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بسماتنه الرحن الرحيم 


مقدمة المحقق 


الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسوله الصادق الأمين. آَم 


بعد: 


على الرغم من طُول ممارستي لِعِلْم أصول الفقه - دراسةً وتدريسًا - منذ عام 
4م تقريبًا وحتى الآن واطّلاعي على أكثر من مائتي كتاب في هذا العلم (من 
المطبوع والمخطوط إلا أنني - لسنوات عديدة - كنت أتمنى اقتناء ألفية الإمام شمس 
الدين البرماوي في أصول الفقه وكَرْحِه لهاء ذلك الإمام الأصولي المُحَمّق المُدَقق 
الذي وجدتٌ كثيرًا من علماء أصول الفقه المشهورين يحرصون حرصًا شديدًا على تقل 
أقواله وترجيحاته وتقريراته وتحريراته وتنبيهاته. 

كمْ تمَنيتُ الحصول على هذا الشرح, هذا الكنز الثمين الذي اغترف منه العديد من 
أئمة أصول الفقه من بَعْدهء فَطّال بحثي وسؤالي عنه. وم يكن إل جواب واحد: 
الكتاب لَمْ يُطْبَع بَعْدا 

ثم كان من قَضل الله تعالى عَلَّ - بعد البحث الشديد في دور المخطوطات 
وفهارسها في عِدَّة دول ومساعدة الفضلاء - أنْ تمكنتٌ من الحصول عَلّ: 

(8) ثماني مخطوطات للألفية مع شرحها. 

(4) حمس مخطوطات لِنَظْم الألفية. 


د مُقَدُمَة الْمُحَقَقَ 


وكان بعضها من النتخ النفيسة جدّاء فمنها ما فرِئ على البرماوي وكتب عليها 
البرماوي بِخَطَّه في مواضع عديدة» ومنها ما كُتب في حياة البرماوي (سئة ٠‏ 47ه). 
وتمت مقابلته على نُسخة المؤلّف في حياته. 

وتَعَجَّبْتُ كثيرًا من أنَّ هذه اللؤلؤة المكنونة لم تَظْهَر وتَخْرّج إلى النور حتى الآن» 
نم شي 

فقررثٌ الاعتكاف”''؛ لتحقيقهاء والعناية بها ودراستهاء وضَبْط نَصَّها؛ٍ لإخراجها 
إلى النور بطباعتهاء فتوفر بين أيدي أَهْل العلم وطَلَبّة الهلم الشرعي» خاصة هؤلاء 
الذين يَعْلمون عَلُو مكانة الحافظ البرماوي ومكانة أَلفِيَّة المشهورة في عِلُم أصول 
الفقهء فإنهم يَسُْعون مُسارعين ويبذلون وُسْعَهِم؛ لاقتنائها والفوز بفوائدها. 

وبمجموع هذه النسّخ أَرَى أنني - بفضل الله تعالى - قد قَدَّمْتُ نَم 





مت نَضَّا كاملا على 
درجة عالية من الإتقان من ألفية شمس الدين البرماوي في عِلْم أصول الفقه مع 


8. 22( 
سر جه 5 


(1) وإنها قَرَرْتُ ذلك مع انتهائي يمن تحقيق ألفية الحافظ العراقي في أُصُول الفقه «النجم الوهاج» 
وشَّرّحها لابنه وَل الدّين أبي زرعة» وتحقيق «التحرير لَِا في منهاج الأصول من المنقول 
والمعقول» لأبي زرعة ابن العراقي» فخرجًا إلى النور مطبوعين لأول مرة حيث تشّرتهها مكتبة 
التوعية الإسلامية. وأيضًا مع انتهائي من تحقيق «منهاج الوصول؛ للقاضي البيضاوي الذي 
طبعته مكتبة التوعية الإسلامية مع ألفية الحافظ العراقي في أصول الفقه في مجلد واحد ظهر 
لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب. 

(1) ولا أَدّعي العصمة لنفسيء فَمَن وَقَّفَ على خطأ فليراسلني» وجزاه الله خير الجزاء. 


مُقَدَمَةَ الجحفق مه 

ما الذي يتضمنه كتابنا هذا الذي بين يديك؟1 

لف البرماويٌ أُوَلَا «التبنة الزكية في القواعد الأصلية»» ثم تُظمها في أَلفيه 
المشهورة «التبذة الألفية في الأصول الفقهية» 0 
وام الشرح «الفوائد السنية في شرح الألفية»» وقد صَرَّح البرماوي بذلك في آخر 
ألفيته وشرحها. 

قال حاجي خليفة (5١١717-1١1ه)‏ في كتابه اكشف الظنون:: («النبذة الزكية 
في القواعد الأصلية» .. لشمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي الشافعي .., جمعها 
خالية عن الخلاف والدليل» تم نَظَمَها «آلْفيّة». ومّرَحَها أيضًا)”"". انتهى 

ا ا ا ا ل 
شرح جمع الجوامع ممع بمُعين حخجة: والمُخَصّص بِمُبْهُم ليس حجة ..» 
وَعَلَ هذا مَتَى الْيْمَاوِيٌ في «اللَّق وَدَالْالييّة) وَكَرْحِهًا) 0 . 

وقد حَقَقتُ أوَلَا نَم ألفية البرماوي «النبذة الألفية في الأصول الفقهية» وأَصْلَّها 
«البّذة الزكية في القواعد الأصلية» له أيضًاء وطَبعًا - بفضل الله تعالى - في مجلد واحده 
نَشّرته| مكتبة التوعية الإسلامية لأول مرة في معرض القاهرة الدولي للكتاب في يناير 
١‏ ٠ام.‏ 

وكتابنا هذا - الذي بين يديك - هو الشرح الوافي للبرماوي «(الفوائد السنية في 
شرح الألفية»» يخرج إلى النور مطبوعا لأول مرة بفضل الله تعالى. 





.)١977/1( كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون‎ )١( 
.)١74١ الدرر اللوامع - مخطوط (ورقة: 8)» محفوظ بجامعة الملك سعود (رقم:‎ )7( 


م مُقَدّعَة الْمُحَقّق 
والكلام في هذه المقدمة في مباحث: 


المبحث الأول: بيان حرص كثير من علماء الأصول على تقل أقوال البرماوي 
وتقريراته. 

المبحث الثاني: ترجمة الإمام شمس الدين البرماوي» وتوثيق نسبة الكتاب له. 

المبحث الثالث: بيان منهج الإمام البرماوي ني نَظْم الألفية وأَضْلِها وشّرحها. 

المبحث الرابع: تَقَدّم البرماوي في عِلّْم الحديث وأئّره في كَرْحه لِلْألفية. 

المبحث الخامس: تَقَدَّم البرماوي في الفقه وآره في شَرْحه لِلَْليّة. 





اللبحث السادس: مَذْهَب الإمام البرماوي وأئّره في شَّرْحه لِلَألِفِيّة. 

المبحث السابع: عقيدة البرماوي وأئّرها في شَرْ حه لِلألفِيّة. 

المبحث الثامن: اشتمال شرح البرماوي على فوائد لم يذكرها الزركشي في «البحر». 

المبحث التاسع: بيان دَرَجة دقّة البرماوي في تقل كلام غَيْره. 

المبحث العاشر: بيان حرص البرماوي على أنْ يقرأ على شيوخه ما كب أو نَسَحْه من 
كُبهم ومقابلة نُسخته على أصلهم» وكذلك كان يُقرأ عليه ما كُتِبَ أو سخ من كثبه. 

اللبحث الحادي عشر: وصف يُسَخ مخطوطات ألْفِيّة البرماوي وأضلها وكَّرْحها. 

المبحث الثاني عشر: ملاحظاتي حول نُسَخ المخطوطات. 

المبحث الثالث عشر: الجهود السابقة لتحقيق هذه الألفية وكَّرْ حها. 

المبحث الرابع عشر: عمل في الكتاب. 

ال مبحث الخامس عشر: تنبيهات مهمة. 

وفيها يأ تفصيل ذلك. 





المبحث الأو لَ 


بيان حرص كثير من علماء الأصول على نَقَل أقوال البرماوي وتقريراته 





كان يصيبني الملل أحيانًا من بعض الكُتّب الأصولية التي لا تكاد تجد فيها تحريرًا 
- * 5 0 م مر اس 2 5 م هخ سواه اله 
لمسألة» وإنما كان مؤلفها مجَرّد ناقل عَمّن سبقوه. فما هي إلا تكرار لِمَا في غَيْها من 


وو 


الكتب. 


وقد استقر في ذهني جْمْعْ من أئمة أصول الفقه - أصحاب التقريرات 
والتحريرات المفيدة - الذين تمنيثٌ كثيرًا اقتناء مؤلّفاتهم الأصولية. 

ومن هؤلاء: شمس الدين البِرْمَاوي؛ فلقد رأيتٌ العديد من أتمة أصول الفقه 
يحرصون في مؤلفاتهم على تَفْل أقوال البرماوي وتقريراته وتحريراته من افيه «النبذة 
الألفية في الأصول الفقهية» وتَّرْحِه لها «الفوائد السنية في شرح الألفية». 

ومن هؤلاء (على سبيل المثال: لا الحصر): 

-١‏ الإمام علاء الدين المرداوي (7الهم - 4480ه): ذكر ف مقدمة كتابه «التحبير 
شرح التحرير» الكُتّب الأصولية التي اعتمد عليهاء فذكر منها: «منظومة البرماوي؛ 
وشّؤْحها». فكان المرداوي - في أكثر من (٠غ2‏ أربعائة موضع - ينقل أقوال 
البرماوي وتقريراته واختياراته الأصولية» وإليكم بعض عباراته: 


و1 اق ا او نو 3 "مس # عو اث وه ى : ةِ 


يرا لضي رصت 


م 


البرماوي في شرح منظومتهه الِْرمَاوِيٌ وَغَيره استدلوا لذَّلِكء ذَكَرَه الْرمَاوِيُ حكاه 


مى> مُقَدّمَة الْمُحَقق 





البرماوي» نقل الْبرمَاوِيٌ عَنهُ اخْمَارَ هَذّا الْبِرمَاوِيٌ فَجعل الْبِرمَاوِيٌ الْمَسْألئبنٍ 
وَاحِدَةء كام الْبرمَاويّ وَغَيره يَْتَضِي أنه تل وقّاقء بَنَى الْبِرمَاوِيٌ وَغَيره الْمَسْألَة 
على ..» قَطّع بذلك الْبرمَاويٌ» حَكَاهُ الْبرمَاوِيٌ عَن أكثر الحتَفِيّة تزجم الْبِرمَاوِيٌ 
الْمَسْألّة بآن ... تكلم على ذَّلِكَ الِْرمَاوِيٌُ وَأطَالء الْبِرمَاوِيٌ صحّح ما كاله ابْن 
اْعرَاقِيَ ويرءء ذكر عله لوال الْبرماوِيٌ» عَللَ كلك الْبرماويٌ رده اباي 
فقال ..» ذكر الْبِرمَاوِيّ أَخكام اله واستقصاها فأجاد وَأقَاد). 

؟ - شهاب الدين القسطلاني (401 - 977ه): اهتم في كتابه «إرشاد الساري 
لشرح صحبح البخاري؟ بنقل أقوال شمس الدين البرماوي وتقريراته وتَعقباته» 
فجاء ذِكره في ثلائمائة موضع تقريبًاء وإليكم بعض عباراته: 

(قال البرماوي في شرح ألفيته حكاه البرماوي, نقله عنه البرماوي» لكن تَعقَبَه 
البرماوي, قال البرماوي في شرح العمدة. كذا قرره الحافظ ابن حجر والبرماوي؛ 
َرّرّه البرماوي» كذا ضبطها البرماويء تَبِّه عليه البرماويء كذا قدّره البرماوي, جَوّز 
البرماوي. قَوَّى البرماوي» أجاب البرماوي بأن ..» وَجهّه البرماوي» أشار 
البرماوي» صرّح به البرماويء قال البرماوي: فيه نظرء صَوّب اليرماوي الأولى» زاد 
البرماوي). 

؟ - زين الدين زكريا الأنصاري (971-414ه): على الرغم من صِغر كتابه «غاية 
الوصول في شرح لب الأصول» إِلّا أنه ذكر البرماوي في أكثر من )7١(‏ عشرين 
موضعاء وإليكم بعض عباراته: 

(قرره شيحُنا العلّامة الجلال المحلي با لا مزيد عليه واستبعده أيضًا شيخه 
العلّامة الشمس البرماويء أفردته) تبمًا للعلّامة البرماويء قال البرماوي؛ استظهره 


ُقدْمة المُحقّ هه 


البرماويء تَبّهِ على ذلك العلامة البرماوي. به صرح الشمس البرماويء اعتمده 
السبكي والبرماويء «هذا تركه البرماوي من ألفيته وذكره في شرحها مع زيادة» 
ومثّل له بالآية» ثم قال ..»» قَرّق البرماوي بأنَّ ..» أجاب عنه البرماوي بأنّ ... 





صَوّبه البرماويٌ). 

4 - قي الدين ابن النجار (+977-44ه) : اهتم بنقل أقوال البرماوي وتحريراته 
واختياراته وذلك فيم| يقارب )٠٠١(‏ مائة موضع من كتابه شرح الكوكب المنير» في 
أصول الفقه. 

- شهاب الدين الرملي (المتوفى: 3017ه): ذكر البرماوي في فتاويهء فقد جاء في 
«فتاوى الرمل» ص :»١1560‏ (قَالَ الِْرْمَاوِيٌ في شرح لهي ...). 

١‏ - شهاب الدين ابن قاسم العبادي (المتوفى: 497ه): ذكر شمس الدين 
البرماوي في عدة مواضع من كتابه «الآيات البينات على شرح جمع الجوامع»: 

فقال ف كتابه هذا (؟/ 05" ): (افتضاه كلام البرماوي 6 وحينئذ يندفع عنه 
اعتراض البرماوي). 

وقال في (7/ 145 (وبه صرح البرماوي). 

وقال في (؟/ 37377): (تبع فيه الشارح شيخه البرماوي في شرح ألفيته). 

* - زين الدين عبد الرؤوف المناوي (؟46 -١7١٠ش):‏ نقل عن الشمس البرماوي 
في عدة مواضع من كُتْبه منها قولة في كتابه «فيض القدير شرح الجامع الصغير»: 

(وهو ما جرى عليه جَمْعٌ منهم البرماوي» قال الكرماني والبرماوي وأبو زرعة 
لكن قال البرماويء تَعَقّبه البرماوي بأنَّ ..). 


دهت بت المت 





وكذلك قوله في كتابه «اليواقيت والدرر في شرح نخية ابن حجرء /000 
(وَعَلَيْه جرى الْبِرمَاوِيٌ في «نبذته» و (ألفيته»). 

- محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (44١87-1١1ه):‏ ذكر البرماوي في 
)1١(‏ عشرة مواضع من كتابه (إجابة السائل» في أصول الفقه. وإليكم بعض 
عباراته: 

(«بلغ بها الْقَاضِل الْبِرمَاوِيٌ في منظومته وَكَّرْحهَا إِلَ أكثر من تَلَانِينَ نوعًا وعَدَ 
أمئلتها»؛ «ذهب جماعَة من محققى الشَّافِعِيّة - كالرازي وَأَنْبَاعه والسبكى والبرماوي 
وَغَيرهم - إِلَ أنه ..»» «قَالَ الْبرمَاويّ: إِنَّ زجح المذّاهب هَذَاك «سبقه إِلَ هَذَا 

وكذلك ذكره في عدة مواضع من كتابه «توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار»» 
وإليكم بعض عباراته: 

(ذكر هذا البرماوي في شرح ألفيته في أصول الفقه» ذكره البرماوي في شرح 
ألفيته في الأصول. قال البرماوي» استدل به البرماوي؛ حكاه البرماوي). 


ص 
٠.‏ 2 
آ ل 


وذكره أيضا في كتابه سبل السلام» 24١١/7‏ حيث قال: (وَكَدْ حَقَقّ الْرْمَاوِيٌ 
الكَلَام في َرْح أيه في أُصُولٍ الفِفو). 





قال الحافظ تاج الدين ابن الغرابيلي”"© (47- 410ه) في ترجمة البرماوي: (هو 
أحد الأئمة الأجلاء ..» فريد دهره» ووحيد عصره ما رأيت أَفْعَد منه بفنون العلوم ... 
وصَنّف التصانيف المفيدة» منها: «شرح البخاري» شرح حسنء ولَخّص «المهمات» 
و«التوشيح»» ونَظّم «ألفية» في أصول الفقه لم يُسبق إلى مثل وَضعهاء وشّرّحها شرحًا 
حافلا نحو مجلدين» وكان يقول: «أكثر هذا الكتاب هو جُملة ما حَصَّلْتُ في طول 
عغمري». وشرح «لامية ابن مالك» شرحًا في غاية الجودة» .. وَحَسى الحواشي المفيدة: 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر في (إنباء الغمر بأبناء العمرء 7/ 484:: (الحافظ تاج الدين الكركي ابن 
الغرابيلي .. أُقْبّل على الحديث بكليته فسمع الكثير وعرف العالي والنازل» وقيد الوفيات 
وغيرها من الفنون ..» فأقبل على النظر في التواريخ والعِلّلء وسمع الكثير ببلده؛ ورحل إلى 
دمشق, ورحل إلى القاهرة فلازمني إلى أنْ حرر نسخته من «المشتبه» غاية التحرير ..» وكان 
الأكابر يتمنون رؤيته والاجتماع به؛ لِمّا يبلغهم من جميل أوصافه؛ فيمتنعء إلّا أن ييكون الكبير 
من أهل العلم). 

وقال الحافظ شمس الدين السخاوي في «الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ 0707/6: 
(مُحَمّد بن مُحَمّد بن مُحَمّد .. ابن الأمير ناصر الدين السالمي ..؛ يُعرف ب «ابْن الغرابيلي»» ولد 
سنة يست وَتسْعين وَسَبْعراتة باْقَاهِرَةِ حَيْثْ كَانَ جده الْعرّاد حَاكيًا فيهاء قله أبوهٌ إل الكرك 
حِين ولي إمرتها؛ فَتَنَاً به ..» قيد الوفيات؛ وَنظر في التواريخ والعلل» وَعرف العالي والنازل 
والأسماء والإسناده وبرع في ذَّلِك جدا. وصَئْف التصانيف الحْسَئّة ..؛ ورحل إِلّ دمشق ثم إِلّ 
الْقَاهِرَة .. مَاتَ .. سَنة مس وَثَلَائِينَ» وَصلٌِّ عَلَيْهِ شَيِحْنَا .. وَكَانَت جِتَازّته مَشْهُودّة). 


مضب مقدّمة الْمُحَققَ 


وعلّق التعاليق النّفيسة والفتاوي العجيبة» وكان من عجائب دهره)”". 

وقال نتفي الدين ابن قاضي شهبة (9/الا- ١80ه)‏ في كتابه «طبقات الشافعية»: 
(مُحَمّد بن عبد الذَّائِم بن مُوسَى: الشّيْخْ الإمام الْعَالم المفنن شمس الدّين أَبُو عبد الله. 
الْعَسْقَلَاننِ الأضلء الْبرمَاوِيّ» الْضريّء مولده في ذي الْقعدّة سنة ثلاث وَسنّين 
وَسَبْعمائة. وَأَخَلّ عَن: الشّيْخْ سراج الدّين البَلْقِينِي وَالمّيْخْ سراج الدّين ابن الملقنء 
وَالشَيْخْ زين الدّين الْعِرَاتِيَّ وَالشّيْحَْ عز الدّين ابن جماعَة» ومجد الدِّين الِْرمَاوِيٌء 
وَالْقَاضضِي بدر الدّين ابن أبي البقاء .. 

تميزفي الْفِقُه والنحو والحديث وَالْأصُول ... وَأقَام بمضر يشغل ويفتي .. ثم قدم 
دمشق .. سنة إِحْدَى وَعشْرين .. وَجِلسٌ في الجامِع يُفَرئ, وَاجْتممَ عَلَيْهِ الطّلبّة» وَظهر 
قله وَقْصِد بالفتاوى, ثمَّ عَاد إل مصرء ثم قدم دمشق نَازا في سنة ناث وَعشْرين 
بطَلّب من قَاضِيِ الْقَضَاءء وناب في الْقَضَاء .. وَل إِْنَاء دار العذل ..» وأقرأ .. 
الْنهَاج» في سَنة و«التنبيه» في سّنة أُخْرَى وَهالحَاوِي» في أُخْرَى» ثم عَاد إل مصر .. سَنة 





يست وَعشْرينء وَحج من مصر سّنة نان وَعشْرين وجاور بِمَكّة» وَرجع إِلّ مصر في 
سنة تَلَائين ..» وَمَات في جُمَادَى الْآخرّة سنة إِحْدّى وَتَكَائِين وَثَانئائَة ... وله «الألفية» 
في الْأصُول وَكَرحهاء ..» وَغير ذَلِك)*©. 

وقال الحافظ ابن حجر العسقلائي (”الالاه - 867ه) في كتابه (إنباء الغمر بأبناء 
العمر»: (البرماوي الشيخ شمس الدين .. تفقه وهو شاب .. وسمع معنا من جماعة من 
المشايخ» ولازم الشيخ بدر الدين الزركشي وتمهر به وحضر دروس الشيخ سراج 





.21917 /17 نقله عنه ابن العماد الحنبلى في كتابه اشذرات الذهب في أخبار من ذهبء‎ )١( 


(1) طبقات الشافعية )1١١/5(‏ لابن قاضي شهبة. 


دم امح كه 


الدين البلقيني وقرأ عليه بعضهاء وقد سمعتٌ بقراءته على الشيخ «مختصر المزني» .. 
وكان حسن الخط» كثير المحفوظ» قوي الهمة .. 

وله منظومات وتصانيف, منها: «شرح العمدة»» ومنظومة في أسماء رجاها 
وشرحهاء وشرح «البخارى» في أربع مجلدات ..» نّم ولي نيابة الحكم عن ابن أبي البقاء 
.. نم ناب عن الجلال البلقيني, ّم عن الإخنائي ..» وكان للطلبة به نفع» وفي كل سَنة 
يتم كتابًا من المختصراتء فيأق على آخبره ويعمل له وليمة ..» حج في سنة ثمان 
وعشرين؛ جاور بمكة سنة تسع وعشرين)”". انتهى 

وقال الحافظ شمس الدين السخاوي (871 - 7١1ه)‏ في «الضوء اللامع لأهل 
القرن التاسع»: (مُحمّد بن عبد الذدَّائْم .. الْبرمَاوِيٌ» ثمّ القاهريء الشَّافِِي. ولد .. سنة 
ثلاث وَسِتَينَ وَسَبْعاثة ..: ولازم البَذر الرْرْكَيِي وتمهر به وحرر بعض تصانيفه. 
وَحضر دروس البْلْقِيني وَقَرَآَ عََيْه وَأخذ أَيْضًا عَن الأبناسي وَائْنَ الملقن والعراقي 
وَغَيرهم .. وَصَحب الال ابن أبي البقاء .. وَعَكَفَ عَلَيْهِ الطّلبَّق وأقرأ «التَيه 
وَدالْحَاوِي' و«المنهاج» كل ذَلِك في سَنة» وَغِير ذَّلِك؛ فاشتهرت فضيلته .. وتصدى 
للوفتاء والتدريس والتصنيفء وانتفع به حَلَقٌ بِحَيْتُ صَار طلبته رؤوسًا في حياته 





وباشر وظائف الْوَِ الْعِرَاقِي نَِاَة عن حفيده ..» وَّحج في سنة يان وَعشْرين» وجاور 
الَِي بمُدهَاء ونشر العلم أبِضًا هُنَاك نع عَاد في سنة كَكَائِينٌ .. 
وَكَانَ إِمَامًا عَلَامَة في الف وأصوله والعربية وَغَيرمَاء مَعَ حسن الخط وَالنّظم .. 
ومن تصانيفه: «شرح البّحَارِيَ؛ في أربع مجلدات ... وَ«شرح الْعُمْدَّة» ... وله 
أَيِضًا منظومة في أَسَاء رجالا وَكَرحهاء و«ألفية» في أصُول الْفِقّه وَشَرحَهًا ..» ومنظومة 


.)4 ١5 إنباء الغمر بأبناء العمر (؟/‎ )١( 


هت قدمة امُحَقّق 





في الْقَرَائْضْء وَشرح «لامية الْأفْعَال» لابن مالك؛ و«البهجة الوردية»» و«زوائد 
الشذور»» وَعمل مُْتَصرًا في السيرَة البويّة وَكتب عَلَيْهَا حَاشيّة ولص «الْمُهيَات» 
للأسنوي. وَل يزل قَائئا بنشر العلم تصنيقًا وإقراءً حَنَّى مَاتَ في يَوْم الخييس .. جُمَاتَى 
الثَاة سنة إِحْدّى وَتَلَائينَ بَيْت المقدس ..» وقد انتشرت تلامذته في الآقَاق» وَمِنْهُم: 
المحلي؛ والمناوي. والعباديء وطبقة قبلهم, ثم طبقّة تليهم. وَحدث بِالْقَاهِرَة وَمَكَة 
ودمشق وَبّيت المقدس. سمع مِنْهُ الْأَئمّة: كالزين رضوّان بِالْقَاهِرَةه والتقي ابن فَهد 
بمَكَة وَاد بن نَاصِر الدّين بدِمشْق. وروى لناعَنةُ تَلقٌ)”". 

وقال السخاوي في ترجمة شيخه الحافظ ابن حجر العسقلاني: (تفقه َقَهَ بالأبناسي .. 
وبالبلقيني .. وَسمع عَلَْهِ قِرَاءَة الشَّمْس الْبِرمَاوِيَّ في «مُختصر الْمُزن»)70". 

وقال في ترجمة جلال الدين المحلي: (تأخذ الْفِفه وأصوله والعربية عَن الشّمْس 
الْبِرمَاوِيَ» وَكَانَ مقي مَعَهِ باليبرسية؛ فكثر انتفاعه به لذَّلِك) ””. انتهى 

وقال الإمام الشوكاني ١١117(‏ - ١٠110ه)‏ في كتابه «البدر الطالع بمحاسن مَن 
يعد القرن السابع»: ((محمّد بن عبد الدائم 4 الع ماو 1 نفد للإفتاء والتدريس 
والتصنيف. وانتفع به النّاس» وطار صيته وَصَارَ ط طَلبتّه رُوَّسَاء في حَيّاته .. وَكَانَ إِمَامًا 
في الْفِقُه وأصوله والعربية وَغير لِك ... وله ألفية في أصُول الْففْهه وَتَرحهَا)!. 


قلتٌ: وقد سبق (ص: 5-0) تقل كلام ابن حاجي خليفة وابن أبي شريف. 


.)58٠١ /1( الضوء اللامع‎ )١( 

(1) الضوء اللامع (77//5). 

(") الضوء اللامع (1/ 79). 

(4) البدر الطالع بمحاسن من يَعْد القرن السابع (5/ .)١1801‏ 


ةامحو 


تنبيه : هناك مؤلفات للبرماوي ذكرها في شرح الألفية وقد ذكرتها كُتّبٍ التراجم» 
وهناك مؤلفات له لم أقف عليها ني كُتب التراجم. 





فمن مؤلفاته التى لم أقف عليها: 





١‏ - «تحقيق القول بالصمات عن مشكلات الصفات»» «إيضاح الفصول من منهاج 
الأصول». ذكرهما البرماوي في شرح الألفية. 

قال الإمام البرماوي في شرح ألفيته :)١78 /١(‏ (وقد اجتمعت هذه النقول 
المتفرقة والأقوال المنتشرة با قررناه» وقد بسطتها في «إيضاح الفصول من منهاج 
الأصول» بم يَتَعَيّن على مُريده الوقوفٌ عليه). 

وقال أيضًا (؟/8609): (وقد بينثٌ في مقدمة كتابي المسمى ب «تحقيق القول 
بالصمات عن مشكلات الصفات» وجومًا من الترجيح). 

١‏ ما كتبه ناسخ مخطوط (النبذة الزكية» على الورقة الأولى: (له تعليقة على علوم 
الحديث» لابن الصلاح كما قاله في شرحه «النهر على الزهر»”..؛ وله «تكحيل العيون 
بها في السَيّر من الفنون» قاله في شرحه «النهر على الزهر»» وله شرح خطبة «الحاوي 
الصغير» وعندي منه نسختان ... وله إملاء على (التنقيح» أصل «التحرير» لابن شيخه 
الولي العراقي» وهو عند بعض أصحابنا). 

ومن مؤلفاته التي ذكرها في شرحه وذكرتها كتب التراجم: 

:)5917 «جمع العدة لفهم العمدة»: قال الإمام البرماوي في شرح ألفيته (؟/‎ - ١ 
(وف الحديث مباحث أخرى ذكرتها في «جمع العٌّدة لفهم العمدة»؛ فراجعها).‎ 

)١(‏ شَرَح فيه البرماوي تُظمه «الزهر البسام فِيَا حوته عُمْدَة الْأَحْكَام من الْأنّام». انظر: الضوء 

اللامع لأهل القرن التاسع (9/ 181). 


مدثك© مُتَدَمَة ! ع 


وقال أيضًا في شرح ألفيته (١//اه؟):‏ (وقد بسطت ذلك في «شرح العمدة» في 





باب «شروط البيع»؛ فَرَاجِعْه؛ فإنه نفيس). 

” - «شرح الصدور بشرح زوائد الشذور»: قال الإمام البرماوي في شرح ألفيته 
(115/0): (وقد بسطتُ المسألة بسطًا شافيًا في «شرح الصدور بشرح زوائد الشذور» 
لابن هشام في النحوء فليطلب منه؛ فإنه مهم). 

*' - «شرح لاميّة الأفعال»: قال الإمام البرماوي في شرح ألفيته (7/ 417): (وقد 
أوضحتٌُ في «شرح لاميّة الأفعال» لابن مالك هذا المعنى» وذكرتٌ الفرقٌ بين 
الاشتقاق والتصريف با يتعين الوقوف عليه). 


المبحث الثالك 





قد يرد السؤال التالي في ذهن القارئ: ما الفَرْق بين: «النبذة الزكية في القواعد 
الأصلية». والألْفيّة» والشرح الوافي «الفوائد السنية»؟ 


ويتضح الجواب ببيان منهج الإمام البرماوي في كُثبه: 

اقتصر البرماوي في «النبذة الزكية» على بيان القول الراجحء ولم يتعرض لِذِكر 
الخلاف بين الأصوليين» وكذلك لم يتعرض لِذِكْر الأدلة والاعتراضات عليها والأجوبة 
عنها. ومَكََّى على ذلك أيضًا في نَظْم الألفية. 

أمّا في الشرح الوافي «الفوائد السنية في شرح الألفية» فنجده يُذكر مواضع الإجماع 
والخلاف وأدلة كل قولء ثم يذكر القول الراجح وأدلته» ويجيب عن أدلة المخالفين» 


مُقَدَمَة الْمُحقق 0ك 

حتى أطال في مسائل عديدة. 

ومن ذلك قوله في مسألة «الإجماع السكوتي»: (وإنما أَطَلْتُ في هذه المسألة .. لأنبا 
من أمهات الأصُول ومن المحتاج لإيضاحه). 

وقال في موضع آتحر: (وإنه) أطلتٌ في هذا لاحتياج الشافعية لمثله). 

وقال في موضع ثالث: (إنها أطلتٌ الكلام على «الواوة؟ لأنها من المهرات). 

وقال في موضع رابع: (فقد اتضحت المسألة والحقٌ فيها ولله الحمد وإنما أطلتٌ 
فيها بالنسبة لهذا المختصر لأنَّ أمر التكفير معضل وخطر عظيم). 

وقال أيضّأ: (وسأذكر في هذا الشرح ما يظهرٌ من تفريعات في الفقه في بعض المسائل 
على ذلك إِنْ شاء الله تعالى). 





فصار كتابه موسوعة ضخمة في عِلّم أصول الفقه وتطبيقاته الفقهية» ومَرْجِعًا لا 


يُستغني عنه الباحثون في هذا العِلّم. 


المبحث الراع 





قال تقي الدين ابن قاضي شهبة (14/ - ١8451ه)‏ في كتابه «طبقات الشافعية»: 
(مُحَمد بن عبد الدَّائِم بن مُوسَى: الشَيْخ الإمّام الْعَالم .. الْبرمَاوِيٌّ .. تمي زفي الْفِقَه والنحو 
والحديث وَالْأُضُول). 


قلتٌ: فالإمام البرماوي أصولي عالِم بالحديث» وقد سبق ذكْر شَرْحه «صحيح 


مُقَدّمَة الْمُحَقو 





الببخاري06© وتعليقته على مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث, مما يجعل لكتابه هذا 
ميزة كبرى لا توجد في كثير من كُنّبٍ أصول الفقه الأخرىء ولبيان ذلك أذكر خمسة 
أمثلة مما جاء في كتابه «الفوائد السنية»: 

المثال الأؤل: قال الإمام البرماوي :23١17//7(‏ (وأما جواب القاضي أبي بكر 
والإمام والغزاللي ومّن تبعهم بالطعن في الحديث فعجيب؛ فإنه في (الصحيحين21). 

المثال الثاني : قال الإمام البرماوي (85/1: (ودليله أيضًا حديث: ١رفِعَ‏ القَلم 
عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظء. والمجنون حتى يفيق». 
رواه الأربعة من حديث علي» وقال الترمذي: «حسن». وأخرجه ابن حبان والحاكم 
وقال: «صحيح على شرط الشيخين». وأخرجه البخاري موقوقا مُحَلَقَا بِالجَرْم ورواه 
أبو داود والنسائي وابنُ ماجة وابنُ حبان يمن رواية عائشة» وقال الحاكم: «صحيح على 
شرط مسلم». وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في «الإمام؛»: إنه أَقْوَى إسنادًا من 
رواية علي). انتهى كلام البرماوي. 

المثال الثالث: قال الإمام البرماوي :)3١7/١(‏ (وقد يرجح هذا بحديث أبي 
هريرة: انَهَى يَككَهِ عن صوم يوم عرفة». أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه؛ وفيه 
ضَعْفتٌ ون كان الحاكم صححه وقال: «على شرط البخاري»). انتهى كلام البرماوي. 

قلتّ: لم يَغثَر البرماوي بتصحيح الحاكم للحديثء وقد قال البرماوي في موضع 
آخر: (ثم بعد ذلك يرجح ما كان على شرطههماء ثم ما كان على شرط البخاريء ثم ما 
هو على شرط مسلمء كبا يفعل ذلك ال حاكم في مستدركه» وإِنْ كان فيه تساهل وعليه 
انتقادات). 





)١(‏ وقد طبع قريبًاء واسمه: (اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح). 


دم اْمُحقّق 

قلتٌ: وقد أصاب البرماوي في تصريحه بضعف الحديث؛ فالإسناد مداره على 
مهدي بن حرب العبدي ال حجري وهو سبب الحكم بضعف الحديث7") 

وقال الإمام أبو جعفر العقيلٍ في كتابه «الضعفاء الكبير»”": (رُوِيَ عَنِ التي عَلَيْه 





لكلا سيد جاو ل بص َم رك اصح على عن َم وَقَدْ زُويّ 
عَنْهُ أنّهُ قَالَ: : ١صَوْمُيَوْمٍ‏ عَرَقَة ََارَة ست سب مَاضِيّة وَسُنَةَ مُسْتَقَبلّة»). 
قلتٌ: فَقَوْل البرماوي واقَقٌّ قول أثمة الحديث المتقدمين. 
المثال الرابع: قال الإمام البرماوي :)22١98/65(‏ (وني الحديث: ما رآه المسلمون 
حسنًا فهو عند الله حسن» .. رواه أحمد والدارمي عن ابن مسعود موقوقًا عليه» ومّن 
رَفّعه إلى النبي كل فقد أخطأء ورَفْعُهِ من حديث أنّس إسناده ساقط لا يُحتج به). انتهى 
قلتٌ: كلام الإمام البرماوي هنا دقيق ومتين» ويتضح ذلك مما يلي: 
قال الحافظ ابن حجر في «الأمالي المطلقة»(": (1 أَرَ في شَيْءِ مِنْ طُرقِه التَطرِيحَ 
وقال أيضًا في «الدراية في تخريج أحاديث الهداية»”©: (لم أجده مرفوعًا). 
قلتُ: بل ذكره الخطيب البغدادي بإسناده في «تاريخ بغداد»” : (عَنْ أَنْسٍ بْن 
)١(‏ انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي (8/ 7737), ميزان الاعتدال (5/ 2201١‏ تقريب 
التهذيب (ص8؛ 5). 
)١(‏ الضعفاء الكبير /١(‏ 598) للإمام العقيل. 
(5) الأمالي المطلقة (ص 76). 
(4) الدراية في تخريج أحاديث المداية (7/ /141). 


(6) تاريخ بغداد (4/ .)١56‏ 


٠ 5‏ 9 
مم و مون 
0.»ك مقدمّة المحقق 


مامه 


مَالِكء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله: إن الله نََرَ في قُنُوبٍ الْعبَادٍ فلَمْ يجذ كَلْبَا أَنقَى مِنْ 
أْصْحَابي؛ وَلِذَّلِكَ اختَارَهُمْ فَجَعَلَهُمْ أَصْحَابًاء قا اسْتَحْسَئُوا فَهُوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ وَمَا 
اتفْبَحُوا فَهُوَ عِنْدَ الله قَبِيحٌ)). انتهى 

قلتُ: وني إسناده سليمان بن عمرو النخعي», قال الحافظ ابن حجر في «لسان 
الميزان»”": (كَذَّبه وتسَبّهِ إلى الوَضْع من المتقدمين والمتأخرين تمن يقل كلامهم في الجرح 
أو ألُّوا فيه فوق الثلاثين تَفْسًا). انتهى 

قلتُ: فكلام البرماوي فيه أمران: 

أولها: عِلمه برواية الرفع. 

انيهم|: علمه بأنَّ رواية الرفع إسنادها ساقط لا يحتج به. 

فقول البرماوي يدل على أنه عالِمٌ بالحديث. 

المثال الخامس: قال الإمام البرماوي (1711/14): (الثاني: أن يكون العموم في 
ذلك الحكم المسئول عنه» كقوله ككلِِ وقد سُئل عن بثر بضاعة وهي بئر يُلقى فيها 
الحيض والتتئن ولحوم الكلاب: «إن الماء طهور لا ينجسه شيء». رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي» وقال أحمد: «صحيح». وقال الترمذي: «حسن». وفي بعض 





نُسَخْه: (حسن صحيح». وصححه أيضًا ابن معين وغيره. 

وهو يَرّد قول الدارقطني: إنه غير ثابت7". ويقع في كتب كثير من أصحابنا - وكذا 
)١(‏ لسان الميزان (7/ 48). 
(1) قال شمس الدين ابن عبد الهادي الحنبلي (المتوفى: 4 4لاه) في كتابه (تنقيح التحقيق في أحاديث 


التعليق: :)7١/١‏ (انتهى كلام الدَارَقُطني ... قوله: «الحديث غير ثابت» يريد به حديث أبي 
هريرة» لا حديث أبي سعيد كرا صرّح به في «العلل؟). دار النشر: أضواء السلف - الرياض. 


مدْمة الْمُحي > 


وقع في «مختصر ابن الحاجب؟ في الأصول - زيادة في هذا الحديث: «إلا ما عَير لونه أو 
طعمه أو ريحه». وهو تخليط؛ فإنّ هذا حديث آتحر ليس فيه ذكر بثر بُضاعة؛ رواه ابن 
ماجه: (إنَّ الماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه». ورواه الدارقطني بلفظ: 
«لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه. ولم يذكر اللون» بل لا يُعرف لِلّونِ ذكر في غير 
ابن ماجه"'". وقال الشافعي: «هذا الحديث لا يُنْبت أهل الحديث مثله». وقال أبو 
حاتم الرازي: «الصحيح أنه مُرّسل»). انتهى كلام البرماوي. 

قلتٌ: مَن يراجع المصادر يجد صحة ما ذكره الإمام البرماوي (سوى ما ذكرثه في 
هامش هذه الصفحة). 

والتخليط الذي ذكره الإمام البرماوي قد وقع فيه من كبار علماء أصول الفقه: 
الجويني (578ه) في «التلخيص؛ ص76١4.‏ الغزالي (500ه) في «المستصفى»؛ 
ص 04776 ابن عقيل (017ه) في «الوَاضِح في أصّولٍ الفقه. 417/7» الآمدي 





قلتٌ: العبارة في علل الدارقطني (8/ )١107‏ هكذا: (سُئل عن حديث سعيد المقبري» عَنْ 
أي هْرَيْرَةَ .. «الْمَاءُ طَهُورٌ لا يْنَجْسْهُ مَىْء» ». فَقَالَ: يَروِيه ائْنُ أبي ذِنْبء وَاخْمْلِفَ عَنْهُ .. 
وَالْحدِيتُ غير ثابت). وفي علل الدارقطني /١١(‏ 380): (وَسْيْلَ عَنْ حَدِيثِ عبد لله بن عَيْدِ 
لله بْنِ افع بن خديج. عَنْ أبي سَعِيدٍ في بثْرِبُضَاعَةٌ ...). ولم يقل الدارقطني بعدم ثبوته. 

)١(‏ الظاهر أن البرماوي تبع في ذلك تاج الدين السبكي» حيث قال في (رفع الحاجب شرح مختصر 

ابن الحاجبء 7/ :)١١14‏ (ولا يُعرف لِلُون ذكر في غير ابن ماجه). 

قلتٌ: بل رواه الإمام البيهقي في «السنن الكبرى» 2364/١‏ رقم: 21169: (عَن النبيّ 
قَالَ: (إنَّ الْمَاءَ طَاهِرٌ إلا أَنْ تغيرَ ريحة كه أز طَمْمُهُ أو لَوْنهُ بتَجَاسةٍ كدت فِيهَا"). 

وكذلك الطحاوي في «شرح معاني الآثار. ::17/١‏ (عَنْ رَائِدِ بْنِ سَعْدِه قَالَ: قَالَ 

سُولٌ الله يك: «الْمَاءُ لا ينَجْسْهُ مَيْءٌ إلامَا غَلَبَ عَلَ لَرْنه أو تود آذ رعية): 


ىك مُقَدّمَة الْمُحَقق 
"هم ف «الإحكام في أصول الأحكا 2-000 ابن الحاجب في ختصره 
الأصولي» السعد التفتازاني (9/اه) في «شرح التلويح على التوضيحء )4١١5/١‏ 
شمس الدين الأصفهاني (59/اه) في «بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب» 
؟/ 211 

المثال السادس: قال البرماوي (؟/ 2)2588: (أما الرواية فلهُم ألفاظ غير ذلك 
سما وجعلوها مراتب» أعلاها: أن جمع بين لفظين متحدي المعني؟ تأكيدّاء كآن 
يقول: اثبتٌ حُجد» أو «نبتٌ حافظً» .. قاله الذهبي في مقدمة «الميزان». 





الثانية: وهي ما بدأ بها ابن أبي حاتم وابن الصلاح؛ أنْ يقول: ثقةٌ أو: متقنٌ أو: 
ثبت أو: حجة .. قال الخطيب: «أرفع العبارات أن يقول: حعة أرقا 

الرابعة: أن يقول: «محلّه الصدق» أو «رَووا عنه أو اشيخ» أو اوسط» أو «صالح 
الحديث» أو «مُقارب» بفتح الراء وكسرها كما حكاه صاحب «الأحوذي». على أن ابن 
أبي حاتم وابن الصلاح جعلًا «محله الصدق» من الرتبة التي قبل هذه؛ لكن صاحب 
(الميزان» جعلها من الرابعة). 

المثال السابع: قال البرماوي (ص٠201-56):‏ (واغلم أن شرط تَحَمّل الصغير 
التميبز» وثقل عن المحدثين اعتبار كمس سنين .. وذلك ل رواه البخاري .. عن محمود 
ابن الربيع» قال: «عقلتٌ من النبي يل مَجَّة مَجَّها في وجهي من دلو وأنا ابن خس 
سنين». وبوّب عليه البخاري: «متى يصح سماع الصغير؟». 

.. ولكن الراجح عند محققي المحدثين اعتبار التمييز وأن تمييز محمود كان في هذا 
السن؛ فلا يقاس به إلا مَن مير مثله» وإن كان القول باعتبار الخمس هو قول الجمهور 
الذي نقله القاضي عياض في «الإلماع» عن أهل الصنعة. وقال ابن الصلاح: (إنه الذي 
استقر عليه عمل أهل الحديث». ومما يدل على اعتبار التمييز قول أحمد وقد سُئل: متى 


مُقَدّمَة الْمُحقق رم 


يجوز سماع الصبي للحديث؟ فقال: إذا عقل وضبط). انتهى كلام البرماوي. 

المثال الثامن: قال البرماوي (1/ 147): (والحاصل أنَّ المجهول ظاهرًا وباطنًا - 
أي: وهو معروف العَيْن برواية عَذْلِين عنه - لا تُقبل روايته. قال بعضهم: بالإجماع. 
وجرى عليه في «جمع الجوامع». وهو مردود بحكاية ابن الصلاح فيه عن الجماهير أنه لا 
يُقبّل). 

المثال التاسع: قال شمس الدين البرماوي )7١١ /١(‏ في «الإجازة»: 

(اختلفوا في الرواية بهاء والراجح الجواز. بل حكى القاضي أبو بكر والباجي 
وغيرهما من الأصوليين الاتفاق عليه. وهو عجيب؛ فقد قال بالمنع شعبة» قال: «ولو 
صحت الإجازة لبطلت الرحلة». وقال به أيضًا أبو زرعة الرازي» وقال: «لو صحت 
لذهب العلم»» وإبراهيم الحربي كا نقله عنه الخطيب ثم ابن الصلاح وَإنٍ اضطرب في 
النقل عنه). انتهى كلام البرماوي. 

المثال العاشر: قال البرماوي (7/ 550): (فائدة: عند المحدّثين من أقسام «المستور» 
أيضًا مَن عرف - يذكره في الجملة - عَيْنْه وعدالته ولكن جُهل تعيينه» كإيهام الصحابي» 
وكقول الراوي: «أخبرني فلان أو فلان» والمَرْض أنه عَذْلانء فهذا لا يضر. أمّا لو 
جهلت عدالة أحدهما أو قال: «أخبرني فلان أو غيره»» فلا يُحتج به حينئذ). 

قلتٌ: وقد أطال شمس الدين البرماوي في شرح الأبيات المتعلقة بمصطلح 
الحديث (وهي الأبيات رقم: /91؟ إلى 7*34) في كتابه هذا (7/ 44١‏ -750). 

الخلاصة ؛ 





يتضح من هذه الأمثلة أننا في هذا الكتاب أمام عالم بالحديث» فشمس الدين 
البرماوي أصولي عالِم بالحديث مما يجعل لكتابه هذا ميزة كبرى لا توجد في كثير من 
كُتّبٍ أصول الفقه الأخرى. 





لس يه م 


أُلَخّص - فيا يل - ما تقد تقل يها يتعلق بمكانته الفقهية» ثم أذكر أن ذلك في 
كتابه «الفوائد السنية»: 


قال ابن قاضى شهبة في فطبقات الشافعية»: (الشَّيْحَ الإمَام الْعَالم .. الْبِرمَاوِيَ .. 
يراق الفقهوالشيو واقريف دَالأضول . وَأَقَامِ بمضر يشغل ويفتي ... ثمٌّ قدم 
دمشق.. وَقُصد بالفتاوى ... وول إِفنَاء دار اُعذل). 

وقال الحافظ ابن حجر: (البرماوي.. سمعتٌ بقراءته على الشيخ «مختصر المزني»). 

وقال الحافظ السخاوي: (الْبِرمَاوِيّ .. كَانَ إِمَاما عَلَامَة في الْفِقه وأصوله ..). 

وقال الإمام الشوكاني: (البرماوي .. كان إمامًا في الفقه وأصوله ..). 

قلتٌ: فالبرماوي الأصولي كان إمامًا في الفقه؛ ونرى أَثّر ذلك واضحًا من جهتين: 

الجهة الأولى: اجتهاده في الابتعاد عن نارول ما لا يفيد من المباحث والمسائل. 

الجهة الثانية: اجتهاده في ذكر الكثير من الفروع والتطبيقات الفقهية. 

وإليكم تفصيل ذلك: 
الجهة الأولى : اجتهاده ٍ 

وذلك بخلاف المتكلمين - أصحاب عِلم الكلام - الذين امتلأت مؤلفاتهم في 
أصول الفقه بمسائل ومباحث جَدَلِية عقيمة لا فائدة لها. 


الابتعاد عن تٌناول ما لا يفيد من المباحث والمسائل: 





د امح 


وإليكم بعض تصريحاته بذلك في كتابه هذا: 

قال الإمام البرماوي (7/ 77 :)3١‏ (عادة الأصوليين يختمون مباحث اللغة بذكر 
بعض معاني حروف تتداول في القرآن والشّنة يحتاج إليها غالبًا في مواضع الاستدلال 
..» ولم أقتصر على حرفين أو ثلائة ى! فعل ابن الحاجبء ولا أوسع ى) فعل صاحب 
«جمع الجوامع» وكثير من الحنفية في مختصراتهم. وريما ذكروا أحكامًا نحوية متعلقة 
ببعضها قليلة الجدوى في الاستدلال؛ بل سلكتٌ طريقًا وسطًا). 

وقال في إحدى المسائل (4/ 18017): (ولم أذكر هذه المسألة في التَظم؛ لِمَا فيها من 
خشونة العبارة وعدم جدواها في الفقه). 

وقال :)١17٠١/١(‏ (وليس تحت هذا الخلاف كبيرُ فائدة؛ فلا حاجة للتطويل فيه). 

وقال /١(‏ 470): (وفي كيفية الخلاف طرق كثيرة في بيان محله ومحل القطع يَطُول 
ذكرهاء ولا فائدة فيه). 

وقال /١1(‏ 175): (وفي الموضع مباحثٌ أخرى ليس في التطويل بها كبيرُ فائدة). 

وقال :)١177*/1(‏ (وهنا أسئلة وشكوك جدواها قليل» فلا حاجة للتطويل بها). 

وقال (؟/ /ا/ا7): (وإننا أَسْقَطتٌ هذه المسألة من النّظم وهي في «جمع الجوامع»؛ 
لقلة جدواها). 

وقال (؟/ /الا/ا): (وكذلك أسقطتٌ مسألة 9إنه ليس لكل معنى لفظ ..»؛ لوضوح 
المراد بهاء وقِلّة نفعها في الاستدلال). 

وقال (”/ 1177١):(وثُقلت‏ فيه مذاهب أخرى إما ضعيفة أو داخلة فيها سبق» 
أَعْرَضْنًا عن حكايتها؛ لعدم جدواها). 

الجهة الثانية : اجتهاده في ذكر الكثبر من الفروع والتطبيقات الفقهية : 

كان البرماوي إمامًا في الفقه» لذلك نجده - في شرح ألفية الأصول - يذكر كثيرًا 








ع ع 3 
. .- ه مون 





من التطبيقات والفروع الفقهية المَبْنِيّة على هذه الأصول والقواعد» ولا شك أنَّ هذا 
يساهم في فَهُم واستيعاب الأصول. 

بل إنه قد أطال في ؤكر هذه التطبيقات في مواضع عديدة» حتى يمكتنا القول بأنَّ 
كتابه «الفوائد السنية» يكاد يكون موسوعة في التطبيقات الفقهية للقواعد الأصولية. 

ويوضح هذا قوله في كتابه هذا (7/ 4 51) بعد أن ذكر كثيرًا من الفروع الفقهية: 
(والفروع في ذلك كثيرة» وإنّا هذا أنموذج تُستحصّر به القواعد وتتمهّد به). 

قلتُ: وهذه ميزة عظيمة الفائدة لا توجد في كثير من الكّتب الأصولية المشهورة. 

ولَعَلّ ذلك مِن أسباب قَوْل البرماوي عن كتابه هذا: (أكثر هذا الكتاب هو 
ُملة ما حَصَّلْتٌ فى طول عُمرى)2". 

وقد قال في مقدمة كتابه هذا: (وسأذكر في هذا الشرح ما يظهرٌ من تفريعات في 
الفقه في بعض المسائل على ذلك إِنْ شاء الله تعالى). 

وإليكم بعض عباراته في كتابه هذا: 

قال: (تنبيه: ما ينايسبٌ هذه القاعدة من الفروع: ...). 

فذكر هذه الفروعء ثم قال: (وأنت إِذَّا تبعت الفروعء لم تجدها تخرج عن ذلك). 

وقال: (اختلاف الأصولبين في هذه المسألة يناظره اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل 
الخصوصء هل يبقى العموم؟ وفيه فروع كثيرة» منها: ... ومنها: ... ومنها: ... 
ومنها:... ومنها: ..» ومنها: ... ومنها: ... ومنها: ... ومنها: ..). 


)١(‏ قال الحافظ ابن الغرابيلي (1/47- 8176ه) في ترجمة البرماوي: (كان يقول: أكثر هذا الكتاب هو 
جملة ما حَصَّلْتُ في طول عُمري). انظر: «شذرات الذهب في أخبار من ذهب» /ا/ 21917. 


نم امح > 





وقال: (اسخنى. ابن القاص في «التلخيص» من قاعدة «إِنَّ اليقين لا يرقع بالشك»6 
إحدى عشرة مسألة؛ وَرَدّ عليه القفال الكل» ولكن الأرجح مع ابن القاص في كثير: 
أحدها .... ثانيها .... ثالثها ... رابعها ...» خامسها .... حادي عشرها ...). 

وقال: (وسوى ما سبق من الفروع الفقهية: لو قال ...» ولو أوصى لأقاربه .... ولو 
قال ... وفروع الفقه على هذه المسألة لا تنحصرء وفي هذه الإشارة كفاية). 

وقال: (وقع في كلام أصحابنا في الفقه مسألتان قد يتفرعان على هذه القاعدة» ووقع 
فيهما اضطراب شديدء نذكرهما باختصار ...). 

وقال: (ومما يتفرع على القاعدة ما ثّقل عن الشافعي 2 

وقال: (ويتفرع على هذه القاعدة مسائل» منها: عقود البياعات ...). 

وقال: (من فروع هذه القاعدة: ...). 

وقال: (ويتفرع على الأول من الفقه ...). 

وقال: (ما يتفرع من الفقه على الخلاف المذكور: ..). 

وقال: (مما قرّعه بعض المتأخرين على الخلاف في هذه المسألة: ...). 

وقال: (الخلاف في هذه المسألة مذكور في الفقه مُمَرّع عليه مسائل» سيأتي ذكر شيء 
منها). 

وقال: (ونشأ عن ذلك فرع ذكره الهروي في «الإشراف» والماوردي في «الحاوي؛ 
والروياني في «البحر» » وهو ...). 

وقال: (وفي الفروع الفقهية ما يشهد لإفادة المضاف المفرد العموم: ...). 





صرح شمس الدين البرماوي في مُقدمة ألْفّته بأنه شافعي» فقال: 


باشْمالحويدٍقالءَبِديَحْمَدٌ ذا البزقوِي الشافِِيْ محَمّدُ 

وقد ظهر أَنّر ذلك في كتابه هذاء فكان يهتم كثيرًا بتحرير مذهب الإمام الشافعي في 
مسائل أصول الفقه» ويرجع في ذلك إلى كُتَبٍ الإمام الشافعي القديمة والجديدة. 
الفقهية والأصولية» وينقل نصوصه ويُعَلّقَ عليهاء ويُحَرٌّر مَذهبه. 

وقال في مقدمة كتابه هذا: (وأشرتٌ بقولي: «أصولناء .. إلى مراعاة أصول الشافعية 
في هذه الألفية حَسْب القدرة» وسأذكر في هذا الشرح ما يظهرٌ من تفريعات في الفقه في 
بعض المسائل على ذلك إِنْ شاء الله تعالى). انتهى 

قلتٌ: ولا يُتَوَهّم من ذلك اقتصاره على ذكر أصول الشافعية» بل سيراعي أصول 
الشافعية» فإنه في كل مسألة يتناول المذاهب الأخرى, ويَعْرض أدلة المذاهب كلها 
ويناقشها ويذكر ما عليها من اعتراضات. ويُرّجّح مع ذكر أسباب الترجيح. 

ومن أمثلة مراعاته أصول الشافعى قوله في الألفية: 
كه ئكَئ ف الْحكم تصّعَلبِوائَافِمي في هلأ 

وقوله: ١‏ 0 
+0 وَعَنْ عُمُوم مُطْلَقَاهُوَّ الْكَررْ أَوْمَا إلى ذا الشَافِِيْ في الْمُحْتَصَْ 


وقوله: 


مُقَدّمَة الْجْحَمَةٌ 2 





المبحث السام 


عقيدة البرماوي وأَثرها في شَرحه للألفية 





صرح البرماوي بأنه أَشْعَرِيء فقال في «الفوائد السنية»١/‏ 2417: (قولي: «عَنِ 
الإمَام الْأَشْعَريْ» إشارة إلى أنه إمامنا وقدوتناء نلقَى الله عز وجل باتّباعه في معتقداته). 

قلت وقد ظهر أثر ذلك في تناوّله لبعض المسائل» أذكر منها ثلاثة أمثلة: 

المثال الأول: قال شمس الدين البرماوي :)2١47/١(‏ (الإيران هو التصديق). 

قلت (عبد الله رمضان): هذا يوافق قولا من أقوال فرقة المرجئة. 

وفي ذلك يقول الإمام ابن تيمية: (أكثر الأشعرية مرجثة» وأقريهم الكلابية» 
يقولون: «الإيران» هو التصديق بالقلب والقول باللسانء والأعمال ليست منه)”". 

قلتُ: فقول الأشعرية يخالف إجماع أهل السّنة من السلف الصالح ومن بَعْدهم. 

وني ذلك قال الإمام ابن تيمية في «مجموع الفتاوى؛: (وَقَدٌ حَكَى غَبْرُ وَاحٍِ إجْمَاعَ 
أَهلٍ الْنَّهوَالحَدِيثِ عَلَ أن ايان قَوْلٌ وَعَمَلّ)”". 

قلتّ: وأكتفي بنقل ثلاثة تصريحات لكبار أئمة المسلمين المتقدمين: 


.)١47ص( النبوات‎ )١( 


.077٠ //( مجموع الفتاوى‎ )١( 


29 مُقدُمَة الْمُحَقق 


التصريح الأول: قال الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام (1714-161ه) في كتابه 
«الإيهان»: (فَالْآمْرُ الّذِي عَلَيْهِ السِّنهُ عِنْدَنَا ما نص عَلَيْهِ عَُاوْنا ينا افْتَصَصْنًا في كناب 
َدَا: أنَّالِْيَانَ المي وَالْمَولٍ وَالْحَمَلٍ جِيعَ)”". 

وقال أيضًا: (على مِثْلٍ هَذًا الْقَوْلِ كَانَ سُفْيَانُ وَالْأَورَاعِيٌ وَمَالِكُ بْنُ أنْسِء وَمَنْ 
يَعدَهُمْ من أَزْبابٍ الْهلم وَأهْلٍ الي الَذِينَ كَانُوا مَصَايِبحَ الْأرْض وَأَيَِةَ الم في 
دَهْرِهِمْ» ين أَهْل الْعرَ اف وَاشْجَازٍ وَالشّام وَغَيْرِ ها .. يرون الإيهان قولًا وعمكه) © 

التصريح الثاني: قال الإمام أبو بكر الآجرّي" (لمتوفى: ٠7ه)‏ في كتابه 
«الشريعة»: (اغلموا رَحَِنا لله وَإيَاكُمْ أن الذي عَلَيْه عَاءُ الْمُسْلِمِينَ أن الْإيانَ وَاحِبٌ 
عَلَ جيم الحلقٍ» وَهْوَتضدِيقٌ بلقب وَإِفْرَار بالسَادِه وَعَمَلُ جارح تم اعلَمُوا أنه 
لَا ْزِئٌ الْمَعْرِقةُ ِالْقَْب وَالتَضْدِيقٌ ِلّا أن يَكُونَ مَعَهُ الْإَِانُ اللّسَانٍ تُطْقَاء وَلَا تج 
مَعِْقَةٌ بِالقَْبٍ وَنُطْقٌّ ِاللّسَانِ حَنَّى يَكُونَ عَمَلٌّ الجوَارحء فَإِذَا كمُلّتْ فيه هَذِه الات 
الِصَالٍء كَانَّ مُؤْمَِاء دل عَلَ ذَلِكَ الُْرآنُ وَالصَهُوَقَوْلُ عُلهَاء الْمُسْلِعينَ)؟. 

وقال أيضّا: (تَد فَالَ تعَلل في كاي وين في عَيْر مَوْضِع أنَّ الإِيَانَ لا يَكُونُ أ 
بعَمَلِء وَبينَهُ ليه لاف ما قَالَتٍ الْمُرْجِتهُالِّينَ َب يهم الشِّطَان)0. 





ألغء 


.)7 الإيهان (ص4‎ )١( 

(7) الإيهان (ص27)» تحقيق: الألباني» نشر: مكتبة المعارف بالرياضء ط: الأولى - 57١‏ اه. 

(؟) ذكره السبكي في كتابه «طبقات الشافعية الكيرى» 5/ 4١144‏ قال: (أَبُو بكر الأجري الْمَّقيه 
الُحدث صَاحب المصنفات). 

(8) الشريعة (5311/5). 

(6) الشريعة (5135/7). 


2-0 


قد مُق كك 


وقال أيضًا: (قُولُ وَالحَمْدُ لله مَوَْايُوَافِقُ اكاب وَالسنه وَعُهاء الْمُسْلِمِينَ الْذِينَ 


الكت ُ عَشٌ من وخر وذ قد ورا لهم: إن ليان مَْرَ لَْبٍ تَضْدِيَا َقينَ 


وََوْلُ باللْسَاقِ وَعَمَلُ اجاح وَكَايَكُونُ مُؤًِْا إلا يذه العامة آ ا يجْرَئٌ بَعْضْهًا عَنْ 
بَعْضٍ)”'". انتهى 





التصريح الثالث: قال الإمام ابن عبد البر (75748- 43717ه) في كتابه «التمهيد»: 
(َبْمَمَ أهْلُ الْفِفْه وَالحدِيثِ عَلَ أن الإيَانَ فَولُ رَعَمَلُ؛ وَكَا عَمَلَ إِلَّا بيه وَالْإِيَانُ 
مدقم زب . بالطَّاعَةٍ ة وَينقفصٌ ب بِالْمَخْصيْف وَالطَّاعَاتُ كُنّهَا 3 إِعَان ِل مَا ذُكِرَ عَنْ 
أبي حَنِيفَةَ وَأَضْحَابه فََِبُمْ ذََّبُوا إِلَ أَنَّ الطَّاعَاتٍ لا تُسَمَّى إِيَانَاء قَالُوا: إِنَّا الْإيان 
التَضْدِيقٌ وَالْإِفْرَانُ وَِنْهُمْ مَنْ زَاد: وَالْمَعْرِكة)”". 

إلى أنْ قال: (وَأَمَا سَائدُ الْمْقَهَاءِ من أَمْلٍ الرَأي وَالآنَار بالججَازِ وَالْعِرَاقِ الام 
وَمِضْرٌ - مِنْهُمْ م مَالِكُ بْنُ ) أنْسٍ وَاللَّتُ بن سَعْدِ وَسْفِيَانَ التَوْرِيٌ وَالأَورَاعِيٌ الاي 
وَأَحمَدُ بر حَلٍ وَإِسْحَاقٌ بْنُ رَاهَوَيْهِ وَأَبُو عُبَيْد اقيم : سُ ُ سلا وَدَاوْدُ بْنُ عَلِهٌ وَأَبُو 
جَعْمْرِ لطبي وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُمْ - فَقَالُوا: الإيَانَ َو وَعَمَلٌ .. وَالْإِيَانَ يزيد 
الطَاعَاتٍ وَيَنْقُصٌ بِالْمَعَاصِي)””. انتهى 

المثال الثاني: قال شمس الدين البرماوي :)١174 /١(‏ (خطابه تعالى كلامّه وهو 
قديم على مذهب أهل السُّنة في أنه صفة قديمة قائمة به وهي الكلامٌ النفساني» خخلاقًا 
لِمَن زعم أن كلامه حَرْفٌ وصوتٌ قائان به). انتهى 
)١(‏ الشريعة (؟585/5). 


(؟) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (578/9). 
(") التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (4/ 47 7). 


> ُقدمة المح 


وقال أيضًا (8308/1): (ومن هنا نشأ كلام العلماء في الآيات والأحاديث الواردة 
في الصفات المشكلة» فإِنَّ الحقيقة فيها متعذرة بالأدلة القطعية عقلًا ونقلًا على طريق 
أهل السّنة فهل يُقال حينئذ: يجب الحمل على المجاز بمجرد التعذر؟ أوْ لا؛ لاحتمال 
إرادة ما يليق مما لا نعرفه مُعَيْنًا؟ طريقتان: طريقة السلف الثانية مع اعتقاد التنزيه» 
خلاقًا لِمَا ينسبه المبتدعة لهم يمن الإجراء على الظاهر. وطريقة مَن بَعْدهم هي الأؤلى 
الآن؛ محافظة على التنزيه وَفْي التوهّم. فالفريقان متفقان على التنزيه. بل أقول: 
الواجب في هذا الزمان العمل بطريق التأويل؛ لا سلكه المبتدعة من الحلول والاتحاد 
ومن الجهة والتجسيم). انتهى كلام البرماوي. 

قلت (عبد الله رمضان): وهل انحراف بعض الناس عن طريق الحق يُبِيح لنا ني 
ما أَنْبَته الله تعالى لنفسه من صفات وأفعال؟!! 

والأشاعرة يزعمون أنهم على مذهب أهل السُّنة» لكنهم في الحقيقة يخالفون أهل 
السَّنة وقد ذكرتٌ ذلك تفصيلا في كتابي (الرد على القرضاوي والجديع والعلواني» 
1). 





فأهل السّنة بريئون من عقيدة الأشاعرة التي تخالف ما كان عليه السلف الصالح. 

فمذهب أهل السّنة هو إثبات ما أَنّْبتَه الله تعالى لنفسه با يليق بذاته سبحانه وتعالى» 
وليس هذا موضع يَسط هذه المسألة. 

وأمًا َي البرماوي أن كلام الله تعالى حَرْفٌ وصّوْتٌ ففساده يظهر بقول الإمام ابن 
تيمية في «درء تعارّض العقل»: (السلف وجمهور الخلف .. نزهوه عن كَونه كان عاجرا 
عن الكلام كالأخرس الذي لا يمكنه الكلام)”". انتهى 


)١(‏ درء تعارّض العقل (؟7098/5). 


مُقَدّمَة الْمُحقق <> 
وقال الإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل في كتاب «السّنة»: (سألت أبي - رحمه 
الله - عن قوم يقولون: «لمّا كلّم الله - عز وجل - موسى لم يتكلم بصّوت». فقال أبي: 
بلى» إنَّ ربك عز وجل تكلم بصوتء هذه الأحاديث نَرُويها كما جاءت)2". 
وقد ذكر الإمام البخاري حديث النبي يللد: (إنَّ لله يخشّرٌ 7 الْقِيَامَةِ يناديم 
ِصَرْتٍ يَسمئة من بَكدَ ا يَسْمَعْه من قَربٌَ: أنا الْمَلِكُ .. ثم قال في كتابه «خلق 
أفعال العباد»: (وَفي هَذَا دَلِيلٌ أَنَّ صَوْتَ الله ا لَلْقِء لِأنَّ صَوْتَ الله - 





جل ذكْرُهُ - يُسْمَعٌ من بعد كا يُسْمَعْ مِنْ قُزْب)”". 
َه َُ س2 . ص 2 21 © 2 0000 
وقال الإمام ابن تيمية: (الصّوَابُ الذي عَلَيْه سَلَفُ الام - كَالْإِمَامِ مد وَالْبُخَارِيٌ 


مع 


صَاحِب الصو في كناب «حَلْقٍ أفْعَالٍ الْعِبَادِ وَغَيرْهِ وَسَإاِئِر الْأَئمَة كَبلّهُمْ وب يَعْدَهُمْ 
- نا بَاعٌ النتصُوصي لَب وَِجْمَاع سلف الم .. أن اله تَعَالَ يتَكَلُمُ يصَوْت كما جَاءَتْ ب 
الأخاديث الصيعاء :ولس ذليف كاشوات التا 0 . 

قلتٌ: وأكتفي بتقل تصريح إمامين من كبار أئمة المسلمين بإجماع السلف الصالح 
على أن الحقّ حمل آيات وأحاديث الصفات على حقيقتها وظاهرها من غَيْر تشبيه أو 
تمثيل أو تكبيف أو تأويل. 

التصريح الأول: قال الإمام ابن عبد البر (74 77-7 4ه) في كتابه «التمهيد»: (أهل 
السّنة عون عَلَ الْإقْرَارٍ ِالصّمَاتِ الْوَارِدةِ كُنها في الْقرَآنٍ وَالسّنة وَالْإيَانٍ ا وَعَمْلِهَا 


دوا ام 


َل الخقبقة لا عَلَ الْمَجَازِ إلا كنع لا يُكَيقُونَ عَيَْا مِْ ذلِكَ وَلَا يَدُونَ فيه صِفَةٌ 


سرعيصر ‏ سل 
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(١)النة(١1/:٠58).‏ 
(؟) خخلق أفعال العباد (ص98). 
(7") مجموع الفتاوى /١7(‏ 117 71). 


> عه محف 


عْصُورَة. وما أل الدع وَاهِمِيُ مله كلها وَالخوَارجُ َكُلّهُْ يكرا ولا 
يخملُ اها عل الحقِبقةه وََْعُمُونَ أن من كر يجا سعبّه)”". انتهى 

التصريح الثاني: قال الإمام أبو بكر الخطيب البغدادي (7815- 457ه) في 
رسالته في «الكلام في الصفات»:: (أما الْكَلَام في الصَّمّات فَإِن مَا رُوِيَ مِنْهَا في السّئّن 
الصّحَاح مَذْهَب السَلف يت إِنْبَامَا وإجراؤها على ظواهرمًا وَنفي الْكَنْفِيّة والتشبيه 
عَنْهَا وقد نفاها قوم؛ فَأَبْطّلوا ما ننه الله سبحانه)(”. 

المثال الثالث: 

قال شمس الدين البرماوي :23٠١ /١(‏ (و«التوفيق» لق قَدْرة الطاعة وداعِية9) 
فِمْلها .. هذا قَوْل الأشعري والمحققينء وضِدٌَه «الخذلان»). انتهى 

قلت (عبد الله رمضان): وهذه عقيدة الجَبْر التي يَؤُول إليها مذهب الأشعرية» 
وهي زعمهم أنَّ العاصي - حين عَصَى - لَمْ تكن عنده القدرة على الطاعة» وإنم| يخلقها 
الله فيمن يُنْعِم عليه بالتوفيق» فهو - في الحقيقة - كان مََجْبُورًا على المعصية!! 

وإليكم تصريحات أئمة فِرْقَة الأشاعرة بذلك: 


١‏ - قال أبو الحسن الأشعري في كتايه (اللمعء ص 40): (استحال أن يقَدر 





.)١ 546 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/ا/‎ )١( 

(؟) الرمالة نشِرَت مرارًاء منها نشرة بمجلة الحكمة (العدد الأول» ص١8١)‏ مُق على نُسخة 
مخطوطة وحيدة في دار الكتب الظاهرية بدمشق ضمن مجموع رقم: »)١1(‏ وكلام الخطيب نقله 
الإمام ابن قدامة بإسناده في كتابه (ذم التأويل» ص »)١5‏ وكذلك نقله الإمام الذهبي في كتابه 
(العُلو لِلْمل الغفار ص67؟7). 

(*) وقال أيضًا /١(‏ 747): (كالداعية التي يخلقها الله تعالى للعبد على الفعل» وهي العزم المصمم). 


ُقدّمة المُحفق 


الإنسان على الغيء وضده). 
وقال (ص/9): (الاكتساب إنا لم يقع لِعَدَم الاستطاعة). 





وقال (ص 44 ): (فإِنْ قال قائل: أليس قد كَلّف الله تعالى الكافرٌ الإيمان؟ قُلنا له: 
نعم. فإنْ قال: أفيستطيع الإيهان؟ قِيل له: لو استطاعه لَآمَن). 

وقال (ص277): (حقيقة الكسب أنّ الشىء وقع من المكتّيب له بقوة عُخْدَئة)0". 
انتهى كلام الأشعري. وقوله: (مُحْدَئة) يعني: مخلوقة» يخلقها الله تعالى فيه. 

” - قال السعد التفتازاني (1/17- *47لاه) في كتابه اشرح المقاصد في علم الكلام؛ 
في فِعل العبد: (ذلك لا يُنصور إِلّا بدَاعِيَة لا تَكُون بمشيئة العبدء بل بمحض حََلّق الله 
تعالى» وحيتئذ يجب الفعلء ولا يتمكن العبد من تَرْكهء ولا نعني بالانتهاء إلى الجبر 
والاضطرار سوى هذا)”". انتهى 

وقال أيضًا (ص١77):‏ (كلامنا في حصول المشيئة والداعية التي يجب معه الفعل أو 
التركء ولا خفاء في أنه ليس بمشيئتنا واختيارنا ..؛ ولهذا ذهب المحققون إلى أن المآل هو 
الجبر .. وأن الإنسان مضطر في صورة مختار). انتهى 

قلتٌ: ويسميها عضد الدين الإيجي (المتوى: 57 /اه): 'اجَبْرِيّة متوسطة00©!! 


)١(‏ اللمع؛ الناشر: مطبعة مصر - 1460١م,‏ تحقيق: د: حمودة غرابة. 

(؟) شرح المقاصد في علم الكلام (771/5)» الناشر: عالم الكتب؛ 14194١اه.‏ 

(*) وأنقل لكم هنا تصريحات جماعة من الأشاعرة توضح ذلك: قال عضد الدين الإيجي في كتابه 
(المواقفء 8/ 574): (الفرقة السادسة: الجيرية» والجبر: إسناد فِعل العبد إلى الله والجبرية: 
متوسطة تعبت للعبد كسبًا كالأشعرية» ونخالصة لا تثبته كالجهمية» قالوا: لا قدرة للعبد أصلاء 
لا مؤثرة ولا كاسبة). انتهى 


م3 مُقَدّمَة الْمُحَقّق 

فالأشعرية يرون أن فرقة الجبرية الضالة تقول بأنَّ الإنسان مُجْبر على الطاعة أو 
المعصية اضطراراء كالمرتعد من الحمى؛ والريشة التي تُحركها الرياح. 

فهربوا من ذلك - يرَعْمهم - بِأنٍ اخترعوا نظرية الكَسْبِء وهي أنَّ لله تعالى خلق 
في العاصي قدرة على المعصية» وبذلك يفعل المعصية» ويستحيل أنْ يَقَدِر على فِعل 
الطاعة» لأنَّ الله تعالى لم يخلق فيه إلا القدرة على المعصية!! 

وأقول: وبذلك يتضح اتفاق الأشعرية والجبرية على أنَّ العاصي لا يستطيع الطاعة» 
لأنّه ليس عنده القدرة عليها. 

ولذلك قال عبد السلام بن إبراهيم اللقاني (78-917/7١1ه)‏ في (إتحاف المريد 
بجوهرة التوحيد) وهو أشعري: (فالمُوَفق لا يَعْصِي؛ إِذْ لا قدرة له على المعصية؛ كما أن 
المخذول لا يطيع؛ إذ لا قدرة له على الطاعة)” '". انتهى 





وشرحه الشريف الجرجاني (٠815-17/5ه)‏ قائلا: («تثبت للعبد كسبًاء في الفعل بلا تأثير 
فيه «كالأشعرية»). شرح المواقف (8/ 574)) طبعة: دار الكتب العلمية- بيروت» 19١14١ه.‏ 
وقال البيجوري في كتابه «تحفة المريد على جوهرة التوحيدء ص560»: (مذهب الجيرية: 
وهو أن العبد ليس له كسبء بل هو مجبورء أيْ: مقهور كالريثة المعلقة في المواء تقلبها الرياح 
كيف شاءت). انتهى 
وقال (ص376١):‏ (فليس للعبد تأثير ماء فهو مجبور باطنا في صورة مختار ظاهرًا. فإِنْ قيل: 
إذا كان مجبورًا باطناء فلا معنى للاختيار الظاهري ..» وأجيب بأنه تعالى لايُسأل عما يفعل). 
وقال (ص178): (ربها هجس لبعض القاصرين على أن من حُجة العبد أن يقول لله: هلِمّ 
تعذبني والكل فِعلك؟» وهذه مردودة بأنه لا يتوجه عليه تعالى من غيره سؤالء قال تعالى: 
طلا يْسمَلٌُ عا يَفْعَلٌ 4[الأنبياء: 77]..فلا يسعنا إلا التسليم المحض). انتهى كلام البيجوري. 
)١(‏ إتحاف المريد بجوهرة التوحيد مخطوط (رقم: 7717 الورقة 77 ب) بجامعة الملك سعود. 


مُقَدَّمَة الْمُحقق > 

وقد ذكر الإمام ابن تيمية نظرية الكسب عند الأشعري ثم عَلّقَ عليها في «مجموع 
الفتاوى» قائا: (صَارَ النَّْسٌ يَسْخَرُونَ بِمَنْ قَالَ هَذَاء وَيَقُولُونَ: تََائَةُ أشْيّاء لا حَقِيقَة 

كَا: طَفْرَةٌ انام وَأَحْوَالُ أبي هاشم وَكسْبُ الْأَشَرِ 000 

وقال الإمام ابن تيمية أيضًا في «الصفدية»: (والأشعري ومّن وافقه اتبعوا جَهءَا على 
قوله في القدر وإنْ كانوا يثبتون قدرة وكسبّاء لكن ما أثبتوه لا حقيقة له في المعنى» بل 
قولحم هو قول جهم وإنْ نازعوه في إثبات القدرة والكسب)”". انتهى 

إلى أنْ قال بعد أنْ ذكر بعض أقواهم: (وهذا القول ل يَقَلّهِ قَط أحد من سلف الأئمة 
ولا أئمة المسلمينء لا الأربعة ولاغيرهم, بل المنصوص عنهم وعن غيرهم خلاف هذا 
القول). انتهى 

0 إبن تيمية في «بجموع الفتاوى»: (مشِيئهٌ اْعَبْدِ لِلْخَيْرِ وَالكّرَ مَوْجُودَةٌ 
َنَّ الْعبدَلهُ مَشِيئة لِلْخَيْر وَالدَّدٌ وَلَهُ فدْرَةٌ عل هَذًَا وَهَذَا. وَهُوَ الْعَامِلُ لِهَدَا وَهذَّ)". 

وقال أيضًا: (وَمَنْ قَالَ: «لا مَشِئََ لَهُ في الحثر وَلَا في الدَّرَ» قَقَدْ كَذَّبَ .. بل لَهُ 
ينه ِكل ما يَفعلهُ باختياره من خَيرِ وَطرٌ)". 

الخلاصة : 

كان قول المؤلّف في بعض المسائل مَبْنِيا على عقيدته الأشعرية؛ ول أَعَلّقَ عليها - 
في هذه الطبعة - في مواضعها؛ تاركًا ذلك لفطنة القارئ الذي لا يَحْمَى عليه محالفة 








(1) مجموع الفتاوى (118/8). 
(2) الصفدية(؟191/5؟). 

(9) مجموع الفتاوى (77/8/8). 
(4) مجموع الفتاوى (8/ .)١1١٠‏ 


دمت مُقَدّمَة الْمُحَقَقَ 
الأشاعرة مَنْهَجِ السّلّف الصالح في العديد من الأصُول والمسائل الككبار. فاكتفيث بها 
ذكرثّه في هذا الملبحث؛ لكي لا يخرج كتاب أصول الفقه عن مقصوده. 

ومّن أراد تفصيل ذلك قَلْيرجع إلى الكُتب التي تناولت هذا الموضوع. منها: 

.417/5-١148/١ج كتابي «الرد على القرضاوي والجديع والعلواني»‎ - ١ 

١‏ - منهج الأشاعرة في العقيدة» للدكتور سفر ا حوالي. 

“* - «التمبيز في بيان أن مذهب الأشاعرة ليس على مذهب السلف العزيز» لأبي 
عمر حاي بن سالم. 

4 - «نقض عقائد الأشاعرة والماتريدية» لخالد علي. 

ه - «الأشاعرة في ميزان أهل السّنة» لفيصل الجاسم. 

١‏ - #مسائل أصول الدين المبحوثة في علم أصول الفقه» د. خالد عبد اللطيف. 

- «المسائل المشتركة بين أصول الفقه وأصول الدّين» للدكتور محمد العروسي. 

/ - مقدمة تحقيق «الأسماء والصفات؟ للإمام البيهقي» تحقيق: محمد محب الدين أبو 
زيد. الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية - الهرم. 


المبحث النأمن 








اشتمل شرح البرماوي على أشياء كثيرة غير موجودة في «البحر المحيط» و«تشنيف 
المسامع» لشيخه الزركثي» ففي شرح البرماوي «فوائد» وتنبيهات» وتحقيقات. 


مُقَدّمَة المُحقق 
وتحريرات» وتقريرات» ونقولات» ومناقشات» وتطبيقات فقهية» لَّمْ يتعرض لا الإمام 
الزركشي في كِتابِيّه المذكورين. 
وأكتفي بذكر خسة أمثلة توضح ذلك: 
المثال الأول: إِذًا قرأ القارئ مبحث «الاستقراء؛ من باب «الأدلة المختّلّف فيها» في 
«البحر المحيط» للزركشي ثم قرأه في شرح الألفية للبرماوي؛ فسيجد في شرح البرماوي 
(مِن الأدلة والمناقشات والتطبيقات والفوائد والتنبيهات) ما لن يجده في «البحر المحيط» 





أو في اتشنيف المسامع بجمع الجوامع». 

المثال الثاني: ذكر البرماوي كلامًا للسبكي من «جمع الجوامع»» ثم قال 
:)01١/5(‏ (وتّوقّف كثير ين العّصريين في مراد المصنّف بذلك؛ حتى إِنَّ شيخنا بدر 
الدين الزركشي - رحمه الله تعالى - لم يتعرض لشرح ذلكء بل بَيِضَ له. وقد ألهمني الله 
- سبحانه وتعالى - مقصوده بذلك من كلامه في «شرح المختصر»» فإنه ...). انتهى 

ثم نقل كلام السبكي من كتابه (رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب)» ثم قال 
البرماوي: (وفيا قاله تَظّر من وجوه: الأول ... ثانيها ... ثالثها ... سادسها ...). 

قلتُ: فاشتمل شرح البرماوي على مناقشات وتعقبات وتحريرات وغير ذلك هما لا 
تخفى فوائده. 

المثال الثالث: قال البرماوي في شرح الألفية (9/ :)١771‏ (وترد صيغة النهي مجارًا 
لذه المعاني: أحدها ...» الثامن: التسوية» وم أرمّن ذكره» وهو أَوْلى بالذكر من كثير نما 
ذكروه» ويمثّل له بقوله تعالى: « كَأَصِيرُوَا أو للا تَصْيرُوا سَوَآءٌ عَلَيَكُمَ © [الطور: ١1]؛‏ 
لأن المراد التسوية في الأمرين). 

المثال الرايع: قال البرماوي في شرح الألفية (5/ 3٠٠١‏ ): (لكن فيط قالوه نظر من 


كك مقدْعة اْمُحَفق 


وجهينء أحدهما: أن الشيخ أبا حيان نقل التخصيص بالبدل عن الشافعيء إذ قال في 
قصيدته التي رويناها عن شيخنا شيخ الإسلام البلقيني قراءة عليه عن أبي حيان 
متضمنة لمدح الشافعي رحمه الله: «إنه هو الذي استنبط الفن الأصوليء وإنه الذي يقول 
بتخصيص العموم بالبدلين». ومراده: بدل البعضء وبدل الاشتمال. فاستفدنا منه أن 
بدل الاشتمال في معنى بدل البعض في التخصيص عند مَن يقول به). 

المثال الخامس: قال البرماوي في شرح الألفية /١(‏ ”57): (وأما العاريّة: فقال 
الغزالي في «الوسيط» بَعْد حكاية الخلاف في إعارة الدراهم والدنانير: «فإِنْ أَبُطَلناهاء 
ففي طريقة العراق أنها مضمونة؛ لأنها إعارة فاسدة. وفي طريقة المراوزة أنها غير 
مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة؛ فهي باطلة». انتهى. نّحَمِه كان ينبغي أنْ يقول: «فإِنْ 
لَمْ ُصححهاء ففي طريقة العراق» إلى آخره؛ لأنَّ عدم الصحة هو المنقسم إلى فساد 
وبطلانء لا أن البطلان هو المنقسم؛ لأنَّ الشيء لا ينقسم إلى نَفُسه وغره). انتهى 

قلثُ: وهذا يدل على قوة نَظر البرماوي وِتَأَمّله وَدقَة قَهُمه؛ فالباطل لا ينقسم إلى 
فاسد وباطل. 

فعبارة الغزالي المنقولة هكذا: (فإِنْ أَبَطّلناها ففى طريقة العراق أنها .. فاسدة» وفي 
طريقة المراوزة أنها .. باطلة). ْ 

فيكون البطلان قد انقسم إلى فاسد وياطل» يعني انقسم إلى نفسه وغَيْره! 

ويرى البرماوي أن الصواب أن تكون العبارة هكذا: (فإنْ لَْ نُصححها ففي 

يقة العراق أنها .. فاسدة» وفي طريقة المراوزة أنها .. باطلة). 

وبذلك يكون عدم الصحة قد انقسم إلى فاسد وباطل. 


وعبارة الغزالي المذكورة: (فإنْ أبطلناها ...) قد ذكرها جَنْعٌ من كبار علماء أصول 





دم اميق > 


الفقه من غَيْر أن يَُبهوا على ما َه عليه البرماوي» فذكرها: الزركشي في «البحر 
المحيط؛. وتاج الدين السبكي ف «(رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 17 لا 
والإسنوي في «التمهيد في تخريج الفروع على الأصول» ص .23١‏ وكُلهم لم ينبهوا على 
ماذكره البرماوي. 

ته نظرتٌ في «الوسيط» للغزالي» فوجدتٌ عبارته جاءت كا أرادها البرماوي!! 

قال الغزالي في «الوسيط»: (وَإِن قُلًْا: لا يَصح فَهِيَ عَارِية فَاسِدَة مضمونة وف 
طريقة المراوزة أن عَارِية الدّرَاهِم إذا لم تصح فَهِيَ بَاطِلَة)". 

قلتُ: فَنبَتْ صحةٌ نظ البرماوي؛ وأنَّ عبارة الغزالي - التي نقلها الأئمة الزركشي 
والسبكي والإسنوي - فيها لل وأنَّ البرماوي قد اعتمد عليهم في النقل عن الغزالي» 
ثم صَحّح الخَلّل بتظره» فأصاب. 

وأيضا: وجدتٌ الإمام البرماوي ني مواضع كثيرة ينقل كلام الإمام الزركشي في 
«تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع» ثم يتعقبه ورد عليه. وإليكم بعض عباراته: 

قال البرماوي :)7371/١(‏ (فَقَوْل شيخنا بدر الدين الزركشي في شرح «ججمع 
الجوامع»: «التحقيق أنه لا أداء ولا قضاءء بل إعادة» ليس بجيد؛ لأنَّ «الإعادة» لا 
ناف «الأداء» ى| قررناه» وقد قرره هو في موضعه على الصواب). 

وقال أيضًا :)707/١(‏ (وأمًا قول شيخنا الزركشي في «شرح جمم الجوامع»: 
«[نهم... قفِيه نَظَر؛ لأن ...). 

وقال أيضًا (7/ :)١35١١‏ (قال شارحه شيخنا بدر الدين الزركشي: (إنه ...». 
قلتٌ: وفي ذلك نظر؛ لأن ...). 





)١(‏ الوسيط »)2776١/7(‏ الناشر: دار السلام؛ تحقيق: د. محمد تامر, د. أحمد محمود. 





من يتب نقولات الإمام البرماوي عن غَيْه لا يجدها على نمط واحده ولبيان ذلك 
أذكر أربعة أقساه”): 

القسم الآول: تقل يطابق النص الأصلي في اللفظ. 

القسم الثاني: نقل يكاد يطابق النص الأصلي في اللفظ والمعنى على الرغم ين 


طوله. 

القسم الثالث: نقل يقارب النص الأصلي في اللفظ (مع تَصَرَّف يسير واخختصار) 
ويطابقه في المعنى. 

القسم الرابع: تَقْل نَسَبَ البرماويّ فيه كلامًا إلى غَيْر قائله. 

وإليكم تفصيل ذلك: 

القسم الاول: نقل يطايق النص الأصلى في اللفظ: 





المثال الأول: قال الإمام البرماوي: (هو ظاهر كلام ابن الحاجب» حيث قال: 
#الجمهور: إن مذهب الصحاب ليس بمخصّص ولوكان الراوي» إلى آلغره). 
)١(‏ كلامنا هنا مَبْنِي على افتراض أنَّ تخ الكتب التي بين أيدينا الآن مطابقة للتّمخ التي كان ينقل 
منها الإمام البرماوي وذلك في النصوص التي هي موضع المقارنة» وقد يكون البرماوي اعتمد 
في النقل على ناقل آخر. 


مُقَدّمَة الْمُحقق مك4 


ولفظ ابن الحاجب في كتابه(© «ختصر المنتهى»: (الجُمْهُورٌ: إنَّ مَذْعَبَ الصَّحَايٌ 
لَيْسَ بمُخَصّص وَلَوْ كَانَ الرّاوِي). 

المثال الثاني: قال الإمام البرماوي: (قال شيخنا بدر الدين في «شرح جمع 
الجوامع»: ولم أجده في كتبه» وإنما يوجد في كلام الأصوليين اضطراب فيه يمكن أن 
يؤخذ منه الخلاف» وكذا في كلام الفقهاء؛ ولهذا اختلفوا في المسابقة على الفيل على 
وجهين» أصحه: نعم. لقوله كلكِ: «لا سبق إلا في خف أو حافر». والثاني: لا؛ لأنه 
نادر عند المخاطبين بالحديث. ولم يُرّد باللفظ). 





ولفظ شيخه الإمام الزركشي في كتابه «تشنيف المسامع»: (ولم أجده في كتبه» وإنما 
يوجد في كلام الأصولبين اضطراب فيه يمكن أن يؤخذ منه الخلاف» وكذا في كلام 
الفقهاء؛ ولهذا اختلفوا في المسابقة على الفيل على وجهينء أصحها: نعم؟ لقوله ككلِ: «لا 
سبق إلا في خف أو حافر». والثاني: لا؛ لأنه نادر عند المخاطبين بالحديث» ولم يرد 
باللفظ)0 . 


اللفظ والمعنى على الرغم من 





قال الإمام البرماوي: (وممن حكاها أبو الحسين في «المعتمد»» فقال: وأما كَوْن 
القياس دِينَ الله فلا ريب فيه إِذَا عي أنه ليس ببدعة» وإنْ أريد غير ذلك» فعند الشيخ 
)١(‏ مختصر متهى السؤل والأمل في عِلْمَي الأصول والجدل /١(‏ 2850 الناشر: دار ابن حزم - 
بيروت. تحقيق: د. نذير حمادو ط: الأولى - 14171 اه. 
(1) تشنيف المسامع بجمع الجوامع /١(‏ 774): طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: 
الحسيني عمرء ط: الأول - ١٠147اه.‏ 


كه قدمة المُحمّ 


بي الهذيل لا يُطلق عليه ذلك؛ لأنَّ اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمره وأبو علي 
الجبائى يَصف ما كان واجبًا منه بذلك وبأنه إيهان» دُون ما كان منه تّذْيّاء والقاضى عبد 





الجبار يصف بذلك واجبّهُ ومندوبة). 

ولفظ أبي الحسين في كتابه «المعتمد»: (وَأما وَصفه بأنه وين الله - عز وجل - َلَا 
شُبْهَة فيه إذا عَنَى بذلك أنه لَيْسَ ببدعة. وَإن عنّى غير ذَّلِكَ فَعِنْدَ الشّبْخْ أبي المذيل - 
رَحمَه الله - أنه لا يُطلق عَلَْهِ ذَلِك؛ٍ لِآن اسم الدّين يَقع على مَا هُوّ نابت مُسْتَمس وَأَبُو 
عََ - رَحمَه الله - يصف ما كَانَ مِنْهُ وَاجِبًا بذلك وَبِأَنَهُ يان دون ما كَانَّ مِنْهُ ندا 


010 2 .- عوك ١ " ٠‏ 
وقاضى الْقَضَاة - رَحمّه الله - يصف بذلك واجبه وندبه)” ا 


القسم الثالث: نقل يقارب النص الا اللفظ (مع تصرف يسير واختصار) 





ويطابقه في المعنى : 
قال الؤمام البرماوي: (ومنها ما قاله ابن السمعاني عقب كلامه السابق» حيث قال: 


مور؟ 4ت 


والخلاف تظهر فائدته في قوله تعالى: 9 وَلْيَطُوٌهُوا بِلْبيْتِ أَلْعَتِيِقٍ 4 فعندنا لا يتناول 
الطواف بغير طهارة ولا منكوساء وعندهم يتناوله» فإنهم - وإِنٍ اعتقدوا كراهته - 
قالوا فيه: يِجْزِئ؛ لدخوله تحت الأمر. وعندنا لا يدخل؛ لأنه لا يجوز أصلاء فلا 
طواف بدون شَرْطه - وهو الطهارة - ووقوعه على الهيئة المخصوصة). 

ولفظ الإمام السمعاني في كتابه «قواطع الأدلة»: (والخلاف تظهر فائدته في قوله 
تعالى: 9 وَلْيَطُوهُوا بِالْبيَتٍ أَلْعَتِيقَ 4» فعندنا هذا لا يتناول الطواف بغير طهارة ولا 
الطواف منكوسّاء وعلى مذهبهم يتناوله» فإنهم ون اعتقدوا كراهية هذا الطواف ذهبوا 


)١(‏ المعتمد (2)7757/7 الناشر: المعهد العلمي الفرنسى للدراسات العربية بدمشق» تحقيق: محمد 


ميلد 6ه 


٠ 2‏ 3 
رد كمه لم عه 
مقلمة المحقق 


إلى أنه دخل في الأمر حتى يتصل به الإجزاء الشرعيء وعندنا لا يدخل ولا جواز لمثل 
ذلك الطواف. واعلم أن هذا المثال على أصلهم يتصورء فأما عندنا فلا نقول: إن ذلك 
طواف مكروه. بل لا طواف أصلَا؛ لأنه قام الدليل عندنا أن الطهارة شرط في الطواف 
مثل كونبا شرطًا في الصلاة» وكذلك قام الدليل أن الطواف الشرعي هو الطواف على 
هيئة مخصوصة)!". 

القسم الرابع: نَقْل نّسَبّ البرماوي فيه كلامًا إلى غَيّر قائله : 

المثال الأول: قال الإمام البرماوي: (ومنهم من قَرّق بينهما بأنّ «النسيانً» عَدَمُ ؤِكْر 
ما كان مذكورًاء و«السهو» غَفْلةَ عَنَا كان مذكورًا وعًا لَيكُنْ مذكورًا ..» وذهب كثير 
إلى أنَّ معناهما واحد. قال القاضى عياض في «المشارق»: السهرٌ في الصلاة: النسيانٌ 
فيها). 

قلت (عبد الله رمضان): إنما قال القاضي عياض في كتابه «مشارق الأنوار»: 
(«السهوفي الصّلاة» قيل: هُوَ بِمَعْنى النشيّان, وقيل: بِمَعْنى الْغَفلّة)””©. 

_ ا ا ل 0 
القاضي عياض ليس دقيقًا. 

المثال الثاني: قال الإمام البرماوي: (وربما أَطلق «المكروه» أيضًا على «خلّاف 
الأؤلى» إنْ جُعِل غيره» كقول إمام الحرمين في «النهاية» في باب الجمعة: «إنَّ ترك غسل 
الجمعة مكروه؛»» مع أنه لا نبي فيه. قال: «وهذا عندي جار في كل مَسْنونٍ صَحَّ الأمر به 





)١(‏ قواطع الأدلة /١(‏ 319-7178)» الناشر: مكتبة التوبة» 19١4١هه‏ تحقيق: د. عبد الله الحكمي. 
(؟) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/779)» طبعة: المكتبة العتيقة بتونس - دار التراث 
بالقاهرة. 


> قدّة المُحَفق 





مقصودًا»). انتهى 

قلت (عبد الله رمضان): عبارة اتَرْك غسل الجمعة مكروه» ليست من كلام إمام 
الحرمين» وإنما نقلها إمام الحرمين عن أبي بكر. 

فعبارة إمام الحرمين في كتابه #نباية المطلب»: (غسل الجمعة مندوب إليه مؤكد» قال 
الشيخ أبو بكر: تركه مكروه. وهذا عندي جار في كل مسنونٍ صح الأمر به 
مقصودًا)”". 

قلتُ: وبذلك يتضح لنا أنَّ الصواب قول الإمام الزركشي في «البحر المحيط»: 
(حَكَى الْإمَامُ في «النّهَايَ؛ أن ترك عُْلٍ الجمُعةِ مَكْرُوةُ مم أنه ا عبيّ فيه. قَالَ: وَهَذا 
عِندِي جَار في كُلَ مَسْئُونٍ صَحٌ ار به مَفْضُود)!”. 

قلتٌ: فعبارة الزركشي: (حكى الإمام)» وهو الصواب. 

لكن عيارة البرماوي: (كقول الإمام)» وهو خطأ؛ لأنه ليس قول الإمام» وإنما حكاه 
الإمام عن أبي بكر. 

المثال الثالث: قال البرماوي: (قال الإمام”: فإِنْ أراد الأستاذ أن أهل اللغة لم 
يسموه مجارًا» بل حقيقة عند القرينة» فممنوع؛ فإنّ كتبهم مشحونة بتلقيبه «مجارًاا). 

قلت (عبد الله رمضان): هذا ليس كلام إمام الحرمين» بل هو كلام الإمام الزركشي 
في «البحر المحيط»: وبيان ذلك كما يلي: 


(١)نهاية‏ المطلب (؟078/1). 
(1) البحر المحيط .)0777/1١(‏ 


() يقصد: إمام الحرمين. 


مُقَدُمَة الْمُحقّق 40 
قال إمام الحرمين في «التلخيص؛: (وَقد حُكيّ عَن الْأَسْئَاذ بي إشحاق» وَالظّن به 


أن ذّلِك لايّصح عَنةُ)'". وهنا انتهى كلامه بخصوص ذلك. 

فقال الزركشي في «البحر المحيط:: (قَالَ مام الحَرَمَيْنٍ في «التلُخِيصٍ»: «وَالظُُ 
بالأشتاذ ها يح عنه. 0 هل اللَّمَة 1 يُسَمُوهُ بذَلِكَ بل اشمُه سمه مَعَ ينه 
حَقِيقَة» فَمَمْنُوعٌ؛ فَإِنَ كتبّهُمْ مَشْحُو ا بتَلْقِيبهِ هعجازًاه)”". انتهى 

قلتٌ: فالذي يَظهر أن راد 1 يراجع «التلخيص»»: وإنما اعتمد على تقل 
الزركشي؛ فَتَوَهم البرماوي أن الكلام كُله لإمام الحرمين» لكن الصواب أن كلام 
الزركشي يبدأ بقوله: (وَإِنْ آراد ...) 


المبحث العاشر 








بيان حرص البرماوي على أن يقرأ على شيوخه ما كتّبه أو نُسخه من كتبهم 
ومقابلته على أصلهم , وكذلك كان يقرأ عليه ما كتب أونُسخ من كثُبه 





يتضح لنا من الأمثلة الآنية أنّ هذا كان دهم وعادتهم؛ وبذلك حُفِظت الكُتّبٍ من 
التصحيف والتحريف والتبديل”» وحُفِظ العلم من الضياع» وهذا أحد عوامل حفظ 


.)197/1١( التلخيص‎ )١( 

(5) لعلها: أراد أن . 

(*) البحر المحيط (675/1). 

(4) إلّا ما شاء الله تعالى» ولكن يحفظه الله تعالى من جهات أخرى إن كان به حفظ الدّين. 


> نه اْمحَقق 


الشريعة. 

فالإمام الزركشي أحد شيوخ شمس الدين البرماوي» وتوجد بالمكتبة الظاهرية 
نُسخة مخطوطة من كتاب «المُعْتبر في تخريج أحَاديث المنهاج وَالمختصّر» للإمام 
الزركشي» نُسخت عام 877هه وعليها خط الإمام البرماوي؛ فقد كتب البرماوي 
بخَطه في هامش الورقة (78): (بلغ مقابئلة وتصحيحًا على الأصل المقروء على مؤلّفه 
رحمه الله قاله محمد البرماوي). 

ثم كتب البرماوي بخَطَّه على الورقة الأخيرة من هذا المخطوط: 

(الحمد لله وحده؛ قوبلت هذه النسخة المباركة على نُسخة كُتبت من أصل المصئف»ء 
وقرأها كاتبها محمد بن عبد الدائم البرماوي على مصتفهاء وقابلها معه والأصل بيده» 
تغمده الله برحمته» وذلك في مجالس آخرها رابع شعبان المكرم» سنة ست وثمانين 
وسبعرائة» وكتب المؤلف الإمام العلامة بدر الدين محمد بن الزركشي تشحطه الكريم على 
النسخة المذكورة بذلك في كل مجلس وآخر الكتابء وفرغ كاتبه الفقير إلى رحمة ربه 
محمد البرماوي من مقابلة هذه النسخة في شهر رجب الفرد» سنة اثنين وعشرين 
وئانهاتة حسب الطاقة). 

قلتٌ: فالإمام البرماوي يمتلك تُسخة قرأها على مُصَئفها بدر الدين الزركشي؛ 
وقابلها معه والأصل بيّد الزركشي» وذلك في مجالس كان آخرها عام 87لاه. 

ثم تُييخت بعد ذلك يُسخة الظاهرية في جمادى الأولى عام 71/ه» وصَححَت 
وقُوبآت على تُسخة البرماوي؛ وفرغ البرماوي من مقابلتها على نُسخته في رجب عام 
7ه 





وني الصفحة التالية ثلاث صُوّر من هذا المخطوط توضح ذلك. 








الورقة ١4‏ عليها خط البرماوي 
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مُقَدّمَة مُق 


ضف إلى ذلك ما ذكرثّه عند الكلام على التْسَخْ (ز» ص» ق) من شرح البرماوي 
«الفوائد السنية» (انظر ص: 07-65٠‏ من هذه المقدمة)» وانظر لقطات مُصّوّرة من هذه 
المخطوطات (ص: 40-917 من هذه المقدمة). 





المبحث الحادي عشر 





اجتمع عندي بفضل الله تعالى: 

- (8) ثهاني مخطوطات للألفية مع شرحهاء 

- (0) خمس مخطوطات لِنَظْم الألفية. 

وإليكم بيانات هذه النَخء تم أحْيِمُ ذلك ببيان ملاحظاتي حول هذه الّسَخ: 

النسخة الأولى (ز): وهي نسخة نفيسة محفوظة بالمكتبة الأزهرية (برقم: 
أصول». وكتب ناسحُها على الورقة الأولى: (عَلّقه لنفسه وبحثه على مؤلّفه 
كاتبه فقير عفو الله تعالى أبو بكر الأذرعي الشافعي). 

فالناسخ من تلاميذ شمس الدين البرماويء وقد قرأ هذه النسخة على شيخه 
البرماويء وعلى هذه النسخة خط البرماوي في مواضع عديدة. 


فقد كُتب في هامش الورقة (7أ): (بلغ الشيخ تقي الدين الأذرعي - نفع الله به- 
سماع بحث. قاله مولّقُه محمد البرماوي عفا الله عنه). 


ةالح 


ِ 


وكتب في هامش الورقة (5 4ب): (بلغ مقابلة على نُسخة المُصّْف بساعه). 





ويظهر من ذلك أنها كُتبت سنة 94-417 7ه حيث جاء في آخر التسَخ (ضء» 
شءتء س): (قال مؤلفه رحمه الله: فرغ من تسويد هذا الشرح مِؤْلّفُه - فقير رحمة 
ربه - محمد بن عبد الدائم البرماوي - عفا الله عنه - ثالث عشر شعبان سّنة ثهان 
وعشرين وثاناثة. قال: ثم فرغ من تحريره وقراءته بمكة المشرفة في الخامس 
والعشرين من ذي القعدة سَنة تسع وعشرين وثمانائة). 

وهذه النسخة مَلكها العلّامة علاء الدين المرداوي؟ فلقد كُتب على غلافها: 
(ملكه - من فضل ربه العلي - على بن سليمان بن أحمد بن محمد المرداوي .. بالبيع 
الشرعي .. سنة ثلاث وثمانين وثمانماثة). 

وهذه النسخة ١76‏ ورقة» تنتهي عند شرح البيت رقم (لا/ا4). 

النسخة الثانية (ص): هي نُسخة كاملة محفوظة بدار الكتب المصرية في مجلدين 
على ؛ ميكروفيلم (رقم: .)44601١ 540600 :54181:49419٠‏ المجلد الأول 
(559) ورقة» والمجلد الثاني (775) ورقة. 


وهذه نُسخة نفيسة؛ كُتبت في حياة البرماوي (سنة 4 87ه) وقُرأت عليه» وكتب 
عليها بخطه؛ ومن ذلك ما كُتب في هامش الورقة (رقم :)١7‏ (بلغ مقابلة وبحثا.. 
قاله ملّفُه عا الله عنه). وكذلك في هامش الورقة (رقم .)1١0/7‏ 

وكتب البرماوي بخطه في هامش الورقة :)١175(‏ (ثم بلغ الشيخ العللّامة قاضي 
القضاة الحنفي بمكة المشرفة - نفع الله تعالى به - قراءة ومقابلة بالأصل. قاله مؤلفه 
عفا الله عنه). 


مُقَدُمَة الْمُحَقْق 


وكتب البرماوي بخطه في هامش الورقة (117): (بلغ» نفع الله تعالى بعلومه. 
قاله محمد البرماوي). وكتب في هامش الورقة (775): (بلغ» نفع الله تعالى بعلومه» 
قاله محمد البرماوي المؤلّف عفا الله عنه). 





وكتب في آخر الجزء الأول منها: (تم الجزء الأول بعون الله وتوفيقه في ليلة سفر 
بمنزلي بالصا حية من الشام المحروسة أحسن الله عاقبتهاء ويتلوه الجزء الثاني: الفصل 
الثاني في «العام» و«الخاص»). 

ثم كتب بعد ذلك: (انتهى ... يوم الخميس ... من جمادى الأولى من شهور سنة 
تسع وعشرين وثماناثة ... بمكة المشرفة). 

وقد تَعْيّر خط الناسخ في الجزء الأول من أول الورقة (24) إلى آخر الورقة 
(207). وكذلك في الجزء الثاني يمن أول الورقة )١79(‏ إلى آخر الجزء. 

النسخة الثالثة (ق): هي نُسخة كاملة محفوظة بدار الكتب المصرية في مجلدين» 
المجلد الأول تحت رقم (1414717ب) في (771) ورقة» والمجلد الثاني تحت رقم 
(19705"ب) في ١7/٠١‏ ورقة. 

وهي نُسخة نفيسة؛ كتبت”" في حياة البرماوي (سنة ٠47ه).‏ وتمت مقابلتها 
على نُسخة المؤلّف في حياته؛ حيث كُتب في هامش الورقة الأخيرة منها: (بلغ مقايّلة 


)١(‏ كلها أو الجزء الثاني منهاء فقد قال ناسخ الجزء الثاني في آخره: (نجز تمام هذا الجزء .. على يد 
الفقير إلى الله .. محمد بن أيبك بن عبد الله .. ووافق الفراغ من كتابته .. سنة ثلاثين وثمانهاثة). 


ُقدّة اْمُحفّق 
على نُسخة المُصَّنّف أبقاه الله تعالى وحرسه). 

وفيها بخص الجزء الأول: تَعْير خط الناسخ (إلى الأفضل) من آخر الورقة (77) إلى 
آخر الورقة »)١777(‏ ثم عاد الخط الأول حتى آخر الورقة (7/7؟)» ثم عاد الخط 
الأفضل حتى آخر الجزء الأول. 

أما الجزء الثاني فَكتِب بخط ثالث ثابت ين أوله إلى آخره. 





النسخة الرابعة (ش): هي تسخة كاملة في (84) ورقة. نُقِلَت من مسودة 
المؤلّف وقُوبلت عليهاء وهي مُصَوّرة عن مكتبة تشستر بيتي (رقم: 207709 تتكون 
من جزأين في مجلد واحد. الجزء الأول نُسخ سنة 04١4ه‏ في )3١9(‏ ورقة” 
والجزء الثاني نُسخ سنة ٠ه‏ في )١180(‏ ورقة”". 

النسخة الخامسة (ت): مُصَّوّرة عن مكتبة تشستر بيتي (رقم: 01417 5 3310)) 
وتتكون من جزأين: الجزء الأول في (775) ورقة» والجزء الثاني في )76٠(‏ ورقة. 
تَسَخ الثاني أحمد بن محمد بن حسين في عام 879 ه كا ذُكِر في الورقة الأخيرة. 

وهي نُسخة كاملة (544) ورقة» لكن يوجد سقط بين الورقتين (05, 01)» 
وكذلك بين الورقتين (078 8 7)» فالترقيم متصل لكن الكلام ليس متصلًا. وكذلك 


)١(‏ كتب ناسحّه في آخره: (نجز تعليق الجزء الأول من شرح ألفية البرماوي .. على يد .. عبد الله بن 
محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد بن قاسمء السبتي شهرة» الصفدي 
مولدًا .. عام أربع وتسعماثة هجرية). 

(1) وكتب ناسحُه في آخره: (نجز كتابته ونقله .. عام حمس وتسعراثة هجرية ٠..‏ قُويل على أصله 
المنقول منه مسودة المُصَئْف على قَدْر الطاقة -على يد كاتب هذه الأحرف ابن محمد السبتي). 


مُقَدّمَة الْمُحَقّق 


سقط من الجزء الأول الورقتان(7١57؛‏ 5 .)5١‏ 





النسخة السادسة (ض): نُسخة كاملة (67") ورقةء محفوظة بمكتبة الملك فهد 
الوطنية (87/ 87) وبالمكتبة العامة بالرياض. وكتب في آخرها: (فرغ من كتابة هذا 
الجزء المبارك كاتبه يوسف بن حصر”' البحيري .. سنة ست وثمانين وثمانهاثة). 

النسخة السابعة (س): مُصَوّرة عن مكتبة تشستر بيتي (رقم: 41474): وهي 
الجزء الثاني في (15؟) ورقة”"» تبدأ بالبيت رقم (0578, الفصل الثاني: في العام 
والخاص). وكتب على غلافها: (هذا الجزء وٌقفه سيدنا ومولانا شيخ الإسلام كيال 
الدين ابن أبي شريف على نفسه ثم على مَن يصلح من ذريته ثم على طلبة العلم 
الشافعية .. وذلك بتاريخ تاسع عشر من جمادى الأولى [..]). 

وكال الدين اين أبي شريف ولد 7ه ونون كآدوهف فالذي يظهر أن هذه 
النسخة كُتبت في القرن التاسع الهجري. 

النسخة الثامنة (ظ) : محفوظة في دار الكتب الظاهرية بدمشقء فيلم رقم (865) 
في ١/‏ ورقة. وآخرها عند شرح البيت رقم .)61٠(‏ 

النسخة التاسعة (ن١):‏ محفوظة بدار الكتب المصرية (75 صفحة) برقم ٠١5(‏ 
أصول تيمور) بعنوان: «النبذة الألفية في الأصول الفقهية». 

النسخة العاشرة (ن"): محفوظة بدار الكتب المصرية (77 ورقة) برقم 
)١(‏ هكذا في المخطوطء وقد يكون المراد: خضر. 


(1) ويُلاحظ أن خط الناسخ قد مير من الورقة (60) إلى آخر الممعخطوطء فالظاهر أنه قد اشترك 


مُقَدّمَةَ الْجُحقق 

(881ااب) بعنوان: «متن الألفية في علم الأصول»» كتبت سنة 174١٠1هء‏ 
الناسخ: إبراهيم بن سليمان البلييسي الشافعي. 

النسخة الحادية عشرة (ن١):‏ محفوظة بدار الكتب المصرية برقم 1١4(‏ أصول 
الفقه) في (/7"7) ورقة» بعنوان: «الألفية في الأصول». 

النسخة الثانية عشرة (ن4): محفوظة بدار الكتب المصرية برقم (541 أصول 
فقه) في (70) ورقة؛ كُتبت سنة 1700ه الناسخ: محمد بن أحمد الحكيم. 

النسخة الثالثة عشرة (ن0): محفوظة بدار الكتب المصرية برقم (6:09 أصول 
فقه) في (70) ورقة» بعنوان: «النبذة الألفية في الأصول الفقهية»» وكتب على غلافها: 
(دخل في مِلّك الفقير إلى الله تعالى الشيخ مصطفى الحافظ المقرئ سَنة ألف وماثة 
وأحد عشر). 

مخطوط «النبذة الزكية»: محفوظ بدار الكتب المصرية برقم 1١(‏ أصول 


تيمور) في )14١(‏ صفحة. 





المبحث الثاني عشر 


ملاحظاتي حول نُسخ المخطوطات 


أونا: فيما يختص بالنصف الأول من الكتاب: 

حصلتٌ - بفضل الله تعالى - على سبع تُسَخء ليس فيها تُسختان متطابقتانه 
ويمكن للناظر فيها تقسيمها إلى ثلاث مجموعات باعتبار تَقارٌب تُسَخ المجموعة 
الواحدة من بعضهاء وبُعْدها عن تسح المجموعة الأخرى. 


3 


مُقَدّعَة الْمُحَقّق 

المجموعة الأولى: (ص. ش» ض). أتقنها: (ص)؛ فجعلتها الأصل الذي 
اعتمدت عليه في النسخ, وأكثرها سَقَطًَا: (ض). 

المحموعة الثانية: (زء ظ» ق). أتقنها: ز ثم ظ. 

وهناك تَبَايْن ظاهر بين النسختين (ص. ز) في كثير من الكلمات. فيبدو أن الإمام 
البرماوي قد غَبّر في إحداهما بعض الكلمات أو العبارات. 

المجموعة الثالثة: نُسخة (ت)» وهي تُشْعِرُك بدِقّة قَهُم ناسخهاء ما جعلني 
لجأ إليها أحيانًا؛ للترجيح حين أجد اختلاهًا بين المجموعتين الأولى والثانية. 

ثانيا: فيما يختص بالنصف الثاني من الكتاب: 

حصلتٌُ - بفضل الله تعالى - على ست تُسَحْء ليس فيها نُسختان متطابقتان» 
ويمكن للناظر فيها تقسيمها إلى ثلاث مجموعات باعتبار تقارب نُسَحْ المجموعة 
الواحدة من بعضها وبَعْدها عن نُسَخ المجموعة الأخرى. 

المجموعة الأولى: (صء ق). أتقنها: ص؛ فجعلتّها الأصل الذي اعتمدتٌ عليه 
في النّسخء إِلّا في المواضع التي تَكَير فيها خط الناسخ فَكَثْر الخطأ فيهاء وبدأ ذلك من 
أول الورقة :»)١54(‏ فجعلتٌ (ق) هي الأصل الذي اعتمدت عليه. 





المحموعة الثانية: (رت» 0 ض). 
المججموعة الثالثة: نُسخة (س). وهي أَقْرَبٍ إلى المجموعة الثانية. 
عن خطأ الناسخ في قراءة هذه الكلمات. 


قدة لمحن 





المبحث الثالك عشر 


الجهود السابقة لتحقيق هذه الألفية وشّرحها 


ذكرثٌ - فيها سبق - أنه قد طّال بحثى وسؤالي عن هذا الكنز الثمين (الألفية 
وكوعه او يك مزلا جزابا واجد لكان لز تلم قدا 

ثم نا إلى عِلْمِي أن الشرح قد حُقق مرّتين: 

المرة الأولَى: في رسالتين جامعيتين بالسعودية؛ ولم يُطبَع. 

والمرة الثانية: ني يِسْع رسائل ماجستير بجامعة الأزهر, مُقَسَّمة على تسع طالبات 
بالدراسات العلياء (ولا أدري السرّ وراء هذا العدد الضخم من الرسائل لهذا 
الكتاب11)”"؛ ولم يُطبَع . 

فحرصتٌ على الاطّلاع عليها! لَعَلْ أجد فيها ما قد طال بحثي عنه. 

فظهرت لي شدة الحاجة إلى تحقيق جديد للألفية وشَّرّحهاء وذلك لسببين: 

السبب الأول: أنه قد توفر لَدَيّ نُسَخْ من المخطوطات أكثر دقة وأكثر عَددَا وم تتوفر 
لكل أصحاب هذه الرسائل كا سيتضح مما يأتي» والفضل لله وحده. 

السبب الثاني: أنه قد كَدْرَت الأخطاء كثرة فاحشة في بعض هذه الرسائل» فالألفية 
تتكون من )3١77(‏ يَيْنَاُ مع شرح البرماوي» وإحدى هذه الرسائل حَقََّت واحدًا 
وتسعين (41) بَيْنَا فقط مع شرح البرماويء ووّجَدْتُ في هذه الرسالة (في 4١‏ بَينَا فقط 


)١(‏ هذا التساؤل أضافه الناشرء ولقد دار في ذهني السؤال تفْسه!! 


مُقدّمَة الْمُحَقّق 


غَيْر الشرح) أكثر من مائة )٠١١(‏ خطأ!! 

ورسالة أخرى حَقَّقَت (7؟1) يَيْنَا مع الشرح؛ ووّجَدْتٌ فيها (في 17 يَيْنَا فقط 
غَيْر الشرح) أكثر من مائة )٠١٠١(‏ خخطأ!! 

فماذا إذَا جمَعْنَا إلى ذلك الأخطاء التي في تحقيق شرح هذه الأبيات؟!! 

وسيأتي تفصيل ذلك مع ذكْر أمثلة أَعْرِضُ فيها لقطات مُصَوّرة من صفحات هذه 
الرسائل ومن المخطوطات. 

(ومن أَهَم المقاصد من ذكر هذه الأمثلة أنْ ينتبه أصحاب هذه الرسائل إلى هذه 
الأخطاء عند إرادة النشرء فيصوبونها من خلال نشرتنا هذه أو بالتواصل معنا عن 
طريق الناشر عند أي استشكالء وسيكون التعاون بيننا على البر والتقوى إِنْ شاء الله 
ال 





(ومقصد آحر لا يقل أ*مية عن سابقه؛ وهو تنبيه مَن مهمه الأمر إلى شحذ ال مم 
والانتباه إلى ضرورة وأهمية الرعاية المثلّى لعلومنا الشرعية - المخطوط منها والمطبوع - 
التي كد فيها وتعب علاؤنا السابقون؛ لتحرير الأحكام وتذليلها للأفهام؛ لتنفع الأنام؛ 
فلا أل من أن تصل النصوص إلى الأمة كى] أرادوها إن لم نزدها تحريرًا وتذليكاء لا كما 
نرى تحريفًا وتشويهًا. فرغم أنَّ القدار المكلّف به بعضُ الباحثين قريبٌ يمن عُشْر الكتاب 
إلا أنّ حجم التشويه والتحريف فاق المعقول ى) سنرى بعد قليل» فكيف فات ذلك 
على المسئولين. إنها ِكرىء والذكرى تنفع المؤمنين)”". 

وفيا يل تفصيل ذلك. 
)١(‏ هذه الفقرة من إضافات الناشر» جزاه الله خيرًا. 


(؟) هذه الفقرة من إضافات الناشرء جراه الله خيرًا. 
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مُقَدّمَة المُحقق 
ملاحظاتي على التحقيق الأول 


حُقّقَ شرح البرماوي في رسالتين جامعيتين بالسعودية» وم يُطبَع: 


الرسالة الأولى: تناولت تحقيق القسم الأول من الشرح بجامعة أم القرى (كلية 
الشريعة) في 14١١‏ صفحة في ستة أجزاء. عام /1١51١ه‏ -1147م, واعتمد الباحث 





في تحقيقه على أربع مخطوطات فقط» وقد رمزتٌُ لها ب: (ض» ش» ت» ص). 
فالمُحَقّق فانَنْهِ النّخ: (ظء قء ز» ن٠»‏ ن7ء ن"» ن4» ن0)» قَلّم يَطَلِع عليها. 
ولمعرفة أهمية نُسخة (ز) التي فائَنْهِ انظر ما يتعلق بها في هذه المقدمة (ص ١٠‏ 6). 
الرسالة الثائية: تناولت تحقيق القسم الثاني من الشرح بجامعة محمد بن سعود 

(كلية الشريعة) في ١67٠١‏ صفحة في ثلاثة أجزاء عام 416١ه‏ واعتمد الباحث في 
تحقيقه على ثلاث مخطوطات فقطء وقد رمزتٌ لها ب: (شن 0ت 

فَالمُحَقق فَاتَنْه النُسّخ: (صء ق» س»ء ن٠»‏ ن”ء ن؛ ن4» ن0)» قَلّمْ يَسْتَفِد منها 
فيا أرى. 


ولمعرفة أ*مية النسختين (صء ق) انظر ما يتعلق مهما في هذه المقدمة (ص١017-0).‏ 
الخلاصة : 





قد ظهر بذلك أننا اعتمدنا على تسح أكثر دقة وأكثر عددًا ولم تتوفر للمحَمَقَين 


)١(‏ وقد استفدثٌ منه في الحصول على الصفحة الأخيرة من تُسخة (ش)؛ حيث إن نستي 
المُصّوّرة تنقصها الصفحة الأخيرة» وقد ألْحَقّ الباحث - بمقدمة رسالته - صورة هذه 
الصفحة؛ فاستفدتها منه» جراه ألله خخيرًا. 


2 مُقَدٌمَة الْمُحَقّقَ 
الفاضلَّينء والفضل لله وحده. 

وقد بُذِل ججهد واضح في إعداد الرسالتين» فجزاهما الله خيرًاء لكن لي عليهما 
ملاحظات توضح - بمجموعها - شدة الحاجة إلى تحقيق جديد للألفية وشّرْحها. 

وتتلخص ملاحظاتي فيا يلٍ: 

١‏ - وجود تحريفات وتصحيفات في مئات الكلمات. 

١‏ - نقصان كلمات أو جمّل على الرغم من وجودها في جميع المخطوطات. 

- زيادة كلمات (أو أَخْرّف) ليست في - جميع المخطوطات. 

5 - وجود أخطاء في كتابة وضبط كلرات النّظم؛ أَدّت إلى كَسْر الوزن في أبيات 
عديدة. 

ه - وجود أخطاء في وضع علامات الترقيم؛ جَعَلَثْ النّص مُشَوَّمَاء مما أدّى إلى: 
حَلّل في القَهُم والخلط بين كلام النبي كَلِ وكلام الشّراح, والخلط بين كلام البرماوي 
وكلام غَيْرهء وذلك بإدخال كلام البرماوي في كلام غَيْره والعكس. 

وكذلك لي ملاحظات تتعلق بمنهج كُلْ من المُحَمَّيْن الفاضلّين في تحديد ما يُعْبّت 
وما لا ينبت في نّصٌّ الكتاب في المتن» وكيفية الترجيح عند اختلاف تُسَحْ المخطوطات» 
لكن لا يتسع المقام هنا لِذِكْرها؛ فلقد أَطَلْتُ الكلام فيا يتعلق بالأقسام الخمسة 
المذكورة. 

وفيها يلي تفصيل ذلك مع أمثلة على كل قِسم من هذه الأقسام» وسأعرض فيها 
لقطات مُصَوّرة من صفحات الرسالتين ومن المخطوطات. 








القسم الأول : تحريفات وتصحيفات فى مئات الكلمات: 





ذكرتٌ أنَّ الناظر في الرسالتين يلاحظ الجهد الذي بذله المحققان الفاضلان» 
فجزاهما الله خير الجزاء» إلا أي - مع ذلك - وجدتٌ فيهما مئات الأخطاء في النّظم 
والشرح؛ سجلتٌ منها ثلاثائة خطأ تقريبًا حتى وجدثُ ذلك يُضَيّع وَفتِي؟ لكثرة 
الإأخطاء مَعَدَوَتُ خل القديد هنها دون أن أسحلها. 

وهذا الكّم من الأخطاء أراه قليلا يمن جهة وكثيرًا من جهة أخرى: 

فهو قليل بالنظر إلى كبر حجم الكتاب الذي زاد عدد صفحاته عن )7٠٠١(‏ أَلْمَي 
صفحة. 

لكنه كثير بالنظر إلى أن المحققَّين الفاضكين لَّمْ يَضْبطا كلمات نّظْم الألفية بعلامات 
التشكيل”'"» فلقد رأى بعضكم ما حدث حين حاول مُحَفَقٌّ آكَر تشكيل كلمات ألفية 
الحافظ العراقي في أصول الفقه فلقد رَصَّدتٌ من أخطائه ما يَقُربٍ من )٠٠٠١(‏ أَلْمَي 
خطأ على الرغم من أن كتاب العراقي مع شَّرْحه أصغر من نصف كتاب البرماوي!! 

وقد نشرتٌ أمثلة من هذه الأخطاء مُوَّقَة بالصّوّر في رسالتِي «الجناية على التراث 
وأهْله». 

وفيا يلي أمثلة ما وجدته في تحقيق الدكتورين الفاضلّين لشرح البرماويء أذكرها 
مدعومة بِصُوّر مُوَنْقَة من رسالتيهما ومن المخطوطات: 

المثال الأول: 

جاء في رسالة الباحث الأول (ص١38):‏ (نقل قطع بعضهم بأنهم مكلفون 


(1) كان الباحث الثاني قليلًا ما يضبط كلمة أو أكثر في البيت. لكن أكثر الأبيات لم يضبط منها شيئًا. 


و 


> اكنال عدن 





بالمناهي). 
وهذه صورة من رسالته: أ قل قطم بعضهم بانهم مكلفون بالمنا 
والصواب كا في جميع النُسَخ”": (نَمَمِه قطع بعضهم بأنهم مُكَلّفُون بلمناهي). 


وهذه صُوّر من المخطوطات: 


نُسخة (ص): يي كك 
شخة(ش ).برو ينور في تفاع خودي 1 
نسخة (ت): 0 


عه (ض): 

المثال الثاني : 

جاء في رسالة الياحث الأول (ص418): (يقول باستثناء العلم للقريئة لا لمجرد 
الإخبار). 


ماسر بورك 
والصواب كا في جميع النْسَخ: (يقول باستناد العلم للقرينة» لاالمجرد الإخبار). 
وهذه صُوّر من المخطوطات: 

اا 

شخة (ش): ‏ الإكوصلنتا لولمه نيطف 

نسخة(ت): 2 التنارالسم للتّدمالجي لإحاد 


(1) أقصد جميع الخ التي اعتمد عليها الدكتور الفاضل في تحقيقه» وهي: ص» ضء ت» ش 


مُقَدّمَة المُحقق 6 
لح () :ا 777117 

المثال الثالث: 

جاء في رسالة الباحث الأول (ص2)1447: (إن تساويا لزم حسن انتفاء الشرط 

انتفاء الجواب). 

وا 
والصواب كما في جميع التشسخ: (إنْ تّساوياء لَِمَ من انتفاء الشرطٍ انتفاءً الجواب). 
وهذه صُوّر من المخطوطات: 

<٠“‏ ا 
نشخة (ش): . الإتتبامبالرسراةالهرلاتنام 

نلسخة (ت): . فيتظ رسا ناا شان لسن ] نعنار بلع 

دل )ا 

المثال الرابع : 

في رسالة الباحث الثاني (ص؟477): (ويبقى عدم الرؤية فينتقض بخلاف من لم 

يرها). 

وهذه صورة من رسالته: 
والصواب كما في جميع التصخ: (ويبقى عدم الرؤية» فينتتقض بنكاح مَن ل يرها). 
وهذه صُوّر من المخطوطات: 

ااا 

نلسخة (ت): عيبقوعدم الرويةف تسو د رس ): 221117 








كك مُقدّمة الْمُحَقو 
٠“‏ ا 

المثال الخامس: 

جاء في رسالة الباحث الثاني (ص447): (كاحتمال الحدث كمن تيقن الطير). 
وهذه صورة من رسالته: أكاحتمال الحدث كمن تيقن الطه 


والصواب كي في جميع الخ (كاحتهال الحدث من بيقن الطهر). 









وهذّه صَوّر من الم طات: 
3 
غة (ش): د 1 1ت ا 11 سفت 


نُسخة (ت): خرن لمزتيقز لومي 
دن دحل لمم 

المثال السادس: 

في رسالة الباحث الثاني (ص ١‏ 44): (فإنها ثابتة لغيره» باقية على انتفائها للحُكم). 
واي رست 


والصواب كم في جميع النْسخ: (فإنها ثابتة لغيره؛ باقية على اقتضائها للحُكم). 


وهذه صوّر من المخطوطات: 
0 | اسه 





نسخة (ت): افا لع | معي ظ 
2 


عه ة (ض): 





مقن المُحقق 
القسر الثاني: نقصان كلمات أو جمل على الرغم من وجودها في جميع 





المثال الأول : 

جاء في رسالة الباحث الثاني (ص١١١١):‏ (يجري ذلك في البليغ. والبلاغة: - ى) 
قال البيانيون). 

وهذه صورة من رسالته: 










النصيع والأفصع ٠‏ ولكن الأقصع فيها أكثر ٠‏ وبنبقي أن يجري ذلك في البليغ - 
والبلاغة : - كما قال البيانيون - : مطابقة الكلام لمقتضى الحال وهو مشروح في 


والصواب كرا في جميع النْسَخ: (يبري ذلك في البليغ» فلا يرجح على الفصيح. 
و«البلاغة» كي قال البيانيون). 

فسقط من رسالة الدكتور عبارة: (فلا يرجح على الفصيح). 

وهذه صوّر من المخطوطات: 


يمخبخ | نجرف ذل و البليع فلارج عل الغصم والبلاس كناف ارانيد 





ى 


ع( 





6 


المثال الثاني: جاء في رسالة الباحث الثاني (ص0٠5١١-41١١):‏ (لأنه ين باب 
اجتماع 
نعم: لو كانت قليلة الفروع). 


متتك> مُقَدُمَة الْمْحَقّق 





وَهَذَه صورة من رسالكه3©: 
وحكى إمام الحرمين الأقوال الثلائة '"' وهي عندنا لاتقيع ١‏ لأنه من ياب اجتساح 





والصواب كا في جميع النسخ: (لأنه يمن باب اجتماع علتين لِحُكم ومن قال: 
عبوز تَعَدّد العلل 6 فلة معارغنة فلا ترتجيت: ومن هكم حم الذي اخدلفوا. وكذا يقد 
من العلل ما كان أكثر فروعاء ومّن رجح المتعدية يرجح بذلكء ومّن لا فلا. نعم لو 
كانت قليلة الفروع). 

قلت (عبد الله رمضان): فظهر بذلك أنه قد سقط من رمالة الدكتور كل ما تحته 
خط. 





وهذه صوّر من المخطوطات: 





ماهلا لوكا قليله اردع ها تظاير نل ماخ بز عند 


)١(‏ عبارة لأنه من باب اجتماع؟ في آخر سطر من صفحة »)١١5٠(‏ وعبارة «نعم: لو كانت قليلة 
الفروع؟ في أول مطر من صفحة .)١١5١(‏ 





المثال الثالث: 

جاء في رسالة الباحث الثاني (ص75١١):‏ (صحت مقالته هذه لمطابقة خيره 
مخبره. فقد اختلت كلية دعواه به). 
وهله صورة: 

والصواب كا في جميع التنخ: (صحت مقالته هذه؛ لمطابقة خبره مُخْيره. وإِنْ كان 
غطنًا فقد اختلت كلية دعواه به). 

فسقط من رسالة الدكتور عبارة: (وإنْ كان مخطًا). 

وهذه صَوّر من المخطوطات: 


ل ما لال ماساد ركسم مضت 





المثال الرابع: 
جاء في رسالة الباحث الثاني (ص 4 5 ”): (مِن نحو: رجال إلا زيدًا). 


وهذه صورة من رسالته: احتراز من نحو : ره أ لاحتمال ن لابريد 
والصواب كا في جميع النْسَخ: (من نحو: جاء رجال إلا زيدًا). 


وهذه صوّر من المخطوطات”": 
نُسخة (ص): 
تسخة (ش): . اجنوازمزخوحا رما لالانه الاحمالانلا 
نُسخة (ت): 2 مرخوجا رجا( الا زد الاحتا ازا بريد 


تُسخة (ض): 

المثال الخامس: جاء في الرسالة الثانية (ص477): (فإن ذلك يعلمه إذا كان عاجراً 
عن الاجتهاد). 

وهذه صورة من رسالته: 

والصواب كا في جميع النْسَخ: (فإن ذلك من أين يَعْلّمه إذا كان عاجرا عن 
الاجتهاد؟!). وهذه صُوَّر من المخطوطات: 

0000ا000___ 

م 


تُسخة (ت): #إزخ لمان جلم اخانعاجزعزالاجتار 


المثال السادس: جاء في رسالة الباحث الأول (ص557): (كما سمي المكتوبء قال 
أبو عبيد). وهذه صورة من رسالته: 





)١(‏ مع ملاحظة أن الهمزة من (جاء) قد لا كتب في المخطوطات. فيكتبونها هكذا: (جا). 


مُقَدّكة الْجُحقق 





والصواب كما في جميع الشسخ: (كيا سمي المكتوب كتابًا. قال أبو عبيد). 
وهذه صُوّر من المخطوطات: 


ع (ص): 





لحا هوم اميك ينا 


تُسخة (ت): سس الكؤ ب عقناباى زا بو عب رىى .يي بل 
ا 

المثال السابع : ْ 

جاء في رسالة الباحث الأول (ص١7371):‏ (وتوقف القاضي في موضع آخر). 
وهذه صورة من رسالته: أوتوقف القاضى فى موضع آحخر 
والصواب كما في جميع النسخ: (وتوقف القاضي والآمدي في موضع آخر). 
وهل شرو التطوطات: 

ار 

خاض» ‏ وتقضح انف اميف 


نسخة (ت): 





ل (ض): 


22> مقعة الْمُحَقق 





القسم الثالث: زيادة كلمات (أو أحرف) ليست في جميع المخطوطات: 
المثال الأول: 

جاء في رسالة الباحث الأول (ص؟ 85): (لا يرد على هذه القاعدة في الجمعة). 
وقتاصورة بروربنالة: 
والصواب كم في جميع النْسَخ: (لا يرد على هذه القاعدة الجمعة). 

وهذه صُوّر من المخطوطات: 

ا 

شخة (ش): لل يقرش نار اسدلار دياص تع مكتيف 

نُسخة (ت): ‏ بردكل هيالا مره ايممحيث 











ض: |00 000 
لمثال الثاني: 
جاء في رسالة الباحث الأول (ص ١‏ 45): (الأنفال نزلت بالمدينة وبراءة نزلت من 
أواخر ما نزل). 
وهذه صورة من رسالته: 
والصواب كا في جميع النْسَخْ: (الأنفال نزلت بالمدينة» وبراءة من أواخر ما نزل). 
وهذه صوّر من المخطوطات: 
نُسخة (ص): 


ٍ تمتو ينه تمي ,بعل دالب فر ون ونه بوت وريه د 
لسخة (ش ).كه ليه صمتو جالشسجة فراع لعد رونا عزلت ع لعيده وجل م لطت . 

(ثل 6 لإناع اوش سسا ءيضي مول نيدو لش ف 1 فده 
نُسخة (ض): 





عقاف 160 نات بام . 
ا ا واعيا نيدت رم اراي روب / 
المثال الثالث: 
جاء في رسالة الباحث الأول (ص٠74١):‏ (مفهوم اللقب لأنه فيه اسم جامد). 
وهذه صورة من رسالته: مفهوم اللقب لآنه فيه | جامد فلافرق حيتثذ 
والصواب كم في جميع النْسَخ: (مفهوم اللقب؛ لأنه اسم جامد). 
1 كك 










تُسخة (ش): شيوماالب سحام 00 
نسخة (ت): طهوم الاب كان ايمل فلارق - 


.ل اا 


المثال الرابع: 
جاء في رسالة الباحث الثاني (ص117): (القائل بأنه مبجمل: محمد أبو الحسين وأبو 
عبد الله). 


صودة من رساك: 
والصواب كم في جميع النْسَخْ: (القائل بأنه حمل أبو الحسين وأبو عبد الله). 
وهذه صُوّر من المخطوطات: 

شخة (ش): ‏ رالتايل ادي [ابول فت يوانو راسها بسنا 

تخة (نت): باأتضخلابالمسيزوابوصداهالبصيان 

نُسخة (ض): ا 





52> عدم المُحفّ 


المثال الخامس: 





جاء في رسالة الباحث الثاني (ص76١223:‏ (الوضوء في أثناء المكاره. نعم: فيا 
بعد). 
وهذه صورة من رسالته: 


أن يخرج منه - أما الحع والعمرة فلا يبطلان يذلك قطما ٠‏ وكذا الوضوء في أثناء 
المكاره . 


نعم : فيما بعد القرالح منه وجه أنه يبطل بقصد ابطاله ٠‏ وأما الاعتكاف والصى 
والصواب كا في جميع التسخ: (الوضوء في أثنائه. نعم فيما بعد). 


وهذه صوّر من المخطوطات: 









لمم 

ماحد حو معان ل نريااه 
سيف (ت): صف ماج وا عرق بفلان<عم_هلنا 

| 0 0 ا.بنصدادطالموام الات 9 
3 اث سدلذ تت ل ةق 





القسم الرابع: الأخطاء فى كتابة وضبط كلمات النّظم, مما أدى إلى كسر الوزن: 

قد تكرر هذا كثيرًا في أبيات الألفية في رسالّة الباحث الأول» وكذلك في رسالة 
الباحث الثانيء مما أدَى إلى كسر الوزن في كثير من الأبيات؛ فيظهر من ذلك أن المحقمَئْن 
الفاضلين - عند تحقيقهها لِنَظْم الألفية - لم يأخدًا في اعتبارهما عِلْم العّروض؛ وكان 
عليهما مراعاة ذلك؛ لمعرفة مواضع الضرورة الشعرية من قصر الممدود وتسهيل الهمزة 
والترجيح عند اختلاف النْسَخ» وغير ذلك مما يَلْرّم لصحة وزن أبيات الألفية كا أرادها 
الإمام البرماوي. وفيما يلي أمئلة على ذلك. 





ةامح تك 
المثال الأول : 

ظهر الخطأ في كلمات الألفية في رسالة الباحث الأول من البيت الأول! 

وفيها يلي صورة من رسالتة (ص/!4): 


والصواب (ك في جميع المخطوطات) هكذا: 
١‏ باشمالحويدٍقالعَبدٌَيحْمَدٌ ذا الهوي الشافِعِي مُحَمَّدٌ 





وهذه صوّر من | ملخطوطات: 


اا .سس 
تارقف لندرن). غالرضيشتجع 





نسخة (ش): 978 

المثال الثاني : 

جاء في رسالة الباحث الأول (ص١86):‏ 

قلت (عبد الله رمضان): لا يصح كتابة الهمزة من كلمة «بانتفاء»» فهذا أَدّى إلى 
كَسْر الوزن» فالصواب (كا في جميع المخطوطات) كتابة البيت هكذا: 
5 ين الْخِلَان بِانَاالدَلِيلٍ كَمَدُّك مُجْمَعِمَقو 

المثال الثالث: 

جاء في رسالة الباحث الأول (ص7١١):‏ 

يسمى إعتفادا فاسدا وجهلا ‏ مركيا أصا البسيط شقلا 

قلت (عبد الله): لايصح جَعْل ال همزة من كلمة «اعتقادا» همزة قطع» فهذا أدّى إل 


ب عَدمة امَف 





كَمْر الوزن» فالصواب (كا في جميع المخطوطات) أنها *مزة وصل» فيكتب البيت 
هكذا: 
/لايسمَى واغْتِقَادًا فَايِدًا وَدجَهْلَا مُرَكجَاكءأقَا١الْبَسيِيط'تَفْلا‏ 
المثال الرابيع: 
جاء في رسالة الباحث الأول (ص/77١٠):‏ 
قلت (عبد الله): وقع خطأ في كلمة «نقص»» مما أَدّى إلى كَسْر الوزن» فالصواب 
(كا في جميع المخطوطات) هكذا: 
7 ومن وَعَى في لَقْهِهِنَأَئَى بَمْدَالْكََلٍ َف لٍالْمُوَدَى 
وهذه صوّر من المخطوطات: 
:ةس 81 ....-: دن ).ااا 
نُسخة (ش): ممرو ع جهنقضه نادى نسخة (ت): سنو كن خصوئيادى 
المثال الخامس: 
جاء في رسالة الباحث الأول (ص6١١١):‏ 
لأجل ذاك خصت الشهادة ‏ شرطها المشهور بالزيادة 
قلتُ (عبد الله): وقع خطأ في كلمة «شرطها»» مما أَدّى إلى كَسْر الوزن» فالصواب 
(ى) في جميع المخطوطات) هكذا: 
4 لأ+جل ذَاكَ خُمََتٍ الَّهَادَةُ بِتَرْطِهَا ال شْهُور بالرَيَائَْ 


مُقَدّمَةالْمُحقق 


وهذه صُوّر من المخطوطات: 

“١ل‏ 999111 د ا 
نسخة (ش): ابوط نوريا لزيائاة تخة (ت): عرو ةا لبر بالبياده 
المثال السادس: 


جاء في رسالة الباحث الثاني (ص 160 5): 











قلت (عبد الله): وقع خطأ في: «شيء»» «أي»» مما أَدّى إلى كَسْر الوزن» فالصواب: 
يذ دأو َيَتثْ يِنْ كل نَىْ يُ) وداش خَاِقُ كُلَّنَئْءه اي: سواه 

الاجر الي ضر ب الام ماري نال في شرحه :)11١8/54(‏ (قولي في 
التّظم: ك «أوتيّث مِنْ كُل عَيْ؛ هو بتسكين الياء بلا همز تخفيقًا؛ لإقامة الوزن ... 
وقولي: «اي: سِوَاه» هو بحذف همزة «أي»؛ لضرورة النّظم أيضًا). 

المثال السابع: 

جاء في رسالة الباحث الثاني (ص5 :)1١‏ 

قلت (عبد الله): وقع خطأ في كلمة «كذلك». مما أَذّى إلى كَسْر الوزن فالصواب 
(كا في جميع المخطوطات) هكذا: 
5 كذاك: دلا يك اح إلّابوَِيْك وَنَحْوْه قَوَاضِحٌدَا مم 

وهذه صوّر من المخطوطات: 


لنت «ض): 1111 نه «د): كنا تلا جاع الابواليا 


نُسخة (ت): كراكلا ناج الاببولى ثسخة (ص): ب 7 
المثال الثامن: 
جاء في رسالة الباحث الثاني (ص459): 
قلت (عبد الله): وقع خطأ في كلمة «ببيان»» مما أَدَّى إلى كَسْر الوزن» فالصواب (ك) 
في جميع المخطوطات) هكذا: 
جَوَابُ كُلْهَابَيَانٌ ضِدُو ‏ حُجُةةَمَْلَهبقَضَيه 


وهذه صِوّر من المخطوطات: 

119111١‏ :د لم 
:د ادع سيان )1 
المثال التاسع: 

جاء في رسالة الباحث الثاني (ص :)٠٠٠١‏ 

قلتُ (عبد الله): وقع خطأ في كلمة «أنِمْ»» مما أَدّى إلى كَسْر الوزن» فالصواب (كما 


في جميع المخطوطات) هكذا: 
٠‏ ونه «الاسْتِخْسَانٌ عِنْدَ َاِلِذْ أبي حَنيمَة اله" ين دَلَائلة 


)١(‏ يعني: انقل ذلك عنه. 


قن المح 52> 

المثال العاشر؛ 

جاء في رسالة الباحث الثاني (ص١5١١):‏ 

قلت (عبد الله): وقع خطأ في كلمة «رّوّى»» مما أَدّى إلى كَسْر الوزن» فالصواب: 
وَميْرِهِمْ في بئدِاؤفيْرْبٍ وَرُوِيَ الْكَهِيدمِن دا الضَّرْبٍ 
القسم الخامس : أخطاء وضع علامات الترقيم ؛ جعلت النّص مشوها : 

وذلك أَدّى إلى: حَلّل في القَهُم والخلط بين كلام النبي كل وكلام الشّراح؛ والخلط 
بين كلام البرماوي وكلام غَيْر وذلك بإدخال كلام البرماوي في كلام غَيْره 
والعكس. ويتضح ذلك بالأمثلة التالية: 

المثال الأول : 

جاء في رسالة الباحث الأول (ص7/7560): 








قال ابن السممانىي : وهو الآشيه يذهب الثائفى رحمه 
ومو السمي 1 أ م كم إل ايا عير يه قد اي ولح جاع 





إمارة الوجوب”" 

قلت (عبد الله): الذي يظهر من صنيع الدكتور أن كل ما بعد «قال:» هو كلام ابن 
السمعاني» لكن الصحيح أن كلام البرماوي يبدأ من: (إلا أنه). 

وفيها يلي صورة من تحقيقي (ص١/597)‏ توضح الصواب في وضع علامات 





كت قثمة الْمُحَفّ 





المثال الثاني: جاء في رسالة الباحث الأول (ص5١7):‏ 


النظم قسما ء بل حذفته من قول صا 






الأمرين . فلذلك لم أفرده فى 
جمع الجوامع' . 
وفيما تردد بين الجبلى والشرعى ٠‏ كالحج راكبا . تردد 





0) 


قلتُ (عبد الله): الذي يظهر من علامات الترقيم التي وضعها الدكتور”" أن عبارة: 
(وفيها تردد ...) من كلام البرماوي» لكن الصحيح أنبا من كلام السبكي. 
اكاك لكك ات كفا الود للك عر اود جد دكت لاا تنا | 


ومه : الجنين شبه الجزه وامتفرد . 
كما لو استثنى جزء ٠‏ وعلى الثاني : صحيع ٠‏ كما لو قال : بمتك الاثنين إلا هذا 
5 ناضي قياس الشبه ٠‏ على أن المصيب من المجتهدين واحد أو الكل ؟ 





وفيها يل صورة من تحقيقي (ص1148١)‏ توضح الصواب في علامات الترقيم: 


ومنه: الجنين يُشبه الجزء وللنغرد. فإذا قال: (بمتّكها إلا حملها). فعَل الأول باطل كيا 
استغنى جزءًاء وعلى الثاني صحيح كما لو قال: (بِعْتَك الاثنين إلا هذا). 
الثاني: بتَى القاضى قياس الشَّبه على أنَّ المصيب من المجتهدين واحد؟ أو الكل؟ فعَلى 






)١(‏ لكن القارئ إذا نظر إلى المامش الذي وضعه الدكتورء يمكنه أن يدرك الصواب. 


قئئةامحق_ 





221111010101111 
كلمة «الثاني» في قول البائ » بين] هي بداية فقرة جديدة خاصة ب: التنبيه الثاني. 


ملاحظاتي على التحقيق الثاني 


ذكرثٌ فيا سبق أن كتاب «الفوائد السنية» حُهّق في تِسْع رسائل ماجستير بجامعة 
الأزهر» مُقَسَّمة على تسع طالبات بالدراسات العليا بكلية الدراسات الإسلامية 
والعربية للبنات» وم يُطْبَع. 

وهي مُقسَّمة كا يلي: 

الرسالة الأولى: عام 4١٠٠م‏ وقد تناولت مقدمة الكتاب» وهي من البيت رقم 
)١(‏ إلى البيت رقم .)١99(‏ 

الرسالة الثانية: عام 7١٠٠م,‏ وقد تناولت الباب الأولء وهو من البيت )٠٠١(‏ 
إلى البيت (75805). 

الرسالة الثالثة: عام 7١٠٠م‏ وقد تناولت النوع الأول من الباب الثاني» من 
البيت (/3561) إلى (374). 

الرسالة الرابعة: عام ١٠٠٠م,‏ وقد تناولت النوع الثاني من الباب الثاني» من البيت 
(59") إلى (071). 

الرسالة الخامسة: عام 7١٠١م‏ وقد تناولت الأبيات من رقم (0215) إلى 
.)5١9(‏ 

الرسالة السادسة: عام 7١٠٠م,‏ وقد تناولت الأبيات من رقم (117) إلى (71/0). 

الرسالة السابعة: عام 1١٠١٠م,‏ وقد تناولت الأبيات من رقم (575) إلى (7/77). 


0 


رمنيىك مُقَدّمَة الْمُحَقّق 





الرسالة الثامنة: عام 7١٠٠م,‏ وقد تناولت الأبيات من رقم (7دلا) إلى (894). 
الرسالة التاسعة: عام ٠١‏ ٠1م.‏ تناولت الأبيات من رقم (841) إلى .)١١7”7(‏ 


وإليكم ملاحظاتي على بعض هذه الرسائل: 


ملاحظاتي على الرسالة الثالئثة 
اعتمدت الباحثة في تحقيقها على نُسختَّيْن فقط: (ص», ت). 
ولم تتوفر لديها المَُخ: (زء ش» ضء ق» ظء ن١»‏ ن 7 ن"» ن 4 ن0). 
وقد تناولت هذه الرسالة )١١7(‏ بَيْنَا فقط مع شرح البرماوي» وهي الأبيات من 


رقم (817؟) إلى (754). 
ولقد كثرت الأخطاء في هذه الرسالة في أبيات الألفية» ول أقم يِحَضر عَدَدها؛ 
لِضيق الوقت. 


لكن يكفي أنْ يَعْلم القارئ أن الباحثة بدأت رسالتها من البيت رقم (7101)» ثم 
فوجئتُ بثلاثة أخطاء في البيتين (1709. 75 )!! 

وأكتفي هنا الآن بذكر ثلاثة أمثلة 

المثال الأول: 

جاء في رسالة الباحثة محرااي الي ؟ ليفة 1 د المشهور. 





وهذه صورة من رسالتها: 


0 


والصواب كا في تحقيقي: إن شَاعَ عَنْ أَضْلٍ ا 


(١)فني(قءتءن١ءن”‏ ن4» ن0): فذا. وفي (ضء صء ش): كذا. وفي (ز» ن7): هو. 


ةامح به 


وهذه صَوّر من المخطوطات: 
1377137 
نحن أن جا ]جب فق 
المثال الثاني: 

جاء في رسالة الباحثة (الشطر الأول من البيت: :)78٠١‏ 
(وهكذا [زاد] ولوفني ديني). 














وهذه صورة من رسالتها: 595 
والصواب كا في تحقيقي: (وَهَكَذًَا رَاوِ وَلَوْ في ديني). 
وهذه صَوّر من المخطوطات: 


1 
نسخة (ت): يمكزاللة ونونودبئ 
المثال الثالث: 
جاء في رسالة الباحثة (البيت: /71): 
واختار جمع مارٌهالبفنوي من أن ه[وقرأ]عشر منحوى 
رهذه عسورة من ر عالتبا |11 
والصواب كا في تحقيقي: 
وَاخْحَارَبَمعمٌمَارَآءٌالََوِي هِنْلهُوَرَاءَعَثْر مُنُكوى 
وهذه صُوّر من المخطوطتين اللتين اعتمدت عليهما الباحثة: 
سن (ت) بارع "انوي" من ريا عفوضرى 


حكن مُقَدَّمَة الْمُحَقَق 
٠‏ ااا 
وكلمة «وراء» وإِنْ لم تكن واضحة في البيت في نسخة (ص, إِلَّا أنها واضحة في 
شرح البرماوي في نفس النسخة؛ حيث قال البرماوي: (ونقل عن البغوي أنه ما وراء 
العشرة). 
وإليكم صورة من الشرح من نسخة (ص): 








وهل صَوّر من بعض لطر يات التي ل تتوفر لَدَى الباحثة: 
1 
نسخة (ق): واختارجمٌ مارا اءالبغوئ مزإنه ورا عش ر وى 

نسخة (ظ): فاخا وها مالا توما ولاعت جد 

نسخة (ش ): ولكتايقه ا لولمه مزلزتع ورا عد تكو يو 





ها 


دم امح > 





ملاحظاتي على الرسالة الخامسة 

اعتمدت الباحثة في تحقيقها على كمس تُسخ: هي: (ص» ض» ش» ت»ء ق). 

ول تتوفر لديها النُسَخ: (س» ن١»‏ ن7ء نلاء ن4» ن0). 

وإذا نظرنا في هذه الرسالة مَكَلَاه نجدها قد تناولت واحدًا وتسعين (41) يبنا فقط 
مع شرح البرماوي» وهي الأبيات من رقم (0177) إلى (717). 

ولقد وَجَدْتٌ في هذه الرسالة (في 1١‏ بَينَا فقط غَيْر الشرح) أكثر يمن مائة )1٠١١(‏ 
خطأ! 

فراذا إذَا تمَعْنَا إلى ذلك الأخطاء التي في تحقيق شرح هذه الأبيات؟!! 

ولبيان ذلك يكفي ذكر مثالين يتضمنان الأبيات الثلاثة الأول والبَبْتَيْن الأخيرين 
من الرسالة: 

انثا الأول: 

جاء في أول رسالة الباحثة الخامسة (ص١3,‏ 5 91/:9): 
الأمر الاتتضالفمل غير [كفي] مال يفد بنحو كف مصدر [كفٌ] 
كلتصم و[صل] و[النهي] طلب كفابغير كف] يجتب 
كلاتبعوليسالاستعلاء شرطاولا[يشترط][الخلا] 

قلت (عبد الله): فهذه الأبيات الثلاثة الأولى في الرسالة وقد اشتملت على سبعة 
أخطاء أو أكثر!! 

وقد وضعتٌ مواضع الخطأ بين معكوفين هكذا []» فالصواب كم في تحقيقي: 


حب ُقَدمَة اْمُحَقَق 
5 «الْأَمرُ»: الافيِضًا لِفِمْل غَيْرِ [كفن] مَالَمْ بُمَد بو «كُفَ) أَمْرُ [كفْ] 
51 ك ولِتَصُمْ؛ وَصَلٌ]: وَ1الَّهَيُ]: طَلَنْ كف بِمَيْر [تخو] «كُفَ يجْتتَْ 


4 ك الَاتبغْ» وَلَيْسَ الاسيَعْلَا شَرْطَا وَلَا[يُْرَرطً][الْمَلَاه] 





المثال الثاني : 
جاء في آخر رسالة الباحثة الخامسة (ص ١‏ 07): 
فيها اككست ثوبا[مَنْ] [الامال] وس تطالأخذابالاستتيلال] 


والجمع قال شيخنافي الأولى لفظ [ولا لفظ بذِي في لا فِعْلٍ] فهذا الأولى 






وعله صورد من الرسالة | 


قلتٌ (عبد الله): فَقَدِ اشتمل آخر بَيْنَيْن في رسالة الباحثئة على )٠١(‏ عَشرة أخطاء!! 


والصواب كا في تحقيقي: 
١‏ فِيهَاء اكْتَسَتْ نَوْبًا [ِنَ][الإخمايِ] وَسَقط الأحدٌ بالا نْيِدْلَالِ] 


وَالْجَمْعُ َالَ سَيْحًُا: في الأونتى لف وَذِي فِهْلٌء تََدَاالْأَوْلَى 


وهذه صوّر من المخطوطات: 







نسخة (ص): 
نسخة (شسم: يريو زيتيإزإلاتن . أل ري نقلمناالائف 
نسخة (ض): و 
نسخة (ت): واجمع والشضنا فلاو ك١‏ لفط وذئغج ل فعزاالاءلىف» 
2 


مُقَدّمَة الْمُحقّق 





نسخة (ق): آونامن النمال) وسعط الجزر نا لا اق د ا لأ 
#تك عزبةالاري» ب 6 | 


فظهر بذلك أنَّ رسالة الباحثة الخامسة امتلات بالأخطاء من أَوَّا إلى آخرها!! 


ملاحظاتي على الرسالة الثامنة 

اعتمدت الباحثة في تحقيقها على خمس نُسخ.؛ هي: (ص» ض» ش» ته ق). 

ول تتوفر لديها النُسَخْ: (س» ن١»‏ ن7ء نل ن4» ن0). 

وتناولت هذه الرسالة )١11(‏ بَيْنَا فقط مع شرح البرماويء وهي الأبيات من رقم 
(7370) إلى (440). 

ولقد وَجَدْتٌ في هذه الرسالة (في 177 بَيْنَا فقط غَبْر الشرح) أكثر من مائة )٠١١(‏ 
خطأ قُمْتُ بتدوينها! 

فهاذا إذًا تمَعْنَا إلى ذلك الأخطاء التي في تحقيق شَرْح هذه الأبيات؟!! 

وفيما يلي أربعة أمثئلة على ذلك: 

انثا الأول: 

جاء في رسالة الباحثة الثامنة (الشطر الثاني من البيت: ١٠4؛‏ ص7١751):‏ 

(«نص صريح كعلة فهي). 

رهذه صورة من الرسالة 17227777717711 

والصواب كي في تحقيقي: (نَضٌّ صَرِبحٌ ك الِعِلَةِنَهَى .)١‏ 

ويوافقه شرح البرماوي» حيث قال: (فأما «الصريح؟ الذي لا يحتمل غير العلية 
فمثل أن يقال: ١لِعِلة‏ كذا» أو «لِسَبب» أو دلأجل» أو امن أجْل!). 


> مقدعَةالْمُحَقق 





وهذه صُوَّر من المخطوطات: 

00 

نسخة (ت): فصرهز كلع لد فى 

ااا 

نسخة (ق): مرمرع كلجل إلى 

نسخة (س): سرجر كال بئ . 

المثال الثاني : 

جاء في رسالة الباحثة الثامنة (الشطر الثاني من البيت: 5 :4٠١‏ ص5١7):‏ 


(من الرواة ثم غير فقيه). 





وهذه صورة من الرسالة: َ ف 50 5 
والصواب كا في تحقيقي (مِنَ الرّوَاقِ نم غَيِ فيه). 
وهذه صُوّر من المخطوطات: 


٠‏ ااا 


نسخة (ت): مز ألرواة فير فيه 
ننة (ق): امرالرواه بوغرم 


نسخة (ص): 





عن من الرُواء جر قله 
نسخة (ش): /2/8 0 





مُقَدّمَةَ المُحفق ملي 





المثال الثالث: 

جاء في رسالة الباحثة الثامنة (الشطر الثاني من البيت: :4١7‏ ص١‏ 6؟): 
(وهكذا يكون للمناظمٌ). 

رهذء صورة من الرسالة: ممم 

وهذه صورة مكبرة لموضع الخطأ: : 
فالكلمة متصلة بحرف الجر (اللام) ومع ذلك نجد الباحئة جعلت الراء 






مضمومة!! 
والصواب كا في تحقيقي: 
5 1 7 26 للد اظِر و ذا نُلِلْمدَ اظِر 
جاء في رسالة الباحثة الثامنة (الشطر الأول من البيت: »8١1/‏ ص5 77): 


١ ْ 5‏ عليه إل أ 


والصواب كا في تحقيقي: 
.2 2 2 م مصاصة مه و 2 
تيه عل بلدا وَذَا فر :بوص في قدا 


- 





فكلمة (عِلَّيّة» جعلتها الباحثة: ١عَلَيْهِه!!‏ 


وهذه صُوّر من المخطوطات: 
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ححن كَدَّ النكقة 


مَل 

زم 7 ١.‏ 2و مل 

نسخة (ش): لد وعلية 0 
نسخة (ق): 77 ا لدو ١‏ 


وأخيرا: 

أكرر ما قِيل سابقًا أنَّ من أَهَم المقاصد من ذكر هذه الأمثلة أنْ ينتبه أصحاب هذه 
الرسائل إلى هذه الأخطاء عند إرادة النشرء فيصوبونها من خلال نشرتنا هذه أو 
بالتواصل معنا عن طريق الناشر عند أي استشكال» وسيكون التعاون بيننا على البر 
والتقوى إِنّْ شاء الله تعالى. 

ومقصد آخَر لا يقل أهمية عن سابقه: وهو تنبيه مَن يبمه الأمر إلى شحذ الهمم 
والانتباه إلى ضرورة وأهمية الرعاية المُلَّى لعلومنا الشرعية - المخطوط منها والمطبوع- 
التي كد فيها وتعب علراؤنا السابقون؟ لتحرير الأحكام وتذليلها للأفهام؛ لتنفع الأنام؛ 
فلا أَكل من أَنْ تصل النصوص إلى الأمة كم) أرادوها إن لم نزدها تحريرًا وتذليلاء لاك 
نرى تحريمًا وتشويبًا. فرغم أنَّ المقدار المكلّف به بعص الباحثين قريبٌ من عُشْر الكتاب 
إلا أنّ حجم التشويه والتحريف فاق المعقول كما سنرى بعد قليل» فكيف فات ذلك 
على المسئولين. إنها ذكرىء والذكرى تنفع المؤمنين. 





نسخة (ت): 








قتةايحقق 
بيجي لمجم 77 77 1ع 


المبحث الرااع عشر 


بَدَلْتُ جَهْدًَا كبيرًا في ضَبْط كلِمات هذه الأَلفيّة يا يُحَقَقَ صِحّة الوزن واستقامة 
المَعْنَى كما أراده النَاظِم (شمس الدين البرماوي). 

وقد جعلتٌ محور اهتمامي تقديم نّصٌّ الكتاب صحيحًا مضبوطًا؛ وذلك لأسباب 
ذكرنّها تفصيلًا في مقدمة تحقيقي لألفية الحافظ العراقي في أصول الفقه مع شرحها 
لابنه ولي الدين أبي زرعة شرح النجم الوهاج» ص7١-2"”077,‏ حيث قلت فيه: 

(نَّ الخطأ في نقل المذهب قد يوجد داخل كُنُّبٍ بعض أهل المذهب أيضَاء 
وتصحيح هذه الأخطاء في النقل قد يحتاج إلى أبحاث مُطَوّلة ىا سَمّرون من الأمثلة 
التي سأذكرهاء فرأيتٌ أنَّ التزام تصحيح كل خطأ في نقل الأقوال أو في تحرير المذاهب 
سيؤدي إلى كبر حجم الكتابء ما قد يؤخر صدوره ويضاعف تكلفته على القارئ. 

فلا ينسع المجال هنا لتقديم دراسة نَقَدِيّة لبيان مَدَى صحة فَهُم المؤلف لمذاهمب 
الآخرين في كل مسألة أُصُولية» فهذا يحتاج إلى موسوعة ضخمة؛ وهذه الموسوعة أَعْمَل 
فيها الآن» فمجرد ؤكري لأمثلة قليلة هنا في المقدمة ستجدونها أخذت صفحات كثيرة. 

لذلك رأيثُ أنْ أقتصر على تقديم نَصٌّ الكتاب صحيحًا مضبوطً ... لكن وجدتني 
مضطرًا هّنا ليم النصوص التي ينقلها ابن العراقي عن الآخرين من كُتُبهم» فأزجع 
بنفسي إلى هذه الكُتّب التي تقل منها؛ .. لِك أغرف أين ينتهي النص المنقول وأين يبدأ 


)١(‏ طبع لأول مرة عام 17١7م؛‏ ونشرته مكتبة التوعية الإسلامية بتحقيقي. 


مُقدّمَة الْمُحَقّق 


كلام ابن العراقي”"©). 

ثم قلت بعد ذكر بعض الأمئلة: (الخلاصة: إِنَّ تَتَيّعْ الأقوال التي ينقلها 
الأصوليون وتصويب ما فيها من خطأ في النقل - قد يحتاج إلى أبحاث مُطَوّلة كما رأيتم» 
ولو فَعَلْتّ هذا هنا في هذا الكتاب فسيكبر حجم الكتاب جدَّاء ويتضاعف سعره على 
القارئ؛ لذلك رأيثٌ الاقتصار - هنا - على تصحيح النْصّ وضَبْطه بحيث أكون قد 
وَضَعْتٌ بين يدي القارئ أَلْفِيّة الحافظ العراقي في أصول الفقه وشّرْحها لابنه أبي زرعة» 
دُون نص أو تحريف أو تصحيف ف النّصّء أو خطأ في ضَبْطهء أو لل في العبارة. 

وأمّا تحرير الأقوال والمذاهب بصورة صحيحة مع الأبحاث المُتْقنة المُحّررة - 
فيجدها القارئ - إن شاء الله تعالى - في موسوعة أصول الفقه التي أَعْمّل فيها الآن: 
حيث أذكر - في هذه الموسوعة - ما صح وثبت من الأقوال والمذاهبء مع التنبيه على 
ما يوجد في كتب أصول الفقه من أخطاء في ذلك). 





أما ما سوى ذلك من أعمال (مثل: وضع علامات الترقيم» وعزو الآيات» وتخريج 
الأحاديث مع ذكر حُكم الشيخ الألباني عليها إِنْ وُجد أو حُكم إمام من أثمة الحديث 
كالحافظ ابن حجر العسقلاني» والترجمة للأعلام الوار دة بقَدْر الإمكان» وعمل فهارس 
متنوعة آخر الكتاب» وغير ذلك) فكل ذلك يراه القارئ دُون الحاجة إلى تنبيه» وإنا 
أنه فقط على أنَّ تراجم الأعلام متها آخر الكتاب. وما يحتاج إلى تنبيه ذكرثه في 
«المبحث الخامس عشر» في آخر هذه المقدمة. 


(1) هذا بحسب ما توف من المراجع؛ وبحسب عثوري على موضع النقل أو عدمه. 





المبحث الخامس عشر 
تنبيهات مهمة 


التنبيه الأول: الكلمات التي قد تختلف فيها النْسَخ اتبَعْتُ فيها الطريقة التي 
تُسَمّى: «النّص المُخْتار»» فأختار منها ما يظهر لي أنه الصواب. تُّم قد لا أنه على 
ذلك إذا رأيثٌ أنَّ الفروق يسيرة””» وقد أنه بوضع الكلمة المُّخْتارة بين معكوفين 
هكذا [..] ثم أَشِير في الهامش إلى كيفية وُرُودها في السُسَخ الأخرى. 

ِثَالّه: إذا كان المتن هكذا: [الْمُعْتَمَدْ] وكتبثٌ في هامشه: في (ن١»‏ ن7): المعد. 

فإذا اقتصرثٌ على ذلك في الهامش» فمعناه أنّ سائر النشخ (ز» ص» ض» ت» 
شء ظء ق» سء ن7ء ن5» ن6): الْمُعْتَمَدْ. 

- إذا اتفقت التْسَخْ (ن1» ن؟» ن» ن4» ن0)» فأقول: (ن). 

التنبيه الثاني: قد أضّع الرمز يي مكان عبارة: «عليه الصلاة والسلام». 

وكذلك أصلحتٌ ما وجدت من خبطا في كتابة الآية (وهو قليل) دُون أَنْ أَنبّه 
على ذلك: فَمَدْ كتب الآية هكذا: (ولا تقل هما أف). والصواب: [فلا). 

وقد يحذف الإمام البرماوي حَرْهَا من أول ما يستدل به يمن الآيات. 


فقوله تعالى: « فَمَن يَعْمَلْ مِتْقَالَ ذَرَةٍ خيرا يَرَوْ © قد يذكره البرماوي بحذف 


)١(‏ مثل أن يأتي في إحدى النْسَخ: (قوله تعالى)» وفي تُسخة: (قول الله تعالى)» وفي ُسخة: (قوله). 


ُقدمَة الْمُحَقّق 


«الفاء» هكذا: 8 هَنْ يَعَمَلَ مِكْقَالَ ذَرَةٍ حيرا يَرَوْد © [الزلزلة: ]6 وحينئذ قد أكتب 
الآية كاملة دون أنْ أَنَبّه على ذلك. 





وقد صَرّح البرماوي بجواز ذلك» فقال في كتابه هذا «الفوائد السنية» ؟/ 705»: 
(إذا استّدِل بآية وأوهها حرف عطف أو نحوه؛ هل يجوز إسقاط ذلك حيث استقام 
المعنى بدونه؟ ظاهر تَصرّف الفقهاء جوازه؛ ففي «الوسيط» للغزالي في أول الصلاة: 
قال الله تعالى:8 أَقِيمُوأ آلصّلَوْةَ 4 [البقرة: *4]» وفي كتاب البيع: « أل الله الْبَيَم» 
[البقرة: 0177٠8‏ وفي «صحيح البخاري»: «لم ينزل عل إلا هذه الفاذة: «هَن يَعْمَلَ 
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مِعَْقَالَ ذَنَةِ حيرا يَرَهْد © [الزلزلة: 4]7). انتهى 

التنبيه الثالك: من المعلوم أنَّ المدف من علامات الترقيم هو تسهيل فَهُم التص 
َه صحيحًا. ولَمْ آلثم ما هو معهود التزامًا حَرْفياه وإنها اجتهدثُ في وَضْع 
علامات الترقيم بها أراه يؤدي الهدف المذكور وبحيث يخْدم النص» وقد اضطرني 
إلى ذلك صعوبة النّص وتداخل عباراته أحيانًا. 

التنبيه الرابع؛ مَن أراد أنْ يَسْتَوْعِبٍ ما جاء في هذه الألفية من ضرورة شعرية 
(كتحريك حَرْف ساكن, أو تسكين متحرّكء أو قضر الممدود .. إلخ) فينبغي عليه 
الاطّلاع على كتاب في العّروض والضرورة الشعرية. وهذا النّلْم على بحر الرّجَز. 

وأخيرا: فيا يل صُوّر من المخطوطات. 

وكتبه: 
عبد الله رمضان موسى 


كلية الشريعة - /١17/١‏ 4١١1م‏ 


سج جب سجس 69 1ح ١‏ 69م 
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0040 مُقدمةفي تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدنه واستمداده وما يتصل بذلك 





[نسراقه الررحن الرحير]" 


[قال الشيخ الإمام العلّامة شمس الدين محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي 
الشافعي تغمده الله بغفرانه» وأسكنه بحبوحة جنانه](©: 

الحمد لله الذي شرح الصدور بكتابه المبين وسَّمَامَاء وبَيّنَ ما نزّل بسُنة نيه محمد 
المصطفى فِعْلُا وشِفاهَاء وعَصم أمّته من الخطأء فَمَن شذَّ عنهم ركب ضلالة وسفاهاء ومن 
حاد عن سنن قياس شرْعه يَذَّا" السفهاء سقّاهاء فأصبحت أحكام فقهه بوضوح أَؤْضاح 
أدلتها تتباهّى» وتراجيحٌ سَنَاها لا تتناهى» وانفتح للمجتهدين بذلك صَوبٌ صَّواب فتواها. 
فصل الله على محمد المخصوص بعموم الرسالة فجَلّاهاء ومَحَى دُجَى ليل الجهل من الأمم 
إذا يغشاهاء قد أفلح مَن زكاهاء وقد خاب من دساهاء وعلى آله وصحبه ما يلم أولو النْهَى 
[البَهَي]”' مُناها. أمًا بَعْد: 

فهذا تعليق مبارك على أرجوزي المُسَرَاة ب «البذة الألفيّة في الأصول الفقهية»» يوضحٌ 
أسرارهاء ويكشف أستارهاء مع فوائد مَزيدة» ولطائف عديدة» والتعرض للخلاف 
المشهورء وبعض أدلة تُرَى كالصارم المشهورء سمَّيته «الفوائد السّنية في شرح الألفية». 





)١(‏ في (ت) زيادة: (وهو حسبي ونعم الوكيل). وفي (ز) زيادة: (وبه نستعين وعليه توكلت). 

(7) في (ص): (قال الفقير إلى رحمة ربه الغني محمد بن عبد الدائم بن موسى البرماوي الشافعي عفا الله 
عنه والمسلمين). 

() العرب تقول: بل فلان فلا يبه إذا ما علاه وَمَاقَه في حُسْنٍ أو عمل كاننًا ما كان, وبَده: غَلبَه. 
(تبذيب اللغة. .)598/١15‏ ْ 

(4) في (ت): بالنهى. 
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ضارعًا إلى الله تعالى في أَنْ ينفع بذلك» ويفتح به إلى هذا الفن المسالك» عليه توكلتٌ وهو 
رب العرش العظيم؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. 
ص 
افو اليبس فالغب ةيحد ذا البوموِي الشافِعِيْ مْحَمدٌ 
؟الحفدُشالذِيةِ و َِْوَنَا الور درام رك 
*نعَالصَّلَاه الك [الأبيي]!" عَلَ التي اهافِوِي [تحَمَيِ]”" 


وله وص حخحيه و اهَبّع مَل الْهدَّى بهَذِيهِ المُتَبَع 


الشرح: 
القصد الابتداء بحمد الله؛ لحديث: «كل أمْر ذِي بال لا يُبِدَأْ فيه بحمد الله فهو 
أجِذّه”. رواه أبو داود وغَيّره. وجَرّت عادة كثدر أن يبدءوا تصتيفهم ب دقال فلان», ّ 
يأتوا بالحمد» كقول ابن مالك7): 
قال محمدهوابنمالك أحمارياللهخيرمالك 


)١(‏ في (ص): أبدا. 
(؟)في(ص): أحدا. 
(7) سنن أبي داود ٠(‏ 584)» قال الألباني: ضعيف. (ضعيف أبي داود: ٠‏ 481)» وانظر كلام الحافظ ابن 
الملقن عليه في (البدر المنير» /1/ 03748). 
وهو في صحيح ابن حبان (رقم: )١‏ وغيره بلفظ: «فهو أقطع». قال الألباني: ضعيف. 
(التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان: .)١‏ 


(4) ألفية ابن مالك (ص77)» الناشر: دار المنهاج بالرياض» تحقيق: سليان العيوني. 
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فيفوت غرض الابتداء بالحمد حتى يجاب عنه إِما بأنه كَتَبِ البسملة أولاء أو بأن 
المقصود هو ما بعد وقد بدأه بالحمد» أو نحو ذلك؛ فحافظتٌ في هذا النَظّم على الابتداء 
ادم الله عز وجل في أضل النّظم قري (باشم الحميد). ثم قلتٌ: (الحمد لله)؛ على قاعدة 
الحُطب؛ لا في بعض الروايات بلفظ: «لا يُبدأ فيه بالحمد لله6”". فالباء في قولي: (باشسم 
الحميد) متعلقة بحال محذوفة من فاعل «قال»: أيّ: مُتَبَرّكًا باشم الحميد, أو نحو ذلك. 
و«الحميد» فُعِيل بمعنى مفعول؛ لأنه حمد نفسه. 5 تحمده. أو بمعنى الفاعل؛ لأنه 
حامد لنفسه ولمن شاء من تحلقه. 

ومعنى «الحمد»: الثناء بالوصف الجميل» فخرج نحو ما جاء في الجنازة: «فأثنوا عليها 
لين ومنهم مَّن يزيد على ذلك: «على جهة التفضيل»؛ ليخرج نحو: 9 ذُقَ تلك أنت 
لْعَزِيرُ ألحكَرم 4 [الدخان: 144 فإنه على جهة التهكم؛ لا على جهة التفضيل؛ ولكن هذا 
مجحاز» ما باعتبار ما كان في الدنيا"”» وإمًا باعتبار ضدّ حالته”“؛ تَهكًّا عليه: والمجاز لا 
يُحْتَرَزْ عنه في لفظ الحَدٌ؛ لانصرافه للحقيقة. 

وجملة: #يحمد» صفة لِ (عَبْد. ومفعول (وَفْق» محذوفء هو العائد على «مَن» الشّرطية» 
أيْ: وَفَّقّه. وكذلك مفعول جواب الشرط (وهو «ارتقى») حذِفَ؛ لِيَعُم كل ما يصلح له أن 
يرفى إليه. 


و«التوفيق» حَلّْق قُدذْرة الطاعة وداعِية فِعْلهاء مأخوذ من معنى الموافقة؛ لأنّ به يوافق 


.)181 ٠ وضعفه الألباني (ضعيف أب داود:‎ .)581٠ سنن أب داود (رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم: :»)170١‏ صحيح مسلم (رقم: 444) واللفظ للبخاري. 

() كأنه قال: ذُق يا مَن كنت في الدنيا عزيرًا كريًا. 

(4) أَيْ إنه حين قال: «ذّق» إنك عزيز كريم». إنها قالها على سبيل التهكم» فهو يقصد ضد ذلك. 
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فِعْل العبد ما أريد منه. هذا قَوْل الأشعري والمحققين”", وضِدٌَه «الخذلان». 

و«الفقه في الدّين» فَهُْمه ودرايته؛ لأنه المَهْم لمَةَ كى) سيأتي. وجملة الشرط والجزاء صلةٌ 
للذيء والإشارة بذلك إلى قوله يك فيا انفرد بإخراجه الصحيحان من حديث معاوية: 
امن يرد الله به خيراء يُقَّهه في الدّين» وإنها أنا قاسم والله يُمْطِيء ولن يزال أمرٌ هذه الأمة 
مستقيمًا حتى تقوم الساعة”". ففي ذلك الثناء العظيمٌ على المتفقه في الدّينء وأنَّ الله تعالى 
هو المُمَقّه له بتوفيقه وإرادته وأنّ النبي بل إنما هو خازِنُ لما أوحاه إليه من الشرع وأنواع 
الخير» وقاسمٌ ذلك بين الناس على حسب إرادته تعالى» ولهذا في بعض الروايات: ١وإنا‏ أنا 
خازنٌ» 0" [أيْ]7'): على ما عندي مما بعثني الله تعالى به. والله هو الموَقُق المقدّر. 

والمراد ب «الدّين» الأعم من الإيان والإسلام والإحسان؛ لحديث: «جاء جيريل 
يُعلمكم دينكوه"”, وأشار يل بقوله: «ولن يزال أمرُ هذه الأمة مستقيًا» إلى أنَّ استقامتها 
إنما هو بالتفقه في الدّين؛ فإن الهلم سابق على العمل كما ترجم به البخاري: «باب: الِلم 
قَبْل القول والعمل؛ لقول الله عز وجل: 8 فَاعَلَمَ أنه لآ إِلَند إلا آلّهُ 4 [حمد: 15]» فبدأ 
بالعلم». وقد سبقه إلى الاستدلال بذلك سفيان بن عيينة. والضمير في قوله: (وأَصْله) يَعُود 
للفقه. أو إلى الدّين. وعلى كل حال فالبراعة حاصلة؛ لأنَّ الدّين شاملٌ للفروع أيضًا. 


و«ال هاشمي» نسبته يل لجده هاشم؛ لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن 


)١(‏ سبق الكلام على عقيدة الجبر عند الأشاعرة في مقدمة هذا الكتاب (ص77). 
(؟) صحيح البخاري (رقم: 5847): صحيح مسلم (رقم: .)1١710/‏ 

(7') صحيح ملم (رقم: لا“ .)1١‏ 

(4) ليس في (ش). 

(6) صحيح البخاري (رقم: 77)؛ صحيح مسلم (رقم: 8). 


2 و ة في : : «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





عبد مناف. وفي حديث واثلة بن الأسقع في «مسلم؛: «ثم اصطفاني من بني هاشم"". 
فهاشم أقرب نسبه. 
و«التبّع» جمع «تابع». واهذي في قولي: (بيَذِيه) بفتح الهاء وسكون الدال: الطريق التي 
يُمنَّى فيهاء فهو استعارة ما للجسم للمعنى. والضمير [فيه]”' للنبي كك أيْ: التابعين 
للصحابة بإحسانه وهو اتّباعهم على ما هم عليه من الاهتداء بهدي النبي يِل أيْ: شَرْعه 
الذي شرعه وبَيّنه. وأؤْجب على الَخَلّق اتّباعه فيه. 
ص: 
« وعد فَالقَصدءَ م رَويَة تَظْمٌأصُول الففوفي ألْيك: 
١‏ مُسْرَّى هن الخِلَانٍ وَالَدَلِيلٍ وَنبَدَيأَضْلُلِدَاائأصِيلٍ 
“الَتتهَاب«الئَوَلأيكِذه عخْرّنِيفيأُصُولن الففوكة 
وري أنأن الإقتة عَلَالَّذِيتَصَدتَف الْإبَانَه 


الشرح: 

«القصد» مصدّر (قصَّده بمعنى المقصود. «عَلَ رَويّة) ف موضع تَصب على الحال» أيْ: 
عل تَفَكّره و«الرَّويّة»: التفكر في الأمور, والمراد: على ما ظَهّر في التفكر في ذلك أنه صواب؛ 
في المنظوم من سهولة الحفظ وميْل الطبّع إليه» لا سيم إذًا كان لطيمًا؛ فإِنَّ المم كَلّتْه 
وا هموم كَثْرتْ وأَلّتء فالله تعالى يُحسن العاقبة. 

و«ألْفيّة»ه صفة لمحذوفء أيْ: أرجوزة ألفية» أو قصيدة ألفية. 


.)77177 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
في (ز): (في يبذيه).‎ )0( 
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ومُمْرٌّى حال من «أصول الفقهف أيْ: مُعرّى ذلكء أيْ: أُغْري ما فيها يهن أصول 
الفقه ين لحلاف والأدلة؛ لِيَكُون أُسْرّعَ إلى صَبْط الفن» وثبوت الراجح في الذهن, على 
قاعدة «الحاوي» في الفقه ونظمه» وألفية ابن مالك في النحو وتَحْو ذلك, والمعْتّى: أن لا 
َلْثِم ذلك؛ ورب أَتَعَرَّض فلاف أو لدليل في النادر؛ فإنَّ القَصْدَ عَدَمُ التزام ذلك» لا التزام 
عَدَّمه. 

ومعنى قَوْلي: (وَتبدَيِ أَصْلّ لِذَّا التأصيل) أَيْ: المقدمة التي جمعتها قَبْل ذلك خالية ين 
الخلاف والدليل - وسمَّيتها: «النبذة الزكية في القواعد الأصلية» - هي الأصل هذا التَظمء 
فالمَرَدٌ إليهاء والمحافظةٌ على ما فيها إِلّا اليسير وكثيرًا من الأمثلة. 

و«الثبذة» يضم النون وبالذال المعجمة: الشيء اليسير» وفي حديث أم عطية: «خذي 
نُبذَةٌ من قسطٍ وأظفار»”"". وكثيرا ما تُستعمل في الطيب ونحوه كما في الحديث؛ فلذلك قلتٌ 
في التسمية: (الزكية). 

وقولي: (مع رّيْد) هو مَضْدَّر بمعنى الزيادة» أيْ: مع زيادة قولك كذا. 

وأشرتٌ بقولي: «أصولنا» (وإن كان ليس مُلتزمًا في التسمية» بل يقال: في الأصول) إلى 
مراعاة أصول الشافعية في هذه الألفية حَسْب القدرة» وسأذكر في هذا الشرح ما يظهرٌ من 
تفريعات في الفقه في بعض المسائل على ذلك إِنْ شاء الله تعالى. 

وقولي: (وَاللَهُ رَبِي) دم فيه المنصوب؛ لإفادة الاختصاص, مثل 8 إيالف تَعَبدٌ 
وَإيالكَ مْشَعَعرثٌ © [الفاتحة: 0]» والله أعلم. 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 2078) بلفظ (ولا تمس طيبًا إلا أدنى طهرها إذا طهرت نبذة من قسط 
وأظفار)؛ صحيح مسلم (رقم: 978). 
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الشرح: أيْ: رتّبتها على مقدمة وأربعة أبواب. المقدمة في تعريف هذا العلم وفائدته 
واستمداده» وما يتصل بذلك من مقدّمات ولواحق. والباب الأول في بيان أدلة الفقه 
وتفسيرهاء والباب الثاني فيها يتوقف عليه الاستدلال بهاء والباب الثالث في تَعارّض الأدلة 
وما حُكم ذلكء والباب الرابع في بيان مَن هو أَهْل للاستدلال بالأدلة» و[مُقابله]0". 

ووّجْه ذلك أن البحوث عنه في هذا الكتاب أو في هذا العلم إمّا المقصود الأصلي وإما 
المُتوقُف عليه المقصود. والثاني”" المقدّمة والأول”" الأبواب الأربعة التي بَينّاهاءٍ وذلك 
لأنّ موضوع هذا العلم الذي يُبحث فيه عن عوارضه الذاتية له هو أدلة الفقه. كَبَدن 
الإنسان بالنسبة إلى عِلم الطب. وأمًا مسائل كل عِلم فهو ما يُبحث فيها عن أحكام تلك 
العوارض» فالبحث عن موضوعه هو الباب الأول. 

والاستدلال بالأدلة لَمَا تَوَقف على أمورء ذَّكَرتُ هذه الأمور في الباب الثاني. ّم هذه 
الأدلة إِذَّاتَمّتَ وصّحّتء ربا تتعارض. قا يَفْعَل فيها هو الباب الثالث. 

نّم ليس كل أحد يستطيع أنْ يستدل» ولا يُقَدّم ما يُقَدَم [و]” ' يُوّخْر ما يور إِلّا من 
كان أَمْلّاه وهو «المجتهد». فين في الباب الرابع» وذُكِر معه مُقابِلُه وهو «المقَلّده الذي ليس 
أَمْلَا للاستنباط. فالبحث عن مسائله وما يتصل بذلك هو الأبواب الثلاثة. 
(1) في (ش): مقابليه. 
)١(‏ أيْ: المتوقف عليه المقصود. 
(©) أَيْ: المقصود الأصلي. 
(4) في (ت): ولا. 
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ف «الْمُقَدّمة) يكسر الدال: كلام متقدم أمام المقصود؛ عفاد انتفاعه به بوَجْىٍ 
ا وهو من «قَدَّم) بمعنى: تقد ىا في قوله تعالى: « لا 
ومو بين يدي أله وَرَسُوِمِ » [الحجرات: .]١‏ أَيْ: لا تتقدّموا. وقد تفتح الدال؛ لأنَّ 
صاحب الكلام أو أمير الجيش قَدّمهاء أو لأنها مُشبهة بمقدمة الرَّحْلء وهي ما أمام الراكب 
مقابلة لمؤخرته وهي ما وراءه. وعل الفتح جرَى الشيخ أبو حيانه وادكَى أن تجويز الكسر 
من تغييرات التَقَلة واقتصر جْمَعٌ على الكسرء والحقٌ جواز الوجهين بالاعتبارين» والله تعالى 


أعلم. 
المقدمة 


0 أَقُولُ فِيِهَا:حَقُ كل مَنْ طَلَبْ ل‎ ٠ 
هِنْ حَيْثُ مغثى جَايعٌ كرت لَاجِهَةالتفُصِيلٍ في حَقِيقِه‎ ١١ 
تطتسي الففسول تتلتييل. ومن شل حافاة تطلول‎ 
وَالْعِلْمُ بِالْمَيَةٍ -1ت 1 تقإاللِهنفي ع كيد‎ ١ 
وما اشر يِنْهُكَيْيَرْجِعَلَه إِذْرَامَ تَقِِنَالَذِيكَدْحَصَكهْ‎ 14 
الشرح:‎ 


بدأتٌ هذه المقدمة بقاعدة كل وهي 9 حق كُل مَن [حاول”" عِلَا من العلوم 
وطَلّب معرفته أن يَعْرف أمورًا ثلاثة: 


)١(‏ كذاني (ش»قء ص). لكن في (تء زء رء ن١ء‏ ن7ء نلا؛ ن0): فيه. وفي (ن5): فيها. 
(1) في (ز): طلب. 
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أوها: أوفا: مَعرفة ذلك العلمى أيْ: ‏ تُصَوْره بوّجْه؛ لأنَّ طَلّب الإنسان ما لا يَعْرفه - مال 
ببديهة العقل. وذلك الوجه الذي يُعرفه به هو المعنى الذي يحيط بكثرته. نّم يَطلبه من جهة 
تفصيله. فإنْ عَرفه من جهة التفصيلء كان طَلَبه له حَالَاءٍ لأنه تحصيل الحاصل؛ فلذلك 
بَرْهَنْتٌ على الأمْرَيْن مَعًا. 

وقولي: (وَمَنْ يُحَصّل حاصلا) أيْ: من يريد تحصيل الحاصل؛ فهو مطلولء أَيْ: 
امك الواح ارين ترق (طْلّ دَمُه) بالبناء للمفعول؛ أَيْ: هدِرٌ. 

ِ الجهة التي يَعرفه مها إِنْ كانت ذاتية» فالمنبئٌ عنها «الحدف إلا 5 «الرسم» ىا 
سيأتي بيان ذلك. 

وثانيها: أن يرف غاية ذلك الهلم؛ لعا يكون سَمْيه عبن لأنه تضييع للعُمر فيا لَمْ 
يعْلّمِ له فائدة» وهو معنى قولي: (تَفَيَا لا في عَبَثِ يَعَد يعَدّ) بالنصب عل المفعول لأجله. وهف 
عَبَثِ متعلّق ب ايده 

وثالثها: أنْ يَعْرف ما يُسَْمَد منه ذلك العلم؛ لأنه إذَا رام تحقيقه والاطّلاع على أصله 
الذي نشأ منهء فلا بد له من معرفة ما استٌّمد منه؛ ليرجع في تلك الجزئية إلى مَحَلّها منه. 

واعْلّم أن أصل هذه القاعدة أن كُلّ معدوم يُوجَد يتوقف وجوده على أربع عِلّل: 

العلة الصّورية: وهي التي تقوم بها صُورتُهء وتنميز عن غيرهاء فَتَصَوّر «المُرَكٌب» 
مُتَوَقف عَلَ تَصَوّر أركانه وانتظامها على الوجه المقصود. وتَّصَرّر 3البسيط» باعتبار عَيّرٌه عن 
غيره مما شاركه - يُكون بِتَصَوْر ممَعَلّقَه معه؛ فيصير كالمُرَكّب! وهذا أَدْخَله بعضّهم في 
الجر كع تقدي! فن هده القشف وشكله يع ادير الحقيقي الذي هو بالذاتيات. 

والعلة الغائية: وهي الباعث على إيجاده» وهي الأول في الفكر مقدُمة على سائر الل 
وإنْ كانت آخِرًا في الوجود الخارجي؛ ولهذا يقال: «مَبدا للم مُنْتَهَى العمل»» ويقال أيضًا: 
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هي علة في الذهن, معلولة في الخارج. 

و العلّة المادية: هي التي منها [تُستمد]”" المُرَكَباتٌ أو ما في ححُكمها كا تَقَدَّم كالعلوم 
المتميزة بمتعلقاتها بدُون ملاحظة الميئة التي هي عليها؛ فإنَّ نلك العلة الصورية كىم| سبق. 

والعلة الفاعلية: هي المؤثّر في [يباد ذلك وإخراجه من العم للوجوف ولكن هلء عند 
أهل السّنة حقيقة لها في شيء من العا؛ ؛ لأنّ الوجود كله بإرادة الله تعالى وتأثيره فيه 
بالقدرة والإرادة, ا لشيء عندهم تأثير في وجود شيء بالذات. 

وقولي: (جامع) مرفوع؛ لأنه صفة لِ «مَعْنَّى)» وامَعْنَّى» مبتدأ وخبره محذوفء أيْ: 
موجود, والجملة في محل خفض بإضافة «حَيْتُ»؛ لأنها [لا]7" تضاف لِمُفْرَّد إِلّا شذوذَاء 
والله أعلم. 


ص : 





دو ج00 


20011 مَقَصَودُنًا: عل بطُرْقٍ اليف هِنْحٍٍَ‎ ١ 
َكيف يُسْتفَادُمِنْهاخحكئقة وَحَالِمسْ عفِيدِهَاءدَارَسْمُهُ‎ 
الشرح:‎ 
كل 2 ع( 1 12 و دك 6 1 عيدءد ث0 اك‎ 

بصدده؛ وهو عِلم أصول الفقه؛ فلا بذ من معرفته من حيث المعنى الجامع لحزئياته كلهاء 
)١(‏ في (ش): يستمد. 


(؟) ليس في (ز). 
(:*) كذا في (صء ق» ش). لكن في (زه» رء ت): بينت. 
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ومعرفة غايته» ومعرفة استمذاده. 

فالأول: لفْظ «أصُول الفقه؛ مُرَكّبٌ إضافييٌ في الأصلء تُّم صار بكثرة الاستعال في 
عرف أهل الأصول والفقه له معنى آَر غَيْر الأول» وصار عَلَا عليه بِالعَلَبة» لَقَيَا مُشْهِرًا 
برفعته؟ فينبغي أنْ يُعَرّفَ من حيث معناه الإضافي ومن حيث معنا اللَّقّ وهو مَعْنَى قولي 
في النَم: (إضافة ولَقَبٌّ)» أيْ: ذو إضافة» كّ «رَجُل عَذْل» أيْ: دُو عَذْلء والمراد: مَعْنَى 
إضافة ومعنى لقبء فهو على حَذِّف مُضَاف دَلَّ عليه مَعْنيان» أَيْ: المعنى الذي دَلَّ عليه 
بالإضافة» واللعتى اللاي َل عليه باللقب. 

فأمّا المعنى اللقبي وبدأتُ به لأنه المقصود وإِنْ كان مَعْرفة المُفُرد ينبغي أن تكون قَبْل 
المُرَكّبء بل أقول: إِنَّ ذلك في تركيبه ملحوظء أمّا ما صار كالمفرد فلا. 

واعْلّم أنَّ العِلْم لَمَا كان بسيطًا كان تنْوّعه وانقسامه انم هو بحسب مُتَعَلّقَه فجهة 
معلومات كل عِلْمٍ (التي تجمعٌ كثرئه وتضبطها) لا تكون ذاتية كُلهاء بل مع لازم وهو 
متعلّقها المُمَيْرٌ لحاء إلا بالتأويل الذي حكيناه عن بعضهم قريّاء فالمُعَرف له داثً) 
«الرسم». إلا على هذا القول؛ فلذلك قلت بَعْد قراغ تعريفه: (ذَا رَسْمه)» ولَمْ أقل: (ذَا 


م 


حده). 

قَرَسْم «أصول الفقه؛ من حيث اللقب: عِلْم طُرّق الفقه من حيث الإجمال. وكيفية 
الاستفادة منهاء وحال المستفيد. 

َلفْظ «عِلّْم؛ كالجنسء يشمل سائر العلوم» والمراد به هنا ما هو أَعَم ين اليقين والظن؛ 
لأنّ بعض مسائل أصول الفقه ظنيّةء حَلَاقًا لِمَن زَّعَم أنَّ الكل فَطْعِيء ولِمّن قال: إنَّ 
الظني فيه يَرْجع إلى القطع. 

وما بَعْده خاصّةٌ يخرج به ما سواه» فيخرج عِلْم نَفْس الفقه» وطُرّق غَيْر الفقه. والمراد 
ب «الطرق» المُوَصّلات إليه؛ وهي أدلته. وإِنْ خصّت الأدلة بالقطع وجل ما يفيد الظنَّ 
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أمارة» فهو داخل في الصّدق. 

وإنا أنَيْثُ بِالْجَمْع في قولي: (طُرّق) إشارة إلى التنوع» كا أضيف العلم إلى ثلاثة أشياء؛ 
لإفادة أنَّ أصول الفقه أنواع يَصْدِّق على كٌُل نوع منه أنه «أصول الفقه؛ لأنَّ طرق الفقه إذَا 
كانت أنواعًا وكّل نوع منها أصول فقو كان كل مِن الأمور الثلاثة كذلك أيضّاء فكُّل من 
يلم اطق وعِلم الاستفادة وعِلم حال المستفيد - تحته أنواع» وانقسام أصول الفقه إلى كل 
من أنواعه - من قِسمة الكُّلٍ إلى جزئياته» لا من قسمة الكل إلى أجزائه؛ ولهذا لَمْ يَصِر علا 
بالكَلبّة إلا جَنْعَاءِ ملاحظةً لهذا المعنى» فتأَمّله؛ فإنه نفيس. 

وخرج بكّؤنه هن حيث الإجمال» علج الأدلة في نفس الفقه؛ لأنه ومن حيث التفصيل» 
كما سيأتي بيانه في تعريف «الفقه». 

وقولي: (وكيفية الاستفادة) أَيْ: استتتاج الحُكْم من الدليل بالجهات التي تُقَضَّل في 
أقسام الألفاظ وفي تَعَارّض الأدلة وأشباه ذلك. 

وقولي: (وحال المستفيد) [يشمل]7' المستفيد ين الأدلة وهو المجتهد. والمستفيد من 
المجتهد وهو المقلّد لكن بدليل إجمالي كما سيأتي. 

وعَلِمَ من هنا وَجْه مُغايرة تفسير «أصول الفقه» باعتبار اللقب وتفسيره باعتبار 
الإضافة بِكَوْها أدلّةَ الفقه» ومدلولٌ اللقبي عِلْمٌّ متعلّق بثلاثة أمورء وذاك نفسٌ الأدلة بلا 
زيادة» فحكاية خَلَافٍ في أنّ أصول الفقه هل هو الأدلة أو العلم بالأدلة - لا حاصلٌ له؛ 
لِعَدَم التوارد على تل واح. 

وأَبْعَد منه مَن يجعلٌ «أصول الفقه» أدلَّته ويجعل العلمَ بها وبطّرّق استفادتها 
ومستفيدها - من أوصاف الأصولي؛ لامن نَفْس الأصول (كا وقع في «جنْع الجوامع» لابن 


.لب:)ش(يف)١(‎ 
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السبكي. ٠‏ وقرّره في ١م‏ مَنع الموانع» بها لا يَسْفِي). فهل يكون «المنسوبُ» فيه زيادة على 
«المنسوب إليه» قَيْدَا له من حيث النسبة؟ هذا لا يُعْرّف. والله أعلم. 
ص : 
227 4 0 مة ير َه هم 2 ا ورم اهم 
وَالأوٌل: «الأمصول جمعٌ «أَصل» وَهْوَالدَلِيلهَاهَْابوَضًا 
4 وَدالْفِقَهُ؛ عُرَفَاعِلُمُ نحكم شَرْعِنْ مُمَصَّل الدَلِيلٍ مِنْهقَرْعِيْ 
الشرح: 
هذا تعريف «أصول الفقه» بالمعنى الأول وهو الإضافي» وكُل مُركّب فإنها يُعرف 
بمعرفة أجزائه. فَّ «أصول الفقه مُرَكّبِ من مضاف ومضاف إليه. 

فأمًا المضاف ف «أصول»: جنع «أضل»» وهو لَعَة: 2 يبئى عَلَيّْه عَياه أو ما يحتاج إليد 
أو مان الشيء, أو نحو ذلك ين الأقوال التي لا طائل في اختلافها. وفي الاصطلاح يُطْلّق 
غالبًا على الدليل» فإذا وَصِلْتَهِ بالفقه فَقَلْتّ: (دليل الفقه)» كان تفسيرًا ل «أصول الفقه» من 
حيث الإضافة وهو معنى قولي: (يبوَضل)؛ أن المقافة رهن نشكا هونن حنيت 


اتصاله بالمضاف إليه. 
واحترَزْتٌُ بقولي: (هاهنا) عن إطلاق «الأصل» على غَيْر الدليل في مواضمٌ أخرى ىا 
5-7 


- عَلَ «الراجح من الأَمْرَيْن؛ في نحو قولك: (الأَضْلُ في الإطلاق الحقيقةٌ لا المجارٌ). 
أيْ: الراجح 

- وعَلَ «الأَمْر المستمر»» كقولك: (أكُل الميتة على ياف الأصل). أيْ: على يلاف 
الحالة المستمرّة في الحكم. 
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- وعَل ما يقابل «المَرْع؛ في باب القياس» وسيأتي. 

وأا المضاف إليه (وهو «الفقه)») فهر في اللغة: المَهُم قال تعالى: 8« وَلَدِكن لا تَفْقَهُونَ 
تَسِْيِحَهُحَ 4 [الإسراء: 44]» وعَبّر عنه ابن فارس في «المجمل» ب «العِلّم»؛ وجَرّى عليه إمام 
الحرمين في «التلخيص»» وإلكِيًا المرّايِي وأبو نصر القُشيري والماوردي؛ وقْسّره الراغبٌ 
بحص من المَهُم والعلم» فقال: (التو ل إلى عِلْم غائب بعلم [شاهد]!") 

وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي و 5 «التاب» من الحنفية: (فَهُم الأشياء 
الدقيقة). ولا يَحْسُن الردٌ عليهما بِتَحُو: « وَلدكن لا تَفقَهُونَ َسرِيحَهُمَ © [الإسراء: ؛؛]» 
١<‏ هم قُلُوبٌ لا يَفَقَهُور يا 4 [الأعراف: 01174 8 ما تَفَقَهُ كثيرا مما تقول 4 [هود: 
١‏ لأنَّ ذلك كله مَظِنََّ الخفاء. 

وأا في الاصطلاح: فهو عِلْم حُكْم شرعي قَرْعي ين دليل تفصيلي. 

ف «العِلّم» كالجنسء والمراد به هنا مُطْلَنَ التصديق» وهو ثاني إطلاقات «الهِلّم) الآ 
ذِكْرها؛ ليشمل اليقين والظن؛ لأنَّ جرد الدليل النقلي لا يفيد إلا الظن» وأدلة الفقه تَِْيّة. 

نَعَمِ ما كان يقيا لِكَوْنه من ضروريات الدّين (كإيجاب الصلوات التمسء والزكاة» 
والصوم, والحج» وتحريم الزنى والسرقة» ونحو ذلك) ليس من الفقه؛ لأنه ليس مُسْتَخْرَججا 
من دليل تفصيل» وهذا أَصْوَبٌُ من ادّعاء أنَّ الفقه تَطْعي كا رَّعَمه الإمام وأتباعه 
كالبيضاويء وقرّروه بدليل لا يْفِيدٌهم المُدَّعَى؛ لفساده من وجوه كا بِيّن ذلك في مَوؤْضعه. 

نَعَم سَبَّق الإمامَ إلى نحو ذلك إمامٌ الحرمين حيث قال في جواب السؤال: (ليست 
الظنون فِقْهاه إنما الفقه العِلْم بوجوب العمل عند قيام الظنون)”". 
)١(‏ في (ز): مُشامّد. 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه .)41//١(‏ 
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فأخذه الإمام الرازي وبسطه”". 


2ك 


ّم المراد ب «العلم بالأحكام»: التصديق ِتَعَلَّها بأفعال المكلِّينء لا تصَِّرها (لأنَّ ذلك 
من مبادئ أصول الفقه كما سيأتي)» ولا التصديق بثبوتها (لأنَ ذلك من عِلم الكلام). 

وإنها قَلَتُ: (عِلْم) بالتتكيرء ولَمْ أء عَرّفه باللام؛ لأ التعريف إنما هو للماهية من غير 
اعتبا ركميّة مشخّصاتهاء ودخول اللام إنا هو لكمية عموم أو خصوص يعْهَد. فإنْ أَرِيدَ يها 
الجنس قَلّم تُفِد زيادة» فلا حاجة ها؛ لأنَّ اللفظ المُتَكّر هنا لَمْ يقصد به قَرْد مُبْهَم شائع» 
ل أريد به لآق اللنقرقة» وسياي مزق بين المطلق والككرة. 

وخخرج بِقيْد إضافة الوك لا لل «حُكم» ما تَعَلّقَ بالذات أو الصفة أو الفعل. وَإنَالَمْ 
أقل «بالحكم؛ لأنَّ اعِلّم) يَتَعَذََى بنفسه» فزيادة الباء تحتاج إلى تأويله بتضمين العلم معنى 
الإحاطة» أو غَيْر ذلك؛ وإنْ كُنتٌ أتيثٌ بالباء في تعريف «أصول الفقه» جَرْيا على المشهور في 
العبارة؛ لا حصل به من سهولة تَظمه هناك. 

وإنما لم أُعرّف الحكم ولا قُلتُ «الأحكام؛ بِالجَمْع؛ لا ذُكِرَ في تنكير «عِلّم. 

وأيضًا فلو أَنَبْتُ باللام: 

١‏ - فإن كانت للاستغراق» فيخرج فِقَه الأئمة الذين أجابوا في مسائل ب ١لا‏ أَدْرِي)»؛ 
فلا يكُون التعريف جاممًا؛ فَقَدْ روى ابن عبد البر في مقدمة «التمهيد» أنَّ مالكًا سيل عن 
ثانية وأربعين مسألة» فقال في اثنتين وثلاثين منها: «لا أَدْرِي». وحكى العبادي (من 
أصحابنا) في فتاويه أنّ أبا حنيفة سّئل عن خمس مسائل» فقال فيها: الا أَذْري»: الخنثى الذي 
له آلة الرجال وآلة النساء» ووقت الختان» وأطفال المشركين» ومّن حلف لا يكَلَّم فلانًا 
دَهْرَاء وهل يجوز للقَيّم نقش جدار المسجد من غلة الوقف؟ 


.)47/١( المحصول‎ )١( 
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وفي كتاب «مآل الفتاوى» للشريف أب القاسم ابن يوسف الحَسّني الحنفي (مؤلفت 
كتاب «النافع» وغَيْره) مسائل غَيْدُ [الخمسة]7" قال فيها أبو حنيفة: «لا أَذْرِي»» فذكر 
ثهانية: ما الدهر؟ ومحل أطفال المشركين» ووقت الختان» وإذًا بال الخنثى من الفرجين» 
والملائكة أفضل؟ أم الأنبياء؟ ومتى يصير الكلب معلَا؟ وسؤر الحمار» ومتى يطيب لحم 
الجلالة؟ 

فيحصل من مجموع اللي تسع مسائل. 

وفي مقدمة «شرح المهذب» للنووي: (عن الأثرم: سمعتٌ أحمدّ بن حَتْبل يُكُيْرٌ أن 
يَقُول: «لا أذري0)6"., 

وفي «تذكرة السامع والمتكلم؛ لقاضي القضاة بدر الدّين ابن جماعة أنَّ الشافعي سأله 
محمد بن عبد الحكم عن المتعة [أكَان]7" فيها طلاقٌ أو ميراثٌ أو نفقة تجبٌ أو شهادةٌ؟ 
فقال: (والله ما تَذْري)". 

وهذا وَإِنْ لَمْ يَكُن مِن النوع الماضي بل من قبيل التاريخ لكن فيه التنبيه على أن العالِمَ 
إِذَا سيل عَنَا لا يَعْرفء يقول: ١لا‏ أَذْرِي»؛ فعن ابن عباس 299: (إذَا أخطأ العالم «لا 
أذْري»؛ ميت ا ورواه البيهقي في «المدخل» من حديث أحمد» عن الشافعي» عن 
مالك. عن محمد بن عجلان: أنَّ محمد بن عجلان قاله أيضًاء لكن بلفظ: (دَا أَغْفَلَ 


)١(‏ في (ز): ذلك. 

(1) المجموع شرح المهذب /١(‏ 177)» الناشر: مكتبة الإرشاد - جدة: تحقيق: محمد نجيب المطيعي. 
(*) في (ش): ان كان. 

(4) تذكرة السامع والمتكلم (ص2388). طبعة: دار البشائر الإسلامية - بيروت. 

(0) جامع بيان العلم وفضله (5/ 5 0). 


مُقدمة فى تعره «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





الحاكة)”". 

وإذًا كان كذلك. فلا يَكُون التعريف جاممًا. 

وقد أجِيبَ عن ذلك بأنهم كانوا يُعرفون الكل بالقوة» بمعنى أنهم لو اجتهدوا فيه» 
لَعَلِمُوه ولكن شَغَلهِم (وقت الجواب ب هلا أَذْرِي)) ما هو أَمَمِء أو ترّكوا الجواب لِمَعنى 
آخرء فالله أعلم. 

نَّم إطلاق أنبهم عَلِموا يِمَعْنى القوة - تجَاز يُصان عنه الحذء إلّا أنْ يُذَعَى قريئة أو 
اشتهار عَرْفِي صَيرٌه حقيقة. 

١‏ - وإِنْ كانت اللام للعهد» فليس هناك معهود, ولو سُلّم فالمراد الأعَم. 

؟ - وإِنْ كانت للجنسء فتقتضي أنَّ بِعِلْم المَلّد بعض [مسائل]" الفقه يكون فقيهاء 
ولا قائل به؛ فلا يكون التعريف مانعًا؛ لأنّ ما عَرّفه المقلّد ليس فِفْها وقد دخل في التعريف. 

تكد أعيب عن بان لم وترقه زلدون كيل بتيل: وإِلّ لكان فقيهاء والمراد إنما هو 
أن يُعْرفه يمن دليله التفصيلي كما سيأتي. 

ذا عَلِمتَ ذلك» عَلِمْتَ أنَّ حذف لام التعريف تفي عن الأسئلة والأجوبة» ولذلك 
أيضًا 1 أقل: «أحكام؛ بالجمع كا عَبَّ به كثيرٌ؛ لأنَّ الكمية خارجة عن الحقيقة؛ وهو واضح» 
قفي الإفراد سلامة يمن ذلكء وفي التجريد من اللام نقص لفظ واستغناء عن قرينة تضرف 
عن العموم والعهد للجنس. 

وخرج بِقَيْد «الشرعي» نحو: عِلمٌ الحساب والطب والهندسة وعلوم العربية من نحو 
وتصريف ولغة وبيان وعروضء وغير ذلك. 
)١(‏ المدخل إلى السنن الكبرى (ص 471). 
(1) ليس في (ز). 
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وخرج بِقَيّْد «الفرعي» الأصلٌ كأصول الدّين وأصول الفقه. وهو أحسن من التعبير 
ب «العَمَلِي» أيْ: عمل الجوارح؛ ليخرج الاعتقادات؛ لأنَّ فيه مجاز تخصيص العمل ببعض 
أنواعه» فَمِن الفقه ما ليس بعمل جارحة: كالنيّة وأحكامها وسائر القصّود المذكورة في 
الفقه» إلا أن يجاب بأنه تابع لأفعال الجوارح» لا مُجَرّد اعتقاد كعقائد الأَضْلّين. 

وخرج يون يلم ذلك ين دليل تفصبلي: 

- ما ليس مُكْتَسَبًا أصلاء كَعِلْم الله عز وجل. 

- أو كان مكتسبًا لا من دليل تفصيلي» كَعِلْم الملائكة» وعِلّم الرّسْل فيا ليس من 
اجتهادهم حيث جَوّزناهء وكذا ما عُلِمَ من الدّين بالضرورة كي تَقَدَّم وإنْ كان يُسَمّى فروعًا 
بالنسبة إلى أَصُول الدّين (كما يقال في «تكليف الكافر بالفروع»» مرادهم بذلك الصلاة 
والزكاة والحج وغير ذلك كيا سيأتي)» وكذا عِلْم املد فإنه من دليل إجمالي وهو أن كل ما 
أفتاه به المفتي فهو حُكم الله في حقه؛ لقوله تعالى: ١‏ فَسْعَلُوَا أل انكر إن كر لا 
تَعْلَمُورتَ 4 [الأنبياء: /1] وقيام الإجماع كما سيأتي بيانه في الباب الرابع. 

لا يُقال: إن الذي يُعلمه المقلّد هو أيضًا من دليل تفصيلٍ باعتبار أنَّ مُقَلَدَه ذه منه 
فينبغي أن يُزاد «بالاستدلال»؟ ليخرج. 

لأنا تقُول: مُسَلَّم لكن المُقَلّد ما أخذ ين الدليل التفصيل؛ وهو معنى قولي: (مْه)» 
وهو متعلق ب «عِلّمه: وفاعل «العلم» محذوفء أيْ: عِلْم إنسان» أو نحو ذلك» فذلك 
الفاعل مُمَيّد بكَوْنه عَلِمه من الدليل التفصيلي؛ فَلَمْ يَدخل المُقَلّد صلا والله أعلم. 

ص 

٠٠‏ وعَهَةالَيَهوَائَوَسلُ لِكُلَ خب يفت هالمَمَلُ 


الشرح: لا فرغ الكلام في الأول من الثلاثئة (وهو تصَوّر العلم) شَرعْتُ في الثاني 


> 2 ة في : ب «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





(وهو الغاية والفائدة منه). 

و«الفنٌ» قال الجوهري: (هو النوع. وهقَّْنَ الرّجُل)»: كير تفده في الأمور أي: تَتَوعٌه. 
ومنه لأفنت الشَّجَرّة»: صارت ذات أفنان: أيْ: أغصان. وَاحِدَهُ «قَتّن0)6". 

والمراد هنا فَنَّ #أصُول الفقه»» فاللام للعهد. 

فغايةٌ «أصول الفقه؛ التوصّل إلى استنباط الأحكام الشرعية؛ أو معرفة كيف استُنبطت 
حيث تعَذّر إمكان الاستنباط والاجتهاد؛ لِيَسْمَيِد الهلمُ إلى أَضْله وذلك مُوصلٌ إلى العمل» 
والعمل مُوصلٌ إلى كل خير في الدنيا والآخرة» وهو معنى قولي: (يقتضيه العمل). ومعناه 
هنا: يُعَرّفه ويَدُل عليه لا التأثير؛ لحديث: «لن يَدْخَل الجنة أَحَدٌ د بعمله»”" إلى آخره. وإنها 
الكل بفضل الله ورحمته. والله أعلم. 

سس 

١'وَمَاائْكْورَنْهفَالكَلَامُ‏ وَعَرََكةٌ ك0 ذََالْأَخْكَاامُ 


الشرح: 

هذا هو الثالث مِن الثلاثة» وهو مادة «أصول الفقه»» فهو مستمد من ثلاثة أمور: من 
علّم الكلام؛ ومن عِلّْم العربية» ومن معرفة الأحكام. 

ووجه الحصر الاستقراء. وأيضًا: 


١‏ - فالتوقف إمّا أن ييكون من جهة ثبوت حُحجْية الأدلة: فهو عِلم الكلام؛ أيْ: أُصُول 


)١(‏ الصحاح تاج اللغة (5//ا11؟). 
(؟) صحيح البخاري (رقم: 8)) صحيح مسلم (رقم: 5ام؟). 
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الدّين؛ فإن حُجية الأدلة تستدعي مَعْرفة الصانع خالق الخَلْق وباعث الرّسّل إليهم 
بالشرائع؛ حتى يُسْتَدَل بها جاءوا به على الأحكام. وثبوت رسالتهم متوقف على المعجزة 
الدالة على صدقهم؛ حتى يُعْلّمِ أن ما جاءوا به من عند الله» ويتفرع من ذلك ما يُسْتَدَل به في 
شَرْعِنا من الكتاب والسَّنة والإجماع والقياس» وما نشأ من ذلك عند مُثْبته وثبوت ذلك إنما 
هو في أصول الدّين؛ فحصل التوقف عَليه. 
؟ - وإمًا أنْ يكون التوقّف من جهة دلالة الألفاظ على الأحكام؛ إذِ الأدلة هي موضوع 
أصول الفقه ىا سبق» وعوارضّها هي مسائل أصول الفقه؛ والأصلٌ في الأدلة الكتابُ 
والسُّن وهَُا عربيّان؛ كوف قَهْمُهما على معرفة الكلم العربية وأحكامها. فإن كان ين 
حيث المدلول فهو عِلمُ اللغة؛ أو من أحكام تركبها فُعِلِمُ النحوء أو من أحكام إفرادها فَعِلْم 
التصريف. أو من جهة مطابقته لِمُفْتَمَى الحال وسلامته ين التعقيد وتحسينه بشيء من 
وجوه الحُسْن فَعِلْمُ البيان بأنواعه الثلاثة. 
* - وإما أن يتوقّف مِن جهة تَصَوّر ما يدل بها عليه» وهو الأحكام؛ فإنه لا بد مِن 
تَصَوّر الأحكام؛ لمكن من إثباتها وتّفيها؛ فالحُكم على الشيء فَرْعٌ تَصَوْرهء والله أعلم. 
سل 
17 عرفت مَامَطَى بِالجُمْلة [فَهَاءَ]*" مَرْحَ مَادْكَرْتٌ أَضْلَهُ 
*” امِل والدَلِيلٌ نُمَالتَضَّرٌ والْحُكْمْ بالَفْصِيلٍ فِيَا حَرَرُوا 


الشرح: 


ي: إذًا عَرَفْتَ ما قَدَّمتّهِ في صَدْر هذه المقَدّمة إلى هناء تين لك أنه لا بد من شَرْح أمور 


)١(‏ ني (ن”ء نه): فهاك. وني (ن5): فهذا. 


م2 و2 ة في 7 5 «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


أربعة مُهمة تضمنها ما سبق» وهي: العِلّمء والدليل» والنظر والحُكم. 

فأمًا العِلّم فلوقوعه في التعاريف السابقة. 

وأمّا الدليل فلأنه مدلول أصول الفقه الإضافي» ولوقوعه في تعريف اللقبي (حيث كان 
هو المراد بالطّّق) وتعريف الفقه. ْ 

وأمًا النظر فلأنَ الأحكام إذا كانت من أدلتها التفصيلية فإنم يُتَوَصّل إليها بالنظر. 

وأمًا الحُكْم فلوقوعه في التعاريف, وَلِكَرْن تَصَوّره هو أحد الثلاثة المستمد منها. 

نَخُذْ َرْحَ كُلْ منها بالتفصيل والإيضاح إلى آخر المقُدّمة. 

واهاء؛ اسم فِغْل بمعنى اذ واشَّرّحظ مفعول به و«الجِلم» وما بده بالرفم خبر 
مبتدأ محذوفء أَيْ: وما ذَّكَرْتٌ أَصْلّه هو العلم وكذا وكذاء والله أعلم. 


٠. 


العلم 


4 قَمُطْلَئٌ الِْلْملَهتَئَانِي عَلَاصْطَِاحاتِلَهَامئَانِي' 
هأخحعدذدهًا:؛ تكتجرة الررة وَلوْمَعَالمحيَال يدري" 
“أ ملت وَل قدا تتفم إلى ئصَ ور وَتَضإريقٍ هم 
فَأولْ خُصُولُ صُورَةٍبلا كم وثانٍمَعَ حُكم حصلا 
+ بقن و نفك وق حاتري :نا مزورم وإفنا تتسرئ 





(1) قال البرماوي في الشرح: (اسم فاعل ١عَانَا‏ الشيء؟ أيْ: لَِمَه وألِقّه). كذا «عَانَا في كل السخ. 


(؟) أيْ: راجح أو مُستو. 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 

5 0 رك 1 ورجه و 2 0 .#ه ع 
معي عِلَهِ هِالتَوَقَف ال معينٌ هُ وَالضُوُورِي» قلا يُسبَهَنٌ 

الشرح: 

هذا هو الأول من الأربعة التي لا د من شرحها وإيضاحهاء وهو العلم» وله 
إطلاقات في اللغة والعزف» وهو معنى قولي: (عَلَ اصّطلاحات). فإنه يشمل اللغة 
والعرْف؛ إذ المراد هنا اصطلاح التخاطبه لا المقابل لِلّفة والشرع كما سيأتي. وقد ذُكرتٌ 
منها ثلاثةٌ يحتمل أنْ يكون حقيقةً في كل منهاء أو حقيقة في البعض مَجَارًا في الباقي» أو 
لِقَذْر مشترك؛ من باب التواطؤ. وتحريرٌ ذلك عَمِرّء ولا طائل في بَسْطه في هذا المختصر. 

وقولي: الما مُعَانِ) هو - يِضَم الميم - اسم فاعل «عَانَا الثي6" أَيْ: لَِمَه وأَلِقّه. 

وقولي: (مُطْلَقُ العلْم) أيْ: لَفْظهُ المُطْلَقُ السالم من قَيْدِ ومن قرينة. 

أَحَد المعاني الثلاثة: مُجَرّد الإدراك» وبدأثٌ به لأنه العم سواء أكان ذلك الإدراك 
جازمًا أو مع احتهال خلافه, رَجِمَ ذلك الاحتمال أو ضَعَفَ أو ساوّى. 

ولَنَا كان الراجح والمساوي يَبْعُد معهما أنْ يُقال: (عَلِمَ الثي>) أَتَيْتْ بهما بَعْد «لو» في 
قولي: (وَلَوْ مَ مَمَّ اخْيَالٍ ضِدٌ رّاكِي)؛ أيْ: راكع دكار وأمّا عند الجَرْم أو الرجحان في 
الأول لواضع وين هذا قوله تعال: 9 قرت دان ِلَهِ ما عَلِمَتَا عَلَيْهِ ين سْوَء » 
[يوسف: ١5]؛‏ [ِذْ المراد د لهي ف كل إدراكِ ولو تَوَسًّا. 

وقولي: (وَكُلَ هَذَا مُنْقَسِمْ) إلى آخره - بيان لأقسام «العِلّم بهذا المعنى العام. 

ينبي أنْ نُقَدُّم على هذا التقسيم أَمْرَين: 

أحدهما: قد اخّلف في «العِلّم» هل تصَوّره ضروري؟ أو تَظَرِي؟ ذهب الإمام الرازي 





ربع© م ة في د «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





إلى أنه ضروري لا يحتاج [لتَعْريف]7"» وكأنّ مراده «العِلْم؛ ببذا المعنى الأَعَمء لا بالمعنى 
الثالث الذي هو أَتَحَصٌَّ هذه الثلاثة؛ فإنه قد عَرّفَ ذلك في ضِمْن تقسيم | سيأق؛ فَيسْبته 
إلى المناقضّة ليس يِجَيّد. 
ار إِنَّ «العِلّم» بعت إقدره لالكيه مرؤوري! فإنه قد اختلات في 
حقيقته: أَهُو جومّر؟ أَمْ عَرَض؟ وعَلَ أنه عَرَضٌ: أَهْرَ يمن مَقولة الكيف ولكنه وصففٌ 
و و 0 َم هو مِن مقولة الانفعال» لا الفعل؟ 
وإذًلّمْ تتميز ذاتياته عن عَرّضياته, عر تحديده؛ فلا طريق لتعريفه إِلّا إِنْ تَمَيِرَ عن 
غَبْره بالقسمة بأَنْيُؤْحَذ المشترلك بَبنه ون غَْره نم يح المُمَيرُ حتى يَخْرج لنا «العِلّم». 
قلتٌ: فَعَاد إلى تعريفه بالرَّسْم وتَبيّن أنه إنها أراد عُسْر التعريف بالحَدٌ. 
نحم ظاهر كلام الإمام والغزالي في «المستصمّى» وغيرهما ين المحققين أنَّ الخنلافٌ 
المذكور إنما هو في «العِلّم» بالمعنى الذي يأتي في ثالث الإطلاقات وإن زَعَمَ بعضهم أن 
المذكور هنا هو مَحَل الخلاف» وليس تحت هذا الخلاف كب فائدة؛ فلا حاجة للتطويل فيه. 
الثاني: أن مُجَرّد الإدراك الذي قلناه - يشارك «العلم» فيه ألفاظ تُظَنَّ مترادفة لكنها 
لِعانٍ تتميّز بقيود لا ينبغي أنْ يَخْلُوَ مُرِيدُ الهلم من معرفتها؛ لكثرة دورها في الكلام» 
فَلتَذْكٌرها مغتصرة: 
قَمِن ذلك: الشُعور وهو أول مراتب وصول العِلّم إلى القوة العاقلة. مأخوذ من 
الشعارء وهو ما يل الجسد؛ ولهذا كان وَضْف الكفار [بأنهم لا يشعرون]”" أَبْلّْ مِن في 
العلم ونحوه عنهم 
)١(‏ في (ش»: إلى تعريف. 
(؟) ليس في (ش). 
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ثانيها: الإدراك الذي سبق ذِكْرُّه وهو وصول المعقول إلى العقل» مأخودٌ من «أَدْرَكْتٌ 
الشيء»: وَصَلْتٌ إليه. 

ثالثها: التَصَوّره وهو حصول الصورة في العقل» كما سيأتي. 

رابعها: الحفظ» وهو تَأكد المعقول في العقل» واستحكامّه. 

خامسها: التَذَكٌرهِ وهو محاولة القوة استرجاع ما زال ين المعلومات. 

سادسها: الذّكْر وهو فائدة التذَكّر وهو رجوع الصورة المطلوبة إلى الذّمْنَ. ويقال 
بضم الذال وكسرها. قال ابن سِيدّه: (هو ضد النسيان)”". وزَّعَم ابن جني أنه يالكشر: 
باللسان, ويالضَّعٌ: بالقلب. وكأنّ هذا باعتبار الأكثر في الاستعمال. 

سابعها: المَّهُمُ وهو متعلّق بلَفْظٍِ مَن يُُحَاطِيْك في الغالب. 

ثامنها: الفقه؛ وقد سَبق. 

تاسعها: الدّراية؛ وهي المعرفة الحاصلة بَعْد تَرَّوّ ومقدمات. 

عاشرها: اليقينء وهو أنْ يَعْلّم [الشيء]!" لا يَتَخَيل خلاقه. 

الحادي عشر: الذهنٌ» وهو قوةٌ التّمّس واستعدادّها لِكَسْب العلوم غَيْرِ الحاصلة. 

الثاني عشر: الفِكرء وهو الانتقال من الأمور الحاضرة إلى الأمور المُحْمَرَة؛ ىا سيأ 
بيانه [في «النَظر»]0" . 

الثالث عشر: الحَدْسٌء وهو الذي يتميّرُ به عَملٌ الفكر. وهو استعداد النفُس بوجود 
)١(‏ المحكم والمحيط الأعظم (8/ .)08١‏ 


(0) في (ش): الذي. 
) ليس في (ش). 
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المنوسّط بَبْنَ الطرفين. 

الرابع عشر: الذكاء» وهو قوة الحدس وبلوغه الغاية؛ لأنه يمن «ذكت النار». 

الخامس عشر: الفِطْتَهُ وهي الَّنَبّه للشىء الذي [يقصد]”'" معرفته. 

السادس عشر: الكَيسء وهو استنباط الأنقّع والأؤْلّ» ومنه الحديث عن النبي ككله: 
«الكَيّسُ مَن دَانَّ نَفْسَّه وعمل لَِا بَعْد الموت”". ولذلك جُعِلٌ [مُقابلَ]1" العَجْز في 
حديث: كل شيء بقضاءٍ وقد حتى العَجْرْ والكيٍس)”". 

السابع عشر: الرأي» وهو استحضار المقدمات. وإِجَالةٌ الخاطِر فيها وفيا يُعارِضُها. 

الثامن عشر: التبَيّنء وهو عِلْمٌّ َحْصّل بَعْد الالتباس. 

التاسع عشر: الاستبصارٌء وهو عِلْمُ بَعْد التأكّل. 

العشرون: الإحاطة؛ وهي العلم بالشيء من جميع وجوهه. 

الحادي والعشرون: العقل؛ تقُول: (عَقَلْتٌ الشيء)؛ أيْ: عَلِمْته. وتكرّر في القرآن 
لالْقَرَر يَعْقِلُونَ 4 [البقرة: 21154 ١‏ أَقَلَا يَعْقَلُونَ 4 [يس: 118 وفي الحديث في تسوية 
الصفوف: «حتى رَأى أنْ قد عَعَلَْاه!”). فهو مَصْدَّر «عَعَلْتُ الشي: أغقلّه». وفي الَزْق بين 
العقل والعلّم أو من مترادفان - خلافٌ مشهورٌ. 


)١(‏ كذاني(شءت» ص). لكن في (ز): تقصد. 

(؟) سئن الترمذي (رقم: »)١1408‏ سنن ابن ماجه )4757٠0(‏ وغيرهما. قال الألبان: ضعيف. (ضعيف 
الترمذي: 154 ؟7). 

(؟) في (ش): في مقابله. 

(4) صحيح مسلم (رقم: 5194). 

(0) صحيح مسلم (رقم: 475). 
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الثاني والعشرون: الحِسْبَانء ويابه من الظن والإخالة وغيرهما مما ذُكِر في العربية في 
باب اظن وأخواتهاء وقد نمت هذه الأنواع قديياء فَقَلْثُ: 

عليك بأنواعالعملوممْرَتبَا شُعُورٌ وإدراك تَصَوٌَرُ حِفْظِهَا 

تَذَكُرٌ م نْبالذكْرِيَفْقَدَُهُمَها ويَذرييَقينَاؤِفهمُتوَجٌعَ 

. ات م » 0 . 5 م اسم 

وني الفِكْرٍ من حَدْس الذّكِي بِفطْنةٍ يرى الكَيْسٌ منها قد تَبَين مَاوَمَى 
٠. 5 . 85‏ ف مه بيه 

[كذلك]”'' في استبصاره بإحاطة وفي العقلمعحِسْبَانِه مابِدِنّها 


إِذّا عرفت ذلككء فَلتَرْجَع للمقصود, وهو انقسام العِلّم بهذا المعنى إلى تَصَوّْر وتصديق» 
فالتصور حصول صورة الشيء في الذهن بِشَرْط عَدّم الحُكْمء والتصديقٌ تَصَوْرٌ مع حُكُمء 
فالأول ساؤِجٌء أيْ مشروط فيه عدمٌ الحكم, والثاني مشروط فيه الحكمٌ» فليس فيه تقسيم 
الشيء إلى تَفْسه. ولا كَوْنُ قِسم الشىء قسيمه إذِ المَرْق ظاهر بين الماهية ١لا‏ قدا وَابمَيْدٍ 
لا ومن معنى هذا ارق تظهر التفرقة بين مُطْلّق الماء والماء المُطْلّق”"» ومُطْلق الجَمْع 
والجَمْع المُطْلّقء وما أشبه ذلك. 

ومعنى الحم في التصديق: إسنادٌ أمْرٍ إلى آحر إثبانًا أو نَيًا. نحو كَوْنَ ريد قائاء أو 
ليس بقائم؛ فَكَرجٌ: ما لا زِسبَة فيه أضْلَاه وما فيه نسبةٌ قد نُصِوّرت ولّمْ يُحْكُم فيها بإثبات 
أو نَفّى. 


)١(‏ كذافي (صء ت». لكن في (ز): كذاك. 

)١(‏ إذا قلت: (إيان» فهذا مطلق الإيان (لا بِقَيْد)ء وإذا قلت: «إيمان لا معصية معه» فهذا هو الإييان 
المطلق (يَقَيّْد دلا»). فمطلق الماء أن تقول «ماء»» فليس مقيدًا بكونه ماء صابون أو ماء ورد فهو أيّ 
ماء كانء أما الماء المطلق فهو (ماء لا يختلط به شيء؟: فهو ماء مع قيد (لا. 





وكُل تصديق متضمٌّنٌ من مُطْلّق التصوّر [ثلاثة تَصَوّرات](": تَصَوّر المحكوم عليه 
والمحكوم به يمن حيث هُمَاء م تَصَوَّر نِسبَة أحدهما للآكَرء فالحُكُمُ يكونُ تصَوْرًا رابعًا عل 
ما قاله المحقّقون؛ لأنه تَصَوّرٌ تلك النسبة مُوجبّة أو تَصَوّرُها مَيِْيّةه وهذا التصور أيضًا من 
مُطْلّق التصورء لا تصَوٌرٌ مُطْلَقَ؛ لأنه قسيمّه. وبهذا التقرير لا يخرج التصديق عن مَقُولة 
الانفعال التي منها العلّم على قول الأكثرين» أو من مقولة الكَيْف وبه قال كثير» وليس المراد 
ين [الحُكم بالنفي أو الإثبات]”" إِلّا هذاء لا التأثير في إيجاده أو في عَدَمه؛ لأنَّ ذلك من 
مقولة الفعل وهو خارج عن مقولة العِلّم» فَيَعُود معنى الحُكْم إلى اعتقاد [الشيء]7" مُنْبنا 
أو اعتقاده منفيًا. وفي الموضع مباحثٌ أخرى ليس في التطويل بها كبيك فائدة. 

نحم ذهب الأقدمون - كابن سينا وغبره - إلى أنَّ التصديق نفس الحُكم كيف 
[فرضته]”'» وتلك التصوراتٌ الثلاثة السابقةٌ عَلَّيه كَرْطّ له. 

وذهب الإمامٌ الرازي وجَنْعٌ من المحققين إلى أنَّ المجموع هو التصديق» فالتصورات 
السابقة عَلَ الحكم شطرٌ من التصديق» لا [َرْط]”" انا سمي التصورٌ تصوًا لين 
الصّورة؛ لأنه حصول صورة الشىء في الذهن, والتصديق تصديمًا؛ [لأنّ فيه]2"2 حُكمًا 
يسدق قله ]و تكدّب» نشي بأقره لار الشك الدية. 


)١(‏ كذا ني (زءق» صء ت). وني (ش): ثلاث تصويرات. وفي (ض): ثلاث تصورات. 

(5) كذا في (زءق» صء ت). وفي (ش): النفي والاثبات. وفي (ض): الحكم بالتفي الاثبات. 
(7) ليس في (ش). 

(4) ني (ش): فرضص. 

(0) في (ز): شرط فيه. 

(5) في (ش): لأنه. 
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وقولي: (وكُلُ ما هري إلى آخره - أيْ: كُل ما عُلِمء وسَبق تفسيدُ «الدراية»» والذي 
دُرِي فيا ذكرناه المرادُ به التصور والتصديق السابقان» لا يخلو كل منهما إنَا أن يُكون 
ضروريّاء أَيْ: يَحْصّل للإنسان بالضرورة من غَيْر تر أو َظَريّا وهو بخِلافه فيهماء 
فالأقسام أربعة: 

أحدها: التصور الظاري؛ وهو ما تَوَقْف على تَصَوٌر آتر يبأ يكن افصو دك 
فيتوقف تَصَوّره على تَصَوّر ما تَرَكَّبِ ينه فَيُطلّب تَصَوْرُه مِن تَصوْرِ مادته وجزئه الصّوري 
وهو جهة التركب؛ ولذلك يُسَمّى مطلويا وذلك بمعرفة جُزئه الشامل له لَه م مجزه 
الحُميّر له عن غَيْرِهه وما «الجنس» و«الفصل»» وربما عرفه يلازمه كما سنذكره ين يَعدُ 


ع سي 


وني معناه ما كان من البسيط في حُكم المُرككب؟ فَيُمَيرْ باعتبار تَعلّقه اللازم له ون كان 
خارجيًا؛ ليتميز عن غَيْره فتعريفه حينئذ بالرسم» لا بالحَدّ كما سيأتي» وذلك كَتصَوّر 
حقيقة الصلاة والحج ونحو ذلك. 

ثانهها: التصديق النظري: وهو ما يتوقف على تصديق ساب عليه؛ لِكونه دالّا عليه 
َيُطْلّبٍ منه؛ فلذلك يُسَمَّى النظري مطلوبًاء وسيأتي بيان الدليل وكيفية دلالته. 


مثاله: و 0 


وذلك معنى قولي في التصوّر والتصديق النظرئئن: (قّ) عَلَ مثل لَه هَا فالتظرِي 
فيهًا). 

وإنما قَدَّمْتٌ النظرئين على الضرورِثَيْن؛ لأنَّ تقابلها تَقابل العدم والمَلّكة: فلا تُعْرَف 
الأغدام إِلّا بملّكاتها. 


ثالثها ورابعها: التصور الضروري والتصديق الضروريء وَهُمَا ما لا يتوقفان على 
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مثلهماء وهو معنى قولي: (وَمَا الْتَمَى عَنْ عِلْمِهِ التَوَقَفُ المُعَيَنُ) أيْ: توقف التصور على 


نصورء والتصديق على تصديق. 
مثاها: تَصَوّر الواحد والحُكُم عليه بأنه نَضْففٌ الاثنين. 
ننبيه : 





قد علِم من تقسيم كل من التصور والتصديق إلى ضروري ونظري أنه ليس الكل يمن 
كل منهها ضروريًا (وإلّا لَه جهلنَا شيًا) ولا نظريًا (وإِلّا لما تحصَّلْنَا على شيء)» والمسألة 
فيها مذاهبٌ كثيرة وأدلة منتشرة لا يليق بذكرها هذا المختصرء ولا طائل تحتهاء والله أعلم. 

سه 

١*أماالَذِي‏ [ثاني]”" مَعَانِي الم فَمُطْلَقٌ التَصْدِيقٍ عِنْدَالقَّهْم 
؟*وهوَالَذِي كَذقابَلُوابالمَئْركَةُ لاثَائَصَ وَردُونَسهِفة 
ين أجل هذ مُدَيَْلِوَاجِدٍ وَهْوَلَى الْنَينِ؛ٍ [يخكم]”" زائِدٍ 

الشرح: 

أيْ: الثاني من معاني العلم وإطلاقاته أنْ يراد به مُطْلّق التصديق» سواء أكان قَطَوِيًا أم 
ظيّاه لا التصور. وحينئذ فيكون مُقابِلُا للمغرفة التي هي ,ّ نصَوْرٌ مُجَرٌدٌ لا كم فيه» وهو 
معنى قولي: (دُونَ صفة). أَيْ: امون خم ولينن لراوي هناب الها ماهو تقول لات 
والفعل والحُكمء ومعنى مقابلته أنك تقول: (إِمّا مَغرفة وإمّا علم)؛ كما تقول: (إكا بصو 


)١(‏ في (ن7): يأتي. 
(9) كذا في (ص» ش20 ناءن؟ين4). لكن في رن ت» ض» ق» نة): بحكم. 
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وإمّا تصديق)» ومن أجل ما قَرّرْناه كان هعَرفَ» وما في معناه من مادته - مُتَحَدَيا إلى مفعول 
واحل. د تقول: (عَرفتٌ رَيْذَا). أَيْ: تَصَوٌرْنُه بلا زيادة على ذلك. يخِلاف «العلم» وما 
تصرّف منْه؛ فإنه مُتَعدٌ إلى مفعولين : تقول: (عَلِمْتٌ رَيْدَا صامًا). إذ التضيوه نشي الصباء 


إلى رَيْد فتَوَقّف عَل «مُسْند و«مُسْئَد إليه». 


و لٌَُ 


قمِن الأول قوله تعالى: « فَعَرَفَهُرَ وَهم لَمُدِ مُنِكرُونَ © [يرسف: 58]» ومن الثاني قوله 
تعالى: « فَإِنَ عَلِمتُمُوهِنَ مُؤْوكستر © [الممتحنة: ٠‏ عل أنه قد جاء «عَلِمَ؟ ب بمعنى ١عرفٌ»‏ 
فيتعدى لِوَاحَدِء كقوله تعالى: « لا تَعَلَمُغْر : َي تعلمُهُمْ 4 [التوبة: ١‏ يَعْلَمْ لير 
وَأَحْتَى > اله: 0 8 يَعْلَمُ خآيكة آلأعْيُنِ © [غافر: 14]» 8 حَكَْ تَعْلَمَ ألْمُجَهِدسَ 
مِدَكُرٌ» [حمد: »]7١‏ وغير ذلك. 

واغْلّم أنَّ القَزْق بَئْن «العِلْم» و«المعرفة» بذلك ذكره جماعةٌ كما قرره الماورديٌ في 
تفسيره وأَوْرَده ابن الحاجب في مختصره؛ ولكن ذُكِرٌ بينهما فُروقٌ أخرى. فَلْتذكر أخسنها؛ 
تكميلا للفائدة: 

قَمِن ذلك أنَّ #المعرفة تتعلق بالجزئيات» و«العِلْم؛ بالكّليات. قاله السهيلٍ في «نتائج 
الِفْكّر»» ونقله غيْره عن ابن سينا. 

وقيل: «العِلّم» ما كان بدليل؛ و«المعرفة» ما كان فيه الإدراك أُوَّلِيا يا استدلال. ذكره 
ابن النشابء لكن يَلْرّم منه أن «العلم» لا يكون إِلّا تَظَرِيّاه ولا يتكون ضروريّاء وهو 
ضعيف كا سبق؛ ولذلك لَمْ أعد من إطلاقات «العلم» ما كان لدليل فقط. 

وقبل: «المعرفة» عِلم الشيء يمن حيث تفصيله» بخِلّاف «العلم»؛ فإنه المتعلق بالشيء 
مُجْمَلَا ومْمَضَّلًا. ذكره العسكري في «الفروق»0©. 


(١)الفروق‏ اللغوية للعسكري (ص١86)»‏ الناشر: دار العلم والثقافة - القاهرة. 


01780 مُقدمةفي تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
وقيل: «المعرفة» لا تكون إلا بَعْد جَهْلء بخِلّاف «العلم؛؛ فَمَدْ يكون بَعْد جهل (كقوله 
تعالى: « وَآنَهُ أَحْرَجَكُم مَنْ بُطُونٍ أُمْهَتِكُئْ ل تَعَلّمُو رت شِيعًا » [التحل: 78]) وقد لا 
يُكون كذلك (كالعلم القديم). نقله ابن إياز في شرح الفصول؟ عن بعضهم» وكذا 
[النيلي]7'" في شرح الحاجبية. 
ورد بِأنّ «المعرفة» تُطْلق زسبتها إلى الله تعالى كالعِلّم. 
0 5 م 7 ودر ع2 و م 
وأجيبَ بأن اشتراط سَبّْق الجهل فيها إنا هو فيمن يُتَصَوّرٌ فيه الجهلء لا مُطْلَقا. 
وقيل: «العلم في الإنسان. و«المعرفة» تكون في الناس وني البهائم. قاله ابن القطاع. 
وقيل: «المعرفة» فيا ييكون مشعورًا به بالحواس. و«العِلّم» في غير ذلك. حكاه ابن جني 
في خاطرياته عن الفارسي» ويدل له قوله تعالى: « يُعْرَفُ الْمُجَرمُونَ يسِيمَنهُمَ 4 [الرمن: 
١‏ ومنه أيضًا قول الشاعر”' وهو من أبيات سيبويه: 
ع وه 8 2 و 2 04 م 
أوَ كلمَوَرَءَتْ ئغكاظ قبيلة بَعكلواإليّ عَريفهم يوسم 





)١(‏ كذا في (ضء قء ز). وفي (ش): البعلي. وفي (ت): النبلي. و«النيلي» نِسْبّة إِلّ بلد الثيل» مَدِيئة بين 
وَاسِط والكوفة. مَبْيّة على نهر الثيل. (توضيح المشتبه؛ /١‏ 585). 
وفي (الأنسابء )00١/6‏ للسمعاني: (التْيل .. هذه النسبة إلى النيل» وهي بليدة على الفرات؛ 
بين بغداد والكوفة). 
وهو تقي الدين اليلي» وله «التحفه الشافيه في شرح الكافيه» شَرّح «الكافية» لابن الحاجب. 
فلعله المقصود بقوله: (شرح «الحاجبية»). 
قال السيوطي في كتابه (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» 25٠١ /١‏ : (إِيْرَاهِيم بن الُسَيْن 
بن عبيد الله بن إِبْرَاهِيم بْن نابت الطَّائِي تَقِيّ الدّين النيلي» شَارِح «الكافية»). 
(1) طريف بن تميم العنبري. 


مقدمة في تعريف «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





1ه ى 


وقيل: «المعرفة» لا نيِي 8 ذكِرء كقوله تعالى: « هَدَحَلُوا عَلَيِهِ فَعَركَهُمْ وَهُمْ لَه 
مُنكرُونَ © [يوسف: 58]» 8 اَن َاتَيْهُمْ ألْكتَب يَعَرِقُوتهء كما يَعَرِفُونَ أَبتآءهُم 4 
لك 5ه ونحو ذلك؛ بخِلاف «العلم)؛ فإنه أَعَم. 
وفروق أخرى أَغْرَيْتُ عنها؛ لضعفها. 
قولي: (عَدّيَثْ لِوَاحِدِ) أيْ: المعرفة» (وَهْوَ إِلَى الْتَينِ) أَيْ: العلم. فالتمبيزٌ بينهها 
بالتذكير والتأنيث في الضمير. 
وقولي: (لِحُكْم زَائِد) تعليل للتعدية إلى اثنين؛ لأنَّ الحُكم يستدعي محكومًا عليه 
ومحكومًا به ىا قررناه» والله سبحانه أعلم. 
ص: 
4” وَالتَالِتُ: الْمَعْتى الفَهِيُ الْمَايِلُ خُكْمْلِإهْن جازَمٌمُطَابنُ 
«'المُوجب. فَقَيْرٌ جازم رَجَخْ «ظَنَّ) ومَرْجُو افوَهه]” انَضَحْ ٠.‏ 
د ا 
5 وَمَسْتوِي الصَّرّْئَنِ «شك» نْذدَا وَإِنْ يَكَسنْ مَيْرَ مُطظابق. قذًا 
/الايُسمى داغيِقَاًا قدا رَ«جَهْلَا مُرَكبَاءءأنا«البَييطُ تفلا 
8 قفو الْتِتقَاءٌالْهِلْمبالْمَفْصُودٍ عَنْ ابل لِلْعِلْم لَاججلْموو" 


الشرح: 
أيْ: الثالث ين إطلاقات «العلم» (وهو أشهرها وأكثرها استعمالا): أَنْ يكون بمعنى 


)١(‏ كذاني (ض. ت). لكن في (صء ز» فى شء. ن١ءن”ءن”7‏ نغء نه ): بِوَهُم. 
)١(‏ الجلمود: الصخر. 


63 2 اه و 7 «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





التصديق اليقيني» وهو «حُكمٌ الذَّهِنٍ الجازمٌ المطابٌ؛ لِمُوجِبٍ». كذا عَرّفه الإمامٌ فخر 
الدين الرازي في «المحصول» في تقسيم حَصّر به «العلم» وأضدادهء ولكن بَعْد أنْ ذكر قَبْل 
ذلك أن العلم ضروري لا يحتاج إلى تعريف» وأقام على ذلك دليلين ذكرهما ابن الحاجب في 
مختصره وأجاب عنهما؛ فَعُذَّ ذلك من تناقض كلام الإمام. 

والجواب عندي أنه أراد ب «الضروري الذي لا يحتاج لِحَدَ [العِلْم] بالإطلاق 
الأول (وهو مُجَرّد الإدراك)» وما ذَكّره في التقسيم إنما هو العلم بالمعنى الثالث الذي تحن 
فيه وهو أَحصٌ ين ذلكء ولا يَلْرّم من كَوْن الأَعَم ضروريًا أنْ يكون الأحصٌّ ضروريًا - 
كها سبق الْوَعْدٌ به. 

وبِالجمْلّة فحاصل ما ذُكِر مِن قيود هذا التعريف ثلاثة: الجَرْمُ والمطابقةٌ لما في 
الخارج, وكَوْن ذلك لِمُوجب يقئّضِيه. وَكُل من الثلاثة مُحْتَرَرٌ به عن أمور هي أضداد 
للعلم» فلا بُدَّ من شرح كل قَيْد وما احْمْرِرٌ به عنه من قسائم العِلّم. 

فقولي: (فَعَيرُ جازم) إلى آخره - بيان للمُحْتَرّز عنه بالقيد الأول وهو «الجَرْم» 
ومعناه أَنْ يعتقده بحيث لا يُحتمل عنده نقيضُه؛ فخرج عنه المحتملٌ» وهو قسمان: ما فيه 
دراج اونا لسر ارلا فالأول يُسَمّى الراجحٌ فيه «ظَنَاه والمرجُوحُ فيه «وَهْمًا». 
والثاني (وهو المستوي) يُسَمَى سكاف وربا أُطْلق طلق «العِلّم» ب بمعنى «الظن» جارًا كَعَكْسه إِنْ 
لْنَا العِلّم حقيقةٌ في هذا المعنى الثالث؛ قَمِن نَع لَمْ أُعُدَ من إطلاقات «العلم» كَوْنه بمعنى 
الظن من حيث هو ظنء فإنَّ تلك إمّا حقائق لُمّوية إنْ تََتَ استعمالٌ العرب لها كذلك» وإمّا 
حقائق عَرّْفِية اشتهرت لِكَدْرة الاستعمال. 

قَمِن إطلاق «العلم» بمعنى الظن قوله تعالى: 8 فَإِنَ عَلِمْتُمُوهنٌ مُؤْوِكمت 6 [الممتحنة: 


)١(‏ كذا في (زء ظ)» لكن في سائر السخ: هو العلم. 


مُقدمة في تعريف عِلمِ «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك ©041١‏ 





]٠‏ الآيةء فليس امرادٌ اليقينَ؛ إِذْ لا اطلاع لنا على الباطنء, إنا حَكَمْنَا به لِمُطْلّق 
[التلفظ]"" بالشهادتين» لكن لما نزل ذلك مَنِْلة اليقين لَِعَذّر اليقين ولِعِظّم هاتين 
الكلمتينء أَطْلِقّ على ذلك عِلًا. 

ومن عَكْسه (وهو إطلاق الظن بمعنى الهِلم) قوله تعالى: ١‏ ان ون مم 
نِم 4 [البقرة: 47 فَإنّ المرادَ هنا اليقِينٌ؛ لأنه من عقائد الدّين» لكن قُصد فيه 00 
والبشارةٌلِمَن قد دحل فيه بضعف اعتقاوٍ (كامؤلفة قبل أنْيَحْسُن إسلامهم). لله بذلك 
يَحْمّن إسلامّه ويَقَوّى حتى يَصِير يقينّاء فهو من ألطاف الله تعالى؛ فإنه إذَّا كان بهذا الظن 
مُبَشَّرَا بهذه السعادة» فَكَيْف إِذَا حَسُّن اعتقاده وقَوِيَ؟ وكَيف من كان يقِينه ابتدائيًا؟ 


ننبيه : 


«الشك في اللّغة: مُطْلّق التردده وكوْنه مع الاستواء إنما هو اصطلاحٌ للأصوليين» 
وزَّعَم النووي أنه عند الفقهاء ى) في اللغة» فلا يُفَرّق في الفقه يَيْن حالتي التساوي 
والرجحان. 

ورد ذلك بأنَّ هذا إنما هو في بعض الأبواب؛ كباب الحدث في قاعدة مَن تَيَقّن الطهارة 
وشَّكٌ في الحدثء أو عَكْسه)؛ ولذلك صُعّف ما قاله الرافعي وتبعه في «الحاوي الصغير» 
فِيمّن قن الحدث وظنّ الطهارة بَعْدّه: (إنه يرتفع به لا مَن شَكَّه أي استوى عنده 
الطرفان) [يأنه]" لا فَرْق بين الشك والظن في هذا الباب ونحوه؛ لِمَعْنى يخصٌّ ذلك 
الموضع لا مُطْلَفَاء فَمَدْ مَرَقُوا في أبواب بينهم) كالأصوليين: 

)١(‏ ليس في (ش). 
(1) كذا في (ز)» ومعنى العبارة هكذا: (ما قاله الرافعي ضعْفَ بأنه لا قَرّق بين الشك والظن في هذا 

الباب). لكن في (ص): فإنه. 


(147> مُقّدمة في تعريف عِلمِ «أصول الفقه؟ وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





فقالوا في باب الإيلاء: لو قيد بمُسْتَبْحدِ الحصولٍ في أربعة أشهر (كنزول عيسى عليه 
السلام) فمول» إن ظَنٌ حصوله كَيّلها فليس بمول قَطْمًا. وإِنْ شك فوجهان؛ أصحههما 
كذلك. 

ولو شك في المذبوح: هل فيه حياة مستقرة؟ أو لا؟ فإنْ خَلَبِ على ظنه بقاؤهاء حلّ» 
إلا حَرّم؛ للشك في المُبيح. 

وقالوا في القاضي: يَقَض بعِلْمه ويغَلبة الظن باستصحاب الحال؛ وعند الشك المستوي 


لا يقضي. 
وفي الأكل من مال مَن يغلب على ظنه الرّضًا: يَجِلء دُونَ مَن يَشُّك. 
وَغَيْر ذلك مما لا ينحصر. 


وقولي: ل ا الثاني» وهو 
المطابقة لما في الخارجء فَمَيْر المطابق مع الجَرْم هو الاعتقاد الفاسد وَيُسَمَّى «الجهل 
المُرَكّب»؛ لأنه مُرَكّب من عَدَّم العلم بالشيء واعتقادٍ غَبْرِ مطابق» وهذا كاعتقاد المعتّزلي أنَّ 
الله تعالى لا يُرَّى في الدار الآخرة. 

وسَواءً في هذا القسم: 

- ما اعتقده تقليدّاء كما في اعتقاد بعض الكفار الذين حَكَى الله تعالى قولهم: 8 إنا 
وَجََدَنآا مَابَآءَنَا عل عَلنْ أَمّوْ ونا عَلَنَ َاثرهم مُهْعَدُونَ 4 [الزخرف: ؟7]. 

0 اعتقده بشيء باطلٍ ظَ دناه ىا في رؤوس البتدعة وكثير من الكفار 
يَحُسبون أنهم على شيء إلّا أنهم هم الكاذبون. 





)١(‏ في (ش): وان. 


مُقَدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك (0147© 

وأمًا الجهل البسيط فهو انتفاء إدراك الشيء بِالكُلَيّة بحيث لا يَحْطْر بالبال أضلًا. وهو 
معنى قولي: (اليقَاء الِْلْم , الْمَفْصُودِ). وهو أحسن من التعبير ب «انتفاء العِلّم بالشيء)؛ 3 
الشيء ء لايْطلَق على المعدوم, وللْظ «المقصود» شامل للموجود والمعدوم. 

َعَم شَرْط هذا النوع أنْ يكون انتفاؤه عن القابل للعِلْمء أَيْ الذي من شأنه الإدراك؛ 
فيخرج نَفْيه عن نحو الجَلْمُود؛ بفتح الجيم والضم ىا قاله الجوهريء أَيْ: الصَّخْر ومثله 
الحيوان غَبْر العاقل» فلا يُوصَف شيء من ذلك بالجهل؛ لِعَدّم القايلية 0 
«أبكار الأفكار». وقد عَلِمَ م من «تفرير أنهما توعان للجهل» ا ا الجوامع» من 
حكاية العبارتين قولين - ليس يجيد وإنما تبع في ذلك ابن مكي في قصيدته. 

وما أحسن قول الإمام الرافعي في باب الربا من شرح الوجيز» في الكلام على قاعدة 
مُدَ عجوة: (إنَّ الجهل معناه المشهور: البِجَرْمٌ بَكَون الشيء على لاف ما هو عليه)”". 

قال: (ويُطْلّق وراد به عَدَمُ الهلم)””. انتهى 

فأشار إلى أنهما نوعان وإِنْ كان إطلاق الجهل 5 أَشْهّر. نعم تعبيره ب «الشيء؟ 
تدهامق: 

وقَّوْلي: (أمَا ابيط تَفْلَا) يجوز أنْ يكون تَضْبُ «تَقْلَاه فيه على الحال (أَيْ: حال كَونه 
مَنْقُولَا عن العلماء)» وأنْ يكون تييرًا (أيْ: معنى البسيط من حيث النقل عنهم)» والله 


أعلم. 





)١(‏ فتح العزيز شرح الوجيز (5/ 47): ط: دار الكتب العلمية. 
(1) فتح العزيز شرح الوجيز (4/ 81)؛ ط: دار الكتب العلمية. 


مه 2 - و تعرية «أصول الفقهة وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





ص 1 


قَإن نكن [1]15" بعد عِلْم وُجدَا ذَ «السَهُوًا يُسْمَىء ويطُولٍ في المَدَى 
١‏ يَكُونُ نيان فَكُلّ قلم أخَصٌَ مم قَبَلَهُفي لشم 
الشرح: هذا تقسيم للجهل البسيط إلى ثلاثة أقسام: سَهُوه ونسيان» وغيرهما. 
وذلك أنه إِنْ سَبقه إدراك تّعّ زال» سمي سَهُوًا. وإنْ لاء قَلَا. 
والأول إِنْ قَصْرَ فيه زمانٌ ذهاب الإدراك؛ اشتهر تسميته «سَهُوًاه؛ وربها مي «غَفْلة؛ 
وهذا قال الجوهري: (السهو: الغفلة)''". وإنْ طال زمانه وامتد» سمي - مع كَوْنه سَهُوَا - 
«نسيانًا؛ لاستحكام الغفلة فيه بالطول» فهو أحص من مُطْلّقَ السهوء ومُطْلق السهو أححص 
من مُطْلّق الجهل البسيط. 
وهو معنى قولي: (مَكُلٌ تنم أححصٌ ا قَبْلَهُ في الرّسْمٍ). أَيْ: في رَسُمه وتعريفه الذي 
يُعَرّف به. وهذا أَحْسَنٌ ما فرّق به بَيْن «السهو» و«النسيان» كما يُؤْحَذْ ذلك من استقراء 
استعمال اللفظين في كلام العَرّب. 
ومنهم من قَرّق بينهما بأنَّ «النسيانً» عَدَمُ ِكْر ما كان مذكورّاء و«السهو» عَفْلةٌ عا كان 
مذكورًا وعَمًا لَّمْ يَكُنْ مذكورًا؛ فَعَلَ هذا «النسيان» أخص م من «السهو» مُطْلَقَاء فهو باعتبار 
آخر غير الأول. 
ومنهم من يُفَرّق بِعَيْر ذلك» وهو كثير» فلا حاجة للتطويل به. 
وذهب كثير إلى أنَّ معناهما واحد. قال القاضى عياض في «المشارق»: (السهوٌ في 
)١(‏ كذا في (ش» ض»ء تء ن١ء‏ ن1» ن7» ن4» ن0). وفي (زه صء ق): من. 
(؟) الصحاح تاج اللغة (77985/5؟). 
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الصلاة: النسيانُ فيها)!". 





وقال الشيخ تقي الدين في «شرح العمدة: (إنّ القَّرق بينهها من حيث اللغة بَعِيدٌ)”". 


والله أعلم. 

ص 
١‏ ول مُوجِبٌُ الْمَذْكُورٌ إِمَافَرْدُ 
1 مُوجَبَ هين الفُرُورِي يوّى 
* قَالْمَرهُ حس ظَاهِرٌ مِنْ تمس 
5 أَوْبَاطِنٌ وَمَابهِ«وجُدَانِسي» 
© مَابِعَ:الْمُساهَدَاتٍِيُْمَى 
7 قَذَا «الْببهىا وَيُسْمَى «الْأَوَلِْ) 
14 فَسَمُهِ «الفطري). نَحو: الْأَرَبَعٌ 
9 ب مُتَسَاوِيَنء أُهابالئَزر 


٠‏ وَنْهُمَارُكبمِنْعَفْلٍ وَهِنْ 


)١(‏ مشارق الأنوار (؟5794/5؟). 


َو م توكُبه وكُلمَدُوا 
وَالْعِلْمُ ف هَدَايْسَمَى «الْحِنّي)؛ 
وَمِلْهُ عَفْل دون شَيْءِ ضع 
َو [إنْ]'" يَكُنْ قباس مَمْهُ جَلِيْ 
روج لكَوْنٍ الْقَنمِفِيهَابَقَمٌ 
ل «التَطَرِيٌ اس لِعِلْيِه افْمَهز 


(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام ))307/١(‏ تحقيق: محمد الفقي - أحمد شاكرء الناشر: مطبعة 


المنة المحمدية - ١1967‏ م. 
(9) في (ن١):‏ أن. 
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القن لايم لوؤار وستاتسين لتشائره 
١‏ وَمِنْهمَاتر كِيُهُيِنْعَفْلٍ وَحِسٌ عبر السَمْعء بل بِوَصْلٍ 
2 8 6امه 04 َ. ع 4* اندر له 
تائداتٍ َرَت بكر ف «التجربي' اسم لِعِلم أكسبة 
هون تك نْ رن توية في حَدْس نسب كَذِي «الْحَدْسِبَّد 
: 7 
6ه بل كُلْظنْويَحَوَّى قَرَاِنَا يَصِاِرُعِلَْابعَقَدْقَارَنَا 
الشرح: 
أَيْ: الثالث من فيود «العِلم»: ككون الجَرْم - المُطابق -- لوح وهذا الموجبٌ 
المذكور له أقسام كثيرة» يتنوع العِلّم بسببها إلى أنواع» ولِكُل نوع لَقَبٌّه فَدَكَرْتُ في هذه 
الأبيات ذلك مُرَتَبًا على وَّجْهِ حَسَن. نّم أذكُر بعد ذلك ما يَخْرّجٍ بهذا القيد. 
ذَّ «المُوحِبٌ» المراد به المُقْتَضِى لذلك والمُحَصّلٌ له وهو بِخَّلق الله تعالى العِلّم 
عنده. لا على جهة تأثير ذلك المُوجب كما هو رَأَيٍ المعتزلة في العِلّل كما سيأتي. 
وهو إما مُفْرّد أو مُرَكّبء والمُفْرّد إِمَا حِسٌّ وَحُْده (ظاهرٌ أو باطنٌ)» أو عَقْل وَحْده 
[بضرورة أو تَظر]” مي 
والجركث ]كاه من حسٌ مُطْلةًا© وعَقَلء وإمًا من حس سمْعٍ وعَقل. 
وكل بها ارخ نيعون تحت الموخيات اممشدوة تدهم بن العلره الضرورية (عَلَ 


ول م صضةه 


لاف في بَعْضه)» سرَّى ما اسْتَقِيدَ بِنظَرِ العفلء فإنه عِلْمُ تَظَرِيٌ كما سيأتي بيانه. 


)١(‏ يَْني: الجزم المطابق يَكُون ُوجود مُوجِب. 
(؟) من (زء ظ). 


(") يَعْني: سواء كان الحس بالسمع أو بغي السمع من الحواس الخَّمْس. 
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قأول أقسام المُوحِبٍ المُفْرَدِ: الحِسٌ الظاهرٌء أيْ: يكون المُدْرِكُ للشيء إحدّى 
الحواس الخَّمْس التي هي: البَصَرء والسَّمْع والذوقء والشَّمء واللمس.كإدراك كَوْن 
الشمس مضيئة وأنَّ صَوْتَ البليل حَسَنٌ دُونَ صوت الحار وأنَّ ربح الوّرْد طيب» وطَعْم 
العسل حلرٌ وأنَّ القطنّ لَينّ. 

ويُسَمّى العلم بشيء من هذه الحَمْس «العِلّم الحِنّى): سواء قَلمَا: إن تَفْس الحواس 

مُذركة» أو المُدْرِكٌ النمّسٌ بواسطتهاء على الخلاف في ذلك. ومنهم من أَنْكَّر إفادةً الحواسش 
اليقين» وهو مباهتة؛ وتَعلّهُوا في ذلك بسب ضعيفة. 

وَجَعْلٌ الإدراك بالحجس من قبيل العلوم هو قَوْل الأشعري يْلَافًا لِمَن حص العلم 
بالمعنوي [وهو الأمر الكل لا الحسي]7". 

الثاني: الحسٌ الباطن؛ كإحساس الإنسان بحصول عِلْم ثيء» ويحصول جوع أو 
عطشء ويُسَمَّى هذا النوع «العِلّم الوجداني)؛ نِسْبَة إلى الوجدانء أَيْ: الوجود النفساني. 

كل من [المحسوس7" بالظاهر والباطن يُسَمى «المشامّدة»: ويقال لقضاياهما: 
المشاهدات. 

الثالث: العقل الصّرزفء وهو معنى قولي: (عَفْلّ دُونَ نَْءِ ضُنَا)ء أَيْ: بدون شيء انضم 
إليه الجلم. وهذا ضربان: 

أحدهما: أنْ يُكون ببديهة العقل» وهو القضية التي يجزم العقل بها بمُجَرّد تصَور 
الطرفين الموضوع والمحمول؛ سواء أكان تَصَوّر كل من طَرََيْها بضَّرورة أو بنَظلّرء فهي أربعة 
أقسام. 


)١(‏ في (زء ظ): لا بالحسبي. 
(؟) في (زء ظ): المحسوسين. 
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مثاله قَوْلنا: (الكل أَعظم من الجُرْء)» و(الواحد نِضْف الإثنين). وتُسَمّى القضايا 
المعلومة بذلك «الأوليات»؛ يِسْبّة إلى الأول؛ لحصوها أَوٌلَّا من غير تَرَقْفِ على قضية أخرى» 
بخلاف النظريات كما سيأتي. 

ويلحق بهذا القِسْم ما هو كالبديبي» وهي القضايا التي قياساتها معهاء وذلك بأن 
يَحْكُم العقل بها بواسطة لا يغقُلُ عنها الذهن عند تَصَوّر حدود تلك القضايا المحكوم عليه 
وبه فيها. كقولنا: (الأربعة زوجٌ)؛ لانقسامها بمتساويين؛ فإنَّ الانقسام بمتساويين وسط 
حاضرٌ في الذهن دائً) عند تَصَوّر الأربعة والزوجيّة؛ فلذلك قيل فيها: إن قياساتها معها. 
قَمِن حيث إن لها دليلًا - هي نظرية» ومن حيث إنه معه في العلم - بديبية» وهذا يَغْلب 
فيها؛ ولذلك تُسَمَّى «القضايا الفِطريّة»؛ لأنّ عِلْمها بالفطرة. 

فقَولي: (أو إنْ يَكُنْ قِاسْهُ مَعُْ) ينبغي أنْ ييكون عَطْمًا على تفسير البديهي بِقَوْلي: (أيْ 
تُلْفِي)» أَي: 0 الطرفين كافِيًا في حصول العِلّمه أو إِنْ كان قياسٌه 
معه فهو أيضًا بديبي. 

وقَوْل بَعْده: (أمّا بالتَظَرْ) هو بِمَنْح الهمزة» أَيْ: أمّا إذا كان حصول العِلّم بالعقل 
الصّرف إنا هو [بالنظر](" والتفكر المؤدِّي إليهء فهذا هو الضرب الثاني من المستفاد 
بالعقل» وهو «العلم النظري»؛ وذلك كل ة قضية يَقُوم عليها البرهان» نحو: «الْعَاَ حادث؛ 
لأنَّ العا مُتََ وكُل مُتَعَير حادث»؛ فأنتج المطلوبء والعِلّم حينئذ يحصل عند الدليل؛ لا 
وه ثم تتريره لا عله مه يإ يقرا لعرلة. 

واعْلّم أن النظري لا ب يتقيّد بكّون كل من مُقَدّمَي دليله بالعقل الصّرفء بل قد تكون 
إحداهما سمعية حيث أفاد السمع اليقين بأنْ يُكون يمن ضروريات الدّين (كوجوب الصلاة 


)١(‏ في (زء ظ): بالنظر فيه. 
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ونحوه)» وربها كانت القضيتان سمعيتين لكن إنتاجهها المطلوب وإفادتها العِلْم به - بالعقل 
الصّرفء ولا يضر كَوْن عِلم النسبة في كلتيهم| أو إحداهما بِغَيْر العقل. 

وأا الوجب اسمركب - وإليه أَشَرتٌ بقولي: (رَمِنْهُ ما رُكّبَ) إلى آخره - فأقسام: 

أحدها: ما تَرَكّب من «عقل» وهحس هو سَمْعٌ» بواسطة كثرة ذلك السمع وتَكَرْره 
وهو «التوار»» وسيأتي بيانه في باب «طريق ثبوت الدليل» أَيْ: سَنّد الأخبار» وفي إفادته 
الهلم وَكَوْنه عِلَا ضروريًا أو ريا حاف يأتي هناك [أيضًا]ا"'» وذلك كَِلْمنا بالقرون 
الماضية كعاد وثمود واقؤم]!" موسى وعيسى والبلاد النائية كالرّوم والهند ويُسَمَى 
الإدراك بذلك «العلم التوادّري». 

الثني: أنْ يركب الموجب ين «عَفْل) واحِسٌ غَيْر سمع)» وهو أنواع: 

أحدها: بواسطة مشاهداتٍ متكررة تُوْدّي إلى جَرْم العقل بِتّْتيب أْر على أَمْره لاعلى 
سبيل الاتفاق» كمشاهدة تَرَنّبِ الإسهال على السقمونيا؛ فُيَحَْكُم بأنَّ السقمونيا مُشهلة. 
وتُسََى هذه القضايا «التجرينّات». 

وثانيها: أنْ يكون بواسطة قرائن قوية يَجْزْم العقلّ - بسبب توسطها - بالحُكم 
لمترّب عليهاء كقولنا: (نورٌ القمر مستفاد ين الشمس). فإنه لَمَا اختلف تشكل النور في 
القمر بسبب قُرْبهِ من الشمس وبُعْده منهاء فكُلما قَرّبِ من الشمس وانحرف من مقابلتها 
ينقص نورُه» وكُلا بعد عنها ازداد نورٌه؟ فيحصل حَدْسٌُ قوي بأنَّ نُورّه مستفاد منها. 
وةالحَدّسٌ» عبارة عن سرعة انتقال الذَّهن من المبادئ إلى المطالب» وليس بِفِكْر؛ إذْ لا بد في 


)١(‏ ليس في (ش). 
(؟) ليس في (ز). وفي (ش): قومي. 


ع + و «أصول الفقه» وفائدته واستمداده ومايتصل بذلك 


الفَكْر من حركة؛ لأنَّ المبادئ [تَسْبّح]7" في الذهن؛ فيحصل المطلوبُ من غَيْر حركة. 
وتسمى هذه القضايا 9الحَدُسيات». 

واعْلّم أنَّكُلا من التجربي والحدسي مقصورٌ حصول العِلْم به على صاحبه؛ فليس حُجَةٌ 
على غَيْره؛ لجّواز أن لا تَحْصّل التجربةٌ أو الحدسٌ لِمَيْره عَلَ الوجه الذي أفادةُ العِلْم. 

٠. 2 5 : : ٠. 8 َ 

قلتُ: ويَجْري مِثْل ذلك في التواتر وعَبْره؛ فإنَ العِلّم إنا يحصل لِمَن حصّل عنده 
المُوحِبء فلا فلا يقَمَ يُقُصَر ذلك على التجري والحدسي؛ ولكن يَتّميزان بأنَّ أصله) «ظَن) انضم 
له قرلان تويك بحس أقادت الهلم» مجكاف ما يب قإنة اهل ق أشللدة وهل عقا فل 
يختص ذلك [ا]”" أيضًاء بل كل ظني انضم إليه قرائن يَحْدُث عنها يَقِينّ - يصير ذلك 
6 هي 5 واس ٠‏ و2 ِو 5 38 
عِلْميا. وإليه أشَرْتُ بِقَوْل: (بل كُل ظَنْي حَوَى القرائن) إلى آخره. وسيأتي بيان أن الدليل 
السمعي لا يُفيد اليقين إلّا بواسطة قرائن تنضم إليه» ومثله ثبوت المَرُوي بالآحاد لا يُقُطَّع 
بصحته عَم بُقِلَ عنه إِلّا بقرائن» خلا المتواتر» والله أعلم. 

ص 





١‏ وَلجَْمُ لا لِمُوجب اتفْيِدَه صَحيحٌ الِاعْتِقَاوٍدًا الْمُفِيدُ 


0 
بين القيْدُ الثالث في حَدٌ الهلم (وهو كَوْنهِ لِمُوجب) وسُرِحَ حَ ا موجبء ذُكِرَ هنا ما 
يَحْتَرَرْ به عنه. 


فإذًا كان حُكْمْ الذَّهِنِ الجازِمٌ المطابقٌ لا لِمُوجبء سُمّيَ ذلك «تقليدًا2؛ لاستناده إلى 





)١(‏ في (ت): تسنح. 
(؟) ني (صء ز): ببا. 


ا 
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عَيْر دليل» بل مأخوذ بالتسليم؛ ويُسَمّى اعتقادًا صحيحًاء؛ لِكَوْنه مُطابقًا للواقع» وبذلك 
يفارق الاعتقاد الفاسد وهو الجهل المُرَكّبٍ - كما سبق, والله أعلم. 


الدليل 


- 2 م ل - 00 2 ٠.‏ - 
لاه حَدالدَئِيلهُوَمَايْئْكِننَا بالنَظر الضَحيح فوبَينا 
٠. 9 0 8 2‏ . م َ ٠.‏ 
يه صل لِعََطلبٍ تَصْرييقِي المَنْطِقَئ: مُعَدهُ التَصَرِيقٍ 
٠.‏ 0 و ساء.* ويه 2 2 # اه مو 8 
8 حَيِث يك نُمفتجا يلخم هُ وال دلي لعِندهفيالرسم 
لكِندُسَمَى هقِيَاسَااذَاءوَمَا يُعْرَفُب ١الْقِمَاس»‏ هتَمْئِيلَا؛ سَهَا 


الشرح: ل انتهى الكلامٌ في أول الأربعة (وهو العِلّم)» تَرَعْثُ في الثاني (وهو 
الدليل)» وهو فَعِيل بمعنى فاعل» من َلْ يدل دَلّالة - بِمَتْح الدال على الأفصح؛ ويكسرهاء 
وقيل بالفتح في الأعيان وبالكسر في المعاني. تقول: دَلّه على الطريق دلالة» ودَلّ الدليلٌ على 
الحَكْم دلالة» ومعنى «الدلالة»: الإرشاد إلى الشيء. فالدليل إمّا المُرْشِد حقيقة وإمّا ما به 
الإرشاد. والمُرْشِد نا الناصب لِلَّذِي به الإرشاد من العلامات مثلاء وما الذاكر لذلك. 
ففيها نحن فيه: الناصبٌ هو البارئ سبحانه وتعالى» والذاكر هو الرسول كك وما به 
الإرشاد هو كتاب الله تعالى وسّنة رسوله وَل وما نشأ عنهما من الإجماع والقياس وغيرهما 
عند من يَقُول به - كا سيأتي. 

وأمّا «الدليل» في الاصطلاح قَفِيه رأيان: 

أحدهما للفقهاء وأهل الأصول وكذا المتكلمون (إلّا فيه سيأتي): ما يُمْكِن التوصّل - 
بصحيح النّظَر فيه - إلى مَطْلُوبٍ َيرِي. وهو معنى قولي: (تَضدِيقي). 

مثاله: الدليلٌ على حَدّث العالّم تَفْسٌ العالّم؛ لأنَّ بالنظر في أحواله مِن التغير والتجدد 


ا «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


والتحول - على اختلاف أنواع ذلك - يُتوصّل إلى المطلوب وهو الحدوث فيه وإنما عير ب 
«ما يمْكن» دُون (ما يتوصل»؛ للإشارة إلى أنَّ المعتبّر التوصل بالقوة» لا بالفعل؛ أن 
الدليل [قد]”'" لا يُنْظر فيه» ولا يُخْرجه ذلك عن أنْ يكون دليلًا. 

وقولي: (يَينا) تَضب على الحال من «النظر». وقد خرج بذلك ما لا يمكن التوصل به 
إلى المطلوبء [أو يمكن]'" لكِن لا بالنظرء كسلوك طريق يمكن أن يتوصل بها اتفاقاء أو 
يمكن لا بصحيح النظرء بل بفاسده. ككاذب الادة في اعتقاد الناظرء أو يمكن التوصل 
بصحيح النظر لكن لمطلوب تَصَوّرِي لا تصديقيء فإِنَ المفيد لذلك إنما هو المعَرّفُ كى) 
سيأي. فَكُل ذلك لا يُسَمَّى دليلا. 

نَعَمه يدخل في التعريف المذكور ما يفيد القَطّع وما يفيد الظنء فَبْْلم أن كلا يُسبَى 
دليلاء وهو طريقة الفقهاء ونحوهم؛ لأنّ مطلوبهم عَمَلٌُّ» وهو لا يتوقف على اليقين. ومنهم 
مَن لا يُسَمّي مُفِيدَ الظنٌّ «دليلا»» بل مَارَة» وهو اصطلاح المتكلمين؛ لأنَّ مطلوبهم يقين» 
فحينئذ يزاد فيه: «إلى العلم بالمطلوب الْحَيرِي). 

وخَخرّج من التعريف بذلك أيضًا الدليل بَعْد تمامه مُرَئّبّا صحيح المادة والصورة؛ فإنه قد 
حصل به المطلوبء فلا يُسَمَّى دليلًا؛ إِذْ لا يُتَوَصّل به؛ لأنّ المطلوب حاصل به مِن قَبّْل 
النظر فيه في الحال» وتحصيلٌ الحاصل مُحَال. 

ويدخل فيه أيضًا ما قّسد فيه الدليلٌ لِفَسَادِ صُورته لكن مادته صحيحة؛ لأنه يمكن 
التوصل بصحيح النظر فيه إلى المطلوب؛ بخِلّاف فاسد المادة» سواء أكانت صورته 





عمادة 


)١(‏ ليس في (ش). 
(؟) في (زء ظ): أو يمكن التوصل به إلى المطلوب. 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





صحيحة أَمْ لَا. وكذلك ما [تُوْصّل]”'" بفاسد اللظر افيه إل الطلوت ومادتة محتية فإن 
الوصول مع الفساد إنما هو اتفاق» ومثل ذلك لا ينافي التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
المطلوب. 

الثاني: وإليه أَمَرْتُ بقَولي: (المَنْطِتِي) إلى آخره؛ أَيْ: وقال المنطقي. والمراد أنَّ أهل 
المنطق رأوا تفسير «الدليل» بأنه تصديقان فصاعِدًاء يكون عن ذلك تصديقٌ آححرُ هو 
المطلوب» وذلك معنى قَوْلي: (مُعَدَدُ النَضْدِيق). أيْ: عَدَدٌ من التصديقات (اثنان قأكثر)؛ 
فاللام في «المنطقي» للجنس. تممه هذا إننا هو بناءٌ على جواز القياس المُرّكّبِ» وهو ما كان 
فيه أكثرٌ من مقدمتين» وعلى ذلك جَرَّى ابن الحاجب بقوله: (قولان فصاعدًا). 

وأمّا من يَرَى بأنَّ ذلك قياسان لا قياسٌ واحد - لا يحتاج أنْ يقول: (فصاعِدًا)» بل 
يقول: (تصديقان يَكُون عنهما تصديق ثالث). 

وقَوْلي: (حيث يكون مُنِْجَا للِحُكْم) إشارة إلى أن التصديقين - أو أكثر - إنا يُسَمّى 
دليًا إذّا كان على وَجْدِ ينج الحُكمَ المطلوبًه بأنْ ييكون على القانون [المُيّن]7" في المنطق 

والتعبير بقولنا: (يَكُون عنهما قول ثالث) إشارة إلى شمول ما يُنْتِج القَطْمّ والظنء أمّا 
مَن يُخَصّص الدليل بمايُنْتِج القطعي فيقول: ايلم مَوْضِع ايكُون». 

نَعَمء أهل المنطق يُسَمُونَ ذلك قياسّاء سواء أفاد الظن أو القَطْمَ - ىا سيأي» ويُقسّمونه 
إلى اقتراني واستئنائي. 


٠.‏ مس إلى و سه 4 07 .2 77 ل 
فالاقتران: ما كان مُقَدُمتاه حيرب يتين نحو: «العالم َعم ٠‏ وكل مُتَعْير حادث» لد ج 


)١(‏ كذاني (ش). لكن في (ص): يُوصل. 
(؟) في (ش): المعين. 


و : ات «أصول الفقه») وفائدته واستمذاده وما يتصل يذلك 


«العالّم حادث؛؛ لأنَّ المحكوم عليه في المقدّمة الأولّى (وهو المُسَنّى ب «الموضوع؛) قد 
اندَرَج في المحكوم به فيها (وهو المُسَمَّى ب «المحمول»). وهذا المحمول مندرجٌ تحت 
محمول الثانية؛ لأنه موضوع له؛ فلم اتدراج موضوع الأولى تحت محمول الثانية» وسَقط 
الوسط الممكرّرُ ويْسَمّى موضوع الأولى «الحد الأصغر؛ ومحمول الثانية «الحد الأكبر» 
والوسط الممكرّر «الحد الأوسط». وإتُسَمَّى]*'' ذات الأصغر «الصّغْرّى» وذات الأكبر 
«الكرَى». وهذا هو الشكل الأول عندهم الذي هو ضروري الإنتاج بسَّرْطه. 

فأمًا إِذّا كان الحدٌ المتكرّرٌ «موضوعًا في الصغرى. محمولًا في الكُّبرى» عكس ما سبق» 
فهو الشكل الرابع (نحو: «كُل أب:(" ودكُل ج أ”"2)» أو كان محمولًا في المقدمتين فهو 
الشكل الثاني (نحو: «كُل ب أ ودكل ج أ أو كان موضوعًا في المقدمتين فهو الشكل 
الثالث (نحو: «كُّل ب أ» ودكُّل ب ج»). 

ولا ينتج شيء من هذه الثلاثة إلا بَعْدَ الردٌ [للأول]” غالبًا على الوه المُبين في الفن. 

وأمّا الاستثنائي فهو ما كان بشرط أو تقسيم. 

فالأول (ويُسمّى المتصل) نحو: إِنْ كان هذا إنساناء فهو حيوان. ويُسَمّى الشرطٌ 
«مُقَدمَا؛ والجزاءً «تاليًا»» ثم , يُستثنى ب «لكن»» فيقال: «لكنه ليس بحيوان؛ فليس إنسانًا»» 
أو للكنه إنسان؛ فهو حيوان»؛ فيحصل الإنتاح باستثناء نقيض التالي؛ فينتج نقيض المقدم» 
وباسشاء عَيْن المقدم؟ فينج عَيّْن التالي ىا مَكلتاه؛ لأنه يَلْرَم من ثبوت المَلْرُوم ثبوتٌ 





)١(‏ كذا في (ص). لكن في (زء ت): يمى. 
(؟) هذه المقدمة الأولى» موضوعها (أ» ومحمولًا (ب». 
(7) هذه المقدمة الثانية» موضوعها «ج؛ ومحموها «أ». 
(4) في (ز» ظ): للأول الملزوم. 


مُقدمة في تعريف «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





اللازم» ومن انتفاء اللازم انتفاءٌ [الملرُوم]0". 

أمّا استثناء عَبْن التالي أو نقيض المقدم فلا ينتجان؛ لِجَوَاز أنْ يكون اللازم أَعَم من 
الملزوم. أمّا إِذّا استوى المقدم والتالي في التلازم؛ فينتج الأربعة» نحو: «لو كان بَكَرًا لكان 
إنسانًا». 

والثاني (وَيُسَمّى المنفصل) نحو: «العَدّد إِمّا زَوْجّ أو فَرْد لكنه زَوْج؛ فليس بِمَرْد»» أو: 
ا«قَرّد؛ِ فليس بِرَّوْج»» أو: «لكنه ليس يرَّوْج؛ فهو فَرُده أو: «ليس بِقَرْدِ؛ِ فهو روْج». وهذا 
مين في مؤْضعه بشروطه وإنا ذَكَرْته أنموذجًا؛ لتفسير قولي: (حَيْتُْ يَكُونُ مُنْتِجًا 
لِلْحُكْمِ). ومّن أراد ببسطه يَطْلْبهِ من موضعه. 


ننبيه: 


الحاصل من الفَرّْق بين تعريف «الدليل» على الرأي الأول وتعريفه على الثاني أنَّ 
«الدليل» عند المناطقة هو المادة والصورة» وعند يرهم المادة فقطء فإذا أَرِيدَ الدليل على 
إثبات الصانع بحدّوث مَصْنُوعه (وهو العالّم)» كان مجموع قَوْلنا: (العاّم حادث؛ وكُل 
حادث له صانع) هو الدليل على أنَّ العالّمَ له صانمٌ عند المناطقة» والدليل عند غيرهم 
«العالّمٌ» فقط؛ لأنَّ النظر فيه يُتوَضَّل به إلى المطلوب أمّا بَعْد أن يَترنّب ويَحْصّل المطلوب 


فكيف يُكون دليد؟! 
ورّجح رأي المناطقة بأنّ النظر إلى دلالة الشيء بالفعل أقوى من النظر إليه باعتبار 
دلالته بالقوة. 


واغْلّم أن إنما قلتُ: (مُعَدَدُ التصديق) ولَمْ أَقُل: (مُقَدّمتان قَصَاعِدًَا)؛ لأنّ التصديق لا 


)0( في (زء ظ): الملزوم غاليا. 


مُقدمة في تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
يُسَمَّى مُقَدّمَة حتى يكون جُزْءًا مِن الدليل؛ فلو عَبَرْتُ بذلك. لَزِمَ الدَوْرُ. 

وأمًّا تعبيرٌ ابن الحاجب بقوله: (قولان) فيه استعمال القول مقصورًا على القضية - مع 
كَوْنَ القول (في الأصل) لِلْأعَم. 

وقولي: (َمَا يرف ياس تنيلا) معنا أن منيلقي لما سَمْى هذا «قياسًا»؛ سَمَّى ما 
هو معروف ب «القياس» - في أأصول الفقه وغَيْره - «تمثيلا»؛ لأنه 0 
المِدْلّين في تلك [الْعِنَّة]1" على المثْل الآخَر؛ تحقيقًا للممائلة الحاصلة بينهما. 

وقولي: (سَم) أيْ: عَلَا وارتفع هذا التمثيل؛ لأنه أحَدُ الآدلة المتفق عليها بين الأئمة كيا 





سيأق؛ فَتَرّفَ بذلك. 

ومَوْضمٌ جملة «سََ]» حينئذ تَضْبٌ على [الحالية]”" مِن المفعول (وهو «ما الموصولة) أو 
على الصفة لِ «تمثيلا»» والله أعلم. 

ص 


7 2 قَاإِن يك ميد و 2 إل قد 58 تب إلا القَط ف‎ "١ 
1] وَدَاهُوَالرْمَانٌ أُمَامَاقُضِي فِوبظ لظ 01 َِ يَقسَضي‎ 11 
وهم منْقَال: ذَا «أَمَارَة» وَخَصّ بالقَطع الدَّلِلَ اختَارَْ‎ 8” 


الشرح: أيْ: إذَا كانت مُمَدَعمَا الدليل أو مقدماته كُلها قَطعية» فلا ينتج إلّا مَطعياء 


)١(‏ كذاني (زءت). لكن في (ض» ص): لما. 

(؟) كذا ني (زء ضء ق» صء ت). لكن في (ش): للعلة. 
(9) في (ت): الحال. 

(4) في (ز» ص): مقتضي. 


مُقْدمة في تعريف عِلمٍ «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





ويُسمّى حينئذ «برهانًا». وإنْ كان قد قُضِيِ في مقدماته كلها أو بعضها بِمُفْتَمَى الظن؛ فلا 
ينتج إلّا ظنياهِ لأنَّ النتيجة دما تنب أَدوّن المقدمتين. وَمَا يُفيد الظن سَنَّاه المتكلّمون 
(أمَارة»» ولَّمْ يُسموه (دَلِيلُا» كما سبق. 
فمثال القَطع ما سبق» ومثال الظن قولنا: (الوضوء عبادة» وكُّل عبادة بِنِيّة)» ينتج أنَّ 
الوضوء بِِية». 
ومثال ما إِحُدَى مقدمتيه قطعية والأخرى ظنية قولنا: (صلاة الظهر فَرْضء وكُل 
فَرْض يسن له الأذان؛ فصلاة الظهر يُسَنّ لها الأذان). 
وقولي: (اخْتَارَ) جملة حالية» أيْ: حال كَوْن هذا القائل اختار هذا القولء والله أعلم. 
ص 
5 أمَا الذي يُكْيِبنًا النَصَوَّرَ نَهْوَالْمُمَفء رَحَدًا قَذْيرَى 
4 وُحَضْره في 3لتةألستام «الْحَدَاوَ«رَنو'ءئْوَي تام 
أو مُوكَكُ وَالْحَايسٌ لني نَ «الْحَدُ: مَاكَانَبوِالذَّقِيُ 
امار اناري َدارَسْمٌ): مَابِلَازِم كَذْأَخرجَا 
6 «الْحَدَ لِمْإنْسَان إِذْ [تُطَايقٌ]21 2 تقول ينهي يوان نَاطِقٌ”) 
4 والرَّسْمُ فِيه: «حَيَوَانٌ ضَاحِكُ» وَ[«النَاقِصَانِ): الجنس]"" أَنْتَ تارك 
)١(‏ كذا ني (زء صء ضء شء ن1١»‏ ن0) ويوافِق الشرح. لكن في (ق». ن7ء ن”اء ن4): يطابق. 
(1) كذا هذا البيت في (ض» ت» ش» ن١»‏ ن7» نلاء ن4» ن0). لكنه جاء في (ز» ق» ص) هكذا: 
تَقُولُ في الإنسان إذْ تُطَابِقُ »+ بالحدٌ: «هَذًا حَيَرَانٌناطِقُ) 


(7) كذا في (ض» س2 ت ن) ويوافى الشرح. لكن في (دزء ص : النقص ما للجنس. 


مُقّدمة في تعريف عِلمِ «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


7 و«الْحَنْدَريس: الْكَمْدُ) في اللّفْضِىّ د00 الأشهّد بِالْخَفِيٌ 
١‏ وَشَرْطُ كُل كَوْلْهُامُطَردًاا أَيْ: يُوجَدٌ الْمَحْدُودُ حَيِتُ وُجِدًا 
"ا «منئيسا أي: يَتَقِي بالائِهَا وَالمَنْعٌ نَلْجَمْعُ بذَيْنِعُرٌمَا 
الشرح: لما [َبتَ]7" أنَّ الدليل هو ما يمكن التوصّل به إلى المطلوب من التصديقات» 
ذَكَرْتُ بَعْده ما يُخْتَرّز عنه بهذا القَيْد وأوضَحْتُّه استطرادًاء فِقَلْتٌ: إِنَّ الذي يُكْيِبٌ 
التصوراتٍ هو المُعَرّف. ومُعرّف الشيء هو ما [تَكُون]!" معرفته سَبَيا لمعرفته» أَحَم من أن 
[يكون]”' معرفة حقيقته وذاته» أو بِوَجْه يَتَمَيْرُ به على جميع ما عَدَاه. 
وهذا المُعَرّف ينقسم إلى خمسة أقسام: الحَد التام» والحد الناقصء والرّسْم التامء 
والرسم الناقصء واللفظي. وربما سمي الكل حدودًا؛ تَوَسُّعَا ى) هو طريقة المتكلمين لاقًا 
للمناطقة» وجَرَّى على ذلك ابن الحاجب حيث قال: (والحدٌ حقيقي ورسميٌ ولفظي) إلى 
آخره» وهو معنى قولي: (وَحَذًَا قَدْيرّى). أَيْ: قد يُقال فيه (عَلَ رَأيِ): إنه 3 
وبالجّملة فلا بُذّ من تفسير كُلٌ من الأقسام الخمسة. 





دَ «الحَدَ؛ لَمَة: المنم» ومِنْه «الحديد» لِمَْعَهه وسُمّي البوّابُ حَدَّادًا لذلك؛ قَسْمّي 
«التعريف» حَذَا لِمَنْعِه الداخل من الخروجء والخارج من الدخول. 

والتامٌ منه (ويُسَمّى «الحقيقي»): ما أنبأ عن جميع ذاتيات الثيء الكُلية المُرَكبة» د 
«الحيوان الناطق» في حَدٌ «الإنسان». 


)١(‏ في (ص): فأبدل. وكذلك (ق) لكن تم تصويبها في هامشها. 
(0) في (ز): بينت. 

(©) كذا في (صء ت).» لكن في (ز» ق» ش): يكون. 

(5) كذاني (ت» ق» ش»). لكن في (ص): تكون. 
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فقولنا: (ما أنبأ) جنس يشمل الخمسة» وخرج: 

ب «الذاتي»: الرسميٌ؛ لأنه باللازم. 

وبِجَمْع «الذاتي»: التعريفٌ اللفظي؛ لوحدته. 

وباشتراط استيعابها: الناقص. 

وب «الكُلية»: المشخّصات وإِنْ كانت هى ذاتيًا للمشخّص من حيث هو مشخّصٌ؛ فإنه 
لايحَذيا حَدَّا حقيقيًا؛ لأنّ الحدّ للكليات؛ لأنَّ التشخيصٌ ارج عن الماهية. 

وخرج ب «المركبة» ما لَمْ يَُسّر التركيبُ معهاء وهو اهيئة الصّوريّة التي يحصل بها 
صورةٌ [وخدانية]”" مطابقة لصورة المَحْدُو بل ذلك مجرّد كر الموادٌ المفردة وإسقاط 
قاس الاجزاء وف الشوري وذلك باذ ياكر جنل الفصل كل لجنس بل كر 
الصوابٌ ؤكر الجنس ثم الفصل بَعْده كما متلناه. 

لا يقال: جميع ذاتيات الشيء هو عَيْن الشيء؛ والشيء لا يُقَسّر نَفْسّه. 

ِأنّا نقول: دلالة المحدودٍ من حيث الإجمال, والحدّ يمن حيث التفصيل؛ فليس عَيْنهِ من 
كل وَجْهِهِ قَصَّحَّ تعريفُه به؛ ولذلك لَمْ يُجْعل اللفظان مترادفين (عَلَ المُرّجّح) إلا إذَا كان 
الحد لفظيًا ىا سيأتي. 

وأمّا «الناقص»: فهو ما اقتصر فيه على ذِكْر الفصل وَحُده. كقولك في الإنسان: 
(ناطِق). أو يُْتَى به(" مع الجنس البعيد» نحو: (جسْم [ناطق]”"). 


)١(‏ كذاني (زء ش). لكن في (ض»ء ى» ص» ت): وجدانية. 
(؟) يعني: يوْنّى بالفصل. 
(9) في (ش): ناقص. 
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وأمًا «(الرسم» فمأخوذ من رَسّْم الدارء وهو أَثَرّها الباقي بَعْد زوالهاء وهو ما أنبأ عن 
الثيء لازم له مُخْتَضٌ به كّ: (الإنسان حيوان ضاحك). أَيْ: فيه قوة أن يضحك. 

ف «التام مِنْه: أنْ يُوْتَى بذلك اللازم مع الجنس القريب» كيا مثّلنا. 

و«الناقص:: أنْ يُوْتَى بتلك الخاصّةٍ وَحُدها أو مع الجنس البعيد» نحو: (الإنسان جسم 
ضاحك). 

و«اللفظي» لَفُظٌ مراف أَشْهَرٌ عند السامع من الذي ذَكّره في سؤاله. كّ: (الخندريسش: 
الخمر). ويُسَمى «لفظيًاة؛ لأنه تعريف المعتّى بلفظٍ لنْ كان عالً) بالمعنى من حيث هو 
مدلول اللفظ الأظهرء وجاهلا به من حيث هو مدلول اللفظ الأخفى. 

وقد عْلِمَ بهذا التقرير الفرقٌ بين هذا وبين تفسير اللفظ من حيث اللغة مثلّاء فإنه قد 
يكون لمن لا يَْرف مدلوله أضْلاء لا من حيث ذلك ولا من غَيْره. نَحَم هو راجعٌ إلى 


8. 
-. 


الرسم؛ فإنًا عَرَهْنَا مدلول «الخندريس» (من حيث هو مجهول) بمدلول «الخمر» (من حيث 
هو معلوم)» ومدلول «المخمر» خاصّة لمدلول «الخندريس»؛ لأنَّ نسبة مدلولية هذا إلى لفظه 
عَيْدُ مَدلوليّة الآخر إلى لَفْظهء وإنْ كان المدلولان من حيث هُما متحدّين؛ ولِأَجْل ذلك اقتصر 
أكثر المناطقة على التعريفين الحَدَّي والرسشيوِيء تامَّيْن وناقصين. 

قولي: (أوْ دُوتَه) أيْ: دون التهام فيهماء وهُمَا الناقصان. 

وقولي: (إذْ تُطَابقٌ) أيْ: إِذْ ُرِيدُ أنْ تُعَرّفه بمُطَابقٍ لأجزائه المادّيّ منها والصّورِي. 

وقولي: (الناقصان) أيْ: الحّد والرسم الناقصان ما أنت تارِكٌ فيهما الجنس. فَّ «الجنس» 
مفعول مَُدَّم ل «تارك». واللام في «الجنس' للعَهْده وهو الجنس القريب؛ قَدَحَلٍ في ذلك ما 
ليس فيه جنس أصّلاء وما فيه جنس بعيد. 

وقولي: (وَحَرْطُ كُلّ كَوْنْهُ مُطَّردَا) أيْ: كَوْط المُعَرّفات الخمسة الاطّراد والانعكاس. 
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ومعنى كوْن التعريف مُطَردًا: أن يوجّد بوجوده المُعّفء فلا يُعَحَفٌ الإنسان بأنه 
جسم نام حَسّاسٌ»؛ لوجود الحدٌ في الفرس ولا مَحْدُوة"''. 

ومعنى كوْنه منعكسًا: أنْ ينتفي المُعرّف بانتفائه» فلا يُعَرّف الإنسانُ ب «الكايّب 
بالفعل»؟ لانتفاء الحَدٌ في المي دون المَشدّووا ". وكذا في اللفظي لا يُؤتى بلفْظٍ عم 
(فيوجّد ولا محدود) ولا أحصٌ (فيتتفي والمحدود موجود). ولكن هذا مفهوم من قولهم: 
(مرادف). وربما عجر عن هذا الشرط ب «المساواة في العموم والخصوص». 

وقولي: (وَالمَنْمُ فَالجَمْعُ بلَيْنِ ُرّهَا) من باب اللف والنشر المُرَنّب» أي: ربها عُرّفَ 
كَوْنَ التعريف مانعًا بكَؤْنه مُطَردّ وكؤنه جايِعًا بكَؤْنه منعكسّاء [أيْ: عُيْرَ عنهما بذلك]7"؛ 
لا قَرّرْناه في تفسيرهما الملائم للتسمية بل من ذلك. وَوَهِمَ القرافي فَعَكَسَ ذلك» فجعل 
الجامع هو المُطردء والمانع هو المنعكسء وهو بعيد المناسبة» ومحاليف للاصطلاحء والله 


أعلم. 
النظر 


9 ع :بم 8 8 شِ موه دك 9 5 
*/ ود التَشَرٌ»: الفكرٌ الذي يودي للْعِلْمأَوْلِلظَيٌ لالد" 
4/ وين همَامضَى ين الرْتيب ‏ في «الْحَدَا وَهالدَلِيلٍ' بالتقريب 


لاد عار بر ويه اح لباو ا ان لور اا اجر 

)١(‏ لأنَّ الحد (وهو: الكاتب بالفعل) مُسَمَيِ في الإنسان الأمّي؛ لكنه إنسان» فالمحدود (وهو الإنسان) 
موجود. 

(©) من (ز). 


(2) كذاني(زء صصء ق»)نث” ن؟»نة). لكن في (ضات» ش»ء ن1 ن35): لضد. 
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الشرح: هذا هو الثالث من الأربعة الموعود ببيانها في المقدمة. 


و«النظر» لَعَة: يُطْلّقَ على الانتظار» وعلى رؤية العَيْنَء وعلى الإحسان» وعلٍ المقابَلّة 
وعلى الاعتبار. 


وأمّا في الاصطلاح: قا ذَكَرْنا وهو: فِكْرٌ يُطْلَبُ به عِلمّ أو ظَنْ. 

وتعبيري في اللَّم بالمُعرّف باللام في الثلاثة؛ للسهولة فيه؛ وإلّا فلا ينبغي أنْ يُؤْتَى بها 
كا قررناه في تعريف «الفقه». وهذا التعريف للقاضي أب بكر. 

ذَّ «الفكر» كالجنسء ويُطْلّق على ثلاثة معانٍ: حركة التّفْس بالقوة التي آلتها مُقَدَم 
البطن الأوسط من الدماغ إِذّا كانت تلك الحركة في المعقولات. فإِنْ كانت في المحسوسات؛ 
سميّت «غَيُلا». 


والثاني (وهو أتحص من الأول): حركتها من المطالب إلى المبادئ» ورجوعها مِن المبادئ 


إلى المطالب. 
ويُرْسَم «الفكْر؛ بهذا المعنى ب «تَرْتيب أمورٍ حاصلة في الذَّهْن؛ لِيتَوَضَّل بها إلى تحصيل 
ع الحاصل». 


والثالث: إطلاقه على جُرْء الثاني» وهو الحركة من المطالب إلى المبادئ» وإنْ كان 
الغرض منها الرجوع. وهذا هو الذي يُستعمل بإزائه «الحذس» كا تَقَدّم وهو سرعة 
الانتقال من المبادئ إلى المطالب. 

وقوله: (الذي يُطْلَبُ به عِلْمّ أو ظَنّ) هو «الفِكر» بالمعنى الثاني؛ فيخرج «الفكر» 
بالمعنى الأول والثالث. 

وعُلِم من قوله: (يُطْلَبُ به) أنه متضمن لبادٍ وأنها [مَعْنُومَة]0"؛ لأنَّ الطب من 


)١(‏ كذاني (زءت). لكن في (ضء ص): تعلق به. وفي (ش): يتعلق به. وفي (ق): معلق مة. 
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المجهول محال ومُتضمن ل يَقَع به الطّلّب وهو ترتيب تلك المبادئ. وهو معنى قولي: 
(ومِنْهُ ما مََى مِنَ النَرتِيبٍ) أَيْ: في الكلام على «الدليل» وعلى «المُعَرّفات»» فإنَ لمطلوب 
َعَم من أنْ يكون تصَوُرًا أو تصديقًا. 

وقوله: (عِلْم أوظن) يدل على عدم حصومماء وإلّا لكان تحصيل الحاصل؛ وهو معنى 
قول الحكياء: (إلى تحصيل ما ليس بحاصل). 

ويخرج بذلك حديث النفُس الذي لا يؤدي لِعِلْم ولا لِظّن. 

وهنا أسئلة وشكوك جدواها قليل» فلا حاجة للتطويل بهاء والله أعلم. 


فر ه 


الحكر 


دا وَّدالْحُكْمُ'في الشّرْع: خِطَّابٌالله عُنَُدَبالفِفِلٍبلاائيَه 
“اين التكَلفٍ افتقى أو عكرَا ومالك وَضْعَائَكُون ها 
الا وَلَيْسَ مَخْتَصٌ بذِي تكليف قَالْطَنْل'َاضْمُنَفي التَعْرِيِفٍ 
الشرح: هذا هو الرابع يمن الأربعة» وهو الثالث مما اسسَِّدٌ أصول الفقه مِنْه ىا سبق. 
و«الحُكم؟ الشرعي الإنشائي: هو خطاب الله المُتَعلّق بفعل المُكلّف افْتِضَاءًا أو 
وإنها قلتٌ: (الإنشائي) لأنّ الوضعي سيأتي الخلاف في كْنه حَُكُمًا أو لا (لِكَوْنه تحبَرًا)؛ 
ولذلك لَمْ أُكيّده في انم لأنَّ الكلام هنا في الإنشائي» وسيأتي التنبيه على الوضعي. 
د «خطاب» جنسٌء وهو مَصُدَّر (خاطّب»» لكن المراد به هنا الكلامٌ المخاطبٌ به. لا 
مَعْنَى المصدر الذي هو توجيه الكلام لِمُخَاطّب. 
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نحم في تسمية الكلام في الأزّل «خِطَابًاء خِلَاف لَمْ يُرَجّح ابن الحاجب منه شيئًاء 
ورّجّح القاضي المنع» وجَرّى عليه الآمدي؛ لِعَدَمِ المخاطّب حينئف بخلاف تسميته في 
الأرّل دنا و«نَهيًا» ونحوهما؛ لأنَ مله يَقُوم بذّات اكلم دون مَن يتعلق به كها يقال في 
العُوصِي: (أمَر في وصيته ونَهّى)» ولا يُقال: (خاطّبَ). وعلى هذا فينبغي التعبير ب 
«الكلام؛» لا ب «الخطاب» إِلّا أنْ يُراد باعتبار القوة والتهيّو مَجَارٌا وقرينته العِلْمُ ِكَوْن 
الأرّل لا مُخَاطّبٍ فيه؛ فَتَعَذَّرت الحقيقة. بل ولو وُجَدَ المُخَاطبٍء لايَحْصّل الخطاب إِلّا 
بإسماعه ما حو طِبّ به: 

- ما بإسماع الخطاب القديم إِذَا جَوَّرْنَا ذلك - عل مَعْنَى قوة سمعيّة يُذْرِكُ بها القديم 
على الوجه اللائق» وهو قَوْل أهل السُّنْه كما في إسماع موسى عليه السلام. 

- وإمًا بإسماع ما يدل على القديم من اللفظ كا في قوله: « فَأَجِرَهُ حَْ يَسْمَعَّ كنم 
آللّهِ © [التوبة: 1]» ونحو ذلك. 

َحَمء قال ابن القشيري في «المرشد»: (إنَّ الصحيح وقول الأشعري: إنه يُسَمَى خطابًا 
في الأرّل). وحيتئذ فيستقيم التعبير هنا ب «الخطاب» قَطْعًا. 

وخَرَجٍ بإضافة «الخطاب» إلى الله تعالى خطابٌ غَبْره ولا يُعْتررَض بخطاب الرسول 
وبخطاب الملائكة عليهم الصلاة والسلام؛ لأنَّ ذاك دان على خطاب الله عز وجل. 

وقولي: (عُلّنَ بالْفغْل مِنَ الْمُكَلْفٍ) جملة حاليّة ححرَج بالتقييد بها: الممَعلَقُ يات الله 
تعالى (نحو: 8 شَهِدَ أله أن لآ َه إلا هو 4 [آل عمران: 18]) ويفغْله (نحو: « حَِقُ 
كل َء > [الأنعام: ))]٠١7‏ وصِمّته (نحو: 8 أللَهُ لآ إِلْنهَ إلا هوّ الم الْقَيُومٌ » 
[البقرة: 150 ويمَبْر المكلّف من الخَلْق (نحو: 8 وَيَوْمَ تسر آنبَالَ 4 [الكهف: 40]): 
وبدَّوَات المكلّفِين (نحو: « حَلَقكر ين نفس وَحِدَة 4 [النساء: ١‏ ونحو ذلك. 

والمراد ب «المُتَعَلّقَ» الذي من شأنه أنْ يتعلق» وإِلَا يَْرّم أنه قبل التعلق لا ييكون حُكمَ؛ 
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إذ التعلق حادث - على المُرّجّح عند الإمام وأتباعه. وإذّا كان المجاز بقرينة» لا يَضُرٌ 
3 ابي ُ 
وقوعه في التعريف ك) سبق. َعَم إذا قلنا: (التعلق قديم) كا في «المحصول» في باب 
القياس واختاره الشيخ تقي الدين السبكي, أو قُلنا: (له اعتباران: قَبْل وجود التكليف» 
وبَعْدّه) ىا هو ظاهر كلام الغزالي في «المستصفى» وصَرّح به في «الوسيط» في مسألة «أنت 
طالق إن شاء الله4» فلا مَجَاز في التعريف. إلا أنْ يُقال: [[ن](© الحُكُم يتعلق بالفعل قَبّل 
6ه ص 2 5 
حصوله؛ لثلا يَلرّم تحصيل الحاصل» وهو في حالة عَدَّمه لا سَمّى فِغْلا إلا مَجَارًا باعتبار ما 
[يؤول]”" أو باعتبار القابلية. وسيأتي إن شاء الله تعالى مسألة تَعَلّقَ الحُكْم قَبّل المباشرة. 
وقد عللم با كَرَْناه أنَّ مل « حُرْمَتْ عَلَيِكُمْ أَمَهَسّكُمْ # [التساء: 17] و2 حَرَمَتَ 
عَلَيكُمْ آلْمَيعَةَ © [المائدة: ] لا بُدّ فيه من تقدير فِعْلء والحنفية وإنْ عَلّقوا في ذلك الحُكم 
بذَّوات الأمهات وذات الميتة - ونحو ذلك - فليس مرادهم إِلّا وصف العين بالتحريم مع 
مراعاة الفعل» لا مّعَ قَطّع النظر عنه أصلاء وكذا سائر الأحكام. 
والمراد ب افِعْل المكلّف:: الأعَم من القول والاعتقاد؛ ليدخل عقائد الدّين والئيّات في 
العبادات و[القصود]7” عند اعتبارهاء ونحو ذلك. 
وقولي: (المُكلّف) بالإفراد ولَمْ أقُل كالبيضاوي وغَيْره: (المُكلَفِين)؛ لِيَشْمَل ما 
َعلَّقَ بعل الواحدء كخصائص النبي يكل وكالحكم بشهادة خزيمة ()» وإجزاء العناق في 


)١(‏ ليس في (ش). 
(0) ني (ش): يؤول إليه. وني (ز) كتب الناسخ: 9إليه»» ثم شطبها. 
22 في (ش): المقصود. 


(4) صحيح البخاري (رقم: )2 


م 1 ة في تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





الأضحية لأبي بردة”" (لكن قد تبت ذلك لِعَيْه كزيد بن خالد الجهني وعقبة بن عامر 
الجهني)» وشِبّه ذلك. 

والمراد ب «المُكلّف»: البالغ العاقل الذاكر عَيْر المُلْجَأْ (كي) سيأتي إيضاحه)» لا مَن 
َعلّقَ به التكليف» وإلا لَمَ الدّورُ؛ إذْ لا يكون مُكَلَهَا حتى يتعلق به التكليفء ولا يتعلق 
التكليف إلا بمكلّف. 

َعَم لنا يلَافٌ في أنَّ الصبي المأمور بالصلاة والصوم - ونحوهما - من الوَلِي هل 
يَصِير بذلك مأمورًا من الشرع أيضًا؟ أو لا؟ إِنْ قُلنا: (َعَم)» فيشكل التعبير ب «المكلّف»: 
وإنما ينبغي أنْ يَُثر بها يشمل الصبيء لكن الظاهر المنع» وما يُحْكّمٍ به يمن صحة عباداته 
والثواب عليها فَمِن خطاب الوضع كا سيأتي. 

[وقولي: (مِنَ الْمُكَلفٍِ) حال من قولي: (بالفعل) أو صفة له؛ لأنَّ المُحَلّ بلام 
الجنس يجوز في الظرف بّعده الوجهان](". 

وقولي: (اقْتَقَى أَوْ حََيّرَا) حال؛ والتقييد بها هو آخر قيود التعريف لِلْحُكْمه فيخرج به 
ما تَعَلّقَ يفِعل المكلّف على جهة الإخبارء نحو: « وَآلنَهُ حَلَفَمرْ وَمَا تَعْمَُونَ 4 [الصافات: 
7 فإنه إخبار بلق العمل؛ لا إنشاء مُتَعَلّقَ بالعمل اقتضاءًا أو تخييرًا؛ لأنَّ «الاقتضاء» 
هو الطلب للفعل اجَرْمَا أو غير جَزْم)» أو التَّرْك (جَرْمَا أو غَيْر جَْم) بنَهُي مقصود أو 
غَيْرهه و«التخيير» هو الإباحة؛ فتدخل الأحكام كلها ى) سيأتي إيضاح ذلك. 

َعَم في كَوْنَ الإباحة حُكْما شرعيًا لاف فإنْ قُلْنَا بالمنع» فلا حاجة لقولنا: (أو تخيير). 


.)ل195١ صحيح البخاري (رقم: 5) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
من (ز).‎ )0( 
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لكن الصحيح فيها أنها حُكْم شرعي. ومنهم من يبر عن هذا القيد بقوله: (على [جهة]!") 
الإنشاء)؛ ليتخلّص من وقوع «أو» في التعريف؛ لأنها لِأَحَد الشيئين» وذلك مُنَافِ للبيانء 
لكن «أو» هنا إننا هي للتقسيم. فلا نزوي بل [يرجح]”" التعبير بهذا؛ لإفادته تنوع الحكم 
وسلامته من إيهام لفظ «الإنشاء»؛ لأنّ له معاني لا يُدْرّى ما المراد منها. وهذا أحسن أيضًا 








من تعبيره في امع الجوامع» بقوله: (من حيت إنه مكلّف)؛ لأنها حيثية مجهولة. نّحَمِ» هو 
أراد أنْ يُذْخلٍ في التعريف خطاب الوضع الآتي بيانه؛ تفريعًأ على أنه ُحكم شرعيء لكن 
ورد عليه أنه غَيْر جامع؛ لخروج الندبٍ والإباحةٍ وجِلَان الأَوْلَى؛ فإنه لا تكليف فيهاء 
وتَعَلّق الحُكم بصلاة الصبى وصومه وسائر عباداته حتى إنه يُئاب عليها. 
وأجاب في «منع الموانع» بأنه لَمْ يقل: (من حيث إنه مكلّف به) حتى يرد أَيْ: ومسألة 
الصبي من خطاب الوضعء وهو داخل على مختاره. 
و[إباحتها]'"؛ فيكون هذا جوابًا آكَر عنه» لكنه مُمّكل من حيث إِنَّ المكلّف إِذَا كان المراد 
به هنا مَن تَحَلّق به التكليف يَْرّم الدّوْر كما سبق» ولا يقال: إنه أراد [ما] "2 سبق مِن القابل 
لِتَعَلّقَ التكليف؛ لان من القند موسفة الكرف: أي يوا جية تعلتهة كامله. 
[والضمير في قولي: (انْتَمَى أو ححَيّرًا) إما أن يعود على الخطاب مجارًا شائع الاستعمال» 
وإلّا فالحقيقة في الطالب والجُكَّر هو المخاطب لا الخطاب. ويحتمل - وهو الأحسن - أن 


)١(‏ كذا ني (صء ت)» لكن في (ز): وجه. 
)١(‏ كذا في (ش)» لكن في سائر التُصخ: يرجع. 
() في (ز): إباحيتها. 

(5) في (ش): بيا. 


5 وه ة في 7 : «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





يُعاد على الله تعالى في قولي: (يَطَّابٌُ الله)]7". 

وقولي: (وَمَا أتَى وَضْعًا) هو إشارة إلى بيان خطاب الوضعء والضمير في «أنَى؛ 
للخطابء أيّْ: وَمَا أتَى من الخطاب لا اقتضاءًا ولا تخييرًاه وإنا وَرَدَ بِجَعْلٍ شيء سَبْبا ني 
(كدلوك الشمس لوجوب الصلاة)» أو كَرْطًَا له (كالطهارة للصلاة)» أو مانعًا له 
(كالنجاسة لإفساد الصلاة أو البيع)» أو لِكَوؤْنه صحيحًا أو فاسدًا - كما سيأي شرح هذه 
الأقسام. 

فهذا في الحقيقة خَبرٌ حَمَ عن تَرَنّبٍ آثارها عليهاء لا إنشاءء فَعَلَ هذا لا يُسَبَى «حُكُ» إلا 
يجَارًا. وَقيل: بل هو حُكم شرعي؛ لأنه لَمْ يُعْلَم إِلّا بوَضْع الشرع» فكأنّ الشارع أنشأه؛ 
وعَلَ هذا فلا يستقيم تعريفٌ الحكم حتى يُزاد فيه فيقال: (اقتضاءًاء أو تخييرّاه أو 
[وَضعًا]”'"). وإليه أشار ابن الحاجب بقوله: (فَزِيدَ «أو الوضع»؛ فاستقام). 

وقِيلَ: هو داخل تحت الاقتضاء والتخيير؛ لأنه لا مَعْنى لِكَوْن الدلوك سَبا إلا وجوب 
الصلاة» ولا لِكَوْن الطهارة شَرْطَ إِلّا إباحة الإقدام عند وجودهاء ولا [لصحة]”" البيع إلا 
إباحة الانتفاع» ونحو ذلك. فهو داخل بالاستلزام باعتبار المعنى المقصود منه؛ لا أنه منهما 
حقيقة» وليس تحت هذا [الخلاف] ' كبيد فائدة. 

وعَلَ كل تقدير قخطاب الوضع يتعلق بفعل المكلّف وغير المكلّف. وهو معنى قولي: 
(وَلَيِسَ يَخْتَصٌ بِذِي تَكْلِيفٍ)؛ وهذا تجب عندنا الزكاة في مال الصبي والمجنون, والوَّلِي 


)١(‏ من (ز). 

() في (ش): وضعيا. 

(©) في (ش» ضص): بصحة. 
(8) في (ش): الاختلاف. 
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حاطب بالإخراج خطاب تكليف» وكذلك ضان مُمْلفهها ونحوهما كالنائم» ومنه أيضًا ى) 
سبق صحة صلاة الصبي وصومه وحجّه وسائر عباداته وإثابته عليها. وسيأي لذلك مَرِيدُ 
بيان. 
فإِنْ قُلْتّ: هل يقال في مثل ذلك: (إنه وَجَبٍ عل غَبْر المكلّف) أو: (وَجَبَ في ماله)؟ 
قلتُ: حكى المتولي وغيره من أصحابنا أنه لا يقال: (وَجَبِ على الصبي والمجنون 
الزكاة) مكلاء وإنما يقال: (يَجبِ في ماهيا». ولَّمْ يمتنع قَوْمّ من إطلاق ذلك؛ لا على معنى 
تكليفهماء بل على معنى تكليف من يَقُومِ مقامه) عنهها فيه» وهو ما صححه القاضي حسين 
والروياني حتى قال: إِنَّ الأول غَلّط. ولكن الذي يظهر رجحانٌ الأول؛ لأنه الحقيقة» وهذا 
محاز بتأويل. 
وقولي: (فَافْطَنْ لَِا ضُمّنَ في التَخِْيفٍ) أيْ: تَمَطّن لِكُل قَيْدِ ذُكِرَ في تعريف «الحُكْم). 
فإنه تخرج منه مسائل الفصل كلها كما ستراهاء وبه ينضبط ارتباط المسائل و[مناسباتٌ]!"» 
وَضعهاء [ولا]”" تتتشر ولا تختلط. وهو يِكَسْر الطاء وفتحها؛ لأنَّ ماضيه دفَطنَّ» بالفتح 
والكسرء فَعَلَ الفتح في الماضي يجيء الكسر في المضارع؛ وبالعكس. والله أعلم. 
سم 
يسن ذال افلم أن المتقلل ليس بحُكْم يكيل أَضْلا 
وح يار لاير الفسل مِنْحسنِ وبح بدُونٍتَقَلٍ 
+ ينْحَيِتُ ماي نح أَوْيُدَم لكِنْبِمَْتى «وَفْقٍ طَبْعِيَسْمُو 


(1) في (ز): تناسبات. 
(؟) في (ز): فلا. 


0007.0 مُقدمة في تعربة «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
١‏ أ« كهةٍالْكَيَل أَوْغِدََّا اَلشّكْروَاحِبٌُلِمَنْقَدَأَنْمَهَا 
١خ‏ بالشّر 10 - مش 5 قله ف الَف إل مَعتر[ ِ َُ ع 
الشرح: هذا الذي يخرج بأول قَيّد من تعريف الحُكمء وهو إضافة الخطاب لله تعالى؛ 
َيْعْلَمِ منه أنه لا حُكُم للعقلء أيْ: ليس له استقلال بحُكم من أحكام الشرع أضْلاء خلاقا 
للمعتزلة يَنوْهُ على قاعدتهم الفاسدة أن العقل له إدراك حُسْن الفعل وقُبّحهء ما باعتبار ذاته 
أو صفةٍ فيه أو بوجوهٍ واعتبارات يظهّر للعقل بها حُسَن الفعل أو فُبّحه - على يلاف 
عندهم في ذلكء وقسَّموا الحكم باعتبار إدراك العقل إلى أقسامه المشهورة. 
فقال بعضهم: إِنَّ الفعل الاختياري إمّا أَنْ يشتمل على مَفْسَّدة أو مصلحة أو لَا 
2201 
فالأول: إِنْ كانت في جانب: 
- النَرْكَء فواجبٌ. 
- أو الفعل» فَحَرامُ. 
والثاني: إِمّا في جانب: 
- الفعل» فمندوب. 
- أو التَّرْك فمكروه. 
والثالث: المباح. 


وما تَحَيّر العقل فيه قَلَمْ يُذْرِك شيعًا - فيه ثلاثة أقوال عندهم: الحَظر احتاطاء 








)١(‏ كذافي (ص» ضصءت)؛ وقوله: (لا ولا) معناه: لا مفذة ولا مصلحة. 
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والإباحة [بالأصالة]!"» والوقف؛ للتعارُّض. ولبعضهم عبارة أخرى في التقسيمء هذه 
أَجْوَّدِ منها. 

ومَذْمَب أهْل الس أن إدراك المصلحة والمفسدة في الفعل (المُؤْؤْئّة بِحُسْنه وقبّحه) إنما 
ُتلَقَى مِن الشرع؛ لأنَّ الله تعالى هو الحاكم برا يشاءء الفعّال لا يريد. 

وقولي: (مِنْ حَيْتُ مَا يُمْدَحُ أؤ يدم أيْ: الحُسْن والقبّح الذي يمتنع إدراك العقل 
له- على قَوْل أهل السّنة - إنم) هو من حيث تَرَنّبِ المدح في الحال [والثواب في الآجل. 
والذم في الحال]" والعقاب في الآجل. أمًا إذَا فُكر «الحُسْن» بملائمة الطَبْع وهالقَيْح) 
بمنافرته (كإنقاذ الغريق واتهام البريء» أو باعتبار الكال والنقص (كَحُسْن العلم وقُبْح 
الجهل) فالعقلٌ مسقل بإدراكهما ببَذَّيْن الاعتبارَيْن اتفاقًا. ومنهم من يرد هذين الاعتبارين 
لِمَعْنى واحدٍ وهو اللذة والالم. 

واعْلّم أن لازم قَوْل المعتزلة باستقلال العقل بإدراك تَرنّبِ المدح والذم أنَّ العقلّ هو 
الحاكء والشرع تَبَعٌ له؛ فلذلك قلت إِنّ كَرْن الحاكم العقل عندهم مَيْنِيّ على قاعدة 
التحسين والتقبيح. وإنما قالوا: إنَّ الشرع تابمٌ له؛ لأنه لو لَمْ يوافقه» لكان ظَلَاء وهو تفص 
شكال على الله تعالى. 

ولَنَا: أنّ المللك يتصرف في ملكه كيف شاءء لا يُسأل عَنَا يفُعل. 

ومن العلماء مَن قال: إنَّ الشرعَ هو ا حاكمٌ اتفاقًا ما ومنهم» وإنما الخلاف في أن العقل 
هل يدرك ما حَكَم به الشرعٌ؟ أَوْ لَا؟ لكن من يقول بأنه يُدرِك إنها هو لأجل أنَّ الشرع لا 


)١(‏ في (ص): بالاضافة. 
(7) ليس في (ص). 


00105 مُقدمة في تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
يخرج عن حُكْم العقل؛ فبذلك يُعْلّم كمه [فيرجع]”" إلى أنَّ العقل هو الحاكم؛ لأنَّ 
الشرع”"' يوافقه ولا يخالفه؛ فَيَكُون مؤكّدًا له ومُقَرْرًا لِحُكْمهء فهو الأول بِعَيْنه. 

َحَمء للمعتزلة مذهبٌ آتر: أنَّ العقل يُدْرِكَ المدح والذمّ في الحال» ولا يُدْرِك الثواب 
والعقاب في الآجلء فاقتصر عليه كثيرٌ من التقلة» وقوّاه يَْضُهم. 

وقولي: (فَالشّكْرُ وَاجِبٌ) إلى آخره - تَضَمن فَرْعَيْن على هذه القاعدة» جَرَت عادة 
الأصوليين بإفرادهما بالذّكْر ورَدّهما؛ لا يَخُّضّهما من وجوه الفساد زيادةً على فساد 
القاعدة؛ فلذلك عَفَبتهما بالفاء؛ للترتيب» وإنها يَحْسُن إفرادهما من يذكّر أدلة المسائل؛ أمًا 
مَن يقتصر على مُُجَرّد الحُكم فلا فائدة في إفرادهما بالذّكر إلا لض قَضْدِ التصريح بها أو 
نحو ذلك كا فعل ذلك في «جمع الجوامع»» فَائَبِعتُهِ فيه: 

الأول: شْكْرٌ المُنعِم واجب بالشرع» لا بالعقل؛ لقوله تعالى: 9 وَمَا كنا مُحَذِيينَ حَىٌ 
تَبَعَتَ رَسُولةٌ 4 [الإسراء: .]١‏ ولو وجب عَفْلَاء لَعُذبَ تاركه وإنْ لَمْ يرد شَرْع. 

الثاني: أنه لا حُكْم قَبْل الشرعء بل الأمر موقوف إلى وُرُوده؛ للآية السابقة. كذا عَبّر به 
القاضي في «مختصر التقريب» عن أهل الحقء أَيْ: إِنَّ الحكم مَنْفَيٌ) الت كن إنا هو عن 
ثبوته حتى يَجِيء الشرعٌ بإثباته» وليس المراد أن هناك حُكْمّا ولكن لا نَخلّمه فَكُونَ التوقف 
عن العِلّم به كما زعم ذلك الإمام في «المحصول» في تفسير الوقف المنقول عن الأشعريء 
وكذا البيضاويّ بَعْد أنْ نسب الذي قَبّْله للإمام؛ ولكنه وَهُمّ منه على الإمام. 

وبالجملة فالصواب الأولء وهو نَفْي الحكم كا قاله إمام الحرمين في «البرهان؛ 





(1) ليس في (ص) عبارة: (لا يخرج عن حُكْم العقل» فبذلك يُعْلّم ُكمه» فيرجع إلى أنَّ العقل هو 
الحاكم؛ لأنّ الشرع). 


مُقدمة في تعريف عِلمِ «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 0109© 





والغزاليٌ وابنُ السمعاني وغيرُهم. وقال النووي في «شرح المهذب»: (إنه الصحيح عند 
أصحابنا)”''؛ إذ المراد بتي الحكم إن هو َف التعلق» والتعلق حادث كا سبق؛ فلا محذورء 
فاعلمه. 

وقيل: بل [المَنْفِي العلم]("؛ لأنَّ الأشعري يقول بالتكليف بالمُحَال. وفيه نَظَر؛ 
لأنّهِ من تكليف المُحَال؛ لأنه جاهل بذلك. 

أمَا بَعْد وُرُود الشرع في صورة لا يوجد فيها حُكْمٌ في الشرع أضْلا ففيها ثلاثة أقوال: 

- الحظرٌ؛ لقوله تعالى: 9 يَسعَنُوتَلكَ مَاذَآ أجل لدم 4 [المائدة: 4] اللآية» [يدل]"" على أنَّ 
التحريم كان سابقًا. 

- والإباحة؛ لقوله تعالى: « خَلََ لكم ما فى الأرْض جَمِيعًا © [البقرة:19]. 

- والوّفف؛ لِتَعَارْض الدليلين. 

وقولي: (قَبْلَهُ) الضمير فيه عائد إلى الشرع. 

وقولي: (وَحَالَفَ الْمُعْتَرِلِيٌ كُلَهُ) أيْ: القاعدة وأضلها وما تَمَرّع منها يم يناه فاللام 
في «المعتزلي للجنس. 

وذكرثٌ الخلاف هنا وإنْ كان موضوعٌ هذا النَظّم تجريده من الخلاف والدليل؛ لِمَا 
دكت أنَّ لمراد أنّي لا ألْمَرمُ فيه ذلك» وليس مُرادي التزام أنْ لا أَذْكُرهء فَقَدْ أذكره تبرعَاء 
وسيأي في الكتاب مواضع من ذلك أنه عليها إن شاء الله تعالى؛ والله أعلم. 


)١(‏ عبارة النووي في «المجموع شرح المهذب» /١‏ 54::: (وَقَوْكُمْ: «أضْلٌ الْأَشْيَاءِ الإباحة» ليس كذلك» 
بل مذهب داود أئبا عَلَ الْوَقْف وَالصَّحِيحُ عِنْدَنا آنه لا حُكْمْ َبْلَ وَرُودٍ الشّرْع). 

() من (زء ظ). , 

(6) في (قء ش): فدل. وفي (ت): تدل. 
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ص: 
ومن تَعَلقٍ الخِطاب في الْأَوَلْ فلعلا كل منكُوي مَخحَل 
5 لكِن عَلَ «مَعْتّى:: إِذَايُوَمَلٌ يَكُونُ بالحُكم اذ َقِيمِيَفْمَلٌُ 


الشرح: أيْ: ومما يَعْلّم من هذا القَيّْد أيضًا (وهو إضافة الخطاب لله تعالى المقتضية لِكَوْن 
الحُكم قديً؛ لأنّ خطابه تعالى كلامٌه» وهو قديم على مذهب أهل السَُّنة في أنه صفة قديمة 
قائمة به وهي الكلامٌ النفساني”", خِلَافًا لِمَن زعم أنَّ كلامه حَرْفٌ وصوتٌ قائئان به 
فيكونان قديمين كبا يُنْقَل ذلك عن ال حنابلة» وخَلَاقًا لِمَن قال: إِنَّ كلامه حَرْفٌ وصوتٌ [لا 
قائهان]” به. بل حادثان يخلقهها فيها شاء من شجر ونحوه كما هو مذهب المعتزلة”"» [قالوا: 
كا كلم موسى كذلك]7”. وفسادٌ المذهبين ظاهرٌ؛ لأنَّ الحادث لا يَقُوم بالقديم» ولا 
يُوصّف أحد به لَمْ يَقُم به) أنَّ خطاب المعدوم جائز”؛ لأنه إذَانَتَ الكلام النفساني وقِدَمُه 
(خَانًا للطائفتين) وَتَبتَ أنه تعلق بأفعال المكلّفِين ومّم معدومون في الأرّلء ثَبِتَ أن 
المعدوم داخلٌ في الحكم, وأنه محكوم عليه بالأحكام كُلها في القِدّم لا عَلَ معنى أنه تحاطّبٌ 
بأنْ يأتي بها في حال عَدَّمه (لأنه ظاهر الفساد). وإنا المراد أنه إِذَّا وٌجِدَ وَوجِدَتْ فيه أَهْلِية 


)١(‏ سبق تعليقي على هذه المألة في مقدمة تحقيقي هذا الكتاب (ص١)»‏ ولس هذا موضع بسط هذه 
المسألة. 

(1) كذا في (صء ت). لكن في (زء ظ): لكن لا قائمين. 

() في (ز) بعد كلمة «المعتزلة» زيادة: (قالوا: كما كَلَّم موسى كذلك). 

(4) من (نز ظ). 

(0) كأنّ الكلام هكذا بعد حذف العبارات الاعتراضية التي بين القوسين: ومما يُمْلّم يمن هذا القَد أيضًا 
أنَّ خطاب المعدوم جائز. 
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التكليف, يَكُون محكومًا عليه مَأْمُورًا بن يَمْتتِل بالحكم القديم الذي تَعَلّقَ به [قبيل]0© 
وجوده لا يمر آتحر مُتَجَدّد؛ لأنّ تَجَدّه القديم مُحَالٌّ والمنجدد إنما هو الدال على 
القديم. 

قال الشيخ نقي الدين السبكي: (وأَفْرَبُ مثال لذلك «الوكالة»» فَإِنَ تعليقها باطل 
على المذهب. فإذًا نجّزها وعَلّقَ التصرف عَلَ مَرْطِء جازء وهو الآن وكيل وكالة منجّزة» 
ولكن لا يتصرف إِلّا على مقتضاها وهو وجدان الشرط)©. 

#1 ساء 2 ى 0 ٌٌٍِ و :#56 
عَلَ هذا الخلاف الحكم على أطفال المؤمنين بالإييان وعلى أطفال الكفار بالكفر حتى يجوز 
سَبّي هؤلاء ودخوهم في الرق. ومنهم من قال: إنه كم على موجود في العلم» فليس 
معدومًا على الإطلاق» بخلاف مَن عَلِم الله أنه لا يوجد. 

وأمًا قَول المعتزلة: (يؤدّي ذلك إلى أمر ونمي ولا مأمورٌ ولا مَنْهِيّ» وهو عَبّثْ) فَمَبْنِي 
على قاعدة التحسين والتقببح العقبين وهي باطلة؛ عل أن كثيرا ين الطوائف وافق المعتزلة 
في منع نعل الحكم بالمعدوم كا هو ظاهر كلام الإمام في «البرهان»؛ وهذا قال الصفي 
الهندي: (خِلَاقًا للمعتزلة وأكثر الطوائف)0". 

نَحَم» نّصَّر الإمامٌ مذهبّ الأشعري في «الشامل». 

واغْلّم أن بناء هذه المسألة على الأصل السابق وهو أن كلام الله في الأزل هل يُسَمَّى 

خطايًا؟ أؤ لا؟ وقد سيق بيانه. 


)١(‏ كذا في (ص) لكن في (ز): قبل. 
(1) رفم الجاجب 2600 )2). 
() نباية الوصول (7/ .)١1١7/8‏ 
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وومةه 


وذهب عبد الله بن سعيد والقلانسى (مِن أصحابنا) إلى أنه لا يسَمَّى في الأزل أمرًا ولا 
.2 00 1 كدو ك2 5 .6 »- 
َبيًا ولا خيرًا حتى يوجد المأمور والمنهي والمُخْبَرَ؛ تَعَلقا ببذه الشبهة. 
ا : : ضُ : م 
ولكن جوابها أنه يَلْرّم من رفع جزئيات الكلام النفساني كلها رَفعه؛ إذ لا يوجّد إلا في 
ضمنهاء وَهّم لا يُثبتونه؛ فَوَجَبٍ الحكم بأنه في الأزل أمرّ ونبي وحَبّر وغيرها. 


ننبيه : 


قيل: قد تستشكل هذه المسألة مع ما سيأتي من أنَّ الغافل عَبْر مكلّف؛ لأنَّ مُفسَمى ما 
هنا أنْ يكون الغافل داخِلًا في الخطاب لا على معنى أنْ يُفعل في حال غَفْلته بل إذَا تَذَكَر 
يَفْعَل بالأمر السابق» بل الغافل أَوْلَى؛ لأنه موجود. فََا المَرْق؟ فإنٍ التُرِم أنَّ الغافل مأمور 
بَعْدَ تذَكُره بالأمر الوارد حال عَفْلَته فيَكُونان سواءء فَيّقال: قَلِمَ أفردت هذه المسألة عن 
تلك؟! 

قلتٌ: المُمْتَنعم تكليف الغافل على معنى المباشرة حال الغفلة أو ثبوته في الذمة حقى 
تزول القفلة».وأمًا تعلق الحكع بالمعدوم قَمَلَ ما ميق 'تعزيزة أن يملق به في الأرّل بالقوة 
حتى يتأهل فَيتََلّقَ به جسَّاء والغافل وغَبْره في ذلك سواء» فإنَّ التعلّق مُسْتَصحَب حتى 
رول غفلته ويّصِر أَهْلًا. فإن أَِيدَ [في الغافل]7" أنْ يتعلق به تَعَلّّا جديدًا بهذا الوجه؛ فلا 
فائدة فيه. وإنْ أَرِيدَ بالتعلق به أنْ يَفْعَله حال غفلته» فَمُحال؛ فافترقت المسألتان, والله 


أعلم. 


(١)ليس‏ في (ش). 
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«د كه ل هتعَلوٌ بالفِفْل بَنْدَوْجووِمْفْضِ م الْأَضِْي 
١‏ ين قبل أَنْيَائِرَ امِل إلى كَرَاغِي وَالْفِضْلٌ تَفْلّاتَيلًا 
الشرح: 
مما يتعلق بالمسألة السابقة وهي عن الحكم بالمعدوم: تعلق بالفعل المعدوم من 
الفاعل الموجود بعد وجود سببه المُقَئضي له كدخول الوقت (مَتَلَا) للصلاة. وهذه المسألة 
من أشكل مسائل أصول الفقه؛ لما فيها من اضطراب [المنقول]7'' وغموض المعقول» وهي 
في الحقيقة دخيلّة فيه» وإنم) هي من عظائم مسائل الكلام» وهي قليلة الجذُوَى في الفقه» وإنما 
ذَكَرتها لِمُناسبتها لما قَبْلهاء كالاستطراد. 
ومُلَخْصٌ ما فيها مذاهب لأهل السّنة والمعتزلة؛ نذكرها غتصرة. 
أحدها: ما ذكرناه في النظمء وهو تَعَلّق الأمر بالفعل قَبْل المباشرة له» واستمراره إلى 
فراغه. وعلى ذلك قولان: 
أحدهما: أنَّ التعلق الذي قَبْل المباشرة على معنى الاقتضاء والترغيب» والتعلق حال 
حدوث الفعل على معنى الطاعة لا الاقتضاء؛ لأنَّ المقصود فيه محققٌّ. نقله القاضي (كا في 
تلخيص الإمام) عن مُحَمَّقي أهل السُّنة ونقله ابن الحاجب عن الأشعري؛ وضَعَّفه بها هو 
مَردود عند المحققين. 
والثاني (وتَقّله أيضًا القاضي عن بعض من ينتمي إلى أهل الحق): أنه قَبْل الفعل أمر 


)١(‏ في (ص): النقول. 
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إنذار وإعلام» وعند [الحدوث]”" اقتضاء و[إلزام]!". وجَرَّى على هذا القولٍ الإمامٌ 
وااغييوك اااجواغل واقلة: 

َعَم ضَعّفه إمام الحرمين في «البرهان» بَعْد أنْ تَقَله عن أصحاب الشيخ بها معناه أنه 
يَلْرّم مه تحصيل الحاصل» وأنه لا يرتضيه لِتَفْسه عاقل. 

المذهب الثاني: وحكاه القاضي عن القدرية (أَيْ المعتزلة)» أن التعلق قَبْل الحدوث 
وينقطع عند الحدوث, ثم اختلفوا في مقدار رَّمَن التقدم» ققِيل: بوَقتٍ واحد. والأكثرٌ: 
بأوقات. 

ثم اختلف هؤلاء: هل يشترط اجتماع شرائط التكليف في كل الأوقات؟ أو عند 
حدوث الفعل؟ وأمًا قَبْله فالشرط كَوْنُ المخاطب ممن يفهم الخطاب. 

ثم اختلفوا من وجْهِ آحر: هل يشترط أنْ يُكون في قَبْل الفعل بأوقات لطف ومصلحة 
[زائدٌ ذلك]”” على التبليغ مِن المبلغ والقبول ين المخاطب؟ أو لَا؟ هذا معنى كلام 
القاضي؛ وهو أثبت منقول. 

واختار الإمامٌ في «البرهان» مذهب المعتزلة أنَّ الأمرّ قبل الحدوث» لا بعْدَّه. 

وقال الآمدي: (اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل قبل حدوثه؛ سوى شذوذ من 
أصحابناء وعل امتناعه بَعْد حدوث الفعل. واختلفوا في جواز تَعَلّقَه في أول زمان حدوثه: 
َأنبته أصحاينا ونفاه المعتزلة)©). 


)١(‏ كذا في (صءزء ضص» ش).؛ لكن في (ت. ضص): الحادث. 
)١(‏ في (ص»ء ق» شء ضص): التزام. 

(9) في (ز): زائدة. 

(4) الإحكام للآمدي /١(‏ 1495-196). 
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وتّبعه ابن الحاجب إلا أنه نَسَبَ القول بِعَدّم انقطاع التكليف حال حدوث الفعل إلى 
الشيخ الأشعريء والشيخ لَمْ يَنْص عليه إنا تُلْقّيَ من قضايا مذهبه. ولا يَحْقَى ما في 
تَقَلَيهما من المخالفة للنقول السابقة عند التأمل. 

وذكر صاحب «جمع الجوامع»”" أنَّ التحقيق أنّهِ لَمْ يتَعلّق إِلّا عند المباشّرة» وأنَّ 
المَلام قبئلها على التَلبّس بالكفٌ [المَنْهِي]!". واستصوبه بَعْضهم. 

قلتُ: وهو عجيب, فإِنَ النهي عن الضّد فرع تعلق الأمر» فإذالَمْ يََعلّق - عل قله - 
نكيف يلام على التلبّس بالكفٌ المَنْهي؟! 

وقد اجتمعت هذه النقول المتفرقة والأقوال المنتشرة با قررناه» وقد بسطتها في (إيضاح 
الفصول من منهاج الأصول» با يتَعَين على مُريده الوقوفٌ عليه. وف أَوْرَدته هنا كفاية في 
غَرض هذه المنظومة» والله تعالى أعلم. 

وقوي: (وَالْفِعْلُ تَقْلَا َملَا) تَيِمِّيّهِ مابَعْدَه وهو: 

سس 

1 لتَرْك؛ هو نيك ف تَنْسَهة تَكَان مطُلُونابتهي مَسَهُ 


الشرح: أَيْ: قولنا في تعريف «الحُكم:: (المتعلّق بفِعل المكلّف) يَدحُل في الفعل 
«التّرْكُ»؛ لأنه كف النفسء وحيئتذ فيتعلق به النهي عَلَ مَعْنَى [أنه]”2 المطلوب إيجاده 
وكذا الأمر يالف ونحوه هو المطلوب فيه نحو: «انرّك؛ وداممسك» وما أشبه ذلك كيا 


,)84 /١( جمع الجوامع مع حاشية المطار‎ )١( 
في (ش): المنهي عنه.‎ )١( 
في دن ظ): أن.‎ 0 


51 ا ره «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





أَشَرْتٌ إليه في البيت الآني بَمْد ذلك بِقَوْلي: (أَوْ مَا بِمَعْئاه) عَطًْا على المجرور وهو ابِنَهُي؛» 
أيْ: ما بِمَعْنَى النّهي. وهذا أصح المذاهب في المسألة عند ابن الحاجب وغَيْره. ْ 

وثانيها (وينْسبٍ للجمهور): أنَّ المكلّف به في النهي ونحوه فِعْل الضِد للمنهي عنه. 
فإذّا قال: (لا تتحرك)» فمعناه: افْعَل ما يُضاد الحركة. 

وثالثها (عن أبي هاشم أيضًا): انتفاء الفعلء أَيْ: عدم الحركة في مثالناء لكن العدّم لا 
يدل تحت القدرة. فإِنْ أراد الإعدام» رجع للقول الأول. 

ورابعها (وهو ظاهر كلام «المستصفى»): إِنْ كان مُجَرّد النَرْك مقصودًا من غير 
ملاحظة ضِدٌَّء فهو المكلّف بهء كالصوم؛ فلذلك وَجَبّت فيه النيّة. وإِنْ كان الملاحظٌ فيه 
إيقاع [الضِد]”""» فهو المكلّف به. كالزنا والشرب. 

وخامسها: ما في «الدلائل والأعلام»”" لأبي بكر الصيرفي: أنَّ الواجبّ في المنهياتٍ (إذَا 
ذَكّرها) اعتقادٌ تحريمها وهو على أول الحال من الاعتقاد. 

وسادسها: الكَف بِشَرْط قَضْدٍ النّرْك حتى يَأنم إذَا لَمْ يُصد التَّرْك. وهو غريب» 
نقله [ابن]0" تيمية في (مسودة الأصول»©. 
وقولي: (شَِلّ) هو يكسر اميم وفيه لّغة بالفتح» واللام في الِلّرْك» زائدة؛ لأنه يتعدى 


)١(‏ في (ش): الضد من غير ملاحظة ضد. 

(1) ذكر البعض أن اسمه: «دلائل الأعلام على أصول الأحكام' أو: «البيان في دلائل الأعلام على أصول 
الأحكام». 

(*) في (زء ظ): بتو. 

(5) الذي في (المسودةء ص75): (وقيل: إن قصّد المكلّف الكف مع التمكن من الفعلء أَنْيب وإلا فلا 
واب ولا عقاب). 
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بنفسه. والضمير في «فَكَانَ مَطْلُوبا يَعُود على «التَّرْك» والله أعلم. 

ص 

هاب َناك وَكُلَفِفْلٍ مَدْعْئَّقَ الْحُكْمُ يفي الْأَصلٍ 
4 يشم ماكَانَ تخالا أنْيََعْ ليِلْمنَبتابَآل هانغ 
١‏ انر كفي أَدْمؤينَ تغعلْيهيعُفروإنىالقنا 
١‏ كَذدَاكَ مام لهات كَحَئْلِوِلِجَبلمَاغْتَائَ 
ارام حَلْلِدَجِوِكقدًَا كَجَنْعِهِالصَّدَيْنِ لكِنْئِذًَا 


و2 رم و مم م 2 ومع . الععا مه 2 و 
؟”؛ وقوعذديندون ع اتقامًا وَالسْرٌ الابتلاء حيث 


الشرح: قولي: (أوْ مَا يِمَعْنَاُ) راجعٌ إلى ما سَبّق كما يَيّنَاه. 

وقولي: (رَكُلُ فْلي) إلى آخره - إشارة إلى أنَّ ما يدخل أيضًا تحت الفعل (في قولي في 
التعريف بالفعل) ما وقوعه في الوجود مُحَالء ويُعَبَر عن هذه المسألة بأن التكليف 
بالمُحَال أو با لا يُطّاق هل يجوز؟ وتحريرٌها أنَّ المُحال على ثلاثة أقسام: 

- المُحال تعلق لم الله تعالى بأنه لا يقع؛ إِذْ لو وقع خلاف معلومه لَِمَ انتفاء عِلْمه 
أو عِلْمُه باللثيء على خلاف ما هو عليه؛ وهو مُّحَال. 

- والمُحال باعتبار العادة» كَصَعُود السماء ورفع الجبل أو الصخرة العظيمة التي لا 
يُعْتَاد رَفعُها. 

- والمُّحال لِدّاته كالجَمْع بَيْن الضّدَّيْن وهو المستحيل العقلي. 

فالأول جائرٌ وواقعٌ قَطْعَاء وربها عير عنه ب «المستحيل العقلي»؛ لأنَّ جهّة استحالته 
تؤول إلى أَمْر عَفْلِ ولكنه لاف المصطلّح. 
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وفي «المنخول» للغزالي أنه لا يُسَمَى «مستحيلا» أضلا؛ لأنه في ذاته جائز الوقوع» فلا 

َي حقيقته بالعِلّم» فانظر ما بين هذين القولين من التباعد. 

ودليل وفوعه أن له تعلل كلف الكفار بالإيان نما - مع همه تعال بأل بْضهم لا 
يؤمن» ى) قال تعالى: : 9 وَمَا أحكتر آلناس وَلَوْ حر حَرَصّتٌ بِمُؤْمِيِينَ 4 [يوسف: .]٠١7‏ 

ومما هو واقِمٌ قَطْعًا: ما استحالته لِعَدَم القّدرة عليه حال التكليف مَمَّ كن مقدورًا حالة 

الامتثال إذَا قلنا بأنه ممَعَلّق كَبْل المباشرة - كما سبق - وقُلمَا: (إنَ القدرة مع الفعل) كما 
يقوله الأشعريء فالتكاليف كلها - على رأيه - من التكليف بالمُحَال. 

وإنما قال: (إنَّ القدرة مع الفعل) لأنَّ القّدرة صفة متعلّقة بالمقدور» ووجود المُتَعَلّق 
بدُونَ المتَعلّق مُحَال. وأيضًا فَقُدْرة العَبْد عَرَضء والعَرّض لا يَبْقَى رَمابَْن فلو تَقدَمت 
القَدْرَة لَحْدمَتْ عند الحدوث. 

وضَمَّفَ كثيدٌ ذلك» ورَدُِوا هذين الوَجْهَيْن 

الأول: بأنَّ التعلق لا يقتضي وجودًا إِذّا كان بالقوة» وإنما يقتضيه إذَا كان بالفعل. 

والثاني: بأنه إذًا ذَّمَبَ» حَلَمَهُمِدْلهِ فلا ينك 

فِلأَجْل ذلك لَحْ أَجْعَل هذا قِسْمًا آكَر من المستحيل. 

وأمّا الثاني (وهو المُحَالُ العاِي وَإِنْ كان مُمْكِنًا في ذاته» كَحَمْل الآدَمِي الجبَل 
وطيرانه وعَذُْو المُقَيّد ومَمي الزّمِن ونحوها مما فيه مانع يُمْكِن زواله عَفَلَا) والثالث (وهو 
المُحَال لِذّاته كَجَمْع الصدَّيْن) فَهْنَا مَحَل الخلاف. 

والأصح فيهما عند الجمهور الجوارٌ م ا ا 1 
سبق» ولقوله تعال: « وَلَا تُحَيْلنَا ما مَا لا طَاقَة لََا ب »* [البقرة: 181؟]. ولو كان مُحَالًا 
لا استقام سؤالٌ دَفْعِه. 
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والثاني: المنع مُطْلَقَاه وهو قول أكثر المعتزلة؛ واخختاره ابن الحاجب والأصفهاني في شرح 
«المحصول»» ونقل عن صاحب «التلخيص» حكايته عن نّصّ الشافعي» وإليه ذهب الشيخ 
أبو حامد وإمامٌ الحرمين. 

والثالث: الامتناع في المُحَال لِذَاته» والجواز في المُحَال للعادة» وإليه ذهب معتزلة 
بغداد واختاره الآمدي. وصَرّح به الغزالي في «المستصفى»» واختاره أيضًا الشيخ تقي الدين 
ابن دقيق العيد في «شرح العنوان». فَمَن تقل عنه أو عن الغزالي أنها مَنَعَا مُطْلَقَاء ليس 


و 
٠.‏ 5 


َعَم من واف المعتزلة من أهل السّنة فَلَيْسَ لِمُذْركهم العقلي» بل لدليلٍ آخر. 

وقولي: (كَحَمْلِهِ لِجَبّل مَا اغَْادَه) أيْ: تكليف الآدمي ذلك بخِلاف ما لو كُلّف 
الجثيّ مَتَلُا بذلك. 

وقولي: (لكِنْ تُِذَا) إلى آخره - إشارة إلى ما سبق يمن الوقوع في القسم الأول وعَدَم 
الوقوع في القسمين الآخَرين ولو قُلَْا بالجواز فيهما. 

وقولي: (وَالسَرٌ الإنتَِاٌ) أيْ: اليب في التكليف بالمُحَال مُطْلَقَا - حيث حَكَمْنَا 
بجوازه وبوقوعه - الابتلاء والاختبار, والله أعلم. 

ص: 

0 - 0 اه‎ 4 825 ٠ 
وَباْمْكَلفٍ أَرِيِدَالْعَاقِِلٌ البَالِعُ الذَاكِرٌ؛ مَهْوَّالْكَايِلٌ]1"‎ 44 
الشرح: لما سَبَنَّ في تَعْرِيفٍ الْحُكْم أنه المتعلّق يفعل المكلْفء احْتِيجٌ إلى شَرْحه وما‎ 


)١(‏ كذا في (صء زء ق» ن7) ويوافق الشرح. وفي (ضء تء ن1»ء ن”» ن4» نه): كامل. والوزن 
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يبخرج منه» والمراد الحُتَهَيحْ للتكليف. لا من تَعَلّق به التكليفء وإلّا يَْرّم الدّوْرٌ كما سبق. 

وَالمْتَهَيَئٌ لذلك مَن انَصَف يصفاتٍ أَرْبَع: 

- العقل. 

- والبلوغ. 

- والذّكْر للشيء» لا من لَمْ يَعْلّم به أصلًا أو كان غافلًا عنه. 

وربما عير عن هذه الثلاثة ب القَهُم» فيقال: كَرْطٌ التكليفي المَهُمُ. 

- والرابع: عدم الإلجاء. وسيأتي - بَعْد احترازات هذه الثلاثة - بَيانه. 

والباء في قولي: (بالمكلّف) متعلّقة ب «أَرِدَ». 

ومّن اتصف بالصفات الثلاثء فهو الكاملء وغَْدُه غافِلٌ» والله أعلم. 

ص 
16 لانفِ مأو جَاهِلٌ أَوْسَاِِي وَدذُو جُنُونٍ أَوْ صِبَى وَضَاِي 
1 أوْمخْطِيٌ وَمَوؤْلَاءِ «الْقَاغِلٌ ٠‏ ايِطَابُهُ خِطَابُ وَضْع [سَايل]0" 
0 يشل ضَعن مُنلفيفي مَاإلِهوٍ وَلَيْسَ سَكرَانُحَلَ يِنْوَالهِ 
0 ون اه كلف بال حُكْم تَصّعَلبوالئَاِِي ف «لَأم 
4 أَنْرََهُ تَبَبالْمُجْتِرّءٍ ‏ كنّاعِإ بلجا المُئْتَا 


الشرح: هذا هو المحبّرز عنه بالشروط الثلاثة» لكن لا على ترتيب ذكُرها أوَّلَا: 


)١(‏ كذا في (زء ن١ء‏ ن؟» ن”؛ ن4» ن0) وأراه يوافق الشرح؛ لقول المؤلف: (الغافل يتعلّق به خطابُ 


الوضع من سبب وَشَرْطٍ ومانع وصحة وفساد). لكن في (صء ضء. ق» ش» ت): نازل. 
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فيخرج ب «العاقل» المجنونُ بأنواعه. وكذا شبيهُه, كالمغمى عليه؛ فإنه يشاركه في عَدَم 
المَهُم وإنْ خالفه من وَجْدِ آتر؛ فلذلك قلتٌ: (وَضَاهِي) أيْ: [و]'" شابة بذلك ما في 
معنا 

وخرج ب الذاكر» النائمُ والجاهلٌ الذي لَمْ يَبْيّْه الخطاب» والساهي [ومنه الناسي كما 
سبق](" الذي بَلَقّه ونسيء أَيْ: ني كَوْن الذي فَعَله منهيّاء أو نحو ذلك. 

ويخرج أيضًا المُخْطٌِ وهو اسم فاعل من «أخطأ يُخْطٌِ أخطاءً»» لاف العَمْد إن 
غَيْرْ المُتَعَمّد ليس ذاكرًا. واسم المَصْدَّر «الحَطَأ) 3 الخاء والطاءء وأمّا احَطِىّ» يكشر 
الطاء (يَخْطأ» بفتحها (يوزن «عَلِمَ يَعْلّم») فمعتاه: أ ئِمَ والمصدّر «الخِطأ» بكسر الخاء 
وسكون الطاء, قال تعالى: « إنّ قَتَلْهُحَ كَانَ خِطُمًا 2 4 [الإسراء: 91]» [أَيْ: إثما]7" 
ومنه قوله تعالى: 8 قَالوا يَتَأَبَانَا أَسْتَغْفِرَ لا ذَُوبَتَآ إنا كا حَطِيِينَ © [يرسف: 97]. وقد 
يُطْلق يُطْلَق «الخاطئى) ب بمعنى «المُخْطِى»» وكثيرًا ما يُستعمل الغزالي ذلك في كبه. 

وب «البالغ» يخرج الصبي. 

وهؤلاء يُعَبر عنهم في الأصول ب «الغافل»» فيقال: هل يُكَلّف الغافل؟ أ لا؟ 

والتعبير بأنه: (هل يتعلق بهم الخطاب أو الحُكم غَيْرِ الوضعي؟) أَجْوّد؛ لأنَّ لمباح لا 
تكليف فيه وإِنْ كان حُكْمَ) شرعيًا (على الأصح فيهم|)» والمندوب غَْر مُكَلّف به وإنْ كان 
مأمورًا به (على الراجح)؛ بناءً على أنَّ التكليف إلزامٌ ما فيه كُلفة» لا طَلَّبٍ ما فيه كُلفة 
خلَافا للقاضي. 


ا 
(0) كذا في (ش» ض» ت). وليس في (ص» زءق). 
() ليس في (ش). 
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ودليلٌ مَنْع خطاب الغافل قوله تعالى: « وَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُتاحٌ فِيمَآ أَخْطأَتم بي 
وَلَدِكن ما تَعَمّدَتَ قُلُوبكُم 4' [الأحزاب: 0]» وهو معنى حديث: (إنَّ الله [وَضع] عن 
متي الخطاً والنسيانَ وما استكرهوا عليه»””: فهو مُّْنِ [عن الاستدلال بهذا الحديث؛ فإنَّ 
فيه ضَعْفًا «بيّتهه!' بعضهمء لكنه رواه أبن ماجة وصححه بن حبان والحاكمٌ وقال: على 
شرط الشيخين. وصححه أيضًا عبد الحق وابنٌ الصلاح. وإنما قلنا: في الآية غِمَى]7؛ لأنه 
في الآية الكربنا تمي الجناح (وهو الإثم) عن المُخطِئ والنامي في قوله: « تَعَمْدَتٌَ 
فلويكُم 4 فد فَنَسَبَ التعمّد للقلب. والنامي ليس مُتَحَمّدَ مُتَحَمدَا بقلْبه. وأمًا «المُكْره؛ فخارج أيضًا 
بقوله: « تَعَمَدَتٌ فَلُوبُكُمَ 4؛ لأنَّ المُكْرّه تَعَمّد بجوارحه الظاهرة دُون قَلْبه ما قال 
تعالى: 2# إل مَنْ أصكرة وَقَليُهُ م مين بالإِيمَين © [النحل: .]٠١7‏ وسيأتي بئان كليفت 
المكرّه وانقسامه إلى مُلْجأْ وغَيْره وما في ذلك من الخلاف. 

ودليله أيضًا حديث: «رفِمَ القَلَم عن ثلاث: عن الصبي حتى يَبْلِغْ وعن النائم حتى 
يستيقظء والماجئون حتى يفيق:! “. رواه الأربعة هن حديث عليء وقال الترمذي: (حسن)» 
وأخرجه ابن حبان والحاكمٌ وقال: (صحيح على شرط الشيخين). وأخرجه البخاري 
موقوقًا مُعَلّهَا ِالجَرْم ورواه أبو داود والنسائي وابنٌ ماجة وابنٌ حبان من رواية عائشة 


(1) في جميع الشُسخ: لا جناح عليكم. 

(") في (ز): رفع . 

(*) سئن ابن ماجة (رقم: 50 .)3١‏ المعجم الأوسط للطبراني (4/ 217١‏ رقم: 2471/7 وغيرهما. وقال 
الألباني: صحيح. (صحيح الجامع: 1877)» (إرواء الغليل: 87). 

(4) كذا في (ضء ق» ت)» لكن في (صء ش): عند. 

(5) في (ز): (عنه لأن الحديث فيه ضعف», وذلك). وفي (ظ): (عنه لأن الحديث فيه ضعفء ولذلك). 

(1) صحيح البخاري (6/ »))7١١194‏ سنن أبي داود (رقم: ٠١‏ 54)) سنن الترمذي .)١477(‏ 
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وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم). وقال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في 
«الإمام»: إنه أَقوَى إسنادًا من رواية عَلِي. 

وفي التعبير يال «رّفع» تأويلان: 

أحدهما: أنه على حقيقته في كَوؤْنه يستدعي سَبَْ سَبّْقَ وَضْعْء وهو في الصبي المُمَيْرَ كذلك» 
فَقَدْ قال البيهقي: (إنَّ الأحكام إنها نيت بخَّمْس عشرة سَنَهَ من عام الخندق» وإنها كانت 
قَبْل ذلك تتعلق بالتمييز). انتهى؛ ولذلك صَحّ إسلام عَلِيٌّ ظفه في الصبّاء لأنه بل َف 
القَلّم. 

وغلب في الباقي مَجَارًا. 

لثان؛ أن الراة بالرفم ني وضْعه ألا كيا أطلق الإخراج في قوله تعلل: ير 

ين آلظلْمَتٍ إلى آلدور © [البقرة: 00 على عدم دخوهم في الظلمات بالكلية» لحلاف 
في مَنْع تكليف الغافل إِلّا ما خرج من مسألة التكليف بالمّحال كما أشار إليه البيضاوي 
حيث قال: (بناء على التكليف بالمحال7". أَيْ: فإنْ منعناه فَهُنَا أَوْلَىء وإنْ جَوَّرْنَاه 
فللأشعري قولان هنا نقلها ابن التلمساني وغَيْرُه. نَم في «الأوسط» لابن بّرهان عن 
الفقهاء (خلافا للمتكلمين) أنه يصح تكليف الغافل - عَلَ معنى ثبوت الفعل في الذمة. 

قلثُ: ويَشْهَدُ له قوهم في المرتد إذَّا جُنَ: يَقْضِي العبادات الفائتة في زَّمَنِ الجنون الواقع 
[في]0© الرٌدّة. ولو ُلْنَا: القضاء بأمر جديدء فسيأتي بيان المراد بذلك. 


وقولي: (خطابَهُ يْطَابُ وَضع) أي: الغافل يتعلّق به خطابٌُ الوضع من سبب وشَّرْطٍ 








ترجهم 


)١(‏ عبارة البيضاوي في كتابه منهاج الرصول. 2157 بتحقيقي: (لا يُجَوّرٌ تكليف الغافل من أحال 
تكليفَ المكال). 


(؟) كذاني (صء ض» ظ).» لكن في (ز): في زمن. 
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ومائع وصحةٍ وفسادِء كضمان مُنْلّف النائم ونحوه» ووضوء الصبي وصلاته وبطلانها 
بالنجاسة وصحة غَيْر ذلك من عباداته وفساده. وجريان الشروط والموانع فيهاء ونحو ذلك 
مما هو منتشر معروف في الفقه. 

وقولي: (وَلَيْسَ سَكْرَان عَلَ مِنْوَالِهِ) أيْ: ليس السكران من أقسام الغافل فيا تَقَدَّم مِن 
عَدَمِ تكليفه. ومعنى «على منواله' أيْ: مِثْلهه والمنوال ما [يُنسَج]!' عليه؛ فاستعير هنا؛ 
للماثلة» وهذا على المُرّجَح؛ فَقَدْ نَضَّ عليه الشافعي في «الأم» | نقله الروياني في «البحر» 
في كتاب الصلاة» ونقله النووي في «التهذيب» عن الجويني والقاضي والبغوي» وتَقله غَيْرُه 
عن فتاوى القفال. 

وإنها خرج عن الغافل بتكليفه؛ لأنه قد اجترأ على سبب الشّكْر الذي هو حرام حتى 
َشَا عنه السَّكْرٌ؛ فَنزل ذلك بالنسبة إلى ما يقع من أفعاله مَنَِْة الذي فَكَلها في حالة الصحة 
بالاختيار؛ تغليظًا عليه؛ لأنه تَعَاطَى السبب بالاختيار. 

وهو معنى قولي: (أَْرَلَهُ» أَيْ: أَنْرَل الشافعي فق أفعال السكران مَنْْلَة أفعال 
الصاحي؛ لِأَجْل تَعَاطيه السبب واجترائه على هذا المُحَرّم الكبير الذي ينشأ عنه ما لا 
يتنامّى من المفاسد. قَصَيّرَهُ كالمُختار في أفعاله كلها. 

وأنّا ما وقع للنووي في «المنهاج» وغَيْرِه من استثناء السكران من المُكَلّف في باب 
الطلاق وغَيْره (وَرّعَم في «الدقائق» أنه لا بُدَّ من استئثنائه؛ [لأنه]”'" يصح بَيْعُه وتصرفاته 
ويقع طلاقه مع كَؤْنه غَيْر مُكَلّف) فاعتمادٌ منه عَلَ شمول الغافل له؛ وإطلاق الأصوليين أنَّ 
«الغافل» عَبْر مُكَلّفه بل وصَرّح به القاضي في «التقريب» فيه بخصوصهه وقال الغزالي: 





)١(‏ في (ز): ينسخ. وني (ضص): نسج. 
(0) في (ش): لا. 
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(إنه أسوأ حالًا من النائم؛ لأنه لا يمكن تنبيهه)”". 
لكنه”" قد حَكَى عن أثمة مذهبه في «تبذيب الأسماء واللغات» خِلافه ىما سبق» بل 
وصاحب المذهب قد نَّصّ عليه؛ فلا يُحْمَل بمَيْرِه فلا حاجة لاستثنائه ين المكلّف في باب 





من الأبواب. 

[ولا يُخر بمن قال: إِنَّ نَصّ الشافعى على تكليف السكران يوذ منه أنه يرى بتكليف 
الغافلين كلهم. وفساد هذا ظاهرٌ لايَخْقّى]9. 

نَحَمِء [احتجوا على ذلك]7'" بقوله تعالى: « لا تَفْرَبُوا آلصّلةَ وَأْسْرَ سُكَرَئ » 
[النساء: ؟4] فإنَ المراد الطافح» بدليل: 8 حي تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ : فَقَدْ وج إليه النهي 
في حال شكره. 

ونُوزعوا في الاستدلال المذكور: 

- باحتهال أنْ يكون ذلك من خطاب الوضع. بمعنى أنَّ صلاته في سُكْره ممتنعة» أيْ: 
باطلة. 

- أو أن المراد النهيّ عن السُّكْر عند إرادة الصلاة» كم في قوله تعالى: 8 وَلَا كمون إلا 
أت مُسَلِمُونَ © [آل عمران: »]٠١7‏ وكيا يقال: (لا تَعْثْ وأنت ظالم). أيْ: لا تَظْلم فيؤول 
بك الأمرٌ إلى الموت في حال الظلم. 

- أو أنَّ المراد بالسّكْر هنا أن ييكون تجلا حاضرٌ الوَعْي. وقد قال ابن الحاجب: إِنَّ الآية 


(١)المستصفى‏ (ص2388). 

)١(‏ يقصد: التووي. 

() من (زء ظ). 

(5) في (زء ظ): احتج مَن قال بتكليف السكران. 
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يجب تأويلها على أحد هذين الأخيرين. 

ولكن الكل ساقط: 

- أنَا الأول: فلأنه لو كان من خطاب الوضع. لَمْ يَأنَم؛ والمّرْض أنه آيِمْ. 

- وأمًا الثاني: فمثل ذلك مار لا يُعْدَل إليه إِلّا عند تَعَذّر الحقيقة أو قيام دليل على 
إرادته. ولا مانع من الحقيقة؛ فَوّجَبّ المصيرٌ للحَمْل عليها. 

- وأمًا الثالث: فلانه يَلْرّم أن مَن به مبادئ [التّمّاة]''" وله تير تَحْرّم عليه الصلاة. 
وهو باطل» على أن لفظ «الثّمل» ليس هو كا قم من عمَلّه على النشوان الذي فيه أوائل 
الطرب فإنه لاف قول أهل اللغة: إنَّ التّمل هو الطافح؛ ولذلك جاء في حديث حمزة في 
ذبح إبل علي يتنا قال: «وهل أنتم إِلَّا عبيدٌ [لي]”"»: قَعرف النبي يكل أنه َمِلٌ!". 

ّمه في تكليف السكران إشكال من حيث إنه يَْرّم أنْ يكون مُكَلّمَا بالعبادات كلها 
ومنها الصلاة» ومكلّمًا أن لا يْصَنٍّ؛ لهذه الآية وَمُمَا متنافيان. 

قلثُ: ويمكن الجواب بأنه مَنْهِيّ عن قربان الصلاة وهو سكران» بل يزيل الشّكْر 
ويُصَلّء كا يُؤْمَر مَن هو مُّحْدِثْ بإزالة الحَدّث ويُصَلٌ مع أنه مَنْهِيّ عن الصلاة حال 
حَدَيْه فهو مَأْمُورٌ مَنْهِّ باعتبارين. فإِنْ كان إزالته ليست مقدورة له فهو معاقّب؛ تغليظًا 
عليه؛ لأنّ التفريع على كَؤْنه ليس غَافِلا وأنه يتعلق به الخطاب - غايئُه هنا أنْ يُكون مُكَل 
با لا يطيقه. فهو من جواز التكليف بالمُحَالء والثه أعلم. 


)١(‏ في (ص): النشأة. 
(1) سنن أبي داود (5447) بلفظ: «قال عَرٌةُ: وَهَل أَنْتُمْ إلا عَبيدٌ لِأبي؟ فَعَرَفَ رسول الله و أنَهُنَمل). 


قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: 7947). 
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٠.9 
٠9 


سيم 


٠‏ وَالشَرْطُ أَنَضَاعَدمٌالإلَجَاءٍ فَمْكرَةٌ مكلف «تَالْجَافِي) 
١‏ ف القَمْلٍ ِنْ إنم وَيِنْ قِصَاصِ نَيْسَ لإينَارٍ بلا اخيِصَاصٍ 
٠ ١‏ وَمَوْضِعٌ الإِكْرَاوغَيرُ ]| مَاحَُكِمْ ِكَوْنِومحَلٌ مَذَاالْمُنْحَِمْ 
]2 قَدْصَرَّعَ الْحَات بَهَمْهةالْخِطَابُ 
الشرح: هذا هو الشرط الرابع من شروط المكلّف, وهو أنْ لا يكن مُكْرَهًا بإلجاء. 
ا 
كالآلة؛ أو كحركة المرتعيش يمْتنع تكليفه قيل: باتفاق. لكن الآمدي أشار إلى أنه يطرقه 
الخلاف من التكليف 9 ا الابتلاء فيه» بخلاف الغافل. 
َعَم عندنا وَجْهٌ في أنَّ الصائم إذًا أوجر مُكْرّمَا يفطر, لكن ليس لِكَْنه مُكَلّاه بل 
لأنَ المُمَطر عنده مايّصل للجوف مُطْلَقَاه فيرجع لِخِطَاب الوَضْعء فلا [يُكلّف]”" بِفِعْلٍ 
المُلْجَاً إليه (لأنه واجب الوقوع) ولا بِتَرْكه (لأنه ممتنع الوقوع). 
أمّا المُكْرَه غَيْر المُلْجَأ فلا يمتنع تكليفه كما صَرّح به القاضي وإمام الحرمين والشيخ 
أبو إسحاق والغزالي وغيرهم» ومال إليه صاحب «المحصول» وأتباعه. 
قال ابن التلمساني: وهو مذهب أصحابنا؛ لأنَّ الفعل مُمْكِن والفاعل متمكن. 
وكذلك ابن يَرهان. 
ومقابَهُ يقل عن الحنفية» وربا تُقِل عن المعتزلة» لكن الأثبت في النقل عنهم - كما قال 
)١(‏ ني (صء ق): فإنه. 
(5) كذا في (زء ظ) لكن في سائر الشُسخ: تكليف. 
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ابن التلمساني - أنه يمتنع التكليف بفعل المُكْرّه عليه؛ لاشتراطهم كَوْن المأمور به بحيث 
يُئاب عليه؛ وهو لا يُثاب هنا؛ لأنه يأتي به لِدَاعِي الإكراه» لا لِدَاعِي الشرعء ولا يمتنع 
التكليف بتَرْكه؛ فإنه إذَا ترك كان أَبْلَغْ في إجابة داعي الشرع. 

وَرَدّ عليهم القاضي بالإجماع على تحريم القتل المُكْرٌه عليه. 

قال إمامٌ الحرمين: (وهذه هفوة ينه؛ لآنَّ مَحَلّ النزاع في التكليف بِعَيْن المُكْرَه عليه 
وتحريمٌ القتل تكليفٌ تَركه)””. 

وفيه نَظَرّ؛ِ لأنَّ القاضي إنما رَدّ عليهم بذلك لأنَّ القدرة عندهم شَرْط في التكليف, ولا 
يتحقق إلا يِأنْ يدر على الشيء وضمده عندهم أيضّاء فتحريمٌ الفتل الذي أَكْرِةَ عليه دليلٌ 
على أنه قادر؛ فلا وَجْه لِمَنْعِهم التكليف يعن المُكْرٌه عليه مُطْلَقًا. 

هذا كله معنى كلام ابن التلمساني. 

ووقع في «جمع الجوامع» اختيار امتناع تكليف المُكْرَهه فاحتاج أنْ يجيب عما جاء في 
المُكْره على قَنْل مُكافئه من الإثم (أَيْ: وني معناه وجوبٌ القصاص عليه) بأنَّ ذلك لإيثاره 
بقاء نَفسه يذهاب مهجة غَيْره كمن يقتل غَْرّه في المخمصة ليأكله مع كَؤْنه مُحترمًا. 

وقرر ذلك بأنَّ مَحَلّ الإكراه ليس هو محل التأثيم؛ لأنَّ محل التأثيم اختيارٌ بقاء نَفْسه 
على بقاء نفس غَيْره مع عدم اختصاص نفْسه في نَظر الشرع. ومحل الإكراه (وهو أحد 
الاثنين منه ومن المقتول) لا تأثيم فيه. 

قال: (وهو نظير ما في الكفارة المخيرة أنَّ محل التخيير لا وجوب فيه ومحل الوجوب لا 
تخبير فيه. أيّ: كما سيأتي بيانه)”"©. ْ 





.)41/1( اليرهان‎ )١( 
.)1١1-١١١ منع الموانع (ص‎ )1( 
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قال: (وهو تحقيق حَسَن)”"©. انتهى 

قلثٌ: ويّشهد لِحُسْنه (على تقدير صحة ما فرّع عليه) أنَّ من أُكْرِهِ على طلاق إحدى 
امرأتيه فَطَلّق مُعَيّنةه يقَع. وإنْ طَلّق مُبّهّمة» لا يَقَم؛ لأنَّ طلاقه المُعيَّة ليس محل الإكراه. 
فهو اختيار. ولا كان هنا يَتَعَذَّر قَنْل أحدهما لا بعَيْنه» لَمْ يتأت فيه صورة يظهر أَنّرُ منع 
التكليف فيها. 

وإلى ذلك أَكَرْتٌ بِقَوْل: (فَالْجَائِي في القَْل) إلى آخره؛ فنفيتٌ أنْ ييكون ما تَبِتَ من 
الإئم والقصاص لِأَجْل الإيثار مع انتفاء التكليف» وأنَّ محل الإكراه غَيْر محل الإثم 
والقصاصء تُّمَّ دَكَرْتُ مُسْمَئَد رَدٌّ هذا كُله بأنه قد صَرّحَ الأصحاب بأنَّ المُكْرَه مُكلّف؛ 
فلا يرد السؤالٌ من أَصّله؛ إن القصاص والإثم حيتذ إنما هو لكونه مُكَلْفَا فيصح عَؤْدُ 
الضمير في قولي: (يَعُمُهُ اْخِطَابُ) على أَصْل المُكْرٌه وقد بَيّنْتُ مَن قال [به]'". ويصح 
أنْ يُعَاد إلى أقْرّبِ مَذُكور وهو المُكْرّه على القتل بخصوصه فَقَدْ سَبق عن [القاضي]”" أن 
عليه إجماع العلماء - على ما سبق يمن تفسيره وكلام إمام الحرمين وما فيه من النظر. 

وفي «تلخيص» إمام الحرمين ما نَصّه: (أَجْمَع العلماء قاطبة على تَوَجّه النهي على الْمُكْرٌه 
على القتل). 

قال: (وهذا عَيْن التكليف في حال الإكراه» وهو مما لا منجا منه)0©. انتهى 

وقال الشيخ ني «شرح اللمع»: (انعقد الإجماع على أنَّ المُكْرَه على القتل مأمورٌ 


)١(‏ المرجع السابق. 
() في (ش): مبذا. 
(؟) في (ت» هامش ق): القاضي عياض. 
(5) التلخيص في أصول الفقه .)١57/1١(‏ 
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باجتناب القتل وَدَفْع المُكره عن نَفْسهء وأنه آبِمٌ َل مَن أُكْره على قَدْله)”". 
وذلك يدل على أنه مُكَلّفتٌ حال الإكراه. 





وكذلك صَرَّح به الغزالي وغَيْرُهء واقتضى كلامهم تخصيص الخلاف با إِذَّا وافق داعية 
الشرع كالإكراه على قَثْل الكافر وإكراهه على الإسلامء أمّا ما خالف فيه داعِيةٌ الإكراه داعِية 
الشرع (كالإكراه على القتل) فلا خلاف في جواز التكليف به. 

ِذَا عَلِمْتَ ذلكء عَلِمْتَ سقوط السؤال من أصله والاستغناء عن الجواب. 

نَمَمِء هذا كُله كلام الأصوليين» أمّا الفقهاء فاضطرب جوابهم في المُكْرّه في مسائل 
بحسب الأدلة. 

َمَرّة قطعوا بها يناسب عدم تكليفه, كقّطعهم بأنه لا يصح من المكره عد ولا حل في 
بيع ولا طلاق ولا عتتء إلى غَيْر ذلك من المنجزات» وكذلك التلفظ بكلمة الكفر والقلب 
مطمئن بالإيهانء وكذلك إباحة شرب الخمر والإفطار وإتلاف المال ونحو ذلك؛ لقوله 
تعالى: « إل مَنْ أدكرة وَقلبَُه مُطَمَون بِآلإِيمَينِ © [التحل: »]1١7‏ ولا سبق من حديث: 
«وما استكرهوا عليه»» [وأنه]!" يُغْنِي عنه قوله تعالى: 8 وَلّدكن ما تَعَمَدَتَ فلوبكم » 
[الأحزاب: 5]. 

ومرّة قطعوا با يوافق تكليفه. وذلك فيا إذَا كان الإكراه بِحٌَء كزكراه الحربي 
والمُرْئّد على الإسلام» وإكراه الإمام بَعْضٌ المكذّفِين بِمَّرْض الكفاية» وإكراء القاضي 
المَذيون على الوفاء عند القدرة» ونحو ذلك. 

ومرّة رَجّحوا إسقاط أثّر الإكراه على وَفْنَ منع تكليفه. كا لو أُكْرِه الصائم على أن 
)١(‏ شرح اللمع (87/5/1؟). 
(؟) كذا في (ز)» لكن في (ص): فإنه. 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


يكل والصائمة على أنْ تُمَكن مِن الوطء؛ فأصّح القولين: لا يفطران بذلك. وكيا لو أَكْرِه 
مَن حَلف على دخول دار ونحوه على فِعْل المحلوف عليه فالأصح: لا يحنث لافي يمين ولا 
في طلاق ولا عتاق. 

ومرة رجحوا عدم سقوط أثره؛ موافقة لِكَؤْنه مُكَلَفَاه كالمسألة السابقة وهي الإكراه على 
القتل» فيأئم ويجب القصاص - عل المُرّجّح. 

نَحَمء لك أنْ تَعْدّه من القِسم الأول على ما سبق من حكاية الإجماع على أنه مُكَلّفء 
ويكون منشأ الخلاف في القصاص إنما هو يمن حيث إِنَّ الشّبهة تُسْقط القصاصء فهل هذا 
شيْهة فَتُسْقِطه؟ أو لَّا؟ 

ومن القسم الرابع أيضًا ما لو أَكْرِه على الزنا (إذَا قُلنا: يتَصَوّر)ء فإنه لا حد (على 
الأصح). والله أعلم. 

لل 





4 وَقَاقِدُالشَّرْطٍ الَّذِي كَدْئُرَعَا مُخَاطَبٌبعَلَةقَدْوْضِعَا 
يو 2 وه سصينء. 2-6 0 ٍ- أ 1 ءٍِ َ. و 0 

٠6‏ وفرضهافي كاففر قد خوطبا بغإلى فروعشرعنيبا 
< لب “ل ع سوه د 0007 نت اسه 2 يراه 

5 فسجائِرُوَوَاقِِعٌ بالأمرٍ والنهيء بل وَني جِهَاوٍيَجْرِي 
ل تي 6 مث س ع٠‏ .د 4 6 2 ٠‏ 

وَيسْتوي المَرْئَد وَالأَصلِي كران فَفِت عَرْعِِي 

بتفلي أن بَفْضِ؛ةإن ألما يَففِرَانَةُلنَةعهاقَدنا 

الشرح: لم أنْهَيْتُ الكلام على شروط المكلّف (عل المعتمّد) يوفاقٍ أو لاف ذَكَرْتُ 
بَعْده ما ابرط فيه عَلَ رأي ضعيف. 


فَمِنَ ذلك: أنَّ حصول الشرط الشرعي هل يُشْترّط في تَعَلّىَ الخطاب بالمشروط 


مُقدمة فى تعربة «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
(كالكافر يخاطب بالصلاة حال كُفْر والمُحْدِثْ حال حَدَنه)؟ أو لا 

أما الشرط العقلي فلا بُدّ منه | سبق في تكليف الغافل. 

وهذه القاعدة ون كانت كُلية لكنها مفروضة في تَعلّىَ الخطاب بالكافر في فروع 
الإييان» أَيْ: أفعال العباد المتوقّفة على الإيهان. نا الإيران فمكلّفُون به اتفاقًاء والمراد به 
العقائد الأوائل؛ أَيْ: التي لا تنوقف على سَبّق شَّيء. ويلّْق بها - كما قاله القاضي - 
تصديثٌ الرّسُل والكَفبّ عن أذاهم بقل أو قتال أو غير ذلك وإِنْ كان ذلك من الفروع. 

نَعَمِه حكّى [المازري]!" عن بعض البتدعة أنَّ الكفار غَيْر مخاطبين بهذه المعارف. 
فمنهم من قال: لأنها ضرورية. ومنهم مَن رآها كَسْبِيّة بطريق العقل وَنَظَرِه!". 

وتَرَدّد بعض المتأخرين في كَلِمَي الشهادة: هل هي من الفروع؛ فَيَجْري فيها الخلاف 
الآتي؟ أَوْ لاء بل هُم مُكَلّفون بها قَطْمًا؟ 

والذي ينبغي القَطْمٌّ بالثاني وإِنْ كان الإيهان هو التصديق؛ لأنها شعاره ويها يُتَحَقق 
حصوله؛ فإِذّن المراد بالفروع ما سِرّى ذلك من صلاة وزكاة وصوم وحج وغَيْر ذلك. 

وقولي: (مُخَاطْبٌ با لَهُ قَذْ وُضِعَا) أَيْ: بالشروطه والتعبير بالخطاب أَصوب ين 
التعبير بالتكليف؛ لأنَّ الخطاب الوضعي مُتَعَلّقَ بهم اتفاقًا ىا سيأتي» وكذا «المباح» ونحوه 
ما لا يُعَد من التكليف؛ لأنه إلزام ما فيه كلفة» لا طَلَبّه خِلَافًا للقاضي كما سبق. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (إلَا أن يُقال: إنَّ إقدامهم على المباح غَيْرْ مستندين فيه 
إلى الشرع الذي يجب عليهم اتبّاعه - حرامٌ؛ للإجماع على مَنْع الإقدام على فِغْل حتى يَعْلَمُوا 





)١(‏ كذا في (صء ق)» وهو الصواب كا في (إيضاح المحصول من برهان الأصول» ص77) للمازري. 
لكن في دن شءاتى ض): المأوردي. 
(؟) إيضاح المحصول من برهان الأصول (ص77). 


مُقدمة في تعريف «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





حُكمه؛ فإن صَمَّ فَهُم آثمون على جملة أفعالهم» وهذا عامٌ في الكِتَابيّن وغَيْرهم. وهو ممَالَمْ 
َه لمي ي» وفيه عندي تَوَقّف)0"). أنتهى 

وبالججملة قَفِي المسألة مذاهب: 

أصحها أنَّ الكفار مخاطبون يفروع الشرع مُطْلَقَاء وهو معنى قولي: (فَجَاِْرْ وَوَاقِعٌ)؛ 
وذلك لِوَرُود الآيات الشاملة لهم نحو: « يَتَيجًا لئاس أَعْبّدُوأ رَبَكُمْ # [البقرة: »]7١‏ 
9يَتيُهًا آَلتَاسن أَنَقُوأ 4 [الحج: »]١‏ 8 يَنبَادٍ فَأنقُونِ © [الزمر: 17» 8 وَأقِِمُوأ أَلصّلَرةَ 
وَدَاتوأ الرّكؤة © [البقرة: *4]» # يب عَلَيْكُمْ آلضِيَامٌ © [البقرة: 21187 8 وَلله عل 
آلناس حِح الْبِيتٍ » [آل عمران: 917]» وغير ذلك ما لا ينحصر. 

والكفر غَبْر مانع؛ لإمكان إزالته. كالأمر بالكتابة والقَلَّم حاضر يمكنه تناوله. 

وأيضًا قَقَدْ وَرّد الوعيد على ذلك أو ما يتضمنه» نحو: « ما سَلَحَكْرْ فى سَكَرَ 4 
[المدثر: 47] الآية» وذم قوم شعيب بنقص المكيال» وقوم لوط بإتيان الذكور» وقوم هود 
بشدة البطشء مع ذَّم الكل بالكّفر» وقد قال تعالى بَعْد ذِكْر قَنْل النفس والزنا: « وَمَن يَفْعَلَ 
ذَّلِكَ يَلقَأَنَامًا 4 [الفرقان: 54]. 

وأوضح من ذلك: 8 الذيرت كقرُوا وَصَدُوأ عن سَرِِلٍ آللَهِ زدَهُمْ عَذَاب) فَوْقَ 
لْعَذَابٍ 4 [النحل: 184 أَيْ: فوق عذاب الكفرء وذلك إنما هو على بقية عبادات الشرع. 

وهذا القول نَصّ عليه الشافعي في مواضع يمن «الأم؟؛ فقال في باب «ححجٌ الصبي لغ 
والمملوك يُحْتَ والدَّمّي يُسْلِم» فيا إِذَا مَل كافرٌ بحجٌ””» ثم أَسْلّم قَبْل عرفة» فَجَدّد 
)١(‏ الإ هاج في شرح المنهاج /١1(‏ 187). 
(1) ني هذا الموضع في (ص) كُتِبٍ في هامشه: (ثم جامع). ولا ؤكْر لذلك في سائر النسخ. وعبارة 

الشافعي في «الأم» 1/ :01٠٠0‏ (وَلَوْ ُهَل ذم أ أذ كاف عا ادا بع كم باتع كم أنكم بل عرَكة 


2 ة ف 3 ْ «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 


إحرامًا وأراق دَمَا لِك الميقات: أَجْرَأنْ عن حجة الإسلام؛ لأنه لا يكون مُفْسِدًا في حال 
الشرك؛ لأنه كان مُحْرِمًا. 

قال: (فإن قال قائل: فَإِذَّنْ [رَعَمْتَ أنه]”'' كان في إحرامه غَيْر مُحُرم أو كان المَرْضُ 
عنه موضوعًا. قِيلَ: لاء بل كان عليه وعلى كُل واحدٍ أن يُوْمِن بالله عز وجل ويؤدي 
الفرائض التي أنزها الله تبارك وتعالى» غَيْر أنَّ المّنة تدل - وما لَمْ أَعْلّم اختلفوا فيه - أنَّ 
كل كافر أَسْلّم أثبت الفرائض ين يوم أَسْلّمِ ولّمْ يُؤْمَر بإعادة ما قرّط فيه في التّرك منهاء 
وأنَّ الإسلام يْدم ما قله إِذَا آَسْلّم ثم استقام)”". اتتهى 

وَجَرَى على ذلك أكثر أصحابه كما قاله القاضي أبو الطيب والماوردي وسليم الرازي 
والشيخ أبو إسحاق والحليميء وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي. 

وفي «المحصول؟ أنه قول أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة. 

فيا في «منهاج» البيضاوي من نسْبَة مُقابِلِه للمعتزلة ليس بجيد””. 


0 
- 





الروايتين عن أحمد. وححكي عن الكرخي والجصاص من الحنفية. 
والقول الثاني: المنم مطلقا. وهو قول جمهور الحنفية وعبد الجبار من المعتزلة» ووافقهم 


وَبَعْدَ الجاع قَجَدَدَ إِخْرَامًا ...). 

)١1(‏ ليس في (ش). 

()الأم (14-1475/5). 

(*) عبارة البيضاوي في «منهاج الوصول إلى علم الأصول. ص47 21: (الكافر مُكَلّف بالفروع؛ يخلاقًا 
للمعتزلة). الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية؛ الطبعة الأولى - 17١7م‏ بتحقيقي. 
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من أصحابنا أبو حامد الأسفرايبني» خلاقًا لما وقع في «المنتخب» أنه أبو إسحاق؛ فإنَّ 
الرافعي نقل عن أب إسحاق الأسفرايبني أول كتاب الجراح أنهم مُكلّفون ثم إن الذي في 
«تعليقة» أبي حامد أنهم غير مكلَّفِين » وحكاه قَوْلُا للشافعي. وقال ابن كج في كتابه في 
الأصول: إنه ظاهر كلام الشافعي وإن كان الصحيح من مذهبه الأول. 

وقال الأَبيّاري: (إنه ظاهر مذهب مالك)7©. 

وهو خلاف ما سبق نَقْلّه عنه. نحم اختاره من أصحابه أبو عبد الله محمد بن أحمد بن 
مُحويز منداد البصريء وقال في كتابه «الجامع»: (إنه الذي يأتي عليه مسائل مالك أنه لا ينفذ 
طلاقهم ولا أيهانهم» ولا يجري عليهم حُكم ين الأحكام, وأنَّ قَطعهم في السرقة وقَثْلهِم في 
المحاربة مِن باب الذفع» فهو تعزيرٌ لا حد). انتهى 

قال ابن القشيري: والقائلون بأنهم غير مخاطبين انقسمواء فمنهم من قال: مستحيل 
عقلًا. ومنهم مَن قال: شرعًا. ومعنى ذلك أنَّ المكلّف بها هو مشروط بِشَرْطٍ مع نَهْيه عن 
إيقاعه في حالة عدم الشرط - يصير مُكَلَهَا بآنْ يتفعل وأنْ لا يتفعل» وهو مُحَال عقلًا. 
والقائل بالمنع الشرعي يقول: إنبم لَمَا لَّمْ يجبروا عليها وإذّا أسلموا فلا شيء عليهم فيا 
مَقَى فلا تكليف شرعا. 

وجوامها ظاهر: 

أما الأول: فلأنه ما كُلّف أنْ يفعله بلا شّرطء بل يُوقع الشرط ثم المشروط؛ وسيأتي فيه 
تحقيق من كلام إمام الحرمين وغَيْره. 

وأما الثاني: فجوابه أن عدم قضائهم تخفيف كما سيأتي. 


.)71/١1( التحقيق والبيان في شرح البرهان‎ )١( 


م>©ك م ة في : ية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





الثالث”": أنهم مكلَّفون بالنواهي دُون الأوامر؛ لأن الف ممكن حالة الكفرء بخلاف 
فِعل الطاعات. وأيضًا فإنهم معاقبون على ترك الإيهان بالقتل والسبي وأخذ الجزية والحد في 
الزنا والقذف وقطع السرقة: ولا يؤمّر بقضاء شيء من العبادات. 

ونقل صاحب «اللباب» (مِن الحنفية) هذا القول عن أبي حنيفة وعامة أصحابه» وحكاه 
المرتضى في كتاب «الذريعة» عن بعض أصحاب الشافعي؛ فصارت هذه الأقوال الثلاثة 
وجومًا في مذهب الشافعي» وكذلك حكاها النووي في «التحقيق»» وقد سبق حكاية 
الأستاذ واين كج القولين الأولين عن الشافعي. نَّم قطع بعضهم بأنهم مُكَلّفُون بالمناهي» 
وأن الخلاف إن) هو في الأوامر» وجَرَى عليه الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني في أصوله. 
فقال: لا لاف بين المسلمين أنَّ خطاب الزواجر من الزنا والقذف [مُمَوَجِه]!" عليهم 
كالملعين: 

قال الشيخ تقي الدين: وهي طريقة جيدة. 

قلتٌ: وهي قضية بناء المسألة على الأصل السابق؛ لأنّ اجتناب المناهي لا يتوقف على 
الإيهان» فليس شرطًا فيه. 

واعْلّم أن ابن المرحل في كتاب «الأشباه والنظائر» قد انعكس عليه هذا المذهب؛ فَحَكَى 
أخهم مخاطبون بالأوامر دون النواهي. 

ويَرُدّه حكاية الأستاذ الإجماع كما سبق. 

الرابع: نعل الخطاب بالمرتد دُون الأصلي. حكاه القاضي عبد الوهاب في «الملخص» 


)١(‏ هذا هو القول الثالث في المسألة. 


(7) في (ز): يتوجه. وفي (ش): موجه. 


مُقدمة في تعريف عِلمِ «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك (05.0© 

و[الطزْطُوشي]7" في «العُمّد»» وربا يُفْهِم هذا من [كلام]7" الفقهاء كالشيخ [في 
«التنبيه» ]290 وغَبْره في كتاب الصلاة وغيرها: أنَّ الكافر إِنْ كان أصليّاء لَمْ تجب عليه أو 
مرتدًا قلاء إلا أن يوَوّل ذلك بالإجبار على الفعل كما سيأتي. 

َعَم هو مُقْتَمَى ما في «المحصولء إِلَّا أنه عَلَّلَه بأنَّ أحكام الإسلام منسحبة على المرتد 
اتفاقًا؛ فاقتضَى أنَّ ذلك تتقيخ لحكل خلا لالع تتمن. لكن الأول أَظهّر؛ فَقَدْ 
َل الأشطات عن الحنفية أنَّ الرّدّة ُسقط الأعمال السابقة» و[تمنع ]7 الوجوب في الحال» 
حتى قالوا: إن المرتد لا يقضي صلاته أيام رِدّته» فكيف يسوغ حكاية الإجماع؟ 

الخامس: تكليفهم با عدا الجهاد وهو ما لَوّحْتٌ به في النَظْم قبل التلويح بالذي قَبّله. 

وقال القراني: (إنَّ هذا المذهب مَرّ بي في بعض الكتب التي لا أستحضرها الآن)”. 

قيل: قد صرح به إمام الحرمين في النهاية»» فقال: والذَّمّي ليس مخاطبًا بقتال الكفار. 

كذلك الرافعي في كناب «السير» إِذْ قال: (والذمي ليس من أَهْل فَرْض الجهاد؛ وهذا 
إذا استأجره الإمام على الجهاد لا يبلغ به سَهُم راجل - على أحد الوجهين - كالصبي 
وامرأة)9 , 

َعَم يجوز للإمام استئجاره عَلَيْ - في الأصح, وهذا يدل على أنه عَيْر فَرْض عليه وإلّا 








( كذاني (زءش» ض). لكن في (صء تء ظ): الطرطومي. وفي (ق): الطرسومي. 
(0) في (زء ظ): إطلاق كثير من. 

(9) ليس في (ص). 

(4) في (شء ق): منع. 

(0) شرح تنقيح الفصول (ص126١).‏ 

(5) العزيز شرح الوجيز .)741//١١(‏ 


وى و ة فى تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





لا جاز كا لا يجوز استئجار المسلم. 

فإنْ قيل: يحتمل أنَّ صحة استئجار الذمي إن) هو لِكَوْنهِ لا يُجْبرَ على العبادات في 
الدنياء بل يعاقّب عليها في الآخرة. 

قلتٌ: لكنه إِذَا وقعء لا يقع إلا عن نفسه؛ لِكَوْنه واجبًا عليه وإِنْ لَمْ يُجْبَر عليه 
كالمستأجر للحج تلك السَّنَّة وعليه فرضًهء وكَمْ ممن لا يَجَْر على الشيء وإِذًا وَقع لا يَقَع إلا 
واجبًا مُسْقِطًا لِمَْضهه كَمَبْر المستطيع في الحج إذا تَكلّْف وحَيجٌ وَالأَعْمَى إِذَالم يجد قائدًا في 
الجمعة وتكلف وحَضّر. 

فإِنْ قيل: هذا ني الذمي, والتعليل موافق له والذي حكاه القرافي - من التفصيل - في 
مُطْلّق الكافر. قيل: إِذَا نت في بَعْض الكفرة التفصيل» صَدق أنه فصل في كافر بَيْن الجهاد 
وغَبْره وإِنْلَمْ يكن في الكل؛ فَقَدْ خَايّر بقية الأقوال على كل حال]7" . 

والسادس: الوقف؛ لِتَعَارْض الأدلة. حكاه سليم في [«التقريب»]””2 عن بعض 
الأشاعرة؛ وأبو حامد الأسفرابيني عن الأشعري نفسه. 

وفي «المدارك» لإمام الحرمين: يُعْرَّى للشافعي ترديدٌ القول في خطاب الكفار بالفروع» 
ونّصّه في الرسالة» أنهم مخاطبون بها. 

فيحتمل أنه أشار بالترديد إلى الوقف, ويحتمل أنه أشار إلى أنَّ له قولين» وقد سبق 





)١(‏ هذا ثابت في (ز) فقط. 
)١(‏ في (ش): الغريب. 
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. 0 تََ 


الأؤل: ما سبق من تصدير المسألة بأنَّ حصول الشرط الشرعي ليس شرطًا في التكليف 
وأنه مفروض في خطاب الكفار بالفروع - مُشُكل يمن وجوه: 

أحدها: إِنْ كان فرضها في الكافر (حيث فُقَدَ شَرْط الإيان) لأمْر يخص هذا الشرط» 
فينبغي أنْ يُذكر وج الخصوص فيه , ويُجْمَل محل النزاع» ولا يُطلق الشرط الشرعي. وإن 
كان لِكَؤْنه شر طًا شرعيًا ليس إِلّاء فَلِمَ فُرضّت في الكافر فقط؟ ولذلك جعل الآمدي مسألة 
الكافر مثالا للقاعدة» لا فَرْضًا فيها كما فَعَل ابن الحاجبء واقتضى كلامّه أنَّ المُحْدثْ 
متفق عليه» ولكن قد طرد أبو هاشم اعتبار حصول الشرط في المحدث. فالتزم أنه غير 
خاطّب بالصلاة ولو في سائر دهره. ووافقه ابن خويز منداد وعزاه لمالك من حيث إنه قال 
في الحائض: إذا طهرت قَبّل الغروبء لا يَلْرَّمُها صلاة العصر حتى يبقى من الوقت قَذْر ما 
تغتسل فيه وتَفْغ يمن الأمر اللازم» درك ركعتين. قال: فوقف تَعَنّىَ الوجوب بها على 


حصول الطهارة. 
قلت: وقد يُمنع ذلك. [فإنه]”" لم يوقفه إلا على زمن إمكان الطهارة» لا على نفس 
الطهارة» وهو أحد الأقوال عند الشافعي. 


وبالجملة فَمَن حَكَى الإجماع - كالصفي اندي وغيره - [على تكليف المُحْديث 
بالصلاة]”" ل يلْتفت إلى هذا الخلافء أو أُوّلّه ىما أشار إليه إمام الحرمين في إزالة الإشكال 


)١(‏ ثابتة في (ز) ققط. وكُتِب في هامش (ت) في هذا الموضع: (لعله مالك). 
)١(‏ من (زء ظ). 
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عن المسألة» حيث [قال]7": التحقيق أنَّ الكافر يستحيل أنّْ يخاطّب بإنشاء فرع على الصحة 
وكذا كل ما يقع آخِرًا مِن العقائد في حق مَن لا يصح عَمّده في الأوائل» وكذا المحيث 
يستحيل أنْ يخاطّب بإنشاء الصلاة الصحيحة مع بَقاء الحدّث» ولكن هؤلاء مخاطبون 
بالتوصل إلى ما يقع آخرّاء ولا يتنجز الأمرٌ عليهم بإيقاع المشروط قبل وجود الشرط. 

قال: ولكن إذا مضى من الزمان ما يسَع الشرط والمشروط والأوائل والأواخرء فلا 
يمتّتع أنْ يُعاقَبٍ الممتَنِعُ على حُكم التكليف معاقبة مَن يخالف أَمْرًا تَوَجَه عليه ناجرًا. ومن 
جَوّزْ تنجيز الخطاب بإيقاع المشروط قبل وقوع الشرطء فَقَدْ [سَوٌغْ](" تكليف مالا يطاق. 

ثم قال: (فإنْ أراد أبو هاشم ذلكء قَحَقّ لا خفاء به. ون أراد أنه لا يعاقّب على تَرْكُ 
الصلاة متلا بتَرْكه التوصل إليهاء فَخَرْقٌ للإجماع)””". انتهى 

وجَرّى على هذا التقرير إِلْكِيا الطبريّ وابن بَرْهانء وبه يرول الإشكال عن ابن خويز 
منداد وغيره» وغايته أنَّ الأصحاب يقولون: المعاقبة بِمَرْك الفعل. وهو يقول: بِتَرْك 
التوصل إليه. وهو ملف لفظي. فإدًا مَتَى الزمانُ الأول؛ يَعْصِ عند الإمام بالكُفر 
وعندهم به وبالفروع؛ لأنه يقول: لو أَيْمَ بالفروع - والفرضٌ أنها غير مُمْكنة - كان تكليقًا 
با لا يطاق. 

وثانيها: أنَّ الخائض والنفساء فاقدتان للشرط الشرعي وهو الطهارة» ولا يكلّفان 
بالصلاة اتفاقاء حتى إن بعضهم اسثنى ذلك من القاعدة. 

قلتُ: إِنْ أَريدَ بالطهارة زوالٌ الحيض والنفاس» فليس مقدورًا لهماء والكلام في الشرط 
)١(‏ في (ز): قال في. 


(؟) كذا في (ش. ت ز). لكن في (ص» ض» ق): شرع. 
(') البرهان في أصول الفقه .)18/1١(‏ 


و 
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المقدور. وإنْ أريد [التطهير]”" بعد الانقطاع» فهي المسألة بعينها التي فيها كلام أبي هاشم 
والإمام. 

وثالثها: مقتقّى تفريع المسألة على هذه القاعدة أنَّ خطاب الوضع لا خلاف في تَعلّقه 
بهم؛ لأنّ الإسلام ليس شرطًا فيه وستأتي المسألة مبسوطة. 

الثاني: إذَا جَرَيْنا على ما قاله الإمام: إنَّ المكلّف به التوصلٌ» استقام ما يتكرر في الفقه 
كما سبق أنَّ الكافر في الصلاة والصيام والزكاة والحج إِنْ كان أصليّاء لَمْ يجب عليه أو 
مَرتداة وج 

قلتٌ: لكن المرتد في هذا المعنى كالأصلي, فا وّجْه القَزْق؟ 

َعَم هو ينفع في الجمع بين قولهم في الأصُول: (إنه مكلّف)؛ وفي الفقه: (إنه غير 
مكلّف). وهو أخسن من جَمْع الإمام الرازي والنووي وغيرهما بأنَّ مُرَادَ الفقهاء عدمٌ 
المطالبة بها في الدنياء وماد الأصوليين العقابٌ عليها في الآخرة» وهو يُقتضي أنْ لا فائدة 
على القول بتكليفهم إلا مضاعفة العذاب في الآخرة» وقد صرح بذلك الشيخ أبو حامد 
الأسفراييني» والشيح في «شرح اللمع»» وإمامٌ الحرمين في كتاب السير من «النهاية»؛ 
ووالذه في «الفروق»» والقاضي عبد الوهاب في «الملخص». والإمامٌ الرازي في «المحصول». 
وغيرهم. ولكن قد ذكر له فوائد كثيرة: 

منها: [تيسير]" الإسلام؛ فإنه إذَا عَلِمِ أنه خاطبٌ وهو مُنشرح النفس بفعل الخيرات» 
كان سببًا في تيسير إسلامه. 

ومنها: ذا غنم الكفار مال المسلم؛ لا يملكونه؛ خلافًا لأبي حنيفة. 


)١(‏ كذاني (صء ز)ء لكن في (ت): التطهر. 
(0) كذا ني (صء ز)ء لكن في (ت): تيسر. 
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ومنها: إحباط العمل بالرّدة. 


ومنها: إذًا أشلم؛ هل يُصَّلّ على قبر مَن مات من المسلمين في كُفره'" (إذَا قُلنا: لا يُصل 
عليه إلا مَن كان ين أَهْل الَْض)؟ قاله القاضي مُجَل في «الذخائر»؛ قال: وكذا صحة نذر 
الكافر. لكن قضية قوله أن يصح نذره؛ ولكن الأصح المنع. 

ومنها: إيجاب الضمان على الحربي كا قاله الأستاذ. وسيأتي. 

ومنها: لو مر الكافر با ميقات وهو مريد للنسك فجاوزه ثم أسلم وأخرم ول يعد إليه 
عليه دم. وقال أبو حنيفة والمزني: لادم عليه. 

ومنها تحريم نظر الذّميّة إلى المسلمة (على الأصح). وغير ذلك مما يَطُول ذكره [وإِنْ 
كان في بعضه تَظر]”" . 

الثالك: هذه المسألة من فروع الفقه» وإنا تُذكر في الأصول لتمهيد أصل؛ وهو أنَّ 
الإمكان في الفعل هل يشترط أن يكون ناجرًا مع الخطاب؟ أو لّا؟ 

واختّلف أيضًا: هل هي من المسائل القطعية؟ أو الظنية؟ قال الإمامُ بالأول وإنْ كان 
القاضي أبو بكر قائلًا بالثاني. 

وقولي: (لكِنَّ ذا في فَائْتِ مَرْعِي) الإشارة إلى الكافر الأصلي, أَيْ: إنه مخالف للمرتد 
برعايته إذا أسلم لا يقضي ما فات في زمن الكفر من صلاة وصيام وزكاة ونحوها؛ لقوله 
تعالى: © قل لْلَذِينَ كَقَرُوَأ إن يَنتَهُوأ يُغْمَرْلَهُم ما قَدَ سَلَفَ 4 [الأنفال: 8]؛ وحديث: 
«الإسلام يجب ما قَبْله»0. 


)١1(‏ يعني: إذَّا مات مُسْلم ثم أسْلّم أحد الكفار بَعْدَ مَؤته فهل يُصَلُ على قبر هذا الميت؟ 
(؟) من (زء ظ). 
(7) مسند أحمد (رقم: 5») صحيح مسلم )١7١(‏ بلفظ: يهدم. 
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وأيضًا فلو أَلْزِم بذلك؛ لَكَنّ عليه ذلك وكان تنفيءًا له [عن]7" الإسلام. 

والله أعلم. 

ص 

4 أمَائَعَلُنٌ الخِطاب الْوَضْعِي يكَافِر قَانَاقٍالْجنْع 
ل انَّذِي نَمْيَلْتَرْمْ أَحْكَامَمَا فَإِنَهدُفي الشّْع نيس ضهنا 
١‏ لكِسنَ ايم وةٌللتَكإيِفي قََْهبالخُلْفِ وَالتَرْييِفٍ 
7 كُوْمَةٍ اي لَهَاكَذْطَلَا ,َف هبِئ هِتَعَلَا 
الشرح: لم أطْلّقتُ فيا سبق أنَّ الكافر مخاطب بالفروع وكان ذلك شاملا لخطاب 
التكليف والوضع. بَِّنْتٌ هنا ما قاله الشيخ تقي الدين السبكي: (إن الوضعي باتفاق)”". 
[وأنَ]”" الخلاف الذي أومآنا إليه في النَّلّم وبسطناه في الشرح إنما هو في التكليفي. 

قَمِنَ الوضعي: كَوْنُ إنلافهم سيا في ضمانهم؛ وكذا جناياتهم؛ بل هم أؤْلى ين الصبي 
بذلكء واشتراطً الشروط في معاملاتهم والموانع كذلك؛ والحكم بصحتها وفسادها وتّرَنَب 
آثار كُلُ عليه يمن بيع ونكاح وطلاق وغيرها. 

قال: والخلاف في مثل ذلك لا وَجْه له» ويَسْهِدُ له أنَّ أبا حنيفة قال بصحة أنكحتهم مع 
قوله يعَدّم تكليفهم بالفروع. 


)١(‏ في (زء ظ): من. 

(1) كذاني (صءزء ق٠‏ ن١5).‏ لكن في (ش» ضء ته نك ”7 ن4ق» نه): أي لا. 
(5) الإهاج في شرح المنهاج /١(‏ 180-11/4). 

(5) في (ت): فإن. 
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قال: ولا يخرج من هذا إلا ما كان ين خطاب الوضع راجمًا إلى خطاب التكليف. 
كَكَوْن الطلاق تحرم به الزوجة عليه فإنَّ ِل هذا يجري فيه الخلاف السابق» ويكون التعلق 
أرجح. ومُقابلُه مُرَيْف. 

وهو معنى قولي: (بِالْخُلْفٍ وَالتَّزْيفٍ). والباء للمصاحبة» فإنه مُصاحب لجحريان 
الخلاف فيه ولتزييف ما سوى الراجح في خطاب التكليف. هذا معنى كلام الشيخ؛ ولكن 
مراده بالكافر هنا الملتزم لأحكام شَّرْعناء كالذمي ونحوه إِذَّا كان ذلك في ضمان ونحو لا 
في الصحة ونحوهاء لا من لم يلتزم كا حربي؛ فلذلك بَيِّدْنْهِ في النّظم باستثناء ذلك. 

عَم اعدّرض على الشيخ في دعوى الإجماع في نحو الإتلاف والجنايات: 

١‏ - بأنَّ الخلاف فيها موجود؛ فَقَدْ حكى الرافعي عن الأستاذ أبي إسحاق أنَّ الحربي إذَا 
تل مُسلً) أو أَتُلّف عليه مالا ثم أشلمء يجب الضان إِذَا قُلْنا: مخاطبون بالفروع. وحكاه 
العباديٌ عنه في طبقاته فيه| إِذّا صار ذميّا وإنْ كان الجمهور قائلين بعدم الضمان. 

و[كذا]”'' نقلوا وجهين فيا لو دخل الكافر الحرم وقتل صيدّاء هل يضمنه؟ أصحههما 
نعم. قال صاحب «الوافي»: وهما شبيهان بالوجهين في تمكينه من اللبث في المسجد إذا كان 
جُنباء أيْ نظرًا لعقيدته. 

بل قال إمام الحرمين في «الأساليب» في كتاب السَّيّر: إن الكفار إذا استولوا على مال 
المسلمين فلا حُكم لاستيلائهم» وأعيانٌ الأموال لأربايها. 

قال: ويّنى بعضهم المسألة على الخلاف في تكليفهم بالفروع وقال: وهم مَنْهِيُونَ عن 
استيلائهم. 


؟-وقولا شيخ: (إِنَّ ثبوته في حقهم أُوْى من ثبوته في حق الصبي) ممنوع؛ لانسحاب 





)١(‏ كذاني (صء ز)ء لكن في (ت): قد. 
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كم الإسلام على الصبي» يخِلافِهم. 

قُلتٌ: لا يرد ثيه مِن ذلك على الشيخ؛ لأنَّ سقوط الضمان عند الجمهور في الصورة 
المذكورة في الحربي إنيا هو لِكَوْنه غير مُلْتَرْم وقد قررنا أنَّ مُراَه المُلْتَرمُ؛ إِذْ لا يُظَن 
بالشيخ القول بتضمينه في حال الحرابة» [بل]”' ولا موافقة الوجه الضعيف فيا إذَا ألم أو 
عُقدت له ؤمّة. فيا ذُكر في غير الممتزم لا يطابق ما حكاه من الاتفاق» فلم يبق فيه إلا قول مَن 
قال: (يخرج على الخلاف في تكليفهم)» وليس فيه مايّذْفع حكاية الإجماع على التعلق. 

ومنازعته في أنهم أؤلى يمن الصبي ممنوعة؛ لأنَّ انسحاب حُكم الإسلام لا يقتضي 
الضمان مع رفع القلم إلا من حيث خطاب الوضعء وأيضًا فالصغير لا يختص بالمسلم» 
وكذا المجنون. 

فون أخْل ذلك جَرَيْتُ عَلَ ما قاله الشيخ في النّظْم؛ لِحُسْنهء وزدته بيانًا باسسثناء غير 
الملتزم؛ لأنَّ عدم تضمينه إنما هو لمانع» وهو عدم الالتزام» لا لِكَوْنه كافرًا. 

وكذلك لايّقدح في تَعلّ الخطاب بهم تصحيحٌ أنكحتهم مع عدم وقوعها على أوضاع 
الصحيح في الشرع؛ لأنّ ذلك من باب التخفيف والعفو؛ حتى لا ينفروا من الإسلام إذَا 
عَلِموا أنه يُقَرق بينهها بمقتقّى ذلك - كما أَوْضَحَه الماوردي وغيره. والله تعالى أعلم. 

ص : 


وَالانْيِضَاء إن يَكُنْلفمْل جَرْماء قَإيجَابٌلَهبالْأَضلٍ 


7ت 


4 وَدُونَ جَرْم نَدْبْسهُ وَإِنْ يَككَنْ لِلتَّرْكِ جَرْماء قَهِوَّءَ ٠‏ ب قم . 


- 





عوميت مم 


٠ 5 - 5‏ مض ٠‏ م2 9 
6 أو دونه لكِنبتهي يُقَصَدٌ فَفِوك5ِرَاهَةء نديد 


)١(‏ ليس في (ش). 
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بيني لغرب أو بكي له تحَابا ب ئْ أنطؤئئ طْا 
٠‏ وَإِنْ يكن في ضِمْنٍ أفريُولَى انمق من قَيْءٍ يْلَاني”" الْأوْلَى 
وما الْشفَى اقْتِضَاؤه وَتَبَرًَا تَفْرَاحَةٌلِعَنْ كدير إ 


الشرح: هذا راجع إلى تقسيم الخطاب (في تعريف الحكم) إلى اقتضاء وتخيير» فهو بيان 
لا دخل تحت الاقتضاء والتخيير من الأقسام مُفَضَّلًا. والفاعل في الاقتضاء هو الحاكم» 
وهو الله تعالى» فهو أحسن من قول البيضاوي: (الخطاب إن اقتضى الفعل)”" إلى آخره؛ لأن 
إسناد الاقتضاء إلى الخطاب مجارٌ؛ فإنّ المُقْتَضى للشىء (أيْ: الطالب له حقيقة) إنها هو 
المُخاطِب, لا الخطاب, ولكنه مجاز شائع» ا 6 هذا النظّم استعمالّه أيضًاء كما في 
قولي في حد الحكم: (اقتَمَى أَوْ حَحَيّرًا)ء وقولي هنا بعد ذلك: (وَمَا الْتَقَى اقْتِضَاؤٌهُ وَحَمِّرَا). 
على أنه قد سبق احتمال أن يعاد الضمير إلى الله تعالى في قولي: (خطَابٌ الله) وأنه الأحسن؛ 
فينبغي أنْ يكون في قَوْلي: (اقْتِضَاؤٌهُ وَحَبّرَا) كذلك. , 

فالاقتضاء إمّا لفعل أو لِتَرْك: 

- فإِنْ كان لِفعل (والمرادٌ به الوجوديء لِمقابَلته بالترك وإلا د «الَّزْكه كفب النففس 


)١(‏ كلمة «خلّاف» جاءت مرفوعة هكذا في أكثر المخطوطات: «خلافٌ»: وهذا خطأ؛ لأنها صِفَة ل 
(نَيءِ4» فالصواب أنها في مَحَل جره فالمعنى: (إنه مَنْع من شيء» وهذا الشيء يلاف الأؤلّى). 
وعبارته في «النبذة الزكية»: (فإِنْ كان بنَهّي ضِمْني» فهو مَنْع من شيء يلاف الأَؤْلّ). وسبب الخطأ 
هو أنَّ الذي رفعها نَوَهّم أنها َب مرفوع للمبتداً: «المنع»» وكأنه تَوَهّم أن معنى العبارة هكذا: (المنع 
تَلَافٌ الأول». ومن َمل كلام البرماوي في الشرح سيّدْرِك ذلك. 

(؟) بل عبارة البيضاوي في (منهاج الوصولء ص”177) بتحقيقي: (اللخطاب إن اقْتَمَى الوجود ومَتَعَ 
الْقِيض» فَوجُوب). 
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وهو فِعل كما سبق بيانه) فلا يََخْلُو إِمَا أن يَكُون مع الجَزْم (أيْ ليس مُجُورًا فيه حالفه1'. 
أيْ لَمْ تقّم على [ذاك]”" قرينةٌ) أَوْ للا مع الجزم. 

فالأول: «الإيجاب»» وهو مَضدر أَوْجَبٍ يُوجب. ومعنى «الوجوب» لَُقَة: السقوطء 
(نحو: 8 فَإِذَا وَجَبَتَ نوها 4* [الحج: 188) » والثبوت (ومنه: «نسألك مُوجبات 
رحمتك”" أيْ: مُنْبتات)؛ فَعْلِمَ أنَّ «الإيجاب» هو الطّلّب القائم بالنفْس على الوجه 
المذكور. و«الواجب» هو مُتَعَلّقَ الإيجاب من الفعل كيا سيأي. فإنه لما أَوْجَبَه وَجَبَ 
وجوبًا؛ فهو واجب. فتسمية الحكم «وجوبًا» مجازء وإنما هو إيجاب. 

والثاني: «الندب» وهو لَعَة: الطّلّبء ومنه حديث: «انتدّب الله لمن يخرج في سبيله» 
أيّْ: أجاب له طَلب مغفرة ذنوبه. يُقال: ندبيّه فانتدب. ويُطلق أيضًا على التأثير» ومنه 
حديث موسى عليه السلام: فون بالكعر فنا فكة أ وتسيعة ون طبرية إيانة00. وهو بفتح 
الدال» وأَصِلَّه أئرُ الجرح. 

- وإنْ كان لَك شيء (أَيْ: لإعدام حقيقته وكَفٌ النفّس عن إيجاده) فإمًا أنْ يكون مع 
الجَرْم أو لَا. 


0 


)١(‏ أو: مخالفة. 

() في (ش): ذلك. 

(5) سنن الترمذي (رقم: 5174)» سئن ابن ماجة (رقم: )١1884‏ كلاهما بلفظ: (أسألك موجبات 
رحمتك). قال الألباني: ضعيف جدًا. (اللسلة الضعيفة: 25604 وانظر: (السلسلة الصحيحة: 
0114 ). 

(5) صحيح البخاري (رقم: 77). 

(6) صحيح البخاري :)١71/1(‏ صحيح مسلم (7794). 
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والأول «التحريم»: أيْ لذلك الفعل الإيجاديء أمًا بالتَر لِتَعلّقه بالف عنه فإيجابٌ له 
وإنْ كان في تعبيرهم بأنَّ اما يَفْتَضيٍ الَّرْكَ تحريمٌ) إمهامٌ أنه تحريمٌ له ين حيث اللفظ وإن 
كان المراد ظاهرًا. وأضْلَه من «حَرمَه؛ أَيْ: مَنَعَه ومنه: « وَحَرَّمََا عَلَمَهِ ألْمَرَاضِعَ 4 
[القصص: ؟7١]»‏ أَيْ: منعناه مِن رَضْعهن. 

وقولي (وهْوَ تَحْرِيمٌ قَصْنْ) أيْ: قَصّنْ نفسك عن الوقوع في مُتَعَلّقه. 

والثاني (وهو غير الجازم) إمّا أنْ يكون: 

ح هي مقصود (أَيْ مُستقل): فَّ «كَرَامَة»: وأصِلّها لُعدّ خلافٌ الإرادة» فمعنى كراهة 
الشرع [لشيء]”: إمّا عدم إرادته. أو إرادة ضِدَّهء )ا في قوله تعالى: « وَلَدِكن مكره أنه 
أنْعَاتهُمَ َتَيَطَهُم © [التوبة: 47]. 

- أو بنهي غير مقصود: ف « يلاف الأولّى» كا عَبّر به كثيدٌ هناء وذلك بأنْ يكون 
النهي في ضِمْن الأمر بِضِدَّه فسيأتي أنَّ الأمرّ بالشيء نَهْيّ عن ضِدَّه أو يُستلزمُه - عَلَ 
الخلاف. وقيل: لا[وآا]0". وهو اختيار إمام الحرمين والغزالي كما سيأتيء فَعَلَ هذا لا تأتي 
هذه التفرقة. وأَعْجَبٌ من ذلك عَرْوُها لإمام الحرمين. 

بل سيأتي أن الخلاف إنما هو في الأمر النفسي. وأمّا اللفظي فليس عَيْن لني قَطْمَا ولا 
يَتَضَمّنه (على الأصح). ومُرادّهم هنا إنم| هو اللفظيء فأين الَزق؟ 

والتعبير هنا ب «خلّاف الأوْلّى» غيرٌ صَوَاب وإِنْ عَبّر به صاحبٌ «جمع الجوامع» 
وغبره» والصواب ما عَبَرتُ به في النَظم من قولي: (إنه مَنْعٌّ من خلافٍ الأؤلى)7”. 

)١(‏ ليس في (ش). 


)١(‏ ليس في (ش). 
() بل عبارته في النّظُم هكذا: (فَالْمَنْمُمِنْ خَيْءِ خلَاني الْأَوْلَى). كأنه حكى قوله بالمعنى. 
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ولا أريد بال منع إلا منع التتزيه كما في «المكروهك؛ وذلك لأن المنع هو الحُكُمٍ وأ 
«دخلاف الأؤلى» ذ ل 
الأفعال. 

واغْلّم أنَّ هذا التقسم قد أفمله كثيرٌ من الأصولبين» ولكنه موجود متشر في الفقه» 
مُمَرّق بينه وبين «المكروه» بها تضمنه الفَرْقٌ السابق» كم في: 

د عترم يوم عرة للنجاع» لاص إن لاف الال وقيل: مكروما وقد يرك هذا 
بحديث أي رار : انَهَى ككِ عن صوم يوم عرفة»20. أخرجه أبو داود والنسائي وابن 
ماجه؛ وفيه ضَعْفٌ وإن كان الحاكم صححه وقال: (على شرط البخاري). 

- والحجامة للصائم يلاف الأؤلى عَلَ ما رَجَّحه النووي. وقال: لأنه لَمْ ينبت 





نَهْي مقصودٌ. وقيل: مكروه. 

- وكذا النفض والتنشيف في الوضوء فيههما خلاف. 

وعَبْر ذلك» وهو كثير. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: أول من عَلِمْناه ذَكر هذا القسم إمام الحرمين. 

ومراده: أَظْهَرٌه ونَكَرَهُ وإلّا فَقَدْ تقل هو عن غَيرهء فقال في كتاب الجيادات يمن 
«النهاية»: (التعرّض للمّصْل بين الكراهة وخلّاف الأؤلى مما أَحْدَنْهِ المتأخحرون). 5 . ثم فرّق بها 
سبق. لكن كلام الرافس بان الزكاة في كراهة الصلاة على غير الأنبياء يعد يقتضي أنَّ الإمام 
أراد بالمقصودٍ الخصوصٌ. ويغَير المقصودٍ العموم؛ فيزول الإشكال السابق. 

قلثُ: وسيأق في كلام الإمام ما يقتضي أن لاف الأؤلى» و«المكروه بمعتّى واحد 
)١(‏ سئن أب داود (رقم: :)51514٠‏ سنن النسائي (رقم: 5870): سنن الترمذي (رقم: .)705٠‏ قال 


الألبان: ضعيف. (ضعيف أب داود: ٠‏ 511). 
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والجوابُ عنه. وقَرّى بعضّهم ذلكء وأنَّ المراد أنَّ الكراهة لها مَرَْبنان أَدْوَنم) «يلّاف 
الأؤلل». 

وَإن لَّمْ يكن في الخطاب اقتضائٌ بل فيه تخيير بين فِعل الشيء وتّركه فهو «الإباحة». 
مأخوذ من مادة الاتساع» ومنه: باحةٌ الدار» أيْ: ساحتها. 

واعْلّم أن الإباحة تُطْلق أيضًا على رَفْع الحَرّجء فيدخل في المباح ما كان من فِعل الله 
وفعل غير المكلّف» لكن لا [يكون]”" من الحُكم إلا ما فيه الإذن. ولِأَجْل هذا الف في 
أنَّ: الإباحة حُكجٌ شرعي؟ [آم]" لا؟ فقال بعض المعتزلة بالثاني؛ لتفسيره بنَفّي الحرج» 
فالخلاف ذا لفظي. 

واختّلف أيضًا في أنَّ الإباحة تكليفء والقول به منقول عن الأستاذ أبي إسحاق» لكن 
على معنى التكليف باعتقاد إباحته. ولا يَخْقَى ما فيه؛ فإنَّ الاعتقاد واجبء فهو غَيْر 
الإباحة. 

واختّلف أيضًا في «المباح»: هل هو مأمورٌ به (بناء على أنَّ الأمر حقيقة في الإذّن لا في 
الوجوب ولا في الندب)؟ وستأت المسألة. 

وقولي: (وَكَد يُقَيّدُ) إلى آخره - إشارة إلى أنَّ «الكراهة» تُطْلق على «التحريم» أيضًا إمَا 
مع الإضافة إليه فَيّقال: «كراهة تحريم»؛ وإمّا على الإطلاق كما في قوله تعالى: « كل ذَالِكَ 
كان سَيَكُه عِندَ رَيَلكَ مَكَرُوها © [الإسراء: 8]. 

ويقع هذا في كلام الشافعي ومالك والأقدمين كثيرّاء كقول الشافعي: (وأكره أَنِيَةَ 


20 في (ت» ض): يلزم. 
(؟) كذا في (ز )» لكن في (ص): أو. 
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العاج). وقوله: (وأكره مرّ الحائض في المسجد)”" إِذَا حول على حالة خوف التلويث. 
وقوله في باب السلم: (وأكره اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ)؛ لأن الأعجف معيبٌ» 
وشرط المعيب مُفْسِدٌ. إلى غير ذلك. 

وربما أطلق «المكروه؛ أيضًا على «خلاف الأؤلى» إن جل غيره؛ كقول إمام الحرمين في 
«النهاية» في باب الجمعة: (إِنّ نَرِك غسل الجمعة مكروه)! '"» مع أنه لا نبي فيه. قال: (وهذا 
عندي جار في كل مَسْنونٍ صَحّ الأمر به مقصودًا)”". انتهى 

قيل: ويؤيده نص الشافعي في «الأم على أنَّ رك غسل الإحرام مكروه. 

وقال الإمام في موضع آخر ين «النهاية»: (إنما يُقال: «تَرْكَ الأؤلى مكروه إِذَا كان 
منضبطًا كالضحى وقيام الليل» وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يُسَمى ترَكُه 
مكرومّاء وإلّا لكان الإنسان في كل وقت مُلابسًا للمكروهات الكثيرة يمن حيث إنه لَمْ يَقُم 
يُصَلِ ركعتين. أو يَعود مريضًاء ونحوه). انتهى 

فإِذًا حول على أنه أراد أنه يُطْلَقٌ عليه إطلاقًا وإنْ كانت حقيقتّه) متغايرة» استقامَ مع 
ما سبق نقلّه عنه » وإِلّا فظاهرٌه التعارض. 

وقد يُطْلّقَ «المكروه أيضًا على ما وقعت الشّبهة في تحريمه كلحم السبع؛ ويسير النبيذ» 
ونحو ذلك من المسائل المختلّف في تحريمها ى) هو مُصَدَّحٌّ بذلك في الفقه. 

وذكره الغزالي في «المستصفى»» واستشكله بأنَّ مُحْتَقِد التحريم يَحْرّم عليه وغَيْره 
يَحِل له فلا وّجْه للكراهة. وقد قال الأبياري في «شرح البرهان»: ليس في الفقه مسألة 


() مختصر المزني (ص .)١‏ 
(7) انظر: نهاية المطلب (7/ 078). وفيٍ هذا النقل خلل. 
(7) نهاية المطلب في دراية المذهب (7/ /01). 





قلت: قد يجاب بأنَّ الخلاف أَوْرَتَ في القلب ريبةً؛ مره ككراهة أكل مال من في ماله 
حرامٌ» وكراهة الماء المشمّسء وغير ذلك ما ليس فيه دليل صريح بالكراهة. 

واعْلّم أن في إطلاق «الكراهة» على هذه الأمور الأربعة خلاقًا في: أنه حقيقةٌ في 
[التنزيه]؟”" مجارٌ في غيره؟ أو مشترك؟ وجْهان لأصحابنا حكاهما ابن سراقة لكن في التنزيه 
والتحريم. وني المستصفى» إطلاق اشتراكه بين الأربعة ولكن نازعه العبدري في شرحه. 


تنبيهان 


أحدهما: ما سبق في أنَّ خلَاف الْأَوْلَى بنهي غير مقصودٍ - فيه (عَيْر ما سبق) أمران 
آخران: 

أحدهما: أنَّ في كَؤنه مَنْهِيا عنه [يلَاقَا]7" مثل الخلاف في أنَّ «المندوب» [مأمود به]!"» 
َو لَا؛ لأنه بطريق التبعية له كما سبق. 

ثانيهيا: أنَّ أدلة الأحكام لا تتقيّد استفادتها يمن صريح الأمر والنهي» بل يكون ينص أو 


إجماع أو قياس. والتّصّ إمّا أَنْ يكون أمرّاء أو نهيّاء أو إذنّاء أو خبرًا [بمعناها]” » أو إخبارًا 





)١(‏ كذا في (ز). لكن في سائر الشُسخ: (لدليلهما). 

(؟) في (ص): الندبية. 

(9) كذا في (صء ز). لكن في (ش» ضء تء ق): خلاف. 
(5) في (ش): ما قررته. 

(6) كذافي (ص)» لكن في (ز): بمعناهما. 
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بالحكم» نحو: « كيب عَلَيِكُمْ آلضِيَامُ 4 [البقرة: *18]» 8 إِنّ لله يَأمْركُم أن نُوَدُوا 
لمكت إل أَهْلِهَا 4 [انساء: 08]» «إنَّ الله ينهاكم أنْ تحلفوا بآباتكم»”": « أحِلٌ لَكُمْ 
صَِيِدٌ الْبَحَر © [المائدة: 91]. 
أو بذكر خاصّةٍ [لأحدها]”". كَوَعِيدِ على عل شيء أو على تركه؛ وَوَعْدٍ على فِعْل أو 
تَرْك أو نحو ذلك. فإِدًا لم تتوقف «الكراهة» و«المنع من لاف الأؤل» عَلَ صيغةٍ 
كغيرهماء فكيف يتأنّى هذا الَرّق؟ إِلَّا أنْ يُقَال: إِذًا نبت بدليل معنى الأمر به؛ [نضكّنت]9© 
معنى النهي عن ضده بأي صيغة ملحن فاعلّمه. 
الثاني: اختّلف في أنه تكليفتٌ أؤ لا - ىا اختّلف في الندب, والخلاف مُمرَعٌّ على أن 
التكليف إلزامٌ ما فيه كلفة أو طَلَبّه. وبالئاني قال القاضيء والله أعلم. 
ص 
8 واب ويلك الْأَخْكَامٌ يُصَاعُ[ينْهَا]0" اسم [به الإغلام]!© 
1١‏ كَالْفِعْلُ و الإيماب «وَاجِبٌّ) فُرِض وَلَاِمٌ ححَمْمٌ وَمَكْتُوبٌ وض 
١اورسمُةمَائُمَفِوافَارِكٌُ‏ وَنْفِدْبِذِي انَدْبِفَلَايْمَارِكُ 


الشرح: لَمّا كان كنيء يتساحون بإطلاق اسم نوع الحكم على مُتَعلّقهِ ِن الفعل وعكسه» 


.)151457 صحيح البخاري (رقم:.61/61)؛ صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(1) كذا ني (ز)» لكن في (ص): لأحدهها. 

(") كذا ني (ز» ت» ش)» لكن في (ص): يُضمن. وفي (ظ): مضمن. 

(4) كذافي (صء زء ق» ن7» ن0) ويوافق الأصل والشرح. لكن في (ض» ت» ش» ن١»‏ ن 27 ن5): منه. 
(5) كذا في (زء صء ق» شء ن١1)‏ ويوافق الشرح. لكن في (ت»ء ن١ء‏ ن ”23 ن5» ن0): له إعلام. 
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فيقولون مَئلا: (الحكم إِمّا واجب أو مندوب) إلى آخره» ويقولون في الفعل: (إنه إِيجابٌ أو 
نَذْبٌ) إلى آخره تَعَوَّضْتٌ للقّرق بينهما بحسب ال حقيقة» وأنَّ الواجب ما تَعَلّى به الإيجابُ» 
والمندوبّ ما تَعَلّق به الندبٌء إلى آخره فَيْصاغْ لكل فِعل من الحكم الذي تَعَلَّقَ به اسم 
يَحْصّل به الإعلام والتمييز عن بقية الأفعال» فيِّنْتَ ذلك» وضممت لكل واحد ما يُسَمى 
به يمن الأسماء يوفاقي ويلاف. وتشري هذه الأسماء إلى نفس الأحكام المتعلّقة» فيُصاغ منها 
اسم لحاء وذكرثٌ [رَسْم]0' كل نوع من هذه الأفعال؛ للإيضاح كما فعل البيضاوي وإِنْ 
عُلِمَت حدودها من حدود الأحكام المتعلّقة بها. 

فالقسم الأول: الفعل الذي تعلق به الإيجاب: «مُوجَبٌ» بالفتح اسم مفعوله. 
و«واجبٌ»؛ لأنه مطاوع «أُوجَبَ» كما سبقت الإشارة إليه. ا كر منها: 

«الفَرْضُ» مِن «فَرضَ» بمعنى: قَدّر. فإنْ أُطلقته على «الإيجاب» كان حقيقة» أو على 
«الواجب» فهو مِن إطلاق المصدر على المفعول؛ لأنه مَفْرُوض. 

وني تَرادّف هذين الاسمين خلافٌ بَعْد الاتفاق على أنَّ معناهما «اللازمُ»» فالجمهور 
على الترادّف» وقالت الحنفية: «المَرْض» ما تبت بدليل طعي كالكتاب والسّنة المتواترة» 
مثل الصلوات الخمس وصوم رمضانء و«الواجبٌُ» ما نبت بدليل ظني» كالوتر وزكاة 
الفطر. وزعموا أنَّ ذلك مراعاة للمعنى اللغوي: لأنّ «المَْض» لَعَة: التقدير» فلا بُدَّ من 
يلم أن الله تعالى قَدّرهِ » و«الوجوب:: السقوط فَيُعْلَم أنه ساقط عليناء ولكن لا تَعْلم أنَّ 
الله قَذْرَه. 

ولنا: أن المَرْض المُقَدّر أَعَم أنْ يكون عِلًْا أو ظنّاه والواجب الساقط أَعَم منهما أيضًا؛ 
فلم تظهر مناسبة. بل قال الشيخ أبو حامد وغيره من أصحابنا: لو عكسُوا الاصطلاح لكان 
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أَوْلى؛ لأنَّ لفظ «الوجوب» لا يحتمل غيرّه» بخلاف «الفَرْض» فإنه يحتمل معنى التقدير. عَلّ 
أنهم قد خالفوا ذلك في نحو جعل القَعْدة في الصلاة فرضًا ومسح رّبع الرأس فرضًاء 
والوضوء من الفصد فرضًاء والصلاة - على من بلغ في الوقت بَعْدما أذَّاها - فرضًاء 
والعشر في الأقوات وفيا دون خمسة أوسق, وشِبّْه ذلك» وليس في شيء منها قَطّع. 

ورما فَرّقُوا بينهها - كما قاله الشيخ أبو حامد وابن بّرهان - بأنَّ «المَرْض» ما لا لاف 
فيه و#الواجب» ما اخدّلف فيه. 

وحَكَى القاضي في «التقريب» وابن القشيري تَفْرقة أخرى: أَنَّ «الفرض» ينص القرآن» 
و«الواجب» ما نبت بغَير وَحي مُصَرحٍ به. وَاَلرّمَهم القاضي بأنْ لا يكون الثابت بالسّنة 
فَرْضًا (كَنِيّةَ الصلاة وَدِيّة الأصابع والعاقلة)» وأنْ يكون الإشهاد عند التبايع ونحوه يِن 
المندوب الثابت [بالقرآن]" ١قَرْضًا».‏ 

قلتٌ: إلا أنْ يُراد ما نبت وجوبه؛ فلا يرد هذا الأخير. 

أمّا ما قاله أصحابنا في باب الحج: (إنَّ #الواجب؟ ما جُبر دم و«الركن» مال يجير) 
فتفرقة بين الركن والواجبء لا بين الفرض والواجب. 

وكذلك ما حَكَى الرافعي عن العبّادي فيمن قال: (الطلاق واحِبٌ عَلَيَّ) تطلق, أو: 
(فَرْضُ عَلَيّ) لا تطلق - ليس لعدم ترادفههاء بل لاقتضاء العٌرف ذلك. ونقل عن 
البوشنجي أ الجميع كنايات إِلّا: «لازِمٌ لِي)؛ فإنه صريح عند الأكثرء فلا إشكال فيه 
حنثدل. 


ومنها أيضًا: «اللازم» من اللزوم]””". وهو ل عدم الانفكاك عن الشيء. فيقال 


(1) في جميع النُسخ: (بالسنة). والتصويب من: التقريب والإرشاد (1/ 42 1) للقاضي الباقلاني. 
(؟) كذاني (ص).؛ لكن في (ز): والملزوم. 
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للواجب: الازِمٌ» و«ملزومٌ به»» ونحو ذلك؛ ى) في حديث الصدقة: «#ومّن لزمه بنت مخاض 
وليس عنده؛ أخذ منه ابن لبون»”". أَيْ: وَجَبَ عليه ذلك» وهو شائع كثير. 

ومنها: #المحتوم»؛ من «حتمتٌ الشيء أحتمه َم إِذَا قضيته وأَحْكَمْته وحتمته أيضًا: 
أَوْجَبْته. قاله الجوهري. 

قال تعالى: « كان عَلَىْ رَبْكَ حََمَا مُقَضِبًا 4 [مريم: ]7١‏ أَيْ: واجب الوقوع بوعده 
الصادق وإلا فهو تعالى لا يجب عليه شيء؛ فيقال في الواجب: حتم ومحتوم ومحتم» ونحو 
ذلك. 

ومنها: «المكتوب»؛ مِن: كنب الشيء؟ إذَّا حتمه وأَلَرَّم به وتُسَمّى الصلوات 
المكتوبات لذلك» ومنه حديث: «خمس صلوات كتبهن الله»”"» وقال تعالى: « كيب 
عَلَيِكُمْ آَلضِيَامُ 4 [البقرة: 187] « كيب عَلََْكُمْ الْقَعَالُ 4 [البقرة: 11؟]. أمَا « كب 
عَلَيْكُمَ إذَا حَصَرَأَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ إن ترك حَرًا آَلْوَصيّة © [البقرة: ]14١‏ الآية - ققِيل: المراد 
وَجَبِء وكانت الوصية فرضًا ونسِخَّتء وقيل: يجب أنْ يُوصِيِ بها يحتاج للوصية من ذكْر 
الدَيْن والوديعة ونحو ذلك. وقِيل: المرادٌ: كتب في اللوح المحفوظء فلا يكون مما نحن فيه. 

وقولي: (وَمَض) أيّ: لمع وظهرء من قوهم: (وَمَضَ البرقٌ»» أَيْ: لمع. والمراد أن 
الواجب ظهر مبذه الأسماء. 

وأمَّارَسْمِ الفعل «الواجب» فهو: ما يدم تاركه. 

ف ما» جنس يُشمل الأفعال كلها. وايّدّم؛ خاصّةٌ خرج بها «المباح؛ فإنه لا ذَّم في فعله 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: )34٠‏ بلفظ: (وَمر: مَنْ بَلَفَْثْ صَدَكَتَهُ بنْتَ تخاض وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ وَعِنْدَهُ بنث 
بُونِ» فَإِعهَا قبل بمنه». 


(؟) سئن النسائي (رقم: ))471١‏ سنن أبي داود (رقم: )١47١‏ وغيرهما. 
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ولا في ترّكه. و«تاركه» خاصّةٌ أخرى تُُخْرِجٍ «الحرام»؛ فإنه يُدّم فاعِلهه وتّخْرِج «المندوب» 
و«المكروه؛ وخلاف الْأولى)؛ فإنه لا دم في تركهاء بل يمدح في الأخيرين. 

[والتعبير ب «ما يُدَّم) أَوْلَى من تعبير القدماء ب اما يعاقب» أو ب «ما يُتَوَعَد 
بالعقاب»]7"؛ لجواز العفوء ولأنَّ المندوب قد يعاقّب فيه. مثل القتال لتارك الجماعة أو 
الأذان (على رَأي). 

وقد يُجاب بأنَّ المراد: الذي من شأنه أنْ يُعاقّبِ على تركه؛ لِمَحِيء ما يدل على ذلك 
شرعًاء ولا يَلْْم في كل تارلكِ؛ لِجَوَاز العفو في البعضء قَلَّمْ يَدخل فيه. 

وهذا أَحَسَنٌ من: 

- الجواب بأنّ الخُلف في الوعيد كَرمٌ؛ لأنَّ لف الوعيد ين الله تعالى مُحَال. 

- ومن جواب ابن دقيق العيد بأ المراد: يُعاقّبٍ على جنسه ولو بَمْض التاركين؛ فإنه لا 
د من عقاب بعض العصاة؛ لأنّا نقول: «تاركه» عامٌ بالإضافة: فَحَمْله على البعض مجارٌ. 

- ومن جواب العبدري في شرح «المستصفى» بأنه ليس في الشريعة توعد بالعقاب 
مُطْلقء بل مُقَيّد يشّرط أنْ لا يتوب المكلّف وأنْ لا يُعْمَى عنه؛ لأنّا نقول: هذا يحتاج إلى 
صحة استقراء وبيان في كل وعيد. 

وهو أيضًا أؤلى من التعبير ب «ما يُّخَّاف على تاركه؛! فَقَدْ زَيَمّه إمام الحرمين با يفن 
وجوبه وليس يواجب. 

واغلّم أني / أكِيّد ذلك كالبيضاوي”" يكونه «شرعًا»؛ لِنَا سبق أنَّ العقل لا حُكم له 
(1) في (ز): والتعبير ب (ما يِدّم) أو ب (ما يُتَوَعَد بالعقاب؟ أَوْلَى من تعبير القدماء ب اما يعاقّب». 
)١(‏ عبارة اليضاوي في (منهاج الوصولء ص؟17): (ويرسَم «الواجب» بأنه الذي يُدَمُ شَرْعًَا تاركه 

قَصْذَا مُطْلّقًا). 
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بل للشرع. ولا بكونه «قَضْدًَاء ليخرج المتروك بلا قصد (كمَرْكَ النائم والساهي والمُكرٌه)؛ 
لأنا نقول: لا تُسلّم أنّ هذا ترك؛ لأنَّ التارك مَن خطر بباله الشىء كفت عنه فالموجود من 
هؤلاء انتفاء الفعل وهو أَعَم مِن التركِ والذمٌ إنن) هو للترك. قَمَن نام حتى خرج الوقت» 
يقال فيه: (ل يُصَلَّ)» ولا يُقال: (تَرَك)؛ ولذلك لم يتعرض القاضي ولاغيره لذلك. 

وم يده كالبيضاوي أيضًا ب «مُطْلقَا استظهارًا”" على دخول فرض الكفاية والمخَيّر 
والموسّعء وَتَرّك المريض والمسافر الصومء فإنهم تركوه مع كَؤْنه واجبًا عليهم إلا أنهم لم 
يتركوا مطلقًاء بل الترك في فرض الكفاية لظن أنَّ الغير فَعَل وفي المخَيّر عل خصلةٍ 
أخرىء وفي الموسّع للفعل في ثاني الحال» وفي المريض والمسافر لفعلهه| بعد زوال العذر حتى 
قال الإمام الرازي: إِنَّ الواجب عليه أَحَدٌ الشهرين , وأما ترك الحائنض فليس مِن هذا؛ 
لأنه لم يجب عليها , بل يُقطع بذلك» وسيأني بيانُ ذلك كله. 

لأني أقول”": إِنَّ مَن فَعَلء لا يُّقال: (إنه تَرَك) فلا يُحْتاج إلى «مُطْلقَاه» وفَرض 
الكفاية ون لم يفعل أصلًا فَلِمَين أنَّ الوجوب قد سقط عنه. 

وقولي: (وَانْفِهِ بذِي النَدْبٍ فا يُمَارِك) شُروعٌ في الفعل الذي تَعلّقَ به الندب» وبدأتٌ 
هنا بِرَسْمهء فذكرتٌ أنه يُنْقَى [منه](" هذا القيد (وهو الذم لتاركه)» ويُؤْتَى معه بأنه 
يمدح فاعِله وذلك معنى قولي: 


)١(‏ هذا تعليل لتقييد اليضاوي ب «مُطلقًاه. 
(؟) هذا تعليل لقوله سابقًا: (ولم ُيده كالبيضاوي أيضًا ب «مُطَلقاه). 


) كذا في (زء ظ) لكن في (ص» ش» ق» ض): فيه. 
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1 بسنت لقال يهو ويسم مَنْدُوبًا اوْلَى سمه بهَايُتَمْ 
١)‏ و 2 حا طّاءَ ةر 8 ١‏ . ل مآ ٠‏ 


الشرح: فيقال: «المندوب»: ما يُمْدَّح فاعله ولا يدم تاركه. فخرج بِقَيْد الدج «المباخ» 
وبإضافته للفاعل «الحرامٌ» و«المكروه؛ وايِلَافٌ الأؤل»؛ فإنَ المدح لتاركها. ويتَفي ذم 
تاركه «الواجبٌ»؛ فإنَّ المندوب لا يُشاركه في ذم التارك. 

واعْلّم أنَ المراد يكونه هيُمْدَح فاعلهء ولا يُدّم تاركه» الذي من شّأنه ذلك. وكذا لو غير 
لَفْظ (يمْدح) ب ١يُتاب»‏ وقُصد ذلك؛ سواء في «الواجب» و«المندوب؛؛ لأنهها قد لا يئاب 
فاعلها؛ لعارضء كالصلاة في الدار المغصوبة» فإنَّ [المُرَجح]7" أنها تصح ولا يُتَابُ 
(فَرْضًا كانت أو [تَدْبًا]!") خِلافًا لا بحئه صاحب «المَطْلّب» كما سيأقي في موضعه. 
وكَتَرْك الزنا وغيره من المحرّمات من غَيْر استحضاره وكَفٌ النفس عنه بالقصد؛ فإنه 
واجبٌ ولا ثواب فيه وكذا ترك المكروهات. 

ولهذا قال القراني: (ليس كل واجب يثاب على فعله؛ ولا كل محرّم يئاب على تركه). 

قال: (فالأول كنفقة الزوجة والقريب ورّدٌ المغخصوب والوديعة» لا ثواب فيها حتى 
تستحضر وبقصد الامتثال» والثاني كترك الزنا وشرب الخمر)””". انتهى 

قلتٌ: وَوزَانُ ذلك ين المندوبات: إبراءٌ المُعْيِر وإقراصٌ المحتاج» ونحو ذلك. 


)١(‏ كذاني (ص». لكن في (ز): الراجح 
(5) في (ش): نفلا. 
(*) شرح تنقيح الفصول (ص١7).‏ 





أحدهما: يُؤخذ من كَوْن المندوب لا ذَّمّ في تركه أنه إذَا شرع فيه وتركه؛ لا يُدْم؛ فلا 
يكون إِتمامّه واجبّاء وأنه لا فق في تركه بين أَنْ يُكون ابتداءً أو بَمْد الشروع. وخالف في 
ذلك أبو حنيفة ومالك؛ فأوجَبًا إتمامه بالشروع؛ لقوله تعالى:8 وَلَا تُبَطِلُوَا أعملك » 
[محمد: 77]. 

ولنا: أن النبي بلٍ كان أحيانًا يَنْوي صوم التطوع ثم يفطرء أخرجه [مسلم]” 
وغيره”"؛ فيُحمل النهي في الآية على التنزيه؛ جَمعًا بين الدليلين» هذا إِنْ ل يُقَسّر « وَل 
تبَطِلوَا © بأنكم [تحبطوها]”" [بالردة بدليل الآية التي قَبُلهاء أو أنَّ لمراد]”©: ولا تُبُطلوها 
بالرياء. نقله ابن عبد البر عن أهل السُّنة» ونقل عن المعتزلة تفسيرها بمعنى: لا تبطلوها 
بالكبائر. لكن الظاهر تفسيره با تقدم. 

واحتجٌ له أيضًا بحديث الأعرابي: «قال: هل عَلَ غيثُها؟ قال له كل: لا إلا أن 
تطوع2”6. أيْ: َيلْزمك التطوع وإنْ كان تَطوعًا في أصله. 

وعندنا: الاستئناءٌ منقطع؛ بدليل أن النبي يك قد أَبطّل تطوعه كما سبق. 


)١(‏ كذاني (ص»ء ت). لكن في (زء ش» ق): النسائي. 

(1) صحيح مسلم (رقم: ))١184‏ سنن النائي الكبرى (رقم: 75711). 

(") كذا ني (ق» ت). لكن في (زء ش): تخلصوها. وفي(ص): تخلصوها ولا تبطلوها. 
(5) ليس في (ز). 

(4) صحيح البخاري (رقم: 7 صحيح مسلم (رقم: .)1١‏ 
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وقال ابن المنير: [وقع لي في ذلك مأخدٌ]”" لطيف , وهو أن الصوم والصلاة ونحوهما 
عبادة لا قبل التجزئة: فَقَطعُها تَجزئة» أَيْ إيقاع بَمْضٍ عبادة» وذلك حرام؛ لأنه تَعبّد 
فاسد. قال: ونَظِيرُه عتق البعض يَسْري للباقي مع اليسار» ومع الإغسار لا يَسْرِي؛ لإمكان 
التجزئة. قال: أما التَّمَل على الراحلة - وإِنْ كان فيه تَرْك بعض الأركان - فللضرورة. 

قلتٌ: فقدْ اضطربت المناسبة التي أَبّداها لوجود التجزئة مرة مع الصحة ومرة مع 
البطلان» فلا يلتفت إليها. وأيضًا فَمَرق بين أنْ يقصد تجزئة العبادة ابتداءً وبين أنْ تبطل 
وتّجْعَل كأن لم تكُن. 

وتما استشكل على أب حنيفة في ذلك: تجبويزه للمتنفل بعد أنْ [يشرع]”” أنْ يصلي 
قاعدًا؛ فلذلك خالفه صاحباه. فمنعًا القعود؛ طَرٌدًا للقياس. على أنَّ أبا نصر العراقي نقل 
عن أبي حنيفة في كتاب الصداق أنَّ له الخروج من صوم التطوع إلّا أنه يجب عليه القضاء. 
نَعَم أبو نصر أَوّلَه يا نقل ذلك أبو علي السنجي (مِن أصحابنا) في «شرح الفروع». 

إن قيل: ما وَجْه الوجوب في إتمام حج التطوع لمن شرع فيه عندكم؟ 

قلتٌ: ذكر الماوردي جوابين: 

أحدهما: لأنَ تَفْلَه في غالب الأحكام كَمَرْضْه؛ فإنهها متساويان في النية» فيقول في كل 
منهما: لبيك بالحجء ين غير أنْ يَُيّن فَرْضًا أو تفَْاء أو يُحْرم مُطلقًا نم يصرفه لِنَا شاء» 
سواء ذلك في الفرض أو في التطوع. ولو لَبَّى بلا نية» لَمْ ينعقده بخلاف العكس. 
ومتساويان أيضًا في الكفارة بإفساد أحدهما بجماع» وني لزوم الفدية في الإتلافات 
والاستمتاعات؛ فَوجَبّ أَنْ يتساويًا في لزوم الإتمام. 


)١(‏ كذافي (زء ق). لكن في (صء ت): وقع لي ذلك بمأخذٍ. وفي (ش): وقع في ذلك مأخذ. 
(؟) كذاني (صء» زءش). لكن في (ق» ت): شرع. 
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الثان أَجْوّدهها (وبه أجاب الشافعي في «الأم): أنه يجب المضي في فاسد التطوع 
كواجبه؛ فتامُ صحيح التطوع أَوْلَى. 

عَلَ أنَّ هذا السؤال قد أَفِْدَ يبن أضله بأنَّ الحج لا يمكن وقوعه تَطوعَاء فإنَّ [إقامة 
شعار البيت]1' من فروض الكفايات؛ وهي تَلْْم بالشروع (على الأصح). 

نَّم قال الرافعي: (ينبغي أنْ تكون العمرة كالحج» بل الاعتكاف والصلاة في المسجد 
الحرام كذلك. فإنَّ إحياء البقعة يحصّل به)”©. 

وإنْ كان في «الروضة' قد تَعَقَبه بها لا يلاقيهء فليَأمّل. 

والعمرة كاحج في كل ما تقدم كا أشار إليه الرافعي فيه ذكره ما سبق. 

نَّم قِيل: لنا مسائل يجب فيها إِتمامٌ التطوع عندنا غير الحج والعمرة» منها ما قال 
بعضهم: الأضحية سّنة وتلزم بالشروع. وذكره الساجي في نصوص الشافعي. 
قلت: إِنْ ريد بلزوم الإتمام وجوبٌ التصدق بشيء منها (وهو الظاهر)؛ فهذا إنم) هو 
خارجٌ مَخْرّجٍ الشروط؛ لا تتميم حقيقة. ونظيره استقبال القبلة والستر في صلاة التطوع. 

ومنها في اشرح الفروع» لأي على السنجي أن أيا زيد المروزي وبعض الأصحاب 
أوجبوا إتمام الطواف المندوب على مَن شرع فيه» وخَلّطهها. وحمل بعضُهم على الطواف 
الواجب في الحج والعمرة المتطوع بهما؛ فرجع ذلك إلى مسألة إتمام الحج والعمرة التطوعين. 

التنبيه الثاني: يُوْحَذ من كؤنه «يُمدح فاعلّه أنَّ المدح لا ينفك بخوف اعتقاد العامة 
وجوبه فيترك - كما قاله مالك ونقله الدارمى في «استذكاره» عن أبي إسحاق المروزي من أنَّ 
السّنة قد يكون ترجا أفْضَل لذلك: كقراءة الجمعة يوم الجمعة» ونحو ذلك. 
)١(‏ كذاني (ز)» لكن في (ص» ت): إقامته شعار البيت فهو. 
)١(‏ العزيز شرح الوجيز /١١(‏ "0701. 
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ولا يخالف هذا ما سبق من كوْنه قد لا يئاب عليه لعارض؛ لقيام الدليل هناك دُون 
هذا. 

وقولي: (وَلْيْسَم) إلى آخره - إشارة إلى أسماء الفعل «المندوب»» منها ذلك مأخوذ من 
لفظ «الندب؛ المتعلق به» والأصل «مندوب إليه»» فَحُذفت الصلة؛ اختصارّاء لكن هذا إنها 
يحتاج إليه إِذا م يسلط الندب (أىْ: الطلب) على الفعل نفسه. 

ومنها: «المّد» و«الأؤلى» و«المستحب» و(الطاعة»» ونحوه د «التطوع», وفي الحديث: 
«قال: هل عَنَّ غيرُها؟ قال: لاء إلّا أنْ تطوّع»» و«القربة» وإِنْ كانت قد تُطْلّق على الواجب 
أيضًا كا في حديث: «ولن يُتقرب إِلَيّ المتقربون بجِثْل ما افترضت عليهم»”"» و(الرغبة»» 
و« المُرَغْبُ فيه»» و(التَفْل» مأخوذ من معنى الزيادة؛ لأنه زائدٌ على الفَّرضء وقُسُر به قوله 
تعالى: 8 تَافِلَةٌ للك » [الإمراء: 174 إِنْ قُلنا: تخ التهجّد في حقه | قاله النووي في 
«الخصائص» في النكاح بل يُكون هذا دليلًا له» وقيل: المراد: زيادة في الوجوب عليك على 
مَاهْووَاجَتٌ غل الآكة: 

وقولي: (لِمَنْ أَحَبّة) متعلق بقّولي (يكم)» [أيْ: يكم تعريفه ببذه](" الأساء وما بعدها 
لمن أحب أنْ يتعرف أسماء هذا النوع. 

واغْلّم أنَّ ما ذكرنا إننا هو على تقدير أن معنى هذه الأسماء كلها واحدء وأنها مترادفة» 
وهو الأصح. وذهب بعض أصحابنا إلى التغاير في بعضهاء فقال القاضي حسين والبغوي: 
«السّنة» ما واظب عليه النبي يل و«المستحب؛ ما فعل مرءً أو مرتين» وأَلْحَقّ بذلك 


)١(‏ مسند أحمد (57777) وغيره بلفظ: ووَمَا تَقَرَبٌ إِلّ عَبْدِي بمثل أدَاء الْفَرَائْضٍ». وصحيح البخاري 
001 بنحوه. 


(1) ني (ق): أي يتم هذه. وفي (ش): هذه الأربعة ببذه. 
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بعضُهم ما أمر به ولَمْ يُنْقَل أنه فَعَلَه و«التطوّعٌ مالم يرد فيه بخصوصه تفل . 

وردّه القاضي أبو الطيب في «منهاجه» بأنَّ النبي يكل حج مرة, وني أفعاله فيه ما هو 
سُنةء وكذا لم يُصَلٌ للاستسقاء ويخطب إلا مرةٌ وهُما سُنة. 

وقال الحليمي: «السّنة ما استّجب فِعْلَهِ وكّره تركه» و«المستحبٌ» مالم يُكره تركه. 

وقِيل: «النفل» و«التطوع» واحدء وهو ما سِوّى «الفرض»» و«السَّنة» و«المستحب» 
دمن أنواعهما]!". 

وقبل: «السُّنة؛ ما فَمَله النبي يكل و«المستحب؟ ما أمر به سواء فَحَله أَوْ لاء أو فَعَله ول 
يُداوم عليه. نقله في «المَطْلَب» في باب الوضوء, كأنه لحظ في «السّنة؛ معنى الدوام. 

وق : «السّنة» ما ترتبت كالراتبة مع الفريضة: و«النفلٌ» و«الندبٌ» ما زاد على ذلك. 
حكاه الشيخ أبو إسحاق في «اللمع». 

وللمالكية تفرقة أخرى: أن ما أَمَر به الشرعٌ وبالغ فيه اسنَّةُه وأول المراتب تطوعٌ 
ونافلة» وبينهما فضيلةٌ ومُرغْبٌ فيه. 

وربها سميت «السّنة» هيئة» كما قاله أصحابنا في الصلاة [فيا]!" لا يَجْبّر بسجود 
السهوء وكما قاله أبو حامد فيها يتهً به للوضوء كالتسمية وغسل الكفينء لكن في الحقيقة 
ليست هذه التسمية له من حيث هوه بل في هذا المَحَل الخاص؛ لمناسبة تَخْصّه. 

وفي «زوائد الروضة» أول باب صلاة التطوع تسمية «السّنة» حَسَنًا عند مَن يجعلها 
أسماء مترادفة» وإنها لم أذكره لما سيأتي أنَّ «الحسن؛ إنها سمي به من حيث كونه مأذونًا شرًا. 





)١(‏ ليس في (ص). 
(؟) كذا في (ت). لكن قِ 937 ص» ض» ق» ش): ما. 
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فائدة: قال ابن العري: أخبرنا الشيخ أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ أبا إسحاق ببغداد 
عن قول الفقهاء: «سّنة»: و:«فضيلة»» و:تَفْل»» و:2هيئة». فقال: هذا عامته في الفقه: ولا 
يقال إِلَّا فرض وسُّنة, لا غير. [وأئا]”" أنا فسألت أبا العباس الجرجاني بالبصرة» فقال: 
هذه ألقاب لا أصل طاء ولا تُعرفها في الشرع. والله أعلم. 

ص 

14و مَابِهِئَذَهُئنَالَحْريمٌ فَفوَالَذِيدَاعِلهُمَلْمُومُ 
0 وَهْوَالْحَرَام الْحَظرٌ وَالْمَعْصِيَةٌ وَالْإِنْموَالْمَرْجُورُوَالمَاحِمَة 
5 وَالدَئْبٌ وَالَككَةٌالقبِيحٌ وَخَسرَحٌ عُقُوَةَكجْرِيحٌ 

الشرح: أيْ: ما تعلق به التحريم هو الذي يدم فاعله. فيخرج بِقَيْد «الذّم: مااسوىق 
الحرام والواجب, وبإضافة الذمٌ للفاعل: الواجبٌ. 

والمراد: الذي من شأنه أنْ يُذْم فاعله وإِنْ تَحَلّفء كَمَن وَطئ أجنبية يظنها زوجته ىا 
سيأق. 

ول أقيده يكونه «قَضْدَاء ولا ب شَرْعَا؛ لَِ) سبق في الواجبء ولا ب «مُطْلقَاه وإنْ كان 
في التحريم ما هو مُخَير ىما سيأتي؛ لأن الفعل متى وجد في المخيّر» كان مذمومًا حرامًا. 

وم أقْل: (ويئاب تاركه)؛ لأنَّ «المكروة» يشاركه في ذلك واف الأؤلى»» وقد حرجا 
بِقَيْد ذم الفاعل» وأيضًا ققد لا يئاب؛ لِعَدَمِ استحضاره كما سبق. 

م 

- (مْحَرّمًا»: اسم مفعول من حَرّمَه تحريا. 


(1) في (ز» ظ): قال وأما. 
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- واحرامًا»: وصف فاعل من حَرْم يَحْرْم؛ لأنه مطاوع احَرّم) المُضعًف كا سبق 
تقرير نظيره في «الواجب». 
- وبسمى «مَحظورًا»: من الحظر وهو المنع ذ” فَسَمّي الفعل بالحكم المتعلق به. 
- ويُسمى أيضًا «معصية» ووإِث)»؛: وحَرّجًاك و«مزجورًا»» وارَّجْرَاك وافاحشة». 
و«اذنبًا», واسيئةً, و(قبيحًا»»: و«اعقوبة»» و«اتجريحًا». و«جَرَحًا»؛ لأنها تترتب على فعله. 
فبهذا التقدير تصح تسميته بذلك» والله أعلم. 
ص 
وال هكَرَاقةٌمَكْرُوة تارِكُ هي سدح لايَْرُوةُ 
١58‏ في الْفِعْل ذم وَدَخْلَافٌ الأؤتى» مِثْلء وَلَكِنْ مَنْعْ 5 كر أَوْلَى 
الشرح: أيْ: ما يتعلق به الكراهة يُسمَّى «مكرومًا» . وَرَسَمه: : ما يُمْدَحْ تاركه؛ ولا يُدّمُ 
فاعلّه. 
فخرج ب يَمْدَحُ»: المباح» وتقبيده يال «تارك»: الواجبٌ والمندوبٌ؛ فإِنٌ المدح فيهما عل 
الفعل. وخرج بِعَدَّم دم فاعله: الحرامٌ؛ لأنه وإنْ شارك «المكروه» في مدح التارك لكن يفارقه 
في ذم الفاعل. 
وأنًا (خللاف الأَؤْلّى' مَسْمّى بذلك لأنه خللاف المندوب الذي من أسماثه «الأَوْلَى» 
كيا سبق» وهو مشاركٌ له في رَسْمهء إلا أنّ هذا مقي مُقَيّد بكونه بِنَهّى غير مقصود؛ ليخرج 
«المكروه»؛ وحيتئذ فالمنع في «المكروه» أقوَى ين امنع في #خلاف الأولى»؛ وهو معنى قولي: 
(وَلَكِنْ مَنْعُ كرو أؤلّى) أَيْ: أَهُوَى باعتبار كُونهِ بنَهٌي مقصود. فإِنّ هذا يدل على الاعتناء 
بالمنع فيه وقد يطلق «المكروه» على دخلان الأولى» ىا سبق, والله أعلم. 
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6 و 


4 ود الْبَاحَة هباح جَائِرٌ مُوَسَوعٌوَمْطْليٌَوَحَافِر 
“جل لاي ْينْحَووَُمٌ وَكَدْيَسِيِءاهلَِبِرِالْحِرْمٍ 
الشرح: المرادٌ أنَّ مُتَعلّقَ الإباحة من الفعل يُسبّى «مباحًا» اسم مفعول من «أباحه». 
ويُسمى (جائزا» وامُوَسّعًا» أَيْ: فيه', وهمُطْلَقَاه و«دحلاللى وما في معناه من المُحَلٌ 
والمُحَلّل بالفتح. وهو معنى قَولي: (وَحَايْرٌ حِلّا). 
وقولي: (حَلَا مِنْ مِدْحَةِ وَدَمّ) هذا رَسْم «المباح»» وهو: ما خَلَا مِن مَذْح وذمٌ أيْ: لا 
في عل ولا في تَرْك. وخروحٌ بَقِية الأقسام كلها يمن ذلك واضمٌ؛ لأنَّ كلا منها لا يخلو من 
مدح أو ذم إِمّا في الفعل أو في الثَّك لكن لا بُدّ فيه من الإذْن؛ لأنه ميَعَلَقُ الإباحة» وقد 
سبق تفسير الإباحة بذلك؛ فَيَخْرِجٍ حُكمٌ الأشياء قَبْل ورود الشرع؛ وَفِعْلٌ غَيْر المكلف. 
نَعَمِ» المراد بكونه لا مدح فيه ولا ذم: الذي شأنه ذلكء أو يُقال: (لِذَايَه)؛ ليخرج ما لو 
رك به حرامٌ؛ فإنه يئاب عليه ِن تلك الجهة» ويكون واجبًا - على رَأي الكعبي كما سيأتي» 
إن ذلك لا يختص بالمباح» وما لو ترك به واجبٌ فإنه يم أيضًا من تلك الجهة. 
والمراد بالمدح والذم أن يرد ما يدل على ذلك بطريق من الطرقة كمدح الفاعل» أو 
ذُمّه أو وَعدهء أو وَعِيدهء أو غير ذلك كما سبقت الإشارة إليه» وإن ابن عبد السلام بسط 
ذلك في كناب «دلائل الأحكام». 
وقولي: (وَكَدْيَحِيء اشم لِمَيْرِ الْحِرْم) معناه أنَّالمباح ربا أطلق على مُمَابل «الحرام»» 
َعَم من الواجب والمندوب والمكروه ويِلافٍ الأولى والمُخَيّر فيه على السواء؛ أَيْ بأسرمائه» 


وعدت م 
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ميقال: «الجائز» كذلك» و«الحلال» كذلك أيضّاء كيا قال تعالى: « كَجَعَليم يّنَدُ حَرَامًا 
وَحَلَلاٌ © [يونس: 59]. 

ودالْحِرْم» بكسر الحاء هو الحرام» قال تعالى: « وَحِرْم عَلَْ قَريَةِ أهلَكتنهَا © [الانبياء: 
0 على قراءة حمزة والكسائي, [أيْ: حرام] '' وإنْ كان المراد هناك ليس الحرام الشرعي؛ 
بل المنع أو نحوه (على اختلاف المفسرين). 

وسَلّك بعض العلماء ذلك في تقسيم الحُكم, فقال: هو قسمان: تحريم؛ وإباحة. 

ووقع في تعليقة الشيخ أبي حامد في كتاب النكاح أنها ثلاثة: إيجابٌ» وحَظرٌ وإباحة. 
ولعله أراد ب «الإيجاب» مُطْلَقَ الطّلب» وب «الحظر» مُطْلَقَ المنع» والله أعلم. 


(1) من (زء ظ). 
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ص : 


ا وَكُنل مَأَدُونٍ تزع فَححَسَئنْ» قَذَاكَ«وَاجب وَ«مَنْدُوبٌ إِذَنْ 
1١‏ كد بَاٌ» وَالَذِي تَعَلّنَا َه به «الْقِيحٌُ»فِي أَطْلِفَا 
36 وَذَِكَ د«الْحَرَامُ؛وَدالْمَكْرُوة «يِلافلَارْلَى'سُوْبِوسبِيهُ 
4 وَالْاَرَجَعٌ الَّذِي الْإمَامٌكَالَة: ذُوالكُ رين هلَاوَلَا َال 
لوقي يَكُو نيل يلاف الازلى مُوْبِداك أي 
الشرح: أيْ: مما علِمِ من حد الحكم السابق (من حيث الإضافة إلى الله تعالى والتقسيم 
إلى اقتضاء وتخيير) أنَّ وصف الفعل المتعلق به الخطاب بحُسن أو مُبْح إن هو باعتبار دن 
الشارع وعدم إذنهء لا بالعقل كما يذّعيه المعتزلة؛ فالحسّن: ما أَذْنَ فيه الشرع؛ والقبيح: ما 
نبي عنه؛ فيدخل في المأذون حينئذ «الواجب» و«المندوب»؛ وكذا يدخل «المباح»؛ لارتفاع 
شأنه بالإذن فيه وإِنْ لم يُطلب. ويدخل في المنهي عنه «الحرام» و«المكروه؛ واخاف الأؤلى)؛ 
لأنه شبيه بالمكروه في كَوْنه مَنْهِيا هي تنزيه» وإنْ كان النهي غير مقصود. وهو معنى قولي: 
(هَوْ به شَبِيه). 
نَحَم كَوْن «المكروه؟ واخلاف الأؤلى) من القبيح فيه نظر وإنْ كان في «جمع الجوامع» 
صرح بذلك في «المكروه»؛ لكن قال شحنا شارحٌه الزركشي أنه لم يَرّه لِمَِره وكأنه أخدّه 
من إطلاق كثير أنَّ «القبيح» ما تُهِيَ عنه. 
قال: (ويمكن أنْ يريدوا النهي المخصوص - أيْ: نَهِْي التحريم - بل هو الأقربُ 
لإطلاقهم؛ وكأنَّ المُوقِع له في ذلك قولٌ الهندي: إِنَّ القبيح عندنا ما يكون منهيًا عنه 
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تَعْني به ما يكون ترك أَوْلَى وهو القَدْر المشترك بين المّحَرَّم والمكروه)”". انتهى 

فقولي: (وَالْأَرْجَحٌ الَذِي الْإمَامُ قَالَّه) إشارة إلى النظر المذكور في «المكروه» و(يلّاف 
الأوْلَى»: وأنَّ الأرجح الذي قاله إمام الحرمين: إِنَّ «المكروه» لا قبيح ولا حسن؛ لأن 
«القبيح» ما يم عليه و«الحسَن» ما يُثْنَى عليه» وهو ليس كذلك فيهما. 

ولذلك قال الشيخ تقي الدين السبكي: (لَمْ نَرَ أَحَدًا نعتمده خالفَ الإمام في هذا إِلّا 
أناسًا أدركناهم تعلقوا بإطلاق نحو البيضاوي”" النَّهْيّه وليس هذا التعلق بأؤلى من امتناع 
إمام الحرمين من ذلك)0". 

قلتٌ: بل الغالب - كما سبق - في إطلاق النَّفْي التحريجٌ؛ ولذلك حمل الأصفهاني كلام 
المنهاج» [عليه]!"». عَم كلام إمام الحرمين إنيا هو مُمَرَعٌ على تفسير المحسن والقبيح بها 
يُمدح فاعله أويُذم شرعَاء وغَيْره علّق البح بالنهي لا بالذم. 

قيل: وينبغي على قول الإمام ذلك في «المكروه؛ أنَّ «خالاف الأَوْلَى» كذلك؛ بل هو 
أؤلى بن يُنَْى البح عنه يمن حيث إنَّ النهي فيه غَبْر مقصود. 

قلتٌ: وينبغي أن يَكون «المباح» ؤلى منهما بأنْ لا يكون حَسنًا ولا قبيحًا؛ لانتفاء 
الاقتضاء فيه. نعم» تمسكوا في كَوْنه حسنا بقوله تعالى: « وَلْتَجِزِيَهُرْ أَجِرَهُم بأَحْسَنٍ ما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ 4 [النحل: 47]؛ لأنَّ أَفْمَل التفضيل يقتضى المشاركة. فإذًا جُوزوا على 
الأحسن وهو «الواجب» و«المندوب»» يبقى المباح حسناء ولاخراء فيه. 


.م7٠٠5- الناشر: مكتبة قرطبة: الطبعة الثانية‎ »)١41١ /1( تشنيف المسامع‎ )١( 

(1) عبارة البيضاوي في #منهاج الوصولء ص 177:: (ما تهِيّ عنه شرعًا فَقيِحٌ» ولا فَحَسَن). 
(9) الؤبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 71-51). 

(4) ليس في (ش). 
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قلتٌ: وَفيه نظر؛ فإنَّ الظاهر أنَّ المراد ب «أحسن»: ب «الحسّن»». لا معنى التفضيل؛ 
بدليل قوله تعالى في الآية الأخرى: « جَرَآئْ ما كانُوا يَعْمَلُونَ © [الواقعة: 74]» وذلك هو 
المطلوبء لا (المباح»؛ فإنه لا جزاء فيه وأيضًا فيلزم أنْيَدْخْل في الحسن «الحرامٌ» وغيره؛ 
لأنه مما قد يَعمله المكلّف؛ فيكون من المُفَضَّل عليه: وهو باطل. 

أو يكون التفضيل باعتبار أنَّ الجزاء أفضل من العملء فكأنه قيل: يجزيهم أجرهم 
بالنوع الذي هو أفضل من أعمالهم. لكن يشكل بها قاله العلماء: إن كل عمل فجزاؤه خير 
منهء إلا التوحيد؛ فإنه أفضل من جزائه» ولأن «أَفْعَل» التفضيل لا يُضاف إلا إلى جنسه. 


تنبيهات 





أحددها: لأصحابنا عبارات أخرى في الحسن والقبح - لا طائل في يَسطهاء وقد أَشَرْتٌ 
إلى شنيء منها فيها سبق. وأما المعتزلة فإنهم لما أناطوا الحُسن والقبح يحُكم العقلء عَبْروا 
بعبارات: 

منها أن ما للقادرٍ عليه العاليِم بحاله أنْ يُفعله: «الحسن». وخلاقه: «القبيح»؛ فيدخل 
في «الحسن» الأحكامٌ سوى الحرامء و«القبيح» الحرامٌ فقط. 

ومنها أنَّ #الحسَنَّ»: الواقمٌ على صِنَّةَ توجب المدح. و«القبيح»: الواقعٌ على صفة 
وجب الذم؛ فيدخل في «الحسَن» الواجبٌ والمندوبٌء وفي «القبييح) الحرامٌ فقّطء ويبقى 
المباح والمكروه لا حَسنًا ولا قبيحًا. 

الثاني: أطْلّن الأصوليون مقابلة الحسن بالقبيح» وفيه نظر؛ لأنَّ مُقابله إن هو السّيّى؛ 
قال تعالى: « إن أَحْسَسْرْ أَحْمَسْر أَنشيِكد إن أَسَأَتمْ قلَهَا 4 [الإسراء: 67 وَقَالَ تعَالى: 
< وَلَا نَستَوى أْحَسَنَةٌ ولا آلشسيقة © [فصلت: 0874 وأيضًا فالقبيح أحص من السَّيِّىء كا 


أنَّ الجميل أص من الحسن؛ بدليل قوهم: (الحسن الجميل)! للترقي من الأدنى للأعلى» 
فينبغي مقابّلة الجميل بالقبيح» والحسن بالسّيى. تبه على ذلك الشيخ جمال الدين 
[الأغماى ]7 في كتاب «المطالع». 

الثالث: إناطة الحسّن بالإذن أُنَصٌّ من إناطة البيضاوي له بعدم النهي حتى أَدْخل فيه 
فِعل غَبْرِ المكلّف (كالصبي والساهي والبهيمة) استطرادًا؛ لأنه إنها يتكلم في الفعل المتعلّق به 
الخطاب؛ وهو فِعل المكلّف. وألرّمُوه أن يستطرد إلى أنْ يُمثل أيضًا بفِعْل الله تعالى. 

الرابع: فيا يظهر فيه ثمرة الخلاف في هذه المسألة» وقد أشار إلى ذلك الرافعي بَعْد أَنْ 
اقتضى كلامّه وصرح به غيره أن أصحاب أب حنيفة وافقوا المعتزلة على الإناطة فيه 
بالعقل» فقال في باب الزنا: (لو مَكّنت البالغة العاقلة يجنونًا أو صبًا فَعَليها الحدء خلاقًا 
لأبي حنيفة» قال: لأنَّ عله - وا حالة هذه - ليس بِزِنًا. قُلنا: لا تُسَلّم أنه ليس بِزْنا بل زنا 
ولكن لا يجب الحد)”". انتهى 

ووَجْه التخريج أنَّ الزنا إننا يكون في العقل قبيحًا إذا صدّر مِن المكلّف. فا يفعله 
الصبي إذا لم يكن زناء لا تُحَدٌ المُمَكْنَة منه. وعلى قول الشافعي هو قبيح في نفسه؛ لأنه 
مَنْهي عنه ولو سقط الحدٌ فيه عن الصبي لِحّدم تكليفه. 

ولا يخِمّى ما في هذاء وإننا ينبغي أنْ يكون على العكسء أي: إِنَّ مَن يقول: (إنه عقلي) 
يوجب الحدّ على المُمَكُنَة؛ِ لأنّ العقل مدرك لِقُبْح هذا الفعل من حيث هوء ومن يقول: 
(شرعي) لا يوجب الحدء؛ لِعَدم تَعلّق النهي بفعل الصبي. على أنَّ وجوب الحد بالتمكين إنها 





)١(‏ كذا في (ق» ت). لكن في (صء شء ض): الأعماني. وفي (ز): الأغماني. وهي زسبة إلى مدينة «أغْمّات6 
بالمغرب قُربٍ مراكش. (الأنساب للسمعاني /١‏ 144: معجم البلدان /١‏ 5178). 


(؟) العزيز شرح الوجيز(١١/154-144١).‏ 
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هو لوقوع الفعل بينهماء فهي زانية؛ وهو ليس يزان كَمَن ظن مَن على فراشه زوجته؛ أو 
بالعكسء أحدهما زان دُون الآخر. 

وما عد أيضًا من فوائد الخلاف: ا اا 
عندنا؛ لقوله تعالى: 8 ما عَلَى الْمُحْسِيتَ مِن سيل © [التوية: 91]» و(المُحْسِن) مَن 
َ ٌى با حسن؟ فيندرج في الآية عند من ع قال: إنه حسن. وقال أبو حنيفة: يضمن. 0 
عي 

: وفيه نظر أيضًا؛ إن «المحسسن» من «الإحسان»». لا من (الحسشن»» ولو دارت 
لأ اه واس انو ل اي سا ال ا لي وق سال تق 
القصاص «سيئة)؛ تنفيرًا منه. فقال: 8 وَجَرَوًا سَيكَةٍ سَيْكَةمِثلّهَا © [الشورى: »]4٠‏ وأيضًا 
فيلزم من ذلك أنَّ فاعل المباح له الجنة وزيادة؛ القوله تعالى: « لِلَذِينَ أَحْسَئُوا كُسْىَ 
وَزِيَادَةٌ # [يونس: .]1١‏ 
مِن أَحْسَنٍ ما حرّج على الخلاف ما ذكره قاضي القضاة شهاب الدين محمود 

الزنجاني الشافعي في كتابه «تخريج الفروع على الأصول» بعدّ أنْ تَصب الخلاف بين جماهير 
العلياء في تعليقهم التحسين والتقبيح بالأمر والنهي وبين المنتمين إلى أبي حنيفة من علماء 
الأصول بن العقل له مَدُخل وأنَّ الشرع كاشفف يأمْره ونّهْيه عن الحشن والقبح: 

(أنَّ إسلام الصبي الميّر لا يصح عندنا؛ لِعَدم تعلّق الأمر بهه ويدل له أنَّ الإسلام: 
الاستسلامٌ» فيستدعي طلبًا. فإذًا انتمى, انتّى. وهم أناطوه بالعقل» والعقل يوجب على 
الصبي ذلك كالبالغ» وهو عجيب؛ فإنهم قد اذَّعوا أنَّ الشرع لا يخالف العقل بل كاشف. 
فكيف خالفه هنا؟! 

- وأنَّ تَذْر صوم العيد والتشريق لا يصح عندنا؛ لعدم صحة الصوم فيههماء وعندهم 
يصح؛ لأنَّ الصوم عبادةٌ في نفْسه مأمورٌ بهاء فكان حُسنه ثابنًا شرعًا وعقلاء والنهي عنه في 
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العيد والتشريق لأمر خارج كرك إجابة مَن دَعَاه ليأكل عنده فيهما. 
- وأنَّ شهادة أهلن الذمة بعضهم لبعض لا تُقل عندناء وعندهم تُقبل؛ لأنّ بح 
الكذب ثابت عقلاء وكذلك ححُسن الصدقء وكل ذي دين فإنه يجتنب ما هو محظور في 
وينه)7". انتهى 
والله أعلم. 
ص 
ولاه لاب يَسْمَلمَاكَدْكُرهَا مُكَرَبَايَكُونٌأَوْمَُرََّا 
7 قَوَفْتُ نَهِي الصَلَاهتَبطْلُ بَلْوَاحِدَا بخص إِذْيْمَصَلُ 
٠‏ هين لفل صخ في القضب لَكِنْلَاكوَات يك 
الشرح: هذا من تنمة الكلام في الأفعال التي تُعلّق بها الأحكام؛ وذلك لأنه قد سبق أنَّ 
الفعل إما مطلوب الإيجاد أو النَّركء فأمًا أنْ يتكون مطلوبه) معًا قَفِيه تفصيل: 
إن كان من جهة واحدة» فممتنع؛ لأنه جمع بين الصّدَّينَ؛ فلذلك صَدَّر ابن الحاجب 
كلامه في هذه المسألة بقوله: (يستحيل كَوْن الشىء واجبًا حرامًا من جهة واحدة إِلّا عند 
بعض مَن يجوز تكليف المُحَال) إلى آخره. 
وأمًا ابن السمعاني فعبّر عن ذلك بقوله: (الأمر المطلّق لا يتناول المكروه). قال: 
(وذهب أصحاب أب حنيفة إلى أنه يتناوله)”". 
)0( تخريج المروع على الأصول »)5158-7477/١(‏ الناشر: مؤسة الرسالة» تحقيق:د. محمد أديب 


صالح. الطبعة: الرابعة/ 14٠5‏ 1ه-1987م. 
(1) قواطع الأدلة /١(‏ 15757). 
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ثم ذكر ما سيأي حكايته عنه بعد ذلك. واحترز بقوله: (المطلّق) عن المقيّد بها يخرج 
الصورة التي يكون الفعل فيها مكروماء فلا خلاف حيئتذ في عدم تناوله. وإطلاقه 
«المكروه؟ شامل للمكروه تحريًا والمكروه تنزيا؛ لأنّ النّهّي اقتّى تزكه فلو أنَّ الأمر 
يشمله لكان مُقْنَضِيًا ِفعله؛ فيكون مطلوبًا عله وتزكه في آنِ واحد, وهو مُحَال. وسيأتي في 
الأمثلة إيضاحٌ ذلك. 

واعْلّم أنَّ موضوع هذه القاعدة أنَّ الواحد هل يكون مأمورًا مَنْهِيا كما ذكرناه؟ 

لكن الواحد إمَّا واحد بالجنس أو النوع وإمّا واحد بالشخص. 

فالأول هل يكون منهيًا مأمورًا باعتبار أفراده بأنْ يكون بعضها مَنهيّا وبعضها مأمورًا؟ 

قال الجمهور: نعم, كَمُطْلق السجود واجبٌ لله وحرام لِمَّيره قال تعالى:8 لا َسَجَدُوا 
عمس وَلَا لِلقَمَر وَآسْجُدُوا يِلِّ 4 [نصلت: 77]. وخالف أبو هاشم فيه فيها حكاه عنه إمام 
الحرمين؛ فقال: إن المحرّم إنها هو القصد يمن السجود» لا نفس السجود”"؛ بناءً على أصله 
أن النوع لا يختلف بالحسن والقبح. والقاعدة فاسدة؛ فالمحرّم القضْد والسجود معًا. 

وأمّا في فَرْدِ من النوع فلاء والمخالِفٌ في هذا هم الحنفية كا سيق في كلام ابن السمعاني» 
وهو أَعْرَفُ؛ لأنه كان حنفيّاه ومَثّل لذلك بالصلاة في الأوقات المكروهة» وصوم يوم العيد 
والتشريق» ونحو ذلك كما سيأتي إيضاحه. 

والثاني (وهو الواحد بالشخص:: إِنْ لم يكن له إِلّا جهة واحدة فاجتماع الأمر والنهي 
فيه ممتنع إل عند مَن يجوز التكليف بالمّحَال لذاته. وإن كان له جهتان (كالصلاة في 
المغصوب) فهو مأمور به مَنْهِيّ عنه باعتبارين (عَلَ المُرجّح). 

فإِن قَلتّ: ما القَرق بين هذا وبين ما سبق في فَرْدِمِن النوع حيث امتنع أنْ يُكون مأمورًا 


.)75١١7/١(هقفلا البرهان في أصول‎ )١( 
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قلتُ: لأنّ الجهتين متعذرتان في الواحد من النوع» كالصلاة في الوقت المنهي» فإتها إِذَا 
أمر بها فإنها هو من حيث كَوْنها صلاةٌ» والنهي عنها إنما هو من حيث كَوْنها صلاةً في هذا 
الوقتء فَقَدْ تُواردًا من حيث نوع الصلاة» ونحو ذلك صوم يوْمَي العيد والتشريق» بخلاف 
الصلاة في الدار المغصوبة مَتَلَا؛ِ فإنَّ النهي ليس من حيث كَوْنها صلاة» بل من حيث شغل 
المكان تَعَدَيّا - َعَم من أنْ يكون صلاة أو غيرها؛ فافترقًا. 

إذَا تَقَرّر ذلك» فاغلّم أن لهذه القاعدة أمثلة؛ منها: ما سبق من الصلاة في الوقت 
[المنهي]”": فهي غير صحيحة سواء قُلنا: النهي عنها تحريم» أو: تنزيه. أمّا التحريم 
فواضح, وأمًا التنزيه فَعَلَ وجْه قَطّع به البندنيجي وهو الراجح؛ فَقَدْ صرح النووي في 
«دقائق الروضة» في الكلام على الماء المشمّس ببطلان الصلاة أيضًا فيها ولو قُلنا: كراهة 
تنزيه؛ وكذا قال ابن الرفعة في «المطْلّب»: (الحنٌ عندي أنها لا تنعقد جَرْمَا وإن كانت غير 
مُحَرمة؛ لأنَّ الكلام في تَفْل لا سبب له فالقصدٌ به إنما هو الأخْرء وتحريمُها أو كراهتها 
يمنع حصوله؛ وما لا يترتب عليه مقصودٌه - باطل كما تقر في قواعد الشريعة). انتهى 

وقد استشكل هذا الحكم من وجهين: 

أحدهما: أنَّ الكراهة تنزييًا تتضمن الجواز» فكيف يجتمع مع الفساد الذي تَحَاطِي 
المتصف به حرام؛ لِكوْنه تلاعبًا؟ 

الثاني: أنه منتقض بنحو صوم يوم الجمعة» فإنه مكروه» وظاهر كلامهم أنه لو صامه 

وقد يجاب بأنَّ ما كان لأمر خارجي لا يقدح في الانعقاد. والتلاعب إنما يتحقق فيها 


)١(‏ في (ش): المنهي عنه. 
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يكون النهي فيه لِذَات الشيء أو لِوّصفه اللازم ىما سيأتي تقريره في باب الأوامر والنواهي. 
فالصلاة في الوقت المكروه لِمَعْتَى التشبّه بمن يُسجد للشمس عند طلوعها أو غروبها أو 
ظهور سلطنتها بتمام ارتفاعها قبل أن تنهبط» وهذا المعنى مُّلازْم لنوع الصلاة التي لا سبب 
هاء فالفساد من هذه الجهة حصلء لا [في]”" المكروه من حيث هو. ولزوم الجواز في 
المكروه إنها هو [حيث](' لم يقترن به ما يُوجب فساده حتى يكون محرمًا من هذه الحيثية فقط 
وَإِنْ كان جائزا في أَصْله؛ بدليل حكاية يلاف في المباحات الجُخِلَّة بالمروءة الرادّة للشهادة: 
هل تَحْرٌم؟ أو لا؟ 

وأمّا كراهة صوم يوم الجمعة فإنا هو للضعف عن كثرة العبادة والذّكر فيه» وليس 
ذلك بوصف لازم حتى يفسد؛ فافترقاء فتأمّله. 

ومنها ما قاله ابن السمعاني عقب كلامه السابق» حيث قال: (والخخلاف تظهر فائدته في 
قوله تعالى: 8 وَلْمَطُوٌفُو لبي تِ ألْعِيقٍ 4 [الحج: 74]» فعندنا لا يتناول الطواف بغير طهارة 
ولا منكوسّاء وعندهم يتناوله» فإنهم - وَإِنٍ اعتقدوا كراهته - قالوا فيه: يَجَزِئ؛ لدخوله 
تحت الأمر. وعندنا لا يدخل؛ لأنه لا يجوز أصلاء فلا طواف بدون شرطه - وهو الطهارة - 


ووقوعه على اليئة المخصوصة). 
قال: (وحُجتنا أن الأمر للوجوب حقيقة» وللندب والإباحة مجازّاه وليس المكروه 
واحدًا من الثلاثة)". انتهى 


ومنها ما قال إمام الحرمين: (إنَّ هذه المسألة مَثّلها الأئمة بالترتيب في الوضوء. قَمَنْ لا 


(١)في(تء‏ ض): من. 
)١(‏ كذا في (صء ت).» لكن في (ز» ش): من حيث. 
(*) قواطع الأدلة (1/ 157-17037). 
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يراه» يقول: التدكيس مكروه؛ فلا يدخل تحت الأمر)”". 

نَعَم قال إِلْكِيا الطبري: 3 الكراهة في هذا إنها [هو]””) لِمَعْتى خارج» وهو مخالفة 
[عبادة]”" السّلّف, ومحل الخلاف إنما هو حيث لا يُكون لمعنى خارج. ّم لا يصح التمثيل 
به إلا إذا كان التتكيس مكرومًا وإذا فَعله كان عَُرّما. وهذا عندهمء وأما عندنا فواجب» 
فتركه يخل بهيئة الوضوء؛ فلا يُبجْزِئ» فهو كى] سبق في الطواف. 

قلتُ: وليس هذا عالقا لما سبق من أن المكروه تنزيبًا باطل - على المُرّجّح عند 
النووي وابن الرفعة؛ ليما بَينَا أن ذلك إذا كان لِمَعْنَى مُلازْم للماهية بحيث يكون كالذاتي 
لهاء لا لخارج غير ملازم. 

ومنها: إعادة صلاة الجنازة لا يصح على احتمال لإمام الحرمين قَوَاه النووي؛ لأخها لا 
تستحب» وقيل: آكره: قَمَل الكراهة [ثم]!؟© من هذه القاغذة وكذا عل آنه خلا 
المستحب؛ لأنه منهي ولو كان بنهي ضِمْني لا مستقل. 

ومنها: لو نذر الإحرام من دويرة أهله وقلنا: (إنه من الميقات أفضل) كما رجحه 
النووي» خخلاقًا لترجيح الرافعي أنه من دويرة أهله أفضلء فإنه يصح نَذْره؛ لأنه مقصود 
وإنْ كان غيْره أفضل» كما في تَذْر الحج ماشيًا وإنْ قُلنا: الركوب أفضل. 

قلتٌ: ودخوله في القاعدة من حيث إنه - على ترجيح النووي - خخلافٌ الزلى» فهو 


.)7١7/1( البرهان‎ )١( 

(7) كذا ني (صء زء ضء ق» ش). لكن في (ت): هي. 
(9*) كذا في (ش» ضء ق» ت). لكن في (زء ص): عادة. 
(4) كذاني (ز). لكن في (ضء ق): يعد. 
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مَنْهَي عنه نهيًا ضمنيّاء والصحة فيه إنم! هي [لِكَوْنه]*"" لِمَعْنَى خارجي كما سبق في نظيره» 
وكذا إذا قُلنا بالوجه الضعيف: (إنه من دويرة أهله مكروه). فَقَوْل بعض المتأخرين: (إنه 
ينبغي أنْ لا ينعقد - عَلَ القول بالكراهة؛ عملا بهذه القاعدة) مردودٌ بها قررناه. 

ومنها: الصوم يوم الشك [تَطُوْعَا]('© حرام وغير منعقد؛ للقاعدة. وفي انعقاد نذر 
صومه وجهان. الأصح ال منع» كا لو نذر صوم يوم العيد. 

وهذه الأمثلة كلها فيا إذا اجتمع الأمر والنهي في فَرُد من نوع غير شخصي. 

أما مثال الواحد بالشخص إذا كان له جهتان فكما سبق ين الصلاة في الدار المغصوبة 
مثلاء فإنه يصح أنْ يدخل تحت الأمر من جهة» ويُكون من الجهة الأخرى مَنْهيًا عنه» وهو 
معنى قولي: (بَلْ وَاحِدًا بالشّخْصٍ إِذْ يُمَصَّلْ بجِهِتينِ). أيْ: إن الأمر لا يتناول المكروه 
(تحريًا كان أو تنزيًا)ء لكن إذا كان واحدًا بالشخص وله جهتان. فإنه يكون متناولا له» 
فهو منصوب عطفًا على مفعول (يَشْمَلُ» (وهو هم؛ الموصولة في قولي: مَا قَدْ كُرهَا) ب ابَل». 

وهذه المسألة طويلة الذيل» ويذكرها الأصوليون مستقلة» ولكنها فرع عن القاعدة 
السابقة ىا بينّاه» فتذُكر لتقرير القاعدة » وذكرها في الفروع أَليّق. 

والحاصل أنَّ الجمهور جَوّزوا كَوْنَ الصلاة في هذه الصورة واجبةٌ حرامًا باعتبارين» 
فتكون صحيحة؛ لأنَّ متعلّق الطلب ومتعلّق النهي في ذلك متغايران؛ فكانًا كاختلاف 
المحلين؛ لأنْ كل واحدة من الجهتين منفكة عن الأخرى» واجتماعهما إنما هو باختيار 
المكلّفء فليسا متلازمين. فلا تَنافُض. 

وقال أبو علي وأبو هاشم الجُبّائيّان وأبو شمر الحنفي والزيْديّة والظاهرية: إنها غير 


)١(‏ ليس في (ص). 
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صحيحة. وحكاه المازري عن أصبغ المالكي, وبه قال أيضًا الإمامٌ أحمد, واختاره القاضي 
أبو بكرء وابن العارض المعتزلي في «التكت». وحكاه القاضي [حسين]”" وابن الصباغ 
وجْهًا لأصحابناء واختاره في «المحصول». 

نّم افترقوا فرقتين» ففرقة قالت: لا يُسقط بها الفرض. وهو المنقول عن أحمد. وفرقة 
ذهبت إلى السقوط؛ لكن عندهاء لا بها. قال في «المحصول:: (لأنَّ السلف أجمعوا على أنَّ 
الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤدّاة في [الدور]”" المغصوبة؛ ولا طريق إلى التوفيق 
بينهما إلا بها ذكرناه). قال: (وهو مذهب القاضي أبي بكر)””. انتهى 

لكن قال الصفي الهندي: (الصحيح أنَّ القاضي إن يقول بذلك لو ثبت القول بصحة 
الإجماع على سقوط القضاءء فأما إِذَا لى يثبت ذلكء فلا يقول بسقوط الطلب بها ولا 
عندها)0. انتهى 

وقد علِمتٌ أنَّ الإجماع لا يَثبت مع تخالفة أحمد و[مَن]””' سبق ذكره. وممن منع الإجماعَ 
إمامٌ الحرمين وابنْ السمعاني وغيرُهما. 

وقد حكى القاضي حسين في [تعليقته]”” وَجُْهِين لأصحابنا أيضًا في ذلك: 

أحدهما: لايصح؛ للغصب. 


)١(‏ كذا في (ص). لكن في (زء ت):الحسين. 
(0) كذاني (ز» ض» ش). لكن في (صء ق» ت): الدار. 
(؟) المحصول (؟/ 586). 

(4) نهاية الوصول (؟/ 508). 

(5) ليس في (ش). 

(1) كذا في (ص». لكن في (زء ت): تعليقه. 
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والثان: يصح؛ لأن المعصية ليست في عَيْن الصلاة؛ بل للمُقام في أرض الغير. انتهى 

وقولي: (لَكِنْ لَا نَوَابَ يَنّضِحْ) أيْ: مع القول بأنها تصح: هل فيها ثواب؟ أو لا؟ 

نقل النووي في «شرح المهذب» عن القاضي أبي منصور (ابن أخي ابن الصباغ) أنَّ 
المحفوظ من كلام أصحابنا بالعراق أنها تصح ولا ثواب فيها. ونقل عن شيخه ابن الصباغ 
في «الكامل» أنه ينبغي حصول الثواب عند مَن صححها. قال القاضي: وهو القياس. 

واعْلّم أن ابن الرفعة في «المطلب؛ قال: عندي أنَّ محل المخلاف في الفرض؛ لأن فيها 
مقصودّيْن: الأداء والثوابء فإِذًا انتفى الثواب» صَكّت. وقد قال الشافعي: إن الرّدة تجبط 
أجر الأعمال الواقعة في الإسلام» ولا تجب إعادتها لو أُسْلم؛ وكذا مَن أَخدّت منه الزكاة 
قهرّاء لا يئاب» ويسقط عنه الخطاب. أمّا صلاة النفل فالمقصود فيها واحد وهو الثواب. 
فإذًا لم يحصلء لا ينعقد. 

قال: (وإطلاق مَن أَطْلَّ حمولٌ على المَْض). انتهى 


تفرع من هذه المسألة فرعان: 

أحدهما: أن الخارج من المغصوب مثلا بمَصْد التوبة والإقلاع - آتٍ بواجب وإنْ كان 
النهي منسحبًا عليه حتى يتم خروجه؛ فلذلك قال إمام الحرمين: إنه [مُرْئِكَ]" في 
المعصية. أيْ: مُشْسَِكٌ فيها. قال: لكن مع انقطاع تكليف النهي. أيْ: لأنَّ التكليف بِمَرْك 
الإقامة أَمْرٌ بتحصيل الحاصلء فالمعصية فيه استصحابية. ف (تضعيف الغزالي ذلك بأن 


)١(‏ كذاني (صء زء ضء ت). لكن في (ق» ش): مرتبط. 
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التكليف إذا انقطع قَلَاذا تستند المحصية؟ واستبعاد ابن الحاجب له لأجل ذلك) فيه تَظرٌ؛ 
فإنه لم يَقل: (انقطع النهي)» بل: (التكليف به). أيْ: انقطع إلزامُه بالكفٌ عن الإقامة, لا 
استصحاب ذلك النهي؛ ولذلك قال في «جمع الجوامع»: إنَّ ما قاله الإمامٌ دقيقٌ. 

قيل: ونظيره قول الفقهاء فيمن ارتد ثُّم جُن ثم أفاق وأَسْلم: إنه يجب عليه قضاء 
صلوات أيام الجنون؛ لانسحاب كم الرّدة. 

قلتٌ: وفيه نظر؛ لأنَّ القضاء لا يتوقف على الأمر بالأداء؛ بدليل الحائض في الصوم 
وَتهواولك: 

واغْلّم أن الشيخ أبا محمد”" نقل في «الفروق» في كتاب الصوم أنَّ الشافعي نَصَّ على 
تأثيم مَن دخل أرضًا غاصبًاء قال: (فإذا قصد الخروج منهاء لم يكن [عاصيًا]!'' بخروجه؛ 
لأنه تارك للعَضب). انتهى 

وما نقله موجود في «الأم في كتاب الحج في المُحْرِم إِذَا تَطيّب» فقال: (ولو دخل دار 
رجل بغير إِذْنِء م يكن جائرًا له» وكان عليه الخروج منهاء ولم أَزْعْم أنه يُحرّحٌ بالخروج وإن 
كان يمشي ما لم يُؤْذّن له؛ لأنَّ مَمْيَه للخروج مِن الذئبء لا لزيادة منه» فهكذا هذا 
الباب)”". انتهى 

وهو من النفائس. ومن مادة هذه المسألة لو قال: (إِنْ وطتنّك فأنت طالق). فيجوز له 
الوطء (على المرجّح. ونصّ عليه في «الإملاء)» ويُومَر بالنزع؛ لأنَّ الطلاق يقع بالتغييب» 
وحال النزع لا يُوصّف بأنه في حرام. 


)١(‏ يقصد: أبا محمد الجويني. 
(؟) كذاني(ز. ق» ت» ش) وهو الصواب. لكن في (ض): غاصبا. 
()الأم (5/ 138 ). 
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وخالف أبو هاشم في المسألة» فزعم أن عله متصف بكونه حرامًا كلَبئه. قال: لأنه قبيح 
لِعَينه وإنْ كان مأمورًا به يِن حيث إنه انفصال عن المكثء لكنه أل ِأضْله الآخر وهو منع 
التكليف بالمُحَالء فإنه قال: لو خرج عصىء ولو مكث عصى؛ فهو تكليف بمحال. 

الثاني: ما حقق به إمام الحرمين غرضه في المسألة السابقة» وهي أنَّ الساقط على جريح 
إِنْ بقي عليه قَتلّهه وإن تحوّل عنه قل آتحرء وهُما متكافئان. وهي مسألة ألقاها أبو هاشم 
فحارت فيها عقول الفقهاء. 

قال إمام الحرمين: (لم أقف فيها من قول الفقهاء على ثبتء والوجه الَطم بسقوط 
التكليف عنه مع استمرار كم سخط الله وغضبه)”". 

وقد سأله الغزالي عن هذاء فقال: كيف تقول: «لا حكم' وأنت ترى أنه لا تخلو واقعة 
من حُكم؟! فقال: حكم الله أنْ لا حكم. 

قال الغزالي: فقلتٌ له: لا أفهم هذا. 

وهذا في غاية التأدُب مع إمامه؛ ولهذا قال في «المنخول» في مَوْضِعٍ كَقَول الإمام: (لا 
حُكم فيه أصلاء فلا يؤمّر بمكث ولا انتقال)”". 

ونقله عن الإمام آخر الكتابء ثم قال: (ولم أفهمه بَعْدُ)””. 

وجَوّز معه - في غيّر هذا الكتاب - أن يُقَال: يتخبّر. 

قال بعض المحققين: لعل الإمام أراد أنه لا حُكم متجددًا غبْر الحكم الأصلي الذي هو 
البراءة» فإِنَّ ذلك لا تَخُْلُو منه واقعة. 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه .)5١١ /١(‏ 


(0) المنخول (ص75؟١).‏ 
2 المنخول (ص188). 
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سه ل د م بن 
يصير إليه؛ فَيَسْلم من المعصية؛ فإِنّ بقاءه على الأول معصية مُحَفَقَة» وإقلاعه عنها واجب» 
كالخروج من الدار المغصوبة. 
ولا يخلو ما قاله من نظرء وتقبيد المسألة بتكافؤهما مُخْرِجٍ لِنّحْو ما لو كان [الذي]” 
يسقط عليه مُمَْا والمُنْتَقل إليه كافرًا لكنه معصوم بِصِمّر أو أمانء فإنَّ ابن عبد السلام 
قال بعد فرضها في صغيرين: الأظهر عندي لزوم الانتقال؛ لأنه أَحَف مفسدة. قال: لأنَّ 
قتل أولاد الكفار جائز عند التترس بهم حيث لا يجوز ذلك في أطفال المسلمين» أما الكافر 
غير المعصوم فينتقل إليه جَزْمًا. والله أعلم. 
ص 
4 وَدالْوَضْعٌ»: :جَمْلُ سَبَبٍ لِحُكْم ارخ دن رنااحي 1" 
[لوَ نَُقَو]"" الع «صَحِيحًا». وَإدَا حَالفَ «قايدًاء؛ لِذدَاكَ ذا 
الشرح: 
قد سبق أنَّ الحكم الشرعي ضربان: ما فيه اقتضاء أو تخييرء وما ليس فيه اقتضاء ولا 
تخيير ولكنه وَضْعِيِء أيْ: من الوضع الشرعي. وسبق أنه خبرء لا إنشاءء بخلاف الأول 
(وهو التكليفي» فَلَما انتهى الكلام فيه شرعْتٌ في بيان الوضعي 
و«الوضع» الذي يُنسَب إليه «الحكم الوضعي» هو: 





)١(‏ ليس في (ش). 
(1) في (ن”7, ن4): يسمي. 
(9) في (ن53, ن5): لوققه. 
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- جَعْلٌ [الشارع]”" شيئًا سيا لِحُْكُمء أو شرطًا له أو مانعًا يمنع من اعتباره. 

- أو: جَعْله (إذَا كان موافًا للشرع بوجود سببه وكَرْطه وانتفاء المانع فيه) «صحيححاءء 
ويسمى بذلك تسمية شرعية. 

وإِذًا خالف ذلك باختلال شيء من الثلاثة» ييكون «فاسدا»؛ ويسمى بذلك شرعا. 

وقد سبق في هذا الضرب أن منهم من يرده إلى الأول» وأنه يدُخله - بالتأويل - فيه| فيه 
اقتضاء أو تخبير» وهو بعيد. وأنَّ منهم مَن لا يُسميه حُكمًا؛ لأنه ليس بإنشاء» بل خبر» وهو 

وفي ذلك قول ثالث في الصحة والفساد فقط: إنما أُمْران عقليان» لا شرعيان. وإليه 
جنح ابن الحاجب وقرر ذلك في «المُنْتَهَى' بأنه يَبْعْد أنْ يكون الحكم بها شرعيّا؛ لأن كن 
الفعل موافِقًا للشرع أو غير مُوافق - مُدْرَكِ بالعقل. 

ولكن رُدَبأنَ الشرع إذا كان له في ذلك مدخل» فكيف يُكون عقليًا؟! 

وبعض شُراحه زعم أنَّ ذلك إنما هو في العبادات فقطء وأمًا تَرَنّبِ آثار العقود عليها 

ولكنه مردود يعدم الَرق؛ لأنَّ [الترتّب]7" فيهما ممًا مُدْرَك بالعقل» وإنما حُكِم - على 
القول الراجح - بأنه شرعي لِكَوْن الشرع له فيه مذتل كا سبق قَبْل؛ ولذلك يحكم القاضي 
في العقود بالصحة والفساد, وهو لا يحكم إلا بأمر شرعيء لا عقلي. 

قُلتُ: لكن هذا يُقَرّي التفرقة؛ لأنَّ ذلك إنها هو في غير العبادات. إِلَّا أن يُقال: الحكم 
لأجل التنازع» وليس مثله في العبادات. أو: يُكون في العبادات إذا علق بها طلاق أو عتق أو 
(1) في (ص): الشرع. 
(5) كناقي (س: ق» شء ت). لكن في (زء ض): الترتيب. 
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نذاو 

قال الشيخ صلاح الدين العلائي: إِنَّ أنواع خطاب الوضع المشهورة: السببء 
والشرطهء والمانع. وزاد بعضهم: الصحة: والفساد» والعزيمة» والرخصة. وجَرّى عليه 
الآمدي. 


وزاد القراني نوعين آخرين: التقديرات الشرعية والحجاج. 





فالأول: 
- إعطاء الموجود حُكم المعدوم؛ كالماء الذي يخاف المريض من استعماله فواتَ عضو 
ونّحُوهء فيتيمم مع وجوده حسًا. 


- وإعطاء المعدوم حُكم الموجود كالمقتول تورث عنه الدية» وإنما تجب بموته ولا 
تورث عنه إلا إذا دَحَلتُ في ملكه. فَيُمَدّر دخوها قبيل موته. 

والثاني (وهو الحجاج): ما يستند إليه القضاة في الأحكام من بين وإقرار ونحو ذلك 
من الحجّج. 

قال: (وهي في الحقيقة راجعة إلى السببء فليست أقسامًا أخرى). انتهى بمعناه. 

وقولي: (جَعْل) إشارة إلى أنَّ الحكم الوضعي هو كَوْن الشىء مجعولًا سبباء أو شرطاء 
[إلى آخره]”"» لا ذات السبب ولا ذات الحُحَبِّب؛ فإنَّ الأول ليس خكرًا قَطْعَاء والثاني 
كم قَطْمَاء وكذا تقرير الباقي. 


وقولي: (اوْ ما سْمّي) عَطف على ما انث إليه اجَعْل؛, أيْ: 2 جَعْلَ المُسَمّى 


)١(‏ ليس في (ص). 
(1) ليس في (ضء ت). 
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صحيحًا؛ لموافقة ذلك للشرع. 
والتقدير ف الكل: 0 سبب الشىء سيياء وشَّرْطِه شرطاء ومائعه مانعاء 0 
الصحيح صحيحًاء والفاسدٍ فاسدًا. فمفعول ١جَعْل»‏ الثاني محذوف في الكل؛ لِلعِلم به 
والله أعلم. 
ص : 
١‏ َالسَبَبُ الَّذِي يُضَافُ الْحُكْوُلَهْ فيعتمأؤفي وب ودحَصَدلة 
5 1 ع 2 مام 0 2 1 
1 هنل الرُوَالٍ وَالطَّلَاقِء قَادْرِي وَالشَّرْطُإنْيْرَدْبِومَايجْرِي 
الشرح: هذا شروع في تعريف أقسام الحكم الوضعي الخمسة» وبيان معانيها. 
الأول: السيب: 
وهو لَمَهَ: ما يُتَوَصّل به إلى الشيء؛ قال تعالى: ١‏ فَليَمْدُدْ يسَبّي إلى أَلسَمَآءِ 4 [الحج: 
6] الآية. 
وفي الاصطلاح: قد اشتهر في كثير من كُتب الأصول وغيرها أنه: ما يَلْرّمِ يمن وجوده 
وجودٌ شيء؛ ومن عدمه عدمّه لذاته. 
والتقييد بكَون ذلك «لذاته» للاستظهار على: 
- ما لو تخلّف وجود المُسَبّب مع وجدان السبب؛ لِمَقْد شرط أو لمانع؛ كالتْصَاب قَبْل 
الحولء ومّن فيه سبب الإرث ولكنه قاتّل أو رقيق أو نحوهما. 
- وعلى ما لو وجد المُسَبِّب مع فقدان السبب» لكن لوجود سبب آخره كالرّدٌة 
المقتضية للقتل - إِذًا فْقِدَت ووجد قَنْل يُوجب القصاصء أو زنا مُُصن. 
0 
فتخلف هذا الترتيب عن السيب لا لذاته» بل لمعنى خارج. 
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َعَم كَوْنهِ يَلْمِ من وجوده الوجودٌ وعَدّمِه العدمٌ - حُكْمٌ له وحُكم الشيء موقوف 
على تُصّوّرهه فلو تُوقف عليه تَصَوّره َم دور 

وأيضًا فيوهم التعبير ب «اللزوم؟ أنَّ السبب مؤثّر في وجود المُسَبِّبِء وليس مذهب 
أهل السّنة ىا سيأتي. 

وحيتئذ فالأحسن ما في النّظْم - تَبَعَا لبعض المحققين - أنَّ «السبب:: ما يضاف إليه 
الحكمء أَيْ: ما يُنْسَب إليه وجودٌ الحكم إذا وُجدء وعدمّه إذا عَدِم أَيْ: لذاته كها سبق. 

وقد أَخَْت هذا القيد في النَّْم وجعلته قيدًا في تعريف الثلائة (السبب والشرط 
والمانع)؟ اختصارًا. 

ومعنى إضافة الحكم إلى السبب في ذلك: 

- إِنَا لِكَوْنه متعلقًا به من حيث كَوْنه مُعَرفَا له وأمارة عليه كا يقوله أهل السُّنة؛ لأنَّ 
الدليل السمعي دَلَّ على ذلك. 

- وإمًا لأنَّ السبب مؤثّر في وجود المسيّب - عَلَ رَأَي المعتزلة. فقيل: بذاته. وقيل: 
باشتماله على صفة توجب ذلك. وقيل: بوجوه واعتبارات مُقَتَضِية لذلك؛ كالوطء؛ فإنه 





باعتبار جهة النكاح أو الملك حَسَنٌّ يترتب عليه ما يترتبء وباعتبار جهة الزنا قبيح يترتب 
عليه ما يترتب. 

وهذه الآراء الثلائة باطلة. لأنَّ الله تعالى هو مُوجد [العاكم]”' بإرادته» فهو المؤثّر فيه 
فلو نُيسبَ وجودٌ شيء منه لتأثير سبب لَزِمَ التشريك معه في مُوجديّة العام وهو مُحَال. 
وأيضًا فلو كان السبب هنا مؤثُرًا في الحكم (وهو قديم» لَزِمٌ تأثير الحادث في القديم» وهو 
محَال. 


)١(‏ في (ص): افعاله. 
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لكن في الرد عليهم بهذا الأخير نَظَر؛ لأنهم لا يعتقدون قِدَّم الحكم؛ ولا بر رد على النصم 
ويُلْرّم إلا بها يعتقده. وأيضًا فقَد يقال: التأثير في تعلق الحكم» »لا في ذات الحكم ء والتعلق 





حادث كما سبق بيانّه والخلاف فيه. 
وتّوسّط الغزالي يقّول ثالث: وهو أنَّ السبب مؤثّر لا بذاته» بل بِجَعْل الباري إياه 
ورا 


وقد رَدَّه الإمام الرازي بأنَّ الصادر يَعْد الجَعْل إِنْ كان الحكم فالمؤثّر الشارع؛ أو شيئًا 
ما يوجب الحكمٌ فيكون المؤثّر في الحكم وصمًا حقيقيًا بذاته» وهذا عَيْن قول المعتزلة. 

وزيّف هذا سراج الدين الأرْمَوي بها لا تُجِدِي له شيئاء وسيأتي إيضاح ذلك في العلة في 
القياس إِنْ شاء الله تعالى. 

وقيل: مؤثّر فيه عُرْقَاء فنْ أريد الدلالة ين حيث العُرف» رجع للقول الحق. وإنْ أَريدَ 
تأثير الإيجاد. فباطل؛ ولا معنى لذكر العرف فيه. 

واعْلّم أن السبب يُعْتَبرَ فيه أنْ ييكون وصفًا وجوديًا ظاهرًا منضبطًا؛ ليخرج ما كان 
عدميًا أو حَفِيًا أو مضطربًا لا ينضبط. وإنما لم أذكره في النظم هنا استغناءً بذكره في القياس 
في أوصاف العلة؛ لأنَّ العلة من الأسبابء وبَسْط ذلك فيهاء وبيانه أليّق؛ لمسيس الحاجة إلى 
تحقيق ما يلحق به الفرع قياسّاء فالسبب أَعَمْ من العلة؛ لأنها يعتبر فيها المناسبة أو شبههًا؛ 
ولذلك قسَّم الآمدي السبب إلى: 

- معنوي: وهو ما اشتمل على حكمة باعثة على شرع الحكمء كالزنا لوجوب الحد 
والطلاق لتحريم الزوجة ونحو ذلك. 

- وغَيْره: وهو بخلافه. أيٌ: 

إمَا لِكَوْنه زمانًا يجدّدَاء كّ «الدلوك» لصلاة الظهر (إنْ قلنا: إنه الزوال) وللمغرب (إِنْ 


م فى تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 
قُلنا: الغروب» وهو ضعيف»» ووقع للآمدي أنه الطلوع» فيكون سيبًا للضحى أو للعيد 
(أيْ لِطَلّبها نَدْبًا)» وكاستهلال رمضان لوجوب الصوم. 

أو زمانًا ووصمًا معنويًا؛ فيكون مركبّاء كصلاة العصر في كراهة التنفل بعدها إذا 





وإمًا لكونه مكانًا مع فِعل, كالمرور بالممبقات مع إرادة النشك» فإنه سبب لوجوب 
الإحرام. 


وإما بأنْ يكون وصفًا غير مناسبء كالأعضاء الأربعة في الوضوء - سيبًا لرفع الحدث؛ 
ونحوه. 

وحيتئذ فتقسيم ابن الحاجب السببية إلى وقتيّة ومعنويّة مدخولء ولا يرد مثله على 
قثيلٍ في النّظم الوقتي والمعنوي فقط؛ لأنّ المثال لا يُخَصّصء وسيأي في باب القياس لذلك 
مزيد بيان. 

وقول في تفسير كَوْنه يضاف احكم له: (في عَدَمٍ أو في وجودٍ حصّلَه) المرادُ تحصيله عِّا 
(كقول أهل السّنة)» أو: إيجادًا (كقول المعتزلة). فالمسبّب موجود - على الأول - عند 
السبب» لا به» وينبغي أنْ يُحْمَل النْظم عليه؛ لأنها على الراجح من الخلاف. 

نَحَم؛ هل يوجد معه؟ أو بَعْده؟ [فيه تفصيل ]7 فَمِن المسبّب: ما يُوجَد معه قَطْعّاء وما 
يوجّد معه (على المُرّجَح)؛ وما يوجد قبُله. 

فالأول: كحيازة المباح من المال بالاستيلاء عليه بِصَيْدِ وإحياء موات وغنيمة» ونحو 
ذلك. 


)١(‏ كذا في (ش).؛ لكن في (صء زء ت): يفصل فيه. 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 








والثاني: كوقوع العتق أو الطلاق العَلّقَ على شرط - على الأصح في المذهب كا قاله 
الرافعي وغيرٌه» وهو اختيار الأشعري والمحققين كالإمام والغزالي وابن عبد السلام 
وغيرهم. واختار الشيخ أبو حامد وأتباعه الوقوعٌ عقبه من غير تل زمانٍ. 
والثالث: [كَمِلْك]”" القتيل دِيّة نفسه حتى تورث عنه مع كَوْنَ السبب مَؤْته وهو 
متأخر؛ لأمْرِ وك الضحاك بن قيس بأنْ يُورث امرأة أَْيّم الضّبابي يمن ديّة زوجها”» 
ومما يقرب من ذلك في كَوْن المسَبّب سابقًا على سببه: ركعتا الإحرام» سبَيُها الإحرام 
وهو متأخر عنهاء ولهذا لا تُصَلٌ في أوقات الكراهة؛ لأنها حينئذ لا سبب ها؛ لتأخره. 
َعَم استشكل بأنَّ السبب إن) هو إرادة الإحرام» وهي متقدّمة؛ ولذلك قال النووي في 
«شرح المهذب:: إن عدم الكراهة قَّوِي. 
والله أعلم. 
وقولي: (وَالشَّرْط إِنْيُرَدْ به مَايَجْرِي) مامه قولي يَعْده: 
كنا 
+14 مُنَاء قن هالَذِيِيْوَفَفُ عَلَبْوِتَطِيِفالَذِييْمَرفٌ 
4 دوجوو وَهَذدَايُهُْدَمُ مَدْرُوفُهُ أي حَيِمَ يَنْمَيمٌ 
الشرح: أيْ: وأمًا الثاني يمن أقسام الحكم الوضعي - وهو الشرط - فتعريفه ما ذُكِر. 
وقولي: (هُّنا) للاحتراز عن الشرط المذكور في غير هذا المكان. وذلك أنَّ الشرط في 
)١(‏ كذا في (زء ص» ق»ءت). لكن في (ش): كتملك. وفي (ض): تملك. 


(7) ستن أبي داود (رقم: 7 2)» سن الترمذي (1515. .)75١١١‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح 
سنن الترمذي: .)١516‏ وانظر كلامه في (إرواء الغليل: 7551594). 


4 و ل «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





اللغة محفّفٌ من «الكَّرَط» بفتح الراء وهو العلامة» وجمعه «أشراط». وجمع «الشرّط»ة 
بالسكون «شروط». ويُقال له: #اشريطة»» وجمعه (شرائط»). 

وأمًا في العف قله ثلاثة إطلاقات: 

الأول: ما يُذكر في الأصول هنا مُقابلًا للسبب والمانع. وفي نحو قول المتكلمين: (شرط 
العِلم الحياة)» وقول الفقهاء: (شرط الصلاة الطهارة» شرط البيع كذا). وهذا هو الذي 
يذكر هنا تعريفه. 

والثاني: الشرط اللغويء والمراد به صِيّعْ التعليق ب «إنْ» ونحوهاء وهو ما يُذكر في 
الأصول في المخّصّصات للعموم؛ نحو: « وإن كن ولس حمل كَأنهِقُوا عَلَِِنّ © [الطلاق: 
7 ومنه قوهم في الفقه: (العتق المعلّق بتّرط)» والطلاق كذلك» نحو: (إنْ دَكَلْت» فأنت 
حر)» أو: (فأنتٍ طالق)» وقوهم: (لا يجوز تعليق البيع على شرط)» ونحو ذلك. 

وهذا - كما قال القراني وغيرُه - يرجع إلى كَْنه سيبًا يُوضّع للمُعَلّق حتى يَلْرّم يمن 
وجوده الوجودٌ ومن عدمه العَدَمُ - لذاته. 

ووّهمَ مَن فسره هناك بتفسير «الشرط» المقابل للسبب والمانع كا وقع لكثير ين 
الأصوليين» وسيأتي بيانه هناك. 

والثالث: جَعْل شيء قَيْدَا في شيء. كشراء الدابة بشَرْط كَوْنها حاملاء وبيع العبد بشرط 
العتق» وهو المراد بحديث: «نهى عن بيع وشرط)("» و: «ما بال رجالٍ يشترطون شروطًا 
ليست في كتاب الله؟61”"» ونحو ذلك. 


)١(‏ المعجم الأوسط للطيراني (4/ 37960 رقم: 0) معرفة علوم الحديث (ص58؟١).‏ قال الألباني: 
ضعيف جدًا. (السللة الضعيفة: 441). 
(7) صحيح البخاري (رقم: 14) صحيح مسلم (رقم: +6 ). 


مُقدمة في تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





وهذا الثالث يحتمل أنْ يُعَاد إلى الأول؛ بسبب مُواضَعَة المتعاقدين كأنهما قالَا: (جعلناه 
م مُعْتَبَّرًا في عَقَدناء يَعْدّم بِعَدّمه). فإِنْ ألغاه الشرع. لَعَا العقد. وإنٍ اعتبر لا يلغى العقدء بل 

يثبت الخيار إِنْ أخلف كا فُصّل في الفقه. 

ويحتمل أنْ ياد إلى الثاني» كأنهما قالا: (إِنْ كان كذا فالعَقد صحيح. وإِنْ لا فَلَا). وقد 
بسطت ذلك في #شرح العمدة» في باب 2شروط البيع»» فَرَاجِعْه؛ فإنه نفيس. 

ذا تَقرّر ذلك» فالمقصود هو القسم الأول؛ وقد اشتهر أيضًا تعريفه بأنه: «ما يَْرّم من 
عَدهِه العَدَمُ ولا يَلرّم من وجوده وجودٌ ولا عَدَمٌّ - لِذَّاته». وشرحه يُعْلّم ما سبق في 
السيث: 

والاحتراز هنا بكونه الِذَّاته»: 

- عن مقارنته للسببء فَيْرّم الوجودٌ بوجوده؛ لكن عنده؛ لا به. 

- أو مقارنته ليمانع؛ فيقارن العَدَمَ» لكن لِأَمْرِ خارج؛ لا لذاته. 

ولكن لما كان هذا حُكم الشرط (فلا ينبغي أنْ يُعَرّف به؛ لِلدّْر ىما سبق تقريره في 
السبب». عَرَّفنَهِ بأنه: الذي يتوقف عليه تعريف السبب الذي هو مُعَرّف للحُكم (على قول 
أهل السّنة), لا موث (كها تقول المعتزلة وغيئهم كما سبق». ومن قال بالتأثير يُعَمْر ب «ما 
يتوقف عليه تأثير المؤثّر). وهو ما عَيّر به الإمام في «المحصول» وأتباعه لساري 
المخَصّصات المتصلة. 

فقولي: ليوف قف) مَبنيٌّ للمفعول مشدد القاف. والمراد أن حصول المسبّب عند وجود 
السبب متوقّفٌ على حصول الشرط. فإِنْ وُجدء حصل المسبّبء وإلا فلاء ىا يقال في 
غروب الشمس: إنه سببٌ لوجوب صدقة الفطر بِشّرْط الإسلام» فلا يوجّد الوجوبٌ حتى 
يوجّد الإسلامٌ ولو كان السبب (وهو الغروب) موجوذا. 


2 ة في : 5 «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





وقولي: (وهذا يُعْدّم) إلى آخره - هو تقرير للتوقفء أيّ: إن معنى تَوَقف إعمال السبب 
في مُسَبّبه أنه إذا عُدِمٌ الشرطء يُعْدّم المشروط. بخلاف العكس. أَيْ لا يَلْرَّم يمن وجوده 
وجودٌ المشروط؛ لأن وجوده إنما هو مرتبط بوجود السببء فإذًا وُجد فإنما هو لوجود 
سَبَّبهء لا لوجود الشرطء كالطهارة في الصلاة: إِنْ عدِمَتْ حيث تُعْتََرَ عَدِمّت الصلاةٌ ولا 
يَلرّم من وجودها وجودٌ الصلاة ولاعَدَّمُها. 

واعْلّم أنَّ هذا الشرط على ضربين» أحدهما: ما يُسمى «شَرْط السّبّب»» والثاني: «كَْط 
الحكم؛. 

فالأول: ما يكون عدمّه مُخِلُا بحكْمة السببء كالقّدرة على التسليم؟ فإنها شرط البيع 
الصحيح الذي هو سبب ثبوت المِلك المشتمل على مصلحة» وهي حاجة الانتفاع بالمبيع» 
وهي متوّقّفة على القّدرة على التسليم؛ فكان عدمُه ميخلا بحكمة المصلحة التي شرع لها 
البيع. 

والثاني: ما اشتمل عَدَمُه على [حكم]7'' يقتضي تقيض حكمة السببء مع بقاء حكمة 
السبب. كالطهارة في باب الصلاة؛ فإنَّ عدم الطهارة حال القّدرة عليها مع الإتيان بالصلاة 
يقتضي نقيض حكمة الصلاة وهو العقاب؛ فإنه نقيض وصول الثواب. 

نبي : 

للسبب والشرط إطلاق آتحر في الفقه في باب الجنايات اصطلحوا عليه غير ما سبق» 

حيث قَمَمُوا ما لَهُ مَدّكَلٍ في الجناية إلى: مباشّرة» وسببء وشرط. مُمَرٌقِين يأنَّ ما أن في 
التلف وعصّله: «امباكري» وما أ وآ م يُحَصّل: «السببٌ»؛ وما لا ولا: «الشرطً»؛ مع 
كَوْن الكل في الحقيقة أسبابًاء ومناسبة التسمية بذلك توضح رجوع الكل لذلك؛ ومحل 


)١(‏ كذاني (صء ض»ءت. ق). لكن في (ز» ش): حكمة. 
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إيضاحه الفقه. والله أعلم. 

سه 

6 كَالطَْهْر ِلصَّلَاقٍ أكَاالمانِعُ رت يلم 
5 لِلْحُكُم. 000 كور مُفْتَض لَهُمَافُْقِدَا 
10 هنل أَصَالَةٍمَنْتَعَهَدَا مَايَفْسَضي القَضَاص لَوْتَجرََا 


الشرح: هذا المثال راجع إلى الشرط المشروح فيا قَبْلهه وسبق بيانه. وما بعده تعريف 
للتقسم الثالث من خطاب الوضع وهو '«المانع»» وأصله اسم فاعل من المنع. 

ومعناه اصطلاحًا على المختار: وَضْفتٌ دافِمٌ لِلحُكم مع وجود [مقتضيه]7'"؛ لاشتهاله 
على التعريف بنقيضه. فَدَفعُه للحكم بهذا المعنىء لا بمعنى التأثير كما قررنا مثله في «السبب» 
و«الشرط». ولا بد أن يكون وجوديًا ظاهرًا منضبطًا؛ ليخرج العدمي والخفي والمتفاوت 
المضطرب. وإن) ل أكَيّده في التّظم بذلك استغناءً بها سيأتي في باب القياس في مانع العلة؛ لأنَّ 
بَشطه هناك أَليقَ» كما في السبب على ما سبق تقريره. 

ف «الباء» في قولي: (بتعريف) للسببية» متعلقة ب «دافع». 

وقولي: (فهو مُنَن) أيْ: [فيرئّب]!" على كؤْنه دافعًا له أنه ينتفي بوجوده؛ لأنه 
حُكمه. وفيه إياء إلى أنَّ تعريفه بأنه «ما يَلْرّم من وجوده العَدَمُ و[من]7" عَدَمِه الوجوةٌ» 
عد ول دعل .ماسلق بيانه: 


)١(‏ في (صء ق): يقتضيه 
)١(‏ كذا ني (زء ت). لكن في (ش): فترتب. وفي (ى): يترتب. 
(6) من (ت). 


.7 مقدمةفى تعرية «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





وعلى كل حال فالمراد بانتفائه عند وجود المانع كَوْنه لِذّاته؛ فيخرج بذلك مقارّئة” 
لماع لوجود سبب آتحرء فإِنَ الحكم لم ييف مع وجود المانع» كالآب القاتل - في المثال 
الآني - إذَا ارْتَدَ رمن قَيْلِه وَلّدهء فإنه يعمل بالود وإنْ لم يقل قصاصًا؛ لأنَّالمانع إنها هو لأحَد 
العشي 7 

وقولي: (مَع كَوْنِ مُقَتَضٍ لَهُ ما فْقِدَا) أيْ: مع كَْن المُقَئَضِي للحُكم - وهو سَبَبْه 
وتوف شروطه - موجوة ل يُفْقَدد 

مثاله: إِذَا قت الأصل الفرْعَ أو جَنَى عليه دُون النفْس عَمْدًا مُوجِبًا للقصاص لو كان 
أجنبيّاد فإنَ الحكم (وهو القصاص) مف مع وجود مُقْئَضِيه (وهو الجناية المذكورة)» لكن 
لمانع الأصالة؛ لأنَّ الأصالة وَصْفتّ وجوديٌّ ظاهرٌ منضبطٌ مشتمل على حكمة تناف الحُكم 
وهو القصاصء والحكمة هي كَوْن الأصل سببًا في وجود الفرعء فلا ينبغي أنْ يُكون الفْرعٌ 
سببًا في إعدامه؛ وهذا نوع مِن المانع؛ لأنَّ المانع نوعان: مانع الحكم. ومانع السبب. 

فالأول: ما يَذْفَع الحكمَ [باشتماله]”" على جكمة تُناقِض الحُكم كا قررناه في المثالء 
وكثيرًا ما يُعبر فيه بالأبرّة والمقصود بها الأصالة؛ ليدخل كل أصل ذكر أو أنثى بواسطة 
وغيرهاء فهو أؤْضح في العموم من الأبوة. 

والثاني: ما كان وجوده يِل بحكمة السبب. كالدَّيْن في الزكاة مانع مع مِلّك النصاب 
عند مّن يقول بأنه يمن الزكاة. ووّجْه ذلك أنَّ حكمة وجوب الزكاة في النصاب (الذي هو 
السبب) كثرثّه كثرة تحتمل المواساة منه شكرًا على نعمة ذلك. لكن لََّا كان المَدِينّ مطالبًا 





)١(‏ يعني: مقارنة الحكم للانعء أي: وجودهما مقترنين. 
(1) أيْ: مانع لِأَحَد سَبَبَيْ قل الأب» فهو ليس مانمًا للسببين مَعًا. 
(9) في (ص): لاشتماله. 
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بِصَرْف الذي يملِكّه في الدّيْن صَيّر كالعدّم. 

والنوعان داخلان في قولنا: (التعريف بالنقيض». أَيْ ما لكونه مشتملًا على حكمة 
ثنافي الحكم, أو لكون وجوده منافِيًا للحكمة التي اشتمل عليها سبب الحكم. 

وسمي الأول «مايع الحكم)؛ أن سبّبه - مع بقاء حكمته - ل يُونّر والثان «مانع 
السبب»؛ لأنّ جكمته مُقِدّت مع وجود صورته فقطء والله أعلم. 

ص : 

2 1 و د 2 
04 كل مَاتِيلَمِنَ اللْرُوم في قاض قَدَا لِدذَاتٍ في [التَوَقَفي]( 

الشرح: أَيْ إِنَّ كل [ما]'" ني تعريف السبب والشرط والمانع ين لزوم الوجود أو 

العدم فَكُله مَقيّد بالذّات» أي بِكَؤْن ذلك لِدّات ذلك الوصف وإنْ تخلّف لأمر خارجي كا 


سبق تقريره فيها. 
ع سج - 


أحدها: قد يلتبس السبب بالشرط من حيث إنَّ الحكم يتوقف وجوده على وجودهما 
وينتفي بانتفائهاء وإِنْ كان السبب يَلْرّم من وجوده وجودُهء بخلاف الشرطء فإِدًّا شك في 
وَضْف أَهُو سبب؟ أَمْ شرط؟ نَظَر: إِنْ كانت كلها مناسبة للحكم فالكل سببء أو كل منها 
منايب فَكُل واحد يسا . فالأول كالقتل العمد المحض العدوان» والثاني كأسباب الحدث. 
وإنْ ذاسب البععض في ذاته والبعض في غيره. فالأول سبب والثاني شرط. كالنصاب 
)١(‏ كذاني (صء زء ن١ءن”ءن"»‏ ن4» ن28). لكن في (ض» ق» ت» ش): التولّف. 
)١(‏ في (ش): ما قيل. 
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والحول» فالنصاب مشتيل على الهِنّى ونِعْمة الملّك في نفسه» فهو السببء والحول مُكَمل 
لنعمة الملّك بالتمكن من التنمية في مُدَّته؛ فهو شرط. 

قُلتٌ: كذا فرّق القرافي» ولكن هذا لايكون إلا في السبب المعنوي الذي يكون عِلة» لا 
في السبب الزماني ونحوه. 

فالصواب أنْ يُقال: إِنْ كان الوصف هو المتوقّف عليه الشيء في تعريفه أو تأثيره - على 
الخلاف - فالسببء ولا فالشرط كما فُهم من حَدّهما فيها سبق 

الثاني: الشرط وعدم المانع كلاهما يُعِْبر في تَرَنّبٍ الحكمء فقد يلتبسان حتى إِنَّ بعض 
الفقهاء جعله إياه» كا عَدَّ الفوراني والغزالي من أصحابنا من شروط الصلاة رك المناهي يمن 
الأفعال والكلام والأكل ونحوه. وتبعهما الرافعي في [شَرْحَي ]7 «الوجيز» وفي «المحرر»» 
والنوويٌّ في «الروضة»» لكن في «شرح المهذب» الصواب أنها ليست شروطاء وإِنّ سميت 
بذلك فمَجَازء وإنيا هي مُبْطِلات. 

وقال في «التحقيق»: (غَلّطوا مَن يعدّها شروطً). انتهى 

وَالقَدْق بينهيا - عل تقدير التغاير - أن الشرط .لا بد أن يكون وضفًا وجووياء .وام 
عدم لمانع َعَدّمِي. ويظهر أثّر ذلك في أنَّ عدم المانع ُكْتَقَى وبا عل والشرط لا بد 
من تَحققه. . فإذا شك في شيء» يرْجع لهذا الأصلء ولذلك عُدَّت الطهارة قَرْطًا؛ لأنَّ 
الشك فيها مع تَيقْن ضِدٌها المستصحب يمنّمٌ انعقاد الصلاة. 

قالوا: ويلزم من اذَّعَى اتحادهما اجتماع النقيضين فيا لو شككنا في طريان المانع» لأنا 
حينئذ نشّك في عدمه والفَرْضُ أنَّ عَدَمَه كَرّط. 


)١(‏ كذا في (زء ص» ش). لكن في( ض.» قعءت): شرح. 
)١(‏ في (ص) كأخها: (يتتفي فيه الأصل)» أو: (يتبقى فيه الأصل). 
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ومِنْ حيث إِنَّ الشك في طريان المانع لا أنّر له: فيوجد المشروط. 
وهو تناقفض. 
الثالث: سَبَبُ السبب ينزل مَنْزلة السبب؛ لأنَّ ما توف عليه المتوقّفٌ عليه - مُمَوَكفَ 
عليه كالإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمة» والإعتاق يتوقف على اللفظ 
المُحَصّل له. 
وللسبب والشرط والمانع تقسيمات أخرى [باعتبارات](" لا يسع هذا المختصر ذكْرهاء 
والله أعلم. 
ص 1 
ث2 لص ا ١‏ ّ 4 ا هوب اول اء. ا دَاقَقََا 
وَالرَسْمٌ في «الصّحّة): أن [يُوَافِ511 للشرع ذو وَّجْمَيْنِفِهَاوَ 
٠‏ انه تَكُ ون أَوَْمُعَامَلَهُ شَعْفَ بالْآتَارف ِهوِتزْلَة 





بادلا 


٠٠١‏ يي وتاتوتهغنقاً إِسْ قَاطْهًا ئداه فجْرَئُ 
7ه وَضِدهَا «الْنَسَادُ لَايرْنَبُ عَلْوِهِنْآنَارِمَامَايَمْفُبٌ 
١6‏ إلالأقر حارج | يَينُفي ناييوفي الشّزْع 
5 وَهَكَدًَ الْمَايِدٌ من ِنَابَةَ يع مَك فَِهَابِالأَداءِ نابت 


الشرح: هذان الرابع والخامس من أقسام الحكم الوضعيء وهُما الصحة والفساد. 


(1) ليس في (ش). 
(؟) كذا ني (ق» نطكلءنك »نأ ن4نه). لكن في (ض» ت): توافقا. 
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فَرَسْمْ «الصحة»: موافقة ذي الوجهين الشرع» سواء كان ذلك الموافق عبادةً أو معاملة. 

فا ليس له وجهان - لا يوصّف بصحة ولا فساد, كالمعرفة بالله تعالى» وكَرَدٌ الوديعة» 
فإنه إمّا أَنْ يَعْرف الله عز وجل أو لا يَغرفه» وإمّا أن يَرُد الوديعة أو لا يردهاء بخلاف نحو 
الصلاة والصوم والبيع والإجارة؛ فإنَّ صُورته تقع على وجهين: 

- ما اجتمع فيه الشروط وانتفت عنه الموانع؛ فيكُون صحيحًا. 

- وما اختل فيه يء من ذلك؛ فيكنُون فاسدًا. 

وإنما قلتٌ: إن صُورته كذلك؛ لأنّ الإطلاق الشرعي على المختل برّكُن أو شرط 
منْنِيَ]''" با حقيقة؛ لأنَّ المركّب ينتفي بانتفاء جُزئه؛ ولذلك قال النبي كَل لِلْمْسِيء صلاته: 
«ازجع قَصَلْ فإنك لم تُصَلٌّ»!" وهو أحسرٌ ما يل عليه نحو: «الأعبال بالنيةة20, ودلا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب6'» أَيْ: لا عمل شرعيّاء ولا صلاة شرعية: فَنفيُه َف حقيقي 
حيث كان خاليًا مما ذُكِر حنى لا يحتاج لتقدير محذوف. 

َعَم حكى الأصفهاني" في «شرح المحصول» في تناول الحقيقة الشرعية الفاسد يمن 
صلاة وبيع وتكاح ونحو ذلك - ثلاثة مذاهبء ثالثها: يشمل ما كان مِن أسماء الأفعال 
والأعيان من غسل ووطهء.ء ولا يشمل ما كان من أسماء الأحكام كتسمية الغسل طهارة. 
انتهى 


(1) كذا في (ص)؛ لكن في (ز): محفي. 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 14) صحيح ملم (رقم: 01). 
() صحيح البخاري (رقم: )١ ١‏ صحيح مسلم (رقم: .)١1/‏ 


(4) صحيح البخاري (رقم: مول صحيح مسلم (رقم: 4 
(6) الكاشف عن المحصول (170-1519/7؟). 
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وقد حَكَى أصحابئا قولين في العقود. أصحهما: اختصاصه بالصحيح؛ ولهذا لو حلف 
لايبيع» لا يحنث بالفاسد (على الأصح). 

ووقع في الرافعي في «الأيمان» أنه سيأتي لاف في العبادة: هل تحمل على الصحيح 
كا لو حلف لا يصلي أو لاايصوم؟ 

واستّكر ذلك عليه [بأنه]”"© لا خلاف عندنا في [اختصاصها]”" بالصحيح؛ وأنَّ 
الخلاف في العقود. 

نَعَمء قالوا: لو حَلّفَ لا يحج, يحنث بالفاسد؛ لأنه مما د يَمَرّق فيه بين الفاسد والباطل ىا 
سيأتي ذكره. 

وقوي: (مَتَعْبُ الآثَارُ فيه تازِلة) أي: إِنَّ «الصحيح؟ لودو المواقق بأخل وجهنة 
للشرعء عبادة كانت أو غيرها) تَعْقَبُ ااريو مس لا أن نَع تَعقبّ الآثار نفس الصحة كما 
قال البيضاوي: ١ن‏ الصحة استتباعٌ الغاية). يريد تر 6 الآثاره بل بصحة العبادة يترتب 
أثرٌهاء وهو سقوط التعبد أو سقوط القضاء (على الخلاف الآني)» وبصحة العقد يترتب أثره 





من مِلْكِ وجواز تَصَدٌ فٍ وغير ذلك. 
وفوي: (ثَفِي عِبَادَةٍتَصِحٌ ين إشارة إلى مسألتين: 


إحداهما: 
أن أئر العبادة ًا صَحّت, تَرَنّبِ عليها سقوطٌ التعبد. وهذا هو الصحيح؛ ويُنْقّل عن 
المتكلمين. 


)١(‏ كذا في (ص» زءت» ض). لكن في (ق» ش): فإنه. 
() كذا في (ض» قءت» ش). لكن في (ز» ص): اختصاصههما. 
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والثاني: سقوط القضاء. ويُنْقل عن الفقهاء. 

ور بأنَّ وجوب القضاء إن يتحقق بَمْد خروج الوقت. لا سا إِذا قلنا بأمر جديد, لا 
بالأمر الأول. وإذًا لَّمْ يجب. فكيف يسقط؟! 

ثم إِنَّ هذا قاصر على مُوَقّت يدُخله القضاكٌ؛ والبحث في صحة العبادة مُطْلًْا. 

وَبُنِيَ على الخلاف صلاةٌ مَن ظن أنه مُتطهر ثم بَانَّ حَدَنه فإنها صحيحة عند المتكلمين 
دُون الفقهاء. كأنَّ المتكلمين نظروا لظن المكلّف, والفقهاء لا في نفس الأمر”"» ولكن 
اللائق بقواعد الفريقين العكس. 

وقال ابن دقيق العيد: (هذا البناء فيه نظر؛ لأنَّ مَن قال: «مُوافقة الأمر إِنْ أراد الأمر 
الأصليء فَلّم يَسقطء أو الأمر بالعمل بالظنء فَقَدْ بين فساد الظن؛ فَيَلْرَّم أنْ لا ييكون 
صحيحًا من حيث عدم موافقة الأمر الأصلي, ولا الأمر بالعمل بالظن). 

وما قاله ظاهر. 

وأيضًا فالنقل عن الفقهاء فيه نظرء فقد 2 صَرّح أصحابنا في صلاة الجماعة بأنَّ الصلاة 
الصحيحة إما مُعْنِية عن القضاء أَوْ لا. وحكوا وَجْهَينَ في وصف صلاة فاقد الطهورين 
بالصحة. أصحّها نَعَمِ مع أنه يجب القضاء على الجديد. قالوا: ويجري الخلافٌ في كل صلاة 
يجب قضاؤها. 

وفائدة الخلاف في الأيهان وفي جواز الخروج منها. 

وأيضًا كيف يُؤمَر بعبادة وهي فاسدة؟ 


فإمًا أنْ يُقال: «صحيحة» أو اشبيهة»؛ كالإمساك في رمضان. 





)١(‏ يعني: والفقهاء تَظروا لما في نفس الأمر. 
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نَم زعم الغزالي في «المستصفى» ثُّم القرافي أنَّ الخلاف المذكور في الغاية للصحة 
لَفْظِيٌ؛ لاتفاق الفريقين على أنه إِنّْ لم يتبين الحدّث فَقَدْ أدَى ما عليه ويُئاب؛ وإِنْ لا فيجب 
القضاء. 

لكن دعوى الاتفاق في الحالة الثانية على القضاء مردودة؛ فقدْ حكى ابن الحاجب في 
«مختصره» في مسألة الإجزاء أنه لا قضاءء وكأنّ المراد أنَّ المتكلمين إن) لم يُوجِبُوا القضاء على 
تقدير استمرار الحال لو لم يرد نض بلزوم القضاءء لكنه وَرَدَ بأمر جديد ى) حكاه في 
«المستصفى» عنهم. 

وعندنا قَوْل مثله - فيا إِذَا صَلّ بتتجس ل يَعْلّمه أو مكشوف العورة ساهِيًا - أنها 
صحيحة ولا قضاء؛ نظرًا لموافقة الأمر حال التلبس. 

وني «التلخيص» لإمام الحرمين: (إنما صار الفقهاء إلى هذا في أَضْلء وهو أنَّ الصلاة في 
التار المقستونة متحبيحة مم عونا عل علاق تلتتى لقرعت يلعل أذ «الصحيح:: ما 
لَمْيَجِبْ قضاؤه ولو خالف مُقتَقَى الشرع)”". 

المسالة الثانية : 

يترتب على صحة العبادة إجزاؤهاء وقد اختّلف في معناه: هل هو كَوْنها بحيث سقط 
فيها التعبد؟ أو كَوْنها بحيث سقط القضاء؟ على ما سبق تقريره في الغاية في الصحة؛ لأنه 
قريب من معنى الصحة. 

ولكن الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنَّ حل الصحة أَعَم من محل الإجزاء؛ فإنَّ الصحةً مَوْرِدُها العبادةٌ وعَيْدُهاء 


.)587 /١( التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 
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ومَوؤرد الإجزاءٍ العبادةٌ فقط. بل زعم قوم اختصاصه بالواجب وأنه لا يَجْرِي في كل 
مطلوب. حتى 3 مَن أَوْجَِ الأضحية استدل بحديث: «أربع لا تجرئ في الأضاحي06". 
فلو م تكن واجبة لَمَا عَبَّر بالإجزاء؛ وكذا قوله عليه السلام لأبي بُرْدَة: «ولن تجزئ عن أحد 
بَعْدكه”" على أحد الوجهين في ضبطه وهو ضم التاء وبالهمز لَا عَلَ فتح التاء بلا همز 

لكن يُمنع ذلك بأنَّ الدليل دَلَّ على أنها سُنة» ففي هذا الحديث دليل على استعيال 
الإجزاء في السّنة» ونقله الشيخ تقي الدين السبكي عن الفقهاء. 

و[اعترض]'" بأنَّ أصحابنا قد استدلوا على وجوب قراءة الفاتحة برواية الدارقطني: 
«لا تجزئ صلاة لا يُقرأ فيها بأ القرآن”». وقالوا: إنه أَدَلّ على الوجوب من رواية 
الصحيحين: ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكتاب206. 

واستدلوا أيضًا على وجوب الاستنجاء بحديث: (إذَّا ذهب أحدكم إلى الغائطء 
فليذهب معه بثلاثة أحجارء فإنها تجزئ عنه»”"2, و«الإجزاء» لا يقال إلّا في الواجب. 


)١(‏ سنن النسائي (4754): سنن أبن ماجه (رقم: 715484) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء 
الغليل: .)١١54‏ 

(؟) صحيح البخاري (517)) صحيح مسلم (19501). 

(*) كذا في (زء صء ش» ق). لكن في (ض» ت): اعترضه. 

(4) سنن الدارقطني (كتاب الصلاةء )”7١ 7/١‏ بلفظ: «لا تجزرئ صلاة لا يقرأ الرجل فيها بفاتحة 
الكتاب». وقال الإمام الدارقطني: هذا إسناد صحيح. 

(0) سبق تخ ريجه. 

(1) سئن أبي داود (رقم: ))4٠‏ سنن النسائي (51) وغيرهما. قال الألباني: حسن. (صحيح سنن أي 
داود: ٠‏ 4). وقال أيضًا: صحيح. (إرواء الغليل: 55). 


ل 
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قُلتٌ: قد يجاب بأنهم إنما أَوْرَدُوه رد على مخالفهم؛ لاعتقاده أنَّ الإجزاء لا يقال إلا في 
الواجبء والرد يقع بها يعتقده الخصم وإِنْ لَمْ يعتقده الرادٌ. 

ثانيهما: أ معنى «الإجزاء» عَدَمِيٌ ومعنى «الصحة» وجوديٌ؛ وذلك لأنَّ العبادة 
المَأتِي بها على الوجه المشروع لَارّمَها وَضُفان: 

وجُودِيٌ: وهو موافقة الشرع؛ وهذا هو «الصحة». 

والآخر عَدَمِيّ: وهو سقوط التعبد به أو سقوط القضاء (على الخلاف فيه)» وهذا هو 
«الإجزاء». ْ 

وهذان الأمران يُفْهَهان من: 

- قولي: في النَظم: (قَفِي عِبَادةٍ تَصِحٌ). أَيْ: لاني غيرها. 

- وقولي: (إسْمَاطْهًا تعبّدَا) مع وَضْفِي للعبادة بأنها صَحَّتء وتفسيري فيها سبق 
«الصحة» بأنها موافقة الشرع. 

قلت: وقَرْق ثالث أنّ الإجزاء مُرَنّبٌ على الصحة» وهو معنى قولي: (فَتُجْزٌِ). أيْ: 
فتكون مُجزئة. ف «الإجزاء» حينئذ: كَوْن الفعل على وَجْهِ يُسْقِط التعبد» لا نفس السقوط 
ولا الإسقاط ى) يقع في عبارة كثير. 

وقولي: (وَضِدُهَا القَسَادُ) أيْ: ضد الصحة «الفسادٌ» فَيُعَدَف يضد تعريفها. 

فيقال: «الفساد» عَدَمُ موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع؛ وذلك إمّا لانتفاء شرط أو 
لوجود مانع. 

وحُكمه أيضًا في تنب الآثار ضِدٌ «الصحة»» فلا يترتب شيء يمن آثار ذلك الفعل عليه 
(سواء أكان عبادة أو غيرها) إِلّا أن يكون من أمر يَقتَضِيه خارج عن حقيقة ذلك الفعل 


شَرْعَا؛ لِكَوْن الفاسد قد تَضَمّن وجوده. 
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والغرض بذلك التنبيه على الرد على من اعترض بأنَّ الفاسد قد يترتب عليه آثار 
الصحيح كما أنَّ الصحيح قد يتخلف تَرنّب آثاره عنه» سواء قَتّرنا الصحة والفساد بالترئّب 
(كالبيضاوي) أو بالموافقة ولكن يترتب كي بَيْنّا أنه الصوابء وذلك كماد الخلع والكتابة؛ 
فإنهها يترتب عليهما البينونة والعتق مع أنهما يمن آثار «الصحيح». 

قيُقال: لَمْ يَحْصّلَا من حيث كَوْنهها خلعًا وكتابة» بل من حيث تَضَمُنهما لتعليق 
وَحِدَّت الصّفَة فيه مع كوْنها لم يُوقَعًا إل بعرّضء [فَبِطَمَع]”'' الزوج والسيد في ذلك - 
حيث لم يبعا ذلك مجاًا - وجب العوّض وترتب ما يترتب في «الصحيح؟ من البينونة 
والعتق؟ لانتظام المعنى الذي في «الصحيح؟ من حيث المقابلة كا أوؤْضَح الفقهاء ذلك في 
موضعه؛ وبَينُوا ما ينه وبين «الصحيح» من المخالفة من أجل التعليق وغَبره؛ ولذلك لا 
يملك ب «الفاسد؛ منههما العورض المسَمّىء بل يجب رده والرجوع للبدّل الشرعيء بخلاف 
«الصحيح»؛ ونحو ذلك [أيضًالا" مما يترتب على «الفاسد» فيا فَرّق فيه بين الفاسد 
والباطل كما سيأتي. 

وأقامكيرة وللفة وهو ككل الآثار عن «الصحيح6 (كامتناع بيع المبيع قبل القبض7" 
وني زمن الخيار ونحو ذلك) فَيَمْتَ أن الآثار مُتَرئّبة بالقوة لا بالفعل؛ لأنه تخلف لِنِع» 
بدليل تين صحة كثير منها عند زوال المانع» كَمِلْك الزوائد ونحوهاء وبدليل أنَّ بعض 
الآثار يوجد وإِنْ امتنع الباقي كعتق المبيع قَبْل القبض والاستيلاد والوقف ونحو ذلك. 


0( كذا ني (ى» ت» ق» ش)» وليس في (زء» ص). 
(*) ما بعد ذلك إلى قوله: (كعتق المبيع قَبْل القبفى) ساقط ين (ض). 
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فلا يَرِكُ [لا]”" طَرْدًا ولا عَكْسَاء والله أعلم. 
سه 
5 تَمَمْ لَنَا التَفْرِيِقٌ في أوابٍ كَالْحَجٌ وَالْخُلْع بِلَاارْييَابٍ 
607 وك دا يَتٍَأعَاركة وَنَحُوْهَا باوج ونفَهيَة 
الشرح: ل بَينْتُ أنَّ الفساد يقابل الصحة. بَينْتُ أنَّ البطلان يقابلها أيضًاء فيكون 
مرادقًا للفساد. 
بل قال أبو العباس بن تيمية: لم يقع في الكتاب والسّنة إِلّا لفظة «الباطل» في مقابّلة 
الحو وأمّا لفظ «الصحة» و«الفساد» فَمن اصطلاح الفقهاء. 
وَاسْتدْرِك عليه بنحو قوله تعالى: 8 لَوَّ كان فِيِمَآ مَالمَهُ إلا آلَهُ لَفسَدَنَا © [الأنبياء: 
7 أيْ: لَاخمّل نظامهماء ولا شك أنَّ الفاسد المذكور معناه: المختل. وأيضًا ففي السّنة 
تكرر لفظ «الإجزاء» ى) سبق» وهو قريب من معنى «الصحة». 
وخالف الحنفية» فَفرّقوا بين «الفساد» و«البطلان». قَسَمَوا مالم يُشرع بأصله ولا وَضَفه 
«باطلًا»: كبيع الملاقيح (وهي ما في بطون الأمهات) وبيع المضامين (وهي ما في أصلاب 
الفحول)؛ لَِا فيه من الجهل والغرر. وسّموا ما شرع بِأضْله دُون وَضْفْه «فاسدًاك 
[كبيوع]” الرباء فإنَ كلا يمن العِرّضين التبايع فيه مشروع. لكن لما انضم إليه وَضْفتُ الريا 
(وهو غير مشروع) قَسَدء فالفساد أَعَمٌ من البطلان مُطلقًا. 


(1) ليس في (ش). 
() كذا ف 0529 ص. 2 ش). لكن في (ض» تت : كبيع. 
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ورَتَبوا على هذا الفرق أنَّ «الفاسد» يملك فيه بالقبض ملكا خبيئًا (أيْ: ضعيفًا)» 
و«الباطل» لا يملك به ثيء أَضْلًا. 

وضعّف ذلك بأنَّ التفرقة إن كانت شرعية فأين دليلها؟ وأين مستند ما خالفوا بيْنه من 
المرتب عليهما؟ بل في قوله تعالى: « لَوّ كانَ فِهِمَآ ءَاهَهُ إلا آللّهُ لَفَسَدَنَا 4 ما يُبْطِل التفرقة؛ 
لأنّ التمانع فيه ين وجود العالم منتظّ) حيث لا شريك وبين عدمه أصلا حيث قُدّر الشريك» 
لا وجوده على هذا التقدير بنوع من الخلل: قَسَمّى الله ما لا تنبت حقيقته أَضْلاً «فاسدًا». 

واغْلّم أنه قد نشأ لأصحابنا - باعتبار هذا القَرْق بطريق التبعيّة - تَفْرقَةٌ في أحكام» 
كَمَن اشترى جارية بشرط فاسد أو بعوّض فاسد مقصود ووَطِى» يكون وَطْؤه وَطْء شّبِهةٍ 
جل انرا ارإلي ودح ل وإن كان من صغير أو يعوّض فاسد غير 
مقصود ووطىئ. يُكون زنًا يترتب عليه أحكامُه ولا يَْبْت فيه شيءٌ يمن أحكام الشّبهة؛ 
استنادًا في الأول إلى أنه مِن 318 الطريق» أيْ: طريق قال بها عالم؛ بخلاف الثاني» وليس 
هذا مُواقَقَة في تفرقتهم, بل حُكُم مُرَنّب على تفرقتهم. 

تَعَم» لأصحابنا مواضع في الفقه قَرّقوا فيها بين «الفاسد» و«الباطل» بمعنى آخر 

شتهر منها أربعة: الحج والعاريّة. والخلع» والكتابة. 

فالحج يبطل بالرّدّ وقيل: يَفُسد. حكاه أبو علي السنجي في شرح «الفروع»» ويفُسد 
بالجماع . وحكم «الباطل» أنه لا يجب المَضِي فيه ولا قضاؤه و«الفاسد» يجب إكاله 
وقضاؤه. 

واخثلف في إذَا أخْرّم مجامعًاء فقيل: ينعقد صحيحًا. وقيل: فاسدًاء ورجحه الرافعي. 
وقيل: لا ينعقد أصلًا؛ فيكون باطلًاء وصححه النووي. 

ولو أفسد العمرة بالجماع ثم أَحْرّم بالحج» انعقد فاسدًا (على الأصح)» وقيل: صحيحًا. 
وقيل: لا ينعقد أصلا. 
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وأما العاريّة: فقال الغزالي في «الوسيط» بَعْد حكاية الخلاف في إعارة الدراهم 
والدنانير: (فإِنْ [أَبطّلناهما]””'2» ففى طريقة العراق أنها مضمونة؛ لأنها إعارة فاسدة. وفي 
طريقة المراوزة أنها غير مضمونة؛ لأنها غير قابلة للإعارة؛ فهي باطلة)؟"". انتهى 

َعَم كان ينبغي أنْ يقول: (فإنْ لَمْ نُصححهاء ففي طريقة العراق) إلى آخره؛ لأنّ عدم 
الصحة هو المنقسم إلى فساد وبطلانء لا أنَّ البطلان هو المتقسم؛ لأنَّ الشيء لا ينقسم إلى 

وللعاريّة مسألة أخرى؛ وهي إذا قال: (أَعَرْئّك داري بِشَرْط أنْ تعيرني فرسك) ونحو 
ذلك. ففيها وجهان, أصحُّهما: 5 إجارة فاسدة: والثاني: عارية باطلة. ويتخرج عليههما 
وجوب الأجرة والضمان وعدمههم. 

وأمّا الخلع والكتابة فالباطل فيهما: 

- ما كان على عوض غير مقصودكالدم. رهم مَن مدل بالميتة؛ لأنها تقصد للجوارح؛ 
فهي كالخمر. 

- أو رجع لِخَذَلٍ في العاقد. كَصِعَر وسَقه. 

و«الفاسد» خِلَائه كأنْ كانا على نحو خخر وخنزير ومجهول. 

وحُكم «الباطل؛ أنْ لا يترتب عليه شيء؛ و«الفاسد» يترتب عليه البينونة والعتقه 
ويرجع الزوح بمهر المثلٍ والسيدٌ بقيمة العبدٍ ىا سبق. 

قُلتٌ: لكن إطلاق أنَّ الخلل في العاقد من ١الباطل»‏ فيه نَظَر؛ فَمَدْ صَرّحوا: 


)١(‏ في (ص): أبطلناها. 
(؟) الوسيط في المذهب (7/ 778). 
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- بأنَّ خلّمَ السفيهة فاسد. نحم يقع به الطلاق رَجِْياه لا بائنًا؛ لتعَذّر العوّض. 

- وبأنَّ حلْمَ الآمَة بعين مال سيدها بغير إذنه - يقع بائنًا بمهر المثل. 

واعْلّم أن وراء هذه المواضع الأربعة مواضع أخرى أشرتٌ إليها في النّظْم بقولي: 
(ونحوها). 

منها: الإجارة» ف «الفاسد» منها ما كان لجهالة العورض ونحوه» فيجب فيه أجرة المثل. 
و«الباطل» ما كان لخلل في المستأجر كا لو استأجر صَبِيٌّ رَجُلُا يعمل عملاء لَمْ يستحق 
شيئًا؛ لأنه الذي فَوّت عَمَل تمْسه. أو في المؤجر حيث كان صبًا أو سفيهًا وتَلفَّت العين في 
يد المستأجر» فيجب الضمان. ولو كان فاسدًاء لمْ يجب - كيا صرحوا به بخلاف من 
استأجر بشرط فاسد ونحوه فإنه لا يضمن ما تلف تحت يده؛ لأنْ #فاسد كل عقد كصحيحه 
في الضمان وعدمه». 

ومنها: الهبة تَضْدّر من الصبي أو السفيه وتتلف العين في يد المُتّهَبِ7"؛ فيجب 
الضمان. بخلاف الهبة بشرط فاسد أو نحو ذلك؛ للقاعدة. 

قُلْتُ: وقد يُقال: إِنَّ الضمان في الإجارة والهبة المذكورتين إنم) هو من حيث أنه استولى 
على مال الغير بِمَيْر طريق شرعي؛ فكان غاصبًَا؛ لأنَّ الباطل كالعَدّمء وإنما ل يضمن في 
صُورَتَي الفاسد منهما يحصول الظن والأمل فيه إلّا أنْ يُّقال: المستثنى كله إنما خرج لأمر 
خارجيء فهذا في ذلك وغيره سواء. 

ومنها: في البيع» قال الرافعي في المقبوض ببيع فاسد: يجب ضانه. وقال في| لو باع 
صبيًّا: إنه لا ضمان فيم| يتسلمه الصبي فيه. فهو باطل؛ وإلا لكان يضمن. 
أيضًا إذًا مَرَعْنا على تفرقة أبي حنيفة بين الفاسد والباطل كما سبق 


ذا فرّعنا 
)١(‏ المتهب: الموهوب له يعني: الذي أخذ الهبة. 
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تقريره. فالمشتري إِذَا وَطع في «الباطل» يُحَد؛ لأنه زِنّا لا شُبْهة فيه؛ فيترتب فيه أحكامه. 
وفي «الفاسد» لا يّحَدء ويترتب عليه أحكامٌ وطء الشبهة؛ لأنَّ ذلك من شُبّْهة الطريق التي 
قال بها عالِيٌ بخلاف الذي قَبّله. 

ومنها فيه أيضًا: ما لو قال: (بعْتّك)» ول يَذكر نَمَنَا وسَلّم وتلفت العين في يد 
المشتري. هل عليه قيمتها؟ وجُهانء أحدهما: نَحَم؛ لأنه بيع فاسد. والثاني: لا؛ لأنه ليس بَيْعَا 
أَضْلا؛ فيكون أمانة. 

فتدخل هذه المسألة ونحوها في سلك: كُل عَقْد كان صحيحُه مضموئاء فإنّ فاسده 
يكون أيضًا مضمونًا؛ للقاعدة. فى) لا ضمان فيه مِن ذلك لِخَلّل في العاقد (مَكلا) يكون 
باطلا. ّْ 

ومنها: ما لو قال للمديون: (اعزل قدر حَقّي). فعزله ثّم قال: (قارضتك عليه)»» لم 
يصح؛ لأنه لم يملكه بالعزل. فإدًا تصرف المأمور: فإِنٍ اشترى بالعين فهو ملك له؛ وإنٍ 
اشترى في الذمة للقراض ونقدّهٌ فيه [فَوَجهَان]("©: 

أحدهما: الشراء للقراضء ويكون قراضًا فاسدًا يستحق فيه أجرة المثل» لكن الربح 
لرب المال. 

والثاني: يُكون قراضًا باطلاء لا فاسدًا ولا صحيحًا. 

ومنها: [ما]”" لو نكح بلا ولي» فهو فاسدء يُوحجب مهر المثل لا الحد. ولو نكح السفيه 
بلا إِذْنَء فباطل؛ لا يترتب عليه شيء. إِلَّا أنْ تكون الزوجة سفيهة - على ما في فتاوى 
النوويء وفيه كلام محله الفقه. ْ 


(١)ني(ض):‏ وجهان. 
(0) ليس في (زء ت» ش). 
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ومنها: الشركة» فقالوا: شركة الأبدان وشركة الوجوه باطلة» وفي شركة العنان التي 
هي في الأصل صحيحة لو شرط فيها شرط فاسد كشرط التفاوت في الربح مع استواء 
المالين أو عكسه. [فَتَفْسّد]”" الشركة وينفد نص فهماء ولكل منهما أجرة عمله. وهو نظير ما 
سبق في القراض. وكل صورة في البابين نفذنا فيها التصرّف مع الفساد كان الحكم كذلك 
ويقع الفرق. 

قال العلائي: وقد حاول بعض شيوخنا الأئمة الفرق بين هذه الأبواب وغيرها. ثم 
أبدى في كثير ما سبق أمورًا لا تنافي وقوع الفرق ظاهرةً لمن تأمل. 

وحكي عن الشيخ زين الدين الكتّاني أربعة أخرى: الوكالة» والإجارة» والعتق» وعقد 
الجزية. وصَوّرها بعضهم بأنَّ الوكالة تفسد بالتعليق» ويستفاد بها جواز التصرفء وتبطل 
بخلل العاقد. كتوكيل الصبي وتوكيل المرأة في النكاح. 

قلتُ: وفيه نظر؛ لأنَّ جواز التصرف إنما استفيد من عموم الإذن بعد أن بطل خصوصٌ 
الوكالة؛ كى! لو أعتق مَعِيبًا عن كفارته» أو قال: (أَغْتِق مستولدتك عني على ألْفي). فيبطل 


الخصوص ويبقى عموم العتق. 
وصّوّر هذه القاعدة كثيرة» فلو صحت التفرقة بذلكء لَقِلَ في الكل: إنها فاسدة؛ 
لتَرنّب بعضي أثر الصحيح عليها. 


وأمّا الإجارة فسبّق تصويرهاء والبحث الذي فيها وفي الهبة. 

وأما العتق: فى لو قال: (أَعْتِقَ عبدك عني على خمر أو مغصوب)» ففعل» نفذ العتق 
عن المشتري ولزْمّه قيمة العبد» بخلاف ما لو قال: (على دم)» ونحوه. ويلتحق به الصَّلحُ 
عن الدم. 





)١(‏ كذا ني (ت)»؛ لكن في (ز): فيفسد. 
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قُلتُ: الحكم عليه بأنه افتداء يكفي في الرد؛ لأنَّ الكلام في العقود. 
وأمًا الجزية: فأن تُعْمَد باختلال شرطء والحُكم أنه بجبُ - بتمام سَنِةٍ أو أكثر - لكل 
سَنة دينار» ولا يجب المسمّى. بخلاف الباطلة (كعقدها مع بعض الآحاد)» فَإنَّ أصح 
الوجهين أنه إذا أقام مّدّة بذلك, لا يجب شيء. 
وبالجملة فهذه التفرقات كلها لمدارك فقهية كما عرفته. وإليه أشرتٌ في النّظم بقولي: 
(بأَوْجْهِ فِقهِيّذ). والتسمية فيها تابعة للحُكم بخلاف تفرقة أبي حنيفة» فإِنَّ الأحكام عنده 
تابعة للتفرقة بن حقيقتيهراء والله أعلم. 
سس 
4 أَولهَا الْمَطْلُوبُ إن لَمْيكُن مُعينَاء كف وَمُتيِرّمِِى 
كأَحَد الْكَقَارَةَالْمُكَكِرَة يُطْلسبُلَابمَنِونيالخيرة 
١‏ كَمَوْضِعٌ لخر عَنِكْالْمُطَلَبْ وَعَكْسَهُ وَفِوِبَحْتٌيُطُلَبْ 
الشرح: وَجْهُ التعلق في هذه المسائل مُبّن في كل منها: 
الأولى: المطلوبُ شرعًا: إمّا فعل مُعَيّن (كصلاة الظهر) أو مُبْهَم من أمور مُعيّة 
(كإحدى خصال الكفارة المخيرة)» لا بعَيّنه. والأول يُسمى «المُعَيّن». والثاني «المُخَير) 
َعَم أن يكون في واجب أو مندوب؛ فلذلك عَبّرت ب «المطلوب»؛ ليشمل القِسمين وإِنْ كان 
المشهور التعبير ب «الواجب المُخَير». وكذا فيما سيأتي من التعيين والإبهام في جانب الفاعل 
(وهو «قَرّض العَيْن؛ و«فرض الكفاية») وفي الوقت (وهو «المُضَيّق) و«المُوّسّع)) ينبغي 
أن يُعَبَرَ ب «المطلوب» أيضًا كما عَبَت في النظم؛ فإنَّ المسائل الثلاث أخوات؛ وكُل منها 
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شامل للمندوب كا سيأتي تقريرٌه. وتصوير «المندوب؛ في المطلوب المُخَير حيث تُستحب 
الكفارة مَثَلَا. 

واغلّم أن المراد ب (المعكنَ» هو الفعل المتميز بنوعه؛ أمّا بشخصه قلا يكون إلا بَعْد وقوع 
الفعل في الخارج. ولا يُطْلّبِ حينئذ. 

وكذا قولنا في المخَير: (إنَّ المطلوب أحد أمور مُعيّة) المراد: مُعينَة بالنوع محصورة؛ 
ليخرج المعيّنة بالشخص كا تقدم ويخرج نحو الرقبة المأمور بعتقها؛ فإنّ ما يصدق عليه 
اسم الرقبة هو المطلوب ولا حصر له. 

وما أَؤْهمه كلام البيضاوي من كَوْنهِ يكون غير محصور بتمثيله ب ١نَضْب‏ أحَد المسْتَعِدّين 
للإمامة» وابنُ الحاجب بتمثيله ب #إعتاق واحد من جنس الرقبة المأمور بعتقها» - فليس 
بجيدء وسيأتي تحقيق هذا البحث قرينًا. 

وإنما يمل المخيّر بالكفارة المكَيرة في قوله تعالى: « كَكفْرَتُه: إطَعَامُ عَشَرَةِ مَسَدكينَ» 
[المائدة: 84] الآية» وجزاء الصيد في قوله تعالى: « فَجَرَاءٌ مِكَلٌ ما 0 ِنَ لبر 4 [المائدة: 
4٠‏ الآية» ومثل الجبران في الزكاة في قوله كي: «شاتين أو عشرين درهماء”'» ومثل 
الواجب في المائتين من الإبل أربع حقاق أو حمس بنات لبون. والتخيير بين غسل الرجلين 
في الوضوء لكابس الخفٌ بالشروط أو المسح عليه. وأمثال ذلك. 

والمسألة فيها مذاهب: 

أَرْجحُها: أنَّ الواجب أحَدٌ امثير فيه» لا بعيْنه. ونقل القاضي إجماع سلف الأمة و[أئمة 
الفقه]!" عليه» ونقله أبو حامد الأسفرايبني عن مذهب الفقهاء كافة» وكذا قال في 








.)1786 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
(؟) كذا في (ت» ظء ضص)» لكن في (صء» ش): أئمة الفقهاء. وفي (ز): الفقهاء.‎ 
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«المحصول:: إنه قول الفقهاء. وفي «الإحكام؛ للآمدي أنه قوههم وقول الأشاعرة. 

والثاني وبه قال المعتزلة وتّبعهم قومٌ من الفقهاء ى) نقله القاضي: الكل واجبء لا على 
معنى أنه يجب الإنيانُ بكلّء بل على معنى أنه لا يجوز الإخلال بالجميع» فَحَلَ هذا لا ياف 
في المعنى» بل في العبارة. إنها مَأخذ المعتزلة أنَّ الحكم عندهم يتبع الحشن والقبح العَفْليّن 
فلو كان أحد الخصال واجبّاء لَِمَ خلو الباقي عن الحُسن المقئَضِي للإيجاب؛ فيرتفع المقتضي 
في كل واحيد واحدٍ. كذا قر أنَّ الخلاف لَفْظِي القاضي والشيحٌ أبو إسحاق وإمامٌ الحرمين 
وابنُ القشيري وابنْ برهان وابن السمعاني وسليمٌ الرازي» وأبو الحسين البصري والإمامٌ 
الرازي وأتباعه. 

وقال القاضي أبو الطيب: بل الخلاف مَعْنوي؛ لأنا نخطئهم في إطلاق اسم الوجوب 
على الجميع؛ لإجماع المسلمين على أنَّ الواجب في الكفارة المخَيرة أحد الأمور. 

وقال الأصفهاني: (الذي يُظهر من كلام الغزالي وابن فورك أنه معنوي. واختاره 
الآمدي وابنٌ التلمساني وغيدهم)". 

وقيل: تظهر فائدته فيما سيأتي في الثواب والعقاب إذَا قحل الجميع أو أَحَلّ بالكل. وهو 

والمذهب الثالث: أنَّ الواجب واحد مُعَيّن عند الله مُبّْهَم عند المكَلُْفء لكن عَلِمَ الله أنه 
لايختار إلا فِخْلَ ما هو واجب عليهء فاختياره مُعَرّفٌ أنه الواجب في حَمّهء وحيتئذ فيختلف 
الأراجت سيت الفاعلين: 


قال في «المحصول»: (إنَّ أصحابنا يَنُسبونه للمعتزلة» والمعتزلةً إلى أصحابناء واتفق 


.)189 /5( الكاشف عن المحصول‎ )١( 
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الفريقان على فساده)”". ويُسَمَّى «قول التراجم» لذلك. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وعندي أنه لم يقل به أحَد» وإنما نشأ من مبالغة المعتزلة 
في الرد علينا في إثبات تَعَلّقَ الوجوب بالجميع» وأما رواية أصحابنا له عن المعتزلة فلا وَجْه 
له؛ لمنافاته قواعدهم)”". انتهى 

وني ذلك كله نَظَر؛ إن ابن القطان (مِن أصحابنا) قد حكاه عن بعض الأصوليين, فلا 
وَجْه لإنكاره بحثًا. 

والرابع: أن مين عند الله فإنْ فَحَل المكلّفُ غيره, كان تَفْلّا سقط الواجب به. 

وَرُدّ بالاتفاق على أنه فََل الواجب لا بَدَلّه. 

ومنهم من يقول: إذا اختار المكلّفُ واحدًاء فَقَدْ عي لله له. فيَكون قولًا خامسًا. 

وَرّة أن الوجوب ثابت قَبْل اختياره» وأيضًا يقتضي أنه إذا مات ولم يفعله لا هو ولا 
غيره أن لاوجوب. 

م على القول الأول الذي هو المرّجَّح: باذا يتعين الواجب؟ أباختيار المكلف؟ أُمْ 
بالفعل؟ قولان» حكى الأول ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»؛ فتصير الأقوال ستة. 
وحكي قول سابع بالوقف. 

وقولي: (فَمَوْضِعٌ النَخِيرِ غَيْدُ الْمُطّلَبْ وَعَكْسُّهُ) إشارة إلى ما حرره ابن الحاجب من 
أنَّ حل الوجوب لا تخبير فيه؛ ومحل التخيير لا وجوب فيه؛ أيْ: إنَّ متعلّق الوجوب هو 
أحدها (الذي هو قدّر مشترك بين الخصال) لا تخيير فيه؛ لأنه واحد ومحل التخيير (وهو 
خصوصيات الخصال التى فيها التعدد) لا وجوب فيها. 

(1) المحصول (150/9). 
(؟) الإبياج في شرح المنهاج (87/1). 
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قال الشيخ تقي الدين السبكي: (كذا حرر بعض””" المتأخرين معنى الإبهام» لكن 
عندي زيادة أخرى في التحرير» وهي أنَّ القذر المشترك يقال على المتواطئ «ك : الرجُل؛ ولا 
إبهام فيه فإن حقيقته معلومة متميزة عن غيرها من الحقائق؛ يقال على ابه من شيئين أو 
أشياء «ك : أحَد الرجُلين». والقَزق بينهما: أن الأول لم يقصد فيه إلا الحقيقة» والثان قصد 
[فيه]”" ذلك مع أحد الشخصين يِعَيْنه أيْ لا باعتبار معنى مشترك بينهما وإنْ لم يُعَين؛ 
ولذلك سمي «مبه)؛؛ لأنه أيهم علينا أمْرُّه. فلا يقال في الأول الذي هو نحو (أَعتِق رقبة»: 
إنه واجبٌ بر لأنه ل يقل أحدٌ فيه يتََلّقَ الحكم بخصوصياته: بخلاف الثاني فإنهم أجمعوا 
على تسميته «مخَيّرًاه. ومن الأول أكثر أوامر الشريعة)". 

فيتعيّن أنَّ القَدْر المشترك في الثاني أَحَصٌ من القذر المشترك في الأولء وإليه يُرْشْد 
قولهم: اين أمور مُعيّنة». والمعتى أن النظر إليها من حيث تَعَينها وتميّرها مع الو بهام؟ 
احترارًا من القسم الأول. 

ويؤيد ذلك ما لو باعه قفيرًا من صبرة (أيْ: مجهولة الصيعان)» فيصح وتغتفر جهالة 
العين؛ لتساوي الأجزاءء ويكون مِن الأول كّ «أَغْتِق رقبة»» يلافا لمن زعم أنه كبيع أحد 
الثوبين. أَيْ: فيكون من القسم الثاني» لكنه استثني للتساوي. 

أمّا لو كانت معلومة الصيعان فإنها تنزل على الإشاعة. فإِنْ فرقت الصيعان» صار 
التعيين والتشخيص مقصودًا؛ فيبطل. وهذا الذي هو كبيع أحد الثوبين» وهو من القِسم 
الثاني قَطعًا. 








)١(‏ هنا آخِر الورقة (7) من نُسخة (ت)» وما بعدها إلى أول الورقة (7:8) ساقطء وسيأتي بيانه. 
(5) في (ص): به. 
() الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 84). 
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فقولي: (فَمَرْضِعٌ الَخْير عَبْدْ الْمُطَلَبْ) هو ما حرره ابن الحاجب. إلا أنَّ التعبير 
بالطلب أحسن من الوجوب كا قررناه. 

وقولي: (وَفِبهِبَحْتٌ يُطَّلَبْ) إشارة إلى هذا الذي قاله الشيخ تقي الدين؛ ولا يخفى ما 
فيه يمن التحقيق. 


اسلساطليك : 


التمثيل به. فأمًا نحو تخيير المستنجي بين الماء والحجر والناسك بين الإفراد والتمتع والقران 
ونحو ذلك - فليس من الواجب المخيّر؛ لأنه لم يرد تخيير باللفظ ولا بمعناه» كالحقاق 
وبنات اللبون في المائتين» والغسل والمسح على الخف في الوضوءء والغالب في أكثر هذه 
الترجيح؛ وقد يستحب الجمع» كالماء والحجر. 

نَعَم؛ في «فروق» الجويني جعل التخيير بين الماء والحجر من مسألة المخيّر. وفيه نَظَر؛ 
لا ذكرناه. 

وقولنا: ([مُرادًا]”"' به التخيير) احتراز مما إِذّا كان المراد أحدهما وصُّوّر التخيير فيه 
للتهديد أو غيره» نحو: 8 فَأصْبِرُوَا أَوْ لا تَصَيرُوا © [الطور: .]1١‏ كذا قيل» وقد يُقال: لا 
حاجة لذلك؛ لأنّ التهديد ليس فيه طلبء بل هو مجرد [خبار كما سيأتي في باب الأمر والله 


أعلم. 
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ص: 


7 فإِنْيكُن كُلّامَمَائَدْكَمَلَا يَبْعَلَ الْأَغْلَ وَعَكْسٌ [كافه]0© 

الشرح: أَيْ إذا أتَى بواحد من المحَّر قَفِيه ما سبق» أمّا إذَا أتّى بالكل أو ترك الكلء فيا 
الذي يكون ثوابه فيها ثواب الواجب إذا كان الأمر فيها للوجوب؛ لأنَّ ذلك واحِدٌ والباقي 
تطوّع كما قاله الشيخ أبو إسحاق؟ وما الذي يعاقّب عليه عند تَرْكَ الكّل؟ فيه مذاهب: 

أحدها المختار: إِنْ قعل الكل مُرََّبّه فلا يخقَى أنَّ الذي أسقط الوجوب ويثاب عليه 
ثواب الواجب هو الأولٌ. وإنْ قعل الكل مَعَا بأنْ [باشّر]”" بَعْضًا ووّكل في بعض أو باشر 
الكل أو وَكل ني الكل حيث يمكن, وهو معنى قولي: (مع. أي وإن يكن امكف قل كل 
الخصال معّاء ف اكلا مفعول فَحَل)» قُدّم عليه وعلى الظرف. 

وقولي: (يُنَبْ عَلَ الْأغْلّ) جواب الشرطء أَيْ: الحكم في هذا أنَّ حصول ثواب 
الواجب لأعلاها. وإننا لم أقيده بثواب الواجب لظهوره؛ لأنَّ أصل الثواب ليس الكلام فيه. 
وإنما قلنا: استحق ثواب أعلاها؛ لأنه لا ينقصه ما انضم إليه. 

وأمّا عكسه (وهو أنْ يترك الكّل) فالعقاب بالعكس. أَيْ يكون على أدناها؛ لأنه يجزئه 
لو اقتصر عليه. وقد نقل الإمام الرازي هذا عن بعضهم كالمُضَعًف له. لكنه أظهر ما 
سيأتي اختياره إياه» فقد قال ابن التلمساني: إنه الجواب الحقّ. ونقله ابن السمعاني في 
«القواطع» عن أصحابناء وجزم به ابن يهان في «الأوسط». وأمّا تضعيف بعضهم له بأن: 
«اللائق باختيار الأصحاب في الأصل أنَّ الذي يئابٌ عليه ثواب الواجب أو يعاقبُ إننا هو 


)١(‏ في (نلاء ن5): اسفلا. 
0( في (ص): فعل. 
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واحد لا بِعَيْنه» فغير واضح؛ ولا يناف كَوْنَ الواجب في الأصل [أحدها]”" لا يعيْنه؛ لأن 
توجيه الخطاب [بواحد]”" ما بحيث يسقط به الواجب مُسَلِم. وأمّا بعد الفعل واستحقاق 
الثواب فالثواب على المبّهُم غير معقول؛ وعلى المُعَيّن منها تَحَكُمء وترجيح الأعلى لِكَوْن 
الزيادة فيه لا يليق بكرم الله تعالى تضييعها على الفاعل مع الإمكان وقصدها بالوجوب وإن 
افترن به آخر. 

وأمًا في نَرْكَ الكل فيعافّبٍ على الأدنى؛ لأنَّ الوجوب يُسقط به. 

وعبارة القاضي أبي الطيب: (يأثم بمقدار عقاب أدناهاء لا أنه نفس عقاب أدناها). 
انتهى 

وهذا نظير الصلاة المعادة أنَّ المَرْض [أَكْمَلّه]””» وقيل: أحدّهما لا يِعيْنها» ويحتسب 
الله ما شاءء و[قيل]”©: كلاهُا قَرْض. ول يحكوا مثله هنا لِئلّا يوافقوا المعتزلة. 

الثاني: أنه يئاب في فِعل الكل على مجموع أمور لا يجوز ترك كلهاء ولا يجب فعلهاء أَيْ 
ثواب واجبات مخيّرة» وهو أزيد من ثواب بعضها. وكذا العقاب: يعاقّب على ترك مجموع 
أمور كان المكلّف عيرًا بين ترك أيّ واحدٍ منها شاء بِكَْط فِعل الآر. واختار هذا الإمامُ 
وأتباعه» ولا يحْمّى ما فيه من الغموض والإبهام. 

الثالث: قال القاضى: وهو قول [أصحابنا]7': إنه يثاب على واحدٍ من غير تعبين 


)١(‏ في (ش): أحدهها. 

(1) كذا ني (زء ظاء ض).» لكن في (ص» ش): لواحد. 
(*) كذا في (زء ص). لكن في (ضء ق» ش): أكملها. 
(5) من (ز). 

(5) في (ز): أكثر أصحاينا. 
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للأعلى. 
والرابع: نقله القاضي أيضًا لكن في الكفارة: إنه يئاب ثواب الواجب على العتق؛ لأنه 
أنفع وأشق على النفس. 
قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وهذا الخلافٌ شبيه بالخلاف في مسح جميع الرأس 
وتطويل الركوع: هل الكل يقع واجبًا؟ أو البعض؟)”". 
تنبيهات 


أحدها: تظهر ثمرة هذا الخلاف في مسائل: 





منها: مَن مات وعليه كفارة عير ولم يُوص بإخراجهاء يجوز للوارث أن يعدل عن 
الأعلى لغيره؛ لأنه إذا قعل» يجُزئ. 

ومنها: لو أوصّى بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على غيرها: 

فأصح الوجهين: أن الزائد من الثلث؛ لأنَّ الاقتصار على غيره يجزئ. 

والثاني: من رأس المال؛ لأنه لا يقع إلا واجبًا. ولكن الأول مناسب للمعاقبة - عند 
ترك الكل - على الأدنى. وغير ذلك أيضًا. 

الثاني: وقع في «المحصول؟ أنه يستحب جمع خصال الكفارة المخيّرة ونحوها. 

وَرُدٌ بأنه إن كان من حيث كَوْنه كفارة» فممنوع؛ لأنَّ المطلوب واحد. وإنْ كان ين 
حيث كَوْن الزائد خيرًا في الجملة» فلا اختصاص لذلك. 

وشّيّهِ بالمسألة إعادةٌ الصلاة - لِمَن صلّاها - لأنها عبادة» لكن يكون على الخلاف في: 


.)89/١( الإبهاج في شرح المنهاج‎ )١( 
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يا الواجب؟ كما سبق. 

الثالث: من [لطائف]7'" هذه المسألة التخيير بين الشيىء وبعضه. خلاقًا لبعض الفقهاء 
المتأخرين. فَقَدْ قال ابن الرفعة ردًا عليه: إنه ممنوع؟ بدليل أنْ المسافر مُُخَير بين إتمام الصلاة 
وقصرهاء ومن لا جمعة عليه مخيّر بين صلاة الجمعة ركعتين وبين الظهر أربعا. 

قَلَتُ لا عن عَمْفٌ هذا لأنّ المقصورة لسك عقا من التاقة:ولا الجمعة ينما 

5 1 سمه 8 و2 8 
من الظهر ولو قلنا: ظهرًا مقصوراء بل كل صلاة على حياها. 

نَعَم» يرب من ذلك التتخييرٌُ بين صلاة الوتر واحدة أو ثلانًا أو حمسا إلى آخره - على ما 
فيه من نَظر أيضّاء والله تعالى أعلم. 

ص ؛ 

7 ويب التَْرِيمُ بحامُكَيرًا فيوَطِْأُخْمَبْنِ بولك كَدْبُْرَى 

الشرح: ما سب في المخبّر إنم| هو في المأمور به» فهل يأتي نظيره في المنهي عنه (تحريً) كان 
أو كراهة)؟ وإِنْ كانت المسألة إنم) نصبت واشتهرت في التحريم. 

فقال أهل السّنة: يجوز تحريم واحدٍ لا بِعَيّنهه ويكون النهي عن واحدٍ على التخيير» حتى 
إنه يجوز له ففعل أحدهما دون الآخر - على معنى التخيير في تعيين المحرّم منهما. وما دام لم 
يعي [لا يجوز]”" له الإقدام على شيء منهما. 

وباذا يكون التعيين؟ يأتي الكلام عليه. 

وعلى هذا فيأتي الخلاف السابق في كَوْن المحرّم: واحدًا لا بعَيّنهه أو الكّلء أو مُعَينَا عند 
)١(‏ كذا ني (صء زء ش). لكن في (ضص): نظائر. 
(5) في (ش): ل يجز. 
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الله» أو غير ذلك كا قاله الآمدي وابن الحاجب. 

وقالت المعتزلة: لا يمكن ذلك في النهي» بل يجب اجتناب كل واحدٍ. 

نوه على أصلهم أنَّ النهي عن قبيح: فإذًا نبي عن أحدهما لا بِعَيْنهه تَتَ القبح لكل 
منهما؛ فيمتئعان جميعًا ولو وَرَدَ ذلك بصيغة التخييرء ا قال تعالى: 9 ولا تَطِعْ مِنْيِم دَائِمًا 
أَوَ كه را # [الإنسان: 4 7]. 

وللمسألة أمثلة: 

منها: لو ملك أختين ووطتهماء تحرم إحداهما لا بعينها حتى تخرج الأخرى عن مِلّكه أو 
عن حلّه؛ فتحل الأخرى عَيًْا. 

ومنهم من يمثلها بتحريم الجمع بين الأختين أو بين الأم وبتتها في التكاح؛ أو نحو 
ذلك. 

وليس بجيد؛ لأنَّ التحريم منتفب حتى ينكح إحداهماء بخلاف المثال السابق, فإنَ 
التحريم وقع. قَتَأمّله. 

نعم نازع القراني في إثبات الحرام المخيّرء ووافق المعتزلة على المنع» لكن لا من حيث 
التقبييح العقلي» بل من حيث إن تحريم أحدهما يَلْرّمِ منه تحريم الكلء وقَرّق بينه وبين 
الواجب المخيّر بأنَّ الأمر بمفهوم أحدهما قَدْر مشترك؛ ومحل التخيير الخصوصيات كما 
سبقء فلا يَلْرّم من إيجاب المشترك إِيجابٌ الخصوصيات. كا في إيجاب رقبة مُطْلَقَة في العتق 
لايلْرّم منه إيجاب رقبة مُعيّنة. 

قال: أمّا النهي فَيَلْرّم من تحريم أحدهما (الذي هو قَدْر مشترك) تحريمٌ الخصوصيات. 

ْم أجاب عن امال السابق ونحوه بأنَّ التحريم إنما يتعلق بمجموع الوطثين بَعْد أن 


7440 مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





وَطئهماء لا بالمشترك [بينهم|]”"» فالمقصود أنْ لا [يذخل]”" ماهيّة مجموع الوطثين في 
الوجود. والماهية المركّبة تنعدم بانعدام [جُزئها]”. 
.- : - 9 : 1 0 8م اه 9 
قال العلائي في قواعده: والظاهر أن اير مُراد أهل الشّنة بهذه المسألة» لا المعنى 
الذي رَدَّه القراني» وهو الكل المشترك؛ لأن مِن المحال عَقَلَا أن يوجد الجزئي ولا يوجد 
الكل فيه؛ لأنْ الكلي يندرج في الجزتي بالضرورة. 
قال: لكن يشكل على هذا إلحاقهم المسألة بالأمر المخيّر. 
والله أعلم. 
ص : 
5 تَانَيَةةمَافِوئَط دالْمَاِل عَنِتَاههُمَيّنٌ» رَلِلْمُفَبل 
6 سم دالْكِمَيَةَالَذِييمُمُ َرَصَاوَسئَة تَقلْ: مهم 
7 يُفْصَد لجان لَبْسَينْظَرٌ لِدَات دع رِلَهي خش 
هنل الْجهَاو وَائِدَا التَسَلِيم وَهْوَعَلَالْكُلَعَلالنَنْهِيم 
8 كين هُيفِفل بن ضيَلقُطُ عَمَنْيِوَحَيِتُذَا د مُطْبَطُ 
4 هِنَئَمٌ كان فِعْلُأَمكَا مِنفِمْل [عَبْنِ]'' تَفْمُدُمَاعَمَ 
الشرح: القِسم الثاني: تقسيم الفعل بالنسبة إلى فاعله إلى عَيْنٍ وكفاية» ولا يتقيّد 
)١(‏ في(ص): منهما. 
(7) كذا في (ق» ش). لكن في (ز): تدخل. 
(*) في (ضص): جزء منها. 
(8) في (ش): غير. 
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بالواجب كيا سبق تقريره» بل يجري في السّنة أيضًا. 

فيا قصل فيه الفاعل بالذَّات: «فَرْض عَيْن» » و«سُنة عَيْن24 سواء أكان عامًا 
(كالصلوات الخمس وركعتي الفجر) أو خاصًا (كتخصيص النبي كَل بإيجاب التخيير 
لنسائه [عليه]0"©). 

ومالم يُقْصّد إلا حصولٌ الفعل فيه من غير نَظَر إلى ذات الفاعل فهو «كفاية»» قَرْضًا 
كان (كالجهاد) أو سُنْةَ (كابتداء السلام). 

فإذا أردت تعريف المطلوب على الكفاية فرضًا كان أو سند فَقَلَ: هو مُهِم يُقُصَدُ 
حصوله من غَيْر تَظَر الذَّات إلى فاعله. 

فالقيد الأخير مرج للمطلوب على الأعيان. وأَصْل هذا التعريف للغزالي» إلّا أنه قال: 
(كل مهم ديني يتقصد الشرع حصوله من غير نَظَرِ إلى فاعله). 

حكاه عنه الرافعي في كتاب السيرء وقال: (أشار به إلى حقيقة «فرض الكفاية»» ومعناه 
أن فروض الكفايات أمور كُلية يتعلق بها مصالح دينية ودنيوية» لا يننظم الأمرٌ إلا 
بحصوهاء فَيقصد الشارع حصّوها ولا يقصد تكليف الواحد وامتحانه بها» بخلاف فروض 
الأعيان؛ فإِنَّ الكل مكلَّفون بهاء مُمْتَحَنون بتحصيلها)””. انتهى 

وقد عرفت أنَّ هذا التعريف يدخل فيه «سنة الكفاية؛ فإنه لم يَقل: (يقصد الشرع 
حصوله لزومًا). فينبغي أنْ يُجْعَل تعريقًا للكفاية من حيث هو كا قررناه. 

نَعَم أَسْقَطتٌ يمن لَفْظ الغزالي «كُل»؛ لأنها للأفراد. والتعريفٌ للاهية. وأسقطتٌ لفظة 
«ديني»؛ ليدخل نحو الجِرّف والصناعات وإِنْ كان الغزالي لا يَرى أنها «فرض كفاية» ي) 
(1) في (ز): عليه الصلاة والسلام. 
(1) العزيز شرح الوجيز /١1١(‏ 807). 
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قاله في «الوسيط» تبمًا لإمامه» لكن الأصح يخلافه. 

ولا بد من زيادة «لذاته؛ في قوله: (من غَيْر تَظَر إلى فاعله)؛ لأنَّ ما من فِعل يتعلق به 
الحكُم إِلّا وينْظر فيه للفاعل؛ حتى”" يتاب على واجبه ومندوبه ويُعانّبِ على ترك الواجب» 
وإنما يفترقان في كَوْن المطلوب عيئًا يُخْتبر فيه الفاعلٌ ويمْتَحَن؛ يكاب أو يعاقّب كما قال 
تعالى: « لِيَبَلوَكم يم أَحْسَنُ عَبَلاُ 4 [الملك: ؟]» والمطلوب كفاية يُقُصّد حصولّه قَضْدًا 
ذاتياء وقصدٌ الفاعل فيه تبعٌ» لا ذاتي. 

وقولي: (وابتدَاالتشليم) قُصر للضرورة» وهو مثال لسّنة الكفاية. 

وَاعْلّم أنّ فروض الكفاية كثيرة» عَدَّ منها أصحابنا أول «كتاب السير» طائفة: وأمّا سنن 
الكفاية فزعم القاضي حسين والشائي أنه ليس منها إلا ابتداء السلام من الجَمْع. 

ورد ذلك بأنَّ منها تشميت العاطس بين جَمْع والأضحية ني حق أهل البيت» والأذان 
والإقامة في حق كل جماعة إذَا قلنا بالصحيح: إنبها ستتان» وتسمية الآكلين جماعة: فإنه إِذَا 
سمى واحدٌ منهم» أجزأ عن الباقين. نّصّ عليه الشافعي كما نقله عنه النووي في «الطبقات» 
و«الأذكار». 

وقولي: (وَهْوَ على الكُل) أَيْ: فرض الكفاية أو سُنتها يتعلق بكل المكلّفين حيث 
خوطبوا به» لا على البعض» كنظيره في المخيرة؛ لِتََذّر خطاب المجهول؛ بخلاف خطاب 
المعيّن بالشيء المجهول. 

هذا قول الأكثرء وهو منصوص الشافعي في «الأم» حيث قال: (حق على الناس غسل 
الميت والصلاة عليه ودفنه؛ لا يسع عامّتهم تركه؛ وإذا قام به مَن فيه كفاية» أجزأ عنهم إِنْ 
شاء الله تعالى» وهو كالجهاد؛ عليهم أنْ لا يَدَعوهُ وإذا انيب منهم مَن يكفي الناحية التي 


)١(‏ هنا أول الورقة (7) من نُسخة (ت)» وما قبلها ساقط كما سبق بيانه. 
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يُكون فيها الجهاد, أجزأ عنهم؛ والفضل لأهل الولاية بذلك على أهل التخلف عنه)”". 
وقال أيضًا في باب السلف فيمن حضر كتاب حق بين رجلين: (ولو ترك مَن حَضَرء 
خفتٌ أنْ يأثمواء بل لا أراهم يخرجون من الإثم, وأَمّم قام به أجزأ عنهم)””". 
وذكر نحوّةُ في الشهود إِذَّا دعوا للأداء» وجرى عليه أصحابه في طرقهم ومن 
الأصولبين الصيرني والقاضي أبو بكر والشيح أبو إسحاق والغزالُ» واختاره ابن الحاجب» 


وذهب الإمامٌ الرازي وأتباعه إلى أنه على البعض, واختاره صاحب «جمع الجوامع» 
غخالفًا ُوالده وللجمهور كا قال. 


واحتج هؤلاء بظواهر» مثل قوله تعالى: 8 فَلَوَلَا كر من كل فِرَقَةٍ مِْهِمْ طآيقة 4 
[التوبة: 7؟١]‏ الآية» 8 وَلَتَكُن يدم أَمَةٌ يَدَعُونَ إل أليِرٍ 4 [آل عمران: ٠4‏ الآيةء « لي 
يَسَْعَوى الْفَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ © [النساء: 40] الآية. 

والأولون نظروا للمعنى» وحمل هذه الظواهر على مَن يسقط به وهو محل وفاق أنه 

قالوا: فليس كالمطلوب المخيّر (كالكفارة)» إِذْ لا يعقل تأثيم طائفة غير معيّة ولا 
إثابتهم؛ ولا يمكن أنْ يقال: مُعيّة. فوجب المصير إلى التعلق بالكل. 

فإِنْ قيل: فما الفزق - على القول بتعلقه بالكل - بيّْنه وبين المطلوب مُعَينَا؟ 

قيل: ما سبق من ملاحظة ابتلاء الفاعل في المعيّنء وملاحظة حصول المطلوب في 


.)61/1( الأم‎ )١( 
.)45-41١/9( (؟)الأم‎ 
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الكفاية يمن غير نَظّر بالذات إلى فاعله؛ و[لذلك]”' إذا قعل البعضء سقط عَمَّن سواهم» 
بخلاف المعيّن. فهو مُبَاينٌ له تبايّن النوعين» خلاقا للمعتزلة في قوهم: (تباين الجنسين)؛ إذ 
الواجب أو المندوب صادق عل الأمرين بالتواطؤ من حيث إِنَّ كلا منهما لا بد من وقوعه 
أو وقوعه محصل لِمَا يترتب عليه من الثواب» فليس لفظ الفرض والسّنة مشتركا بينهها 
اشتراكًا لفظيًا ى) يزعمون. 

فإِنْ قيل: إِذَا كان على الكل» فكيف يسقط بفعل البعض؟ 

قيل: لأنّ المقصود قد حصلء فطلبه بعد ذلك طلب لتحصيل الحاصل. ومن هنا يُعْلَم 
أنه إنم| يسقط بإتمام من فَحَل قَبْلهِمِ لا بالشروع فقط؛ لجواز أن ينقطع بالخروج منه. 

قيل: ويحتمل أن يبنى على أنه يلم إتَامّه بالشروع. وسيأتي الخلاف فيه. 

وفيه نَظر؛ لجواز انقطاعه بغير الاختيار؛ لموت أو جنون. نحم إنما يسقط الفرض عمن لم 
يفعل إِذَا عَلم أو ظَنَّ أن غيره قام به» وإلّا فيأئم ولو كان في نفس الأمر قد فعله غيره؛ كما أنه 
لا يأئم إذَا عَلِمِ أو ظنّ أن غيره قام به والواقع أنَّ أحدًا ل يَفْعّله. 

وهذا معنى قولي: (حيث ذاك يُضبط). أيْ: إنها يسقط حيث حصل الضبط أنَّ غيره 
فعل بِعِلّْم أو ظن. 

واعلم أنه إنما يُسقط بفعل مَن هو مكلّف. لا كَرَدٌ صَبِي من الجماعة السلام إِلَّا أنْ 
بيحصل المقصود بترامه بفعله» كصلاته على الجنازة» أو حمل الميت ودفته؛ ونحو ذلك. 

قال في «شرح المهذب»: (وكالصبي إذَا أَذّن وقُلنا: الأذان َرْض كفاية)0". 

وهل يُعتبر فيمن سبق أنْ يكو ن آدميّاء لا مَلَكَا أو جيًا؟ 
)١(‏ في (ص» ض): كذلك. 
() المجموع شرح المهذب .)٠١9/0(‏ 
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م يتعرض أحد [للثانية]!". قيل: ويتخرج على أنَّ الجن هل هُّم مكلّفون بالأحكام؟ 
فإنْ قُلنا: (نعم) وهو الصحبح؛ اكثفي بهم. 

وم يتعرض للأولى إِلّا الشيخ أبو إسحاق في «تذكرة الخلاف» في مسألة تغسيل الشهيد 
الْجُنب أنَّ غسل الملائكة لا يُسْقط ما تُعبّد به الآدمي في حق الميت. قال: (وقياسٌ سائر 
فروض الكفايات كذلك). انتهى 

قلتُ: وهو يقتضي أن الشهيد جُنبًا يغسل» لكن الأصح أنه لا يغسل؛ فإنه يل لم يغسل 
حمزة» وروى الحاكم أنَّ النبي ككل قال: «أخبرني جبريل أنه قَيلَ جُنباء فغسلته الملائكة»0". 
وقال: صحيح الإسناد. 

إلا أن يُقال: إِنَّ غَسْل الملائكة للشهيد الجنب خاص بحمزة؛ عَلِمْناه بإخبار النبي يكل 
وكذلك أخير في حنظلة لما قل في أحُد. 

أو يقال: إِنَّ الشهادة أسقطت التغسيل؛ والإخبار بتغسيل الملائكة إكرامٌ وخصوصية لا 
يتعدى إلى غيرها. 


)١(‏ كذافي (ص» ت)ء لكن في (ز): لبيانه. 

(1) المستدرك على الصحيحين (رقم: 4880) بلفظ: «قُيِلَ مره بْنُ عد الِب عَم رَسُولٍ الله و نبا 
َقَالَ رَسُولُ الله كله غَكَلَيْهُ المَلاتِكَةُ. قال الحافظ ابن الملقن في (تحفة المحتاج» :)307/١‏ (فيه 
مَل بن عبد الرحمن أحد الهلكى). وقال الحافظ ابن حجر في (إتحاف المهرة» 8/ 01): (مُعَل ضعيف 
جدًا). وانظر: (سلسلة الأحاديث الضعيفة: 1497). 
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ند 2 - 


أحدها: إذا قن إنه يتعلق بالجميع» فهل المعنى يتعلق بكل واحد؟ أو بالجميع يمن حيث 
هو جميع؟ 

في «تلخيص» الإمام عن القاضي ما يقتضي الأول وظاهر عبارة الأكثرين الثاني. 

وذكر الشيخ تقي الدين السبكي في تحقيقٍ كَْنه على الكل ثلاثة معانٍ: 

أحدها: أنْ يكون معناه أن كل مكلّف مخاطبٌ به فإذًّا قام به بعضٌء سقط عن غيرهم 
رخصة وتخفيمًا؛ لحصول المقصود. 

والثاني: أنَّ الجميع تخاطبون بإيقاعه منهم من أَيٍّ فاعل فَعَلَهُ ولا يَلْرَم على هذا أنْ 
يُكون الشخص مخاطبًا بفعل غيره. 

(قال: لأنّا نقول: كُلّفُوا بب) هو أَعَمّ مِن فِعْلهِم وفِعل غيرهم» وذلك مقدورٌ بتحصيله 
منهم؛ لأنَّ كلا قادرٌ عليه ولو لم يفعله غيره. و«فرض العين» المقصود [منه]”'2 امتحان كل 
واحدٍ با حُوطِبَ به لحصول ذلك الفعل منه بنفسه. لا يقوم غيره مقامه. وقد يكون يمن 
فرائض الأعيان على جماعة [ما يُشْترَط](" في فِعْل كُلّ منهم فِعْلٌ غبره. كالجمعة لا تصح إلا 


7 
والثالث: أن كل مكلّف عخاطبٌ ما ل يهم به غيثه. فإِنْ قام به غيئه؛ تَبيّن أنه لم يخاطّب 
)١(‏ في (ص): فيه. 


(') ني (ض): الشرط. 
(*) هذا جاء في (ز) هكذا: (لأن ذلك فيا هو أعم من فعله وفعل غيره؛ فهو مقدورٌ له بوجه؛ بل بعض 
فروض الأعيان كذلك. فإن الجماعة شرط في الجمعة؛ فقد اشترط في فعل المكلف بها فِغْل غيْره). 
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قلتٌ: أمّا الأول والثاني فهّما القولان السابقان في تَعَلّقه بكل فرد أو بالجميع. وأما 
الثالث فهو ما حكاه المتولي في مقابلة القول بتعلقه بالجميع» وحاصله قول بأنه تعلق ببعضٍ 
مُبّهّم يتعين بفعله. ونظيره في مسألة المخيّر أنَّ الواجب يتعين بفعله كما سبق. 

وحُكى هنا أيضًا قولٌ بأنه يتعلق ببعض مُعَيّن عند الله كما قبل بنظيره أيضًا في المخَيّرة. 

وحكى ابن السمعاني قولَا يكون خامسّاء وهو التفصيل بدن أنْ يَغْلب على ظن المكلّف 
أن غيره قام به فلا يتعلق به أو لا يَْلب فيتعلق بكل واحد. واستحسنه. 

الثاني: قال ابن السمعاني: الخلاف في المسألة لفظي. 

وتُوقِسَ بأنَّ فائدته تظهر فيمن فَعَلهِ بَمْد عل غيره» هل يقع فَرْضًا؟ وفي أنه هل يَلرّم 
بالشروع؟ وسيأتيان. 

الثالث: وهو مما سبق الوعدٌ به: هل يَلْرّم فَرْضُ الكفاية بالشروع؟ 

قال ابن الرفعة في «المطلب» في كتاب الوديعة: إنه لا يَلزْم. وقال في باب اللقيط: إِنَّ 
مُقَابلّه إنها هو بحث للإمام. 

ولم يرجح الرافعي والنووي شيئًا على الإطلاق» بل هو عندهما من القواعد التي لا 
يطلق فيها ترجيح؛ لاختلاف المرجح في فروعهاء كما في الإبراء: هل هو إسقاط؟ أو تمليك؟ 
والنذر: هل يسلك به مسلك الواجب؟ أو الجائز؟ ونحو ذلك. 

ففي الجهاد يَلزم بحضور الصف. وفي صلاة الجنازة وما يتعلق بها يجب إتمامه. 
وصكحًا في المتعلم إذا آنْسَ مِن نفّْسه النجابة أنه يجوز له الك بَعْد أنْ نقلا عن القاضي 


.)٠٠١ /١( انتهى النقل عن السبكيء وكلامه في الإبباج‎ )١( 
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المْسَين أنه يحرم. 

قالا: لأنّ الشروع لا يغير حُكم المشروع فيه. 

وكذا قال القفال وغيره» قالوا: ولذلك لا يلزم التطوع بالشروع فيه. 

وقد سبق - في إتمام الحج والعمرة تطرّعًا - كلامٌ في مباحث المندوب ينبغي أَنْ يُرَاجَمَ. 

وجعل بعضهم ذلك قاعدة كُلية [مستعنى ]000 منهاء فقال البارزي في «التمييز»: (لا 
يلْرَمُتَرْضُ الكفاية بالشّوع - في الأصح - إِلّا في الجهاد وصلاة الجنازة). انتهى 

وخروج هذين لِمّا في الأول من تخذيل المسلمين وكَسْر القلوب, وما في الثاني من هك 
حرمة الميت. 

نَحَمِ هذا كُله إِذّا شرع من غير أنْ يسبق فِعْل غيره» فإنْ كان كذلك فَمَحَل نَظر. 

وفي «البحر»: (لو شرع في صلاة [جنازة]”" يَعْد ما صل عليهاء هل له الخروج؟ يحتمل 
وجهين ينبنيان على أصل» وهو أن الصلاة الثانية تقع فرضًا؟ وفيه جوابان» القياس عندي 
لا؛ لأنّ الفرض ما لا يجوز تركه على الإطلاق)””". انتهى 

وينبغي جريانه في سائر فروض الكفايات. نَعَم جزم الرافعي والنووي في هذه الصورة 
بوقوع الثانية فرضًا. 

فرع: هل يلتحق تعيين الإمام بالشروع في لزومه؟ فيه خللاف صَئف فيه ابن التلمساني. 

وقال الصيدلاني: لو أمر الإمام شخصًا بتجهيز ميت» تَعَيّن عليه وليس له استنابة غيره 








)١(‏ في (ش): يسططنى. 
(0) في (ت): الجنازة. 
(9*) بحر المذهب (70577/9). 
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ولا أجرة له. 

قلتُ: وصرحوا أيضًا - في تعبين الإمام طائفة للجهاد - بالوجوب. 

وفي «الكفاية» عن ابن الصباغ والبندنيجي أنبما حكيًا وجهين فيما لو عَيّن الإمامٌ شخصًا 
للقضاء: هل يتعين عليه؟ ولكن هذا إن| هو لتنفيذ أقضيته وخوف وقوع الفتنة بمخالفته» 
بل لو آمَر بسشنة كان كذلك كا قاله النووي في فتاويه في أمره بالصوم في الاستسقاء: إنه 
يصير واجبا. 

الرابع: إذَا أتى جَنْمّ مض الكفاية دفْعَة بحيث لو انفرد كُلَّ لأسقطهء كان كل منهم 
آنا بواجب وإلاكزم لتحم 

حكاه إمام الحرمين في «باب الجنائز» عن الأئمة» ثم قال: (ويجتمل أنْ يجعل كمسح 
الرأس في الوضوء دفعة: هل الفرض الكُّل؟ أو ما يقع عليه الاسم؟ وقد يقول الفطِن: رُتبة 
الفرضيّة فوق السنية» وكُل مُصَلُ من الْجَمْع ينبغي أنْ لا يُحْرّم الفرضية وقد قام بها أُمر بهه 
وهذا لطيفٌ لا يصح مِثْله في المسح)”". انتهى 

ومن هنا قال الشيخ في «شرح الإلمام»: ذا باّر «قَرْضَ الكفاية» أكثر [مِمّنَ]”"© 
يَحْصّل به تَأدّي المَرْضِء هل يُوصَّف فِعْل الجميع بالفرضية؟ [أمْ]7" لّا؟ 

ّم قال: ونحن إذَّا قُلنا: يستحب الشروع والابتداء» لم تُرد به أنه يقع مستحيًا في حقه إذَا 
شرع فيه مع غيره. 

فإِنْ أتوا ب «فرض الكفاية» على التعاقبء فالثاني َرْضٌ كا قاله النووي في باب الأذان 
)١(‏ نباية المطلب (5137//7). 


(؟) كذا في (ق» ت). لكن في (ص» زء» ض» ش): من. 
(9) كذا في (ز)» لكن في (ص): أو. 
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من «تحرير التنبيه». وسيق نقل جزم الرافعي والنووي في صلاة الجنازة به» ولكن الرويانٍ 
حكى فيه وجهين. وفصل ابن عبد السلام بين أنْ يكون الأول حَصّل تمام المصلحة فلا 
يكون الثاني فَرْضَاء أو لا فيكون, كأنْ يخرج للعدو مَن يستقل بذهم ثم يلحق آخرون قبل 
[الانقضاء]”'"» فالكل في فرضي وإِنْ تَّاوئّت رُتبَهم في الثواب. وكتحرّم مُصَلْ على الجنازة 
بَعْد تحرّم غيره قَبْل أنْ يُسَلّم» بل وكذا إِنْ سَلّم - من حيث إِنَّ صلاة الجنازة لا تقع نَفْلًا. 
قاله القاضي والإمام والغزالي» وقال النووي: لا خلاف فيه. 

وفيه نظّر؛ فقد سبق أنَّ في «البحر» فيه في أصل فرض الكفاية وجهين 


وكَرَدُ السلام [ بعد 3 ا ونح وذلك. 





وقولي: (من نَّمَّ كَانَ ِعْلّهُ أَممَا) أيْ: من أجل ما سبق من تَعَدّي تَفْع [القائم]”"" بفرض 
الكفاية [كان]( “ الاهتهام به أهم” ِ 

قال النووي في «الروضة» في كتاب السير من زوائده: (قال إمام الحرمين في كتابه 
االغيائي»: الذي أر اه أن القيام ب «قَرْ ض الكفاية» أفضل من (فرض العين»؛ لأنَّ فاعله ساع 
في صيانة الأمة لها عن امأئم» ولا شك في رجحان من حَلّ مَكَل المسلمين أججعين في 
القيام بمهم من مهرّات الدّين)”. انتهى 


() ف (ز): الانقضاض. 

(؟) كذا ني (ز» ت). لكن في (ص» ض» ق» ش): بعذر وغيره. 
(؟) كذا في (ز» ق» ت). لكن في (ش): العام. 

(5) كذا في (ق» ت). لكن في (زء ش): لأن. 

(5) من قوله: (أي من أجل) إلى: (به أهم) ساقط من (صء؛ ض). 
(5) روضة الطالبين .)55517/١١(‏ 
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وفيه قصور عن المنقول؛ فَقَدْ قاله والدُ الإمام في كتابه «المحيط»: والأستاذٌ أبو إسحاق 
في «شرح كتاب الترتيب»» ونقله عنهما ابن الصلاح في «فوائد الرحلة»» ونقله أبو عل 
السنجي أول «شرح التلخيص» عن أهل التحقيق» فقال ما نصّه: (إنَّ فرض الكفاية أهم 
من فرض الأعيان, والاشتغال به أفضل من الاشتغال بأداء فرض العين). 

هذا صوابٌ النقلء قَمَن زَّعَم على هؤلاء أنهم قالوا: (إنَّ «فرض الكفاية» أففضل "من 
فرض العين») فَمَدُ وَهِمَ. 

نَحَم قد يُقال: إن في كلام الشافعي والأصحاب ما يخالف ذلك فَفِي «الأم»: ١ن‏ قَطْمَ 
الطواف المفروض لصلاة الجنازة أو الراتبة مكروة؛ إِذْ لا يَحْسُن ترك «قَرْض العين' ل 
«فرض الكفاية»). وجَجرّى عليه الأصحابٌ كالرافعي في بابه. 

وقال في «الإحياء» فيمن يترك الصلاة و[يتجر]”" في تحصيل الثياب ونَسجها قَصُدًا 
لِسبْر العورات يزعم أنَّ ذلك حَقٌ: (إنه كذاب)”". 

وقد يجاب بأنَّ الأهمية ليست في كل موضعء بل الحكْم يختلف باختلاف الأحوال» ففي 
مَن ينقذ غريقًا وهو صائم لا يتمكن منه إلا بالإفطار: يفطر؛ لِئلًا يُقَوْت مصلحة «فرض 
الكفاية»» وهو مما لا يُسْتَدْرَك. وفي مَن تَعَارَض معه مكتوبة وجنازة: يَقَدُم المكتوبة؛ لأنّ 
صلاة الجنازة تُسْتَذْرَك. بل قد تُقَدّم السّنة على الفرض حيث يخشى فواتها دون فوات 
ككسُّوف مع مكتوبة مُتسعة الوقت ويخشى الانجلاء. 

والفقيه يتأمل المواطن» وينزل كلام العلماء على ما يليق به. 

واعْلّم أنه يأ في سُنة الكفاية ما سبق فيمن أَنّى بها بَعْد أنْ فُعِلّتْ أو دفْعَة» وفي كَوْن 
)١(‏ كذافي جميع النسخ» والذي في إحياء علوم الدّين /١(‏ 47): يتجرد. 
(7) إحياء علوم الدّين .)47/١(‏ 
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الاشتغال بها أَهَم من سُّنة العين» ونحو ذلك. والله أعلم. 
ص 1 
٠‏ ثَلِقَة:لْحبر فيال مُوَسَع بِنْ [يَفُوقَ]" الْوَقْتُ فِمْلَ الْمُوكَع 
١‏ كالظهر وَالْحِدٍ فَهَذدَابْطْلَبٌ بِأَوَلِالْوَفْدإِىمَايَلْمَبٌ 


ره - 


7 أنْيَشْرَعَ الْقَعِلُ خَيِدْقَاءَهْ َال هيصِررَمَاُةُرُمَاءَ 
3 أَوْيَضِقٍ الْوَفْتُ بقن قَطَيِهٍ بمَوْتٍاوْبِحَيْض اوْبِمَنْهِهِ 

الشرح: المسألة الثالثة: في التخيير في زمان الفعل المطلوب والتعيين. 

فالفعلٌ المطلوبٌُ بإيجاب أو نَذْب لا بد له من زمان يوقم فيه بالضرورة» فذلك الزمان 
إِنْ كان مقصودا بِأَنْ عَيّن [الشارع]”" ابتداءه وانتهاته» فَيُسكَى «المؤقّت»»؛ والّا د 
«المطلق». 

وهذا «المطْلّق» هل هو على الفور؟ أو التراخي؟ يأتي بيان الخلاف فيه في فصل «الأمر». 

والأول إِمّا أن يساوي فيه الوقثٌ الفعلّ أو ينقص عنه أو يزيد عليه. فالثالث هو 
المقصود هناء وهو المستّى ب «المُوَسّع»» وهو المراد بقولي: (بأَنْ [يَمُوق]”” الْوَْت فِعْلَ 
الْمُوقّع). أيْ: يزيد عليه» وهذا سمي «مُوَسّعَاه؛ لِكَوْنَ الوقت فيه أوسع من الفعل. 

وهو مجارٌ؛ لأنَّ الموسّع في الحقيقة الوقت» لا الفعل. 

6" ل 

ومئلته بمثالين فَرْض وسُنة» فالفرض: كالظهر فيما بين الزوال ومصير ظل الشيء مثله 
)١(‏ كذاني (صء زه ضصءتء ن1١»‏ ن”7”ء ن4» ن20). لكن في (شء قء» ن7): يفوت. 
(0) كذا في (ض» قت ش)., لكن في (زء ص): الشرع. 
(*) كذا في (ص» زء ضءت»ء ن١‏ 0 ن”7 نع نه6)., لكن في (ش» ق٠‏ ن35): يفوت. 
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والسّنة: كصلاة العيد فيا بين طلوع الشمس والزوال. 

والحكم في هذا القسم أنَّ الطلب يتعلق بالفعل أول الوقت [ليفعله]”" في أي وقتِ 
شاء من أوله إلى آخره. 

ووجه ذلك في الظهر مَنلًا أنه تعالى قال: ١‏ أَقِمِ آلصّلَوةَ لِدَنُوكِ آلشْمَسٍ 4 [الإسراء: 
]. أي: في ابتداء زواها وميلها إلى جهة الغروبء؛ مع ما ورد في حديث إمامة جبريل: 
«الوقتٌ ما بَيْن هذين6”"؛ فاقتفّى ما ذكرناه. 

وهذا ما لم يَضْق الوقتُ بأنْ يمر حتى لا يبقى منه إلا قَدْر الفعل سواء. فإِنَ التخيير 
يرتفع أو يتضيّق على المكلّف يظّنه انتقطاع الوقت بموتء كأنْ قُدّمَ للقتل» أو بحيض كما 
صَوّر به الإمامٌ في «النهاية» بأنِ اعتادت مجيء اليض ذلك الوقتء أو طرآن جنون متقطع 
اعَتِيدٌ ذلك الوقت. 

وهو معنى قولي: (مَا لَمْ يَصِرْ زَمَانهُ زّمَاءه)» أيْ: قَذْرَه وهو بضّم الزاي والمدّ ىا 
اقتضاه كلام الأخفشء وعليه اقتصر صاحب «لمشارق»» لكنه في «الصحاح, أَوْرَدَه في 
المعتل. ويقال فيه أيضًا: (لّهَاء). باللام بَدَلَ الزاي. 

وقولي: (أَوْ يَضِقٍ) عطمًا على (يصِر) المجزوم ب «4» وكير لالتقاء الساكنين. 

وقولي: (أَوْيِمَنْمِهِ) أيْ: أو بحالة تمنع وقوع الفعل؛ كالجنون المتقطع كما سبق. 

وللعلماء في إثبات الموسّع طريقان: 

أحدهما: الاعتراف به. وبه قال الجمهور مِن الفقهاء والمتكلمين والأشاعرة وغيرهم. 
(1) في (ص): ليعلفه. 
)١(‏ سنن أبي داود (رقم: 797)» سنن الترمذي )١44(‏ وغيرهما. وانظر: صحيح مسلم (514). وقال 

الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: 119). 
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واختاره الإمامٌ وأتباعٌه» ونُقِل عن جع من الحنفية» فقال الأستاذ أبو منصور بعد أنْ نقلّهُ 
عن أصحابنا: إنه ذهب إليه من أهل الرأي محمد بن شجاع البلخي”". ونقله ابن برهان في 
«الأوسط» عن أبي زيد منهم. 

والثاني: إنكاره؛ استنادًا إلى أنه لو وَجَبَ» لَمْ يج تأخيره؛ إذ التأخيرُ ترك والواجب 
لايترك كا سبق نظيره في خخصال الكفارة. 

ويجاب عن هذا كا هناك أنَّ كل فرد من المخبّر وكُّل جزءٍ من الوقت له جهة عموم 
وهو كن أحد أشياء؛ وَجِهّةَ خصّوص وهو الشخص الذي يتميز به عن غيره» ومتعلَقُ 
الوجوب جهةٌ العموم. ولا تخيير فيه. ولا يجوز تركه. أيْ بأنْ يُخْلِ جميع الوقت منه أو يترك 
جميع الخصال» ومحل التخيير جهةٌ الخصوصء وبتركه لا يكون تاركًا للواجب» وقد سبق 
تقريره في [المخيّر ]*'' مبسوطا. 

وفي تقرير طريق المنكرين للموسّع مذاهب: 

أحدها: أنَّ الوجوب أو الندب في المندوب يختص بأول الوقت. فإِنْ أخره عنه فقضاء؛ 
لحديث: «الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله0””. وليس المقتضي للعفو 
هنا إلّا العصيان بخروج الصلاة عن وقتها. وهذا حكاه أبو الحسين في «المعتمد» عن بعض 
الناس» وحكاه صاحب «المصادر» عن بعض الشافعية؛ وكذا الإمام في «المعالم»» والبيضاوي 
في «المنهاج» حيث قال: (ومِنًا مَن قال كذا)ء إِنْ أراد من الشافعية» أما إنْ أراد من 


)١(‏ كذا في جميع النسخء ويقال: الشلجي. 

(؟) في (ش): المخيرة. 

(*) سنن الترمذي (رقم: 9/7ا1)؛ السئن الكبرى للييهقي (21840). قال الألباني: موضوع. (إرواء 
الغليل: 154). وانظر كلام الحافظ ابن الملقن في (البدر المنير» 1 707). 


ص" 


2 


مُقّدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 2.509 





الأصوليين فقريب كما وقع في «المحصول» و«المنتخب» إِذْ قال: (ومن أصحابنا)؛ لأنّ هذا 
القول لا يغرف عن الشافعية. 

قال [المَسِيلي]”': سألت ابن الرفعة وهو أوحد الشافعية في زمانه» فقال:لم أترك يمن 
الكتب المشهورة في المذهب شيئًا لّا وقد طلبت هذا القول منه» فلم أجده. 

وقال ابن التلمساني: (لا نعرفه في مذهب الشافعيء ولَعَلّ مَن عزاه التبس عليه بوجه 
الإصطخري المشهور: إِنَّ ما يفْعل فيا زاد على صلاة جبريل في الصبح والعصر يُكون 
قضاء). انتهى 


وهو فاسد؛ لأنَّ الوقت عنده لم يخرج بذلك عن أنْ يكون مُوَسّعًا. 


ومنهم مَن أخذه من تضبيق وقت المغرب (على الجديد). وهو فاسد؛ لأنَّ ذاك يمن 


المصَيّق كما سيأتي. 
ومنهم مَن [قال](": أخذه من قوهم: إِنَّ الصلاة تجب بأول الوقت. فظن أنَّ الوقت 
للصلاة. وليس كذلك» إنا هو للإايجاب. 


وقيل: أخذه من قول الشافعي: رضوان الله أحبٌ إلينا من عفوه. 

وقبل: من تَفْله في «الأم؛ في كتاب الحج أنَّ قومًا من أهل الكلام وغيرهم ممن يفتى ممن 
يقول: (إنْ وجوب الحج على الفور» يقولون: إِنَّ وجوب الصلاة يختص بأول الوقت؛ حتى 
لو أره عن أول وقت الإمكان عَصَى بالتأخير. انتهى 

وكأنه ظن أنَّ الشافعي وافقه على قوله» وهو وَّهْمٌّ واضح. وأيضًا فقائله ل يقّل: «إنَّ 
الوقت يخرج ويصير قضاء بَعْد أوله» كما هو صريح نقل الإمام الرازي في «المعالم» بل إنه 
)١(‏ كذا في (ز» ص»ء ت). وفي (ش): السبكي. وفي (ض» ق) كأنها: السيلي. 
)لق (ش) 
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يَعْصيٍ بالتأخيرء ولا يَلْرّم ين العصيانٍ خروجٌ الوقت. 

نَّم هو قادح في حكاية القاضي أبي بكر - وجَرَّى عليه ابن الحاجب - الإجماعً على 
عدم تأنيم مَن أخر عن أول الوقت, حتى إن بعضهم عَبَر عن هذا القول بأنه آير الوقت 
قضاء يَشّْد مسد الأداء. 

وما نقله الشافعي (رحمه الله) أَنْبَت وَأَوْلَ» ومن حَفِظ حُجَةٌ على مَن لم يحفظ. 

نَحَمء في «تقريب» القاضى وكذا في «الأصول» لابن القشيري أنَّ القائلين بأنه هيجب 
بأول الوقت. وهو قضاء في الثاني» يجَوزون التأخير. قال: (وثقل عن مالك قريبٌ من 
ذلك في الحج وغيره من العبادات المتعلقة بالعُمر ورأى [نقل]7' ذلك في الصلاة). انتهى 

الثاني: 3 الوجوب يختص بآخر الوقت» وآن أولةنيثة للستر اه فالمأي به في الأول 
تعجيلٌ» كإخراج الزكاة قَبّل الحول. وظاهر كلام إمام الحرمين في «البرهان» اختياره ورَدّه 
ابن التلمساني بأن التقديم لا يصح فيه بِنِيّة التعجيل إجماعًا. نَّم هو منقول عن الحنفية أو 

- . و 5 1 

أكثرهم كما نقله أبو بكر الرازي» وكذلك شمسٌُ الأئمة السرخسي نقل عن [البلخي]7 
وأكثر مشايخهم العراقيين ذلكء» ولكن الدبوسي قال في «تقويم الأدلة» بالوجوب الموسّعء 
بطل القول [بتعليقه]”" بالأخير. 

الثالث: يِنْله إِلّا أنه يقول: إِنَّ التقديم تَفْلّ يُسْقِطُ الفرص. ونقله الآمدي وابن 
الحاجب وغيرهما عن الحنفية» ولكن بعض شارحي «لهداية» قال: (إنه قولٌ ضعيف لبعض 


)١(‏ كذا في (ص» ض» ق» ش). لكن في (ز): مثل. وفي متن (ت): (نقل)؛ وصححت في هامش (ت): 
(مثل). 


(1) كذا في جميع التسخ. 
(9) كذا ف (صء ظءت). لكن فق (ص): بتعلقه. 
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أصحابناء وليس منقولًا عن أبي حنيفة» والصحيح عندنا أنه يجب بأول الوقت وجوبًا 
مُوّسّعًا). انتهى 

وضَعْف بأنَّ النفل لا يَقُوم مقام الفرض أبدّاء حتى لو صلى ألف ركعة بَدَلُا عن ركَمَتّي 
الصبح ما سقطت. فإنْ أرِيدَ أنَّ الَِْية فيه باعتبار المبادرة إلى الطاعة قَيْل استحقاقهاء رجع 
للذي قَبْله. على أن لنا صُوَرًا يسقط القَرْضُ فيها بفعل النفل» لكن لان حيث كَوْنه َْلّا 
كغسل اللمعة في الكرّة الثانية أو الثالثة إذًا تُركت في الأولى» أو عند نسيان أنه توضأ فيُعيد 
الوضوء وتنغسِلٌ اللمعة المتروكة أوَّلَاه وكقيام جلسة الاستراحة مقام الجلوس بين 
السجدتين حيث نسي السجدة الثانية فسجدهاء وكصلاة الصبي على الجنازة مع وجود 
البالغين» وكالصبي إِذَّا صَلّ ثم بَلمَّ في الوقت بَمْد الفراغ أو في أثنائها. 

الرابع: أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت إِذَا بقي منه قَذْر تكبيرة. 

الخامس: ويُنقل عن الكرخي مِن الحنفية» أنَّ الآتي بالعبادة أول الوقت إِنْ بَقِّي بِصِمّة 
الوجوب إلى آخر الوقت (أي: بصفة تقتضي تََلَّ الوجوب به. أَيْ: ويقاس عليه في الندب 
أذ يق يصقة تفي تلن الندي ب كر ما تيلم عيفد واجاق الزجوت وعلةاق 
الندب. وإنْ طرأ ما يمنع (كموت وجنون وحيض» تين أن فِمْلهِ في الواجب تَفْل. 

ومنهم من ينقل عنه أنه قال: إِنْ كان آخر الوقت بصفة الوجوب. 

ومُقَتَمَى ذلك أنها إِذَّا زالت وعادت. يُكون كما لو بقيت إلى آخر الوقت. 

قلتٌ: وقد يُقال: إن ماده ب «الآخر» ما بَعْد وقت الفعل (الذي فَعَله) إلى أنْ ينقضي 
الوقت» لا «الآخرء المتَخَلْل بَبْنهِ وين الأول وسط؛ لأنَّ مُدْرك الكرخي أنَّ الوقت متى زال 
التكليف فيه» لم يتبين تعلق الأمر فيه؛ وإلّا فقد وُجد أولُ الوقت بصفة التكليف, فزوال 
صفة التكليف وعودها آخر الوقت - لا مَعْنى له. وعلى هذا التقدير يتحد التّقلان ويصيران 
قولا واحدًا. 
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السادس: أنَّ الوجوب أو الندب يتعلق بالفعل أَيّ وقتٍ يشرع فيه؛ إلى أن يضيق 
الوقت؛ فيتعيّن التعلق حينئذ وإن لَمْ يَفُعل. ويُنقل ذلك عن الكرخي أيضّاء وادَّعَى الصفي 
الهندي أنه المشهور عن الحنفية. تقل عن الكرخي قولٌ آتر: إنَّ الوجوب يتعلق بالفعل أيّ 
وفتٍ كان. 


فيخرج من هذه النقول ومما سبق أقوال كثيرة عن ا حنفية. 
ننبيهات 


الأول: قيل: إِنَّ هذا الخلاف لَمْظى؛ لأنَّ القائلين بالأخير يُجَوّزون فِعْلّه أولاء وإنا 
الخلاف في تسميته (واجيا». ْ 

ولكن قال القاضي أبو الطيب: إنه معنويٌ» وفائدته: هل يُشترّط في جواز تأخيره 
العَرْمُ؟ وسيأتي بيانه. وفي أنَّ الفعل إذَا مَِى من الوقت مقدار فِعْله وطرأ حيضٌ أو جنون أو 
غيرٌه حتى فات الوقتء يجب قضاؤه على قولناء ولا يجب على قوهم. 

الثاني: من العلماء مَن جعل من «الموسّع» ما كان وقته العغمر (كالحج)»؛ حتى يجري فيه 
ما سبق, والمختار نَلَافه يا سيأي. 

الثالث: هل [يستقِر]”'' (على القول ب «الموسّع») الوجوبٌ بمجرد دخول الوقت؟ أو 
بإمكان الأداء؟ قال الروياني في «البحر»: الأصح عند أصحابنا الثاني» ويحكى عن أبي 
حنيفة. وقال الشيخ أبو حامد: إنه مذهبنا. وحكى الأول عن أبي يحى البلخي من أصحابناء 
وهو أصح الروايتين عند الحنابلة أيضًا. 


)١(‏ كذاني (زءت» ق). لكن في (ص» ش» ض): يستفيد. 
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وعندنا وجه ثالث: أنه لا يستقر حتى يدرك مع الوقت أداء جرء») وهو قول ابن 
سُرَيج. قال: ولا لَمَا جاز أنْ يَقُصّرها إذا سافر آخخر وقتها؛ لاستقرار فرضها. 


وَرُد بأنَ القَضْر من صفات الأداء. قالوا: وهذا من ابن سُرَيج رجوع إلى قول الحنفية 
بوجوبها آخر الوقت. 


والله أعلم. 
ص: 

> وكر عر يدر |2 6 ابه نت يعسي أَوَاءةّم ا () 
١/4‏ فإنيَبن خلاف مماقدظا ففعلهبتعدتاء هنا 


الشرح: أيْ: إذَا ظَن المكلّفٌ ضِينَ الوقت بتوقع موتٍ أو حيض أو جنون وقلنا: 
يتضيق عليه» فلا يجوز تأخيره. وصّى أرء عَصَى اتفافًا. 

لكن لو زال ذلك بِأنْ عَفي عمن قُدُمَ للقتل» أو ل يَأتِ مُعْتَادَ الحميض أو نوبة الجنون 
[ذلك]”" تم أَتّى بتلك العبادة في الوقت حيث يقع في غير هذه الصّوّر أداء: فهل يكون في 
هذه الصّوّر أداءً؛ تَظَرَا إلى ما في نفس الأمر من بقاء الوقت؟ أو قضاء؛ تَظَرًا إلى أنه بَعْد وقته 
بمقتقى ظنه؟ 

قال القاضي أبو بكر في «التقريب» بالثاني؛ لأنه لما قث فَعَلهه صار كأنه خارج 
الوقت» وحكى ذلك عن القاضى الحسين من أصحابنا. قيل: ولا يُغرف عنه إلا أنْ يكون 
أذ ذلك من مسألة إفساد الصلاة ثم فِمْلها في الوقت» فإنه من القائلين بأنها قضاء كما 
سيأتي. 


)١(‏ المراد به الإشارة للزمان» والقصد به تقيبد الفعل بأنه في الوقت قبل خروجه. 
(0) في (ش): ذلك الوقت. 


.)> مُقّدمةفي تعريف عِلم «أصول الفقه' وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





وقال الجمهور - كالغزالي وغيره - بالأول؟ لبقاء الوقتء ولا عبرة بالظن الذي تين 
خطؤه. 

ومحل الخلاف إذَا مَهَى يمن وقت الظن إلى حين الفعل زمنٌ يَسَعٌ الفرضّ؟؛ حتى يتجه 
القول بالقضاء. أما إِذًا لى يمض ذلك وبقي بقية يمن ذلك المقدار فشرع فيهاء فليكن على 
الخلاف فيا إذَا أَؤْفَع بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجه. والأصح (كما سيأي): إن 
أَوْقَع في الوقت ركعةً» فالكل أداءٌ وإلا فقضاء. 

وما رد به رأي القاضي أنَّ ظن المكلّف إنا يؤثّر في «الأحكام التكليفية»» وقد أنّرِ هنا في 
تأثيمه بالتأخيرء وأمًا في «الوضعية» كَكَوْن الوقت باقيًا قَلَا؛ لأنَّ الثواب والإثم يتبع 
الاعتقادات ولا يقلب حقائق المقَدّرات. 

ويظهر أَرُ الخلاف ف المسألة فى: 

- نية الأداء والقضاء. 

- وفي أنه لو ُرض ذلك في الجمعة» لا تُققَى جمعة بل ظهرًا. 

- وما لو كان في السفر وقلنا: فائت السفر لا يُقْصَر ولو صل في السفرء وإِنْ كان 
الراجح خلاقه. ا 

قولي: (فَفِعْله) مبتدأ» خيثه «أداءٌ»» فصل بينهما بالظرف المبني على الضم؛ لِقَطْعه عن 
الإضافة: أَيْ: بَعْد التَبين. واجٌُملة جوابٌُ الشرط. 

وقولي: (مَنَا) بفتح الهاء وتشديد النون - المراد به الإشارة للزمان وإنْ كان في الأصل 
للمكان. والقصد به تقييد الفعل بأنه في الوقت قبل خروجه؛ ومن وروده إشارة للزمان 
قول الشاعر: حَنَّتْ نوارٌ ولاتّ هنا حنّت. 


ويمكن أن يمحل إشارة للمكان على بابه والمرادٌ: في مكان هذا التصوير يُنشأ الحكم» 
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كبا يقول: من هناك قيل بكذا وكذا. فالظرفيّة فيه مجازية. 

نتنبييه : 

ما ينايب هذه القاعدة من الفروع: باعَ مال مُوّرئه يَظْنْ حياته» فبانَ مَينا قولان: 
أزجحهما الصحة. ويجريان أيضًا فيا لو زوج أمة أبيه على أنه حي فبانٌ مينَا وهو وارثه» أو 
باع العبد على أنه آبق أو مكاتب فبانَ راجعًا أو فاسخًا للكتابة» ولو وطئ أَمَة نفسه جاهلًا 
ذلك فولدت, ثبت الاستيلاد على أصح الوجهين؛ وغير ذلك مما لا ينحصره وكله راجع إلى 
تغيير الأمر الوضعي بالظن أَوْ لا. فإِنْ غلب فيه التعبدء أن الظنٌ فيه كُمَن صل خلف مَن 
ظًَّ امرأة أو خنثى فبان ذَكرّا فإنه باطل؟؛ ل ذكرناه. 

وأنت إِذَا تتبعت الفروع, لم تجدها تخرج عن ذلك. والله أعلم. 

ص :1 

© وَالشَرْطُ فى أحيرِء إاني عَرْمعَ ل الْفِفْللَهُيْدَانِي 
٠. ٠.‏ ب ٠.‏ 2 07 . 

الشرح: أَيْ: يتفرع على القول الراجح في الموسّع (وهو تَعَلّقَ الأمر في أول الوقت 
لِيُوقعه متى شاء من الوقت) أن تَرْك الفعل أول الوقت هل يُشْتّرط فيه أنْ يغزم على الإتيان 
به في الثاني وهكذا إلى أنْ يتضيق؟ أَوْ لا؟ طريقتان مرجحتانء وممن حكاهما وجهين 
لأصحابنا القاضيان الطبري والماوردي والشيخ في «اللمع»» المختار منهما: الاشتراط» فقد 
قال الإمامٌ: إنه قول أصحابنا وأكثر المعتزلة. ونصره القاضي» ونقله عن المحققين» وجزم به 
الغزال في «المستصفى»؛ وينقل عن جمهور المتكلمين» وإليه أيضًا صار ابن قُورك؛ ونقله 
القاضي عبد الوهاب المالكي عن أكثر الشافعية. وقال النووي في «شرح المهذب:: إنه 
الصحيح من الوجهين؛ ولهذا أوجبوه على المسافر في جمع التأخيره ونظيره أن مَن عليه دَيْنء 


اقوس «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





يجب عليه العَزْمِ على أدائه عند المطالبة. ويدّل له [أيضًا](" اتفاق أصحابنا في الأمر المطْلّق 
على وجوب العَزّْمِ عند ورود الأمر. 

وزعم صاحب «جمع الجوامع» أنَّ وجوب العزم لا يُغْرف إلا عن القاضي ومن تبعه 
كالأمديء وبالغ في التشنيع على هذا القول» فقال: إنه من هفوات القاضي» ومن العظائم في 
الدّين» وإنه إيجابٌ بلا دليل. 

قال: (وليس في نصوص الشافعي ومتّقدّمي أصحابه هذه المقالة). 

قال: (وإنها موضع النظر أنَّ مَن تَوَى الترك هل يَحْصي بالنية؟ والحكم فيه أنه إن لم 
يفعل» عَصَى بهم جميعا؛ لحديث: «ما لم تكلم أو تعمل0( وإلّا فهل عَصَ بالنية التي كذيها 
الفعل؟ فيه نظر واحتمال» وحديث: «الفَرْجٌ يُصدّق ذلك أو يُكذبُه”" دليل على عدم 
التعصية). انتهى 

ولا يخفى ما فيه؛ لَِ] سبق, ولا سنذكره. نحَمِ قد سبقه إلى هذا الإنكار إلْكِيا المرّاي؛ 
وكذا القاضي أبو الطيب إِذْ قال: لم يذكره أصحابنا المتقدمونء ولا يحفظ عن الشافعي. 
ورجّحَا الطريقة التي لا توجب العزم وهي تُمْرَّى لأكثر الفقهاء. 

وممن أنكر ١العَرْمَ»‏ على القاضي إمامٌ الحرمين» قيل: لِتَخَيّله أنه أخذه من دلالة صيغة 
الأمر عليه» وأنه جُعل العزمٌبَدَلَا من نفس الفعل. ولكن القاضي إنا أخذه من دليل العقل 
الذي هو أَقْوَى من دليل الصيغة من حيث إِنَّ ما لا يُتَوَصّل إلّا به فهو واجبٌء والعَرْمُ عنده 
بَدَلَ من تقديم الفعل» لا من الفعل نفسه كها زعمه الجبّائي واقتصر عليه الشيخ في 





(١)من(زءت,.‏ ق). 
(17) صحيح البخاري (رقم: 4) صحيح مسلم (رقم: ,)1١17/‏ 
(؟) صحيح البخاري (رقم: 48) صحيح ملم (رقم: /61"؟). 
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«اللمع»؛ لأنَّ الواجب لا يجوز تركه. 

وق : إننا وجب ليتميز الواجب عن غيره. واختاره القاضي أبو الطيب. 

فهذه ثلاثة أقوال في مُذْركه. ومما َعفَ به القول بوجوب العزم أنه يَْرَُتَعَدَدُ البَدَلِ 
وَالمَدَل واحد: 








وجوابه: مَنُْ التعدّه؛ ولذلك قال إمام الحرمين: إِنَّ الذين قالوا بذلك لا أراهم 
يوجبون تجديد العزم في جزءٍ بَعْد جزءء بل يحكمون بأنّ العزم الأول ينسحب على جميع 
الأزمنة المستقبلة» كانسحاب النية على العبادة الطويلة مع عزوبها. وكذا قال أبو نصر 
القشيري أيضا: إنه محمول على ذلك. 

واختار الغزالي تفصيلًا بين الغافل عن الفعل والترك فلا يجب عليه العزم» وبين مَن 
خطر ذلك بباله فيجبء فإنه إذا لم يعزم على الفعلء فَقَدْ عزم على الترك ضرورةً. واستحسنه 
القرافي في «القواعد»» ولكنه [في الحقيقة]”" راجع إلى الوجوب مطلقاء إِذْ ليس لنا قائل 
بوجوب العزم مع الغفلة؛ لأنه مُحَالٌ. 

وذكر [الماوردي]”" أنه دار بينه وبين أبي الحسن [اللخمي]7" البحث في ذلك» فكان 
يُْكرٌ العزمَ ويستبعدٌه فَلَمْ يكن إلا قليل حتى قرأ القارئ في البخاري: (إذا التقى المسلمان 
بسيفيه)»”؟ الحديث» وفيه تعليل النبي يل [كَوْن]”” المقتول في النار بَكّوْنه كان حريصّاء 


(١)ليس‏ في (ص). 

(؟) كذا ني (صء زء ضء ق» ش). لكن في (ت): المازري. 

(9) في (ش): البلخي. 

(4) صحيح البخاري (رقم: ١‏ صحيح ملم (رقم: 5884). 
(0) في (ش): بكون. 
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َقَلْثُ له: هذا يدل للقاضى. فلم يحب أنْ يبطل استبعاده. 
قولي: (له يُداني) جملة حاليّة أو صفة؛ لوقوعها بَعْدَ مُعَرَّفٍ ب #ال؟ الجنسية» ومعناه أنه 
[يقاريه](') ويتصل به والله أعلم. 


ص : 
كوا وَإِنْ يَكنْ وَفْتٌ [يُسَاوي]!" ال , لفعك 5 لصو م د الماع يق + يُخْل 


2 
3 


٠. 007‏ - 2 م ٠.‏ 0-4 
0 وَإِنْيَكُْنُْ أقَلّ فَالتمَلُلٌُ لِقَضْدتكيِ إإدَايْحَقَلُ 
أو الْقَصَا كَرَفلِالْعُدْرِإِدًا بَقِيّ[تكْبير]” مِنَالْوَقْتٍإدًا 


الشرح: هذا إشارة إلى القسمين الباقيّين يمن التقسيم السابق» وهُما المقايلان للوقت 
الموّسّع: 

أحدهما: أن يكون الوقت مساويًا للفعل؛ لا يزيد عليه ولا ينقص منه؛ كالصوم. فإنه 
من الفجر إلى الغروب. وكصلاة المغرب على الجديد من مذهيناء وكا لو استأجره يومًا 
للعمل فيه» ونحو ذلك ما سبق فيها إذا لم يَبّقَ من الوقت إلا قَدْر الصلاة» وإنْ كان في غالب 
ذلك بالتقريبء لا بالتحديد, فيْسَمَّى الوقت في ذلك كله «مُضَيْقَاة؛ لأنه لا يخلو جزءٌ من 
الوقت من الفعل» وهو معنى قولي: (لا يُخْلَ) بالبناء للمفعول» أيّ: لا يُُخْلِيه الفاعل يمن 
الفعل لو فعل. 

وقسّم الحنفية المساوي إلى ما يُكون الوقت سببًا لوجوبه (كصوم رمضان»» وإلى ما لا 





)١(‏ في (ز): يقارنه. 
(5؟)ني(ق): تساوي. 
(*) في (ش): تكبيرة. 
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يكون كذلك (كقضائه). 

الثاني: أنْ يكون الوقت أَنْقَص من الفعل. وفيه اعتباران: 

أحدهما: أنْ يُفُصَد أنْ يُوقع جميع الفعل في ذلك الوقت الذي لا يَسَعْهه وهو مُحَالٌه 
فيمنعه من يَمْنّع التكليف بالمُحَال. 

وثانيهما: أنْ يُقْصَدَ أمْره بذلك أنْ يبتدئ الفعل في الوقت ويتمه يَعْدَه فيجوز قَطْعًا. 
وهذا موجود فِيمَن أر حتى ضاق الوقت عَمْدَا أوغيره» وفيمن زال عذْرُه وهو بحيث 
يمكنه أنْ يَمْرع في الصلاة» كزوال الصَّبًا مع وجود الشروط. 

أو المَضْد أنْ يُتعلق الفعل بِذِمّته حتى يأتي به قَضَاء خارج الوقت حيث تَعَذَّر الشروع 
فيه قبل خروج الوقت» كوجوب الصلاة على مَن زال عُذّرهِ ين جنون أو صبًا ليس موجودًا 
فيه شرطٌ الشروع؛ أو حيض أو نفاس أو كُفْرِ وإنْ تَسامّح الفقهاء في إطلاق العُذْر على 
الكفر؛ لأنه ليس بِعُذّرِ حقيقة. 

لكن شَرْط هذا القسم كله أنْ يَبَّْى من الوقت قَدْرٌ تكبيرة (على المُرّجّح) [وفي قَوْلٍ: 
ركعة]”"» وفي قَوْلٍ بزيادة طُهْرِ. وإنْ كانت الصلاة تُُجمع مع ما قَبْلهاء [قَفِيهَا]!'" خلافٌ 
آحَر وتفصيلٌ مشهورٌ في الفقه. 

وشّرْطه أيضًا الخلوٌ من الموانع بَعْدَ الوقت بمقدار ما يسع العبادة واحتياجها ما هو 
موضح في الفقه أيضًا. 

وقولي: (بقى [تَكْبير]”" مِنَ الْوَفْتِ إِدَا) أصله «إذَّنْ؛ لكنها يُوقف عليها بالأِف. والله 


(1) ليس في (ق). 
(؟)كذا في (زء قعءت). لكن قٍِ (صء» ضء» ش): فقبلها. 
(") في (ش): تكبيرة. - 
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4 وَلَيْسَ مِنْمُوَنَعمَاوَفُهُ عُبْلٌ كَحَجٌ فَمَجَازذِكْرَهُ 
الشرح: هذا تنبيه على ِسْم أَدْتَلُوهِ في «الموسّع»» وليس عند التحقيق منه؛ لأنه ليس 
منصوصًا على وقنه؛ وأيضًا «الموسع» هو الذي يَعْلّم المكلّف سِعَتّه بحيث يسوغ له تأخيره 
عن أول الوقت إلى ثانيه» وما كان آخره آخر العُمْر لا يتحقق فيه ذلك» كا حج إذَا قلنا 
بالمرَجَّح أنه على التراخي لا الفور» وكقضاء العبادة التي فاتت بِعُذّر من صلاة أو صيام» 
فهذا ليس من «الموسّع» وإن ذكره منه كثير من الأصوليين والفقهاء. 
ولهذا قال البيضاوي في «منهاجه؛: (قَرْع: الموسّع قد يسعه العُمر)' ' إلى آخره» وذكر 
فيه مسألة من أخر ظانًا بقاء الوقت وماتء أنه يَخْصِيِء فاقتضّى كلامّه أنَّ كل ما كان على 
التراخي يُسَمّى مُوَسَّعَاء وليس كذلك كما سبق تقريره. 
وممن صرح بذلك الشيخ تقي الدين السبكيء قال: لأنَّ المكلّف إذا لم يَعْلم آخر الوقت» 
كيف يحكُم بأنه مُوَّسّع أ و ولا تكليف إلا بعلم؟! 
قال: فتسميتهم ذلك «مُوَسَّعًا» مجاز؛ لمشابهته «الموسّع». 
قلثُ: ولأجُل ذلك أَنْبَتَ الحنفية ذلك قِسْمَ) آتر مُقَاِلُا للأقسام الثلاثة السابقة (التي 
هي «الموسع» و«المضيق» و«الناقص وقته عنه)) عَبّروا عنه ب (ما لا يُعْلَّم زيادته ولا 
مُسَاواته»» كالحج» وسموه «الواجب المشكل»؛ لأنه أخذ شبَّهًا من الصلاة باعتبار أنه لا 
يستغرق الوقتء ومن الصوم باعتبار أنَّ لسن الواحدة لا يقع فيها إلا حجة واحدة؛ وأيضًا 


)١(‏ منهاج الوصول (ص/1717) بتحقيقي. 
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فإنه لا يُدْرَى: أينقضي العمر بَعْد الفعل؟ أو فيه؟ 

واغلّم أنّ هذا يفارق الموسّع» أيضًا في عصيانه إذا أخر مع ظن السلامة كيا سبق عن 
البيضاوي الإشارة للمسألة. والحاصل أنه هنا إذا مات قَبّل الفعل» مات عاصيًا (عللى 
المرجّح)؛ لأنه لَنَا لَمْ يَعْلّم الآخرء كان جواز التأخير له مشروطًا بسلامة العاقبة» بخلاف 
«الموسّع» وهو المعلوم الطرفين. 

وثالثها: الفرق يَئْن الشيخ فَيَعْصيٍ والشاب قلاء وهو اختيار الغزالي. 

وثَرَقُوا - على الأول الراجح - بَيْنه وين «الموسّع' أيضًا بأنَ بِالْمَوْت في الحج ترج 
وقته. ويالْمَوؤْت في أثناء وقت الصلاة لم يخرج وقتها. ونظير الحج أنْ يموت آخر وقت 
الصلاة - أَيْ: أو قَبْله - بها لا يَسَعُهاء فإنه يَعْصِ حيئذء والله أعلم. 

سس 

6٠١‏ رَابصَة ذَاتُ الْيسَامبَيّنٍ إِنْوَقَمَ شْفي وَفنَاالْمُمَينٍ 


ّ- 
6ومهة وو 


١‏ قَرْعَاعَِاتَقٌ قذي «اأَدَاهُ» أَوْبَمْلَهُ نَهْيَإنَنَ «قَضَاء) 
وه 2 مس اس رسة اس اه ي اطا مك .2 
مما وَوْنَّحَ أَجْرَوًا ككل بَمْضَا [كرَكْمة](" آجرٌَوَفْتٍ نُمْقَى 
8*7 وإن تكن ك5َِدْشبقثْبهيئل فَفَْ(إعَاتَة وَلَوْبالئكا 
سه ه ع5 2 . 2 م لي 0 م 7 3 
الشرح: المسألة الرابعة من المسائل المتعلقة [بها سبق]( يذكر فيها انقسام العبادة إلى 
أداءٍ وقضاءء وإلى ابتداء وإعادة. 
)١(‏ ني (ن): في ركعة. 
(0) ليس في (ش). 
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وذلك أنَّ العبادة إنْ لم تَكّن مؤقتة بوقت محدودٍ الطرفين» فلا تُوصّف بأداءٍ ولا قضاءء 
سواء أكان لها سبب (كتحية المسجد وسجود التلاوة) أَوْ لَا (كالنوافل المطلّقة). وقد 
يُوصّف بالإعادة» كَمَن أتى بذات السبب - مَنَلُا - مُخْتَلَة فَتَدَارَكَها حيث يمكن التدارك. 

وإِنْ كانت مؤقتة (سواء أكانت فَرْضًا أو نَفْلَا)» وُصِمَّت بالأمور الثلاثة» خلافًا لمن 
رَعَم أنها لا يوصَف بها إلا الواجب. 

فإِنْ وقعّت في وقتها المعَّن لها شَرْعًا فأداءٌ (كالصلوات الخمس وتوابعها وصوم رمضان 
ونحو ذلك» أو بَعْد خروج الوقت فَقَضَاء سواء حُوطِب بالأداء [أز]0" لاء وسواء من ل 
يخاطب به أمْكّنه فِعْله (كصوم المسافر والمريض) أو امتنع منه عَقَلٌا (كقضاء النائم الصلاة) 
أو شَرْعَا (كقضاء الحائض الصوم). 

فالمدانٌ - في تسميتها «قضاء» بَعْد الوقت - على انعقاد سبب الوجوب في حَقَّهِ وإنْ 
تَخَلّف الوجوبٌ لَِنِع» وكذا انعقاد سبب الندب وإِنْ تَخَلّف لمانع. 

َعَم في تسمية قضاء الحائض يلاف في كَؤْنه حقيقة أو مجارّاك وسبق عن الغزالي أنَّ 
ذلك مجاز في قول عائشة فاغه: كنا نؤمر بقضاء الصوم»””. قال: للإجماع على عدم الوجوب 
عليهاء ولكن إذا كان المعتير انعقاد السبب, فلا امتناع من إطلاق (القضاء» حقيقة. 

نَعَمء إذًا لم ينعقد سبب الأمر له لم يكن فِعلّه بعد انقضاء الوقت قضاءً إجماعاء لا حقيقةٌ 
ولا مجارّاء كا لو صَنّ الصبي الصلوات الفائتة في حالة الصَّبَاه لأنْ المأمور بأمر الصبي 
بالصلاة هو الولي» وليس الصبي مأمورًا بذلك شرعًا حتى يَقَضِيء فثوابٌ الصبي على 
عباداته من خطاب الوضع. 


)١(‏ في (ش): ام. 
(١‏ صحيح مسلم (رقم: و 
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نَعَم حكى الجيلي وجهين عن فتاوى الروياني في أنَّ الولي يأمره بقضاء ما فاته من 
الصلاة» وعلى القول بأمره مذْرَكُه أنه كالأداء؛ ليتمرّن على العبادة وإن حُكِِيَ لاف في أنَّ 
سبيله سبيلٌ التَفْلِ؟ أو المَرْضٍ حتى لا يصلي قاعدًا؟ فحكى ابن الرفعة في «الكفاية» في 
ذلك وجهينء لكن الظاهر هو الأول» فلذلك رجح النووي في «التحقيق» و «شرح 
المهذب؟ أنَّ الصبي لا ينوي الفرضية. 

قُلتُ: لكنه لا يُصلٍ قاعدًا مع القُدرة» ولا يجمع فرضين بتيمم (على المرجّح)» فليس 
جاريًا على سنن واحد. نَّحَم» سقوط الصلاة في الحائض عزيمة؛ لِعَدمِ انعقاد سبب الأمر في 
حَمهَاة حتى لو أرادت بعد الطهر أَنْ تقضي صلوات زمن الحيض وقالت: (أنا أتبرعٌ بذلك)» 
كان ذلك حرامًا عليها ى) نقله ابن الصلاح في «طبقاته» في ترجمة أبي بكر البيضاوي أنه ذكره 
في كتاب «تعليل مسائل التبصرة»! لأن عائشة كه نبت المرأة عن ذلك وقالت: «أحرورية 
أنت؟0", 

نعم في «شرح الوسيط» للعجلي الكراهة» وكذا في «البحر» للروياني. 

ولكونه عزيمة أيضًا: لو ارتدت ثم حاضتء لا تقضي صلاة زمن الرٌدَّةَ بخلاف مَن 
جُنّ نّم ارت فإنه يقضي زمن الردة في الجنون. وكذا لا تئاب الحائض على الصلوات التي 
تركتها زمن الحيض» بخلاف المريض ولمسافر» حيث يكتب لكل منهما مثل نوافل 
الصلوات التي كان يَفعلها في صحته أو حَكَره لِمَحَلٌ العُذْر كما قاله النووي في «شرح 
مسلم» في حديث ابن عمر في تَقُص عَفْلِهن ودينهن'". 

إن قيل: هذا التعريف ل «الأداء» غير مطّردء ولٍ «القضاء» غير منعكس. فإِنَّ فِعل ما 


6 صحيح البخاري (رقم: 6) صحيح ملم (رقم:‎ )١( 
4 صحيح البخاري (رقم: 54 صحيح مسلم (رقم:‎ 2 
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فات من رمضان بِعُذْر - لا يجوز تأخيره إلى ما بَعْد رمضان الثاني» فهو مؤقَّت وقد فَّحَلهِ في 


وقته مع كَؤْنه قضاء؛ فينبغى أنْ يُزاد: ([الجُعيّن]”' أَوَلَا»؛ ليخرج ذلك من تعريف «الأداء» 
مع كو فينبغي أن يز 1 ليخرج ذلك من تعرد 
ويدخحل ف تعريف (القضاء». 


وكذا في رمي الجمار لمن فاته ذلك أول التشريق وتداركه في بقية الأيام» فإنه أداء على 
الأظهر مع أنه بَعْد وقته» وقيل: قضاء. أما بَعْد أيام التشريق فقضاء قَطْمّاء لكن لا بنفس 
الرمي» بل بالدم» كها في قضاء الجمعة ظَهْرًا. 

فالجواب عن الأول: مَنْع أن يكون هذا توقيثًا للعبادة بوقت مقصوه. بل توسيع من 
الشرع في القضاء أنْ لا يكون على القَوْره لكن توسيع إلى غاية» بدليل أنه لو صامه بَعْد ذلك 
لا يقال فيه: (إنه قضاء القضاء)ء وإنما هو قضاء للأصل. 

وعن الثاني: بأنَ أيام التشريق كلها وقت لكل الرميء وإنْ شّرط فيه أن يقع ابتداؤه في 
وقت مُعين (على الراجح)» فيكُون له وقت اختيار ووقت جواز كما في الصلاة كما [ُرر]9© 
في موضعه في الفقه. 

قولي: (وربا أجروا) إلى آخره - إشارة إلى أنه قد يُجرى في بعض العبادات (وهو 
الصلاة) فِعلُ البعض في الوقت بمنزلة كُله حتى يكون أداء» وَأَجْرّوا ما قُعِل بعضّه خارج 
الوقت بمنزلة فعل الجميع خارجه ختى يكون قضاء. 

وقد مَتَلْت للأولء فَبْلَم منه مثال الثاني» وذلك أنهم قالوا فيمن صَنَّ بعض الصلاة في 
الوقت وبعضها خارجه: إِنْ كان الواقع في الوقت ركعة» كان الكل أداءًء وإِلّا كان الكل 
قضاءً - على الأصح. 


)١(‏ في (ت): المغيى. 
)١(‏ في (ص): فرق. 
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وقيل: الكل أداء مطلقًا. 

وقيل: الكل قضاء مطلقا. 

وقيل: ما في الوقت أداء وخارجه قضاء. 

وقيل: إِنْ آخَر لِغَير عُذْره فالكل قضاءء وإلّا فأداء. 

فَعَلّ الأصح يحتاج إلى دخول ما فيه ركعة في الأداء؛ وإخراج ما فيه دونها عنه وإدخاله 
في القضاء. وكذا على بعض الأقوال السابقة أيضّاء فهذا معنى قولي: (أَجروا كَكُلٌ بَعْضًا). 

فوع ركم 

- إِنْ كان ما في الوقت ركعة: فأَجْروا البعض كالكل في كؤنه أداء. 

- أو دُونهاء فأَجْروا البعض كالكل في كَوْنه قضاء. 

وقولي: (كركعة آر وقتٍ تصَي) أَيْ: [تُفُْعل]("» فالضمير للركعة تصريح با حالة 
الأولى» وتؤخذ ال حالة [السابقة]” من مفهوم ذلك كما سبق. 

ولو أَطْلَقْتُ إجراء البعض [كالكل]7" لَكَان يشمل الصورتين لكن لا يُعْرَف المَرْق 
بينهماء قدت قولى: (كركعة) إلى آخره؛ لبيان المَرْق على [الرأي]7'" الراجح في المسألة. وهذا 
التعبير على ما قررته هو الصواب. 

وأمًا استظهار صاحب «جمع الجوامع» على دخول الحالة الأولى في «الأداء» بقوله: (فِعل 








)١(‏ في (ش): يفعل. 

(0) في (ز): الثانية. 

(*) في (ص): كالكل في كونه قضاء. 
(5) ليس في (ص). 
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بعض» وقيل: كل)0"© وعلى خروجها من تعريف «القضاء» بقوله: (والقضاء فِعلُ كل 
وقيل: بعض)”" - ففيه خلل يمن وجوه: 

منها: أنه لا يدخل في حَدٌ «الأداء» لا أداء الصوم ولا الحجء ولا الأداء في الصلاة إذا 
فُعلت كلها في الوقت بالتصريح. بل بفحوى الخطابء وإنم| يتوجه التعريف لفرد واحد من 
أفراد الحقيقة» ولا يخفى فساذه. 

ومنها: شمول ال ابعض» ما كان دون الركعة. 

ومنها: حكاية خخلاف في تعريف «الأداء»» وإنما هو خلاف في بعض الصّوّر. 

ومنها: أنَّ التعريف لا ينصب في فصوله الخلاف؛ لأنَّ الحد إِنْ كان بالذاي فَمُحَال فيه 
التعددء أو بالخاصّة فيعود إلى كَوْنه خاصّةً» أوْ لا فليس الخلاف في كوْنه تعريقًا أَوْ لا. 

ومنها: أنه يدخل فيه ما لو قعل بعضٌ قَبْل الوقت وبعضٌ فيه. وهو فاسدٌ مع التعمده 
ومع عَدّمِه ينقلبٌ الفرض تَفْلًا. 

ومنها: أنَّ هذا من فروع الفقه لا عُلقة له بكُليّات الأصول. 

ومنها: أنَّ قوله في «القضاء» يأتي فيه ما قُلناه في «الأداء» مما هو بالعكس حسب ما 
يمكن إيراده. فَتَأمّله. 

نَعَمء هو أراد أن يحقق (بقؤله في تعريفههما: فِععل) أنَّ «الأداء» أو «القضاء» إنها هو 
الفعل؛ لا المفعول كا وقع ذلك في عبارة «المختصر» و«المنهاج» وغيرهما من كتب الأصول؛ 
وأوضح ذلك بقوله من بَعْد: (والمؤدّى ما قُعِلء وَالمَقَضِيٌ المفعول). 





.)١48/١( جمع الجوامع مع حاشية العطار‎ )١( 
.)١6 /١( جمع الجوامع مع حاشية العطار‎ )5( 
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ولكنه تحقيق لا طائل تحته فإِنَّ «الأداء» و«القضاء؛ في عبارة الأصوليين والفقهاء يُراد 
بها المفعول. من إطلاق المَصَدّر على المفعرل» واشتهر ذلك في استع الهم حتى صار حقيقة 
عَرْفية. 

وأيضًا فالعبادة قبل إيقاعها ليس لها وجود خارجي يقع الفعل عليه حتى يُكون مفعولًا 
حقيقة ويقع المَرّقَ فيه بين الفعل والمفعول. فحيئذ إيقاع العبادة ووقوعها وفعلها 
وآذاتها]”" كُله واحدء قَصَحّ وَضْنفٌ العبادة بالأداء وبالمؤداة ويالقضاء والمقضية؛ فاغْلّم 
ذلك. 

فَإِنْ قيل: إذا كانوا قد أَجْرّوا فِعلّ البعض في هذه الصورة بمنزلة الكّل حتى صارت 
أداء» فَقَدُ خرجت عن التعريف الذي [ذكرته]7” للأداء» فلا يكون منعكسّاء وني دون 
الركعة في الوقت خرج أيضًا من تعريف «القضاء»؛ فلا يكون منعكسًا. 

فالجواب: انول الأرل لجنل الشان 1د مُذْركًا بالركعة» صار ما بَعْد الوقت إلى آخر 
الصلاة داخلا في الوقت في حَقّه حَقهء فَلّم يفعل الكل إلا في الوقت؛؟ وذلك أنه يف لما قال: امن 
أدرك ركعة مِن العصر قَبْل أنْ تغرب الشمس فقد أدرك العصرء ومّن أدرك ركعة من 
الصبح قَبْل أَنْ تطلع الشمس فقد أدرك الصبح»”" وقِيسّ ما سواهما عليهما في ذلك؛ إِذْ لا 
نارق وجاك أن لتقي شرج جا كر انارق لفاك ستابلتة لأنّ بعض الركعة نزل منزلة 
العدم. فكأنه فعل الكل خارج الوقت. كذا قرره الشيخ تقي الدين السبكي بَعْد أن قال: إن 
لمتبادر من كلامهم تسميته «أداء» مع الحكم بخروج الوقت وأنَّ ما بقي مفعولٌ خارج 


)١(‏ كذاني (زء» ص» ق» ت» ش). لكن في (ضص): ادائها. 
(0) ني (ش): ذكره. 
() صحيح البخاري (رقم: 14» صحيح مسلم (رقم: )0١/4‏ بذكر الصبح أولا. 
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الوقت. 

لكن في كلام الشافعي ما يدل للأول؛ فإنه قال في «المختصر»: (فإدًا طلعت الشمس 
َل أَنْ يُصَلْ منها ركعة» فقذ خرج وقتّها). 

فمفهومه أنه إذَا صل ركعة» لا يخرج وقتّهاء وأنَّ الوقت لا يخرج إلا بالنسبة إلى مَن لَمْ 
يُصَلْ ركعة» ويشهد لذلك ما إذا جمع بين الصلاتين جّمع تأخير» فإنَ المؤر يُكون أداءً (على 
الصحيح) مع أنَّ وقتها الأصلي خرج؛ تنزيلًا لوقت الثانية منزلة وقت الأولى؛ وهذا واضح. 

فإِنْ قبل: 

- مَن أفسد صلاة ّم أعادهاء تكون قضاءً على طريقق [فَيرد]!'' على تعريف «الأداء؛ 
طردًاء وعلى تعريف «القضاء» عكسًا. 

- وأيضًا فلو شهد برؤية الهلال يمن شوال وم يكمل إلا بَعْد الغروبء كأنْ وقعت 
التزكية بَعْده فيصل العيد من الغد أداءً مع أنه خارج الوقت. 





- وأيضًا فصدقة الفطر إذا أخرجت في رمضانء كانت أداءً مع كَوْنها مؤقّة بها بين 
غروب ليلة العيد وغروب يومه. 

فالجواب: 

ما الأول: فسيأتي ترجيح أنه أداء» [وبتقدير القول الآخر َيُدّعَى أن الوقت خرج 
بالنسبة إلى هذا دون غيره كما سبق نظيره]”"". 

وأمّا الثاني: فإنَ الشهادة ألغيت بالنسبة إلى الصلاة وإنْ قلت في غيرها؛ للمدرك 





(١)في(زءت):‏ فترد. 
() ليس في (ص). 
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الموضح في الفقه» فكأ الوقت لم يدخل؛ فَلَمْ يُصَلْ خارج الوقتء بل فيهه والشهادة قد 
تتوزع ى! في العدل في هلال رمضانء وإِذًا وقع التوزيع في الأحكام بالدليل» فلا تناقض 

وأمّا الثالث: فإنه ئما سامح الشرع فيه بالتعجيل قَبْل وقته» كتعجيل الزكاة قَبْل الحول» 
فهو مُسْتِدٌ للواجب؛ لا أداء حقيقة. 


لبيك : 


قد تقدم أنَّ الحج ليس وقته مُوَسّمَاء وأنه يمن باب التراخي» فعَلّ هذا إذا لم يَكُن مؤقنًا 
معلوم الطرفين؛ لجهالة الطرف الآخَرء فلا يُوصَفٌ بأداء ولا قضاءء فتسمية الفقهاء إياه 
بذلك على سييل التَجَوّز أو تفريمٌ على كَؤْنهِ من الموّسّع . ومن مات وج عنه يُسَمى ذلك 
أيضًا «قضاء؛ مع كَوْن الفاعل غير مَن َُوطِبَ بهء وكله جار أو أنَّ المراد القضاء اللَْوِي» 
كقضاء الدَّيّْن ونحوه؛ لا القضاء الاصطلاحي. 

وقولي: (وإن تَكُنْ قَدْ سْبِقَتْ بوثل) بيان للإعادة» وهي تكون فيا ليس مؤقتًا (ى) 
[سبق ويأني]”") [و]”" في المؤقت في أدائه وقضائه» فلذلك عممت العبارة يلاق ل أَوْهَمه 
كلامٌ البيضاوي تَوَهَُا من عبارة المحصول» من قصره على الأداء. 

فالعبادة إنْ سُبقت بمثلهاء سُميت (إعادة» مع كَوْنها تُسَمّى في الوقت «أداء» وفيا بَعْده 
اقضاء»» غايته أن لما في كل حالة اسْمَين. 


ويان «الإعادة» وكل من «الأداء» و(القضاء» عموما وخصوصا من وَحَه. 


)١(‏ كذا في (ص»» لكن في (ز): سيأي. 
(1) ليس في (ش). 
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وممن صرح بأنه لا يعتبر الوقت في «الإعادة» سليم الرازي في «التقريب»» فقال: 
(الإعادة اسم للعبادة يبتدئ بها ثّم لاايتم فعلهاء إمًا بأنْ لا [يعقدها]” صحيحة: وإمًا بأنْ 
يطرأ الفسادٌ عليهاء وقد يعيدها في الوقت فتكون أداءً» وبعد الوقت فتكون قضاءً). انتهى 

نم السابقة إنْ كانت مخ بركْنٍ أو شرط» فإعادة كما هو ظاهر كلامهم, مع كو الثانية 
إننا هي مِثل الأولى في الصورة والشكل» لامن- جميع الوجوه؛ وإلّا لكانت الأخرى فاسدة» 
وأيضًا فالمختلة كالمعدومة» وهذا قال كَل لِْمْيِيء صلاته: «ازجع قَصَلّ؛ فإنك لم ل 
وقد تكون الثانية مثل الأول في الشكل والصورة والأولى مختلّة بشّرط أو ركن لكنها 
صحيحة من حيث ترخيص الشارع فيهاء كصلاة فاقد الطهورين. وكذا كل عبادة وَجَبَت 
مع العذر في فسادها وكانت إعادتها بدون الخلل واجبة» كصلاة المُتيمم في الحضّر الذي 
يغلب فيه الماء ولشدة البردء وغير ذلك مما هو مبسوط في محله من الفقه. 

وربها وجبت الإعادة مع عدم تَحَقَقَ السلامة يمن الاختلال في الأولى [أو]”" الثانية. 
بل مجموعهما تتحقق السلامة منه؛ كإعادة المتحيّرة الصلاة (على الراجح من القولين). 

إن كانت غير مختلة لكن أعِيدت لمقصد شرعيء كَكَوْنْ الثانية أكمل أو نحو ذلك» 
كإعادة من صلَّ منفردًا صلاته في جماعة» أو في جماعة تم يعيدها في جماعة أفضل من الأولى؛ 
لكثرة ونحوهاء وكذا مع التساوي (على المرَجّح)؛ لأنه لا يَعلم المقبول منهماء ومن ذلك 
صلاة الراجي للماء آخر الوقت ثُّم يعيد بعد وجود الماء بالوضوء؛ ونحو ذلك» وهو كثير» 
فإطلاق الفقهاء يقتضي أنَّ ذلك كُله يُسَمى «إعادة» لاا لا يقعضيه كلام الأصوليين» بل 





)١(‏ كذا في (ق» ت). لكن في (زء ص» ض » ش): يعيدها. 
)"١(‏ سبق خخ ريجه. 
(6) في (ش): و. 
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هذا أَحَق من الأول اسم «الإعادة)؛ لأنّ ذلك إنم) هو بحسب الصورة: وهذا مثله في عدم 
الخلل» فالإعادة فيه حقيقة. 

نَحَمِء لا يجري مثل هذا في الحج بأنْ يحج صحيحًا نّم يحج بَعْده من سّنة أخرىء وكذا 
الصوم؛ لأنَّ الثاني غير الأول. أمّا مَن حَجٌّ فاسدًا ثم حج صحيحًا فلا يمتنع أنْ يُسَمى 
«إعادة» وإِنْ لم يُسَم «أداء» كما قررناه. 

َتلَخْصّ أن «الإعادة» لا تتوقف على كَوْن ما سبقها صحيحًا ولا فاسدّاء ولا كونه أداءً 
أو قضاءًء ولا مؤقنًا أو مُطْلَقَا. 

نعم من العبادات ما يوصّف بالأداء دُون القضاءء كالجمعة؛ لأنها لا توقفت على أمور 
يَعْسُر اجتماعها كل وقتء امتنع فيها القضاء. 

ولا يُسْتشْكلٌ هذا بأنها لم توصّف بالقضاء فكيف توصف بالأداء ولا يوصف بالشيء 
إلاما يوصف بضده؟ 

وقد يجاب بالمنع» أو بأنَّ ما أْكّنء يُحْمَل فيه وما تَعَذَّر فاه أو أنه لما أمْكّن قضاؤها 
بالظهر إذا فاتت» نزلت منزلة قضائها جمعة. 

وقولي: (ولو بوقت) إلى آخره - راجع إلى قولي: (ولو بالشكل)» أيّ: ولو كان الذي 
أَعِيدَ على صورة الأول - الذي حُكِم بفساده - قُعِل في الوقت فإنه لا يخرج عن كَؤْنه إعادةٌ 
وأداءً. 

والقصد بذلك مسألة ذكرها أصحابناء وهي أنَّ مَن أفسد صلاةً في الوقت ثّم أعادها 
والوقت باقء فقال القاضي حسين في «تعليقه» وتبعه في «التتمة» و«البحر» كُلهم في باب 
صفة الصلاة: إِنَّ ذلك قضاء باعتبار أنَّ الوقت تضيق بالإحرام بالصلاة؛ لامتناع الخروج 
منهاء فلم يَبْقّ لها وقت شروعء بل وقت استدامة؛ فالإحرام بها بعد ذلك خارج عن وقتها 
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بالنسبة إلى ذلك» كالمغرب إذا قُلنا بالجديد, فإنه إَا أخر الإحرام عن وقته وهو أول الوقت 
المفروض [إلى انتهاء قَدْر طهارة وستر عورة وخمس ركعات أو سبع - على ما فصل ف 
الفقه]"» صارت قضاءء كالذي يفسد الحج ولو كان نفلاء يَْرّمه القضاء؛ لامتناع المخروج 
منه. 

قال ابن الرفعة: إنَّ في نص «الأم» إشارة إليه حيث منع الخروج من الفرض بعد التلببس 
به. ثم قال: (فإِنْ خرج منها بلا عَذْر كان مُفُسدًا آئما). انتهى 

قلتٌ: وكأن وَجْه الإشارة أنَّ إخراج العبادة عن وقتها حرام» فلولا أنَّ [إفسادّها]9» 
يُصَيْرها قضاءً لا مَنَ من الخروج. لكن فيه نَظَرء لأنَّ ذلك إنما هو لقوله تعالى: « وَل 
ُبَطِلَْا أَعمَطَمٌ: 4 [محمد: **]» فإبطالٌ الفرض لا يجوز. 

فإنْ قُلتَّ: قد نقل في «الشامل» عن نص الشافعي فق أنه لو أخْرم مسافرٌ بالصلاة 
وهو يجهل أنَّ له قَضْرها ثم سَلّم من ركعتين وجب عليه قضاؤها؛ لأنه عقدها أربعّاء فإدًا 
سَلَّم مين ركعتين منها قََدْ َصَّدّ إفسادها. فجعلها قضاء. 

قلتٌّ: مُرادُه وجوب الإعادة على كل حالء لا القضاء بالمعنى الاصطلاحي؛ لأنه 
مَسُوقٌ لبيان لغو الأول؛ ولذلك كان إطلاق أكثر الأصوليين والفقهاء وبه جزم الشيخ أبو 
إسحاق في «اللمع» وسَّرْجِها أنها أداءٌ» وهو اللائق بالقواعد؛ لأن الوقت باقٍ؛ وبإفساده 
الصلاة زال التضبيق» لأنَّ فِعْلّه كَلَا فِعْل؛ بدليل: "ازجع قَصَلّ؛ فإنك لم تُصَلُ». 

وإنما يظهر التضييق أنْ لو استمرت صحيحة؛ فلذلك جريثٌ على هذا في النَظْم يقولي: 


(١)كذاني‏ (ت»)ش» ض).؛ وكلمة #عورة» ليست في (ش» ض). والعبارة كلها ليست في (صء زء ق). 
() كذاني (زء ظ. ض)» لكن في (ص» ت): فسادها. 


و 
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عو يرو 


(ومَا [يعِيدة]”" أدَا) أيْ: مع كَؤْنه يُسمى (إعادة» لا يخرج عن كونه أداءً؛ قََوْل شيخنا بدر 
الدين الزركشي في شرح «جمع الجوامع»: ([التحقيق]7" أنه لا أداء ولا قضاءء بل 
إعادة)" “ليس بجيد؛ لأنَّ «الإعادة» لا تناف «الأداء» كا قررناه» وقد قرره هو في موضعه 
على الصواب. 

وكذا قال الشيخ أبو إسحاق ما نَّصّه: (أمّا إِذَا دخل فيها فأفسدها أو نسي شرطًا ين 
شروطها فأعادها والوقت باقِ» سمي (إعادة» و«أداء»)” . انتهى 

وظهر من كلام الشيخ أنَّ الصورة لا تختص بالإفساد بل على كَوْن الإحرام ليس تعدياء 
بل إِمّا صحيحًا في نفس الأمر والاعتقاد أو في الاعتقاد فقط. ويخرجٌ عنه الإحرامٌ المتعدي 
به؛ لاعتقاد خلله» سواء في نفس الأمر كذلك أَوْ لا. 

وأمّا استناد القاضي ومن تبعه لِشّبَهِه بالمغرب ففيه نَظَرء فالّرق بينهها أن التحديد هناك 
من فعله؛ وفي المغرب مِن تقدير الشارعء وقد كُلنا في فعله: إنه إذًا [أفْسَده]©» كان كأنْ لا 
فِعْل» فالأمر باق على الأصل في بقاء الوقت. 

بل ذهب الإمامٌ والغزالي إلى أنه يجوز المخروج ين الفريضة في الوقت الموسَّع إِذَا أمكن 
تَدَارُكها في الوقت وإِنْ كان المرَجَحُ خلاقه. لكن يؤحَذ منه ما قاله الشيخ أبو إسحاق 
واقتضاه كلام غيره كا بَيّناهه لأنهما لا يمكن أنْ تُجِوّزَا تفويت الصلاة في الوقت والإتيان بها 


)١(‏ في (شء ق): بضده. 
(0) ليس في (ص). 
(7) تشنيف المسامع بجمع الجوامع .)165-١108 /١(‏ 


() اللمم (ص17).» شرح اللمع /1١(‏ 7097). 
(65) في (ش): افسد. 
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الاي ليه 
ما يُفُعل عوّضًاع أَفْسد منه «قضاء؛ في بعض الصُوّر - 

وما استشكل به قول من قال: يي فإِنْ قال: (تُعاد جمعة) وهو 
الذي يظهر لم منه أن الجمعة كه تَقَمَىء ولا قائلٌ به. وإِنْ قال: (يعيدها ظُهرًا)» فَبَعِيدٌ؛ لبقاء 
وقت الجمعة؛ فَتَعَّ أنْ يُعيدها جمعة حيث أَمْكَنْء ويكون (أداءً»؛ وهو المدّعَى. 


ويجرى نحوٌه في الصلاة المقصورة لو أفُسدت [وأراد]”" أنْ يعيدها في الوقت في السفر 
مقصورة ومنعنا القصر في القضاء إِنْ كانت الأولى في الحضرء أو في السفر ولكنه اثنم في 
الأولى بِمُقِيم ثم أفسَدهاء أو في السفر ول يكن نّم ما يُوجب الإتمام فأفسدها تم أعادها 
[بالإتمام]!" في هذه الصورة على رأي قد يشهد للقاضي ومن تبعه بل هم ادعوا تفريعه على 
دعواهم [أنه]7" قضاء. لكن الأر جح في فائئة السفر أنْ تُصَلّ قَصْرَاء فالجاري على القواعد 
أنّ يقصر فيا لو أفسدتء وأمّا ما كان في الحضر أو اثنم فيه بِمُيِمٌ نّم أفسده فَقَد تََنّب في 
ذمته [التام]7'“؟ فلا يأتي به إلا تامّاء لا من حيث كونه قضاءء ى) يجب عليه الإتمامُ في مسائل 
من الأداء المنفق على كونه أداءً ى) هو مبسوط في الفقه. 

وهذا قال الشيخ في «شرح اللمع»: إِنَّ الخلاف لَفْظِيٌ. وهو حقء لم ينا من عدم فائدة 
تظهر له: إِلَّا أنْ يُقال: إِنَّ نية القضاء تُمْيِد الأداء - وبالعكس - إِذَّا كان عَمْدَا؛ لِكَوْنه 


)١(‏ كذا في (صء زء ق» ش). لكن في (ضء ت): فأراد. 
)١(‏ كذا في (صء زء ض» ش). لكن في (ق» ت): فالاتمام. 
(7) كذا في (زءتء ضء ظء ق)»؛ لكن في (ش): أنها. 

(4) في (ز): العام. 
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تلاعبًا كا ذكره النووي يمن «زوائد الروضة» وحمل كلامهم على من ظن ذلك وظهر الأمر 
بخلاف ما نَوى. 

وعليه ينبغي أنْ يُحمل قولٌ ابن بّرهان في «الأوسط:: إِنَّ الأداء والقضاء راجع إلى 
التلقيب والاصطلاح. [قال]7": (وإلا فعندنا لا قَرْقَ بين أن يُسَمى القضاء أداء. والأداء 
قضاءً» ولحذا يجوز أن يعقد القضاء بِنِيّة الأداء» فإذّنْ لا قَرْق بيْنهها في الحقيقة). انتهى 

واغْلّم أن القاضي الحسين قال بَعْد ذلك بنحو ورقة: إنَّ مُفْتَمَى قول أصحابنا أنه في 
هذه المسألة ينوي القضاء إتمامًا لما التزمَهُ في الذّمّة بشروعه كالمسافر ينوي الام ثم يفسد 
الصلاة. يقضيها تامة» لا مقصورة؛ لالتزامه الإتمام بالإحرام. 

قال: وعَلَ قول [الفقهاء]”" يتخيّر بين نية الأداء والقضاء. 

وجَرَّى على كَوْنه ينوي القضاء أيضًا صاحب «التتمة»؛ فيحتمل كلام القاضي أنَّ 

٠ 6 0‏ 2 2 
مقتضّى كلام الأصحاب ما اذّعاه من كَوْنها قضاء؛ فلا يكون هذا من تفقهه» بل يُكون من 
منقول الاصحابء فلا ينبغي أنْ يُعْرَّى ذلك له ولن تَبعَه فقط. ويحتمل أنْ مراده أنَّ 
الأصحاب لو قالوا با كُلنهِ لكان مُقْتَضَى قولهم ذلك بشهادة قواعدهم. 

وبالجملة فقد تين أن القول بالأداء هو الأرججح. والله أعلم. 


)١(‏ ليس في (ش). 
(7) في (ز): القفال. 
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6 حَايئَة: ألحُكْمٌنْتَقِرًَا لِذِيسووَةِِمْئْرِفُدُرًا 
5 معتِتِامالسَبَبٍ الْأَْييٌ فَ«رْخْصَة؛يسْمَى وَفي الْمَرْضِيٌ 
فسَائهَاوَاجِقِكٌ كَالْمَئِِ عِنْدَ اضطرارء أَوْترَى في السّنَةٍ 
كَالْقَضْر في الصَّلَاق أَوْمبَاحة هِنْلالْمَرَايَاالشَرْعٌ قَدْأَبَاحَهْ 
4 وَرُئَسَا كانت يلاف الأؤلى كَالْفِطر في افر لَابُولى 
مَقَقَة المَوْم؛ قفي والتَقَى قَبِدَّمَدَاعَرِيمَةكَدْعُرَّنًا 
الشرح: المسألة الخامسة في بيان الرخصة والعزيمة؛ وأصل «الرخصة»: فعلة» من 
رَخْصٌ الشيء (كالسعر ونحوه) رُخصًا ورُخصة: إِذَّا سَهُل. والترخيص: التسهيل؛ فهي 
لِلْمَرّة من الرّخص. 
وحُكي ضم الخاء فيها أيضًا باتّباع العين للفاء”'» وجَوّز بعضهم أن تكون المضمومة 
الخاء”" أصلا و[الساكنها]"”" تخفينًا منهاء وأنْ يَكون كل أَضْلا برأسها. وحكى الفارابي 
فيها أيضًا: «خرّصة» بتقديم اللخاء» ولعله من القَلْمت: 
وأمّا ما اشتهر على الألسنة من ارُحصة» بفتح الخاء بمعنى المسكّن فلا أصل له وإنما ال 
افْعَلة» تكون مبالغةً في الفاعل كّ ١هُمَرَة»‏ و«لّمّزة» و«ضْحَكَة» للمُكثر من ذلكء فقياسه 





.»ةلُمْف١ يعني: العين والفاء من‎ )١( 
سقط من (ت) مابَعُد هذا الموضع إلى قوله: (ولا يَخْقَى ما في هذه العقود كلها يِن).‎ )7( 
كذا في (ص» شء ق» ظء» ض)» وي (ز): الساكنتها.‎ )*( 
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هنا المُكثر من [الترخص]”"» وإنْ كان القياس إن هو من الثلاثي كيا في «مُمََة ونحوهه 
و[الترخص ]9» زائدٌ على الثلاثة؟ فيحتاج ليسماع. 

[َعم]*". يكون «فْعَلة» أيضًا للمفعول 5 علق «الملقّرط», فيكون (رخصة» 
بمعنى المرحص فيه وإ كان من غير الثلائي أيضًا. 

وأما «العزيمة»: د «قِيلة من العَزْمِ؛ وهو القضد المؤكّد ومنه « ولا لْمَرْمِ بِنّ 
ألرْسّلٍ 4 [الأحقاف: 0]» وعزمتٌ عليك ألا ما فعلت كذاء وعَرَّمِتُ على الشيء: جزمتٌ 
به وصمّمت عليه هعَزْمًاه» واعَرْمًا (بضّم أوله أيضًا) وعزيماء وعزيمة» قال تعالى: لفْتَيِىَ 
وَلَمْ يجن لَه عَرْما © [طه: ]١١8‏ أيْ: جزمًا. 

وأمّا معناهما في اصطلاح الشرع: 


- فيحتمل أنْ يكوا وَضْفَيْنَ للحُكم. وهو قضية [عبارة]” الغزالي» وتّبِعَهُ جمع 
كالبيضاوي, وعليه جريتٌ في النَم حيث قَسَّمتٌ الحكُم إليهما. فتكون «الرخصة» بمعنى 
الترخيص» و«العزيمة» بمعنى التأكيد في طلب الشيء» ومنه: «فاقبلُوا رُخْصَّةً الله" وقول 
أم عطية: «تّبينا عن اتباع الجنائز ول يُعرّم علينا»”""» وعَلَ هذا فتكُون من الأحكام الوضعيّة 


)١(‏ ني (ش): الرخص. 

(5) في (ش): الترخيص. 

() ليس في (ص). 

(4) في (ش): كلام. 

(4) صحيح البخاري (رقم: 4778) بلفظ: (قَِلتُ رخصة الله): صحيح مسلم (رقم: )١١16‏ بلفظ: 
(عَلَيَكُمْ برْخْصّة الله). 

(7) صحيح البخاري (رقم: ))١719‏ صحيح مسلم (رقم: 9778). 


ْ :2 5 «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





(ى) قاله الآمدي» وسبق في تقرير الحكم الوضعي شيء يمن ذلك) أو مِن التكليفية (لَا فيها 
من معنى الاقتضاء أو التخيير)؛ ولذلك قَسّموها إلى واجبة ومندوبة ونحو ذلك كما سيأتي» 
ولكن سيأتي أنَّ ذلك أمرٌ خارجي عن [أصل]7'" الترخيص. 

- ويحتمل أنْ يكوئًا وصفين للفعل المرَخص فيه أو المعزوم ولو كان تركاء أيْ: المطلوب 
بالعزم والتأكيد» وهو ما جرَّى عليه الإمام وابن الحاجبء وعليه حديث: «إن الله يحب أن 
تؤتى رّحَصّه كما يحب أنْ تؤتى عزائمّه»”". فإنَّ المأني هو الفعل. 

وبالجملة فالاعتباران واضحانء والمقصود لا يختلف. 

ًا َب الحكم الشرعي بها هو أسهل؛ لِعُذْر مع قيام السبب المقتضي له دالا في غير محل 
الترخيص. فذلك الحكم- المغيّر إليه أو الفعل المتعلق به (على الرأيين) هو «الرخصة». وما 
سوى ذلك هو «العزيمة» كما سيأتي. 

فعُلم من ذلك احتياج «الرخصة» لدليل على يلاف الدليل السابق» فيخرج بذلك ما 
سقط بسقوط محلهء كالعضو الساقط يُسقط غسلّهء ونحو ذلك» وخرج مالم يكن مع قيام 
دليل سابق: 

- إِمَا بِأنْ لايكون دليلٌ أصلاء كالأكل والشرب على لاف الأصل السابق على الشرع 
(إذا قلنا: إنه المنع)» فإنه ليس يرُخصة. 

- وما كان فيه دليلٌ لكن رُفِع» كمصابرة العشرة للماثة رُفِع بمصابرتهم عشرين. 

وتقبيده في «اجمع الجوامع» الحكم ب «الشرعي» لا فائدة له؛ فإنَ الكلام في الشرعي. 
)١(‏ في (ص): حكم. 


(1) صحيح ابن حبان (رقم: 4 3726)» المعجم الكبير للطبراني /١1١1(‏ 27371 رقم: »)١18٠‏ وغيرهما. قال 
الألبان: صحيح. (التعليقات الحسان على صحيح أبن حبان؛ .)7”17/4/١‏ 
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وخرج بقولنا: (إلى أَسْهّل) ما يُكَير إلى عَبْر أُسْهّلء كأنْ تمي إلى أشد. كالحدود 
والتعازير ونحوها مع قيام الدليل على تكريم الآدمي المقتضي للمنع منهاء وهو معنى قولي: 
(لِذي سهولة). وهو أَحْسَن ين تعبير «جمع الجوامع» ب (إلى سهولة»؛ لأنَّ «السهولة» مَصْدر 
ولا يُطْلّقَ على الحكم أو الفعل (على الرأيين) إلا مجارًا بتأويل. 

قيل: ويخرج به أيضًا ما كان على مَن قبلنا من الآصار ورّفِعَت في شريعتنا تيسيرًا 
وتسهيلًا. لكن هذا إنما يتفرع على أنَّ شرع من قبلنا شرعٌ لنا وإِلّا فلا تغيير للحُكم أصلًا. 

وخرج بقولنا: (لِعُْذر) التخصيص أو التقبيد المؤدّي إلى أسهل حيث لا يكون عذر. 
نَع إِنْ ظَهّر عَذْر في المُخْرّجٍ [بالتخصيص]”' أو التقيبد؛ فلا يمتنع أَنْ يُسَمى «رخصة'. 
بل الرّحَص كلها كذلك. 

ومنهم من يُخرج بِقَيْد «العُذْره ما ثبت بدليل راجح على خلاف دليل آخر مُعَارِضٍ له 
وعن التكاليف. لأنَّ الأصلّ بَعْد ورود الشرع عَدَمُّهاء كم) أطال فيه القرافي في كُتبه. 

ولكن كلّ منهها منوع؛ لأنَّ الدليل المرجوح ليس بدليل حتى يُقال: إنها على لاف 
الدليل. 

وأمّا التكاليف فإن| يكون «الأصل عَدَمهاء دليلًا إذّا م يكن لذلك الأصل مُعارض» 
فأمّا إذَا عارضته أدلة التكاليف فلا يصير دليلًا؛ ولذلك ل يُجعل رفعٌه بالتكاليف من باب 
النشخ كما سيأي بيانه في موضعه. 

وقولي: (مع قيام السبب الأصلي) أَضْوّب مِن قول ابن الحاجب: (مع قيام المُحَرّم)؛ 
لأنه لا يدخل فيه قيام طلب الندب, كترك الجاعة لمطر أو وحل» ونحو ذلك. 

فَِنّ قيل: هذا التعريف غير مطّرد؛ لأنَّ ترك صلاة الحائض عزيمة لا رُخصة مع أنَّ 


)١(‏ كذا في (ز)» لكن في (ص): في التخصيص. 
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الحكم قد تغير إلى أشهل؛ لِعُذْر وهو الحيض - مع قيام المقتضي للصلاة لولا الحيض. 

قيل: إِنْ كان المراد أنَّ تركها الصلاة زمن الحيض ليس يَصدُق حَدٌّ الرخصة عليه من 
حيث إِنَّ الممنوع من الشىء مضيّق عليه فيه بخلاف مَن سُومِح له في فعله وتركه؛ فصحيح؛ 
فإنَّ التغيير ليس لأسهل. وإنْ كان المراد سقوط القضاء عنها فيا تتركه: فلا نُسَلم أنه لا 


ك2 عر - 
يسمحى 2«رخصه). 





فإنْ قيل: لو كان رخصة لم يسقط في مَن ارتدت ثم حاضتء فقذْ صَرّحوا - في المّرق 
بينها وبين من ارْتَد نّم جُنَّ حيث يجب قضاؤه رَّمَن الرّدّ - بأنه رخصةً في المجنون فلا يجامِعٌ 
المعصية التي هي الردة» وعزيمةٌ في الحائض فلا قضاء. 

قلتُ: إنا ذلك لِكَوْنَ المكلّف الممنوع من الشيء وهو ممتثل له لا يجامعٌه القضاءء 
بخلاف المجنون؛ فإنه نزل حال رِدّته منزلة العاقل المستديم للردّة» فَيْقْضِي؛ لِكَوْنه مُكَلًا. 

قولي: (وفي المَرَْضِي) إلى آخره - أَيْ: المرقى المختار تقسيم الرخصة إلى: واجبة» 
ومندوبة» إلى آخره» خلاقًا لِمَّن منع مجامعّة الرخصة لذلك. فالرخصة إِمّا واجبة أو مندوبة 
وهو معنى قولي: (ثُرَى في السّنّة) أو مباحة» أو خلاف الأؤلى. 

فالواجية: كأكل الميتة للمضطرء فإنه واجبٌّ على الأصح (وقيل: جائزٌ لا واجب)» 
وإساغة اللقمة بالخمر لمن غصّ؛ لأنّ النَنّس أمانة عند المكلّف؛ فيجب عليه حِفْظُها؛ 
ليستوفي الله حَقَهُ منها بالتكاليف. 

والمندوبة: كالقصر للمسافر إذا بلغ ثلاث مراحل. 

والمباحة: كبيع العرايا كما صرح به في الحديث في قوله: «وأرخص في بيع العرايا»””". 


.)١64١ بلفظ: (رخص)؛ صحيح ملم (رقم:‎ )7١174 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 


مُقدمة في تعريف عِلم «أصول الفقه) وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





ولذلك اخترت ذكره مثالًا؛ لأنه على خلاف دليل تحريم المزابنة» وهو بيع الرطب بالتمر””. 
ومثله جواز [القراض]7" والمساقاة والإجارة؛ لأنها عقود على معدوم؛ وقد قال يكلِ: «لا 
تع ما ليس عندك»”". وفيها عَرّره وقد تي عنهء وكذا السَّلّم؛ فإنه بَيْمُ مَعْدُوم وفي بعض 
الروايات: «تبى يه عن بيع ما ليس عندك» وأَرْحَصٌ في السَّلّمع”". ولا يَخْمَى ما في هذه 
العقود كلها يمن" العُذر وحل الاحتياج إليها. 

َعَم ترد الغزالي في «المستصفى» في كَوْن السَّلَّم رُخصة؛ لاحتمال أنه داخل في (لا تع 
ما ليس عندك»؛ واحتهمال أنَّ المراد به العين» والسلّم بيع دَيْنَ؛ فلم يدخل. 

قال: (فاشتراكههما في [الشرط]”2 لا يوجب إلحاق أحدهما بالرخصء وعلى هذا يكون 
قول الراوي: «وأزخص في السّلّم؛ مجارًا؛ لمشابهته]”” الرخص)0. 

يقرب من هذين الاحتمالين وجهان حكاهما الماوردي في باب السلّم: هل هو أصل 


.)1975 صحيح مسلم (رقم:‎ ))5١4١ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 

(1) كذا في (ص». لكن في (ز): القرض. 

(*') سنن أبي داود (7607)» سنن الترمذي )١777(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: 
7 .». وانظر: البدر الخير (414/8/5). 

(8) قال الحافظ ابن حجر في كتابه (الدراية في تخريج أحاديث المداية» ؟/1589): (لم أجده هكذا. نعم» 
هما حديثان» أحدهما: الا تبع ما ليس عندك» ..؛ ثانيهما: الرخصة في السلم. ول أَرَه بهذا اللفظء إلا 
أن القرطبي في اشرح مسلم» ذكره أيضًا). انتهى 

(0) هنا انتهى الجزء الساقط من (ت). 

(5) في (ص): اللفظ. 

(0) كذا في (ش)» لكن في (ص»ء ز): لمشابهة. 

(4) المستصفى (ص78). 
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بنفسه؟ أو عقد غرر جوز للحاجة كالإجارة؟ 

وقول مَن قال: (قد يندب السلّم بأنْ يحتاج إليه في مال الصبي) ضعيف؛ لِكُون ذلك 
لأمر عارض؛ يكونه مصلحة؛ لا خصوص كَؤنه سلّا. 

وقد تُمَثْل الرخصة المباحة بها ليس ين المعاملات» كتعجيل الزكاة» ففي الحديث 
الترخيص للعباس فتقه في ذلك؛ رواه أبو داود”"» ول يقل أَحَدٌ من الأصحاب باستحبابهاء 
بل اختلفوا في الجواز» والصحيح: نعم. 

ومنهم من يُمَثئله بالفطر في السّمَّره وليس بجيد؛ لأنه يستحب دمن يشق عليه الصوم» 
ويكْره لِعَيرهء فأين استواء الطرفين؟ 

وقال بعضهم: لم أجد له مثالا بعد البحث الكثير إلا التيمم عند وجدان الماء بأكثر من 
تمن الجثل» فإنه يُباح له التيمم والوضوء مستويّاء لكن هذا تفريع على كَوْن التيمم رخصة» 
وفيه أَوْجُه ثالثها: عند ققد الماء عزيمة» وللجراحة رُخصة. 

وما سبق من الأمثلة كاف ويجري في غير المعاملات والعبادات أيضًاء ففي «البسيط»: 
شَعْر المأكول إذا جُزَّ في حياته رُخصة؛ لمسيس الحاجة إليه في الملابس. 

وفي «النهاية»: (لبن الملأكول طاهرء وذلك عندي في حُكم الرخص؛ فإِنّ الحاجة ماسة 
إليه» وقد امت الله تعالى بإحلاله)0". 

وأمّا الرخصة التي هي خلاف الأولى (ولم يتعرض فا أكثر الأصوليين) فكالإفطار في 
السفر عند عدم التضرّر بالصوم. وهو معنى قولي: (لا يُولّ مشقة الصوم) أيْ: لا يلحقه 
)١(‏ سنن أبي داود (رقم: 7784١)؛‏ سنن الترمذي (778)؛ وغيرهما. وقال الألباني: حسن. (إرواء 


الغليل: /861). 


(؟)غباية المطلب في دراية المذهب (؟7/ /1ا١٠708-1).‏ 
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ذلك. ومثله الاقتصار في الاستنجاء على الحجر مع وجود الماء. 
تنبين - 


أحدها: قد استّشْكل مجامعَةٌ الرخصة الوجوب؛ لأنَّ الرخصة تقتضى التسهيل؛ وهذا 
قال الإمام في «النهاية» في باب «صلاة المسافر»: (يجوز أن يقال: أكْل الميتة ليس برخصة» 
فإنه واجب. ويجوز أنْ يجاب عنه بالتيمم» فإنه واجبٌّ على فاقِد الماء» وهو معدود من 
الرخيص)7". 

فانظر كيف تَرَدّد في مجامعتها للوجوب. 

وفي «أحكام القرآن» للكِيا الطبري: (الصحيح عندنا أنْ أكُل الميتة للمضطر عزيمة؛ لا 
رخصة: كالفطر للمريض في رمضان ونحوه)”". 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: لا مانع من أن يُطْلّقَ عليه #رخصة» من وَجْهِ 
واعزيمة» من وجه. 

فيحتمل أن ما قاله رأيٌ له ثالث» ويجتمل أَنْ يكون تنقيحًا للخلاف» وهو الأقْرب. 

وكذلك استشكل مجامعة الرخصة للإباحة» قَفِي فتاوى القاضي الحسين لََ) تكلم على 
الإكراه على النقب والإخراج مِن الحرز أنه شُبهةٌ في سقوط القطع. قال: (قال الشيخ 
العبادي: لا أقول: أبيح للمكرّه النقب والإخراج. بل أقول: رخص له فيه. وقَرق بين 
الإباحة والرخصة: فإنه لو حلف لا يأكل الحرام فأكّل الميتة للضرورة» حنث في يمينه؛ لأنه 


)١(‏ نباية المطلب في دراية المذهب (؟/571). 
(1) أحكام القرآن /١(‏ 7) ط: المكتبة العلمية» الطبعة: الأولى/ 1407 1ه-19/7م. 
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حرام إلا أنه رص له فيه). انتهى 

وفيه نَظَر؛ِ لأن الأعيان لا توصّف بِحِلٌ ولا حُرْمَة عندناء خلاقًا للحنفية» فييقي 
التناؤل وهو واجبء فكيف يُكون حرامًا وهو ليس ذا وَجْهَينَ؟! 

وحكى الإمامٌ عبد العزيز (شارح الَزّْدَوِي) خلافا عن العلماء في حُكم الميتة ونحوها في 
حالة الضرورة: هل هي مباحة؟ أو تبقى على التحريم ويرتفع الإثم كما في الإكراه على 
الكفر؟ وهو رواية عن أبي يوسف وأحد قولي الشافعي. قال: وذهب أكثر أصحابنا إلى 
ارتفاع الحرمة» وذكر للخلاف فائدتين: 

إحداهما: أنه إذا جاع حتى ماتء لا يكون آثمًا على الأول؛ بخلافه على الآحر. 

الثانية: إذا حلف لا يأكل حرامًا فتناوله في حالة الضرورة» يحنث على الأول؛ ولا يحنث 
على الثاني. 

الثاني: ظاهر إطلاق كثير أنَّ الرخصة لا تكون حرامًا ولا مكرومًا؛ لحديث: (إنَّ الله 
يحب أن تُوْئَى رُححصّه كما يحب أنْ تؤتى عزائمه»”". وهذا داخل في إشارة قولي: (وَالمَرْضي 
كذا وكذا). أَيْ: لاغَيْره. 

َعَم قد يتوهم من كلام الأصحاب في مواضع يخلافٌ ذلك: 

ما التحريم: فكالاستنجاء بالذهب والفضة: فإنه حرام مع كَوْن الاستنجاء بغير الماء 
رخصة. وقول «الروضة» تبعًا للشرح: (ويجوز بقِطعّة ذهب وفضة) إن المراد به صحة 
الاستنجاء بذلك والاكتفاء به كما صرح به في «التحقيق» إِذْ قال: (والأصح إجزاؤه يذهب 
وفضة). فاعلمه. 





)١(‏ سبق تخ ريجه. 
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وأما الكراهة: فكالقصر في أَقَّل من ثلاث مراحلء فإنه مكروه كا قاله الماوردي في 
باب الرضاعء وكذلك اتَبَاع النساء الجنائز» فإنه مكروه - على الأصح في «الروضة» إذا لم 
يُؤْدٌ إلى عل حرام؛ وقد قالت أم عطية #قة: «مبينا عن اتَّباع الجنائز ول يُعرّم علينا»”"". وقيل: 
بل حرام. 

الثالث: الحاصل من تقرير مجامعة الرخصة الوجوب ونحوه أنَّ الرخصة في الحقيقة 
إحلال الشيء؛ لأنها التيسير والتسهيل؛ ثم قد يَعْرض له وَضْففٌ آخر من الأحكام غَيْر الحل؛ 
لدليل» كَل أكل الميتة نشأ وجوبه من وجوب حفظ النفْس كا سبق؛ فلذلك انقسمت 
الرخصة إلى الأقسام السابقة» بل لها أقسام أخرى باعتبار ما يتولد من الانتقال من نوع يمن 
الأحكام إلى نوع أَسْهّل منه يمن حيث ما هو أشد منه فيه ولو كان في المُنْتَقّل إليه تشديد 
باعتبار آخر. 

بيان ذلك أنَّ المُنْتَّل عنه ستة: الإيجاب» والندب» والإباحة» والتحريم. والكراهة» 
والمنع يمن شيء خلاف الأؤكى. والمُسْتَفَل إليه ستة مِمْل ذلك فيحصل من صَرْبٍ ستة في 
يسن ستةٌ وثلائون» يسقط منها الانتقال من كُلّ إلى نَفْسه؛ يَبْقَى ثلاثون. يُسقط منها ما فيه 
انتقال من أتحف إلى أثقل؛ كالانتقال من المباح إلى الخمسة الأخرى؛ لأنه لا شيء أحَف ين 
المباح» تبقى خمسةٌ وعشرونء وكذا الانتقال يهن مستحبٌ إلى واجبء ومن مكروه وخخلاف 
الأؤلى إلى حرام» ومن لاف الأؤلى إلى مكروه؛ فهذه أربعةٌ أخرى ساقطة» يبقى أحد 
وعشرونء وهي: 

)١(‏ ما رُخْصٌ فيه من تحريم إلى واجب. (3) إلى مندوب. (7) إلى مباح. (5) إلى 
مكروه. (0) إلى لاف الأؤْلّى. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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(5) ين إيجاب إلى مندوب. (1) إلى مباح. (8) إلى حرام. (4) إلى مكروه. )٠١(‏ إلى 
خلاف الأؤلى. 

وَوَجْْه الترخيص في الثلاثة الأخيرة أنه لََا كان واجبّ الفعل كان الإثمُ في تركه. فصار 
تركه لا إثم فيه» بل قد يُكون الإثم في فعله. أو في تركه أَجْر. والجمع بين كَوْنه رخصة 
وحرامًا كالجمع في الصلاة في المغصوب بين الوجوب والتحريم باعتبارين» وكذا في نمي 
التنزيه. 

)١١(‏ وما رخص فيه من الندب إلى مباح. )١1(‏ إلى حرام. (17) إلى مكروه. )١4(‏ إلى 
خلاف الأؤلى. 

وَوَجْه الترخيص نحو ما سبق؛ لأنه كان مطلوبًا فصار غير مطلوبء أو مطلوب الترك. 

(16) وما رُخصٌ فيه من الكراهة إلى واجب. (17) إلى مندوب. )١7(‏ إلى مباح. 
(14) إلى خلاف الأؤلى. 

لأنه أيضًا رخص فيه باعتبار أنه كان منهيًا عن تركه فَصَارٌ غير مطلوب الترك» بل 
مطلوب الفعل حَمّا أو نذا أو مأذونًا فيه فقطء أو يبي عنه لا نييًا مؤكدًا كالنهي الأول. 

(15) وما رخص فيه من مَنْع يلاف الأؤلى إلى واجب. )7١(‏ إلى مندوب. (71) إلى 


مباح. 
والقول في وَجْه الترخيص كما سبق فا جد من أمثلتها غَيْر ما سبق يَكُون فائدة 


وقولي: (فم) فيه انتفى) إلى آخره - يتضمن تعريف العزيمة ب «ما انتفى فيه قَيْدٌ من قيود 
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الرخصة»» كانتفاء تَعْْر الحكم أو كَوْن التغير إلى أسهلء أو لأسهل لكن [لا]7' لِعْذْره سواء 
أكان ذلك في واجب أو مندوب أو مباح أو مكروه أو حرام أو خلاف الأَوْلى على معنى 
الترك في الثلاثة» فيعود المعنى في ترك الحرام مثلّا إلى الوجوبء وهذا ما جرى عليه 


البيضاوي وغيره. 
وقيل: تختص بالواجب وال مندوب فقط. قاله القرافي؛ لأنها طَلَب مؤكّد؛ فلا يجيء في 
المباح. 


وقال قوم: لا تكون العزيمة إلا في الواجب فقط. وقسّروها با لزم العباد بإلزام الله 
تعالى» أَيْ: بإيجابه - على ما صرح به الغزالي وتبعه الآمدي وابن الحاجب في «مختصره» 
الكبير» ولم يصرح في الصغير بشيء» وكأنهم احترزوا بالقيد الأخير عن [الندب]7"؛ والله 
أعلم. 

سه 


١‏ سَاوِسَة:مَالَايَيِممَاالْوَجَبْ شَرْعَابمُطَلقٍ بِدُونِدِوَجَبْ 
7 إن يك مَفْدُورَه سوَاءوَكََا وَجوده عل وِوَأَنْيْفرَهَا 
سَرْعِيا اوْعَفْلِيااْعَاييمَا شَرْطَائْرَى أَوْسَيَامَزِنًا 
000 الا اا 
ني كَصَلاق ركرك امد في الأمرء وَالْمَسْلٍ لِقَوْقٍ الْحَدٌ 


)١(‏ ليس في (ص). 
(7) كذا في (ت» ظء ق) وهو الصواب» لكن في (صء زء ض): (النذر). فإ كان المؤلف قال ذلك فلانٌ 
في النذريُلْزِم العبد نَفْسَه فليس بإلزام الله تعالى. 
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الشرح: هذه المسألة هي المعبّر عنها في الأصول والفقه ب اما لا يتم الواجبٌ إلا به فهو 
واجب»» وربما قيل: ما لا يتم المأمور إِلّا به يكون مأمورًا به» وهو أَجْوّد من حيث إِنَّ الأمر 
قد يُكون للندب فتكون مقدمته مندوبة» وربها كانت واجبة كالشروط في صلاة التطوع إِلَّا 
أنه لَنَ وَجَبٍ الكف عن فاسد الصلاة عند إرادة التلَبّس بالصلاة مَتَلَا وَجَب ما لا يتم 
الكَفّ مع التلبّس إلا به؛ قَلَمْ يخرج عن «ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب». 

وإذا اتضح الأمر في مُقَدّمة الواجب [أنها واجبة]”"» عُدّي إلى المندوب با يليق به من 
الأمرين كا قررناه؛ فلذلك عَبَّرت في التظم ب «الواجب». 

والحاصل: أنَّ ما يتوقف عليه الفعلٌُ الواجبٌُ إِمّا أنْ يكون جُءًا للواجبء وإمًا خارجًا 
عنه كالشرط والسبب. 

فالأول واجبٌ اتفافًا؛ لأنَّ الأمر بالماهيّة المركبة أمرٌ بكل واحد من أجزائها ضِمنَاء 
فالأمر بالصلاة - ملا - أمرٌ بها فيها من [ركوع وسجود]”" وغير ذلك. 

والثاني هو حل الخلاف. وأصحٌ الأقوال فيه الوجوب مطلقاء لكن بشرطين: 

أحدهما: أنْ يكون دليل وجوبه مُطَلَقَاه لا مقبّدًا بحالة وجود المتَوَقَّف عليه» كالحج» 
فإنه مشروط بالاستطاعة» وكالزكاة» فإنها مشروطة بملك النصاب وبالخولء وكالجمعة» 
إن صحتها مشروطة بالجماعة والوطن ونحو ذلك. 

قلتٌ: التمثيل بالجمعة ظاهر؛ لأنّ صحة فِعلها متوقف على ذلكء أمّا الزكاة والحج فإنّ 
المتوقّفت عل ما ذُكِر فيها إِيجابٌ الفعل» لا [صحة](" الفعل» والكلام إنما هو فيا 
)لس ىزمر 


(0) ني (ش): الركوع والسجود. 
(9) من (ضء ق» ا ت). 
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[تَوَقّف](؟ عليه صحةٌ الفعل لا إيجابه» وإلا فالإيجاب متوقف على شرطه وهو البلوغ 
والعقل وغيرهما ما سبق من شروط التكليف. 

نَحَمِ هذا الشرط مِن أصله ينبغي اختصاصه بمقدمة الواجب إذَا كانت شرطً لا سببًا؛ 
فإنَ السبب يَلْرّم يمن وجوده الوجونٌ فَبَعْد وجوده لو أمر بِمُسَبّه كان أمرًا بتحصيل 
الحاصلء إَِّا أن يض ذلك في سبب عادي كالسير للح كيا سيأتي» فإنه لا ْم ين 
وجوده وجودٌ الحج. إِلَّا أن يُقَال: إننا هو سبب لِلتمكّن من الحج؛ لا سبب لِتَفْس الحجء 
لكن التمكن يمن ا حج لَمَّا كان شرطًا فيه» جُعِل السيدٌ سببًا للحج. 

الشرط الثاني: أنْ يَكون المتوقّف عليه مقدورًا للمكلّف بالمتوقّف؛ لأنَّ غَيْر القدور لا 
يتحقق [معه]7'> وجوبٌُ الفعل» وذلك كإرادة الله تعالى وقوعه؛ وكالداعية التي يخلقها الله 
تعالى للعبد على الفعل وهي العزم المصمم. وقُدرة العبد عليهء فإنها تخلوقة لله تعالى» وإلّا 
لتوقفت على مِثُلهاء وذلك عَلَ آتر ويَلرّم التسلسُّلء ولا يجب ذلك اتفاقا. 

لكن هذا الشرط إن يعتبره مَن لَمْ يجوز تكليف ما لا يُطاق - كا قاله الهندى» وأما 
مَن يجبوزه فلا 

نَعَم» تقريره عند المانع من تكليف ما لا يُطاق مُشْكِل أيضَاءٍ لأنَّ القدرة مثلا إذا لم تكن 
مقدورة فالأصل غَْر مقدور؛ ضرورة كؤْنه مُقَدمته. والعجز عنها عَجْرْ عنه» فالمتوقف 
حينئذ الوجوب لا الواجبء فهو كالبلوغ وسلامة الأعضاء التي بها الفعل» وقد تٌقدم أنه 
ليس محل النزاع. 

قال الشيخ تفي الدين السبكي: (رأيت جاعة حَبّطوا في ذلك؛ وم أَرَ له مثالا صحيحًا 


)١(‏ في (ص): يتوقف. 
(؟) كذا في (ص» ز» ش)» لكن في (ت» ضء ظء ق): بعد. 
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يجتمع معه الوجوب إلا القدرة والداعية» وتقديره أنَّ الإيجاب لا يتوقف على القدرة 
والداعية ولو قيل بِمَنْ تكليف ما لا يُطاق وكأن ذلك لانتفاء السر في تكليف ما لا يُطاق» 
وهو الاختبار والامتحان فيه دون المقدمة: قَتَنّهِ لذلك؛ فإنه من المهءّات)7". انتهى. 

وحاصله منع أنَّ «المقدمة إذا لم تكن مقدورة؛ لا [يُكَلّف]”" بالأصل الذي هو غَيْر 
مقدور؛؛ لافتراقهما في المعنى المذكور. 

تنبيه : 

قد سبق أنَّ الأمرّ بالماهية أمرٌ بكل جزء منها بلا خلاف. وحينئذ فيشترط أنْ يكون 
مقدورًا له قطعًا؛ لحديث: (إذَا أمرتكم بأمرء فَأنوا منه ما استطعتم»". 

َعَم إذا سقط وجوب البعض المعجوزء. هل يبقى وجوب الباقي المقدور؟ قاعدة 
الشافعي في الأصل البقاء؛ للحديث الموافق لقوله تعالى: ١‏ فَأَنْقُوا آله ما أَسْتَطَحْمَ 4 
[التغابن: »]١7‏ ويُعَبَر عن القاعدة بأنَّ «الميسّور لا يسقط بالمعسّورة» كوجوب القيام على مَن 
عجز عن الركوع والسجود لِعِلة في ظَهْره مكلا وواجد بعض ما يكفيه لطهارته وبعض ما 
حب بن النطرة وقير دللتم (نايالقطع أوعل الراجعةوإن خرج عن القاعنة فروع سقط 
فيها وجوب الباقي إما قَطْمًا أو على الراجح فإنَّ ذلك لِمَدارك فقهية مَحَلّها الفقه. لكن 
سنذكرها ونذكر طَرَّها من الفروع في أواخر الكتاب في الكلام على القواعد المَبَنِي عليها 
فقه الشافعي فله. 

وقولي: (سواء وَقَمَا) إلى آخره - بيان لجهة التوقف على المقدمة» وذلك إمّا أنْ يتوقف 
)١(‏ الإبياج في شرح المنهاج .)١١37/1(‏ 
(5) كذا في (ص). لكن في (ز): تكليف. 
(؟) صحيح البخاري (رقم: 4)) صحيح مسلم (رقم: 177737) واللفظ للبخاري. 
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عليها وجوده شرعًا أو عَفْلَا أو عادة ىا سيأتي بيانه في تقسيم المتوقّف عليه» وإمًا أنْ يتوقف 
عليها العلم بوجود الواجب لالتياسه يِمَبْره حادثًا أو أصلاء لا نفس وجوده؛ كُمَن نسي 
صلاةً ين حمسء لا يتحقق العلم بأنه صَلَّ ما عليه حتى يُصَلْ الخمسء وكُسثُر شيء يمن 
الركبة مع أنها ليست بعَورة (على الأصح)؛ لأجل ستر الفخذ الذي هو عورة (على الأصح 
في الرججلء وأما المرأة فَقَطْعًا). 

ومن أمثلة ذلك: ما لو اختلطت المنكوحة بالأجنبية؛ فإنه يجب الكَفبّ عنهياء وكذا لو 
طَلَّقَ إحداهما لا بعَيّنهاء أو بعَيّنها ولكن نَسى. 

نَحَم وقع اضطراب في فروع لهذا المدرك كمسح الزائد - في الرأس - على ما ينطلق 
عليه الاسم من المسح على قول الشافعي: (إنّ الواجب مسح بعض الرأس)» فهل يكون 
الزائد واجبًا لكونه لا يتميز؟ أو يمكن التميز فيكون الزائد سُنة؟ 

وكذا الزائد في البعير في الزكاة المخرج عَنَّا دُون حمس وعشرين من الإبل التي واجبها في 
كل حمس شاة حتى لو أخرجه عن خمس يكون أربعة أخخاسه سُنَة. وكذا الزائد في البدنة 
المذبوحة عن الشاة أو الثتين إلى ستة إذا وجبت الشاة مث في ّم أو أضحية أوتَذِْ. وكذا 
الواقع في الحلق الواجب في النسكء والزائد في تطويل أركان الصلاة على القَدْر المُجْزِئ في 
قيام أو ركوع أو سجود أو نحو ذلك مما ليس بعضه بالوجوب أُوْلَى ين بَعْضِ مما هو 
مبسوط في الفقه. 

لَك أنْ تقول: هذا القِسم أيضًا يتوقف عليه [الوجود]”"» فيتحد مع ما قَبْله؛ لأنّ 
الماهية تنتفي بانتفاء شرطهاء والعلم بوجود المأمور به شرطٌ فيه؛ فتنتفي الماهية بانتفائه فَقَدْ 
توقف الوجود على ذلك لكن بواسطة توقّف الواجبٌُ على العلم؛ والعلم على قعل يتين به 


)١(‏ في (ص): الوجوب. 
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وجودٌ الواجب؛ فينبغي أنْ يُقَال في التقسيم: إِمّا أن يتوقف عليه وجودٌ الواجب بواسطةٍ أو 
ِعَيْر واسطة. 

وقولي: (دَْعِيا أو عَفِْيًا أو عَادِيَ) يان لأقسام المقدمة المتوقّف عليهاء وقد سبق أنَّ 
محل النزاع في وجوب المقدمة محصورٌ في السبب والشرط» وكل منهما إِمّا شرعي أو عقلِي أو 
عادي» فهذه ستة أقسام. 

مثال السبب الشرعي: صيغة العتق في الواجب من كفارة أو نذرء وكذا صيغة الطلاق 
حيث وجبء كأمر والدٍ الزوج به (على المعتمد في الفتوى). 

ومثال السبب العقلي: النظر الموصل للعلم. 

ومثال السبب العادي: السَّيْر للحج على ما سبق في تقريره. 

ومثال الشرط الشرعي: الطهارة للصلاة. 

ومثال الشرط العقلي: ترك أضداد المأمور به. 

ومثال الشرط العادي: غسل الزائد على حَدٌ الوجه في غسل الوجه؛ ليتحقق غسْلٌ 
جميعٌه» وهو معنى قولي: (وَالْعْسْلٍ لِمَوْقِ الْحَدّ). 

وفي البيت الذي بَعْده: (للوجه) فاللام الأول زائدة لتقوية العامل؛ لكونه فرعًا في 
العمل؛ لأنَّ المصدر فرع عن الفعل في ذلك. واللام الثانية للعلة» أيْ: لِأَجْل الوجه؛ أَيْ: 
لأجل تحفق غسل الوجه. 

وهذا القول بوجوب هذه الأقسام الستة هو المرجّح عند الأصوليينء وهو قول الإمام 
وأتباعه والآمدي, وبه جزم سليم في «التقريب». 

لكن اخدّلف في كَوْن وجوب المقدمة مُتَلْقَى من نَفْس صيغة الأمر بالأصل» أو يمن 
دلالة الصيغة: قولانء الثاني منهما قول الجمهور. قال ابن بّرهان: لأنَّ المتلقّى من الصيغة ما 
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كان مسموعًا منها. وينحل ذلك إلى أنَّ الدلالة عليه بالتضمن؟ أو بالالتزام؟ وقد صرح 
بالأول إمامٌ الحرمين في «البرهان» و«التلخيص»» وتقريره: أنه إذَا تَقَرّر التوقف ّم جاء 
الأمرٌء كان كأنه مُصَرِحٌ بوجوب المجموع. 

والقول الثان في أصل المسألة: أنه لا يجب مُطْلَمَا. وهو قول المعتزلة» وحكاه ابن 
الحاجب في «مختصره الكبير» وإِنْ كان كلامه في «الصغير» في أثناء الاستدلال يقتضي أنَّ 
إيجاب السبب مجمّعْ عليه؛ وحكاه ابن السمعاني في «القواطع» عن أصحابنا. 

والثالث: يجب في السبب بأقسامه دون الشرط بأقسامه؛ ويُغْرّى للشريف المرتضى» 
وهو اختيار صاحب «المصادر» من المعتزلة. 

والرابع: ما ارتضاه إمامٌ الحرمين واختاره ابن الحاجب في «مختصره الصغير»: وجوبٌ 
السبب مُطلقَاء والشرط الشرعي دُون الشرط العقلي والعادي؛ فإنه| لا يَجبان» بل زعم 
الأبياري أنه لا خلّاف في وجوب [الشرطٍ الشرعيء؛ وزعم تلميذه ابن الحاجب أنه لا 
خلاف في وجوب السبب. ويُرّدٌ عليه|]!' بحكاية غيرهما الخلاف. 

واعْلّم أنّ هذا الخلاف هل هو في الكلام النفسي؟ أمْ في اللساني؟ فيه طريقان يظهران 
مِن الاستدلالات في المسألة. وإذا قُلنا بالإيجاب» فهل هو شرعي؟ أو عقلى؟ فيه خلافٌ» 
ولعل مَأَكَذه ما سبق من كَؤْنه مأخودًا من الأمر أو من دلالة الأمر» وهل هو بالتضمن؟ أو 
بالالتزام؟ وقد أوضحناه والله أعلم. 


(١)في(ص):‏ السيب ويرد عليه. 
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قَالئَيْه فَذْيَكُودُكَاوَجْهَِنِ كَتَثْل عضب 
قَإن را لتقي مطلقَاءقَدًَا يِنْآنسَدِالرَأَيتَقَهافِنَا 


الشرح: 

قولي: (للوجه) متعلق با قبله؛ وسبق شرحه. 

وقولي: (فالمباح) إلى آخره - هو تفريع مسألة أصولية على القاعدة السابقة» وهي أن 
المباح إِذّا كان وسيلة لترك حرام كان واجبًا؛ لأنَ ترك الحرام واجبٌ وما تَوَقَف عليه 
الواجبٌ واجبٌ. نَعَمء لا يلم من ذلك انتفاء المباح من الشرع بالكُلية وإنْ كان الكعبي قد 
تعلق في نفي المباح مبذه القاعدة. 

والكعبي هو أبو القاسم عبد الله بن أحمد البلخي المعتزلي» تلميذ أبي الحسين الخياطء 
توفي سنة تسع عشرة وثلثاثة» وأتباعه طائفة يُسمون البلخية» فوافقوه على إنكار المياح» 
وحكاه ابن الصباغ عن أب بكر الدقاق وهو معتزلي أيضاء ونقله القاضي عبد الوهاب عن 
معتزلة بغداد» ونقله الباجي عن أبي الفرج من المالكية. 

فإِنْ كانت هذه المقالة إنكار الأصل المباح كما هو ظاهر تقل إمام الحرمين في «البرهان؛ 
عن الكعبي وكذا هو ظاهر نَقْل ابن برهان في «الوجيز» و«الأوسط» وإِلْكِيا الحراسي 
والآمدي وغيرهم عنهء فهو ظاهر الفساد. تخالفٌ لإجماع عصابة المسلمين المنعقد قَبْل 
المخالفين أنَّ من أحكام الله عز وجل قسم المباح. 
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وإنْ كانوا لا ينفونه أصلًا وإنما يقولون: لا يقع إلا وسيلة لترك الحرام؛ فيكون واجبّاء 
حتى إِنَّ القاضي في «مختصر التقريب» نقل عن الكعبي أنَّ المباح مأمور به دُون أمر الندب» 
والندب دُون أمر الإيجاب . وقال: إنه وإنْ أطْلّق الأمر على المباح فلا يسمى المباح واجبًا ولا 
الإباحة إيجايًا. وتبعه على ذلك الغزالي في «المستصفى» وابن القشيري في أصوله. 

وبالجملة فقد أقاموا على هذه الدعوى دليلا قويّاء فقالوا: فِعل المباح يُترك به الحرام؛ 
وكل ما ثُرك به الحرام واجبٌ» فَفِعل المباح واجب. 

بيان الصغْرّى: أنَّ فاعل المباح لا يُكون فاعلًا للحرام في آنٍ واحد؛ لِتلّا يجتمع 
الضدان فهو تارك له. 

وبيان الكبرى من قاعدتين, إحداهما: مقدمة الواجب واجبة والثانية: أن تحريم الشيء 
إيجابٌ لأحد أضداده ىا سيأتي بيانها. 

وقد أُحِيبَ عن هذا الدليل بمنع الصغرى؛ لأنَّ َك الحرام لا ينحصر في كن ضمن 
المباح عيتاء بل بواحدٍ من نوعه أو بواحدٍ من نوع المندوب أو من نوع الواجب أو نوع 
المكروه؛ بل وبواحدٍ من نوع الحرام غيره يحصل به تركه. 

وهو معنى قولي: (وَدَا جِلِ في الْكُلٌ). أيْ: في كل الأحكام؛ حتى في الحرام باعتبار فِعل 
حرام آخرء ولا يضر ذلك لِكوْنهِ من جهتين كى| ستعرفه. 

وضعّف الآمدي وابن برهان وابن الحاجب وغيرهم هذا الجواب بأنه لم يخرج عن كونه 
واجبّاء غايته أنه ليس واجبا عيئاء بل على التخيير؛ والواجب المخَيّر بفعله يتعين للوجوب 
قطعًا | سبق؛ فلا يتصور وقوع مباح إلا واجبّاء سواء قُلنا في المخير: (الكل واجب) أو 
(واحد لا بِعيْنه)» ولو قُلنا: إن محل الوجوب لا تخيير فيه» ومحل التخيير لا وجوب فيه؛ لأنّه 
بعد الفعل ينطلق عليه اسم «الواجب»»؛ فلا يتصور حينئذ وقوع مباح إلا واجباء وهو 


مُذّعَى الخصم. 
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قالوا: ولا تخلص مما قاله الكعبي إِلَّا بمنع إيجاب المقدمة وهي إحدى القاعدتين 
السابقتين أيْ: أو بمنع الأخرى وإنّ لم يتعرضوا لذلك؛ إمَا لِكَوْن منع الأول يَلزْم منه منحٌ 
الأخرى؛ أو لكونها ممنوعة في نفسها كي قال إمام الحرمين: إنَّ مَن مَنّ أنَّ النهي عن الشيء 
أمرٌ بأحد أضداده يقول: لو قُلتٌ بذلك: لَزِمَني القول بمسألة الكعبي. 

أمّا إذا قُلنا بالقاعدتين» فلا سبيل إلى تخالفة الكعبي» غايته أنْ يكون للشيء جهتان؛ ولا 
يمتنع ذلك» كالصلاة في المغصوب. وإنما يبقى الاعتراض عليهم في تعيين المباح» وبأنه يلزم 
أن يكون الحرامٌ المفروض به ترك حرام آخر واجبّاء وهو متنع. 

ولكن لهم أنْ يجيبوا عن الأول: بأنهم لم يحصرواء بل فرضوا ذلك مثالًا؛ لكؤنه أوضح؛ 
لأنه ليس داخلا في الاقتضاء أصلا. 





وعن الثاني: بأنّ ذلك من جهتين» ولا يمتنع» كالصلاة في الدار الملغصوبة» ونحو ذلك. 
وقال الآمدي بَعْد زَعْمه أن كلام الكعبي صحيح على ما سبق: (عَسَى أنْ يُكون عند 
غَيْرِي حَل هذا الإشكال)0". 
وحاول يعض المتأخرين الجواب بأمور أخرى: 
منها: أن الذي يفرض له جهتان إنما هو في العقل دُون الخارج؛ إذ الفعل الواحد في 
الخارج لا يكون واجبًا مباحًا ولا واجبًا حرامًا؛ إذ الماهية لا تتقوم بفصلين أو فصول 
[متعاندة]0". 
للمندوب» ونحو ذلك. واللوازم إذا تعارضت» تساقطت؛ فيبقى أصل المباح. 
)١(‏ الإحكام للآمدي (119/1). 
)١(‏ كذاني (ص» ضء قءت» ش). لكن في (ز): متغايرة. 


مُقدمة في تعريف عِلمِ «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 








ومنها: لو فرضنا جميع الأفعال دائرةٌ والأفعال المباحة حُمْسُّهاء فإدًا حصل الفعل 
المتليس به فهو [مركز]!" الدائرة» وإذا كان مباحًا بالذات الذي أقر الكعبي به حصل 
للفعل المذكور نسبةٌ إلى كل مُمس من أجزاء الدائرة» والفرضٌ أنه مباحٌ؛ فتساقطت النّسَبُ 
[الخمسة]7"» وبقيت الإباحة الذاتية» وهو قريب مما قَبله. 

قلتُ: ويمكن التخلص بغير ذلك كُلهء وهو منع مقدمته الصغرى باستناد لأمر آخَر 
وهو أنَّ لكف عن الحرام الذي هو مناط التكليف في النَّىي- على الأرجح كما سبق - فِعلّ 
مغاير لسائر الأفعال الوجودية التي هي ضد الحرام» فهو أخص من عَدَمِ فِعل الحرام؛ 
لاحتياج الكف لِقَصٌُد. فإذا لم يوجدء فلا يكون آنيّا بواجبء ولهذا لا يئاب؛ لانتفاء الفعل 
الذي هو الكف. 

وإذا تقَرر ذلك» فاجتماع الترك وما يُفْرَض من فِعل مباح أو مندوب أو غيرهما اجتماع 
اتفاقي لا على وَجْه اللزوم؛ لأنَّ كُلّا من فِعل المباح وغيره يفرض ولا تك موجود على 
الوجه الذي قررناه أنه أخص من انتفاء الحرام» فالكف هو الموصوفٌ بالوجوب. لا ما 
يقارنه من الفعل المباح أو غيره. فإنْ لم يستحضر الحرام ولاكفء فهذا ليس مكلمًا بشيء من 
أضداد الحرام» بل يُكْتَقَى فيه بالانتفاء الأصليء وهذا أَحْسَن ما يُحَقّق به هذا الموضع من 
فتح الله عز وجلء فلله الحمد والمنة. 

وقولي: (كَشَفْلٍ غَصْبٍ بِصَلَاةٍ دَيْنِ) أيْ: بالصلاة التي هي عليه دَيْن واجب 
[عليه]”: أَيْ: حتى يجتمع فيها الوجوب والتحريم» وحيئذ فيُقرأ بتنوين «صلاة»» 


(؟) كذا في (ص» ز» ض» ش). لكن في (ق. ت): الخمس. 
() ليس في (ش). 


2 و ّ «أصول الفقه» وفائدته واستمداده وما يتصل بذلك 





وادَيْنَ) صفة له. ولو قُرئ بلا تنوين على إضافة الموصوف للصفة كّ «صلاة الأولى؛ لم 
يمتنع» ويأتي فيه المذهبان المشهوران للكوفيين والبصريينء والله أعلم. 


ذجاني (وزرة 


«(أدلة الفقد») 





الباب الأول: أدلة الفقه 





الباب الأول 


> ارس 


٠‏ أوِنَ ةلْففِومَ كتانق بَبْنَ الْأبئو:الْيِتَابالْبَاتِي 

١‏ ته الْإجمامُ رَالتِِاسٌُ وَذَامِنَالدِّينِلِأَمرتَاسوا 

الشرح: أيْ: الباب الأول من الأبواب الأربعة بعد الفراغ من المقدمة: بيان مرضوع 
عم «أْصُول الفقه»؛ وهو أدلة الفقه؛ والمتفق عليه منها أربعة: الكتاب, والسّنة والإجماع؛ 
والقياس. والمراد اتفاق الأئمة؛ أَيْ: الأربعة ونحوهم. ولا اعتداد بخلاف مَن لا يُعَد إمامًاء 
كالنَظام في محالفته في الإجماع - على اختلاف النقل عنه: هل مذهبه أن الإجماع لا يُتتصور؟ 
أو يُتصور ولكن يتعذر نُقَله على وجْْهه؟ أو لا يتعذر ولكن لا حُجّة فيه؟ 

وهذا الثالث هو ما نقله عنه القاضي والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني والإمام الرازي 
وأتباعه. والنقلان الأرّلان نقله) القاضي عن بعض أصحابه عنه. 

الام هذا هو أبو إسحاق إبراهيم بن [سَبَا]”'© البصري» شيخ المعتزلة؛ وإليه تنسب 
«النظامية» إحدى فِرّق المعتزلة؛ تُنْسَبُ إليه عَظائم كإنكار الإجماع والقياس والخبر المتواتر 
ونحو ذلك هما جُعِلَ به زنديقًا. قبل له «النْظّامه لأنه كان ينظِمُ الخرّرٌ في سُوق البصرة» 
ويزَعُمٌ بعضٌ المعتزلة أنَّ ذلك لِكَؤْنه ينظم الكلام. يُقال: سقط وهو سكران. فمات سنة 
بضع وعشرين ومائتين. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ لكن المذكور ني كتب التراجم: سيار. 


الباب الأول: أدلة الفقه 


وثقل أيضًا منع حُجية الإجماع عن بعض الخوارج؛ والشيعة؛ وإنما يستدلون به إذا كان 
فيهم إمام معصوم, ونحو ذلك مهالفة الرافضة في القياس» وسئذكر في آخخر الباب الخلاف 
في ذلك مبسوطا. 

وأما تخالفة الدهريّة في الكتاب والسّنة كيا يحكيه عنهم بعض الأصوليين (كابن برهان 
أول «الوجيز» وغيره) فلا ينبغي أنْ يُذكرء فإنهم كفارٌ لا يُعْتَد بهم أصلاء وكان شيخنا شيخ 
الإسلام البلقيني - رحمه الله - يعيب على ابن الحاجب وغيره ذِكْرَ خجلاف اليهود في النشخ 
ونحو ذلك في أصول الفقه؛ فإنّ موضوع أصول الفقه ما يتعلق بأحكام المسلمين؛ بخلاف 
التعدّض لذلك في أصول الدّينء فإِنَّ موضوعه الردٌ عل المبْطلين في العقائد على أي وَجْهِ 
كان. 

واحترزنا بللك عن أدلة الفقه المختلّف فيهاء كالاستصحاب والاستحسان وقول 
الصحابي ونحو ذلك» وسنذكرها في قَصّلٍ آخر الباب الثاني. 

وقولي: (الكتاب الباقي) أيْ الذي لا يرتفع ولا يخ بل هو مستمر ١‏ لا َه 
بل بن بين مَدَيِْ ولا ين َل تَنل يَنْ سكير كيار 4 [نصلت: 1147 فخرجت 
الكتب المنسوخة والآيات المنسوخة. 

وقولي: (ودًَا من الدّين) الإشارة إلى «القياس»» أي؛ إن القياس ليس ببدعّة؛ بل هو ين 
الدّين على الأصح من الأقوال الثلاثة» ومن حكاها أبو الحسين في «المعتمد؛ فقال: (وأمّا 
كَوْن القياس دِينّ الله فلا ريب فيه إذَا مني أنه ليس ببدعة» وإِنْ أريد غير ذلك» فعند الشيخ 
بي الغديل لا يُطلق عليه ذلك؛ لأنّ اسم الدين يقع على ما هو ثابت مستمرء وأبو علي 
الجبائي يَصف ما كان واجبّا منه بدلك وبأنه إيهان» دُون ما كان منه ندْبّا والقاضي عبد 





الياب الأو ل: أدلة الفقه 


١ - - ٠. 0‏ 
الجبار يصف بذلك واجبّهُ ومندوبة)”". 





وكلام عبد الجبار أَرْجّحء قال الروياني في «البحر»: القياس عندنا دين الله وحُجّته 
وشَّْعه. 

وقال ابن السمعاني: (إنه دين الله ودين رسوله؛ بمعنى أنه وَّ عليه. نحم لا يجوز أَنْ 
يُقال: إنه قولٌ الله تعالى)”". انتهى 

فلذلك جريتٌ عليه في النّظم؛ لأنَّ أدلة القياس (نحو: « فَاَعَتَيرُوا يتأؤلى الْأتَصَر » 
[الحشر: 087 وقوله تعالى: « لَعَلِمَهُ لذينَ يَسْتَسبِطُوتَف مِنّهِمَ © [النساء: 47]» وقول معاذٍ له 
كه: «أجِتَهدٌ رَأبي»”"» وأكَرّه وما أَشْبَه ذلك) كُلها تُشْعِر بالأمر بالقياس» وكُل ما أمرنا به 
في الشرع فهو دين الله؛ فلذلك قُلتُ: (لِأَمرٍ قاسُوا). أيْ: لم يقس العلماء إلا بأمر ين 
الشارع» فكيف لا يُكون من الدين؟! 

وأمَا قول شيخنا الزركشي في «شرح جمع الجوامع»: (إنهم إِنْ عَنوا حُكًا مقصودًا في 
َفْسه فليس القياس ين الدّين وإنْ عَنوا ما تُعُبدنَا به فهو دِينٌ)”'© فَفِيهِ نَظَر؛ِ لأنّ كل ما 
[طلبه]”” الشرعٌ سواء أكان لذاته أو للتوصل إلى آكحر [هو]” دين؛ فإنَ الدّين ينقسم إلى 


.)7115 المعتمد (؟/‎ )١( 

(؟) قواطع الأدلة (؟775/5). 

(*) ستن أب داود (رقم: 709817): سئن الترمذي (رقم: 1771) وغيرهما. وقد أطال الشيخ الألبانٍ في 
بيان ضَعفه في (سللة الأحاديث الضعيفة؛ رقم: .)8١‏ 

(4) تشنيف المسامع (7/ .)1٠٠‏ 

(0) كذا في (ز» ق»؛ ت). لكن في (ص» ضء ش): طلب. 

() كذا في (ز)؛ لكن في (صء ت): فهو. 


الباب الأول: أدلة الفقه 


مقاصد ووسائل. 





وما يستفاد هنا: أنَّ الشافعي ته فيه| اقتضاه تَقُلُ الربيع عنه في «اختلاف الحديث» ذكّر 
ما يقتضي أنَّ الكتاب والسَّئة مشتملان على جميع الفروع الملحقة بالقياس, أَيْ: إنَّ اشتهافها 
على الأحكام إما ابتداء أو بالواسطة. 

فقال الشافعي: (ولًَا قبض الله تعالى رسوله كل تنامّت فرائضًهء فلا يُزَاد فيها ولا 
تقض )0 

َعَم روى أحمد أنَّ الشافعي قال: (القياس.ضرورات). نقل العبادي ذلك في طبقاته 
فقد يُقال: إنه يباين الأولء إِلّا أنْ يوّوّل بأنه مضطرٌ إليه لِكونه بواسطة» بخلاف مَنْن 
الكتاب والسٌّنة؛ وهذا قال ابن كج: جميع الأحكام بالنصّء لكن بعضها يُعْلّم بظاهر, 
وبعضها باستنباط وهو القياسء ولولا ذلك لَبَطل أكثر الأحكام. 

وعلى هذا أيضًا يحمل قول ابن حزم: (إنَّ النصوص محيطة بجميع الحوادث)؛ لأنه لا 
ينكر أصل القياس. 

ومما ينقل من الخلاف في القياس أنه هل يُعَد من «أصول الفقه»؟ أو لا؟ تَعَلُمًا بأنه لا 
يفيد إلا الظن. والحنٌّ من ذلك الأولء وأمًا الثاني [فضعيف7" جدّاء فإ القياس قد يفيد 
القَطْع كما سيأتي. ولو قُلنا: لا يفيد إلا الظن فخبر الواحد ونحوه لا يفيد ِلّا الظن» بل أدلة 
الفقه كلها ظنية كما قررناه في غير هذا الموضع. 

ومما يستفاد أيضًا: أنَّ القياس فرض كفاية عند تَعَدَّه المجتهدين؛ لكن إذا احتاج المجتهد 
إليه وكان واحدًا فقط مع ضيق الوقت. يَصِير فَرْض عَيْن. وأمّا فيها يجوز حدوثّه وم يحدّث 


.)6 4 ١ص( اختلاف الحديث‎ )١( 


(؟) كذا ف (رءق»ءت). لكن قي (ش. ضضء. ص): ضعيف. 


الباب الأول: أدلة الفقه 
بَعْدُ فيكون مندويًا كما في غيره من الأدلة الشرعية يُستدّل بها ويُستتبّط منها ما لم يحدث 
ويجوزٌ أنْ يحدث. 

وإنما قَدَمتٌ هذه المسألة هنا (وَإنْ كنت أخرت الكلام في كَوْن القياس هل هو دليل 
يمتج به؟ أَوْ لا؟ وهل ذلك على العموم؟ أو في بعض الصّرّر؟)؛ لأنْ تعداده يمن أدلة الفقه 
يدل على أنه من الدّين» و[قررنا هناك]2'7 هل هو حُجّة مطلقًا؟ أو في بعض الأشياء؟ 
[فناسب]”" تأخيره إلى موضع تعريفه لِتَعلّقه بالتعريف» والله أعلم. 

ص 


"يلها دلْمُرْآنقَوْلَكئِيَلُ عَمَبُحَيَدِعَقِهِ ا 
7 من الصَّلَاةٍ وَالسَلَام مُمْجِرْ بل شور بز ةانم 
004 ب|يبَلَارَةٍ هاندا نك لب إتفا ليت 





الشرح؛ أيْ: الأول من أدلة الفقه: القرآنء وهو الكتاب أيضًا؛ لقوله تعالى: « إن 
سَمِعْنَا كبا أَنْلَ بِنْ بَمْدِ مُوسَ 4 [الاحناف: .1 بَمْد قوله: « يَسْتَيعُوتَ 
آلْقَرّدَانَ4 [الأحقاف: »]٠‏ وفي الآية الأخرى 8 إنا سَيعَنا 538 نَّ عجبا © [الجن: .]١‏ 

وهو [أصل الآدلة]”" كُلهاء قال الله تعالى: « وََزْلَكا عَلَيَلَكَ الْكَبَ يَْيَسًا لْكُلٍ 

شئء» [النحل: 144 ففيه البيان لجميع الأحكام. 

قال الشافعي في «الرسالة»: (وليس ينزل بأحَدٍ في الدنيا نازلة إِلّا وفي كتاب الله تعالى 





)١(‏ كذافي (ق. ت). لكن ني (ص.ء ز» ش): ووراهذا. 
() كذافي (ق» ت). لكن في (صء زء ضء» ش): ينأسب. 
(؟) كذا في (ص». زش). لكن في (ضص» قف)ءت): أصل للأدلة. 


الباب الأول: أدلة الفقه 


الدليل على سبيل الهدى فيها)". 

أوْرَدَ بعضهم ما ثبت ابتداءً بالمّنة أو غَيْرهاء فاجاب ابن السمعاني بأنه مأخودٌ ين 
كتاب الله في الحقيقة؛ لأنه أؤْجَب علينا فيه انبا الرسول؛ وحذرنا يمن تخالفته» قال الشافعي 
رحمه الله: (قَمَن قل عن رسول الله يكل فَعَنِ الله قَبل)”". انتهى 

والقرآن مأخوذ من «قرأ» إذا جمع؛ سمي به المقروء كما [سُمي](" المكتوب كتابًا. 

قال أبو عبيد: سمي بذلك لأنه يجمع السّوّر ويضمّها. 

قال أبو عبد الله القرطبي في كتاب «التذكار في أفضل الأذكار»: (اختّلف في القرآن هل 
هو مشتق؟ أَوْ لا؟ فقال الشافعي: سَمى الله تعالى كتابه اق رآنا؛ بمثابة اسم عَلَّم لا يسوغ 
إجراؤه على موجب اشتقاق. قال: ويجوز أنْ يقال: سُمي «قُرآنًا؛ من حيث إنه يُتل وبُقرأ 
بأصوات تنتظم وتتوالى وتتعاقب). 

نّم قال القرطبي: (والصحيح أنه مشتق من «قرأتٌ الشيء): جمعته)”". وذكر وُّجومًا في 
الجمع . 

قلتٌ: كلام الشافعي محمول عل أنه صار عَلَا ولو كان في الاصل مشتفّاء لا تفي 
الاشتقاق أصلا. 

واعْلّم أن القرآن يُطْلّق مّرة على [المعنى ]7 القديم القائم بذاته سبحانه وتعالى» ومّرة 





.)١9ص(‎ ةلاسرلا)١(‎ 

.)7١7١ص( الرسالة‎ )١( 

(") في (ز): سمي به. 

(4) التذكار في أفضل الأذكار (ص4١5-1؟).‏ 
(0) ني (ق» ت): الكلام. 


> الباب الأول: أدلة الفقه 





باعتبار المُنزل الدال على القديم الذي هو: مقروءٌ بالألسنة» محفوظٌ في الصدورء مسموعٌ 
بالآذان» مكتوبٌ في المصاحفء المَمْنِي بقوله تعالى: « فَأَجِرَهُ حَمْ يَسْمَعَ كلدم أله 4 
[المائدة: 7]» وقوله تعالى # نه لَقْرْءانَ كيم © في كتَسن مَكنُونٍ > [الواقعة: /الا-1/8]» 
وقوله تعالى 8 وَقَرَءَانًا فَرَفَتهُ لِعَفْرَامُ عَل لاس عَلَنْ مُكنشر © [الإسراء: 11١7‏ وقوله 
تعالى 8 وَتَرَلَْهُ تَعزيلاً 4 [الإسراء: 111١7‏ وقوله تعالى 8 فَأقرَءُوا مَا تَمَسْرَ مِنَ ألْقرْءَانِ 4 
[المزمل: 0]٠١‏ إلى غير ذلك من الآيات؛ وكذا الأحاديث. 

فالأول هو محل نظر المتكلمين؛ لأنه صفة من صفاته عز وجل. 

والثاني هو مَحَل نَظّر الفقهاء والأصوليين وسائر خدمّة الألفاظ من المفسرين والنحاة 
والتصريفيين وَاللْعّوبين والبيانيين ونحوهمء وهو المرادٌ هنا بالتعريف المذكورء وهو أنه: 
قولٌ مُنَزلٌ على سيدنا محمد عليه الأفضل من الصلاة والسلام, مُعْجِرٌ عبد بتلاوته. 

ذَ قله جنس» وهو أحسن ين التعبير ب «لفظ»؛ لأنَّ القول أحص»ء فهو جنس قريب» 
ول أل فيه: «القول»؛ لأنَّ الحقيقة لا يؤتى فيها بدَالّ على كمية كما سبق تقريرٌه مرات. 

وما بَعْده فهو الفصل المخرحٌ لِغَيرهء فخرج بِقَيِدِ كَوْنه مزلا الكلامٌ النفساني» وكذلك 
. ألفاظ الناس وغيرهم ممالم ينزل. 

فإنْ قيل: ما معنى إنزال القول مع كَوْنه لا يوصّف بحركة ولا نزول لِكَوْنه عَرضًا 
والنزول للأجسام؛ لأنه إمّا بمعنى التحرك مِن عُلو إلى سفل [كنزول]7'" المطرء وإمًا بمعنى 
الحلول في الشيء [كنزول]7" الجيش البلد؟ 


قيل: هو مؤوّل عل أنَّ المَلّك ليا تَلْقَّى من الله سبحانه وتعالى ما يدل على كلامه 





)١(‏ كذاني(ز ش). لكن في (ص. ض»ق ت): كتزل. 


الباب الأول: أدلة الفقه »© 
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القديم [بأن]”" (تَلَقَمَه تلقَما]"» روحانيًا على الوجه المعلوم عند الله تعالى» أو تَلقَاه ين 
اللوح المحفوظ على ما قاله بعضّهمء ونزل فتلقّا منه الأنبياء على الوجه المفصّل في الوحي 
وبيان أنواعه» جُعِل كأنَّ القول أَنْزِل كما قال تعالى: « كَرّلَ يه لوح آلْأِينٌ © عَلْ 
قلبكَ» [الشعراء: ؟19١-1945].‏ وهذا القَدْر كافٍ في تقرير هذه المسألة وإن كانت طويلة 
الذيل» مبسوطة في محلها من أصول الدّين. 

وخرج بكون الإنزال على محمد وكِ: ما أنزل على غيره؛ كتوراة موسىء وإنجيل عيسى» 
وزبور داوده وصحف شيث وإبراهيم وموسى عليهم الصلاة والسلام. وفي حديث أبي ذر 
فيها رواه ابن حبان وغيره: (إِنَّ الله تعالى أنزل مائةٌ وأربعة كتب»2. 

وخرج بكونه أنزل للإعجاز: السُّنهُ فإنها وإنْ كانت مُنزلة وربها كانت معجزة أيضًا 
لكن لم يقصّد بإنزاها الإعجاز. 

وإنما قُلنا: إنَّ السّئة مُنزْلةٌ؛ لقوله تعالى: « وَمَا يَطِقُ عَنِ أَهْوََ © إن هو إلا وَعَىّ 
يُوحَى 4 [النجم: 7-1]» كما قرر ذلك الشافعي في «الرسالة» في غير ما موضع. وقال في باب 
لاما أبان الله من فرضه لخلقه» وفي باب ١ما‏ فرض الله في كتابه من اتباع سُنة نبيه وَل أن 
المرادٌ بالحكمة في قوله تعالى: « وَأَنْرّلَ ألّهُ عَلَيَلَك اَلْكتَبَ وَاَلْجِكمَة 4 [النساء: ]1١7‏ وقوله 
تعالى: 8 وَمَآ أَنرَلَ عَلَيَكُم مِّنَ الكتسي وَاَلْحِكمَةٍ يَعِظْكر بيه © [البقرة: ]17١‏ وقوله تعالى: 
١‏ وَأَذْكرََ ما يُتْلَى فى بُمُوتِحكَن بن َايتٍ الله وَآلحْكَمَةٍ 4 [الأحزاب: 4؟] ونحو 
ذلك - السّنة. 


)١(‏ كذاني (ق»ت). لكن في (ص» ض»ء زء ش): ان. 
() ني (ش): تلقيه تلقيا. 
زلف صحيح ابن حيان (رقم: 205١‏ قال الألباني: ضعيف عدا (التعليقات الحسان؛ .)7481//١‏ 
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فقال ما نَضِّه: (فذكر اللهُ الكتاب وهو القرآن» وذكر الحكمة؛ فسمعتٌ من أَرْمَى من 
أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمة سّنة رسول الله يلل. وهذا يُشبه ما قالء لأنَّ القرآن ذُكر 
وأتبعه الحكمة, وذكر الله مِننه على تلقه بتعليمهم الكتاب والحكمة؛ فَلَّمْ يج - والله 
أعلم- أن الحكمة ها هنا إلّا سّئة رسول الله يكل وذلك أنها مقرونة مع كتاب الله)”" إلى 
آخره. انتهى 

والحديث المروي من طريق ثوبان بعرض الأحاديث عل القرآن - قال الشافعي: ما 
رواه أحدٌ يثبت حديثه في شيء صغير ولا كبير. وقال ابن معين: إنه موضوعٌ» وضعته 
الزنادقة. 

وكذا حكى ابن عبد البر في كتاب «جامع العلم» عن ابن مهدي أنَّ الزنادقة والخوارج 
وضعوا حديث: اما أتاكم مني فاعرضوه على كتاب الله فإنْ وافق فأنا قُلتْهه وإنْ خالف 
فلم أقُلهه”". 

قال الشيخ: (وقد عرضناه على الكتاب فلم نجد فيه ذلك؛ إِذْ ليس فيه: ١لا‏ تقبلوا من 
الحديث إلا ما وافق الكتاب0؛ بل وجدنا الأمرّ بطاعته. وتحريمَ المخالفة عن أمره)”". 

َعَم تقل الشافعيٌ في «الرسالة» قولًا: (إنّ رسول الله به ل يسْنَ سُنة قط إِلّا ولها أصل 
في الكتاب)2", 

واعتنى ابن برجان في كتابه «الإرشاد» بتتبع ذلك؛ قال: وقد نبّهنا يلل على ذلك في كثير» 


)١(‏ الرسالة (ص7/8). 

(1) جامع بيان العلم وفضله (؟/١151١).‏ 
7 المرجع السابق. 

(4) الرسالة (ص؟4). 
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مثل: «أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت» إلى قوله: «اقرءوا إن شئتم: « قَلَا تَعَلَم 
نفس مآ أحفى لهم ين فر ين 4 [السجدة: 20017 

وساق من ذلك كثيرًا. 

وأمًا كَوْنها قد تكون معجزة فلانْ وجوه إعجاز القرآن مِن البلاغة التي لا يقر أحدٌ 
على مثلهاء والإخبار عن المغييات وغير ذلك - يوجد في كثير من السنة. 

ومما يخرج ببذا القيد: ما في السّنة أيضًا من حكاية أقوال الله تعال» فإنه ليس يقرآن 
أيضًاء لأنه لم ينزل للإعجاز. والمراد بالإعجاز أن النبي يل أمر أن يتحدَّاهم بها جاء به 


فيقول: هل تَقُدرون أنْ تأنوا بمثل ما قُلنه؟ فيعجزون عن ذلك » فقدْ أَعْجَرَهُم ذلك القول؛ 
٠.‏ .2 


فالسّنة معجزة بالقوة؛ لكونه لم يطلب منهم أنْ يأتوا بمثلها. والقرآن مُعجز بالفعل» 
لكونه تحدّاهم أنْ يأتوا بمثله بأثر الله له بالتحدي به ولم يأمره أنْ يتحدى بالسّنةء فهذا 
الفَرْق بين الإعجازين. 

ومن هنا لم أحْتّج في النظم أنْ أقول: (المنزل للإعجاز) لتخرج السّنة؛ اكتفاءً بقولي: 
(معجز)» أَيْ: بالفعل؛ لأنه الحقيقة» وما بالقوة مجاز فلم تدخل السّنة؛ لأنَّ الحقيقة هي 
المرادّة عند الإطلاق. 

وقولي: (بَل سُورَة بل آيةٌإذ يعْجِرُ) إشارة إلى أنَّ الإعجاز قد وقع بالتحدي بالقرآن كُله 
في قوله تعالى: « قل لَِنِ آَجْتَمَمَتٍ الإنسٌ وَآلْجنٌ عَلنّ أن يَأَنُوا يوكل هَندًا لْقرْءانِ لا 
يَأثُونَ بمئلف »> [السجدة: 88]. أيْ: فأنوا بمثله إن ادّعيتم القدرة» فلا عجزواء تمحذّاهم 
بعَشر سُوّر بقوله تعالى: 8 قل فَأنُوا يعشر سور مُكل مُفكَريَمت © [هود: 1]» فلا عجزواء 


.)4 صحيح البخاري (رقم: 7) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
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تحداهم بسورة بقوله تعالى: # كَأَثُوا بسورق من مِنْلِِ © [البقرة: 17] أيْ: من مثل القرآن. 
أو يمن مثل النبي يَكلِ. فلا عجزواء تحدّاهم بدُون ذلك وهو قوله تعالى: 9 فَليَأُوا يك يمثو 
مُكْلِمَِ إن كانوأ صَددِقِيرتَ 4 [الطور: 4 7]. 

واكتفيثٌ بقولي: (بل سُورة) عن عَشر سُوَّر؛ِ لأنَّ مّن لا يَقُدر على سُورة» أؤلى أنْ لا 
يقدر على أكثر منها. 

وأتيثٌ بقَولي: (بل آية) لإفادة أن التحدي وقع يدون السورة» يلاها لمن خالف في ذلك 
كها سأبينه» فلذلك ل أَكْمَمِ به عن السورة؛ لأنَّ ذاك مُصَرَحّ به في قولي: (بل سورة). 

وأما قوله عز وجل: ١‏ فَليَأَنُوا تريش مُكل > [فيحتمل](" تنزيله على المنصوص 
بالتعيين وهو القرآنء أو عشر سُوّرء أو سُورة. 

نحم اختلف في الإعجاز بالسورة» فقال الآمدي في «الأبكار»: (التزم القاضي في أحد 
جوابيه الإعجاز في سورة الكوثر وأمثاها؛ تَعلَّا بقوله تعالى: « فأوا بسورق مِن مِنِْف 4. 
والأصح ما ارتضاه في الجواب الآخحرء وهو اختيار الأستاذ أبي إسحاق وجماعة من أصحاينا 
أنّ التحدي إنما وقع بسورة تبلغ في الطول مَيْلهَا تبين فيه رُتّب قوي البلاغة؛ فإنه قد يَضْدر 
مِن غَيْر البليغ أو ممن هو أدنى في البلاغة من الكلام البليغ ما يهاثل بعض الكلام البليغ 
الصادر عَمَّن هو أَبْلَعْ منه» وربما زاد عليه)”". 

قال: (فيتعين تقبيد الإطلاق في قوله: 8 فَأَنُوأ بسُورَوَ 4؛ لأنَّ تقبيد المطلق بالدليل 
واجبٌ)”". انتهى 


)١(‏ في (ت» ق): فيحمل. 
(؟) أبكار الأفكار .)١71/54(‏ 
(*) أبكار الأفكار (4/ 177). 
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والإضراب ب «بل» بَعْد قولي: (معجز) إشارة إلى أنَّ مرادي معجز كُله وإلّا فقولي: 
(قول) صادقٌ على الكل وعلى عشر سُوَّرٍ وعلى سورة وعلى آية» فالتفصيل للإيضاح وإنْ 
كان قد يُفهم مِن الإجمال في قولي: (قول معجز). فأقل ما وقع التحدي به آية» لكنها إنما 
يُتَحدّى بها حيث تكون مشتملة على ما به التعجيزء لا في نحو: 8 ثُمَّ تَظَرّ © [المدثر: »]7١‏ 
فيكون المعنى في « يحكدِيث مِكلِ 4 أَيْ: مثله في الاشتهال على ما به يقع الإعجازء لا مُطْلّق 
الكلام أو القول؛ فلذلك قلتٌ: (إِذْ يعجز). أيْ: لا مُطْلَقَاء ويُعاد على سورة أيضًا إِنْ جريْنا 
على ما سبق نقّله عن الآمدي. نَعَم هو بعض المعجز قَطْعّاء فله دخول في الإعجاز منضًا 
إلى غيره» لا منفردًاء فالقرآن كُله معجرٌ لكن منه ما لو أُقِْدَ لكان معجرًا بذاته» ومنه ما 
إعجازه مع الانضمام؛ ولذلك ل أقل في النَظُم كما قال غيري: (للإعجاز بسورة منه). بل 
أطلقتٌ الإعجاز ثم فصّلته بالإضراب الانتقالي لا الإبطالي. 

وما قررّه في الآية الواحدة هو ظاهر كلام إمام الحرمين في «الشامل» إِذْ قال في بيان 
قل ما وقع به الإعجاز: (لا ينبغي أنْ يحمل على أنَّ الحدي وقع بكل آي آية ولو قَصّرَت 
نحو: 8 ثُمَّ نَظَرَ 4؛ لأنَّ مثل هذا لا يَعجز أحدٌ عن النطق به؛ فيُعْلّمِ بالضرورة أنه ما 
تحداهم بمثلهء ى| آنا نَعْلم أنه لم يتحداهم بكلمة أو كلمتين منه مالم ينته إلى آية). انتهى 

وقال أيضًا في «النهاية» في العاجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة وقَدَّرٌ على آيات متفرقة: 
يلزم لكن بشرط أنْ تكون كل آية مفهمة. 

قال النووي في «شرح المهذب:: المختار ما أَطْلّقَه الأصحاب: أَيّ آية من القرآن ولو كان 

فانظر كيف أَدْتل في المُعجز ما هو مفهم وما ليس بمفهم» وزعم أنَّ غير المفهم لا 
يجزئ » فقال النووي: إِنَّ إطلاق الأصحاب يقتضي إجزاءه؛ لأنه لم يخرج عن القرآن. 

وفي معنى ذلك قوهم في كتاب الصداق فيه لو أضدقها تعليم سُورة فلقَنها بعص آبة ثم 
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نسيته: لا يحسَبُ له شيء؛ لأن ذلك البعض لا يُسمّى قرآنا؛ لعدم الإعجاز. والمراد: لعدم 
إعجازه منفردًاء على أنَّ هذا الحكم هو قول ابن الصبّاغ وقضيّته أنه لايحرُمُ بئل ذلك على 
الجنْب, لكن صرّح الفوراني وغيره بالمنع. 

ومما يتنبه له أن قولي في النّظم: (معجز) أَحْسّن من قول غيري؛ (للإعجاز)؛ لأنه يقتضي 
انحصار عِلة الإنزال في الإعجاز, والفَرْض أنه نزل لبيان الأحكام والمواعظ؛ ولكنه مع 
ذلك مقصود به الإعجاز أيضًا. 

وخرج بقيد التعبد بتلاوته: الآيات المنسوخ لفظهاء سواء بقي احكم أ لاء فإنها بعد 
النسخ صارت غير قرآن؛ لسقوط التعبد بتلاوتهاء ولذلك لا تعملى حُكم القرآن في مَسٌ 
المُحْدِث وقراءة الجثب وقراءتبا في الصلاة ونحو ذلك. 

فإنْ قيل: يُلزم من تعريف القرآن بالقول أو باللفظ أنه لا يُسمى في حال كَوْنه مكتويًا 
«قرآنا»» وكذا حال كَوْنه محفوظًا ول يُنْطق به؛ ولا يلاف أنه قرآنْ وإن جرت له أحكام 
بخلاف موجب ذلكء كإمرار الحائض والجمٌّب القرآن على القلب من غير تَلَفْظء فإنه ليس 
بحرام» وكإحراق الخشب المكتوب فيه القرآن» ونحو ذلك فإِنَ ذلك كله خرج بدليل. 

فاللجواب: أنه لفظٌ وقولٌ بالقوة» وذلك وإنْ كان مجارًا إلا أن المجاز يقع في التعريف إذا 
دَلْت على إرادته قريئة كما قرره الغزالي في «المستصفى؛ , ولا شك أنَّ القرائن هنا متوفرة ععل 
إرادة ذلك. 

فإِنْ قيل: هذا التعريف إمّا أَنْ ييكون لمجموع القرآن أو للأعم يمن ذلك ومن بعضهه فإنْ 
كان الأول فيقتضي أنَّ البعض لا يُسَمَى قرآنًاء وأنْ لا يحنث إذَا حلف لا يقرأ قرآنًا فقرأ شيئًا 
منهء ولا قائل بذلك. وإنْ كان الثاني فكُل كلمةٍ - بل كل حرف - من القرآن قرآن 
وانقسامه حيتئذ إلى هذه الأفراد انقسام الكُلٍ إلى جزئياته» لا الكل إلى أجزائه؛ فالحدٌ حينئل 
للماهية من حيث هيء فيصير قيدٌ الإعجاز لَفْوَا؛ِ لآنّ الكلمة أو الحرف ليس فيه إعجاز 
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فالجواب: التزامٌ الأولء واللام في «القرآن» حينئل للعهد في جملته؛ فالبعضٌ حيئذ وإن 
كان قرآنًا لكنه لم يُطلق عليه «القرآنَ» باللام العهدية كي قررناء» وكها يشهد لذلك نص 
الشافعي - رحمه الله - فيما حكاه عنه الرافعي في أبواب العتق أنه لو قال لعبده: (إنْ قرأتٌ 
القرآن فأنت حرٌ» أنه لا يعتق إلا بقراءة الجميع. 

إن ظاهره يقتضي أنه لو قال: (إنْ قرأتٌ قرآنا) يعتق بالبعض؛ لا قررناه. 

وأمّا قول الإمام الرازي وأنّباعه (كالبيضاوي) في أثناء الاستدلال على إثبات الحقيقة 
الشرعية: (لو حلف لا يقرأ القرآن» حنث ببعضه)”'"» فمحمولٌ على أن اللام للجنس حتى 
يُكون بمثابة قرآنًا بالتدكير. 

إن قبل: فالشافعي أُطُلّق في المعرّف ب «ال؛ ولم يُقيده بالعهد جملة ولا بقَضْد جنْس. 

قلتُ: لأنَ العف صار في مثله يحمل اللام على عَهْد الجملة والكل المشتمل على هذه 
الأجزاء؛ ومَبْتَى الأيمان على العُرف. 

والحاصل أنَّ النظر إلى لفظ «القرآن» باعتبارين: 

- باعتبار جملته وهيئاته وترتيبه» فاللام فيه حينئل للعهد. 

- والثاني: اعتبار حقيقته من حيث هيء لا بالنظر إلى [لازم]”' كمية وترتيب ونحو 
ذلك؛ فاللام فيه حينئذ للجنس. فَإِنْ قُصِدَّ معها استغراق؛ كان كُل حَرفٍ وكلمةٍ وجملةٍ وآية 
وسورةٍ جزئيات,. لا أجزاء؛ بخلاف الاعتبار الأول فإنها فيه أجزاء؛ لا جزئيات. 


(١)المحصرل(١/١١7).‏ 
(1) كذا في (ز)؛ لكن في (ص): لوازم. 
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ولَعَلّ مَن يقول في تعريفه: (الكلام المنزل على محمد يكل للإعجاز يسُورة منه) إنما يقصد 
مراعاة الاعتبار الأول وأما مَن يراعي الاعتبار الثاني فيقول: (ما أنزل للإعجاز). ولا 
حاجة أنْ يقول: (بسورة منه)» أو يقول ذلك ويريد أنَّ «مِنْ» فيه لابتداء الغاية» لا 
فَحَقّق هذا الموضع كا قررته لك؛ فإنه من النفائس» وقد أَطَلْتٌ فيه؛ لِمَحَلُ الحاجة» 
والله تعالى أعلم. 
وقولي: (وَدالسُنَةُ) الّتِي ليها قُصِدَا) تمامه قولي بَعْده: 
سل 
قَوْلُ الي الْمُضْطْقَى َب الْوَرَى وَفِمْلُهُ وِمِنةأنْيَْورّرَا 
5 تُكَلَْاوَلوْيَكُونُ كافِرًا وَلَوْمُانَِاعَمَنِمْلِيَرَى 
7 قَذدَاكَ جَائرلَهةوَمَيْرهِ مَالَمْيَكُنْ داع عل تَقْرِيره 
الشرح: فلا فرغتٌ من تعريف أول الأدلة (وهو القرآن) شرعتٌ في تعريف الثاني (وهو 
السنة).. 
فقولي: (والسّنة) مبتدأ خبره «قول النبي المصطفى» إلى آخره. والمراد هنا قول النبي 
الذي لم يأتٍ به قرآنًا على ما سبق. و«الورى»: الناس. 
وقولي: (التي إليها قُصِدَا) إشارة إلى أنَّ لفظ «المّنة» ون كان معناه في اللغة «الطريقة» 
ومنه حديث: امَن سَنَّ سُنة حسنة فله أجرها وأجر مَن عمل بها" إلى آخره: وقال 
الخطابي: إذَا أطلقت» فهي المحمودة» وإِنْ أ غيرُها فمقيدة» كقوله: «ومَن سَن سنة 


2 


)١(‏ صحيح مسلم (رقم: 17 )1١‏ بلفظ: (من سَنّ في الإشلام سن حَسَنةً...). 
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سدة أ . 





وأمًا في الاصطلاح: 


- قتَارة يُطلق على ما يقابل «القرآن» كا هناء ومنه أحاديث كثيرة» منها في (مسلم» 
حديث: «يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإِنْ كانوا في القراءة سواء فأَعْلمهم بالسّنة»!» 
الحديث. 


- وتارة على ما يقابل «الفَرَض» ونحوه مِن الأحكام ما سبق في بيان المندوب. وربا لا 
يراد إلا مقابل «الفرض» فقط كفروض الوضوء وسُننه؛ أو الصلاة أو الصيام أو غير ذلك» 
فإنه لا يقابل به الحرامٌ والمكروةٌ فيهما وإِنْ كانت المقابلة لازمة له لكنها لم تقصد. 

- وتارة يطلق على ما يقابل «البدعة»» فيقال: أهل السُّنة وأهل البدعة. 

والمقصود بيانها بالإطلاق الأول» وهو معنى قولي: «التي إليها قُصِدًا». أَيْ: المقصودة في 
هذا الموضع. و«قصد» يتعدى تارة ب «إلى» كا استعملتّه في التّظمء وتارة باللامء وتارة 

قال النووي في (التحرير»: (وقد اجتمعت الثلاث في «صحيح مسلم» في حديث واحد 
في أول سطر منه في «كتاب الإيمان»)”". 

وزاد في «التهذيب:: (إِنَّ ذلك في باب «مَن قتل رجلا من الكفار بعد أنْ قال: لا إله إلا 
الله»» والحديث عن جرير بن عبد الله البجلي: (إنَّ رجلا من المشركين كان إذا [شاء أنْ]0© 


)١(‏ صحيح مسلم (رقم: ل 
(؟) تحرير ألفاظ التنبيه (ص”737). 


(9) كذا ف (قءت» اصحيح مسلم»). لكن في (ص. زء ض» ش): سار. 
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يقصد إلى رجل من المسلمين قصد له [فقعله]!"2, 7 رجلا من المسلمين قصد 
ففته: 1057 . تنه 

ذّ «الشّنة؛ محصورة في قول النبي يَف وفعله. والقول وَإنْ كان من الفعل لأنه عمل 
بجارحة اللسان؛ لكن الغالب استعماله في مقابلة [الفعل]”. نعم؛ ين الفعل عمل القلب 
والترك فإنه كف النفُسء وقد سبق أنه لا تكليف إلا بفعل؛ وأنَّ المكلّف به في النهي وما في 
معناه هو الكف. فإذا ثقل عن النبي كلل أنه أراد كذاء كان ذلك من السّنة الفعلية» كحديث 
نس فنف: «أراد النبي يكل أن يكتب إلى رهط أو أناس من العَجمه فقيل له: إنهم لا يقبلون 
كتابًا إلا بخاتم؛ فاتخذ خاتمًا يمن فضة2"”6. رواه الشيخان في باب اللباس. 

ومثله حديث جابر: «أراد النبي يه أن ينهى أَنْ يُسَمّى ب «يعلى» أو ب «بركةً) و«أفلح» 
و«بسارة وانافع؟؛ ونحو ذلك َ رأبته سكت بَعْد عنه فلم يقل شيئّاء ثم قُبض ول ينه عن 
ذلك»””. رواه مسلم في الأدب. 

ومثله حديث عائشة للقه: «أراد النبي يك أنْ يُنَحّي مخاط أسامة» قالت عائشة: دعني 





)١(‏ في (ز)؛ يقتله. 

(7) كذا في (ق؛ تء؛ #صحيح مسلم؟). لكن في (صء ز؛ ض. ش): راى. 
() صحيح مسلم (رقم: 917). 

(4) تبليب أسماء اللغات (5/ 87). 

(5) كذا في (ش). لكن ني (صء زء ضص» قء ت): القول. 

)0( صحيح البخاري (رقم: 8854)) صحيح مسلم (رقم: ). 
(0) صحيح مسلم (رقم: 7154), 
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حتى أنا الذي أفعل؛ قال: يا عائشة [أحِبُّيْه]'" فإني أحبه»”". رواه الترمذي في المناقب. 

وحديث عبد الله بن زيد: «أراد رسول الله يَكله في الأذان أشياء لم يصنع منها شيعً 20 
الحديث رواه أبو داود في الصلاة؛ إلى غير ذلك من هذا الباب. 

وهذا غير ما سيأتي من همه وَل بالشيء ويأني الفرق بينهما. 

وإذَا قل عن النبي يل أنه ترك كذاء كان أيضًا من الشّنة الفعلية كما سبق في حديث 
التسمية ونحو ذلك. 

قال ابن السمعاني: (إذا ترك الرسول يِل شيئًاء وَجَبَ علينا متابعته» ألّا ترى أنه وله لَمًا 
قُدّم إليه الضبٌ فأمسك عنه وترك أكله أَْسَك الصحابة و[تركوه]”'' حتى بين لهم أنه 
حلال ولكنه يَعاف؟0)26, 

وهذا ًا صل التراويح وتركها خشية أنْ تُمرض عل الأمة وزال هذا المعنى بموته؛ 
عادوا إلى الصلاة. 

ونازع بعض العلماء في ذلك وعمل بالترك كما هو مين في محله ولكن [المفيد]”" لهذا 





)١(‏ في (ز): أحتيه. 

() سنن الترمدي (رقم: 781)) صحيح ابن حبان .)7١864(‏ قال الالباني في (صحيح سنن الترمذي: 
: صحيح.. وقال في (التعليقات الحان؛ :)١128/٠١١‏ حسن. 

(*) سنن أبي داود (رقم: 17 0). قال الألباني: ضعيف. (ضعيف سنن أبي داود: 017). 

(4) كذا في: (ز)؛ قواطع الأدلة .)07١١/١(‏ لكن في (ش): تركوا أكله. وفي (صء ضصء ق» ت): تركوا. 


)0( صحيح البخاري (رقم: 2686)) صحيح مسلم (1945). 
(1) قواطم الأدلة ,071١/1١(‏ 


(0) كذا في (زء ق» ش): المفيد. لكن في (ضص): المقيد. 
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النوع حتى يروى عنه إِمّا قوله: (إنه ترك كذا) أو قيام القرائن عند الراوي الذي يروي عنه 
أنه ترك كذا. 

وقولي: (ومنه أنْ يُقَررَا) أيْ: ومن الفعل تقريره بك مكلّمًا على فعل شيء - ولو كان 
ذلك الفعل قولًا أو نحوه - ولا ينكره عليه؛ فيدل على جواز ذلك الفعل له ولغيره» وذلك 
أن يفعله بحضرة النبي يكل أو ني عَضْره ويّعلم به ولا ينكرهء لكن بشروط: 

أحدها: أنْ لايكون قد بين ُبحه قبل ذلك» فإن ين قبح الفعل ولكن قَرّر فاعله لأمر 
آَر شرعي كمض مَن قَرّره بالجزية من الكفار إلى الكنيسة للتعبد بهاء فإنَّ ذلك لا دلالة له 
على جواز الفعل اتفاقًا. 

الثاني: أنْ يكون النبي كلِ قادرًا على إزالة ذلك المنكر. كذا شَّرّطه ابن الحاجب وغيره. 
ولكن قد يُقال: لا حاجة إليه. لأنَّ من خصائصه كَل أنَّ وجوب إنكاره المنكر لا يُسقط عنه 
بالخوف على نفسه وإنْ كان ذلك إنما هو لعدم تحقق خوفه بَعْد إخبار الله تعالى بعصمته ين 
الناس بقوله تعالى: ١‏ وَألَهُ يََصِمُلك مِنّ أَلئّاسِ 4 [امائدة: 4617 وقوله تعالى: « إنَا 
كفْيسَكَ الْمُستزوبرت 4# [الحجر: ة]. 

الغالف: الثالث: أنْ يعْلم أن الإنكار يُفيد يفيد» فإن كان الإنكار لا يزيد الفاعل إلا جُرْأَةَ وإغراء» فلا 
يدل على جواز الفعل. وهذا منقول عن المعتزلة. 

وفي كلام إمام الحرمين ما يُفْهمهء حيث قال: (التقرير دالّ على رفع الحرج إلا في موضع 
واحد وهو أن لا نبعد أن يَرى رسول الله يكل أَيّا عليه ممتنمًا عن القبول لاسيما وقد أخبره 
الله تعالى أنه لا يُؤْمِن بقوله تعالى: « سَوَآءٌ عَلَمهِرْ ءَأَندَرَتَهُمْ أمْ لَمْ تَذِرْهمٌ لا مُؤِيئُونَ 4 
[البقرة: 7]. فإذا رآه يُسجد لصنم بعدما أنكّر عليه مرارًا وأمْكّن عَثْل سكوته على يأسٍ من 
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القبول» فلا يدل على تفرير آشرع]''). انتهى 
كذا نقله عنه تلميذه أبو نصر بن القّسّيرِيء لكنه في «البرهان» مَل بالكافر والمنافق. 
فالمختار أنه لا يُشترط» فين أجل ذلك اكتفيتٌ عن رد هذا الشرط ودَفعه بقولي: (ولو 


كافرًا ومنافقًا). 
تَعَمء خالفه المازري في التمثيل بالمنافق» قال: (فإنًا نقيم عليه الحد؛ لجريان الأحكام على 
المنافقين ظاهرًا)0". 


وحكى الغزالي في «المنخول» في تقرير المنافقين خلاقاء ومال إِلْكِيَا الحراسي إلى ما قاله 
إمامه. قال: (لأنه عليه الصلاة والسلام كان كثيرًا ما يسكت عن المنافقين عِلمَا منه أنَّ العظة 
لاتنفعٌ فيهم» وأنَّ كلمة العذاب حقت عليهم). انتهى 

وهو مستمد ين قوله في «النهاية» في باب التعزير فيمن علم أنَّ التأديب لا يحصّل إلا 
بالضرب المبرح: (إنه ليس له الضربء لا المبرح؛ لأنه يهلك؛ ولا غيره؛ لعدم إفادته)””. 

لكن قال الماوردي: إِنَّ الحدود والتعازير لا ينبغي أنْ تُترك لمثل هذا. 

وهو واضح. وقد رد الرافعي مقالة الإمام» وقال: يشبه أنْ يُضرب ضربًا غير مبرح؛ 
إقامةَ لصورة الواجب. 

وقولي: (عَلَ فِعل يَرى) أيْ: يَعْلمهه لا الرؤية البصرية فقط؛ لِمَا قررناه من قَبّل. نَعَم 
لو انتشر انتشارًا يَبْعُد أنْ لا يَبْلّغهه فقال الأستاذ أبو إسحاق في «شرح التقريب»: (اختلف 
قول الشافعي في جَعْله سّنة» ولذلك جرى له قولان في إجزاء الأقط في الفطرة؛ لأنه ما عم 
)١(‏ في (ق): شرعي. 


(؟) إيضاح المحصول (ص2278. 
(؟) نباية المطلب /١1/(‏ 517 7). 
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هل إخراجهم الفطرة في زمنه بَلَمّه؟ أو لا؟). انتهى 

نعم؛ قد جاء التصريح به مرفوعًا؛ فلذلك كان الراجح الإجزاء. 

وقولي: (فلاك جائز) أيْ: مباح كما قرره ابن القشيري؛ لأنه أدنى درجات ما رفع فيه 
الحرج؛ وذهب القاضي إلى أنه يحتمل الإباحة والوجوب والندب؛ فيتوقف فيه. 

وم يقف الشيخ تقي الدين السبكي على النقل حين سأله عن ذلك صدر الدين ابن 
الوكيل فقال: غاية دلالة السكوت أنه لا حَرّج في الفعل» فمن أين إنشاء الإباحة؟ 

نّم أجاب بأنَّ الإقدام على فِعل لا يُمْرف حراءٌ فلو لم يكن هذا الفعل مباحًا لَحُرم 
الإقدام عليه؛ بخلاف السكوت عند السؤال: فإنه يحمل على عدم نزول الحكم”'". انتهى 

نعم يشكل تحريم الإقدام على فِعل لا يُعلم حُكمه؛ بقوهم بالبراءة الأصلية. 

نّم إذا قُلنا في مسألتنا بالإباحة وهو المشهور على ما تقدم؛ فاختلفوا في حُكم الاستباحة 
ل قر على وجهين حكاهما إِلْكبًا والماوردي والروياني: 

أحدهما: أنه مباح بالأصل المتقدم وهو براءة الذمة؛ أيْ فهو استصحاب الحال. 

والثاني: مباح بالشرع حين التقرير عليه. 

قال الماوردي: (وَهُما الوجهان في الأصل قبل الشرع: هل هو على الإباحة حتى حظرها 
الشرع؟ أو الحظر حتى أباحها الشرع؟)”". 

وقولي: (له وغيره) أيْ: ولغيره» فعطف على الضمير المجرور بدون إعادة الجار على 


)١١‏ الإبباج (7/ 187). والذي فيه أن تقي الدين السبكي مأل صدر الدين ولم يحصل على جواب» لم 
ظهر الجواب للسبكي بعد ذلك. 
(0) الحاوي الكبير (15/؟7١٠1).‏ 
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حد: « تُسَآمَلُونَ يي وَآلْأَرْحَامٌ © [الناء: ]١‏ بالخفض. 

والمراد أن التقرير إذا دَلّ على الإباحة لا يختص بمن قَرّره بل يحُم سائر المكلفين على 
الأظهر الذي اختاره إمامٌ الحرمين والماوردي ونقله عن الجمهور؛ لأنَّ خطاب الواحد 
خطاب للجميع. 

وذهب القاضي إلى أنه يختص؛ لأنَّ التقرير ليس له صيغة تَعُم. 

وعلى القول الأول: إذَا تّقدم عمومٌ تحريم؛ كان التقريرٌ ناسحًا ما لم يقم دليل عل 
عصوصية القرّر به أو [تعديه]!" إلى تن فيه ذلك المعنى» فيلحق به قياًا وال لم بلحق بها 
فيكون تخصيصًا للعام. وقد نص الشافعي (رحه الله) على أن تقرير النبي فل للصلاة قِيامًا 
تَلْفه وهو جالسٌ - ناسح لأمره السابق بالقعود ىا أوضحت ذلك في «شرح العمدة» 
مبسوطًا. 

وقولي: (مَ لَمْ يَكْنْ داع عَلَ تفرِيرو) إشارة إلى ما سبق من الشروط. 

ويُعْلم مِن إطلاق المسألة أنه لا فرق بين أنْ يكون تقريره مع استبشاره بذلك الفعل أو 
ل إلا أنه مع الاستبشار أبلغ؛ ولدلك نمسك الشافعي رحه الله في قبول قول القادف في 
إلحاق النّسَب بقول مُجَّز الم لجي وقد بدت له أقدام زيد وأسامة: (إنَّ هذه الأقدام بعضها 
من بعض»» فدخل على عائشة لاف تبرق أسارير وجْهه وقال: «ألَمْ تري إلى قول 
مُجَزّْز؟0”" الحديث؛ لأنه لا يُسَر إلا بفعل حَسَن. 

وقد سُثل في ذلك سوالء وهو أنه يحتمل أنبم لما كانوا [معتقدين]7" القيافة عاملين 





)١(‏ كذافي (ز) وبه يستقيم المعنى. لكن في (صء ض» قات١‏ ش): بعدمه. 
(7) صحيح البخاري (رقم: صحيح مسلم (رقم: 48 ). 
() في (ش): يعتقدون. 
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[به]”" ووقع منهم قَدْحّ في نسب أسامة [من]” زيد لاختلاف لونيهما فاستبشر النبي وك 
في رد قوهم ذلك با يعتقدونه يمن القيافة بقَوْل مجزز القائف. ولا يَلْزْم أنْ ييكون ذلك شرعًا 
له كَمَن يرّد على خصمه با لا يعتقده مما يعتقده الخصم. 

وجنح الغزالي في «المدخول» لتضعيف الدلالة إلى هذه الشبهة. 

ورد عليه الطرطوشي بأنه لو رَّ د عليهم ب لا يعتقده. لدحضت حجته عندهم وقالوا: 
كيف تحتج علينا با لا تقول به؟! 

وقال إِلْكيا: إِنَّ هذا ا ال أ رد على ادبيو وأنَّ الاستبشار كان 0 2 
ا ا 
شرعي؛ فَتَبِتَ أن استبشاره لِكّون المستَبْشَّر به أمرًا شرعيًا). انتهى بمعناه؛ والله أعلم. 

ص 

لهم نَحُْوٌّمَافي الانلقَاءٍ فيالْمَلْسِلَوْلَائِقَلُالرَّدَاءِ 

الشرح: هو معطوف عل المصدر المؤول في قولي: (أَنْ يُقَرّرَ). أيْ: ومن الفعلٍ «الهُمْ 
بالشيء»» فإِذًا هَمَّ رسول الله لكِ بفعل وعاقه عنه عائقٌ كان ذلك الفعل مطلوبًا شرعا؛ لأنه 
لايهمٌ إلا بحق محبوب مطلوب شرعًاة لأنه مبعوثٌ لبيان الشرعيات. 

وذلك كا في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني فيا رواه أبو داود والنسائي وابن 
حبان والحاكم وقال: (صحيح على شرط مسلم). وقال صاحب «الولمام»: (رجاله رجال 


(١1)في‏ (ش): مها. 
0 في (ص): بن. 


الباب الأول: أدلة الفقه ضك»ك 


الصحيح): «استسقى رسول الله يَلِ وعليه خيصَةٌ سوداءء فأراد رسول الله يك أنْ يأخذ 
بأسفلها فيجعله أعلاهاء فلا ثقلت قَلَبها على عاتقه»0". 

وإنما عَبَرَتٌ في النّظم ب «الرداء» لأنَّ أصل الحديث في الصحيحين: «أنَّ رسول الله ب 
حَوّل رداءه»””. فعُلِم مِن حديث الخميصة أنَّ ذلك الرداء كان خميصة» فالمراد: لولا ثقل 
الخميصة: 





فاستحب الشافعي (رحمه الله) - لأجل هذا الحديث - للخطيب في الاستسقاء مع 
تحويل الرداء تنكيسه ببجعل أعلاه أسفله. 

و«الهم؛ مَصْدر هم بالأمر يم به (بالضم): إذا عزمَ عليه. 

فإن قلت: ما الفرق بين هذا القسم وبين ما سبق يمن إرادته كل؟ 

قلت: هذا أَحَص؛ لان عر عَزْمٌ على الثيء بتصميم كولكل والله أعلم. 

ص : 

4 وين أَنْبْيِينَ كَالَّذِي صَنَعْ في ابن أب حَدْرَوِان كَنبَايَضَعْ 
٠‏ لسَطْر هنك وَمَدَامَسشْتَيل إِلْحَائَه بِالْقَوْلِ فَهوَكَدْسَيِلٌ 
الشرح: أَيْ: ومن الفعل أيضًا إشارته يل ببده لفعل شيء» فيصير كأنه أمر به؛ كما في 
حديث كعب بن مالك أنه تقاضى ابن أبي حدرد دَيْنَا له عليه في مسجد رسول الله كَل 


(١)مندأحد(٠‏ 5 »؛» سنن أب داود (رقم: 154 ١‏ صحيح ابن حبان (58710). مستدرك الحاكم 
(1511). قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن أبي داود: .)١١74‏ 


46 صحيح البخاري (رقم: 4) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
من بعد هذا الموضع ساقط من (ت) إلى قوله فيما يأتي: (بشدة غضبه).‎ )"( 


مه الباب الأول: أدلة الفقه 





فارتفعت أصواتهها حتى سمعهما| رسول الله يو وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف 
سِجْفَ حُجرته؛ ونادى كعب بن مالك. فقال: ايا كعب». فقال: لبيك يا رسول الله. فأشار 
إليه بيده أنْ ضع الشطر من دَيْنك. فقال كعبٌ: قد فعلثُ. قال رسول الله ككك: ١قُم‏ 
فاقضه0". أخرجه البخاري ومسلم. و[اسم ابن]7' أبي حدردٍ عبدُ الله. واسم أبيه سلامة 
بن عمير, 

ومثل هذا إشارة النبي يكل لأبي بكر له أنْ يتقدم في الصلاة أخرجاه'”. 

ودطاف النبي كَل على بعير كُلما أتى على الركن أشار إليه»”". 

وني حديث زينب بنت جحش فق [قالت]”: قال الني يَل: «فتح ين ردم يأجوج 
ومأجوج مثل هذه. وعقد تسعين؟0". 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة نلقه قال: (قال أبو القاسم وَلِِ: «في الجمعة ساعة لا 
يوافقها مسلمٌ قائم يُصّلِ يسأل الله خيرًا إلا أعطاه». وقال بيده. ووضع أَنْجُلَتَه على بطن 
الوسطى والخنصرء قلنا: يُرَهُدُها)". 





.)١1888 صحيح البخاري (رقم: 4) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
كذا ني (ق» ظء ضص). لكن في (ص): اسم. وفي (ز): ابن.‎ )( 
,)418 صحيح مسلم (رقم:‎ :)١44 (؟) صحيح البخاري (رقم:‎ 
.)١1674 صحيح البخاري (رقم:‎ )4( 

(6) من (ش). 

03( صحيح البخاري (رقم: /4441). 

(/) صحيح البخاري (رقم: 494848). 


الباب الأول: أدلة الفقه 

وفي الصحيحين: «أشار النبي ككل بيده نحو اليمن» فقال: ألَا إن الإيهان ها هناء”) 
الحديث. 

وني أي داود أنَّ رسول الله يِه دخل في صلاة الفجر» فأوماً بيده أنْ مكانكم؛ ّم جاء 
ورأسه يقطر فصل بهم؛ فلا قضى الصلاة قال: (إنها أنا بر وإني كنت جنا»”". 

وفي أبي داود عن أبي حميد الساعدي أنه َه وضع - يعني في حال التشهد - كفه اليمنى 
على ركبته اليمنى وكفْه اليسرى على ركبته اليُسرى؛ وأشار بإصبعه””. 

وفي حديث ابن عمر في «مسلم»: «قبض أصابعه كُلها وأشار بالإصبع التي تلي 
الإبهام»”. وني رواية: «عقد ثلاثة وخمسين. وأشار بالسبّابة»0”. وفي أبي داود عن ابن 
الزبير: كان يشير بالسبابة ولا يحركها»0. 

وفي حديث: «الشهر كذا وكذا وكذا. وأشار بأصابعه العشرة 1ر0 لم مرة وقبض 





)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 4441)؛ صحيح مسلم (رقم: ١0).؛‏ واللفظ لمسلم. 

() مسند أحمد (877١7)؛‏ سنن أبي داود (رقم: 777 , 774) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح 
سنن أبي داود: "777). 

(؟) صحيح ابن خزيمة (586))؛ سئن أبي داود (رقم: 774). قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن أبي 
داود: ) ؟9/7), 

(4) صحيح مسلم (رقم: .)68٠١‏ 

(6) صحيح مسلم (رقم: .)08١‏ 

(7) سنن أبي داود (رقم: 486)) سنن النسائي (1770) وغيرهماء بلفظ: (كان يُشِيرُ بأَضْبعِهٍ إذا دَعَاء ولا 
ير كهًا). قال الالباني: صحيح . (صحيح سنن أي دارد: 488). 

(0) يمن (ق. ش). 


مده الباب الأول: أدلة الفقه 





في الثالثة الإمهام»”"". إشارة إلى أنَّ الشهر يُكون ثلاثين ويكون تسعة وعشرين. 
إلى غير ذلك يمن الأحاديث الواردة في الإشارة والإيماء. 
وفي القرآن العظيم من شواهد اعتبار الإشارة قوله تعالى: 8 فَأَسَارَتٌ إِلَمَهِ © [مريم: 
4 الآية. وقوله تعالى: # تلح أَيامر إل رَمَرًا # [آل عمران: .]4١‏ وغير ذلك. 
وقولي: (أَنْ كَعْبًا يَضَمْ) على حذف حرف الجرء أَيْ «بأن»» وهو متعلق ب «صنع؟؟ لأنه 
يعبر به عن الإشارة» سواء: 
- جعلت «الذي» موصولا حرقيًا على حد: 8 وَحُضْمّ كَالْذِى حَاضْوَأ 4 [التوبة: 14] 
على رأي من يقول به» فيكون التقدير: (كَصُنْعِه يكل في قضية ابن أبي حدرد). أيْ: إشارته 
لِكَعبٍ بِأنْ يضع شطر دينه عليه. 
- أو جعلت «الذي» موصولًا اسْميّاء أيْ: (كالذي صنع في ابن أبي حدرد من الإشارة 
لِكَعبٍ بأن يضع). 
أمّا ١أنْ)‏ فمُخففة من الثقيلة» وكَعْيّاة اسمها وإِنْ كان الوجه أنْ يحذف اسمها ويبقى 
خبرهاء لكن جاء هنا لضرورة الشّعرء كما في قوله: 
بنك ربيسعٌ وعَِتٌ مريع وأنتههناكتكونالشلا 
وقولي: (وَهَذَا يَحْتَمِل إِلْحَاقَُ بالقَْلِ) أيْ: والإشارة وإنْ كانت فِمْلَا في الحس لكن 


يحتمل أن تكون من قِسم الأقوال؛ لأنه مُتّرل مَنْزلة القول؛ ولهذا في رواية (مسلم» في حديث 
ابن أبي حدرد السابق: «فأشار بيده؛ كأنه يقول النصف76". 





.)1١80( صحيح مسلم‎ )١( 
.)19094 صحيح مسلم (رقم:‎ )1( 


الباب الأول: أدلة الفقه دك 





ولذلك أَجْرَى النبي كل الإشارة ين الجارية في حديث الأوضاح مَجْرَى قوها إنَّ 
اليهردي قتلها”'". ومن ذلك قال الفقهاء: إشارة الأخرس بمنزلة قوله في البيع والطلاق 
ونحو ذلك. لا في الشهادة ونحوهاء ولا في إيطال الصلاة ى) قُوّر ذلك في الفقه. وكذا 
إشارة الناطق في الإقرار أو في إنشاء الطلاق [يُعتبر]”'' ويُعمل به كالقول. 

وهو معنى قولي: (فَهْوَ قَدْ شَّمل). أيْ: شمل الإشارة حُكمًا كما بيناه. 

تنبيه: زاد الأستاذ أبو منصور البغدادي في أقسام السّنة قِسمين آتحرين: 

أحدهما: الكتابة» أي الكتب التي أرسلها إلى عماله وغيرهم با يريده» ولكن هذا قول؛ 
لأنه ب لا يكتب بيده؛ إنها يقول للكاتب: «اكّب كذا وكذا»» فَإِذَّنْ ما في الكتب يُعْمل به؛ 


لكَونه قوله َكلِي. 
الثاني: التنبيه على العلة. 


ورتب الأقسام: القولء ثم الفعل» ثم الإشارة» ثم الكتابة» ثم التنبيه على العلة. وزاد 
هذا أيضًا الحارث المحاسبي» ولكن هذا أيضًا لا يتبغي أَنْ يَُد زائدا؛ لأنَّ الفروع التي في 
معنى الأصل المنصوص عل علته ليست منسوبة لحكم علتهاء وإنما هي منسوبة للقياس. 


.)) 89 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
كذا ني (ت» ش). لكن في مائر النسخ: يعد.‎ )1( 


الباب الأول: أدلة الفقه 





ص : 


ولد خجَةٌ!لِلْيفمَة لأكَ ذال الْأَتَابا حجر 

7 هن كلهم افْيِصَامٌ عَلَبْهِمٌالصلَةٌرَاسْكامُ 

7٠١‏ بل لبس في أَنْمفِهمْ مَكُرٌوه إذْفي [الْكَمَال]”لَهُمُ[الشزبة]”"" 

الشرح: أَيْ كل ما سبق بن أنواع السّنة محُجة؛ لأنْ النبي يلك العصمة ثابتة له ولسائر 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يمن كل ذنب» صغيرة كان أو كبيرة» عمدًا أو سهوًاء في 
الأحكام وغير الأحكام, فههم معصومون مُبَرّءون يمن جميع ذلك؛ لقيام الحجة على ذلك كما 
تقرر في محله في أصول الدين؛ ولانًا أمرنا بائباعهم في أفعالهم وآثارهم وسيّرهم على 
الإطلاق من غير التزام قرينة. 

والأقوال في المسألة كثيرة متتشرة في الأصول والفقه؛ والتشاغل مبا هنا غير لائق بكهال 
الأدب ووفور التعظيم؛ فلنقتصر على معتقدنا في المسألة وهو ما قدّمناه وفاقًا لجمع من أهل 
السّنة المحققين» وسواء في ذلك قبل النبوة وَبمْدهاء فقد تعاضدت الأخبار بتنزييهم عن 
هذه النقيصة منذ وَلِدوا ونشأتهم على كيال أوصافهم في توحيدهم وإيانهم عقلًا أو شرعًا 
(على الخلاف في ذلك)» لا سيما بعد البعثة فيها ينافي المعجزة. 

نا من جهة الاعتقاد فإنه لا يملاف بين الأمة في عصمتهم منه؛ وكذا يستحيل الكلب 
عليهم في التبليغ والخطأ فيه باتفاقي» وكذا في الاحكام والفتوىء والإجماع أيضًا عل 


)١(‏ كذا ني (صء زء ن"). لكن في (ضء ق» شء ن١ء‏ ن”» ن4» نش): كيال. 
() في (ن3): تنزيه, 


الباب الأول: أدلة الفقه ضضهةك 





عصمتهم فيهما ولو في حال الغضب. بل يستدل!'' بشدة غضبه وَِ على تحريم ذلك الشيء؛ 
وكذا في سائر أفعاهم وسبّرهم. 

فقد قال بعصمتهم من الصغائر والكبائر مُطلقًا الأستاذ أبو إسحاق الأسفرابيني» 
ووافقه إمام الحرمين في «الإرشاد» على منع تصوّرها منهم وإنْ خالف ني موضع في تُصوّر 
الصغائر مع أنها لم تقع. 

وممن تََى ذلك كُله عنهم أيضًا القاضي عياضء وأبو بكر بن مجاهد وابن فورك كما نقله 
عنهما ابن حزم في «الملل والنحل» وقال إنه الذي يدين الله به» واختاره ابن بّرهان في 
«الأوسط»؛ ونقله في «الوجيز؛ عن اتفاق المحققين» وحكاه النووي في «زوائد الروضة» عن 
المحققين. 

وقال القاضي حسين في أول الشهادات من تعليقه: إنه الصحيح من مذهب أصحابنا. 
وهو قول أب الفتح الشهرستاني والقاضي أبي محمد بن عطية المفسر عند قوله تعالى: 
لوجعلا مُسْلِمَينِ لَلكَ [البقرة: 2111 وعبارته: (الذي أقول: إنهم معصومون من 
الجميع» وأن فول الرسول يَكك: «إني لأثوب في اليوم وأستغفر سبعين مرّة”" إنها هو 
رجوعه من حالةٍ إلى أرفع منها؛ لتزيد علومٌه واطلاعه عل أمر الله فهو يتوب من المنزلة 
الأولى إلى الأخرى: والتوبة هنا لُّويّة)””. انتهى 

قلثُ: فذكر ذلك للتشريع للأمة وتعليمهم هضم أنفسهم واعتقادهم التقصير, وكّل ما 
ورد من لفظ «العصيان» ونحوه في حق أحدٍ منهم فإنه مؤول بللك وما شاببه؛ وليس لنا أن 


)١(‏ هنا يتهي الجزء الماقط من (ت). 
(؟) صحيح البخاري (رقم: /55414) بلفظ: «أكثر من سبعين مرة؟. 
() المحرر الوجيز (711/1). 


وؤد»ك الباب الأول: أدلة الفقه 





نتكلم به إِلّا في حله مِن قرآن وسّنة. هذا هو الذي أعتقده وأتقرب إلى الله تعالى به» ومن 
جرى على ذلك شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني - رحمه الله تعالى - وغيرٌه يمن 
شيوخناء وكذلك الشيخ تقي الدين السبكي وولده في «جمع الجوامع»» والحمد لله. 


تنبيهات 


أحدها: اختلف في معنى «العصمة»». فقيل: أنْ لا يمكنه فِعل المعصية. وقيل: يمكن 
ولكن تُصرف دواعيهم عنها بها يلهمهم إياه من ترغيب وترهيب. 

وقال التلمساني: «العصمة» عند الأشعرية تهيئة العبد للموافقة مُطلقَاء وذلك راجع إلى 
خلقه القدرة على كل طاعة: فإدّنْ العصمة توفيقٌ عامٌ. 

وقالت المعتزلة: خلّق ألطاف تقرب إلى الطاعة. ولم يَرُدُوها للقدرة؛ لأنّ القدرة عندهم 
على الشيء صالحة يضِده. 

قال القاضي أبو بكر: لا تُطلق «العصمة» في غير الأنبياء والملائكة. أيّ: إلّا بقرينة إرادة 
معناها اللو ي وهو السلامة من الشىء: ولهذا قال الشافعي [فقه]”" في «الرسالة»: (وأساله 
العصمة). وجرى على ذلك كثير من العلماء. 

والحاصل أنَّ السلامة أَحَمِ من وجوب السلامة فقد توجد السلامة في غير النبي والملّك 
اتفاقاء لا وجوبًا. 

الثاني: ما يدخل في اعتقاد العصمة مطلقًا امتناع وقوع الذنب نسيانًا كما صرح به 
الأستاذ أبو إسحاق وكثير من الأئمة. وكذا حكى القاضي عياض الإجماع على امتناع السهو 


)١(‏ من (ش). 


ا 
والنسيان في الأقوال البلاغية» وخصّ الخلاف بالأفعال وأنَّ الأكثرين على الامتناع» وتأوّلوا 


الأحاديث الواردة في سهو النبي يإ أنه يقصد به ذلك للتشريع؛ كا في حديث: «ولكن 
ع ب كع ج00 
نسى؟ لاسن؟ 0. 





ومنهم من يُعَبر في هذا بأنه تعمد ذلك ليقع النسيان [منه]”" بالفعل» ولكنه خطأ 
لتصريحه عليه السلام بالنسيان في قوله: «إنها أنا بَكَرّ أَنْسَى كا تنسونء فإِذًا نسيت» 
فذكّروني06. 

ولأنّ الأفعال العمدية تُبطل الصلاة» والبيان كاف بالقول؛ فلا ضرورة إلى الفعل. 

وحيث قيل بالجواز فالشرط - بالاتفاق - أنْ لا يُقَرُ أحدُهم عليه فيها طريقه البلاغ. 

الثالك: يجوز الإغاء على الأنبياء؛ لأنه مرضء ونقل القاضي الحسين في تعليقه في كتاب 
الصيام عن الداركي أنه يجوز ساعة وساعتين, لا شهرًا وشهرين؛ فإنه يصير كالجنون؛ فلا 
يجوز. 

وقولي: (بل لَيْسَ في أَفْعَالِهِم مَكْرُوةُ)» معناه أنَّ المكروه لا يقع أيضًا من الأنبياء عليهم 
السلام؛ لأنّ التأسّى بهم مطلوب. فيلزم أنْ يُتَأْسّى بهم فيه؛ فيكون جائرًا. وأيضًا فإنهم 
أكمل المخلق ولهم أَعْل الدرجات؛ فلا يلائم أنْ يقع منهم ما نهى الله عنه ولو نبي تنزيه فإنّ 
الشيء الحقير من الكبير أمرْ عظيم. 

ويُقّرر ذلك بأمر آخر وهو أنه لا يُنصور أنْ يقع منهم ذلك مع كَوْنه مكرومّاء قال ابن 


)١(‏ ذكر في (موطأ مالك» رقم: 0؟7) رواية يحسى الليثئي بغير إسنادء بلفظ: دن لأالتى أو أت 
لآَسْنَّ». قال الألباني: باطل؛ لا أصل له. (السلسلة الضعيفة: .)٠١١‏ 

(؟) كذا ني (ش). لكن في (صء ز» ضء. قا ت): فيه. 

(7) صحيح البخاري (رقم: 747): صحيح مسلم (رقم: 01/7). 


متك الباب الأول: أدلة الفقه 





الرفعة في الكلام على الجمع بين الأذان والإقامة: الثىء قد يكون مكرومًا ويّفعله النبي 
كل؛ لبيان الجواز» ويكون أفضل في حقه. 

وخلّاف الآؤلى كالمكروه وإِنْ لم يتعرضوا لهء وقد قال النووي في وضوء النبي يكو مرة 
ومرتين: قال العلماء: إنَّ ذلك كان أفضل في حقه من التثليث؛ لبيان التشريع. 

قلتٌ: وما قررثّه أؤلى من هذا؛ لأنه لم يتعين بيان الجواز في الفعل؛ ذ ففي القول ما يُغْني 
عنه؛ وفيه التزام أنْ يكون للفعل جهتان: من جهة التشريع يُكون فاضلاء ومن جهة أنه 
مَنهي عنه يكون مكروما. 

وهذا أيضًا أجُود من قول بعضهم: (إِنَّ المكروه لا يقع منهم؛ لندرته؛ لأنّ وقوعه ين 
آحاد الناس نادر» فكيف من خواص الخلّق)؛ ففيه التزام أنه قد يقع. 

فقولي: (إذ في الْكَالٍ لَهُمُ التنزية) أيْ: في ثبوت الكمال لهم - كما قررناه - التنزيه عن أنْ 
يقع منهم المكروه؛ والله أعلم. 

ص: 

4 قَفِمْلهإنْ كان بالْجيلة ا ختيحة اهبهو أَجَلَّهُ 
6و عُلِمَ تس ب سصٌ اؤْقَرِينَةُ با نبيازيكا 
اا 00 أَضْلها في الْحُكْم حَيِتُ وق 
1 فوَاضِحَاتٌ]” ذ ذي وَإِلْاِيحِبُ وبنةأأة افك 0 
)١(‏ كذا ني (زءت» ش» ن1١ء‏ ن1»ء نلاء ن4» ن0). لكن في (صء ظء ق): واضحان. 
(؟) كذا في (زء ن٠ء‏ ن5» نء ن4» ن0)» وهو الموافق لِمَا سيأتي في الشرح في (ظ» ق, ت). لكن هنا في 
النَظْم في (ضء ظء ق» ت» ش): مرتب. 


الباب الأول: أدلة الفقه ضك»ك 


لي الذي حص وَلَاالْجِيل تَآضْلْتَرْعِهِعْمُومالَكُلٌ 
الشرح: أيْ إذَا نبت أن ِعله يل غير ُرّم (لِعضْمته) وغير مكروه (لِمَا سبق)» فهو إمّا 
واجب أو مندوب أو مباح؛ لكن على أي شيء يُُحْمَل؟ وما حُكم أمته في التأسّى بذلك؟ فيه 
التفصيل المذكورء وحاصلّه أنَّ فعله يل أقسام: 
أحدها: الفعل الجبلي» أَيْ: الواقع بجهة جبلّة البشر من أكلٍ وشّرب وقيام وقعود ونحو 
ذلك. ومنه ما كان من تَصَرّف الأعضاء وحركات الجسد. قال ابن السمعاني: لا يتعلق 














بذلك أمرٌ ولا :بي عن مخالِفه» بل هو مباح» فالأمر فيه واضح؛ لأنه ليبس مقصودًا به تشريع 
ولا تُعْبّدنَا به فهو كالواقع منه ين غير قَصْدء ولذلك ثيب للجبلة وهي الخلقة. قال 
الجوهري: (ومنه قوله تعالى: « وَآلْجِبلَة آلَولِينَ 4 [الشعراء: ؛8١].‏ وقرأها الحسن بالضمء 
والجمع: جبلات)”". انتهى 

وحينئذ فإِنْ تأسّى به مُنَأْسٌ في ذلك فلا بأس» فقد كان ابن عمر لَمَا حج يبر خطام ناقته 
حتى يبركها حيث بركت ناقة النبي يلل تبركا بآثاره الشريفة. وإنْ ترّكه لا رغبة واستنكافًا 
فلا بأس. 

نَعَم؛ نقل القاضي والغزالي في «المنخول» قولًا أنه يندّبُ التأسي به فيه» ونقل الأستاذ 
وجهين أحدهما: هذاء وعزاه لأكثر المحدثين. والثاني: لا يتبع فيه أصلًا. 

فتصير الأقوال ثلاثة: مباح» مندوبء ممتنع. 

ويحكى قول رابع بالوجوب في الجبلي وغيره. [قيل]7"©: وهو زلل. 
فعل أنْ ييكون جبليًا وغيره من حيث إنه واظب عليه ففيه خلاف. مَنْشَّؤْه 





.))١ "56١ /1( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‎ )١( 
ني (ص): قبله.‎ )0( 


22 الباب الأول: أدلة الفقه 





تَعارّضُ الأصل والظاهرء فإنَّ الأصل عدم التشريع» والظاهر في أفعاله التشريع؛ لأنه 
مبعوث لبيان الشرعيات» فيكونان قولين للشافعي؛ وقد جاء عنه أنه قال لبعض أصحابه: 
اسقني قاث)؛ فإنه كقِيةِ شرب قائمً). 

قيل: وحكاهما الأستاذ وجهين كما في أصل الجبلي كما سبق. وحكى إِلْكِيا قولَا تالا 
بالوقف. قال: والذي عليه الأكثر أنه مباح؛ لإجماع الصحابة عليه. وكذا جزم به ابن القطان 
والماوردي والروياني في كتاب القضاء. 

وني #الصحيح عن [عُبيد]”'' بن جريج؛ قلت لابن عمر: «رأيتك تصنع أربعًا». وفيها: 
«رأيتك تلبس النعال السبتية». فقال: «رأيتٌ رسول الله يكل يلبَسها»” . 

وفي «البخاري» في باب «الاقتداء بالنبي يله حديث ابن عمر: «اتخذ خاتمًا من ذهب» 
فاتخذ الناس خواتيم, فتبَدّه وقال: لا ألبسه أبدًا. فنبذ الناس خواتيمهم»””. 

نّعم» رجّحوا في الفقه - في مسائل - الندبّ»ء منها: قال الأكثرون في مسألة ذهابه العيد 
في طريق ورجوعه في أخرى: إنه يستحكب التأمي به في ذلك. 

وني «الحاوي» للماوردي: (هناك الخلاف على وَجْه آترء وهو أنا إِذّا شَكَكْنا في فعل: هل 
يختص به ككله؟ أو يشاركه فيه غيره؟ أنَّ المستحب أنّْ يفعلوا ذلك. قال ابن أبي هريرة: لأنَّ 
النبي يك قد يتفعل الشيء لمعنى يختص به كك نم يصير ذلك سُنة لمن بَعْدهء كالاضطباع 
والرّمَل. قال: إِلّا أن أبا إسحاق وأبا علي اتفقا على أنَّ ذلك مستحب في وقتناء وإنما اختلمًا 


)١(‏ كذا في: (ز» ش)» صحيح البخاري (رقم: 1714): صحيح مسلم (رقم: 11417). لكن في (ص» ض» 
ت» ق): ابي عبيد. وفي (ظ): أبن عبيد. 

(؟) صحيح البخاري (رقم: 114): صحيح مسلم (رقم: .)١141/‏ 

(؟) صحيح البخاري (رقم: 0014). 


الباب الأول: أدلة الفقه 


إذا عُلِم أن ذلك لشيء يختص به: هل يكون مستحيًا في وقتنا؟ أوْ لَا؟ فعند أبي إسحاق لا 


يستحب»ء وعند أبي علي يستحب)0". انتهى 





وفي «تجريد» أبي حاتم القزويني: اختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة أنها مسنونة أو 
لاء والصحيحٌ الأول. 

ومنها: ركوب النبي يكل في الحج”", وتَطَيبْه عند إحرامه وعند تحلله”"» وكذا دخوله 
مكة من ثنية كداء”' وغسلّه يي طوى” ونحو ذلك والصحيح سُنة في الكل. 

ومنها: الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح؛ سواء أكان له تهجد أو لاء 
والصحيح سنة» وغير ذلك. 

وحاصل ما رجح في ذلك كله أنه ليس من الجبلي» بل من الشرعي الذي يُتَأسَّى به فيه. 
ومن يرى بحمل المحتمل للجبلي وغيره على أنه جيلي فهو داخل في هذا القسمء فَعَلَ كُل يمن 
الطريقين ليس قِسمًا خارجًا عن الأمرين؛ فلذلك لم أفرده في النَْم قِسّاء بل حذفئه من قول 
صاحب «جمع الجوامع»: (وفيا تَرَدّد بين الجبل والشرعي - كالحج راكبًا - ترَوّد)”. 

أيْ: في كونه من هذا القسم أو من الآَر ففي الحقيقة لم يخرج عن القِسمينء فاغلّمه. 

القسم الثاني من أفعاله يِ: ما تحصه الله تعالى به عن الأمة؛ إجلالًا له؛ وهو معنى 


.)5947/5( الحاوي الكبير‎ )١( 


.)1518 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(1) صحيح البخاري (1570١)؛‏ صحيح مسلم (رقم: ..)١186‏ 
(4) صحيح البخاري (رقم: .)16١١‏ 

(5) صحيح البخاري (رقم: .)١594‏ 

(7) جمع الجوامع )١714/7(‏ مع شرح المحلي وحاشية العطار. 


الباب الأول: أدلة الفقه 
قولي: (أَوْ خَصَّهُ الله به؟ أَجَلَّه) فيحتمل ملة «أَجَلّهه أن يكون حالاء آئ مجلا له بذلك» 
ويحتمل الدعاء» أيّ: أَجَلَّه لله | يقول: صَلَّ الله عليه وسَلّم. 

فإذًا دَلّ دليلٌ على اختصاصه به فلا سبيل إلى التأسّى به فيه؛ لثلّا يفوت معنى 
الُصوضيية: وذلك كرجوك الكاورة لآم يراه و نقانين فق عوسي انه 
وإباحة الوصال في الصوم؛ وصَفي المغنم» والزيادة في التكاح على أربع» ونحو ذلك مما 
بَسَطه الفقهاء في كتاب النكاح وغيره وقسّموه أقسامًا مشهورة. 

نحم لإمام الحرمين تَوقفٌ في هذا أنه هل يُشرع التأمي به فيه؟ أو لا لعدم ورود تأسي 
الصحابة؟ وتابعه على ذلك أبو نصر بن القََّيريء وأبو عبد الله المازري. 

قال أبو شامة في [كتابه]”' «المحقق من عِلم الأصول فيها يتعلق بأفعال الرسول يكقه: 
(ليس لأحد التشبه به في المباح من خصائصه كالزيادة على أربع» ويستحب التشبه به في 
الواجب عليه؛ كالضحى. والتنزه عن المحرّم؛ كأكل ما له ريح كريه» وطلاق مَن تُكره 
صحبته). 

وقال: (هذا [تفضيل]7'' حسن لا نزاع فيه لمن فهم الفقه وقواعده). 

قال: (ولعل الإمام ومّن وافقه عَنوا بكونه «لم يُنقل عن الصحابة أنهم فعلوه؛ أَي: لمجرد 
الاقتداء أو التأبي» بل لأدلة منفصلة)0". 

قلتٌ: ولا ينافي هذا كؤنه خصوصية؛ لأنّ التشبه في أصل الفعل أو في الك ليس فيه 
تشبّه به في وضف الفعل والترك» فلم يقع مساواة» إِلّا أنْ يُْتَقّد أنه مثله في الوجوب 





)١(‏ كذا ني (ز» ش). لكن في (ص» ظء ض» ق». ت): كتاب. 
(1) كذا في (ص» ق»)تء ضء ش). لكن في (زء ظ): التفصيل. 
(") المحقق من علم الأصول (ص4١7-١7111).‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه 


والتحريم؛ ولا اعتقاد لذلك؛ ولهذا قَسَّم الماوردي والروياني هذا النوع إلى: 
- ما أبيح له وحُظر عليناء كالمناكح. 
- وإلى ما أبيح له وك لناء كالوصال. 


- وإلى ما وجب عليه ونُدب لناء كالسواك والوتر والضحىء أيْ: حيث قُلنا بخصوصية 
ذلك؛ ولكنه مُتَعَقَبٌّ كما بين ذلك في محله من الفقه. 





الثالث: أن يُعْلَم صفة فعله بك من وجوب أو ندب أو إباحة» وهو معنى قولي: (وجو 
اؤْ قرينة). أيْ: مقارنه في حَقَّه وقد سبق انحصار فعله في الثلاثة» وأنه لا يكون مرّمَا 
(للعصمة) ولا مكروما (لكاله أو لندرة المكروه). وأيضًا فالمكروه إِذَا فَعَلهء يَكون بيانًا 
لجواز فعله» فهو ليس مكرومًا في حقه وإن كان مكرومًا لنا (على ما سبق من نُظر فيه). 

وعِلْمُ صفة فِعْله: 

إمّا ينص صريحء كأنْ يقول: «هذا الفعل واجبٌ عَلَّ4) أو: «مندوب».؛ أو: «مباح»» أو 
معنى ذلك بذكر خاصية من خواصه. أو نحو ذلكء أو يسوي بَيّنه وبين فعل آخر معلوم 
الصفة؛ فيقول: «إنه مثله»» أو: «مساو له أو نحو ذلك. 

وإمّا بقرينة تبن صفة من الثلاثة: 

فأما الوجوب: فكالأذان في الصلاة» فقذْ تّرر في الشرع أنَّ الأذان والإقامة من أمارات 
الوجوب؛ ولهذا لا يُطلبان في صلاة عيد ولا كسوف ولا استسقاء ونحوها. 

قِيل: أو ييكون ممنوعًا لولم يجبء كالختان» كا نقلوه عن ابن سريج فيه» وقَطْع اليد في 
السرقة؛ وزيادة ركوع وقيام في كل من ركعتي الكسوف. 

ونُقِض ذلك بسجود السهو والتلاوة في الصلاة» فإنب| سّنة مع أنهها مبطلان لولم يشرعاء 
وكذا رفع اليدين على التوالي في تكبيرات العيد ونحوه. وكذا زيادة الركوع والقيام في 


الباب الأول: أدلة الفقه 


الخسوف على ما رجحه النووي في «شرح المهذب» ين كَوْنها إذا صُلَّت كسائر الصلوات» 
جاز. 





إن قيل: قد يجاب بأنَّ الدليل دلّ على سّنية هذه الأمور, والكلام حيث لا دليل. 

[قِيل]”'": المقصود إن) هو إثبات القاعدة باستقراء الشرع حتى ينزل عليها مالم يُغْرف» 
فإذا انتقضت بما دلّ عليه الدليل؛ ارتفع ما أَنْتَ بالاستقراء. 

ومن قرائن الوجوب أيضًا أن يكون قضاء لما عُلِم وجوبه؛ أو نحو ذلك. 

وأمًا الندب: فكقصد القُربة محرا عن دليل وجوب وقرينته» والدالُ على ذلك كثير. 

وأمّا الإباحة: فكالفعل الذي ظهر بالقريئة أنه لم يُقصد به القربة. 

وقولي: (كَذِي اميَالٍ وَبََانِ) إلى آخره - [أيْ]”: إن ين هذا القسم (وهو ما عُلِمت 
صفته) أَنْ يكون الفعل امنالًا لأمر عُلم أنه أمْر يجاب أو ندبء فيكُون هذا الفعل تابعًا 
لأصله في حُكمه. كالصلاة بيانًا بَمْد قوله تعالى: < وَأقِِمُوأ أَلصّلَرْة © [البقرة: »]1٠١‏ 
وكالقطع ين الكوع بِيانًا لآية السرقة» ونحو ذلك. 

نعم في الوارد بيانًا بالفعل أمْر آرء وهو أنه يكل يجب عليه بيان الشرع للأمة بقوله أو 
فِعله فإِذًا أتى بالفعل بياناء أنَى بواجب وإنْ كان الفعل بيانًا لأمْر ندب أو إباحةٍ بالنسبة 
للأمةء فللفعل حينئذ جهتان: ْ ْ 

- جهة التشريع؛ وَصِمَنّه الوجوب. 

- وجهة ما يتعلق بحكم الأمة تابعٌ لأصله من ندب أو إباحة. 


()في(ش): قلت. 


(١)كذا‏ في (ق2 ت). لكن في (زء ص» ضء ظ): الى. وفيٍ (ش): اشارة الى. 


الباب الأول: أدلة الفقه 

وقد دخل القسمان في قولي: (تَبِعَا أَضْلَهَ). أيْ سواء [أكان]7" أصلًا.واحدًا أو أصلين 
باعتبارين؛ فاغلّم ذلك. 

قولي: (فواضحاتٌ ذِي) أيْ: هذه الأقسام السابقة كلها واضحات الحكم., أما الجيلي 
فلم يُفُعل للتشريع» فهو على الإباحة. وأمّا الخصائص فكذلكء وكذا ماعَلِمَت صِفته؛ وقد 
سبق إيضاحها. 

وقولي: (وإلّا يَجِبُ) أيْ: وإنْ لم يكن فعل النبي بل شيئًا من هذه الأقسام المذكورة» 
فالصحيح من المذاهب أنه محمولٌ على الوجوب. وبه قال ابن سريج والإصْطّخْريء وابن 
خيران؛ وابن أبي هريرة» وبعض ال حنفية» وهو الصحيح عن مالك. 

فال ابن السمعاني: (وهو الأشبه بمذهب الشافعي)”". قال: (وهو الصحيح). إلا أنه 
يتكلم إِلّا فيها ظهر فيه قَصْد القّربة ولو مجردًا عن أمارة الوجوب. 

وقيل: محمول على الندب؛ وهو عن أكثر الحنفية والمعتزلة والصيرفي والقفال الكبير 
وإمام الحرمين» وعزي أيضًا للشافعي» وبالغ أبو شامة في نُصرته. 

وقيل: للإباحة» ونُقل عن مالك. واختاره إمام الحرمين في #البرهان». 

وقيل بالوقف. وتُقل عن جنع تم قيل: بدن الكل. وقيل: يدن الوجوب والندب مطلقًا. 
وقبل: بينهها إن [ظهر] " قَضد القربة. 

وفَصّل الآمدي وابن الحاجب بين ما ظهر فيه قَضد القربة فَنَدْبِء وإلّا فإباحة واختاره 
أبو شامة. 





)١(‏ كذا في (ض» ش). لكن في (ص»ء ق» تء ظ): كان. وفي (ز): أكان ذلك. 
(7) قواطع الأدلة .)7١ 4 /١(‏ 
(5) في (ز): ظهر فيه. 


الباب الأول: أدلة الفقه 


واستّشكل بأنه كيف يجري قولٌ بالإباحة مع قَصْد القُربة؟! فبيّن الترجيح واستواء 





الطرفين تناف. 
وقد يجاب بأنه بين للأمة جواز الإقدام عليه بالفعل» فَقَصْده القُربة مع كَوْن الفعل 
مباحًا. 


قلتُ: وفيه نَظَر؛ لأنّ الكلام في قَضْد القربة بالفعل من حيث هوء لا من حيث كَوْنه 
بيانا للشرع. 

وقولي: (ومثله أنه ثرتّبُ]”') إلى آخره - أيْ: ال 
وأمًا بالنسبة للأمة فحُكمهم مُرَئِبٌ على حُكمه إِلّا فيا يُستئنى 

إن كان الفعل واجبًا عليه فَهُم كذلك. أو مندويًا أو مباحًا فكذلك؛ للآيات 
والأحاديث الواردة بإطلاق الأمر بالاتباع والتأسّى عمومًا وخصوصًا (نحو: «صَئُا كا 
رأيتموني أصلٌ”". أخرجه الشيخان» وقوله يوم النحر وهو عل راحاته: «حَذوا عني 
مناسككم؛ فإني لا أدري لَعَلْ لا أحج بَعْد حجّتي هذه:”” '. رواه مسلم وغير ذلك ما لا 
ينحصر)» ولمًا أَتَرْتُ إليه من المعنى (وهو عموم شَرْعِه لكل أحدٍ) بِقّولي: (تَأضْل مَرْعِهِ 
عُمُومٌ الكل). 

وقولي: (كا في الَّذِي حص وَكَا الْجبِلُ) استثناءٌ من قولي: (ومِثله أعَنهُ [ترئٌبُ]”"). أيْ: 
يُستئنى ين اتبَاع أمته له في أفعاله أمران: ما كان جلي وما كان ين خصائصه. وقد سبق 


)١(‏ كذاني (زء ظءت. ق). لكن في (ض» ش): مرتب. 
(؟) صحيح البخاري (رقم: 4498 ). 


(5) صحيح مسلم (رقم: 1741). 
(*) كذا في (زء» ص» ظاءات» ق» ش). 


الباب الأول: أدلة الفقه 


بيان التأسّى فيهماء والخلاف في ذلك واضحاء فها يسوَى هذين أُمته وده فيه. 





ومن ذلك ما كان من أفعاله بياناء فإنه وإِنْ وجب عليه من حيث التبيان فقدْ يكون 
مندوبًا أو مباحًا باعتبار أله الذي هو مثال له. وأمته مثله من جهة ذلك الأصلء لا من 
جهة تشريعه ىا سبق تقريره. 

َعَم يجب على العلماء بيان شَرْعِه بأَيّ طريق كان» سواء بالقول أو بالفعل أو نحو ذلك» 
فربما كان في فِعل المُبَيّن منهم الجهتان المذكورتان. 

وفيا عْلِمَت صِفته مذاهب: 

أصحُها ما قُلناه: إنَّ أمته ْله إلا أن يدل دليلٌ على تخصيصه. 

وثانيها: قول القاضي: إنه كالذي لا تُعْلمم صفته في حقهم حتى يجري فيه قولٌ بالندب 
وقولٌ بالإباحة وقولٌ بالوقف. 

وثالثها: أخهم مثله فيه في العبادات» وهو قول أبي علي ابن حَحلّاد من المعتزلة. 

ورابعها: الوقف. قاله الرازي. 

قال أبو شامة: (الذي أقوله أنا: إِذَا عَلِمنا أن فِعله واجبٌ فإِنْ كان عليه وعلينا فلا 
حاجة للاستدلال بفعله على وجوبه على الأمة؛ لوجود دليل العموم لنا. وِنْ كان خاصًا به 
فهو القسم [السابق]!" في خصائصه. فإنْ تّككنا فلا دليل على الوجوب علينا إلا أدلة 
القائلين بالوجوب في ل تُعْلّم صفته. فلا حاجة لفرض هذا القِسم وهو ما علمت صفته). 

قال: (وإِنْ عَلِمْنا أنه أَوْفّعه ندبًا فهو على اختيارنا الندب في مجهول الصفة؛ أو مباحًا فهو 
الذي لم يظهر فيه قَضْد القربة)”". انتهى 
)١(‏ في (ص): السابق وهو ما علمت صفته. 
(؟) المحقق من علم الأصول (ص 177-17760). 


الباب الأول: أدلة الفقه 
وفيا لم تُعْلم صفته المذاهب السابقة. 
تَعمء حيث قُلنا بالوجوب. ققِيل: مُدْركه العقل. وقيل: السمع. وهو ما أَوْرّده ابن 
السمعاني وإلْكيا الطبريء لكنه قال: إنَّ القائل بالعقل يقول: دَلّ معه السمع أيضًا. 
ومن أغرب المذاهب أنه على الحظر على معنى تحريم اتباع غَيْره له فيه إلّا بدليل يدل على 
ذلك. ووهموا من حمل هذا المذهب على أنه في نفسه حرام» وأنه بناءٌ على جواز المعاصي على 
الأنيياء - عليهم الصلاة والسلام - كه تُقِل عن الغزالي والآمدي والهندي رد ذلك وجعلوا 
ذلك من سُوءِ فهمهم هذا المذهبء فقد صرح القاضي أبو الطيب وابن القشيري بأنّ هذا 
المذهب يقول بتحريم اتّباعه؛ وهو بناء على أصلهم في الأحكام قَبْل الشرع أنها على الحظر. 
وقد ذكرتٌ هذا المذهب للا يفت به وإنْ كان الأدبٌُ تركه بالكُلية؛ والله أعلم. 





ص: 

9 بإِنَ فِغْلَيْنٍ تَعَارضٌ مع مَالَمْيَكُنْ دَلِيلُ [تكخرارٍ]”" وُضِعْ 

الشرح: إذا تقرر انحصار السُّنة في القول والفعلء فاعْلّم أنه ربما تعارّض دليلان من 
ذلكء إما قولان أو فِعلان أو قل وفعل. 

فأما القولان فسيأتي كم تعارضه في الباب الثالث وهو التعادل والتراجيح. 

وأما تَعارّض الفعلين أو الفعل والقول فنذكره هنا؛ لتعلقه بأحكام الفعل المقصود 
بالاصل. 
فالمشهور أنَّ الفعلين لا يقع بينهما تَعارْض حتى يكون أحدهما ناسكًا للآر أو مخصصًا؛ 


)١(‏ كذاني (زء ص» ض» ظء شا تء ق). لكن في (ن1١»‏ ن”7» ن””ء ن4» ن0): تكرير. 


الباب الأول: أدلة الفقه 


لجواز أن يَكون كم أحد الفعلين في وقتٍ مغايرًا لحكمه في وقتٍ الآخر؛ لأنه لا عموم في 
الفعل في ذاته ولا في وقته. 

نَعَمِ إذا كان مع الفعل الأول قول يقتضي وجوب تكرره جاز أنْ يعارضه الفعل الثاني. 

قال إِلْكِيا: وعلى مثله ببَى الشافعي مذهبه في سجود السهو قبل السلام وبعده؛ وقال: إن 
آخر فعليه قبل السلام . 

قلتٌ: والدليل الدال على تكرر الأول - على ما قيل - هو ما ورد ين الأمر بسجود 
السهو حيث وجد مقتضيه . لكن فيه نظر؛ فإنه لا بُنّ أنْيَكون في النص ما يدل على أنه بعد 
السلام» وليس فيه تَضرِيح بشىء؛ وإنيا ينبغي أنْ يَُثّلٍ له بها سيأتي في صلاة الخوف. على أنَّ 
في أصل المسألة نظرًا أيضَاءٍ لأنَّ التعارض في الحقيقة إنها هو بين الثاني وبين القول المقتضى 
لتكرار الأول لا بين فعلين بالذات. ْ 

وهذه الطريقة هي طريقة الإمام الرازي تبعًا للقاضي والغزالي» وعليها الجمهور. 

وقال إمام الحرمين: (إنَّ الفعلين قد يتعارضانء والمتأحر منهما ناسسخ). 

قال: (وفي كلام الشافعي صَغْوٌ إليه؛ فإِنَّ هذا هو مُذْركه في تقديم رواية حَوّات بن جُبير 
في صلاة ذات الرقاع على رواية ابن عمر 4#ا)”". انتهى. 

ومراده ما بين الحديثين من التخالف المشهور في محله من الفقه والحديث» وقد أوضحته 





ف اشرح العمذة». 
وتمن وافق الإمام على ذلك ابن القشيريء وقال: إن الشافعي در" ما رواه ابن عمر 
في غزوة سابقة. 


.)١54 /١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


(؟) كذافي (ز» ش)» لكن في سائر النسخ: قرر. 


الباب الأول: أدلة الفقه 


قال: (وله مَسْلك آتحرء وهو تسليم كونها في غزوة واحدة» ولكن رواية حَوَاتٍ أقربها 
للأصول بِقِلّة الحركة وقُربها للخشوع). انتهى 

والذي في «الرسالة» إنما هو تقديم رواية خوات؛ لأنه متقدم الصحبة والسن - بعد أن 
رجحها [قَبْل]”"'؛ لموافقة ظاهر القرآنء ولأنها أقوى في مكايدة العدو. 

على أن الذي قاله القاضي وقال إمام الحرمين: (إنه ظاهر كلام الأصوليين)» وقال إِلْكِيا: 
(إنه الحق الذي لا يجوز غيره)» والغزالي: (إنَّ الفقهاء اتفقوا عليه) - صحة الفعلين» وإنما 
اختلفوا في الأفضل. 

ولو سُلَّم أنّ الخلاف في الجواز» فلقائل أنْ يقول: إِنَّ الفعل الأول دل ظاهرٌ القرآن على 
تكرره» وهو عموم قوله تعالى: « وَذّا كُنتٌ فِمِمّ فَأَقَمْتٌ لَهُمُ آَلصّلَْةَ © [الناء: ؟١٠]‏ 
الآية» فليس من تَعارْض مجرد الفعلين كما سبق تقريره. 

قلتٌ: لكن هذا على تقرير أنه موافق لحديث ابن عمرء أمّا إذا جُعل موافقًا لحديث 
خوّات وجعلناه متأخراء فلا. على أنَّ تعارض الفعلين قد حكى فيه ابن العربي المالكي في 
كتابه «المحصول» ثلاثة أقوال: التخييرٌ » تقديمّ المتأخر» طلبٌ الترجيح. 

وقال القرطبي: من قال: «إنَّ الفعل محمول على الوجوب» قال: الناسخ متأخر إِنْ علِم 
التاريخ » وإنْ جهل فالترجيحء وإِنْ كُلنا: «لا يدل على الوجوب»» فهُما متعارضان 
كالقولين. 

والقول بأن المتأخر ناسخ نقله الغزالي في «المنخول» عن مجاهد. 

وفصّل ابن القشيري بين الفعل الوارد بيانّا وغيره» قال: فالتعارض في الوارد بيانًا 





)١(‏ في جميع الشسخ: (وقيل). والتصويب من «البحر المحيطء */ 257: (وَصَدْحَ قَبْلَهُ بِأنّهُ رَجْحَهَاا 


الباب الأول: أدلة الفقه 





كالقولين» فينسخ آخرّهما أولّهما؛ لأنَّ فِعل البيان كالقول. 


٠‏ والْفِغْلٌ وَالْقَوْلٌ إِذَا تَعَارَضَا 
١‏ قإِنْيَكُنْ محص بِقَوْلِء نكا 
7 وف وَإِنْ نحص بِنَا [قيَسم]!" 
فيينَأسٌ وَِجَهْلٍ بُنْمَلُ 
4 كم تقّى في السَبْقٍ أو أنْمْجْهَلًا 
بخص بِالْفِغْل عُمُومُهُ وَدَا 


يكور ولٌَالتَقَى 
ثانيهياء وَاْجَهْل فِيَا يدحا 
و [القان]0» تايحٌلنَا إِنْ ل َا 
بِالْقَوِْ وَالَقَوْلُإِدَامَايَسْمَلُ 
تَعَمْء إِذَا القَّاهِرٌلَفُظَاسَيِلَا 
يُفِْى عَنِ الذكْر [يبابو]”", اذا 


الشرح: هذا بيان حُكم تعارض القول والفعل» وقيدثٌ الفعل بكونه دَلّ على تكرره 
دليل؛ وإلَّا فلا تعارض بينه وبين متأحُر عنه» وإنْ أمكن معارضته لقولٍ سابق فليس حيتئذ 
قيدّاه لكن لََا كان الغرض هو تقسيم شامل للمتقدم والمتأخر أخذتٌ ذلك في مورد 
التقسيم؛ للاحتياج إليه في بعض الأقسامء والذي ليس يحتاج إليه فيه واضح لا يحتاج إلى 


التنبيه عليه فيه. 


والحاصل أنَّ لذلك ثلاثة أحوال باعتبار أنَّ القول إما أنْ يكون خاصضًا بالنبي يِل أو 


خاصا بالأمة» أو عامًا له يكل ولهم. 


(١)كذافي‏ (صء» ض. ث» ش» ظ ق). لكن في سائر الشمخ: فِسَلَا. 
() كذا في (ق» ش» ن). لكن في (زء ض» صء ظ): الثاني. 
(*) كذا في (زء شء ن0) وهوالموافق للشرح. لكن في سائر التسَخ: بيانه. 


...»> الباب الأول: أدلة الفقه 





فالأول: أن يُكون خاصا به كلة: 

فإن عُلم المتآخر يبن القول أو الفعل فهو ناسخ للمتقدم؛ كيا لو قال: «صوم عاشوراء 
واجب عل وثقل أنه أفطر فيه قَبّل تاريخ القول أو بعده» ولا تَعارض بينهما في حق الأمة؛ 
لعدم تناول القول إياهم. 

وإنْ جُهل المتأخر منهماء فأقوال: 

أحدها: يُعمل بالقول؛ لقوته بالصيغة» وأنه حجة بنفسه. وهذا قول الجمهورء وظاهر 
كلام ابن برهان أنه المذهب» وجزم به إِلْكِيا والأستاذ أبو منصورء وصححه الشيحُ في 
«اللمع» والإمامٌ في «المحصول» والآمديٌّ في «الإحكام». 

والثاني: تقديم الفعل؛ لعدم الاحتمال فيه. وتّقل عن اختيار القاضي أبي الطيب. 

والثالث: أنههما سيّان» لا يرجح أحدهما إلا بدليل. ونقله ابن القشيري عن القاضي أي 
بكر ونصره؛ واختاره ابن السمعانيء إِلّا أنّ الشيخ في «اللمع؟ وابن القشيري والغزالي 
جعلوا محل الخلاف في القول والفعل إذا كانا بيانًا لِمُجْمَلء لا مبتدأين» وعكسه القرطبي. 

الثاني : أن يكون القول خاصا بنا: 

فهو يل سالم من المعارضة في حقه؛ لعدم تناول القول له وأمًا في حق الأمة فإِنْ دل 
دليل على وجوب التأمي به في ذلك الفعلء فالمتأخر أيضًا ناسخ للمتقدم قولًا كان أو فعلاء 
كما لو قال في المثال المتقدم: «صوم يوم عاشوراء واجب عليكم دُوني». أمّا إذا لم يدل دليل 
على وجوب التأمي» فلا تُعارض بالنسبة إلينا. 

إن هل التاريخ؛ جاءت الأقوال الثلاثة» لكن الأرجح ما صححه ابن الحاجب وغيره 
هنا: القول» وفيا إذا كان القول خاصًا به: الوقف؛ لاحتياجنا في التعبد للقول أو الفعل» 
وأما في حقه فأمر انقضى» والقول أقوى كما سبق. 
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الثالث: أن يكون القول عاما لنا وله كلة: 

كما لو قال في المثال السابق: «صوم عاشوراء علَّيّ وعليكم» أو نحو ذلك:؛ فهذا يُعْلم 

فإنْ تقدم القولء نَسحَّه الفعل في حقنا وحقه؛ لأنَّ الفرض أنه دل دليل على وجوب 
التأسي. 

ون تقدم الفعل» نَسخّه القولُ؛ لأن الفرض أنَّ الدليل دل على تكرر مُقَتقّى الفعل. 

وإِنْ جهل: جاءت الأقوال فيه وفيناء ورجحان القول بالوقف فيه وبالقول فينا. 

ومما مُثُل به هذا التقسم قوله كَل لعمر بن أبي سلمة: «كُل مما يليك6”©: والمخطاب له 
ولغيره» والنبي يكل داخلٌ على قاعدة عموم حُكمه كما سيأتي في باب العموم. وصَحٌ أنه يكل 
«كان يتبع الدباء في جوانب الصحفة»”" ولا يُذْرَى أيهما السابق» ونحوه نهيه عن الشُب 
قاًا وعن الاستلقاء ونحو ذلك مع ثبوت أنه فُعَله. 

قلتٌ: لكن سيأتي أن محل ذلك حيث كان دخوله كل بالنص لا بظهور العموم فيه؛ وإلا 
يحص به مطلقًا تقدم أو تأخر أو جُهل» فليكن هذا منه. 

وهو ما أشرثٌ إليه في النّظْم بقولي: (تَحَم؛ إذَا الظَاهِرٌ لَْظَا سَمِلَا) إلى آخره» أي: إن ما 
سبق فيم| إذا كان الحكم لنا وله مع كونه منصوصًا عليه فيه كما مَئّلنا في «صوم عاشوراء علّيّ 
وعليكم. أمّا إذا كان دخوله بطريق العموم كقوله: «صومه واجبٌ» أو قال: «على الناس» 
أو نحو ذلك وقلنا: المتكلم داخل في عموم كلامه. فيكون الفعل مخصّصًا له من العموم؛ 
(1) صحيح البخاري (رقم: :)507١‏ صحيح ملم (رقم: .)1١077‏ 


'(؟) صحيح البخاري (رقم: 1487))؛ صحيح مسلم (رقم: 0١‏ . واللفظ فيه (يتَيْمُ الدبّاء من 
حَوَالي الصخفة). 
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ولا نشخ حيتئذ إِلَّا أنْ يكون العام سابمّا وقد دخل وقته ثم جاء الفعل المخالف له ىا 
سيأتي تقريره في باب العموم. 

والقول بأنه في الظهور خحصص في غير ما ذكرنا يحكّى عن الشافعي رحمه الله وأنه جعل 
منه قوله كِ: امن قرن حجًا إلى عُمرة» فليطف لما طوافًا واحدًا»". وروي عنه يل «أنه 
طاف طوافين76". 

وجعل بعضهم منه نبيّه يكهِ عن الصلاة بعد العصر”" ثم صل الركعتين بعدها قضاءً 
لكنة الور © .ومداومةه عليه بعك ذللكة وده ف التكقيال القبلة وابكشارعا عند 


الحاجة” تم فعل ذلك في بيت حفصة”" ننه 


)١(‏ إنما وجدته في سنن الترمذي (447) وغيره من فعله يكل بلفظ: «أنَّ رَسُولَ الله كل قَرَنَ احج 
وَالْعُْرَه قَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا وَاجِدًاه. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: 447). 

(1) سنن الدارقطني (رقم: )172١‏ من طريق عيسى بن عبد الله وقال الدارقطني فيه: وهو متروك 
الحديث. 

(5) صحيح البخاري (577): صحيح مسلم (875). ولفظ الخاري: (نبى رسول الله يكل عن 
صلاتين: بعد الفجر حتى تطلع الشمسء وبعد العصر حتى تغرب الشمس). 

(4) صحيح البخاري (11175)» صحيح ملم (8174)» ولفظ البخاري: (يا بنت أبي أمية» سألتٍِ عن 
الركعتين بعد العصرء وإنه أتاني ناس ين عبد القيس؛ فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهرء فهما 


هاتان). 
تستدبروهاء ولكن شرقوا أو غربوا). 


() صحيح مسلم (557) عن ابن عمر قال: (رقيت على بيت أختي حفصة:؛ فرأيت رسول الله وك قاعدًا 
لحاجته مستقبل الشام مستدبر القبلة). 
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نعم اختلف في مثل ذلك: 

هل يكون تخصيصًا بالفعل في مثل ال حال التي فعل فيها فيكون عامًا في الأمة؛ يمن حيث 
إنَّ الفرض وجوب التأسي» فكل ما له سبب يُفْعل وقت الكراهة؛ لذلك؛ والاستقبال 
والاستدبار في البنيان كذلك؟ 

أو يكون ين خصائص النبي يل ولا تكون الأمة مثله؟ 

فيه قولان: الأول قول الجمهورء والثاني نقله صاحب «المصادر» عن عبد الجبار» وربما 
نقل عن الشافعي أيضًاء وفي المسألة قول ثالث بالتوقف وطلب الترجيح. 

واعْلّم أنَّ لتعارض القول مع الفعل أحوالا كثيرة» وفيها ذكرناه كفاية» ويؤخذ من 
طريقتّي الإمام والآمدي وصوها إلى ستين قِسَاء ففي «المحصول؟ أن المتأخر من القول أو 
الفعل إما أنْ يعقب الأول أو يتراخى عنه» فهي أربعة» كل منها إما مع كون القول خاصًا به 
كل أو بنا ء أو عامًا لنا وله صارت اثني عشرء ومع الجهل وخصوص القول أو عمومه 
ثلاثة» [تصير ]27 خمسة عشر. 

وفي «إحكام» الآمدي انقسام الفعل إلى أربعة؛ باعتبار أنه إما أَنْ يدل دليل على تكرره 
تآس الأمة» أوْ لاء أو يدل على التكرر دُونَ التأمي» أو عكسه”". 

فإذا ضربت هذه الأربعة في الخمسة عشرء بلغت ستين. 

وينجر إلى ذلك أنها إما في محل يان مُجْمَل أو مبتدأء وفيا إذا كان القول عاما إما 
بالنصوصية أو بالظهورء وأنه إما أَنْ يمكن [الجمع بينهما بطريق آتر]””» بأنْ يحمل الفعل 
)١(‏ في (ز): فتصير. 
(؟) الإحكام للآمدي .)11417/1١(‏ 
(*) كذا في (ش). لكن في سائر الُسخ: الجمع بطريق آخر بينهما. 
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على الندب والقول على الوجوب أو على الإباحة» أو نحو ذلك. 

فإذا ضربت هذه الأحوال فيها سبق بلغ ذلك كثيراء فاغلّمه. 

قولي: (رَالجَهْلُ فيا ّنا وَفٌّْ). أي: وحُكم الجهل وقف ففيه حذف مضاف؛ لدلالة 
معنى الكلام عليه. 

وقولي: (رَدَا يُغْنِى عَنِ الذَّكْرِ). أيْ: إِنَّ بيان حُكم تُعارض الفعلين أو الفعل والقول 
هنا يُغني عن إعادته في بابه» وهو باب التعادل والتراجيحء والله أعلم. 


ص: 





5 ليس في الْقُرْآنٍ أؤفي الشَئَةٍ لفظبلامَغْتى وَلَادُ حُفَْةٍ 

لايل وَالَّذِي أْجِيلَ ين مكلف ِبويئة هن 

الشرح: لما انتهى الكلام في كل من الدليلين الأولين (وهُما الكتاب والسّنة) ذكرتُ 
مسائل ثلاثة تتعلق بهها معًا: 

الأولى: لا يجوز أنْ يرد في القرآن العظيم ما ليس له معنى أصلاء وكذا السّنة كما قال في 
«المحصول». إِذْ عبارته: (لا يجوز أنْ يتكلم الله تعالى ورسوله يل بشيء ولا يَمْني به شيئاء 
خلافًا للحشوية)0". 

قال الأصفهاني في شرحه: (ولم يتعرض لذلك فيها غيره)”". 

قلتٌ: سيأي من نص الشافعي ما يدل عليه. 


(١)المحصول(١/86").‏ 
() الكاشف عن المحصول (45717//75). 
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والدليل على منع ذلك كيف كان أنه مهملٌ هذيان» ومثله يُصان عنه كلام العقلاء» 
فكيف لا يُصان عنه كلام المعصوم؟! 
و«الحَشْوية» بسكون الشين؛ لأنه إما يمن الحشو؛ لأهم يقولون بوجود الحشو الذي لا 
مَعْنى له في [الكلام]7" المعصوم, أو لقوهم بالتجسيم ونحو ذلك. 
ويقال أيضًا بالفتح؛ لما يُرِوَى أنَّ الحسّن البصري لما تكلموا بالسقط عنده؛ قال: رُدُوا 
هؤلاء إلى حَشًا الحلقة. 





ويقال فيهم غير ذلك. 

واغلم أنَّ هنا مقاماتٍ أربعة: 

- أنْ يكون اللفظ بلا معنى. 

- أو له معنى لا يُفهمه. 

- أو يُهمه ولكن أَريدَ غيده. 

- أو يذكر اللفظ ولو كان له معنى وضع له ولكن لم يُرد به معنى أصلاء لاما وضع ل 
ولاغثره. 

فالأول: لا يُغلّن بعاقل أنْ يقوله. 

وأمًا الثاني: فهو الخلاف المشهور في المتشابه في قوله تعالى: « وَأَعَرٌ مُتَشَدِمَّستُ 4 [آل 
عمران:] إلى قوله تعالى: 8 وَمَا يَعْلَمُ تأوِِكُة لا ألَهُ وَآلرسِحُونَ فى الْعِلْرِ 4 (آل 
عمران:/]: 

هل الوقفٌ على 8 إلا آلّهُ © وأنه تعالى يختص بعلمه » وأهل العلم مأمورون بالإيان به 


)١(‏ في (ز): كلام. 
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على مُراد الله تعالى؟ أو أنَّ الراسخين في العلم أيضًا يَعلمونه» بخلاف غيرهم؟ 

وليس من شرط [المفيد]”" في الخطاب قَهُم كل أحدٍ فلذلك يخاطّب العقلاء بها لا 
يفهم الصبيان ولا العوام بالنسبة للعارفين » وقد قال تعالى: 8 فَسْعَلُوَا ُهل الذَّحكُرٍ إن 
كر ل تَعَلّمُورت * [الأنبياء: /1]. 

وسيأتي في الكلام على اللغة تفسير «المتشابه»؛ والفريقان متفقان على وقوعه ومَتّلوه 
بآيات الصفات» ومنهم من [أَوَّها]!" بالمعنى اللائق» ومنهم من لا يُوَّوّل مع اعتقاد التنزيه 
عما لا يليق به. 

ومنه الحروف المقطعة في أوائل السورء فمن قائل: إنها استأثر الله تعالى بعلم معناها. 
ومن قائل: لها معنى. وفي تعيينه أقوال كثيرة تزيد على ثلاثين قولاء منها أنها أسماء السورء أو 
أن الله ذكرها لجمع دواعي العرب إلى الاستماع؛ لأنَّ بمخالفة عاداتهم تستيقظ قلوييم من 
الغفلة؛ فيحصل الإصغاء. أو أنها كناية عن سائر حروف المعجم. 

أو أنَّ كل حرفي من اسْمء الكاف من «كاني» والهاء من «هادي»». والعين من «عليم». 
والصاد من #صادق». 

أو أنها إبطال لحساب اليهود. فإنهم كانوا يحسبون هذه الأحرف بحساب الجمل؛ 
ويقولون: إن منتهى دولة الإسلام كذا. فأنزلت هذه الأحرف؛ لتخبيط الحساب عليهم. أو 
ذكرت جريًا على عادة العرب في ذكر [النسيب]”" أوائل الخطب والقصائده أو غير ذلك. 


(١)في(ص):‏ القيد. 
(5) في (زء ش): يؤوها. 
(7) في (ظ): التهشيه. 


الباب الأول: أدلة الفقه 45> 





والثالث: يمكن أنه أريد به «المتشابه»”'"» فيأتي فيه ما سبق. 

والرابع: ما ظاهر كلام «المحصول؛ أنَّ خلاف الحشوية فيه» إلا أنه استدل بها يقتضي أنَّ 
الخلاف في التكلم با لا يفيد» وبينهما قَرق؟ فإنه يمكن ألا يُعْنَى به شىء وهو مفيد في نفسه. 

ونازعه أيضًا بعضهم بِأنًا لا تعلم في الأمة من يقول: إنَّ الله تعالى يتكلم بكلام لا يعني 
به شيئًا. وإنما النزاع في أنه هل ينزل ما لا يُفهم معناه؟ وهو الخلاف المشهور في آيات 
الصفاتء ولا معنى لنقله عن الحشوية. 

قلتٌ: سبق الإمامَ إلى ذلك عبدُ الجبار وأبو الحسين في «المعتمد". ومُذْرَك المانع التحسينٌ 
والتقبيح العقليان» وفي الأقوال السابقة في الحروف المقطعة ما يوافق عبارة الإمام. وحكى 
ابن برهان الخلاف في الوجهين في أن كلام الله تعالى هل يشتمل على ما لا يفهم معناه؟ ثم 
قال: والح التفصيل بين الخطاب الذي تعلق به تكليف فلا يجوز أَنْ يكون غير مفهوم 
المعنى» أو لا يتعلق به تكليف فيجوز. 


هل يجوز أنْ يقال: في القرآن أو السُّنة زائد؟ كالحروف الزائدة في نحو: 8 وَمَا مِنْ إِلَهِ 
إل ألّهُ 4 [آل عمران: 57]) ١‏ هَل َحِسُ مهم يِنْ أَحَل 4 [مريم: 94]» ظ وَمَا رَبك بقشِل 
عَمَا تَعْمَلُونَ © [هود: 177], 8 لَيِسَ كُمِئلف َوه 4 [الشورى: »]١١‏ وأشباه ذلك» 
وربها عُدي للأسماء في نحو: 8 فَآضْرِبُوا قَوْقَ آلأَعَاقٍ > [الأنفال: 2]17 8 فَإن كُنّ نِسَآءٌ 


مه 


فق أَثَنَتَين © [النساء: ]١١‏ على رأي. 


<7 


إن فْسَّر الزائد بأنه الذي لا معنى له أصلاء فلا يجوز إطلاق ذلك؛ لَِا سبق من صَوْنه 


)١(‏ في (ز) وضع قبل هذه الكلمة علامة وكتب في الحامش: أحد. وكأن اللفظ هكذا: أحد المحشابه. 
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عن المهمل» وأيضًا فيفيد التأكيد » فلا ينبغى أنْ يُسمى زائدًا. 

وإنْ أريد بالزائد ما لا يختل معنى الكلام بدونه؛ لا الذي لا فائدة له أصلاء فالأكثرون 
على جواز إطلاقه؛ لأنه على لّغة العرب, ولَّغة العرب يقال فيها ذلك؛ فلا منع» وأيضًا فإنما 
هي في مقابلة المحذوفات اختصارّاء فسميت زائدة بهذا الاعتبار. 

ومنع من ذلك ابن دَرَسْتَوَيْهِ وغيره» ولااشك أنَّ الأدب عدم إطلاق نحو هذا. 

المسالة الثانية : 

أنْ يُطلّق لفظ له معنيان: ظاهر وخفيء ويُّراد الخفي من غير دليل يدل عليه» فلا يجوز 
ذلك خلاقًا للمرجئة؛ لأنَّ اللفظ بالنسبة إلى غير الظاهر كالمهمل؛ فامتنع. وفرّعها أبو 
الحسين على قاعدة التقبييح والتحسين العقلين. 

نعم» محل الخلاف في آيات الوعيد وأحاديثه لا ني الأوامر والنواهي. 

واحترز بِقَيّد «عدم الدليل» عن نحو ورود العام وتأخر المخّصّص له. 

وعبارة الشافعي في «الرسالة»: (فكلام رسول الله يك على ظاهره)”". 

و(المرجئة» با همز طائفة من القدرية؛ لأخهم يُرجئون الأعمال عن الإيان» من (الإرجاء» 
وهو التأخير. وربما قيل: «المرجيّة» بتشديد الياء بلا همز. 

الثالثة : 





اختلف في بقاء اللفظ المجمّل في القرآن أو السَّنة بلا بيان إلى ما بعد وفاة النبي ككل على 
ثلاثة أقوال: 
المنع؛ لأن الله تعالى قد أكمل الدينء فلا يبقى شيء بلا بيان. 


.)7”4١ص( الرمالة‎ )١( 
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والجواز؛ لأن الإجمال قد يقصد لحكمة. 

وثالثها: تفصيل إمام ا حرمين وابن القشيريء أنه يجوز في| لا تكليف فيه؛ ويمتنع فيما فيه 
تكليف؛ حَدَّرًا من تكليف ما لا يُطاق. 

وهذا القول هو الراجح؛ وهو ما اقتصرتٌ عليه في انم بقولي: (وَالَّذِي المجمل مِنْ) 
إلى آخرهء أَيْ: هو المجمل» فحذف صدر الصلة من «الذي)؛ لِطولها وعدم صلاحية المذكور 
صلة. 

ولو قُرئ: (وَالَذِي أجْيِل) م يمتنع» وحيتئذ فلا [يحتاج]”' إلى هذا التقدير» بل تكون 
الصلة جملة فعلية» لكن التعبير الأول أصرح في ذكر المسألة المقصودة. 
عَلِمْتْه والمراد أنَّ المكلّف به لا بْدَ أن يكون بيانه قد عَلِمء بخلاف غيره» والله أعلم. 





ص ؛ 
وَالثَالِتُ: «الإجمَاء لاتقَاقُ مَِالَذِينَ اجتَهَدُوَاوَفَاقُوا 
4ن أن وَالبِيبَْدَمَوْقَهٍ فيأَيعَطْرٍ كان تيوه 
سس ا 8 رةه يرك هه م 2 8 6م مرحنن صاس 
عل الذي رَأْوَاوَلوْفي دوي فلا غَارَبمَوَامئلتوي 
الشرح: لا فرغ الكلام من الأصلين الأولين وهُما الكتاب والسّنةء شرعتٌ في بيان 
الثالث وهو «الإجماع»؛ ولم يحالف في حُجّيته وكؤنه من الأدلة إلا النَلَّامُ وبعضٌ الخوارج» 
وكذا الشيعة» فإنهم وإِنْ سَلَّموا حُجيته فقدْ شرطوا فيه الإمام المعصوم كما سيأتي ٠‏ ففي 
الحقيقة الحجة في المعصوم. لا في الإجماع. وبالجملة فلا التفات إلى شيء من ذلك مع قيام 


)١(‏ كذا في (ز» ش). وفي (ق): محوج. وفي هامش (ت): لعله «محوج». وفي سائر الشسَخ: يجوز. 
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الأدلة» وسنشير إلى شيء منها. 

و«الإجماع» لَمَه: العزم» قال الله تعالى: « فَأَجْيعُوَا أَمركُمْ وَشْرَكاءكُم > [يونس: .]7١‏ 
وقال النبي كك «لا صيام لمن لم يُجْمِع الصيام من الليل»”". 

ويُطلق أيضًا لَغة على الاتفاق» خلافا لقوم كما حكاه القاضي عبد الوهاب» وجزم به 
إلكيا. فَعَلَ الصحيح يقال: «أجمّ القرم» صاروا ذَّوِي جمع. قال الفارسي: ك) يقال: «ألبن 
وأتمر» صار ذا لبن وتمر. 

وَأَخْذَ الاصطلاحي من هذا واضحٌ» نقل من الأعَم للأخصء وأمًا من الأول فاستشكل 
بأنه [مُعَدَى]” “دعل و«الإجماع» بمعنى العزم متعد بنفسه. 

وأجِيبٌ: بأنه يتعدى ب «عَلَ» أيضّاء وإنْ كان الأفصح تعديّهُ بنفسه كما قاله صاحب 
«المقاييس؟. 

وأمًا في الاصطلاح: فهو اتفاق مجتهدي أمة محمد و بعد وفاته في عصر مِن الأعصار 
على أيّ أمر كان مما اجتهدوا فيه ورأوه. 

ف «الاتفاق» جنسء والمراد به الاشتراك في قول أو فعل دال على اعتقادهم ورأيهم, إثبانًا 
كان أو نفيًا. 

وخرج ب «الاتفاق» قول المجتهد الواحد إذا لم يوجد سواه فإنه لا يكون إجماعًاء [و]9) 
سيأ بيانه. 


)١(‏ سئن أبي داود (7404)؛ سنن النائي (رقم: 1717) وغيرهماء ولفظ النائي: (لا صيام لمن ل تجمع 
قبل الفجر). قال الألباني: صحيح. (صحيح سئن أبي داود: 1165). 

(1) في (ص): يُعَدّى. 

(”) في (ز): كما. 
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بِقَيْد «الاجتهاد» (وربما عبر عن ذويه يأهل الحل والعقد) خرج العوام. 

وخرج بتعميم المجتهدين ما لو اتفق البعض دُون [الباقي]”2. وسيأتي إيضاح ذلك في 
مسائل الاحتراز. 

وأمّا اشتراط كوخهم يمن أمة حمد ين فخرج به مجتهدو الأمم السابقة» فلا يكون اتفاقهم 
إجماعا ولا حجة كما اقتضى كلام الإمام ترجيحّه. وصرح به الآمدي هناء ونقله الشيخ أبو 
إسحاق في «اللمع» عن الأكثرين» خلافا لَِ) رجحه الأستاذ أبو إسحاق وجمع أنه كان حجة 


قلت: وهو ظاهر نص الشافعي في «الأمى حيث قال ف مناظرة في بان . 





وتوقف القاضي والآمدي في موضع آخرء وقال إمام الحرمين: إِنْ كان سندهم قطعيًا 
فحُجة؛ أو ظنًّا فالوقف. 

وللمسألة التفات على أصلين: 

احدها: رع من فنا هل هو كزع لا؟ 

الثاني: أن حجية الإجماع ثابتة بهاذا؟ 

إِنْ قلنا: بالقرآن ى) استدل به الشافعي رحمه الله استنباطًا من غير أنْ يُسبَق إليه كيا رواه 
ا ا ا ل ا ا ا 
قوله تعالى: 8١‏ ومَن يُشَاقِقٍ ألرَسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تبَنَ لَهُ ألْهُدَئ وَيَْبعَ غَمَرَ سَرِلٍ 
َلْمُؤْيِنِينَ4 [النساء: ]١١5‏ الآية» فإنه تعالى تَوعَد على المخالفة لسبيلهم. 


(1) في (ز): البعض. 
(1) كذا في جميع النُسخ سوى (ش)» وفي (ش): وهو ظاهر نص الشافعي في الأم. 
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وجرى على الاستدلال بذلك القاضي أبو بكر وغيره من الأصوليين. 
ومنهم من يستدل له من القرآن بقوله تعالى: « وَكَدَالِكَ جَعَلتَكُمَ أَمَةٌ وَسَطا © [البقرة: 

.]١ 45‏ 
أو قُلنا: بالمّنةء وهي قول النبي يَكلكه: «لا تجتمع أُمّتي على خطأء”"» وفي رواية: «على 
ضلالة»”". كذا في كتب الأصولء والمعروف في الحديث ما في سنن أبي داود عن أبي مالك 
الأشعري: (إنَّ الله أجاركم من ثلاث خلالء أنْ لا يدعو عليكم نبيُكم فتهلِكُوا جميمًاء وأنْ 
لا يظهر أهل الباطل على أهل الحق» وأن لا [تجتمعوا]”" على ضلالة»”''. وسنده جيدء 
وووق عن أرق أخرى لها سدت» لكن يقوى يطفمها بعمنا: فلا يتغل غير هذه الامة ين 

الأمم في ذلك. 


)١(‏ قال الحافظ ابن الملقن في (تذكرة المحتاج» ص ١‏ 6): (هذا الحديث ل أره بهذا اللفظ). 
(؟) سنن ابن ماجه )796٠(‏ بلفظ: (إن أمتي لا تجتمع على ضلالة» فإذا رأيتم اختلانًا فعليكم بالسواد 
الأعظم). قال الألباني في (ضعيف ابن ماجه: 0/84): (ضعيف جدَّاء دُون الجملة الأولى» فهي 
صحيحة). 
وفي سنن الترمذي (1111) بلفظ: (إن الله لا يجمع أمتي - أو قال: أمة محمد يك - على ضلالة» 
ويد الله مع الجماعة» ومن شذ شذ إلى النار). قال الألبان في (صحيح الترمذي: 71717): (صحيح 
دُون: اومن شذ)). 
() كذا في (ظء صء ت)؛ وفي سائر الشخ: تجمعوا. 
(4) سنن أبي داود (4761)» المعجم الكبير للطبراني (*1/ 71417): وغيرهما. 
قال الألبانٍ في (صحيح سنن أبي داود: 767 4): (ضعيفء لكن الجملة الثالثة صحيحة). 
وقال في السلسلة الصحيحة :)177١(‏ (دإن الله قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة؟ ... 
فالحديث بمجموع هذه الطرق حسن). وانظر: السلسلة الضعيفة .)١81١(‏ 
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وَإنْ قلنا: دليله أنه يستحيل في العادة اجتماع مثل هذا العدد الكثير من العلماء المحقّقين 
على قَطِ في حُكم شرعي ين غبر اطَّلاعٍ على دليل قاطع؛ فوجب في كل إجماع تقديرٌ نص 
قاطع فيه محكوم بتخطثة مخالفه, كما استدل به ابن الحاجب وغيرٌه - على ما فيه من 
التعقبات؛ فلا يختص ذلك بهذه الأمة. 

ثم لو سُلّم أنه حُجة فالكلام في تعريف «الإجماع» الذي يُستدل به في شرعناء وذاك إن 
وقع ولو قُلنا: (إنَّ شرعَهم شَرْعٌ لنا)» فمن أين يُعْرّف ويُتمّل إلينا؟ 

وخرج بِقَيّد كؤنه بعد وفاة النبي يكل ما إذا كان في حياته» كبا ذكره القاضي أبو بكر 
والأكثرون. منهم الإمام الرازي وأتباعه وابن الحاجب في أثناء أدلة الإجماع؛ لأنْ قولحم دونه 
لايصح. وإِنْ كان [معه]”"' فالحجة في قوله. 

وقولنا: (في عصر) بيان لعدم اشتراط كل الأمة إلى يوم القيامة» وإلا فمتى يُمْمَل به؟ 
وأنه لا يختص بعصر الصحابة» وأنه لا حاجة إلى انقراض المُجْمِعِين؛ لأنّ وقت إجماعهم 
قد صَدِّقَ عليه «عصر»» وكل زمنٍ بعدّه فعصرٌ آترء إذ المراد ين «العصر» وقتّ من 
الأوقات. 

وقولنا: (على أيٌّ أمر كَانَّ)؛ أيْ سواء أكان: 

- شرعيًا: كحل النكاح؛ وحُرمة قتل النفس بغير حق. 

- أو لُّكَويا: ككون الفاء للتعقيب. 

ولانزاع في هذين. 

- أو عقليًا: كحدث العالم. وخالف في هذه إمام الحرمين مطلقاء وأبو إسحاق الشيرازي 


)١(‏ في (زء ش): معهم. وتقدير الكلام: وإن كان قولهم مع قوله ند فالحجة في قوله. 
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في كليات أصول الدين» قال: كحدث العالم وإثبات النبوة دُونَ جزئياته كجواز الرؤية. 

- أو دنيويًا: كالآراء والحروب وتدبير أمر الرعية» وفيه مذهبان مشهوران المرجّح منهما 
وجوب العمل فيه بالإجماع. 

دخل في قولي: (عَلَ الَّذِي رَأَوْا) القول والفعل. 

وفيا إذا اتفق مجتهدو الأمة على عمل - من غير قول - يلاف في انعقاده إجماعًا: 

فقيل (وهو الأرجح): ينعقد به؛ لعصمة الأمة فيكون كفعل الرسول كَلِ. ويهذا قطع 
الشيخ أبو إسحاق وغيرٌه ٠‏ وقال في «المنخول»: (إنه المختار). وصرح به أيضًا صاحب 
«المعتمد»» وتبعه في #المحصول». 

وقيل: لاء ونقله إمام الحرمين عن القاضي» بل كَوْن ذلك في وقت واحد ربا لا يتصور. 
نعم» الذي في «التقريب؟ إنما هو الجواز. 

ثم قال إمام الحرمين: (إنَّ فعلهم يحمل على الإباحة ما ل تَقُم قرينة دالة على الندب أو 
الوجوب). واستحسنه القراني. 

وفي المسألة قول رابع لابن السمعاني: (إنَّ كل فعل خرج مرج الحكم والبيان ينعقد به 
الإجماع» وما لا فلاء كما أن الجبل من أفعال الرسول يك لا ينبت تشريعًا)”". 

وقد يتركب الإجماع (على القول الأول وهو الراجح) من قولٍ وفعلء بأنْ يقول 
بعضهم: (هذا مباح)» ويُقدِم الباقي على فعله. قاله القاضي عبد الوهاب. 

وما يتفرع على المسألة أنَّ أهل الإجماع إذّا فعلوا فعلا قُربة لكن لا يُعْلَم هل فعلوه واجبًا 


.)١7/؟( قواطع الأدلة‎ )١( 
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أو مندوبًا؟ فمقتضى قياس المذهب أنه كفعل الرسول يه لأنَا أمرنا باتّباعهم كما أمرنا 





باتباعه. 
واغْلّم أنّ هذا التعريف إنم) هو على المرجّح في كثير من المسائل كما ستأتي الإشارة إلى 
شيء من ذلك. 


العصر». ومّن يرى الإجماع لا ينعقد مع سبق خلاف مستقر من حي أو ميتء يزيد: «ل 
ع ايح -0(6) إل 
يستقر خلافه») . انتهى 
أَيْ: وكذا مَن يرى عدم اختصاصه ببذه الأمق ينقص هذا القيد. ومَن يرى دخول 
العوام؛ يُبدل «المجتهدين» ب «أَهْل العصر». ومن يرى اختصاصه بالدّينيات» يزيد «شَرْعَا: 
. وام 
وهو ظاهر لمن تتبعه. 
وقولي: (فَلَا اغيبَارَبِعَوَام تَلتَوِي) تنمته قولي بعده: 
ص 1 
١‏ عن قن ذَاكَ الْحُكْم كالأصُوبِي في الْفِفَي أَوْعَكْس لِدَاالْمَقَولٍ 
الشرح: المراد بالتواء العوام: تخالفتهم في الحكم الذي قد أجمع عليه خاصةٌ أهل العلم. 
وهو من مادة «اللّ»» ىا في قوله تعالى: « وَإن تَلوُا أَوْ تَعرضُوأ © [النساء: »]١5‏ وقول 
النبي كل «ليّ الواجد بعل عرضّهُ وعقوبته!". أَيْ: امتناعه من أداء الحق الذي عليه. 


.)017١/١( مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني‎ )١( 
سئن أبي داود م سنن ابن ماجه (/1؟ 1 ؟). وغيرتما. قال الألباني: حسن. (إرواء الغليل:‎ (0 
.)374 
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وحاصل المسألة أن مخالفة العوام للمجتهدين لا أثر لما. كا أنهم إذا أجمعوا على شيء. لا 
اعتبار بهم ولو خلا الزمان عن مجتهد حيث جوَّزنا ذلك» وسيأتي ذلك في موضعه. 

وعبّر ابن الحاجب عن هذه المسألة بأن المقلّد لا يُعتبر وفاقه"©. 

ولا يتقيد بذلك» بل العامّي أَعَم [أنْ](" يكون مُقَلُدَا أؤ لاء فالتعبير به أَوْلَى؛ لشموله. 

والقول باعتباره حكاه ابن الصباغ وابن برهان عن بعض التكلمين » ونقله الإمام وابن 
السمعاني والهندي عن القاضيء وكذا قال ابن الحاجب: (إنَّ ميل القاضي إلى اعتباره)””. 
أَيْ: المقلّد. 

لكن كلام إمام الحرمين في «مختصر التقريب» يقتضي أنَّ القاضي لا يَعتبر خلافهم ولا 
وفاقهم. 

قيل: والذي في «التقريب» تحرير الخلاف على وجه آخر: 

- فإنَّ القائل بعدم اعتبار العائّة قال: لقوله تعالى: « وَأَولُوأ آلِْلمٍ 4 [آل عمران: 18]» 
وقال النبي يَلِ: «العلماء ورثة الأنبياء»” “» وقال تعالى: 9 فَسَْعَلُوَا أَهَل الزّكر إن كنز لا 
تَعلَمُورتَ 4 [الأنياء: 60. قَرة العوام إلى قول المجتهدين. ْ 

- والقائل باعتبارهم قال: إنَّ قول الأمة إنما كان ححجة لعصمتها من الخظأء فلا يمتنع أن 
تكون العصمة للهيئة الاجتماعية من الكل» فلا يَلزْم ثبوتها للبعض. 


.)071/١( مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني‎ )١( 

(0) في (ز): من أن. 

(5*) مختصر المتهى /١(‏ 5 5 4)» الناشر: دار ابن حزم. 

(4) سنن أبي داود (رقم: 0/0 سنن أبن ماجه (0)0777 وغيرهها. قال الألباني: صحيح. (صحيح 
سنن أبي داود: .)77141١‏ 
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فقال القاضي ما حاصله: إِنَّ الخلاف يرجع إلى إطلاق الاسم, يعني أن المجتهدين إذا 
أجمعواء هل يَصْدُّق أن الأمة أجمعت ويحكم بدخول العوام فيهم تبعًا؟ أوْ لا؟ 

فعنده لا يصدق وإنْ كان ذلك لا يقدح في حُحجيته» وهو يلاف لفظي؛ لأنَّ مخالفتهم لا 
تقدح في الإجماع قطمًا. وتبع القاضي كثير من المتأخرين على أنَّ الْخُلْف لَفْظي راجع إلى 
التسمية» لكن أبو الحسين في «المعتمد» نقل عن قوم أن الإجماع لا يُمتج به إلا مع وفاق 
العامة. 

وذكر الشيخ تقي الدين السبكي في شرح «منهاج الفقه؛ أنَّ الأستاذ أبا إسحاق تَحَرّج 
على هذا الخلافٍ الاختلافٌ في تكفير مَن أنكر مجمَعًا عليه غير معلوم من الدّين بالضرورة» 
وستأت المسألة. 

وفي مسألة اعتبار العوام قول ثالث حكاه القاضي عبد الوهاب وابن السمعاني أنه يعتبر 
في الإجماع على «عامٌ»» وهو ما ليس [بمقصور]”" على العلماء وأهل النظر» كالعلم بوجود 
التحريم بالطلاق» وأن الحدث في الجملة ينقض الطهارة» وأن الحيض يمنع أداء الصلاة 
ووجوبباء بخلاف (الخاص»» كدقائق الفقه. 

قيل: ويهذا التفصيل يزول الإشكالء وينبغي تنزيل إطلاق المطلقين عليه» وحص 
القاضي أبو بكر الخلاف ب «الخاص»» وقال: لا يُعتبر خلافهم في «العامٌ اتفاقا. وجرى عليه 
الروياني في «البحر». 

وقولي: (كَالْأُصُولِي في الْفِف) إلى آخره - إشارة إلى أنَّ من أمثلة مخالفة العامّي ووفاقه 
العالم المجتهد في فنّ بالنسبة إلى مسألة في فن آخرء كالنحوي في الفقه. وعكسّه؛ لأنَّ قوله في 
ذلك بلا دليل استخرجه منه؛ لأنَّ المَرْضِ عدم أهليته لذلك» وكالأصولي في مسألة من 


)١(‏ في (ش): مقصورا. 
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الفروع وعكسهه أَيْ قول الفروعي في مسألة في الأصولء قَمَن لا يُعتبر العامي - لا وفاقًا 
ولا خلافا - لا يُعتبره هنا كذلك. 
وإنما ذكرت هذا المثال في النّلم (وهو الأصولي في الفروع وعكسه) لأنَّ فيه مذاهب: 
أصحها: المنع؛ لَِا سبق. 
وثانيها: يُعتبر مطلقا؛ لما فيهم| من الأهلية المناسبة للمَنيْن؛ لِتَلازْم الفئئن. 
وثالئها: يُعتبر الأصولي في الفقه؛ لأنه أقرب إلى مقصود الاجتهاد, دُون عكسه. 
ورابعها: العكس؛ لأنه أَعْرّف بمواضع الاتفاق والاختلافء والله أعلم. 
سا 
3 وَالْمْجْيِعُونَ تَرْطْهَعْإِسْلَامُ كَذدَاعَدَلَةٌبهَااحْهِرَمُ 
76 إن جُعلت رُكْنافي الِاجيهَادٍ لك ويَنَارَأيلَاَنَاد 
الشرح: هذا عطف على المرتب على تعريف «الإجماع؛ من المسائل» وهو أن المجوعين 
شرطُّهم الإسلام» فلا اعتبار بكافر ولو انتهى إلى رُتبة الاجتهاد؛ لِمَ] عُلِم من اختصاص 
الإجماع بأأمة محمد يك فيدخل في الكافر المبتدع إذا كَمَرناه ببدعته؛ لأنه ليس من الأمة 
المشهود هم بالعصمة وإِنْ لم يَعلم هو بكُفر نفسه. وهذا بلا خلاف. 
نعم» قال الهندي: (لا ينبغي أنْ يكون تكفيره إنما هو بإجاعنا وحدّه؛ لثلا يَلزم 
الدّوْر)0. 





(1) نهاية الوصول (1/ 5109). 


الباب الأول: أدلة الفقه 
بل ما لموافقته [أو]”'' بقيام الأدلة على كفره. 
إنما الخلاف في المبتدع الذي لم نكفره ببدعته» ويعرف الفرق بين النوعين من محله من 





فمّن لا نكفره ببدعته الأرجح فيه أنَّ الإجماع لا ينعقد بدونه؛ لأنه من الأمة. 

وقيل: لا يُعتبر مطلقًا. 

وقيل: يُعتبر قوله في حق نفسه فقطء بخلاف غيره قَلَّهُ تخالفة الإجماع المنعقد» وليس 
ذلك لِغَيْره. حكاه الآمدي وابن الحاجبء قال بعضهم: إنه لير لغيرهما. 

وهو في الحقيقة تفسير للقولين المتقدمّين لمن تأمّل ذلكء فإِنٌ مَن اعتبره مطلقًا لكونه ين 
الأمة فإنن) هو في حق نفسه؛ لأنه عند نفسه من الأمةه ومن [20]1 يعتبره مطلقًا فإنئا هو 
لعدم اعتبار كؤنه ين مجتهدي الأمة» قنعده عدا 

وقيل: يفرق بين الداعية وغيرها. نقله ابن حزم عن جماهير سلفهم. 

قلتٌ: فا يوجد في كلام بعض الأئمة في بعض البتدعة أنه لا اعتبار بهم - يحتمل أنْ 
يكون لاعتقاد كُفرهم وأنْ يكون لغير ذلك مِن المقتضي لعدم اعتبار المبتدعة غير الكفرة 
مطلقا أو في بعض الفئون. 

فون ذلك قول الأستاذ أبي منصور: قال أهل السّنة: لا يُعتبر في الإجماع وفاقٌ القدرية 
والخوارج والرافضة» ولا اعتبار بخلاف هؤلاء المبتدعة في الفقه وإن اعتّبرٌ في الكلام. 
هكذا روى أشهب عن مالكء وروي أيضًا عن الأوزاعي وعن محمد بن الحسن» وقال أبو 
ثور: إنه قول أئمة الحديث. انتهى 
)١(‏ في (ضص): الا اي. وفي (ش): اي او. 
(0) في (ز): لا. 
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وقال الصيرفي: هل يقدح لاف الخوارج في الإجماع؟ فيه قولان. 

ونحو ذلك. والله أعلم. 

وقولي: (كَذَا عَدَالٌَ بها احترَامُ) إلى آخره - أَيْ: ومن شروط المجوعين أيضًا العدالة 
حتى لو خالّف فاسقٌء لا أثر لمخالفته على أحد وجهين حكاهما الأستاذ أبو منصورء وإليه 
ذهب معظم الأصوليين كا قاله إمام الحرمين وابن السمعاني. وقال الرازي من الحنفية: إنه 
الصحيح عندنا. 

قال ابن برهان: (وهو قول كافة الفقهاء والمتكلمين» وثقل عن شرذمة من المتكلمين - 
منهم إمام الحرمين - الذهابٌ إلى أنَّ خلاقه مُعْتَدٌ به). انتهى 

وقد جزم بهذا الشيخ أبو إسحاق الشيرازيء واختاره الغزاليي في «المنخول»؛ لأن المعصية 
في الفعل دُونَ الاعتقاد لا تُزِيل اسم الإييان. 

وقولي: (إنْ جُعِلَثْ رُكْنًا في الِاجْتِهَادِ) إشارة إلى أن اشتراط العدالة مُرّتب على اشتراطها 
في أصل الاجتهاد. فإِنْ جعلت ركنا في الاجتهاد» كانت شرطًا في المجيعين» وإلا فلا. لكن 
القول بركنيتها في الاجتهاد ضعيف غير سديد, والأكثرون على خلافه؛ فيقوى ترجيح 
اعتباره مطلقًا بذلك. 

وثالثها في مسألة الإجماع: تعتير محالفته في حق نفسه دُون غيره» واختاره إمام الحرمين» 
فهو مُعَيّد لمن نقل عنه إطلاق اعتباره كما سبق. 

ورابعها: إنْ ين مَأَحَذهء اعْتّر ولّا فلا. قال ابن السمعاني: ولا يأس به. قال: وهذا 
كله في الفاسق بلا تأويل » أمّا الفاسق بتأويل فمُعتبّر في الإجماع كالعدل. قال: (وقد نص 
الشافعي على قبول شهادة أهل الأهواء)”". انتهى 





.)447 /١( قواطع الأدلة‎ )١( 
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على أن بعضهم علّل عدم اعتبار الفاسق في الإجماع بأنَّ إخباره عن نفسه لا يوثق به» 
فربهما أخبر بالوفاق وهو مخالف, وبالعكس؛ فلا تَعَذَّر الوصول إلى معرفة قوله» سقط 
اعتباره» وحيتئذ فلا يُبنى على اعتبار العدالة في الاجتهاد» بل يمنع ولو قلنا بأنها ليست ركنا 
في الاجتهاد. لكن الذي قاله ابن برهان وغيره البناء ى) سبق» وأيضًا فقَدْ يُتوصل إلى معرفة 
اعتقاده بقرائن تنضم إلى إخباره» لا مجرد [خباره والله أعلم. 

ص 

4 ليس شَرْطَاعَدَةٌالتَوَائرٍ لَاوَاحِدَلَبْسَلَهُمِنْنَضصِرٍ 

الشرح: أيْ: وعم مما تقدم من كون الإجماع اتفاق مجتهدي الأمة أنه لا يشترط بلوغهم 
عدد التواتر الآتي بيانه في موضعه. هذا قول الأكثر» ونقله ابن برهان عن معظم العلماء. 
ونقل مقابله الذي قال به القاضي أبو بكر (وهو أنَّ إجماع ما دون عدد التواتر لا ينعقد عقلا) 
عن طوائف من المتكلمين. 

ومعنى قولهم: (عَفْلَا) أنهم إذا لم يبلغوا عدد التواترء لا يمتنع عقلًا تواطؤهم على الخطأء 
لكن هذا إنما هو تفريع على أنَّ حُجِيّة الإجاع عِلَّمّها ذلك وقد سبق أنَّ المعتمد إنها هو 
القرآن والسّنة. 

ومن اختار عدم الحجية فيا لم يَْنَهِ إلى عدد التواتر أيضًا إمام الحرمين» فإنه لما نقل عن 
بعض الأصوليين أنه لا يجوز أنْ ينحط علماء الأمة في عصر عن أقَّل عدد التواتر وأنَّ الأستاذ 
أبا إسحاق قال: «يجوزء ويكون حُجة حتى في الواحد»» قال: (والذي نرتضيه - وهو الحق 
- أنه يجوز انحطاط العلماء عن عدد التواتر» بل يجوز شغور الزمان عن العلماء)”". 


.)5 57 /1١(ناهربلا‎ )١( 
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قال: (وأما القول بأنَّ إجماع المنحطين عن مَبْلّْ التواتر ُجة فهو غير مَرْضِي؛ إن مأخذ 
الإجماع مستند إلى طرد العادة)”" . 

فوافق أبا إسحاق على إحدى المسألتين وهي انحطاط علماء عصر عن التواتر» وخالفه في 
الأخرى - وهي كَوْن إجماعهم حُحجة - من أجل أنَّ مَنْمَاْ حجية الإجماع عنده العادة» أمّا إذا 
قلنا: «منشأه الآيات والأحاديث» - وهو الصحيح كما سبق - فالحق خلاف ما قاله. 

نعم» قول أبي إسحاق: (إنّ الواحد حُجة) المختار خلافه وإِنْ عزاه الهندي للأكثرين؛ 
لعدم صدق كوّنه إجماع الأمة. 

وقال أبو إسحاق: قد يُطْلق على الواحد «أَنّة» كما قال تعالى: 8 إن إبَرَهِيِمَ كارت 
م4 [التحل: .]١٠١‏ 

وقال ابن سريج في كتاب «الودائع»: (حقيقة الإجماع هو القول بالحق؛ فإذا حصل القول 
بالحق يمن واحد فهو إجماع؛ وقد طالب أبو بكر الصديق فته بني حنيفة بالزكاة لَمَا منعوها 
وَحْدَّه ثم وافقه الكل بعد ذلك على أنه حق). انتهى 

ولا حجة في الأمرين: 

- أمّا تسمية إبراهيم - عليه السلام -«أمة» فمجازء باعتبار أنه المقصود من «أمَّ) إِذَا 
قصدء وهو عَبْر المعنى المراد بقوله يلِ: هلا تجتمع أمتي على ضلالة». 

- وأمّا الثاني: فلا وافق كل الصحابة أبا بكر في ذلك؛ كان إجماعًا من الكلء لا من أبي 
ول 

ومنهم مّن يجعله حُجة ولا يسميه إجماعا؛ لما بيناه. 


)١(‏ المرجع السابق. 


الباب الأول: أدلة الفقه 45> 
وقال الغزالي: (إنِ اعتبرنا العوام ووافقوه فهو إجماع الأمة؛ فيكون خحجة» وإلا فله)0". 
والله أعلم. 


ص : 





:-م 


0 وَالشّرْطٌ أَبَصَاعَدَمٌ الْمُخَالَئَدْ مِنْبَمْضِهِمْ كَوَاحِدٍ كَدْخَالَفَهُ 

الشرح: أيْ: وعُلِم من تعميم «الأمة) أنه لو تأخر بعضهم عن قول الأكثر (أَيْ خالفهم) 
لايكون قول الأكثر إجماعا ولا حُحجة» وهو الصحيح من المذاهبء وقول الجمهور. 

والثاي: أنه حُجة, لا إجماع. ورجحه ابن الحاجب فقال: (لو نَدَرَ المخايف مع كثرة 
المُجْمِعينء لم يكن إجماعًا قَطْمَاء والظاهر أنه حُجة؛ لِبُعْد أنْ يكون الراجح مُتَمَنّك 
المخالف). انتهى 

وهو مبني على أن حجية الإجماع لاستحالة العادة» وقد سبق ضعفه. 

ونحوه قول الهندي: (الظاهر أنَّ مَن قال: «إنه إجماع» قإنم) يجعله إجماعًا ظتيّا لا 
قطعمًا)”. 

والثالث: أنه إجماع وحُجة. قل عن بعض المعتزلة» ونقله الآمدي عن محمد بن جرير 
الطبري» وإليه يميل كلام الشيخ أبي محمد الجويني في «المحيط»» ونقله الرّوياني في «البحر» 
عن أحد. 

والرابع: لا إجماع ولاحُجة ولكن الأول اتا الأكثر وإنْ كان لا يَحْرّم مخالفتهم. 

ولا يَخَّْى ضَعف هذه الزيادة؛ لأنه إن انتهض قول الأكثر دليلاء وَجَب العمل وإِلّا 


(١)المستصفى .)١57/١(‏ 
(") نهاية الوصول (75515/57). 
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فلا اعتبار به أصلا. 

والخامس: إِنْ كان المخالِفٌ واحدًا فهو نادرٌ لا اعتبار به» أو اثنان فصاعدًا لم ينعقد 
الإجماع بدونه أو دونهم. 

وإليه أَشَرْتٌ بقولي: في التتظم: (كوَاحِدِ قَلْ حَالَفَه). أيْ: خالف الحكم الذي قال به 
الكل غَيْره. 

والسادس: مخالفة الواحد والاثنين لا تُعتبس وتُعتير الثلاثة فصاعدًا. 

والسابع: إِنْ بلغ المخالف عددّ التواتر» قدح إِلّا فلا. حكاه الآمديء وفي «مختصر 
التقريب»: إنه الذي يصح عن ابن جرير. 

والثامن: إِنْ سَوّعَ الأكثرٌ للمخالف أنْ يجتهد, اند بخلافه» كابن عباس في العول. وإِنْ 
أنكروا عليه» فلاء كالمتعة وريًا الفضل المنقولين عن ابن عباس؛ ولذلك رجع عنهما. وإلى 
هذا التفصيل ذهب الحرجاني من الحنفية» وحكاه السرخسي عن أبي بكر الرازي. 

والتاسع: أنَّ مخالفة الأقل إِنْ دَفَعها نَصّء لم تُعتبره كخلاف ابن مسعود بقيّة الصحابة في 
إثبات الفاتحة والمعوذتين من القرآنء وإلّا اعثُّر. وجزم بهذا التفصيل الروياني في «البحر» في 
كتاب القضاءء وهو قريب مما قبّله. 

والعاشر: أنه يقدح مخالفة القليل في أصول الدّين دُون غَبره من العلوم. حكاه القرافي 
عن ابن الأأخشيد من المعتزلة. 

والحادي عشر: لا يعتبر خلاف تابعي مع الصحابة» وأما في غير هذه الصورة فيقدح 
مخالفة الأقل. 

والثانى والثاني عشر: التفصيل بين أنْ ينشأ المخالف معهم ويخالفهم, أو ينشأ بعدهم. 

ويتولد من المسائل الآتية مذاهب أخرى لمن تأملهاء والله أعلم. 


الباب الأول: أدلة الفقه 





ص 1 


٠.‏ 2 "3 إكأعه. هم * لرىئ سم 6 > ا واس 2 * سومام 
5" نعم شكوت البَعْضٍ عَمْنْ صَرَّحَا مِنْغَيْر داع خحجحة وَيُسَحَى 
َ. 4 “ع وسوس 2 مارم ٠. ٠.‏ .2 
0 تشسوية ل هإِدَنْ «إناهاء وَيِْهْنَائَمْرفٌالانيتاقا 


الشرح: هذا النتذراك لما تقزرو في المتألة النابقة - هلق القتكم > أذ لت يعن 
مجتهدي الأمة ينفي كَوْن قول الباقين إجماعًا وحُجة, فيّقال: إِنَّ ذاك فيها إذا صرح من لَمْ 
يقل به بالمخالفة. أما إذا سكتوا ولم يصرحوا بموافقة ولا مخالفة فهو المُعبّر عنه ب «الإجماع 
السكوتي». وفيه مذاهب: 

أرْجَحها: إنه حجة (بالشرائط الآتية) وإجماع أيضًا (على المختار)ء وهو معنى قولي: 
(وَيُتَحَى تَسْدِية لَهُإذَنْإجْمَاعَا). أيْ: يُخْتار ذلك ويُعتمد. 

قال الجوهري بعد أن قرر أنَّ أصلّ «الانتحاء» الاعتمادٌ في السير على الجانب الأيسر: 
(إنه صار «الانتحاء» الاعتماد في كل وجه)”". انتهى 

وإنما كان ذلك حُجة لأنَّ سكوت الساكت تقرير يُشعر بالموافقة» وإِلّا لأنكر ذلك» وهو 
مستمَدٌ من مسألة سكوته يكل على عل أحدٍ بلا داع كا تقدمء فإنه سُنة بمنزلة قوله يَكلله: إن 
ذلك الفعل جائز. 

وأما كؤنه إجماعًا فإنه لو لم يكن كذلك لم يكن حُجة؛ لأنّ ُجية قول غير الله ورسوله 
كي ممتنعة إِلّا أنْ يكون إجماعًا؛ لا قام الدليل به. 

نعمء المرجّح حينثذ أنه إجماع ظنيء لا فطعي. وإنما لم أصرح بذلك في النطم لوضوحه؛ 
لأنْ القطع - مع قيام الاحتهال في السكوت - لا يمكن. 


.)1617 /1( الصحاح تاج اللغة‎ )١( 
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وقد نّصّ الشافعي (رحمه الله) على ما قُلناه في الإجماع السكوتي - كا نقله الأستاذ أبو 
إسحاق - من أنَّ قول الواحد إذا انتشر فإجماع لا يجوز مخالفته. 

وقال الرافعي في كتاب «القضاء»: (المشهور عند الأصحاب أنه حجة؛ لأنهم لو لم 
يساعدوه لاعترضوا عليه. وهل هو إجماع؟ فيه وجهان)”". انتهى 

وقال الشيخ أبو إسحاق في #شرح اللمع»: (إنه إجماعٌ على المذهب)””. 

وكذا قاله أبو حامد أول تعليقه ونقله في «البحر» عن الأكثرين. 

وني #شرح الوسيط» للنووي: الصواب من مذهب الشافعي أنه حجة وإجماع. 

قال: وهو موجود في كُتب أصحابنا العراقيين. ويشهد له أيضًا أن الشافعي احتج في 
كتاب (الرسالة» به [لخبر]”" الواحد. 

وقال الباجي: (إنه قول أكثر أصحابنا المالكيين والقاضى أبي الطيب وشيخنا أبي إسحاق 
وأكثر أصحاب الشافعي)”". انتهى ْ 

وقال ابن برهان: (إليه ذهب كافة أهل العلم). 

والقول الثاني: إنه حجة» لكن ليس بإجماع » وهو أحد الوجهين عندنا ى! سبق» ونقله في 
«المعتمد؛ عن أبي هاشمء ونقله الشيخ في «اللمع» وابن برهان عن الصيرفي» واختاره 
الآمدي ووافقه ابن الحاجب في «مختصره» الكبير» وتردد في الصغير. 

ويخرج من كؤنه قطعيًا أو ظتيًا (سواء قلنا: إجماعء أوْ: لا): 
)١(‏ العزيز شرح الوجيز (؟١/‏ 418). 


(1) اللمع (ص »)4١‏ شرح اللمع (1/ 147). 
(5) إحكام الفصول في أحكام الأصول /١(‏ 64 )2. 
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قول ثالث ورابع: إنه إجماع قطعي » أو حجة قطعية. 

والقول الخامس: إنه ليس بإجماع ولا حجة؛ لاحتمال وف الساكت أو ذهابه إلى 
تصويب كل مجتهد. وحكاه القاضي أبو بكر عن الشافعي واختاره» وقال: إنه آخر أقواله. 
وإمامٌ الحرمين» وقال: (إنه ظاهر المذهب؛ إذ قال الشافعي: لا يُنْسَب إلى ساكت قول. وهي 
من عباراته الرشيقة)0". 

وقال الغزالي في المنخول»: (إنه نّص عليه في الجديد)”” . 

وذكر غيره أنَّ الشافعي نص على ذلك في «الرسالة» في قوله: (إنَّ أبا كر قسم فسوى 
بين الحر والعبد وم يُفضلء فقسم عَمَرٌ فألقى العبيد» ثم قسم عل فلقه). إلى أنْ قال: (فلا 
يقال ِشيء من هذا: «إجماع». ولكن نسب إلى أبي بكر يعلد وإلى عُمّر ؤعله» إلى جل عله 
ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم [موافقة ققة ولا غتالية ]20 ولا ينصب إل سكيف و0 
انتهى 

وقد حمل المحققون هذا المنقول عن الشافعي على تفي الإجماع القطعي وأنه لا ينفي أنه 
إجماع ظنيء ويكون معنى قوله: لا يُنسب إلى ساكتٍ قول» أيْ: صريح, لا نف الموافقة 
التي هي أَعَم من التصريحء كا يقول في سكوت البكر عند الاستئذان: إنه إذن. ولا 
[يُسميه]”" قولاء وكذا الولي إذا سكت عند الحاكم عن التزويج؛ يُسمّى «عضلًا» ولا 


.)548/1١(ناهربلا‎ )١( 

() المنخول (ص8١7).‏ 

() كذا في - جميع التُخ» ولفظ الشافعي في (اختلاف الحديث» ص ه 0 ): موافق لهم ولا مخالف. 
(4) اختلاف الحديث (ص500). 

(0) كذا في (صء ظ). لكن في (زء ق» ش» ت): نسميه. 
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وداه 


يُسَمّى «قولا» بالامتناع. وسبق في تقريره يك أنه يُسمى سُنة تقريرية» ولا يُسمى قولَا. ولو 
أتلف إنسان مال غيره وهو ساكت. [يضمن]2" المتلف؛ لأنه لم يأذن صريًا. ولو سكت 
أحد المتناظرين عن الجواب, لا يُعَذّ انقطاعًا إلا بإقراره أو قرينة حاليّة ظاهرة» ونحو ذلك. 
وفروع الفقه في ذلك كثيرة مختلفة الحكم؛ لاختلاف المدارك ى) هو مبين في موضعه. 

ومن هنا نشأ الخلاف في كونه [هل]7' يُسمّى (إجماعا»؟ للموافقة؟ أوْ لا؛ لِعَدم 
التصريح؟ ىا حكى ذلك الأستاذ أبو إسحاق والبندنيجي في «الذخيرة» وصرَّحًا بأن 
الخلاف لفظي. 

وعبارة الروياني في «البحر»: هو حجة مقطوع بهاء وهل يكون إجماعا؟ فيه قولان» 
وقيل: وجهان. الأكثرون أنه إجماع» والثاني: المنع. 

قال: (وهو خلاف راجع للاسم؛ لأنه لا خلاف أنه إجماع يجب اتّباعهء وتحرم تخالفته 
قطعا). انتهى 

وفيه نظر؛ لا سبق ويأتي من بقية المذاهب. 

واغْلم أن ابن التلمساني وغيره نزلوا نص الشافعي على حالين باعتبار إجماع الصحابة 
دون غيرهم, أو باعتبار ما تعم البلوى به (كخير الواحد والقياس) دُون غيره؛ أوْ لا. 
وكلاهما لا يساعد عليه النص الذي ذكرناه في قسم أبي بكر وعمّر وعلي ذل فإنه لم يجعله 
إجماعًا مع أنه في الصحابة وفيما تعم به البلوى. 

القول السادس: إنه إجماع بشرط انقراض العصر. وبه قال البندنيجي من أصحابناء وفي 
«اللمع» للشيخ أبي إسحاق أنه المذهب. 
)١(‏ في (ز): ضمن. 
(0) ليس في (زء» ص). 
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السابع: إنه إجماع إِنْ كان فيا لا حُكم). وهو قول ابن أبي هريرة كما حكاه عنه الشيخ أبو 
إسحاق والماوردي والرافعي وابن السمعاني والآمدي وابن الحاجب. لكن في «المحصول» 





عنه أنه إن كان من حاكم. 
وبينهها فزق؛ لاحتمال أنْ يكون فُتيا ين حاكم, لا حُكيّاء وهو ما نقله عنه الرويانيٍ في 
«البحر» وابن برهان في «الأوسط». 


الثامن: عكسه. قاله أبو إسحاق المروزي؛ لأن الأغلب [من الحاكم]”' أن يكون عن 
مشاورة. ووقع في «النهاية» للهندي”" نقله عن الأستاذ أبي إسحاق» وهو وَهْم؛ فإنَّ ابن 
القطان قد حكاه عن أبي إسحاق والصيرفي؛ وابن القطان أُقْدّمِ من أبي إسحاق الأسفرايني. 

التاسع: إِنْ كان في شيء يفوت تداركه (كإراقة دم أو استباحة فرج)» كان إجماعًا وإلا 
فلا. حكاه اين السمعاني. 

العاشر: إِنْ كان في عصر الصحابة» كان إجماعًاء وإلا فلا. حكاه الماوردي والروياني في 
«البحر». 

الحادي عشر: إِنْ كان الساكتون أقل؛ كان إجماعاء وإلا فلا. حكاه السرخسي من 
الحنفية7 . 

الثان عشر: إِنْ كان ذلك ما يدوم ويتكرر وقوعه والخوض فيه يكون السكوتي فيه 
إجماعا. وهو ما اختاره إمام الحرمين في آخر المسألة. 

الثالث عشر: أنه يحتج به إما لكونه إجماعا قطعيًا أو حجة ظنية. وهو مختار ابن الحاجب 
)١(‏ ني (ت» ق): في الحكم. 
(؟) نباية الوصول (5/ .)١074‏ 
(7) أصول السرخي .)707/1١(‏ 
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في «مختصره» الصغير كا سبق نقله عنه» ولكنه في الحقيقة هو القول بأنه حُحجة مع التردد في 
تسميته إجماعا أو لا. 

وفي كيفية الخلاف طرق كثيرة في بيان محله ومحل القطع يَطُول ذكرهاء ولا فائدة فيه. 

وقولي: (مِنْ غَيْرٍ داع) إشارة إلى أنَّ حجية الإجماع السكوتي - عند من يراه -يشترط فيه 
أمور تدخل كلها تحت انتفاء الداعي عن السكوت من غير موافقة: 

منها: كؤن ذلك في المسائل التكليفية» وأنْ يكون في محل الاجتهاد. وأنْ يطّلعوا على 
ذلك. وأن لا يكون هناك أمارة سخط وإِنْ لم يصرحوا به. وأنْ يمغي قَذْر مَهْل النظر عادة 
في تلك الحالة» وأنْ لا ينكر ذلك مع طول الزمان. 

فخرج ما ليس من مسائل التكليف. نحو قول القائل: «عمار أفضل من حذيفة» أو 
بالعكسء لا يدل السكوت فيه على شيء؛ إِذْ لا تكليف على الناس فيه. وما إذا كان القائل 
تخالا للثابت القطعي؛ فالسكوت عنه ليس دليلًا على موافقته. 

وخرج أيضًا ما لم يطّلم عليه الساكتون؛ فإنه لا يكون حجة قطعًاء والمراد القطع 
باطّلاعهم أو غلبة الظن بذلك؛ لانتشاره وشهرته - كما صرح به الأستاذ نقلّا عن مذهب 
الشافعي واختيارًا له. أمّا إن احتمل واحتمل» فلا - كا نقله ابن الحاجب عن الأكثر, 
ومقابله قول: إنه حجة. 

وقال الإمام الرازي وأتباعه: إن القول إِنْ كان فيه| تعم به البلوى (كنقض الوضوء بمس 
الذكر) فهو حجة» وإلا فلا'". لكن صوّر ذلك في عصر الصحابة بناءً على أن قول الصحابي 
حُجة كما صوّر به الإمام وغيره هذه المسألة» وإلا فلاء فبعض الأمة من غير موافقة الباقين لا 
يُتصور القول بكونه حجة. وقد علمت أن هذا التفصيل قول في أصل المسألة كما بيناه. 


.)١69 /4( انظر: المحصول‎ )١( 
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وخرج أيضا ما إذا كان هناك أمارة سَخْطِ؛ٍ فإنه ليس بحجة بلا خلافء كا أنه إذا كان 
معه أمارة ركَّى» يكون إجماعًا بلا خلاف - كا قاله الروياني والقاضي عبد الوهاب المالكي. 
نعم كلام الإمام الرازي كالصريح في جريان الخلاف فيا ظهر فيه أمارة السخط. 

وخرج ما إذا لم يمض مدة النظرء وذلك لاحتمال أنَّ الساكت كان في مهلة النظر. 

ومن شروط محل الخلاف أيضًا أن لا يطول الزمان مع [تكرر]” الواقعة. فإِنْ كان 
كذلك فهو محل الخلاف السابق ما هو مقتضى كلام إمام الحرمين» وصرح به ابن التلمساني. 

وأنْ يكون قبل استقرار المذاهبء فأما بعد استقرارها فلا أثر للسكوي قطعًاء كإفتاء 
مقلد سكت عنه المخالفون لِلْعِلم بمذهبهم ومذهبه. كشافعي يقضي بنقض الوضوء بمس 
الذكر, فلا يدل سكوت من يخالفه (كالحنفية) على موافقته. قاله إلكيا وغيره. 


دنهية: 

ينبغي أنْ يدخل في المسألة ما إذا قعل بعضٌ أهل الإجماع فِعلّا ولم يصدر منهم قول 
وسكت الباقون عليه أنْ يكون هذا إجماعًا سكوتيً؛ بنا على ما سبق من المرجّح في أصل 
الإجماع أنه لا فزق بين القول والفعل» بل يتولد من ذلك أنَّ الفاعل لو كان غير أهل الإجماع 
واطّلع عليه أهل الإجماع ولم يتكروا عليه ولا داعي لعدم إنكارهم, أنْ يكون ذلك حجة؛ 
لأن تقريرهم كتقرير الرسول وَل شخصًا على فعل» كما أوضحناه. 

وإننا أَطَلْتٌ في هذه المسألة بالنسبة إلى هذا المختصر لأنها من أمهات الأصولء ومن 
المحتاج لإيضاحه والله أعلم. 


قولي: (وَمِنْ هُنَا تَعْرفٌ الِإميَنَاعَا) وبعده: 


)١(‏ في (زء ق): تكرار. 
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ص 
ي الاكْيِقابمُجْمَع السَيْحَيْنِ أَوْبالخَلِيفنِمَغْ[هَدَيْنِ]" 


الشرح: إلى آخر الفصل بيان لكون المسائل التي ليس فيها إجماع كل الأمة ليست بحجة» 
أي: ومن سينا إن اعتبار جميع مجتهدي الأمة في عصر (صريحًا أو تقديرًا) هو الراجح - 
يُعْرّف امتناع ما ادي أنه إجماع في مسائل ول يُسجْوِع فيها إلا بعض الأمة مع خالفة غيرهم. 

منها: إجماع الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب شا زعم بعضهم أنه حُُجة؛ 
لقوله يَكيِْ: «اقتدوا باللذين من بعديء أبي بكر وعمر»0”. رواه أحمدء وابن ماجه. والترمذي 
وقال: «حسن»» وابن حبان في صحيحه ولكن له طرق في بعضها ضعف. يُقَرّي بعضها 

فقولي: (بِمُجْمَع الشّيْحَْنِ) أيْ: باجتماعهماء فإنهما إذَّا اجتمعا في حُكم قد تَوافقَا عليه 
دون غيرهما أو مع موافقة بعض الأمة لحرا صدق أنه [بإجماعهما]7". 

ومنها: إجماع الخليفتين الآخْرَيْن اللذين هما عثمان وعلي يكنا مع الشيخين؛ فيصير إجماعًا 
من الأربعة طَينا. 

قال أبو خازم (بالخاء المعجمة والزاي؛ من الحنفية): إنه حجة» وحكم بذلك في زمان 
المعتضد في توريث ذوي الأرحام. 





)١(‏ في (ض): هاتين. 

(؟) سنن الترمذي (رقم: 7777)) المستدرك على الصحيحين (رقم: )450١‏ وغيرهما. قال الألباني: 
صحيح. (صحيح سنن الترمذي: 27775). 

(©) كذا في (زء ش). لكن في (ص»ء ق» ظ): باجتماعهما. 
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ولََارَدٌ عليه أبو سعيد البردعي باختلاف الصحابة ض#ء قال: العمل [لقول]7" الخلفاء 
الأربعة. 

وحكى موفق الدين الحنبلي في «الروضة» رواية عن أحمد بمثل ذلك. 

نعم لا يَلْزْم منه ولا من احتجاج أبي خازم أنْ يكون إجماعًاء بل حُجة فقط؛ وحيتئذ فلا 
معنى لتخصيص أب خازم. وكونه [حدى روايتي أحمد [فإنه منقول]”" قولًا للشافعي؛ فقد 
قال ابن كج في كتابه: إذا اختلفت الصحابة دي على قولين وكانت الخلفاء الأربعة مع أحد 
الفريقين» قال الشافعي في موضع: «يُصار إلى قولهم»؛ وفي موضع: ١لاء‏ بل يطلب دلالة 
سواهما». 

ثم ظاهر كلام أبي بكر الرازي يدل على أنَّ أبا خازم إنها بناه على أن لاف الواحد 
والاثنين لا يقدح في الإجماع» لكن كثير من الأصوليين يذكر أن مستنده قوله وَل: «عليكم 
يسُنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعديء تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالنواجذ»””. 
رواه أحمد» وأبو داود» وابن ماجهء وصححه الترمذيء والحاكم في «المستدرك» وقال: على 
شرطهم. 

والمراد بالخلفاء هُم الأربعة؛ لقوله يكل «الخلافة مِن بعدي ثلاثون سّنة» ثم تصير ملكا 
عَضُوضًاء”©. وهو حديث سعيد بن جُمْهَان (بضم الجيم وسكون الميم وفتح الهاء) عن 





)١(‏ في (ت» ق): بقول. 

(7) في (ز): أن يكون ذلك. 

(") مسند أحمد (19186): سئن أب داود (رقم: 2)47٠17/‏ سنن الترمذي (77775)» سنن ابن ماجه 
(17)» مستدرك الحاكم (777). قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن أبي داود: /4751). 

(4) مسند الإمام أحمد (رقم: .)1847١‏ 
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سفينة» رواه أبو داود بلفظ: «خلافة النبوة ثلاثون سَنةء ثم يوت الله الملك مَن يشاء6”". قال 
سعيد: (أمسك عليك أبا بكر ستنين» وعمر عشْرّاء وعثمان اثنتي عشرة» وعَيَ كذاء يعني 
البقية). الحديث. وأخرجه الترمذي والنسائيء وقال الترمذي: (حسنء لا نعرفه إلا من 
لي لي 0 
ثم المراد ب بستني أبي بكر كونم) كاملتين» وكذا في عَمّر عَلَ الاختلاف في تحرير مدة 
ا ل 
لم تتسع مُدته حتى تظهر أقواله وموافقته أو محالفته» لم يجمعه أبو خازم ومن قال يقوله مع 
الأربعة. 
قلثٌ: وهذا لا يخلص في الجواب؛ فإن المراد اتفاقهم في أي وقت كان صدق اجتماعهم» 
لاقول كل واحد واحد في زمن خلافته» وسيأي في موت الأقوال بموت أصحابها خلاف» 
ولنا: 
- أن ابن عباس كا خالف جميع الصحابة في حس مسائل في الفرائض انفرد يهاء وابن 
مسعود بأربع» وغيرهما بغير ذلك» وم يحتج عليهم أحد بإجماع الأربعة. 
- وأنه لا حجة لأبي خازم في الحديث السابق؛ لمعارضته لحديث: «أصحابي 
كالنجوم»”"؛ لكن هذا ضعيفء وبتقدير صحته فلا معارضة: فإنَّ المراد منه أن المقلد يتخير 


فيهم» لا أنَّ قول كل حجة. 





.)4711 سنن أبِي داود (رقم: 57141) . قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن أب داود:‎ )١( 
رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم٠؟/ 0/4 وابن بطة في (الوبانة الكبرى١١/ 004 وقال‎ )0( 
الشيخ الألبانيٍ في (سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم: 04): (موضوع).‎ 


الباب الأول: أدلة الفقه 
وأما حديف: «عليكم بسي وسُنة الخلفاء(00) فسياقه فيها يكون حجة من حجّج 
الشرعء وإنها الجواب أنَّ المراد أنْ لا يبتدع الإنسان با لم يكن في السّنةء ولا فيا عليه 
الصحابة في زمان الخلفاء الأربعة؛ لِقَرْب عهدهم بتلقّي الشرع. 


فائدة: 








في «الرونق» للشيخ أبي حامد أنه إذا عقد الخلفاء الأربعة عقدًا أو حموا حمى؛ يلزم ولا 
ينقض - على أصح قولّي الشافعي» وسبقه إليه ابن القاص في تلخيصه في باب «الإحياء»؛ 
واستغربه السنجي في شرحه. وقال: ب يشبه أن يكون تفريعًا على القديم في تقليد الصحابيء 
وأما على الجديد فلا فرقء والله أعلم. 

ص 

احرف كَذَابأمْلٍ ليت أَعْنِي نَاطِمَهُ وَبَعْلََاوَتَجْلَهَا كُنْ عَالِمَهُ 

الشرح: أي: ومن ذلك أيضًا قول الشيعة» والمراد بهم مَن يُنسب إلى حب عَلٍ مله 
ويزعم أنه من شيعته» وقد كان في الأصل لقمًا للذين ألفوه في حياته كسلان وأبي ذر 
والمقداد وعمار وغيرهم؛ ثم صار لقبًا بعد ذلك على مَن يَرى بتفضيله وبأمور أخرى قالوا 
بها لا يرضاها عَلِيِ كرم الله وجهه أبداء وتفرقوا كثيرا من رافضة وزيدية وغيرهم» وهؤلاء 
هم المراد عند إطلاق الأصوليين وغيرهم «الشيعة». 

فمن أقواهم الفاسدة هذه المسألة» وهي أن الإجماع يُكْتَى فيه بانفراد أهل البيت» وهم: 
فاطمة فلقه» وكذا عل ونجل فاطمة من عَلٍ وهو الحسن والحسين طق أجمعين. 

احتجوا بقوله تعالى: 8 إِثَمَا يُرِيدُ آنَهُ لِيُذْهِبَ عَدِكُمْ أَلرجِسَ أل الْبيتِ » 


(0) سبق خخ ريجه. 
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[الأحزاب: إرفرة الآية» فنفى عنهم الرجسء والخطأ من جملة الرجس. وف الترمذي: دن 
نزلثٌ لف يك كساءً عليهم وقال: هؤلاء أهل بيني وخاصتيء اللهم أذهب عنهم الرجس 
وطَهّرهم تطهيرًا»”". وفي «مسلم»: 9إني تارك فيكم ما إِنْ تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله 
وعتري»”". وجواب ذلك ظاهر مشهور. 

وربما قالت الشيعة: «إنّ أهل البيت علعٌ وَحْدَه ا نقله الشيخ أبو إسحاق في «شرح 
اللمع»؛ ولأجُل ذلك قَسَّرْتُ أهلّ اليبت في النظم؛ لضعف هذه المقالة» والله أعلم. 

ص: 

كذَاك أَهْلالْحَرَمَنِ رَكَدًَا بِكُوفَةدَِمَمْبَضْرَةبَلِالِدًا 

الشرح: أيْ: ومن ذلك أيضًا إجماع أهل الحرمين (مكة والمدينة) مع مخالفة غيرهم - 
ليس بحجة؛ لأنهم ليسوا كل الأمة خلاهًا لمن زعم ذلك من الأصوليين. 

وكذا إجماع أهل المصرين (الكوفة والبصرة) زعم قوم أنه ُحجة» والصحيح في المسألتين 
خلاف ذلك» وأنه لا أن للبقاع وَإِنْ َرْفّتْ مع أنَّ من حَوَنْهُ ليس كل الأمة الذي جُعِلَت 
الحجة في قوهم. 


)١(‏ مسند أحمد (757776): سنن الترمذي (رقم: )*417١‏ وغيرهما. قال الألبان: صحيح با تَقَدّم. 
(صحيح سنن الترمذي: .)741/١‏ 

(1) صحيح مسلم (21408) بلفظ: (فَخُُُوا بِكتَابٍ الله وَاسْتَمْسِكُوا به .. ثم قال: «وأهل بيتي» أذكركم 
الله في أهل بيتي»). وسنن الترمذي (3787©) وغيره بلفظ: (إِنِ قد تَركْتُ فِيَكُمْ مَا إِنْ أَحَذْتُمْ به لَنْ 
تَصِنُواد اب الله عبر أل بَنِي». 
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بالصحابة» وكانت هذه اليلاد موطن الصحابة» ما خرج منها إلا شذوذ منهم). انتهى. 
أيْ: فلا يُظَن أنَّ القائل بذلك يقول به في كل عصر. 
وقوي: (بلٍ الْبذَا) أيْ: اطرح هذا الاعتقاد» فلا تعتقد حجية شيء من ذلكء فالألف في 
(انبذا» بدل من نون التوكيد الخفيفة» وأصله (انْيذن». والله أعلم. 





سس 

هكد نما أل طَبَةٍ إِدْكيْسَفي كُلْجَم طلْأمة 

الشرح: أيْ: ومن ذلك أيضًا إجماع أهل المدينة» قل عن مالك أنه حُجة. 

قال الحارث المحاسبي في كتاب «فهم السَّنن»: (قال مالك: وإذا كان الأمر بالمدينة 
ظاهرًا معمولًا به لل أر لأحد خلافة؛ ولا يجوز لأحد مخالفته). انتهى 

فمن أصحابه مَنَ قال بظاهر ذلك؛ ولذلك أطلق النقل عنه بذلك الصيرفي في 
«الأعلام»» والرويانيٍ في «البحر»» والغزالي في «المستصفى». 

ويكفي في تضعيف هذا القول قول الشافعي في كتاب «اختلاف الحديث»: (قال بعض 
أصحابنا: إنه حجة» وما سمعت أحدًا ذكر قوله إِلّا عابه وإنَّ ذلك عندي معيبٌ). انتهى 

وقال الباجي من أصحاب مالك: (إنا أراد فيا طريقه النقل المستفيضء كالصاع والمده 
والأذان والإقامة» وعدم الزكاة في الخضروات مما [تقضي فى ]7 العادة أنْ يكون في زمن النبي 
ككل إذ لو تَمَيَر عا كان عليه لَعَلِمّه. فأمًا مسائل الاجتهاد فهُم وغيرهم سواء)! 0 

وحكاه القاضي في «التقريب» عن شيخه الأببري؛ وجَرَى عليه القرافي في «شرح 
)١(‏ في (ظ): يقتضي. وفي (ق): تقتضي. 
(1) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول /١(‏ /1894-5/1). 
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المتتخب؛ وإنْ خالف في موضع آتحر. 

وقيل: أراد أنَّ [تَفْلهم]”" يرجح على [نفْل]!'" غيرهم. وقد ذكر الشافعي نحو هذا في 
القديم. 

وقيل: أراد بذلك أصحاب رسول الله يكل 

وقيل: أراد الصحابة والتابعين وتابعيهم. حكاه القاضي وابن السمعاني» وعليه جرى 
ابن الحاجبء وادّعى ابن تيمية أنه مذهب الشافعي وأحمد. 

وقيل: محمول على إجماع المتقدمين من أهل المدينة. ونحوه ما قال يونس بن عبد الأعلى: 
قال لي الشافعي: إِذَا وجدتٌ متقدمي أهل المدينة على شيء؛ فلا يدخل في قلبك شك أنه 
الحقّء وما جاءك فيه غير ذلك فلا تلتفت إليه. وفي رواية: فلا تَشّكّن أنه الحقّ» والله إني لك 
لناصح. 

وقال مالك: (قدم علينا ابن شهاب قَدْمة فسألته: لِمَ [ترك]”” المدينة؟ فقال: كنت 
أسكنها والناس ناسء فلا تغير الناس تركتّهم). رواه عنه عبد الرزاق. 

وقيل: إذا تعارض دليلان كحديثين أو قياسين» يرجح أحدهما بعمل أهل المدينة؟ أو 
لا؟ فعند الشافعي ومالك: نعم وعند أبي حنيفة: لاء وعن أحمد قولان. 

وقيل غير ذلك مما يَطُول ذكره. 

وقد استدل مَن يرى حجية قولحم بحديث: «إنا المدينة كالكير» تنفي خبثهاء وينصع 


)0 في (ظء قءت): فعلهم. 
000 في (ضص» ظءت»ق): فعل. 
زرف في (ق» ت. ظ): تركت. 


الباب الأول: أدلة الفقه 

طيبهاة”". متفق عليه عن جابر فلله» وحَطَأ عُلائها حَبَتُ فإذًا كان منفيّاء صار قوطم حُجة. 

وأما قوله: «وينصع طيبها» فهو بالصاد والعين المهملتين» وأول الفعل مثناة تحت» 
واطيبها» بالتشديد مرفوع بالفاعلية على المشهور» ويروى بالنصب ف «تنصع» بمثنأة فوق» 
والفاعل ضمير المدينة» لكن قال القزاز: لم أجد لنصع في الطيب وجهاء وإنما وجه الكلام: 
«بتضوعٌ طيبها» أيّ: يفوح. ويروى «ينضخ؟ بمعجمتين. 

والأحاديث في فضل المدينة كثيرة» كحديث أبي هريرة تنفه في الطبراني ١الأوسط»‏ بإسناد 
لا بأس به: «المديئة َب الإسلام؛ ودار الإيهان» وأرض الحجرة؛ ومثوى الحلال والحرام»” . 

قالوا: وأيضًا فإنَّ الصحابة كانوا مجتمعين - غالبًا - فيها. 

وجواب الأول: أنَّ فضل البقاع كما سبق لا أثر له في عدم خطأ ساكنيهاء إلَّا مَن عَصَمه 
الله» وهّم جميع الأمة لا بعضهم: وهذا قال ابن عبد البر: (إنَّ مثل ذلك إنها كان في حياته 
كلك فلم يخرج من المديئة إلا من لا خير فيه» وأما بَعْد وفاته فقَذْ خخرج منها أخيار وسكنوا 
في غيرها)””. وكذا قاله القاضي عياض؛ لكن قال النووي: إِنَّ هذا ليس بظاهر؛ لِمَا صح: 
دلا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها كا ينفي الكير خبث الحديد»”. وهذا والله أعلم 
في زمن الدجال. 





.)17417 صحيح البخاري (رقم: "717417)» صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(1) المعجم الأوسط (0/ 078٠‏ رقم: 0718) بلفظ: «ومُبوأً الحلال والحرام». قال الألباني: ضعيف. 
(السلسلة الضعيفة: .)9/1١‏ 

(؟) لفظ ابن عبد الير في (التمهيدء ٠/57‏ 17): (إِنَّا كَانَّ في حَيّاة رَسُولٍ الله يق فَحِئئِذِ 1 يَكُنْ يرج من 
الْمَدَِِ رَعْبة عَنْ جوَارِه فيه إلا مَنْ لا حير فيه ...). 

(4) صحيح مسلم (رقم: .)178١‏ 
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وجواب الثاني: أنَّ الصحابة لم يكونوا مجتمعين بالمدينة» بل تفرقوا في الأمصار. وأمًا 
بعد الصحابة فالعلماء غالبهم في الأمصار غيرها. 
نفيييه : 
إذا قلنا: (إنَّ إجماع المدينة حُجة)» فقال الأبياري المالكي: ليس كإجماع جميع الأمة حتى 
يفسق مخالفه ويُنْقَض قضاؤه؛ وإنما هو مَأَحَد شرعي فقط. 
وبالجملة فالمسألة طويلة الذيل» موصوفة بالإشكالء أَفْردَت بالتصنيف. صَنّف فيها 
الصيرني وغيره؛ وفيا أشرنا إليه كفاية. 
وقولي: (طَيبَة) هي من أساء المدينة»؛ وهو مخفف من «طيبة» بالتشديد كما في نظائره» 
ويقال ها أيضًا دطابة» ؛ وها أسماء كثيرة. 
وقولي: (إذْ لَيْسَ في كُلُ جيمُ الم هو تعليل للمسائل المتقدمة من قولي: (وَمِنْ هنا 
تَمْرِفٌ الإمْتَِاعَا) إلى هناء أيْ: إِنَّ كل واحدة من المسائل التي ادْعِي حُجيتها مع كَوْمهم 
بعض الأمة - ممتنعٌ؛ لأنهم ليسوا كل الأمة» والله أعلم. 
ص 
75 وَليْسَ شَرْطَا الْقِرَاض الْعَضْرٍ وَلَاإِقَاءَعَصَمُافي تمر 
الشرح: أيْ: شَرَط بعضهم في الإجماع - زيادة على ما سبق - انقراضٌ العصرء وشرط 
آخرون أنَّ الإجماع لا بد فيه من وجود إمام معصوم. والأصح عدم اشتراط شيء منهما. 
أما المسألة الأولى ففيها مذاهب: 
أحدها وهو الصحيح عند المحققين: هذاء فيكون اتفاقهم حُجة بمجرده حتى لو رجع 
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بعضهم لا يُْتَد به ويكون خارقًا للإجماع» ولو نشأ عالق لا [يُعْتَر قوله]””» بل يكون 
الإجماع ححجة عليه. ولو ظهر للكل ما يوجب الرجوع فرجعوا كلهم مجمعين؛ ميجر ذلك» 
بل إجماعهم الأول حُجة عليهم وعلى غيرهم. حتى لو جاء غيرهم مجمعين على خلاف ذلك 
لَمْ يَجُر أيضًاء وإِلَّا تصادم الإجماعان. 

وجرى على [هذا]”" المذهب إمام الحرمين في «النهاية»؛ حيث استدل لمقابل قول ابن 
عباس كا إن الأم لا تحجب إلى السدس إلا بثلاثة إخوة. وقال القاضي في «التقريب:: إنه 
قول الجمهور. والباجي: إنه قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. وقال ابن السمعاني: إنه أصح 
المذاهب لأصحاب الشافعي. وقال الرافعي في الأقضية: أصح الوجهين. وصححه الزمام 
في «النهاية» والدبوسي في «تقويم الأدلة»» وقال أبو سفيان: إنه قول أصحاب أبي حنيفة. 
وقال أبو بكر الرازي: إنه الصحيح. وحكاه عن الكرخي. 

والمذهب الثاني: أنه يشترط» وهو قول أحمدء ونصره محققوا أصحابه. واختاره ابن 
فورك وسليم؛ ونقله [ابن يُرهان]7” عن المعتزلة» ونقله الأستاذ عن الأشعري. 

واختلفوا: هل فائدته إمكان رجوع المجمعين؟ أو اعتبار قول مَن ينشأ مخالقًا قبل 

واختلفوا أيضًا: هل الشرط انقراض الكل؟ أو الأكثر؟ أو الشرط موت العلاء فقط؟ 
أقوال مَبنية على المسائل السابقة: فالقائل بالغالب هو القائل بأنَّ ندرة المخالف لا تقدح» 
والقائل بانقراض علمائهم هو القائل بأنه لا عبرة بوفاق العوام» والقائل بالكل هو الذي لا 
)١(‏ كذا في (ز» ش). وفي (ق» ت): يعتد بقوله. 


(؟) من (ظءقءت). 
(*) في (ز): ابن برهان من أصحابنا. 
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يعتبر شيئًا من ذلك. 

والمذهب الثالث: أنَّ الاتقراض يُعتبر في الإجماع السكوي؛ لضعفه؛ بخلاف غيره؛ وبه 
قال البندنيجيء واختاره الآمدي. ونقل عن الأستاذ أبي منصور البغدادي» وأنه قال: إنه 
قول الحذاق من أصحاب الشافعي. وقال القاضي أبو الطيب: إنه قول أكثر الأصحاب. 
ونقله إمام الحرمين عن الأستاذ أبي إسحاق. لكن الذي في تعليقه عدم الاشتراط. 

بل جعل سليم محل الخلاف في غير السكوتيء وأنَّ الانقراض في السكوتي لا خلاف فيه. 

والرابع: إن استند الإجماع لقاطع فلا يشترط انقراضه. وإلا اشترط تمادي الزمان. وبه 
قال إمام الحرمين في «البرهان»: واختاره الغزالي في «المنخول»» قال: والمدار في طول الزمان 
على العرف. 

وضعّفه ابن السمعاني بأنه ذا علم استنادهم لقاطع» فذلك القاطع هو الحجة: وإِذًا م 
يُعلم مستندهم» فكيف التوصل إلى معرفته؟! 

والخامس: ينعقد قبل الانقراض في] لا مهلة فيه ما لا يمكن استدراكه (مِن قتل نفس أو 
استباحة فرج) دُونَ غيره. حكاه ابن السمعاني عن بعض أصحابناء وهو نظير ما سبق في 
السكوي. وفي «الحاوي؛ للماوردي أنَّ ما لا يتعلق به إتلاف يُشترط فيه الانقراض قَطْمَاء 
ومالا يمكرن استدراكه فيه وجهان7". 

والسادس: [المشترط]”" أنْ لا يبقى إلا دُون عَدد التواتر» فحينئذ لا يكترث بالباقي 
ويحكم بانعقاد الإجماع» بخلاف ما إذا بقي أكثرء حكاه القاضي في «مختصر التقريب»» وأشار 
إليه ابن برهان في (الوجيزة. 


.)١17/17( الحاوي الكبير‎ )١( 
كذا في (زء ص» ش). وفي سائر التْسخ: الشرط.‎ )3( ٠ 


الباب الأول: أدلة الفقه 45> 





والسابع: إن كان الإجماع عن قياس» اشترط الانقراضء وإلا فلا. نقله ابن الحاجب عن 
إمام الحرمين» ولكن الذي نقله الهندي وغيره عنه التفصيل بين أن يعلم أن متمسكهم ظني 
فيعتير طول الزمان. أو لافلاء وقد سبق. 

الثامن: إِنْ كَّرَطوا في إجماعهم أنه غير مستقر وجوّزوا الخلاف. اعبّْر الانقراض؛ وإلا 
فلا. حكاه القاضي وسليم؛ ثم قيّده بالمسائل الاجتهادية دُون مسائل الأصول التي يقطع 
فيها بعدم المخالف. 

التاسع: يشترط الانقراض في إجماع الصحابة دُون إجماع التابعين وغيرهم. وهو ظاهر 
كلام الطبري. 


تنبيهان 


أحدهها؛ المراد ب «العصر» زمان المجمعين» كَل أو كَْ حتى لو ماتوا عقب الإجماع 
دفعة يُقال: انقرض العصر. 

الثاني: المشترطون للانقراض لا يمنعون كؤن الإجماع حجة قبل الانقراض» بل 
يقولون: يحتج به؛ لكن لو رجع راجع. قَدّح؛ أو حَدَثْ مالِفٌ» قدح. 

ونظيره أن"ما يقوله الرسول يكل أو يفعله حُجة في حياته وإنِ احتمل أن يتبدل بنسخ؛ 
عملًا بالأصل في الموضعين. فإِدًا رجع بعضهم. تَبيّن أنهم كانوا على خطأ لا يُقرُون عليه 
بخلافه يك فنَّ قوله وفعله حقٌّ في الحالين. 

وأما المسألة الثانية فالمخايف فيها الروافض؛ بناءً على قولهم الفاسد: إِنَّ الزمان لا يخلو 
من إمام معصوم. فإِنْ كان ذلك الإمام في الإججاع فحُجة: وإلا فلا. 

فيقال لهم: فالحجة حينئذ إنما هي في قول الإمام المعصوم. لا الباقي. 


ضفي الباب الأول: أدلة الفقه 





وقد أشرتٌ إلى ذلك بقولي: (وَلَا إِمَامٌ عَصّمُوا في دَهْرِ). أيْ: ولا يُشترط وجود إمام 
اعتقدوا عصمته في ذلك الدهرء فهو فاسد مبني على فاسدء والله أعلم. 


؟4' لاد للإتجاء ينم مُنَْئدٍ وَلَوْيِيَاسَاجَاءَمِنْمُمْتَهدِ 


الشرح: هذه فروع على ما سبق في تأصيل قواعد الإجماع: 

أحدها: أنَّ الإجماع لا بد له من مُسْمَندِء أيْ: دليل من الشرع. قال الشافعي فيما نقله عنه 
الإمام في «النهاية» في كتاب القراض: (الإجماع وإنْ كان حُجة قاطعة سمعية فلا يحكم أهل 
الإجماع بإجماعهم, وإنما يصدر الإجماع عن أصل)” ". انتهى. 

والدليل إما: 

- كتاب. كإجماعهم على حد الزنا والسرقة وغير ذلك مما لا ينحصر. 

- أو سُنة» كإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس”"» وتوريث المرأة من دية 
زوجها بخبر امرأة أشيم الضبابي”". ونحو ذلك وهو كثير. 

- أو قياس: كإجماعهم على أن الجواميس في الزكاة كالبقر» على ما سيأتي فيه من النظر. 

وإنما كان الإجماع يفتقر إلى مستند؛ لأنه من المجتهدينء والمجتهد لا يقول في الدّين بغير 


.)873/ نباية المطلب (/ا/‎ )١( 
وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف‎ »)3١٠١( (؟) سنن أبي داود (رقم: 7895)» سئن الترمذي‎ 
.)758415 ستن أبي داود:‎ 


(*) سبق تخريجه. 


الباب الأول: أدلة الفقه 


دليل؛ فإنَّ القول بغير دليل خطأ. وأيضًا فكان يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي يكل 
وهو باطل. 

وذهب بعضهم - كا) نقله عيد الجبار عن قوم - أنه يجوز أنْ يحصل [بالببخت]7© 
والمصادفة» والمعنى أن الإجماع قد يكون عن توقيف من الله عز وجل من غير مستند. 
وأجابوا عا سبق من الدليل بأنَّ الخطأ إنه) هو في الواحد من الأمة» أما كل الأمة فلا. 

وأَِْدَ ذلك بأنَّ الخطأ إذا اجتمع؛ لا ينقلب صوابًا؛ لأنَّ الصواب في قول الكل إنما هو 
مع مراعاة عدم الخطأ من كل فرد. 

وزعم الآمدي أن الخلاف إنما هو في الجواز, لا في الوقوع. 

ورد بأنّ الخصوم استدلوا بِصُوّر لا مستند فيها على زعمهم, فلولا أنه محل النزاع ما 
استدلوا مها. 

قلتٌ: وفيه نَظَدٌ؛ٍ فإنَ مَن يدّعي الجواز هو الذي اذَّعى الوقوع واستدل به ومّن يمنع 
الجواز فلا يُسلم وقوع ذلكء مع بقاء المخالفة في الجواز من الأصل. 

وقولي: (وَلَوْقِيَامَا) إشارة إلى أنَّ المستند يجوز أَنْ يكون قياسًا (على المرجّح)» والمخالف 
بعض الظاهرية زعم أنه لا يجوزء وهو بناء على أصلهم في منع القياس» لكن سبق أن 
جمهورهم إنا يمنع غير الْجَلِ. 

نعم» الغريب موافقة محمد بن جرير الطبري (مِن أثمتنا) لهم في ذلك مع أنه قائل 
بالقياس» ونقل عنه القاضى في «التقريب» أنه منعه عقلًا؛ لاختلاف الدواعي والأغراض» 
ل 





)١(‏ في (ز): بالتبخيت. وفي (ظ» ق): بالبحث. وفي (ت» ش): بالبحت. والبَّحْت: الحظ. 


411 الباب الأول: أدلة الفقه 





وقيل: يجوز أن يقع عن قياسء ولكنه لم يقع. 


م 
ددد 
ءَ . ا ديزا 
- بأن إمامة الصديق ظقه مستند الإجماع فيها القياس» قال عمر ظفه: «رضيّة يل يدينناء 
أفلا نرضاه لدنيانا؟76"©. 


ولا يرد - ىا قال ابن القطان- وقوع مثل ذلك لعبد الرحمن بن عوف حيث صلى البي 
يك خلفه. لأنه أمر الصديقء وعبد الرحمن قد وجده يصلي فصلى خلفه؛ فالفرق ظاهر. 

- وبإجماعهم في الجاموس أنه كالبقرء وهو بالقياس. قلتٌ: على ما في هذا المثال من نظر؛ 
فإنَّ البقر جنس تحته نوع العراب ونوع الجاموس. وإذا دخلّتْ في لفظ «البقر»» كانت الزكاة 
فيها نَضَّاء لا قياسًا. نعم» يمثل بإراقة نحو الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة؛ قياسًا على السمن» 
وتحريم شحم الخنزير؛ قياسًا على لحمه المنصوص عليه ونحو ذلك وهو كثير. 

وقيل: وقع ولكن لا نحرم مخالفته. 

وقيل: يجوز عن القياس الجلي دُون الخفي. 

وقيل: عن قياس المعنى دُون قياس السّبَه. 

واغلم أنه يُعَبر عن هذه المسألة تارةً بذلك وتارةً بأن الإجماع عن أمارة هل يجوز؟ أو لا؟ 
كا قال الروياني» قال: فالجمهور يجوزونه. قال عامة أصحابنا: وهو المذهب. والتعبير بهذا 
يدخل فيه نحو خبر الواحد والمفاهيم ونحو ذلك. 


وقولي: (جَاءَ مِنْ مُجْتَهِدِ) أيْ: يجوز أن يكون المستند القياس» ولا يضر كون القياس 


)١(‏ في الشريعة للآجري (4/ 1874) من قول علي تنقه بلفظ: (فرضينا لديانا مَن رضيّةُ رسول الله ل 
لديننا). 


الباب الأول: أدلة الفقه 45> 

إنما صدر منهم؛ لأنّ القياس فى الحقيقة كاشف علد الحكمء لا مُنْشِى له؛ ولهذا كان دليلا 
منهم س في عن مُنيشى 

شرعيّاء والله أعلم. 


ص : 





4 لكي عِلْمَنَابوِلَاجبٌ وَلانَقَاقُبَمْدَ حل فٍأَوْجَبو 

0 ته مِلْهُمْ وَهِنْخَإْرِهِم 0م 

الشرح: أيْ: إذا تقرر أن الإجماع لا بد له من مستند, فلا يلزم أنْ يُطلّع عليه» بل بنفس 
حصول الإجماع ارتفع النظر إلى المستند. وإذا وجدناه موافقًا لِنَص أو غيره؛ لا يَتَعَيّن أن 
يكون هو المستند» بل يجوز أنْ يُكون غيره» لكن يقوى أن يكون هو المستند؛ لأن الأصل 
عدم خلافه. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: لا يجب على المجتهد طلبٌ الدليل الذي وقع الإجماع به. فإن 
ظهر له دليل أو نقل إليه كان أحد أدلة المسألة. 

نعم حكى ابن السمعاني في «القواطع» خلاًا في أن انعقاد الإجماع: هل هو على الحكم 
الثابت بالدليل؟ أو على نفس الدليل؟ قال: (وينبني عليه أن الإجماع الواقع على وَفق خبر 
من الأخبار: هل يكون دليلا على صحته؟ قولان» أؤلاهما: أنه لا يدل؛ لحواز الاستناد إلى 
غيره؛ أو إليه مع ضميمة أخرى)”". 

واعلم أن ابن برهان نقل عن الشافعي أن خبر الواحد إذا وٌجد موافقًا للإجماع وجهلنا 
مستنده. أنَّ ذلك الخبر هو المستند. قال: (وخالفه الأصوليون)””. انتهى 


.)51/4 /١( قواطم الإدلة‎ )١( 
الناشر: مكتبة المعارف, تحقيق: د. عبد الحميد علي.‎ .)١178/7( (؟) الوصول إلى الأصول‎ 


دمع الباب الأول: أدلة الفقه 





وحمل غيرُه كلام الشافعي على أنه أراد غَلبَةَ الظن بأنه المستندء لا يعينه. 

واحترز ب «الواحد» عن «المتواتر)؛ فإنه يكون مستندهم بلا خلاف كا قاله القاضي عبد 
الوهاب؛ لأنه يجب عليهم العمل بموجب التّص. انتهى. 

قلتٌ: وفيه نظر؛ لأنه لا يلم من القطع بالمتن القطمٌ بالدلالة» فقذْ يستندون إلى غيره؛ 
لذلك. 

فإنْ قيل: ما الفرق بين هذا وبين ن المجتهد إذا عَلَّل حُكم الأصل بعِلّة مناسبة فمنع 
الخصم كون تلك علة؛ لجواز أن تكون العلة غيرهاء لم ب يُسْمّع؛ لأن الأحكام لا بُدّ لها من 
علة» وقد وّجدت وهي مناسبة؛ فَتَعَينَت؛ٍ لأنّ اللأصل عدم ما سواها. 

قيل: لأنّ مسألتنا انتهض الدليل فيها بالإجماع؛ فلم يحتج إلى معرفة غيره من الأدلة» ون 
وٌجد موافقًاء فهو من باب كثرة الأدلة» وأما القياس فلا ينتهض الإلحاق ما ل تنبت العلة؛ 
تعن الاستناد إليها. 

وقولي: (رَالإنَمَاقُ بَعْدَ حل أَوْجَبُوا) إلى آخره - إشارة إلى مسألة ما لو وقع الاتفاق 
بعد الاختلاف. وهي مبنية على أن مستند الإجماع يكون أمارة [ظنًا]”"؛ فلذلك عقبتها بها 
سبق ولا صَوّر: 

إحداها: أن يختلف أهل عصر على قولين ثم يتفق أهل عصر بعده على أحد القولين. فإِنْ 
كان ذلك قبل استقرار خلاف الأوّلينء أي قبل مضي مدة على ذلك الخلاف يُعلّم بها أن كل 
قائل مُصمم على قوله لا ينثني عنه» فالجمهور على جوازه» وذلك كخلاف الصحابة لأبي 
بكر ؤي في قتال مانعي الزكاة وإجماعهم بعد ذلك» وكذا خلافهم في دفنه يكِ في أي مكان 
ثم أجمعوا على ببت عائشة #قه؛ إذِ الخلاف لم يكن استقر. 


(1) في (زء ش): وظنا. 


الباب الأول: أدلة الفقه 
ونقل الهندي عن الصيرفي أنه لا يجوزء لكن الذي في كتاب الصيرفي ظاهره يُشْعر 
بموافقة الجمهور؛ ولهذا قال الشيخ في «اللمع»: (إنَّ المسألة تصير حينئذ إجماعية بلا 
خلااف)0". 
ووقع للقراني عكس هذاء فزعم أن محل الخلاف الآني إذا لم يستقر خلافهم. وهو 
عجيب؛ فإِنَّ محله إذا استقر. 





فإذا كان الاتفاق في عصر بعد استقرار خلاف في عصر قَبّله ومضى أصحاب الخلاف 
عليه مدة» ففيه وجهان لأصحابناء بل نقلههما أبو الحسن السهيل في «أدب الجدل» قولين 
للشافعي وأنَّ أصحها أنَّ الخلاف لا يرتفع وكأنَ المخالف حاضرء [و]7" ليس موته 
مُسْقِطًا لقوله؛ فيبقى الاجتهاد. 

قال الشيخ أبو إسحاق: هو قول عامة أصحابنا. وقال سُلِيم الرازي: هو قول أكثرهم 
وأكثر الأشعرية. وكذا قاله ابن السمعاني؛ ونقله ابن الحاجب عن الأشعري. 

قال إمام الخرمين: (وإليه مَيْل الشافعي» ومن عباراته الرشيقة: المذاهب لا تمحوت بموت 
ربب 

ونقله أيضا إِلْكِيَا وابن برهان عن الشافعي» وقال أبو علي السنجي: إنه أصح قوليه. 
ونقله القاضي في «التقريب» عن جمهور المتكلمين» وبه قال أيضًا أحمد والصيرفي وابن أبي 
هريرة وأبو علي الطبري والقاضي أبو حامد والإمام والغزالي» وهو الذي نصره ابن القطان 
وأنه مذهب الشافعي؛ لأنه قال: حَدٌّ الخمر أربعون؛ لأنه مذهب الصديق فلله. وقد أجمعوا 


)١(‏ اللمع (ص95). 
(5) كذا ني (صء ز). لكن في (ت» ق): إذ. 
() البرهان .)505/1١(‏ 


الباب الأول: أدلة الفقه 

بغ هذا أن حده ثمانون إِذْ قالوا: #نرى أنه إِذّا سكر هَدَّى2"7» وإِذًا مَدّى افترى)”". فلم 
يَعده إجماعا؛ لِسَبّق خلاف الصديق ظلله. 

قيل: ولا يشكل على هذا قوله في الجديد: يُنقَض قضاء مَن حَكّم ببيع أمهات الأولاد؛ 
لأجل اتفاق التابعين بعدما كان من اختلاف الصحابة؛ لأن الصحابة عادوا واتفقوا على 
المنع ول فلنه فيهم. 

والقول الثاني: إنه جائزء وعليه أكثر الحنفية» وعليه من أصحابنا الحارث المحاسبي 
والإضطخري وابن خيران والقفال الكبيرء والقاضي أبو الطيب وابن الصباغ والإمام 
الرازي وأتباعه. ونقله إِلْكِيًا عن الجبّائي وابنه وأبي عبد الله البصريء وقواه المتأخرون؛ 





ولذلك جريت في النّظْم عليه؛ لقوته. 

وفي المسألة قول ثالث حكاه أبو بكر الرازي: إِنْ كان خلافًا يؤثم فيه بعضهم بعضّاء كان 
إجماعاء وإلا فلا. 

والقائلون بالجواز قال أكثرهم: يكون حجة» ويرتفع به الخلاف المتقدم» وتصير المسألة 
إجماعية. 

وقيل: لا يكون حجة. 


وقيل: يكون حجة ولكن ليس بإجماع. نقله ابن القطان عن قوم وأنهم قالوا: وجه 


)١(‏ هَذّي هَذياً ومَدّياناً: تكلم يكلام غير مَعْقُول في مرض أو غَّيره. (المحكم والمحيط الأعظمء 
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(7) السنن الكبرى للنسائي (رقم: 5784). المستدرك على الصحيحين (رقم: :))817١‏ وغيرهما. وقال 
الألباني في (إرواء الغليل: 771748): (ضعيف ...» وقال الحافظ في (التلخيص:»: .. في صحته نَظر). 
وانظر: التلخيص الحبير (5/ 6/). 


الباب الأول: أدلة الفقه 
الحجية أن لهؤلاء مزية على أولئك؛ لانفراده في عصر؛ فهو المعتبر. قال: وليس بشيء إلا على 
قوله في القديم: إن الصحابة ؤِ# إذا اختلفواء يؤخذ بقول الأكثر. أما على المشهور من 
مذهبه فلا فرق بين القليل والكثير. 

قيل: والح في المسألة أنه إجماع ظني لا قطعي؛ وإليه يشير كلام إمام الحرمين. 

وفي كتاب «تقويم الأدلة» لأبي زيد الدبوسي عن الحنفية: إنه من أدنى مراتب 
الإجماء”©. 

فرع: 

هل وقع ذلك؟ 

الظاهر بما سبق عن الشافعي في حد الخمر وقوعه. وقال ابن الحاجب: (الحقّ في مثل 
هذا الإجماع أنه يُعتبر”"2 وقوعه؛ لأنه غالبًا لا يكون إلا عن جَلِيٍ» ويَبعُد غفلة المخالف). 

نعم» وقع قليلًا كاختلاف الصحابة في بيع أم الول ثم زال باتفاقهم على المنع» 
وكاختلافهم في نكاح المتعة ثم أجمعوا على المنع. 

قلتٌ: لكن هذان إنا يصح التمثيل بهما لما سيأتي وهو الصورة الثانية: أنْ يختلفوا على 
قولين ثم يرجع أحد الفريقين إلى قول الآخَرء فيتفقوا بأنفسهم على ذلك القول. 

فإِنْ كان ذلك قبل استقرار الخلاف فإجماع وكذا حُجة» خلاقًا لقوم يقولون: إنه إجماع» 
لاحجة. ولهذا جمع ابن الحاجب بينهما. 

وهل ذلك وفاق؟ أو على خلاف؟ فيه ما سبق في التي قبلها عن الصيرفي وغيره. 





)١(‏ تقويم الأدلة (ص77). 
(؟) كذا في جميع النُخ» والصواب: يبعد؛ فعبارة ابن الحاجب في مختصره (ص 77): (والحقٌ أنه بعيد). 


الباب الأول: أدلة الفقه 
م ااا ل 222 ا 22222 22222 ل ص22 2 ظىل]ئتث9 ١56565اتلىله9١ه9١18هذلىلسلسس2ن‏ 


وإن كان بعد استقرار الخلافء فقيل: ممتنع؛ لتناقض الإجماعين: الاختلاف أولَا ثم 
الاتفاق ثانياء كما إذا كانوا على قول فرجعوا عنه إلى آحر. وبه قال القاضي» وإليه ميل الغزالي 
وغيره» ونقله ابن برهان في «الوجيز» عن الشافعي» وجزم به الشيخ في «اللمع»» واختاره 
الآمدي وابن الحاجب. 

وقيل: يجوزء إلا أن يكون مستندهم قاطعًا. 

وإذا قُلنا بالجوازء فهل هو حُجة وإجماع؟ أو حجة فقط؟ فيه ما سبق» وهنا أَوْلى بكونه 
إجماعا وحجة؛ لأنه قول كل الأمة؛ إِذْ لم يبق قائل بخلافه. لاحي ولا ميت. 

وقيل: إن كان في الفروعء لا يجزم معه بتحريم الذهاب للقول الآخرء بخلاف ما فيه 
تأثيم وتضليل. 

وقيل: إنْ قرب عهدٌ المختلفين فإجماع» أو تمادى فلا. 

وقيل غير ذلك. 

الصورة الثالثة: أن يختلفوا على قولين ثم يموت أحد الفريقين» وهو ححجة أيضًا؛ٍ لأنهم 
صاروا كل الأمة. وكذا لو ارتدت - والعياذ بالله تعالى- إحدى الطائفتين» يكون قول 
الأخرى حجة؛ لأنهم كل الأمة. 

وقد حكى الأستاذ أبو إسحاق في الصورتين قولين» المرجح ما سبق» واختاره الرازي 
والهندي» وصحح القاضي في «التقريب؟ الثاني؛ لأن الميت في كم الباقي الموجود. وني 
«المستصفى» أنه الراجحء وجزم به الأستاذ أبو منصور البغدادي. وينى الخلاف أبو الحسن 
السهيلٍ على الخلاف في إجماع التابعين بعد اختلاف الصحابة دي وهو بناء ظاهر. 

الصورة الرابعة: أن يموت بعض أحد الفريقين ويرجع مَن بقي منهم إلى قول الآكحرين. 

قال ابن كج: وفيها وجهانء أحدهما: أنه إجماع؛ لأنهم أهل العصر. والثاني: المنع؛ لأن 


الباب الأول: أدلة الفقه 


الصديق نلق جَلد في حد الخمر أربعين وقد أجمع الصحابة ا على انين في زمن [عمر]”". 
فلم يجعلوا المسألة إجماعَاء لأنَّ الخلاف كان قد تُقدم وقد مات مِمّن قال بذلك بعضّء 





ورجع بعض إلى قول عمر فلله. 
فرع؛ لو أجمعوا وخالف من كفرناه ببدعته فلّم يعتد بخلافه» ثم رجع عن بدعته ولكن 
بقي خلافه في تلك المسألة التي خالفوا فيها زمن كفرهمء ينبني على انقراض العصر: إن 
اعثّبر» لم يكن إجماعًا. وإنْ ل يُعتبر وهو الأصحء وجب كؤنه إجماعًا. ما لو بلغ صبي أو 
أسلم كافر وبلغ رُتبة الاجتهاد: إذا خالف» لا يُعتد به؛ لأنّ الإجماع قد سيق» والتفريع على 
عدم اعتبار الانقراض. 
وهذه الصّوّر كلها يشملها قولي في النظم: (وَالِإمَاقُ بَعْدَ حُلْفٍ أَوْجَبُوا صِحََهُ مِنْهُمْ 
وَمنْ غَِهِمِ). أيْ: أوجب العلماء - على القول الراجح في الكل - أنه إجماع صحيح وحجة 
شرعية. والله أعلم. وقولي: (وَالْأَخدٌ بالأكل نا قَدْ نهي) أي: ثقلء وتتمته قولي: بعده: 
ص 
5 ين الْجِلَافٍ ائَاالدَليلِ قَسَسْكُ مُجْمَعِمَقُولٍ 
الشرح: إشارة إلى قاعدة تنسب للشافعي رحمه الله تعالى» وهي: «الأخذ بأقلّ ما قيل»: 
وذكرتها هنا - تبعًا لكثير كابن الحاجب - وإنْ ذكّرها كثير في الأدلة المختلف فيها؛ لأنها 
ترجع إلى إجماع كا سيأتي تقريره. وقد وافق الشافعيّ عليها القاضي وكثيرونء وخالفه قوم. 
وصورة المسألة كا قال ابن السمعاني: أنْ يختلف العلاء في مقدّر بالاجتهاد. فيؤخذ 
كلها إذا لم يدل على الزائد دليل. وربما قُصِر ذلك على اختلاف الصحابة ض؛ كم) فسر به ابن 


)١(‏ من (قعءت). 


الباب الأول: أدلة الفقه 
القطان. 

وقال القفال الشاشي: هو أنْ يرد عل من النبي يك ينا لِمْجْمَل ويحتاج إلى تحديده» 
فيُصار إلى أقلٌ ما يؤخذ”"» وهذا ا قال الشافعي في أقل الجزية: إنه دينار؛ لأن الدليل قام 
على أنه لا بُدٌّ من توقيت. فصار إلى أقل ما ُكى عن النبي يك أنه أخذ في الجزية. قال: وهذا 
أصل في التوقيت قد صار إليه الشافعي في مسائل كثيرة» كتحديد مسافة القصر بمرحلتين» 
وما لا ينجس بملاقاة النجس حتى يتغير يقلن وأن دية اليهودي ثُلث دية المسلم. 

وعلى التقرير الأول يُمثل بمسألة الدية أيضّاء فمن قائل من الصحابة وغيرهم: إِنَّ دية 
اليهودي أو النصراني نصف دية المسلم. ومن قائل: دية مسلم. ومن قائل: ثلث دية مسلم» 
فكان هذا أقلّها. ومثله ما ذهب إليه في الدية أنها أخاس» وقيل: أرباع؛ فالأخاس أقل. 
فالأقل دائما مُُجْمع عليه؛ لاجتماع الكل فيه ألا ترى أنَّ كلا من الجميع والنصف مشتمل 
على الثلث في مثال قدر الدية؟ 

نعمء نفي الزائد التمسك فيه بالبراءة الأصلية؛ ولذلك كان فرض المسألة فيما كان فيه 
الأصل براءة الذمة» فإن الأصل في مسألة الدية مثلا براءة ذمة القاتل من الزائد على الأقل. 

وقد ظهر بذلك أنه لا يرد على هذه القاعدة الجمعة حيث اخثلف في عدد ما تنعقد به» 
فقيل: أربعون» وقيل دون ذلك كالاثنين والثلائة ونحو ذلك» مع أن الشافعي أخذ فيها 
بالأربعين» وهو أكثر ما قيل. 

لأنّا نقول: الجمعة ثابتة في الذمة بيقين؛ فلا يمخرج عن عهدتها إلا بيقين» واليقين هنا هو 
الأكثر» لا الأقل» فكل من قال بصحتها بدون الأربعين قال به في الأربعين. فَالْمُجْمَع عليه 
هو الصحة بالأربعين, فلّم تخرج عن القاعدة؛ بخلاف ما سبق في الدية ونحوها. 





(1) كلمة ايؤخذ» جاءت في بعض المُسخ: يوجد. 


الباب الأول: أدلة الفقه 

على أنَّ ابن السمعاني حكى في ذلك وجهين في مَأَعجدَ الشافعي في هذه القاعدة» أحدهما: 
ما ذكرناه. والثاني: 3 الشافعي إنما اعتبر الأربعين بدليل آخر. 

فَعَلى الأول يراد بالقاعدة القسمان معًا؛ لأن المراد الأخذ بالمحقق وطرح المشكوك فيا 
أصله البراءة» والأخذ بها يُخرج عن العهدة بيقين فيا أصله شغل الذمة» ورجح هذا المأخذ 
ابن السمعاني. 

فإن قيل: الجمعة والدّية كلاهما في الذمة بعد وجود سببهماء وقبل وجوده تكون الذمة 
خالية منهماء فهما سواء. 

فالجواب: أنَّ ما تقد وارتبط بعضّه ببعض لا يُعتد ببعضه متفرداء فالشَّفْل باقِ» 
كالجمعة فإنّ المجمعين فعلهم مرتبط بعضه ببعضء وما لا يرتبط - كالدية - يُْتَد يبعضه 
منفردًا؛ لأنَّ من وجب عليه عشرون درهمًا لزيد» مأمورٌ بتأدية كل درهم بخصوصه فحينئذ 
الزائد لا يتحقق شغل الذمة به فَمَارَقٌ الجمعة. وليكن هذا جوايًا آخر عنها. 

وأمّا على تصوير القفال القاعدة فقد قال: إن الأربعين في الجمعة هو أقّل ما رُوي أنه َك 
جمّع بهم. وبما تقض به القاعدة الغسل من ولوغ الكلب» لم يأخذ فيه بأقل ما قيل» بل بالأكثر 
وهو السبع. 

وأجاب ابن القطان بأن الكلام فيا لم يرد فيه نّص» بل دار بين أصول مجتهّد فيهاء 
والسبع ورد النص فيها. 

واعلّم أن من شروط القاعدة: أن لا يكون دليل يدل على الزائد ولا أحد قال بأقل مما 
فرض أنه أقل» ولا دليل دل على الأقل بخصوصه. وسبق في الأمثئلة ما يوضح ذلك. 

وتما يتفرع على القاعدة ما ثُقل عن الشافعي فيمن سرق شيئًا فشهد شاهد أن قيمته ربع 
دينار» وآحر: تُمن دينار» لا يُتقطع. وكذا لو شهد شاهد عليه بألف وآتر بألف وخخسمائة» لا 





الباب الأول: أدلة الفقه 


يحكم عليه إلا بها اتفقا عليه وهو الألف. 





أحدهما: إذا كان الأخذ بأقل ما قيل مركبًا من شيئين: إجماع» وبراءة أصلية في الزائد ىا 
سيق» وقد قرره كذلك القاضى في «التقريب؟ والغزالي وغيرهماء فكيف أدخلته في مسائل 
الإجماع؟ وكيف ينازع المخالف للشافعي فيه بأنه لا إجماع فيه باعتبار الزائد ىا قرر ذلك ابن 
الحاجب وغيره؟ 

والجواب: أنه من حيث الأقل عمل بمجمع عليه؛ فدخل في مسائل الإجماع وإنْ كان 
الشق الآخر مستئْدًا للبراءة الأصلية» وقد قرره كذلك العبدري في شرح «البرهان». 

الثاني: نظير هذه المسألة اختلاف العلماء فيها إذا اختلف عليه مفتيان» هل يأخذ بقول 
أعظمههما؟ أو يتخير؟ ذكر هذا الأصل الماوردي في «الحاوي» في باب «جزاء الصيد»» وبئى 
عليه إِذًا حَكم عدلان بمثل وآران بآتحرء فوجهان ينبنيان على ذلك. والله أعلم. 

ص: 

47 وَالْكَرْقُ للإتماء بالْمُحَالََه مُحَرَّمْ فَامْتَمْإِدَمَاخَالَقَة 

4 /]حدَاتُ قَوْلٍنَلِثِوَلَوَأئَى مُمَصَلَاخَارِقِهَابكَا 

الشرح: حَرْق الإجماع بمخالفة الحكم المجمع عليه حرام؛ لأن لله عز وجل تَوَعد عليه 
57 1 رعه ه. وم م كموي 0 - 0 2 #2 سس“ ' * تس و 
بقوله: 8 وَيَكْبِعْ غَيَرَ سَبِيلٍ الْمُؤْمِيينَ نُوَلف مَا تَوَلْ وَتُْصْلِف جَهَكمَ وَسَآءَتْ مَصِررَا4 
[النساء: .]١١‏ فإِنْ كان مستنده النص فقطْمًاء وإن كان عن قياس ونحوه فَعَلَ الأصح. 

ومَُابلُه قول حكاه عبد الجبار: إنه يجوز؛ لاحتمال خلاف اجتهادهم. 

ورد أن بالإجماع قد انقطع النظر والاجتهادء وصار دليلًا شرعيًا تحرم تخالفته. 


الباب الأول: أدلة الفقه 





وقد سبقت مذاهب في مسائل تُشْبه هذاء وسبق ضعفها: 

منها: تجويز أب عبد الله البصري انعقاد إجماع بَعْد إجماع مع كؤن الثاني خرقًا للأول. 

ومنها: من قال في الإجماع السكوتي: إنه ليس ححجة: ومالم ينقرض فيه العصر. 

وشبه ذلك. وهو كثير. 

وحيث قلنا في خرق الإجماع: (إنه حرام) فهل يكون كفرًا؟ فيه تفصيل يأتي آخر الفصل. 

وقولي: (فَامْتَمْ إذَا مَا حَالَمَه) إلى آخره - إشارة إلى أن هذا الأصل يتفرع عليه مسائل: 

إحداها: أن الأمة إذا أجمعت على قولين» هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث غير 
القولين المتقدمين؟ وفي معناه- وإن لم يتعرض الأكثر له - أن يُحُدئوا هم أو بعضهم القول 
الثالث. فيه مذاهب: 

أصحها عند الجمهور: المنع مطلقّاء ىا لا يجوز إحداث قول ثانِء ونّصّ عليه الشافعي 
في «الرسالة». قال أبو منصور: هو قول الجمهور. وقال إِلْكِيًا: إنه الصحيح ويه الفتوى. 
وقال ابن برهان: إنه مذهبنا. وجزم به القفال الشائي والصيرفي والقاضي أبو الطيب 
والروياني. 

والثاني: الجواز مطلقًا؛ لأنه لم يخرق إجماعًا سابمّاء فإنه قد لا يرفع شينًا مما أجمعوا عليه. 
وحكاه ابن القطان عن داودء وحكاه الصيرفي والروياني عن بعض اللمتكلمين. وقال القاضي 
أبو الطيب: رأيت بعض أصحاب أب حنيفة يختاره وينصره. وكذا نقله ابن برهان وابن 
السمعاني عن بعض الحنفية والظاهرية. 

نعمء أنكره ابن حزم على مَن نسبه لداود. 

والثالث وهو الح عند المتأخرين: أن القول الثالث إِنْ لزم منه رفع ما أجمعوا عليه» كان 
خارقًا تمتنعاء وإلا فلا يمتنع. 


الباب الأول: أدلة الفقه 





وقضية كلام الحروي في «الإشراف» أنه مذهب الشافعي» فإنه قال: (ومن لَقَّىَ من 
القولين قولًا على هذا الوجه. لا يد خارقًا للإجماع كما ذكرنا في وطء الثيب: هل يمنع الرد 
بالعيب؟ تحزبت الصحابة حزبين: ذهبت طائفة إلى أنه يردها ويرد معها عقرهاء وذهب 
حزب إلى أنه لا يردها. فأخذ الشافعي في إسقاط العقر بِقَوْل حزب وفي تجويز الرد بقول 
حزب» ول يُعد ذلك خرقًا للإجماع). انتهى ا 

ومن فَصَّل هذا التفصيل مَثّل ما يلم منه رفم مجمع عليه بوطء المشتري البكر ثم يطلع 
على عيب» فقيل: يمتنع الرد. وقيل يجوز مع الأرش. فالرد مجانًا بلا أرش خرقٌ لإجماع 
القولين على منع الرد قهرًا مجانًا. 

وإنها قلث: (قهرًا)؛ لأنهم إذا تراضيا على الرد مع الأرش أو على الإمساك وأخذ أرش 
العَيْب القديم» جاز. فإِنْ تشاحًا فالصحيح إجابة مَن يدعو إلى الإمساك. 

وأما ثيل الآمدي بوطء الثيب في هذه الصورة ففيه نظرء فإنه على التقرير الذي ذكره 
الهروي يُكون من أمثلة ما لا يرفع وستأتي أمثلته» وعلى التقرير الذي سبق في البكر فمردود 
بقول أصحابنا: إنه يرد مجاناه وهو أحد أقوال الصحابة اه فنقل عن زيد بن ثابت ظلقه. 

ومن أمثلة ما يرفع أيضًا: الإرث في الجد مع الأخ, فقيل: الإرث كله للجد. وقيل: 
يتقاسمان. فحرمان الحد خارق. 

وأمًا مثال ما لا يرفع مجمعا عليه فالفسخ في التكاح بالعيوب الخمسة: الجنون» والخذام؛ 
والبرصء والجب والعنه إن كان في الزوجء والقرن والرتق إن كان في الزوجة. 

فقيل: لكل منهما أن يفسخ بها. وهو مذهبنا. 

وقيل: لا. 

وتّقل عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. كما تقل عن أب حنيفة أنه يفسخ ببعض دُون 
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بعض. 

وعن الحسن البصري: إِنَّ المرأة تفسخ دون الرجل؛ لتمكنه من الخلاص بالطلاق. قول 
الث؛ لكنه لم يرفع» بل وافق في كل مسألة قولّا وإنْ خالفه في أخرى. 

ومثله الأم مع زوج وأبء أو زوجة وأبء قيل: للأم الثلث من الأصل في المسألتين. 
وهو قول ابن عباس. 

وقيل: ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة. 

فالقول بأنَّ لها الثلث في إحدى المسألتين وثلث الباقي في المسألة الأخرى - لا يرفع 
القولين؛ بل يوافق في كُلّ قولًا. 

وهذا معنى قولي: (فَامْنَمْ) إلى آخرهء فيدخل تحته القول الثالث المُبَّاِين هماء والمفصّل 
إذا لزم منه مخالفة ما اجتمعا فيه؛ فإنه يكون خرقًا للإجماع. 

ومفهومه أنه إذا لم يكن كذلك؛ لا امتناع فيه. وهو ما ذكرنا أن المتأخرين رجحوه. 

نعم اعترضه بعض الحنفية بأن هذا [المُفَصّل]”" لا معنى له إِذْ لا نزاع في أنَّ القول 
الثالث إِنٍ استلزم إبطال مجمع عليه» يكون مردودّاء لكن الخصم يقول: إنه يستلزم ذلك في 
جميع الصورء وإنْ كان في بعض لا يستلزم فالكلام في الكل. 

ولايحتّى ضعف ذلك؛ فإنَّ المحال المتعددة كل حُكْم النظر فيه لِمَحِلَّهه لالمشاركة غَيِْه 
له فيه أو عدم المشاركة. 


(١1)كذا‏ في (ص» ق» ت): لكن في (ز): التفصيل. 
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تنبيهان 


الأول: لا يخَْى أنَّ التعبير بالقولين - على وجْه التمثيل؛ ولا فرق بين قولين وأكثر كما 
قاله الصيرفي, ومَثّل بأقوالهم في الجدء قال: فلا يجوز إحداث قول سوى ما تّقدم. 

وما قاله يقتضي أن الجد فيه أقوال: انفراده؛ انفراد الأخ اشتراكهما. وممن حكى القول 
بحرمان الجد واتفراد الأخ ابن حزم. 

نّمم كلام الصيرفي أيضًا يقتضي اختصاص ذلك باختلاف الصحابة فقط» ولكن ظاهر 
كلام غيره عدم الاختصاص. وظاهر كلام الصيرفي أيضًا تقد المسألة بأن يستفيضص 
الاختلاف فيهم, فأما إذا حُكي فتوى واحد ولم يستفض قوله فيجوز الخروج عنه إلى ما قام 
عليه دليل. 

الثاني: إذا تَعدّد محل الحكم لكن أجمعوا على أنْ لا فصل بينهماء بل متى حُكم بحكم 
على أحد المحلَّين كان الآخر مِثْله قال الهندي: يمتنع إحداثٌ قولٍ بالفصل بينهما بلا 
خلاف. 

ولكن الخلاف مشهورء حكاه القاضي في «التقريب»» وحكاه في «اللمع» احتمالَا 
للقاضي أب الطيبء فينبغي أن يقول: على الأصح. 

ون لم يَنصوا على ذلك ولكن عَلِم اتحاد الجامع بينهها فهو جار مَجْرَى النّص على عدم 
القَرق»ء كالعمة والخالة» مَن وَرَّث [إحُدَاهما]”" وَرَّث الأخرى؛ ومن منع مَنع؛ لأنَ المأحَذْ 
واحدء وهو القرابة المحرمية. 

فإذا لم يصرح الفريقان بالتسوية ولا اتحد الجامع» فلا يكون التفصيل خارقاء فقولنا فيا 


)١(‏ في(زءش): احديهماء 
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سبق أن يكون الثالث خارقًا [مُيَدَا](" لما قلناه. والله أعلم. 

سانا 

64 اليل حاو أَوعِنهة أَوْصَرْبُ تأُوِلنَجَورْكُلَّه 

الشرح: هذه ثلاث مسائل ربا يظن أنها من انارق وليس كذلك. 

الأولى: إذا استدل أهل عصر بدليل» جاز لمن بَمْدهم إحداث دليل آتحر إذا لم يكن فيه 
إبطال للأول عند الأكثر. وعله الصيرفي وسليم وابن السمعاني وغيرهم» وحكاه ابن 
القطان عن أكثر أصحابنا؛ لأن الثىء قد يكون عليه أدلة» قال: وذهب بعض أصحابنا إلى 
أنه لا يجوز؛ لأنَّ الأوّلينَ إذا أجمعوا على دليل» كان الإتيانُ بدليل آكَر خلاف ما أجمعوا 
عليه؛ فهو غَبْر سبيل المؤمنين التي سلكوها في الاستدلال. 

ولا يخِمَى فساد ذلك؛ لأن المطلوب من الأدلة أحكامهاء لا أعيانهاء فَعَيْن الحكم باق 
وعَبْدُ الدليل الأول ما ره ولا ّم ]”" المنع يمن كل قول يمن مجتهد لم يتعرض الأوّلون 
له. 


م5 ص عر 


وفصّل ابن حزم وغيره بين أن يكون المحدّث نضا آتر لم يَطّلع عليه الأولون فيمتنع؛ أو 
لافلا يمتنع. وحكى صاحب «الكبريت الأحمر» قلا رابعًا بالوقف. 

وذهب ابن برهان إلى قول خامس بالتفصيل بين الدليل الظاهر فلا يجوز إحداث غيره» 
وبين الخنفي فيجوز؛ لجواز اشتباهه على الأولين. 

الثانية: إذا عللوا بعلّة نم أَحْدّث مَن بَعْدهم عِلة أخرى؛ فيجوز أيضًا على الصحيح؛ 
(1) في (ش): مفيد. وفي سائر المُسخ: مقيدا. 
(1) في (زء ش): للزم. 
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بناءً على جواز تعليل الحكم الواحد بعِلّتِينَ وهو الصحيح كرا سيأتي في باب القياس. 

أما إذا قلنا: لا يجوز تعدّد العلّل» فيمتنع إحداث علة أخرى؛ لأن علتهم مقطوع 
بصحتهاء ففيه دليل على فساد غيرها؛ ولهذا قال القاضي عبد الوهاب: إِنْ العلة إن كانت 
لحكم عقلي فلا يجوز إحداث علة أخرى له؛ لأن الحكم العقلي لا يُعلّل بعِلتين. 

الثالثة: إذا أوّلوا تأويلا للفظِ هل لمن بعدهم إحداث تأويل آخَر؟ الصحيح الجواز ما 
سبق. 

وقيل: لا يجوز؛ لأنه كالمذهبء لا كالدليل. واختاره القاضي عبد الوهاب, قال: لأنَّ 
الآية مثا إذا احتملت معاني وأجمعوا على تأويلها بأحدهاء صار كالإفتاء - في حادثة تحتمل 
أحكامًا - بحكم؛ فلا يجوز أن يُوّوّل بغيره كما لا يفتّى [بغير ما]7'" أفتوا به. 

نضبيه : 

قيّدوا المسائل الثلاث با إذا لم ينصّوا على منع غير ما ذكروه. بأنْ يصرحوا بفساد غيره» 
أو يجمعوا على أنه لا دليل على كذا إلا ما استدلوا به حيث [ساغ]” ذلك. ففي «الملخص» 
للقاضي عبد الوهاب أن الدليل الثاني إِنْ كان بما [تتغير]7" دلالته» صح إجماعهم على كونه 
دليلا. 

أو قالوا في العلة: (لا علة للحكم إلا هذه)» أو بكون العلة الثانية تخالف الأولى في بعض 
الفروع؛ فإنَ الثانية تكون فاسدة. 
)١(‏ كذا في (ز» ش)» لكن في سائر النسخ: بغيره كيا. 
(؟) كذا في (صء» ض). وفي سائر النسخ: شاع. 
(") في (ق): لا تتغير. والعبارة نقلها الزركشى في (البحر المحيط. ”/ 676) هكذا: (فإن كان الدليل الثاني 

ما يتغير دلالته صح إجماعهم عل منع كونه دلية). 
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و يده في التَظم؛ لأنه لا يُحتاج إليه؛ فإنهم إذا أفسدوه؛ لم يكن دليلًا ولا تأويلًا ولا 
علة بل هو لَعْو بإجماعهم, والكلام في إحداث شيء لم يسبق إبطاله منهم. 

وكذلك قيدوا المسائل با إذا لم يكن في المحدّث إبطالٌ وإلغاء ل قاله الأولون. ولا 
يُحتاج أيضًا إليه؛ لأن بإبطال الأول يصير كأنه ادُعِيَ أن هذا هو الدليل أو التأويل أو 
[التعليل]!": فقد خرق الإجماع بمخالفته؛ إِذْ لا يُقال: «آخَر» إلا مع بقاء الأول» وهذا 
واضح. والله أعلم. 

سل 





6 وحَيتُ لَاخِلافَفي الْهقَايو يَكُونٌُ تَطِياعَ ل الْفِرَادهِ 

الشرح: أي: إذا ثبت أن الإجماع حجة وأنه لا يجوز خرقه ولا مخالفته» هل ذلك لكونه 
حجة قطعية حتى يكفر مُنْكْرٌ حجيته أو يُضلّل؟ وهل إنكار ما أجمعوا عليه مُكفر؟ أوْ لا 
(على ما سيأتي من التفصيل)؟ أو أنه حجة ظنية لا يتعلق بها شيء من الأمرين؟ 

ذهب الأكثرون إلى الأول والإمامٌ والآمدي إلى الثاني. 

وفصّل المحققون بين: 

- الإجماع الذي لا خلاف في ثبوته وانعقاده» فيكون قطعيًا. 

- أو فيه خلافء كالإجماع السكويء ومالم ينقرض عصره. والإجماع بعد الاختلاف» 
وما ندر المخالف فيه عند مَن يراه كما قاله ابن الحاجبء. ونحو ذلك. فلا يكون قطعيًا. 

وقولي: (على انفراده) أي: لا يحتاج إلى انضمام دليل آخر يصير به قطعيّاء والله أعلم. 


)١(‏ في (ز): العلة. 
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ص١‏ 
0١‏ فَجَاحِدلمُجْمَع ضَرُدرِي في الدُينِ كِافِر لاتير 
5 وَهَكَذَافٍ الْمُجْمَّع الْمَنصُوص وَغَيْرِو لا[ قح م وض 


الشرح: أي: يتفرع على كؤن الإجماع قطعيًا تكفيرٌ مُنْكِره في بعض الحالات. واعَلّم أن 


الإتكار: 
- إما أنْ يكون واردًا على نفس الإجماعء كالإنكار لحجية الإجماع أو تصَّوّره في الأصل 
أو تصور معرفته. 


- وإما أنْ لا يرد على نفس الإجماع [شي ]7 بل كَوْنه في تلك المسألة وقع؟ أم لا؟ 

- وإمالَ) أجمعوا عليه من الحكم؛ فيجحد نفس الحكم. 

فالأول: هو الخلاف في عَذَه من الأدلة؛ ولم أتعرض له في النظم؛ لأن موضوعه تَرْك 
الخلاف7"» وقد سبق في الشرح - أوائل الباب - التعرض لشيء منه» فالمخالفون في الإجماع 
الذي هو قطعي مبتدعة؛ والقول في تكفيرهم كالقول في تكفير سائر أهل البدع والأهواء. 

والمختار أنه لا يُكمّر أحد من أهل القبلة» تقل ذلك عن الشافعي وأبي حنيفة 
والأشعري. فأمًا عن أبي حنيفة والأشعري فصحيح وأما الشافعي فقيل: أَحِذ يمن قوله: لا 
أرد شهادة أهل البدع والأهواء إلا الخطابية. 

قيل: ولا دلالة فيه؛ إذ لا يُلزم من عدم تكفير أهل البدع والأهواء في الجملة عدم 
(1) في بعض النسخ: بحا لكن قال البرماوي: (قصر في النظم للضرورة). فأصلها: بخفاء» وقصرت. 


(0) ليس في (زء ص» ش). 
(") يعني: النّظم يترك المخلافء فلا يتعرض لِذْكره. 
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تكفيرهم إذا انتهوا إلى ما يكفرون به. وقد صح عن الشافعي تكفير القائل بخلق القرآن. 
رواه الحاكم عن سهل بن سهلء فقال: (سألتٌ الشافعي عن القرآن» فقال: كلام الله غير 
مخلوق. قلتٌ: مَن قال: «هو مخلوق» فا هو عندك؟ قال: كافر. قلتٌ: أقول: «كافر» فإذا قيل 
لي غدًا: لِمَ قلتَ؟ أقول: قاله لي الشافعي؟ قال: نعم» قل: إن الشافعي قال: هو كافر). 

وقال ابن خزيمة: سمعت الربيع يقول: تكلم حفص الفرد عند الشافعي بأن القرآن 
تخلوق. فقال له: كفرتٌ بالله العظيم. 

وذهب جممٌ من أصحابنا إلى تكفير المُجَسَّمَة» لأنهم جاهلون بالله؛ [يعبدون]”" غير 
الله إخا. 

نعمء حيث يكفر المبتدع لا يصير من أهل القبلة» وبه [تجتمع النقول]'"» فقد قال 
الرافعي وتبعه في «الروضة» في باب الشهادات: جمهور الفقهاء من أصحابنا وغيرهم لا 
يكفرون أحدا من أهل القبلة» لكن اشتهر عن الشافعي تكفير الذين ينفون علم الله تعالى 
الع 

قالا: ونقل العراقيون عنه تكفير النافين للرؤية والقائلين بخلق القرآن. وتَأوّله الإمام 
بأنه في المناظرة ألزمهم بالكفر. 

زاد النووي [فقال]”©: أما تكفير متكر العلم بالمعدوم أو بالجزئيات فلا شك فيه [أما 


)١(‏ في (ز): معتقدون. 
(1) كذا في (ز» ش). لكن في سائر الُسخ: يجتمع القول. 
(7) روضة الطالبين (74/11؟). 


(5) من (ز). 
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مَنَ]”' نقّى الرؤية أو قال بخلق القرآن فالمختار تأويله. وسننقل عن «الأم» ما يؤيده. 

وذكر ذلك بعد نحو [صفحة]("؛ وهو ظاهر. 

قال: (وقد تأَوّلّه البيهقي وغيدُه بها لا يخرجهم عن الملة؛ وهذا لم يلحقوهم بالكفار في 
الإرث والأنكحة ووجوب قتلهم وقتاللهم وغير ذلك”". انتهى ملخصًا. 

فانظر كيف قال في نافي العلم: (إنه لا شك في كفره)» وأوّل غيرٌ ذلك؟ 

فالضابط أنه لا يكفر إلا مَن ينكر ما يعلم مجيء النبي يك به ضرورة: كالحشر والعلم 
بالجزئيات؛ وكذا نحو [قذف]” عائشة كا صرح به النووي من [زيادة]”" «الروضة»؛ 
فهذا كله إنما هو لانتهاء المبتدع إلى حد يكفر به وهو تكذيب القرآن وتكذيب ما علِم في 
الشرع صدقه بالضرورة» ويبقى النظر: هل من ذلك كذا وكذا؟ أو لا؟ كالمجسمة ونحو 
ذلك. 

وعَلم أنهم بها يكفرون به يخرجون عن أهل القبلة؛ فلا ينافي إطلاق الأئمة أنه لا يكفر 
أحد من أهل القبلة؛ وأنَّ السعي في تأويل إطلاق تكفيرهم من الأثمة إنما هو لأنّ ذلك 
الأمر م يْنَهِ عند المُوّوّل إلى رتبة التكفير به. 

أما المستجل للمحرمات فإِنْ كان [بتأويل]”"' لغير ما علِم من الدّين بالضرورة فلا 


)١(‏ كذا في (زء ش). لكن في سائر الشُسخ: من اثبات. 
(؟) في (ش): نصف صفحة. 

(5) روضة الطالبين (774/11). 

(4) في (ش): قذفه. 

(0) في (ز): زيادات. وفي (ش): زيادته في. 

)١(‏ في (ز): لتأويل. 
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يكفرء وإن كان بلا تأويل أو بتأويل لِما علم بالضرورة فإنه يكفر. 
فإنْ كان الإنكار لإجماع ظني (كالسكوق» ومالم ينقرض فيه المجمعون» ونحو ذلك) 


فلا خلاف أنه لا يكفر ولا يُبدع. 
الثاني: إنكار أن الإجماع وقع في تلك المسألة بعد أنْ بَلغهه فيقول:ل يقع؛ وإنه لو وقع 


فإن أخبر عن وقوعه الخاصة والعامة (كالصلاة)»؛ كفر. 

وإن أخبر الخاصة دُون العامة (كإرث بنت الابن السدس مع بنت الصلب»» لا يكفر - 
على الأظهر. 

فِإنٍ اذّعى في القٍسم الأول أنه لم يَبْلغْه وأمكن (كأن يكون قريب العهد بالإسلام, أو نشأ 
ببادية بعيدة)» صَدَّق في ذلك. 

الثالك: إنكار الحكم المجمّع عليه وجَحْدهء فينظر فيه؛ فإن كان معلومًا من الدّين 
بالضرورة» كفر قطمّاء كمن أنكر ركنا من أركان الإسلام؛ لكن ليس كُفره من حيث كون ما 
جحده مجمعًا عليه فقطء بل مع كونه مما اشترك الخلْقٌ في معرفته» فإنه يصير بذلك كأنه 
جاحد لصدق الرسول يو 

ومعنى كؤنه معلومًا من الدين بالضرورة: أنْ يستوي خاصة أهل الدين وعامتهم في 
معرفته حتى يصير كالمعلوم بالعلم الضروري في عدم تَطرّق الشك إليه؛ لا أنه يستقل إدراك 
العقل به فيكون عِلما ضر وريًا؛ لأنّ من قاعدة الأشاعرة أن لا يدبت حُكم شرعي إلا بدليل» 
لا بضرورة العقل» وما كان بالدليل لاايكون ضروريّاء بل نظريّاء وهو معنى قولي: (كَافِرٌ بلا 
تَفْرِيرِ). أي: لا ير مُرتكبه» لا بجزية ولا بغيرهاء بل هو مرتد يجب قتله بالرّدة بإنكار 
المجمع عليه المعلوم من الدين بالضرورة. 
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وإنْ لم يكن معلومًا من الدين بالضرورة ولكنه منصوص عليه مشهور عند الخاصة 
والعامة فيشارك القِسم الذي قَبْلهِ في كؤنه منصوصًا ومشهورّاء ويخالفه من حيث إنه ل ينه 
إلى كؤنه ضروريًا في الدين فيكفر به جاحده أيضًا. 

وإنْ لم يكن منصوصًا لكن بلغ مع كونه مجمعًا عليه في الشهرة مَبْلعْ المنصوص بحيث 
يَعْرفه الخاصة والعامة» فهذا أيضًا يكفر منكره أيضًا على أصح الوجهين اللذين حكاهها 
الأستاذ أبو إسحاق وغيره؛ لأنه يتضمن تكذيبهم تكذيبَ الصادق. 

وقيل: لا يكفر؛ لعدم التصريح بالتكذيب. 

وإن لم يكن منصوصًا ولا بلغ في الشهرة مَبْلْ المنصوص بل هو خفي لا يُعرفه إلا 
الخواص كا مَثلنا من استحقاق بنت الابن في الإرث مع بنت الصلب السدسء فهذا لا 
يكفر جاحدّه ومتكره؛ لعذر الخفاء» خلافًا لقول بعض الفقهاء: إنه يكفر؛ لتكذيبه الأمة. 

ورد بأنه لم يكذبهم صريًا؛ إذ المَرْض حيث ل يكن مشهورًاء فهو مما يحْفّى على مثله. 

وهو معنى قولي: (وَغَِ لا بِحَمًا). وقصر في النُظم؛ للضرورة» أي: وكذا إذا أجمعوا 
على غير منصوص وهو غير خفي بل ظاهر للخَّلْقَء بخلاف الخفي, فإنه ليس كذلك في 
التكفير به. 

هذا ما تحرّر في الجمع بين كلام أثمتنا وغيرهمء خلاقًا لها وقع في كلام الآمدي وابن 
الحاجب من الكلام المستغلق المحتاج للتأويل؛ لما في ظاهره من الأمور المشكلة. فلنذكر 
شينًا من كلام الأئمة» ّم كلام الآمدي وابن الحاجب. 

فنقول: قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: فأما ما أجمعت الأمة عليه أو ورد فيه خبر 
يوجب العلم فأصلٌ بنفسه. يأثم المخالف فيه؛ ولا يُعتبر فيه تخالفة أهل الأهواء. وربا 
أورئهم خلاقهم الكفرّء كخلاف الميمونيّة من الخوارج في سقوط الرجمء وخلاف ين 
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أسقط منهم حد الخمر. 

وقال البغوي أوائل «التهذيب:: الإجماع نوعان: خاص» وعام. فالعام: إجماع الأمة على 
ما يعرفه الخاص والعام» كإجماعهم على أعداد الصلوات والركعات ووجوب الزكوات 
والصوم والحج؛ يكفر جاحده. وإنْ كان أمرًا لا يعرفه إلا الخواص كإجماعهم على بطلان 
نكاح المتعة وأنْ لِبنت الابن السدس مع البنت الواحدة من الصلبء فلا يكفر جاحده؛ 
وبين له الحق. 

وقال الرافعي فيمن ترك الصلاة جاحدًا لوجوبها: (إنه مرتدء إلا أَنْ ييكون قريب عهد 
بالإسلام يجوز أن يحْمَى عليه ذلك). 

قال: (وهذا لا يختص بالصلاة» بل يجري في جحود كل حكم مجمع عليه)”. 

قال النووي: (وليس هذا على إطلاقه؛ بل مَن جحد مجمعًا عليه فيه نص وهو من أمور 
الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتها الخاص والعام كالصلاة والزكاة والحج والزنا 
والخمر» فهو كافر. ومّن جحد مجمعا عليه لا يعرفه إلا الخواص فليس بكافر. ومّن جحد 
مجمعًا عليه ظاهرًا لانّص فيه قَفِي الحكم بتكفيره خلاف)””". 

ثم صحح في «باب الردة» من الخلاف القولٌ بالتكفير. 

وكذا ذكر القولين ابن السمعاي؛ ومَثْل ما يشترك فيه الخاصة والعامة بأعداد الصلوات 
وركعاتها والحج والصيام وزمانما وتحريم الزنا والخمر والسرقة. قال: فالجاحد لذلك 
كالجاحد لصدق الرسول يكل ومَثّل الإجماع الذي لا يَْرفه إلا العلماء بتحريم نكاح المرأة 
على عمتها أو خالتهاء وإفساد الحج بالوطء قبل الوقوف بعرفة» وتوريث الجدة السدس» 





.)411/7( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)١55/7( (؟) روضة الطالبين‎ 
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وحجب بني الأم بالجد ومنع توريث القاتل» ومنع الوصية للوارث. 

قال: (فجاحد ذلك لا يكفره بل يحكم بخطثه وضلالته)”". 

وجَرَى على مثل ذلك المعنى إمام الحرمين في «البرهان» والهندي في «النهاية». 

أما الآمدي فقد قال: (اختلفوا في تكفير جاحد المجمّع عليه فأثبته بعض الفقهاء 
وأنكره الباقون مع اتفاقهم على أنَّ إنكار حُكم الإجماع الظني غَيْر مُوجب هذا. والمختار إنها 
هو التفصيلء وهو: أن اعتقاد الإجماع إما أن يكون داخلًا في مفهوم اسم الإسلام» 
كالعبادات الخمس ووجوب اعتقاد التوحيد والرسالة» أوْ لا يكون كذلكء كالحكم بحل 
البيع وصحة الإجارة ونحوه. فإِنْ كان الأول فجاحده كافر؛ لمزايلة حقيقة الإسلام له 


وإِن كان الثاني فلا)”". انتهى 
وقال ابن الحاجب في «مختصره»: (إنكار حُكم الإجماع القطعي ثالثها المختار: أنَّ نحو 
العبادات الخمس يكفر)””. 


وقد اختّلف في مرادهما بالعبادات الخمس: أركان الدين الخمس؟ أو الصلوات 
الخمس؟ وأيًا ما كان فيلزم حكاية قولٍ: «إنَّ منكرها لا يكفر»» ولا يُعرف هذاء وأنَّ ضكر 
الخفي فيه قول: «إنه يكفر»» وقد أنكره كثيرونء لكن سبق أن بعض الفقهاء قاله. بل هو 
ظاهر كلام الرافعي حتى إن النووي تعقبه عليه ى) ذكرناه. 

ومن يَوَّوّل كلام ابن الحاجب مُرادٌه أن القائل بأنه لا يكفر يقول: لا يكفر بمخالفة مجرد 
الإجماع وإن كان يكفر من حيث إنه ضروري في الذَّينَ؛ فيكون مكذبًا لصاحب الشرع. 
)١(‏ قواطع الأدلة /١(‏ 50/7). 


(1) الإحكام /١(‏ 4 75). ولفظ «لزايلة» جاء في بعض النسخ هكذا: كمن أنكر. 
(؟) مختصر متهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل ٠8 /١(‏ 5)» الناشر:دار ابن حزم. 
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ويزداد الآمدي إشكالا في قوله: (إنه لا يكفر إلا با يكون داخلًا تحت حقيقة الإسلام)؛ 
فيخرج إنكار حل البيع مع أنه يكفر؛ لأنه منصوص ممع عليه. 

نعم» ليس في كلام الآمدي التصريح بأنّ المذاهب ثلاثة كابن الحاجب. 

وبالجملة فقد اتضحت المسألة والحقٌ فيهاء ولله الحمدء وإنما أطلتٌ فيها بالنسبة لهذا 
المختصر لأنَّ أمر التكفير معضل وخطر عظيم. عصمنا الله من الزلل» وأعاذنا من الخطأ 
والخطل» والله أعلم. 

ص : 

مه" وَالرَابِعٌ:«الْتِيَاسُ): عمل مَاعْلِمْ عل نَظِير في الَّذِيبِهٍ > حكم 


ل رةه 


64 لِكَوْتِهِفَارَكَهُفيمَنتى ‏ لَهفْيِضَاءًالْحْكمحَيِدْعنا 





الشرح: هذا بيان الرابع من أدلة الفقه السابق ذكرهاء وهو «القياس»). والكلام فيه في 
أمرين» أحدهما: في حقيقته» والثاني: في موضع حجيته. 

الأول: «القياس» مصدر قاس يقيس» ويقال في المصدر أيضًا: قيس» بوزن ضرب. 

ومعناه في اللغة: 

- التقدير» تفول: قِستٌ هذا مهذا. أي: قدرته به. 

- والتسويةء ومنه: قاس النعل بالنعل. أيْ: حاذاه. 

قيل: ولم يذكر أهل اللغة إلا الأول» ففي «المحكم»: (قستٌ الشيء قيسَا وقياسًا: 
قدرته). وكذا الجوهري قال: (وفيه لغة أخرى: قسته أقوسه). قال: (ولا يقال: أقسته)!". 


.)9717//7( انظر: المحكم والمحيط الأعظم (587/7)» الصحاح تاج اللغة‎ )١( 
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انتهى 
وكأن من أثبت ذلك أخذه من مادة التقدير؛ فإنَّ المعنى فيههما متقارب» ويمكن أن يحمل 
ما استشهد به على المساواة على معنى التقدير؛ لما قلناه» وهو كما قال الشاعر: 
خَفْبا كريم على عرض يُدنسه مقالٌ كل سفيهلايقاسبكا 
أي: لا يساويك. أو لا يقّدر بك. 
وتعديهما بالباء ا متلناء وما نقل إلى المعنى الاصطلاحي عدي بالباء أو ب «على». 
وعرّف بتعريفات كثيرة» أجودها: إنه عمل معلوم على معلوم في حُكمه؛ لمشاركته له في 
المعنى المقتضي للحكم. 
والمراد ب «الحمل»: إثبات مِثْل حُكمه. كا عبّر به الإمام في «المعام»» وتبعه البيضاوي 


وغيره. 
قال الإمام: (ونعني ب «الإثبات» القَذْر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن» سواء 
تعلقت بثبوت كم أو بعدمه)0). 


وخرج ب «الوثل» إثباث خلاف الحكم. وأشير به أيضًا إلى أن الحكم الثابت في الفرع 
ليس هو عين الثابت في الأصل؛ فإن ذلك مستحيل. 

قلتُ: ولأجل استحالته حذفته في النّلم» وقلت: (في الَّذِي به حُكِنْ). أي: في الحكمء 
وم أقل: (مِثل الذي به حكم). 

وهذا كما قال أصحابنا فيه لو أوصى له بنصيب ابنه: إن المراد 9مِثْل؛ نصيب ابنه» فيصح 
على المرجح. وكذا لو باع بها باع به فلان فرسه وهما يعلمانه» فإِنَ المراد مثله» ونحو ذلك. 


.)١١/0(لوصحملا)١(‎ 
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على أنَّ المقتر ”© قد حكى خلاهًا في أن الحكم الذي ثبت بالقياس في الفرع هل هو عَيْن 
الحكم الذي في الأصل؛ نظرًا إلى القدر المشترك لا لتعدد المحل؟ 
أو ماثئل له؛ لأمرين» أحدهما: جواز نسخ الأصل مع بقاء الفرع؛ والثاني: أن الحكم 


يختلف باختلاف متعلّقه؟ 

وشمل قولي: (مَا عَلِمْ عَلَ نَظِير) أيْ: على ما عَلِمء [الموجوة كان المعلومٌ أو 
المعدوء]9© 

وم 0 


ولو عبّرتٌ ب «حمل شيء أو موجود على مثله خرّجَ قياس المعدوم على مثله؛ إذِ المعدوم 
عند الأشاعرة لا يُسمّى ١شيئًاة»‏ ىا لا يسمى «موجودًا». 

نعم المراد ب «المعلوم» ما تعلق به العلم أو الظن أو الاعتقاد فالفقهاء يطلقون «العِلم) 
على مثل ذلك. 

وكذالم أُعبر عن المعلومين ب «الأصل؟ و«الفرع» كما عبّر ابن الحاجب تبعًا للآمدي بأنه: 
(مساواة فرع لأصل في علة ُكمه) ”؛ لأن كؤنه أصلا أو فرعًا مرب على وجود القياس؛ 
فلو عرّف به لَرِ م الدّوره وأيضًا فيُوهِم تخصيصه بالموجود؛ لأنّ «الاصلّ؛ ما تَولّد منه شيء» 
و«الفرع» ما توَلد عن شيء. 

وإنما قلثٌ: (لكونه شاركه في المعنى المقتضي للحكم) لأنَّ القياس لا يتحقق بدون العلة. 


(1) هو تقي الدين مظفر بن عبد الله (115-570ه)» من علماء الشافعية» لقب بذلك لِشَرْحه كتاب 
«المقترح» في الجدل وعنايته به. 

(؟) كذا في (صء ق» ظء ض» ت). لكن في (ش): (أموجودا كان المعلوم أو معدوما). وفي (ز): (المعلوم 
موجودا كان او معدوما). 

(") مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي لأصول والجدل (1/ 3١76‏ ). الناشر:دار ابن حزم. 
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ولم أقل في آخر التعريف: (عند الحامل) ليدخل فيه الصحيح والفاسد كا عبر بذلك 
الإمام الرازي والبيضاوي؛ لأنَّ الفاسد إنما هو باعتبار اعتقاد القايس» بل أطلقتٌ؛ ليختص 
التعريف بالصحيح؛ لأنه المقصود. إذ المراد القياس الشرعي الذي هو أصل في الدّين؛ لا 
مطلق القياس. 

تنبيه: أورد على التعريف للقياس بها يقتضي مساواة الفرع للأصل «قياسٌ العكس؛» 
وهو: «تحصيل نقيض حُكم معلوم في غيره؛ لافتراقهها في علة الحكم»؟ فيكون غير جامع. 

مثالّه أن يقول الحنفي: لو لم يكن الصوم شرطًا لصحة الاعتكاف في الأصل لم يكن 
شرطًا لها بالنذر؛ إِذْ لو نذر أنْ يعتكف مصليًا لَمْ يَلْرّمهِ الجمْعٌ» بخلاف ما لو نذر أنْ يعتكف 
صائًا. والثابثُ في «الأصل' تفي كَوْن الصلاة شرطًا لهاء وفي «الفرع» إثباتٌُ كوّن الصوم 
درطاهاء جك القرع ليس ول حكم الأصلء بل تتيفيه. 

وأجيب بأنَّ هذا في الحقيقة تمتّك بنظم التلارم» إلا أنَّ إحدى مُقّد مُقَدمتي التلارّم أثبتت 
بالقياس؛ لأنك تقول: لولم يكن الصوم شرطًا في الاعتكاف بالأصالة؛ لم يكن شرطًا له 
بالنذرء فهو شرط له مطلقا. فإنك تقول: لكنه شرط له بالنذر؛ فيكون شرطًا له بالأصالة. 
فتستني نقيض التالي؛ فينتج نقيض المقدم. 

نّم تين وجْه الملازمة بين شرطيته بالأصالة وشرطيته بالنذر بالقياس على الصلاة» 
فتقول: عدم كؤنه بالأصالة شرطًا من لازم عدم وجوبه بالنذر» كا أنَّ عدم وجوب الصلاة 
في الاعتكاف لازم لعدم وجوبها فيه بالنذر لو نذر أن يعتكف مُصَلِيًا. فهذا داخل في 
القياس» ونَظْم التلارّم خارج منه على اصطلاح الأصوليين ى) سيأتي» فالحَدٌ مطردٌ 

نعم» في حُجية «قياس العكس» خلاف, فكلام الشيخ أبي حامد يقتضي المنع» لكن 
الجمهور على خلافه؛ وممن حكى الخلاف في ذلك الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»» فقال 
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بعد أن حكى عن الشافعي أنه استدل به على أبي حنيفة في إبطال عِلته في الربا في الأثمان» 
فقال: لو كانت الفضة والحديد تجمعهما عل واحدة في الربا ل يَجُّز إسلام أحدهما في الآخر» 
وكذلك الحنطة والشعير لََا جمعتهم| عِلة واحدة لم يَجّز إسلام أحدهما في الآخر. فلا جاز 
بالإجماع إسلام الفضة في الحديد» دل على أنه لم يجمعهم| عِلة واحدة. قال: فاختلف أصحابنا 
في الاستد لال به على وجهين» أصحههما وهو المذهب: أنه يصح. 

وقد استدل به الشافعي في عدة مواضع. والدليل عليه أن الاستدلال بالعكس استدلال 
بقياس مدلول على صحته بالعكسء وإذا صح القياس في الطرد وهو غير مدلولٍ على 
صحته؛ فَلأنْ يصح الاستدلال بالعكس - وهو قياس مدلول على صحته - أؤكى. ويدل 
عليه أن الاستدلال به وقع في القرآن والسّنة وفعل الصحابة. 

فأما القرآن: فنحو قوله تعالى: « لَوَّ كان فِيِمَآ مَالَةُ إلا آلَهُ لَمَسَدَنَا 4 [الأنياء: 77]» 
فدل على أنه ليس إله إلا الله؛ لِحَدم فساد السموات والأرض. وكذلك: « وَلَوَ كان مِنْ عِندٍ 
غَيْر آله لَوَجَدُوأ فيه آَخَيَلَهًا كَدْررًا 4 [النساء: 47]: ولا اختلاف فيه؛ قَدَلَّ على أن القرآن 
من عند الله بمقتضّى قياس العكس. 

وأما السّنة: فكحديث: (يأني أحدنا شهوته ويُؤجَر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام؟». 
يعني: أكان يعاقّب؟ «قالوا: نعم. قال: قَمَدُع(". 

فقاس 2وَضعها في حلالٍ فيؤجّر» عَلَ «وَضعها في حرام فيؤزر» بنقيض العلة. 

وأما الصحابة ؤي: ففي الصحيحين عن ابن مسعود قلق أن: (رسول الله يل قال: «مَن 
مات يشرك بالله شيئًاء دخل النار»» قلت أنا: «ومَن مات لا يشرك بالله شيئاء دخل 





(1) صحيح مسلم (رقم: )٠٠١5‏ بلفظ: يَأ أَحَدُنا تَهْوََهُ وَيَكُونُ له فيها أجْرٌ؟ قال أرَأَيُْمْ لو وَضَعَهًا 
في حَرَام أكَانَ عليه فيها وزْرٌ؟ فَكَذَّلِكَ إذا وَضَعَهًا في الَلَالِ كان له أَجْرًاه. 
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الجنة»””'). وفي بعض أصول «مسلم' أنه رَوى عن النبي يَلِةِ: دمن مات لا يشرك بالله شيئًاء 
دخل الجنة». قال: (وقلتٌ أنا: «من مات يشرك بالله [شيئًا]”"» دخل النار»). وكذا عزاه 
لمسلم الحميدي وغيره؛ وكل منهها يحصّل المقصودء ولم ينكر ذلك أحد من الصحابة عليه. 

نعم» رواهما مسلم عن جابر”' فتفه مرفوعًاء فلا حاجة للقياس. 

وأيضًا فإذا كانت الروايتان السابقتان قد صحنًا مرفوعتين» فلا قياس. 

نعمء الجمع بين الروايتين أنه عند ذكر كل لفظة كان ناسيًا للأخرى - كما جمع به 
النووي» فظهر بذلك كله أنه حجة: إلا أنه هل يُسمى قياسًا حقيقة؟ أو مجارًا؟ ثلاثة أقوال» 
أزجحها الثاني لأن بعضه تلازم ىا سبق ونقل عن صاحب «المعتمد». 

وقيل: لا يسمى قياسًا أصلا. وبه صرح ابن الصباغ في «العدة»» قال: لأن غايته أنه يِن 
نَظم التلازم. 

وما احتج به الشافعي من قياس العكس سوى ما سبق: قولّه في المختصر في كتاب 
الزكاة: (ولَمًا لم أغلم تخالا إذا كان ثلاثة خلطاء لو كان لهم ماثئة وعشرون شاه أخذت منهم 
واحدة فصدقوا صدقة الواحد» فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لو 
تفرق ماهم كان فيه ثلاث شياه لم يَجُرْ إلا أن يقولوا: لو كانت أربعون بين ثلاثة» كانت 
عليهم شاة؛ لأنهم صدقوا الخلطاء صدقة الواحد)”. انتهى 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 0 )وصحيح ملم(475). 


(5) ليس في (ص» ضءق»ءت). 
(7) صحيح مسلم (45) بلفظ: (مَنْ مَاتّ لا مُفْرِكُ بالل عَيْنَ دَحَلَ الجن وَمَنْ مَاتَ يُثْركُ بالل عَيْنًا 
دََلَ الثَارَ). 


(4) مختصر المزني (ص 47). 
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فقاس وجوب واحدة من أربعين لثلاثة خلطاء على سقوط وجوب شاتين في مائة 
وعشرين لثلاثة خلطاء. 

وحكى الشيخ أبو حامد في تعليقه مناظرة بين الشافعي ومحمد بن الحسن كا إِذْ قال 
الشافعي له: لِمَ قلت: لا قود على مَن شارك الصبي؟ 

فقال: لأنه شارك مَن لا يجري عليه القلم. 

فقال له الشافعي: فَأؤْجب القود على مَن شارك الأب؛ لأنه شارك مَن يجري عليه القلم؛ 
وإذالم توجب على شريك الأب فهو ترد لأصلك. 

ثم أجاب أصحاب أب حنيفة عن هذا الإلزام» وأجاب أصحابنا عما قالوه بها محل بسطه 
في غير هذا ا موضعء إنما الغرض تمسّك الشافعي في المسألة بقياس العكس. 

ومما تمسك فيه الأصحاب أيضًا به ما قاله الشيخ أبو حامد في باب مسح الخف في تعليل 
جواز الاقتصار على الأسفل: لَنَا كان أسفل الخف كظاهره في أنه لا يجوز المسح عليه إذا 
كان متخرقاء وجب أنْ يكون أسفله كأعلاه في الاقتصار عليه بالمسح إذا كان صحيحًا. 

إلا أنه رده بأنه قياس عكسء أيْ: وهو لا يجوز عنده كا نقلناه عنه. 

ومثل ذلك في المفوضة يجب ها المهر بالوطء على أصح القولينء وثانيها: بالعقد. فخرّج 
القاضي الحسين قولَا ثالنًا: «إنه لا مهر أصلا» من القول في وطهء المرتهن الجارية المرهونة 
بإذن الراهن يظن الإباحة بأنْ لا مهر فيه؛ بجامع الإذن من مالك البضع. 

فيُرد على تخريجه بقياس العكسء فيقال: وطء المفوضة محترم؛ فيجب فيه المال ولو ثُفِي 
كبا أنَّ الزنا لا يوجب مالا ولو شّرط. فكما لا يتعلق به شرطً ل يتعلق به أصلًا. ووطء 
المرتهن في هذه الحالة بشبهة؛ فهو محترم يوجب المهر إِنْ أذن له - كما لو شُرطء فالمال كهما لم 
يُنتف فيه بالأصل ل ينتف فيه بالشرط. 
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وغير ذلك» وهو كثير. وقد أطلتٌ في هذا النوع؛ لمحل الحاجة إلى إيضاحه. 

وقد عُلمٍ ما سبق في جواب ورود قياس العكس على التعريف بأنه من [اللازم]”" أنه لا 
يرد عليه لا قياس التلازم ولا القياس الاقترانى (نحو: كل جسم مؤلف» وكل مؤلف 
حادث؟ ي: ينتج: الجسم حادث)؛ لأن الأصوليين لا يسمون ذلك قياسًاء فلا بد من إخراجه. 

وأورد أيضًا على التعريف أنَّ «قياس الشَّبّهه خارج عنه. وكذا «قياس لا فارق» مع أنه لا 
عِلة في الأول مُعيَة ولاعلة في الثاني عند [المجتهد]”"' كا سيأتي تقريره في محله. 

وقد يجاب بأنَّ الجامع التقديري كالتحقيقي, فلم يخرج عن [التشارك]7" في شيء له 


اقتضاء بالقوة. 
وأورد الآمدي أيضًا على التعريف أن إثبات الحكم هو أثر القياس وناشئ عنه؛ فَأخذه 
في التعريف مع تَوقفه عليه دور 


وضعفه الهندي بأنَّ المأخوذ ف التعريف (إثبات»4: ولأئر القياس المفرّع ]0 عنه 

0 وتحوه من «الحَمْل». 
قلتٌ: وفيه نظر؛ فإِنَ القائس لا ب* ينبت حُكرّاء إننا يظهره بقياسه. إلا أنْ يقال: إنه على كل 

حال غير الثبوت. 

وقولي: (لَهُ افْيِضَاءُ الْحْكْم) جملة في محل جر صفة ل «مَعْنى؟. 
)١(‏ في (زء ش): التلازم. 
(1) كذا في (زء ش)» لكن في سائر الشُسخ: الجمهور. 
(©) كذا في (زء ش). لكن في (ص» ض): المشارك. وفي (ظء ق» ت): التارك. 


(6) ني (ز): الذي هو أثر القياس ومتفرع. 
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ومعنى (الاقتضاء»: التعريف. لا التأثير ى! سيأ تقريره في باب أركان القياس. والله 
أعلم. 


ص: 


وَهْوٌَ[يِدَاك]؛" حُجّةًني الدُنيُوي وَعَبْرِه إلا الِيَاسَ [الْمُنْحَوِي] 


١ي‏ كل حَلْقِيٌرَعَادِيٍ قلا وَالشُرْطُوَالرٌَكْنُجِي مُقَصَلا 

الشرح: أي: إذا [عرف]7" حقيقة القياس وقد سبق تقرير كونه من الأدلة» فلا بُدّ من 
بيان المحل المستدل به فيه: هل هو على العموم؟ أو الخصوص؟ ولا بأس [بذكر مواضع]0 
من الخلاف فيه وإِنْ سبق بعض ذلك. 

فنقول: أنكر طائفة كؤن القياس دليلًا شرعيًا يجب العمل به؛ وأول مَن باح بذلك 
النَظّام كما سبق نقله عنه. 

قال ابن عبد البر في كتاب «جامع العلم»: (ما علمتٌ أحدًا سبق النظّام إلى القول بنفي 
القياس والاجتهاد. ولم يلتفت إليه الناس» وقد خالفه فيه أبو الهذيل ورّدَّ عليه)” ". انتهى 

نعم وافقه بعض المعتزلة على ذلك؛ وتُقل إنكاره عن غير هؤلاء أيضّاء والحقٌّ خلاف ما 
قالوه؛ ل سبق من الأمر به وأنه من الدين. 





١(‏ )ني (صءظء ضص» ت» شء ق): لذاك. لكن في (زء» ن): كذاك. 

)١(‏ كذاني(زء ش»ن١ءن7ءن”,‏ ن4» ن0). لكن في (ص» ظ): اللسحوي. وفي (ق): الفحوي. 
(7) في (ز): عرِقث. 

(5) في (ز): بالتعرض لمواضع 

(5) جامع بيان العلم (؟8657/5). 
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ثم المنكرون منهم مَن منعه شرعا وهو ما نقله القاضي وغيره عن داود. وحكى عنه 
الآمدي أنه إنها ينكر غير القياس الجلى» لكن داود إنما يقول بالجلى؛ لأنه فحوى الخطاب. لا 
ااد قياسء, ولمهذا قال ابن 0 في كتاب «الإحكام؟ 5 أعلم بمذهبه: وداود 
وأصحابه لا يقولون بشيء من القياس» سواء أكانت العلة فيه منصوصة أو لا. 

وكذا نقل عنه الأستاذ أبو منصور في كتاب «التحصيل»» فإنه قال: لو قيل لنا: احرمتٌ 
المسكر؛ لأنه حلو» لم يدل ذلك على تحريم حلو آكخر. وسبق عن ابن حزم أنه يدعي أن 
النصوص تستوعب الحوادثء أيّ: فهو مستغنّى عنه؛ فلا يُعمل به. 

وقيل: لا يعمل به؛ لأنه دليل عقلي» فلا مدخل له في الشرعيات. 

ونحوه قول من قال بأنه قول بالرأي في الدين. 

ومنهم مّن منعه عقّلاء فقيل: لأنه قبيح في نفسه؛ فيحرم. وقيل: لأنه يجب على الشارع 
أن يستنصح لعباده وينص هم على الأحكام كلها. وهذا على رأي المعتزلة المعلوم فساده. 
حكى هذين القولين إمام الحرمين. 

وقيل: لأن الأحكام الشرعية جاءت على وجوه لا يمكن العمل بها قياسًاء كتحمل 
العاقلة الدّيّة» وإيجابها [ني القسامة باللوث]”"» وكالحكم بالشفعة؛ والقَرْق بين المخابرة 
والمساقاة؛ فجمعت الشريعة بين أشياء مختلفة» وقرّقَت بين أشياء متفقة؛ فامتنع القياس. 
حكاه الأستاذ أبو منصور. 

[وقيل غير ذلك مما لا طائل في ذكره]!”". 





)١(‏ في (ص» ت فلي ق): انه. 
(7) في (ز): بالقامة في اللوث. 
م6 هذه العبارة يست في (ز). وف (ز) في هذا الموضع كلام ليس في سائر الشتخ: «(وقيل: لأن المعارف 
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وقيل: يمتنع شرعًا وعقلا. حكاه ابن قدامة عن النظّام. 

وقال ابن عبدان في «شرائط الأحكام»: لا يحتج به ما لم يضطر بأنْ تحدث الحادثة 
وتقتضي الضرورة معرفة حكمها ولا يوجد نّص يدل فيها. 

وحكاه ابن الصلاح في «طبقاته» عنه» واستغرب الثاني بأنَّ ذلك إنما يعرف بين 
المتناظرين في مقام الجدل. قال: وأما الشرط الأول فطريق يأباه وضع الأئمة الكتب الطافحة 
بالمسائل القياسية من غير تقييد بالحادثة. 

وقيل غير ذلك مما يطول [ؤِكْرٌه بلا فائدة]". 

والقائلون بحجيته اختلفوا: هل ذلك بالشرع؟ أو بالعقل؟ 

قال الأكثرٌ بالأول» وقال القفال وأبو الحسين البصري بالثاني» وأن الأدلة السمعية 
وردت مؤكّدة» ولول ترد لكان العمل به واجبًا. 

وقال الدقاق: يجب العمل به في الشرع والعقل. حكاه في «اللمع»؛ وجزم به ابن قدامة 
في «الروضة»» وحكاه عن أحمد. 

وأما محل العمل به (على القول بأنه دليل وهو ما ذكرثه في التُظم) ففي الأمور الدنيوية 
بلا خلاف كا قاله الإمام الرازيء وذلك كا في الأدوية والأغذية والأسفار. وأما قياس 
اللغة فيأي في باب اللغات. 


وأما غير ذلك فالصحيح أنه لا يجرى في كل الأحكام؛ لأنه لا يُدَّ من أصل منصوص 


ضرورية والقياس لا يقتضي العلم الضروري. وقيل: لأن الحكم لا يقتضيه على أدنى القياس مع 
القدرة على أعلاها). 
)١(‏ من (ز). 
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وقيل: يجري في الكل؛ لأنه شرعي!؛ فيشمل الجميع. 

وهذا مردود بها سبق» ولأن الأحكام في بعض الأنواع مختلفة» ولأن من الأحكام ما لا 
يُعْقَل معناه ىم| سبق في الدّيّة على العاقلة ونحوه؛ ولهذا كان الراجح أنه لا يُحتج به في الأمور 
العادية والحَلْقِية. قاله الشيخ أبو إسحاقء ومّله بقل الحيض والنفاس وأكثرهماء وأقل 
مُدة الحمل وأكثره؛ فلا قياس فيه؛ بل طريقة خبرٌ الصادق. 

ومنعه قوم في الأسباب والشروط والموانع» كجَعْل الزنا موجبًا للحد. والجماع موجبًا 
للكفارة» وقياس اللواط على الزنا في وجوب الحد. قالوا: لأنه لا يحسن أن يقال في طلوع 
الشمس: إنه موجب للعبادة؛ كغروبها. واخختاره الآمدي وابن الحاجب والبيضاويء لكن في 
«المحصول» عن أصحابنا الجواز. 

وكَلل مّن صرح بالخلاف في الشروط والموانع» وقد صرح به إلكياء قال: وقد نفى 
الشافعي اشتراط الإسلام في الإحصان؛ إلحاًا له بالجلدء فقال: الجَلد [على]”" أنواع 
العقوبة» استوى فيه [أبكار]”" المسلمين والكفار؛ فالرجم كذلك. 

ومنعه أبو حنيفة في: 

- الحدود. كإيجاب قَطْعِ النباش؛ قياسًا على السارق؟ بجامع كونه أَخدّ مال خفية؛ 
لحديث: #ادرؤوا الحدود بالشبهات]0”. 


ل 


(1) كذا في جميع النسخ. وعبارة الزركشي في (البحر المحيط» 5/ 2387: (مَذَكَرَالجَلْدَ في إِحْصَايِِنَ الّذِي 
هو أعْلَ؛ لِييْنَ أن مَا مُونَ دلِكَ يَكْفِي فبه الجلْدٌُ). 

(7) في (ص): انكار. 

(*') قال الحافظ ابن حجر في (الدراية في تخريج أحاديث الحداية, :)223١١/5‏ (لم أجده مرفوعاء ورواه 
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- وفي الكفارات, كإيجابها على قاتل النفس عمدًا؛ قياسًا على المخطوئع. 

- وفي المقدرات؛ كأعداد الركعات؛ لأنه غير معقول المعنى. 

نعم» قال الشافعي: إِنَّ الحنفية ناقضوا أصلهم فأوجبوا الكفارةً بالإفطار بالأكل؛ قياسًا 
على الإفطارٍ بالجماع» وقتل الصيد خطأ قياسًا على قتله عمدّاء وقاسوا في التقديرات» حتى 
قالوا في الدجاجة: إذا ماتت في البعر» يجب كذا وكذاء وفي الفأرة أقل من ذلك. وليس ذلك 
عن نّص ولا إجماع» فهو عن قياس. 

وقال القاضي أبو الطيب في كتاب «الحجة»: التقدير عندنا بمنزلة سائر الأحكام. 

ومنعه أيضًا في الرحص. 

ونقل الإمام وغيره أن الشافعي يخالفه في ذلك» فيَجَوّز القياس فيها وفيما سبق. 

وفيه نظر؛ فقد نّص في «الأم» على المنع» فقال آخر صلاة العيد: (ولا يُعَدى بالرّخحص 
0100 


الخار ثي في #مسدد أبي حنيفة» عن ابن عباس). 
لكن قال الحافظ السخاوي في (المقاصد الحسنة. ص 4 7): (الحارئي في «مسند أبي حنيفة» له من 
حديث مقسم عن ابن عباس به مرفوعًا). انتهى 
قال الألباني في (إرواء الغليل: 75717): (وهو ضعيف). 
وني سنن الترمذي (رقم: 14) وغيره عن عائثة #ن مرفوعًا بلفظ: (اذْرَعُوا الحُدُودَ عن 
الْمُسْلِمِينَ ما اسْتَطَعْتَمْ). قال الألباني في (إرواء الغليل: 708؟): (ضعيف). 
(١)الأم .)4٠١/1(‏ 


451 الباب الأول: أدلة الفقه 





وكذا نقله [البيضاوي]7". 

ومنعه الحنفية والجبائي أيضًا في إثبات أصول العبادات» حتى لا تجوز الصلاة بالإياء 
بالحاجب قياسًا على الإيماء بالطرف. 

ومنعه قوم من الحشوية وغلاة الظاهرية في العقليات. والأصح الجوازء كا يقول في 
الرؤية للباري: لأنه موجود. وكل موجود يُرى. ووافقهم على المنع ابن برهان في «الوجيز». 

ومنع قوم القياس في الجزئي الحاجي إذا لم يرد نص على وَفقه من قبل الشارع. حكاه ابن 
الوكيل في «الأشباه والنظائر»» ومَثّله بصُّرِه منها: ضمان الدركء القياس الحزئي يقتضي 
منعه؛ لأنه ضمان مالم [يجب ]27 ولكن عموم الحاجة إليه موجود؛ لمعاملة الغرباء» فقال ابن 
سريج بالمنع» جعله قولَا مُُخَرّجَاء والأصح صحته بعد قبض الثمنء لا قَبْلهه والله أعلم. 

يشِتشسسض 


2 بعون الله تعالى الجزع الأول» ويليه الجزء الثاني. وأوله: الياب الثاني) 


مق مب 





0 
م ع 5 ا 


0 


عاطفئ نر اافاروي 
قله 
/طارثا كاب 





(1) كذا في كل النُسخ. وعبارة الزركشي في (تشنيف المسامعء / :)1١‏ (وكذا نقله البويطي). 
©) قالأص): يوجسية 


فهرس موضوعات المجلد الأول 
اسسع 2-222 0س ع لّلَّل ١‏ سس للح سه 3ك 


ما الذي يتضمنه كتاينا هذا؟ (الفرق بين (النبذة الزكية»» والألفية» و«الفوائد السنية») ... 6 


المبحث الأوؤل: حرص كثير من علماء الأصول على تقل أقوال البرماوي وتقريراته 00-7 
المبحث الثاني: ترجمة الحافظ شمس الدين البرماويء وتوثيق نسبة الكتاب له 11 
المبحث الثالث: بيان منهج الإمام البرماوي في نَظْم الألفية وأَضْلِها وسَّرْحِها 10000 
المبحث الرابع: تَقَدّم البرماري في عِلّْم الحديث وآثّره في شَرْحه لِأَلفية 0000 
الملبحث الخامس: تَقَدّم البرماوي في الفقه وأكره في مَرْحه لِلأَلْفِيّة ل 
المبحث السادس: مَذْمَب الإمام البرماوي وأَثَّره في شَرْحه لِلأَلِْيّة ا 1 
المبحث السابع: عقيدة البرماوي وأئّرها في كَرْحه لِلأَلفيّة 1 
المبحث الثامن: اشتمال شرح البرماوي على فوائد لم يذكرها الزركشي في «البحر » 00 
المبحث التاسع: بيان كرّجة دقّة الشمس البرماوي في تَقْل كلام غَبْره 11 
المبحث الهاشر: بيان حرص البرماوي على أنْ يقرأ على شيوخه ما كَتَبهِ أو نُسَخه ين 

كُهم ومقابلتة على أَضْلهمء وكذلك كان يُقرأ عليه ما كِب أو تُسِخ من كُمُبه 10 
الملبحث الحادي عشر: وصف تُسخ خطوطات أَلْفِيّة البرماوي وأضلها ونَّرْحِها ع6 
المبحث الثاني عشر: ملاحظانني حول ُسَخْ المخطوطات ا 88 
المبحث الثالث عشر: الجهود السابقة لتحقيق هذه الألفية ودَّرْحها م لزه 
ملاحظات على التحقيق الأول امن وا نوماي راي لل سعدا كد ا 811 
ملاحظاتي على التحقيق الثاني .... ااا 
المبحث الرابع عشر: عَمَلٍ في الكتاب 21 
المبحث الخامس عشر: تنبيهات مهمة ا ا م ا ف ا م دو م ل 0 417 
صُوّر المخطوطات وو ايه اموق اش لم ا لا ل 917 


رئهة» فهرس موضوعات المجلد الأول 
35 7072 37ت 71 1 جر ترج نقتت تتنت 17722377227 


مقدمة 
معنى (أصول الفقه» 0 ا 
غايةٌ «أصول الفقه» 1[ 0 
ما استّمد منه (أصول الفقه» 000101 ا ااا 
معنى (العلم» ايارع ل ام ل مط لأ ا از لي الاق ولج الل لطع اا 1 1 :13108 
تنبيه: مطلق التصديق 000 0 0 0 0 ااا 0 
التصديق اليقيني اماس لوالو ا لو ام بط ولاو ا وق الا ال قار ا 119 
تنبيه: الششك جح لأ وان باع ا ا العام مط لوالا اام او كو ا و 11 
تقسيم الجهل البسيط منج واو سد وشائس ةروطسا سجس امف او ا 
معنى (الدليل» مف نه مقن ةشوا وه اول امه لواو ف ال ار د لوف ماع 1810 
الحد التام والناقص 2 131 14ذ1[1ز1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ 1[ز1 1 1ز1 1 | اا 
الرسم التام والناقص اللط و ب دول مج كا سة ووف دماح قا للعو مخف و ١15‏ 
«التظر» ا ا و 
الحكم الشرعي اعون سوا ود لحي ا اوم و ل 1 
سائل ذا تعلق يا نبق فق تقيم الحكم ع ل 
خطاب المعدوم او ا 12 
التكليف بالمحال ا يف ار 
المُكّلف وشروطه ا 1 
تكليف الغافل الود وام وان ااشوونانه وموس و و نا 
تكليف المُكْرٌه (المُلْجَأ) ا ا د ا 
تعلق الخطاب الوضعي بكافر 1 1 1 1ز12 1 1 1 1 اا 0 


فهرس موضوعات المجلد الأول 4 





تقسيم الخطاب إلى اقتضاء وتخيير 0 
الواجب 000101 ا 
المندوب 1 
الحرام اا 1[ ز[ [ز[ [ [ [ [ [ ا ا ا 
المكروه 1 
خلاف الأول 1111 1 011 
المباح 2 2 2 12 2 2 2 2 2 1 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ 0 
التحسين والتقبيح ا 1 ااا 
تنبيهات ال ب لل واوا لان اناو انكو عله نطوو ل مال ردت ل ور ال حانج 314 رن م ما ا 1 21 15102 
الواحد هل يكون مأمورًا مَنْهِ؟ الم ا ا الم ا 0 
تنبيه 000101 ا اا 
الحكم الوضعي ا الو امد ف ا 1 
السبب لع وا امه ا امال اع عولط 1 4 01 لط وا اا ا ل م 75017 
الشرط ا لو الاو لل اا ل المع وق ا ا و و 1 ااا ولا 1598 
المانع مونايطا جنع كاه لع ارهظ نمه 1 لوقن 16 لم نام مه لما اا ا 104 
تنبيهات 0 
الصحة والفساد 00101 ا اا 
البطلان والفساد ا ل 
«المُعَيّن) و(المُخَير» 010 1 1 ااا 
ع لس ا ل ا ا 05 
النهي عن واحدٍ على التخيير 1 
تنبيهات ال لا مس فوأ و ل م قالواة عا 4 ل لو أ قاط للا اا ا ا قو :151287 


رخك فهرس موضوعات المجلد الأول 
التو تج ج2727 ست 


تنبيهات وا و ل و ا وف واو واه لم م ل 1 1 
0 5 واه 

«المؤقت» و«الموسشع» 00 

تنبيهات اعنام لمع سق وج تس عن ا او و اام ع العامة 10 جد عاك ل لاا ل 


ما لايتم الواجبٌ إلا به فهو واجب (ما لا يتم المأمور إلا به يكون مأمورًا به) 


المباح إِذّا كان وسيلة لترك حرام؛ كان واجبًا ا مع عه مألا مع ممه ما اط عام 2ه 


اليا بالأول. 


تعارض القول والفعل وا ع ا و ال اجو ا ورا لا ا 
المسألة الأولى: لا يجوز أنْ يرد في القرآن العظيم ما ليس له معنى 52286 
تنبيه: هل يجوز أنْ يقال: في القرآن أو الشّنة زائد؟ 98 :2*5( 
المسألة الثانية: أنْ يُطلّق لفظ له معنيان: ظاهر وخفيء ويّراد الخفي من غير دليل يدل 





«الإجماع السكوتي» لطعوا ا ع جو مق فاع الأو اله لمن وا د وا اول الاو واج 51510 
إجماع الشيخين أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب ها م ا 110 
إجماع أهل البيت 515 
إجماع أهل المدينة 11 
انقراض العصر ا 1 
فروع: لون الور وام ا ا ا 1111 
الإجماع لا بد له من مُسْتَندٍ اا 0 
لو وقع الاتفاق بعد الاختلاف سج او م لم 
قاعدة: «الأخذ بأقلّ ما قيل» ل ا 
خرّق الإجماع بمخالفة الحكم المجمع عليه حرام 201 
الأمة إذا اجتمعت على قولين» هل يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث؟ ادكو ا ا 
إذا استدل أهل عصر بدليل» هل لمن بَعْدهم إحداث دليل آحر؟ ا 
إذا عللوا بِعِلّة ثم أَحَدَث مَن يَعْدهم عِلة أخرى؛ فيجوز 1 
إذا أوّلوا تأويلًا للفظء هل لمن بعدهم إحداث تأويل آخر؟ 1 
هل الإجماع حجة قطعية؟ 000001 اا 
يتفرع على كن الإجماع قطعيًا تكفير مُْكِره في بعض الحالات م اه ا 11017 
القياس اس إل ام للد اراد ااا سمط ادق ما الا 
حجية القياس اا اا 


اتاى 


في 
«ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة» 





الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





ابا بالثاني 


فيما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وهو أربعة أنواع: 





00 فَالسَئَدُ الإِخبَارٌ عَنْ مَدْنٍ صَبَط 
64 ركه وذو 1 توائرٍ 
258 »© رس يمْئَيعٌ التَوَاطُْوٌ 
ا تبَرّعَنْ ِئْلِهِمْ إل ليها 


الأول: من جهة الثبوت في الثلاثة الأولى وهو السند 


مِنْقَوْلِاوْفِضْلٍوَلَوْفِوِوَسَط 
في الْكِذْبٍ عَنْ سل بوِتَوَاطَؤوا 
لِدَلِكَ الْمَحْسُوسِ نَهوَالْمْتهَى 


ا 
الشيء إنا يكون بعد ثبوته» ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث دلالة الألفاظ؛؟ لأنه بعد 
الصحة يتوجه النظر إلى [مدلول ذلك الثابت]”"2» ثم يتلوه ما يتوقف عليه من حيث 
استمرار الحكم وبقاؤه» فلم ينسخ ثم يتلوه ما يتوقف عليه الدليل الرابع وهو «القياس» 
من بيان أركانه وشروطه وأحكامه؛ لأنه مُمَرِعَ عن الثلاثة الأولى؛ إذ لا قياس إلا على ما 


ثبت بواحد منها كما سيأتي. 


(١)كذا‏ ف (زء ش22 تءن). لكن في (ص» ضع ظء ق): ذاء. 
(0) كذا في (زء ش)2 لكن في (ق): مادل ذلك الثابت عليه. وي سائر النسخ: مادل ذلك الثابت. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 

تبجا جو اج ا 1 و ور كك 
وقولي: في الترجمة: (وهو السند) إشارة إلى أن المراد بالثبودت صحة وصوها إليناء لا 
ثبوتها في أنفسها وكونها حقّاء فإِنَّ ذلك مُبيْن في الأوّلين - الكتاب والمّنة - في أصول 
الدين» وني الثالث - وهو الإجماع - في محله من أصول الفقه وهو ذكر كونه من الأدلة» وقد 


سبق في الباب الأول. 

فالنوع الأول: «السند»» ويقال فيه: «الإسناد» أيضًاء وهو الإخبار عن المتن قولَا كان أو 
فعا أو راجعًا إلى أحدهما. 

ومعنى قولي: (صَبَطْ) أي: إِنَّ ذلك الإخبار عن المنن هو الذي ضبطه وقيده حتى عرفه 
المختر به. 

وقولي: (وَلَوْ فيه وَسَطْ) أي: ولو كان الإخبار بواسطة مخبر آخر عن من ينسب المتن 
إليه. 


وأصل «السنده في اللغة: ما يُستنّد إليه» أو ما ارتفع من الأرض. وأَحذْ الاصطلاحي 
من الثاني أكثر مناسبة؛ فلذلك قال ابن طريف: أسندت الحديث: رفعته إلى المحدث. 
فيحتمل أنه اسم مصدر مِن «أستد يُسند»» أطلق على المسند إليه» وأنْ يكون موضوعًا لِمَا 
يستئد إليه. 

وأما «المتن» فهو المخْبر به يا سبق» ومادته في الأصل راجعة إلى معنى الصلابة» ويقال 
لها صَلْبَ من الأرض: «متن»» والجمع «متان»» ويسمى أسفل الظهر من الإنسان والبهيمة 
«متنا» أيضاء والجمع #متون». 

وقولي: (وَذَاكَ آحَادٌ وَ1َدُو]7" تَوَائر) تقسيم للسند قسمين: آحادّاء ومتواترًا؛ لأنه إما أن 
يفيد العلم بنفسه ف «المنواتر» أوْ لا ف «الآحاد». وربما أأطلق على المتن ذلك» فيقال: «حديث 


)١(‏ كذا في (زء ش»ء تء ن). لكن في (ص» ضء ظء ق): ذا. 





متواتر» و«احاد»» على معنى: متواتر أو آحاد سنده. 

و«الآحاد»: جمع أحد كّ: بطل وأبطال. وهمزة «أحد؛ مبدلة من واو الواحد. وأصل 
«آحاد» أأحاد ببمزتين» أبدلت الثانية ألفًا كّ «آدم». 

و«المتواتر»: المتتابع» تقول: تواتر القومٌ» أي: جاءوا متابعين بمهلة. 

وقولي: (ثَالئَانْ) شروع في شرح كل من القسمين» وقدمتٌ الثاني؛ لقوته؛ ولأن القرآن 
متواتر وهو أول الأدلة وأصلهاء وأيضًا فليعلم أن ما خرج من تعريفه هو «الآحاد»؛ لأن 
ذلك كالملكة والعدم. 

ف «المتواتر: خبر جَنع يمتنع تواطؤهم على الكذب عن محسوس أو عن خبر جَمْع مثلهم 
إلى أنْ ينتهي إلى محسوس؛ أيْ: معلوم بإحدى الحواس الخمس» كمشاهدة أو سماع. 

فخرج بالقيد الأول: أخبارٌ الآحاد ولو كان مستفيضًاء وسيأتي بيانه» خلاقًا لدعوى 
الماوردي في «الحاوي» والأستاذ أبي إسحاق وجَمْع أنه قِسم آخر ثالث. 

وخرج بالانتهاء إلى محسوس: ما كان عن معقولء أيْ: معلوم بدليل عقلي» كإخبار أهل 
السّنة دهريًا بحدوث العالم , فإنه لا يوجب له عِلَ؛ لتجويزه غلّطهم في الاعتقاد» بل هو 
معتقد ذلك., وأيضًا فَعِلم المخبرين به نظريء و«التواتر» يفيد العلم الضروريء فيصير الفرع 
أقوى من أصله. 

قلتٌ: مثل ذلك [إذ1]”" لم يتفق المخبرون على واحد بالشخص الذي هو شرط في 
المتواترء بل كل أحدٍ إنما يخبر عن اعتقاد نفسه وإنْ توافقوا نوعًاء ولأجل ذلك لم يكن 
الإجماع من قبيل الخبر المتواتر» والحجية فيه إنها هي من حيث [ثناء]”" الشرع على تواقُق 
)١(‏ ليست في جميع النُسخ» وقد وضع ناسح (ات) علامة في هذا الموضع» وكتب في المامش: لعله «إذا». 
() في (ز): بناء. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





اعتقاد الأمة» أو أن العادة تحيل تواطؤهم على اعتقادٍ باطل [على ما سبق من المدركين 
00 

نعم» قال الأستاذ أبو منصور وكذا القاضي وإمام الحرمين وابن السمعاني والإمام 
والمازري: إن التقييد بالحس لا معنى له وإنما المدار على العلم الضروريء ليدخل ما استند 
فيه عِلم المخيرين إلى قرائن الأحوال» كإخبارهم عن الخجل الذي علموه بالضرورة من 
قرائن الحال» فالحس وإِنْ وُجد لكن ل يكت به؛ لأنَّ الحمرة إنا تُدرك بالحسٌ ذاتهاء وحمرة 
الخجل كحمرة الغضب وإنا يُقَرق بينهما بأمر يدق عن ضبط [العبارة]0©. 

وأجيب عن ذلك بأنَّ القرائن تَعُود للحس؛ لأنها إما حالية أو مقالية. 

تسمية هذا النوع «متواترّا؛ اصطلاح للفقهاء والأصوليين وبعض المحدّثين» فقد قال 
ابن الصلاح: (إِنَّ أهل الحديث لا يذكرونه باشمه الخاصء وإِنْ كان الخطيب ذكره» وفي 
كلامه ما يُشعر بأنه انع فيه أهل”" الحديث)7. 

ثم قال: (وكأنَ ذلك لنذرته عندهم حتى لا يكاد يوجد) إلى آخره. 


واعمّرض عليه بأنْ الحاكم وابن عبد البر وابن حزم وغيرهم ذكروه. 


)١(‏ ليس في (ز). 

(7) في (زء ش): العبارة. وفي سائر التُسخ: العادة. 

(7) لفظ ابن الصلاح في كتابه (معرفة أنواع الحديث. ص3777): (وَأَهْلٌ الحَدِيثِ لا يَذْكُرُونةُ امه 
لاص الْمُمْعِر بِمَعَْاهُ الخَاصٌء وَإِنْ كَانَ الحافظٌ الخطيب قد ذَكَرَه قَفِي كَلَامِه ما يُْوِر بأنْهُ ابم فيه 
َيْرَ أخْلٍ الحَدِيثِ). 

(4) معرفة أنواع علوم الحديث- مقدمة ابن الصلاح (ص377). تحقيق: نور الدين عتر. 
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وأجيب بأنه لم يذكروه بمعناه الخاص عند الأصوليين» بل بمعنى الكثرة كما قال ابن 
عبد البر في حديث المسح على الخفين: إنه استفاض وتَّوائر. ونحو ذلك. 

والله أعلم. 

ص: 
"013١‏ يُقِيِدُ الِْلْمَ بِالضْرُورَ: في نخلَة أن لفُها مَتْهورَة 
0 7 المأ مُبدَِدْحَم َِ ف 4 جاع شَرْطٍ قم 9 

الشرح:؛ 

أي: فلأجل أن المتواتر خير مَن يستحيل تواطؤهم على الكذب كان مفيدًا لسامعه عَِا 
ضروريًا لا يحتاج إلى نظرء وقد أسلفتٌ في المقدمة في تعريف «العلم» بالمعنى الثالث أنَّ 
موجب الجزم فيه إما أن يكون بحس أو عقل أو [تكرر]”'"» والحس إما سمع وهو التواتر 
إلى غير ذلك من الأقسام المفيدة لليقين بالضرورة وهي محصورة. لكن المتواتر إنما يفيد العلم 
بالضرورة بشروط. وإنما علامة اجتاعها إفادته العلم. 

وهو معنى قولي: (فَآيةٌ الجاع عَرْطٍ قُضّلَا) أي: جنس الشرطء وسأذكر هنا تفصيل 
الشروط فالكلام يقع في ثلاثة أمور: إفادته العلم» وكونه ضروريّاء وتفصيل الشروط. 

فالأول: ذهب الجمهور إلى ذلكء وقالت السَّمّنية: لا يفيده. وهي - بضم السين المهملة 
وتشديد الميم- طائفة من عبدة الأصنام يقولون بالتناسخ» وينقل ذلك أيضًا عن البراهمة 


(١)في(زء‏ ت» شء ظء ن): لذا. وفي (ض» صء ق): كذا. 
(؟) كذاني (ض» ق). لكن في (ص» ظا ت ش): مكرر. 
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(طائفة لا [يجيزون]7" بعثة الرسل)؛ وعن «السّوفسطائية» - بضم السين المهملة الأولى 
وبالفاء» وربما قيل: «السوفسطانية» بنون بعد الألف - قوم ينكرون الحقائق» وكان شيخنا 
شيخ الإسلام البلقيني يعيبٌ ذكر خلاف مثل هؤلاء في أصول الفقه ى) سبق ذكره في 
موضع آخر. 

نعم» إذا ذكر لغرض معرفة شبهتهم وردّها كي لا يغتر بها مسلمء فلا بأس. 

وحمل إمام الحرمين مخالفة السمنية - أي: ومن وافقهم على عدم إفادة «المتواتر» العلم - 
على معنى أن العدد وإِنْ كثر فلا اكتفاء به حتى ينضم إليه ما يجري مجرى القرينة. 

ومن هنا أَخذْ أن الإمام يقول باستناد العلم للقرينة» لا لمجرد الإخبار المتواتر. 

وكذلك قال ابن رشد في «مختصر المستصفى:: لم يقع خلاف في كون المتواتر يفيد اليقين 
إلا ممن لا يؤْيّه له. 

قال: (وهُم السوفسطائية؛ وجاحده يحتاج لعقوبة؛ فإنه كاذب بلسانه على ما في نفسه. 
إنما الخلاف في جهة وقوع اليقين» فقوم رأوه بالذات وقوم رأوه بالعرضء وقوم رأوه 
مكتسبًا). انتهى 

وحاصل قوهما أن الخلاف لفظي. قال ابن الحاجب: (إن قول المنكر لإفادته العلم 
بُهْتٌ فنا نجد العلم ضرورةً بالبلاد النائية والأمم الخالية والأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم والخلفاء دي - بمجرد الإخبار» كما في العلم بالحس)”". 

وفي المسألة قول ثالث: إنه يفيد في الخبر عن الموجود, ولا يفيد عن الماضي. 

فإِنْ قلتّ: هل لهذه المسألة ثمرة في الفقه؟ 
() ني (ز» ش): يجوزون. 
(1) مختصر المنتهى مع بيان المختصر (7710//1). 
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قلتٌ: نعم إذًا فرّعنا على أن بيع الغائب باطل» فهل يقوم مقام الرؤية خبر التواتر بضبطه 
حتى يصير كالمشاهد؟ 

قال الروياني في «البحر»: (قال بعض أصحابنا بخراسان: فيه طريقان» أحدهما: القطع 
بجواز البيع كالمرئي؛ والثاني: قولان). انتهى 

الثاني: ذهب الجمهور إلى أن العلم فيه ضروري لا يتوقف على نظرء خلافا للكعبي» 
وصرح إمام الحرمين في «البرهان» بموافقته» لكنه قال: (وقد كثرت المطاعن على الكعبي 
من أصحابه ومن عصبة الحق» والذي أراه تنزيل مذهبه عند كثرة المخبرين على النظر في 
ثبوت إيالة جامعة وانتفائهاء فلم يَعْنِ الرجُل نظرا عقليا وفكرًا [سبريًا]؟" على مقدمات 
ونتائج» فليس ما ذكره إلا الحق)”. انتهى 

وأوضح الغزالي في «المستصفى» ذلكء فقال: (إن تحقيق القول فيه أنه ضروري» بمعنى 
أنه لا يحتاج في حصوله إلى الشعور بتوسط واسطة مفضية إليه مع أن الواسطة حاضرة في 
الذهن. وليس ضروريّاء بمعنى أنه حاصل من غير واسطة)”". انتهى 

فرجع حملهما إلى قول الجمهور وأنه لا خلاف في المعنى» فالنقل عنهما أنها يخالفان في 
إفادته العلم ضرورة - ليس بجيد. 

نعم» نقل الشيخ أبو إسحاق عن البلخي موافقة الكعبي» وحكاه أيضًا غيره عن الدقاق 
وأبي الحسين. فَإنْ حمل على تأويل إمام الحرمين, ارتفع الخلاف أصلاء وهذا هو اللائق؛ فإن 
حصول العلم فيه بالضرورة أمرٌ مشاهّد. 


)١(‏ كذا في (ز). لكن في (ش): مرتبا. وفي سائر الشسخ: سريا. 
(؟) البرهان .)71757/1١(‏ 
(؟) المستصفي .)٠١5/1(‏ 
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نعم في المسألة قول ثالث: إنه يفيد عِلَا بين المكتسّب والضروري. قاله صاحب 
«الكبريت الأحمر». فإِنْ عَنَى ما قاله الإمام فظاهرء وإلا فلا حاصل له. 

وقول رابع: وهو التوقف في المسألة. قاله الشريف المرتضّى؛ وصححه صاحب 
«المصادر؟؛ واختاره الآمدي. 

الأمرالثالث: الشروط: 

أحدها: تَعدّد المخبرين. 

ثانيها: أن يبلغوا ما يمتنع في مثله التواطؤ على الكذب عَرْفًا. وهل لذلك عدد معين؟ 
الصحيح المنع» وسيأتي بيان ذلك. 

ثالثها: الاستناد للحس أو للعلم الضروري كا سبق بيان الخلاف فيه. 

ولا يحْمَى خروج هذه من التعريف. 

رابعها: كون السامع له غير عالم بمدلوله ضرورةٌ أو استدلالاء كالإخبار بأن السماء فوق 
الأرضء ويأن العا حادث لمن هو مسلم. 

وهذا خارج من قولنا: (يفيد العلم)! لأنه لم يُقِد شما لأن العلم بذلك كان حاصلا. 

وخامسها: أن لا يكون السامع معتقدًا خلافه؛ لأن اعتقاده يمنع من حصول العلم من 
التواتر. شَرَطَه المرتضى. قيل: ليثبت به توايّر إمامة علي فته وأنّ المانع من إفادة السامعين 
العلم اعتقادهم خلافه. 

ورد بْأنّ ذلك بهت منه؛ فلم يُنقل ذلك فضلًا عن تواتره؛ تم الاعتقاد لا يدفع أن 
يحصل من التواتر ما يرفعه ويزيله؛ لأنَ المَرَض فيمن يستحيل تواطؤهم على الكذب. 

سادسها: كون المخبرين قاطعين بذلك. شَّرَطه جمع» كالقاضيء لكن قال ابن الحاجب: 
إنه غير محتاج إليه؟ لأنه إنْ أريدَ يلم الجميع فباطل؛ لمواز أن يكون بعضهم ظانًاه ومع ذلك 
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يحصل العلم. وإِنْ أريدَ عِلم البعض فلازم من لازم اشتراط الحس. 

سابعها: اشتراط أن يكون المخبرون على صفة يونّق بهم معهاء لا كالمتلاعب والمكرّه» 
ولكن هذا مفهوم من استحالة التواطؤ على الكذب؛ لأن اللاعب والمكرٌه قد يكذب لأجل 
ذلك» وإذا جوز السامع كذبه. فلا يفيده عَِا. 

وثامنها: أن يتوافق إخبارهم لفظًا ومعئى» أو معتى فقط كما سيأتي بيانه» وهذا مفهوم 
من اشتراط التواطؤء ومثلهم لا يتواطئون على كذب. والله أعلم. 


ص1 
الاونْسيس فييوعَردٌمُعَيل نكر ذَاأَرْيََ بَحَةلَابْفِْكِنٌ 
الشرح: 
سبق أن المخبرين شرطهم أن يبلغوا مَبْلعًا يحيل تواطؤهم على الكذب ب| أخبروا به 
فهل لذلك عدد معّن؟ أو لا؟ 


الأصح لا؛ إِذْ الضابط أن يفيد العلم بسبب استحالة تواطؤهم على الكذبء والأعداد 
لا مدخل لا في ذلك» فكم من قليل يتصف بذلكء وكثير لا يتصف به. 

نعم» الأربعة لا يمكن أن يكون توائراء لأن قوهم لو كان [يفيد العلم]”2 لاستحالة 
تواطئهم على الكذب. لَا وَجب على القاضي أن يستزكي الأربعة في حد الزنا مثلا» ولكنه 
واجب قطعًا؛ فوجب أن لا يفيد العلم إلا ما زاد من غير تعبين. 

وقيل: يتعين الخمسة عدد أولي العزم من الرُّسل على قول من فسرهم به وهم: نوح» 


(1) في (زء ش): مفيدا للعلم. 
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وإبراهيم» وموسى» وعيسى» وحمد يَلِدِ. 

وقال القاضي: أقطع بأن قول الأربعة لا يكفي. وأتوقف في الخمسة. وحكى عن 
صاحب أي الحذيل المعروف بأبي عبد الرحمن أنه شرط خمسة من المؤمنين أولياء الله ومعهم 
سادس ليس منهم؛ حتى يكون ملتبسًا فيهم. قال القاضى: وخالف ذلك سائر المذاهب. 

وقيل: يشترط عشرة. وينسب للإِضْطَّخْري؛ لأن مادُونها جمع قِلة. 

وقيل: اثنا عشر؛ لأنهم عدد النقباء؛ لأن موسى عليه السلام بعثهم ليعرفوا أحوال بني 
إسرائيل؛ ليحصل العلم بقوهم. 

وقيل: عشرون؛ لقوله تعالى: « إن يَكُن مكُح عِشَرُونَ صَدِيرُونَ © [الأنفال: 10] الآية. 
تقل عن أبي ال هذيل وغيره من المعتزلة» وقيده الصيرني با إذا كانوا عدولاء لكن المصابرة في 
القتال لا عَلْقَة لها بالأخبارء وأيضًا فقد نُسخ ذلكء فينبغي أن يقال با تُسخ به وهو الماثة 
التي قيل فيها: تغلب مائتين. 

وقيل: أربعون» عدد الجمعة» ولقوله تعالى: 8 يتأيا أل حَسْبلك الله وَمَنِ أتْبَعَكَ 
مِنَ َلْمُؤْيِنرتَ ؟ [الأنفال: 54] وكانوا أربعين. 

وقيل: سبعون؛ لقوله تعالى: « وَآخَْارَ مُوسَئْ قَوْمَهُد سبْعِينَ رَجُلةُ 4 [الأعراف: 188]. 

وقيل: ثلاثائة وبضعة عشرء عدد أهل بدر؛ لأنهم يحصل بخيرهم العلم للمشركين. 
و«البضع» بكسر الباء: ما بين الثلاثة إلى التسعة. وفي (التقريب» للقاضى وةالبرهان» للومام 
و«الوجيز» لابن برهان و«إحكام؛ الآمدي تعيينهم بثلائة عشرء وهو قولُ في عدتهم حكاه 
الدمياطي. 

وقيل: وعشرة. وقيل: وخمسة وهو الذي ف كتب الحديث» ولكنه لد يباين رواية 
«وثلاثة عشر» كا تَوَهمه الدمياطي؛ لأن الذين خرجوا للقتال ثلاثمائة وخخسةء وأدخل النبي 


الناب الثاى: ما بتو قف عليه الاستدلال بالأدلة 
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كله معهم في القسمة ثانية أسهم لهم ولم يحضروا؛ فنزلوا منزلة الحاضرين؛ فصارت العدة 
بهم «وثلاثة عشر». 

وقال بعضهم: لا بُدَّ في التواتر من عدد أهل بيعة الرضوان. قال إمام الحرمين: وهُّم 
ألف وسبعراثة. لكن الذي في «الصحيح» عن البراء وهو رواية عن جابر: ألف وأربعماثة. 
وقال النووي: إنه الأشهر. وعن سلمة ورواية عن جابر: ألف وخمساثئة. وعن عبد الله بن 
أبي أوفى: ألف وثلاثاثة. وقال الواقدي وموسى بن عقبة: ألف وستماثة. وقيل غير ذلك. 

وتعيين الأعداد في التواتر مهذه الشّبّه لا يخقّى ضعفه ويلزم أن يقال بمثل هذا: تسعة 
عشر؛ لقوله تعالى: #8 عَلَيا دَسَعَة عَشَرَ 4 [المدثر: ٠"]ء‏ و: ثمانية؛ لقوله تعالى: 8 وَتَامِهُمْ 
كَعْمَ 4 [الكهف: ؟1]: وأشباه ذلك مما لا ينحصر ويتكلف له مناسبة ىا تكلف في هذه 
المذكورات» ولا قائل به. والله أعلم. 

ص 1 
64 كذدَاكَ مَاتَرْطهُمعَدَالَهْ /َنِضصَاوَلَا لمهم أَصَالةُ 
زإبينيمَا [الحِوَائِهِْ]" في بَكدٍ من أجل ذَاالْمُرْآنُ عَاِي المَنَدٍ 

الشرح: 

هذه أيضًا أقوال ضعيفة في شروط التواتر: 

منها: اشتراط العدالة» وإلا فقذ أخبر الإمامية بالنّص عل إمامة عِلي- كرم الله وجهه- 
ول يقبل إخبارهم مع كثرتهم؛ لفسقهم. 


(1) في (ن؛ ن4): احتوائهم. وفي (ن١):‏ انحتوائهم. وفي سائر المْسَخ: انحوائهم. 
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ومنها: اشتراط الإسلام؛ وإلا فقد أخبر النصارى مع كثرةٍ بقتل عيسى- عليه السلام - 
ول يصح ذلك؛ لكفرهم. 

وجوابه فيها: أن عدد التواتر فيا ذُكر ليس في كل طبقة» فقد قتل بختنصر النصارى 
حتى لم يبق منهم إلا دُون عدد التواتر. 

واغلم أن كلام الآمدي يوهم أن الشارطين للإسلام والعدالة واحدء وليس كذلك» 
وإلا فكان الاقتصار على العدالة كافيّاك ولأجل ذلك قدمتٌ مسألة العدالة على الإسلام في 
النظم؛ دفعًا لهذا الإهام الواقع في لفظ «المختصر» وغيره. 

ومنها: اشتراط أن لا يحومهم بلد؛ لاحتمال أن يتواطئوا على الكذب. 

ورد بأن أهل الجامع لو أخبروا عن سقوط الخطيبء لأفاد خبرُهم العلمَ فضا عن أهل 
بلد. 

ومنها: اشتراط اختلاف أنسابهم أو دينهم أو وطنهم؛ ل ذكرناه. وردَّه واضح أيضًا. 

ومنها: اشتراط الشيعة الإمام المعصوم. وهو أَفْسَد الكل؛ لأن قول المعصوم كافيه فَأَيٌّ 
حاجة إلى انضمام أحدٍ معه؟! 

ومنها: اشتراط أن يبلغوا مَبْلعًا لا يحوهم بلد ولا يحصرهم عدد أيْ: لكثرتهم. وهو 
غير ما سبق من نفي انحوائهم في بلد. 

وقال ضرار بن عمرو: لا بُنّ من خبر قول كل الأمة» وهو الإجماع. حكاه القاضي في 
«مختصر التقريب». 

وقيل غير ذلك من الشروط الفاسدة, والله أعلم. 

وقولي: (مِنْ أَجْلٍ ذا الَْرَآنُ عَاِي السَّئدِ) تمامه قولي بعده: 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ص : 
5لَابُدفِهِيِنْتَوَائرِ يوّى مَاكَانَ حَكيينًا . خُكْينًا[فَوَاجِدُ]” رَوَى 
7 كَالْسَدْءٍ في فَاقِحَة بِالِْمَلَكُْ وَغَيِْهَا [لَا في]" [برَاء]7" الصّلن 


الشرح: أيْ: من أجل أن التواتر ب يفيد القطم كان ثبوت القرآن لا بُدَّ فيه من التواتر؟ 
لكونه مقطوعا به؛ لأنه معجرٌ عظيم» فكان مما تتوفر الدواعي عادةً على نقل جمله وتفاصيله؛ 
لدوران الإسلام عليه فلا بُدّ من تواتره والقطع به. فها لم يتواتر» لا يثبت كؤنه قرآنًا إلا فيا 
أعطي حُكم القرآن فإنه لا يحتاج إلى التواتر» وذلك مفروض في البسملة من أول الفاتحة 
ومن أول كل سورة بعدها سوّى براءة. 

والحاصل في المسألة أن «بسم الله الرحمن الرحيم» متواترة في سورة النمل» فهي قرآن 
قطعًاء وليست في أول سورة براءة [جماعا: 

- إما لكون البسملة أمانّاء وهذه السورة نزلت بالسيف كما قاله ابن عباس» وقد كشفت 
أسرار المنافقين؛ ولذلك تسمى «الفاضحة»» وتسمى «البََحوث». 

- وإما لأنها متصلة بالأنفال سورةً واحدة. 

- وإما لغير ذلك كما سيأتي في كونها [توصل با]”” قبلها. 


)١(‏ كذا في (ص» ظء ضء ق» ت» ش). وفي (ن): فآحاد. 

(0) في (ز): سوى. 

(*) أي: سورة التوبة. 

(5) أي: التي توصل با قبلها يمن غير فَصّل بالبسملة. 

(6) كذا في (ش). وني (ز): كوصلة لما. وفي (ظ): مؤصّلة لما. وفي (ض» ق» ت): مُوصلة لما. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وأما في أوائل غير براءة من السّوّر فقطع الشافعي قوله بأنها آية من أول الفاتحة, 
واختلف قوله فيا سواهاء ففي قول: إنها آية من أول كل سورة. وفي قول: بعض آية. وفي 
قول: لا آية ولا بعض آية. وعزي للأئمة الثلاثة» بل لا يثبتها أحدٌ منهم في أول سورة. وني 
قول رابع: إنها آية مقروءة للفصل بين السور. وهو غريب لم ينقله أحد من الأصحاب عن 
الشافعي, ولكنه في «الطارقيات» لابن خالويه عن الربيع» قال: سمعت الشافعي يقول: 
أول الحمد «بسم الله الرحمن الرحيم»» وأول البقرة 8 الم 6. 

قال ابن الصلاح: وله خُسْنٌ وهو أنها لََا ثبتت أولا في سورة الفاتحة» كانت في باقي 
السور إعادة لها وتكرارّاء فلا تكون من تلك السورة ضرورة؛ ولذلك لا يقال: هي آية من 
أول كل سورة» بل هي آية في أول كل سورة. 

قال بعض المتأخر ين: وهذا أحسن الأقوال؛ وبه تنجمع الأدلة» فإن إثباتها في المصحف 
بين السُّوّر من سواده وأجمع الصحابة ا أن لا يُكتب في المصحف ما ليس بقرآن» وأن ما 
بين دفتّي المصحف كلام الله فإن في ذلك دليلا واضحًا على ثبوتها. 

قال القاضي حسين والغزالي والنووي وغيرهم: هو من أحسن الأدلة» ولم يَقَم دليل على 
كونها آية من أول كل سورة. 

وكذلك ذهب أبو بكر الرازي من الحنفية إلى أنها آية مفردة أنزلت للفصل بين السوّر. 
حكاه عنه ابن السمعاني في «الاصطلام». 

وحكى المتولى من أصحابنا [وجهًا]”': أنه إِنْ كان الحرف الأخير من السورة قبله ياء 
ممدودة كالبقرة» فالبسملة آية كاملة منهاء وإن لم يكن كذلك كا في « آَفْتَريَتٍ أَلساعَةٌ » 
[القمر: »]١‏ فبعض أية. 


)١(‏ في (ز): طريقةٌ. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





م2 


وما استّدل به على أنها من الفاتحة - غير ما سبق من تَضَمِّن مصاحف الصحابة فمن 
بعدهم لها بل وني سائر السور غير براءة - ما صح عن أم سلمة «أن النبي كل قرأ البسملة 
في أول الفاتحة» وعَدّها آية»”'2. وعن ابن عباس في قوله تعالى: 8 وَلَقَدَ مَاتَْتلكَ سَبْعًا من 
َلْمَعَان © [الحجر: 47] قال: هي فاتحة الكتاب. قيل: فأين السابعة؟ قال: بسم الله الرحمن 
الرحيم”". أخرجههما ابن خزيمة في «الصحيح» وغيره. 

وعن ابن عباس قال: «كان النبي صل الله عليه وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل 
عليه بسم الله الرحمن الرحيم»”". رواه أبو داود. والحاكم وقال: على شرط الشيخين. وعن 
علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم أن الفاتحة هي السّبع المثاني وهي سبع آيات» والبسملة 
السابعة. وفي بعض الروايات عن أب هريرة ذلك مرفوعًا. رواه البيهقي والدارقطني» 
والروايات في ذلك كثيرة. 

ونحن لا ندّعِي في ذلك أنه تواترء بل إما أن نقول: أفاد القطع بانضمام القرائن إليه؛ إن 
خبر الآحاد إذا احتفت به القرائن الموجبة للقطع» أفاد القَطع. 

أو نقول: إنه وإن لم يتواتر عندنا فقد تواتر عند مَن نُقلده» وهو الإمام الشافعي يله 
ينْبت إلا بالتواتر - يدل على تواترها عنده. 

أو نقول: إنها ليست من القرآن القطعي؛ بل من الحكميء وهو أصح الوجهين الذين 


.)52١5 صحيح ابن خزيمة (541)؛ مستدرك الحاكم (/814)) السنن الكبرى للبيهقي (رقم:‎ )١( 
وغيرههما.‎ )7١7 5( (؟) المنن الكبرى للبيهقي (رقم: 7١771)؛ مستدرك الحاكم‎ 


(©) ستن أي داود (رقم: 7/84)) السنن الكبرى للبيهقي .)57١5(‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن 
أي داود: 784). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
حكاهما الماوردي في أنها هل هي قرآن على سبيل القطع كسائر القرآن؟ أو على سبيل الحكم؛ 
لاختلاف العلماء فيها؟ 

ومعنى «سبيل الحكم؟ أنه لا تصح الصلاة إلا بها في أول الفاتحة» ولا تكون قراءتها 
بكماها إلا مما. قال: وجمهور أصحابنا على أنها قرآن كا لا قطعا. 

قال ابن السمعاني: فيكون قرآنًا عملاء لا عِلًا. قال: كالحجر من البيت في الطواف لا 
في الاستقبال» فهو حكميء لا قطعي. 

وكذا ضعّف الإمامٌ القولّ بأنها قرآن قطعيء وقال: إنه غباوة عظيمة من قائله؛ لأن 
ادُعاء الهلم حيث لا قاطع مُحَالٌ. 

وصحح أيضًا النووي القول بأنها حُكميء واستند إلى منع تكفير النافي لما إجماعا ىما هو 
المعروف. وإن كان العمراني حكى في «زوائده» عن صاحب «الفروع؟ أنّا إذا قلنا: إنبا من 
الفاتحة قطعّاء كمّرنا نافيهاء وفسّقنا تاركها. 

لكن لا التفات لذلك. ومن أجل ذلك قال ابن الحاجب: (وقوة الشبهة في «بسم الله 
الرحمن الرحيم» منعت من التكفير من الجانيين)7. 

أيّْ: جانب المثبتين لها (كالشافعية) والنافين لها (كالأئمة الثلاثة والقاضي أبي بكر). 

لكن هذا إنا هو إذا أثبتناها قرآنًا قطعيّاء أما إذا أثبتناها حكمياء فليس هنا مُقْنَض 
للتكفير حتى يُدفع بالشّبهة» وكذا إذا ُلنا: إنه قطع بتواترها عند القائل به دون غيرهه أو: إن 
القطع بالقرائن كا سبق. 

على أن القطع وحده لا يوجب تكفير الناني» بل لا بد أن يكون المقطوع به مجمعًا عليه 


.)461 /١( مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني‎ )١( 


لباب الثاني: ماينوقف عليه الاستدلال لأ 


معلومًا من الدين بالضرورة. 

ثم قال ابن الحاجب: (والقطع أنها لم تتواتر)” ' إلى آخره. 

وهو عجيب. فأيٌِ قَطْع مع قوة الشَّبهة - على قوله؟! 

وكذلك مبالغة القاضي في تخطئة القول بأنها من القرآن - لا يلاقي مُذَّعَى أن ذلك 
حُكمي لا قطعيء أو بتواتر حصل له؛ أو بقطع بقرائن كا سبق بيانه. 

نعم كونه قرآنًا حكميًا هو [أوضح]7" الأوجّه الثلاثة؛ فلذلك اقتصرثٌ عليه في التظم 
بقولي: (سوّى ما كَانَّ حُكْميً). أي: فإنَ الحكمي لا يحتاج لتواتر» ويه تندفع الإشكالات 
كلها إن شاء الله تعالى. 

وقولي: (بَرَاءَةَ الصّلّة) أيْ التي توصل با قبلها من غير فصل بالبسملة» كما قال ابن 
عباس: قلت لعثيان: ما حملكم على أنْ قرنتم يين الأنفال وهي في المثاني وبراءة وهي من 
المنين» فلم تكتبوا بينهما تسمية ووضعتموها في السبع الطوّل؟ فقال: الأنفال نزلت بالمدينة» 
وبراءة من أواخر ما نزل» فكانت القصة تشبه بعضها بعضّاء وقبض كل على ذلك: فقَرنًا 
ين 

وهذه المسألة في الحقيقة من مسائل الفقه» وإنما ذكرناها تفريعًا على ما بيناه في الأدلة 
الثلائة من أنه لا بد من ثبوته بالسند فهو تقسيم [لسندها]”"»» فالكتاب بالتواتر» وكّل من 





.)4717 /1( مختصر المتهى مع شرحه‎ )١( 

(5) في (ز): أصح. 

(5) سنن أبي داود (787)» وسئن الترمذي (رقم: 7087) وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف 
سنن أبي داود: 7/87). 

(4) كذاني (صء ت).؛ لكن في (ز): لسندهما. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
#جسسع وجو جر ب وس نيت ري جرس جر رو جد سو ج17 و كد 
السّنة والإجماع يكون بالتواتر و[بالآحاد]”' كما سيأتي بيانه؛ والله أعلم. 

ص: 
مض[2اة]0© ال لمَبْعُ ذو تَوَائر هه مدع بشَشْع سَائر 
4 لا الالخستلافٌ في ووو التَأوة هنل مقاوير [مدُود مُنهِيَة]© 
كَذَإمَالَةَوََمرُسَ هلا أَوْحَفَفُواءوَوَضفُحَرْفٍيئهَز 


م اهم 


١‏ لاأضل كُلَ؛نَفِوَكَدْتَوَائرَا أَمَاالشُدُودُفي قِرَاءَاتِترَى 
الشرح: 
أي: إذا تقرر أن القرآن يُعتبر في ثبوته التواترٌء انبنى على ذلك مسألتان: القراءات 
السبعة» و[القراءات]0 2 الشاذة. 
اما الأولى: وهي ما قرأ به الأئمة السبعة المشهورة وتواترت عنهم من القرآن فيجب أن 
[تكون متواترة]”" إلى النبي كك [لكوخها]”'' قرآناء ولا يكون إلا متواترًا كما سبق. 
واحترزتٌ بقولي: (وتواترت) عما يُحَكَى عن بعضهم آحادًاء فإنَّ ذلك من الشاذ الآتي 
بيانه» كما لو قرأ بها غيرهم. 


)١(‏ كذا في (ز). وني (اش): الآحاد. وفي سائر الشُسخ: إلى آحاد. 
(1) ينضبط الوزن هكذا ولا ينضبط مع: قَرأه. 

() في (ز): المدود المنهية. وفي (ظ): تمدود منهية. 

(5) في (زء ظء ش): القراءة. 

(6) كذا في (ز). لكن في سائر الششسخ: يكون متواترا. 

(5) كذا في (ز). لكن في سائر الشّسخ: لكونه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





والخلاف في تواثّر السبعة حكاه السرخسي من أصحابنا في كتاب الصوم من «الغاية», 
فقال: (القراءات السبع متواترة عند الأئمة الأربعة وجميع أهل السَّنة خلافًا للمعتزلة» فإنها 
آحاد عندهم). انتهى. 

وممن اذَّعَى أنها آحاد أيضًا الأبياري شارح «البرهان؟ قال: وأسانيدهم تشهد بذلك. 

ونازع مبذا قول الإمام في (البرهان»: إنها متواترة. 

وقال صاحب «البديع» من الحنفية: إنها مشهورة: لا متواترة. 

وني مختصر الروضة» للطوفي من الحنابلة: (إنها متواترة» خلاقًا لبعضهم)"". 

فقول ابن الحاجب: (لنا: لو لم تكن متواترة لكان بعض القرآن غير متواتر» كّ «ملك» 
و«مالك» ونحوهما)'" إلى آخره - [نصبٌ للدليل]”" مع غغالف, خلاقًا لقول بعض 
الشراح: إنه دليل لا على تخالف؛ لأنَّ كؤن تواثّر السبعة لا خلاف فيه - ممنوعٌ؛ ليما بيناه. 

وما أشار إليه شارح «البرهان» وتبعّه جممٌ عليه مِن أنَّ «أسانيدهم من تتبعها يجدها 
آحاداء فيكون التواتر إنها هو مِنَا إليهم فقط» ممنوعٌ؛ فإنها تواترت لهم وشاركهم مَن بلغ 
معهم حد التواترء ولكن اشتهرت عنهم؛ [فلا يكون]”© كل منهم منفردّاء وأسانيد 
القراءات تدل على ذلك. 

ثم - على تقدير تسليم ما قالوه - القطمٌ حاصل من حيث تَلمّي الأمة لها بالقبول وتوارد 
السلف والخلّف على القطع بها كما قال ابن الصلاح في أحاديث الصحيحين» وسيأتي بيانه 


.)1١/75( شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) مختصر المنتهى مع شرحه /١(‏ 577). 

() كذا في (ز» ش). وفي سائر الشُسخ: نصبٌ الدليل. 

(4) كذا في (ش). لكن في (ظ» ت): لايكون. وفي سائرها: لا يكون. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وماقيل فيه من النظر. 

وما أحسنّ قول الإمام كال الدين ابن الزملكاني: انحصار الأسانيد في طائفة لا يمنع 
جيء القراءات عن غيرهم؛ فقد كان يتلقاه من أهل كل بلد بقراءة إمامهم الحم الغفير عن 
مثلهم: وكذلك دائاً. فالتواتر حاصل لهم ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف 
وحفظوا شيوخهم [فيها]!" جاء السند من جهتهم, وهذا كالأخبار الواردة في حجة 
الوداع» هي آحاد ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصّل بهم التواثر عن مثلهم في كل 
عصر. فينبغي أن يتفطن لذلك وأنْ لا يُغتر بقول القراء فيه. 

وأشرثٌ إلى ذلك في التّظم بقولي: (لأنّهُ نه بطع سَائِر). أي: لأن ما قرأه السبعة من 
[القراءات ]27 ى| هو مقطوع به في كل عصر ومصر فهو سائر في الأعصار والأمصار. 

وقولي: (لَا الإختلاف) إلى آخره - بيانٌ لِأنّ ما أطلقه الجمهور من توائّر السبعة ليس 
على إطلاقهم» بل يُستئنى منه - كما قال ابن الحاجب - ما كان من قبيل الأداءء كالمد 
والإمالة و تحفيف الحمزة ونحوه. ومراده بالتمثيل ب «المد والإمالة» مقادير المد وكيفية 
الإمالة» لا أصل المد والإمالة؛ فإنه متواتر قطعًا. 

فالمقادير كَمَدٌ حمزة وورش بِقَدْر ست ألفات» وقيل: خمس. وقيل: أربع. ورجحوه. 
وعاصم بقدر ثلاثء والكسائي بقدر ألفين ونصفء. وقالون بقدر ألفينء والسّوسي بقدر 
ألف ونصفء ونحو ذلك. وكذلك الإمالة تنقسم إلى: 

- محضة» وهي أن ينحى بالألِف إلى الياء» وبالفتحة إلى الكسرة. 

- وبين بَيْنْء وهي كذلك إلا أنها تكون إلى الألف أو الفتحة أقربء وهي المختارة عند 


)١(‏ ف (ش): منها. 
)١(‏ كذا في (ص». لكن في (تء زء ق): القرآن. 
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الأئمة. 

أما أصل الإمالة فمتواترة قطعًا. 

وكذلك التخفيف في الهمز والتشديد فيه» منهم مَن يسهله؛ ومنهم مَن يبدله» ونحو 
ذلك. 

فهذه الكيفية هي التي ليست متواترة؛ وهذا كره الإمام أحمد ضف قراءة حمزة؛ لما فيها من 
طول المد والكسر والإدغام ونحو ذلكء وكذا قراءة الكسائي؛ لأنها كقراءة حمزة في الإمالة 
والإدغام كا نقل ذلك السرخسي في «الغاية». فلو كان ذلك متواترًا لََا كرهه الإمام أحمد؛ 
لأن الأمة إذا كانت مجمعة على شيء: فكيف يكره؟! 

وقولي: (وَوَضْفٌ حَرْفٍ يُسْهَلُ) هومما زاده أبو شامة - في المستثنى - على ما ذكره ابن 
الحاجب في استئنائه» وهي الألفاظ المختلّف فيها بين القراءء أيْ: ألفاظ اختلف القراء في 
وجه تأديتهاء كالحرف المشدد يبالغ بعضهم فيه حتى كأنه يزيد حرفاء وبعضهم لا يرى 
ذلك؛ وبعضهم يرى التوسط بين الأمرين. 

وهو معنى قولي: (وَوَضْفٌ حَرْفٍ يُسْهَلُ). وهو بضم أوله من «أسهل» الرباعي بمعنى 
«سهّل» المشدد. أي: يختلف في وجه تسهيله. وهذا الذي قاله [ظاهرء و]7 يمكن دخوله 
تحت قول ابن الحاجب في الاحتراز عنه: (فيا ليس من قبيل الأداء). على أن بعضهم قد 
نازع أبا شامة با لا تحقيق فيه والله أعلم. 

وفولي: (أمَا الشدُودٌ في قِرَاءَاتِ تُرَى) تمامه قولي بعده في جواب «أما»: 


)١(‏ ليس في (ز). 
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ص 

1 قَليْسَ قُرَانا؛ [َ1]”لَابفرَا بي وَدَاكجَفْدَم يعفرا 
وَاخَْارَ نمع مَارَاةُالبَمَوِي هِ ْنل هوَرَاءَعَثْر وى 
4 تمه يَكُونُ خُجَةَإنْيَكَا تنص عَلَوالشَافِيِيٌ مقا 


الشرح: 

أيّْ: إذا علم أن القرآن لا يكون إلا متواترّاء نشأ منه أن القراءات الشاذة ليست قرآنًا؛ 
لأبا آحاد» وحينئذ فلا يجوز القراءة بهاء قال ابن عبد البر: إجماعا. وقال النووي في «شرح 
المهذب»: لا في الصلاة ولا في غيرها. وكذا قاله في فتاويه» قال: فإِنْ قرأ بها في الصلاة 
وغّرت المعنى» بطلت صلاته إن كان عامدًا عالمًا. 

وكذا قال أبو الحسن السخاوي: لا تجوز القراءة بها؛ لخروجها عن إجماع المسلمين وعن 
الوجه الذي يثبت به القرآن وهو التواثّر وإن كان موافقًا للعربية وخط المصحف. 

ونقل الشاشي في «المستظهري» عن القاضى الحسين أن الصلاة بالقراءة الشاذة لا تصح. 

نعمء نازع الشيخ أبو حيان وبَمُمٌ في جواز القراءة بهاء وليس مخالّفة لا قل يمن الإجماع؛ 
لأهم بنوه على تفسيرهم «الشاذ»» وسيأتي» فإن) أجازوا فيها ليس بشَّاذ على رأيهم. 

وعضد أبو حيان ذلك بأن المسلمين لم يزالوا يُصلون خلف أصحاب هذه القراءات؛ 
كالحسن البصري ويعقوب وطلحة بن مُصَرّف وابن مُحَيْصِن والأعمش وأضرابهم؛ ولم 
ينكر ذلك أحد. 


)١(‏ في (ز»ت» شء ن7» ن0): لذا. لكن في سائر الشمخ: كذا. 
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لكن كلام الرافعي يقتضي جواز القراءة بالشاذ من غير أنْ ينبه على تفسير «الشاذ» بغير 
المشهور فيه؛ فإنه قال: تسوغ القراءة بالسبع وكذا بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى 
ولازيادة حرف ولا نقصانه. 

وزعم النووي في «شرح المهذب» أن كلام الرافعي في الصحة: لا ني الجواز. يعني: فلا 
يبقى في كلامه إشكال. وكأنه يريد بذلك أن كلام الرافعي في صحة نقلها وثبوتها بالسند 
الصحيح, لا في جواز القراءة بها ولكنه تأويل بعيد» وقد جزم هو في «الروضة» بأنه تصح 
الصلاة بالقراءة الشاذة إن لم يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصانه. 

وقولي: (وَذَاكَ بَعدَ سبع تُفرَأ) إشارة إلى تفسير «الشاذ»» وهو لُّة: المنفرد. واصطلاحًا: 
مالم يتواتر من القراءات. أما الشذوذ في الأحاديث فسيأتي بيانه. 

وقد اختّلف في ضبط القراءة الشاذة» فالمشهور أنها ما وراء السبعة المعروفة» وهو ظاهر 
كلام الرافعي السابق؛ ولذلك جريثٌ عليه في التظم. 

وثقل عن البغوي أنه ما وراء العشرة؛ أي: هذه السبعة مع يعقوب وخلف وأبي جعفر 
يزيد بن المَعْقَاع. واختار هذا الشيخ تقي الدين السبكي وغيرٌهء وقالوا: إن قراءة الثلائة 
المذكورين تواترت كالسبعة. وقد حكى البغوي في تفسيره الإجماع على جواز القراءة بها. 

قال أبو حيان وهو من أئمة هذا الشأن: لا نعلم أحدًا من المسلمين حظر القراءة بالثلاثة 
الزائدة على السبع» بل قُرئ بها في سائر الأمصار. 

وقال الشيخ تاج الدين السبكي: (القول بأنها غير متواترة في غاية السقوط, ولا يصح 
القولُ به عمّن يُعتبر قؤله في الدّين). انتهى 

قال القاضي أبو بكر بن العربي في «القواصم»: (ضَبْط الأمر على سبع قراءات ليس له 
أصل في الشرعء وقد جمع قومٌ ثياني قراءات» وقومٌ عشرًا). 
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قال: (وأصلٌ ذلك أنه يكل قال: «أنزل القرآن على سبعة أحرف6”". فظن قومٌ أنها سبع 
قراءات»؛ وهو باطل)”". انتهى 

قلتٌ: قد يُمنع ما قاله بأن كؤنها سبعة إنها هو بحسب الواقع اتفاقاء لا للحديث. 
والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس وبي بن كعب وعمر طألا. 

قال أبو حاتم بن حبان: (اختّلف في المراد بذلك على خمسة وثلاثين قولاء وقد وقفثٌ 
منها على كثير). انتهى 

ورجح القرطبي قول الطحاوي: إن المراد به أنه ؤسع عليهم في مبدأ الأمر أن يُعبّروا عن 
المعنى الواحد بم| يدل عليه لّغة إلى سبعة ألفاظ؛ لأنهم كانوا أميين لا يكتب إلا القليل منهم؛ 
فشنٌّ على أهل كل ذي لُّغة أن يتحول إلى غيرهاء فليا كثر مَن ييكتب وعادت أُغاتهم إلى لسان 
رسول الله صل الله عليه وسلم ارتفع ذلك. فلا يقرأ إلا باللفظ الذي نزل. 

ثم نقل ذلك عن ابن عبد البر وعن القاضي أب بكرء ومن ذلك أن أبي بن كعب كان يقرأ 
<« ليرت َامَنُو آَنظُرُوكًا © [الحديد: 1]: «للذين آمنوا امهلونا»» «للذين آمنوا أخرونا». 

وممن اختار هذا القول أيضًا ابن العربي. وإِنْ كان في قوله: «أنزل على سبعة أَخْرُّف» ما 
قد يناني إرادة السراحة في لّغات» فإنه ما نزل إلا بواحدة» والتوسيع ليس من المنزل» [بل]”) 
في حُكمه إلا أن يُؤوّل [«أنزل القرآن» أي]”©: أنزل أنْ يُقرأ على سبعة أحرف. 

واغلم أن ممن تقل عنه أن المراد به القراءات السبع الخليل بن أحمدء وهو أضعف 


.)814 صحيح البخاري (رقم: 4» صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
الناشر: دار التراث - مصر.‎ 01 ٠ العواصم من القواصم (ص‎ )( 
من (ز).‎ )7( 


(؟) من (ش). 
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الأقوال» وليس هذا موضع يَسْطها. 

وقولي: (نَحَمْه يَكُون حجّةٌ) إلى آخره - إشارة إلى أن القراءات الشاذة إذا صح سندهاء 
فالصحيح أنه يحتج يها؛ لأنه إذا بطل خصوص كؤنها قرآنًا لِعَدم التواترء يبقى عموم كؤنها 
خبرًا. وقد أطلق الشافعي - فيهما حكاه البويطي عنه في باب الرضاع وفي تحريم الجمع - 
الاحتجاجّ بهاء وعليه جمهور أصحابه» كالقضاة: الحسين وأبي الطيب والروياني» وكذا 
الرافعي. وقد احتجوا على قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود: «والسارقون 
والسارقات فاقطعوا أيمانهم». 

ونقله ابن الحاجب عن أبي حنيفة» حيث احتج على وجوب التتابع با ثقل عن مصحف 
ابن مسعود: «فصيام ثلاثة أيام مستابعات» بعد أن اختار - تبعًا للآمدي ونسبه للشافعي - 
أنه ليس بحجة. 

وكذا قال الأبياري في «شرح البرهان:: إنه المشهور من مذهب مالك والشافعي. 

وقال النووي في شرح مسلم»: إنه مذهب الشافعي. قال: لأن ناقلّها لم ينقلها إلا على 
أخها قرآن» والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر. وإذا ل يثبت قرآناء لم يثبت خبرًا. 

وكذا زعم إمام الحرمين في «البرهان» أن الشافعي إنما ل يقل بالتابع كأبي حنيفة لأنّ 
عنده أن الشاذ لا يُعمل به» وتبع الإمام في ذلك أبو نصر القشيري والغزالي في «المنخول» 
وإلْكِيا وابن السمعاني. ولكن المذهب إنا هو ما سبق عن نص البويطي وغيره» فهو 
الأرجح. 

ومسألة التتابع حكى الماوردي فيها قولا بالوجوب احتجاجًا بقراءة «متتابعات»» ولكن 
الأرجح لا يجبء لا لكون القراءة الشاذة غير حُحجة؛ بل لأنها إنما نّقلت تأويلاء لا قراءةٌ أو 
لمعارضة ذلك بقول عائشة ##نه: (نزلت «فصيام ثلاثة أيام متنابعات»» فسقطت 
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«متتابعات»)7'". أخرجه الدارقطني وقال: «إسناده صحيح»» أو لغير ذلك. 

ويخرج من كلام الماوردي قول ثالث بالتفصيل في المسألة» فقد قال في موضع من 
«الحاوي»: إنْ أضافها القارئ إلى التنزيل أو إلى سماع من النبي ول أجريت مجرى خبر 
الواحد. وإلا فهي جارية مجرى التأويل. 

وبذلك صرح الباجي في «المنتقى»» فقال: فيها ثلاثة أقوال؛ ثالثها: التفصيل بين أن يُسْند 
أزلا. 

نعمء في شرح «مسلم» للقرطبي محل الخلاف إذا لم يُصرح الراوي بسماعها. 

ويخرج من كلام بعض الحنفية مذهب رابع» فقال أبو زيد في كتاب «الأسرار»: إنه يُعمل 
بالقراءة الشاذة إذا اشتهرت. وكذا قال صاحب «المبسوط؛». قال: وهذا لم يعملوا بقراءة أن 
بن كعب: «فعدة من أيام أخر متنابعة»؛ لأنها قراءة شاذة غير مشهورة» ومثلها لا يثبت 
الزيادة على النّص» بخلاف قراءة ابن مسعود: (ثلاثة أيام متتابعات»» فقد كانت مشهورة في 
زمن أبي حنيفة. 

وكذا قال أبو بكر الرازي: (إنهم إنما عملوا بها لاستفاضتها وشهرتها في ذلك العصر 
وإِنْ كانت إنما تقلت إلينا بطريق الآحاد)”". 

وقولي: (نَعَمْ يَكُونْ حُجَة إِنْ تبت أي: إن ثبت ذلك المروي من القراءات شذودًا 
بالسند الصحيح. لا إذا لم يثبت عن المنقول ذلك عنه؛ أو ثبت لكن لا على أنه قراءة» والله 


أعلم. 


)١(‏ سئن الدارقطني (5/ »)١147‏ وقال الإمام الدارقطني: (هذا إسناد صحيح). 
(1) الفصول في الأصول .)١194/١(‏ 
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ص: 
وتيت انه وَالْإممَاءبة كَذَاك بالآحَ اوِلَيسَيَشْسََهُ 
لكِنتنَوَائر بسَةيَقِل ,يَلْنتَفيٌغَر الْمَعْتَوِيْ فيهَافِل 

الشرح: 

لَنَا فرغتٌ من بيان السند في الدليل الأول وهو الكتاب. شرعتٌ في بيانه في الدليلين 
الآتحرين وهما السّنة والإجاع» فذكرتٌ أن كُلُا منهما يكون بالتواتر وبالآحاد لكن المتواتر 
في السّنة قليل حتى إِنَّ بعضهم نفاه إذا كان لفظيّا وهو أن يتواتر لفظه بعيّنهء لا ما إذا كان 
معنويّاء كأن يتواتر معنى في ضمن ألفاظ مختلفة» ولو كان ذلك المعنى [المشترك](© فيه 
بطريق اللزوم؛ ويسمى «التواتر المعنوي»؛ وسيأتي بيانه. 

وقد سبق أن ابن الصلاح قال: (إن المتواتر باسمه الخاص إنما لم يذكره المحدثون لندرته 
عندهم حتى لا يكاد يوجد)0". 

وسبق التعقب عليه في ثبىء من ذلك. 

ها- ماي ٠‏ لي ءٌُ 

ثم قال: (ومَن سئل عن إبراز مثال لذلك فيا يُروّى من الحديث. أعياه تَطَلْبه وحديث: 
«إنما الأعمال بالنيات»”" ليس من ذلك بسبيل وإِنْ نقّله عددٌ التواتر وزيادة؛ لأن ذلك طرأ 
عليه في وسط إسناده. وم يوجد في أوائله)". 


)١(‏ ني (ز): الشركة. 

(1) مقدمة ابن الصلاح (ص75717). 
(*) سبق تخ رجه 

(4) المرجع السابق. 
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يشير بذلك إلى أنه لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر تتفه» ولا عن عمر إلا 
علقمة بن وقاص الليثي» ولا عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم التيمي» ولا عن محمد إلا 
يحبى بن سعيد الأنصاريء ثم اشتهرء فرواه عنه خلْقٌ كثيرء قيل: سبعماثة. وقيل غير ذلك» 
وتوائر حتى الآن. 

نعمء تُعُقّبِ عليه بأنه قد رواه نحو العشرين صحابيّ وأنه قد تُوبع الثلاثة الذين بعد 
عمر. 

وجوابه: أن ما ذُكر من ذلك إنها هو بمعنى «الأعمال بالنية»» لا بلفظه. والكلام إنها هو 
في المتواتر لفظًا لا معئى» وأن [المتابعات]”'" الواقعة لا تنتهي إلى حد التواتر. 

ثم قال ابن الصلاح: (نعم» حديث: «مَن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار©) 
نراه مثالا لذلك؛ فإنه نقله من الصحابة #: العددٌ الحج)”". إلى آخر ما ذكره. 

وقد تُعقب عليه بوصف غيره من الأئمة عدة أحاديث بأنها متواترة: 

كحديث ذكر حوض النبي كك أورد البيهقي في كتاب «البعث والنشور» روايته عن 
أزيد من ثلاثين صحابياء وأفرده المقدسي بالجمع. قال القاضي عياض: وحديثه متواتر 
بالنقل. 

وحديث الشفاعة؛. قال القاضي عياض: بلغ التواتر. 

وحديث المسح على الخفين» قال ابن عبد البر: رواه نحو أربعين صحابياء واستفاض 
وتواتر. 
)١(‏ كذا في (زء شء ص). لكن في (ق» ظء ت): المتابعات. 


(؟) صحيح البخاري (رقم: 7و٠ )١‏ صحيح مسلم (رقم: ). 
(") مقدمة ابن الصلاح (ص5159). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
تتتححعج ج ‏ م تتصط0 ههه تح سس ل سس 22222222 م 


وقال ابن حزم في «المحلى»: (نقل تواتر يوجب العلم)”". 

قال: (ومن ذلك أحاديث النهي عن الصلاة ني [معاطن]”" الإبل» وحديث النهي عن 
اتخاذ القبور مساجد وحديث قول المصلٌُّ: «ربنا ولك الحمد») إلى آخره. 

وجواب ذلك: يحتمل أن مراد قائل ذلك ب «المتواتر» إنها هو المشهورء كم يعبر به كثيرًا 
عنه» أو أنها متواترة معتى» أو غير ذلك؛ وإلا فالواقع [فقدان]!" شرط التواتر في بعض 
طبقاتها. وإلى هذا أشرت بقولي: (بَلَ تَْىُ غَبْرِ الْمَعْتَوِيْ فيهًا قبلُ). 

وأما الإجماع فنقله بالتواتر كثير. نعم وقع خلاف في أصل الإجماع إذا قُلنا بإمكان 
تصوّره: هل يمكن معرفته والاطّلاع عليه؟ فأئبته الأكثرون كما قاله الآمدي. ونفاه 
الأقلُون» ومنهم أحمد بن حنبل» في إحدى الروايتين عنه أنَّ مدعي الإجماع كاذب. 

ولكنه محمول على: 

- الاستبعاد. أيْ: يَبعد مع كثرة العلماء وتفرقهم في البلاد النائية أنْ يَعرف الناقل عنهم 
اتفاقٌ معتقداتهم مع إمكان أن يكون قوله أو فعله المنقول عنه مخالمًا لمعتقده؛ لغرض ما. 
وبتقدير تسليمه فقدْ يرجع عنه قبل الوصول للباقين» فالورّع أنْ لا يُنقل؛ [لذلك]7'» ولأنه 
قد يكون نّم تخالف ل يُطْلّع عليه. 

- أو أنه قال ذلك في حَق من ليس له معرفة بخلاف السلف؛ لأن أحمد قد أطلق القول 
بصحة الإجماع في مواضع كثيرة. 


(١)المحلى‏ (؟/87). 
(؟) ني (ز): مواطن. 
(9) في (ش): فقد. 
(؟)في(ق»ت): كذلك. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
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- وحمل ابن تيمية قوله ذلك على إجماع غير الصحابة؛ لانتشارهم. أما الصحابة 
فمعروفون محصورون. 

ونقل ابن الحاجب أن المانع احتج بأن نقّله مستحيل عادةٌ؛ لأن الآحاد لا يفيد العلم 
بوقوعه» وهو قطعي لا بد له من سند قطعيء والتواتر بعيد. 

وأجاب عن ذلك بالوقوع؛ فإنًا قاطعون [بتواتر النقل]!" عن إجماع الأمة على تقديم 
النص القاطع على الظن. 

وم يتعرض رد أن الآحاد لا يفيده ولكنه مردودٌ بأنّ قول النبي يكل وفعله أقوى منه. 
ومع ذلك يثبت بالآحاد ويجب العمل به. 

قال الماوردي: وليس آكد من سنن الرسول يَكلِك وهي تثبت بقول الواحد. 

وجرى على هذا أيضًا إمام الحرمين والآمدي وإنْ نقل عن الجمهور اشتراط نقله 


بالتواتر. 

ومنهم من فرّعَ المنع على كون الإجماع حُجة قطعية» ونقل ذلك عن الجمهور. وقال 
القاضي في «التقريب»: إنه الصحيح. 

ولكن لا يلزم؛ فإنه وإن كان قطعيًا في نفسه لكن طريق وصوله قد تكون ظنية؛ بدليل 
السّنة كما قررناه. 

وذهب جَمم من الفقهاء إلى ثبوته بالآحاد بالنسبة إلى العمل خاصة؛ لكن لا يرفع به 
قاطع» ولا يعارضه. 


١(‏ )ني (ز): بقل التواتر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
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تنبيه : 

قول القائل: «لا أعلم خلافًا بين أهل العلم في كذا» لا يكون نقلًا للإجماع. قال 
الصيرفي: لجواز الاختلاف. وكذا قاله ابن حزم في «الإحكام». وقال في كتاب «الإعراب»: 
إن الشافعي نّص عليه في الرسالة»» وكذا أحمد. 

قال الصيرفي: وإنم) يسوغ هذا لمن بحث البحث الشديد وعلم أصولٌ العلم وجمله. 

وقال ابن القطان: إن قائل ذلك إِنْ كان من أهل العلم فهو حُجة, وإلا فلا. 

وقال الماوردي: إن لم يكن من أهل الاجتهاد المحيطين بالإجماع والاختلاف. ل يُثبت 
الإجماع بقوله» وإلا ففيه خلاف لأصحابنا. 

ورد ابن حزم على من يجعل مثل هذا إجماعًا بأن الخلاف قد يخمّى على الأثمة الكبار» فقدْ 
قال الشافعي في زكاة البقر: (لا أعلم خلافا في أنه ليس في أقل من ثلاثين منها تبيع). مع أن 
في المسألة قولًا مشهورًا: إنَّ الزكاة في مس منها كالإبل. 

و[قال]7 مالك في «الموطأ» في الحكم يرد اليمين: (وهذا نما لا خلاف فيه بين أحد من 
الناس أَعْلمه). مع أن الخلاف شهيرء فكان عثمان فلل لا يرى برد اليمين ويقضي بالنكول» 
وكذا ابن عباسء ومن التابعين الحكّم وابن أب ليل» وأبو حنيفة وأصحابه. وهم كانوا 
القضاة في ذلك الوقت. 


والله أعلم. 


)١(‏ في (ص): فقد قال الشافعي وقال. 
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ص 


وخسك الحاو م الابتهى إلى تور وبا جم 

إن ضَاعَ عَنْ أضل [قَذَا](" الْمَشْهُورٌ» وَ[الْمُسْتَفِيض اسان]”". والْمَذْكُورٌ 
م - 5 ٠. 65 ٠‏ , كوس 

4 أله اثتَانء وَقَوْلَُالْوَاحِدٍ يُنْمَلّفالْمُفَْىبهِوَالشَاهِدٍ 


الشرح: 
لما بينتٌ أن السَّنة والإجماع يثبتان بخبر الواحدء شرعتٌ في تعريفه وتقسيمه وأحكامه. 
وهو جل المقصود من هذا الباب. 

أما تعريفه ف «خبر الواحد»: مالم يَمنَهِ إلى رئبة التواتر» إما بأن يرويه مَن هو دُون العدد 
الذي لا بُدَّ منه في التواتر» وهو الخمسة كا تقدم, بأنْ يرويه أربعة فما دونهاء أو يرويه عددٌ 
التواتر ولكن لم ينتهوا إلى إفادة العلم باستحالة تواطؤهم على الكذبء أو لم يكن ذلك في 
كل الطبقات؛ أو كان ولكن لم يخبروا عن محسوسء أو غير ذلك مما يعتبر في التواتر كها سبق. 

وقد علم ذلك من التقسيم أول الباب من أن مال يُفِد العلم بنفسه من الأخبار هو 
الآحادء وعلم أيضًا أنه ليس المراد به ما يرويه الواحد فقط كا قد يُفهم من إطلاق خير 
الواحد أو الآحاد, بل ما ذكرتاه. 

وقولي: (وَعَبْرُ الْمُنتّهي) إلى آخره - إشارة إلى أن أرجح الأقوال وأقواها في «المشهور» 
أنه قسم من الآحاد» ويسمى أيضًا (المستفيض». 
)١(‏ ني (قءت» ن١ءن”7ء‏ ن4» ن0): فذا. وني (ضص» صء ش): كذا. وني (ز» ن؟): هو. وفي (ظ): لذا. 
)١(‏ كذا في (ت» ن٠١»ء‏ ن"» ن4» ن0). لكن في (ز» ن١):‏ مستفيضًا سَم. وفي (ض» ق» ص): المستفيض 

لاسما. وفي (ظ): المستفيض لاسيهما. وفي (ش): المستفيض لاسمان. 


الباب الثاني: ما ينوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وقد سبق عن الماوردي والأستاذ أبي إسحاق وجمع أنه قسم ثالث غير المتواتر والآحاد. 
وذهب أبو بكر الصيرني والقفال الشاشي إلى أنه و«المتواتر» بمعئى واحد. 

وثالثها: أن «المشهور» أعم من «المتواتر»» وهو طريقة المحدثين. 

قال ابن الصلاح: (ومعنى الشهرة مقهوم» وهو ينقسم إلى: صحيح» كحديث: (إنيا 
الأعمال بالنية»”"2؛ وغير صحيح؛ كحديث: «طلب العلم فريضة على كل مسلم»”". ونقل 
عن أحمد أن أربعة أحاديث تدور في الأسواق ليس ها أصل)””. إلى آخره. 

ثم قال: وينقسم إلى: ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم؛ نحو: «المسلم مَن سلم 
المسلمون من لسانه ويده»ى وبين أهل الحديث خاصة. كقنوته كَلخِ بعد الركوع شهرًا 
يدعو على رعل وذكوان0)2". 

ثم ذكر وَجْه اختصاصه بالشهرة عندهم, ثم قال: (ومن المشهور المتواتر). إلى آخر ما 





)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) سنن أبن ماجه (رقم: 775)): مسند أب يعلى (/78179)» المعجم الصغير للطبراني 2777/١(‏ رقم: 
7 وغيرها. قال الحافظ السخاوي في (المقاصد الحسنةء ص447): (قال العراقي: «قذ صحح 
بعض الأئمة بعض طُرقه .. »» وقال الِرّي: (إِنَّ طرق تبلغ به رُتبة الحسن»). وقال الألباني في 
(تخريج أحاديث مشكلة الفقرء ص١7-١717)‏ بعد أن ذكر طُرّقه: (وبالجملة فَجُلَ طُرّق هذا الحديث 
واهية؛ ولذلك ضَعّفه جماعة من الأثمة ... لكن بعض طرقه الأخرى مما يقوي بعضه بعضًاء بل 
أحدهما حسن .. فالحديث بمجموع ذلك صحيح بلا ريب عندي). 

(”) مقدمة ابن الصلاح (ص520). 

(4) صحيح البخاري :)1١(‏ صحيح ملم (41). 


(6) صحيح البخاري (408), صحيح مسلم (//11). 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص516). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





وفسره الماوردي في «الحاوي» والروياني في «البحر» با يقتضي أنه أحص من «المتواتر» 
وأعلى منه. فيكون قولا رابعّاء فقالا: (الاستفاضة أن ينتشر من ابتدائه بين البر والفاجرء 
ويتحققه العالم والجاهل؛ ولا يشك فيه سامع؛ إلى أن ينتهي)”". 

عَنَا استواء الطرفين و[الواسطة](". 

قالا: (وهو أقوى الأخبار وأثبتها ُكرًا. و«التواتر»: أن يبتدئ به الواحد بعد الواحد 
حتى يكثر عددهم, ويبلغوا قدرًا ينتفي عن مثلهم التواطؤ والغلط» فيكون في أوله من 
أخبار الآحاد. وفي آخره من «المتواتر»)0 . 

ومرادهما ب «أوله» أول أمره. لا أول الطبقات من الأسفل. 

ثم قالا: (والفرق بينهما من ثلاثة أوجه؛ أحدها: هذاء وثانيها: أن الاستفاضة لا يراعى 
فيها عدالة المخيرء بخلاف التواتر. وثالثها: أن الانتشار في الاستفاضة من غير قصدء 
والانتشار في المتواتر بالقصد. ويستويان في: انتفاء الشك. ووقوع العلم بهماء وعدم الحصر 
في العّدده وانتفاء التواطؤ على الكذب من المخبرين)”. 

ومثّلا #المستفيض» بعدد الركعات» و«الحواتر» بوجوب الزكوات. 

وما اشترطاه في الاستفاضة من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب مفرّع على قولم| في 
شهادة الاستفاضة بذلك. وبه قال ابن الصباغ والغزالي والمتأخرون. 


.)86 /١5( الحاوي الكبير‎ )١( 
في (ص): الوسط. وفي (ضص): الوسطة.‎ )1( 
(؟) المرجع السابق.‎ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قال الرافعي: (وهو أشبه بكلام الشافعي)”". 

ولكن الذي اختاره الشيخ أبو حامد والشيخ أبو إسحاق وأبو حاتم القزويني أنَّ أَقَل ما 
تثبت به الاستفاضة اثنان» وإليه ميل إمام الحرمين. 

وقولي: (إِنْ سَاءَ عَنْ أضل) هذا متضمن لتعريف هذا النوع وهو «المشهور» بأنه: 
الشائع عن أصل. أي: الشائع بين الناس لكن بشرط أن يكون عن أصل؛ فخرج ما شاع لا 
عن أصل يُرجّع إليه؛ فإنه مقطوع يكذبه. 

وقولي: (وَالْمَذَكُودُ كله انْنَانِ) أي: هذا الذي يسمى «المشهور» و«المستفيض» أقله 
اثنان» وقيل: عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب. وقد سبق تقرير القولين وتعبين قائلهما. 

وقال الآمدي: (هو ما نقله جماعة تزيد على الثلاثة والأربعة)". 

وقيل: المستفيض ما تلقته الأمة بالقبول. وعن الأستاذ أنه ما اشتهر عن أئمة الحديث. 
فلتضم هذه الأقوال إلى ما سبق. 

قد علم من دخوله - على المرجّح - تحت الآحاد أنه يفيد الظن كما سيأتي» لكن الظن فيه 
أوكد من غيره. ومّن سَوَّى بينه وبين «المتواتر» أو قال: إنه أعلى منه» فهو مفيد عنده القطع» 
وكذا مَن يشترط استحالة الكذب في رواته؛ والله أعلم. 


وقوي: (وَقَوْلُ الْوَاحِدِ) إلى آخره وبعده: 


.)19 /1( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)48/7( (؟) الإحكام للآمدي‎ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





ص 
قارو رتسو ل موسي سسَسْفعًاء ولا ينهد راليِنٍ 
لان هعمل هةتريَة فح وَمَفُ هآ فهر يق َ 
7 عَدَالَةٌ الرّاوِي؛ كَذَامْرُوءفُة وَصَبطَهُ قَهَِإوتَريشَدة 

الشرح: 

هو بيان لحكم خبر الآحاد. والكلام فيه في ثلاثة مواضع: في الاحتجاج به. وهل يفيد 
الظن؟ أو اليقين؟ وفي شروطه. 

الأول: 

يُعمل به بإجماع في ثلاثة أماكن: 

- في الفتوى» ومنها الحكم؛ لأنه في المعنى فتوىء وزيادة التنفيذ بشروطه المعروفة» 
فلذلك استغنيت عن التصريح به بذلك. 

- وفي الشهادة» سواء شُرط العدد أو لا؛ لأنه لم يخرج عن الآحاد. 

- وفي الرواية في الأمور الدنيوية» كالمعاملات ونحوها. وأما في الأمور الدينية فعل 
الصحيح من الخلاف الآتي بيانه؛ ولذلك قلت: (وَلَوْ في ديني) إياءً إلى أنه محل المفلاف. 

ومن صرح بأن الثلاثة الأولى محل وفاق القفال الشاشي في كتابه والماوردي والروياني 
وابن السمعاني» حيث قسموا خبر الواحد إلى ما يحتج به فيه بالإجماع» كالشهادات 
والمعاملات» ومنها الإخبار بإذن صاحب الدار في دخوها وأكل الهدية بإخباره. 
دَخْلُوأ 4 [الأحزاب: 97]. 


.و 


قال القفال: ولا خلاف في قبوله؛ لقوله تعالى: < إِذَا دُعِيمَ قد 
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قال الماوردي ومن بعده: (لا يراعى فيه عدالة المخبر» وإنما يراعى سكون النفس إلى 
خبره؛ فيقبل من كل بر وفاجرء ومسلم وكافرء وحر وعبدء فإذا قال الواحد منهم: «هذه 
هدية فلان إليك»». أو: «هذه الجارية وهبها فلان لك»» أو: (كنت أمَرئّه بشرائها فاشتراها»؛ 
كُلّف المخبر قبول قوله إذا وقع في نفسه صدقه. ويحل له الاستمتاع بالجارية والتصرف في 
المدية» وكذا الإذن في دخول الدار. وهذا شيء متعارّف في الأمصار يمن غير نكير)”". 

ويلتحق بذلك خبر الصبي فيه على الصحيح. 

قلت: وعَدٌَ هذا ونحوه من المعاملات الدنيوية فيه نظرء وإنما يتبغي أن يكون قِسَا من 
الديني وقع فيه الإجماع؛ لاطّراد العادات فيه والتعارف وإلا فأكل الهدية والتصرف فيها 
ووطء الجارية حكم شرعي؛ ويرشد إلى ما قُلنّه أن الفتوى والشهادة إجماع مع أنمها من 
الدينتي أيضًا؛ ولذلك أشار الشافعي في الاستدلال بحمل ما سواهما من الديني عليهم؛ إِذْ لا 
فارق؛ وذلك أنه لَمَا ضنف كتابًا في إثبات العمل بخبر الواحد» أوسع فيه الباع» وساق فيه 
نحو الثلائيائة حديث عمل فيها بخبر الواحد. 

قال بعد ذلك: ومن الذي ينكر خبر الواحد والحكام آحاد والمفتون آحاد والشهود 
آحاد؟! 

وقد افتنح الشافعي تنليه هذا الكتاب بحديث: «رحم الله امرأ سمع مقالتي فأداها ىا 
شبغها»”". الحذيت الشهور. 

فاعترض ابن داود بأنه أثبت خبر الواحد بخبر الواحدء فقال أصحابه: إن ما قاله 


.)85/1١5( الكبير‎ يواحلا)١(‎ 


(5) سنن الترمذي (77827)): سنن ابن ماجه (رقم: 001 وغيرهماء ولفظ ابن ماجه: (تَفرَّ الله امرَأسمع 
مََالَتِي فَبَلّمََّا). قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: 7197). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
7737ل اي 0101 لا و ب ا سس كه 


باطل؛ لأن الشافعي لله إنما استدل با تضمنه مجموع ما ذكره من الأحاديث» وسنشير إلى 

وحاصل مافي العمل بخبر الواحد في الأمور الدينية من الخلاف المنتشر المشهور أقوال: 

أحدها: أن العمل به جائز عقلاء وواجب سمعًا. وهو قول الجمهور. قال أبو العباس 
ابن القاص: لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحاد. وإنما دفع بعض أهل الكلام 
خبر الآحاد لعجزه عن الكت زعم أنه لا يحل بها ]لاما ترات يخير من لا وز عليه 
الغلط والنسيان» وهذا ذريعة إلى إبطال السُّننَء فإِنّ ما 5 كَرَطّه لا يكاد يوجد إليه سبيل. 

وقد استدل الشافعي بقضية أهل قباء لا أتاهم آتٍ وقال: إن القبلة قد حولت. فرجعوا 
إل وبإرساله كِِ عماله واحدًا بعد واحد؛ ليخبروا الناس بالشرائع. وبسط كلامه في 
ذلك في «الرسالة» بسطًا شافيًا. 

وما احتجوا به أيضًا قوله تعالى: 8 إن جَآءكم قَاسِقٌّ يكب قت َتَييتُوَأ © [الحجرات: 1]» 
وقوله تعالى: « فَلَولَا فر من كل فِرَقَةٍ م مجم طايفة 4 [التوبة: قاس الاك 

ولسنا بصدد ذلك في هذا الشرح المختصر. فأصحاب هذا القول اتفقوا على أن الدليل 
السمعي دل عليه من الكتاب والسٌّنة وعمل الصحابة ورجوعهم كما ثبت ذلك بالتواتر. 
واختلفوا في أن الدليل العقلي هل دَلَّ على وجوب العمل مع ذلك؟ أم لا؟ 

فالأكثرون على المنع» وهو معنى قولي في النظم: (سَمْعًا) أيْ: فقط؛ إذ مفهومه أنه لا 
يعمل به بغير السمع. 

وذهب الأقلون إلى أن العقل دل أيضًاء فنقل ذلك عن أحمد وابن سريج والصيرفي 





.)071/ صحيح البخاري (رقم: 5) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 


والقفال - مِنَّا - وأبي الحسين البصري من المعتزلة. 

قالوا: لاحتياج الناس إلى معرفة بعض الأشياء من جهة الخبر» وفي ترك ذلك أعظم 
الضررء ولأن العمل به يفيد دفع ضرر مظنون؛ فكان العمل به واجبّاء ولأنه يك مبعوث إلى 
جميع الناس ولا يمكن مشافهة الكلء فلا بد من بعث الرٌّسلء وإرسال عدد التواتر لكل 
الأقطار قد يتعذر؛ فلا يَلزْم ذلك. فوجب قطعًا أن يكتقى بالآحاد. 





وذكروا نحو ذلك مما لا يتتهض - عند التأمل - أن يدل عقلا. 

وقد استغرب عزو ذلك إلى غير أبي الحسين المعتزلي مع أنهم أئمة أهل السَّنة فقيل: لأن 
القفال كان أول أمره معتزليك مَلَعَلّه قال ذلك وقت اعتزاله» وابن سريج كان يناظر ابن 
داود» فلعله بالغ في الرد عليه؛ فَنَوْهّم منه هذا القول. 

وأما أحمد فلقه فيمكن الاعتذار عنه بأنه أراد أنه ليس في العقل ما يمنع العمل به؛ أو 
قصد ما هو معلوم من أن الأدلة النقلية لا تخلو عن مقدمة عقلية في الدلالة وإنْ كانت 
محذوفة؛ للعلم بهاء فلا منع أَنْ يُصرّح بها عند وجود المعاند. ورب يُعتذّر عن الجميع بذلك. 

ومن قال ببذا فوجوب العمل به عنده قطعى؛ ومّن قال بالأول فكذلك أيضًا؛ لأن ما 
استدلوا به مقطوع به بالضرورة. ْ 

قال ابن دقيق العيد: والحقٌّ عندنا في الدليل جونكه ا اجادواط - انر 
بعمل السلف والأمة بخبر الواحد» وهذا القطع حصل لنا من تب تع الشريعة وبلوغ جزئيات 
لا يمكن حصرهاء ومن تتبّع أخبار النبي يل والصحابة والتابعين وجمهور الأمة - ماعذا 
الفرقة اليسيرة المخالفة - عَلِم ذلك قطعا. 

واغْلّم أن إمام الحرمين أول «البرهان» قال: (إنَّ إطلاق وجوب العمل بخير الواحد فيه 
تساهل؛ لأن نفس الخبر لو أوجب العمل لَعُْلِمم ذلك منه. وهو لا يثمر عِلءَاء وإنها وجب 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
امعد ص وصور و وسو سي و 1101 


العمل عند سماعه بدليل آتحر وهي الأدلة القطعية على وجوب العمل عند رواية الآحاد. 
فالتحقيق - وهو قول المحققين- أنه يوجب العمل عنده؛ لايه)””. 

قال: وهكذا القول في العمل بالقياس. 

القول الثاني: إن العمل بالآحاد لا يجب وإِنْ كان جائرًا عقلاء وتّقل ذلك عن ابن داود 
والرافضة؛ ونقله ابن الحاجب عن [القاساني]("2» لكن سيأتي أنه من يقول بمنعه عقلاء فلا 
ينبغي أن ينقل عنه هذا المذهب. 

واحتجوا لهذا القول بنحو قوله تعالى: 8 وَلَا تَقَفُ ما لَمْسَ لَلكَ بي عِلدٌ 4 [الإسراء: 
1 وقوله تعالى: 8 إن يَكَبعُونَ إلا آلظَنٌ 4 [الأنعام: 115]. 

وأجيب بأنه حمول على ما يجب فيه العمل باليقين» كالاعتقادات كما سيأتي بيانه. 

القول الثالث: إنه لا يجوز العمل به؛ لعدم الدليل على حجيته. 

الرابع: إن العمل به غير جائز عقلًا. وهو قول جمهور القدرية وطائفة من الظاهرية 
كالقاساني وغيره ونقله ابن الحاجب عن الجبّائي» لكن الصحيح في النقل عنه تفصيل يأتي 
ذكره. 

قالوا: لأنه يؤدي إلى تحريم الحلال وتحليل الحرام إذا روي كل منههما في محل واحد 
بالآحاد وكان أحدهما راجحًا. فإن لم يكن ترجيح. أذَّى إلى الجمع بين النقيضين أو الترجيح 
بلا مرجح. 

ورُد: بأنّا إِنْ قلنا: (المصيب من المجتهدين واحد)؛ فإن كان الراجح هو الحلّ في نفس 
الأمر فواضح. وإن كان غيره فلّم يُكلّف إلا بها غلب على ظنه وإن كان خطأ في نفس الأمرء 
)١(‏ البرهان (27848/1). 
(؟) في (زء ظء ش): القاشاني. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
مجنت 3ج ان 227272272 222 و و و ا ا اس ا 


وعند التساوي يوقف إلى أن يتبين الرجحان؛ فلا يَلزْم شيء مما قُلتم. 

القول الخامس: لا يعمل به في الحدود؛ لأن الحدود تُدْرَأْ بالشبهات؛ وكونه ل يُرْوَ إلا 
بالآحاد شبهة. وهو قول الكرخي. وعبارة أبي الحسين في هذا القول المنع فيا ينتفي بالشبهة» 
وذلك أعم أن يكون حدودً أو غيرها. قال: وأيضًا فإِنَّ الكرخي يُقبله في إسقاط الحدود ولا 
يُقبله في إثباتها. 

السادس: إنه لا يُعمل به في ابتداء التُضُّبء بخلاف غيرها. والقّرق أن ابتداء النضّب 
أصل والزائد فرع؛ فيقبل في النصاب الزائد على خمسة أوسقء ولا يقبل في ابتداء نصاب 
الفصلان”' والعجاجيل؛ لأنه أصل. نقل ذلك ابن السمعاني عن بعض الحنفية. 

السابع: لا يُعمل به فيها عمل الأكثر بخلافه. والحقٌ أنَّ عمل الأكثر مُرجّح بهء لا مانع. 

الثامن: لا يعمل به إذا خالف عمل أهل المدينة. وهو قول المالكية؛ ولهذا نفوا خيار 
الجلس. . 

التاسع: لا يعمل به فيا نَعُم به البَلْوَى. وهو قول الحنفية؛ ولهذا أنكروا خبر نقض 
الأمردون قش الاكزوا هربا لسملة وكيرة: 

العاشر: لا يقبل إذا خالفه راويه. نقل عن الحنفية؛ ولذلك لم يوجبوا الشّبع في الولوغ؛ 
لمخالفة أبي هريرة تاه لروايته. 

وقال صاحب «البديع» منهم: إن محله إذا خالفه بعد الرواية» فإِنْ خالفه قبل الرواية فلا 
يرد وكذا إذا جهل التاريخ. 


الحادى عشر (عن الحنفية أيضًا): إنه لا يقبل ما عارض القياس؛ وهذا ردوا خير 


.)178 /١7 جمع «فصيل»: من أولاد الإبل. (تهذيب اللغة»‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





المُصَرّاة. وقيّده البيضاوي بكونه عند عدم فقه الراويء فإِنْ كان فقيهًا فلا يُرد ولو خالف 
القياس. 

نعم في «اللمع»”'' للشيخ أبي إسحاق أن أصحاب مالك أطلقوا أنه لا يُقبل إذا خالف 
القياس» وأن أصحاب أبي حنيفة قالوا: إذا خالف قياس الأصولء لم يُقبل. وذكروه في 
أحاديث الوقف والقرعة والمصراة. 

قال: (فإنْ أرادوا بالأصول القياس على ما ثبت بالأصول فهو قول المالكية» وإن أرادوا 
نفس الأصول التي هي الكتاب والشّنة والإجماع فليس معهم فييما ردوه كتاب ولا سُنة). 
انتهى 

نعم» الصحيح عند الحنفية - وحكاه في «البديع» عن الأكثرين - تقديم الخبر على 
القياس مطلمًا. وقال الباجي: إنه الأصح عندي من قول مالك نف فإنه سُئل عن حديث 
المصراة فقال: أوَ لِأَحَدِ في هذا الحديث رأي؟! 

وفي المسألة قول ثالث اختاره الآمدي وابن الحاجب: إِنْ كانت العلة ثبتت بنص راجح 
على الخبر في الدلالة وهي موجودة في الفرع قطمًا فالقياس مقدَّمء أو ظنًا فالتوقف, أو ثبتت 
لا بنصٌ راجح فالخبر مقدم. 

وقول رابع: إنهما متساويان مطلقًا. حكاه الباجي عن القاضي أبي بكر. 

الموضع الثاني من الكلام في خير الواحد؛ 


أنه وإنْ وجب العمل به فإنه إنما يفيد الظن» ولا يفيد القطع إلا بقرينة» وهو معنى قولي: 
(وَلَا يُشْعِرٌ بالقِينِ) إلى آخره. 


)١(‏ اللمع (ص75). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





والمسألة فيها مذاهب: 

أرجحها: أنه لا يفيد العلم إلا إذا انضم إليه قرائن يُتقطع السامع مع وجودها بصدق 
الخبر» كإخبار مَلِك عن موت ولده المريض عنده مع قرينة البكاء وإحضار الكفن وآللات 
الدفن ونحو ذلك, وأما تجويز أن يكون قد أغمي عليه فلا يقدح في المسألة» بل في المقال» 
فيضيق الفرض فيه بها يمنع الحمل على الإغاء من قريئة أخرى. 

وإنها مرّدٌ القرائن إلى ما يحصّل معه القطع؛ إذ منها ما لا يعبر عنه كما يظهر بِوّجْْه الخحجل 
والوّجل؛ ولهذا قال المازري: إن القرائن لا يمكن أن تضبّط بعبارة. 

وقال غيره: يمكن أن تضبط با تسكن إليه النفسء كالسكن للمتواتر أو قريب منه 
بحيث لا يبقى فيه احتهال عنله. 

ومن القرائن المفيدة للقطع: نعو الإخبار. يبحضرتة 6ل فلا يتكره أو بحضرة جمع 
يستحيل تواطؤهم على الكذبء أو تتلقاه الأمة بالقبول - على رأي ابن الصلاح حيث قال: 

(إن ما في صحيحي البخاري ومسلم أو أحدهما ين لازم تَلَنّي الأمة له بالقبول اتفاق 
الأمة على صحته؛ فهو مقطوع بصحته؛ والعلم القطعي حاصل فيه؛ خلافًا لمن نفى ذلك 
محتجًا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن, وإن) تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل 
بالظن» والظن قد يخطى). 

قال الشيخ: (وقد كنت أميل إلى هذا وأحسبه قويّاء ثم بان لي أن ما اخترته هو الصحيح؛ 
لأن ظن مَن هو معصوم من الخطأ لا يخطئ, والأمة في إجماعها معصومة من المخطأ؛ ولهذا 
كان الإجماع المبني على الاجتهاد حُجة مقطوعًا مهاء وأكثر إجماعات العلماء كذلك)”". انتهى 

قال النووي: (إن الشيخ قد خالفه في ذلك المحققون والأكثرون. فقالوا: يفيد الظن مالم 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص58). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





يتواتر؛ لأن أخبار الآحاد لا تفيد إلا الظن» ولا يَْرّم من إجماع الأمة على العمل بما فيها 
إجماعهم على أنه مقطوع به من كلام رسول الله 6)”". 

وممن أنكّر هذه المقالة ابن برهان وابن عبد السلام وغيرهما. 

فإِنْ لم تحتف بالآحاد قرائن فلا يفيد اليقين؛ لاحتمال الغلط والسهو ونحو ذلك. 

وبهذا التفصيل قال الإمام الرازي والآمدي وابن الحاجب والبيضاوي وغيرهم من 
المتأخرين. 

والقول الثاني: إنه لا يفيد العلم مطلقَا. وبه قال الأكثرون. قال الحارث المحاسبي في 
كتاب «فهم السنن»: هو قول أكثر أهل الحديث [من](" أهل الرأي والفقه. 

الثالث وهو قول أهل الظاهر: إنه يفيد العلم مطلمًا. ونقله ابن عبد البر عن الكرابيسي؛ 
والباجىٌ عن أحمد وابن ُخويز منداد. زاد [المازري]7": وإنه(" تُسَبّه إلى مالك وأنه نص 
عليه. ولكن نازع" بأنه لم يعثر مالك عل كص فيه قال: وثمَلهِرأى مقالة تشير إليهاء 
ولكنها مُتَأوّلة. 

الرابع: إنه يوجب العلم الظاهر دون الباطن. نقله المازري» وأرادوا أنه يُثْمر الظن 


)١(‏ شرح النووي على صحيح مسلم (ص 23١‏ الناشر: دار إحياء التراث العربي. 

() كذا في جميع الشخ؛ وعبارة الزركشي في (البحر المحيط» 7/ 2777): (رَأَيْتَ كَلَامَهُ في كتّاب انَهُم 
السمَنِ تَقَلَ عَنْ أكثرِ أَهْلٍ الْحَدِيثِ وَأَهْلٍ الرّأي وَالَِْهِ أنَهُ لا يُفِيدٌ الْعِلْمَ). ّْ 

(5) كذا في (ق) وهو الصواب؛ لان الكلام للمازري في كتابه (إيضاح المحصول من برهان الأصول» 
ص١‏ 41). وني سائر الشسخ: الماوردي. 

(4) يقصد: ابن خويز منداد. 


)2 أي: المازري نازع ابن خويز منداد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
وسح ممح 22 22 2 2 ا 1320011 


القويء وإلا فالعلم لا يتفاوت كما قرر ذلك الصيرفي وابن فورك؛ وحيئئذ فيّرْجع إلى القول 
بأنه لا يفيد العلم؛ ولهذا نقله الصيرفي عن جمهور العلماء» منهم الشافعي. 

وحمل بعضهم ما نُقل عن أحمد أنه أراد الخبر المشهورء وهو الذي صحت له أسانيد 
متعددة سالمة عن الضعف والتعليل» فإنه يفيد العلم النظري لكن لا بالنسبة إلى كل أحده 
بل إلى الحافظ المتبحر. 

الخامس: نقله السهيليٍ في «أدب الجدل»» وهو غريب: إنه يوجب العلم إن كان في 
إسناده إمام مثل مالك وأحمد وسفيان, وإلا فلا. 

والسادس: إِنَّ غير المستفيض منه لا يفيد العلم؛ والمستفيض يفيد العلم النظريء 
بخلاف المتواتر» فإنه يفيده ضرورة. 

تنبيه : 

قيل: الخلاف في المسألة لفظي. 

وليس كذلك. 

فمن فوائده: هل يكفر جاحد ما ثبت بخبر الواحد؟ إِنْ قُلنا: يفيد العلم» كفر. وقد 
حكى ابن حامد من الحنابلة في تكفيره وجهينء ولعل هذا مأخذهماء لكن التكفير بمخالفة 
المجمع عليه لا بْدٌ أن يكون معلومًا من الدّين بالضرورة كما سبق» فهذا أولى؛ إِذْ لا يلْزْم من 


القطع أن يكفر منكره. 
ومنها: هل [يفيد]”' خبر الواحد في أصول الديانات؟ إِنْ قلنا: يفيد العلم» قبل وزلا 
فلا. 


(1) في (ز): يقبل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قولي: (وَسَرْطْهُ أَذْكُرُهُ مُِيَة) أيْ: وشرط العمل بخبر الواحد (سواء قلنا: يفيد الظن أو 
العلم) ما أذكره بعد ذلك مبيئًا له ومفصّلاء وهو ثلاثة شروط: عدالة الراوي ومروءته 
وضبطه. وسيأتي شرحها في الأبيات التي بعد هذه موضحة إن شاء الله تعالى. 

ونصب (مُبِينَة) على الحال؟ لأنه تكرة؛ لكون إضافته غير مَخخضة. 

والمراد بالشرط مجموع الشروط؛ لأن المفرد المضاف يَعم. 

وضابط الشروط في رواته: صفات تُكَلّبِ على الظن أن المخير صادق. 

ول أذكر من الشروط: 

- ما ذكره البيضاوي وغيره تما يرجع إلى المخر عنهء ككون اللفظ لا يخالفه قاطع؛ لأن 
هذا الشرط جارٍ في كل عمل بظني, لا بخصوص خبر الواحد. 

- ولا ما يرجع إلى نفس الخبر» كألفاظ الراوي في كيفية روايته؛؟ لأن ذلك مما يتحقق به 
وجود الرواية وصدقها عمن رُويت عنه؛ لأن [مِن]20 شرائط العمل بها تقدم وجودها. 
والله أعلم. 

ص: 
87 أ'الْعَدَالَةٌتَلْدمَلَكَه مانم ةٌافُبرَافٍ كل مَلَكَذه 
4 كبس تكُ ون أو إِطْرَارَا ل صَهِرَق أي الإفقَررًا 

الشرح: 

الشرط الأول من شروط الراوي الذي يجب العمل بخيره: العدالة. 

وهي لّغةّ: التوسط في الأمر من غير ميل إلى أحد الطرفين» بل يكون معتدلاء لا إفراط 


)١(‏ ليس في (ز» ش). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





ولا تفريط. 

وأما في الشرع: فهي مَلَكَة مانعة من اقتراف كبيرة» ومن إصرار على صغيرة. 

ف «مَلّكّة) جنسء وهي الصفة الراسخة في النفُس. أما الكيفية النفسانية في أول حدوثها 
قبل أن ترسخ فتسمى «حالا». و[لذلك](" عِيبَ على صاحب «البديع» في تعبيره بأن 
«العدالة»: (هيئة في النفس) إلى آخره؛ لشموا الحال والملكة. 

ويعرف هذا الرسوخ بغلبة الطاعات كما قال الشافعنٍ في «الرسالة» ما نّصه: (وليس 
للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه. وإنما علامة صدقه ما يخبر ع9 
حاله في نفسه. فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير, قُبل)0". انتهى 

وهو معنى قول ابن القشيري: إن الذي صح عن الشافعي أنه قال: ليس في الناس من 
يُمحض الطاعة فلا يمزجها بمعصية» ولا من المسلمين من يمحض المعصية ولا يمزجها 
بالطاعة» فلا سبيل إلى رّد الكل ولا إلى قبول الكل. فإِنْ كان الأغلب من أمر الرجُل الطاعة 
والمروءة» قبلت شهادته وروايته. وإن كان الأغلب المعصية وخلاف المروءة» رددتها. 

وكذا جرى على نحو ذلك أبو بكر الصيرفي وغيره. وما أحسن ما تأسى بذلك محمد بن 
يحسى في تعليقته» فقال: (العدل مَن اعتاد العمل بواجب الذَّينَء واتبع إشارة العقل فيه برمّة 
من الدهر حتى صار ذلك عادة ودَّيدئًا له» والعادة طبيعة خامسة» فيغلب دينه بحكم 
التمرين و[الترسخ]7' في النفسء فيوثق بقوله» بخلاف الفاسقء فإنه الذي يُتبع نفسه 


)١(‏ في (ز): هذا. 
(1) في «الرسالة» ص97 5»: (علامة صدقه بما يختير من حاله في نفسه). 
(") الرسالة (ص"9 5). 


() في (قء ظء ت): التولج. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الامتدلال بالأدلة 





هواهاء فَأَلِفَ ارتكابّ المحظورات واقتضاء [الشهوات]”"؛ فضَعُف وازع الدّين بسبب 
ذلك. فلا يُوئق بقوله). انتهى 

وخرج بَِيْد كَوْن الملكة مانعة من اقتراف الكبيرة والإصرار على الصغيرة: مَن لا تمنعه 
من ذلكء وهو الفاسق» وسيأتي بيان ذلك موضّحًا. 

فإن قلتَ: فقد أَدْحَل الشافعي في العدالة تعاطي المروءة» وكذا في عبارة الأكثر من 
الفقهاء والأصوليين» حتى جرى على ذلك من المتأخرين البيضاوي وغيره؛ وعبارة صاحب 
«جمع الجوامع» في تعريف العدالة: مَلَكَة تمنع من اقتراف الكبائر وصغائر الخسة والرذائل 
المباحة وهوى النفس. 

فأشار ب «صغائر الخسة» إلى نحو سرقة لقمةء والرذائل المباحة» إلى ما يحل بالمروءة 
منهاء كالبول في الطريق ونحوه مما سنذكره في موضعه. وب «هوى النفس؟ إلى ما ذكره والده 
الشيخ تقي الدين - من تفقهه - من الاحتراز به عن انبعاث الأغراض حتى لا يملك نفسه 
عن اتباع هواها وإلا لخرج بذلك عن الاعتدال. 

فِلِمَ أسقطتها من التعريف؟ 

فالجواب عن إدخال المروءة أن مراد الشافعي ومّن تبعه على ذلك ذكر العدالة المعتبرة 
في الشاهد والراويء لا العدالة من حيث هيء فضمنوا المروءة معناها لذلك. وإنما هي في 
الحقيقة شرط في قبول الشهادة والرواية كما يشترط فيها الضبطء ولا تدخل في حقيقة 
العدالة؛ ولهذا ترى في كتب أصحابنا- كا في شرحي الرافعي و«الروضة» وغيرها - جَعْل 
العدالة والمروءة شرطين متغايرين» فلو دخلت المروءة في العدالة لاكتفي بالعدالة وجعلت 
شرطًا واحدًا. 


)١(‏ ني (ص»:: المشهورات. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وممن تعقب على البيضاوي في ذلك السبكي في شرحه. وأجاب با أجبنا به عن الشافعي 
والأصحاب. إلا أنه لم يقتصر على ذلك» بل جعلها أنواعا نقلها عن الماوردي» وأن منها ما 
هو شرط في العدل» وستأتي عبارته بتهامها في الكلام على الشرط الثاني. 

قال: (ومّن يُدَخل المروءة في العدالة فإنما يريد بذلك نوعًا منهاء لا الجميع). انتهى 

ومراده بكونه في نوع منها أنه شرط فيا يشترط فيه؛ لا أنه من حقيقة ذلك النوع حتى 
يحتاج لذكره؛ بل ذكره شرطًا مفردًا لقبول الشهادة والرواية أوضح وأَوْى؛ لثلا يتوهم أنه 
من حقيقة العدالة. 

ويستغنى في المخل بالمروءة عن التعرض لنوعَيْه وهُما كونه معصية (كسرقة لقمة) أو 
مباحًا (كالبول في الطريق)» وحيئئذ فلم يَحْتّج إلى قوله: (وصغائر الخسة). 

نعمء ظاهر كلام الشافعي السابق أن العدالة المعتبرة في الشاهد هي المعتبرة في الراوي 
وإِنْ شط في الشاهد زيادة الحرية والعدد ونحو ذلك» فيرجح بذلك أحد الوجهين 
المحكيين عن الأصحاب أن عدالة الراوي هل يشترط أن تنتهي إلى عدالة الشاهد؟ أَمْ لا؟ 
حكاهما ابن عبدان في شرائط الأحكام: 

أحدهما: أنه يعتبر في الراوي عدالة من يقبله الحاكم في الدماء والفروج والأموال. 

وثانيها: يُقبل في الرواية مَن ظاهره الدّين والصدق. 

وأما زيادة الاحتراز عن هوى النفس فيستغنى عنه بالملكة؛ لأنه ينافيهاء وثما يؤيده ما 
سبق نقله عن محمد بن يحمى . 

قولي: (مَانِعَةُ اْرَافِ) هو صفة لملكة» وإطلاق الهلكة على ما ذكر لأنه سبب للهلاك» 
قال تعالى: 8 وَإِن يُهَلِكُونَ إلّآ أُنفْسَجُمَ 4 [الأنمام: 7؟]) وفي حديث المجامع في رمضان: 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
ولاتتت اج سس يج وز :1222223257 1 ل ا مح 31 


«هلكتٌ وأهلكت؛ واقعت أهلي في رمضان”"» وفي الحديث كما سيأتي: «اجتنبوا السبع 
الموبقات6”". أيْ: الملقيات في الخلاك وهو العذاب. 

ول أجمع لفظ «الكبيرة»» بل أفردثٌ فقلتٌ: (كُلّ هَلكّة) وإنْ عبر كثيدٌ بالجمع» 
كالبيضاويء فقالوا: (تمنع من اقتراف الكبائر)؟ لأن ذلك يوهم أن اقتراف الكبيرة الواحدة 
لايقدح. 

وأما جواب بعض الشراح عن ذلك بأن الملكة إذا قويثْ على دفع الجُملة» قويثْ على 
دفع البعض من باب أُوْى - فغير ظاهر؛ لأنه يقال: قد تُسْتَهُوَن الواحدة وتَْمرٌ النفس عن 
الكثير» فتكون الملكة موجودة ولكنها ضعيفة» فانعكس المعنى الذي قاله. 

وقولي: (كَبِيرَةَ َكُونْ) إلى آخره - هو تفصيل للذنب الذي هو هلكة: أي: إنه إما كبيرة 
وإما إصرار على صغيرة» وربما جعل الإصرار من الكبائر كما قال الغزالي في «الإحياء» في 
كتاب التوبة: إن الصغيرة باللإصرار تصير كبيرة. 

وحينئذ فإما أن يكون مراده بذلك أنها مثل الكبيرة؛ ل يشتركان فيه من المعنى» فأطلق 
عليها «كبيرة» مجازًا؛ِ لذلك. لا أنها كبيرة على الحقيقة. أو تكون كبيرة حقيقة لكنه عطف على 
«الكبيرة» من عطف الخاص على العام. لكن الأول أوضح. 

بل قال أبو طالب القُضاعي في كتاب «تحرير المقال في موازنة الأعمال»: إن الإصرار 
حكمه كم ما أصر به عليه» وإن الإصرار على الصغيرة صغيرة. 

قال: (وقد جرى على أَلْيِنة الصوفية: «لاا صغيرة مع إصرار»» وربما يُروى حديئاء ولا 
يصح). انتهى 





.)111١ صحيح البخاري (رقم: +0) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
. 4 صحيح البخاري (رقم: 6) صحيح ملم (رقم:‎ )1( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
وجج ‏ د 1100505 


وما قاله من أن الإصرار على الصغيرة صغيرة هو وجه نقله الدبيل من أصحابنا في 
«أدب القضاء»» والمذهب خلافه. ْ 

وقولي: (أي الْإِكْتَارَا) تفسير للإصرار» وأن المراد به الإصرار الفعلي» لا الحكمي. 

قال ابن الرفعة: ولم أظفر في ضابطه با يثلج الصدرء وقد عبر عنه بعضهم بالمداومة» 
وحينئذ فهل المعتبر المداومة على نوع واحد من الصغائر؟ أو الإكثار من الصغائر سواء 
أكانت من نوع واحد أو أنواع؟ 

ويخرج من كلام الأصحاب فيه وجهان. 

قال الرافعي: (ويوافق الثاني قول الجمهور: مَن تغلب معاصيه طاعته. كان مردود 
الشهادة). 

قال: (وإذا قلنا به» لم تضر المداومة على نوع واحد من الصغائر إذا غلبت الطاعات. 
وعلى الأول يضر)0". 

لكن قال ابن الرفعة: (إن قضية كلامه أن مداومة النوع تضر على الوجهين, أما على 
الأول فظاهرء وأما على الثاني فإنه في ضمن حكايته قال: إن الإكثار من النوع الواحد 
كالإكثار من الأنواع» وحيتئذ لا يَحسُنُ معه التفصيل. نعم» يظهر أثرهما فيها لو أتى بأنواع 
من الصغائر: إِنْ قُلنا بالأول» لم يضرء وإِنْ قُلنا بالثاني» ضسر). انتهى 

واعلم أن صاحب «المهمات» زعم أن الرافعي والنووي قد خالفا ما قالاه من ذلك في 
كتاب الشهادات با ذكراه في الرضاع وفي النكاح آير الكلام على ولاية الفاسق أن العضل 
إذا تكرر» يكون فسقَاء وأن أقّل التكرر فيها حكاه بعضهم ثلاث. نعم» هل الثلاث باعتبار 
أنكحة ثلاث؟ أو باعتبار عرض الحاكم مرات وإن كان في التكاح الواحد؟ فيه نظر. انتهى 


.)8 /17( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قلت: لكن سبق من كلام ابن الرفعة ما يلزم منه موافقة ما في النكاح لَِا في الشهادات» 
فلا تناقض. 
أما الإصرار الحكمي - وهو العزم على فعل تلك الصغيرة بعد الفراغ منها - فقيل: 
حُكمه حُكم مَن كررها فعلاء بخلاف التائب منها. وفيه نظر ظاهر. 
تنبيهان 


الأؤل: بين العدالة وبين التقوى عموم وخصوص من وَجْه؛ لأن التقوى [تفسّر]!" بأن 
يُطاع الله» فلا يُعصّى» [فيحذر]”" العبد بطاعته تعالى عن عقوبته» فيتقي الشرك؛ ثم 
المعاصي؛ ثم يتقي الشبهات, ثم يتقي الفضلات عن حاجته؛ ولا يشترط أن يكون عنده 


ملكة في ذلك. 
والعدالة مَلَكَّةَ ولا يشترط فيها ترك المعاصى كلهاء بل الكبائر والإصرار على الصغائر 
كما سبق. 


الثاني: تفسير «العدالة» بها سبق يتضمن اعتبار البلوغ - [با]”"' سئقرره - والعقل 
والإسلام فيمن يتصف ببهاء وكذا عدم المفسق. 

فَجَعْل الثلاثة الأوؤلى شروطًا زائدة على العدالة مغايرة لها - ليس تحقيقاء إلا أنْ يراد 
بذلك الإيضاح بالتصريح وزيادة البيان بكثرة الشروطء فلذلك عقبت تفسير (العدالة» بها 
يخرج عن الأمور المذكورة بقَولي: 
)١(‏ في (ز): مفسرة. وفي (ش): مفسر. 


(0) في (ز): فيحترز. وني (ش): فيتحرز. 
(9) في (ز): لا. 


الباب الثانى: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
باب الثاني: ما يتوقف علب ِ 





ص 


يبرج عفصي وكافروَصِكٌ فضي" 

الشرح: 

أما خروج المجنون بِقَيْد العقل الذي تضمتته الملّكَّة فواضحء وأما الصبي فإنه وإن 
[وافق سلامته]”" مما يَفْسْقٌ به غيره فليس ذلك لَلَكّة قائمة به» بل على سبيل الاتفاق» 
وحيتئذ فيضعف بذلك دعوى مَن يَصِف الصبي بالعدالة» وأن البلوغ إن) هو شرط لقبول 
روايته أو شهادته ونح و ذلك. 

وأما الكافر فمنفي عنه هذه الملكة قطعًاء ووصفه بأنه عدل في دينه (في نحو ولاية 
التكاح ونظر الوقف والوصاية على الكفار ونحو ذلك) إن) هو بالنسبة لمعتقدهم؛ فهي ملكة 
نسبية» لا على الإطلاق» وهي العدالة الحقيقية التي هي شرط هناء وسيأتي في ذلك مزيد 
بيان في مرتكب الفسق في اعتقاده دُونَ نفس الأمر وعكسه. 

ومن اللطائف في رواية الكافر ما رواه أحمد في مسنده عن عروة بن عمرو الثقفي: 
سمعت أبا طالب - يعني عَم النبي يل - قال: سمعتٌ الأمين ابن أخي يقول: «اشكر 
تُررّق» ولا تكفر فتعذب6(". ورواه الحافظ الصريفينيء وقال: غريب رواية أبي طالب عن 


النبي يكلل. 


)١(‏ في (زء ق»ء تء ن”, ن5): مقصي. وني (صء ضء ظء شء ن١»‏ ن7. ن5): مقضي. مقصي: تم 
اقصاؤه. مقضي: قضي بفسقه. 

)١(‏ كذا ني (ت). لكن في (ز): وفق لسلامه. وفي (ص» ض»ء قء ظ): وافق لسلامته. 

(*) لم أجده في «مسند أحمد»؛ وقال السخاوي في «فتح المغيث» ؟/ 44: (لا يصح). 
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واغلّم أن الصبي أَعَم يمن أن يكون مرا أو غير مميز» فإن الجمهور على عدم قبول المميز 
في الرواية والشهادة؛ لاحتمال كذبه» كما في الفاسق» بل أَؤلى؛ لِعِلْمه بأنه غير مُكلّفء وأنه 
غير مؤاخذ بالكذب؛ لأجل ذلك فلا وازع له عن ارتكابه» ولأن الصحابة لم يقبلوا إلا 
بالعّاه ولأن النبي يك لم يُرسل لتبليغ شرعه إلا بالغًا. وهذان الأمران هما العمدة في تثبيت 
خير الواحد. 

وقيل: يقبّل الصبي الموئوق به؛ لغلبة الظن بصدقه. 

ويرده ما سبقء بل في «مختصر التقريب» للقاضي أب بكر أنه لا يبل بالإجماع. لكن رده 
ابن القشيري بأن الخلاف فيه شهيرء أيْ: للأصولين والمحدثين والفقهاء. وقد حكى فيه 
إمام الحرمين وجهاء بل حكى القاضي الحسين الخلاف قولين للشافعي في إخباره عن القبلة» 
وجرى عليه الرافعي والنوويء وقيّداه بالمميز» وحكيا في باب التيمم فيه وجهين أيضًاء إلا 
أنبما قيداه بالمراهق. ونقل التفصيل بين المراهق وغيره أيضًا ابن عَقيل الحنبلٍ في كتاب 
«الواضح»». بل في «المنخول» للغزالي أن محل الخلاف في المراهق الثبت» وستأتي مسائل كثيرة 
من ذلك. 

وفي المسألة قول رابع للالكية: إنه يُقبل في الدماء دُون غيرهاء قال ابن الحاجب في 
«مختصر الأصول:: (وأما إجماع المدينة على قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في 
الدماء قبل تفرقهم فمستئنى؛ لكثرة الحناية بينهم منفردين)”". 

أي على أصل المالكية. 

لكن انتقد عليه في ادعاء إجماع المدينة» فالمشهور في كتبهم إن هو تقل عن علي ومعاوية 
وعروة بن الزبير وشريح وعمر بن عبد العزيز. بل قال ابن حزم: لا نعلم أحدًا قبل مالك 


)١(‏ مختصر منتهى السؤل والأمل /١(‏ 6564). الناشر: دار ابن حزم. 
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قال مقالته. فكأنه ينازع في ثبوت ذلك عمن ذكر. 

وفي رؤوس المسائل للقاضي عبد الوهاب منهم أنه قول علي ظقه وابن أبي ليل» ولا 
مالف لما. قال: وحكي أنه قول عمر. 

فربما يكون ذلك علقة لابن الحاجب في دعواه إجماع المدينة» لكن قال القاضي عَقب 
ذلك: إن عدم قبوهم قال به ابن عباس وعطاء والحسن والزهريء, فكيف يقول: ولا مخالف 
لهما؟! ثم على تقدير صحة إجماع المدينة فقد سبق أنه غير حُحجة خلاقًا لمن زعمه منهم. 

وحكى النووي في «شرح المهذب"2 - في باب الأذان في مسألة أذان الصبي- عن 
الجمهور قبول إخبار الصبي المميز فيها طريقه المشاهدة» بخلاف ما طريقه النقل» كرواية 
الأخبار. وسبقه إلى ذلك المنويء فيكون هذا أيضًا قولًا خخامسًا في المسألة. 

على أنه قد وقع في الفقه مسائل تعتير من الصبي المميز إخبارًا وإنشاءً» إما قطعًا أو 
بخلاف» وها مدارك غير ما نحن فيه من الوثوق بالصدق وإن كان العلائي جعل في 
«القواعد» أنَّ الخلاف فيها جار من الخلاف في رواية الصبي. ا 

ولا بأس بإيراد شيء منها - لتكميل الفائدة - على ترتيب الفقه. وبيان المرجّح فيها: 

منها: أن يخبر بتنجيس اماء أو الثوب أو الأرض. في كل وجهان الأصح عدم القبول» 
وكذا إخباره بأن هذا المرض مخوف حتى يبيح التيمم» وسيق بيانها. 

ومنها: أذانه صحيحء وسبق كلام النووي فيه وفيم| أشبهه. 

ومنها: إمامته جائزة عندناء ولكن لا تكمل به الأربعون في الجمعة. قيل: وجعل هذا من 
قبول خبره؛ لأنها تتضمن إخباره بالطهارة وغيرها من الشروط وبالنية ونحو ذلك. ولا 


.)٠١١ /7( المجموع شرح المهذب‎ )١( 
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يخفى ما فيه من النظر. 

ومنها: إذا أخبر برؤية الهلال وجعلناه رواية لا شهادة» فالقياس جريان الخلاف فيه 
لكن المشهور الرد جزمًا. قاله الرافعي. 

ومنها: إذا جامع في نهار رمضان عمدًا وهو صائم, لا كفارة على أصح الوجهين ولو 
قلنا [بأن]”' عَمْدَه عمدٌ؛ لِعَدّم التزام العبادات. 

ومنها: إذا حج وباشر محظورات الإحرام عمدّاء كلبس ونحوه. وجبت الفدية في 
الأصح؛ لأن عَمْدَه في العبادات كالبالغ» كتعمد كلامه في الصلاة أو أكله في الصوم؛ وفيه 
قول غريب حكاه الداركي: إنه إن [كان]”'' يلتذ باللباس والطيب» وجبتء وإلا فلا. 

نَعَم» الفزق بين هذه المسألة ومسألة الجماع في الصوم أن الفدية هنا إِنْ وجبت في مال 
الوني وهو الأرجح إن كان قد أحرم بإذنه» فهو من خطاب الوضعء أو في مال الصبي وهو 
إذا أحرم بغير إذنه» فهو من قبيل [الإتلاف]”: بخلاف الجاع في الصوم؛ [بدليل أن الفدية 
تجب في الحلق والتقليم ونحوهما ولو نسيانّاء بخلاف الطيب ولبس المخيط. وأما الصوم 
فإن) تجب الكفارة فيه حيث كان عمدًا يأئم بهء والصبي لا إثم عليه]””. 

ولايمى ما فيه من نظر. 

ومنها: بيعه وشراؤه - لاختبار الرشد - يصح قبل اللبلوغ (على وَجهِ). 

ومنها: اعتماده في الإذن في دخول الدار» وحمل الحدية على الأصح. لكن للقرينة؛ لا 


)١(‏ في (ز» ص): ان. 
(0) في (ز): كان ممن. 
(9) في (ز): الاتلافات. 
() ليس في (ز). 
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لمجرد إخباره. وفي «البحر» للروياني: قال الزُبيري: يجوز توكيل الصبي في طلاق زوجته. 
وغلطه فيه. 

ومنها: إخباره بأن الشريك قد باع حتى تسقط الشفعة بالتأخير» وفيها وجهان, الأصح: 
لا يقبل» فالشفعة باقية. وكذا إخباره بأن المرض محوف حتى يحسب تصرف المريض من 
الثلث» الأصح: لا يقبل. 

ومنها: تصح وصيته على قولٍء والأصح المنع. 

ومنها: لو قتل مورثه عمدًا وقلنا: إِنَّ عمْده خطاء وإنَّ الخطأ لا يمنع الإرث» هل يرث؟ 
أو لا؟ 

ومنها: وطء الصبي هل يثبت المصاهرة؟ إن قلنا: إن عمْده عمدٌء كان كوطهء الزاني» 
وإلا فكالشبهة» وأجروا مثله في وطء المجنون. 

ومنها: أخبر بطلب صاحب الدعوة له؛ قال الماوردي والروياني: يَلْرّمه الإجابة. إلا أن 
الروياني اشترط أن يقع في قلبه صِدْقه. ويشبه أن ذلك للقرينة في مثل الدعوات. 

ومنها: خلع الصغيرة المميزة يقع رجعيًا على الأصح عند البغوي والمتولي» ورجح الإمام 
والغزالي أنه لا يقع شيء؛ بناءً على أن عَمْدّه ليس عمدًا. 
ومنها: قال للصّبية: (أنت طالق إن شئتِ)» فقالت: (شمِتٌ). فيه وجهان. 
ومنها: إذا شارك في الجناية بالعّاء فإنْ قلنا: عمده عمد اقتص من البالغ» وإلا فلا. 
ومنها: تغليظ الدية عليه إن قلنا: عمده عمدٌ. 
ومنها: تحمّل العاقلة عنه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة [بالعمد]!". 


)١(‏ في (ز): بالعقد. 
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ومنها: إسلامه فيه قولانء المرجّح المنع. وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يرجح 
الصحة. وقال العلائي: أخبرني من أثق به أن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة حكم به. 

ومنها: ذبحه وصيده حلال على الأصح [إنْ]1'' عمده عمد. 

ومنها: وجوب رد السلام عليه. 

ومنها: أن قيامه بصلاة الجنازة يُسقط فرض الكفاية عن غيره. 

ومنها: في أمانه طريقان» المشهور: لا يصح. وقيل: فيه الخلاف في تدبيره ووصيته. 

ومنها: تدبيره» فيه قولان» الأصح: المنع. 

وغير ذلك. 

وفي الفقه في الكافر أيضًا مسائل اختلف في قبول قول الكافر فيهاء والمراد غيْر المكَمَّر 
ببدعته» فإن ذلك سيأتي بيانه. 

منها: قال الشافعي رحمه الله في (باب صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه): (إنه إذا أعلمهم 
أنه غير مسلم أو علموه من غيره: أعادوا كل صلاة صلوا حَلّفه)”". انتهى 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: ولولا هذا النّص لكان يظهر أن لا يقبل إلا إنْ أسلم 
وأخبر بذلك. 

ومنها: لو أخبر كافرٌ الشفيمَ بالبييع ووقع في قَلبه صِدقُه لا يكون عذرًا في تأخيره. قاله 
الماوردي» وأطلق الأصحاب أن إخبار الكافر يكون عذرًا للشفيع» فإما أن يكون قد 
خالفهم؛ وإما أنْ يحمل كلامهم على أنه ل يقع في قلبه صِدقه. 


)١(‏ عند هذا الموضع كتب ناسخ (ق) في الهامش: (ع: قلنا). كأنه يتوقع العبارة هكذا إِنْ قلنا. 
(؟)الأم(1/١19).‏ 
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قال الشيخ نقي الدين: وعلى هذا ينبغي أن يكون القول قوله أنه لم يقع في قلبه صدقه. 

ومنها: في باب الوصية من الرافعي حكاية وَجْه عن الخطابي أنه يجوز العدول من 
الوضوء إلى التيمم بقول الطبيب الكافرء كشرب الدواء من يده ولا يُدرَّى أداء هو؟ أم 
دواء؟ ول يستبعد الرافعي طرده فيا إذا أخبر بأن المرض محوف في باب الوصية. 

أما قبول شهادة الكافر على كافر ففيها الخلاف المشهور بيننا وبين الحنفية. وقيل: يشهد 
اليهودي أو النصراني على مثله, لا على الآسحر. والله أعلم. 

ص١‏ 
75م وَعَى ف تَقْصهِفَأَئَى بَمْدَالْكََلٍ َف لالْمُوَدَى 

الشرح: 

أي: ما سبق من عدم قبول الناقص إذا أدَى في حال نقصهء أما إذا كان قد تحمّل في حال 
النقص وأدَّى في حالة الكمال فإنه يُقبّل؛ اعتبارًا بحالة الأداء. ويفرض ذلك في ثلاثة 

فالاولي: القبول فيها هو أصح المذهيين» وعليه الجمهور» ومن حكى ذلك الشيخ في 
«شرح اللمع»» والقاضي في «مختصر التقريب». 

دليل الراجح: القياس على الشهادة» وهو إجماع. 

واعتّرض بأن الرواية تقتضى شرعا عامّاء فاحتيط فيها. 

ورّد بأن باب الشهادة أضيق؛ فلذلك يعتبر فيها ما لا يعتبر في الرواية كما سيأتي. 

واستّدل أيضًا بإحضار السلف للصغار مجالس الحديث. 


وضعف باحتمال أن يكون تبركًا. 
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ورد بأنه لا ينافي أن يقصدوا مع ذلك التحمل للأداء عند الكمال. 

واسئّدل أيضًا بإجماع الصحابة على قبول رواية نحو الحسّنّينَ وابن عباس وابن الزبير 
والنعمان بن بشير والسائب بن يزيد والمسور بن مخرمة ونحوهم طق عن النبي يك وحين 
وفاته لم يكن أحد منهم بلغ إلا ابن عباس على قول. 

وومّموا القاضي أبا بكر في قوله في «مختصر التقريب»: (إنه كان حينئذ ابن سبع سنين)؛ 
فإن ذلك ل يَقّله أحد. بل قيل: إنه كان ابن عشر. وقيل: ثلاث عشرة. وقيل: حمس عشرة» 


ورجحه أحمد. 
واستشكل بأنه إنها ولد قبل الهجرة بسنتين أو ثلاث» والاتفاق على أن إقامته يكل بالمدينة 


قال ابن دقيق العيد: وهذه الطريقة في الاستدلال تتوقف على أن من رٌووا له فقبله أنه ل 
يكن يعلم ذلك إلا من جهتهم؛ وهو متعذره وإنما ينبغي أن يستدل بإجماع الأمة على قبول 
رواية هؤلاء مع احتهال تحمّلهم صغارًا. 

وقد يجاب عن قاله بأن الأصل أنهم لم يكونوا يعلمون ما رَووه لهم إلا من جهتهم حتى 
ينبت من طريق غيره. 

واغلم أن شرط تحمل الصغير التمييز» وتُقل عن المحدثين اعتبار خحس سنين» وقيل: 
أربع. وذلك لا رواه البخاري والنسائي وابن ماجه عن محمود بن الربيع» قال: «عقلتٌ من 
النبي يق مَجَّة مَجَّها في وجهي من دلو وأنا ابن حمس سنين»”". وبوّب عليه البخاري: 
امتى يصح سماع الصغير؟». 

وقال ابن عبد البر: إنه حفظ ذلك وهو ابن أربع سنين أو خمس سنين. ووجّْه الاستدلال 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: /ا/ا). 
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به أنه لم يقيده بسبع ولا بتمييز» بل بعقل المجّة ولا يَلزم منها أن يَعْقل غيرها ما سمعه. 
نعم» الظاهر أن مَن يقل مثل ذلك يكون مميرّك ونحن إذا فرضنا التمبيز دُون السبع» كان 
هو المعتبرء ولكن الراجح عند محققي المحدثين اعتبار التمييز وأن تمبيز محمود كان في هذا 
السن؛ فلا يقاس به إلا مَن مير مثله» وإن كان القول باعتبار الخمس هو قول الجمهور الذي 
نقله القاضي عياض في «الإلماع» عن أهل [الصنعة]7". 

وقال ابن الصلاح: (إنه الذي استقر عليه عمل أهل الحديث)”". 

ومما يدل على اعتبار التمييز قول أحمد وقد سُئل: متى يجوز سماع الصبي للحديث؟ 
فقال: إذا عقل وضبط. فذُكر له عن رجل أنه قال: لا يجوز سماعه حتى يكون له خخس عشرة 
سنة. فأنكرهء وقال: بئس القول. 

قلتٌ: وعلى القول باعتبار الخمس أو دونها فإنما ذلك للمحافظة على سلسلة الإسناد 
المخصوص بها هذه الأمة» ثم اعتبار التمييز إنما هو لأجل ضبط اللفظ؛ لأنه المعتر في 
الرواية. وقيل: يعتبر معرفة المعنى. 

قال ابن الأثير في شرح «المسند»: وعليه فيتعذر رواية الحديث إلا على بعض أفراد. 

الثاني: أن يتحمل [حالة]”' الكفر ويؤدي بعد الإسلام» فيُقبل أيضًا على الصحيح. 
وممن ذكر المسألة القاضي في «مختصر التقريب والإرشاد». 

مثاله: حديث جبير بن مطعم المتفق على صحته: «أنه سمع النبي كك يقرأ في المغرب 


)١(‏ في (ز): اللغة. 
(1) مقدمة ابن الصلاح (ص15١).‏ 
(*) في (ز): الكافر حال. 
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بالطور»”"» وكان قد جاء في فداء أُسارّى بدر قبل أن يُسلم. 

وفي رواية للبخاري: «وذلك في أول ما وقر الإيهان في قلبي»0". 

وني رواية: «فوافقته وهو يُصلٍ بأصحابه المغرب أو العشاءء فسمعته وهو يقرأ وقد 
خرج صوته من المسجد: 8 إن عَذَاب رَبْكَ لَوقِعٌ ) مالع ين دَافٍِ © » [الطور: لا- 
4]. قال: فكأنها صدع قلبي»”". 

وفي رواية: «فسمعته يقرأ: « أمّ خُلِقُوا من غَبْرِ سَىْهِ أمْ هُمْ آلْحَلِقُوت © أُمْ 
عَلْقُوا اموت والأرض" بل لا يُوقِكُونَ > [الطور: ه*ب5]. فكاد قلبي يطير»9". 
الحديث. 

الثالث: أن يتحمل حالة الفسق ويؤدي بعد التوبة المعتبرة» فيُقبل؛ لأن التوبة تَجُبَّ ما 
قبلهاء والشهادة كالرواية في ذلك إلا إذا كان قد ردت شهادته ثم أدَّى بعد التوبة تلك 
الشهادة» فإن الراجح بقاء الرد؛ للتهمة» بخلاف العبد والصبي ك! بِيّن في موضعه. 

قولي: (وَمَنْ وَعَى) احتراز عما لو تحمل حال الجنون وأذّى بعد زواله» فإنه لا عبرة به؛ 
لأنه لم يكن عند التحمل واعيّاء فتستحيل المسألة» بل لو كان متقطع الجنون وتحمّل في إفاقة 
من إفاقاته» لم يصح تحمّله إلا إن كان رّمَن جنونه لم يؤثر في ضبّطه عند إفاقته والله أعلم. 


.)477 صحيح البخاري (رقم: ١"/ا)» صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
.) 4 (؟) صحيح البخاري (رقم:‎ 

(؟) المعجم الكبير للطبراني (7/ 17١1ء‏ رقم: )١51494‏ وغيره بنحوه. 
(4) صحيح البخاري (رقم: "ا/191). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ص : 


1 وَالْفِيِقٌ بافْيرَافِمَاقَدْسَكلَنًَا وَال بط في ِرةٍ لِتُْرََا 
ما أفعْرَ ارتِكَابَهُ [يكاين]””" بأل نيال دين دُوتَهَاوٌنٍ 
4 !هر مبَالٍ فيه كَالقف ل أدَى رَِنَاءلِوَاطِ شرب خمرءقَائِدًا 
4 وسرْفَقٍ عَصْبْهوَمَاأَفْبَهَهَا وَفَاِرةصَغِيرَةلَاانها 
الشرح:؛ لا سبق أن العدالة ملَكَةٌ تمنع من اقتراف الكبيرة ومن الإصرار على صغيرة 
بينتٌ هنا أن ارتكاب ذلك هو الفسق شرعاء فمرتكبه هو الفاسق إذا كان عالِبًا بذلك 
مختاراء لكنه لا يقال: (إنه ارتكبه) إلا إذا كان كذلك. 
فالجاهل والمكرّه معذوران. إلا أن المكره قد يوَاحَذْ؛ لأنه مكلّف كا سبق في موضعه. 
وسبقت الإشارة إلى ما يُعذّر فيه وما لا يعذره وسيأي: مَن أَقْدم جاهلاء هل ترتفع عنه 
المؤاخذة مهذا العذر؟ أو لا؟ 
وبينتٌ معنى الكبيرة والصغيرة والفرق بينهما. 
فأما «الفسق» لَعةٌ: فهو الخروج عن الطريق. قال تعالى: [ل9إِلَا إِبِلِيس كان مِنّ ألْجِنَ 
فَفَسَقَ عَنْ أمر رَيْةَ 4 [الكهف: ] أي: خرج عن طاعته]”". 
وأما الفرق بين الكبيرة والصغيرة فإنم| هو مفرّع على القول بانقسام الذنب إليهماء وعليه 
الجمهور, وقال الأستاذ والقاضي أبو بكر وابن القشيري: إن جميع الذنوب كبائر. ونقله ابن 
فورك عن الأشعرية واختاره؛ نظرًا إلى مَن عُصي به جل وعلا. 
)١(‏ في (ن١ءن”‏ ن5): لكائن. 


(1) في (ز» ق): (ففسقت عن أمر ريها. أي: خرجت). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قال القراني: (كأنهم كرهوا تسمية معصية الله «صغيرة»؛ إجلالا له مع موافقتهم في 
اجرح أنه ليس بمطلق المعصية؛ بل منه ما يقدح ومنه ما لا يقدح)(". 

وإنها الخلاف في التسمية. 

دليل الجمهور: قوله تعالى: 8 إن تََمَبُوا كبَايرَ ما تَنبَونَ عَنَهُ 4 [النساء: 1*١‏ الآية. 
وقوله عليه الصلاة والسلام في تكفير الصلوات الخمس والجمعات ما بينهما: اما اجتنبت 
الكبائر»””. إذ لو كان الكل كبائر» لم يَبْنّ بعد ذلك ما يكفر بها ذكر. 

وكذا قوله تعالى: « وَكرْه إليِكُم الكفرَ وَالْفْسُوقَ وَالْعِصْمَانَ 4 [الحجرات: 7]» فغاير بين 
الفسوق والعصيان, لكن ليس هذا صريحًا؛ لجواز أن المغايرة بين ما يفسق به فاعله و[ما]© 
لايفسق به. وقد سبق أن ذلك محل وفاق. 

وفي الحديث كما سيأتي: «الكبائر سبع76. وفي رواية: اتسع»"") وعدّهاء فلو كانت 
الذنوب كلها كبائرلَمًا ساغ ذلك. 
)١(‏ نفائس الأصول (091/7). 


.)1777 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
في (ز): بين ما.‎ )( 
.)9108 المعسجم الأوسط (5/ 77 رقم:‎ )٠١ 7 المعجم الكبير (48/11» رقم:‎ )4( 
رقم: 0177) بلفظ: «اجتنبوا الكبائر السبع».‎ .٠١1" /7( وفي المعجم الكبير‎ 
قلتٌ: رواية: «الكبائر سبع» عزاها المنذري في (الترغيب والترهيب» ؟/204) للبزاره وقال‎ 
)4594٠ الألبان في تحقيقه: (حسن لغيره). لكن الذي في المطبوع من (مسند البزار» 16/ 27141 رقم:‎ 
هكذا: (الكبائر أولاهن ...). انظر: الترغيب والترهيب للمنذري؛ ط: مكتبة المعارف بالرياض.‎ 
سنن أبي داود (رقم: 74176)» الممتدرك على الصحيحين (رقم: /1917)؛ السنن الكبرى للبيهقي‎ )5( 
.)141/ 6 قال الألباني: حسن. (صحيح سن أبي داود:‎ .)5١04١ (رقم:‎ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


نّم القائل بالفرق بينهم| اختلفواء فقيل: لا يُعْرف ضابطها. 

قال الواحدي: (الصحيح أن الكبائر ليس لها حد تُعرف به وإلا لاقتحم الناس الصغائر 
واستباحوهاء ولكن الله عز وجل أخفى ذلك عن العباد؛ ليجتهدوا في اجتناب المنهي عنه؛ 
رجاء أن تُجبتنب الكبائر. ونظيره إخفاء الصلاة الوسطى وليلة القدر وساعة الإجابة ونحو 


ذلك). 
وقال الأكثرون: ضابطهما معروف. فقال سفيان الثوري: ما تعلق بحق الله صغيرة» وما 
تعلق بحق الآدمي كبيرة. 


وذكر أصحابنا في ضابطه) غير ذلك» فحكى الرافعي وغيره أربعة أوجه: 

أحدها: أن الكبيرة ما فيه وعيد شديد بتّص كتاب أو سُنة. 

ثانيها: ما أوجب حداء قال الرافعي: وهُّم إلى ترجيح هذا أميل. [والأول ما يوجد 
لأكثرهم؛ وهو الأوفق؛ لا ذكروه عند تفصيل الكبائر]””". 

ثالثها: لأي سعد الهروي: كل معصية يجب في جنسها حدٌّ يمن قتل وغيره؛ وترك كل 
فريضة مأمور بها على الفور» والكذب في الشهادة والرواية واليمين. 

رابعها: ما قاله إمام الحرمين في «الإرشاد»: كل جريمة تؤذن بقِلة اكتراث مرتكبها 
بالدذين ورقة الديانة. 

وفي معناه ما في «النهاية»: (إنَّ الصادر إِنْ دَلّ على الاستهانة لا بالدّين ولكن بغلبة 
التقوى وتمرين عليه رجاءً العفو فهو كبيرة» وإنْ صدر عن فلتة خاطر أو لفتة ناظر 


و فصغيرة)”'؟. انتهى ملخصًا. 
)١(‏ ليس في (زء ق). 


(؟) نهاية المطلب (5/18). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدد لال بالأدلة 
زا 12ح رج 171 


ومعنى قوله: (لا بالدين) لا بأصل الدين» فإنَ ذلك كفرء وهو معنى قوله في العبارة 
الأخرى: (بقلة اكتراث)» وم يَقل: (بعدم اكتراث). 

والكفر وإن كان أكبر الكبائر فالمراد تفسير غيره مما يَصدر من المسلم» وهذا ما اقتصر 
عليه الرافعي من الأوجهء وتبعه في «الروضة». 

ورجح المتأخرون مقالة الإمام؛ لحن الضبط بهاء وعليها اقتصرتٌ في التظمء ولعلها 
وافية بها ورد في السّنة من تفصيل الكبائر الآتي بيانها وما ألحق بها قياسًا. 

ثم قال ابن عبد السلام: (إذا أردت معرفة الكبائر والصغائرء فاعرض مفسدة الذنب 
على مفاسد الكبائر المنصوص عليهاء فإِنْ نقصت عن أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر» 
وإنْ ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو أَرْبت عليها فهي منها. فمَن شتم الرب سبحانه وتعالى 
أو الرسول يَكِ أو استهان بالرسل أو كذّّب واحدًا منهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة أو ألقى 
المصحف بالقاذورات» فهذا من أكبر الكبائر» ولم يصرح الشرع بأنه كبيرة)”"". انتهى 

وانتقد عليه بأن هذا كله مندرج تحت الشرك بالله الذي هو أول المنصوص عليه من 
الكبائر؛ إذِ المراد منه مُطلق الكفر إجماعًاء لا خصوص الشرك» إما تعبيرًا بالبعض عن الكل؛ 
وخص بالذّكر؛ لغلبته ببلاد العرب» وإما تنبيهًا بأحد النوعين على الآتحر. 

قلتٌ: وهذا كله بناء على تفسير الكبيرة بالأعم من الكفر وغيره؛ لا على المعنى الذي 
سبق من مقتصَى كلام إمام الحرمين. 

ثم قال ابن عبد السلام: وكذلك مَن أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها أو أمسك مسلا لمن 
يقتله فلا شك أن مفسدته أعظم من مفسدة آكل مال اليتيم» وكذلك لو دل الكفار على 
عورة المسلمين مع عِلمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته ويشبون حريمهم وأطفالهم ويغدمون 


.)١9/1( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 


أموالهم؛ فإن سبة هذه المفاسد أعظم من [التَّونّي يوم]” الزحف بغير عذر وكذا لو كذب 
على إنسان يُعلم أنه يقتل به. 

وأطال في ذلك إلى أن قال: (وقد ضبط بعض العلماء الكبائر بأن قال: كل ذنب قُرن به 
وعيدٌ أو حَدٌَّ أو لَعْنٌ فهو من الكبائر» فتغيير منار الأرض كبيرة؛ لاقتران اللعن به. فَعَلَ هذا 
كل ذنب يُعلم أن مفسدته كمفسدة ما قُرن الوعيد به أو اللعن أو الحدٌ أو كان أكثر من 
مفسدته فهو كبيرة)”". انتهى 

وَدَيّل ابن دقيق العيد على ذلك أن لا تؤخذ المفسدة مجردة مما يقترن بها [من]7' أمر آحَر 
فإنه قد يقع الغلط في ذلك. ألا ترى أن السابق إلى الذهن في مفسدة الخمر السكر وتشويش 
العقل» فإنْ أخذنا هذا بمجرده. لَزِم أن لا يكون شرب القطرة الواحدة منه كبيرة؛ لخلوها 
عن المفسدة المذكورة» لكنها كبيرة؛ لمفسدة أخرى وهي التجريء على شرب الكثير الموقع في 
المفسدة» فبهذا الاقتران تصير كبيرة. 





قال بعض المحققين: ينبغي أن تجمع هذه التعاريف كلها؛ ليحصل بها استيعاب الكبائر 
المنصوصة والمقيسة؛ لأن بعضها لا يَصٌدق عليه هذا وبعضها لا يصدق عليه الآخر. 

قلتٌ: لكن تعريف الإمام لا يكاد يخرج عنه شيء منها لمن تأمله. 

قولي: (وَالْفِسْقٌ) مبتدأ خبره «باقتراف»» أي: حاصل بذلك» والإشارة ب اما قَدْ سَلَفَ» 
إلى اقتراف الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة. 
)١(‏ كذاني (زء شع ق). وليست في (صء ضص). لكن في (ت» ظ): الفرار من. 
(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (11/1). 
() كذا في (زء ش). لكن في سائر النسخ: و. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





والباقي قولي: (بأنّهُ في الدّين) متعلق ب «أَشْعَرَه أي: أشعر بتهاون المرتكب له. وهو 
معنى قول الإمام: (يقِلة اكترائه). أي: مبالاته» وتاؤه الأخيرة مثلثة. 

والمراد برقة الديانة ضعف [التدين]0". 

وقولي: (في الدّينِ) متعلق بالتهاون, والمعنى أن التهاون في الدّين» لا بالدّين» فإن ذاك 
كفر» وقد سبق كلام الإمام في «النهاية» وإيضاحه. 

وقولي: (عَيْدُ مُبَالٍ فيه) خبرٌ بعد خبر ل «أنَّ التوكيدية المصدرية» أي: غير مال في ذلك 
الأمر أو: غير مبال فيهما يُعاب عليه في الدّين. وهو معنى قول الإمام: (رقة الديانة). 

قولي: (كَالْمَئْلِ) إلى آخره - أمثلة من الكبائر المنصوصة وغيرهاء وقد ذكر الرافعي 
وغيره طائفة منها لا بأس بإيرادها؛ تكميلًا للفائدة» وفي الصحيحين من حديث ابن عمر 
وأبي هريرة: «أن رسول الله وق قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هن؟ 
قال: الشرك بالله» والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتول يوم الزحفء وقذف المحصنات»”". 

وسيأتي في رواية ؤكر تِسعء على أن في تعيين السبع اختلاقًا في الروايات يُعلم منه عدم 
الحصر فيها ذكر» وأن ذلك العدد كان بحسب المقام باعتيار السائل أو غير ذلك. 

وتسمية هذه كبائر رواه أبو القامم البغوي وابن عبد البر في «التمهيد» بسنده من طريقه 
عن طيلسة بن عليء قال: «أتيتٌ ابن عمر ته عشية عرفة وهو تحت ظل أراك وهو يصب 
الماء على رأسه؛ فسألته عن الكبائر» فقال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: هن تسع. قلتٌ: 
وما هن؟ قال: الإشراك بالله. وقذف المحصنة» وقتل النفس المؤمنة» والفرار من الزحف» 


)١(‏ كذاني (ز)ء لكن في (ص): الدين. 
(؟) صحيح البخاري (رقم: 606) صحيح مسلم (رقم: 089 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 


والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وعقوق الوالدين, والإلحاد بالبيت الحرام قِبّلتكم 
أحياء وأموات»”. ورواه الخطيب في «الكفاية» بلفظ: «الكبائر سبع»". وذكرها دون 
«قذف المحصنة» و«الإلحاد في الحرم». وأخرجه البخاري في كتاب «الأدب المفرده عن 
طيلسة بن مياس عن ابن عمر موقوقًا(”» وقال الحافظ المرّي: طيلسة وثّقه ابن حبان» وهو 
ابن مياس. ويقال فيه أيضًا: طيسلة» بتقديم السين على اللام. 

وقال العلائي في «القواعد»: (إن المنصوص عليه من الكبائر في مجموع أحاديث كثيرة 
وأنه كتبها في مصنف مفرد: الشرك بالله عز وجلء وقتل النفس بغير حقء والزناء وأفحشه 
بحليلة الجار» والفرار من الزحفء. والسحرء وأكل الرباء وأكل مال اليتيم» وقذف 
المحصنات» والاستطالة في عرض المسلم بغير حق» وشهادة الزور» واليمين الغموس» 
والنميمة» والسرقة» وشرب الخمرء واستحلال بيت الله الحرام» ونكث الصفقة» وترك 
السّنة و[التعرب]1» بعد ال هجرة» واليأس من روح اللهء والأمن يمن مكْر الله ومنع ابن 
السبيل من فضل الماء» وعدم التنزه من البول» وعقوق الوالدين» والتسبب إلى شتمهماء 
والإضرار ني الوصية. هذا مجموع ماجاء في الأحاديث منصوصًا عليه أنه كبيرة)'”". انتهى 





)١(‏ التمهيد(59/6). 

(1) الكفاية في علوم الدراية (ص7١١).‏ 

(") الأدب المفرد (ص7١7).‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح الأدب المفرد» ص 79). 

(4) كذا في (زء صء؛ ض). وفي سائر الشُسخ: التغرب. 

(4) المجموع المذهب في قواعد المذهب /١(‏ 708-7857). رسالة ماجستير للباحث: إبراهيم جالوء» 
الجامعة الإسلامية بالمديئة المنورة» تحقيق ودراسة من الجزء المتبقي من الصحة والفساد إلى فائدة في 
الكلام عن الختثى, للعام الجامعي ١5‏ 5 ١ه.‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وفي النظم من ذلك: 

- «القتل»» وقيدتّه بلفظ: (الأدّى)؛ احترارًا من القتل بحق» فإنه ليس على وجْه الأذى» 
ويُفهم منه أيضًا أنه يكون عمدًاء لا خطأ ولا شبه عمد. وحذفتٌ حرف العطف مما بعده؛ 
لاستقامة الوزن ولأن المقصود سرد هذه الأنواع بعطف وغيره. 


- و«الزنا»» ويقاس به «اللواط»؟ للحَدّ فيهماء بل اللواط أفحشء ويلتحق به وطء 





الزوجة والآمة في الموضع المكروه. 
- وشرب الخمرء أي: وإن لم يُسكرء والمسكر مطلقًا في معناه» بل كل ما يزيل العقل لغير 
ضرورة. 


ا ا 0 
«لعن الله مَن غيّر منار الأرض)7"© . كما سبق رواه مسلمء وقيد العبادي وشريح الروياني با 
يبلغ قيمته ربع دينار» كأنهم قاسوه على السرقة. أما سرقة الشيء التافه فصغيرة إلا إن كان 
المسروق منه مسكينًا لا غنى به عما أخذه. فتكون كبيرة. قاله الحليمي» لكنه من جهة 
الإيذاء» لا من جهة السرقة فقط» والغصب مثله أيضًا. 

وأشرثٌ بقولي: (وَمَا أَشْبَهَهَا) إلى باقي الكبائر» وسبق منها من كلام العلائي طائفة مما 
قال: (إنه في الأحاديث)» فنذكرها وغيرها. 

قمنها: المَذْف» والنميمة» وشهادة الزور» واليمين الغموس» وقطيعة الرحمء وعقوق 
الوالدين» والفرار من الزحفء ومال اليتيم» ى) سبق في الأحاديث» وخيانة الكيل والوزن؛ 
لقوله تعالى: 8 وَيَل لَلمُمزَة ِلمُطَّفِفِينَ 4 [المطففين: »]١‏ وتقديم الصلاة على وقتهاء وتأخيرها عنه» 
علو هل يصبيت لازي «مَن جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بابًا من أبواب 


.)١191/8:مقر( صحيح مسلم‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الكبائر»”""» والكذب على رسول الله كلك عمدّاء بل قال الشيخ أبو محمد: إنه كفرء ولا شك 
في ذلك فيها يكون إحلالا لحرام أو تحريًا لحلال» وضرب المسلم بغير حق؛ وفي معناه ضرب 
الذمي بغير حق؛ وفي [الصحيح]”": «صنفان من أهل النار: قوم معهم كأذناب البقر 
يضربون بها الناس»”2» وسب الصحابة يد وكتان الشهادة» والرشوة؛ والديائة (وهي 
الاستحسان على أهله)» والقيادة (وهي الاستحسان على غير أهله)؛ والسعاية عند السلطان 
بها يضر الناس ولو كان صَدقَاء ومنع الزكاة» واليأس من رحمة الله والأمن من مكر الله 
والظهارء وأكل لحم الخنزير والميتة من غير ضرورة» وفطر رمضانء والغلول (وهي الخيانة 
في مال الغنيمة أو بيت المال أو الزكاة» وقيل: من المغنم فقط)»ء والمحاربة» والسحرء وبيع 
الربا. 

وعلى ما سبق في الإصرار على الصغيرة إِنْ قُلنا: إن نفسه كبيرة» يعد أيضًا منها. نعم 
حكى الدبيلٍ في «أدب القضاء؟ وجهًا كما سبق أنه باق على كونه صغيرة» وسبق أيضًا نقله 
عن غيره. 

ومن الكبائر أيضًا ى) في الشرح و«الروضة»: (ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
مع القدرة؛ ونسيان القرآن » وإحراق الحيوان»» وامتناعها من زوجها بلا سبب, والوقيعة في 
أهل العلم وحملة القرآن)”". 

قال الرافعي: (وللتوقف محال في بعض هذه الخصال؛ كقطع الرحم وترك الأمر 


(1) سنن الترمذي (رقم: 184). قال الألباني: ضعيف جدًا. (ضعيف سنن الترمذي: 184). 
(0) كذافي (صء ز). لكن في (ت): الحديث. 


(؟) صحيح مسلم (رقم: .)1١14‏ 
(*) روضة الطالبين .)777/١1١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
وسو بسو ا بسر ارت رو 77 ةج رجي سح و سب و سس ع كم 


بالمعروف على إطلاقهماء ونسيان القرآن وإحراق الحيوان). 

قال: (وقد أشار الغزالي في «الإحياء» إلى مثل هذا التوقف)”". انتهى 

وتّعقَبه النووي في نسيان القرآن بحديث أب داود والترمذي: «عرضَتْ عل ذنوب 
أمني, فلم أرَ ذنبًا أعظم من سورة من القرآن أو آية أأوتيها رجُل ثم نسيهاء”". قال: (لكن في 
إسناده ضعفء وتكلم فيه الترمذي)7". 

وقولي: (وَعَيْدهُ صَعِرَةٌ با انْتِهَا) إشارة إلى أن ما سوى ما ذُكر في تعريف «الكبيرة» 
وأمثلتها هو «الصغيرة»» ولا انتهاء لأمئلتها ولا حصر؛ فلذلك لم أُورد ها مثالًا؟ لوضوحه. 
ولا بأس بذكر شيء من ذلك؛ زيادة في الإيضاح, أو للخفاء. أو للخلاف فيه. 

فين ذلك ما نقله الرافعي عن صاحب «العدة»: النظر إلى ما لا يجوزء والغيبة؛ والكذب 
الذي لا حد فيه ولا ضررء والإشراف على بيوت الناسء وهجر المسلم فوق الثلاث. وكثرة 
الخصومات وإن كان مُحِقاء والسكوت على الغيبة» والنياحة» والصياح» وشق الجيب في 
المصيبة» والتبختر في المثى» والجلوس مع الفساق إيناسًا لهمء والصلاة المنهي عنها في أوقات 
النهي» والبيع والشراء في المسجدء وإدخال الصبيان والمجانين فيه وإمامة قوم يُكرهونه؛ 
لِعَيّب فيه» والعبث في الصلاة والضحك فيهاء وتّخطي رقاب الناس يوم الجمعة» والكلام 
والإمام يخطب. والتغوط مُستقبل القبلة أوفي طريق المسلمين» وكشف العورة في الحمام. 

قال: ولك أن تقول في كثرة الخصومات من المُّحِق: يتبغي أن لا يكون معصية إذا 


.07 /17( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) سنن الترمذي (رقم: 59417)» سنن أبي داود (رقم: 471). قال الألباني: ضعيف. (ضعيف سنن 
الترمذي: 5915). 

(9) روضة الطالبين .)777/1١1١1(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


راعى حدّ الشرعء وتخطي الرقاب؛ فإنه معدود من المكروهات, لا مُْرّم وكذا الكلام 
والإمام يخطب - على الأظهر. 

قال النووي: (المختار أن التعخطي حرام؛ للأحاديث فيه)”". 

قال: (والصواب في الخصومات ما قاله الرافعي» وأنَّ البيع والشراء في المسجد وإدخال 
الصبيان إذا لم يغلب تنجيسهم إياه والعبث في الصلاة - من المكروهات مشهور)”". 

قال: (ومن الصغائر: القبلة للصائم التي تُحرك شهوته» والوصال في الصوم على 
الأصحء والاستمناء» ومباشرة الأجنبية بغير جماع» ووطء الزوجة المظاهر منها قبل التكفير 
والرجعية» والخلوة بالأجنبية» ومسافرة المرأة بغير زوج ولا حرم ولا نسوة ثقات» 
والنجشء والاحتكار» والبيع على بيع أخيه» والسوم والخطبة كذلك؛ وبيع الحاضر للبادي 
تَلْقّي الركبان» والتصرية وبيع المعيب من غير بيانه» واتخاذ الكلب الذي لا يُباح اقتناؤه» 
وإمساك الخمر غير المحترمة» وبيع العبد المسلم من الكافر”" والمصحف وسائر كُتب العلم 
الشرعيء واستعمال النجاسة في البدن لغير حاجة» وكشف العورة في الخلوة لغير حاجة - 
على الأصح. وأشباه ذلك)0©. 


والله أعلم. 


.)7575/1١١( الطالبين‎ ةضور)١(‎ 

( المرجع السابق. 

(6) كذا في جميع الشُسخ. وعبارة النووي في (روضة الطالبين» /١١‏ 2570 (وَبَيُِ الع الم لكَافِو). 
(4) روضة الطالبين (11/ 7786). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





ص 


٠‏ 5ه رئاس ف وهم بر 8 ” ره يرم و 
ل ع . #لماء ّي م َه 2 ٍِ م # 


الشرح: 

أي: من أجل أن العدالة هي الملكة المذكورة قُبلت رواية المبتدعة وشهادتهم؛ وهم 
الذين انتحلوا ما ليس عليه أهل السّنة من العقائد» وإنما قُبلوا لحصول الملّكة عندهم؛ لأن 
المبتدع منهم إن قال ببدعته جهلًا منه أنها ليست معصية فضلًا عن كونها كبيرة» لكن 
يُستثنى منهم من يستببح الكذب كالخطابية» فإنه لا يُقبل» وهّم قوم من غلاة الشيعة 
أصحاب أب الخطاب الأسديء كان- لعنه الله تعالى - يقول بِإِلَاهِيّة جعفر الصادق ثم 
اذّعى [الإلاهية]”" لنفسه. وكان يزعم أنَّ الأئمة أنبياء» وفي كل وقت رسول: إلى غير ذلك 
من الضلال. الواحد منهم خطابي» وهو معنى قولي: (كَالْخَطَّابي). 

وملخص ما في المسألة مذاهب. أرجحها: أن المبتدع يُقبل مطلقًا إلا حيث كفرناه 
ببدعته؛ أو لم نكفره ولكن من عقيدته جواز الكذبء كالخطابية» ولكن محل ذلك إذا لم 
يوافقوا أبا الخطاب على ما هو كافر به ما سبق» وإلا فلا يُقبّلون؛ لأمرين: لِهّذاء وللكفر. 
فإنا يصح التمثيل به بالتأويل الذي ذكرناه. 

وإنما ذكرثٌ في التّظم استناء مّن يبيح الكذب؛ لأنَّ مَن يكفر ببدعته داخل فيها سبق من 
رد الكافر مطلقا. وهذا معنى قول ابن الحاجب: (إن المبتدع با يتضمن الكفر كالكافر عند 


)١(‏ كل النسخ: الإهية. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
المكفر)0". 
ومقتضاءه أن ذلك باتفاق؛ سواء أكان يعتقد حرمة الكذب أو لا. 
لكن معتقد حُرمة الكذب مع الحكم بتكفيره ببدعته (كالقول بنبوة علي» وغَلّطٍ جبريل 
في الرسالة» وكالمجسّمة عند مَن يكفرهم؛ ونحو ذلك) فيه مذهبان مشهوران: 
قال الأكثرون (منهم القاضي والغزالي والآمدي وغيرهم): لا يُقبل. 
وقال أبو الحسين البصري والإمام الرازي وأتباعه: يُقبل. 
فإِنْ كان مكمّرًا ببدعته ولكن هو من يعتقد جواز الكذب تعبدّاء مردود اتفاقًا. 
قال ابن السبكي في شرحي «المختصر» و«النهاج»: (أرى أن موضع الاتفاق فيمن اعتقد 
الجل مطلقا؛ لأنها رذيلة لا تعلم أحدًا ذهب إليها. أما من اعتقد حله في أمر خاص 
كالكذب في نُصرة عقيدته أو في ترغيب وترهيب أو نحو ذلكء فَيُرد في ذلك المحل 
الخاص)0. 
وهوفيا سوى ذلك المحل كغيّره في جريان الخلاف. 
وخرج من ذلك: 
قولٌ ثان: إنَّ المبتدع مقبول ولو كان كافرًا بشرط أن يعتقد تحريم الكذب. 
وقولٌ ثالث بالرد فيا يعتقد حل الكذب فيه دُون غيره. 
القول الرابع: أن المبتدع مردود مطلقا وإِنْ لم يكفر ببدعته. وبه قال القاضي والأستاذ أبو 
منصور والشيخ أبو إسحاق في «اللمع». 





.)0149/١( مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني‎ )١( 
.)777' /7( (؟) الإبهاج في شرح المنهاج (7/ 14 7)) رفع الحاجب‎ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قال الخطيب البغدادي: (ويروى ذلك عن مالك). 

واستبعده ابن الصلاح بأن كُتب الأئمة طافحة بالرواية عن المبتدعة. 

قال ابن دقيق العيد: لعل هذا القول مبني على مَن كفر ببدعته. 

ورد بأنّ الفرض فيمن لم يكفر, وإنم| مأخذهم أن البدعة نفسها فسقء وم يُعذر صاحبها 
بتأويله» قالوا: فهو فاسق ببدعته وبجهله بها. 

الخامس: إِنْ كان داعية إلى بدعته - أيْ بإظهارها وتحقيق علتها - لم يُقبل. فإِنْ كان مع 
ذلك يتحمل الناس على القول بهاء فقال أبو الوليد الباجي: لا خلاف في ترك حديثه. 

وممن قال بالتفصيل بين مَن يدعو إلى بدعته أو لا: سليم في «التقريب». وحكاه القاضي 
عبد الوهاب في «الملخص» عن مالك؛ لقوله: لا تأخذ الحديث من صاحب هوّى يدعو إلى 


هواه. 

قال القاضي عياض: يحتمل ذلك؛ ويحتمل أن مراده: لا يُقبل مطلقا؛ لأن البتدع يدعو 
إلى هواه فهو بيان لسبب تبمته. 

قال: وهذا هو المعروف من مذهبه. 

قال الخطيب: والتفصيل أيضًا مذهب أحمد. ونسبه ابن الصلاح للأكثرين» قال: وهو 
أعدل المذاهب وأؤلاها. 


وف الصحيحين كثير من أحاديث البتدعة غير الدعاة احتجاجًا واستشهادّاء [كعمر بن 
خطاب]7'' وداود بن الحصين وغيرهماء ونقل ابن حبان الإجماع على ذلك. 


)١(‏ كذا ني (زء ض» ش). وفي سائر النُسخ: عمر بن المخطاب. ويظهر أن هذا خطأ من النساخ؛ فالفقرة 
بتهامها أخذها البرماوي من كتاب «البحر المحيط» لشيخه الزركشي, وعبارة الزركشي في (البحر 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وقال ابن القطان في «بيان الوهم والإبهام»: (إنَّ الخلاف في غير الداعية» وإنَّ الداعية 
ساقط إجماعًا)0". 

وردّه عليه ابن دقيق العيد» لكن ل يُعَيّنهه بل نقله عن بعض متأخري أهل الحديث. 

السادس: ما قال ابن دقيق العيد: (إنه المختار): أنَّ الداعية إما أن يروي ما ينفرد به عن 
غيره فيقبل؛ للضرورة:» وإما أن يروي ما يرويه غيره فلا يقبل. 

وهو تفصيل غريب. 


تنبيهان 


أحدهما: أن ما قلنا: (إنه أرجح المذاهب) هو المنقول عن نص الشافعي كا نقله 
المخطيب عنه أنه قال: ( قبل أهل الأهواء إلا الخطابية [من]”" الرافضة؛ لأنهم يرون الشهادة 
بالزور و افقيهم)”. 

قال: (ويحكى أيضًا عن ابن أبي ليل والثوري وأبي يوسف القاضي)””. 

وقال أبو نصر بن القشيري: إلى هذا ميل الشافعي. 


المحيط: */ 771): (رَنِ الصَّحِيحَيْنِ كي مِنْ أَحَادِيثٍ الْبتَدِعَةٍ غَبْرِ الدَّعَاةٍ احْتِجَابجًا وَانْتِمْهَادَاء 
كَعمْرَانَ بْنِ حطان. وَدَاوْد بْنِ الحُصَيْنِء وَغَيِْهِمَا). 

.)1777/7( بيان الوهم والإيهام‎ )١( 

(؟) في (زء ق): و. 

(1) الكفاية في علم الرواية (ص١7١).‏ 

(4) المرجع السابق. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
عع ص جاو ا 7 ا و سو وا ترات 2171717 


وكذا قال ابن برهان: إنه الصحيح وقولٌ الشافعي؛ لقوله: أقبل شهادة أهل الأهواء 
والبدع إلا الخطابية؛ فإنهم يتدينون بالكذب. 

وكلام محمد بن الحسن يقتضي قبول الخطابية؛ إذ قال: إذا كنا نقبل رواية أهل العدل 
وهم يعتقدون أن مَن كَذب فسقء فلأنْ قبل رواية أهل الأهواء - وهم يعتقدون أنَّ مَن 
كذب كفر - من طريق الأؤلى. 

قال ابن برهان: (وتحقيق ما ذكرناه من قبول المبتدعة هو أن أئمة الحديث كالبخاري 
ومسلم وغيرهما رووا في كتبهم عن أهل الأهواء» حتى قيل: لو حذفت رواياتهم لابيضت 
الكتب)”". انتهى 

واعترض اندي في «النهاية» على كون الخطابية من هذا القبيل المستنى بأنَّ المحكي 
عنهم في بدعتهم ما يوجب كفرهم, فليسوا ين أهل القبلة» فاستئناء الشافعي لهم منقطع. 

قلتٌ: قد سبق تأويل كلام مَن استئناهم إما على أنَّ فيهم أمرين كل منهما يقتضي الرد. 
وإما على أن المراد مَن تبع أبا الخطاب على غير ما كفر به - على ما فيه من بُعْد. على أن 
الشافعي في «المختصر؛ لم يُحَيّن خطابيًا ولا غيره. [نعم]7""» سبق نقل الخطيب عنه تعيينهم 
[مع الرافضة]”". 

ونّصٌّ «المختصر» في أول كتاب الشهادات: (ولا أَرُد شهادة الرجُل من أهل الأهواء إذا 
كان لا يرى أن يشهد لِمُوافِقِه بتصديقه وقبول يمينه» وكشهادة مَن يرى كذبه شركا بالله 


(1) انظر: الوصول إلى الوصول (7/ 184). 
(1) كذا في (زء ق). وفي سائر الشسخ: وإن. 
() من (زء ق). 
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ومعصية تجب بها النار - أَوْلى أنْ تطيب النفس بقبوها من شهادة مَن يخفف المأثم فيها)". 
انتهى 

قال [بعض ]7 شراحه كالصيدلاني وغيره: يعني بذلك الخطابية» وهّم قوم من الخوارج 
يرون الكذب كُفْرًا يوجب التخليد في النار. فإذا حلف أحدهم لصاحبه با يدعيه؛ يَشْهد له. 

قال: (وإن) لا تُقبل شهادته مطلقة» فإنْ بين السبب من بيع أو إقرار أو غيره» قبل. ثم 
ذّكر - يعني الشافعيّ - أنَّ القلب إلى قول مَن يرى الكذب كفرًا أو موجبًا للتخليد أشكّن 
بعد مالم يكن من الخطابية). انتهى 

فبيّن الجمْمٌ بين كلامي الشافعي أوٌلَّا وآخرًا. 

واغلم أن الشهرستاني وابن السمعاني وغيرهما ممن ترجم للخطابية ذكروا أمورًا كثيرة 
من كُفرهم, ول يذكروا استحلالهم الكذب ولا التكفير به» ولكن مَن حفظ حُجة على من ل 
يحفظ. عَلَ أنَّ الإمام الرازي وأتباعه على هذا المذهب قالوا: إلا أنْ يكون قد ظهر عناد 
المبتدع» فلا يقبل قولّه؛ لأنّ العناد كذب. 

وإنما لم أذكر ذلك لأن مَن ظهر عناده وتعمد الكذبء عرف أنه يستحل الكذبء فهو 
داخل في مُستجل الكذب. 

الثاني: يستفاد مما ذكرناه من الراجح في قبول المبتدع مسألة مَن أَقَدَم على مفسق مظنون 
معتقدًا أنه غير مفسقء أنه يُقبل؛ لأن المبتدع قد أقدم بظنه على مفسق مقطوع به. ومع ذلك 
يُقبل» فهذا أُوْلى» وهو ما سبق نقّله عن الشافعي مِن قبول أهل الأهواء» والآحَر مأخوذ من 
قوله في شارب النبيذ الحنفي: (أحدّهء وأَقْبّل شهادته). أي: لأنه م يُقُدِم عليه بجرأة» ودليل 


0*١ ٠ مختصر المزني (ص‎ )١( 
(؟) من (ت» 2 ش).‎ 
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تحريمه ليس قطعيًا حتى لا يُعتبر ظّه معه؛ فتحقق بذلك أن المدار على الملَكَة المائعة كما سبق 
تقريره. 

نعم» حكى في (المحصول» الاتفاق في المظنون على القبول. 

قال الحندي: (والأظهر ثبوت الخلاف فيه كا في الشهادة؛ إِذْ لا فرق بينهما فيها يتعلق 
بالعدالة)0©. 

أما مَن يُقَِم جاهلًا بالحرمة أو الحل فذلك من تفاريع الفقه؛ ولذلك لم أتعرض هذه 
المسألة في التظم, والله أعلم. 

ص: 
مم طَرِيكقٌ الْلْم بِالْعَدَالَه سَنعٌ كصَخب لهم جَلَالَه 

الشرح: 

أي: ما سبق من شروط الراوي منه ما هو ظاهر يُطَّل عليه بسهولة؛ كالبلوغ والعقل 
والإسلام؛ ومنه ما هو خفي لا يطل عليه إلا بعُسرء وهو العدالة. وقد ذكر في طريق 
معرفتها أمور: 

الأول: السمع من الكتاب والسّنةء وذلك كالصحابة ض#:ء فإن عدالتهم دل عليها قوله 
تعالى: « كُنحُمْ حبر آمو أَخْرجَتْ للئّاسِ © [آل عمران: »]١١١‏ وقوله تعالى: «جَعَلتَدكمْ مه 
وَسَطا لِتَحكُونُوأ سْبَدَآءَ عَلَى لئاس 4 [البقرة: )]١47‏ فهّم المخاطبون حقيقة بهذا الخطاب 
الشفاهي حتى نقل بعضهم اتفاق المفسرين على أن الصحابة هم المراد من هاتين الآيتين. 


.)75841 هاية الوصول (/!ا/‎ )١( 
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ولكن حكاية الاتفاق مردودة بأنَّ الخلاف شهير في كثير من التفاسير في اختصاصهم 
بذلك أو هو عام لكل الأمة. 
نعم» الاختصاض هو قول الأكترة ويشهد لهام موآن من الشة والمتء ومثل ذلك 


قوله تعالى: 8 وَالّذِينَ مَعَهُدَ أَشِدَآءٌ عَل الْكُفارٍ يُحَمَآهُ بَيََجُمَ 4 [الفتح: 14]. وفي 


الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري: رلا 1 مدل ور 
0 





أحدكم أنفق يثل أُحُد ذهبًا ما أدرك مد أحدهم ولا نّصيقّهه 

وو ان ع وار لير الملا ا 
لأصحابه أيضًا؛ٍ لأن المعنى: لا يشب غير أصحابي أصحابي ولايَسُّبٍ بعضكم بعضًا. 

وفي الصحيحين من حديث عمران بن الحصين: «خير القرون قرنيء» ثم الذين 
يلونهم»”" الحديث. وفي رواية لابن مسعود: #خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم؛ ثم الذين 
يلونهم»”"» وفي الترمذي عن عبد الله بن مغفل مرفوعًا: «الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم 
غرضًا بعدي» فمّن أحبهم فبحبي أحبهم, ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. ومن آذاهم فقد 
آذاني» ومّن آذاني فقد آذى الله. ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه»0". وغير ذلك مما لا 

فإن قيل: هذه الأدلة دلت على فضلهم» فأين التصريح بعدالتهم؟ 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ) صحيح مسلم (رقم: واللفظ لمسلم. 
(؟) صحيح البخاري (رقم: :)750٠48‏ صحيح مسلم (رقم: 6 )١‏ كلاهما بلفظ: (خيركم قرني...). 


(*) صحيح البخاري (رقم: ))١6٠04‏ صحيح مسلم (رقم: 5077). 
(4) مسند أحمد .)5١678(‏ سئن الترمذي (رقم: 7877)) صحيح ابن حبان (7765). قال الألباني: 


ضعيف. (ضعيف سنن الترمدي: 7857057). 
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قلتٌ: مَن أثنى الله ورسوله عليه بهذا الثناء كيف لا يكون عدلا؟! فإذا كان التعديل 
يثبت بقول اثنين من الناس أو واحد في الراوي كا سيأي؛ فكيف لا تثبت العدالة بهذا الثناء 
العظيم من الله ورسوله؟! 

وهذا المذهب هو المعتمد. بل حكى ابن عبد البر في مقدمة «الاستيعاب؟ الإجماع عليه 
من أهل السنة والجماعة» وقال القاضي أبو بكر: إنه قول السلف وجمهور الخلف. 

وحكى فيه أيضًا إمام الحرمين الإجماع, قال: (والسبب فيه أنهم قله الشريعة» ولو ثبت 
توقف في روايتهم لانحصرت الشريعة في عصره يل دون سائر الأعصار)!©. 

قال إِلْكِيا الطبري: إن عليه كافة أصحابناء وأما ما وقع بينهم من الحروب والفتن فمبني 
على الاجتهاد» فإما أن كل مجتهد مصيب. وإما المصيب واحد وغير المصيب معذورء بل 
مأجور؛ لأنه ليس من الاعتقاديات القطعية» وكا قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر 
الله منها سيوفناء فلا نخضب بها ألسِنتنا. 

ووراء هذا المذهب أقوال ضعيفة» بل باطلة: 

منها: أنهم كغيرهم في الفحص عن عدالتهم. 

ومنها: أهم عدول إلى زمن قتل عثمان فلقه؛ لظهور الفتن من يومئذ. 

والح أن عثهان قل ظلاء وحمى الله تعالى الصحابة من مباشرة قَثْلهه ول يتول قتلَهُ إلا 
شيطانٌ مريد. ول يحفظ عن أحد من الصحابة الرضا بقتله» بل المحفوظ أن كُلّا منهم أنكر 
ذلك. 


ومنها: قول المعتزلة )ا حكاه ابن الحاجب: إنهم عدول إِلّا مَن قاتل عليًا ففاسق؛ 


.)401//1( البرهان‎ )١( 
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خروجه على الومام الحق. 

وهذا أيضًا باطل؛ لأن مسألة الأخذ بثأر عثمان اجتهادية» رأى على ته فيها التأخير؛ 
لمصلحة؛ ورأت عائشة نه المبادرة مصلحة» كل مأجور على اجتهاده. فالوقائع كلها 
جوابها سهل ظاهر فالصواب التسليم فيما شجر بينهم إلى ربهم جل وعلاء ونبرأ من يطعن 
في أحد منهم» ونعتقد أن المخالف في ذلك مبتدع زائغ عن الحق» نعوذ بالله من ذلك. 

ومنها: أن من قَلَّت صحبته فكَفْيرهء والحكم بالعدالة إنها هو لمن اشتهرت صحبته. قاله 
[المازري]7". 

ومنها: قول مَن قال: عدولء ومن خرج منهم عن الطريقة لا يسمّى صحابيا. 

وغير ذلك من الأقوال الواهية الباطلة. 


3 ا تَّ 


أحلدها: ليس المراد بكونهم عدولا ثبوت العصمة لهم واستحالة المعصية عليهم؛ إن 
المراد أنه لا يتكلف البحث عن عدالتهم ولا طلب التزكية فيهم» وقد سبق أن غلبة الخير في 
العدل كافية. 

الثاني: قال الحافظ المزي: من الفوائد أنه لم يوجد قط رواية عمن لمر بالنفاق من 
الصحابة. 

الثالث: من فوائد القول بعدالتهم مطلقًا: إذا قيل: عن رجل من أصحاب النبي يِه 
كذا»؛ كان ذلك كتعبينه باشمه؛ لاستواء الكل في العدالة. 

وقال أبو زيد الدبوبي: بشرط أن يعمل بروايته السلف. أو يسكتوا عن الرد مع 


)١(‏ ني (ظءت): الماوردي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا ا ا اي سا سل ا 2 ين 
الانتشارء أو تكون موافقة للقياسء وإلا فلا يُحتج بها. 

ولايمّى ضعف ذلك والله أعلم. 

ص: 
14 مم الصَّحَابييٌ الَّذِي نَدِاجتَمَعْ م عَالَيٌمُؤِْنَاء بدَاازتََعْ 
ا وإنْيكُنْلَمْيَرْوأَوْلَمْيْطِلٍ أَرْمَاغَرَامَعَالرَسُولٍالْأكْمَل 

الشرح: 

إذا تقرر أن الصحابة عدولء فلا بُدَّ من بيان الصحابي مَن هو؟ وما الطريق في معرفة 
كونه صحاييًا؟ فذكرثٌ في هذين البيتين المقام الأول. 

وقد اختّلف في تفسير الصحابي على أقوال متتشرة» المختار منها ما اقتصرت عليه: وهو 
أن «الصحابي» مَن اجتمع مؤمنًا بالنبي محمد يلك ولو لم يَرْوِ عنه» ولو لم تَطّل صحبته معد 
ولول يَغْرٌّ معه في شيء من غزواته. 

فقولنا: (مَن اجتمع) يشمل من رأى النبي يَككِ أولم يره؛ لكونه أعمىء كابن أم مكتوم. 

وخرج به: مَن رآهم النبي كَل حين كٌشف له عنهم ليلة الإسراء وغيرهاء ومن رآه في 
غير عالم الشهادة» كالمنام» وكذا مَن اجتمع به من الأنبياء والملائكة ني السماوات؛ لأن 
مقامهم أجل من رُتبة الصحبة؛ وكذا مَن اجتمع به في الأرض»ء كعيسى والخضر إِنْ صح 
ذلك. فإن) المراد الاجتماع المعروف على الوجه المعتادء لا خوارق العادات؛ فلهذا لا يُورّد 
على هذا التعريف شيء من ذلك. 

والتعبير ب «اجتمع» أجود من التعبير ب «رأى النبي كَل أو «رآه النبي»؛ لَِا ذكرناه. 
وأجود أيضًا من التعبير ب «صَحبَ»؛ لثلا يلزم الدّور ما لم يمل «صَحب» عل المعنى 
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اللغوي ولأن الصحبة عرمًا تتوقف على ملازمة ونحوها. 

وخرج أيضًا بالاجتماع: مَن رأى النبي وَل بعد موته قبل الدفن» كأبي ذؤيب الشاعر 
خالد بن خويلد اهذلي؛ لأنه لا أسلم وأخبر بمرض النبي يكل سافر؛ ليراه: فوجده ميئًا 
مسجّى» فحضر الصلاة عليه والدفن» فلم يُعَد صحابيًا. 

نعم» ابن عبد البر إنما يعتبر في الصحبة أنْ يُسْلم في حياته كِِ ون لم يرّهء فالذي رآه ميا 
من باب أؤلى. 

عَلَ أن الذهبي في «التجريد» للصحابة قد عَدَّ منهم أبا ذؤيب» وقوّاه شيخنا شيخ 
الإسلام أبو حفص البلقيني» وقال: الظاهر أنه يُعَدُ صحايبًا. 

ولكن مرادهم كلهم الصحبة الحكمية التي سنبينهاء لا حقيقة الصحبة. 

وخرج بالتقييد بالإيمان: مَن رآه واجتمع به قبل النبوة ولم يره بعد ذلك. كما في زيد بن 
عمرو بن نفيل» مات قبل المبعث؛ وقال النبي يَك: «إنه يُبعث أمة وحدهة”". كيا رواه 
النسائي . وأما [ؤكر ابن منده وغيره له يمن]” الصحابة فمن التوسع الآتي بيانه. 

وليس ورقة بن نوفل من هذا النوع؛ لأنه إنما اجتمع به بعد الرسالة؛ لَِا صح في 
الأحاديث أنه جاء له بعد مجيء جبريل - عليه السلام - له وإنزال: 8« آقْرَا آَسْم رَبَِكَ 4 
[العلق: ]١‏ عليه؛ وبعد قوله له: «أَبَشْر يا محمدء فأنا جبريل أُرسلتٌ إليك» وإنك رسول هذه 
الأمة». وقول ورقة له: «أَبُشْر فأنا أشهد أنك الذي بَشَّر به ابرن مريم؛ وإنك على مثل 


)١(‏ سنن النسائي الكبرى (رقم: 8141): مسند أبي يعلى (41/17: 67 .)7١‏ وذكر الألباني الإسناد الأخير 
لأبي يعلى ثم قال: (إسناده حسن). صحيح السيرة النبوية (ص 44). 
(0) ني (ز): ماذكره ابن مئده وغيره زمن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
جوز تارق وروت اا وج اج بسو وس م 7س 


ناموس موسىء وإنك نبي مرسل6”'» ورؤيته عليه الصلاة والسلام لورقة في الجنة وعليه 
ثياب خضر. وجاء أنه قال: (لا تَسبُوه؛ فإني رأيته وعليه جبة أو جبتان»(". رواه الحاكم في 
(المستدرك؟. 

وأما قول الذهبي في «التجريد»: (إنَّ ابن منده قال: اخدّلف في إسلامه. والأظهر أنه 
مات بعد النبوة وقبل الرسالة) فبعيد؛ ل ذكرناه» فهو صحابي قطعاء بل أول الصحابة كما 
كان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يقرره. 

وخرج أيضًا بالاجتماع مؤمئًا: مَن ارتد بعد موت النبي يكل أو قَبله وقتل بالرّدةء كابن 
خطل وغيره؛ فإنه بالردة تَبِين أنه لم يجتمع به مؤمنا؛ تفريعًا على قول الأشعري رحمه الله: إن 
الكفر والإيان لا يتبدلان» خلافًا للحنفية» والاعتبار فيهها بالخاتمة. 

أما مَن ارتد ثم رجع للإسلام كالأشعث بن قيس ذقه فقذْ تين أنه لم يرل مؤمنًا. فإن 
كان قد رآه مؤمئًا ثم ارتد ثم رآه ثانيًا مؤمنّاء فأؤضح؛ فَإنَّ الصحبة قد حصلت بالاجتماع 
الثاني قطعًا. 

وخرج أيضًا: من اجتمع به قبل النبوة ثم أسلم بعد المبعث ولْ يَلْقَه الظاهر أنه لا 
يكون صحابيًا بذلك الاجتماع؛ لأنه حين ذاك لم يكن مؤمنًا كما روى أبو داود عن عبد الله بن 
أبي الحمساء: «بايعثٌ النبي وَل قبل أن يُبعثء فوعدته أن آنيه بها في مكانه» ونسيتٌ ثم 
ذكرتٌ بعد ثلاث؛» فجئت فإذا هو في مكانه. فقال: يا فتى» لقد شققتَ علّ» أنا في اتتظارك 


)١(‏ قصة ورقة بن نوفل في صحيح البخاري (رقم: )471١‏ وصحيح مسلم ))١1١(‏ ولفظ الرواية في 
الشريعة للآجري (7/ .)١11417‏ 

(؟) المستدرك على الصحيحين (رقم: )17١١‏ وغيره؛ بلفظ: ١لا‏ تَسْبُوا وَرَقَةً؛ هن رَأَيتُ لَهُ جنة أو 
جَتَتينِ». وصححه الألباني في (السلسلة الصحيحة: .)5٠0‏ 
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منذ ثلاث”". ثم ل يُنقَل أنه اجتمع به بعد المبعث. 

ودخل أيضًا في الاجتماع مَن جيء به إلى النبي كَل وهو غير تمي فحنكه كعبد الله بن 
الحارث بن نوفلء أو تفل فيه د بن الربيع» بل مَجَّهِ بالماء وهو ابن حمس سنين أو 
أربع كما سبق بيانه قريبا» أو مسح وجهه كعبد الله بن ثعلبة بن صَعَير (بضم الصاد وفتح 
العين المهملتين)» ونحو ذلك. فهؤلاء صحابة وإنِ اختار جماعة خلاف ذلك كما هو ظاهر 
كلام ابن معين وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وأبي داود وابن عبد البر وغيرهم» وكأنهم إنما 
نفوا الصحبة المؤكدة ى) سيأي. 

واغْلّم أن بعض العلماء شرّط في الصحابي زيادة على ما ذكرناه» والمختار خلافه. 

من ذلك ما أشرثٌ إليه في التظم بقولي: (َإِنْ لَمْ يَزْو) إلى آخره» فشرّط بعضهم أن 
يروى عنه ولو حديثاء وإلافلا يكون صحابيًا. 

وشرّط بعضهم أن تطول الصحبة وتكثر المجالسة على طريق التبع له والأخد عنه. 
وينقل ذلك عن أهل الأصول أو بعضهم, ورَّدَّه الخطيب في «الكفاية» بأنه لا خلاف بين 
أهل اللغة أن ما اشنّق منه الصحابي وهو «الصحبة» لا تُحّد بزمن ولا طول» فتقول: 
صحبته سَنة» وصحبته لحظة7". 

وفيا قاله نظر؛ لأن الكلام في الصحبة الاصطلاحية» وإلا فليس في اللغة اشتراط 
الإسلام في الصحبة. 

وشرّط سعيد بن المسيب أن يقيم معه سّنة أو ستتين» أو يغزو معه غزوةٌ أو غزوتين. وقد 
)١(‏ سئن أبي داود (رقم: 4447). السنن الكبرى للبيهقي .)223١7715(‏ قال الألباني: ضعيف الإسناد. 


(ضعيف سنن أبي داود: 5495). 
(2) انظر: الكفاية (ص .)6١‏ 
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اعتّرض عليه بنحو جرير ممن وفد عليه في السّنة العاشرة وما قاريهاء إلا أن يريد الصحبة 
المؤكدة» فيستقيم. 

وممالم أَشِر إليه في التّظم من الاختلاف ما شرّطه بعضهم من البلوغ. حكاه الواقدي عن 
أهل العلم. 

ورد بخروج نحو عبد الله بن الزبير والحسن والحسين وأنظارهم ا 

وشرط بعضهم كؤنه من البَشّر؛ ليخرج مَن آمن به من الجن الذين قَدِموا عليه من 
َصِيبين7" وهم سبعة من اليهود أو ثمانية؛ ولهذا قالوا: 8 أنزلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَئْ 4 [الأحقاف: 
6 وذكر في أسمائهم: شاصرء وماصرء وناشئ» ومنشئ» والأحقبء» وزوبعة وسّرق» 
وعمرو بن جابر. 

وقد استشكل ابن الأثير في #أسد الغابة» قول مَن ذكرهم في الصحابة» وهو محل نظر. 

واشترط أبو الحسين بن القطان العدالة» قال: والوليد الذي شرب الخمر ليس بصحابي» 
وإننا صحبه الذين هم على طريقته. 

والصحيح خلاف ما قال؛ لَِ)ا سبق من ثبوت عدالة الصحابة المطلقة» وقد سبق بيان 
معناها. 





(1) مدينة عامرة من بلاد الجزيرة على جادّة القوافل من الموصل إلى الشام. (معجم البلدان» (0/ 184). 
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تنبيهان 


أحدهما: ذكر ابن الجوزي في كتاب «التلقيح» تقسيًا للصحابة به يجتمع أكثر الأقوال 
السابقة» وتتضح مدارك قائليهاء فجعلها مراتب: 

الأولى: الصحبة المؤكدة المشتملة على المعاشرة وكثرة المخالطة بحيث لا يُعرف صاحبها 
إلا مباء فيقال: هذا صاحب فلان. 

الثانية: مطلق الصحبة التي تَصُدق بمجالسةٍ أو مماشاة ولو ساعة وإنْ لم يشتهر بها 
صاحبها. 

قال: وكلام سعيد بن المسيب محمول على إرادة القسم الأول» وكلام غيره على القسم 
الثاني؛ فلذلك عدوا جريرًا وأشباهه ومن لم يَغْرُ ومّن توفي النبي كله وهو صغير السن. 

قال: وأما مَن رآه رؤية ولم يجالسه ول يهاشه- أيْ: وهو المرتبة الثالثة- فألحقوه بالصحبة 
إلحاقًا وإنْ كان حقيقة الصحبة لم توجد في حقه. أيْ: فهي صحبة إلحاقية؛ لشرف قَذْر النبي 


كل لاستواء الكل في انطباع طلعة المصطفى فيهم برؤيته إياهم أو برؤيتهم إياه مؤمنين وإن 
م 


وهو كلام متين. 


الثاني: زعم جمع من الأصوليين - كالآمدي وابن الحاجب - أن الخلاف في ذلك 
وليس كذلك؛ فإنَّ من فائدته القول بعدالة الكل» وقد أشار إليه ابن الحاجب» ففي 
كلامه تعارّض بين أوله وآخره فإنه قال بعد ذكر الخلاف في ضابط الصحبة: (وهي لفظية 


.)1/7 تلقيح فهوم أهل الأثر (ص‎ )١( 
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إن انبنى عليها ما تقدم)”". أيْ: في عدالة الصحابة. 
فيقال له: إذا كان مبدّا عليها ذلك؛ فكيف تكون لفظية؟! 
ومن فوائده أيضًا: لو أرسل حديئاء فإنَّ مُرْسَل الصحابي حُجة؛ بخلاف مرسّل غيره 


على ما سيأق من الخلاف. 

ومنها: أن قول الصحابي هل هو حُجة؟ وسيأق الخلاف فيه؛ [فيتوقف]7" على معرفة 
مَن هو الصحاي؟ 

ومنها: مّن شَرَّط أن الإجماع من الصحابة معتبّر دُون [غيره]!”» وكذلك مَن لا يُعتبر 
خلاف غيرهم معهم؛ وغير ذلك مما لا ينحصر. 

قولي: (مُؤْمِن) حال من فاعل (اجْتَمَعْ). وقولي: (بذا ارْتَمَعْ) أيْ: عظم قَذْرُّه وارتفع 
شأنه بهذا الوصف. والله أعلم. 

ص: 


2 ع6‎ 07 ٠ ٠ 

5ومدعِي الصَّخْبَةِوَهْوَّعَدْلٌ عُعَاهرٌتَبَنٌْْه: الكل 
ال ار وَعَمَّبَْ لَهَلبعِدِ عَبْدالْبَمَاتِي الْعُلَمَا 
6 كمَ)] أبس مَوَاقٍ رَأَىء وَاسْئَتَدًا يكرزيلل.متهبم 

الشرح: هذا هو المقام الثاني وهو طريق معرفة الصحابي» وله طرق ظاهرة وطريق 
خفي, فاقتصرتٌ على الخفي؛ لأن الظاهر معلوم من باب أؤلى. 
)١(‏ مختصر المنتهى مع الشرح .07١7/١(‏ 
(؟) كذا في (ز» ش). لكن في سائر النُسخ: غيرهم. 
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فمن الطرق الظاهرة: التواتر والاستفاضة بكونه صحابيًا أو بكونه من المهاجرين أو من 
الأنصار» وقول صحابي ثابت الصحبة: (إنَّ هذا صحابي)» أو ذكر ما يَلزْم منه أن يكون 
صحابيّاه نحو: (كنت أنا وفلان عند النبي بَكلِ), أو: (دخلنا عليه)» ونحو ذلكء لكن بشرط 
أن يعرف إسلامه في تلك الحالة واستمرار ذلك كا عَلِمِّه ما سبق. 

وأما الخني: فهو إذا اذَّعَى العَدْل المعاصر للنبي يل أنه صحابي. قال القاضي: يقبل؛ لأن 
وازع العدالة يمنعه من الكذب. أي: مثل ما روى البخاري في «المغازي» عن الزهري. عن 
سنين أبي جميلة» قال: زعم أنه أدرك النبي يكل وخرج معه عام الفتح”". 

وحكى هذا المذهب أيضا أبو بكر الصيرفي في كتاب «الدلائل والأعلام» حيث قال: لا 
يُقبل حتى تُعلم عدالته» فإذا عُرفت» قبل منه. 

وجرَى على ذلك ابن الصلاح والنووي. 

ومنهم مَن توقف في الثبوت بذلك؛ لأنه يثبت رُتبةٌ لنفسه» وهو ظاهر كلام ابن القطان 
المحدثء وبه قال أبو عبد الله الصيمري من الحتفية» وأنه لا يجوز أن يقال: (إنه صحابي) إلا 
عن عِلم ضروري أو كسبي» وهو ظاهر كلام ابن السمعاني أيضًا. 

ويخرج من كلام بعضهم مذهب ثالث بالتفصيل بين: 

- مُدَّعِي الصَّحْبّة اليسيرة» فيُبَل» لأنه قد يتعذر إثبات صحبته بالنقل» إِذْ ربها لا يحضره 
حين اجتماعه بالنبي كَل أحد أو حال رؤيته إياه. 

- ومُدَّعِي طول الصحبة وكثرة التردد في السفر والحضرء لا يُقبل ذلك منه؛ لأن مثل 
ذلك يشتهر وينقل. 


.))4 ١6٠ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
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قيل: والمنع مطلقًا قوي؛ لأن الشخص إذا قال: (أنا عدل)» لا تُقبل دعواهء فكيف 
مدعي الصحبة التي هي فوق العدالة؟ 

قلتٌ: القّرق ظاهر؛ لأن ذلك يثبتٌ أصل العدالة من غير دليل» وهذا عدل مقبول 
القول ينشي” ل ينه ورد نافد 

ول يقف ابن الحاجب على نقل في المسألة» فقال: (لو قال المعاصر العدل: «أنا صحابي»» 
احتمل الخلاف)”"2. 

فرع: 

إذا أخبر عنه عدل من التابعين أو تابعيهم أنه صحابيء قال بعض شراح «اللمع؛: لا 
أعرف فيه نقلا. قال: والذي يقتضيه القياس أنْ لا يُقبل؛ لأن ذلك مُرْسَل؛ لكونها قضية لم 
يحضرها. 

قيل: والظاهر خلاف ذلك؛ لأنه لا يقول مثل ذلك إلاعن عِلم اضطراري أو اكتسابي. 

وقد قال ابن السمعاني: إن الصحبة تُعْلّم بالطريق القطعي كالتواتر أو ظني وهو خير 
الثقة. 

قلتٌ: مراده ب «خبر الثقة؛ حيث لم يتضمن كَوْنه مرسالاء والاستناد إلى أنه لم يقل ذلك 
إلاعن عِلم - ضعيف» وإلا لزم الاحتجاج بالمرسل مطلقاء والتفريع على أنه ليس بحجة ما 
لم يعتضد كما سيأتي. 


تنبيه : 





إذا قال العَدْلُ: (أنا تابعي؛ لأني أدركثٌ الصحابي رؤيةً أو اجتماعًا)» الظاهر أنه مثل 


.0/١8 /١( مختصر المنتهى مع الشرح‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





وأما بماذا يثبت كون التابعي؟ كذلك فسيأتي في الكلام على المرسّل. 

وقولي: (تَاْكلُ بالنّصٌ تَِيلُهُمُ) هذا وإنْ عُلِم من قولي فيا سبق: (طَرِيقُ الهم 
ِالْعَدَالَهُ سَمْمُ) إلا أني أَعَدْنّه؛ِ للإيراء إلى أن مَن قال: إنَّ حمَلّةَ العلم مثل الصحابة في ثبوت 
عدالتهم يمن غير طَلّب تزكيتهم؛ للنص فيهم كالصحابة. وهو ابن عبد البر» قال: كل حامل 
علم معروف العناية به فهو عدل محمول في أمره أبدًا على العدالة حتى يتبين جر حه. 

واستدل لذلك بحديث رواه من طريق أبي جعفر العقيلٍ من رواية مُعان بن رفاعة 
السلامي؛ عن إيراهيم بن عبد الرحمن العذريء قال: قال النبي يَكِ: «يحمل هذا العلم من 
كل خلف عدوله. ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين»”"2. أورده 


)١(‏ الضعفاء الكبير (4/ 797). قال الحافظ ابن حجر في كتابه الان الميزانء /١‏ /671: (قال مهنا: قلت 

لأحمد: حديث معان بن رفاعة كأنه كلام موضوع. قال: لاء بل هو صحيح). انتهى 

وذكره المخطيب البغدادي في كتابه شرف أصحاب الحديث» ص ٠‏ 27 عن مُهَنَى بن يختى» قَالَ: 
(سَأَلْتُ أَحْمَدَ - يعني ابْنَّ حَْبل - عَنْ حَدِيثٍِ معَانٍ بن رقّاعَة .. قَالَ رسول الله 6: يمل هَذَا الْعِلْمَ 
نكل حَلَفٍ عُدُولُة. يَنُوَ عن تخريف الجاهِلِينَ وَانِحَال نَأل اَْالينَ». 

َقُْتُ لِأَحَدَ: كَأنهُ كلامٌ مَؤْضُوعٌ. قَالَ: لا, هُوَ صَحِيحٌ. فَقَلْتٌ له: يمَنْ سَوِغمَهُ أنْتَ؟ قَالَ: مِنْ 
غَيْرِ وَاحِدِ). انتهى» تحقيق: د. محمد سعيد خطي» نشر: دار إحياء السنة - أنقرة. 

وقال الشيخ الألبان في تحقيقه لكتاب (مشكاة المصابيح» ص87): (الحديث قد رُوي موصولًا 
من طريق جماعة من الصحابة» وصحح بعض طُرّقه الحافظ العلائي في «بغية الللتمس» ..» وقد جمعتٌ 
طائفة من طرق الحديث؛ والنية متوجهة لتحقيق القول فيها لأول فرصة تسمح لنا إن شاء الله تعالى). 

قلتٌ: وكنثٌ قد تَوَهمتُ - منذ سنوات - أن الشيخ الألبان صححهء ولكن الصواب ما نقليّه 
عنه هناء وأنّ الألباني إنيا نقل تصحيح الإمام أحمد والحافظ العلائي. 

وقد ذكر الحافظ العلائي هذا الحديث بإسنادٍ آخر في كتابه «بغية الملتمس» ص5 27 ثم قال: 
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العقيلٍ في كتاب (الضعفاء» في ترجمة معان بن رفاعة» وقال: (لا يعرف إلا به). ورواه اين 
أبي حاتم في مقدمة كتاب «الجرح والتعديل»» وابن عدي في مقدمة «الكامل»: وهو مرسّل 

وإبراهيم الذي أرسله قال فيه ابن القطان: (لا نعرفه البتة في شيء من العلم غير هذا). 

وقال الخلال في كتاب «العلل»: سُثئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث, فقيل له: كأنه 
كلام موضوع؟ فقال: لاء هو صحيح. فقيل له: من سمعته؟ قال: من غير واحد. قيل له: 
مَن هم؟ قال حدثني به مسكين إلا أنه يقول: عن معان عن القاسم بن عبد الرحمن» ومعان 
لا بأس به. ووتّقه ابن المديني أيضًا. 

قال ابن القطان: وَحَفِي على أحمد من أمره ما عَلِمَّه غيره. 

ثم ذكر تضعيفه عن ابن معين وابن أبي حاتم والسعديء وابن عدي وابن حبان. 

وقد وَرَدَ هذا الحديث - كا قاله شيخنا الحافظ زين الدين عبد الرحيم بن العراقي - 
مرفوعا مسندًا من حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعلي بن أبي طالب وابن عمر وأبي 
أمامة وجابر بن سمرة ص بطرّق كلها ضعيفة. 

قال ابن عدي: ورواه الثقات عن الوليد بن مسلمء عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري. 
قال: أخبرنا الثقة من أصحابنا أن رسول الله يَكِةِ قال. فَذَكَرَه. 

وممن وافق ابن عبد البر على قوله هذا من المتأخرين أبو بكر بن المَوّاق (بفتح الميم 
وتشديد الواو وآخره قاف)» فقال في كتابه «بغية النقاد»: أهل العلم محمولون على العدالة 
حتى يظهر فيهم خلاف ذلك. 


(هذا حديث حسن غريب صحيح). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





واعْلّم أن ابن الصلاح قال في قول ابن عبد البر ذلك: (إن ما قاله فيه اتساع غير 
و1 

واستدلاله بذلك لا يصح من وجهين: 

أحدهها: الإرسال والضعف. 

والثان: عدم صحة كَوْنه خبرًا؛ لأن كثيرًا من يحمل العلم غير عدلء فَلّم يَبْقَ إلا حمْله 
على الأمر؛ ومعناه أنه أمر الثتقات بحمل العلم؛ لأن العلم إن يُقبّلَ عن الثقات» ويدل له أن 
في بعض طرق ابن أبي حاتم: (لِيَحْمِل هذا العلم» بلام الأمرء والله أعلم. 


.)٠١6ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
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ص1 
4 ويث اللَعْبِيلُ با تْبَهَارٍ كفي أَبَمَة الهُدَي الأَخجَار 

الشرح: 

هذا هو الطريق الثاني مما تثبت به العدالة» وهو أن يكون الشخص من اشتهر بالإمامة 
في العلم وشاع الثناءً عليه بالثقة والأمانة» فلا يحتاج مع ذلك إلى تزكية خاصة. بل كونه 
كذلك غاية في تزكيته وثبوت عدالته. 

قال ابن الصلاح: (هذا هو الصحيح في مذهب الشافعيء وعليه الاعتماد في أصول 
الفقه. وممن ذكره من أهل الحديث الخطيبء ومثّل ذلك بهالك وشعبة والسفيانين 
والأوزاعي والليث وابن المبارك ووكيع وأحمد وابن معين وابن المديني» ومَن جرّى مجراهم 
في نَبامَة الذّكر واستقامة الأمرء ولا يُسأل عن عدالة هؤلاء وأمثالهم, إنها يسأل عمن خفي 
أمرّه عن الطالبين)”'”. انتهى 

وقد سُئل ابن معين عن أبي عبيد» فقال: مثلي يُسأل عن أبي عبيد؟! أبو عبيد يُسأل عن 
الناس. 

وسُئل أحمد عن إسحاق بن رَاهَوَيْهء فقال: مثل إسحاق يُسأل عنه؟! 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: الشاهد والمخبر إنها يحتاجان إلى التزكية متي لم يكونًا 
مشهورين بالعدالة والرضا وكان أمرهما مُشكلًا ملتبسًا ويجوز فيه العدالة وغيرها. 

قال: (والدليل على ذلك أنَّ العِلمَ يُظهر رشدهماء واشتهار عدالتهما بذلك أقوي في 


.)٠١5ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
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النفوس من تعديل واحد أو اثنين يجوز عليهما الكذب والمحاباة) إلى آخر كلامه في ذلك. 

ويدخل في قولي: (أبِمَة ِمَةِ الْهُدَي الْأَْيَارِ) مَن ذُكر ومن لم يذكره هؤلاء» كأبي حنيفة 
والشافعي #لقا. وكذلك داود بن على الظاهري وغيره من الأئمة» وكذا أصحاب الأئمة 
الأكابر المشهورون. والله أعلم. 





ص 
٠‏ ذال بالتَرَي ةالْمُعْيَرَةْ وسو يواسي كز كر 
١و‏ ددُبدْرَطظفاللَْهَائَهُْ جَرْحَاوَتَْدٍ فيلا لعن راد اده 

الشرح: 

هذا هو الطريق الثالث في معرفة العدالة- وهو التزكية- سواء في الراوي والشاهد. 
والتقييد ب (المعتبرة» يَشملٌ أمورًا: 


منها: ما يُعتّر في لفظ التزكية بأن يقول: هو عدل. وهذا كافٍ في الأصح؛ لقوله تعالي: 
لوَأَمْبدُوأ ذُوَىَ عَذَللِ © [الطلاق: 1]. فمّن سَهَد أو أخبر بمطلق العدالة» وافق إطلاق 
الآية. وحكاه القاضي أبو الطيب عن نّص الشافعي في «حرملة»!') 

وقيل: لا يد أن يقول في الشاهد: عدل عل ولي. وحكاه الروياني عن نص «الأم 
و«المختصر». 

قال ابن الصباغ: وبه أخذ أكثر الأصحاب. وزاد بعضهم أن يقول: عدل رِفْى لي 


0 


وعلي. 


(١)أي:‏ الكتاب الذي نقله عنه حرملة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
7277 ا 1 و سوسس 1 


ومحل بسط ذلك كُتب الفقه. 

قال القرطبي: عندنا لا بد أن يقول: عدل رمَّى. ولا يكفي الاقتصار على أحدهماء ولا 
يلزمه زيادة عليه). 

هذا في الشهادة» أما الرواية فلهُّم ألفاظ غير ذلك تَوَسّعَاء وجعلوها مراتب: 

أعلاها: أن يجمع بين لفظين متحدي المعني؛ تأكيدّاء كأن يقول: اثبتٌ ححجة» أو اثبتٌ 
حافظ» أو «ثقةٌ متقرٌ» أو نحو ذلكء أو يكرر فيقول: «ثقةٌ ثقة» أو «ثبتٌ ثُبتٌّ». قاله الذهبي 
في مقدمة «الميزان». ا 

الثانية: وهي ما بدأ بها ابن أبي حاتم وابن الصلاحء أنْ يقول: ثقةٌ أو: متقنٌ» أو: ثبت 
أو: حجةٌ أو: حافظّء أو: ضابطٌ. قال الخطيب: (أرفع العبارات أن يقول: حجة» أو: ثقة). 

الثالثة: أن يقول: «لا بأس به أو «صدوق» أو «خيار». 

الرابعة: أن يقول: عله الصدق» أو «رَووا عنه) أو «شيخ» أو «وسط؛» أو «صالح 
الحديث» أو «مُقارب» بفتح الراء وكسرها ى! حكاه صاحب «الأحوذي». 

على أن ابن أبي حاتم وابن الصلاح جعلا «محله الصدق» من الرتبة التي قبل هذه. لكن 


صاحب «الميزان» جعلها من الرابعة. 
ودُون ذلك أنْ يقول: صويلحء أو: صدوق إن شاء الله تعالي. ومحل البسط في ذلك كتب 


ومنها: ما يعتبر في المزكّي من كؤنه عدلًا عارقًا بأسباب التعديل والجرح» مطَّلعًا على 
أحوال من يزكيه بطُول صحيته معه واختباره ف سره وعلانيته سفرًا وحضرًا؛ فلذلك 
صعبت التزكية جدًا. 


نعم؛ اختلف في ذلك في مسائل: 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الأولى: هل يُشترط في المزكّي عدد؟ أو يجوز أن يكون واحدًا؟ 

وكذا في الجرح: هل يشترط العدد؟ أو لا؟ سواء ذلك في شهادة أو رواية. 

وأصح المذاهب الاكتفاء بواحد في الرواية تعديلا وجرحًاء وهو معني قولي: (وَلَو 
يواح كَجَرْح ذَكَرَهُ) أي: ذكره الجارح. 

وأما الشاهد فيشترط في مُعَدّله أو جارحه عَذُْلان؛ جَرْيًا في كل منهما على أصله وكا أن 
العدد شرط في الشهادة» اعتّبر في تعديلها وجرحها العدد, والرواية لا يُشترّط فيها ذلك؛ فلا 
يشترط في تعديلها وجَرّحها ذلك؛ لأن الفرع لا يزيد على الأصل. ونقل هذا الآمدي وابن 
الحاجب والحندي عن الأكثرين. 

قال ابن الصلاح: (وهو الصحيح الذي اختاره الخطيب وغيره)!”. 

وهذا معنى قولي: (وَعَدَدِيُذْرَط في الشَّهَادُ) أي: في ذي الشهادة» وهو الشاهد. 

القول الثاني: أن العدد في التزكية والجرح شرط مطلمًا في الرواية والشهادة» وهو ما 
حكاه القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهمء وقال الأبياري: إنه قياس 
مذهب مالك . 

الثالث: الاكتفاء بالواحد مطلقًا في الشاهد والراوي جرحًا وتعديلًا. واختاره القافي 
أبو بكرء وقال: إن الذي يوجبه القياس تزكية كل عَذْلَ مَرْضِي ذكر أو أنثئي» حر أو عبد 
شاهد وخير. 

قال الماوردي والروياني: (إن حاصل الخلاف في ذلك أنَّ تعديل الراوي هل يجري مجرّى 
الخبر؟ أو مجرى الشهادة؛ لأنه حُكم على غائب؟)!"” 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص8١٠).‏ 
(7) الحاوي الكبير (17/ 85). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
و1 بج ب ل ا وج سس ب سح ا ست 


نعم» جعلا الخلاف السابق في التعديل فيهما فقط. وجرّمَا في الجرح بالتعدد؛ لأنها شهادة 


عل باطن مغيّب. 
لكن القاضي أبو [الطيب]7" أجرّى الخلاف في الأمرين - التعديل والجرح - كما 
ذكرناه أولا. 


سكل 

إذا اكتفينا بالواحد فقد أطلق في «المحصول» قبول تزكية المرأة. 

وحكى القاضي أبو بكر عن أكثر الفقهاء أنَّ النساء لا يُقبَلن في التعديل؛ لا في شهادة 
ولا في رواية» ثم اختار قبول قولها فيهما كا تُقبّل روايتها وشهادتها في بعض المواضع. 

وهذا جار على اختياره في قبول الواحد في تزكية الشاهد كالراوي؛ بِنَاءَ على أن ذلك 
مَحض رواية. 

وغيره يقول: شهادة - ى) سبق عن المارودي والروياني أن ذلك منشأ الخلاف. 

وأما تزكية العبد فقال القاضي: يجب قبولها في الخبر دون الشهادة؛ لأنَّ خبره مقبول 
وشهادته مردودة. وبه جرّم صاحب «المحصول» وغيره. 

قال الخطيب: (والأصل في هذا سؤال النبي يك بريرة في قصة الإفك عن عائشة أم 
المؤمنين فاه وجواءبها له)0". 

قلت: هذا إن كان ذلك قبل أنْ تُعتق» فالإفك في الرابعة أو الخامسة» ويبقى النظر في 
تاريخ شراء عائشة وعتقها إياها. 


(١)كذاني(زءت‏ ش)» لكن في (ص): بكر. 
(؟) الكفاية في علم الرواية (صا9). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





أعشبييه ١‏ 
يُعتبر في الجرح ما سبق اعتباره في التعديل من اللفظ الدال وأهلية الجارح» ولكن لا 
يشترط هنا صحبته ولا اختباره؛ لأن سبب الجرح يجب بيانه ويكتقى فيه بسبب واحد كما 

سيأتي. 

فمن ألفاظ التجريح عند المحدثين سوى التصريح بفسقه ونحوه مراتب أيضًا: 

الأولى: أن يقول: «كذاب»». أو: #يكذب»» أو: «وضًاع), أو: «يضع الحديث»» أو: 
«دجّال» أو: «متروك الحديث»». أو: «ذاهب الحديث»» أو: (ساقط لا يُكتّب حديثه». وإنيا 
كان ذلك خارجًا عما استثنيته من التصريح بالفسق؛ لعدم استلزامه للفسق؛ لجواز أن يقع 

الثانية: أن يقول: «متهم بالكذب»». أو: #بالوضع»»؛ أو: «ساقط»». أو: «هالك». 

وفي رَأي أنَّ هذا من القسم الذي قَبله. 

الثالثة: «رُدٌ حديثه»» أو «ردوا حديثه؛» أو «مردود الحديث»»؛ أو (ارْم به»» أو «ليس 
بشيء». أو دلا شىءق. أو ولا يسوي شًاة. 

الرابعة: «ضعيف» أو (منكر الحديث» أو ١حديثه‏ منكر» أو ١مضطرب»‏ أو (واو) أو 
«صَعفوه» أو دلا تج به). 

الخامسة: «فيه مقال»» أو «ضَعّف». أو «في حديثه ضعف»» أو (يعرف ويُنكر»» أو 
اليس بذاك»؛ أو (ليس بالقوي»: أو (ليس بالمتين»» أو «ليس عمدة»: أو «ليس بالمرضي»» 
أو (طعنوا فيه»» أو 2مطعون». أو 'اسَبَ الحفظ». أو (ليّن», أو «لين الحديث». 

وهذه الأمور كلها محل بسطها كُتب علم الحديث. وفي هذه الإشارة كفاية. 

وسيأتي في أمور أخرى خلاف: هل هي من الجرح؟ أو هل هي من التعديل؟ ذكرت 
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لمناسبة محلها [التي]” "© تذْكّر فيه كما ستعرفه إن شاء الله تعالي. والله أعلم . 

ص 1 
0 'وَعَنْ وم تطْلفَاموَالْكم. 1 ل 
“أجل ذَاكَ خضت الها بسَرْطِه اال شْهُور بِالزيَادَةُ 


الشرح: 
وقع اتفصيل في التركية والتجريح بين الشهادة والرواية في الاكتفاء بواحييء احتيج 
للفرق بين حقيقتهما| حقيقتهماء وهو من المهمات في هذا العلم وغيره» وقد خاض كثير عُمرة ذلك 


ولكن غاية ما يفرقون به بينهي| اختلافهن في الأحكام, كاشتراط العدد والحرية والذكورة 
ونحو ذلك مما يُعتبر في الشهادة» ولا يخْمّى أنّ هذه أحكام مترتبة على معرفة الحقيقة» فلو 
عرفت الحقيقة بهاء لزم الدؤر. 

قال القرافي: (أقمتّ مُّدة أتطّلب القَرق بينهها حتى ظفرت به في «شرح البرهان» 
00011111 
الحكام فهو الرواية» وإن كان خاصًا وفيه تراقع ممكن فهو الشهادة. وعُلِمَ مِن هذا الفرق 
المعنى فيا اختصت به الشهادة من العدد والحرية والذكورة ونحوها. واحترز بإمكان 
الترافع عن الرواية عن خاصٌ مُعيْنِ؛ فإنه لا تراقع فيه ممكن)””. انتهى ملخّصًا. 





)١(‏ في (ز): الذي. 
() الفروق مع هوامشه /١(‏ 4١)؛‏ ط: دار الكتب العلمية. 
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قلتٌ: هذا الفرق بعينه في كلام الشافعي غلله؛ وبين المراد من العموم والمخصوص هناء 
فقال في| نقله عنه المزني في «المختصر» في باب «شهادة النساء لا رججل معهن والرد على مَن 
أجاز شهادة امرأة من [أهل](" الكتاب» في مسألة الخلاف بينه وبين أبي حنيفة وأصحايه - 
حيث قبلوا شهادة امرأة على ولادة الزوجة دون المطلقة - ما نصه: 

(وقلتٌ لِمَن يز شهادة امرأة في الولادة كما يجيز الخبر بها لا يمن قبل الشهادة: وأين 
الخبر من الشهادة؟ أَتَقبل امرأةٌ عن امرأة أنَّ امرأة رُجِلٍ وَلَدَثْ هذا الولد؟ قال: لا. 

قلتٌ: وتقبل في الخبر: أخبرنا فلان عن فلان؟ قال: نعم. 

قلتٌ: والخبر هو ما استوى فيه المخيرٌ والمخبرٌ والعامة من حرام أو حلالٍ؟ قال: نعم. 

قلتُ: والشهادة ما كان الشاهدٌ منه حلي والعائدُ وإنا ْم المشهود عليه؟ قال: نعم. 

قلتٌ: أقترَى هذا مُشْبِهًا هذا؟ قال: أمّا في هذا فلا)7". انتهى 

وقوله: (الخبر بها لا من قبل الشهادة) هو المصطلح على تسميته «رواية» وإنْ كانت 
الشهادة أيضًا خبرًا باعتبار مقابلة الإنشاءء فللخبر [إطلاقان]”"» والمتقدمون يُعبرون عن 
«الرواية» ب «الخبر» كا قدمناه في بعض عبارة القاضي أبي بكر والماوردي والرويان 
وغيرهم. 

وبين الشافعي رحمه الله السبب فيا تُمَارقُ فيه الشهادة الرواية من الأحكام وتَرتَّب على ما 
افترقت به حقيقتاهما من المعنى» وذَّكَرَ بعض الأحكام قياسًا على البعض ردًا على خصمه 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» والعبارة في (مختصر المزني» ص ؛ )7١‏ هكذا: (َابٌ شََهَادَةِ النسَاءِ لَا رَجْلَ مَعَهَنٌّ 
وَالوّدٌ عَلَ مَنْ جار َهَادة مر مِنْ هذا الْكِتَابٍ ..). 

)١(‏ مختصر المزني (ص ٠‏ ”7). دار النشر: دار المعرفة - بيروت - 1747 هء الطبعة: الثانية. 

(") كذا في (زء ق» ش)» وفي سائر النسخ: إطلاقات. 
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الذي قد سلَّم المعنى وفرق في الأحكام با لا يناسب. 

فإن قلتَ: فأين اعتبار إمكان التراقع في الشهادة دون الرواية في كلام الشافعي؟ 

قلتٌ: من قوله: «وإنما يلزم المشهود عليه)؛ فإن اللزوم يستدعي مخاصمة وتراقعًا. 

فإِنْ قيل: ليس فيما نقلتَ عن الشافعي ولا فيا نقله القرافي عن المازري ذكر ما يُعتبر في 
الشهادة من لفظ «أشهد» وكؤنه عند الحاكم أو المحكّم أو سيّد العبد والأمة حيث سمع 
عليه البيّنة لإقامة الحدود إِنْ جوّزنا له ذلك» ولا ما أَشْبَّه ذلك مما يختص بالشهادة. 

قلتٌّ: إنها لم تُذكر؛ لكونبها أحكامًا وشروطًا خارجة عن الحقيقة» وعلى كل حال فقد عَلِمَ 
ما سبق وجّه المناسبة فيها اختصت به الشهادة عن روايات الأخبار. 

قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام: (لأنْ الغالب من المسلمين مهابة الكذب على 
رسول الله كيد بخلاف شهادة الزور؛ فاحتيج إلى الاستظهار في الشهادات. وأيضًا فقد 
ينفرد الحديث النبوي بشاهد واحد في المحاكيات وببذا يظهر فيما سبق في تزكية الواحد في 
الرواية أنه لكونه أحوط. وأيضًا بِيْن كثير من المسلمين إِحَنّ وعَداوات قد تحمل على شهادة 
الزور من بعض؛ بخلاف الأخبار النبوية). انتهى ملخصًا. 

وفَصّل غيره المعنى فيم| اعتّير في الشهادة: 

أمّا العّدد: فإنها ل تَعلقت بِمُعَينَ» تَطَرّقت إليها التهمة باحتمال العداوة؛ فاحتيط بإبعاد 
التهمة بالعدد» بخلاف الرواية. وسيأتي آخر الفصل الإشارة إلى خلاف ضعيف في اشتراطه 
في الرواية أيضًا. 

وأما الذكورة حيث اشتُرطت: فلأن إلزام المعيّن فيه نوع سلطنة وقَهْره والنفوس تأباه 
ولاسيما من النساء؛ لنقص عقون ودينهن» بخلاف الرواية؛ لأنها عامة تتأسى فيها 
النفوس. فَيَخت الألم» وأيضًا فلنقص النساء يكثُر غلطّهنء ولا يتكشف ذلك غالبًا في 
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الشهادة؛ لانقضائها بانقضاء زمانهاء بخلاف الرواية؛ فَإِنَّ بتعلقها بالعموم يقع الكشف 
عنها؛ فيتبيّن ماعساه وقع من البراءة من غلطٍ ونحوه. 

وأما الحرية: فلن قهرّ العبيد صعبٌ على النفوسء وأيضًا قَقَدْ يحمل الرق على الحقد في 
المعيّن؛ لفوات الحرية» فيدخل بذلك من التهمة ما لا يُدخل في المتعلق بالعموم. 

فلذلك أَكَّدَثْ بهذه الشروط وغيرها من انتفاء العداوة وفرط المحبةء كشهادة الأصل 
للفرع وعكسه. والشهادة با يجر التفع أو يدفع الضررء وكذا التهمة في المبادرة» بخلاف 
الرواية. وهو معنى قولي: (لِأَجْلٍ ذَّاك) إلى آخرهء فالشرط المشهور هو ما ذكرناه ونحوه؛ 
فإنه زائد على شروط الرواية التي شاركت فيها الشهادة» وقد اتضح بحمد الله والله أعلم. 

ص 


وك دْيتَابٌ الشيْءُفي الأخكام عَعْنَاممكَرُوْهَِ ةَلصصيَام 


- 


الشرح: 

هذا تنبيه على أنَّ ما سبق إنما هو في الرواية المحضة (كالأحاديث النبوية) والشهادة 
المحضة (كالشهادة ببيع عين أو إجارة أو نكاح أو طلاق). وقل يكون الشيء فيه شائيتا 
الرواية والشهادة» فتوزع الأحكام باعتبارما بحسب المناسبة. 

فمنه الخبر برؤية الهلال لرمضان. فإنه - من جهة عمومه لأهل المصر أو الآفاق أو 
لغير البلد البعيد بمسافة القصر أو لمخالف المطلع على الخلاف في ذلك - رواية» ومن جهة 
اختصاصه هذا العام وهذا القرن من الناس - شهادة. 

فروعيت شائبة الشهادة باعتبار الحرية والذكورة - كما نَصّ عليه الشافعي فيهما - ولفظ 
الشهادة على الأرجّح مِن الخلاف في الطّرقَء وكذا اعتبار كونه عند القاضي فيه خلاف. 
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نعمء قطع بالمنع ابن عبدان والغزالي والبغوي» ومن شهد فيه على شهادته يعتبر العدد على 
الأرجح. 

وروعيت شائبة الرواية بالاكتفاء بواحد على أصح قَوْل الشافعي المنصوص في أكثر كتبه 
كما قاله الرافعي وغيره؛ وقطع به طائفة. والثاني: لا يُقبّل إلا عدلان؛ تغليبًا للشهادة. وقال 
الربيع: إِنْ الشافعي رجع إليه. قيل: وينبغي أن يكون الفتوى. 

ولكن في «الأم» في كتاب «الصيام [الصغير]7"» أن الاكتفاء بالواحد إنها هو للاحتياط 
في الصوم وإِنْ كان هو في ذاته لا يقبل فيه إلا عدلان؛ فلا منافاة بين النصين حيتئذ. 

ولفظه: قال الشافعي: (فإِنْ لم تر العامة هلال رمضان ورآه رجل عَذْلء أقُبله؛ للأثر 
والاحتياطء أخيرنا الدراوردي عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن [أبيه]”"»» عن 
فاطمة بنت الحسين عليههم| السلام: أنَّ رجلا شهد عند على له على رؤية هلال رمضان؛ 
فصام. وأحسبه قال: وأمّر الناس بصيامه. وقال: أصوم يومًا من شعبان أحبٌ إلَيّ من أن 
أفطر يومًا من رمضان). 

ثم قال الشافعي بعد ذلك: (ولا يجوز على رمضان إلا شاهدان)”". انتهى 

وللعمل في صوم رمضان دليل مِن: حديث ابن عباس فيها رواه الأربعة وغيرهه””, 
وحديث ابن عمر فيما رواه أبو داود وصححه الحاكم”» وغيره ما هو مشهور في الفقه. 


)١(‏ كذاني (زء ق» ظء ت). لكن في (ص» ش» ض): التعبير. 
(؟) كذا في جميع النتخ. 

.)1١/5( الأم‎ )©( 

(4) صحيح مسلم (رقم: 810 .)١٠١‏ 


(6) سئن أبي داود (رقم: )777١‏ وغيره» ولفظ أب داود: (عَنْ نَافِع؛ عَنِ ابْنِ عَمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 


باع 


- 
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ومما يدل على أنَّ ذلك احتياط في الصوم أنه لا يجري في حلول أجل ولا معلق طلاق أو 
عتق أو نحو ذلك قطعًا إِلّا أن يتأخر التعليق عن ثبوته ويعلق به فإنه ينصرف عُرقًا إلى 
الثبوت الذي به الصيام؛ وهذا [مقتضى]”' ما أشرتٌ إليه في الجمع بين النصين من كؤن 
العَدّل الواحد للصوم احتياطًا وَالعَذْلَين في سائر الأحكام. 

نعم؛ يُعكّر على هذا الجمع نصوص الشافعي المصرحة بأنه لا يُصام إلا بشهادة عدلين» 
منها ما قاله في موضع من «الأم»» ولفظه: (ولا يلزم الناس أنْ يصوموا إلا بشهادة عدلين 
فأكثر» وكذلك لا يُقطرون, وأَحَبٌ إل لو صاموا بشهادة العدل؛ لأنه لا مؤنة عليهم في 
الصيام. إِنْ كان يمن رمضانء أدوه. وإنْ لم يكن» رجوتٌ أنْ يُؤجَروا به)”". انتهى. 

وهو صريح في أن الصوم بعدل مستحب احتياطاء لا وجوب فيه» وأن الوجوب 
بعدلين. 

وإنما قلنا في قبول الواحد للصوم (على القول به): إنه شهادة كالرواية في الواحد فقط؛ 
لَِ) في حديث: «صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته. فإِنْ غم عليكم فاقدروا له"". زيادة 


- 00 .د . تيس 0ه ار 5 .عع دتو" - مكادم 
صَلّ الله عَلَيْهِ وَسَلُمَ: «الشّهْرٌ تسم وَعِهْرونَ» َل نَصُومُوا حَنَى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْه إن عُمّ 
عَلَيَكُمْ فَافدْرُوا لَهُ تَلَائينَ». قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عْمَرَ إِذَا كان سَعْبَان يَسْعًا وَعِشْرِينَ نَظَرَ لَه فْإِنْ رُئِيَ 
َذَاكَ وَِنْ كيْرَ وَ1َيُل دُونَ مَنْظَرهِ سَحَابٌ وَلَا قَترَة أضبَح مُفْطِرًا. فَِنْ حال دُونَ مَنْظَرهِ سَحَابٌ أو 
تر أَصْبَحَ صَائًا. قَالَ فَكَانَ ابن عُمَرَيُفْطِرُ مَمَ النّاسء وََا يأر دا المسَاب). 
قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن أبي داود: .)777١‏ 
)١(‏ في (ص): يقتضي. 
(؟) الأم (90/٠ه-طزه).‏ 


(؟) صحيح البخاري (رقم: )١ ٠‏ صحيح ملم (رقم: ١م١1‏ ). 
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النسائي فيه على البخاري: (وَإِنْ شهد شاهدان فصوموا وأفطروا»”'". فسماها «شهادة». فلم 
جاء حديث الواحدء لم يزل عنها حقيقة الشهادة بل وصف العدد. 

ومنه على ما قاله القرائي: القائف المخير بإلحاق النسب؛ فإنه - من حيث خصوص 
إثبات بنوة زيد لعمرو - شهادة. فينبغي اعتبار العدد فيه» ومن حيث انتصابه للعموم - 
رواية فينبغي الاكتفاء فيه بواحد”". ثم ذكر ما يقوي الأول. 

لكن الأصح عند الشافعية وابن القاسم من المالكية ترجيح قبول الواحد؛ لأنه ييه قبل 
خبر مجزز المدلجي وخده. ولأنه شبيٌ بالحكم؛ لأنَّ فيه اجتهادًا وفصلًا للخصومة: فَأَشْبه 
الفتوى والقضاء. 

قال الرافعي: (ويحكّى هذا التشبيه والحكم عن نص الشافعي في «الأم»؛ حتى لو كان 
القاضئ قائمًاه قضى بذلك؛ بناءً على الأصح في حُكمه بعلمه)0 . 

قلتٌ: فيَضعُف بذلك [ترديد]””'؟ هذا الخبر بين الرواية والشهادة» بل هو غيرهما كما 
عرفته. 

ومنه - على ما قاله القرافي أيضًا - المترجم للفتاوى والخطوطء قال مالك: (يكفي 
الواحد. وقيل: لا بد من اثنين. ومنشأ الخلاف الشائبتان؛ لأنه صب نصبًا عامًا وإخباره عن 
مُعيّن من فتوى أو خط). انتهى ملخصًا. 

والظاهر أنه رواية محضة» وأصله حديث أب جمرة الضبعي: دكنت أترجم بين يدي ابن 


.)5١1١16 سنن النسائي (رقم: 5117). قال الألبان: صحيح. (صحيح سئن النسائي:‎ )١( 
.)١18/١( (؟) الفروق مع الحوامش‎ 

() انظر: العزيز شرح الوجيز (1917//15). 

(5) في (ز): تردد. 
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عباس وبين الناس» الحديث في «مسلم» وغيره'". فالمخير عن المفتي كراوي الأحاديث 
الحكمية وغيرها. أما الشهادة على الخط - على مذهب من يراها - فشبيهة بالقائفء وفيه 


ماسبق. 
ومنه المترجم للقاضي وعنه» وإسماع القاضي الأصم والتبليغ عنه. والأصح فيهما اعتبار 
العدد ولفظ الشهادة. 


ومنه المزكي عند القاضي المنصوب لذلكء متردد بينهماء والأصح ترجيح الشهادة. 

ومنه الخارصء والأصح فيه الاكتفاء بواحد. 

ومنه القاسم من جهة الحاكم» والأصح فيه الاكتفاء بواحد» لكن لشّبهه بالحاكم ففيه ما 
سبق في القائف. هذا إِنْ لم يكن فيها تقويم وإلا فلا بد من العددء إلا أن يفوض إليه سماع 


بينة القيمة. 
ومنه الطبيب في مواضع: 


- في كن المسَّمّس يورث البرص إِنْ قلنا بكراهته بقول الأطباء. 

- وفي كون الماء يضر حتى يعْدل إلى التيمم. والأصح فيهما قبول الواحد؛ لأن ذلك لق 
الله في العبادات؛ فلا يؤكد بالعدد. 

- وني كون المرض محوفًا حتى تعتبر التبرعات فيه من الثلث. 

- والإخبار عن المجنون أنه يُنفعه التزوج. ولكن الأصح في هذين اعتبار العدد؛ لأنَّ فيه 
حق آدمي. 

ومنه الإخبار بأنه عيب في المبيع إذا اختلف المتبايعان فيه. 


.)١0/ صحيح اليخاري (رقم: لا4)؛ صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
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ومنه بعث الحكمين عند الشقاق بين الزوجين. والأصح العدد؛ لظاهر الآية. قال 
الرافعي: ويُشبه أن يقال: إن جعلناه تحكيًا فلا يشترط العدد. أو توكيلًا فكذلك إلا في 
الخلع» فيكون على الخلاف في تولي الواحد طرف العقد. 

وغير ذلك من الفروع؛ وبسطها وبيان المعنى في ترجيح إحدى الشائبتين فيها والمدارك 
- ممله الفقه. والله أعلم. 

ص: 
يريس في التغديل ذِكْرٌالمَبَبِ شَرْطاء يلاف الْجَرْح [في](" الّجَنْب 
0 لكَرَةٍ الخِلانفي بابو وَلِلْفجِىبوَاحِينفيبابهو 


الشرح: 

اخثلف في كل من الجرح والتعديل - هل يُقبل من غير ؤكر سببه؟ أو لا؟ - على أقوال 
منشؤها أن المجرّح والمعدّل مخبر فيصدقء أو حاكم ومُفْت فلا يقلد. 

أحدها وهو الصحيح المنصوص للشافعيء قال القرطبي: وهو الأكثر من قول مالك. 
قال الخطيب: (وذهب إليه الأئمة من حفاظ الحديث ونقاده كالبخاري ومسلم)”". وعليه 
اقتصرتٌ في النَظم: التفريق بين التعديل فيُّقبل بلا تفسير والجرح فلا يُقبل إلا مع ذكر 
السبب؛ لأمرين ذكرتهم|: 

أحدهما: كثرة الاختلاف في أسباب الجرح» بخلاف التعديل. 


)١(‏ في (ن): ذي. 
(1) الكفاية في علم الرواية (ص8١٠).‏ 
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والثاني: أن أسباب العدالة كثيرة ولا بد من ؤكر الكل؛ فيشق ذكرٌها بأن يقول المُعدّل: 
(ليس يفعل كذا ولا كذا) إلى آخر المجتتّبات»؛ و: (يفعل كذا ويفعل كذا) إلى آخر الطاعات 
المرتكبات» بخلاف الجرح. فإِنَّ ذِكرٌ الواحد من أسبابه يُغْني في ثبوت الجرح. 

قالوا: وربما استفير الجارح فذكر ما ليس بجرح» فروى الخطيب بسنده [لأبي]!') جعفر 
المدائئي قال: قيل لشعبة: لِمّ تركت حديث فلان؟ قال: رأيته يركض على برذون؛ فتركت 
حديثه. 

إلى غير ذلك مما يُظن جرحًا وليس بجرح, وهو معنى ثالث لكن يمكن دخوله في 
الأول؛ فإنه اختلاف في السبب وإِنْ كان القول بأحدهما وَهمًا أو نحو ذلك. 

قلت: لكن ركض البرذون ربما يكون مفسقًا أو علا بالمروءة» فلا ينبغي أن يمثّل به 
لذلك . 

وني أنواع الشهادات مواضع أخرى اختّلف في الإطلاق فيها هل يكتقّى به؟ أو لا بد 
من السبب؟ وهي مختلفة ترجيحًا وجزماء ليس ذلك موضع بسطهاء تَعَرَض لكثير منها 
العلائي في «قواعده» وغيره . 

القول الثاني: عكس الأولء وهو أنه يُقبل الجرح بلا تفسير» ولا يقبل التعديل إلا 
مفسّرًا؛ٍ لأن أسباب العدالة يكثر التصنع فيهاء فيبني فيها المعدّل على الظاهر. حكاه صاحب 
«المحصول» وغيره؛ ونقله إمام الحرمين في «البرهان» والغزالي في «المنخول» وإلكيا في 
«التلويح» وابن بّرهان في الأوسط» عن القاضي أبي بكر؛ لكن المعروف عنه ما سيأتي. 

الثالث: يُعتبر في كل منهما ذكر سببه؛ لأنّه قد يجرح با لا يقدح» وقد يبني المعدّل على 
الظاهر والأمر بخلافه. حكاه الخطيب والأصوليونء وبه قال الماوردي أيضَّاء قال: وقد 


)١(‏ كذا في (ز) وهو الصواب ى) في (الكفاية» ص١١١).‏ وفي سائر التسخ: لأبي محمد بن. 
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زُوي أن [ابن عمر]”' زُكّي عنده رجّل» فسأل المزكّى عن أحواله فذكر له ما لا يُكتقى به . 
الرابع: أنه يكفي الإطلاق في كل منههما؛ لأنَّ الجارح والمعدّل إن لم يكونا بصيرين 
بالأسباب» لم يَصْنّحَا لذلك؛ فإن كانا بصيرين بها فلا معنى لذكرهما إياها. 
وهذا ما نص عليه القاضى أبو بكر في «التقريب»» وكذا نقله عنه الخطيب في «الكفاية» 
والغزالي في (المستصفى» والمازري في اشرح البرهان» والقرطبي قٍِ «الوصول» والإمام 
الرازي والآمدي وابن الحاجب» وابن القشيري ورَدّ على الإهام ما نقله ف «البرهان» عنة. 
وأما قول إمام الحرمين والإمام الرازي: (يكفي الإطلاق من العالم بأسبابهها دُون 
غيره)”" فلّم يجخرج عن القاضي وهو الاكتفاء بالإطلاق فيهما؛ لأنَّ غير العارف لا يُصلح 
لتعديل ولا لتجريح. 
قال القاضي تاج الدين السبكي: (والمختار عندذدي في الشهادة التفصيل بين الخرح 
والتعديل كا ذهب إليه الشافعي, وفي الرواية الاكتفاء بالإطلاق في الجرح والتعديل معًا إذا 
مي . :. 02 
عرف مذهب الجارح فيها يجرح به) - . 


)١(‏ كذا في جميع النُسخ؛ وعبارة الزركشي في (البحر المحيطء ؟/ 0707 (وَكَد رُوِيَ أنَّ عُمَرَ فق رُكيَّ 
عِنْدَهُ رَجُلّ ..). وفي (الكفاية» ص85) للخطيب البغدادي: (شَهِدَ رَجُلٌّ عِنْدَ عُمَرَ بْنَ الطاب فنك 


سَهَادٍَ» فَقَالَ لَه: لَنتُ أعْرِفُكَ ء وَلَا يَمْدكَ آلا أغرِفَكَ , ان بِمَنْ يَحْرِفُكَ. َقَالَ لَه رَجُلٌ من الْقَْم: 


أنا أعْرِفَهُ. قَال: فَبأَيّ عَيْءِ تَعْرفهُ؟ قَالَ: بالْعدَالَة وَالْمَهْل. قَالَ: قَهُوَ جَارُكَ الأَذئى الّذِي تَعْرفٌ ْلَه 


-ٍ 2 


َكجارَهُ وَمُذْخَلَهُ وَعْرَجَه؟ قَالَ: َا. قَال: فَمُعَامِئُكَ بالدّيارٍ وَالدّرْهَم اللَّذَيْنِ ب يُسْتَدَلَُ عَلَ الْوَرَع؟ 
َلَ: لا. دَالَ: تَرَفِمُكَ في الحم الَذِي يُسَدَلُ به عل مكارم الَْحَاقٍ؟ قَالَ: لا. مَالَ: كنت تغرفة. مُه 
قَالَ لِلرّجُلٍ: انْتِ بِمَنْ يَمْرِفكَ). ْ 

(؟) البرهان في أصول الفقه .)77//١(‏ المحصول (4/ .)5٠١‏ 

(1) رفع الحاجب (5/ 7841). 
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قلت: وفيا اختاره نَظر يمن وجوه: 

أحدها: تخالفة إمامه الشافعي والجمهور. 

والثاني: أن الجارح إذا عرف مذهبه فيم| يجرح به نزل ذلك منزلة ؤكره . 

الثالث: أن الذي يظهر في مستنده في اختيار ذلك ما قال ابن الصلاح: (إنّ لقائلٍ أن 
يقول: إنما يعتمد الناس في جرح الرواة ورّدٌ حديثهم على الكّتب التي صنفها أهل الحديث 
في الجرح» وكَلّ ما يتعرضون فيها للسبب» بل يقتصرون فيها على مجرد قولهم: «فلان 
ضعيف» و«فلان ليس بشيء» ونحو ذلكء فاشتراط بيان السبب في جرح الرواة يفضي إلى 
تعطيل ذلك وسَدٌَ باب الجرح في الأغلب الأكثر)”". 

قال: (وجوابه أنَّ ذلك وإِنْ لم يعتمد في إثبات الجرح فالحكم به معتمد في التوقف عن 
قبول حديث من قالوا فيه ذلك؟ بناءً على أنه أَؤْجَد عندنا ريبةً قوية يوجب مثلها التوقف؛ 
وهذا مَن زالت عنه هذه الريبة فبْحِتْ عن حاله فظهر ما يوجب الثقة به؛ قَبلّناه كمن احتج 
بكثير منهم صاحبًا الصحيحين مع أنَّ فيهم مثل هذا الجرح)”". انتهى ملخصًا. 

وهو معنى قول النووي في «شرح مسلم:: إن المْنِيّ بعدم قبول اجرح المطلّق في الراوي 
وجوب التوقف عن العمل بروايته إلى أن يبحث عن السبب. 

وهو حسن يزول به عن الصحيحين الإشكال [قبل]0" ذلك. 

ويزول به إشكالٌ آتحر وهو أن الجرح مقدّم على التعديل؛ فكان على مقتمّى ذلك كل مَن 
جُرح بوجه لا يُقبل مطلقا لاسيها وقد وقع بعض من دخل في الجرح والتعديل في كثير من 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص8١٠١).‏ 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص8١١-4١1).‏ 
() في (ز): بمثل. 
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الأئمة الكبار وما سَلِم إلا القليل. فبهذا التوقف لا يلتفت لتجريح أحدٍ أحدًا منهم مع 
إمامته وجلالته وعدم احتياجه كما سبق لمعدّل. فافهّم ذلك؛ واجعله عقيدة لك في الأئمة؛ 


تَسْلم والله أعلم. 





ص : 
دم الجَرْحُ ع لَالتَعْدِيلِ مَالَهْيَكُنْمؤوَخَرَ اَمِل 

الشرح: 

أي: هذا كله إذا لم يتعارض الجرح والتعديلء فأمّا إذا تعارضا سواء أكان الجرح مبَدّن 
السبب أو مطلقًا وقلنا بقبوله: 

فالصحيح من المذاهب في المسألة أن الجرح مقدَّم مطلقاء سواء كَثر الجارح أو المعدّل أو 
استويا. 


وبه جزم الماوردي والروياني وابن القشيري وقال: نقل القاضي فيه الإجماع. 

ونقله الخطيب والباجي عن جمهور العلاء» وقال الإمام الرازي والآمدي وابن 
الصلاح: إنه الصحيح؛ لأنّ مع الجارح زيادة عِلم لم يَطَلِع عليها المعدّلء فهو موافِقٌ له على 
أنَّ ظاهره كذلك ومُخْيرٌ بها تحفي عن المعدّل0". 

قال ابن دقيق العيد: هذا إنما يصح على اعتقاد أنَّ الجرح لا يُقبل إلا مفسرًا. أي: فإِنْ 
قبلناه مجملًا فالأقوى حيتذ أَنْ يُطلّبٍ الترجيح؛ لأنَّ قول كل من الجارح والمعدّل ينفي ما 
يقوله الآخر. 

قال: (وبشرط آخر» وهو أن يُبْنَى الجرح على أمر مجزوم به. لا بطريق اجتهادي. كما 





(1) يعني: الجارح يوافق المعَدّل على أنَّ ظاهر المعَدَّل العدالة» ثم يخبر الجارح بها تحفي عن المعَدّل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ببجبمسمجحجح اح ١‏ سس سس ع سس سس ا تم 


اصطلح أهل الحديث في الاعتماد في الجرح على اعتبار حديث الراوي مع اعتبار حديث 
غيره والنظر إلى كثرة المواققة والمخالفة والتفرّد والشذوذ). انتهى 

وقولي: (مالَمْ يَكُنْ مُوَخَرَ الَْوِيلٍ) بيان أن ذلك إنءًا هو حيث لم يكن التعديل مؤخرًا 
فيها عول عليه عن سبب الجرحء والمراد بذلك ما استثناه أصحابنا من تقديم الجرح أنه إذا 
جرحه بمعصية وقال المعدّل: (عرفثُ ذلك ولكنه تاب منها) أيْ: مع مضي مدة الاستيراء 
حيث اعثرت» إن التعديل حيئذ مقدّم؛ لأنّ فيه زيادة [علم]0". 

القول الثاني: أن التعديل مقدَّم أبدّا؛ لأنّ الجارح قد يجرح با ليس في نفس الأمر 
جارحًاء والمعدّل لا يُعدّل حتى يتحقق بطريق سلامته من كل جارح. وهذا حكاه الطحاوي 
عن أبي حنيفة وأبي يوسف. لكن قضية تعليله بها سبق تخصيص الخلاف بالجرح غير المفسّر 


ناء على قبوله. 
الثالث: يعدم الأكثر من الجارح والمعدل. حكاه في #المحصول»؛ أن الكثرة لها تأثير ف 
القوة. 


ورَدَّ ذلك الخطيب بأنَّ المعدّلين وإنْ كثروا فليسوا مخبرين بعدم ما أخبر به الجارحون» 
ولو أخبروا بذلك كانت شهادة نَفْىء وهي باطلة. 

الرابع: تَعارْض الأمرين» فلا يُقدّم أحدهها إلا بمرجح. حكاه ابن الحاجب. 

واغْلم أنَّ القاضي في «التقريب» جعل موضع الخلاف فيا إذا كان عدد المعدّلِين أكثر. 
فإنِ استوياء كُدّم الجرحٌ إجماعًا. وكذا قال الخطيب في «الكفاية» وابن القطان وأبو الوليد 
الباجي. 

واعّرض على حكايتهم ذلك بأن ابن القشيري قد نصب الخلاف فيهما إذا استوى عدد 


)١(‏ في (ز): على القبول. 
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المعدّلين والجارحين» قال: فإِنْ كر المعدّلون فقبول المعدّلين أؤلى. 

وقال المازري: (إِنَّ [ابن بي سفيان حكى في كتابه «الزاهر»]7" الخلاف عند التساوي في 
العدد, قال: فإن زاد عدد المج حين فلا وجه لجريان الخلاف)0". 

وبه صرح أيضًا الباجي؛ فقال: لا خلاف في تقديم الجرح. 

وقال الماوردي: لا شك فيه. 

وعلى هذا فيخرج في محل الخلاف ثلاث طُرّقء والله أعلم. 


ص : 





سه تُ التَدبلُ أَِضَايعَمَلٌ مَنْيَنْرطُ الْعَدْلَلَِفِوِالْمَمَلٌ 
٠١‏ روج ةكُونأوْسَهَادَهْ كذ إِدَا َل هةرَوَى مُغَاَدَهُ 
الشرح: 
التعديل والتجريح إما بالتصريح وإما بالتضمن لأمرء فلا انقضى القسمٌ الأول شرعتٌ 
في الثاني فذكرت في التعديل الضمني أمرين: 
أحدهما: أن يُعمّل بخيره. وتحته صورتان: 
الأولى: عمل العاليم برواية راو وقد عُلم من قاعدته أنه لا يعمل إلا بقول العدل - 
يكون تعديلا له كما حكاه القاضي أبو الطيب عن الأصحاب. ونقل الآمدي فيه الاتفاق. 


)١(‏ كذا في - جميع الخ وعبارة المازري في كتايه (إيضاح المحصول» ص147/8): (ابن شعبان من 
أصحابنا ذكر في كتابه المترجم ب «الزاهي6). 
(؟) إيضاح المحصول (ص47/8). 
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ورُدٌ بأن الخلاف محكي في «تقريب» القاضي و«منخول» الغزالي» وكذا حكى إمام 
الحرمين وابن القشيري فيه أقوالاء ثالثها: الصحيح إِنْ أمكن أنه عمل بدليل آتحر فليس 
بتعديلء وإِنْ بَانَ بقوله أو بقرينة أنَّ عمله إنما هو بالخبر الذي رواه ذلك الراوي فتعديل. 

ورجح هذا أيضًا القاضي في «التقريب»» قال: وفرقٌ بين قولنا: (عمل بالخبر)؛ و: (عمل 
بموجب الخبر). 

نعم الشرط - كما قال القاضي والإمام والغزالي - أنْ لا يكون ذلك من مسائل 
الاحتياط ويظهر أن عمله به للاحتياط؛ فإنه حينئذ ليس تعديلا. 

وقال إِلْكِيَا: إنْ كان من باب الاحتياط أو لم يكن من المحظورات التي يخرج المتحلي بها 
عن سمة العدالة؛ لم يكن تعديلا. قال: ومن فروع هذه قبول المرسل. 

وفي المسألة مذهب آخر لبعض المتأخرين» وهو التفصيل بين: 

- أنْ يعمل بذلك في الترغيب والترهيب. فلا يُقبل؛ لأنه يُتسامّح فيه بالضعف. 


- أو غيرهماء فيكون تعديلا. 

وهو حسن. 

الثانية: عملٌ الحاكم بشهادته تعديلٌ له كا قاله القاضي والإمام» بل قال القاضي: إنه 
أقرى من التعديل باللفظ وبقيّة الطرق. 


والشرط كا بِينَا أن لا يكون الحاكم ممن يرى قبول الفاسق الذي لا يكذب. بل يُشترط 
فيه العدالة كا قيّد بذلك الآمدي وإنْ أطلق الإمام الرازي وأتباعه المسألة. 

لكن قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: هذا قوي إذا منعنا حكم الحاكم بعلمه. وإلا 
فيُحتمل أنه إنه| قكّى بعلمه لا بالشهادة؛ فلا يكون تعديلًا إلا إن تَيقَنا أنه إنم حكم بشهادته 
دون علمه. ويذلك صرح العبدري في اشرح المستصفى». 
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الأمر الثاني: أَنْ يروى عنه مَن عادته أنْ لا يروي إلا عن عدلء. كيحمى بن سعيد 
القطان وشعبة ومالك ونحوهم. قال البيهقي: وقد تقع رواية بعضهم عن بعض الضعفاء؛ 
لخفاء حاله» كرواية مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق. 

فيكون تعديلًا له - على المختار عند إمام الحرمين وابن القشيري والغزالي والآمدي وابن 
الحاجب والهندي والباجي وغيرهم - بشهادة ظاهر الال وإليه ذهب البخاري ومسلم في 
صحيحيههماء وقال المازري: إنه قول الحذاق. 

وهذا على قول من لا يُشترط بيان سبب التعديل» أمّا من يشترط فلا يكون مجرد الرواية 
عنه تعديلا ولو كان من عادته أن لا يروي إلا عن عَذْل؛ لأنم قد يروون عمن لو سُئلوا 
عنه لجرّحوه؛ ووقع ذلك كثيرًا”". 

قلتُ: هذا يناني كَْنَ مِن عادته أن لايّروي إلا عن عدلء فإِنَّ الظاهر أنه لو سُئل عَمن 
يروي عنه لَعَدَلَهِ ولم يجرحه. 

ويعرّف كونه لا يّروي إلا عن عَذَل إما بتصريحه وهو الغاية» أو باعتبارنا لحاله 
واستقرائنا لمن يروي عنه» وهو دُونَ الأول. قاله ابن دقيق العيد. قال: (وهل يكتفّى بذلك 
في قبول روايته عمن لا [نعرفه]”''؟ فيه وقفة لبعض أصحاب الحديث من المعاصرين؛ وفيه 
تشديد). انتهى 


(1) هذه الفقرة جاءت هكذا في جميع النُسخ» ويظهر لي وجود َكَل فيهاء وعبارة الزركشي في (البحر 
المحيطء 148/7 7): (قَالَ الَْازْرِي: هُوَ قَوْلُ الخُذَّاقِ. وَمَذَا عَلَ قَوْلنَا: ا حاجةً لِيبَانٍ سَبَبٍ التَّْدِيلٍ. 
إن رَوَى عَنْهُ مَنْ ل يَشْتَرِط الرَايَة عن الْعَدْلٍ فَليْسَ بِتَغدِيلٍ؛ لأنا َأَيَاهُمْ يَرْوُونَ عَنْ أقوَام 
يرحوتهم لو شيو عه . ْ 

(؟) كذاني (ز). وفي (ظ): تعرفه. وفي (صء ش): يعرفه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 


ووراء التفصيل في أصل المسألة قولان: 

- المنع مطلقاء ويه جزم الماوردي والروياني وابن القطان» وهو محكي عن أكثر أهل 
الحديث» وني «التقريب» للقاضي: إنه قول الجمهورء وإنه الصحيح. 

- وكونه تعديلًا مطلقًا وإلا لكان غشًا. حكاه الخطيب وغيره. 





ويخرج من تصرف البزار في «مسنده» قول آتحر: إنَّ رواية كثير من العدول عنه تعديلٌ» 
بخلاف القليل. 
الأقضية من «الحاري» حكاية وجهين في أنه هل جور للراوي تعديل من روى عنه؟ 
كالخلاف في تزكية شهود الفرع للأصل”". 

قولي: (مَنْ يَشْرِطٌ الْعَدْلَ) أي: العدالة» فهو مَصْدر؛ لكنه يستعمل في الوصف مجارًا. 
ومُعْتَادم نَضْبٌ على الحال؛ لأنَّ إضافته غير محضة» والتقدير: معتادًا إياه. والله أعلم. 

ص : 
١موَلَيْسَ‏ تَرْكُعَمَلب)يََهدٌ أَوْمَارَوَىجَرْحَاءفَدَالِلْمْجْتَهِدْ 

الشرح: 

هذا عكس صورئّي الأمر الأولء وهُما: عمل العالم بروايته والقاضي بشهادته. فإذا ‏ 
يعملا بها فهل يكون ترك العمل جرحًا للراوي والشاهد؟ أو لا؟ 

الجمهور على المنع؛ لأنَّ العمل قد يتوقف على أمر آتحر زائد على العدالة» فيحتمل أن 


.)717١ /117/( الحاوي الكبير‎ )١( 


مدحة©»© الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





يكون الثّرك إنه| هو لعدم ذلك؛ لا لانتفاء العدالة. 

وقال القاضي: يكون جرحًا إذا تحقق ارتفاع الدوافع والموانع» وأنه لو كان ثاببًا لَلَزْم 
العمل به؛ أما إن لم يتبين قصده إلى مخالفة الخبر فلا يكون جرحًا. 

قلتُ: وني الحقيقة لا يخالف الأول. 

وقولي: (قَذَا لِلْمُجْتَهِدْ) أي: راجمٌ إلى رأي المجتهد فيها زاد على أصل العدالة. والله 
أعلم. 

سس 
١‏ َال همروءَةقَرَنك مالا يلي مبالحَالٍإِذَايبَاآنتى 
لخو صَفِرَةٍ تَِيِسَةٍ وها ياه نْرَدفِلء تك 

الشرح: 

هذا هو الشرط الثاني فيم| يعتبر في الراوي حتى يجب العمل بروايته» ومثله في الشهادة» 
وهو أن يكون ذا مروءة. وقد سبق أن المغايرة بينه وبين العدالة هو ما في كتب أصحابنا 
الفقهية» وأن ذلك أجود من إدخاله في حد العدالة» وسبق الجواب عن نص الشافعي الذي 
يَتوّهم منه خلاف ذلك. وتبعه عليه كثير. 

وعلى كل حالٍ المروءة معتبّرة في الراوي والشاهد؛ لأنَّ مَن لا مروءة له» لا يؤمّن أنْ 
يكذب؛ لأنه لا يكترث با يقع منه مما يُعاب عليه. 

قال الجوهري: (المروءة: الإنسانية. ولك أن تشدد. أيْ: تترك الهمزة وتشدد الواو. قال 


اع 


أبو زيد: ١مَرؤٌ‏ الرجل» صار ذا مروءة» فهو مَرِيء على «فعيل»» وتمرَّا: إذا تَكَلّف 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة مرحثة© 





المروءة)”". انتهى 

أما معناها الاصطلاحي الذي نقصده هنا فهو: تَوَفّي الإنسان ما لا يليق بحاله» 
ويختلف ذلك باختلاف الناس. وهو معنى قول الرافعي وغيره: إنها تَوَّي الأدناس؛ لأنَ ما 
لا يليق به هو دنس بالنسبة إليهء فلا يلبس ما لا يليق بمثله كفقيه قباء أو قلنسوة لم نَجْرٍ 
عادة الفقهاء بمثله» ومّد رجله بين الناسء والأكل في السوقء. وإكثار الحكايات المضحكة. 
والؤكباب على لعب الشطرنج» ونحو ذلك. 

وهو معنى قولي: (إِذَا يُبَآألَى)» أي: إذا كان ذلك الذي يتركه يبالّ بفعله في العادة لمثله» 
أما ما لا يبالّ به كتعاطي حرفة دنية وهي تليق به فلا تضرء فيقبّل» نحو: حجام وكناس 
ودباغ وقَيّم حمام (على الأصح). 

قال الغزالي: (الوجهان في أصحاب الحرّف هُما فيمن تليق به وكان ذلك صنعة آبائه» 
فأما غيره فتسقط مروءته بها)”'". قال الرافعي: وهو حسن. 

وتفصيل ذلك مستوعبًا محله الفقه. 

ومما ذكر فيه أنَّ مَن اعتاد ترك السّنن الراتبة وتسبيحات الركوع والسجود. رُدّتَ 
شهادته؛ لتهاونه بالدّين وإشعار ذلك بقِلة مبالاته بالمهمات. 

وفي وجّْه: لا ترد إلا إن كان الترك للوتر وركعتي الفجرء لما جاء في فعلها من التوكيد. 

قولي: (تَحْوٌ صَغِيرَة) إلى آخره - إشارة إلى أن ما يخرم المروءة لا فرق فيه بين أن يكون 
معصية صغيرة أو مباحًاء ومثلتٌ للأول بسرقة اللقمة» وللثاني بمداومة الشطرنج كما سبق 
في الأمثلة. 


.)77 /١1( الصحاح تاج اللغة‎ )١( 
.)” 89 الوسيط في المذهب (/ا/‎ )7( 


ماة>»© الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





وأشرتٌ بقولي: (بِنَحْو شِطْرَنْجَ) إلى ما المدار فيه على الحساب والفطنة؛ ليخرج ما هو 
قمار ونحوه من المحرم كالنرد على الأصح. 

نعم» قسم المعصية هل يُجْل بالعدالة؟ أو لا؛ لكونه صغيرة ولا يل إلا الإصرار 
عليها؟ سبق ترجيح الأول والوعد بتقسيم الماوردي فيه وأن المختار خلافه. 

والذي قاله الماوردي: (المروءة على ثلاثة أضرب: 

ضربٌ قرط في العدالة. قال: برع امار د المؤدّي إلى الضحك» 
وترك ما قبح ال يستقبح» فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة في 
العدالة» وارتكابها مفسق 

وضرب لا يكون شرطًا فيهاء وهو الإفضال بالمال؛ والمساعدة بالنفس والجاه. 

وضرب مختلف فيه. وهو على ضربين: عادات» وصنائع. 

فأما العادات: فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون أهل البذلة في مأكله وملبسه 
وتصرفه؛ فلا يتعرى من ثيابه في بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم» ولا ينزع سراويله في بلد 
يلبس فيه أهلها السراويلات؛ ولا يأكل على قوارع الطّرق» ولا يخرج عن العُرف في مضغه. 
ولا يغالي بكثرة أكله» ولا يباشر ابتياع مأكوله ومشروبه وحمله بنفسه في بلد يتحاماه أهل 
الصيانة. وفي اعتبار هذا الضرب من المروءة في شرط العدالة أربعة أَوْجُه: 

أحدها: أنه غير معتير فيها. 

والثاني: أنه معتبر فيها وإن لم يفسق. 

والثالث: إن كان قد نشأ عليها من صغره. لم يقدح في عدالته. وإِنٍ استحدثها في كبره» 
قدحت. 


والرابع: إِنِ اختصت بالدّين» قدحت كالبول قاثًا وفي الماء الراكد» وكشف عورته إذا 
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خلاء وأن يتحدث بمساوئ الناس. وإنٍ اختصت بالدنياء لم يقدح» كالأكل في الطريق» 
وكشف الرأس بين الناس)”27. انتهى ملخصًا. 


فائدة؛ 





قال ابن الرفعة في «المطلب» في «كتاب الشهادات»: سمعتٌ من قاضي القضاة تقي 
الدين ابن رَزِين أنَّ بعض من للقيه بالشام من المشايخ كان يقول: في تحريم تعاطي المباحات 
التي تُرَدٌ مها الشهادة ثلاثة أَوْجُه ثالثها: إِنْ تعلقت به شهادة» حرمت. وإلا فلا. 

لكن في «النهاية» و#البسيط» الجزم بعدم التحريم مع رد الشهادة. والله أعلم. 

ص 

6 وَلصَبْطٌ أَنْيكُونلَائْقَفَلًَا وَهْوَالَذِي يله كَدْجَرلا 
5 أن يكُونَ حَانِظَائَرْوهةٌ إِنْكَانَكَدْحَدَتَمِنْحِفْظِلَهُ 
”أو ين يِنَابوِرَوَى قَصَابطَا نَهأوالْمَعْتَى رَوَىلَاسَاقتِطَا 
مالم بعيحِيلٌ الْمَعْتى فَذَايَجُورُ مُطْلَقَإإِذْيُنتَى 
الشرح: هذا هو الشرط الثالث فيا يُعتبر في الراوي» ومثله الشاهد أيضّاء وهو أن يكون 
ضابطًا. فمَن ليس بضابط لكونه مغفلا [أو]”" كثير النسيان والغلطء لا تُعتبر روايته ولا 
شهادته. و«المغفل» هو الذي لا يحفظ ولا يضبط. 

قال الرافعي: (إلا أن يشهد مفسرًا ويبين وقت التحمل ومكانه. فإنه تزول الريبة عن 
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شهادته. وتُقبل)”'2. انتهى 

والرواية كذلك. 

وأما مَن لم يكثر نسيانه وغلطه بل كان يسيرًا فلا يقدح في شهادته ولا روايته؛ لأنَّ ذلك 
لايَسلم منه أحد. 

وجعل ابن الصلاح وغيره من الضبط أنه إن حدّث من حفظه فيكون حافظا مَرْوِيّهء أو 
حَدَث من كتابه فيكون حاويًا له حافِظَه من التبديل والتغيير» هذا إذا كان يروي باللفظ. 

أنّا إذا كان يروي بالمعنى فشرطه أن يكون عاليًا بها يحيل المعنى» وإِلّا فقد يَظن أنه معناه 


وهوليس كذلك. 
وقد نص الشافعي رحمه الله في «الرسالة» على ذلك كله فقال: (لا تقوم الحجة بخبر 
الخاصة حتى يجمع أمورّاء منها: 


أنْ يكون مَن حَدَّثْ به ثقة في دينه معروفًا بالصدق في حديثه؛ عاقلا لا يُحَدَّثْ به 
_ ا 0 

أو يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمعه؛ لا يُحدث به على المعنى؛ لأنه إذا حدّث 
به على المعنى- وهو غير عالم بها يُحيل معناه - لم يدر لَعلّه يحيل الحلال إلى الحرام أو الحرام إلى 
الحلال. وإذا أذّاه بحروفه. فلم يَبْقَ فيه وَجْه يخالف فيه إحالته الحديث. 

حافظًا إن حدّث من حفظه. حافظًا لكتابه إِنْ حدّث من كتابه. إذا قَرِكَ أهل الحفظ في 
الحديث. وافق حديثهم. 

بَرَِ]”" من أن يكون: مدلّسًا يدث عمن لَِي مالم يُسمع منه» ويُحدث عن النبي كَل 
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بها بحدث الثقات خلافه. 

ويكون هكذا مَن فوقه ممن حدّئه حتى ينتهي بالحديث موصولًا إلى النبي وَل أو إلى مَن 
انتهى به إليه دُونه؛ لأن كل واحدٍ مُتْببٌ مَن حدّئه و[مُثبتٌ]7" على مَن حَدَّثْ عنه فلا 
يُستَغْئّى في كل واحد منهم عا وصفتٌ)”". انتهى نَصّه. 

وهو يشتمل على فوائد كثيرة» منها ما سبق ومنها ما سيأتي وننبه على معنى كلامه فيه في 
موضعه. 

قولي: (نِسْيَانهُ قَدْ جَرُلَا) أي: كثر. 

وقولي: (أوْ مِنْ كتَايهِ رَوَى قَصَابِطًا) أي: فيكون ضابطًاء دل عليه ما سبق في قولي: (وَأَنْ 
يَكُونَ حَافِظًا مَرْويهُ) وقولي: (أَو الْمَعْنَى رَوَى» لَا سَاقِطًا) أي: أو يكون روى المعنى ول يرو 
اللفظ حال كؤن ذلك المعنى بتهامه موجودًا لا ساقطًا بأن سقط منه شىء. 

وقولي: (كَذَا يَجُورٌ مُطْلَقَا إذ يُعْنَى) استطراد لمسألة الرواية بالمعنى هل هي جائزة؟ أو 
لا؟ وتمامه قولى بعذه: 

ص : 
يكن لَمْيَنسَ أَوْبقَيْرٍ مُرَوِفٍ؛بالآمْنِي نتفي 

الشرح:؛ والحاصل أنَّ في المسألة مذاهب: 

جواز الرواية بالمعنى مطلقاء وهو قول الأثمة الأربعة سوى ما نذكره من النقل عن 
مالك» فالنقل عنه مضطربء وبالجواز أيضًا قال الحسن البصري وأكثر السلف وجمهور 
)١(‏ كذا في (ق» ش) و«الرسالة» ص 237/7 بتحقيق: أحمد شاكر. وفي سائر النُسخ: يثبت. 
(')الرسالة (ص١77).‏ 
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الفقهاء والمتكلمين» لكن بشروط: 

أحدها: أن يكون الراوي عارقًا بدلالات الألفاظ واختلاف مواقعهاء وهو معنى قول 
الشافعي في «الرسالة» فيها سبق ؤكره: أن يكون عالمًا بها يخيل المعنى. 

وفي «مختصر المزني»: قال الشافعي: (الثابت عن رسول الله يله في صدقة الغنم معنى ما 
أذكره إن شاء الله تعالى)” 2. ثم سرده. 

قال الأصحاب: كأن الشافعي لم يحضره حينئذ اللفظ فذكره بمعناه؛ لأنه عارف با ييل 
المعنى وهو يَجوَزه للعارف؛ ليكون مساويًا للأصل بلا زيادة ولا نقصء فعَيْر العارف قد 
يخالف وإن لم يقصد, فيمتنع روايته بالمعنى بالإجماع ى) في «تقريب» القاضي. 

ثانيها: أن لا يكون مُتَعَبَّدَا بلفظه. كالقرآن قطعًا وإِنْ نقل عن أبي حنيفة في ترجمة الفاتحة 
بغير العربية ما سنذكره في فوائد الخلاف. وكالتشهدء فلا يجوز نقل ألفاظه بالمعنى اتفاقا ى] 
نقله إلا والغزالي» وأشار إليه ابن برهان وابن فورك وغيرهما. 

ثالثها: أن لا يكون من باب المتشابه؛ ليقع الإبمان بلفظه من غير تأويل أو بتأويل على 
المذهبين المشهورين؛ فروايته بالمعنى تؤدي إلى الخلل على الرأيين. 

رابعها: أن لا يكون من جوامع الكلم. 

كقوله عليه الصلاة والسلام: «الخراج بالضمان»”"'» و«البينة على المدّعِي)”"؛ و«العجراء 
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جبار»”", ودلا ضرر ولا ضرار”", وهلا ينتطح فيها عنزان»7”» و«حمى الوطيس)0, 
وغير ذلك مما لا ينحصر. 

ونقل بعض الحنفية فيه خلاقًا عن بعض مشايخهم. 

خامسها: أن لا يكون من مصنفات الناس. فإِنْ كان منهاء فلا يجوز قطعًا. 

قال ابن الصلاح: (وهذا الخلاف لا نراه جاريًا ولا أجراه الناس فيا تَعْلم فيا تضمنته 
بطُون الكتب» فليس لأحد أن يكير لفظ شىء من كتاب مصنف ويثبت فيه بدله لفظا تحر 
بمعناء» إن الرواية بالمعنى رَنص فيها مَن رَحَحص لَِا كان عليهم في ضبط الألفاظ والجمود 
عليها من الحَرّج والنصبء وذلك غير موجود فيها اشتملت عليه بطُون الأوراق والكتب» 
ولأنه إِنْ ملك تغيير اللفظ فليس يملك تغيير تصنيف غَيْره)”. انتهى 

وقد تعقب عليه ابن دقيق العيد في ذلك بأنه ضعيف. قال: (وأقّل ما فيه أنه يقتضي 
تجويز هذا فيا ينقل من المصنفات في أجزائنا وتخاريجناء فإنه ليس فيه تغيير المصّتف). 

قال: (وليس هذا جاريًا على الاصطلاح. فإِنّ الاصطلاح على أن لا تُغير الألفاظ بعد 
الانتهاء إلى الكتب المصنفة» سواء رويناها فيها أو نقلناها منها). انتهى 


قال بعض شيوخنا: ولقائل أن يقول: لا نُسَلم أنه يقتضي جواز التغيير فيها نقلناه إلى 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 474١)؛‏ صحيح مسلم (رقم: )17٠١١‏ واللفظ للبخاري. 

)١(‏ مسند أحمد (2)75851 سئن ابن ماجه (رقم: ))774٠‏ مستدرك الحاكم (5740) وغيرها. قال 
الألباني: صحيح. (صحيح سئن ابن ماجه: 1954). 

(*) مسند الشهاب (رقم: 801). قال الألباني: موضوع. (اللسلة الضعيفة: 7017). 

(4) صحيح مسلم (رقم: وملإ/1 ١‏ ). 

(6) مقدمة ابن الصلاح (ص4١75).‏ 
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تخاريجناء بل لا يجوز نقله عن ذلك الكتاب إِلّا بلفظه دُون معناه» سواء في مصنفاتنا وغيرها. 

قلتُ: وإنما لم أتتعرض في النّظم هذه الشروط لأنَّ غير العارف لا يتحقق - [لا]7'' هو 
ولا غَيْره - أنه وافق المعنىء وأما المتعبّد بلفظه فاللفظ فيه مقصودء والإخلال به إخلال 
بالمعنى الذي قصد به؛ فلا يوافق. 

ومثله يُقال في الوارد من جوامع الكلم؛ لِبَعْد أن يُؤْتَى بنظيره من كل وجه. 

ونحوه الكتب المصتّفة فإن المقصود فيها ما اخثير فيها مِن الألفاظ: حتى أن مُصَتَفها 
كالمدّعِي أنه لا شيء يؤدي معناها الذي قَصَّدَه فلا تخلو كلها من نظرء فاستغنى عن 
الشروط بموافقة المعنى. 

ندنبيه : 

ما استّدل به على جواز الرواية بالمعنى ما رُوي من تصريح غير واحد من الصحابة به 
ويدل عليه روايتهم للحديث الواحد في الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة» وما رواه ابن منده 
في «معرفة الصحابة» من حديث عبد الله بن سليهان بن أكيمة الليثي عن أبيه» قال: «قلتٌ: يا 
رسول الله؛ إن أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك» فيزيد حرفا أو 
ينقص حرقًا. فقال: إذا لم تحلوا حرامًا ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى» فلا بأس». فذكر 
ذلك للحَسَنء فقال: لولا هذا ما حدثنا". 

وأخرجه الطبراني في أكبر معاجمه من حديث يعقوب بن عبد الله بن سليهان بن أكيمة 
() من (تو. زءق)» وليست في (ص). 
(؟) معرفة الصحابة لابن منده (؟/ 4 ؟1/7). ط؛: جامعة الإمارات المتحدة» تحقيق: د. عامر صبري - ط: 


الأولى - 0١٠٠5م.‏ وقال ابن منده: (سليهان بن أكيمة الليشي مجهول). وقال الجورقاني (المتوق 
477 هه) في كتابه (الأباطيل والمناكير»): (هذا حديث باطلء وفي إسناده اضطراب). 
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عن امد ا 

ومما استدل به بعض المتأخرين ما في الصحيحين وغيرهما من حديث سؤاله يوم النحر 
في حجة الوداع عمن حلق قبل أنْ يذبح؛ فقال له: «اذبح ولاحرج» . وقال آخر إنه نحر قَبْل 
أن يرمي» فقال: «ارْم ولا حرج». ثم قال الراوي وهو ابن [عمر]”": فيا سُئل يومئذٍ عن 
شيء قُدّم ولا أَحر إلا قال: افعل ولاحرج””. 

فإنَّ صَدْر الحديث يدل على أنه م يقل: «افْعل), بل قال: «اذبح» و«ازْم» وغير ذلك» 
فعبّر عن الكل ب «افعّل» الذي هو بمعناه. 

قال المحدّثون: ينبغي للراوي بالمعنى أن يقول عقبه: «أو كما قال» أو «نحوه) أو شبهه 
من الألفاظ الدالة على أنه ليس لفظ الأصل على التحقيق» بل هو أو معناه. 

رُوي ذلك عن جماعة من الصحابة» منهم ابن مسعود ذ#لا. 

المذهب الثاني في أصل المسالة: 

المنع مطلقًا. نقله إمام الحرمين وابن القشيري عن معظم المحدثين وبعض الأصوليين» 
وثقل عن أبي بكر الرازي من الحنفية» ونقله القاضي عبد الوهاب عن الظاهرية» وحكاه ابن 
السمعاني عن ابن عمر وجمع من التابعين منهم ابن سيرين» وبه أجاب الأستاذ أبو إسحاق» 
ووّهمّ صاحب «التحصيل» فعزاه للشافعي» ونقله القاضي عن كثير من السلف وأهل 
التحري في الحديث؛ وقال: إنه مذهب مالك. 
)١(‏ المعجم الكبير (رقم: .)18441١‏ 
(؟) كذا في جميع النُسخ: والصواب أنَّ الراوي ابن عمرو بن العاص. 
(7) صحيح البخاري (رقم: :)١744‏ صحيح مسلم (رقم: )١1707‏ ولكن الراوي: عبد الله بن عمرو بن 

العاشن 
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لكن ابن الحاجب قال: (وعن مالك أنه كان يشدد في الباء والتاء. أي: مثل #بالله» 
و«تالله». قال: وحمل على المبالغة في الأؤى)0". 

وقال غير ابن الحاجب: إنه ذهاب منه إلى منع نقل الحديث بالمعنى» وأنه كان يقول: لا 
يُنقل حديث رسول الله يك بالمعنى» بخلاف حديث الناس. 

فهذا مذهب ثالث بالتفصيلء ونقل الماوردي ذلك عن مالك. 

لكن قال الباجي: (لعَلّهِ أراد به مَن لا عِلم له بمعنى الحديثء وقد نجد الحديث عنه 
تختلف ألفاظه اختلاقًا بيناء قَدَلْ على أنه مُِجَورٌ للرواية بالمعنى)0". 

المذهب الرابع: التفصيل بين ما يوجب العلم من ألفاظ الحديث. فالمعوّل فيه على المعنى» 
ولا يجب مراعاة اللفظ. 

وأما الذي يجب العمل به فمنه ما لا يجوز الإخلال بلفظه؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: 
«تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم””» و: «خمس يقتلن في الحل والحرم»”2". حكاه ابن 
السمعاني وجها لبعض أصحابنا. 

الخامس: التفصيل بين أن يقطع بأنّه مَعناه أو يُظن. فإِنْ قطع بأنه معناه» جاز. أو ظنء لم 
يَجَز. قاله إمام الحرمين. 


السادس: يجوز إن تي اللفظ؛ لأنه قد تحمّل اللفظ والمعنى وعجز عن أحدهماء فيلزمه 


)١(‏ مختصر المتهى .)517/1١(‏ الناشر: دار ابن حزم. 

(؟) إحكام الفصول في أحكام الاصول /١(‏ )0 نشر: دار الغرب الإسلامي» ت:د. عبد المجيد. 

(7) سنن أبي داود (رقم: ١5)؛‏ سنن الترمذي (7)؛ وغيرهما. قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن 
أبي داود: .)"١‏ 


(4) صحيح ابخاري (رقم: 5) صححيح ملم (رقم: )١ 1١98‏ واللفظ لملم. 
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أداء الآخَرء لاسيما أن تركه قد يكون كما للأحكام. فإِنْ كان يحفظ اللفظء ل يَجُّر أن يؤديه 
بغيره؛ لأنَّ في كلام رسول الله بك من الفصاحة ما لا يوجد في غيره. 

وبهذا قال الماوردي في «الحاوي»: لكن جعل محل الخلاف في الصحابة» أمّا غير 
الصحابي فلا يجوز له قطعًا. فيكون ذلك مذهبا سابها. 

الثامن: يجوز إبدال اللفظ بالمرادف دُون غيره؛ وعلى ذلك جرى الخطيب البغدادي. 

وإلى السادس والثامن أشّرتٌ بقولي في التظم: (وَإنْ يَكنْ لَمْ ينس ) إلى آخره. 

التاسع: أن يُورّد على وجه الاحتجاج والفتماء» فيجوز» أو التبليغ» فلا يجوز؛ لظاهر 
حديث اليراء: «وآمنتث برسولك الذي أرسلت206. قاله ابن حرم في كتاب «الإحكام». 

العاشر: التفصيل بين الأحاديث الطوال فيجوز دُون القصار. حُكِي عن القاضي عبد 
الوهاب. 

ويخرج من كلام الناس مذاهب أخرى غير ذلك فيها نظر؛ فلذلك أضربتٌ عن 
حكايتها؛ خشية الطول. 

و قولي: (بالْأَمْنِ مِنْ تَغِْير) تعليل للقول الراجح؛ أي: يجوز إذا ساوى المعنى جلاءً 
وخفاءً؛ بسبب الأمن من تغييره وإِنْ كان لم ينْس أو كان اللفظ غير مرادف. 

تذنيب: 

يظهر لهذه المسألة فوائد» وربما جعلت ثمرة الخلاف في مسألة إقامة أحد المترادفين مقام 
الآخر أيضًاء والأحسن الأول؛ لأنه أَعَم. 

نعم منهم من يجعل الرواية بالمعنى من فروع تلك» وليس بجيد؛ لأن اتحاد المعنى قد لا 


.)؟/6٠ صحيح البخاري (رقم: 7 © صحيح ملم (رقم:‎ )١( 
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يكون مع الترادف؛ لِكَوْن اللفظ: 
- مركياء والمترادف من قِسم المفرد» ولذلك جاء ها هنا مذهب بالفرق بين المترادف 


وغيره )| سبق. 

- أو أعجميّاء والمترادف من أقسام لغة العرب وإن أمكن أن يكون في غيرها. وسيأتي 
لذلك مزيد بيان في موضعه. 

وعلى كل حال فهذه الفوائد قسمان: 


أحدهما: الترجمة عن الألفاظ العربية بغيرهاء وله أضرب: 

أحدها: ما يمتنع قطمّاء كترجمة القرآن يلّغة أخرىء وهو إجماع. وما يُحكَى عن أبي حنيفة 
من تجويزه قراءة القرآن بالفارسية صَحَ أنه رجع عنه. حكاه عبد العزيز في «شرح 
البزدوي:0", وعلى تقدير أنه لم يَرجع تأوّلّه بعض أصحابه بأنه أراد عند الضرورة والعجز 
عن القرآن. 

نعم» قال القفال في «فتاويه»: عندي أنه لا يَقدَو أحد أن يأتي بالقرآن بالفارسية. قيل له: 
فإِدّنْ لا يقدر أحد أن يُقَسرَ القرآن. قال: ليس كذلك؛ لأنّ هناك يجوز أن يأتي ببعض مراد 
الله ويعجز عن البعضء أمّا قراءته بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى. 

وقال غيره: الفرق بين معنى «الترجمة» ومعنى «التفسير» أن «الترجمة» بدل اللفظ بلفظ 
يقوم مقامه في مفهوم المعنى للسامع المعتبر لتلك الألفاظ؛ فلذلك امتنع. 

و«التفسير» عبارة عمًا في النفس من المعنى للحاجة والضرورة؛ فهو تعريف السامع با 
فَهم المترجم؛ فلا يمتنع» وهو فَرْقٌ حَسّن. 


)١(‏ كشف الأسرار :.)5٠ /١(‏ ط؛ دار الكتب العلمية - بيروت. 
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وممن وافق القفال على إحالة ترجمة القرآن ابن فارس في «فقه العربية»» وأوضح الدلالة 
على ذلك7". 

ومثل ترجمة القرآن ترجمة الدعاء غير المأثور إذا اخترعه وأتى به في الصلاة بالعجمية» 
فيمتنع قطعًا | قاله إمام الحرمين. 

والثاني: ما يجوز [قطعًا]”" للقادر والعاجزء كالبيع والخلع والطلاق ونحوهاء ويكون 
صريًا في [الأصح]”". 

والثالث: ما يمتنع - على الأصح - للقادر دون العاجز, كالأذان وتكبيرة الإحرام 
والتشهد؛ لا فيه من معنى التعبد» وكذا مأثور الدعاء والذكر في الصلاة والسلام وخطبة 
الجمعة. 

والرابع: ما يجوز - على الأصح - للقادر والعاجز (كالنكاح والرجعة واللعان» وكذا 
الإسلام)» وما يجوز للعاجز دُون القادر (كتكبيرة الإحرام). 

القسم الثاني: 

التعبير باللفظ العربي بمعناه من العري» وهو أيضًا أربعة أضرب: 

- ما يمتنع قطعًا: كاللفظ المتعبّد به وكقول القاضي: قُل: «بالله»» فيقول: «بالرحمن»» 
فإنه لا يقع الموقع» حتى لو صَمم جُعل ناكلًا. فلو أَبدَل الحرف فقال: قُل: «بالله»» فقال: 
«والله» أو «تالله». ففي الحكم ينكوله وجهان. ولو أكره على الطلاق ب «طلقتٌ». فقال: 


)١(‏ الصاحبي في فقه اللغة العربية (ص”77)) ط: دار الكتب العلمية» تحقيق: أحمد حسن. 
)١(‏ في (ز): مطلقا. 
() في (زء ض): الأول. 
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«سرحتٌ»» وقع الطلاق. 

- وما يجوز قطعنا. 

- وما يمتنع على الأصحء كقوله في التشهد ونحوه: «أعلم» موضع «أشهد». 

- وما يجوز في الأصح. ك «طَلّمني على ألف». فقال: «خالعتّك». والمخالِف ابن خيران. 

قال ابن الرفعة: وللمسألة شبه با لو قال لها: «طلقي نفسك»» فقالت: «اخترت»» 
ونَوّت. 

ومن هذا القسم في الأصل أن قوله يَكِ: «أمرتٌ أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله”" مقتضاه تَعبّن هذا اللفظء لكن في «المنهاج» للحليمي أنه يقوم مقامه ألفاظ أخرى 
نقلها عنه الرافعي آخر كتاب الرّدَّةَ وأمَرّها وإنْ كان في بعضها نظر. 

وفي «التحقيق» و«الأذكار» وغيرهما أنه لو قال في التشهد: «اللهم صَلَّ على أحمد»؛ لم 
يَكْفِء بخلاف «النبي» و«الرسول». 

ومُفتَمَى كلامهم أنه لو عَبَر في التشهد أيضًا ب «الرسول» عوضًا عن «النبي» المذكور في 
أوائله وب «النبي» عوضًا عن «الرسول» المذكور في آخره. لم يَكْفي. 

والفروع في ذلك كثيرة» وإنمًا هذا أنموذج [نُستحصّر]”" به القواعدك و[تتمهّد]”" به 
والله تعالى أعلم. 


0 صحيح البخاري (رقم: 6) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
كذا في (ت). لكن في سائر التُسخ: يستحضر.‎ )1( 
في (ش): يتمهد.‎ )*( 
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ص: 

٠وَيُفلالَذِيلَهةسَاهملٌ‏ لاني الحَيِيثِءوَكَدَاالْمُوَاصِلُ 

١‏ بكرَةٍ الْحَدِيث إِنْ أنكِنَّأَنْ يُحَصّلَ الْمَرْوِيَ في ذَاكَ الرْمَنْ 
الشرح: 


لما ذكرثٌ الشرط الثالث في الراوي وهو كونه ضابطًا واستطردتٌ إلى مسألة الرواية 
بالمعنى» رجعتٌ إلى ما يتعلق بالشرط المذكور» وهو كون التساهل هل هو مَظنة عدم 
الضبط؟ أو لا؟ والإكثار من الحديث هل هو مظنة التساهل؟ أو لا؟ 

فهاتان مسألتان: 

الأولى: المنساهل إِنْ كان تساهله في الحديث سماعًا وإسماعًا (كمَّن لا يبالي بالنوم في 
السماع أو يدث لا من أصلٍ مصحح أو نحو ذلك)؛ فلا تعتبر روايته بلا لاف كما قاله في 
«المحصول»”' وغيره. 

نعمء إذا كان نعاسه يسيرًا بحيث لا يختل معه الكلام» لا يضر. 

وما يُعَدّ من التساهل في الحديث تساهلًا مُضرًا مَن عرف بالتأويل لأجل مذهبه؛ فربها 
أحال المعنى بتأويله» وربما يزيد في موضع زيادة يُصحح بها مذهبه أو ينقصء أو يُغْير؛ِ لذلك 
فلا يوثق بخبره. قاله ابن السمعاني”"©. 


ومن المتساهلين أيضًا: من عُرفَ بقبول التلقين في الحديث» فيروي ولا يذكر أنه لمن م 


.)570/5( المحصول‎ )١( 
.)747/١( قواطع الأدلة‎ )( 
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لم يسمعه من الشيخ. 

ومنه المكثر من الشواذ والمناكير في حديثه» ومن عرف بكثرة السهو في رواياته إذا ل 
يدث من أصل صحيح. فكل هذا يخرم الثقة بضبطه. 

وإن كان تساهله في غير الحديث ويحتاط في الحديث. قُبلّت روايته على الأصح. 

وقيل: يرد اللنساهل مطلمًا. ونّصّ عليه أحمد. وأنكر على من قبل روايته إنكارًا شديدًاء 
وهو ظاهر كلام ابن السمعاني وغيره. 

المسالة الثانية: وإليها أشرتٌ بقولي: (وَكَذَا الْمْوَاصِلُ بَكَثرَة الْحَدِيثْ). فإذا أكثر مع 
قِلة خالطته لأهل الحديث. فإِنْ أَمْكَنَ تحصيل ذلك القَدْر من الأخبار في ذلك القدر من 
الزمان» قبل إخباره» وإلّا فلا. 

أما المُقِل من ساع الحديث ورواياته الذي لم يشتهر بمجالسة المحدثين وخالطتهم 
فمقبول. وكذا مَن لم يرو إلا يسيرًا كحديث واحد كما قال في «المحصول»» فإنه مقبول أيضّاء 
فقد قَبلّت الصحابة حديث أعراي لم يرو غير حديث. والله أعلم. 





ص 
فض وَافل مُدَ1َ لا سَاإِذَايَمَّى بعر َشْهُور كَذَاكبائم 
“ال لفبرو[ يها" بذَاكًا أَوْمُووِ )هر خْلَ ةاوْإئْرَاقا 
الشرح: لَءَا كان التدليس له شبه بالتساهلء ناسّب أنْ أذكره عقبه. 
وهو لّعْة: كتمان العَيّبٍ في مب مبيع أو غيره؛ ويقال: «دالّسَّه»: خادّعهء كأنه من «الدلس» 


)١(‏ في (ن”» ن4): منتبها. 
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وهو الظّلمة؛ لأنه إذا غَطّى عليه الأمرء [أَظَلّمَه]”" عليه. 

وأما في الاصطلاح فهو قسمان: قِسم مُضر يمنع القبول» وقسم لا يضر. 

فالثاني - وهو ما بدأتٌ به في التظم - له صُوّر: 

إحداها: أن يُسمّي شيحه في روايته باسم له غيْر مشهورء ومرادي بالاسم ما يُقصَّد 
تعريفه به من اسم وكنية ولقب ونسب ووصفي. 

كقول أب بكر بن مجاهد المقرئ الإمام: (حدثنا عبد الله بن أبي [عبد الله]”"). يريد به 
عبد الله بن أب داود السجستاني. وقوله أيضًا: (حدثنا محمد بن سند). يريد النقاش المفسرء 
تَسَبّه إلى جد له. وكقول الخطيب الحافظ: (حدثنا أحمد بن أبي جعفر القطيعي)؛ ومرةٌ: 
(الروياني»» وهو هُو. وكقوله: (حدثنا علي بن أبي علي المعدل)» ومرةٌ: (البصري)» وهو هوء 
ونحو ذلك. 

ويُسمّى هذا «تدليس الشيوخ»؛ ذكره ابن الصلاح"" بعد مَا ذّكر ما يُسمّى «تدليس . 
الإسناد»» وهو أن يروي عمن لقيه أو عاصّره مالم يسمعه منه مُوهًا سباعه منه قائلا: «قال 
فلان» أو «عن فلان» ونحوه؛ وريما لم يسقط شيحّه وأسقطه غيره. 

ومَئّله غيره بها في «الترمذي» عن ابن شهابء عن أبي سلمة؛ عن عائشة مرفوعًا: «لا تَذْر 
في معصية» وكفارتُه كفارة يمين6”'». ثم قال: هذا حديث لا يصح؛ لأنَّ الزهري لم يسمعه 


(1) كذا في (زء ق). لكن في سائر المُسخ: أظلم. 

(0) في (ز): أوف. 

(1) مقدمة ابن الصلاح (ص 5 7). 

(5) سنن أبي داود (رقم: 73747)» سنن الترمذي (رقم: 5 .)2١97‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن 
أبي داود: 7794). 
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من أبي سلمة. ثم ذكر أن بينهما سليهان بن أرقم عن يحبى بن أبي كثيرء وأن هذا وَجْه 
الحديث. 

وممن ذكر هذا القسم أيضًا الماوردي والروياني» قال ابن الصلاح: إنَّ هذا القسم مكروه 
دا ذَمّه أكثر العلياء» وكان شُعبة من أشدهم و له قال مرةٌ: (التدليس أخو الكذب»» 
وهرة: «لأنْ أزني أحبٌٍّ إِلَىّ من أنْ أَدَنْس». وهذا منه إفراط محمول على المبالغة في الزجر 
عنةه. 

والصحيح فيه التفصيل بين ما رواه بلفظ محتمل لم يُبيّن فيه السماع والاتصال فكالمرسل» 
وما بين كّ «سمعت» واحدثنا» و«أخبرنا» فمقبول محتج به وهو واقع من كثير يمن الرواة 
في الصحيحين وغيرهما كقتادة والأعمش والسُفيانين وهُشَّيم بن بشير وغيرهم؛ وذلك لأنه 
ضربٌ من الإيهام» لا كذب. 

وطرد الشافعي ذلك فيمن دَلّْس مَرّة» وكذا قال إِلْكِيا الطبري: من قبل المراسيل؛ ل ير 
للتدليس أثرًا إلا أنْ يُدلّس - لضعفٍ - عمن سمع منه؛ فلا يُعمَل به إلَّا أن يقول: 
«حدثئني) أو «أخبرني» أو «سمعثٌ». 

وحكي عن الشافعي أيضًا نحو ذلك. 

وذهب فريقٌ من أهل الحديث والفقهاء إلى الجرح بهذا التدليس مطلقًا ولو يَكنَ سماعه؛ 
وإنا لم أذكر هذا القسم في النظم ل عَلِمَ من كَؤْنه قادحًا عند عدم التصريح بالسماع» 
فيخرج بالمفهوم؛ لأنه خارج عما ذكرنا قبول التدليس فيه» وأما عند التصريح فيخرج عن 
كونه تدليسًا. 

وأما القسم الذي بَدأْتُ به وسبق شرحه فقال ابن الصلاح: (إنَّ أَْرّهِ أنَفء وفيه 
تضييع للمروي عنه» وتوعيرٌ لطريق معرفته على مَن يطلب الوقوف على حاله وأهليت 
ويختلف الحال في كراهته بحسب القّرض الحامل عليه؛ فقذ يَحمِلٌ عليه كَوْنِ الشيخ غير 
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اث 


ثقة أو متأنر الوفاة قد شاركه في السماع منه جماعة دٌُونه أو أصغر سنا من الراوي عنه؛ أو 
كونه كثير الرواية عنه فلا يحب الإكثار يمن ذِكْر شخص واحد على صورة واحدة). 

قال: (وتسمح بذلك جماعةٌ من الرواة المصئّفِين كالخطيب في تصانيفه)”"". انتهى 

وليس فيه تصريح بحكم الجرح به. 

وقد قال أبو الفتح ابن برهان: هو جرح إِلّا أن يكون مَن عدل عن اسمه من أهل 
الأهواء صونًا له عن القدح مع أنَّ بعض العلماء قبلهم. 

وقال غيره من الأصولبين: إنه غير قادح. 

قال ابن السمعاني: (هذا إذا كان لو سُئل عنه أخبر عنه ياشمهء كما كان ابن عبينة يدلس» 
فإذا سُئل عمن حدّئه بالخبر» نَضَّ على اسمه ول يكتمه؛ أمّا مَن لو سُئل عنه لم يُنبّه علي 
فمردوة)!. 

وقَصّل الآمدي بين أن يكون تغيير الاسم لضعف المروي عنه فيكون جرحًاء أو لصغر 
يسنه أو لكونه عُتلَهًا في قبوله وهو يعتقد القبول» كمبتدع لم يُسَمه باسمه المشهور حتى لا 
يقد يتقدح فيه مَن لا يعتقد قبوله» أي: أو نحو ذلكء فلا يكون جرحًا. 

وما قاله حسن ظاهر؛ لثلا يؤدي إلى العمل بخبر غير الثقة» أما إذا ل يُعلّم تغييرٌه لماذا؟ 

الصورة الثانية: الصورة الثانية: أن يسمي شيخه باشم شيخ يخ آر لا يمكن أن يكون رواه عنه ىا يقول 
تلامذة الحافظ أبي عبد الله الذهبي: (حدثنا أبو عبد الله الحافظ) تَشْبيهًا بقول البيهقي فيا 
يرويه عن شيخه أبي عبد الله الحاكم: (حدثنا أبو عبد الله الحافظ)» وهذا لا يقدح؛ لظهور 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص776). 
(؟) قواطع الأدلة .)7”147/1١(‏ 
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المقصود. 

الصورة الثالثة: أن يأتي في التحديث بلفظ يُوهم أمرًا لا قدح في إيبامه ذلكء كقوله: 
(حدثنا وراء النهر) موهما أنه بر جيحون وهو يريد به تبر عيسى ببغداد أو الجيزة ونحوها 
بمصرء فلا حرج بذلك. قاله الآمدي”"؛ لأنّ ذلك من باب الإغراب» وإِنْ كان فيه إيهام 
الرحلة إلا أنه صِدقٌ في نفسه. ونحوّه أنْ يقول: (حدئني فلان بالعراق) يريد موضمًا 
يم" أو: (برّبيد)”" يريد موضمًا بقٌوص”'» أو: (يحلب) يريد موضعًا متصلًا 
[بالقارة]0 . 

قولي: (مُوهِمًا رِحْلَة او إِدْرَاكَا) أي: أو موهمًا إدراك مَن لم يُدركه وقد غرف أنه لم 
يدركه» فلا يضرء غايته أن يكون الحديث منقطعًا والثقات تروي المنقطع ولا يقدح ذلك 
فيهم» وهذا هو المحترز عنه فيها سبق في تعريف «تدليس الإسناد»: «أن يروي عمن لقيّه أو 
عاصره ما لم يسمع منهاء إِذْ مفهومه أنه إذا لم يُعاصره ولا لقيه أنه غير [مُدلس]2” على 
الصحيح المشهور» وحكى ابن عبد البر في «التمهيد» عن قوم أنه تدليس» قال: فعلى هذا لا 
يَسْلِم من التدليس أحد لا مالك ولا غيره. والله أعلم. 1 


.)49 الإحكام في أصول الأحكام (؟/‎ )١( 

(؟) بلد قديم على شاطئ النيل بالصعيد. (معجم البلدان؛ .)١77 /١‏ 

(7) مدينة مشهورة باليمن. (معجم البلدان» 1 0). 

(4) مدينة كبيرة قصبة صعيد مصر. (معجم البلدان» 5/ 411). 

(6) كذا في جميع الشُسخ» وقد تكون: (بالقاهرة)؛ لأ جاء في (معجم البلدان» ؟/ 16): «حلب؟ أيمًا 
محلة كبيرة في شارع القاهرة بينها وبين الفُسطاط). 

(1) كذا في (ز). لكن في سائر السخ: تدليس. 
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سم 
4 ادنس الْمْتُونالْمُدْرجُ َو هبة8ِ يرج 
يسن عابر قسخييز قَذَاجْرُوحُ إن كان َضْدُهدَايَلُوحٌ 

الشرح: 

ما سبق من الصور الثلاث هو الذي لا جرح فيه كا عَلمته» وأما هذا القسم فهو الذي 
يكون جرحًاء وقد سبق القسم الذي بدأ به ابن الصلاح وأنه جرح في بعض أحواله. فيضم 
إلى هذا. 

نعم لم يذكر ابن الصلاح هذا القسم الذي ذكرناه هنا فيها يسمى تدليسّاء بل أفرده بنوع 
آتَره وهو المسمّى ب «المدرج»» وإليه أشرت بقولي: (الْمُدْرِجٌُ) بكسر الراء اسم فاعل» 
و(مَرْويهُ) مفعوله» فالراوي للحديث إذا أدخل فيه شيئًا من كلامه أولا أو آخِرًا أو وسطًا 
على وجه يُوهِم أنه من جملة الحديث الذي رواه - وهو المراد بقولي: (فَيَمْرْج مِنْ غَيْرِ تَمْيبز) 
- يُسمّى هذا «تدليس المتون»» وفاعله مجروح إن كان فَعَله عن قصد؛ لِمَا فيه من الغش. أما 
لو اتفق ذلك من صحابي أو غيره من غير قصدٍء فلا. 

ومن هذا النوع كثير في الحديث أفرده بالتصنيف الخطيب البغدادي, فشمى وكَفّى. 

د اق الخ يرن حي رهز لونم لال اوه «فإذا قلت هذاء فإِنْ 
شئت أنْ تقوم كَمُم وإِنْ شئتٌ أنْ تقعد فاقعد»2 وهو من كلامه» لا من متن الحديث 
المرفوع. قاله البيهقي والخطيب. 


)١(‏ سنن أبي داود (رقم: .)941١‏ قال الألباني: (شاذ بزيادة: «إذا قلت ... 6 والصواب أنه من قول ابن 


مسعود موقوفًا عليه). (صحيح سنن أبي داود: /م4). 
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وقال النووي في (المخلاصة»: (اتفق الحفاظ على أنها مُدْرَجة)7". 

ولا يعارضه قول الخطابي: اختلفوا في كونه من قول النبي يكل فإن مراده اختلاف 
الرواة فيه» وهذا من المدرج آخرًا. 

أما مئال المدرج أولا فها رواه الخطيب بسنده عن أبي هريرة: «أسبغوا الوضوء. وَيْل 
للأعقاب من النار»””. فإنّ «أسبغوا الوضوء» من كلام أبي هريرة. 

ومثال الوسط: ما رواه الدارقطني عن بسرة بنت صفوان: سمعت رسول الله كك يقول: 
«مَن مس ذكره أو أنثييه أو رفغه؛ فليتوضأ»”" قال: فذكر الأنثيين والرفغ مُدْرج؛ إنما هو من 
قول عروة الرأوي عن بسرة. 

والبسط في ذلك محله علم الحديث. 

ويُْرف الإدراج بأن يرد من طريق أخرى التصريح بأنَّ ذلك من كلام الراوي» وهو 
طريق ظني قد يُقوى كما إذا وقع في آخر الحديث» وقد يَضمُّف كما إذا وقع في أثنائه. 

قلتٌ: وهو [مُشْكِل]” ' بزيادة الثقة؛ لاحتمال كون ذلك منهاء وسيأي إيضاحه هناك. 


.)119/1( خلاصة الأحكام‎ )١( 

(1) صحيح البخاري (رقم: *17) بلفظ: (أسْبعُوا الْوّضُوءً؛ فإن أبا الْقَاسِمٍ قال...)؛ الفصل للوصل 
المدرج ,.)١1604/1(‏ 

(”) سنن الدارقطني »)١48/١(‏ وقال الإمام الدارقطني: (كُذَا رَوَاهُ عبد الْحَِيد بْنُ جَغفَر ه عَنْ عِنَّامٍ » 
فى قر الأ ولف وإذراج لكي َب بر ناي ف والمشفوط نكن 
قَوْلٍ عَرْوَة غَيِمَرفُوع ٠‏ كَذَلِكَ رَوَاهُ القَاتُ عَنْ هِنَام » مِنْهُمْ أَيُوبٌُ الخْييَاننٌ » وَحَمَادُ بْنُ نَيْدِ » 
َعيَفه. 00 ْ 

(8) في (ش» ضص): يشكل. والمعنى: مشتبه. 
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تنبيا ات 


أحدها: فسر الماوردي والروياني وابن السمعاني مُدلّس المتون بأنه مَن يرف الكلم عن 
مواضعه. وكأنَّ مرادهم التقديم والتأخير المّخْل بالمعنى» أو يأتي بها يُغير المعنى بوجو ما. 
وأما ما سبق من تسمية الإدراج تدليسًا فهو ما قاله أبو منصور البغدادي. 

الثاني: من أقسام التدليس ما هو خفيء كما ورد في بعض الروايات عن الحسن البصري 
أنه قال: (حدثنا أبو هريرة)» فقال قوم: لم يسمع من أبي هريرة» وإنما أراد بقوله: (حدثنا): 
حدَّث أهل بلدنا. وقال قوم: ل يَقَم دليل قاطع على عدم ساعه منه؛ فلا تدليس. 

ومن الخفي أيضًا قول [أبي]7 إسحاق: (ليس أبو عبيدة ذكره؛ ولكن عبد الرحمن بن 
الأسود عن أبيه). فظاهره أنَّ المراد سماعه من عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه» ولم يقل قَبله: 
(ليس أبو عبيدة ذكره). تبه على ذلك ابن دقيق العيد في «الاقتراح»» قال: (وللتدليس 
مفسدة» وله مصلحة. المفسدة: قد يخفى ويصير الراوي مجهولا؛ فيسقط العمل به مع كونه 
عَذْلّا. وأما المصلحة فامتحان الأذهان في استخراج التدليسات وإلقاء ذلك إلى مَن يراد 
اخختبار حفظه ومعرفته بالرجال)!". 

ومن التدليس أيضًا: ما يُعرف ب «تدليس التسوية»» ولم يذكره ابن الصلاح» وهو كر 
الأنواع» وهو أن يروي حديثًا عن شيخ ثقة» وذلك الثقة يرويه عن ضعيف عن ثقة» فيأقي 
المدلس بالثقتين ويُسْقط الضعيف بلفظ محتمل» وهو غرور شديد. وممن تُقِل عنه فِعْله بقية 


(١)في‏ جميع التسخ: ابن. والتصويب من (الاقتراح» ص 584)., الناشر: دار العلرم- الأردن» ط: أولى- 
/ا.. ام. 
00 الاقتراح في بيان الاصطلاح (ص١5؟).‏ 
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بن الوليدء والوليد بن مسلم. 
ومن التدليس أيضًا: أن يُسقط أداة الرواية ويذكر الشيخ فيقول: (فلان). وهذا يفعله 
أهل الحديث كثيرّاء ولايضر. 


قال على بن خشرم: كنا عند ابن عبينة» فقال: الزهري. فقيل له: حدّثكم الزهري؟ 
فسكتء ثم قال: الزهري. فقيل له: سمعته من الزهري؟ فقال: لاء لم أسمعه من الزهري 
ولا من سمعه من الزهريء حدثني عبد الرزاق» عن معمر عن الزهري. 

وقد مَل ابن الصلاح بهذا للقسم الأول وهو #تدليس الإسنادة» وسبق ما دكره في 
حُكمه وأنه إذا كان لا يُسمّي إلا ثقة» لا يقدح. 

قال أئمة الحديث: يُقبّل تدليس ابن عَبّينة؛ لأجل ذلك. قال ابن عبد البر: لا يكاد يوجد 
له حديث دلس فيه إلا وقد تين سراعه عن ثقة. ثم مكل ذلك بمراسيل كبار الصحابة فإنهم 
لا يُرسلون إلّا عن صحابي. 

الثالث: ني اقتصاري في النّظم على شروط الراوي الثلاثة إشعارٌ بأنه لا يُشترط غير 
ذلك» وقد أشرت إلى بعض ما لا يُشترط مما فيه خلاف. ولم أستوعبه؛ لكثرته. 

فين ذلك: لا يُشترط أن يكون بصيرًا. وفي «الشهادات» مِن الرافعي حكاية وجهين في 
رواية الأعمّى والأصح عند الأكثرين الجوازء خلافًا لتصحيح الإمام والغزالي. 

قال: (ومحل الخلاف فيا تحمّله وهو أعمى؛ لا ما سمع قبل العمى: فإنَّ ذلك مقبول 
قطعًا؛ للوجماع على قبول روايات ابن عباس وغيره ثمن طرأ عليه العمى). انتهى 

لكن الشرط فيمن تحمل حالة العمى أنْ يحصل الثقة به بأنْ يكون ضابطًا للصوت» 
ويدل له إجماع الصحابة على قبول حديث عائشة من خلف سر فإنهم في هذه الحالة 
كالعميان» وقبلوا خبر ابن أم مكتوم وعتبان بن مالك ونحوهما. 
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ومنه: لا يشترط النطق» فيقبّل الأخرس الذي له إشارة مفهمة» وبناه بعضهم على 
الخلاف في شهادته. إنْ قُلنا: (تُْبَل)» قبلت روايته من باب أَوْى» أو: (لا» فوجهان: الظاهر 
القبول؛ لأنَّ باب الرواية أوسع. 

ومنه: الذكورة لا تُشترطء فتقبل رواية المرأة والخنئى» وتّقل صاحب «الحاوي:”" عن 
أبي حنيفة أنه لا يقبل أخبار النساء في الدّين إلا أخبار عائشة وأم سلمة #لكا. 

وغلطه الروياني بأنَّ الحنفية لا يَعرفون هذا النقل» ولكان يَلْرّم أن لا يُقبل قولهن في 
الفتوىء قال أبو زيد الدبوسي: رواية النساء مقبولة؛ لأنبن فوق الأعمى. 

نعم ظاهر كلام الروياني الاتفاق على قبوها في الفتوى» وفيه نظرء ففي تعليق ابن أبي 
هريرة حكاية وجهين فيه؛ ولا يَبِعٌد جريانها في روايتهاء وسيأتي في التراجيح خلاف في 
رُجحان رواية الرجّل عليها. 

ومنه: الحرية لا تُشترطء فتُقبل رواية العبد. قال إِلْكًِا: بلا خحلاف. 

ومنه: لا يُشترط أن يكون فقيهًا عند الأكثرين» سواء خالفت روايته للقياس أو لاء 
خلاقًا لابن أبان» فلذلك يرد حديث المصراة» وتابعه أكثر متأشخري الحنفية كالدبوسي؛ لكن 
الكرخي وأتباعه لم يشترطوا ذلك؛ قال صاحب «التحقيق» منهم: وقد عمل أصحابنا 
بحديث أبي هريرة: «إذا أكل أو شرب ناسيّاه”" وإِنْ كان تخالفًا للقياس حتى قال أبو حنفية: 
لولا الرواية لقلثٌ بالقياس. قال: ولم يُنقَل عن أحد من السلف اشتراط الفقه في الراوي؛ 


' #وامل #» 


.)84/15( الحاوي الكبير‎ )١( 
بلفظ: (من نيبي وهو صَائم َكل أو‎ )١١ صحيح البخاري (اما)ء صحيح ملم (رقم: م6‎ (32 
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قلتٌ: وكل هذا بناء على أنَّ أبا هريرة تله لم يكن فقيهاء والصواب خلاقه؛ فقد كان من 
فقهاء الصحابة؛ وقد أَفْرّد الشيخ تقي الدين السبكي جُزءًا في فتاويه”". 

وما أحسن ما قاله شارح «البزدوي»: (بل كان فقيهّاء ولم يُعْدَم شيئًا من آلات الاجتهاد 
وكان يُفتي في زمن الصحابة» وما كان يقني في ذلك الزمان إِلَّا مجتهدء وقد انتشر عنه معظم 
الشريعة» فلا وَجْه لِرَدّ حديثه بالقياس)”". انتهى 

ومنه: لا يشترط أن يكون عالً) بالعربية» ولا أن يكون عالًا بمعنى ما رواهء 
كالأعجمي؛ لأنَّ جهله بمعنى الكلام لا يمنع من ضبطه الحديث؛ ولهذا يمكنه حفظ القرآن 
وإنْلم يعرف معناه؛ وهذا قال بَكلِ: هرب مُبَلّغْ أوْعَى من سامع»20. 

ولا يُشترط أيضًا أن يكون مُعتنيًا بشأن علوم الحديث كما جزم به إِلْكِيا الطبري وغيره 
وإِنْ رجح عليه رواية مَن اعتنى بالروايات. 

ولا يُشترط كونه أجنييّا فلو روى خبرًا ينفع به نفسه أو ولده. قُبل؛ لأنَّ نفع لا يختص 
به ولا بزمن حياته. 

ولا يُشترط أن يكون لفظَّه: «سمعثٌ» و«أخبرنا»» خلاقًا للظاهرية. 

ولا يشترط أن يحلف على روايته» وعن علي فقه أنه كان يذهب إلى تحليف الراوي على 
روايته. وحكاه الأستاذ أبو إسحاق أيضًا. 

ومنه: هل يشترط في الراوي العّدد؟ عن الجبائي اشتراطه بأن يروي اثنان عن اثنين حتى 
ينتهي إلى المخير عنه؛ اعتبارًا بالشهادة. ونقل عنه القاضي أبو الطيب أنه زعم أنه مذهب 





)١(‏ جاء في هامش (ز): أيْ: في فتاوى أب هريرة. 
(؟) كشف الأسرار (؟7/ 069). الناشر :دار الكتب العلمية. 
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الصدّيق وعمر #؛ لطلبهما الزيادة في الرواية» ولكن ما رُوي من ذلك [كله]”" محمول 
على الاستظهار والتأكيد» لا أنّ ذلك شرط. 

ورد عليه إلْكِيا الطبري بأنه يلزم منه الخروج عن الحصر كما في تضعيف أعداد بيوت 
الشطرنجء وبأنَ القَرق بينه وبين الشهادة [الاتهام]'”'؟ لتعلّق الشهادة بخصوص كا فرق 
بينهم| في أحكام كثيرة. 

على أنَّ الجبائي قد تقل عنه اشتراط أنْ يعضده ظاهرء يَقُوم ذلك العاضد مقام راو آكر. 

ومما ينبغي أن يُستفاد أنَّ الحاكم تقل أنَّ البخاري اشترط في صحيحه رواية عَذْلَين عن 

وحَطَأه في ذلك ابن الجوزي وغيره» ولو صح لكان احتياطًا من البخاري؛ لا شرطً. 

وفي «البحر» للروياني و«جامع الأصول» لابن الأثير أنّ بعضهم اشترط أربعة عن أربعة 
إلى أن ينتهي. 

وقال الأستاذ أبو منصور: منهم مَن اعتبر ثلاثة عن ثلاثة» ومنهم من اعتير خمسة» 
ومنهم من اعتبر سبعة» ومنهم من اعتبر عشرين» ومنهم من اعتبر سبعين» وكل هذا غريب» 
إنما ذكر بعض ذلك في شروط عدد التواتر» لا الآحاد. 

ومنهم مَن شرط في الخبر غير هذا ما يَطُول ؤكره» وفيا ذُكِر كفاية في هذا المختصرء والله 
أعلم. 


)١(‏ في (ز): كأنه. 
)»2 في (ز): الاتهام. وي (ص» دك ض): الابهام. وفي (ق. ظ): الايهام. 
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ننبيه : 


ا كع 


2 . - م .هم 0 0 وم 
7 تن حقق الشرّوط ففِيدمعتبَر نيس يُقْبَلُ الَّذِيكَدِاسْيَيٌ 


"ني بَاطِنٍ أو ظَاهِرِ وَمَنْ بهل بِعَيِقوفَدَاكَألَصَامَائِل 


الشرح: 
ًا ذكرثٌ شروط الراوي الثلاثة تبت بهذا التنبيه على أنه لا بُد من تحَقّق وجود الثلاثة. 
فها لا يتحقق فيه اجتماعهاء لا يكون حُحجة» ويتضح ذلك بمسائل: 

إحداها: أنَّ المستور هل يُقبل؟ والمراد به المجهول؛ وهو على ثلائة أقسام: مجهول العدالة 
في الباطن دُون الظاهرء ومجهول العدالة باطنًا وظاهرّاء ومجهول العين. 

فالأول: مَن هو عَذْلَ في الظاهر ول تُعرف له عدالة في الباطن» وقد قَسّر الرافعي في 
«كتاب الصيام» العدالة الباطنة بأنها التي يُرجَع فيها إلى أقوال [المزكٌّيين]”"» أي: حيث 
احتيج إليهاء بخلاف مَن لم يحتج فيه لذلك ى] سبق» وسبقه إليه الإمام في «النهاية». 

والمراد أنه بحيث يحكم الحاكم بشهادته وإِنْ لم تقع تزكيته عند الحاكم» وهو مأخوذ من 
قول الشافعي تنه في «اختلاف الحديث» في جواب سؤال أورده: فلا يجوز أنْ يُترك الحكم 
بشهادته) إذا كانا عدلين في الظاهر. 

فعلِم من ذلك أنَّ المستور مَن يُترك الحكم بشهادته» أي: بكونه لم يك مزكيان» فادّعاء 
مُغايرة النص المذكور لكلام الرافعي غير مستقيم وكذا ادّعاء أن المراد بالعدالة الباطئة أن 
تقع التزكية عند الحاكم ويحكم بالعدالة. 

وقال إمام الحرمين في أصوله: (المستور هو الذي لم يظهر منه ما يقتضي العدالة؛ ول يتفق 


(1) في (زء شء ق): المركين. وفي سائر الشُسخ: المزكين. 
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وفي كلام غيره من الأصوليين - كالقاضي في «التقريب» - أنَّ العدالة الباطنة هي 
الاستقامة بلزوم أداء أوامر الله - سبحانه وتعالى - واجتناب مناهيه وما يثْلمٍ مروءته» سواء 
ثبت عند الحاكم أو لا . 

وبالجملة فهذا القسم لا يُقبل عند الشافعي وأحمد وأكثر أهل العلم؛ وعبارة الشافعي في 
«اختلاف الحديث»: لا يُسْتّج بالمجهول. وكذا قال البيهقي في «المدخل»: (إنَّ الشافعي لا 





يحتج برواية المجهولين)". 

وجرى على منع القبول الماوردي والروياني وغيرهما من أصحابناء وجزم به أبو الحسين 
ابن القطان ونقله إِلْكِيا عن الأكثرين. 

ونقله شمس الأئمة عن محمد بن الحسن, وقال: (نصٌ في كتاب «الاستحسان» على أن 
خب انعو نش القاسق)”". 


وذهب أبو حنيفة إلى قبوله؛ اكتفاءً بظهور الإسلام والسلامة عن الفسق ظاهرًاء ووافقه 
من أصحابنا ابن فورك كما نقله المازري في #شرح البرهان» وسليم في كتاب (التقريب» له. 

وعزاه قوم للشافعي, تَوَعَّموه من نَصّه على انعقاد التكاح بالمستورين» وهو غلط؛ فالمّرق 
بينهما أن المقصود حضور شاهدين ولو كانا يُعدلان عند الاحتياج إليهماء وأما غير النكاح 
فيقضى بذلك» وفرق بين القضاء بالمستور والانعقاد به ولهذا عند التجاحد في التكاح لا 


.)797/1( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
قال الإمام البيهقي في (المدخل إلى السئن الكبرىء ص 47). (وَفِيهِ دَكَالةٌ عَلَ أَنهُ لا يجُورٌ قبُول حَبرٍ‎ )1( 
الْمَجِهُولِنَ حَنَى يُعْلَمَ مِنْ أحْوَاهِم مَايُوجِبُ قبُولَ أخبارجم).‎ 


.077١ /١( أصول السرخسي‎ )*( 
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وقال ابن الصلاح: (إنَّ الاحتجاج به قول بعض الشافعية» وبه قطع سليم» قال: لأنَّ 
أ الإخبار مبني على حسن الظن بالراوي» ولأنَ رواية الأخبار تكون عند مَن يتعذر عليه 
معرفة العدالة في الباطن؛ فاقتّصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر. وتُفارق الشهادة؛ فإنها 
تكون عند الحكام ولا يتعذر ذلك عليهم؛ فاعبٌّير فيها العدالة ظاهرًا وباطءًا)”". 

قال الشيخ: (ويُشبه أن يكون العمل على هذا في كثير من كُتب الحديث في جماعة من 
الرواة تَقَادَم العهد بهم وتعدّرت خبرتهم باطنًا). 

وقال النووي في #شرح مسلم؛ في المقدمة: (احتج به كثيرون من المحققين). 

وحكى الرافعي في الصوم» فيه وجهين من غير ترجيح. 

وقال في #شرح المهذب»: الأصح القبول. 

وفي المسألة مذهب ثالث قاله أبو زيد الدبوسى في «التقويم8””: إنَّ المجهول إن نقل عنه 
السلف وسكتوا عن رده عمل به مالم يخالف القياس. 


تنبيهات 


أحددها: ذكر صاحب «البديع» وغيره من الحنفية أنَّ أبا حنيفة إنا قَبلَ ذلك في صدر 
الإسلام حيث الغالب على الناس العدالة» فأما اليوم فلا بد من التزكية؛ لِغَلبة الفسق. 





.)١١7؟ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
(؟) تقويم الأدلة (ص187).‎ 
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دسو 


ومن هذا ما استقرئ في كتاب «الثقات» لابن حبان أن يُوَئق مَن كان في الطبقة المتقدمة 
من التابعين. 

الثاني: قال إمام الحرمين: (إنّ رواية المستور موقوفة إلى استبانة حاله» فلو كُنا على 
اعتقاد في جل شيء فروى لنا مستور تحريمه فالذي أراه وجوب الانكفاف عمّا كنا نستحله 
إلى تمام البحث عن حال الراوي). 

قال: (وليس ذلك حُكيًا بالحظر المترتب عل الرواية» وإنما هو توقّف في الأمره 
والتوقف في الإباحة يتضمن الإحجام؛ وهو في معنى الحظرء فهو إِذًا حظر مأخوذ من قاعدة 
في الشريعة ممهدة» وهي: التوقف عند عدم بِدُوٌ ظواهر الأمور إلى استبانتهاء فإذا ثبتت 
العدالة فالحكم بالرواية إذْ ذاك)”'”. انتهى 

ولا ينافي ما سبق من رد المستور, فإِنَّ المراد أنّا لا نعمل به في الحال» ولكن لا نتركه 


نعم» قوله: (لو كنا على اعتقاد في جل شيء) إلى آخره - زَّعَم [ابن الأنباري]”" أنه 
إجماع. 


ورُد: بأن الإجماع لا يُغرفء وبأنَ المنجه أنه إنْ روى تحريًا خالا للبراءة الأصلية فله 
اتجاه. أما إذا كان الل مستندًا لدليل شرعي فلا وُه للإحجام؛ لأنَّ اليقين لا يُرْفع 
بالشك؛ ولهذا صحصحوا فيمن قال: (إِنْ كنتٍ حاملاء فأنتٍ طالق) أنه لا يِحرّمِ وطؤها حتى 
يظهر الحمل. 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه /١(‏ 91 7). 


(1) كذا في جميع الخ والصواب أنه: الأبياري. وكلام الأبياري في كتابه (التحقيق والبيان في شرح 
الرهان» ص١1881).‏ 
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الثالث: قبل: مثال رواية المستور ما روي عن أبي سهل عن مّسة - بضم الميم وتشديد 
السين المهملة- الأزدية» عن أم سلمة: كانت النفساء تقعد على عهد رسول الله يكل أربعين 
يومّاء وكُنا نطلي على وجوهنا الورس. [تعني]7" من الكلف»”". 

قال القاضي أبو الطيب: أبو سهل ومُّسَّه مجهولان. 

لكن الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وقال الترمذي: لا نعرفه إِلّا من 
حديث أبي سهل عن مّسة الأزدية. قال: (وقال محمد بن إسماعيل: أبو سهل ثقة). 

واسمه كثير بن زياد» وهو ثقة. 

وقال الخطابي: حديث مّسة أثنى عليه محمد بن [سماعيل. ثم ذكر ما سبق. 

قيل: ومن أمثلته حديث عبد الرحمن بن وَعْلة المصري عن ابن عباس أنَّ النبي كك قال: 
«أيّها إهاب دُبغ فَقَدْ طَهّره””. فقد قال أحمد: ومّن هو ابن وَعْلة؟ 

إلا أنَّ غير أحمد عرفه ووثّقَهه فقد روى عنه زيد بن أسلم ويحسى بن سعيد وغيرهماء 
وونّقه ابن مَعين والعجلي والنسائي» وروى له مسلم والأربعة. 

الرابع: ما جرينا عليه - يمن كُون العدالة شرطًا فلا يُد من تحققها - أَجْوَّد ين قول ابن 
الحاجب والبيضاوي وغيرهما: إنَّ الفسق مانع وإنه لا بد ين تحققه. فجمعوا بين متنافيين؛ 
لأنَّ جَعْله مانعًا يقتضي الاكتفاء بأنَّ الأصل عدمهء لا تَحَقَّقَ عدمه؛ لأنَّ هذا شأن الموانع» 





)١(‏ ليس في (ز). 

(1) سنن أبي داود (رقم: ,)71١‏ سكن الترمذي :)١174(‏ سكن ابن ماجه )١518(‏ وغيرها. قال الألباني: 
حسن صحيح. (صحيح سنن أبي داود: .0731١‏ 

(") سنن الترمذي (رقم: 1171774)» وقال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: 1774). ورواية صحيح 
مسلم (رقم: 177) بلفظ: (إذا دُبعَ الْإمَابٌ قَقَدْ طَهُرّ). 
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فجَعْل عدم المانع شرطًا غيدٌ مستقيم: فتأمله.. 

قولي: (أَوْ ظَاهِر) إشارة إلى المسألة الثانية» وهى «مجهول العدالة ظاهرًا وباطنًا»» وقد 
عُلم ين كر جهالته ظاهرًا أنه مجهول باطتاء بخلاف العكس وهو القسم الذي بدت به. 

والحاصل أنَّ المجهول ظاهرًا وباطنًا (أي: وهو معروف العَيْن برواية عَذْلِينَ عنه) لا 
تُقبل روايته. 

قال بعضهم: بالإجماع. وجرى عليه في (جمع الجوامع». 

وهو مردود بحكاية ابن الصلاح فيه عن الجماهير أنه لا يُقبّل. 

وعن أبي حنيفة أنه يقبل. 

وحكى غيره ثالنًا: إن كان الراوي عنه لا يروي إِلّا عن عَذْل» قُبل» وإلّا فلا. 

وهذا القول لا حقيقة له؛ لِّا سبق أنَّ مثل ذلك تعديل» فهو عَذْلء لا مستور. 

قولي: (وَمَنْ هل بعَبنه) إلى آره - إشارة إلى المسألة الثالئة؛ وهي «مجهول العين». 

قال المحدثون: مَن لم يَرْوِ عنه إلا راو واحد. ومثّله الخطيب بجبار الطائي وعبد الله بن 
أغر ا همداني وا هيثم بن حنش ومالك بن أعز وسعيد بن ذي حدان. لم يرو عنهم غير أي 
إسحاق السبيعي. 

وذّكر أمثلة أخرى عليه في بعضها نقد. 

فهذا القسم ظاهر ما في «جمع الجوامع» فيه الاتفاق على عدم القبول» وصرّح مُصَئْفه 
بذلك في غيره» وليس كذلك؛ فقد حكى ابن الصلاح وغيره الخلاف فيه. 

وحاصل الأقوال فيه خمسة : 


أحدها: وهو الصحيح الذي عليه أكثر العللاء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا يقبّل 
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وثانيها: يُقبّل مطلقاء وذلك هو رأي مَن لم يشترط في الراوي غير الإسلام. 

وثالثها: إِنْ كان المتفرد بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل - كابن مهدي ويحى بن 
بنع خو ايا لانيل بواحدء قُبل» وإلّا فلا. 

رابعها: إِنْ كان مشهورًا في غير العلم بالزهد أو النجدة (أي: القوة) في الدّين قبل وإلا 
فلا. وهو قول ابن عبد البر. 

وخامسها: إِنْ زكّاه أحد من أثمة الجرح والتعديل مع رواية واحد عنه» قُبل» وإلا فلا. 
وهو اختيار أبي الحسين بن القطان في كتاب #بيان الوهم والإمبام؛ . 

قال أبو العباس”": (التحقيق أنه متى عُرفت عدالة الرجُلء قبل خبره؛ سواء روى عنه 
واحد أو أكثرء وعلى هذا كان الحال في العصر الأول من الصحابة وتابعيهم إلى أن 
[تنطّم]”" المحدثون). انتهى 

وتعقب أبن الصلاح على الخطيب بأنَّ البخاري قد روى عن مرداس الأسلمي ول يرو 
عنه غير أبن أبي حازم. 

واعتّرض بأنه رَوى عنه أيضًا زياد بن علاقة. 

ونحو ذلك ما قال الحاكم في النوع السابع والأربعين: إِنَّ مسلا روى عن ربيعة بن 
كعب الأسلميء ولم يرو عنه غير أبي سلمة بن عبد الرحمن. 


)١(‏ قال الزركشي في كتابه (التكت على مقدمة ابن الصلاحء 7/ 7815): (قال أبو العباس القرطبي: الحق 
أنه متى عرفت عدالة الراوي قبل خبره ..). الناشر: أضواء السلفء تحقيق: زين العابدين محمد. 
(7) كذا في (ز» ق» ش). لكن في (ص» ض): ينقطع. في (ظ» ت): انقطع . 
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واعتّرض بأنه قد روى عنه محمد بن عمرو بن عطاء وأبو عمران الجوني ونعيم المجمر 
وحنظلة بن علي» وأيضًا فمرداس وربيعة صحابيان» وكُلهم عدول. 


فائدة: 





عند المحدثين من أقسام المستور أيضًا مَن عرف - بذكره في الجملة - عَيْنْهِ وعدالته 
ولكن هل تعبينه» كإيهام الصحابي» وكقول الراوي: (أخبرني فلان أو فلان) والمَرْض أنهما 
عَدُلانء فهذا لا يضر. أمّا لو جُهلت عدالة أحدهما أو قال: (أخبرني فلان أو غيرٌه)» فلا 
يتنج به حيتئذء والله أعلم. 
ص : 
> اورظ .ى ه ”# م م م و - سه 
فإن يكن شل الإمام الشافِصي وَصَفهُب الثقةك)فتايع 


الشرح: 

أي: إذا قال الشافعى له أو غيره: (أخبرنا الثقة) أو نحو ذلكء. فهل الستر فيه باق 
لكونه غير معين؟ أو أنه زال بوصفه فيكون كإبهام الصحابي أو أحد العَذْلِين فلا يضر كما 
سبق ويسميه بعضهم «التعديل المبهم»؟ فيه مذاهب: 

أحدها: لا يحتج به. وبه جزم القفال الشاشي والخطيب والصيرفي والقاضي أبو الطيب 
والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ والماورديء والروياني قال: وهو كالمرسل. وصححه ابن 
الصباغ» قال: لأنه ربما لو سراه كان من جرحه غيرُه. 

بل قال الخطيب: لو صرح بأنّ جميع شيوخه ثقات ثم روى عمن لم يُسمه؛ لا يُعمل به. 

قال: (نعم لو قال العالم: «كل مَن أروي عنه وأسميه فهو عَذْلُ رضّى مقبولٌ الحديث» 
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كان ذلك تعديلا لكل مّن رَوى عنه وسهاه كما سبق)0". 
والثاني: يحتج بذلك مطلقًا؛ لما سبق من أن إبهام العدل لا يضرء ونقله ابن الصلاح عن 
أبي حنيفة. 

والثالث: التفصيل بين أن يُعرف مِن عادته إذا أَطْلّقَ ذلك أن يعني به معيّنًا وهو معروف 
بأنه ثقة» ميُقبل؛ وإلّا فلا. حكاه شارح «اللمع» اليهان عن صاحب «الإرشاد». 

والرابع: وهو الصحيح المختار الذي قطع به إمام الحرمين وجرّيتٌ عليه في التظمء ونقله 
ابن الصلاح عن اختيار بعض المحققين أنه إنْ كان القائل لذلك من أئمة الشأن العارفين بها 
يشترطه هو وخصومه في العدل وقد ذَكّره في مقام الاحتجاجء فيقبل؛ لأن مثل هؤلاء لا 
يُطْلِق في مقام الاحتجاج إلا في موضع يأمَن أن يخالف فيمن أطلق عليه أنه ثقة. 

وإنها أهملثٌ في النظم ذكر كوّنه في مقام الاحتجاج؛ لأن هؤلاء الأئمة إنها يذكرون ذلك 
في مقام الاحتجاج بخلاف المحدّث الذي عنايته برواية الحديث فقط. 


تنبيهات 


أحدها: عاب بعض المتعتتين على الشافعي مثل ذلكء قال: لأنه مُشعر بسوء الحفظء 
وأيضًا فهو ضرب من الإرسال. والمرسّل عنده غير حجة. 

والجواب عن الأول: أنَّ الإمام الحافظ قد يعتريه شك في التعيين مع عدم شَّكّه في 
عدالته» فيتورع عن التعيين؛ احتياطاء وقد فعل ذلك الأثمة» فروى مالك في «الموطأ» في 
باب الزكاة عن الثقة عنده عن سليهان بن يسار. 


)١(‏ الكفاية في علم الرواية (ص57). 
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وعن الثاني: بأنه قد استقرئ عليه أنه لم يُبْهم ذكر الراوي إلا في حديث معروفي عند 
أهل الحديث براو معلوم الاسم والعدالة» فلا يضره تركّه تسمية الشيخ. 

قال الرافعي في «شرح المسند»: (ولك أن تقول: المحتاج للوضوء إذا قال له مَن يُعرفه 
بالعدالة: «هذا الماء نجس بسبب كذا»» يَلْرّمه قبوله. ولو قال له مَن هو من أهل التعديل: 
«أخبرني عدلّ بذلك»» ول يسم فيشبه أن الحكم كذلك). انتهى 

وهذا الجزم مؤيد لما قُلناهء ويؤيد ذلك أنَّ الحديث إذا رُوي عن رجل من الصحابة» 
يتج به ولا يعد مرسلًا وإن لم يكن الصحابي معيًّا كما سبق؛ للهلم بعدالة الكل. 

الثاني: إذا قال: (أخبرني مَن لا أتهم) كا يقع في كلام الشافعي - رحمه الله - كثيرّاء كان 
دُون: (أخبرني الثقة). فقال الحافظ الذهبي: ليس مثله فيا سبق؛ لأنه نفى التهمة ولم 
يتعرض لإتقانه ولا لكونه حجة. 

ورجّح غيره أنه مثله؛ لأنَّ ذلك إذا وقع من مثل الشافعي في الاحتجاجء فإن يريد به ما 
يريد بقوله: ثقة. 

على أن الذهبي قد سبق بذلك من فحول أصحابناء ففي كتاب «الدلائل والأعلام؛ 
للصيرفي: إذا قال المحدث: «حدثني الثقة عندي» و«حدثني من لا أتهم» لم يكن حجة؛ لأنَّ 
الثقة عنده قد لا يكون ثقة عندي. وذكر نحوه الماوردي والروياني في القضاء. 

فاقتصار السبكي في «جمع الجوامع» على الذهبي قصورٌ إلا أنْ يريد أن الذهبي يفرق بين 
«ثقة» ولا أتهم» وهؤلاء يخالفون فيهما معًا ىما أوضحناه عند حكاية المذاهب. 

نعم قول الصيرفي: (حدثني الثقة عندي) يقتضي التصوير [بقيد]!'' «عندي»؛ حتى لو 
قال: (الثقة) وأطْلّقء لا يكون كذلك. 


)١(‏ في (ز): بثقة. 
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الثالث: قال ابن الصباغ في «العدة»: إِنَّ الشافعي إنما يُطلق ذلك في ذكره لأصحابه أنَّ 
الحجة عنده على هذا الحكمء لا في مقام الاحتجاج به على غيره. وكذا قال القاضي أبو 
الطيبء قال: وقيل: إنه كان قد أَعْلّم أصحابه بذلك؛ وهذا قيل في بعضهم: إنه أحد. وني 
بعضهم: يحبى بن حسانء وفي بعضهم: ابن أبي فديك وسعيد بن سالم القداح» وغيرهم. 

وقال الماوردي والروياني: (اشتهر عنه أنه يعني به إبراهيم بن إسماعيل)”". 

وقال ابن برهان: قيل: إنه كان يريد به مالكاء وقيل: مسلم بن خالد الزنجيء إلا أنه كان 
يرى القدّرء فاحترز عن التصريح باشمه؛ لهذا المعنى. 

وقال أبو حاتم بن حبان: إذا قال الشافعي: «أخبرني الثقة عن ابن أبي ذئب» فهو ابن أبي 
فديكء أو: عن الليث» فهو يحى بن حسانء أو: «عن الوليد بن كثير» فهو [أبو أسامة؛ أو: 
«عن الأوزاعي» فهر ]9 عمرو بن أبي سلمة» أو: «عن ابن جريج» فهو مسلم بن خالد 
الزنجيء أو: «عن صالح مولى التوْمَة؛ فهو إبراهيم بن أبي يحسى. 

وأمّا مالك فقال بعضهم: إذا قال: (عن الثقة - عنده - عن بكير بن عبد الله ابن 
الأشج)» فهو مخرمة بن بكير» أو: (عن عمرو بن شعيب) فقيل: عبد الله بن وهبء وقيل: 
الزهري. 

وني «المعرفة» للييهقي”" في «باب الاستسقاء» عن الربيع: إذا قال الشافعي: (أخبرنا 
الثقة) فهو يحبى بن حسان. وإذا قال: (مَن لا أتهم) فهو إبراهيم بن أبي يحبى» وإذا قال: 
(بعض الناس) فهو يريد أهل العراق» وإذا قال: (بعض أصحابنا) فيريد أهل الحجاز. 


.)99/15( الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) تصحيح مِن هامش (ت)» وهذه العبارة مُنْبَّة في بعض كُتب المصطلح التي نَقَلّت هذا النص.‎ 
.)١16-114 /7( معرفة السئن والآثار‎ )7( 
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ثم قال الحاكم: إنَّ الربيع إنما ذكر الغالب؛ فإنَ أكثر ما رواه الشافعي عن الثقة هو يحبى 
ابن حسان, وقد قال في كتبه: (أخبرنا الثقة)؛ وهو يريد به غير يحيى بن حسان. 

قال البيهقي: (وقد فصّل ذلك شيخنا الحاكم تفصيلًا على غالب الظنء فقال بعض ما 
قال: «أخبرنا الثقة» إنه أراد إسماعيل بن علية» [وفي بعضها أراد أسامة]7'"» وفي بعضها عبد 
العزيز بن محمد وني بعضها هشام بن يوسف الصنعاني» وفي بعضها أحمد بن حنبل» أو غيره 
من أصحابه» ولا يكاد يُعْرف ذلك باليقين, إلّا أن يكون قبّد كلامه في موضع آتر)”". 
انتهى 

وإنما أطلتٌ في هذا لاحتياج الشافعية لمثله. والله أعلم. 


ص 
4 ويس يحْتَج بِعَكَدِالْقَطَعْ سَنَدَه؛ لِجَهْلٍ مَنْ [مِنَه]'" ارْتَقَمْ 
الشرح: 


أي: إذا عُرف أنه لا بُد من تمق شروط الراوي فالحديث المنقطع - الذي قد سقط منه 
الراوي - ليس بحجة؛ للجهل بحاله. 

والانقطاع في سند الحديث إلى النبي يك ضربان: 

أحدهما: سقوط راو فأكثر بمن هو دون الصحابي. 

والثانى: سقوط الصحاي. 
)١(‏ ليس في (ص). 


(؟) معرفة السئن والآثار (/ .)١16‏ 
(3) في (ن 231 ن7ء ن5): فيه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
تا 


فالأول هو المسمّى في اصطلاح المحدثين على ما قاله الحاكم ب المنقطع» إما الحديث أو 
الإسناد على ما يوجد في كلامهم من الإطلاقين» إِذْ مرةً يقولون ني الحديث: (منقطع)؛ ومرة 
في الإسناد: (منقطع). 

فالمنقطع بهذا الاعتبار أخص من مطلق المنقطع المقابل للمتصل الذي هو مورد التقسيم 
في قولي: (بمَا قَدِ القَطَمْ سَنَدَهُ). فها كان فيه راو لم يسمع ممن فوقه سواء أكان الساقط واحدًا 
أو أكثر إذا كانت الطبقة واحدة. 

فإِنْ كان الساقط أكثر من واحد باعتبار طبقتين فصاعدًا إن كان في موضع واحدء سمي 
١مُعضَلا».‏ وإن كان في موضعين» سمي «منقطعًا» من موضعين» كحديث عبد الرزاق عن 
سفيان الثوريء عن أبي إسحاقء عن زيد بن ينيع - بضم المثناه تحت وفتح المثلثة بعدها ثم 
ياء التصغير والعين [المهملة]”2 - عن حذيفة» قال: قال رسول الله يل «إنْ وَلّيتموها أبا 
بكرء فقوي أمين»””. إن صورته متصلء ولكن سقط بين عبد الرزاق وسفيان: ابن أبي 
شيبة الجتدي (زسبة إلى الجتد - بفتح الجيم والنون- مدينة باليمن)» وسقط بين الثوري وأي 
إسحاق: شريك. 

أما ما فيه راو مُبْهَم (كحديث أب العلاء بن عبد الله بن الشخيرء عن رجلينء عن شداد 
ابن أوسء عن رسول الله يكل في الدعاء في الصلاة: «اللهم إني أسألك الثبات في الأمر»””) 


)١(‏ كذا في (ز)» لكن في (ص): مهملة. 

(1) المستدرك على الصحيحين (رقم: 17806) بلفظ: (إن وليتموها أبا بكر فزاهد في الدنيا .. وإن 
وليتموها عمر فقوي أمين)» معرفة علوم الحديث (ص38). 

(7) مصنف ابن أبي شيبة (2)719188 سنن الترمذي (رقم: ٠‏ 5") وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. 
(ضعيف الترمذي: 101 7). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الحديث) فمنهم مَن يسميه أيضًا «منقطعًاة؛ لأنَّ مَن لا يُعْلم كالمتروك لكن المختار أنه 
يُسمى متصلا في إسناده مجهول. والمثال المذكور نقله ابن الصلاح عن الحاكم. 
والذي قاله الحاكم: إنها هو عن رججل - بالإفراد - عن شداد. 
وكذا رواه الترمذي والنسائي عن رجُل من حنظلة. وقال بعضهم في تفسيره: يشبه أن 
يكون هو المطلب بن عبد الله الحنظلي. 
لكن قال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني رحمه الله في كتابه «محاسن الاصطلاح» إنه وجَدّه 
في أصل من «علوم الحديث» للحاكم مسموع بلفظ: «رجلين» كما أورده ابن الصلاح. 
وجعل من ذلك أيضًا إمام الحرمين ما لو قال: أخبرني عدل. 
واعلّم أنَّ وراء ما ذكرناه مذاهب في «المنقطع» و«المعضل» مبسوطة في علوم الحديث؛ لا 
نطول بهاء وإنم| الغرض هنا أنَّ هذه الأقسام لا مُجتج بها بأيّ اسم سُميت» والله أعلم. 
سل 
ولوْيَكُونُ سَاتِطاصَحَابِيْ فيظَاهرقَمَدْيْرَدُرَابِيْ 
الامو َب «مزملاه وَرُيهَ) بجحافي الْأصُولٍ رَسْمُهُمُمَمَمَا 
الشرح: 
هذا بيان الضرب الثاني ما لم يتصل فيه الإسناد؛ لسقوط الصحابي الراوي له عن النبي 


كه وهو المسمّى ب «المُرْسَل»» بأن يقول التابعي: (قال رسول تك كذا)» أو: (فعل كذا)» 
أو نحو ذلك من وجوه السّنة السابق بيانباء سواء أكان: 


- من كبار التابعين» وهو مَّن لقى جماعة كثيرة من الصحابة» كعبيد الله بن عدي بن 
الخيار» حتى أنَّ ابن عبد البر وابن حبان وابن منده عَدَّوه صحابيًا؛ لكونه وُلد في حياته يلك 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
صو 7ح ج22 ج75 م ا وي 1 


عل مدعبهم قي ذلك كي شبق: وكسيد بن المنويه وعلقية بن فسن التخجي الأمام انيه 
العراق وهو قد وَلِد في حياته يِه وكأبي مسلم الخولاني الذي يقال له: حكيم هذه الأمة» 
ومسروق وكعب الأحبار وأشباههم. 

- أو من صغارهمء وهو من ل يَلْقّ من الصحابة إلا الواحد [أو]7" الاثنين أو نحو 
ذلك؛» نحو يحى بن سعيد الأنصاري وأبي حازم ومحمد بن شهاب الزهري كا قال ابن 
الصلاح وإنٍ انتقد عليه بأنه قد لقي عشرة من الصحابة وأكثر كما بُسِط في محله حتى عَذَّه 


وأجيبّ عنه بأنَّ مراده بالواحد والائنين ذلك ونحوه إلى العشرة وفوقها بقليل» فيكون 
هذا كالتمثيل. 


ولا يخفى ضعف الجواب» وأجود منه أنَّ مراده أنْ يلقّى الواحد أو الاثنين مع انضمام أن 
يكثر من الرواية عنه والزهري إنما وقع له ذلك في الواحد والاثنين ونحوهما وإنْ رأى ين 
الصحابة كثيرًا. 

وعلى هذا فَعُلٌ نحو كثير بن العباس وأبي إدريس الخولاني» قال أبو داود في «سؤالات 
الآجْرّي»: سمعت أحمد بن صالح يقول: إنهم يقولون: إنَّ مولد الزهري سنة خمسين. 

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالحء حدثنا عبد الله عن الزهري قال: وفدتٌ إلى مروان 
ابن الحكم وأنا محتلم. 

ونقل ابن عبد البر عن قوم أن ما كان من قول صغار التابعين في ذلك ليس مرسّلاء بل 
يسمّى «منقطعا» أيضًا؛ لكثرة الوساطة؛ لِغَلبة روايتهم عن التابعين» فيصير كمّن دُون 
التابعين في ذلك. 


)١(‏ كذاني (ز )» لكن في (ص): و. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





لكن المشهور - كما قال ابن الصلاح وغيره - التسوية بين التابعين في اسم «الإرسال» 
وإنْ تَغَايَرَا في كم الاحتجاج على قول الشافعي كا سيأتي. 

فقولي: (وَلَوْ يَكُونُ سَاتِطًا صَحَابِيْ) اسم كان مُؤْجر وهو «صَحَابِيْ)؛ لأنه وإِنْ كان 
لكرة إِلّا أنه في سياق الشرط؛ فيقتضي العموم؛ وذلك من مُسَوّغات الابتداء بالتكرة. 

وقولي: (في ظَاهِر فَمَد يُرَادُ رَابِيْ) أي: زائدٌ على الصحاي» من «ربًا يربو»: إذا زاد. وإذا 
احتمل سقوط غير الصحابي ممن يحتمل أن لا يكون عدلاء فلم تتحقق عدالة الراوي. 
وكوّن الساقط هو الصحابي فقط إنم| هو بحسب الظاهرء ويحتمل أكثر كما بينّاه. 

وقولي: (وَذَا يُسَمّى ١‏ مُرْسَلّاه) أي: باتفاق في التابعي الكبيرء وعلى الراجح في الصغير. 

وقولي: (وَرُيَّا جا في الْأصُولٍ رَسْمُهُ مُعَمه) إشارة إلى أن ما سبق في تفسير «المرسل» هو 
الراجح؛ فإنه قول الأكثرين المشهور الذي قطع به الحاكم وغيره من أهل الحديث» وجرى 


عليه كثير من الأصوليين. 
ورما وجد في أصول الفقه تفسيره بأعم من سقوط الصحابي وسقوط غيره. وتحته 
طريقتان: 


إحداهما: تسمية ما سقط مِن الإسناد واحد أو أكثر - سواء الصحابي أو غيره - 
رسلا فيد امع لشم و :«البقط» بالمتن الأغم كا سيق» ويتعل :فيه حرفل 
«المعضل» وهو ما تُعدد فيه الساقط على ما سبق في تفسيره. 

قال ابن الصلاح: ففي الفقه وأصوله أن كل ذلك يسمى «مرسلا». 

قال: (وإليه ذهب من أهل الحديث أبو بكر الخطيب وقطع به؛ إلا أن أكثر ما يوصف 
بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن الني يَكل وأما ما رواه تابعي التابعي 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
قت 2 سر ب ص سو 11ت 


عنه فيسمونه «المعضل»7)6'". انتهى 

وعبارة ابن برهان7": «المرسّل» أن يحذف الراوي واحدًا بينه وبين غيره: كقول التابعي: 
«قال رسول الله يه أو نحو ذلك؛ وقول واحد من تابعي التابعين: «قال أبو بكر»» ونحن 
نعلم أنه ما لقيه ولا سمع منه. 

وني «المستصفى» للغزالي نحوه أيضًا'”» بل ويوجد مثله في كلام المحدثين غير الخطيب» 
فقد نقله النووي في #شرح مسلم» عن جماعة مِن المحدثين. 

الطريقة الثانية: أن يقول مَن هو دُون الصحابي: (قال رسول الله كلِ) أو نحو ذلك» 
أعم من أن يكون تابعيًا أو دُونهء ىا قال ابن الحاجب في تعريفه: هو قول غير الصحابي: 
(قال رسول الله وَكلِِ). 

فتلخّص في تفسير «المرسل» أربعة آراء. 

وفيه أيضًا خامس: وهو أنه إذا قيل في الإسناد: (فلان» عن رجل)» أو: (عن شيخ» عن 
فلان) وذلك [غير]” النبي تله أو نحو ذلك مما يُذكر فيه الراوي مُبْهمًا. 

قال ابن الصلاح: (فالذي ذكره الحاكم في «معرفة علوم الحديث» أنه لا يُسمى 
«مرسلا»» بل «منقطعًا» وهو في بعض المصنفات المعتبرة في أصول الفقه معدود من أنواع 
«المرسّل0)6”. انتهى 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص07). 

(1) انظر: الوصول إلى علم الأصول (؟178/1). 
(7) المستصفى (174/1). 

(4) في (ص): عن. وفي سائر النسخ: غير. 

(5) معرفة أنواع علوم الحديث (ص67). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قيل: وكأنه يريد ببعض المصنفات المعتبرة «البرهان؟ لإمام الحرمين» فإنه قال فيه ذلك» 
قال: وكذا كنب رسول الله ب التي لم يسم حاملها. 

وزاد صاحب «المحصول» على ذلك أنَّ الراوي إذا سمّى الأصل بِاسْم لا يُعرف به فهو 
كالمرسل. 

على أنَّ هذا موجود في كلام أهل الحديث أيضّاء فقد ذكر أبو داود كثيرًا مما أبهم فيه 
الرججل في كتاب «المراسيل». 

على أنَّ المختار أنه لا يسمّى «مرسلا» ولا «منقطعًا»؛ بل متصلًا في إسناده مجهول كما 
نقله الحافظ رشيد الدين العطار في «الغرر» عن الأكثرين. 

وقال النووي في «شرح مسلم؛ في (البيوع) في الرجل الذي أصابته الجائحة في ثمره: 
(قال القاضي: قول الراوي: «حدثني غير واحد» أو «حدثني الثقة» أو «حدثني بعض 
أصحابنا» ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل» بل هو من باب الرواية عن 
المجهول)”". انتهى 

ومسألة «أخبرني الثقة» سبق ترجيح أن الجهالة فيها زالت بذلك إِنْ كان قائله إمامًا 
معتيرًا. 

أما إذا وقع الإبهام في الواسطة بين التابعي والنبي كَل وصرح في ذلك المبهم بأنه 
صحابي» فليس من «المرسل»؛ لأنَّ الصحابة عدول. وقد نقله الحافظ عبد الكريم في «القدح 
المعلى» عن أكثر العلماء. 

وما وقع في «سئن البيهقي» من جعل ذلك مرسلا: إن أراد في التسمية مع كونه محتجًا 
به كمرسل الصحابة فإنه يُسمى مرسلًا وهو حُجة كا سيأي» فقريبء وإلا فممنوع؛ فقد 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
3 تت از عي ل ا تس :ا و تج مس سس سر وجروس لاةاة23121 


صرح بخلافه البخاريٌّ عن الحميدي والأثرمٌ عن أحمد. 

نعمء فرّق أبو بكر الصيرفي بين أنْ يُصرح التابعي بسماعه من الصحابي فيقبل؛ لأ 
عدولء أو يقول: (عن رججل من أصحاب النبي كَلِ) فلا يُقبل؛ لاحتمال واسطة بينه وبين 
الصحابي. وهو حَسَنٌ متجه وكلامٌ من أَطْلق محمولٌ عليه. 

قلتٌ: «عن» محمولة عندهم على الاتصال كا سيأتي» فلا فرق حينئذ» وبتقدير التسليم 
فالفرق بينه وبين مسألتنا ظاهرء فإِنَّ التصريح بأنَّ الواسطة صحابي لا يساويه المحتمل 
لوساطة غير الصحابيء والله أعلم. 

ص 


بكو جا لسري لَمْيَرْ إِلَاعَنْ مُدُولٍ تُؤْكَمَنْ 
+0 كَابْنٍ الْمُسَيبٍ, الَّذِي ير اسه عَنْ هر أَبي هُرَر يُرَوَامْرَة 


الشرح: 

هذا استدراك لإطلاق أنَّ «المرسّل» ‏ من «المنقطع» الذي لا يحت به» وقد حُكي فيه نحو 
العشرين قولاء بعضها ضعيف جدًا وبعضها داخل في الأقوال المشهورة فيه فلنقتصر في 
ذلك على خمسة؛ لكونها أقوىء غَيْر ما في مسألة مرسّل الصحابيء فإنها تأتي من بعد. 

أحد الأقوال الخمسة: أنه يحتج به مطلقاء وهو قول أبي حنيفة ومالك وأشهر الروايتين 
عن أجمد وحكاه في «المحصول» عن الجمهور. ومراده جمهور الأصوليين. واختاره أيضًا 
الآمدي. 

وذكر محمد بن جرير الطبري أنَّ التابعين أجمعوا بأثرهم على قبول المراسيل؛ ولم يأت 
عن أحدٍ إنكاره إلى رأس المائتين. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قال ابن عبد البر: (كأنَ ابن جرير يعني أنَّ الشافعي أول من رد المرسل)0". انتهى 

قيل: إنْ صحّ هذا عن ابن جرير فهو محمول على أنه لم يكن يُعمّل به إلى رأس المائتين 
حتى يحتاج لإنكار» فلا عُمل بهء أنكرّه مَن أنكره؛ وإلّا فابن جرير من أجلاء الشافعية يبعْد 
أن يدّعي حَرْقٌ مامه الإجماعء وإمامّه أَدْرَى بمواقع الإجماع والاختلاف من أمثاله» وهذا 
مُسْلِم وابن عبد البر والخطيب ينقلون رده عن الجماهير كما سيأتي. 

قلتٌ: الجواب حسن إلا كونه ل يكن يُعمل به إلى رأس المائتين» ففيه نظر؛ لأنَّ أبا حنيفة 

قيل: ويحتمل أنَّ مراد ابن جرير مراسيل الصحابة؛ لأنَّ المخالف فيها الأستاذ أبو 
إسحاق» وهو بعد الماتتين. 

قلتٌ: لكن بكثيرء فإِنَ وفاته عاشر المحرم سنة ثماني عشرة وأربعماثة» فكيف يكون رأس 
لماثتين غايةٌ لذلك؟! إِلَّا أن يكون للأستاذ سَلَّفٌ في رأس المائتين قال ابن جرير ذلك 
لأَجْل. 

وغَلَا بعض هؤلاء فزعم أنَّ «المرسّل» أقوى من «المسند» من حيث إن المرسل له كأنه 
التزم صحته يمن حيث أَخقّى» بخلاف ما لو صرح. ويحكّى ذلك عن بعض الحنفية» وحكاه 
صاحب (الواضح» عن أبي يوسف. 

والشافعي فته قد أشار إلى رد ذلك» حيث قال - بعد المرسّل الذي اعتضد با سنذكره 
عنه حتى صار حُجة - ما نّصه: (ولا نستطيع أن نزعم أنَّ الحجة تثبت [بها ثبوته]”" 
بالمتصل» وذلك أن معنى المنقطع مغيب يحتمل أن يكون حمل عمن يكون يُرْعَبٌ عن الرواية 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد /١(‏ 5). 
(1) كذا في جميع النُسخ» وعبارة الشافعي في (الرسالة» ص 414): به ثبوتها. 
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عنه إذا سَمّي) إلى آخره. 

فأشار إلى انحطاطه؛ با فيه من الاحتمال» هذا مع الاعتضاد فكيف بالمجرد ولو قيل 
بحجيته؟! وإذا لم يُساوه فكيف يكون أقوى؟! 

الثاني: الرد مطلمًا. قال ابن عبد البر: وهو قول أهل الحديث. 

قال ابن الصلاح: (وهو المذهب الذي استقر عليه [آراء جماهير]”'' حفاظ الحديث 
ونقاد الأثر)". أي: كما قاله الخطيب في «الكفاية». وبه قال القاضي أبو بكر من 
الأصوليين. 

وفي صدر «صحيح مسلم»: («المرسّل» في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس 
بحجة). وهذا وإِنْ قاله مُسُْلم على لسان غيره لكنه أكرّه. 

نعم» ظاهر كلام ابن الصلاح في قوله بالرد إن) هو في غير ما قدمه من المرسل» المحتج 
به كم) سنذكره عن الشافعيء إِلّا أنه لما نقل عن مسلم ذلك»؛ اقتضى أنَّ مراده الرد مطلقا 
فين كلامَيّه بعض تَنافٍ إن لم يُؤوّل. 

الثالث: إِنْ كان المرسل من أئمة النقل» قبل» وإلّا فلا. واختاره ابن الحاجب. 

والرابع: وهو قول عيسى بن أبان: إنْ كان من مراسيل الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين ومّن كان مِن أثمة النقل» قبل؛ وإلا فلا. 

وقد يُدَّعَى اتحاده مع ما قَبْله؛ٍ لأنّ الظاهر بقوله: (التابعين وتابعي التابعين) مَن هو يمن 
أئمة النقل منهمء وأما الصحابة فكلهم أئمة النقل. فإِنْ أراد عموم التابعين وتابعي التابعين» 
تَغْايرَاء ولكنه بعيد. 
)١(‏ في (ز): رأي. 
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نعمء هُما في الحقيقة راجعان إلى قبول المراسيل مطلقاء إذِ المراد بأئمة النقل أهل الجرح 
والتعديل» ومّن ليس كذلك لا يقول أحد بقبول مرسّله لأن اعتماد القائلين له إن) اعتمدوا 
على أن تركه تعديلٌ له وإلّالََّ) جاز له الجزم بأنَّ المحدّث عنه صَدَّر ذلك منه. 

لكن اختار ابن برهان في «رَجِيزه» قريبًا من ذلك. وهو: مع كونه من أثمة النقل أن 
يكون مذهبه في الجرح والتعديل مواؤًِا لمذهب من يريد العمل بمرسّله في ذلك. 

الخامس: وهو ما اقتصرتٌ عليه في التتظم؛ لأنّه مذهب الشافعي الذي نص عليهء وهو 
أرجح الأقوال: أنَّ «المرسّل» لا يحتج به بمجرّده. 

ومن أَلْطّف ما استدل به الشافعي في ذلك وتداوله الناس عنه - كالغزالي وغيره - 
الإجماع على رد «المرسل» في الشهادة» و[هي]7" أنْ لا يَذكر الشاهد مَن شهد على شهادته. 
ولم يجعلوا تركّه تعديلًا له؛ [فكذا]”" الرواية؛ إِذْ لا فارق بينهما فيها يرجع إلى العدالة. 

نعم» إذا انضم إلى «المرسَّل» ما يتقوى به؛ يكون حجة. 

فمن ذلك إذا كان المرسل له من عُرف أنه لا يروي إِلّا عن عدلٍ وقد اعثرّت مراسيله 
فوجدت مسانيد» كسعيد بن المسيب ظاله. ا 

لكن هل يحتاج امُرْسَله) إلى انضمام ما يؤكده - كما سيأتي - من مُرْسَل غيره؟ أو لا؟ 

قال الماوردي في «باب بيع اللحم بالحيوان»: (إنَّ القديه”: يحت به؛ لأنه لا يرسل 
حديثا إل ويوجد مُسْنَدَاه ولأنه لا يروي إلا عن أكابر الصحابة» وأيضًا فإن مراسيله سرت 


(١)في(ت):‏ هو. 
(؟) في (ز): فكذلك. 
(7) يعني: مذهب الشافعي القديم. 
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فكانت مأخوذة عن أبي هريرة؛ لا بينهما من الوصلة والصهارة”"؛ فصار إرساله كإسناده 
عنه. ومذهب الشافعي في الجديد أن مرسّل سعيد وغيره ليس بحجة: وإنما قال: مرسّل 
سعيد عندنا حسن ببذه الأمور التي وصفناها)””. 

يشير بذلك إلى العواضد التي قَدّمها وسيأتي بيانهاء قال: (استثناسًا بإرساله» واعتمادًا 
على ما قارنّه مِن الدليل؛؟ فيصير «المرسّل» مع ما قارنه حُحجة)”". انتهى 

فظاهره أنَّ الجديد الاحتياج للعاضد؛ وهو يلاف ما حكاه ابن الصلاح عنه من كونه لا 
يحتاج بخلاف مرسل غيره. 

[نعم]”"» هو ظاهر نَّص الشافعي في «الرهن الصغير»» فإنه ّنا قيل له: فكيف قبلتم 
عن ابن المسيب منقطعًا وم تقبلوه عن غيره؟: 

(قلنا: لا تحط أن ابن المنيب روى مغطمًا إلا وها يدل عل [سقنه]0. ولاتاه 
روى عن أحد فيها عرفناه عنه إِلّا ثّقة معروفّاء فمَن كان مثل حاله؛ قَبلنا منقطعه)” . 

قال: (ورأينا غيره يُسمّي المجهول ويُسمي مَن زعب عن الرواية عنه» ويرسل عن النبي 
كل ويرسل عمن ل يَلْحَق من الصحابة المستنكّر الذي لا يوجد له شيء [يرده]””» ففرقنا 


)١(‏ قال الماوردي في (الحاوي الكبير» 0 إإإنّ سَعِيدًا كَانَّ صِهْرَ أبي هْرَيْرَةَ عَلَ ابتتِه). 
(؟) الحاوي الكبير (4/ .)١98‏ 

(*) الحاوي الكبير (6/ .)١68‏ 

(5) كذافي (زءقء ظء ت)؛ لكن في (صء ضء ش): بل. 

(6) كذا في (ز» ق» ش). وفي سائر النسخ: سنده. 

(5) الأم (9/ 197). 

(1) كذا في جميع الشُسخ. واللفظ في (الأمء /1848): يسدده. 
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بينهم؛ لافتراق أحاديثهم؛ ولم تُحابٍ أحدّاء ولكِنًا قَبلنا في ذلك بالدلالة البيّنة على ما وصفنا 
من صحة روايته)”"". انتهى 

ويمكن تأويل هذا النص بأنَ المراد: قبلتم مرسل سعيد بشرطه؛ ويكون مراد الشافعي 
التنبيه على أحد الشروط التي نقلها عنه» وهو أن يكون المرسل للحديث إذا سمّى لا يسمي 
إلا ثقة» فلا يخالف ما نقله الماوردي عن الجديد. 

وهذا قال البيهقي: (إنَّ لابن المسيب مراسيل لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما 
يؤكدهاء ومراسيل لغيره قَبلها حين انضم إليها ما يؤكدها)”". انتهى 

ومنه يُعْلم أنّ ذلك لا يختص بسعيد كا هو ظاهر نص «الرهن الصغير» وإنْ زعم 
الروياني أنه يقتضي اختصاصه بسعيدء وكأنه نَظرَ أول التص دُون قوله بعده: (فمّن كان) إلى 
أخترة: 

وبذلك أيضًا يرد على مَن زعم أن الشافعي يحتج بمرسل سعيد والحسن دُون غيرهما. 

قلتُ: ولكون مرسّل سعيد لا بُدَّ له من الاعتضاد قال الشافعي في «المختصر» في باب 
ابيع اللحم بالحيوان» بعد أن روى عن مالك عن زيد بن أسلم عن ابن المسيب: «أن النبي 
يكل نبى عن بيع اللحم بالميوان»”” وعن ابن عباس: «أنَّ جزورًا نُحرت على عهد أبي بكر 
الصديق؛ فجاء رجل بعناق»؛ فقال: أعطوني جزءًا بهذا العناق. فقال أبو بكر: لا يصلح 


(١)الأم‏ (188/9). 
)١(‏ معرفة السنن والآثار(5/ 556). 
(") المستدرك على الصحيحين (رقم: 3707)» السنن الكبرى للبيهقي (رقم: .22١76٠‏ قال الألباني: 


حَسَن. (إرواء الغليل: أه*” ١‏ ), 
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هذ(). 


(وكان القاسم بن محمد وابن المسيب وعروة وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع 
اللحم بالحيوان). إلى أن قال: (ولا تَعْلم أحدًا من أصحاب النبي كك خالف في ذلك أبا 
بكرء وإرسال ابن المسيب عندنا حَسَن)”". انتهى 

نعم؛ اختلف الأصحاب في قوله: (حسن) على وجهين حكاهما الشيخ أبو إسحاق 
والغوي والخطيب في (الكفاية»: 

أحدهها: معناه: محتج به. وصرح القفال في «شرح التلخيص» بنقله عن النصء فقال: 
قال الشافعي: مرسّل ابن المسيب عندنا حجة. 

والثاني: معناه: يرجح به وإِنْ لم يكن حُجة. وصححه الخطيب. 

فإِنْ قيل: ما المراد بأنها تنْبّحَتْ فَوّجِدَّت مسانيد؟ 

أيّ: تُتبِعَثْ كُلها فظهر أن سعيدًا أسندها من غبّر هذا الطريق؟ 

أو: [أنها]” ' تتبّمَ غالِبُها فكانت كذلك. فكأنها كلها مُسْنّدة؛ إلحاقًا للأقل بالأغلب؟ 

أو: تُتبعت فوجدت كلها مسندة من غير طريق سعيد؛ فَحْكِمَ على الكل بذلك؟ 

فالجواب: أنَّ الظاهر إرادة الثاني؛ إِذْ لو أَرِيدَ الأول لكانت مسانيد» لا مراسيل؛ 
خروجها عن الإرسال بمجيئها مسندة من هذا الوجه؛ وهذا قال الخطيب: إِنَّ [مراسيل 
سعيد منها]”"" مالم يوجد مسندًا بحال من وَجْهِ يَصِح. 


.)7315/5( شرح السنة (8/ 1/7-//9)» معرفة النن والآثار‎ )١( 
(؟) مختصر المزني (ص/07.‎ 
في (ز): انه.‎ )5( 
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وهذا غير ما سبق عن البيهقي أن بعضها لم يعتضد. فلا يُظَن اتحادهما. 

ولو أَرِيدَ الثالث - وإِنْ أَؤهمه كلام ابن الصلاح - ل احتاجت إلى مهو آحرء على أنَّ في 
اعتبار اجتماعه مع المسئّد المقَوّي إشكال يأتي تقريره وجوابه. ومما يدل على تفي إرادة ذلك 
قول الشافعي: ولا تَعْلمه يَأثر إلا عن الثقات. 

على أنه قد اختلف في اختصاص مراسيل سعيد بم ذكر بحسب الواقع وإِنْ كان 
الشافعي قال: إِنْ مَن كان مثله» يكون كذلك. 

فقيل: يختصء وكأنه قال: (إذا قلتُ: قال رسول الله كك فإن) أعني أن أبا هريرة أخبرني 
بذلك). فهو مُسْئّد حُكرّاء ولكنه لما انحط عن درجة المسنّد الصريح احتاج إلى الْقَوّي. 

وقيل: لا يختص؛ لأنه قد يوجد المعنى المذكور في غيره. 


تنبيهات 


أحدها: ما سبق نقلّه عن «مختصر المزني» من المرسّل في بيع اللحم بالحيوان» أسنده 
الترمذيٌ من رواية زيد بن سلمة الساعديء والبزارٌ من رواية ابن عمر والحاكمُ من حديث 
الحسن عن سمرة. وقد احتج البخاري بالحسّن عن سمرة؛ فهذا عاضد آخر لمرسّل سعيد 
زائد على ما في «المختصر». 

الثاني: من الفوائد المهمة أنَّ الشافعي قال في «الرسالة» ما نّصه: (وكٌل حديث كتبثه 
منقطعًا فقد سمعته متصلًا أو مشهورًا رُويّ عنه بنقل عامة من الفقهاء يروونه عن عامة» 
ولكن كرهثٌ وضع حديثٍ لا أَبقِهُ حفظاء وخفتٌ طول الكتاب. وغاب عني بعضٌ 
كني )”"". انتهى 


.)47"١ص( الرسالة‎ )١( 
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وهو يشمل كل منقطع أورده في كُتبه مرسّلًا أو منقطعًا بغير الإرسال؛ فيكون متصلًا؛ 
َِ) ذكره. وقد اتكشف بذلك عن الناظر في كلامه عُمة عظيمة» فلله الحمد. 

الثالث: قولي: (الَذِي يُرْسِلُهُ عَنْ صِهْرِهِ أبي هُرَيْرَة إشارة إلى ما سبق نقله عن 
المأوردي؛ لأنّ سعيدًا كان زوج ابئة أبي هريرة تنك والمعنى أنه إذا أرسلء فإن) يريد به ما 
رواه عن أبي هريرة - كما دل عليه الاستقراء - وإنْ كان قد روى عن غيره من الصحابة؛ 
فروى عن عمر كا في السَّنْن الأربعة» وعن أن وعن أبي ذر وأبي بكر عند ابن ماجه؛ وروى 
عن علي وعثهان و[سعد]”" وأبي موسى وشريك وعائشة» وروى أيضًا عن أبيه وغيرهم في 
الصحيحين وغيرهماء وروى عنه خلائق» وقد كان رأس علاء التابعين وفقيههم, ولد سنة 
خحس عشرة» وقيل: سبع عشرة. ومات سنة أربع وتسعين. 

8 «الّذِي يُرْسِلُه» مبتدأء خبره الجملة الطلبية وهى «اغَرّْةُ4) أي: انُسبه» أو مفعول بفعل 
مُقَدّره أي: اعز الذي يُرسله وازوه عن صهره. على قاعدة الاشتغال في العربية» بل هذا 
أرجح؛ لأنَّ الإخبار بالجملة الطلبية قليل» والله تعالى أعلم. 

ص : 

4 | يَكُونٌُتَبِمَاكِيرًَا ك]رَآهُالشَافيِي تخْريرًا 

الشرح: 

١مَنْ)‏ هذه في موضع خفض عطفًا على «مَنْ) التي أضيف إليها «مُرْسَل) في قولي: (نَحَمْ 
يَكُونُ حجَةَ مُرْسَلٌ مَنْ). والمراد استثناء هاتين الصورتين من رد المراسيل: 

إحداهما: مرسّل مَن ل يرو إلا عن العدول» كابن المسيب. 
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والثانية: مّن يروي عن العدول وغيرهم ولكنه تابعي كبير, فإِنّ الغالب في مثله أنْ لا 
يروي إلا عن الصحابة» وهم عدولء فالغلبة فيها سبق باعتبار نفس المرسل» وفي الثاني 
باعتبار نوع المرسلء فافترقا. 

والتقيبد بالتابعي الكبير هو ما قرّره الشافعي وحرّره في نّصه الآتي نقله عن الرسالة» 
مبسوطًا وشرح ما يشكل منه. والمراد بالتابعي الكبير والصغير سبق بيانه قريبًا. 

قولي: (تَحْرِيرًا) مفعول ثانٍ ل «رَأى»» أيْ: رأى الشافعي أنَّ هذا القيد هو المحرر. والله 
افك: ْ 


ص : 


َ. هوم رق 25 ةَ و كاج #6 كع ى., # بنك سس ر. بي 

6" بشَرٍط أنْ يَعْضْدَ كلا مُسْسنَدٌ أو قول أو فِعمل الصّحَابي يَعْضد 

أذ وف يسه يفول لقنو أزئزم ل يئر عابم 
مة اقفرم روس ه 2 ا اه ب 

الال عَمنْ رَوَى لَاعَنْ شيخ الأول أو الْتِقَارٌ أو قاس نبل 

و عَمَلُ الْعَضر به؛ فَبَحْصلُ جيه الْمَجْمُوع لَاذا الْمُرْسَلُ 

لي ان ل “م هه ٠‏ 1 هسه 3 مج هه 6 امه 

04" مْجردًا ولا الذي لَهَعَضَدْ مَالَمْيَكُنْ لِمُسْتَدِ كَدِ اسْسَتَد 
5 2 7 2 و 0 2 ع مي 

8 فإن كُلوَاجِدئيل _ يَْمَّعٌنفي اللاجِيح مَا[نقول'" 

الشرح: 


المراد بقولي: (يَعْضّدَ كُلّا) كل قسم من القسمين السابقين» وهذا على ما سبق من ترجيح 
أنَّ مرسّل سعيد بن المسيب ونحوه لا يُعمل به عند الشافعي إلا إذا اعتضد. 


)١(‏ كذا ني (ص» ضء ت» شء ن28). لكن في (ز» ظى» ن١ء‏ ن235» ”2 ن5): يقول. 
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والحاصل أنَّ العمل بالمرسّل مطلقًا عنده لا يُد له من مُقَوٌ. 

نعم؛ شُرط في القسم الثاني زيادة على اشتراط المقوي ثلائة شر وط: 

- كونه من كبار التابعين» وقد صرحت به في البيت الذي قبله. 

- وأن يكون بحيث لو سمّى ل يُسَمٌ جهولا. 

- وأنْ لا ينفرد عن الثقات بمعنى مُرسَله. 

ولم أصرح بها في التّظم؛ لأنّ الثالث يهم مما سيأتي في «زيادة الثقة». فإنه يدخل فيه 
الزائد عمًا رواه الثقات وزيادة بعض حديث انفرد به عن الثقات. وإذا كان هذا في المسند لا 
يُقبَل إِلّا بشرط أنْ لا يخالفه الثقات في المعنى: ففي المرسّل أَوْلى. 

وأما الثاني فيخرج من اشتراط كؤن التابعي كبيرًا؛ لأنَّ لعل فيه إنما هي روايته غالبًا عن 
الصحابة» وهّم عدولء فهذا في الغالب إذا سمّى لا يُسمي إِلّا من هو معلوم العدالة» لا 
مجهولهاء وحينئذٍ فتصريح الشافعي بها للإيضاح وللبيان الشافي في ذلك. 

فلنذكر نّصه في «الرسالة» بحروفه؛ لِمَا اشعمل عليه من القواعد والفوائد, ونين ما قد 
يحتاج إلى البيان وما تضمّنه من صْوّر الاعتضاد. ثم نذكر ما زاد بعض أصحابه منها مما 
استّخرج من كلامه في غير ذلك فأقول: 

قال الشافعي فته في باب «الحجة على تثبيت خبر الواحد» حيث ذكر أنه قال له قائل: 
فهل يقوم بالحديث المنقطع خحجة على من عَلِمه؟ وهل يختلف المنقطع؟ أو هو وغيره 
سواء؟: 

(فقلتٌ له: المنقطع مختلف. فمَن شاهد أصحاب رسول الله يَلِ من التابعين فحدّث 
حديثًا منقطعًا عن النبي يكل اعتبر عليه بأمور: 

منها: أن يُنظر إلى ما أرسل من الحديث. فإنْ ركه فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه إلى 
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رسول الله بَِدِ بمثل معنى ما رَوى» كانت هذه دلالة على صحة من قبل عنه وحفظه. 

ون انفرد بإرسال حديث لم يشركه فيه مَن يسنده؛ قُبل ما ينفرد به من ذلك ويُعمَّر عليه 
بأنْ يُنظر هل يوافقه مُرِسِلٌ غيرُه من قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم؟ فإِنْ 
وُجد ذلك؛ كانت دلالة [تقوي]”" له مرسّله؛ وهي أضعف من الأولى. 

فإنْ لم يوجد ذلك نُظر إلى ما يُروى عن بعض أصحاب التبي يكل قولًا له يوافقه. فإِنْ 
وُجد يوافق ما رَوى عن النبي يِه كانت في هذه دلالة على أنه لم يأخذ مرسّله إلا عن أصلٍ 
يصح إن شاء الله تعالى. 

وكذلك إِنْ وٌجد عوام من أهل العلم يُفتون بمثل معنى ما رّوى عن النبي يَلِ. 

ثم يُعتبر عليه بأنْ يكون إذا سَمىء لم يُسم مجهولًا ولا مرغويًا عن الرواية عنه» فيُستدل 
بذلك على صحته فيم| يروي عنه. 

ويكون إذا مّرك أحدًا من الحفاظ في حديثه» لم يخالفه. فإِنْ خالفه ووّجد حديثه أنققص» 
كانت في هذه دلائل على صحة مَخْرّجٍ حديثه. 

ومتى خالف ما وصفتٌ» أضّر بحديثه» حتى لا يَسَع أحدًا منهم قبولٌ مراسيله. 

وإذا وُجدت الدلائل بصحة حديثه بها وصفتٌء أحببنا أن قبل مرسله. ولا نستطيع أن 
نزعم أنَّ الحجة تثبت بها ثبوتها بالمتصل؛ وذلك أنَّ معنى المنقطع مُفَيّبٌّ يحتمل أنْ يكون 
ُلَ عمن يُرِعَب عن الرواية عنه إذا سّمِيء وأنَّ بعض المنقطعات - وإِنْ وافقه مرسَلٌ مثله- 
َقَدْ يحتمل أنْ يكون مخرجهم| واحدًا من حيث لو سُمي لم يُقبل؛ وأنَّ قول بعض أصحاب 
النبي يكل إذا قال برأيه [أو]'" وافقه لم تصح على مخرج الحديث دلالة قوية إذا نظر فيها. 
)١(‏ كذا في (ت» قء ظ)» لكن في(صء ش): يقوى. 
(1) كذا في جميع النسخ. لكن في «الرسالة» ص 478:: لو. 
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ويمكن أنه يكون إنما غلط فيه حين سمع بعض أصحاب النبي ركه ويحصل مثل هذا فيمن 
[يوافقه عن بعض الفقهاء من بعض الفقهاء]("0)2"©. 

قال الشافعي: (فأما مَن بَعْد كبار التابعين الذين كثرت مشاهدتهم لبعض أصحاب 
النبي يك فلا أعلم واحدًا منهم يُقبل مرسلّه؛ لأمور: 

أحدها: أنهم أشد تَجَوّرًا فيمن يروون عنه. 

والآخر: أنهم تُوْحَذَ عليهم الدلائل فيا أرسلوا بضعف مخرجه. 

والآخر: كثرة الإحالة في الأخبارء وإذا كثرت الإحالة في الأخبار كان أمكن للوهم 
وضعف من يُقبل عنه)””. انتهى 

وممن روى كلام الشافعي هذا: أبو بكر الخطيب في «الكفاية»» وأبو بكر البيهقي في 
«المدخل» بإسنادهما الصحيح إليه. 

فقال البيهقي: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوبء أخيرنا 
الربيع بن سليمان. 

وقال الخطيب: (أخيرنا أحمد بن محمد بن عيد الله الكاتبء قال: أخبرنا أحمد بن جعفر 
ابن محمد بن سلم؛ قال: أنا أحمد بن موسى الجوهريء ح. وأخبرنا محمد بن عبد العزيز 
الهمدانيء قال: أخبرنا صالح بن أحمد الحافظ» قال: أخبرنا محمد بن حمدان الطرائفي» قالا: 
أخبرنا الربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: المنقطع مختلف...)”' إلى آخره. 


(1) كذا في جميع النسخ. لكن العبارة في «الرسالةء ص 476»: فيمن وافقه من بعض الفقهاء. 
)١(‏ الرسالة (ص١551-475).‏ 

(*) الرسالة (ص456). 

(4) الكفاية (ص ١5‏ 5). 
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ففيه ذكر الشروط الثلاثة السابقة. 

ولا يُقال: إن قوله: (ثم يعتير عليه بأن يكون إذا سمى مَن روى عنه لم يُسم مجهولَا) إنم) 
هو من العواضد كما زعمه الإمام في «المحصول» وأتباعه حتى لا يكون شرطًا في كل 
مرسّل. 

لأنّا نقول: لو أراد ذلك لقال: (وكذلك أن يكون إذا سمى) إلى آخره» أو نحو ذلك» 
فعدوله إلى قوله: (ثم يعتبر) إلى آخره - كالصريح في اعتباره في المرسل من حيث هوء 
والمعنى في اشتراطه مطلقًا واضح؛ ولهذا عطف عليه قوله: (ويكون إذا شرك أحدًا من 
الحفاظ)؛ فإنه لا يصح أن يُجِعل من المقويات» بل اشتراط أن المرسّل إذا رُوي معناه من وج 
آتر أنْ يكون مساويًا لا رواه الثقات في المعنى؛ وهو معنى قوله أولَا: فأسندوه إلى رسول 
الله كك بمثل معنى ما رَوى. فإِنْ خالفهم, اشترط أنْ تكون مخالفتهم له بالنقصان في المعنى. 

فإن قيل: ففي «مختصر المزني» في حديث: (إذا كان الماء قلتينء لم يحمل نجسّا»”" أو قال: 
«خبئًان””. أخرجه الشافعي بسنده؛ ثم قال: إن ابن جريج روى بإسناد - لم يحضر الشافعي 
ذلك - بزيادة: «بقلال هجر»”". وكذا قال في «الأم» و«المسند». 

وقال ابن الأثير والرافعي في شرحيهما للمسند: إن الإسناد الذي لم يحضر الشافعي كما 


)١(‏ مسند الشافعي (ص7): سئن أبي داود (رقم: *1) بلفظ: (إذا كان الْمَاءُ فلت لم تخول الحَبَتَ). قال 
الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: 77). 

(1) مسند الشافعي (ص27) بلفظ: (إِذَ كَانَ اَم فلَِينِه آ يحْمِل نَجَسًا أو حَبَنًا). 

() مختصر المزني (ص4). ذكر الحافظ ابن حجر إسناده في كتابه (التلخيص» »)18/١‏ وفي [مناده محمد 
بن يحيى» قال الحافظ ابن حجر: مجهول الحال. 
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ذكره أهل العلم بالحديث: محمد [بن]7'' يحى بن عقيل» أن يحبى بن يعمر أخبره أن رسول 
الله يك قال: «إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر»”" الحديث. وأخرجه كذلك الدارّقطني. 

قال ابن الأثير: (وهو مرسل؛ فإِنَ يحبى تابعي مشهور). انتهى 

فقد عمل الشافعي بالمرسل مع كونه تخالفًا للمسند بزيادة. 

فالجواب: أنه أنقص معنى؛ لعموم قوله: «قلتين» - الواقع في جواب الشرط - كل 
قلتين» فتخصيصه يقلال هجر نقص معنويء فهو أنقص. 

وكذا يجاب عن كل ما أشبه ذلك» كحديث: «قضى بالشاهد واليمين»”"» ونحوه. 

والعلة في اشتراط عدم مخالفة المرسل رواية الثقات أنه لا يقوى حيئئظٍ بها رووه» بل 

ثم حاصل ما في كلام الشافعي من المقويات أربعة: 

أحدها: أن يأتي معناه مسندًا من طريق آخرء وهو أقوى الأربعة. 

ويُعْلم من تعبير الشافعي فيه بقوله: (شَرِكةٌ فيه الحفاظ المأمونون فأسندوه) أن من شرط 
ذلك المسند أنْ يكون صحيحًاء خلاقًا لما زعمه الإمام في «المحصول» أنَّ مراد الشافعي 
المسند الضعيف. 


:)1177( كذا في جميع النُمخ؛ والصواب: (عن) كا هو مَفْتََى ما في السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
(محمد بن يحبى أنَّ يحبى بن عقيل‎ :)14 /١ وفي (سئن الدارقطني؛‎ .)18/١ (التلخيص الخبير»‎ 
أخيره).‎ 

(7) سنن الدارقطني /1١(‏ 714)» السئن الكبرى للبيهقي )١١77(‏ بلفظ: (إذا كان الماء قُلتينء لم يحمل 
نجسًا ولا بأسًا» فقلت ليحبى بن عقيل: قلال هجر؟ قال: قلال هجر). 

(7) مسند أحمد (/7188)) وفي صحيح مسلم (رقم: 17177) بلفظ: (قَقَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدِ). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة »> 





ثانيها: أن يوافقه مرسّلٌ أَتَذَّ من أرسله العلم من غير من أَحَذ منه مرسلٌ الأول. 

ثالثها: أن يوافقه قول بعض الصحابة. 

رابعها: أن يوافقه قول أكثر العلماء» وهو معنى قول الشافعي: (عوام من أهل العلم)؛ إِذْ 
م يَقُل: (عوام أهل العلم) حتى يكون إجماعًاء ولا قال: (بعض أهل العلم) حتى يكون أقّل. 

وزاد الماوردي وغيره عن الشافعي: أن يوافقه قياس أو انتشار من غير دافع» أو عمل 
أهل العصر به أو فعل صحابي. 

وهذا الأخير ربها رُوي في النص السابق» ففيه بعد ما سبق من المقويات ما لفظه: نظر إلى 
ما يُروى عن بعض أصحاب النبي كك قولًا له أو فعالا. 

لكن هذا داخل فيا ذكره الشافعي ثالثاء وهو عمل بعض الصحابة: فإنه يشمل القول 
والفعل؛ فلذلك صرحت بها في النظمء وذكرت هذه السبعة لا على ما وقع في ترتيب 
الشافعي كا تراه؛ لأجل النظم. وأسقطتٌ التقوية بعمل أهل العصر؛ لأنه إذا كان قول 
الأكثر عاضدًاء فقول الكل أَوْلى» ويأتي فيه ما سنذكره في اجتماع المرسل والمسند من كونهما 
دليلين. 

وزاد الماوردي تاسمًا: وهو أنْ لا يوجد دليل سواه. 

ونقله أيضًا إمام الحرمين عن الشافعي» فقال: (وقد عثرثٌ في كلامه على أنه إذا لم يجد إِلّا 
المرسّل مع الاقتران بالتعديل على الإجمال» عمل به)”". 

ورد بأنه لا يُعرف ذلك عن الشافعي. 


وبالغ ابن السمعاني في التغليظ على الإمام؛ وقال: (أجمع كل من نقل عن الشافعي من 


.)41١/١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
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العراقيين والخراسانيين أنَّ أصله ردٌ المراسيل» وأنها لا يبل بنفسها بحال)0". 

وأيضًا فإن كان في نفسه حُجة, فلا حاجة لفقد الدليل. وَإنْ لم يكن حُجة؛ فسواء وجد 
دليل آخر أوْ لاء ومثل هذا بعيد عن التعقل. 

نعم إِنْ أُريدٌ - على بُعْد - بفقد الدليل فقدٌ دليل يخالفه فيرجع حاصله إلى أنه حُجة 
ضعيفة لا تقاوم شيئًا من الأدلة إِلّا البراءة الأصلية؛ لفقد غيرهاء فإنها أضعف منه. 

قلتّ: ورأيت في كلام الماوردي ما يرشد لذلك؛ فقال في «باب زكاة الفطر» في قول 
الشافعي: (أخبرنا مالك بن أنس» عن حميد بن قيس. عن طاووس أنَّ معادًا أخذ من ثلاثين 
بقرة تبيعاء ومن أربعين بقرة مسنة): 

(فإنْ قيل: حديث معاذ مرسل؛ لأنَّ طاووسًا ولد في زمن عمرء وكان له سَنة حين مات 
معاذ» والشافعي لا يقول بالمراسيل» فكيف يعتد بها؟ 

قيل: الجواب عنه من ثلاثة أوجه). 

إلى أن قال: (والجواب الثاني: أن الشافعي يمنع مِن أخذ المراسيل إذا كان هناك مسند 
يعارضه. فإن كان مشتهرًا لا يعارضه فالأخذ به واجب)”". انتهى 

نعم» تسميته لذلك «مرسلًا" إنم) هو على طريقة كما سبق إلّا أن يحمل على أن معادًا إن) 
أخذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن أربعين مُسئة بأمر النبي يكل له بذلك حين وجّهه إلى اليمن 
كا جاء في أصل الحديث». فإنه ينحل إلى رواية طاووس عن النبي يَكةِ؛ فهو مرسّل على كل 
حال على هذا التقرير. 

ويمكن جواب آخر عن قول الماوردي والإمام؛ وهو: أنَّ المرسّل إذا دل على منع شيء 
)١(‏ قواطع الأدلة .)7174/١(‏ 
)١(‏ الحاوي الكبير (/ .)1١1‏ 
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مباح بالبراءة الأصلية» وجب أنْ يُكّف عنه احتياطاء لا لكون المرسّل حُجة كما قاله إمام 
الحرمين في المجهول إذا روى خيرًا أنه يجب الانكفاف ويُبحث عن حاله» وقد سبقت 
المسألة. 

وزاد بعضهم مقويًا عاشرًا كما هو ظاهر عبارة «المحصول»: أن يكون تمن سُبر مرسَلَه 
فوجد مسندًاء كابن المسيب. 

لكنه تفريع على أنَّ مرسّل ابن المسيب ونحوه يحت به بمجرده يمن غير انضيام عاضِد 
وسبق أنَّ الراجح خلافه. وبتقدير التسليم فهو في الحقيقة مسند. 

ومعنى قول الشافعي: (أحببنا) ىا قال البيهقي: اخترنا. وكذلك قال القفال في اشرح 
التلخيص:: إِنَّ الشافعي يقول: «أحب» ويريد به الإيجاب. 

ووقع في «تقريب» القاضي أب بكر أنَّ معناه: الاستحبابء فيّفهم أنَّ الأخذ بالمرسل 
عنده مستحبء لا واجب. 

وضعف بأن الشافعي لم يُرد به قسيم الواجب؛ إذ ليس في الأدلة ما يُستحب الأخذ به 
ولايجب. فالمراد قصوره عن رتبة المسند | صرح به عَقِبَه. 

وأعجّبُ من ذلك قول النووي في شرح الوسيط:: (إنَّ المرسّل ليس بحجة عندناء إلا 
أن الشافعي قال: يجوز الاحتجاج بمرسل الكبار من التابعين بشرط أن يعتضد بأحد أمور 
أربعة) إلى آخره. 

وهو إشارة إلى النّصء فعبّر بالجواز تَعَلْهَا بقول الشافعي: (أحبينا)» لكن قد سبق المراد 
به» إذ الجواز لا معنى له هنا؛ لأنه إِنْ كان دليلاء وجب العمل بهء أو غير دليل» لا يجوز 
العمل به» اللهم إلا أن يريد النووي بالجواز أنه يسوغ الاستدلال به كسائر الأدلة؛ بمعنى 
أنه دليل» لا التخيير في تركه. 
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فولي: (ميَحْصُلُ ححجَيةُ الْمَجْمُوع) إلى آخره - إشارة إلى سؤال مشهور أورده القافي 
أبو بكر على الشافعي وتداوله الأصوليون ونقله الإمام فخر الدين عن الحنفية: وتقريره: 

- إنَّ لمرسّل إذا أسند من طريق آترء فالعمل بالمسّد. 

- وَإِنْ لم يسند وانضم إليه ما يكون حُجة (كعوام الفقهاء إِنْ كان الشافعي أراد به 
الإجماع. وكالقياس الصحيح ونحوه)» فالعمل بالمنضم؛ لأنه خحجة على استقلاله. 

- وإنْ لم ينضم إليه ما ليس بحجة (كمرسل آتحر وقول صحابي» وفتوى الأكثر إن 
أراده الشافعي بقوله: «عوام من أهل العلم»» ونحو ذلك)» فقد انضم غير مقبول إلى مثله؛ 
فلا ححجة فيهما. 

فيجاب عن هذا الشق: بأنَّ المرسّل لا كان ضعيفاء انجبر بما انضم إليه» وزال ضعفه بها 
يزيل التهمة فيه عن الراوي المحذوف. فالحجة بمجموع الأمرين كا يُفهمه قول الشافعي: 
(يقوي له مرسله). 

وسبق تقرير الماوردي له بأن الحجة ليست في المرسّل وحده ولا في المنضم وحده. 

وأما الجواب عن الشق الأول: فإن المسند إذا انضم إلى المرسل - كما قاله ابن الصلاح - 
كأنه بين أن الساقط في المرسّل عَدُل محتج بهء فوجب أن يكون دليلاء ولا امتناع أن يكون 
للحكم دليلان» وتظهر فائدته في الترجيح عند التعارض. 

وأما عند انضمام إجماع أو قياس فكذلك فيه دلالة على صحة سند المرسل» [فيكونان]7") 
دليلين أيضًاء كما في انضمام المسند. 

لكن في حالة انضمام إججاع نَظر؛ فإنَّ الإجماع على وَفْق دليل لا يَلزم أنْ يكون مستندّه» 


)١(‏ ني (ضء صء ظ): فيكونا. 
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والقياس على وَفق شيء لا يلزم منه صحته؛ لأنَّ الاعتماد في القياس على دليل الأصل 
المُقاس عليه؛ فلذلك لم أذكر في النظم إلا حالة انضمام المسند التي ذكرها ابن الصلاح؛ على 
أنَّ ابن الحاجب قد سلّم ورود الاعتراض في هذا الشقء واقتصر على الجواب عن الشق 
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الآخر. 
تنبيهان 


أحدهها: ما ذكره الشافعي في كون المرسّل إذا لم يعتضد لا يكون حجة ما قال فيه: 
أخبرنا ابن عيبنة عن محمد بن المدكدر أنَّ رجلا جاء إلى النبي يكل فقال: ايا رسول الله إن في 
مالا وعيالاء وإنَّ لبي مالا وعيالا ويريدٌ أنْ يأخلّ مالي فيُطعم عياله؟ فقال رسول الله يكله: 


أنت ومالك لأبيك:2"0. 
قال الشافعي: محمد بن المنكدر غاية في الثقة والفضل والدّين والورع» ولكن لا ندري 
عمن قبل هذا الحديث. 


الثاني: هل تنحصر التقوية فيا ذُكر؟ أوْ لنا أن ثُقوي بغيرها إذا ظهر؟ 

الظاهر: نعم؛ لأن المراد معلوم. ويجتمل المنع؛ لأنها من تخريج الراسخين في العلم 
العالمين بمواقع الانجبار ومناسبة الجوابر وفي هذه الأزمان قَصّرّت الأفهام عن التدقيق» 
فيبعٌد الإتيان بمثلهاء والله تعالى يؤتي الحكمة مّن يشاءء ويختص بفضله من يريد. والله أعلم. 


)١(‏ سنن ابن ماجه (رقم: ))514١‏ وقال الألباني: صحيح. (صحيح أبن ماجه: 77927). وفي سنن أبي 
داود (رقم: 20 بلفظ: (أنت وَمَانْكَ لِوَالِدِكَ) بإسناد آخر» وقال الألباني: حسن صحيح. 


(صحيح أي داود: )0 
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١‏ أخدَبانَذِي يَقُولُ الصَّاحِبُ: هكَالَرَسُولٌللهاحُكْمٌوَاجِبُ 


الشرح: 

لَنَا كان الاتصال شرطًا في السند ليتحقق اجتماع الشروط كما سبق وجب أن يكون 
للراوي عن غيره صيغة تدل على عدم الوسط: 

- صريحة: نحو: «حدّئني» و«أخبرني» و«سمعتثٌ» و«رأيثٌ»» ونحو ذلكء وهذه أرفع 
الدرجات؛ سواء في الصحابي وغيره وإنْ قصرها الإمام الرازي وأتباعه على ألفاظ 
الصحابي. 

- أو راجحة من احتمالين: وعليها اقتصرثٌ في النظم؛ لأنَّ الأولى واضحة. 

لكن لغير [الصريح]” مراتب وهي في الصحايء وأما غيره فسنتعرض لَِا يمكن أن 
يجرى فيه من ذلك. 

فالمرتبة الأولى: إذا قال الصحابي: «قال رسول الله يكت أو «فعل كذا» أو نحو ذلك. 
وجب أن يحمل على الاتصالء وأنْ لا واسطة بينهماء فيكون ذلك كما شرعيًا يجب العمل 
به. ويُعبر عن هذه المسألة ب: مُرسَل الصحابي هل هو خحجة؟ أو لا؟ 

الأكثرون أنه ُحجة» خلاقا لما يُحكى عن الأستاذ أبي إسحاق الأسفرابيني أنه ليس بحجة 
إلا أن يقول إنه لا يروي إلا عن صحايء أي: فيها لا يمكنه إدراكه و[مما]”'' يمكن أنه لا 
يروى إلا عن النبي يِل أو يعتضد بها سبق في مراسيل التابعين. 





(0) في (ش): فيها. 
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وهذا بناء على المشهور في تعليل المنع بأن الصحابي قد يروي عمن لا تُعلم عدالته مالم 
يُنقب عنها كالتابعين» ومقابله تعليل القرافي ذلك باحتمال روايته عن صحابي قام به مانع» 
كياعز وسارق رداء صفوان, ولا يخفى ما فيه من نظر. 

وفي بعض كتب الحنفية التصريح بأنه لا خلاف في الاحتجاج به. وكذا في «النهاية» 
للهندي أنه لا يتجه في قبوله خلافء قال: لظهوره في الرواية عنه يله وبتقدير روايته عن 
الصحابة فغير قادح؛ لثبوت عدالتهم؛ وأما احتمال رواية الصحابي عن تابعي فنادر. 

وقد جرى على نحو هذا السبكي في شرح «المختصر» حيث قال ابن الحاجب: (إنه 
محمول على أنه سمعه منه» وقال القاضي: متردد). أيْ: بين ذلك وبين أن يكون سمعه من 
غيره عنه َك بناء على عدالة الصحابة. أي: فإِنْ قُلنا: الكل عدولء قُبلء وإلّا كان كمرسل 
التابعي» بل يحتمل أن يكون الصحابيٍ سَمعه مِن تابعي [عن]7'' صحابي”". 

فقال: (هذا الذي نقله المصنف عن القاضي تبع فيه الآمديء ولا نعرفه» والذي نص 
عليه القاضي في «التقريب» َمْلٌ «قال» على السماع ول يَِحْكِ فيه خلاقًاء بل ولا أحفظٌ عن 
أحد فيه خلاقًا)”" .انتهى 

وهو عجيب؛ فإن ظاهر إطلاق الغزالي وابن برهان وغيرهما أن الشافعي يَرّد المرسل 
مطلقًا ولو كان مرسل صحاي إِلّا بانضمام مقر وأنَّ الذي يحتج بمرسل الصحابة إنها هو 
بعض المتكرين للمرسّل» وكذا قال القاضي عبد الوهاب في «الملخص:: إن مذهب الشافعي 


)١(‏ كذا في (ز)؛ لكن في (ص): غير. 

(؟) عبارة ابن الحاجب في (مختصر النتهى مع شرح الأصفهاني؛ :)718/١‏ (إِذَا قَالَ الصّحَابي: «قَالَ 
يكل مل عل أنه سَمِعَهُ مِنْهُ. وَقَالَ الْقَاضِي: مُبَرَدَد. فى عَل عَذَالَةِ الصّحَابَة). 

(؟) رفع الحاجب (508/15). 
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رد [المراسيل]' مطلقًا. ومن أصحابه مَن يقول: إن مذهبه قبول مراسيل الصحابة. 

وفي «الوسيط» لابن برهان: (اختلف أصحابنا في مراسيل الصحابة» فمنهم مَن قال: 
إنها مقبولة؛ لأنَّ الشافعي قد قبل مراسيل سعيدء فلأنْ يُقبل ذلك من الصحابة أؤلى. ومنهم 
مَن قال: لا يُقبل؛ لأنَّ الشافعي ما قبل المراسيل؛ وإنما عمل بمراسيل سعيد؛ لأنه تتبعها 
فوجدها تدك قبلها مر حيث الإساف لام نيه الاسال. وهذا هو الأصح). انتهى 

ونقله سليم عن الأشعري وأن الشيخ أبا إسحاق حكاه في «التبصرة» عن الأشعرية» 
واختاره أبو الخطاب من الحنابلة ونقله أيضًا عن الأشعرية» وقد حكى الخلاف أيضًا بعض 
المحدثين. 

نعم» ابن الصلاح جَرّم بأنّ ذلك في حُكم الموصول المسندء لكنه فرض المسألة في 
أحداث الصحابة» ويؤْحَذ منه أن كبار الصحابة من باب أؤلى. 

وكذلك مَنّله النووي في «شرح مسلم» بقول عائشة #فه: «أول ما يُدئ به رسول الله يكل 
من الوحي الرؤيا الصالحة»””. وهي من كبار الصحابة» [فقد]”” روت قضية لا يمكن أن 
تكون حشّرتبا؛ فيحمل على أنه يك حدّئها بذلك. 

وإنما قبلنا مراسيل الصحابة - كما قال ابن الصلاح - لأنَّ روايتهم عن الصحابة: 
والجهالة بالصحاب غير قادحة؛ لأنَّ الصحابة كلهم عدول. 

وما أشار إليه من روايتهم عن الصحابة إنما هو بحسب الغالب» وربما كانت روايتهم 
عن التابعين» وقد ذكر الخطيب فيا صَنّفه فيمن روى من الصحابة عن التابعين نحو ثلاث 


)ف (ز): المرسل. 
(1) صحيح البخاري (رقم: 0 
(؟) في (ز): نعم قد. 
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وعشرين رواية وإن كان الغالب أنها إسرائلي أو موقوف أو حكاية؛ والمرفوع من ذلك قليل. 

كحديث سهل بن سعد عن مروان بن الحكم؛ عن زيد بن ثابت: «أن النبي كك أمل 
عليه: « لا يَسَتَوى الْقَحِدُونَ مِنَ الْمُؤْييينَ » [النساء: 40]» فجاء ابن أم مكتوم»(© 
الحديث. رواه البخاري. 

وحديث السائب بن يزيد» عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاري» عن عمر تق عن النبي كل 
قال: من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر» كُتب له 
كأنما قرأه من الليل»”". رواه مسلم. 

وحديث يعلى بن أمية» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أخته أم حبيبة ب#فقاء عن النبي وكل: 
من صل ثنتي عشرة ركعةً بالنهار أو بالليل» بي له بيت في الجنة6”". روأه النسائي. 

وغير ذلك مما يطول ذكره. والله تعالى أعلم. 

سل 

41 ودعَنْ وَداَنَ؛ وَالَّذِي 5 (أِرًاء َو حرم اْدرْخصَ فِمَأَئِرًا 


الشرح: 
هذه المرتبة الثانية من ألفاظ الصحابي المحتملة للاتصال - برجْحان - ولِعيْره. 


أن يقول الراوي عن الصحابي بَعْد ذكره: «عن النبي ك4 أو: «عن رسول الله». 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: /ا/1571). 


)0( صحيح مسلم (رقم: /0/11). 
(”) سئن النسائي (رقم: .)١744‏ قال الألباني: صحيح الإسناد. (صحيح النسائي: 109/48). 
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أو يقول: «أنَّ النبي - أو: رسول الله - يك قال كذاء أو: «قعل كذا». 
فأما «عَنْ» فتكون فيا بين الصحابي والنبي كلك وفيا بين من دُونه وبين مَن فوقه. 
ويُسمّى ذلك كله عند المحدثين «العنعنة»» وهي: إيراد الحديث بلفظ «عن» يمن غير تصريح 


بالتحديث. 

قال ابن الصلاح: (عَذَّه بعض الناس من قبيل المرسل والمنقطع حتى يتبين اتصاله 
٠.‏ م(1١)‏ 
بغيره) . 


أي: محتيجًا بأنه لَنَ) احتمل الاتصال والانقطاعً» اختيط في أمره وججُعل مُرْسَلَا إن كان يمن 
قبل الصحابي» ومنقطعًا إِنْ كان من قِبَل غيّره. 

واجيك بأنَّ اعن» لا بُد لها من متعلق كَّ رَوى) أو «حدَّّث) أو نحوه؛ فيكون متصلا. 

قال ابن الصلاح: (والصحيح الذي عليه الجمهور أنه من قبيل الإسناد المتصل» أي: 
حتى لو تَبئّن عدم اتصاله بوجه آخرء يكون ذلك كالإرسال الخفي. وإلى هذا ذهب الجماهير 
من أئمة الحديث وغيرهم, وأودعه المشترطون للصحيح في تصانيفهم فيه وقبلوه؛ وكاد ابن 
عبد البر يدعي إجماع أئمة الحديث على ذلك)”". انتهى 

ولا حاجة [إلى قوله]”": (كاد يدعي)؟ فقد اذّعاه صِريحًا في مقدمة «التمهيد»؛ فقال: 
(اعلّم - وفقك الله - أني تأملتٌ أقاويل أئمة الحديث ونظرتٌ في كتب من اشترط الصحيح 
في النقل ومن لم يشترطه» فوجدتهم أجمعوا على قبول الإسناد المعنعن» لا خلاف بينهم في 
ذلك إذا جمع شروطً ثلاثة» وهي: عدالة المخبرين» ولقاء بعضهم بعضًا مجالسةً ومشاهدةٌ 


.)2١ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
.)5١ص( معرفة أنواع علوم الحديث‎ )١( 
كذا ني (زء ض). وفي (ص»ء ق» تء ظ): لقوله.‎ )"( 
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وأن يكونوا بْرَآءَ من التدليس). 

ثم قال: (وهو قول مالك وعامة أهل العلم)”'". انتهى 

قال ابن الصلاح: (وادّعى أبو عمرو الداني المقرئٌ الحافظ إجماع أهل النقل على 
ذلك)7". 

قلتٌ: وكذلك أيضًا اذّعى مسلم الإجماع في خطبة «الصحيح؛ وإِنٍ اعترض عليه في 
ذلك. 

نعم» يُشترط في غير الصحابة ما سبق نٌقله عن ابن عبد البر ثلاثة شروطء وذكرها أيضًا 
ابن الصلاح سوى شرط العدالة» فإنه لم يذكره؛ لأنه شرط في الاحتجاج بالحديثء لا في 
كونه متصلا؛ ولذلك لا يتعرضون له في تعريف «المتصل» ونحوه. 

وجرى البيضاوي والمندي على تصحيح الاتصال فيا إذا كانت العنعنة بين الصحابي 
والنبي كك ومُعَابلُه التوقف كا اقتضاه «المحصول». 

وأمًا «أنَّ» فقال ابن الصلاح: (اختلفوا في قول الراوي: «أنَّ فلانا قال كذا وكذا» هل هو 
بمنزلة «عن» في الحمل على الاتصال إذا ثبت التلاقي بينهما حتى يتبين فيه الانقطاع؟ مثاله: 
مالك عن الزهري أنَّ سعيد بن المسيب قال كذا)". 

قلتٌ: في كون محل النزاع مثل ما ذكره من التصريح بعد «أنَّ» بلفظ «قال» ونحوه - 
نَظَرٌ؛ إن ذلك لا ينحط عن درجة «قال» المجردة عن «أنَّة؛ إذْ لم يرد فيه(" إلا ما يدل على 


.)18-1١7/1١(ديهمتلا‎ )١( 
مقدمة ابن الصلاح (ص57).‎ )1( 
مقدمة ابن الصلاح (ص77).‎ )( 

(4) يقصد صيغة: أنَّ فلانًا قال كذا. 
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التأكيد. 

والذي يظهر أن يكون محل النزاع أنْ يقول - ملا - فلانٌ: (أنَّ فلانًا عل كذا) أو: (قال 
لفلان كذا)» أو نحو ذلك من غير أنْ يذكر لفظًا يدل على أنه حدّثه بذلك أو سمعه منه. 

قال ابن الصلاح: (ورُوينا عن مالك أنه كان يرى «عن فلان» و(أنَّ فلانا سواء» وعن 
أحمد: [لَيْسَا]("' سواء)”". انتهى 

واعمُرض عليه بأنّ أحمد لل يقل ذلك كما رواه الخطيب في «الكفاية» بسنده إلى أبي داود 
فيا قيل له: إنَّ رجلا قال: «عروة أن عائشة قالت: يا رسول الله»؛ و«عروة عن عائشة» 
سواء. فقال: ليس هذا بسواء. 

أي: لأنَّ عروة في الأول استند إلى قول عائشة ولا أدرك القصة؛ فكان منقطمًاء واعن» 
بمجردها تدل على التحديثء ولا إشكال في ذلك» فكان متصلًا. فلو قال: (أنّ عائشة 
قالت: قلتٌ: يا رسول الله)؛ كان متصلا. 

وحكى ابن عبد البر عن جمهور أهل العلم أنَّ هعن» ودأنَّه سواءء وعن البرديجي أبي 
بكر أنَّ حرف «أنَّ» محمول على الانقطاع حتى يتبين السماع في ذلك الخبر بعَيْنه من جهة 
أخرى. 

قال ابن عبد البر: (وعندي لا معنى لهذا؛ لإجماعهم على أنَّ الإسناد المتصل بالصحابي 
سواء قال: «قال رسول الله كلا أو «أنّ رسول الله» أو «عن رسول الله؛ أو «سمعتُ2)6©. 


انتهى 





)١(‏ كذاني (صء ت. ش)» لكن في (ص» ض»: لنا. 
(7) معرفة أنواع علوم الحديث (ص؟75). 
(*) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد .)7١7/١(‏ 
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قال ابن الصلاح: (ووجدتٌ مثل ما حكاه عن البرديجي للحافظ الفحل يعقوب بن 
شيبة في (مسنده» الفحلء فإنه ذكر فيه ما رواه أبو الزبير عن ابن الحنفية عن عمار قال: 
«أتيتٌ النبي يل وهو يُصلي فسلمت عليه 5 رد عل السلام» "أ وجعله مسندًا موصولا. 
وذكر رواية قبس بن سعد لذلك عن عطاء بن أبي رباح عن ابن الحنفية: «أنّ عمارًا مَرّ بانبي 
ل وهو يصلي»”"؛ فجعله مرسّ]ة)7". 

وأجيب عن ذلك بمثل ما سبق في قول أحمد؛ وذلك لأنَّ ابن الحنفية لم يُسند القصة إلى 
قول عمار» ولو قال: أنَّ عمارًا قال: (مررثٌ بالنبي يل) لََ) كان مرسلاء ولكنه لما قال: (أنَّ 
عمارًا مَر)» كان حاكيًا لقصة لم يدركهاء فتحَصَّل أنه ليس في كلام ابن أبي شيبة ولا أحمد ما 
يدل على الاستواءء إلا أن يريدا ما سبقت الإشارة إليه من أنَّ «عن» تتعلق ب «حدّث» أو 
«قال» محذوفة» ولا كذلك (أنَّ»؛ فافترقا. 

ويظهر أثر هذا الفرق في نحو حديث عائشة في بدء الوحي» فإنه مرسّل صحابي كا قاله 
النووي كما سبق؛ لأنها لم تسنده إلى قول النبي كَل ولا أدركّت الواقعة. 

ولو أن هنا ب «عن» بدل «أنَّه كا لو قيل: (عائشة عن الني 2 أول ما بد به 
الوحي) إلى آخرهء كان ذلك ظاهرًا في أنه كل حدثها بذالك أو ب سَمعته يقوله وإنْ لم يُوْتَ في 
ذلك بلفظ «قال» ونحوه. 

فالضابط كما قاله ابن عبد البر أنَّ الراوي لقضية: 

- إنْ أمكن أن يكون أدركهاء حُكِم بالاتصال. 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (رقم: 44777). 


(1) معجم الصحابة لابن قانع (؟/ 0 بلفظ: (أن عمار بن ياسر مر بالنبي يك وهو يصلي ...). 
(7) مقدمة ابن الصلاح (ص17). 
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- أولم يدركها وكان صحابيا فمرسل صحابي. 

- أو تابعيّاء حُكِم بالانقطاعء إلا أنْ يُسندها إلى صحابي. 

وممن حكى اتفاق أهل النقل على ذلك أبو عبد الله بن المواق» فذكر من عند أبي داود 
حديث عبد الرحمن بن طرفة: «أنَّ جدّه عرفجة قُطع أنفه يوم الكاب)”" الحديث» وقال: 
إنه عند أبي داود هكذا مرسّل. قال: وقد نبه ابن السكن على إرساله. قال: وهذا بين؛ لا 
خلاف بين أهل التمبيز من أهل هذا الشأن في انقطاع مايروى. 

كذلك إذا عُلم أن الراوي لم يدرك زمان القصة ى] في هذا الحديث ونحوه. 

قولي: (وَالَِي ك3 «أُمرَاء 31 «حرّمً» او اوُخصٌ)) هو بضم أوها على البناء للمفعول» 
والمراد يمن ذلك أن الصحابي إذا قال: (أمرنا بكذا) أو (تبينا عن كذا) أو (خص لنا في كذا) 
أو: (ُرم علينا كذا)ء يكون ذلك محمولا على الاتصال؛ أي أن النبي يكل هو الذي أمرهم 
ونباهم ورّخص لهم ورم عليهم تبليعًا عن الله عز وجلء وَإنْ كان يحتمل أنَّ ذلك من 
بعض الخلفاء لكنه بعيد؛ فإن المشرّع لذلك هو صاحب الشرع. 

هذا قول الشافعي وأكثر الأئمة» خلاقًا للصيرني والإساعيلي وإمام الحرمين وللكرخي 
والرازي من الحنفية ولأكثر مالكية بغداد» ونقله ابن القطان عن نص الشافعي في الجديد 
وأنّ القول بأنه مرفوع هو القديم. 

وحكى ابن السمعاني قولًا ثالنًا بالوقف. وابنُ الأثير في أول «جامع الأصول» قولًا 
رابعًا: إنْ كان من قول أب بكر الصديق فمرفوع؛ لأنه لم يتأمّر عليه غيرُهه أو من قول غيره 
فلا. 
)١(‏ سنن أب داود (رقم: 43777): سنن النسائي (0171) وغيرهما. قال الألباني: حسن. (صحيح أي 

داود: 4777). 





وفي «شرح الإلمام»: إِنْ كان قائله من أكابر الصحابة كابن مسعود وزيد بن ثابت ومعاذ 
ابن جبل ضأّته وفي معناهم من كَثْر إلمامُهم بالنبي بك وملازمتهم» كأنس وأبي هريرة وابن 
عمر وابن عباس. وأمًا غير هؤلاء فالاحتمال فيهم قوي. 

ثم قال القاضي في «التقريب:: إنه لا فرق بين أن يقول الصحابي ذلك في زمنه كل أو 


بيعله. 
أما لو قال التابعي ذلك فقد ترد الغزالي بين كونه موقوقًا أو مرفوعًا مرسّلاء وجزم ابن 
عقيل من الحنابلة بأنه مرسل. 


أحدهها: عُلم من ذلك أنه إذا صرح الصحابي بالفاعل» يكون متصلًا من باب أَؤلى» 
بِأنْ يقول: (أمرنا رسول الله يَل) أو: (نهانا)ء أو: (حرم علينا)» أو: (قرض»» أو: 
(رَخص). أو نحوه. وَأنّ ذلك مثل «قال». 

وقد سبق بيان ما فيه؛ لأنّه مرسل صحابي» إلا أنَّ هذا يطرقه أمرٌ آحر من حيث يحتمل 
أنْ يَظن ما ليس بأمر أمرّاء لكنه بعيد؛ فلذلك ذهب الجمهور إلى أنه حجة. 

وخالف داود. فقال: لا يج به حتى ينقل لفظ الرسول. ونازع ابن بيان - من أصحاب 
داود - في ثبوت ذلك عن داود. 

نا حمل لفظ الأمر على الوجوب والنهي على التحريم أوْ لا فسيأتي في محله من باب 
«الأمر والنهي». 

وفي المسألة مذهب ثالث بالتفصيل بين أن يكون الناقل له من أهل المعرفة باللغة فيجعل 
قوله: (أمر) - ونحوه - كحكاية لفظ النبي يك أوْ لا يكون كذلك فلا. حكاه القاضي في 
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«التقريب» وإمامٌ الحرمين في «التلخيص». 

قال القاضي: والصحيح عندنا أنه إن كان المعنى المنقول بحيث تعتور عليه العبارات 
المختلفة فلا نجعل نقله ذلك كقوله لِك وإِلّا فلا. 

ثم هل يحمل ذلك على أمر العموم ونبيهم؟ أو على خصوص؟ أو [يُوقف]0©؟ 

اختار القاضي الوقف. قال ابن القشيري: جرى فيه على معتقده في الوقف. 

الثشاني: من أمثلة القسم الأول وهو المبني للمفعول: 

(أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة»'". رواه البخاري وغيره عن أنس. 

وقول أم عطية يلق: «أمرنا أن نخرج في العيدين الحيّض وذوات الخدور وأمر الحيضُ 
أن يعتزلن مصلى المسلمين6”". 

وقوها أيضًا: «تبينا عن انبا الجنائز ولم يُعزم علينا”'©. وكلاهما في الصحيحين. 

وفي حديث زيد بن ثابت في «النسائى»: دأمروا أن يُسبحوا دُبر كل صلاة ثلامًا 
وثلائين20. ١‏ 


. + 
وي «مسلم» عن عائشة: «أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمد فسبوهم»”". 


)١(‏ كذا في (ز» ظ). لكن في (ص): توقف. 

(؟) صحيح البخاري (رقم: ) صحيح مسلم (718/8). 

(؟) صحيح البخاري (رقم: 744): صحيح مسلم (رقم: 440). 

(4) صحيح البخاري (رقم: 84أ) صحيح مسلم (رقم: 974). 

(5) سنن النسائي (رقم: .)076٠‏ وقال الألباني: صحيح. (صحيح النسائي: .)١1744‏ وفي: مسند أحمد 
(21740)». سئن الترمذي (7417) وغيرهماء بلفظ: أُمِرْنًا». 


(1) صحيح ملم (رقم: 7071). 
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وفي «البخاري» عن أنس: «حُرمت علينا الخمر» وما نجد خر الأعناب إلا قليلا» وعامةٌ 


خرنا البر0©. 
وفي أبي داود والترمذي عن عبار تنقه: رخص لِلْحَائْضٍ أن تَثْمرَ إِذَا حَاضَتْ)200". 
وأما أمثلة المبنى للفاعل مصرحًا به فكثيرة: 


كحديث عبد الله بن مغفل في «مسلم»: «أمر رسول الله وك بقتل الكلاب76" الحديث. 

وحديث اليراء سن عازب ف الصحيحين: دأمرنا رسول الله علي بسيع) ونهانا عن 
سبع 76" الحديث. 

وحديث عقبة بن عامر في «أبي داود» و«الترمذي» و[النسائي»]0: «أمرني النبي ككل 
أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة)9" . 


وحديث أب هريرة في [مسلم»]!”: حرم رسول الله يكل ما بين لابَتّي المدينة»”7. 


.)671858 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 

(1) صحيح البخاري (رقم: 7777) عن ابن عباس ظقه. 

(؟) صحيح مسلم (رقم: 589). 

(4) صحيح البخاري (رقم: ))١147‏ صحيح مسلم (رقم: .)7١75‏ 

(5) في (ز): النسائي وابن ماجه. 

(7) سئن أبي داود »)١1677‏ سنن النسائي )١1777(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أب داود: 
١637‏ ). 

(0) في (صء ضص): مثله. وفي (ز): مسلم أيضا. 

(8) صحيح مسلم (رقم: 177/7)» صحيح البخاري (١لالا١)..‏ 
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وحديث جاير ف ملم أيضًا: «(رخص النبي لد لآل عمرو بن حزم ف الرقية»)0© 
الحديث. إلى غير ذلك؛ والله أعلم. 
ص : 


وقول رَاو في الصَّحَابي الْمُنْتبة: اَرْئَعُهُ» ايَنْويِو» أو هَبْلّعُ بذ» 


الشرح: 

من الألفاظ المتعلقة برواية الصحابي وإن لم يذكر فيها لفظه: أنْ يقول راوي الحديث 
(أي: ينقله ويعزوه إليه) أو يبلغ به (أي: يبلغ به منتهى الحديث وهو كؤنه عن النبي يَلقٍ). 

قال ابن الصلاح: ( كم ذلك عند أهل العلم حُكم المرفوع صريًا)”". 

وذلك كقول سعيد بن جبير: عن ابن عباس: «الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة 
خجم» وكيّة نار». ثم قال: رفع الحديث”". روأه البخاري. 

وكحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة يبلغ به قال: «الناس تبع لقريش06". 

وف الصحيحين عن أب هريرة رواية: «تقاتلون قومًا صغار الأعين»” الحديث. 


.)5١199 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
.) 60١ (؟) مقدمة أبن الصلاح (ص‎ 


(5) صحيح البخاري (رقم: كه لهة), 
(4) صحيح البخاري (رقم: مخض صحيح مسلم (رقم: 18184). 
(6) صحيح البخاري (رقم: )ل صحيح مسلم (رقم: )واللفظ لمسلم. 
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وروى مالك في «الموطأ» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد؛ قال: «(كان الناس يؤْمّرون 
أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة». قال أبو حازم: (لا أعلم إلا أنه 
يَنْمِي ذلك)7'". قال مالك: رَفمَ ذلك. هذه رواية عبد الله بن يوسف. 

ورواه البخاري من حديث القعنبي عن مالك بلفظ: (يَنْمِي ذلك للنبي يكقه!"". فصرح 
بالرفع. 

والمراد بقولي: (رَاوٍ في الصَّحَابِي) الراوي عن الصحابيء أما إذا لم يكن الراوي أدرك 
الصحابي فالحديث مرفوع منقطعء وكذا إذا كان مَن دُون التابعي - مثلا - يقول عن 
التابعي: (إنه يرفعه) أو: (ينميه) أو: (يبلغ به)ء فهو مرسل؟ لسقوط الصحابي» والله أعلم. 

ص؛: 


وكَكَدَا قَوْلُ الصَّحَابِي يأر «إنَّمِ نَالسُيَةدَاهوَيذْكُرَهُ 


الشرح: 

أي: من ألفاظ الصحابي أن يقول: (مِن السُئْة كذا)» ويذكره؛ فإنه أيضًا محمول على 
الرفع عند الأكثرين» وأن المراد سن النبي بك أي: شرعّه الذي تلقّاه الصحابة عنه. وذلك 
مثل قول علي نققه: (من السّئّة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة»”". رواه أبو 
داود في رواية ابن داسة وابن الأعرابي. 

قال ابن الصلاح: (فالأصح أنه مُسَْد مرفوع؛ لأنّ الظاهر أنه لا يريد به إلا سُنَّهَ رسول 
)١(‏ الموطأ (رقم: 777) رواية يحبى الليئي. 


(؟) صحيح البخاري (رقم: 01 7). 
(*) سئن أب داود (رقم: 707). قال الألباني: ضعيف. (ضعيف أب داود: 767). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ع جو وير سس جر و وج وسو ب سكسسس 


الله كك وما يجب اتّباعه)7©. 

وحكى ابن الصباغ في «العدة» عن أبي بكر الصيرفي وأبي الحسين الكرخي وغيرهما أنهم 
قالوا: (يحتمل أن يريد به سُنَّة غير النبي ككل فلا يحمل على سُنته). انتهى. 

ونقل هذا إمام الحرمين عن المحققين» وجرى عليه القشيري. 

وقال الماوردي: (إنَّ القول الجديد للشافعي أنه مجملء وإِنَّ كؤنه محمولا على سُنَّة النبي 
كل هو القول القديم). انتهى 

وحكى نحوه ابن فورك وسليم في «التقريب» وابن القطان والصيدلاني في «شرح 
المختصر» في باب «أسنان إبل الخطا» وغيرهمء حتى قيل: إنها من المسائل التي يفتى فيها 
بالقديم في الأصول. 

لكن المشهور أن هذا هو الجديد؛ فإن الشافعي قال في القديم: المرأة تُعاقِل الرجل إلى 
ثلث الدية. أي: تساويه في العقل. فإِنْ زاد الواجب على الثلث» صارت على النصف. 

قال الشافعى في الجديد: كان مالك يذكر أنه السّنََّ وكنت أتابعه على ذلك وفي نفسبى منه 
داح علي اندزريد نك آهل الديلة رمث بطته: ْ 

َدَلَّ هذا على أنَّ عنده أنَّ مَن يقول: (السُنّة كذا) إنم) يعني به سُنّةَ ابي كله سواء 
الصحابي أو من دُونه - إلا أنَّ مَن دُون الصحابي يكون مُرْسلًا - ما لم يتبين أنَّ القائل: (من 
السّنة كذا) لا يريد به سُنة النبي يل . 

ومثله ما قال الشافعي أيضًا: وقد روي عن سفيان عن أب الزناد قال: سألتٌ سعيد بن 
المسيب أنَّ الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» قال: يفرق بينهما؟ قال أبو الزناد: قلتٌ: هو 


.)5١ص( معرفة أنواع علوم الحديث‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





سُنّة؟ فقال سعيد: سَنة. 

قال الشافعي: والذي يُشبه قول سعيد أنْ يكون سّنة رسول الله يكل . 

ومن ثم قال القاضي أبو الطيب: إنه ظاهر مذهب الشافعي؛ لأنه احتج على قراءة الفاتحة 
بصلاة ابن عباس وقراءتها والجهر بهاء وقال: إنما فعلتٌ هذا لتعلموا أنها سُنة. 

وكذا قال ابن السمعاني أيضًا: إنه مذهب الشافعي. 

قلتٌ: ونّص عليه في «الأم» في باب «عدد الكفن”"» فقال بعد ذكر ابن عباس 
والضحاك: (ذلك أنبها رجلان من أصحاب النبى كك لا يقولان: «السُنّه» إلا لِسُنّهَ رسول 
الله ككفه)7" . ْ 

وحينئذٍ فقد تَلَخّص أنه منصوص في القديم والجديد» وجزم به الرافعي في «كتاب 
التيمم»» وقال النووي في «شرح المهذب؟ في المقدمة: إنه المذهب الصحيح المشهور. وجرى 
عليه من المتأخرين الإمام الرازي والآمدي. 

نعمء شرط الحاكم وأبو نعيم كون الصحابي معروفًا بالصحبة» وفيه إشعار أن مَن 
قَضُرت صحبته؛ لا يكون كذلك. فيكون ذلك قولَا ثالنًا مُقَصِلا. 

وفي المسألة قول رابع: إنه في حكم الموقوف. ونقله ابن الصلاح والنووي عن أبي بكر 
الإسماعيلي. 


. باب (الصلاة على الجنازة)‎ )70 4 /١ كذا في جميع النّسخْء لكنه في (الأم‎ )١( 
.)09/1( ()الأم‎ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





٠ ( / ند‎ 
0 


أحدهما: إذا قُلنا أن (من السّنّة» مرفوع» لا يكون ني ذلك دلالة على تعبين الحكم من 


وجوب أو ندب؛ فقد يأق ويراد به: 





- الندبٌء كما في: من السّنة وضع الكف على الكف في الصلاة»”. 

- والوجوبٌ كما في «الصحيحين» من حديث أب قلابة عن أنس: ١ن‏ السّنة: إذا تزوج 
البكر على الثيب» أقام عندها سبعًا ثم قسم. وإذا تزوج الثيب على البكرء أقام عندها ثلاناء 
نّم قسم». قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت: إنَّ أنسَا رفعه إلى النبي يكلو" . 

قال ابن دقيق العيد: (يحتمل قول أب قلابة وجهين: 

أحدهما: أن يكون ظن ذلك مرفوعًا لفظًا من أنسء فتحرز عن ذلك؛ تَوَرّعًا. 

والثاني: أنْ يكون رأى أنَّ قول أنس: «من السْنّة» في كم المرفوع» فلو شاء لَعَبر عنه 
بالمشهور على حسب ما اعتقده). 

قال: (والأول أقرب)”". انتهى 

وني الحديث مباحث أخرى ذكرتها في «جمع العدة لفهم العمدة»؛ فراجعها. 

ومن هذا يُعلم أن إطلاق «السُنَّهه هنا ى) [يُطلق]7'" في مقايلة «الكتاب». 


)١(‏ سيق تخريجه. 


2 إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (4/ .)4١‏ 


() ني (ز): تطلق. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





هك 2 


الثاني: عُلم من قولي: (رَمَكَدَا فَوْلُ الصّحَابِي) أن مَن دُون الصحابي لا يُحتج بقوله 
ذلك» بل يكون مرسّلًا وإنْ كان مرفوعًا كا فُهم ذلك من نص الشافعي السابق. فإِنْ كان 
من مثل سعيد بن المسيب» ففيه ما سبق في مراسيله؛ ولهذا قال القاضي أبو الطيب في شرح 
الكفاية»: قول التابعي: 2من السّنْة كذا» في حُكم المراسيلء إِنْ كان قائله سعيدًا؛ فهو حجة» 
وإلّا فلا. 

وفي «تعليقه» ا وجهان؛ أصحههما وأشهرهما: أنه موقوف على 
والله أعلم. 

ص 

6 كُنَامَمَاك شِرَ الأفاس تَفْعَلٌ بِعَهْد؛ وَدالنَاسٌ فِيِهٍتَفْمَلٌ(" 
5" وَ[مِْلُهُ]”": كنا تَقُولُ» أَوْ انَوّى» َو «تَفْمَلُ الشَّيْة) بِمَهْدٍدُيِرًا 
417 قبل: وَإِنْ لَمْ يَذْكْر الْعَهْدَ وَذَا الثوّوي قَوَّاهُفي الْمَعْتَى ُحذدًا 
كذَاك: دكَانَ النَاسٌيَفْعَلُونَاه وَهمَاعَ م التَافِهِيَقْطَعُونَا» 

الشرح: 

هذه صيغ يمن ألفاظ الصحابي محمولة على الرفع إلى النبي يكل وإنْ كانت دُون ما سبق. 


ويؤخذ ذلك من التّظم من تأخيرها عنها؛ لأن المقام لبيان المراتب» وبعض هذه تكون الحجة 


(1) في (ن٠»‏ ن"#» ن4» ن0) هكذا: كُنَا مَعَائِرَ الأناس تَفْعَلُ ** أو كان عهدّه الأناس يَفْعَلُ 
0( في (زء ظءن5): نحوه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ج2323 زر ل و ا اوج سس سس وس 


فيه من إلحاقه بالإجماعء لا من جهة كؤنه سُنْةَ مرفوعة كما سيأتي بيانه» وبعضها أقوى من 
بعض. 

أولها وهو أعلاها: إذا قال الصحاي: «كنا معاشر الناس نفعل كذا بعهد النبي يككق). 
وعبرثٌ في النظم ب «الْأُنّاسِ» باعتبار الأصل. 

قال الجوهري”": (والناس قد تكون من الإنس والجن؛ وأصله: «أناس»» فخففء ولم 
يجعلوا الألف واللام فيه عوضًا من الحمزة المحذوفة؛ لأنه لو كان كذلك ل اجتمع مع 


المُعَوض منه في قول الشاعر: 
إن الاب ال ةٌ1*ئن دا لويرّعب الأناس الآمزينا). 
انتهى 
ومثل هذه المرتبة: «كان الناس يفعلون في عهده يَكل», وهو معنى قولي: (فِيه)» أي: في 
عهذه. 


وإنما حمل ذلك على الرفع؛ لأنَّ الظاهر من حال الصحابي تبليغ ما يتلقاه من الشارع. 

قال الشيخ تاج الدين السبكي في «شرح المختصر»: (إنَّ هذا مما لا يتجه - في كونه 
خُجة - خخلافٌ)0". 

ومراده من حيث كونه مرفوعاء لا من حيث إنه إجماع اعتضد بمعرفة النبي كك يا نقله 
شيخنا الزركشي في «شرح جمع الجوامع» عنه؛ لفساد ذلك؛ لأن الإجماع لا ينعقد في حياة 
النبي كك كما سبق بيانه. 


.)9421/ الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (؟/‎ )١( 
.)414-1417 (؟) رفع الحاجب عن مختصر أبن الحاجب (؟/‎ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
بحححجج ع ا م سه نت تت 


الثانية: قول الصحاي: كنا نقول- أو نرىء أو نفعل - كذا بعهده كله أو: «في 
ركه و «في حياته»» أو نحو ذلك. وهذه دُون ما قبلها؛ لاحتمال عَوْد الضمير على 
طائفة خصوصة. لا جميع الناس. 

قلتٌُ: لكن المدار على التقبيد [بعهده]”" كل فإنَّ ظاهره أنه اطَلّم عليه وأقره؛ فلذلك 
قلتٌ: ونحوه كذا. ول أقل: ودُونه. 

مثال ذلك قول جابر: «كنا نَعزِل على عهد رسول الله يكنه”"". متفق عليه. 

وقوله: "كنا نأكل من حوم الخيل على عهد النبي يكلِه0"". رواه النسائي وابن ماجه. 

فهذا قطعّ الحاكم وغيره من أهل الحديث وغيرهم بأنه من قبيل المرفوع» وصححه 
الإمام الرازي والآمدي وأتباعهما وغيرهم من الأصوليين. 

قال ابن الصلاح: (وهو الذي عليه الاعتماد؛ لإشعار ذلك بأنه يل اطّلع عليه وأقره؛ 
و«تقريرٌه» أحد وجُوه السّنن المرفوعة)”. 

قال: (وبلغني عن البرقاني أنه سأل الإسماعيل عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع)”". 

أي: فهو موقوف عنده؛ لاحتمال أنه ل يَبْلّغْه يليل. أما لو صرح ياطّلاعه قَبلّا خلاف» 
كقول ابن عمر: (كنا نقول ورسول الله كَلِهِ حي: أفضل هذه الأمة بعل نبيها: أبو بكر» 


)١(‏ ني (ز): بعهده البي. 

.)١55٠ صحيح البخاري (رقم: ١441)؛ صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(5) سنن النسائي (رقم: سنن ابن ماجه (رقم: 71417). قال الألباني: صحيح الإسناد. 
(صحيح النسائي: .)"4١‏ 

(4) مقدمة ابن الصلاح (ص87). 

(5) المرجع السابق. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وعمر» وعئمان. ويسمع ذلك رسول أله علد ولا 0 رواه الطبراني ف «المعجم 
الكبير؟» والحديث ف (الصحيح»”" لكن بدون التقييد باطّلاعه. 

قال ابن الصلاح: (ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسَا ورسول الله يك 
فينا)”"©. 

وقد أشرتٌ إلى شمول ذلك - بقولي: (أَوْ «تَرَى)) - قوله: «كنا نرى؟ أو (لا نرى؛؛ إِذْ لا 
فرق بين النفي والوثبات. 

الثالثة: أن يقول الصحابي ما سبق من: «كنا نفعل»» أو: «نقول»» أو: انرى»»؛ ولكن لا 
يُقيد بعهده َك فالمختار كما قاله ابن الصلاح أنه موقوف تبعًا للخطيب وغيره. وإنْ كان 
الحاكم والإمام الرازي أطلقًا أنّ هذه الصيغة للرفع؛ فيشمل ما فُيّد بعهده وما لم يُقيد بعهده. 

نعم» قال ابن الصباغ في «العدة»: إنه الظاهر. 

ومَثّله بقول عائشة يخفة: «كانت اليد لا تقطع في الشيء التافهة2». 

وقال النووي في :شرح المهذب:: (إنه قال به أيضًا كثير من الفقهاء» وهو قوي من 
حيث المعنى). انتهى 

ولكن هذا التمثيل إنما يَحسّن أنْ يكون من القسم الرابع الذي ذكرته في البيت الرابع 


)١(‏ المعجم الكبير (رقم: ال1). 

(؟) صحيح البخاري (رقم: 514414). 

(7) مقدمة ابن الصلاح (ص47). 

(5) مصنف ابن أبي شيبة )١181١5(‏ بلفظ: ١ل‏ يَكُنَ يُفَطَمُ عَلَ عَهْدِ النبِيّ يكل ني الَّْءِ النَاِه». قال الإمام 
الدارقطني في كتابه (العلل» 5 :)7١7 /١‏ (حديث عائشة صحيحء ويشبه أن يكون هشام وصله مرة 
وأرسله مرة). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
بجووجتوجع ‏ 2 22222 7س 0ط 


بقولي: (كَذَاكَ: «كَانَ النّاس يَفْعَلُونَ») إلى آخره. 

فإذا قال الصحابي: (كان الناس يفعلون) أو: (كانوا لا يقطعون في التافه) أو نحو ذلك 
ولم يقيد بعهده أو ني عصره أو زمانه أو نحو ذلكء فقيل: يحتج به؛ لأن ظاهره أنه إجماع. 

وجمع ابن الحاجب بينه وبين القسم الذي قبله. وسوى بينههما في الاحتجاج به على قول 
الأكثر لهذا المعنى» فقال: (إذا قال- أي الصحابي-: كنا نفعل» أو: (كانوا يفعلون»» 
فالأكثر: حُجة؛ لظوور لشفل )1 انتهى . 

ولم يذكر المرتبتين الأولتين؛ لأنهما حينئذٍ حجة من باب أَوْلَىء ومقتضى كلام القاضي في 
«التقريب» أنه لا يحتج بمثل ذلك إلا إنْ أضافه لعهد النبي يك أو أسنده للإجماع صريحًا؛ 
فإن هذا ليس فيه تصريح بكل الأمة» وكأن الأولين اكتفوا بظهور ذلك في الاتفاق؛ لأنّ 
«الناس» ظاهرٌه العموم بالألف واللام» وهكانوا لا يقطعون» أيْ: مَن لهم التصرف في 
الشرعء وهم أهل الإجماع. 

ويظهر أثر ذلك فيها إذا كان القائل لذلك تابعيّاء فإنْ قيّده بعهد النبي يكل فهو كالمرسل» 
وَإِنْ لم يقيد وقُلنا: إنه كالإجماع» فكأنه حاكِ للإجماع. 

وقد ذكر المسألة في (المستصفى» إلا أنه خبر واحد واختلف في ثبوت الإجماع به ومختار 
الغزالي أنه لا ينْبْتء وهو قول الأكثرء واختار الرازي ثبوتهء وجزم به الماوردي؛ قال: وليس 
آكد من السّنة؛ وهي ثبت به. 

وقد سبقت المسألة أول هذا الباب. 


وما يشبه ذلك حديث المغيرة بن شعبة: «كان أصحاب رسول الله كَكْةِ يقرعون بابه 


)١(‏ مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل .)507//١(‏ الناشر: دار ابن حزم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الامتدلال بالأدلة 





بالأظافير»”'". قال الحاكم: هذا يتوهمه مَن ليس من أهل الصنعة مُسندًا - أيْ مرفوعا - 
لِذِكْر رسول الله يك فيه وليس بمسنّدء بل موقوف. وذكر الخطيب نحوه. 

قال (أَعْني ابن الصلاح): لكنه مرفوع؛ بل أَوْلى ما سبق؛ لكونه أحرى باطلاعه يكل 
عليه» ولعل الحاكم - وهو تمن يرى بأنَّ ما سبق مرفوًا - إننا قال ذلك هنا تيا لكونه 
مرفوعًا لفظاء بل هو مرفوع عنده معنّى. 

هذا معنى كلام ابن الصلاح. 

ونقل النووي [أوائل]”' «شرح مسلم» في فصوله المفرقة عن جماعات في أصل المسألة 
أنه إن كان ذلك الفعل لا يِخْمّى غالبًاء كان مرفوعًاء وإلا كان موقوقاء كقول بعض الأنصار: 
اكنا نجامع؛ فنكسل ولا نغتسل». قال: وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من 
الشافعية. 

واختار القرطبي أيضًا هذا التفصيل»؛ ومثل الشرع المستقر الذي لا يخفى بقول أبي 
سعيد: اكنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله كَخِ صاعا من تمر أو صاعًا من 
شعير»”" الحديث؛ ومثل ما يمكن خفاؤه بحديث رافع بن خديج: «كنا نخابر على عهد 
رسول الله يَِ حتى روى لنا بعض عمومتي أن رسول الله يكل نبى عن ذلك76". 

وقال في القطعة التي له على «البخاري:: إنَّ ظاهر كلام كثير من المحدثين والفقهاء أنه 


.)188 المدخل إلى السنن الكبرى (ص١538, رقم:‎ )١( 

(؟) في (ز): في أوائل. 

م2 صحيح مسلم (رقم: 486). 

(4) سنن أب داود (رقم: 2017746 وبنحوه في سنن ابن ماجه (رقم: .)7510٠‏ قال الألباني: صحيح. 
(صحيح أبي داود: 86 17؟). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





مرفوع مطلقاء وهو قوي. 
وهذه العبارة في الترجيح أقوى مما نقلناه آنْقَا عن : شرح المهذب؟ وإنْ كنثٌ في النُظم إنها 
ذكرتٌ مقالته في «شرح المهذب». والله أعلم. 


ص1 
ورك َقُونهُ الصَّحَاد بيهم لَمْيَكُنَالرَأيُ يُلَهُقَدْعَيَ 
م فُمُمَرْفُوع, وَكَاكسْيَد غَبْرٍ الصَّحَابِيٌ [فَرَثْبْ ]7 تعمد 


الشرح: 

إذا قال الصحابي شيئًا ليس للاجتهاد فيه مجال ولا يُقال مثله من [قِيَل الرأي]0", 
فحُكمه حُكم المرفوع إلى النبي كك لأنْ الظاهر أنه سمعه من النبي كك قاله الإمام في 
«المحصول» والحاكم في «علوم الحديث»» ومثل ذلك بقول ابن مسعود: مَن أتى ساحرًا أو 
عرافًا فقد كفر با أنزل على محمد يَل»”". ونحو ذلك. واقتضاه أيضًا كلام ابن عبد البر 
وغيره من الأئمة. 

ولا التفات إلى قول ابن حزم: إن ذلك وإِنْ كان لا يُقال مئله من جهة الرأي فلعل 
الصحابي سمعه من أهل الكتاب كها سمع جمعٌ من الصحابة من كعب الأحبار. فقد روى 
عنه العبادلة وغيرهم؛ وقد قال يَكل: احَدَّئوا عن بني إسرائيل ولا حرج( 


)١(‏ في (ن”2» ن0): قريب. 

(7) في (ص): قل الرأي. وفي (ضء ظ): قبل الراوي. 

(*) مسئد أبي يعلى (4/ »718٠١‏ رقم: ١4‏ 5 6). السئن الكبرى للبيهقي (177174) وغيرهما. 
(4) صحيح البخاري (7"3717/4) وغيره. 
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قيل: ويخرج كؤن ذلك مرفوعًا من قول الشافعي في مسألة الاحتجاج بقول الصحابي 
الآتي ذكرها في باب «الأدلة المختلف فيها» فيا نقله إِلْكِيَا أنَّ مذهبه قديّما وجديدًا ابا قضاء 
عمر في تقدير دية المجوسي بثانرائة درهم ونحو ذلك على ما قاله بعض الأصحاب في سبب 
ذلك أنه كان يرى الاحتجاج بقول الصحابي إذا خالف القياس من حيث إنه لا مََحْمّل له 
سِوَى التوقيف. 

فتلخص أنَّ قوله: (حُجة) إذا لم يكن مُدْرَكًا بالقياس» دُون ما إذا كان للقياس فيه مجال. 

قال بعض المحققين: وهذا القول هو المختار» وبه تنجمع نصوص الشافعي» فحيث 
قال: (إنَّ قول الصحابي غير حجة) أراد إذا كان للقياس فيه مجال» وحيث قال: (إنه حجة) 
أراد إذا ل يكن للرأي فيه مجال. 

وكذا حكاه القاضي في «التقريب» والغزالي استنباطًا من قول الشافعي في «اختلاف 
الحديث»: إنه روي عن علي فلله أنه صل في ليلة ست ركعات»؛ كل ركعة بست سجدات. 

ثم قال: إِنْ ثبت ذلك عن عَلِيء قلت به؛ فإنه لا مجال للقياس فيه”". 

فالظاهر أنه جعله توقيفًا. 

قال القاضي: (وهذا من قول الشافعي يدل على أنه كان يعتقد أنَّ الصحابي إذا قال قولًا 
ليس للاجتهاد فيه مدخل فإنه لا يقوله إلا سمعًا وتوقيفاء وأنه يجب اتّباعه عليه؛ لأنه لا 
يقول ذلك إلا عن خير). انتهى 

نعم» الغزالي جعله من تفاريع القديم» وهو مردود؛ لأنَّ كتاب «اختلاف الحديث» من 
الكتب الجديدة قطعاء رواه عنه الربيع بن سليهان بمصرء وجزم بهذا الحكم أيضًا ابن الصباغ 
في «الكامل في الخلاف»» وقال إِلكيًا في «التلويح؛: إنه الصحيح. 


.)174/9/( انظر: الأم‎ )١( 
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وسيأتي في الكلام على قول الصحابي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. 

نعم هنا تنبيه : 

وهو أن ما ذكرناه عن الغزالي نقله الشيخ صلاح الدين العلائي في قواعده عن 
«المستصفى» وتعقب نقله له عن القديم با سبق من كؤن «اختلاف الحديث» جديدًاء وقال: 
إنا هذا تفريع على قوله: (إنّ مذهب الصحابي حجة»» وليس هو قديًاء بل هو جديد. 

ثم ذكر نصوصًا له في «الأم» تدل على أنه حجة» وسيأتي إن شاء الله تعالى ذكرها هناك. 
وذكر أيضًا نحو هذا في كتاب (إجمال الإصابة في أقوال الصحابة». 

ولكن الشيخ تقي الدين السبكي جعله مستثنى مما هو مشهور عن الجديد أنه ليس 
بحجة» ثم ذكر نص «اختلاف الحديث»» وجَرّى على هذا الشيخ جمال الدين الأسنائي في 
«التمهيد». 

وقال بعض المحققين في عصرنا: إِنَّ تقل ذلك عن «اختلاف الحديث» غلطء والظاهر 
أنهم قلدوا فيه الغزالي» فليس ذلك في «اختلاف الحديث»» فقد تَتَبّعنا الكتاب في عِدة نُسَخْ 
فلم نجده. 

نعم» في كتاب «اختلاف عل وابن مسعود؛ من كتاب «الأم» في ترجمة الصلاة في الزلزلة 
قال الشافعي ما نّصه: (عبّاد عن عاصم الأحول؛ عن قزعة» عن عِلي فلقه أنه [صلٌّ في زلزلة 
ست ركعات» أربع سجدات في خمس ركعات؛ وسجدتين في ركعة]2. ولسنا نقول مهذاء 
نقول: لا يُصَلّ في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر. ولو ثبت هذا الحديث 


)١(‏ كذا في جميع النُسخ» والعبارة في «الأم. 2174/7 هكذا: (صَل في رَلْرَلَه يت رَكعَاتٍ في ربع 


سَجِدَاتٍ عمس رَكعَاتٍ وَسَجْدَنٍ في رَكْعَو وََكْعَة وَسَجدََنٍ في رَكعَة). 
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عندنا عن عِل لَقُلْنَا به» وهّم يثبتونه ولا يقولون بهه يقولون: يُصل ركعتين في الزلزلة» في 
كل ركعة ركعة. هشيم عن يونس» عن الحسن: أنَّ علا صل في كسوف الشمس مس 
ركعات في أربع سجدات. ولسنا ولا إياهم نقول بهذاء أما نحن فنقول بالذي روينا عن 
النبي كك «أربع ركعات وأربع سجدات276)”". إلى آخر ما ذكر. 

وقد أخرج في الزلزلة ابن أبي شيبه في مُصنفه بسنده عن ابن عباس أنه يكِ: «صلٌ بهم في 
زلزلة كانت أربع سجدات؛ [سجد](" فيها سنًا©). 

قال: (فلعل الغزاللي وقع له نسخة صحف فيها الناسخ لفظ «زلزلة» ب «ليلة»» وسبق 
همه إلى أن ذلك في «اختلاف الحديث»» وإنما هو في اختلاف علي وابن مسعودة). انتهى 

والله أعلم. 


وقولي: (وأما مستند غير الصحابي) تمامه قولي بعده: 
ص 


2 شَ ٠.‏ ل نل ٠.‏ و 
١‏ قرَاءَة ايخ فَرَاويَفْرَاً نُعمَسَعع اهَل وِيْفرَاً 


)١(‏ سنن أبي داود (رقم: »)١11/4‏ سنن النسائي .)١57/8(‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح أب داود: 
.)١06‏ 

()الأم (//158). 

(5) ليس في (ص» ض). 

(4) لفظ «مصنف ابن أبي شيية» هكذا: (صَلَّ بهم في زلزلة كانت أربع سجداتء ركع فيها يسنَا). كذا 
بتحقيق محمد عوامة (6/ 877)») وبتحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان (071//7) طبعة الرشد» 


وجاء في هامش طبعة الرشد: (ني #ط س» وحدها: «أربع سجدات فيها وست ركوعات»). 
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الشرح: 

والمراد بذلك أنَّ مستند غير الصحابي في الرواية له مراتب وإِنّْ كان بعضها يكون في 
الصحابي مثله ى] سبق في عكسه. وهو أن ألفاظ الصحابي قد يكون منها ما هو في غير 
الصحابي لكن الضرورة داعية إلى بيان مستند غير الصحابي والاصطلاح فيه ولو كان الحكم 
فيهها سواء. 

وقد اشتمل هذا البيت على ثلاث منها: 

إحداها: وهو أعلى المراتب كلها عند الأكثر. أنْ يقرأ الشيخ والراوي عنه يسمع» سواء 
كان إملاءً أو تحديثًا لا إملاء فيه» وسواء أكان من حفظه أو من كتابه. 

قال الماوردي والروياني: (وسواء أكان عن قصد أو اتفاقاء وسواء أكان ما بالقصد 
استرعاء أو في مذاكرة أو غير ذلك» بخلاف الشهادة. وسواء أكان المحدّث أعمى أو أصم 
أو سليّاء فلو كان المتحمّل أعمى؛ صَحَّ سماعُه إذا عرف أنَّ ذلك صوت شيخه بطريق 
مُعتبر. فإذا حدّث ما سمعه: فإِنْ كان من حفظه. صّح إذا وثق به أو من كتابه» صّح إن كان 
بصيرًا بشرط أن يكون ذاكرًا لوقت ساعه؛ واثمًا بكتابه. ومنع أبو حنيفة أن يروي إلا من 
حفظه كالشاهد)0". 

قال الماوردي والروياني: (ولو صح ذلك لبطلت فائدة الكتابة» فقد صارت الرواية في 
عصرنا من الكتاب أثبت عند أصحاب الحديث من [الحفظ]0)"0". 

ومقابل قول الأكثر: أنَّ القراءة على المحرّث أقوى من قراءته؛ لأنه أَبْعَد من الخطأ 
)١(‏ الحاوي الكبير(894/17). 
(1) كذا في (زء ص)؛ لكن في (ت): الحفاظ. 
(*) الحاوي الكبير (93/15). 
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والسهوء وإنما كان أكثر التحمل عن النبي يك بتحديثه لأنه لا يُعْلّم إلا منه» وهو لا يحدّث 
إلا من حفظه. وغيّره ليس كذلك. 

وجواب الأكثرين: أنَّ تجويز الخطأ والنسيان - في صورة القراءة على الشيخ وهو يسمع 
- أَقْرَبِء وسيأتي لذلك مزيد بيان. 

واعلم أن كل مرتبة للمتحمل بها لفظ يخبر به عن تحمله هو من وظيفة أهل الحديث؛ 
ولذلك لم أتعرض له في النظمء لكني أتعرض هنا لشىء منه؛ تتميمًا للفائدة. 

فى هذه المرتبة يقول: «حدثنا»» و«أخبرنا»» واأنبأنا»» و#سمعت فلانًا يقول», و«قال 
لنا فلان». و«ذكر لنا فلان». وقد نقل القاضي عياض الإجماع في هذا كله. 

فلذلك تعقب بعضهم على ابن الصلاح في قوله بعد أن حكى ذلك: (إنَّ فيه نظرّاء وإنه 
ينبغي - فيما شاع استعماله من هذه الألفاظ مخصوصًا بها سمع من غير لفظ الشيخ على ما 
سيأتي - أنْ لا يُطْلّق فيها سمع من لفظ الشيخ؛ لِمَا فيه من الإمهام والإلباس)”". 

ووجه التعقب عليه: معارضته للإجماع» وأنه لا يجب على السامع أن يُبِين هل كان 


السماع من لفظ الشيخ أو عرضًا. 
نعم» إطلاق لفظ «أنبأنا» بعد أن اشتهر استعماللها في الإجازة يُوهِم أن يكون ذلك إجازة» 
والفرض أنه قد سمعه من الشيخ. 


قال الخطيب: أرفع العبارات: «سمعتٌ») ثم «حدثنا» و«حدثني»؛ ثم «أخبرنا» وهو 
كثير في الاستعال» ثم «أنبأنا» و«نبأناة وهو قليل في الاستعمال. وقال أحمد بن صالح: 
«أخبرنا» و«أنبأنا» دُون «حدثنا». وقال أحمد”": «أخبرنا» أسهل من «حدثنا»؛ فإنَّ «حدثنا» 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص177١).‏ 


(5) يقصد: أحمد بن حنبل. 
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شديد. 

وبّسط هذا الخلاف وتوجيهه محله كتب علم الحديث. 

المرتبة الثانية: أن يقرأ هو على الشيخ؛ والشيخ يسمع. ويسميها أكثر المحدثين 
«العَرض»» وكأن القارئ يَعْرض ذلك على الشيخ. 

وأصل ذلك حديث أنس ضقه في الرجل الذي جاء من البادية - وهو ضمام بن ثعلبة - 
فقال: ديا محمدء أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أنَّ الله أرسلك. قال: صَدَّق. 

قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله. 

قال: فمن خلق الأرض؟ قال: الله. 

قال: فمن نَصَّبٍ هذه الجبال؟ ونصب فيها ما جعل؟ قال: الله. 

قال: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونّصَب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال: نعم. 

قال: وزعم رسولك أنَّ علينا حس صلوات في يومنا وليلتنا. قال: صدق6”" الحديث. 

واختّلف - في كون هذه المرتبة دون التي قبلها أو فوقها أو مثلها - على ثلاثة أقوال: 

أرجحها - وهو قول الجمهور من أهل المشرق - الأولٌ. 

وذهب ابن أبي ذئب وأبو حنيفة إلى الثاني» وحكاه ابن فارس عن مالك وعن ابن جريج 
والحسن بن عمارة»؛ ورواه الخطيب عن مالك والليث وشعبة وابن هيعة ويحبى بن سعيد 
ويحبى بن بكير وغيرهم. 


والثالث: التسوية» وهو مشهور مذهب مالك ومعظم علماء الحجاز والكوفة وقول 
البخاري. 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 77)» صحيح مسلم (رقم: )١‏ واللفظ لمسلم. 


0.»©ك© الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





الثالثة”"': أن يقرأ غيرُ الشيخ على الشيخ» والراوي يسمع؛ ويُسمى هذا (عَرْضَاء 
كالذي قبله وني الرواية به خلاف» فحكى الرامهرمزي عن أبي عاصم النبيل المنع» وحكاه 

وجمهور العلماء - منهم الأئمة الأربعة - على خلاف ذلك. 

نعم» شرط بعض العلماء في العَرّض أن يكون الشيخ مُمْسِكًا لأصله إن لم يكن حافظًا 
ما يُقرأ عليه» أو يمسك غير الشيخ من الثقات - على خلاف في هذا لبعض الأصوليين. 

وني معنى إمساك الثقة أصل الشيخ: حفظه ما يُعرض على الشيخ والثقة مستمع» أو 
يكون القارئ بنفسه هو الحافظء فيقرأ من حفظه والشيخ يسمع. 

نعم» شرّط بعض الظاهرية إقرار الشيخ بصحة ما قرئ عليه [نُْطهًا]1". والصحيح أن 
عدم إنكاره - ولا حامل له على ذلك من إكراه أو نوم أو غفلة أو نحو ذلك - كانٍ؛ لأن 
العف قاض بأن السكوتٌ تقريرٌ في مثل هذا وإلا لكان سكوتّه - لو كان غير صحيح - 
قادحًا فيه. 

واعْلّم أ التحديث بهذا العَرْض المسمّى عندهم اعَرْض القراءة» يقول فيه الراوي: 
«حدثنا» أو «أخبرنا»» سواء قيّد ذلك بقوله: «بقراءتي عليه» أو اسماعي عليه» أو أطلق - 
على الأصح عند ابن الحاجب وغيره؛ فقد نقله الحاكم أبو عبد الله عن الأئمة الأربعة. 

وذهب ابن المبارك ويحسى بن يحبى وأحمد في رواية والنيسابوري إلى المنع مطلقًا. 

وقيل: جور «أخبرنا» ولا جور «احدثنا». وهو قول الشافعي ومسلم وجماهير أهل 
المشرق» وعليه العمل. 
)١(‏ المرتبة العالثة. 
(0) ني (صء ش» ض): مطلقا. 
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وذهب سليم الرازي وأبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وابن السمعاني إلى أنه لا 
يقول شينًا من ذلك إِنْ لم [ثقر الشيخ نُطمًا]”"2» وإنا يقول: «قرأتٌ عليه» أو «قُرئ عليه وهو 
يسمع»؛ كم| إذا قرأ على إنسان كتابًا فيه أنه أقر بدَيْن أو بَيْع أو نحو ذلك فلم يقر به. لا يجوز 
أن يشهد عليه. 

وقد يُفرق با سبق من اطُّراد العُزْف في نحو ذلك. بخلاف باب الشهادة» فإنه ضيق. 

قولي: (يقرأ) في آخر النصف الأول من البيت بفتح أوله؛ وفي آخر النصف الثاني بالضم 
مبنيًا للمفعول: والله أعلم. 

ص 


]ع إجَازرَةٌمَم الْهْبَوَةَ فَأَنْمْجِيرَدُونَأَنْينونَه 


الشرح: 

هذان النوعان دُون ما سبق: 

أولهما: أن يجيزه بشيء ناوله إياه بأنْ يدفع الشيخ إلى الطالب أصل مّرويه أو فرعًا مقابَلا 
به ويقول له: «هذا سماعي أو موي بطريق كذا عن فلان؛ فازوه عني»»: أو: «أَجَزْنُهِ لك أن 
تّرويه عني»» ثم يُملّكه إياه بطريقء أو يعيره له ينقله ويقابله به. 

وني معناه أن يجيء الطالب بذلك إلى الشيخ ابتداءً ويعرضه عليه» فيتأمله الشيخ العارف 
اليقظ ويقول: «نعم» هذا مسموعي أو روايتي بطريق كذاء فازوه عني» أو: «أَجَزْنُهِ لك». 
ويُسمى هذا «عَرْض المناولة» كما أنَّ سماع الشيخ يُسمى اعَرْض القراءة» كما سبق. 


)١(‏ في (ص): يقرا الشيخ مطلقا. 
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والرواية مبذا النوع جائزة» قال القاضي عياض في «الالماع»: بالإجماع. وكذا قال 
[المازري]”": إنه لا شك في وجوب العمل به. وقد ذكر ابن وهب أن يحبى بن سعيد سأل 
مالكًا عن شىءٍ من أحاديثه» فكتب له مالك بيده أحاديث وأعطاها له. فقيل لابن وهب: 
اركرط د يحى عليه؟ فقال: يحبى أَفْقَه من ذلك. أي: لاستواء الأمرين. 

لكن الصيرني حكى الخلاف في المسألة وأن المانع تحَرّجه على الشهادة [ب|]”" في الصك 
ولم يقرأ على المشهود عليه بل قال: اشهدا عل بها فيه فإِنَ القول بمنعه مشهورء وبه قال 
الشافعي في كتاب القاضي للقاضي: لا يقبله حتى يشهدا بأن القاضي قرأه عليه أو نحو 
ذلك؛ دون ما إذا كان مختومّاء إلا أنْ يُقال: باب الرواية أوسع. 

وإن كان كلام البيهقي يقتضي أن الشافعي يرى التسوية بينهما في ذلك. 

ومما اسدٌّيد إليه في أصل المناولة بدون القراءة ما قال البخاري: (إنَّ أهل الحجاز احتجوا 
به عليها): حديث النبي يَكِيِ حيث كتب لأمير السرية كتابًا وقال: ١لا‏ تقرأه حتى تبلغ مكان 
كذا وكذا»» فلا بلغ ذلك المكان قرأه على الناسء وأخبرهم بأمر النبي ككلو0". 

لكن أشار البيهقي إلى أنه لا حُجة في ذلك؛ وهو ظاهر؛ لاحتمال أن النبي يك قرأه عليه؛ 
فيكون واقعة عَبْن يسقط بها الاستدلال؛ للاحتهال. 


)١(‏ ني (ص):: الماوردي. 

(5) في (زء صء ضص): أقرأهما. 

(5) في (ز): كا. 

(5) صحيح البخاري /١(‏ 0”) بَابٍ «ما يُذْكَرُ في الْمُتَاوَلَةِه» قال البخاري: (وَاحْسَجّ بَعْضُ هل الججازٍ 
في المُناوَلَةِ بِحَدِيتِ البّيّ يق حَْتُ كَنَبَ لِأَمِرِ السريّة كِتَبَا وَثَالَ: «لأَتَفْرَأهُ حَنّى تبلُمَ مَكَانَ كَذَا 
وَكَذَا. فََا بَلَعَ ذَلِكَ الَكَانَ قَرَأهُ عَلَ النّاسٍء وَأخْيْرَهُمْ بم النبِيّ كل). 
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وأمير السرية هو عبد الله بن جحش المُجَدّع في الله. وذلك في رجب في السّنة الثانية. 
والحديث المذكور رواه الطبراني موصول”". 

واغْلّم أن أشرثُ بقولي: (ثُمّ إِجَارَةٌ مَمّ اْمُتَاوَلَه) إلى أن هذا ليس كالسماع» بل منحط 
عنه؛ وهو الصحيح. حكاه الحاكم عن فقهاء الإسلام المفتيين في الحلال والحرام: الشافعي؛ 
وصاحبيه المزني والبويطي» وأحمدء وإسحاق. وابن المبارك» ويحبى بن يحى» قال: وعليه 
عَهِدْنا أثمتناء وإليه نذهب. 

وأما مقابله : فقول الزهري؛ وربيعة» ويحيى بن سعيدء ومالك. ومجاهد. وأبي الزبير» 
وا عدة وقنادة وأب العالية» وابن وهبء. وآخرين. 

قولي: (تَأَنْ يُجِيرٌ دُونَ أَنْ يُتَاولَة) بفتح (أن) فيهما إشارة إلى أنه أعلى من الإجازة 
المجردة» وهو الراجح الذي قال به المحدّئون وإِنْ كان الأصوليون خالفوهم في ذلك كا 
صرح به إمام الحرمين وابن القشيري والغزالي» وقالوا: المناولة ليست شرطًا ولا فيها مزيد 
تأكيد: وإنها هو زيادة تكلف أَحْدّثه بعض المحدثين. 

واغْلم أنَّ ألفاظ الراوي بهذا النوع أَنْ يقول: «ناولني فلان كذاء وأجازني با فيه»» أو 
نحو ذلكء أو يقول: «أخبرني -أو: حدثني - متاولةة وهذا باتفاق» أمّا الاقتصار على 
«حدثني» و«أخبرني» فالأصح المنع. ومّن أجازء قاسّه على ما لو قرئ عليه وهو ساكت» بل 
هذا أؤلى» ولا يمّى ما فيه والله أعلم. 


)١(‏ المعجم الكبير (؟/ )١77‏ من حديث أب السوار عن جندب بن عبد الله» وقد ذكر الحافظ ابن حجر 
في (تغليق التعليق» ؟/ 77) كلام الإمام البخاري وذكر عدة طَُرّقء ثم قال: (وَله ماهد جيد مُتّصِل 
من حَدِيث أبي السوار العدوي عَن جندب بن عبد الله). 
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ص : 


08 وده لِذِي خُصُوص أُقْرًا بِعَيِخُصٌءأوْيَمُمٌالْمَوْردَا 
4 تس ذَء نم عُمومٌبطْرَةُ لمَ«فلانّممعَنَللِيُوجَدٌ 

الشرح: 

هذا تقفسيم للؤجازة المجردة عن المناولة. 

و«الإجازة»: مَصدر (أَجَرْْتٌ لفلان كذا» و«أجزت فلانًا». 

فمّن عَدّاه بحرف الجر فهو بمعنى سوغتٌ له وأبحثٌ له» ومّن عدَّاه بنفسه فهو بمعنى 
عدّيته إلى ما لم يكن مُتحمّلًا له وراويًا. أو من قوهم: «أَجَزْنُه ماء»» أي: أسقيته ماءً لأرضه 
أو لماشيته» أو نحو ذلك. 

ومنهم من قال: هي من المجاز المقابل للحقيقة؛ لأن حقيقة التحمل هو بالقراءة 
والسماع, فيا سواه مجاز. 

وصيغتها في الاصطلاح ما نذكره في كل قسم من أقسامهاء وقبل ذلك نقول: 

وقع الخلاف فيها في مواضع.ء منها ما يتعلق بها من حيث هيء ومنها ما يتعلق ببعض 
الأقسام, [فيُقدم]”" الأول هنا: 

فمنه: اختلفوا في العمل بهاء فالجمهور على الجوازء وحكى القاضي عن أهل الظاهر أنها 
كالمرسل. وصعٌّف بأنَّ في الإجازة من اتصال المنقول بها و[الثقة]!" به ما ليس في المرسل. 


)١(‏ كذا ني (ش). وفي (صء تء ظ): فتقدم. 
0( في از قَّ2 ش): في الثقة. 
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وفي «المنخول» للغزالي قول غريب: إنه يعمل بها في أحكام الآخرة دُون.ما سواها. 

ومنه: اختلفوا في الرواية بهاء والراجح الجوازء بل حكى القاضي أبو بكر والباجي 
وغيرهما من الأصولبين الاتفاق عليه. 

وهو ععجيب؛ فقد قال بالمنع شعبة» قال: (ولو صحت الإجازة لبطلت الرحلة). وقال 
به أيضًا أبو زرعة الرازي؛ وقال: (لو صحت لذهب العلم)» وإبراهيم الحربي كما نقله عنه 
الخطيب ثم ابن الصلاح وإنٍ اضطرب في النقل عنه. 

واختاره القاضي الحسين والماوردي والروياني» ونقلوه عن نص الشافعي. 

وحكى ابن وهب عن مالك أنه قال: لا أرى هذا يجوز ولا يعجبني. 

قال أبو طاهر الدباس من الحنفية: مَن قال لغيره: (أجزتٌ لك أنْ تروي عني)» فكأنه 
يقول: (أجزتٌ لك أنْ تكذب علَ). وكذا قال غيره: إنه بمنزلة: (أبحتٌ لك ما لا يجوز في 
الشرع)؛ لأنَّ الشرع لا يبيح رواية مالم يُسْمّع. 

واحتج ابن الصلاح للإجازة بأنه إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته» فقد أخبره بها جملة 
فهو كيا لو أخبره تفصيلاء وإخباره بها غير متوقف على التصريح تُطقَا كما.في القراءة على 
الشيخ كما سبق”'". انتهى 

فتقدير قوله: «أجزتٌ لك» أخبرتك أني أروي هذا الكتاب وأذنتٌ لك أن تنقله عني. 

وما معنى قول الراوي: (أخبرنا فلان إجازءً) إلّا هذاء فهو شبيه بمن يكتب الوصية 
ويقول لشخص: (اشْهّد عل بها في هذا المكتوب)» فقد جوز محمد بن نصر المروزي - يمن 
أصحابنا - أن يشهد عليه بها فيه» والرواية أؤلى. 


.)١16؟ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 


ماك الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
عد وص سر سر ورووييب رو 7 و و 1 جب سس سس رسجو صاصتما 


وأما ما حكي عن الشافعي فمحمول على كراهة ذلكء لا أنه ممتنع. كذا اقتضاه كلام 
البيهقي» وحكى عن شيخه الحاكم أنه قال: (فرَضي الله عن الإمام الشافعي كيف كره 
المكروه عند أكثر أئمة هذا الشأن). انتهى 

وقد صرح بالجواز في القديم والجديد. 

أما في القديم: فقال الكرابيسي: إِنَّ الشافعي لا قم - يَعْني إلى بغداد - أتيئه» فقلتُ: 
أتأذن لي أنْ أقرأ عليك الكُتب؟ 

قال: مخذ كُتب الزعفراني فانسخهاء فقد أجزتها لك. فأخذتها إجازةٌ. 

وأما في الجديد: فروى الربيع عن الشافعي الإجازة لمن بلغ سبع سنين. 

واختَلِف أيضًا فما يقول الراوي بالإجازة» فإنْ قال: «أجازني» أو «أجاز لنا» فهو 
الأجود. وهل يقول: «أخبرنا» أو «حدثنا»؟ 

قال أبو الحسين بن القطان: لا يقول ذلكء بل يحكي لفظ الشيخ. قال: وذهب إلى هذا 
76 

وقال المازري: يمتنع حتى يقول بالإجازة. وقال إمام الحرمين: الأؤلى التصريح به. 
وأقره ابن القشيري. 

وسيأتي في بعض الأقسام في ذلك زيادة بيان. 

إذا تقر ذلك» عدنا إلى الأقسام» وذكرثٌ منها خسة: 

الأول: إجازة خاصٌ بخاصء وهى أعلاها. فيقول مثلا: (أَجَرْنُك - أو: أجزتٌ فلانًا 
أو عددًا [بعينهب ]© - الكتاب الفلاني)» أو: (ما اشتملت عليه فهرستي هذه). وذلك مُعَيّن 


)١(‏ كذا في (ز)» لكن في (ص): يعينهم. 
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وزعم بعضهم أنه لا خلاف في جوازها وأنَّ الخلاف إنما هو في غير هذا القسم. 
والصحيح شمول الخلاف للكل كما أطلقنا فيها سبق. 

الثاني: الإجازة لِخَاصٌ لكن بِعَامٌَ وهو معنى قولي: (أَوْ يَعُمُ الْمَوْرِدَا)؛ قإنه وإن كان 
معطوفا ب «أو) فهو دون الذي قَبْلهء اعتهادًا على ظهور ذلك بالتقديم ووضوح أ الإجازة 
[بالعام]”'' دون الإجازة بالخاص حتى كان ذلك بديبي» وذلك مثل أنْ يقول: (أجزثٌ لك 
- أو: لكم - جميع مسموعاتي). فالخلاف في هذا النوع أقوى وأكثر. 

وإلى المنع ذهب إمام الحرمين, إذ قال: (يَبعٌد أَنْ يحصل العلم إلا بالتعويل على خطوط 
مشتملة على سماع الشيخ» فإنْ تحقق ظهور سماع لموثوق بهء فإِذْ ذاك؛ وهيهات)0". انتهى 

والجمهور على جوازه أيضّاء وغاية ما قاله استبعاد. 

الثالث: عكس الثاني» وهو الإجازة لعام بخاص» نحو: أجزت للمسلمين _ أو لمن 
أدرك حياتي أو نحو ذلك - بالكتاب الفلاني. 

الرابع: الإجازة لعام بعام» ك «أجزثٌ أهل العصر بجميع مروياي». وهو دُون الذي 

وقد منعه جماعة» وجوّزه الخطيب وغيره» وقد فعله ابن منده» فقال: أجزتٌ لمن قال: لا 
إله إلا الله. 

وحكى الحازمي عمن أدركه من الحفاظ كأبي العلاء الحسن بن أحمد [القطان]”” 


(1) في (ز): بالمعدوم. 
(١)البرهان(١/516).‏ 
(*) كذا في جميع الخ والصواب: العطار. (سير أعلام النبلاء» اك/ ١‏ 4). 


»© الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
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الهمداني وغيره أنهم كانوا يميلون للجواز. 

وحكى الخطيب عن القاضي أبي الطيب الطبري أنه جوز الإجازة لجميع المسلمين مَن 
كان منهم موجودًا عند الإجازة. 

وقال ابن الصلاح: (ل نر ولم نسمع عن أحدٍ تمن يُقتدَّى به استعمل هذه الإجازة» ولا 
عن الشرذمة المجوزة» والإجازة في أصلها ضعف» وتزداد بهذا التوسع ضعمًا كثيرًا لا ينبغي 
احتماله)”"". 

قال بعض شيوخنا: ممن أجازها أبو الفضل بن يرون البغدادي وابن رشد المالكي 
والسلفي وغيرهم. 

ورجحه ابن الحاجب». وصححه النووي من زيادة «الروضة». 

وأفرد الحافظ أبو جعفر محمد بن حسين بن أب البدر البغدادي كتابًا فيمن أجاز هذه 
الإجازة ومن عمل بها مُرَتيين على حروف المعجم؛ لكثرتهم. 

واعْلّم أن ِن الإجازة للعموم أن يصفهم بوصفي خاصء فيكون إلى الجواز أقرب كما 
قاله ابن الصلاح, ومَثله القاضي عياض بقوله: (أجزثٌ لمن هو الآن من طلبة العلم ببلد 
كذا) أو: (لمن قرأ عل قبل هذا). 

قال: (فىا أحسبهم اختلفوا في جوازه» أي: ممن يصحح الإجازة؛ لأنه محصورء فهو 
كقوله: لأولاد فلان. أو: لإخوة فلان)7". 

الخامس: الإجازة للمعدوم تبعًا للموجود. كّ «أجزتٌ لك ولولدك ولعقبك ما 
تناسلوا». وهى جائزة؛ فقد أجاز الفقهاء في الوقف مثل هذاء وقد فعل هذا أبو بكر بن أبي 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص1660١).‏ 
(5) الإلماع (ص١١٠).‏ 
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داود السجستاني» فإنه سكل الإجازة» فقال: (قل أجزتٌ لك ولأولادك ولحبل الحبلة). 
يعني: مَن لم يولد بعد وهذا معنى قولي: ا «قْلَانَ مَمَتَسْل يُوجَدٌه) أي: هي دون ما سبق 
في المرتبة. 


ننبيهان 


أحدهها: دخل في إطلاق جواز الإجازة على ما فصل إجازةٌ المُجّاز ك: «أجزتٌ لك 
مجازاي»» أو: «إجازة ما أَجِيرٌ لي روايته؛. وهو الصحيح» خلافا لبعض المتأخرين» وقد كان 
الفقيه نصر المقدسي يروي بالإجازة عن الإجازة» وعليه العمل إلى زماننا. 

الثاني: عُلم من اقتصاري على هذه الخمسة الأقسام أنَّ ما سواها لا يجوز ولا يُعمل به. 
فمن ذلك: 

الإجازة للمعدوم ابتداءً دون ذكر موجود يكون تابعًا له نحو: «أجزتٌ لمن يولد 
لفلان». وقد أجازها أبو يعلى من الحنابلة» وأبو الفضل بن عمروس من المالكية» والخطيب 
من الشافعية. 

والصحيح الذي استقر عليه رأي القاضي أب الطيب وابن الصباغ أنها لا تصح؛ لأنَّ 
الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمُجَاز ىا تقدم» فى) لا يصح الإخبار للمعدوم لا يصح 
إجازته. قال ابن الصلاح: وهو الصحيح الذي لا ينبغي غيره. 

ونظيره في الوقف لا يجوز عندناء وأجازه أصحاب مالك وأبي حنيفة» فجوّزوا الوقف 
على من سيولد أو يوجد من نسل فلان. 

أمّا الإجازة للمعدوم على العموم - كّ «أجزتٌ لمن يوجد بعد ذلك مطلمًا - فلا يصح 
بالإجماع» وكأنها إجازة من معدوم لمعدوم. 
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ومنه: الإجازة للمجهول أو بالمجهولء ك: «أجزبٌ لرّجل من الناس» أو: «لفلان». 
ويشترك في ذلك الاسم جمعء أو: «أجزّك أنْ تروي عني شيعا أو: «تروي كتاب السّنْن» 
وهو يروي عِدَّةَ من كُتب في السَّنن المعروفة بذلك ولا قرينة ترشد للمراده فهي إجازة 
فاسدة, لا فائدة لها. 

وليس من هذه: الإجازة لِمُسَمِين معينين بأنسابهم والمجيز جاهل بأعيانهم؛ فلا يقدح 
ى) لا يقدح عدم معرفته بمن هو حاضر يسمع بشخصه. 

وكذا لو أجاز للمُسَمَّين في الاستجازة ولم يعرفهم بأعيائهم ولا بأنسابهم ولا 
[تَصَمَحَهِم]”" واحدًا واحدّاء فإنَّ ابن الصلاح قال: (ينبغي أن يصح كبا يصح مَن حضر 
مجلسه للساع منه وإِنْ لم يعرفهم ولا عددهم ولا أشخاصهم). 

ومنه: الإجازة المعلّقة بشرطء مثل: «أجزتٌ لمن يشاء فلان» أو نحو ذلك» فلا يصح 
أيضًا كالذي قبله؛ لا فيه من الجهالة والتعليق. وقد أفتى القاضى أبو الطيب بأنه لا يجوز» 
لأنه إجازة لمجهولء قال: كقوله: (أجزْتٌ بعض الناس). | 

وقال أبو يعلى الحنبلي وابن عمروس المالكي: يجوز ذلك. 

فلو قال: «أَجزتٌ مَن شاء» فهو ك: «أجزتٌ مَن شاء فلان»» بل [هذا](” أكثر جهالة 
وانتشارًا من جهة تعليقها بمشيئة مَن لا يُحصّر عددهم. 

نعمء هذا فيمن أجاز لمن شاء الإجازة منه؛ أمّا لو أجاز لمن شاء الرواية عنه فهو أَؤلى 
بالجواز من حيث إِنَّ قضية كل إجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة مَن أجاز له» فكان هذا 
مع كونه بصيغة التعليق تصريحًا ب| يقتضيه الإطلاق من حكاية الحال» لا تعليمًا؛ ولهذا أجاز 





)١(‏ كذافي (زءق). لكن في (صء ش): يصحبهم. وفي (ظ. ت): بصحبتهم. 
(؟) في (ص): هو. 
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بعض أصحابنا في البيع: ابعْتّك هذا إنْ شئتَ»» فيقول: قَبلتٌ. 

ومنه: الإجازة لمن ليس أهلاء كالطفل والمجنون والكافر والحمل. 

قال الخطيب: (سألتٌ القاضي أبا الطيب عن الصبي: هل يُعتبر تمييزه في الإجازة له 
كالسماع؟ فقال: لا. 

فقلتُ: قد منع بعض أصحابنا أنه [تصح]”'" الإجازة لمن لا يصح سماعه. 

فقال: قد يصح أن يجيز للغائب عنه؛ ولا يصح السماع له)”". 

واحتج الخطيب بأنَّ [الإجازة]'" إباحة للرواية؛ فلا فرق بين المكلّف وغيره» فيدخل 
الصبي والمجنون؛ وأما الكافر فقد صححوا تَحَمُّلَه إذا أذّاهِ بعد الإسلام» فالقياس جواز 
الإجازة له. 

ووقعت المسألة في زمن الحافظ أبي الحجاج المزي بدمشق» فكان طبيب يسمى محمد بن 
عبد السيد يسمع الحديث - وهو يهودي - عَلّ أبي عبد الله محمد بن عبد المؤمن الصّوريه 
وكتب اسمه في طبقات السماع مع الناسء» وأجاز ابن عبد المؤمن لمن سمعء وهو من 
جملتهم» وكان السماع والإجازة بحضرة المِزّي وبعض الساع بقراءته ول ينكره» تم هَدَى 
الله - عز وجل - ابنَ عبد السيد للإسلام وحدَّث وتحمل الطلاب عنه. 


)١(‏ كذا في (زء ق)» وفي سائر الشخ: (لا يصح) أو: (لا تصح). وحذف «لا» هو الصواب؛ فعبارة 
الخطيب في (الكفاية» ص 2)770: (فَقَلْتُ لَهُ: إن بَعْضَ أَصْحَابنا قَالَ: لا تَصِحٌّ اْإجَارَة َنْ لا يَصِحّ 
سَبَاعَة). وهذا هو معنى عبارة: (فقلتٌ: قد منع بعض أصحابنا أنه تصح الإجازة لمن لا يصح 
سماعه). 

)١(‏ الكفاية (ص7760). 

(©) في (ز): الرواية. 
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قال شيخنا الحافظ عبد الرحيم بن العراقي: ورأيته نَم ولم أسمع منه. 

وأما الإجازة للمجهول فصحيحة إذا [علم بشخصه أو بنسبه]”© أو نحو ذلك كا 
وأما الإجازة للفاسق أو المبتدع فَأَوْلى من الكافر بل لا ينبغي الشك في جوازها لهما. 
وأما الحمل فيفهم من قول الخطيب أنه لم يقع؛ لأنه قال: لم نرهم أجازوا لمن لم يكن 


فووا 
لكن لا نعلم إذا وقع؛ هل يجوز؟ أو لا؟ وهو أَوْلى بالصحة من المعدوم ويقوى إذا أجيز 
له تبعّا لأصله. 


ويحتمل أنْ يُبنى على أن الحمل يُعلمء أي: يُعطى حكم المعلوم؟ أم لا؟ 

إِنْ قلنا: نعم وهو الأصحء فيصح. 

ومنه: الإجازة لَِا لم يتحمله المجيز لِبَرْويَهُ المّجَاز له إذا تحمله المجيز. 

قال القاضي عياض في «الإلماع»: لم أرهم تكلموا فيه» ورأيثٌ بعض العصريين يفعله. 
لكن قال أبو مروان عبد الملك الطّبني - أيْ بضم الطاء والموحدة مشددة ثم نون-: كنت 
عند القاضي أب الوليد يونس بِقَرْطْبة» فسأله إنسان الإجازة بها رواه وما يرويه من بّعدء فلم 


و 


فقلتٌ: يا هذاء يعطيك مالم يأخذ؟! 


فقال أبو الوليد: هذا جوابي. 


)١(‏ في (ز): علمه بشخصه أو نسبه. 
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قال عياض: (فهذا هو الصحيح)”". 

وعلى هذا ينبغي أنْ يُبنى المسألة على أن الإجازة إخبار بالمّجَاز جملة؟ أو إذن؟ 

َعَلَ الأول: لا يصح إِذْ لا ييز عما لم يوجد. 

أو بالثاني» فينبني على الخلاف في نظيره من الوكالة فيم| لو أَذْنَ في بيع العبد الذي يريد أن 
يشتريه. وقد أجازه بعض أصحابناء والصحيح خلافه. 

ومنه: الإذن في الإجازة» كّ «أذنتُ لك أنّْ [تُجِيرٌ]!" عني مَن شئت». 

قال السبكي في «شرح منهاج البيضاوي»: (لم أرَ من ذكره» وقد وقعت في عصرناء 
وسُئلتٌ عنهاء فقلتُ: المُنّجِه الصحة» ك «وَكُل عني»» وعلى هذا يكون مُجَازًا من جهة 
الآؤنء وينعزل «المأذون له في أنْ يجيز» بموت الآذن كبا ينعزل الوكيل بموت الموكل). 

قال: (ولو قال: «أؤِنتُ لك أَنْ [تجيز]”” عني فلانًا» فأؤلى بالجواز)". 


والله أعلم. 





(١)الإلماع‏ (ص>١1).‏ 
)١(‏ في (ظء ص): تخبر. 

(7) في (ص): تخبر. 
(4) الإبهاج (08378/7. 
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ص 


َه 0 و راج اه 2 
هه" «تتاول» (إغلامة» (وصيه» «وجَادة لتفتت ذي]0" الَْقََهُ 


الشرح: 

هذه أنواع أخرى منحطة عما سبق» وقد رجح كثيرٌ فيها المنع ىا سنفصله. لكن جريتٌ 
فيها على قول المجوّزين؛ لقوته. بل كلام الشافعي يدل على الجواز في أَدْوَّنها وهو الوجادة 
كما سيأتي» وأيضًا فلتكثير الفائدة باستيعاب ما ذكر من المراتب. 

وقولي: ([تَرتِيبٌ ؤي ]/' الْبقِيّة) تنبيه على ترتيبهاء فكل واحد أعلى مما بعده. 

أولها: المناولة المجردة عن الإجازة. 

وأصلها لَغْة: الإعطاء باليد. ثم استّعملت عند [المحدّثين]”" وغيرهم في إعطاء كتاب 
أو ورقة مكتوبة أو نحو ذلك» ويقول المناول له: (هذا سماعي من فلان) أو: (مَرْوِني عنه 
بطريق كذا). سواء قال مع ذلك: (تحذه) أو ناوله بالفعل ساكنًا. 

فإذا لم ينضم إليها إِذْنَ بالرواية على ما مضى ذكره؛ يُسمى «المناولة المجردة»؛ وهي المراد 
بقولي: (تَنَاوُلُ)؛ لأنه مطاوع ناوله مناولةً. 

والمرجّح عند الأكثرين فيها أنه لا تصح الرواية بها. 

وحكى الخطيب عن قوم أنهم صححوهاء وبه قال ابن الصباغ. 
)١(‏ كذا في (صء ظء ت). لكن في (ض): (ترتيب)» وبها ينكسر الوزن. وف (زء ن): (فرتب). وفي 

(ش): (ترتب). وبهما يصح الوزن أيضًا. 
(0) ني (ز): فرتب. وفي (ش): ترتب. 
(”) كذا في (ز» ش» ضص»ء ق). لكن في (ص» ت): المحققين. 
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قال الهندي”': وكلام الإمام فخر الدين صريح فيه؛ وكلام غيره يدل على المنع. 

وقال ابن الصلاح: (إنها [إجازة مجملة]!" لا [تجوز]”” الرواية بهاء وعابها غير واحد 
من الفقهاء والأصوليين على المحدثين)7"). 

وقال النووي: إِنَّ الصحيح المنمُ عند الأصوليين والفقهاء. 

الثانية: الإعلام المجرد عن المناولة والإجازة» كأنْ يقول: (هذا سماعي من فلان) أو: 
(روايتي عنه) أو نحو ذلك ولا يزيد على هذاء وهي أَؤْلى بالمنع من التي قبلهاء وإليه ذهب 
غير واحد من المحدثين وغيرهم؛ وبه قطع أبو حامد الطوسي من الشافعية كا قاله ابن 
الصلاح. 

والظاهر أنه أراد به الغزالي؛ فإنه كذلك في «المستصفى». قال: (لأنه لم يأذن في الرواية» 
فلَعَلَّهُ لايجِوّز الرواية؛ لخلل يعرفه فيه وإنْ سمعه)””. انتهى 

وإنْ كان في الشافعية كثير أبو حامد الطوسي لكن لا يُمْرف لهم تصنيف فيه هذا غير 
«المستصفى». 

وبالجملة فالمنع هو المختار كما قال ابن الصلاح» وهو مقتفّى كلام الآمدي. 

وذهب كثيرون إلى الجواز» منهم ابن جريج وعُبيد الله الكّمري - بفتح الغين المعجمة 
وبالراء المهملة - وأصحابه المدنيون وطائفة من المحدثين والفقهاء والأصوليين وأهل 


.)7011١ /9( الوصول‎ ةياهن)١(‎ 

(؟) في (صء ضص): إجازة محتملة. والعبارة في (مقدمة ابن الصلاح؛ ص594١)‏ هكذا: فهذه مناولة مختلة. 
(9) في (صء ضص): مجرد. 

(4) مقدمة ابن الصلاح (ص159١).‏ 

(6) مقدمة ابن الصلاح (ص175). 
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الظاهرء ونصره أيضًا الوليد بن بكر العّمري - بالمعجمة أيضًا - وبه قطع ابن الصباغء 
وحكاه القاضي عياض عن كثير. 

وأجازه أبو محمد بن خلاد الرامهرمزيء قال: حتى لو قال: «هذه روايتي لكن لا تروها 
عني ولا أجيزه لك»» لم يضره ذلك. 

قال القاضي عياض: (وما قاله صحيح. لا يقتضى النظر سواه؛ لأنّ منعه - لا لِعلة ولا 
لريبة - لا يؤثر؛ فهو من الذي لا يُرجَع فيه)”". 

ورد ذلك ابن الصلاح بأنه كالشاهد يسمع مَن يذكر شيئًا في غير مجلس الحكم ليس له 
أن يشهد على شهادته إذا لم يأذن له. قال: (وذلك مما تساوت فيه الرواية والشهادة). انتهي 

لكن القاضي عياض قد تعرّض للجواب عن هذا بأنّ الشهادة على الشهادة لا تصح إلا 
مع الإشهاد أو الإذن في كل حال سوى ما لو سمعه أدّى عند الحاكم فإنَّ فيه اختلاقاء وأما 
الرواية فليس فيها ذلك؛ فإن الحديث عن الساع والقراءة لا يحتاج فيه إلى إذنٍ باتفاق؛ 
فافترقًا. 

وقد يخدش هذا الجواب: بأنَّ الحديث عن السماع والقراءة وزان سماعه عند القاضي 
يؤدي أو نحو ذلك؛ لأنه لا يحتمل شيئًا آخرء بخلاف مالو سمع شخصًا يقول: (أنا شاهد 
على فلان بكذا)» فلا فرق بينهما في ذلك حيتئ.ٍ. 

واعْلّم أنّ هذا كله في جواز الرواية» أما العمل با أخبره به الشيخ أنه سماعه أو مَرْوِيُه 
فإنه يجب عليه إذا صح إسناده كما جزم به ابن الصلاح» وحكاه عياض عن محققي أصحاب 
الأصول أنهم لا يختلفون فيه. 


)١(‏ عبارة القاضي عياض في (الإلماع» ص 3٠١‏ )2: (وَمَا قَالَهُ صَحِيحٌ لَا يََْضِى النَظدٌ يِوَاهُ؛ لأنَّ مَنْعَهُ أل 


ا ا 1 2 ماه 1 ٠2‏ ث2 م ا 00 ل #2 ٠‏ 
يدت يا حَدََهُ - لَا لعل وَكَارِيبَة في الحَدِيثٍ - لَا تُوْرُ؛ لِأنَهُ َذ حَدَّنَه فَهُوَ عَيْءٌ لا يُرْجَمٌ فيه). 


م 
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الثالث: الوصية: بأنْ يوصي قبل موته أو عند سفره بأنَّ فلانًا يروى عنه كذا وكذا. 

فَعَنْ بعض السلف أنه يجوز للموصّى له أنْ يرويه عن الموصي؛ فروى الرامهرمزي من 
رواية حماد بن زيد عن أيوب قال: قلت لمحمد بن سيرين: إِنَّ فلانًا أوصى لي بكُتبه. 
أفأحَدّثْ بها عنه؟ 

قال: نعم. ثم قال لي بعد ذلك: لا آمّرك ولا أنهاك. 

قال حماد: وكان أبو قلابة قال: ادفعوا كُتبي إلى أيوب إِنْ كان حيّاه وإلا فاحرقوها. 

وعلل ذلك القاضي عياض بأنه نوع يمن الإذن. 

قال ابن الصلاح: (وهذا بعيد جدّاء وهو إما رَلَّةَ عام أو مُوَوّل على أنه أراد أن يكون 
ذلك على سبيل الوجادة)!". 

الرايع: «الوجادة» بكسر الواو: مصدر [مُوَلّنّ]" ل «وجَّد». قال المعاق بن زكريا 
النهرواني: إِنّ المولدين ولدوه وليس عربيّاء جعلوه مبايئًا لمصادر «وجد» المختلفة المعنى» 
فكما ميزت العرب بين معانيها فَرّقّ هؤلاء بين ما قصدوه من هذا النوع وبين تلك. 

قال ابن الصلاح: (يعني قولّهم: وَجَد ضَالته وجُدانًاء ومطلويّه وجودًاء وفي الغضب: 
مَوْجَدةٌ وفي الغِنّى: وٌجدَاء وفي [الخير]”": وَجدَا)20. انتهى 

وزيد عليه #جدة» في الغضب. وفي الغِنّى (إجُدان» بكسر الهمزة. حكاهما ابن الأعرابي. 
ويّسط ذلك له موضع آَليّقَ من هذا. 
)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص76١).‏ 
(1) كذا في (ز» ت) وهو الصواب. وفي سائر التْسَخ: مؤكد. 
() كذا في جميع النُسخ. واللفظ في (مقدمة ابن الصلاحء ص178): الحب. 
() مقدمة ابن الصلاح (/197). 
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و«الوجادة» في الاصطلاح: أن يجد الحديث أو نحوه بخط من يعرفه ويثق بأنه خطه. 
حيًّا كان أو ميئًا. 

فأما الرواية به فأنْ يقول: (وجدتٌ بخط فلان كذا). وإذا لم يثق بذلك» يقول: (ذكر أنه 
خط فلان). ولا يقول لا «حدّئناه ولا «أخبرنا»» خلاقًا لمن جازف في إطلاق ذلك. 

قال القاضي عياض: (لا أعلم أحدًا تمن يُقتدّى به أجاز ذلك)7”. 

وأما أنْ يقول: (عن فلان) فقال ابن الصلاح: (إنه تدليس قبيح إذا كان يُوهم سماعه 
منه)0. 

أما العمل بها فمعظم المحدثين والفقهاء والأصولين على المنع. 

وحكي عن الشافعي الجواز» وهو الذي نّصره الجويني» واختاره غيره يمن أرباب 


التحقيق. 
قال ابن الصلاح: (قطع به بعض المحققين من أصحابه» وهو الذي لا يتجه غيره في 
الأعصار المتأخرة)0". 


وقال النووي أيضًا: إنه الصحيح. 
تنبيهان 
أحدهها: سبق في الرواية بالوجادة اللفظ الذي يروى به وينبغي في الوصية أن يصرح 
)١(‏ الإلماع (ص17١).‏ 


(7) مقدمة ابن الصلاح (ص1714١).‏ 
(") مقدمة ابن الصلاح (ص .)١18٠‏ 
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بذلك بأن يقول: (أوصّى لي فلان أن [أروي]7" عنه كذا). ولا يُطْلِق «حدَّئناء و«أخيرنا»» 


وكذا في «الإعلام». 
وأما «المناولة» وكذا ما قبلها وهو «الإجازة» فلا يقال فيهما: (حدثنا) ولا: (أخيرنا) على 
الصحيح المختار عند الجمهور. 


وقال الزهري ومالك: يجوز فيهما إطلاق احدثنا» و«أخيرنا». 

وحُكي عن قوم أن ذلك جائز في «الإجازة» مطلقًا من غير أن يُقيد بكونها إجازة. 
فحكاه عياض عن ابن جريج وجماعة من المتقدمين. وقال الوليد بن بكر: إنه مذهب مالك 
وأهل المدينة. وذهب إليه أيضًا إمام الحرمين» وخالفهم غيرهم يمن أهل الأصول وغيرهم. 

وجوّز أبوتُعيم وأبوعبد الله المَرْرّبانِ- بميم مفتوحة ثم راء ساكنة ثم زاي مفتوحة ثم 
موحدة وبعد الألف نون- أن يقول: (أخيرنا) دُون (حدثنا) إِلّا أن يقول: (حدثنا - أو: 
أخيرنا - إجازةً) كا يقول في المناولة: (أخيرنا - أو: حدثنا - مناولة) أو نحو ذلك» 
وللمحدثين ألفاظ أخرى في ذلك موضحة في عِلم الحديث» لا تُطول بها. 

الثاني: «المكاتبة»: بأن يكتب الشيخ إلى غيره: (سمعت من فلان كذا). 

للمكتوب إليه - إذا عَلَم خطه أو ظنه بإخبار عدلٍ أنه خطه أو شاهده يكتب - أن 
يعمل به ويرويه عنه إِنْ أجارّه به» وكذا إن لم يُجزه عند كثير من المتقدمين حتى قال ابن 
السمعاني: إنها أقوى من الإجازة. 

واقتضى كلام إِلكِيا [أنها]”" كالسماع» قال: لأنّ الكتابة أحد اللسانين» وقد كان 3 
يُبلغ الغائب بالكتابة إليه. 


)١(‏ كذاني(زء صء ق). وفي سائر الشُسخ: أؤدي. 
(5) كذا في (ز). لكن في سائر الُسخ: أنه. 
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قال: ولو بعث إليه رسولًا وأخبره بالحديث؛ حَلَّت له الرواية؛ لأنَّ الرسول ينقل كلام 
المريسل؛ فهو كالكتاب. بل أَوْئقَ منه. وكان وك يكتب إلى عُماله تارةً ويُرسل أخرى. 

ونقل الصيرفي عن مالك أنه كان يكتب ويقول: كتبثٌ كتابي هذا وختمته بخاقي فازوه 
عني. 

قال البيهقي: (الآثار فيه كثيرة عن التابعين وأتباعهم من بعدهم؛ فدَلٌ على أنه واسع 
عندهم, وكُتْب النبي كك إلى عَمَاله بالأحكام شاهدة لقوهم. إلا أن ما سَمِعَه من الشيخ 
فوعاه أو قرئ عليه وأقرّ به فحفظه يكون أُوْلى بالقبول مما كتب به إليه؛ لما يخاف على 
الكتاب من التغيير والإحالة). انتهى 

ونقل أبو الحسين بن القطان عن بعضهم اعتبار شاهدين على الكاتب بأنه كتبه على حد 
شرط كتاب القاضي. 

وصِفَةٌ الرواية بهذا النوع: (كتب إِلَيَّ)؛ أو: (أخبرني كتابة). 

وجَوّز الإمام فخر الدين أن يُطلق «أخبرني؛ وَإِنْ لم يقل: (كتابةً). وجرى عليه ابن دقيق 
العيد في «شرح العنوان»» فجعل قول الراوي: (كتابةٌ) أدبًا لا شرْطاء وثقل نحو ذلك عن 
الليث بن سعد أنه يجوز إطلاق «حدثنا» و«أخيرنا». 

والمختار الراجح: الأول. 

ومنع قوم من الرواية بالكتابة» كالماوردي والروياني» وأجابا عن كُتب النبي يك بأن 
الاعتهاد كان على إخبار المرسّلة على يده. وتُقل إنكار ذلك أيضًا عن الدارقطني. 

قال إمام الحرمين في «النهاية»: (كل كتاب ل يُذكر حامله فهو مرسّل)!". 


.)١١7/1( جاية المطلب‎ )١( 
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قلتٌ: وإننا لم أذكر هذا النوع في النّظم؛ لأنَّ مَردّه عند القائل به أحد أمرين: 
[أحدهما](": «الوجادة» وإِنْ فارقها من حيث إنه هنا قصده بالكتابة» بخلاف 
«الوجادة». 
[والآَر]'": «الإجازة» على ما سبق ين تفاصيلها وإِنّ فارقها من حيث إِنَّ فيها لفظّاء 
بخلاف الكتابة» فاكتفي بذكرهما. ومّن أراد التوسع في ذلك فليراجعه من محله وهو عِلِمٍ 
الحديث. والله تعالى أعلم. 
خائمة: 
7 إِببُ أضل قَرْعَهُ مقط عَرْوِئة؛ كَل هق دْيَضيبطُ 
0 وَالَسبْحُ ناسء قَإِدَا مَاظَنًا أَوْمَكٌ مه وَلِلْتَمُولٍ أذتى 
الشرح: 
هذه الخاتمة في مسائل كالمفرّعة على ما تأصّل من القواعد في خبر الواحد وما شّرط فيه؛ 
وربها يخرج من ذلك شروط أخرى في قبول خبر الواحد سوى ما تّقدم لكن على آراء تارة 
ترجح وتارةً تضعف. والمَّطِن ينظر في الراجح [فيزيده]”". 
لأولىه 
إذا كذَّب الأصلٌ فرعّه فيا رواه عنه. هل يسقط ذلك المروي عن درجة الاعتبار فَيرّد 





(1) من (زءق). 
(؟) في (ز): الثاني. 
() كذا فِ (ظءت. صء ق). لكن في (ز» ش): فيريده. 
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ولا يعمل به؟ أو لا؟ قولان: 

أحدهما: وهو المختار وعليه جَربثُ في النظم وفاقًا لابن السمعاني كها سيأتي وجرى 
عليه صاحب «جمع الجوامع»؟ لموافقته للقواعد - أنه لا يسقط مَرُويُه؛ِ لأنه قد يضبط الفرعٌ 
ويكون الشيخ ناسيًا له؛ فينكره اعتادًا على غَلبة ظنه أنه ما أخبره؛ ولهذا كان الحالف على 

وهو مُشُكل؛ لأنه إذا كان المروي معتبرًاء قَلِمَ لا يُعزى للشيخ؟ 

القول الثاني: سقوط ذلك المرويء وهو المشهورء وذكر إمام الحرمين أن القاضي عزاه 
للشافعي» ونقله ابن السمعاني في كتاب «القواطع» عن الأصحاب وإنْ خالفهم. 

بل ربها حكى بعضهم الاتفاق عليه ىا هو مقتقّى كلام الهندي في بعض كُتبه ومقتضّى 
كلام النووي في شرح مسلم» في «باب الذكر بعد الصلاة». 

وفيه نُظر؛ لَِ] سبق. 

وني المسألة قول ثالث بالوقف؛ لتعارْض قَطْم الشيخ بكذب الراوي وقطع الراوي [بأن 
الشيخ رواه له]''" وليس أحدهما بأؤْلى من الآحر. وهو ظاهر كلام ابن الصباغ في «العدة»: 
ونقله ابن القشيري عن اختيار القاضي أبي بكر على خلاف ما نقله عنه إمام الحرمين 
والخطيب في (الكفاية» من الرد. 


)١(‏ في (ز): بالنقل. 
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وفي «شرح المختصر» لابن السبكي تأبيد القول الأول بأنه كان يلزم أن يقول 
الأصحاب: إنه لو اجتمع الأصل والفرع في شهادة» ترد. 

قال: (وما أراهم يقولون بهذا)0". 

فقضيته أنه إجماع» وصرح بأنه حكى الاتفاق فيه الشيخ بدر الدين في «شرح جمع 
الجوامع»» ثم قال: (لكن ينازع في ذلك قول الهندي: إنه لا يصير بذلك واحد منهما بعينه 
مجروحًا وإنْ كان لا بد مِن جَرّْح واحد منهما لا بعينه. كالبينتين المتكاذبتين). 

قال: (وفائدته تظهر في قبول رواية كل واحدٍ منهما وشهادته إذا انفرد» وعدم قبول 
شهادته وروايته مهما اجتمعا ولو كان في غير ذلك الحديث)”". انتهى 

قال السبكي: (وقد حكوا قولين فيا إذا اذَّعى رجل على رجلين أنهها رهناه عبدهماء 
فزعم كل واحد منهما أنه ما رهن نصيبه وأن شريكه رهن وشهد عليه بذلك: 

أحدهما: لا يقبل؛ لطعن كل واحد منهما في صاحبه. 

وأصحهما: يقبل» وبه قال الأكثرون؛ لأنهما ربما نسيا)””©. 

ومما يشبه ذلك من الفقه : 

البينتان تتكاذبان بتعارضهم]ء ولا يقدح ذلك في عدالتهم|. 

وإذا قال لامرأته: (إِنْ كان هذا الطائر غرابًا فأنت طالق) وعَكّس آتر ول يُعْرف الطائر» 
لايُمْتَع أحد منهما غشيان امرأته مع أنَّ امرأة أحدهما طالق في تَفْس الأمر. 


.)171/7( )رفع الحاجب‎ ١١ 
.)91/١ /7( تشنيف المسامع‎ )1( 
.)47 1 /7( رفع الحاجب‎ )*( 
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وكذا المجتهدان في إناءين كل منهم| توضاً بإناء» لا يَؤْم أحدهما الآخر. 

وما لو عَلَنَ عتق عبده بكون الطائر غرابًا والآحَرٌ بكونه ليس غرابًا ّم ملك أحدهما 
العبد الآخر واجتمعا في ملكه؛ عتق أحدهما لا بعينه. 

وهو كثيرء إلا أنَّ الفرق أن مسألتنا يقال فيها: إِنَّ يقين أحدهما لا ينافي كونه ناسيّاء فلا 
ترد شهادته بالاحتهال. 


تنبيهات 


أحدها: محل الخلاف: إذا أنكر الشيخ الحديث بالجملة» أما لو أنكر لفظة منه فقط فلا 
خلاف في وجوب العمل به. قاله القاضي في التقريب». 

ومحله أيضًا: إذا كان الشيخ المنكر واحدّاء أما لو كانوا كثيرًا يَبعد أنهم نسوا وحَفظ 
الراوي فإنه يكون قادحًا قطعًا. قاله ابن فورك. 

وتحله أيضًا: إذا كان الفرعٌ جازمًا به» فإن كان شاكًا فلا يخفى أنه لا يُعمل به؛ لأن شرط 
الرواية الجزم وإنْ لم ينكر الشيخ؛ فكيف مع الإنكار؟ 

ومحله أيضًا: إذا أنكره لفظاء وهو معتى قولي: (تَكْذِيبٌ). 

أما لو أنكره فِعلّا بأن رواه له ثم عمل بخلافه: 

- فإِنْ كان مما يُقبل التأويل» فيجوز أن يكون ذلك؛ لأنه أَوَّلّه. 

- وإنْ لم يقبل فقال ابن الأثير في «شرح مسند الشافعي»: إنه مردود. وبمثله قال أبو زيد 
الدبوسي من الحنفية. 

لكن قياس مذهبنا أنه لا يُرد بذلك مطلقَا؛ لأنَّ العبرة بها روى الراويء لا بها يرى؛ كما 
لو كانا من واحد. 
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فإِنْ لم يعمل الشيخ بخلافه ولكن ترك العمل به؛ فهو يُمْعر بأنه لو كان صحيحًا لما 
تركه. والظاهر أنه كالذي قبّله. 

الثاني: أن الرواية في هذا [تخالف](" الشهادة, فإِنَّ الأصل إذا أنكرء بطلت شهادة 
الفرع الذي هو شاهد على شهادته. 

الثالث: إذا لم يقع الإنكار إلا من أصحاب الشيخ, لا من الشيخ. فإن لم يكن المنكر عليه 
من مشاهير أصحابه فنقل ابن برهان عن أصحابنا أنه يُرده كما ردوا حديث أي خالد 
الدالاني: «ليس الوضوء على مَن نام قاثًا أو قاعدًا أو راكعًا أو ساجداء وإنها الوضوء على 
مَن نام مضطجعًا»؛ لقول أحمد: إنَّ أبا خالد الدالاني يُزاحم أصحاب قتادة وليس منهم. 

قال ابن برهان: وما تخيلوه لا يصح؛ لأنَّ الفرض أنَّ الناقل ثقة عدل» فكيف يُرد وغاية 
ذلك زيادة ثقة؟! فاللائق بمذهبنا أنه لا يرد. 

فإِنْ كان الإنكار من الراوي نفسه بِأنْ قال: (كنتُ وهمثٌ أو أخطأتٌ)» فقال ابن 
القطان: الظاهر أن يكون كما سبق؛ لاحتمال النسيان. وقال القاضي أبو الطيب: يقبل إنكاره 


أما لو قال: (تعمدت الكذب)» فقال الصيرفي: لا يُعمل بذلك الحديث ولا بشيء من 


فإنْ قال عدل مرتضى في رواية عدل: (إنها ليست بصحيحة)» ول ين لقوله وَجْهَاء / 
يُشمع منه. قاله إلكِيا الطبري, قال: وبمثله رددنا قول ابن معين: لم يصح في «النكاح بغير 


و« 
ولي») حديث. 


)١(‏ في (ز): بخلاف. 
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الرابع''": من أمثلة المسألة: ما رواه البخاري في رفع الصوت بالذكر عن عمرو - يعني 
ابن دينار - عن أبي معبد مولى ابن عباس» عن ابن عباسء فإن الشافعي ثُم مُسْلَا قالا: إن 
الحديث معلول بأنَّ أبا معبد أنكر تحديئه عَمرًا بذلك. قال الشافعي: وكأنه تُسيَ. 

ومنها: ما في سؤالات الآججري لأبي داود: سمعتٌ أبا داود يقول: قال ابن المبارك: 
كابرني روح بن شيبان مكابرة» حدَّئني بحديثء ثم قال: ل أحدثك. 

المسألة الثانية : 

إذا لم ينكر الشيخ وإنها شك أو ظن أنه لم يحدّث فرعّه أو قال: (لا أدري صحة ما عزاه 
إِلَيَّ) والراوي ثقة جازم بذلك؛ فالأكثر على قبوله والعمل به. 

وإليه أشرتٌ بقولي: (فَإِذَا مَا ظَنَا أو َك كَهْوَ لِلْقَبُولٍ أدنَى) أي: أقرب للقبول من 
الذي سبق في إنكار الشيخ» وعلى هذا أصحاينا ومحمد بن الحسن. 

قال القاضي: وهو مذهب أكثر العلماء والفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وأبي 
حنيفة. وقال سليم: إنه قول أصحاب الحديث بأشرهم وبعض الحنفية. 

قال ابن القشيري: وهو ما اختاره القاضي, وادّعاه مذهب الشافعي. 

كما روى ربيعة عن سهيل بن أبي صالح؛ عن أبيه» عن أبي هريرة: «أن النبي وك ففى 
بالشاهد واليمين»”". ثم قال سهيل: لا أدري. ثم صار بعد ذلك يقول: حَدَّثني ربيعة عني 


)١(‏ التنبيه الرابع كله ليس في (ز). 


(1) صحيح ابن حبان (رقم: 017/7 6). السنن الكبرى للبيهقي (رقم: 2١ ١‏ . قال الألباني: صحيح. 
(التعليقات الحسان: .)6:6٠‏ 
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أني حَدَّئته بذلك» كذا رواه أبو داود”". 
وهوفي «الترمذي»”' و«ابن ماجه6”" بدون قول سهيل لربيعة: لا أدري. 
واستدل - باشتهار ذلك وم ينكره أحد - على جوازه إن كان ابن الحاجب ضَعَّف 
الاستدلال به بأنه ليس فيه ما يدل على وجوب العملء والخلاف إنما هو في ذلك. 
ورد بأنه إذا جاز أَنْ يُعمل به ثَبِتَ أنه حق يجب العمل به. 
قال السبكي في «شرح المختصر»: (ومن ظريف ما اتفق في ذلك أن أبا القاسم بن 
عساكر - وهو أستاذ زمانه حفظًا وإتقانًا وورعًا - حدَّث عن سعيد بن مبارك الدهان 
ببغداد» قال: رأيت في النوم شخصًا أعرفه وهو ينشد صاحبًا له: 
أنها [اللإطلٌ]”' دبي أملنٌ وتماطل عَلَّلٍ القلبّ فإني قانِعٌ منك بِبَاطِل 
وحدّث ابن عساكر بذلك الحافظ أبا سعد بن السمعاني. قال ابن السمعاني: فرأيت 
سعيد بن المبارك وعرضتٌ عليه هذه الحكاية» فقال: ما أعرفها. قال ابن السمعاني: وابن 
عساكر من أوثق من رأيثٌ؛ جمع له الحفظ والمعرفة والإتقانء ولَعَلٌ ابن الدهان ني)©. 
وذهب الكرخي والرازي وأكثر الحنفية إلى أنَّ الحديث في هذه المسألة لا يُقبل؛ ولذلك 
ردُُوا خبر: «أيها امرأة نُكحت بغير إذن وَليها فتكاحها باطل6”؛ لأنَّ راويّه الزهري قال: لا 


.0"71١ قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود:‎ .)5٠1١ سئن أبي داود (رقم:‎ )١( 
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.)1977 سنن ابن ماجه (رقم: 77774). قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه:‎ )1( 
في (صء ضء ظ): الماطل.‎ )4( 

(6) رفع الحاجب (؟/ 4777). 

(7) سنن الترمذي (رقم: .)١1١7‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: .)١1١١7‏ 
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أذكره. وكذا حديث سهيل في «الشاهد واليمين» ى) سبقء وذكر الرافعي في «باب الأقضية» 
أنَّ القاضي ابن كج حكاه وجهًا عن بعض الأصحابء ونقله شارح «اللمع» عن اختيار أبي 
حامد [المروروذي]”' [وأنه]”" قاسه على الشهادة. فإِنْ كان المراد في شهادة الشاهدين على 
القاضي وهو يقول: (لا أعلم)» فهو ما استدل به مَن قاله من الحنفية» ولكن الفرق أن باب 
الشهادة أضيق. 

وفى المسألة مذهب ثالث قاله أبو زيد الدبوسى: التفصيل بين أن يكون الأصل ممن 
يغلب نسيانه واعتياد ذلك فقيل أزلا فلا. 0 

ورابع قاله إلْكِيا: التفصيل بين أن يكون هناك دليل مستقل فلا يُعمل به؛ لأنه بمنزلة 
خبرين تعارضًاء والتردد يورث ضعمًا؛ فمُدّم الأخير. وإِنْ لم يوجد دليل مستقل فهو أؤلى. 
قال وهو خسن جذا: 

وقول خامس: إنه يجوز لكل أحد أن يرويه إلا الذي نسيه. حكاه بعض شراح «اللمع» 
عن أهل اليمن أنَّ صاحب «الاتصال»”" حكاه عن بعض أصحابناء وهو معنى ما حكاه 
ابن كج وجهًا أنه هو لا يعمل به» ويعمل به غيره؛ وكأنَ ذلك لكون المرء لا يعمل بخبر أحد 
عن فعل نفسه. كا في المصَلٍ يت على ما لا يعتقده. 

دليله: حديث ذي اليدين» ل يعمل بخبره حتى أخبره غيره» وتذكر بذلك ما نمي. 

ويه جيب هق و الشاهدين يقهدان عل القاهى :وهر له ييععقن لك الشرى في 
القاضي كرا سبق» وأما في مسألتنا فموضع الفائدة من الرواية نسبته إلى النبي يكل والناس في 


)١(‏ في (ز): المروذي. 
(5) في (ص» ض» ت): فإنه. 
(*”) في (البحر المحيط» 5/ 7”705) طبعة دار الصفوة: الأمثال. 
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ذلك كلهم سواء. 

قال الصيرفي: فإنْ قيل: هلا حملتم النسيان على الفرع. 

قيل: هو جازم مثبتء والنسيان إنن) هو في جانب من قال: «لا أدري» وشّكَ. 

أما إذا لم يكن الراوي جازمّاء فإنْ قال: «أشك» فلا يُقبل قطعّاء وإنْ قال: «أظن' فيقدح 
كما قاله ابن القطان. 

وقال صاحب (الإنصاف:: فيه نظر أصولِ ولتجويزه وجْه؛ٍ ولهذا يجوز أن يروي على 
الخط. بخلاف الشهادة. وني «مسلم» في باب الاغتسال» عن ابن جريج عن عمرو بن 
دينار: أكثر ظني والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أخبرني عن ابن عباس: «أن رسول الله 
كان يغتسل بفضل ميمونة»”". واعتذر بعضهم عن مُسلم بأنه إنها ذكره متابعة لا 
اعتهادًا. 

نعم» ينبغي أن يجري في العمل بها الخلاف في الشاهد بالاستفاضة إذا ذكرها في مستنده» 
وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يختار أنه لا يضر ذلك؛ لأنه إذا كان حمًا فلا يضر 
التعرض له. 

قال الحندي: (إذا قال: «أظن أني سمعته منك؟ فقال الشيخ: «أشك» أو «لا أذكر», 
فالأشبه أن يكون من صُوّر [نكار الشيخ» فلا يُقبل» أو يُقبل على الخلاف السابق)”". 


نتنبيه : 





كره العلماء لأجل هذا الخلاف الرواية عن الأحياء» منهم الشعبي وعبد الرزاق 


.07377 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
.)7977/1( نهاية الوصول‎ )7( 


رك 


والشافعي. حكاه الخطيب في «الكفاية»» وذكر البيهقي في «المدخل» أن ابن عبد الحكم روى 
عن الشافعي حكاية فأنكرها الشافعي تم ذكرهاء فقال له: لا تُحَدّث عن حي؛ فإِنَّ الحي لا 
يَؤْمّن عليه النسيان». 
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وصنّف الدارقطني جُزءًا فيمن روى عنه بعد نسيانه» ثم صيّف في ذلك الخطيب وذكر 
ما أهمل الدارقطني من ذلك. والله أعلم. 


ص : 


7 
-- 4 
0 


سو اس 2 وه 246 *» عع # اعم اج ٠رسط‏ م ٠.‏ 
4 وريد عَلَ الْقَاتمِْبْقَهُ [يُقَبَلءفَهِوَ قَذْيَكُون]!' عَمَقَه 


4لا كَانَالَّذِي لَمْيَرْوِهَا 
ووْمَاَوَاحِي [نَفْلِهَا]*" تَوَفْرَتْ 
١‏ ْكَانَ كَدْصَرَحَ بِالتَيِلَهًا 
5" تَمَارضَاء فَإِنْ رَوَاهَا[0]:235» 


57 [فخروَاييئنَ]** فِيَا اما 
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8“ يبْقَىء تَعَارَضَاء وَمَافِوِالْمَرَدْ عن ْوَاحِدِوَاحِدَاتْبَلْإِنْوَرَدْ 





)١(‏ ني (زء ظ): فاقبل ولو بمجلس إذ. وفي (ن5): فاقبل ولو بمجلس إن. 

(5) كذاني (زء ظءت, ن5» ن”7ء ن4). وني (ص» ض): بعده. وفي (ش» ن2كء ن0): نقله. 

("*) في (ت. ن١):‏ فإن يرى. وفي (ز): وإن ير. وفي (ظ): وإن يرى. وني (ص» شء» ن7”ء ن ”ا ن4» ن0): 
فإن تر. 

(8) في (صء ظء ضص): كثرة. 

(0) في (ن 7 ن5): فَكَرَاوَِين. 
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الشرح: 
المسألة الثالئة من مسائل هذه اخاتمة: زيادة الثقة في الحديث مالم يَرْوِه غيرُه من الثقات 
الذين رووا الحديث؛ وها ثلاثة أحوال: أنْ يُعْلَم تَعدّد المجلس أو اتحاده أو لا يُعلم واحد 


منهما. 
فالأولى: وهي أن يُعلم تعدد المجلس فيُقْبَل ما انفرد به. قال الأبياري وابن الحاجب 
والمندي: بلا خلاف. 


وانتّقد بأن ابن السمعاني قد أجرى فيها الخلاف الآتي. 

الثانية: أن لا يُعلم واحد منهماء فكالذي قبّله. 

الثالثة: أن يعلم اتحاد المجلسء فإما أن يصرح الذي لم يَرُوها بنفيها أو يسكتء فإن 
صرّح بنفيها فسيأتي أن حكمها التعارض وطلب الترجيح. 

وإن لم يصرح بنفيها بل سكت ففيها مذاهب: 

أحدها: وهو قول الجمهور من الفقهاء والمحدثين أنها مقبولة مطلمًا؛ ولهذا قَيل النبي 
َكلِ خبر الأعرابي عن رؤية الهلال مع انفراده» وقبل خبر ذي اليدين وأبي بكر وعمر ا 
ون انفردوا عن جميع الرّواة. 

وممن ثقل عنه إطلاق القبول مالك كما حكاه عنه القاضى عبد الوهاب في «الملخص» 
وعن أبي الفرج يمن أصحابه وعن أصحاب الشافعي. ا 

وجرى على الإطلاق أبو الحسين بن القطان وإمام الحرمين في «البرهان» والغزالي في 
«المستصفى» وقال: (سواء أكانت الزيادة من حيث اللفظ أو المعنى)”"» والشيخ أبو 


.)١177ص( المستصفى‎ )١( 
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إسحاق في «اللمع» وابن برهان؛ واختاره ابن القشيري أيضًا. 

وأطلق إمام الحرمين وغيرُه نَل ذلك عن الشافعي؛ لكن سبق في المرسّل أن كلام 
الشافعي في «الرسالة» يدل على أنَّ الزيادة ليست مقبولة مطلقّاء بل مقيدة بها سبق هناك. 
نعم. له نص آحر في «الأم» يأتي ذكره. 

الثاني: أنها تُقبل إلا إذا كان الساكت عنها لا يَغْمْل مثلهم عن مثلها عادة؛ إما لكثرتهم أو 
نحو ذلك. وبه قال ابن السمعانيء وابن الصباغ قال: فإِن كان الراوي للزيادة واحدًا 
والساكت عنها واحدًا فالأخذ برواية الضابط منهماء فإنْ كانا ضابطين ثقتين فالأخذ بالزيادة 
أل 

وفي المحصول» قريب من ذلك. 

وكذا قال الآمدي: (إنَّ مَن لم يرو الزيادة إنٍ انتهى إلى حدٌّ لا تقضي العادة بغفلة يثلهم 
عن سماعها والذي رواها واحد فهي مردودة» وإلا فاتفق جماعة من الفقهاء والمتكلمين على 
القبول» خلافًا لجماعة من المحدثين ولأحمد في إحدى الروايتين عنه)”". 

وجرى عليه أيضًا ابن الحاجب والقرافي وغيرهما. 

ونقل ابن السبكي عن ابن السمعاني ذلك مع زيادة استثناء أَمْر آخَرء وهو أن تكون 
الزيادة مما تتوفر الدواعي على نقله» قال: وهو المختار. 

و«مَا» في قولي: (أَوْ ما دَوَاعَي) موصولة بمعنى التى»؛ فلذلك أَعَدتٌ الضمير عليها 
مؤنثًا في «تقَلها». ا ٠‏ 


.)17١/5؟( الإحكام‎ )١( 
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و(يُغفِل) بضم أوله وكسر ثالثه - مزيد «غفل» (يَغْفل؛ بضم الفاء. 

نعم» قال بعضهم: إن مسألة توفر الدواعي ليست في «القواطع» لابن السمعاني. 

قلتُ: يجوز أن يكون قالها في موضع آترء وأيضًا فاستئناؤها واضح, فقد صرح الإمام 
الرازي وأتباعه بأن يمن المقطوع بكذبه الخبر الذي تتوفر الدواعي على نقلهء وأبطلوا بذلك 
ما نقله الروافض من النّص على إمامة علي فتثه» وأبطلوا به أيضًا قول العيسوية - وهُّم أتباع 
أبي عيسى الأصفهاني اليهودي - عن التوراة: (إنَّ موسى عليه السلام آخْر مبعوث) بأنه لو 
كان كذلك لَذَّكره أحبار اليهود في زمن رسول الله يِعِ مع شدة عداوتهم وتبديلهم ما في 
التوراة من بَعْثْه وإخفاء نُعته. 

بل زاد الإمام الرازي من المقطوع بكذبه «ما نُقل عن النبي كك بعد استقرار الأخبار 
وقننش عنه فلم يوجد في بطون الصحف ولا في صدور الرجال» وإِنْ كان في القطع بكذبه 
نَظرء وإنما ينبغي أن يكون مُغلبًا على الظن كذبه. وعلى كل حال فجريان مثل ذلك في الزيادة 
ل 

الثالث: لا يُقبل مطلقًا. وعزاه ابن السمعاني لبعض أهل الحديث ونقله عن الحنفية» 
وحكاه القاضي عبد الوهاب عن أب بكر الأببري وغيره من أصحابهم» قال: وعلى هذا نوا 
الكلام في الزيادة المروية في حديث عدي بن حاتم قلقه: «وإن أكل فلا تأكل»”". 

الرابع: الوقف؛ لتَعارٌْض أصل عدم الزيادة مع أصل صدق الثقة. 

الخامس: أن الزيادة لا تُقبل إلا إذا أفادت حُكمًا شرعيًا. حكاه ابن القشيري والقاضي 
عبد الوهاب. فَإِنْ لم تفده لم تُقبل» كقولهم في مُحْرِم: «وقصَنْه ناقنُه في [أخايين]”"" 





.)0171/ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
كذا في (زء ق): أخايين. وفي (ص): أخابن. وفي (ض): أخا-ن.‎ )1( 
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جرذان». فَذِكر الموضع لا يتعلق به كم شرعي. قال البكري في «المعجم؛: الجرذان أيْ: 
بجيم ثم راء ثم ذال معجمة على لفظ جمع «جَرْذ) موضع بالشام معروف. لكن هذا لا 
يناسب تفسير الواقع في الحديث إلا بتأويل. 

السادس: عكسه. وهو القبول إذا رجعت الزيادة إلى لفظ لا يتضمن حُكمًا زائدًا. حكاه 
ابن القشيري. 

السابع: تُقبل الزيادة إن كانت باللفظ دُون المعنى. حكاه القاضي في «التقريب». 

الثامن: إن اشتهر بنقل الزيادات منفردًا بهاء لم تُقبل» وإلا قبل. نقله الأبياري في شرح 
البرهان». 

التاسع: لا يُقبل إن كان الساكت عنها أحفظ وأكثر من رواهاء ونّقل عن نّص الشافعي 
في «الأم» في مسألة «إعتاق الشريك» في الكلام على زيادة مالك وأتباعه في حديث: «وإلا 
فقد عتق منه ما عتق»”". إِذْ قال الشافعي: (إنما يُغلط الرجّل بخلاف مَن هو أحفظ منه أو 


جاء في (تاريخ دمشقء 17/87 4): (عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ أن رَجُلا كان وَاتَِامَمَ الي يق َوَقَصَتْ 
به داه أو رَاحِلَتهُ وَهُوَ ْم ققَالَ رَسُولُ الله ة: «عَسَلُوهُوَكَفْئُوه ولا ُحَمُرُوا وَجْهَهُ أو رَْسَه؛ نه 
يُبْعَتُ يَوْمَ الِْيَامَةِ ميا ..» كَالَ غَْدُ هُشَيْم: فَوَقَصَتْ به تَاقَنهُ في أنَاقِيقَ جُرْدَانٍ. فَالَ الأَصْمَمِيٌ: إِنّا 
هُوَ «لَاقِيقٌ) وَاحِدْهَا الوق وَهيّ شوثُ الأَرْض). 

وانظر: غريب الحديث /١(‏ 46) لأبي عبيد القاسم بن سلام. 

وذكر الأزهري في (تهذيب اللغة» 587/1) كلام أبي عبيد ثم قال: (قلث: وَقَالَ غيره: 
«الأخاقيق» صَحِيحّة كا جَاءَ في الحَدِيث وَاحِدمَا «أخقوق» مثل أخدُود. وأتاديد. و«النٌ) 
و«الخد»: المَقْ في الأزض). 


)١6٠1١ صحيح البخاري (رقم: 71764)) صحيح ملم (رقم:‎ )١( 
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يأتي بشىء يشركه فيه مَن لم يحفظ منه ما حفظ منه وهم عدد وهو منفرد)”". انتهى 

فظاهره أن زيادة الثقة إن ترد حيث [خالف](" بها مَن هو أحفظ منهء أو [1]'" يخالف 
وإنما انفرد بها عنه وهم كثير وهو واحد. 

ونحوه قول الشافعي أيضًا في حديث سعيد بن أبي عروية: «وإن كان معسرًا استسعى 
العبد في قيمته»: (إِنَّ هذه الزيادة - وهي ذكر الاستسعاء - تَفرّد بها سعيد» وخالفه الجماعة؛ 


فلا يُقبل). 
ومّن يرى من أصحابه قبول الزيادة مطلقًا - ى) هو ظاهر ما اشتهر عن الشافعي - 
يُؤوّل ذلك. 


فقال سليم الرازي: أراد الشافعي أنَّ غير سعيد زاد: (قال قتادة: ويستسعى)» فجعله 
من قول قتادة؛ فيكون مُذْرّجًا في الرواية الأخرىء فَقَدّم من أوضح الإدراج. لا أنه ردَّ زيادة 
مَن زاد «الاستسعاء» لكونها زيادة. 

وقال إِلْكِيا الطبري: إن مُّراد الشافعي أنَّ الزيادة لا يُعمل بها عند معارضة حديث آحر 
هها؛ تقديًا لأرجح الدليلين» فقدّم خبر السراية على خبر السعاية؛ لتفرّد راويه - وهو سعيد- 
من بين أصحاب الزهري؛ وسيأتي أنَّ المختار في هذه المسألة التعارض. 

العاشر: ما عزاه بعض المتأخرين إلى المحققين من أهل الحديث - خصوصًا متقدميهم 
كيحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي ومن بعدهما كأحمد وعلى بن المديني وابن معين 
والبخاري وأبي زرعة وأبي حاتم الرازي وسليم والترمذي والنسائي وأمثالهم والدارّقطني 
)١(‏ معرفة السئن والاثار (/9/ 447). 
(7) في (ز): يخالف. 
(0) في (ز): لا. 
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أنّ مقتقى تصرفاتهم في الزيادة قبولًا وردًا الترجيح بالنسبة إلى ما يَقوّى عند الواحد منهم في 
كل حديث. 

قلتٌ: كذا غاير بعضهم بين هذا وبين ما سبق ين الأقوال. والظاهر أنه عَيْن قول الوقف 
الذي سبق؛ فتأمله. 

وتُقلت مذاهب أخرى يمكن عَوْدُها إلى ما سبق, لا تُطول مها. 

قولي: (فإِنْ ير الأْمَظٌ عَنْهَا قَذْ سَكَتْ) إلى قولي: ١تَعَارَضًا)‏ إشارة إلى مسألتين 
كالمستثنى مما سبق أيضّاء فيكون عدمها قيدًا للمختار في المسألة مضمومًا إلى ما سبق؛ لأنّ 
الحكم فيههما التعارض حتى لا يرجح أحدهما إلا بمرجّح من الخارج كما قاله الإمام في 
«المحصول». 

إحداهما: أن يكون الساكت عن الزيادة أحفظ وأضبط ممن رواها. 

والثانية: أن يُصرح من لم يرو الزيادة بنفيها. 

نعم» تقبيد الثانية بكون النفي على وجه يقبل - مأخوذ من غضون كلام الإمام في المسألة 
وإنْلم يصرح به ني الأول» وذلك حيث قال: (لو صرح الممسك بنفي الزيادة فقال مثلا: إن 
النبي يَدِ وقف على قوله «فيها سقت السماء العشر» ولم يأت بعده بكلام آخر مع انتظاري 
له فهاهنا يتعارض القولان؛ ويصار إلى الترجيح)””. 

وقال أبو الحسين في «المعتمد»: (إن قال: (ما أعلم بالزيادة» أو قال:«ما سمعتها' ولم 
يقطعه قاطع عن ساعها فإنه يكون ناقلًا للنفي ولارتفاع الموانع كما نقل الآتر الزيادة؛ 
فستعارض الروايتان. 


.)41/5/5( المحصول‎ )١( 
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ون قال: «لم تكن هذه الزيادة» فإنه يحتمل أن يكون ذلك موضع اجتهاد ويحتمل أن 
يقال: رواية المثبت أوْلى؛ لأنه يحتمل أن يكون الناني إنا نَقَى الزيادة بحسب ظنه ويحتمل أن 
يرجع إلى الناني إذا كان أضبط)7" . 

ونقل الأبياري في المسألة أن قومًا قالوا بالتعارض وآخرون بتقديم الزيادة» قال: (وهو 
الظاهر عندنا؛ فإنه إذا لم يكن بد من تَطَرٌّق الوهم إلى أحدهما لاستحالة كذبها وامتنع 
الحمل على تعمٍّد الكذب» ل يبق إلا الذهول والنسيانء والعادة ترشد إلى أن نسيان ما جَرَّى 
أقرب من تَحَيّل مالم يَجْرِء وحينئذٍ فالمُثبت أؤلى)”". 

وقال ابن الصلاح: (إنَّ الزيادة إذا خالفت ما رواه الثقات فهي مردودة)”". 

وكأنَّ ذلك حيث كان الساكتون أحفظء فتنضم المخالفة مع كون الساكت أحفظء أما 
لح و ا ور 

وقولي: (فَإِنْ رَوَامَا كر 2 النَحْدِيتٌ فِيهَا مره فَكَرِوَينِ فيا قُدّمَا) إشارة أن إلى ما 
مق :فيا إن كانت الرياذة ين بعمن ارو دون يسفن تعزي ي الحكم فيها أيضًا في| إذا كان 
الراوي للزيادة هو الساكت عنها في مرة أخرى حتى يُفصّل فيه بين اتحاد مجلس سماعها يمن 
الذي روى عنه وتعدده؛ والمراد ما أمكن جريانه من الشروط والأقوال؛ لا ما لا يمكن. 
وهو ظاهر. 

فلا يؤخذ من قولي: (مَا قُدّمَا) شمول الكلء وما قلناه في المسألة هو ما قاله ابن 
الحاجب» وعبر بقوله: «فكروايتين». أيْ: حُكمه حُكم الزوائتينة هكذا بخط المصنف» 


)١(‏ المعتمد(؟/171). 
(؟) التحقيق والبيان في شرح البرهان (؟/ 9/76). 
() مقدمة ابن الصلاح (ص87). 
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ويقع في بعض النسخ: «فكراويين» تثنية #راو؛» وهو أوضح. 
وقال في «المحصول»: (إِنْ روى الزيادة مرة ولم يروها أخرى فالاعتبار بكثرة المرات. 


فَإِنُ تساوت» قبلت)20, 
واغْلّم أن ابن القشيري وكذا القاضي في «التقريب» نقلا عن فرقة أنها ترد من الراوي 
الواحد ولا ترد من أحد الراوبين. 


وقال ابن الصباغ في الواحد: إن صرّح بأنه سمع الناقص في مجلس والزائد في آخرء 
و ٠‏ 
قبلت. وإن عزاهما لمجلس واحد [أو](" تكررت روايته بغير زيادة ثم روى الزيادة فإن 
ع ع 0 0 م 
قال: ٠كنت‏ نسيت هذه الزيادة»» قبل منه» وإن لم يقل ذلك. وجب التوقف في الزيادة. 
وقال أبو الحسين في «المعتمد»: (محله في الواحد إذا لم يقرنه استهانة» فلو روى الحديث 
تار بالزياذة وتَارة بيحذفها اشعهانة وئلة تحَقُْظ سقطت عدالته ولم يُقبل حديثه)”". 


ننبيك : 


مثال زيادة ثقة سكت عنها بقية الثقات: حديث أبي هريرة عن النبي يك في قوله: 
«قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي؛ فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين» يقول الله عز 
وجل: حمدني عبدي»7". وهواخير ميجح: 

ثم روى عبد الله بن زياد بن سمعان عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه. عن أبي هريرة 


.)80/8 /4( انظر: المحصول‎ )١( 
كذا في (ز)» لكن في (ص): و.‎ )١( 
.)١731/5( المعتمد‎ © 


(4) صحيح مسلم (رقم: 5846). 
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الخبر وذّكر فيه: «فإذا قال العبد: بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: ذكرني عبدي6”'". تفرد 
بالزيادة عبد الله بن زياد» وفيه مقال. 
وحديث ابن عمر في صدقة الفطر: «أمرنا رسول الله يكٍ أن نخرج صدقة الفطر صاعا 
من شعير أو صاعًا من تمر»”". 
انفرد سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عن [عبد الله]!'" بن عمر عن نافع؛ عن أبن عمر 
بزيادة: أو صاعًا من قمح»0. 
وحديث ابن عمر أنَّ النبي يل قال: من شرب من إناء من ذهب أو فضةٍ فإن! يجرجر 
في جوفه نار جهنم»””. 
(1) السنن الكبرى للبيهقي (رقم: 9148). وقال الإمام الدارقطني في (العلل» 4/ 77): (كُلّهُْ تَقَاريُوا 
في لَْظِهِ إِلّا ابن سَمْعَانَ» فَإِنهزَاَ عليهم ... وَهُوَ ضَعِيفُ الحَدِيثِ). 
(1) صحيح البخاري (رقم: 577 147751): صحيح مسلم (رقم: 484) بلفظ: (فرض رسول الله وك 
زكاة الفطر...). 
() كذا في جميع النسخ؛ والصواب: عبيد الله. وقال الحاكم في (معرفة علوم الحديث. ص7 17): (عَنْ 
َنِم عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: «أمرَنَا رَسُولُ الله يل أنْ تُخْرِجَ صَدَفََ اللفطر عَنْ كُلّ صَفِير وَكَبيرِ خُرٌ أو 
عَبْدِ صَاعًا مِنْ رِ أو صَاعًا منْ ِب أوْ ضَاعًا مِنْ شَعِيرِء أو صَاعًا ينْ قَمْح ..؟ هذا حَدِيت رَوَاه 


جماعة من يم الحدِيث عَنْ نافع فلم يَْكُرُوا «صَاع القَمْح) فيه إلا حَدِيث عَنْ سعد بْنِ عب الخ 
1 ع ع 0 عرص 2 


حِيّ يفره عَنْ عَبَْدٍ لله بْنِ عَم عَنْ نافِع). 
() مستدرك الحاكم :)١545(‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: 447 1) بلفظ: (صَاعَا مِنْ ته أو ضَاعًا ِنْ 
بر 
(5) سنن النسائي الكبرى (1817)» المعجم الصغير للطبراني /١(‏ 2774 رقم: 0717). وقد ضَعّف 
الألباني إسناد الطيراني في (إرواء الغليل: 7”). وللحديث طُرٌّق أخرى صحيحة ذكرها الألبانٍ في 
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زاد فيه يحسى بن محمد [الحارثي ]7 عن زكريا بن إبراهيم بن عبد الله بن مطيع» عن أبيه» 
عن جذه. عن ابن عمر: «أو إناء فيه شّىء من ذلك:9 , 

ومثال زيادة الراوي مرة وتركها أخرى: حديث سفيان بن عبينة عن طلحة بن يحسى بن 
طلحة بن [عبيد الله]7" بسنده إلى عائشة قالت: «[دخل]”" عَلَ رسول الله كلق فقلتٌ: إنا 
خبأنا لك [خبيئًا]”“. فقال: أما إني كنت أريد الصوم ولكن قَرّبيهة”2. أسنده الشافعي عن 
سفيان هكذا.ورواه عن سفيان شيخ باهلٍ. وزاد فيه: (وأصوم يومًا كانه 7 

: ثم عرضته عليه قبل موته بسّنة فذكر هذه الزيادة) . 


(إرواء الغليل: "7"7). 

)١(‏ كذا في جميع الُمخ» والصواب: الجاري. انظر: سنن الدارقطني »)4٠ /١(‏ السئن الكبرى للبيهقي 
.)0١5(‏ 

(؟) سنن الدارقطني .)5٠ /١(‏ قال الألباني في (مشكاة المصابيح: 4786): (إسناده ضعيف). وانظر 
كلامه الألباني عليه تفصيلًا في (إرواء الغليل: 77)» وانظر أيضًا: البدر المنير .)50٠ /١(‏ 

(*) كذا في (ق) وهو الصواب؛ وفي سائر الشُسخ: عبد الله. 

(5) كذا في (ز) وهو الصوابء وفي سائر النُسخ: دخلت. 

(5) كذا في (ز» ظء ق» ت). والصواب: (حيسًا) كما في (الأم» 0١‏ للشافعي. 

(1) مسند الشافعي (ص 85). 

(0) مصنف عبد الرزاق (7/1/97)» السنن الكبرى للنسائي (7760): منن الدارقطني (5/ /الا1)) 
المنن الكبرى للبيهقي (81715). وانظر كلام الحافظ ابن حجر عليه في (التلخيص الحبير» 7/ )71١‏ 
وكلام الألباني في (إراواء الغليل: 4168). 

(8) هذا كلام الشافعي. انظر: معرفة السنن والآثار (7/ 514). السنن الكبرى للبيهقي (5/ 170). 
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وقولي: (وَإنْ تَكُنْ قَدْ غَيرتْ إِعْرَابَ مَا يَبْقَى» تَعَارَضًا) إشارة إلى أن ما سبق كله محله ما 
م تُغير الزيادة إعراب ما بقي من الحديث. كما لو روى راو: افي كل أربعين شاةً شاةة وروى 
الآخر: «نصف شاة»» فيتعارضان كما هو الحق عند الإمام الرازي وأتباعه. 

وحكاه ال هندي عن الأكثرين؛ قال: (لأنّ كل واحد منهما يروي غير ما رواه الآخر؛ 
فيكون نافيًا له). 

قال: (وخالف أبو عيد الله البصري)7". انتهى 

لكن الذي في «المعتمد» عن أبي عبد الله البصري قبول الزيادة سواء أَنَّت في اللفظ أو لا 
إذا أثرت في المعنى: وأن القاضى عبد الجبار يقبلها إذا أنّرت في المعنى دُون ما إذا أنَّرت في 


إعراب اللفظ. 
وقولي: (ومَا فيه الْمَرَّدُ) إلى آخبره - إشارة إلى أنه هل يُشترط العّدد في الرواية كالشهادة 
غالبًا؟ أو لا؟ 


الأكثرون على المنع؛ لإطلاق الأدلة في العمل بخبر الواحد؛ ولأن النبي وَلِ كان يرسل 
لتبليغ الأحكام وغيرها الواحد. 

والمخالف في المسألة الجبّائي» اشترط العدد في كل خبر. ونقل القرافي عن كتاب 
«المحصول» لابن العربي أن الجبائي اشترط في قبول الخبر اثنين وشرط على الاثنين اثنين» 
وهكذا إلى أن ينتهي الخبر إلى السامع. ونقله الشيخ عنه في «اللمع». 

ويؤخذ من هذه المسألة أنَّ العَدد لا يُشترط في المنفرد عنه الثقة بالزيادة حتى لو انفرد بها 
واحد عن واحد. فإنها مقبولة عند الأكثر كما سبق في كلام ابن الصباغ. 


.)594617 /1( نبهاية الوصول‎ )١( 
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ومن نّم غاير في «جمع الجوامع» بين هذه المسألة وبين مسألة الجبائي حيث ذكر هذه 
المسألة هنا ناقلًا لما عن الأكثر بعد أَنْ سبق منه النقل عن الجبائي أنه لا بُدَّ من اثنين أو 
اعتضاد. فلا يُلَن الاتحاد وأنه كرر ى! زعمه شيخنا في شرحه. ومعنى [الاعتهاد]27 الذي 
أشار إليه أن يأتي له شاهد - مَنَلَا - يُقويه. والثه أعلم. 

ص 

64 سيد أَؤْرَافِمٌ مَاأَرْسَلُوا أَؤوَقَفُوائتَدَم قز 


الشرح: 

هذا استطراد للزيادة في السند دون المنن» وقد ذكرتٌ في هذا البيت منه مسألتين: 

إحداهما: إذا أسند الراوي حديئًا ورواه غيكه مرسلا. 

والثانية: إذا رفع الراوي الحديث إلى النبي يك ورواه غيرُه موقوقاء وهو معنى قولي: (مَا 
أزكلوا از ويعُواة و كقه لفدوكشر مرتية: 

والحكم في المسألتين قبول مَن معه الزيادة وهو ثقة؛ فيُقدّم من وصل ومن رفع. 

وفي حكم مَن أسند وأرسلوا مَن وصل السند وقطعه غيرٌهء أي: رواه منقطعًا؛ فلذلك 
اقتصرثُ في النّظم على إحدى المسألتين؛ لكون الأخرى في معناها وإِنْ كان ابن الحاجب 
صرح بالثلاثة. 


مثال ما أسند وأرسلوا: إسناد إسرائيل بن يونس» عن جده أبي إسحاق السبيعي» عن 


: كذا في جميع النسخ» والصواب: الاعتضاد. وعبارة السبكي في (جمع الجوامع» 7/ 2114: ( ايان‎ )١( 
لَابْدَ من انَّْيِنِ أو اعْتِضَادٍ). جمع البوامع مع حاشية العطار.‎ 
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أبي بردة» عن أبيه أبي موسى الأشعريء عن النبي كَِِ حديث: «لا نكاح إلا بولي". 

ورواه سفيان الثوري وشعبة عن أبي إسحاق» عن أب بردة» عن النبي يك مرسلاء 
فقضى البخاري لمن وصله وقال: (زيادة الثقة مقبولة) مع أنَّ المَرسل له شعبة وسفيان» 
وهم مَن هما حفظًا وإتقانًا. 

ظ ١‏ 3 5 و 

ومثال مّن رفع ووقفوا: حديث مالك في «الموطأ» عن أبي النضرء عن [بُسر]”"' بن 
سعيد عن زيد بن ثابت ظاقه موقوقًا عليه: «أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»7©. 

وخالفه موسى بن عقبة وعبد الله بن سعيد بن أبي هند وغيرهماء فرووه عن أب النضر 

واغلم أن قولي: (َبْقبَلُ) يحتمل أن يكون جزمًا ولو رددنا زيادة الثقة» ويحتمل أن يكون 
على الراجح؛ لكون الراجح قبولاء فيكون تفريعًا على الراجح في زيادة الثقة. وعبارة ابن 
الحاجب وابن السمعاني أن ذلك كالزيادة؛ فيقتضى جريان الخلاف الذي فيها فيه. وليس 
الرفع والوقف يتعارضان» وكذا الوصل مع الإرسال» وهو نظير الوقف فيا سبق من 
الخلاف في زيادة الثقة. 


)١(‏ سنن أب داود (رقم: »)75١86‏ سنن الترمذي (رقم: ).© قال الألبان: صحيح. (صحيح أبي 
داود: .)5١/48‏ 

() كذا في (ز)» لكن في (ص): بشر. 

(؟) صحيح البخاري (رقم: 194) باللفظ المذكورء وفي الموطأ /١(‏ 2110 رقم: 191) بلفظ: (أفْضصَلُ 
الصَّلآَةِ صَلاَئَكُمْ في يُيُويَكُمْ إِلأَصَلاَة الْمَكْتُوبة). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
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فرع: 

لو كان الذي أرسل وأسند واحدًا مرة كذا ومرة كذاء فالظاهر القبول» وبه جزم الإمام 
وأتباعه وإن كان في عبارة البيضاوي في «المنهاج» حكاية خلاف» لكن الخلاف إنا يُنقل عن 
بعض المحدثين» فيبعد أن يكون البيضاوي أراده وخرج بحكايته عن طريقة إمامه. 

وحمل السبكي في شرحه قوله: (إِنْ أزسلّ ثم أسْنده قُبلّ. وَقِيلَ: لا) على أنه إذا كان من 
شأنه إرسال الأخبار وأسند خبرًا هل يُقبل؟ أو لا؟ 


والخلااف في هذه المسألة مشهور. 
واحتج المانع بأنّ إهماله كر الرواة في الغالب يدل على ضعف الراوي» فيكون سَبْره له 
خيانة وتدليسًا؛ فلا يقبل. 


وفيه نظر؛ لاحتمال أنْ يكون آثّر الاختصار أو طرّقه النسيان. 

وإذا قلنا بالراجح وهو القبول؛ فقال الشافعي: إنم يُقبَلَ من حديثه ما قال فيه: (حَدَكَني) 
أو «سمعتٌ»» لا باللفظ الموهم. 

وقال بعض المحدّثئين: لا يُقبل إلا إذا قال: سمعتٌ فلانًا. 

وقال شيخنا بدر الدين الزركشي في «شرح جمع الجوامع»: (إن المصنّف أهمل ما إذا 
أرسل ثم أسند أو وقف ثم رفع» وهو في «المنهاج» ورجّح القبول)”". انتهى 

وقد عرفت أنه إنم) ذكر ما إذا أرسل ثم أسند, وفي كَوْن الوقف والرفع في معناه فيه نظر. 
وأيضا فقد حمله السبكي في شرحه على ما سبقء فَلَعَلّه لذلك أهمله في «جمع الجوامع»؛ على 
أنه في «جمع الجوامع» وقع له في المسألة سبق قَلَّم فإنه قال: (أو وقف ورفعوا)» وهو 


.) 8 /”( تشنيف المسامع‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





بالعكسء أي: «رفع ووقفوا», والله أعلم. 
ص: 
دف بَعْض خَيَرِمَاهَررَا 4 حُكَْلَاقٍجَائْرقَدْ دم 


الشرح: 

من مسائل اخاتمة أيضًا: إذا انفرد الراوي الثقة عن الثقات بنقص بعض الحديث - 
عكس مسألة الزيادة - فهل يكون ذلك جائرًا؟ أو لا؟ 

الأكثرون على الجواز إذا كان مستقلًا؛ لأنبها كخيرين؛ وقد فرّق الأئمة حديث جابر 
الطويل في حج النبي كَكلِ على الأبواب» وكثيرًا ما يُفرق البخاري الحديث؛ لقصد 
الاستدلال أو لغير ذلك. 

وأما إذا لم يكن مستقلّاء فإما أنْ يتغير - بحذفه - حُكم الباقي أو لا. 

إن لم يتغير حُكم الباقي فهو جائز وإنْ تير فلا يجوز» كما لو كان الساقط غايةٌ فيها بقي؛ 
نحو: انهى عن بيع الثمرة حتى تزهو»””. 

أو استثناء» نحو: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواءة”". 


أو صفة» نحو «في الغنم السائمة الزكاة6””. 


)١(‏ سنن أبن ماجه (رقم: 7717): قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: .)١417‏ وفي صحيح 
البخاري (رقم: ))75١87‏ صحيح مسلم (رقم: )١1906‏ بنحوه. 

(1) صحيح البخاري (رقم: :)7١77‏ صحيح مسلم (رقم: )١584‏ واللفظ للبخاري. 

() صحيح البخاري (رقم: 1787) أن أبا بكر فافه كتب لأنس ظققه: (هذه فريضة الصدقة التي فرض 
رسول الله صلل الله عليه وسلم على المسلمين ... وفي صَدَةِ َنم في سَايْمَيهًا...). 


الياب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





أو شرطاء 000 


أو كان فيه تغيير معنوي كما في النّسخ؛ نحو: «كنثُ نهيتكم عن زيارة القبوره 
فزوروها»””. فلا يحذف «فزوروها». 

أو بيان المُجْمَل فيه» أو تخصيص العام. أو تقييد المطْلّق؛ أو نحو ذلك. 

وهذا التفصيل بين ما يَعَير وما لا يُغَير هو ثالث المذاهب الصحيحٌ المرضي عند القاضي؛ 
كما نقل المذاهب والترجيح إمام الحرمين وابن القشيري. 

نعم» حكاية قول بالجواز مع التغيير للمعنى في ثبوته بعد وقد قال الحندي والأبياري في 
التعليق: إنه لا خلاف في عدم جوازه. 

وفي المسألة قول رابع حكاه القاضي في «التقريب» والشيخ في «اللمع»: إنه إن كان تقل 
ذلك هو أو غيرٌه مّرة بتمامه. جاز أن ينقل البعضّ. وإِنْ لم ينقل ذلك لا هو ولا غيْره؛ ل 
0 

نعم قيّد الغزالي وغيره الجواز كيف كان بأن لا يتطرق إليه سوء الظن بالتهمة 
باضطراب النقل. 

وقول خامس: إن كان الحديث مشهورًا بتهامه» جاز نقل بعضه. وإلا فلا. قاله بعض 
شُراح «اللمع». 

وسادس: إن لم يُعلم إلا من جهته فإِنْ تعلق به كم لم يج أن يترك منه شيء. وإن لم 
يتعلق به حكم: فإِنْ كان فقيهاء جاز له ذلك الحذف. أو غير فقيه لم يجز. قاله ابن فورك 
(1) هنا بياض في جميع التسخ. 
(7) سنن ابن ماجه (رقم: )١161١‏ وغيره؛ وفي صحيح ملم (رقم: //41) بلفظ: (كهَيكُمْ عن زَيّارَةٍ 

الْقبُورِ كرُورُوهَا). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وابن القطان في كتابيهما. 
وقسّم الأبياري غير المتعلق إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها: أن يُقطع بذلك. ولا يَبْعْد طَرْد قول المنع هنا؛ حَسْمًا للذريعة» وحَذرًا يِن 
الإفضاء إلى موضع الإشكال. 
ثانيها: أن يظنء فلا يجوز الحذف بحال. 
الثها: أن يعْلم ذلك بنوع من النظرء فَعَلَ الخلاف في جواز الرواية بالمعنى للعارف. 
وبالجملة فالمسألة قريبة من مسألة الرواية بالمعتى. 


تنبيهان 


أحدهها: جاء في حديث ابن مسعود في الاستنجاء بالحجر: «أتيثٌ النبي ل بحجرين 
وروثة فأحذ الحجرين ورمى بالروثة»7). زاد أحمد: «وقال: ائتني بحجر ثالث09". فهذا 


)١(‏ سئن الترمذي (رقم: 17) وغيره بلفظ: (فَأَبَينهُ حَجَرَيْنٍ 1 الحَجَرَينٍ وَألْقَى الرَّرَْةَ وقال: 
نا رِكْسٌ)؛ صحيح البخاري (رقم: 160 (فَوَجَدْتُ حَجَرَيْنِ وَالْتَمَسْتٌ اللَالِتَ فلم أجِنْهُ تَأَحَدْتُ 
رَونَهُ فَأتيهُ بهاء فَأَحَدَ الحجَرَيْنِ وََلقَى الرّونَهَ وقال: هذا ركْسٌ). 

(1) مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم: 594 4) بلفظ: (فَأَلْقَى الرَّوْنَةَ وقال: إنها رِكُسٌ» ائتني بِحَجَر). قال 
الحافظ ابن حجر في (التلخيص الخحبير»): (روى أحمد هذه الزيادة بإسناد رجاله ثقات). 

وذكرها الإمام الدارقطني بإسناده في (العلل» 6/ )"١‏ ثم قال: (هذه زيادة حسنة؛ زادها معمر» 
وافقه عليها أبو شيبة إبراهيم بن عثيان). 

وقال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري» /١‏ 7017): (قيل: إن أبا إسحاق لم يسمع من علقمة. 
لكن أثبت سماعه لهذا الحديث منه الكرابيسي). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
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يدل على جواز حذف بعض الخبر وإنْ تعلق به كم يَقُوت بالحذف. 

لكن قال إِلْكِيَا الطبري: الحنٌّ التفصيل بين أن يكون الناقل فقيهًا - كابن مسعود - 
فيجوز الحذفء أوْ لا يكون فلا؛ لأنَّ ابن مسعود حيث ل ينقل الأمر بالإتيان بحجر ثالث 
كان مقصوده منع الاستنجاء بالروث» وحيث كان مقصوده مراعاة العدد تقل جميعه. 

وكذا قاله إمام الحرمين. 

نعم» للشافعي تتفه نّص على أن الإخلال بزيادة جل بالمعنى لا يجوز, وحمل في حديث 
ابن مسعود طلب الحجر الثالث على أنه مالم يسمعه بعض الرواة؛ فلم يَزوه. 

وما أشار إليه الشافعي ظاهر؛ لأن الإءهام حاصل على أي الْقَصْدَين كان. 

الثاني: مما [يشبه]”'' هذا ما وقع البحث فيه أنه إذا استّدل بآية وأوها حرف عطف أو 
نحوه؛ هل يجوز إسقاط ذلك حيث استقام المعنى بدونه؟ ظاهر تَصرّف الفقهاء جوازه. 

ففي «الوسيط» للغزالي في أول الصلاة: قال الله تعالى: 8 أَقِمِمُوأ أَلصّلَوْة 4 [البقرة: 47]: 
وفي كتاب البيع: ١‏ أحَل أله الْبمِعَ © [البقرة: 71/6]. 

وفي «صحيح البخاري:: «لم ينزل عل إلا هذه الفاذة: « هَنْ يَعَمَلَ مِكْقَالَ ذَنّةِ حمر) 
يرود © [الزلزلة: /3]». 

وفي «الترمذي»: «إذا خطب لكم مَن ترضون مُلقه» فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتئة في 
الأرض وفساد كبير»”". 


(1) في (ز): يشابه. 


(0) سنن الترمذي (رقم: 4 بنحوه. قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح سنن الترمذي: 
١٠١484‏ )). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 








ونحو ذلك. والله أعلم. 
كل 
0م الصَّحَابيٌ إذَا كان رَوَى ذَامَعْنَسّيْنٍ [لِتنَافٍِ]”" قَدْحَوَى 
"يفل عله عَلَ ماأئرَكَا مَالَمْيَكنْلِظَاهِر كَذْتَرَكَا 
الشرح: 
هذه المسألة تُعرف با إذا قال راوي الحديث فيه شيئًاء هل يُقَبَّل؟ أو يُعمل بالحديث؟ 


وها أحوال: 
منها: أن يكون الخبر عامًا فيحمله الراوي على بعض أفراده» وسيأتي ذلك في باب 
«تخصيص العام» موضحا. 


أو يدعي تقبيدًا في مطلّق, فكالعام يخصّصه. 

أو يدعي نَسْحَه و سيأتي ذلك أيضًا في «التسخ». 

أو يخالفه برك نّص الحديث» كرواية أبي هريرة في الولوغ سبعًا وقوله: «يُغسل ثلانًا». 
وبعضهم يمثل بذلك لتخصيص العام» ولا يصح؛ لأن العَدَدنّص. 

أما مسألتنا فمذهب الشافعي فيها أن الاعتبار بروايته» لا برأيه» خلاقًا للحنفية. 

وحكى القاضي عن ابن أبان أنه إن كان يمن الأئمة فيدّل على تسخ الخبر. 

وقال إمام الحرمين وابن القشيري: (إنْ تحقَفْنا نسيانه للخبر أو فرضنا مخالفته لخبر لم 
روه وجَوّْنا أنه ل يَبْلُغهه فالعمل بالخبر» أو روى خبرًا يقتضي رفع الحرج فيها سبق فيه حظرٌ 


)١(‏ كذا في (ز)» وبه ينضبط الوزن. لكن في سائر التُسَخْ: (ولتنافٍ)» ويه ينكسر الوزن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
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ّم رأيناه يتحرج» فالعمل بالخبر أيضًاء ويحمّل تَحَرجْه جه على التورّع. إن ناقض عملّه روايته 
ولم نجد محمّلا في الجمُعء امتنع التعلق بروايته؛ إِذْ لا يُقآن بمن هو أَمْل للرواية أن يتعمد 
تخالفة ما رواه إلاعن ثبت يُوجب المخالفة)!". 

قال ابن القشيري: وعلى هذا فلا يقطع بأن الحديث منسوخ كا يقوله ابن أبان. 

وربعا ظن الراوي شيئًا ناسخًا وليس بناسخ؛ وهذا إذا قال الصحابي في خبر: (إنه 
منسوخ» لا يَنْبّت النسخ بذلك كما سيأتي. 

ثم قال إمام الحرمين: (إن هذا غير مختص بالصحابيء بل لو روى بعض الأئمة خبرا 
وعمل بخلافه. كان على هذا التفصيل)!". 

وستأتي المسألة قريّيا. 

وما ثُقل من مخالفة أبي حنيفة حديث خيار المجلس وكذا مالك فمحمول على أن أبا 
حنيفة لما قَدّم القياس ومالِكًا عمل أهل المدينة”" تَرَكَا ظاهر الحديث لذلك» وقد بَينا 
المسألتين في حلهما. 

ومتى لم يَعْلم سبب المخالفة» كان في ذلك تضعيف للحديث عند المخالف. 

ومنها وهو مسألة الكتاب: أن يروي الصحابي خبررًا محتملًا لمعنيين ويحمله على أحدهما. 
فإنْ تََاقيَا كالقروء ويحملّه الراوي على الأطهار, وجب الرجوع إلى حمله ىا قاله جمهور 
أصحابنا كالأستادّين - أبي إسحاق وأبي منصور - وابن فورك وإلكِيًا وسليم» ونقله 
القاضي أبو الطيب في باب "بيع الثمار؛ عن مذهب الشافعي؛؟ ولذلك رجع إلى تفسير ابن 





.)5944 /1١( البرهان‎ )١( 
.)146 /1( البرهان‎ )1( 
يعني: قَدّم مالك عمل أهل المديئة.‎ )'1( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





عمر التفرق في خيار المجلس”" بالأبدان» وإلى تفسيره «حبل الحبلة”" ببيعه إلى نتاج 
النتاج» وإلى قول عمر في «هاءً وهاء»”": إنه التقابض في مجلس العقد. 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «اللمع» بعد حكاية هذا القول: وفيه نظر عنده©. 

فجعل ذلك بعضهم قولًا بالوقف. وعليه جَرَى في «جمع الجوامع». ولا يِخمّى ما فيه؛ 
فإِنْ ظاهر المراد به تضعيف القول به لا الوقف في المسألة. 

وقال أبو بكر الصيرفي: تأويل الراوي أُوْلى؛ لأنه قد شاهد مِن الأمارات ما لا يُقدر على 
حكايته» إلا أن يقوم دليل على مخالفته» فالحكم للدليل. 

وهذا معنى قولي في التُظم: (يُقبَلُ حملُهُ عَلَ مَا أَدْرَكَا)» أي: يُقبل تمل الصحابي الحديث 
على المعنى الذي رآه وأدركه باعتقاده. 

و قولي: (ذَا مَعْنيدْنِ) أي: فأكثرء فهو مثال. 

أما إذا لم يكن بين المعنيين تنافي: 

فَِنْ قلنا: اللفظ المشترك ظاهر في جميع محامله كالعام» فتعود المسألة إلى التخصيص بقول 
الصحابي» وقد سبقت الإشارة إليه وإحالته على محله. 

وإنْ قُلنا: لا يحمل على جميعهاء ففي «البديع»: يُحمل فيه على ما مله راويه وعَينه؛ لأن 
الظاهر أنه لم يحمله عليه إلا بقرينة. 


.)1911 صحيح مسلم (رقم:‎ ))7١١١ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 

(1) صحيح البخاري (رقم: 70175)) صحيح ملم (رقم: .)١1914‏ 

(5) صحيح البخاري (رقم: :))75١76‏ صحيح مسلم (رقم: 1985). 

(4) كذا في جميع النسخ» ولفظ الشيرازي في «اللمع»ء ص27: (قِيلّ: إنه يبل ذلك ...» وفيه نظر 
عندي). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ةا رج و ب ا سو سوسس ات 


قال: (ولا يَبْعّد أن يقال: لا يكون تأويله حُجة على غيره؛ فإنْ لاح لمجتهد تأويلٌ غَيْره 
بدليل؛ [حمَله]1' عليه وإلا فتعيين الراوي صالح للترجيح). انتهى 

نعمء محل ذلك إذا لم يُُجْمِعوا على أن المراد أحدهما وجوزوا كُلّا منهما؛ ولهذا لما ذكر 
الماوردي في «الحاوي» حديث ابن عمر في التفرق في خيار المجلس هل هو التفرق بالأبدان؟ 
أو بالأقوال؟ قال: (وأجمعوا على أن المراد أحدهماء فكان ما صار إليه الراوي أؤلى)”". 

قال: (وقال أبو على بن أبي هريرة: أحمله عليهما معّاء فأجعل لما في الحالين الخيار 
ا 

قال الماوردي: (وهذا صحيح لولا أنَّ الإجماع منعقد على أن المراد أحدهما). 

واعلّم أن الخلاف - كا قاله المندي - فيا إذا ذكر ذلك الراوي لا بطريق التفسير 
لِلَفْظة( » وإلا فتفسيره أؤلى بلا خلاف. 

وقولي في موضوع المسألة: (الصَّحَابِيٌ) - يقتضي قَضْر المسألة عليه» وهي طريقة 
الآمدي وابن الحاجب؛ ورجحها القراني وإنْ كان إمام الحرمين والإمام الرازي وغيرهما 
فَرَضُوها في الراوي سواء أكان صحابيًا أو غْرّه ورجّحها كثيرٌ لكن بشرط أن يكون ذلك 
الراوي من الأئمة. 


(١)في(ز):‏ خيل. 

(5) الحاوي الكبير (6/ 77). 

(؟) الحاوي الكبير (0/ 5 7). 

(4) عبارة الهندي في (نهاية الوصولء 9/ 7469): (إذا حمل الراوي الخبر على أحد محتملاته» فهذا يحتمل 
وجهين؛ أحدهما: أن يكون ذلك بطريق التفسير للفظة» فهاهنا لا نعرف خلاقًا أنّ تفسيره أؤلى» ولا 
يتجه فيه جلاف. وثانيهما: أن يكون ذلك بطريق النظر والاجتهاد منه ...). 
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ويأتي للمسألة مزيد بيان في تخصيص العموم يظهر منه ترجيح ما جَرَيْنَا عليه هنا من 
القضر على الصحابي. 

وقولي: (مَا لَّمْ يَكٌنْ لِظَاهِرٍ قَدْ تَرَكَا) أي: محل قبوله في حمله على أحد المعنيين إذا استويًا 
أو حمله على الراجح, أما إذا حمله على المرجوح وترك الظاهر ىا إذا حمل ما ظاهره الوجوب 
على الندب أو بالعكس أو ما هو حقيقة على المجاز أو نحو ذلكء فالعبرة بالظاهر. لا بِحَمُله 
(على أصح المذاهب). 

قال الآمدي: (ولهذا قال الشافعي: كيف أترك الخبر لأقوال أقوام لو عاصرتهم 
لحججتهه؟20)1 

وهي أحسن من قول ابن الحاجب: (وفيه قول الشافعي: كيف أترك الحديث لمن لو 
عاصرته الحمججته؟!)2". 

فإنه يقتضي قصور قول الشافعي ذلك فيا نحن فيه وهو مخالفة الصحابي لظاهر ما 
روى» والفرض أنه قال ذلك في الأَعَم من هذا ومن تخالفة حديث وإنْ لم يكن هو راويه. 

كذا قيل» ولكن في التخاير بينهما نظر. 

ومقابل الراجح قول ثانٍ عن أكثر الحنفية: العمل بتعيين الراوي مطلقًا؛ لأنه لا يفعل 
ذلك إلا عن توقيف. 

وقول ثالث لأبي الحسين من المعتزلة: (إنه يحمل على تأويله إِنْ صار إليه لعلمه بقصد 
النبي ل من مشاهدته قرائن تقتضي ذلكء فإِنْ جهل وجوّزنا أن ييكون لظهور نص أو 


)١(‏ الإحكام (؟/1518). 
)١(‏ مختصر المنتهى (154/1) مع (بيان المختصر). 
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قياس أو غيرهماء وجب النظر في الدليل؛ فإنٍ اقتضى ما ذهب إليه وَجَبَء وإلا فلا)0. 

وذهب الآمدي إلى قول رابع: (إنه إنْ عُلِم مَأَتَذّ خلافه وأنه مما يوجبه» صِيرَ إليه؛ اتباعًا 
للدليل. وإنْ جُهل» عمل بالظاهر؛ لأن الأصل في خبر العَدْل وجوب العمل بهء ومخالفة 
الراوي للظاهر يحتمل النسيان)7". 

واعْلّم أن هذه المسألة غيرٌ ما سبق في صذر الكلام أن يكون الخبر نَضّا في شيء فيخالفه 
الصحابيء وعلى ذلك ينزل ما رُوي من قول الشافعي: كيف [يترك]”" كلام المعصوم إلى 
مَن ليس بمعصوم؟! 

وتلك أؤلى من هذه أن يُعْمَل بها رَوىء لا بها رأى؛ فلذلك اقتصرتٌ في التّظم عليها. 

شع 

إذا خالف الحديتٌ عَمَلُ أكثر الأمة وقُلنا بالراجح: (إنَّ ذلك ليس إجماعًا)» فالعبرة 
بالحديث (على الصحيح). 

واستثنى ابن الحاجب من ذلك إجماع أهل المدينة؛ بناءً على قاعدة المالكية» وقد سبق بيانه 
في باب الإجماع وأنْ ذلك ليس بحجة. بل مقتقّى كلامه هنا تقبيد إجماع أهل المدينة بكونهم 
أكثر الأمة» ولا قائل بهء بل إما بحجّيّتهم وإنْ كانوا َكَل الأمة» أو لا حُجة في قوهم مطلقا 
إلا أن تُوَوّل عبارته بأنْ الاستثناء منقطع. 

وأما مسألة تعارض القياس مع بر الواحد فستأتي في باب القياس. والله أعلم. 


(١)المعتمد(؟7/‏ ه/ا١).‏ 
(؟) الإحكام (158/5). 
(*) كذا في (صء ز)ء لكن في (ت): نترك. 
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النوع الثاني : ما يتوقف عليه الاستدلال من جهة فهم المعنى , وهو اللفة 


4 اب رَبَنَاوَسئَةاللِْيْ أنْصَملَفْظِمِنْ كَلَامالْمَرَبِ 


الشرح: 

لََا فرغتٌ من النوع الأول مما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة الثلاثة - الكتاب والشّنة 
والإجماع - وهو طريق ثبوتهاء شّرعتٌ في النوع الثاني» وهو ما يتوقف عليه من جهة 
دلالتهاء وذلك في الكتاب والسنة اللذين هما أصل الإجماع» بل وأصل القياس» وربا كانا 
دانّينَ على الأصل المقيس عليه كا سيأتي» وذلك هو اللغة؛ لأن فَهُم المعاني [فيها]9 
متوقف على معرفة أن هذا هو مدلوله لّغة؛ لأن القرآن والسئة عربيان» فلا بُدّ للمستدل بهم 
من معرفة لَّغة العرب. بل هما أفصح الكلام العربيء قال تعالى: 8 إنا أَنرَلَتَهُ فرْءنَا عَرَيها * 
[يوسف: ؟]» وقال تعالى: #8 وَهَندًَا لِسَانْ عَرَيىٌ ميت * [النحل: :]5٠١7‏ وقال 
تعالى: #وَمَآ أَرَسَلكَا مِن رُسُول إلا بِلِسَانِ قَوْيِفِ © [إبراهيم: 4]» وغير ذلك من الآيات. 

فإن قيل: مَن سبق نبينا محمدًا يك من الأنبياء المرسلين إنها كان مبعوثًا لقومه خاصة؛ فهو 
مبعوث بلسانهم؛ وأما محمد و فمبعوث لجميع الخلق» قَلِمَ ليث يسائر الألسنة وم 
يُبعث إلا بلسان بعضهم وهم العرب؟ 

فالجواب: أنه لو بُعث بلسان جميعهم لكان كلامه خارجًا عن المعهود. ويَبْعد - بل 
يستحيل - أن ترد كل كلمة من القرآن مكررة بكل الألسنة؛ فِتَعَيّن البتعضء وكان لسان 
العرب أَحَق؛ لأنه أوسع وأفصح. ولأنه لسان المخاطبين وإِنْ كان الحكم عليهم وعلى 


)١(‏ كذاني(زءت» سء». ض)»؛ لكن في (ص): منهما. 
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غيرهم. 

كذا قرر ابن السمعاني السؤال والجواب» وهو حَسَن. 

قولنا في الترجمة: (قَهُم المعنى) هو مَفْعَلُ من «عَنِيتٌ كذا» أيْ: قصدئه فالمراد به المصدر 
منهء ثم المراد بالمصدر المفعول؛ كالصيد بمعنى المصيد. و«عتى؟ يتعدى لمفعولين ثانيهما 
بالجارٌ تقول: عَنِيتٌ زيدًا بكذا. 

قال أبو على: «المعنى»: هو القصد إلى ما يُقصّد إليه. وقال الخليل: معنى كل شىء: محنته 
ونجاله التي يصل إليها أمه. وقال ابن الأعرابي يقال: ما أعرفٌ معناه ومعناته. ا 

ف «المعنى» في كل شيء كما قال ابن فارس: (هو المقصد الذي يُبْرَرٌ ويُظهر في الشيء إذا 
بحت عنه)0". 

وأما «اللغة» فقال الجوهري: (أصلها النَيّ) أو «لَمَوه)77. 

فردد بين أن يكون من ذوات الياء أو من ذوات الواوء قال: (والهاء عوضء وجمعها 
«لْغّا و«لغات»» والتسبة إليها الْمَويٌُ» ولايقال: «لْخَوي؛)”". أي: بفتح أوله. انتهى 

لكن فيها لُغة ضعيفة حكاها صاحب «تثقيف اللسان» كما قالوا: «أَمَوي» بفتح أوله 
نسبةٌ إلى «أميّة» وإن كان ضعيمًا. 

والمراد ب «اللغة»: اللفظ الموضوعء فخرج المهمل» وسيأتي تفسير الوضع. 

ولِلّغة علوم كثيرة تُسمّى «علوم اللسان»؛ سنشير إليها بعد ذلك. 





.)١58/54( مقابيس اللغة‎ )١( 
.)5484 /5( الصحاح تاج اللغة‎ )١( 
.)1184 /5( (؟) الصحاح‎ 
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تنبيه : 


ين لطف الله تعالى حدوث الموضوعات اللغوية ليُعَئّر بها عَّا في الضميرء سواء قُلنا: 
الواضمٌ الله تعالى أو البشر بإقداره تعالى وإهامه. ووّجه الحاجة إلى ذلك أنَ الله عز وجل لما 
خلق النوع الإنساني وجعله محتاجًا لأمور لا يستقل بها بل يحتاج فيها إلى المعاونة» ولا بد 
للمعاون من الاطلاع على ما في نفس المحتاج إليه بشيء يدل» وذلك إما لفظ أو إشارة أو 
كتابة أو مثال» وكان اللفظ هو أكثر إفادة وأيسر. 

أما كونه أكثر فلأنَ اللفظ يقع عللى: المعدوم والموجود, الغائب والحاضرء الحسي 
والمعنويء ولا شيء من الباقي يستوعب ذلك. 

وأما كونه أيسر؛ فلأنه موافق للأمر الطبيعي؛ لأن الحروف كيفيات تَعْرِضٌ للنشّس 
الضروري. 

وإذا تقرر الاحتياج للوضعء فكلما اشتدت الحاجة إليه افتقر إلى ما يوضّع له وإلا لكان 
ذلك مُّخِلًا بمقصود الوضعء وما لا تشتد إليه الحاجة يجوز أن يوضع له (لِمَا فيه يمن 
الفوائد) وأنْ لا يوضع له (لأنه قد لا يحتاج إليه). 

قال الماوردي في «أدب الدين والدنيا»: (وإنه) كان نوع الإنسان أكثر حاجة من جميع 
الحيوان؛ لأن غيره قد يستقل بنفسه عن جنسه وأما الإنسان فمطبوع على الافتقار إلى جنسه 
في الاستعانة به فهو صفة لازمةٌ لطبعه ويلقةٌ قائمة في جوهره؛ ولذلك قال تعالى: 9وَخْلِقَ 
آلإنسَينٌ صَعِيهًا 4 [النساء: 18]؛ أي: ضعيفًا عن الصبر عنًّا هو إليه مفتقر واحتمال ما هو 
عنه عاجز. وإنا خض الآتسان ركترة الماجة وطهؤر المجعز ننمة عليه ولطقا به ليكون 
ِذّل الحاجة و[مهانة]”" العجز خارجًا يمن طغيان الغِنى ويّفي القدرة؛ إذ هما مركوزان في 


)١(‏ كذاني (زء ت)» لكن في (ص» ض): مهابة. 
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الع 


طَبْعهء قال تعالى: ظ إن لسن لَيَطْعَنَ © أن رَءَاهُ آسَْفىَ (هم 4 [العلق: 7-1]؛ ولذلك 
لما خلقه محتاجًا عاجرًا جعل له فيا يحتاج إليه في دفع حاجته وقضاء وطره حِيّلاء وتلق له 
عقلا مبتدي إليها به» وكل ذلك ليتصف بالرغبة إلى الله تعالى والرهبة منه)”". 


فسبحان مَن هذا من بديع صنعه! 
قولي: (أَفْصَحٌ) إشارة إلى أن الكتاب والسنة - مع أنهها عربيان - جاءً! على أفصح لغات 
العرب. 


قال ابن مالك: (نزل القرآن بلغة الحجازء وما فيه من لغة تميم - أيّْ: ونحوهم - إلا 
قليلاء كإدغام ل وَمَن يُشَآقٍ 4 [الحشر: 4] وه مَن يَرَتَنَ © [المائدة: 54] في قراءة غير نافع 
وابن عامرء والأكثر إنا هو لغة الحجاز بالفك» نحو: « كَليُمَلِل © [البقرة: 0185 
و#يخربكم # [آل عمران: ١؟].‏ و يُمَلرِدكُم # [آل عمران: 6؟١],‏ # وَمَن يْشَاقِقٍ 4« 
[النساء: 0]1١6‏ و8 من محَادِدٍ 4 [التوبة: 15]» 8 وَآسْتَفَزَز 4 [الإسراء: 74]» ونحو ذلك» 
وهو كثير). 

قال: (وقد أجمع القراء على تَضْبٍ « إلا يبا آَلظّنَ © [النساء: ]١61‏ وتضب 8 ما 


ا 


هَددًَا بَكَرَا © [يوسف: 90681" . 
وقد عنيّ بعض العلماء بجمع ما في القرآن من غير لغة الحجاز ونسبها إلى أهلها. والله 


تغاللى أعلم. 


.)171-1١؟9ةص( أدب الدنيا والدين‎ )١( 
.)5817/-585 /9( شرح التسهيل‎ )5( 
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ص: 


0 فاع 6 اك 1 م وس عاك ل :ملم 2 
"٠‏ وليْس في القَرَآنٍ هنْمُعَرّب وَهوَّالذِي ليس بلفظ عَرّبي 
1 3 2 : س يوه مه 2-6 مسرلل 6 
١/"أمَاالَذِي‏ ك5 «سندس؛ وَ«اسْتَبْرقَه وَحِدَةِِنْنَحُوذَالمُحَقق 
5 8 د 4 ٍ 5 
"ا قَهتَوفْوَفي اللَّهَةٍ تتَرَبِويٍّكُلْهُ تت 
#“/ا لكِن مَابَكُونٌمِْدَاعَلَهَا فَفْوَحِكَيَةَلََِقَدْهْلِمَ 
الشرح: 
لَنَّ ذكرثٌ أن التوقف على معرفة لغة العرب لكون الكتاب والسنة عربيين ذكرتٌ جوايًا 
في القرآن ما ليس بعربي» وهو المسمّى ب «المُعَرَّب» بتشديد الراء؛ لأنهم تكلفوا 
بإدخاله في لُغتهم وليس منها. و«المُعَرّب)»: لفظ استعملته العربٌ في معنى وضع له في غير 
و 3 - 
لُغتهم. وني القرآن يمن ذلك ألفاظ كثيرة جمعها بعضهم في قوله: 

2 ص 1 07 7 ٠‏ ع م ٠‏ 2 
السَلْسَبِيلُ وله كُوَّرَْبِيَعٌ إِسْبَررِقُ صَلَواتٌ سُندُسٌ طورٌ 
5 ,2 :5 و 5 . 2 و و 
والزنجبيل ومشكاة سرادق مع رَُومٌوَطْوبَى ويس جيل وكافور 
كنا ترطيس باهم رقا نينا القسطاش فهو 

>ي كم سلفم سواء ا 16 
كَذَاكَ رَدّوَاليعٌ اكه وَيؤْتٍ”" كِفْلَيْن مَذكُورٌ ومَنْظورٌ 
1 . وومةه 4 2 0 ٠‏ ر 
لَه مقالِدإفِرْدَوْسٌ قد كَدًَا ‏ في)| حكىابينٌ درفد ينه و02 
كله 0 اه مور لالم و مط .مجم راث دو ا م 
)١(‏ في (ق): مؤت. يقصد قوله تعالى: 8 يتاا الذيين َامنوأ اتقوأ اللّهَ وَءَامِعوأْ يسولف يؤْتَكُم كفلين ين 
جَحَمَتِهِ © الآية. [الحديد: 78]. 
)١(‏ هناك أبيات زادها الحافظ ابن حجر والإمام السيوطيء أمّا الحافظ ابن حجر فقد ذكر زياداته في كتابه 
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على ما في بعض هذه الألفاظ من خلاف - في كونه عربي الأصل أو لا - مشهور في 
التفاسير» وقد ذكر في غير ما نُظم كثير فيه خلاف كّ «مرجان» وغيره» ولسنا بصدد الكلام 
في ذلك ولا تفسير معانيها ولا عزو كل إلى أهل» بل الإشارة إلى هذا النوع فقط» على أنه قد 
عَنيَ بجمع ما في لغة العرب مطلقًا من ذلك ابن الجواليقي» وربها جعل بعض اللغويين 
وغيرهم لكثير من المعرّب ضوابط» كقول ابن جنى وغيره من النْكَاة: متى خلا اسمٌ رباعي 
الأصول أو خماسيها عن بعض حروف الذلاقة الستة المجموعة في «قَرّ مَنْ لَبَّ يكون 
أعجميًا. وقول الجوهري وغيره: متى اجتمع جيم وقاف في كلمة فهي أعجمية» كّ 
(منجنيق» واجَرْدّق» واجلق» ونحوها. 


(فتح الباري شرح صحيح البخاري) وقد انتهى من شرحه هذا عام 847ه كبا ذكر الحافظ 
السخاوي في كتابه (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء ؟7/ 518): أي بعد وفاة 
الحافظ البرماوي. 

قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري شرح صحيح البخاري؛ 8/ 207): (تَبَمَ 7 
الدّينٍ السُبِكِيٌّ مَا وَقَعَ في الْقرْآنِ مِنْ ذَلِكَء وَنَظَمَهُ في أبِيَاتٍ ذَكَرَهَا في كَرْحِهٍ عَلَ الْمُخْتَصرٍ .. و 
تتَبّعْتْ بَعْدَهُ زِيَادةٌ كثِيرَةَ عَلَ ذَلِكَ تَقَرَبُ مِنْ عِدَةِ ما أَوْرَد وَنَظَمْتَا أنِضَاء 0 
مما عَلَ أَنهْمِنْ ذَّلِكَء لَكِنٍ اكْتَمَى بإِيرَادِ مَامُقِلَ في الجُمْلَة فَبَمْنّهُ في ذَلِكَ). 

وقال السيوطي في كتابه (الإتقان» 0 (فَهَذَا مَا وَقَفْت عَلَيْهِ مِنَ الْلْقَاظِ المعربَة ذ 
الَْرْآنٍ بَعْدَ الشَخْصٍ النَّدِيدِ ين وَل تتَِعْ قبل في كِتَابٍ قَبْلَ هَذًا. وَقَدْ نَظَمَ الْقَاضِي ناح الدِينٍ 
الشْبِكِيّ مِنْهَا سَبْعَةَ وَعِشْرِينَ لَفْظَا في أَبِيَاتِء وَدَيْلَ عَلَيْهَا الحافظ أبُو المَضْلٍ بن حَجَر بأبَِاتِ 
أرْبَعَةٌ وَعِهْرٌونَّلَفْظَاء وَدَيَْتُ عَلََْا بالْبَائِي وَهُوَ ضع وَسِنُونَ؛ فَتَمَتْ تر مِنْ مائةِ لَفظةِ). 

وانظر: رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (417/1).: والتحبير شرح التحرير (ص١47).‏ 


عن 
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إلى غير ذلك من الضوابط. 

فقلثُ في جواب هذا السؤال: إنه من توافق وَضْع العجم مع وضع العربء فيظن الظان 
أن العرب أخذت لفظ العجم واستعملته في لغتهاء وليس كذلكء وهذا إن تَذّعيه في الواقع 
في القرآن فقط؛ لَِا سيأتي من الدليل على أن القرآن كله عربي»؛ وأما وقوعه في لغة العرب 
قَبِلّا خلاف وإنْ كان حازم في «منهاج البُلغاء» قد ذكر تقسيًا طويلًا ربها قدح في حكاية 
الاتفاق لسنا بصدد بسطه. إنما الحاجة إلى وقوعه في القرآن أو لا. 

فممن أثبته فيه: ابن عباس وعكرمة ومجاهد وجمع» واختاره ابن الحاجب مع نقل تَفْيه 
عن الأكثرين؛ وإِنْ كان الآمدي لم يرجح شيئًاء ولكن ما ذهب إليه الأكثرون هو الأرجح؛ 
منهم القاضي أبو بكر والقفال وأبو الوليد الباجي والشيخ أبو إسحاقء وابن القشيري قال: 
وعليه المحققون. وجرى عليه الإمام الرازي وأتباعه. وقال ابن فارس في «فقه اللغة»: إنه 
قول أهل العربية. 

ونّصٌ عليه الإمام الشافعي تاه في «الرسالة» في الباب الخامسء فقال: (وقد تكلم في 
العلم مَن لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان الإمساك أؤلى له» فقال منهم قائل: إن في 
القرآن عرييًا وأعجميًا. والقرآن يدل على أنه ليس في كتاب الله شىء إلا بلسان العرب» 
لو وجدذا نال هذا التول عن قبل ذلك سنه نغلينا وتركًا لمالا عن حجة وسنتال عصره 
من خالفه]”"2» وبالتقليد أغفل من أغفلٌ منهمء والله يغفر لنا ولهم). انتهى 

وممن نقل هذا النص: الشيخ أبو حامد في «تعليقه»؛ وقال: (إنه قول عامة أهل العلم 
وقول المتكلمين بأسرهم). ثم نَصَّره. 


)١(‏ كذا في جميع الُسخ» ولفظ الشافعي في (الرسالة» ص 257: (وَوَجَدَ قائل هذا القول مَن قَبلَ ذلك منه 
تقليدًا له وتَرْكًا للمسألة عن حُجته ومسألةٍ غيره ممن خالفه). 
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فإنْ كُلتّ: المنقول عنهم إثباته أئمة» فكيف يقول الشافعي ذلك؟ 

قلتٌ: قد أجاب هو في «الرسالة» عنه بأنه لعلّ قائله أراد يه ما جهل معناه بعض العرب؛ 
وهذا قال عمر فته لما سمع ١‏ فَدِكهَة وَأنّا 4 [عبس: :]0١‏ (لا أدري ما «الأبٌّ»). وقال ابن 
عباس: (ما كنت أدري معنى 8 أَفْمَحْ بَيَْنَا © [الأعراف: 84] حتى سمعتٌ أعرابية تقول: 
تعال إلى القاضي يفتح بيننا). ولا يَلزْم من كونه غير معلوم لواحد أو اثنين أن لا تكون 
عربية. 

وأجاب غير الشافعي: بأن الوضع في الأصل للعجم, فل استعملتها العرب في لُغتهاء 
كان ذلك وضعا موافقا لغة غيرهم. 

وإليه ذهب أبو عبيد في «غريبه» بعد أن نقل عن أبي عبيدة معمر بن المثنى أنَّ من زعم أنَّ 
في القرآن لسانًا سِوّى العربية فقد أعظم على الله تعالى القول. وقال: إِنَّ من ذهب إلى إثباته - 
كابن عباس وغيره - وإِنْ كانوا أَعْلم ين أبي عبيدة فإنا أرادوا باعتبار الأصلء وهو أراد 
باعتبار أنها لََا استعملته صار عربياء فكلاهما مُصيبٌ إن شاء الله تعالى. 

وهذا الجواب قريب مما ذكرثّه في التّظم الذي سبق تقريره إلا أنَّ ذاك أخسن باعتبار 
جريانه على أن اللغة توقيفية أو اصطلاحية» وهذا إنم| هو على كونها اصطلاحية. 

أما وقوع المعرّب في السّنة فجرّم به كثير وإنْ كان ابن القشيري وغيره نصبوا الخلاف 
الذي في القرآن فيها أيضًاء ولكون هذا بعيدًا لم أتعرض في النظم له. 

وقد بوب البخاري في «صحيحه» باب امن تكلم بالفارسية والرّطانة: وأسند فيه عن 
أم خالد: «أتيتٌ النبي يل مع أبي وعلّ قميصٌ أصفرء فقال النبي يك: سَنَُ سَنَده(2. قال 
ابن المبارك: هي بالحبشية: حسنة. 


.)51905 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
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وفي ١الصحيح‏ أيضًا: «ويكثر الهَرْجٌ. قيل: وما الهرج؟ قال: القتل»”'". قال أبو موسى 
الأشعري: هي لغة الحبشة. 

قولي: (لَكِنَّ مَا يَكُونُ مِنْ ذَا عَلَه) إلى آخره - إشارة إلى أنَّ الأعلام الأعجمية خارجة 
عن الخلاف في المعرّب كا قرره الهندي وغيره» وإنما الخلاف في أسماء الأجناس كاللجام 
والفرند والفيروزج والياقوت والسمور والسنجاب والإبريق والطست والخوان والفلفل 
والقرفة والخولنجان والياسمين والكافور؛ ونحو ذلك ثما سبق من المذكور في القرآن 
وغيره؛ وذلك لأنَّ نحو «إبراهيم» و«إسماعيل» و«إسحاق» و«يعقوب» من أسماء الأنبياء 
والملائكة - عليهم الصلاة والسلام - حتى قال أبو منصور: كُل أسماء الأنبياء أعجمية إلا 
أربعة: آدم وصالح وشعيب ومحمد يَكلِِ. وعلى هذا تكون الأعلام معرّبة لكن واقعة في 
القرآن قَطعّاء ولا يستطيع مَن أجاب عن المعرّبٍ غيرها بأنه مِن تَوافّق اللغتين أن يقول به 
فيها؛ لأنه متى وُجد وضع العرب وجب أن يكون عربيًا وصٌرفه والفَرْضُ منعه من 
الصرف؛ للعَلَّمِيّة والعجمة: إلا أن يقال بأنه لََ) كان في الأصل من وضعهم تَمَيّر عمًا لم يكن 
من وضعهم أصلاء بل محض وضع عرب [بِمَنْع]”" ذاك من الصرف دُون هذا - على ما فيه 
من بَعْد. وحينئلٍ فلا يعد شيء من الأعلام الأعجمية معرّبًا. 

ولعل صاحب «جمع الجوامع» أخرجه من تعريف «المعرّب» لذلك» حيث قال: 
(المعرّب» لفظ غيرٌ عَلّم استعملته العرب في معنى وضع له في غير لغتهم)”". 

لكن انتّقِد عليه بأنه إن) يخرج من الخلاف في وقوعه لا من تسميته معرّيًا؛ لأنه أعجمي 
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كذاني(زء ت). لكن في (ص» ظ ق): يمنع.‎ )0( 
(؟) جمع الجوامع (١/7؟4) مع حاشية العطار.‎ 
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استعملته العرب» وهذا معنى التعريب. 

وعندي أنها خارجة من المعرّب بالطريق الذي أشرتٌُ إليه في التّظمء وهو أنه حكاية 
ألفاظ الأعلام ما هي كما أن العجم إذا حكت أعلامًا عندنا كّ «محمد) و«أحمد» لا يَصِير 
بذلك وضعًا أعجميًا؛ إِذْ لا سبيل إلى أنْ يُعَبّر في الأعلام عن مدلولها إلا بهاء بخلاف أسماء 
الأجناس؛ لكون العَلّم وضع لِمُعَيّن لا يتناول غيره. 


تنبيهات 


أحددها: قال ابن دقيق العيد: الخلاف في المعرّب مبني على إثبات الحقيقة الشرعية» فَمَن 
أثبتها وجعلها مجحازات لغوية» لا يلزم من قوله أَنْ يكون القرآن غير عري. 

ولكن يرد ذلك قول أبي نصر القشيري: إنَّ هذا ليس هو الخلاف في الأسماء الشرعية. 
وهو ظاهر؛ لأنْ الأسماء الشرعية بُقِلت إلى معنى غير الأول؛ والمعرّب باق على معناه» 
فكيف يكون هو إياه أو مُمَرّعا عليه إلا بعْشْر؟! 

الثاني: عَلم من إخراج الأعلام من الخلاف أن استدلال ابن الحاجب تبعًا لشيخه 
الأبياري بذلك ليس بجيد؛ لكونه إما غير مُعرّبِ أو مُعرّيًا ليس الخلاف في وقوعه في القرآن 
كا سبق بل سبقهما إلى ذلك حََلْقٌّ. وربها عزوا ذلك إلى نص سيبويه في «كتابه؛ فيا لا 
ينصرف وفي النسب وفي الأمئلة وغير ذلك» وجرى عليه ابن خروف وغيرٌه. 

الثالث: إن منشأ الخلاف في اشتيمال القرآن على المعرّب أنه لََا وُصف في عدة آيات 
بكونه عرييً كما سبق أول الباب وكيا أشار إليه الشافعي فيما ذكرنا من نْص «الرسالة» فهل 
يكون المراد الجميع كما فهمه من مّنع؟ أو الأكثر كما أوّله مَن أثبت وقوعه؟ لكن الحقيقة هو 
الكل؛ فلذلك كان أَرْجَحء والله أعلم. 
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4 لِدَاتئوَكفَالئَئيلٌ ونه عَلَالَذِينفيلْفَةَقَدْريِمَ 
”وني الْأضُْ ول يُعتكى بذِكْر مهم أنسام؛ لِجوْلٍ الْفِكْرٍ 

الشرح: 

أي: لأجل أن القرآن والسنة عربيان تَوقّف الاستدلال بهها على حكم من الأحكام على 
معرفة ما ثقل من لغة العرب ورّسم فيها على اختلاف فنونه؛ لأن عِلم لسان العرب: 

- إما أن يُبحث فيه عن مدلول اللفظ» فهو عِلم «اللغة»» وإِنْ كان في الأصل يشمل كل 
علومها لكن له إطلاقان: عام؛ وخاص. 

- وإما أن يبحث فيه عن بنية المفردات وأحواهاء وهو عِلم «التصريف». 

- أوعن المركبات وما يعرض فاء فهو علم (النحو؟. 

- أو عن فصاحتها وبلاغتها ووجوه حسنهاء وهو علم «المعاني والبيان والبديع». 

فمّن لا يَعرف قَذْر الحاجة من هذه العلوم ولا يخوض في أسرارها لا يفهم القرآن 
والسنة على الوجه اللائق. 

إن قيل: سيأ أنَّ الألفاظ تكون غير لُّغوية إما شرعية أو عُرفية» فلا يكون الاستدلال 
في تلك متوقمًا على لغة العرب؛ فلا يُطْلق أن الاستدلال دائًا متوقف على معرفة اللغة» 
ولذلك قال الأبياري في «شرح البرهان': إِنَّ الافتقار إلى اللغة إنم! هو حيث عُلم أن الشرع 
لم يتصرف في ألفاظ اللغة وأنها باقية» أي:.ولا أرشد فيها إلى انبا العف في مدلول اللفظء 
فإِنْ عُلِم تَصٌَّفه بذلك فلا يحتاج إلى معرفة اللغة» بل لمعرفة تلك الأوضاع الشرعية. أي: أو 
العرفية. 
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فالجواب: أن معرفة اللغة لا بد منها مع معرفة هذه الأوضاع؛ لجواز أن يُصرف اللفظ 
عنها إلى اللغة قرينةٌ ى) سيأتي ذلك في أحوال التعارُّض؛ فقدٌ توف في الجملة. 

ثم النظر في علوم اللغة المذكورة لا يخلو إما أن يكون عن جزئيات أو كليات؛ وعادة 
الأصوليين أن يتكلموا على بعض أنواع من الكليات؛ لكثرة دورانبهاء ولأن لها ضوابط 
تضبطهاء فتشتد الحاجة في الاستدلال إليهاء فهي من الأقسام المهمة في فن الأصول؛ فلذلك 
اعتنوا مها. 

وهذا معنى قولي: (لِجَوْلٍ الْفِكْرِ). أي: لجولان الفكر, أي: في أي شيء يكون منه 
اللفظ المستدّل به حتى يرد إليه. والله أعلم. | 

سس 


0 4 مه سه بث” ىَ. و صصص -. 2 2 نما 
5 «اللفظ»: صَوْتٌ يَعْضَ حَرَفٍ وَعَى بالقصيد. وَ«القول» لِمعئ وَضِعَا 


الشرح: 

لَنَا سبق أنَّ مِن لُطف الله تعالى حدوث اللفظ الموضوع للمعنى» احتِيجٌ إلى تفسير اللفظ 
والوضع وبيان الاصطلاح في أسمائها؛ ليفهم المراد عند إرادة تلك الأقسامء وقد اشتمل 
هذا البيت على تفسير «اللفظ» وما يسمى إذا وَضِع. 

فَ «اللفظ» في اللغة: مصدر «لفظ الشيء»: أي: طرحه؛ ثم استعمل في المطروح؛ كالصيد 

وني الاصطلاح: الصوت المشتمل على بعض الحروف قصدًا. ليخرج بذلك تصويت 
الجمادات وغيدُ الناطق من الحيوان وإِنْ تخيل في صوته بعض أَخْرّف لكنه بغير قصد» فليس 
بلفظ؛ فلذلك قيدته بقولي: (بِالْقَضْدِ). وربها عُبّر عن ذلك بالصوت المعتمد على مقاطع 
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الحروف؛ حتى يخرج بالاعتهاد ما ذكرناه. 


ةُ - َ 6و وورء 2< 1 6 . « و.2 
وهو معنى قولي: (بعض أَخْرّفٍ وَعى)؛ ف «بعض» مفعول مقدم على ناصّبه وهو 


(وَعى»» أي: حَوى. 
وإنها سشمي «لفظًا»؛ لأنه مطروح بلسان اللافظ إلى سمع السامع ولو بتقدير أن لو كان 
سامع. 


وأما «القول» فهو في اللغة: مصدر «قال يقول» إذا نطق. 

ثم تقل اصطلاحًا إلى المقول من اللفظ المستعملء ف «القول»: هو اللفظ الموضوع لعنّى. 
وهو معنى قول بعضهم: (المستعمل)؛ ليخرج بذلك اللفظ المهمل وهو الذي لم يوضع» ك5 
«ديز» مقلوب لفظ «زيد»؛ وارفعج» مقلوب «جعفر» فاللفظ أعم من القول مطلمًا. 

وهو معنى قولي: (وَهالْقَوْلُه لِمَعْنَى وُضِعَا)» أي: الذي من اللفظ وضع لمعنىء والله 


أعلم. 


”ود الْوَضْعٌ): جَعْلهُ دَيِلَ مَعْتَى أَوْمَاكَجَعْل في اشْبَهَارِ يُعْتَم 
الشرح: 
لَنَا سبق أنَّ #القول» ما وضع لمعنى» احتيجٌ إلى تفسير «الوضع؛ في الاصطلاح؛ وله 
إطلاقان: 
خاص: وهو تخصيص اللفظ بمعنى ليدّل عليه. وهو المراد هناء فاللام فيه للعهد 
الذهني؛ لأن الكلام في الألفاظ. 


وعام: وهو تخصيص شىء بشىء بحيث يدل عليه؛ سواء فيه ما سبق وجّعل المقادير دالة 
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على مقدراتها هن موزون ومكيل ومزروع ومعدود, وجَعْل مركبات الادوية والأغذية بإزاء 
ماوضعت له. 

فالضمير في قولي: (جَغْلهُ) عائد على اللفظء سواء أكان اسيًا كّ «زيد» و«رجل» 
و«قائم»» أو فِعلًا كّ «قام»» أو حرفا كّ «ثم؛ وابل». 

وقولي: (أوْ مَا َجَعْلٍ) إشارة إلى أن الوضع قد لا يكون تخصيصٌ واضع بإرادته» بل 
اشتهار لفظ في معنى إما في الشرع أو في العُرفء فالاشتهار ليس حقيقة الجعل؛ بل يُشبه 
الجعل. ويَضدّق أن يُقال: الواضع الشرع أو العُرفء والمراد ما ذكرناه مع أن الشارع لم يَقل: 
اعلموا أنَّ هذا اسم لذلك. وكذلك أهل اعرف لم يقولوا ذلك. 

فمّن يُعَرّف «الوضع» بأنه «جَعْل اللفظ دليلا على المعنى» يُورِد عليه الوضع الشرعي 
والعُرفي إلا أنْ يذكر في تعريفه هذه الزيادة أو يريد ب «الْجَعْل) الحقيقي والمجازي. 

قد يؤخذ من قولي: (جَعْلَةُ) - أي: جَعْل اللفظ - أنَّ المركّب موضوع؛ لشموله المفرد 
والمركب» بل زعم بعضهم أنَّ «اللفظ؛ جمعٌ واحِدّه «لفظة»» والحقٌ أنه اسم جنسء و[التاء 
في]”' «لفظة» إنما هي للوحدة من الجنس» لا لتمييز المفرد عن الجمعء إلا أن المفرد موضوع 
قطعاء وفي المركب خلاف: 

- فقيل: ليس بموضوع؛ وهذا لم يتكلم أهل اللغة فيه ولا في أنواع تأليفه؛ لكون الأمر 
فيه موكولًا إلى المتكلم. واختار هذا الإمام الرازي» وهو ظاهر كلام ابن مالك حيث قال: 
إن دلالة الكلام عقلية. واحتج له في «المَيْصَّل على المُفصل» بأنَّ مَن يعرف لفظين لا يفتقر 


)١(‏ في (ز): الباقي. 
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عند سماعهه| مع إسنادٍ إلى مُعرّف لمعنى الإسناد. بل يُدركه ضرورةٌ» ولأنه لو كان المركب 
موضوعًاء لافتقر كل مُركّبٍ إلى سباعه من العَرّب كما في المفردات. 

ونحوه ما حكاه ابن إياز عن شيخه. 

- وقيل: بل المركب موضوع؟؛ بدليل أن له قوانين في العربية لا يجوز تغييرهاء ومتى 
عُيرت حُكِم عليها بأنها ليست عربية» كتقديم المضاف إليه على المضاف وإِنْ قُدّم في غير لّغة 
العرب» وكتقديم الصلة أو معمولها على الموصولء وغَيْر ذلك مما لا ينحصر. فحجروا في 
التركيب كي في المفردات. 

وإلى هذا ذهب ابن الحاجب حيث قال: (وأقسامها مفرد ومركّب)!". 

قال القراني: وهو الصحيح. وعزاه غيره للجمهور. 

والتحقيق أن يقال: إِنْ أرِيدَ أنواع المركّبات فالحقٌ أنها موضوعة؛ أو جزئيات النوع 
فا حق المنع. 

وينبغي أن يتنزل المذهيان على ذلك. وعلى هذا فيقال: 

إنَّ كَوْن «الوضع» جَعْل اللفظ دليلًا على المعنى - صادقٌ على المفردات مطلقًاء وعلى 
المركبات باعتبار الأنواع لا الحزئيات. 

أو يقال: إِنَّ من قال: (المركّب موضوع) قد يعني به أن مفرداته موضوعة؛ فيصدٌّق كونه 
موضوعا بهذا الاعتبار. 

ويصح تفسير «الوضع» السابق وتقسيم «القول» إلى مفرد ومركب كما سيأي. 

ومما يتفرع على هذا الخلاف ما سيأتي أن المجاز هل يكون في التركيب؟ وأن العلاقة هل 


.)١14/١1( مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني‎ )١( 
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تشترط في آحاده؟ ونحو ذلك. 

نعم» المثنى والجمع هل هو من قبيل المفرد فيكون موضوعًا؟ أو من قبيل المركّب؛ لشبَهه 
به فلا يكون موضوعا؟ على الخلاف السابق فيه. 

ظاهر كلام ابن مالك في «التسهيل» الثاني» حيث قال: («التثنية» جَعْل الاسم القابل 
دليل اثنين متفقين) إلى آخره. وقال في «الجمع»: (جَعْله دليل ما فوق اثنين)” ' إلى آخره. 

وبعضهم يقول: «المثنى» ما وضع لاثنين» و«الجمع» ما وضع لأكثر؛ فيقتضي أنه 
موضوع؛ لأنه مفرد على قوانين لا يجوز الإخلال بهاء وينبغي أن يجري فيه ما سبق في 
المركبات وهو الوضع في الأنواع [لا](" الجزئيات» وحمل كلام الفريقين على ذلك. 

ولا ينبغي أن يقال: إن كلام ابن مالك مفرّع على مذهبه في [وضع]7" المركب؛ لانتفاء 
النسبة في المثنى والجمع» فيفترقان من المركّبات؛ لأنبم| مفردان قطعمّاء وإنما المدرك ما سبق. 


فائدة: 





اختلف في أن اللفظ إذا وضع لمعنى: 

هل هو موضوع للمعنى الخارجي (أي: الموجود في الخارج)؟ 

أو للمعنى الذهني وهو ما يتصوره العقل؛ سواء طابق ما في الخارج أو لا؟ 
أو للمعنى يمن حيث هو من غير ملاحظة كَوْنه في الذهن أو في الخارج؟ 


.)١؟ص( تسهيل الفوائد‎ )١( 

(7) في (ز): لافي. 

(5) عبارة الزركشي في (البحر المحيط» :)47/١‏ (وَيَبْعُدُ أنْ يُقَالَ: «مَرَعَهُ عَلَ رَأَيهِ في عَدَم وَضْع 
الْْكباتٍ»٠‏ نه اتيب فيهاء لابج أن امرك في الحقِيقة نا هو الإشتاة). 0 
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على ثلاثة أقوال: 
الراجح منها: الأول» ويه جزم أبو إسحاق في «شرح اللمع»؛ لأن به تستقر الأحكام؛ 
ونصره ابن مالك في كتاب «الفيصل». 
واختار الثاني الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي؛ لدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية 
وجودًا وعدمّاء فإنَّ الإنسان إذا رأى شخصًا مِن بُعد تخيله طللاء سَيّاهِ بذلك» فإذا قرب منه 
وظنه شجرّاء سَّاه بذلك» فإذا قرب منه ورآه رجلّاء ساه بذلك. 
ورد بأن ذلك إنم| هو لاعتقاد مطابقة الذهني للخارج؛ فالمدار على الخارجي. 
والثالث: هو مختار الشيخ تقي الدين السبكي, وأفرد المسألة بالتصنيف. 
وإنا أَسَْطتٌ هذه المسألة من النْظم وهي في «جمع الجوامع»؛ لقلة جدواها. 
وكذلك أسقطتٌ مسألة (إنه ليس لكل معنى لفظء بل كل معنى محتاج للفظ يدل عليه 
إما بخصوصه حقيقةٌ أو مجارًا أو في ضمن عموم»؛ لوضوح المراد بهاء وقِلّة نفعها في 
الاستدلال» والله أعلم. 
ص: 
-6 ه 00 ا ٠‏ و 0 5 واس 0 
وال رش م للدلاالة اللفقيئيه وَربتاع دي للبقيه 


عو شاد ور ٠‏ 6 مه 21 وم وم و5 و وك 
4 هو كون اللفظ حَيِث أطلقا يُفَهَِ مْمَعْنَاهالذِي تحتققا 
الشرح: 
لا ذكرت في «الوضع» أنه جَعْلُ اللفظ دليلاء احتجتٌ لتفسير الدلالة التي صار بها 
دليلا. 
فذكرتٌ في رسم «الدلالة اللفظية» التي الكلام فيها أنها: كَوْن اللفظ بحيث إذا أطلق» 
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فُهم منه المعنى الذي هو له محقق بالوضع؛ فيفهمه مَن يعرف أنه موضوع له كدلالة 


(إنسان» على حيوان ناطق. 
وأما مَن يذكر في رسم هذه الدلالة أنها فَهم المعنى عند ذكر اللفظ» فمردود من 
وججهين: 


أحدهما: أنَّ قَهُم المعنى فرع عن كون اللفظ دل عليه فلو عُرّف به لَتَوَقْف معرفة 
الدلالة عليه؛ فيلزم الدور. 

الثاني: أن الدلالة في اللفظ موجودة سواء فهمها فاهم أوْ لا. 

فالصواب ما قلناه: إنَّ الدلالة هي كون اللفظ بالحيثية المذكورة» لا الفهم. 

وقولي: (مَعْنَاه) أعم من أن يكون دلالته عليه يمن حيث وضع اللغة أو من حيث 
اشتهاره شرعا أو عرفا. 

وقولي: (وَرْبََا عدي لِلقِيّة) الضمير ني «عُدّيَ للرسم المذكوره أي: وربها عَذّي هذا 
الرسم لبقية الدلالات بعد اللفظية» فَجُعل رسمًا ها مُعَرّهَا لمعناها. 

والمراد ب «البقية» ما يقابل اللفظية» من «العقلية» و«الطبيعية»» فَمُهَا وإنْ لم يسبق لها 
ذِكر؛ لأن ذكر الضد يُشْعر بضدهء كالعمى والبصرء والحر والبرد» كا في قوله تعالى: 


ل و س» 


لسَرَيِيلَ تَفِيكُم ألْحَرٌ 4 [النحل: »]4١‏ ول يَقل: «والبرد»؛ لِعِلمه من ضدهء وما أَشْبه 
ذلك. 

ولا كان الكلام في الدلالة اللفظية التي هي وضعية» دخل أيضًا في لفظ «البقية؛ ضد 
الوضعية من اللفظية ما هو لفظي لكن غير وضعي كما سنوضح ذلك. 

والحاصل أن الدلالة من حيث هي يمكن تعريفها بهذا الرسمء فيقال: كون الشيء يَلزم 
من قَهُمه فَهُم شيء آخر. 
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وتغفصيل الدلالات أن الدلالة من حيث هي : 

- إما وضعية: كدلالة الأقدار على مقدراتهاء ونحو ذلك كما سيق ومنه دلالة السبب 
على المسبّبء كالدلوك على وجوب الصلاة» ودلالة المشروط على وجود الشرطء كالصلاة 
على الطهارة وإلالََ) صَحّت. 

- أو عقلية: كدلالة الأثر على الموثره ومنه دلالة العالّم على مُوجِدِه وهو الباري جل 
جلالهء وعلى ما يجب له من الصفات الثبوتية والسلبية» وما يجوز له من صفات الأفعال» 
ومنه أيضًا دلالة الدليل على ما يُستدل به عليه» كالمقدمتين على النتيجة. 

- أو لفظية: وهي المستندة لوجود اللفظ إذا ذكر. 

وهذه الثالثة ثلاثة أقسام: 

- إما عقلية: كدلالة الصوت على حياة صاحبه. 

- أو طبيعية: كدلالة «أح أح» على وجع الصدر. 

- أو وضعية: أي بوضع اللغة أو الشرع أو العرف لذلك اللفظ. فهي غير الوضعية التي 
هي قسيم اللفظية. 

فالوضعية من الدلالات اللفظية هي المرادة» وب البقية» ما سواهاء والله أعلم. 


مد»©ك الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





ص: 
"٠‏ لمن مَذِو]”" «وِلَانَةٌ الْمُطَابَقَذَه يَكُونٌمَعْنَى اللّنْظفِيِمَاطَبَتَهُ 
١‏ مهاعم بَنْض لَهُهتَصَمُن) لاز ا 


7 لني ني نْلَ هتحول مِْحعَيِثُلالِقَالَإِذْيجُو 
٠+‏ مث الْمُرَادُ ب «اللّرُوم) اللّهيِي نو كر 


الشرح: 

هذا تقسيم للدلالة اللفظية الوضعية إلى ثلاثة أقسام: مُطَابّقة» وتَضَمّنَء والتزام. 

ف «دلالة المطابقة»: هي دلالة اللفظ على مُسَرَّاه كّ 9إنسان» على حيوان ناطق. 

ويقع في عبارة كثير: «على تمام مسماه»» وهي قاصرة؛ لخروج ما لا مجزء لهء كاشم «الله) 
تعالى» وكالجوهر الفرد. فلا يقال فيه: «تمام»؟؛ لأنه لا جزء له. 

و«دلالة التضمن» هى: دلالة اللفظ على جزء مسماه؛ كدلالة «إنسان» على حيوان فقط 
أو ناطق تقن ‏ رالاف امشييعة إرال: 

و«دلالة الالتزام»: دلالة اللفظ على ما هو خارج عن المسمّى لكنه لازم له كدلالة 
(إنسان» على كونه ضاحكًا. 

قيل: ينبغي أن يزاد في تعاريفها ومن حيث هو كذلك»؛ ففي «المطابقة»: من حيث هو 
مسماه. وني «التضمن»: من حيث هو جزؤه. وفي «الالتزام»: من حيث هو لازم؛ لِدَفْع ما 
يرد على ذلك من كون اللفظ قد يكون مشتركا بين المسمّى وجزثه؛ أو بين المسمى ولازمه؛ 





(١)في(ن١ءن””‏ ن5): فهذه. 
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كَ «مصر» اسم للمدينة والإقليمها]”" جميعه؛ و«الشمس؛ء لِقُرصها وللضوء الذي هو 
لازمها. فإنا يكون مطابقة من حيث الوضع للمسمّى؛ وتَضمُنًا من حيث الوضع للجزء» 
والتزامًا من حيث الوضع للازم. 

وكذلك قيّد به صاحب «المحصول» وتلميذه صاحب «التحصيل؛» لكن في دلالتي 
التضمن والالتزام فقط. وينبغي أن يُقيّدا به في المطابقة أيضًا على ما قصداه. 

لكن المتقدمون وكثير من المتأخرين لم يقيدوا بذلك؛ لأن الكلام في كل دلالة من حيث 
الوضع للمسمّىء لامن وضع آخر؛ لأن ذلك حينئذٍ هو تمام مسمأه» وهو واضح. 

وزعم ابن الحاجب في «المنتهى» أنه ينبغي أن يزاد: «المراد لمعنى»؛ للاحتراز عن دلالة 
اللفظ إذا أريد نفس اللفظ لا مدلوله؛ كا تقول: «زيد» مبتدأء «قام» عل ماضء «ثّمة حرف 
عطف. فإن الدلالة حينئذٍ ليست راجعة إلى معنى اللفظ. 

قلتٌ: لكن مدلوله حينئذٍ هو ذاك» كأنك قلتٌ: لفظ «زيد»؛ ولذلك تصير كلها أسماء 
وتعرب أو تُبنى.كما قال ابن مالك في «الكافية»: 

وَإِنْ د بْتَ لأداة خم-عا [فابْن”" أو اعربُء واجعَلنَهًا اشم 

نعم» استشكل انحصار الدلالة في الثلاث بدلالة العام على جزئي منه. كدلالة 
«المشركين» على «زيد» منهم. فإنه: 

- ليس مطابقة؛ إذ ليس هو جميع المشركين. 
)١(‏ في (ز): لما يليها. 
(1) كذا في جميع النُسخ» وفي (الكافية): فاحكِ. وقال ابن مالك في شرحها: (وإذا نسب إلى حرف أو غيزه 

حكم هو للفظه دُون معناه» جاز أن يُحْكَىء وجاز أن يعرف بأ تقتضيه العوامل. فمن الحكاية قول 

النبي ون إياكم و«لو»؛ فإنّ «لو» تفتح عمل الشيطان». 
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- ولا تَضَمنا؛ٍ لأنه ليس جزءًا منهم» بل جزئيّاك وسيأتي بيان الفرق بينهها في باب 
العموم. 

- ولا التزامًا؛؟ لأنه داخل في مدلول «المشركين» بوصف الشرك. 

وقد يجاب بادّعاء كونه من المطابقة باعتبار صِدق المشرك عليه من حيث هوء وهو 
موضوع اللفظء والكمية فيه بالكلية» والجزئية خارجة عما وضع له اللفظ الذي هو كلي. 

وبادّعاء كونه من الالتزام؛ لأن لازم هذه الماهية الموضوع لها العموم كل فردٍ فردء فالفرد 
لازم وسيأي في باب العموم فيه مزيد بيان. 

قولي: (يَكُونُ مَعْنَى اللّفْظِ) إلى آخره - أي: المطابقة أن تكون كذلك. 

وقولي: (وَمَا عَلَ بَعْضٍ لَهُ) أي: الذي وضع اللفظ له. 

وقولي: (ولازم) أي: وما هو دال فيه على لازم للمعنى هو التزام. 

وقولي: (وَالْعَفْلُ في ذَيْنِ لَهُ دُحُولُ) إلى آخره - إشارة إلى التحقيق من الخلاف المشهور 
في الدلالات الثلاث: 

- أنها كلها لفظية. 

- أو المطابقة فقط. والأخريان عقليتان. 

- أو المطابقة والتضمن لفظيتان» والالتزام عقلية. 

ثلاثة مذاهب: 

الأول: هو المَعْزِيٌ للأكثرين؛ لأن الاستناد لِلفْظَ في كل يمن الثلاث. إِذْ هو واسطة في 
الدلالة على الجزء واللازم؛ فكان كالمطابقة. 

والثاني: هو اختيار الإمام في «المحصول»» وتبعه ابن التلمساني والهندي وغيرهما؛ لأن 
اللفظ الموضوع للكل لم يوضع للجزء ولا للازم؛ فما دل إلا بواسطة تَضِمِّنه له عقلا 
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ولازميّنه له عقالا؛ فلذلك ينتقل الذهن من المسمّى إليهما انتقالّا من الملزوم إلى اللازم. 

والثالث: هو رأي الآمدي وابن الحاجب؛ لأن الجزء داخل فيا وضع له اللفظ» بخلاف 
اللازم؛ فإنه خارج عنه. 

فذكرثٌ في النظم ما هو الح أن للعقل دخولًا في التضمن والالتزام مع الاستناد للفظء 
فليسا لفظيًا محضًا كا في المطابقة» ولا عقليّا محضًا حتى لا يحتاج للفظ فيهماء فكأنبما لفظيتان 
باعتبار عقليتان باعتبا حتى زعم بعضهم أن الخلاف لفظي وأنه لا خلاف في المعنى؛ 
ولأجل ذلك كان تقسيم الدلالة اللفظية إلى الثلاثة» فاللفظ معتيّر فيها قطعًا وإلا فكان يلزم 
أن يدخل في المقسم ما ليس منه. 

وقولي: (ثُمَ الْمرَادُ ب «اللّرُوم» الذَّمْنِي) إشارة إلى أن المعتبر في دلالة الالتزام اللزوم 
الذهني (على المرجّح)» لا الخارجي؛ وذلك لأن اللفظ غير موضوع للازم؛ فلو لم يكن 
اللازم بحيث يلزم من تَصَوّرِ مُسَمّى اللفظ تَصَوُرُ لما فهم من اللفظء وهو معنى تعليل 
المنطقيين لِكوْنه المختار عندهم بِكَوْنْ الذهن ينتقل من المسمّى إليه. 

نعم, قيّد في المحصول» اللزوم الذهني بالظاهر؛ لأن القطع غير معتبر وإلا لم يَجَر 
إطلاق «اليد» على القدرة» فإِنْ «اليد» ليست مستلزمة للقدرة بحسب القطع؛ إذ قد تكون 

قلتٌ: لزوم القدرة لليد إنما هو لزوم خارجي باعتبار ما ركّبه الله فيها؛ دليله أنَّ «اليد» لا 
يلم من تصورها تَصور القدرة لهاء والتخلف في الخارج قد يكون لمانع كا في الشلاء» 
فالذهني لا يحتاج لهذا القيد أصلاء وإن) لم يعتبر اللزوم الخارجي كالسرير مع الإمكان؛ لأنه 
إذا لم ينتقل الذهن إليه؛ لم تحصل الدلالة البتة» وقد تحصل الدلالة وليس هناك لزوم 
خارجيء كدلالة العمى على البصرء وا حر على البرد. 
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واعتبر كثير من الأصوليين وأهل [البيان]”'' اللزوم مطلقًاء أَعَم من الذهني والخارجي. 
وسواء أكان الذهني في ذهن كل أحد - كما في العدم والملكة - أو عند العالم بالوضع أو غير 
ذلك؛ وهذا يجري فيها الوضوح واللنفاء بحسب اختلاف الأشخاص والأحوال. 

ولكن عند التحقيق تراهم يرجعون إلى لزوم ذهني ولو بقرينة تدل عليه وأصله 
خارجيء وذلك حتى يتتقل الذهن كا بيناه؛ فلذلك جريثٌ في النظم على إطلاق اعتبار 
اللزوم الذهني؛ وفاقًا لمن قاله. فإنه الظاهر. 

وقولي: (لَا حَارِجٌ) أي: ليس المعتبر مجرد اللزوم الخارجي؛ لأنَّ الدلالة قد توجد وليس 
هناك لزوم خارجي كما سبقء والله أعلم. 


ص : 





15 وَلْقَوْلٌ إِنْ ججزء ذو معنن ججرْءٍ لمعه بقَضْدِوْحِلًا 
٠. 0 2 56 8‏ 3 .9 7" ِ 
6 كب وَمَاسِوَء الْمُفْرَك وَالِدْءُني تقييم م ذا ورد 


الشرح: 

َنَا بيَّثُ أن اللفظ الموضوع معنى يُسمى «قولا» وييّنتُ معنى «الوضع؟ ومعنى 
«الدلالة» وتقسيمهاء ذكرتٌ هنا أن القول ينقسم إلى مفرد ومركبء وقدمتٌ في النظم 
تعريف «المركّب»؟ لأن التقابل بينهم| من تقايّل العدم والملكّة؛ والأعدام إنما تُعرف بملكاتها. 
وإنما قَدّم ابن الحاجب «المفرد» لمناسبة مختاره في القَزْق بين «المفرد» و«المركب» كما سيأتي. 

ف «المركّب»: ما كَل جزؤه على جزء معناه الذي وضع لهء سواء أكان تركيبه إسناديًا ك 





)١(‏ في (ز): الشأن. 
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«قام زيد»» أو إضائيًا ك «غلام زيد»» أو تقييديًا ك «زيد العالم»» لا مزجيًا ك حمسة عشر» 
و«بعلبك»» فإنه لا يدل - حين كونه عَلََا - جزؤه على جزء معناه. وكذا المضاف إذا كان 
عَلََاه نحو (عبد الله». 

وقولي: (بقَضْدٍ وُصِلَا) أي: إنما يكون مُركبًا إذا كان ذلك الجزء منه دالّا على جزء معناه 
بالقصد؛ ليخرج نحو: «حيوان ناطق» عَلَا على إنسان؛ فإنه مفرد وإنْ كان جزؤه دل على 
جزء معناه من حيث هو. 

وبعضهم يقول: لا حاجة لهذا القيد؛ لأنه بعد العَلّمية لا يَصدُق أنَّ جزءه دلّ على جزء 
معناه؛ لأن كُلا من جزئيه صار بالعلّمية بمنزلة حَرْف المجاء فيه» ك (الزاي» من «زيد»» 
فكىا لا يدل على جزء من ذات «زيد» كذلك هذا. وعلى هذا يكون هذا القيد إيضاحًا. 

وقولي: (إِنْ جُرْءلَهُ مَل عَلَ جُزْءِ لِمَعْنَاهُ) خرج به نحو «إنسان» فإنه وإنْ دل فيه «إنْ» 
على [الشرط]”'" لكن لم يدل على جزء معناه» وبعضهم يُسمي هذا مؤلقًا لا مركبّاء وا مشهور 
المنع وأنَ المؤلّف بمعنى المركّب. 

ومنهم من يُفرق بينهم| بأن المؤلّف يكون بين جزئيه ألقَّه بخلاف المركب. 

ورد بأن المراد بالتركيب إنما هو على الوجه المعتبر في كلام العرب» لا مطلق انضمام لفظ 
إلى آحَرء فحينئذٍ لا يوجد مركب إلا وبين جزئيه ألفة. 

وزعم بعضهم أنه يخرج بذلك أيضًا أنَّ حروف «زيد» - ملا - كل واحد يدل على ثبيء 
في الجملة وهو ذلك الحرف. ف «الزاي» يدل على «زه». وكذا الباقي. 

وهو فاسد؛ لأنه إن أراد بالدال اللفظ المعر عنه ب «الزاي والياء والدال» فليس لذلك 
دلالة أصلاء وإِنْ أراد هذا اللفظ وهو «زاي ياء دال» فهذا ليس الذي تركب منه «زيد»» بل 


)١(‏ كذا ني (ز» ص».ء لكن في (ت): الشرطية. 
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من مدلولاته؛ فَتََمَلّه. 

وقولي: (إنْ جُرٌْ لَهُ دلّ) ولم أقل: (كل جزء)؛ إشارة إلى أنك إذا قلتّ: (زيد قائم) فإن 
دل من الأجزاء كلمة #زيد» وكلمة «قائم»» لا كل حرف من حروفها؛ لأن كل حرف من 
حروف الكلمتين معًا لا دلالة له أصلاء لا على جزء المعنى ولا غيره كما بيناه. وإنها يكون 
ذلك في الجزء القريب؟ فلذلك قيّد به بعضهم. 

فإنْ قُلتَ: قَدَلَّ قولك ذلك أنه إذا دل جزءٌ على جزءٍ المعنى» يكتقّى بذلك وإِنْ لم تدل 
بقية الأجزاء على باقي المعنى» والفرض أنك إذا قلت مثلا: (زيد قائم)؛ ف «زيد» دل على 
جزء المعنى وهقائم» دَلَّ على جزثه الآخَرء فكان ينبغي أن تقول: [(كل واحد من أجزائه) 
أو: (من أجزائه القريبة)]7' إذا أردت الإيضاح كا تقدم. 

قلتُ: لم أختج لذلك؛ لأنه متى دَلّ جزء على جزء المعنى كان الجزء الآر دالا على باقي 
المعنى بالضرورة؛ لثلا يلزم ضَم مُهْمَل إلى مستعمّل» بل يصير مجموع اللفظ غير وافٍ 
بجملة المعنى. والفَرْضُ خلافه. 

أو يقال: المراد ما ذكرتم» ويدل عليه أن النكرة في سياق الشرط للعمومء ويكون المراد 
أن كل جزء قريب يدل على جزء من المعنى. 

وقولي: (وَمَا سِوَاهُ «الْمُفْرَدُ») بيان؛ لأن كل ما اختل فيه قيد من تعريف المركّب يكون 


«مفردًا»؛ فيدخل: 
- ما لا جزء له أصلاء ك «باء» الجرء فإنها مفرد وإن لم تستقل بالنطق بها ولا بالدلالة 
على معنى في نفسها؛ لكونها حرقا. 


- وماله جزء لكن لا يدل» ك (زيد». 


)١(‏ كذا في (زء ظء ت). لكن في سائر النسخ: كل واحد من أجزائه القريبة. 
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- أو يدل لا على جزء المعنى» كما سبق في (إِنْ» من (إنسان». 

- أو يدل على جزء المعنى لكن في وضع آتر لا في ذلك الوضعء كما سبق في «حيوان 
ناطق عَلَءَا على 9إنسان». 

تنبية : 

هذا التعريف للمركّب والمفرد هو اصطلاح ال منطقيين وغيرهم من أهل الأصولء وأما 
أهل العربية فتعزى إليهم تفرقة أخرى؛ وهي: أنَّ «المفرد» اللفظ بكلمة واحدة» و«المركّب» 
بخلافه. واختار هذا ابن الحاجب. 

فخرج ب «الكلمة» في تفسير المفرد: الكلام ونحوه من المتضايفين وغيرهما. 

يقَيْد الوحدة: المركبات الناقصة والمركب الذي هو عَلَّم ك «عبد الله» و«حيوان ناطق» 
عَلََا على إنسان» فهو وإن كان كلمة لكنه غير مفرد؛ إِذِ «المفرد» عندهم أخص من الكلمة. 

ثم فرّع ابن الحاجب على الفرقين أن نحو: «بعلبك» مركب على طريق أهل العربية» 
واختاره دُون الأخرى» ونحو: «يضرب» بالعكسء أي: يكون على طريقة المنطقيين وأهل 
الأصول مركبّاء وعلى طريق أهل العربية مفردّاء وهو واضح. 

ثم قال: (ويلزمهم - أي: المنطقيين ومن [تبعهم]!" - أن نحو اضارب» من أسماء 
الفاعلين و«تخرج» ونحو ذلك ما لا ينحصر مُركب)”2". أي: لأن «الألف» من «ضارب» 
اك مات عسوو دل عل عردم الد: 

وما ادّعاه ين الإلزام لهم غير سديد؛ لأنَّ الدال على وصفيّة الفاعل مجموع اللفظ؛ لا 


(١)كذاني(زءت)».‏ لكن في (ص): معهم. 
(1) مختصر المنتهى (1/ )١57‏ مع (بيان المختصر). 
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«الألف» وحدها و[/ه](2 «الميم» وحدها. 

وقد أوضح هو هذا في «أماليه»» فقال: 3 «الألف» من «ضارب» و«الميم» من «مخرج» 
وأحرّف المضارعة و«الألف» في «سكرى» و«غضبى» ونحو ذلك ليست كلمات مستقلة» بل 
جزء كلمة. 

قال: (وقد تيل كَوْن حروف المضارعة كلمة بعض المتأخرين» وهو غلطء والفرق بين 
هذه الحروف وأشباهها مما ليس بكلمة وبين التي هي كلمات أنَّ هذه لا تدل على المعنى 
الذي قصِد بزيادتها له إلا بِسَبّْك ما انضم إليها معها حتى صار كالجزء منه» وأما الحرف 
الذي هو كلمة فتجد ما بنضم إليه مستقلًا في دلالته قبله» وتهده موضوعًا ذلك بمجرده 
وإِنٍ اشترط في استعاله ذكر متعلقه. ك «اللام؟ م من «لزيد»» فإن كُلّا منهما يُفهم معتّى 
مستقلاء بخلاف «الألف» م من «ضارب» و«الياء» من «يخرج»). انتهى مُلخصًا. 

وبه يُعلم أن قوله: (ونحو «يضرب» بالعكس) أي: ما يكون مركبًا على طريقة المناطقة 
قد يمنع؛ لعدم استقلاله بالدلالة على ما قرره؛ فَحَمَنُ ذلك؛ فإنه نفيس» والله أعلم. 

وقولي: (وَالْبَدْءُ في َقسِيِمٍ هذا أورة) إشارة إلى أن كُلّا من «المفرد» و«المركب» له 
تقسيمات من وجوه لا بد من معرفتهاء فنشرع في ذكر ذلك. 

وبدأثُ هنا بالمفرد؛ لسبقه على المركّب وإنْ كان في تفسيره وقع الأمر بالعكس؛ لِنّا 
قوزناة: 


فون تقسيم «المفرد» ما ذكرتّه بقولي: 


)١(‏ من (ظءت). 
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ص 

١‏ قإنْ يكن تَصَوْرٌ الْمَعْتَى مَتَعْ مِْشِرْكَةفيِب قَجُرْيِايَقَعْ 
الملاوَّمَاسِوَىهَدَاهوَ الكل تَفيِيمْهُيكْتُيٌوَالمَرْضِيٌ 
الشرح: 

وهو أنه ينقسم إلى جزئي وكُلٍ. وفي الحقيقة إنها هما قسمان لمعنى اللفظء لا لنفس اللفظء 
لكن بطريق التبعية» فنقول: 

معنى اللفظ إِنْ مَنَع تَصَوّره من وقوع الشركة فيه عقلًا فجزئي» ك «زيد»؛ وإنْ لم يمنع 
فكّل» ك «إنسان». 

وقال الغزالي: الكلي ما قبل الألف واللام. 

ورد بنحو: «ابن آدم». 

وقد يجاب بأنه يقبل لولا مانع الإضافة. 

والكلى له نقسيمات؛ منها: 

أنه إما أنْ يوجد منه شيء في الخارجء أوْ لا. 

فإنْ وجد فإما أن يوجد واحد فقط أو كثير. 

وما وجد منه واحد إما أن يكون غيره تمتنعًا وجوده أو جائرًا. 

وما وجد منه كثير فإما أن يكون متناهيًا أو غير متناه. 

والذي لم يوجد منه شيء إما أن يمكن وجوده أو يستحيل. 

فهذه ستة أقسام. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





وبهذا يُعلم أن التعبير بقولنا: (إن لم يمنع) إلى آخره - أوْلى من نحو قول ابن الحاجب: 
(إن اشترك في مفهومه كثيرون)7"؛ لخروج بعض هذه الأقسام عن تعبيره؛ إلا أن يحمل 
قوله: (إن اشترك) على الأَعَم من الاشتراك بالفعل أو بالقوة» ولا يخمّى ما فيه. 

فمثال ما جد منه واحد وغيرٌه ممتنع: «إله»» فإنه الله تعالى لا إله غيره» ولا يمكن وجود 
إله غيره: # لَوْ كان فِيِمَآ َم إلا آنلّهُ لَفْسَدَنَا © [الأنبياء: 4]77 ومعنى دخول لفظ «إله» 
في تعريف الكل أنه لا يمنع تَصورٌ معناه من الشركة في معناه باعتبار التصور في الذهن؛ لا 
باعتبار الممكن في الخارج؟ فلهذا ضََْ مَن ضل بالإشراك. ولو كانت الوحدة بضرورة 
العقلء لا وقع ذلك من عاقل» ولكنها عقول أضلها بارئها بها قضى من شقاوتها. 

وعلى كل حال: في ذكر المناطقة هذا المثال نوع من إساءة الأدب؛ فلذلك أهملتٌ في 
النظم ذكر هذا التقسيم بالكُلية» وأشرتٌ إلى أنه غير مُرْضٍ بقولي: (وَالْمَرْفِيُ كذا وكذا) 
ا أذكره من التقسيم بعد ذلك» وتعرضتٌ له في الشرح؛ لثلا يظن الناظر في كتبهم مالم 
يقصدوه؛ فيضل عن سواء السبيل. 

ومثال ما وجد منه واحد ولا يمتنع وجود غيره: #الشمس». 

ومثال ما يوجد منه في الخارج كثير متناه: «إنسان». 

ومثال الكثير الذي لا يتناهى متعذرٌ على قول أهل السّنة؛ إذ ما في العالم شيء من 
الموجودات إلا وهو متناو. 

ومثال ما لا يوجد منه شيء أصلا ويمكن وجوده: بحر من زئبق. 

ومثال ما يستحيل وجوده: شريك الإله؛ فإنه مُحال. ولا يخْمّى ما في التمثيل به من 
الاساءة عل تكو ما سيق. 


)١(‏ مختصر المنتهى )١104 /١1(‏ مع (بيان المختصر). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





أحدهما: لا بد في الجزئي من ملاحظة قيد التشخيص والتعيين في التصور وإلا لَصَّدق 
أنه لم يمنع تصوره من وقوع الشركة فيهء إِذْ لاد ين اشتراك ولو في أخص صفات النفس. 

ثم المراد به الجزئي الحقيقي؛ لأن الجزئي قد يكون إضافيّاء أي: بالنسبة لإضافته لَِا هو 
َعَم منه مع كونه كُليّا بالنسبة إلى ما هو أخص منه؛ كّ «حيوان»» فإنه جزئي بالنسبة إلى 
#جسم». كُليِ بالنسبة إلى (إنسان»» كما يسمى مثل ذلك نوعًا إضافيًا وإن كان النوع الحقيقي 
إنا هو المقول على كثيرين متفقين با حقيقة. 

الثاني: زاد التستري في تفسير «الكّلٍِ» قَيْد أن يكون ذلك في الإيجابء قال: فإن «زيدًا» 
يشترك في [مفهومه]7' كثيرون باعتبار سلبه عن مفهوم يلافِهِ مع أنه ليس بكلي. 

قلتٌ: وهذا عجيب. فإن الكلام في تصور حقيقتي الكل والجزئي» والسلب والإيجاب 
أمر زائد على ذلك. 

قولي: (وَالْمَرْضِيُ) تمامه ما بعده» وقد سبق أني أشرثٌ بذلك إلى عدم ارتضاء نحو ما 
سبق من تقسيم الكلي إلى وحدته وكثرته» ومثل ذلك تقسيم الكلي إلى طبيعي ومنطقي 
وعقلي. 

مثاله: «الإنسان» من حيث الحيوانية التي فيه فقط هو كَل طبيعي»: وهذا موجود في 
المخارج؛ لأنه جزء الإنسان الموجودء وجزء الموجود موجود. 

ومن حيث إن تصوره غير مانع من تَصوّر الشركة فيه (كُلٍ منطقي»؛ وهذا لا وجود له؛ 
لأنه من حيث لا يتناهى. وقد سبق أن وجود ما لا يتناهى في العالم مخال. 


)١(‏ ني (ز): فهمه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ومن حيث ملاحظة الأمرين معًا كل عقلي), ولا وجود له أيضًاء لاشتاله على ما لا 
يتناهى. وخالف ف ذلك أفلاطون. فقال: إنه موجود. 
ومحل ذلك الأليق به غير هذا المختصر. 
مختلف بالحقيقة» و«النوع» هو المقول على متفق بالحقيقة» وقد يكونان إضافيين» أي: بالنسبة 
إلى ما فوقهما ودُونهما كما سبقت الإشارة إليه» ونحو ذلك. والله أعلم. 
عن 
4س ذَلكَ: الْكُرإِنْ تَنَاوَثْ أَفْرَاهُوَعَا[بهَا'ثَفَاوَتْ 
84 «متَوَاطٌِ) وَمَاسِوَاة متك مُتَككا لد لشَك يراه 


الشرح: 

أي: من المرْضي في تقسيم «الكلي» انقسامه إلى ١متواطىئ»‏ و مُشَكّك). 

فالمتواطئ: ما تساوت أفراده باعتبار ذلك الكلي الذي تشاركت فيه» كالإنسان بالنسبة 
إلى أفراده» فإنَّ الكلي فيها - وهو الحيوانية الناطقية - لا تفاوّت فيها بِرَيْد ولا نقص؛ وسّمي 
بذلك من «التواطؤ» وهو التوافق» قال تعالى: « لِمُوَاطِعُوأ عِدَّةَ مَا حَرّمَ آلّهُ 4 [التوبة: 01]ء 
وهذا معنى قولي: (وما بها تفاوت) أي: ولم يتفاوت ذلك الكلي بهاء أي: فيهاء ف (ما» نافية» 
والباء؛ في «يها» متعلق ب ١تَقَاوَتْ),‏ وهو فعل ماضء والضمير في «بها» للأفراد» وموضعه 
نَصِبٌ على الحال. 





)١(‏ في (ضء ن): به. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





و«المشّكك»: ما سوى ذلك؛ وهو ما تَقَارت في أفراده الكُلي: 

- إما باعتبار الوجوب والإمكان. كالوجود للقديم والحادث. 

- وإما باعتبار الاستغناء والافتقار» كالموجود الممكن للجوهر المستغني عن محل» 
والعَرّض المفتقر إلى محل يقوم به. 

- أو بالشدة» كبياض الثلج وبياض العاج؛ وكالنور لضوء الشمس وضوء السراج. 

وسمى «مُشَكُكا؛ لِمَا فيه من تشكيك الناظر في معناه: هل هو متواطئ؛ لوجود الكل 
في أفراده؟ أو مشترك؛ لتغاير أفراده؟ 

فهو اسم فاعل من (شكك؛ المضعّف من «شك» إذا تَرَدّد. 

تنبيه: 

اشتراط عدم التفاوت في «المتواطى» كيف يجامع قوهم: (سُمي «مشككاء لشك الناظر 
في كونه متواطئا)؟ كيف يقع الشك والفرصٌ أنه متفاوت وقد شط في «المتواطئ» عدم 
التفاوت؟ 

ويمكن الجواب عنه بأنَّ تَقايّل المتواطئ والمشكك تقايّل الأَعَم والأتحص. فالمتواطئ 
أعم من المشكك. ويكون المراد بقولهم: (إن تساوت أفراده) أي: لم يُشرّط فيها تفاؤت» بل 
سواء اتفق فيها وقوع تفاوت أو لا؛ لأن النظر إلى كونه متواطنًا من حيث الاشتراك. 

وبذلك يجمع بين قول ابن الحاجب: (فإنْ تاوت كالوجود للخالق والمخلوق» 
فمشكك, وإلا فمتواطى)”"» وقوله في مسألة «وقوع المشترك» في جواب استدلال لا 


.)168/1١( مختصر المنتهى‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
775 سحو تجح تسو رن سس روزي ور ورور سس سروت ووس رسج روج سس مسح ا 


يرتضيه: (وأجيب بأن الوجوب والإمكان لا يمنع التواطق)”". 

فجعله متواطبًا مّرة ومشككًا أخرى, فليس ذلك إلا لا ذكرناه» لا تناقضًا. 

ومن هنا يُعلم جواب سؤال ابن التلمساني المشهور: (أنه لا حقيقة للمشكك؛ لأن ما 
حصل به الاختلاف إِنْ دخل في التسمية كان اللفظ مشتركاء وإلا كان متواطنًا). 


لأنّا نقول: 
- هو داخل في التسمية» ولا يلزم أن يكون مشتركا؛ لأن «المشترك» ما ليس بين معنييه 


- ولا يكون خارجًا من المتواطى؛ لأن التواطؤ أعم مما تساوّت أفراده أو تفاوتت» إلا 
أنه إذا كان فيه تفاوت فهو مشكك. 

وهذا أحسن من جواب القرافي عنه بأن كُلّا من المتواطئ والمشكك موضوع للقَّذْر 
المشترك؛ ولكن الاختلاف إن كان بأمور من جنس المسمّى فمشككء أو بأمْرٍ خارج 
فمتواطىئ. 

لان ذلك إنها يمثي فيه التفاوت بالشدة والضعف فقطء لا فيا هو مختلف بالإمكان 
والوجوب أو بالاستغناء والافتقار ونحو ذلك. 

واغلم أنه سيأتي لنا في مسألة «حمل المشترك على معنيه» أن الشافعي يجعله من قبيل 
العموم؛ ولا يكون ذلك إلا إذا كان بينهما قَذْر مشترك» فإذا قُدَّر قَذْر مشتركء أَشْبه ذلك 
المشكك. وسيأتي [فيه]”" مزيد بيان هنالكء والله أعلم. 


.)١ /١( مختصر المنتهى‎ )١( 
في (ص): له.‎ )5( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ص : 
وَيضَالكُلٌإِنْيَْتَفْرقٍ أَشْخَاصَهُ فَدُو الْعُمُوم) عَم 
١م‏ ون يكن مَل عل الْههيّة نَقَطْفَ ممُطْلوٌ بلاكيية 


الشرح: 
هذا هو التقسيم الثاني من تقسيمّي «الكُلِ» اللذين ذكرتهاء وهو انقسامه إلى: عام؛ 
ومطلق. 


وذلك أن الكلي إن وضع اللفظ [فيه]”'" لاستغراق تَخاله لعة أو عُرًا فهو «العام»» نحو: 
<« فَاقنُوا آلْمُشْرَكنَ 4 [التوبة: ه]» ونحو: « قلا تقل لمآ أف 4 [الإسراء: 55]» إذ المراد 
جميع أنواع الإيذاء» فعمومه عرفي كى) سيأتي في باب «المفهوم» وفي باب «العموم»؛ ويأتٍ فيه 
مزيد بيان [لحقيقته]”" وأقسامه. وقد يكون العموم عقليًا ولا يذكر هنا؛ لأن الكلام في 
تقسيم اللفظء وذاك يذكر في باب العموم من حيث هو. 

وإن لم يكن كذلك بل دل على الماهيّة من حيث هي من غير نظر إلى أفرادها - أي حَاها 
التي لا توجد حقيقتها إلا في شيء منها - فهو «المُطْلَقَ» كقولك: (الرججل خير من المرأة»؛ 
أي: هذه الحقيقة خير من هذه الحقيقة وإنْ كان في بعض أفراد هذه ما هو أفضل من أكثر 
تلك لكن لأمر خارجيء وسيأت إيضاح ذلك في موضعه والفرق بينه وبين التكرة وما 
يترتب على ذلك. 

وقولي: (بلَا كَمَيُّ) أي: بلا مراعاة أفراد لا كثيرة ولا قليلة» فهو منسوب إلى «كمْ» 


)١(‏ كذاني(زء ت).ء لكن في (ص): له. 
(؟) في (ص): تحقيقه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





المسئول بها عن عدد الشيء؛ والقاعدة في مثله التضعيف للحّرف الثاني؛ فلذلك سدّدتَ 
الميمء والله أعلم. 
ص 
ولك «الجُرْنيً) إما شَائْعْ فَسَمُّهِ الككرَةً) لامَنَعٌ 
7 وَإنْ يكن مُعَينَافَ «الْمَعْرِقة قهابوَضعالتَعَيِّنُ اغرقَة 
5ب االْعَلّم) الْمَعْرّوفِء ذا «نَحْصِي' إِنْ كول التكارت: وَدالْجِنيِيٌ) 
6 إِنْ كَانَّفي الذَّمْنِء بهذا افَهَا مِنِ اشم جسنس) نَدُمَنْ عَنَّما 


1١ 


ه١‎ 8 
0 


الشرح: 

لََا فرغتٌ من تقسيم «الكُلي» شرعتٌ في تقسيم مُقايله وهو «الجزئي»» فذكرثٌ أنه 
ينقسم إلى: نكرة» ومعرفة. 

وذلك أن الجزئي إِنْ قُصد به فردٌ مشخصٌ من تحال الكل ولم يقصد عموم المّحال 
كلها ى) هو العام على ما سبق» فذلك الفرد: 

- إِنْ قُصد شيوعه في الأفراد (أي: يكون مُبْههَا يحتمله كل فرد فرد على البدل) فهو 
«النكرة»» مفردًا كان (ك «رجل») أو جّمعًا حقيقيًا (ك «رجال» و«مسلمين») أو ما كالجمع 
(ك «قوم) وانساء» واتمر») أو محتملا (ك «لبن» و«عسل»). 

- وإنْ قُصد به فردٌ معن فهو «المعْرفة». 

والتفرقة بينهم| بعلامة لفظية» وهو قبول النكرة «رّب» أو «ال» المؤثرة للتعريف. أو نحو 
ذلك من وظيفة النحوي. 

فِنْ قيل: إذا كانت «النكرة» فيها شيوعء كانت مما لا يمنع تَصوّره من وقوع الشركة فيه؛ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وهو خلاف ما سبق أن الجزئي هو ما يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. 

قيل: المراد بالشركة في «الكلٍ) التعدد لمحاله. وإذا كانت النكرة فردًا واحدًا واللفظ إنها 
دل عليه من حيث هو فردء فقد منع تصوره من وقوع الشركة فيه من حيث فرديته؛ وهذا 
كان داخلًا في الجَمْع ونحوه - ى) سبق - وفي الأعداد نحو ثلاثة [وعشرة]7'©؛ لأن الجمع 
ليس قابلًا لأن يكون جمعين ولا العشرة [عشرتين](" فَتَأمّل ذلك فإنه دقيق. 

وقولي: (بوَضع التَعيْنُ) إلى آخره - تقسيم للمعرفة إلى عَلّم وغير عَلَمِء والعَلّم إلى عَلّم 
شخصي وعَلّم جنسي» فالباء في «الَْلم؛ متعلق بفعل الأمر في قولي: (اغرقه)» أي: اغرف 
هذا النوع باشم «العَلّم»: أي: بكون «العَلّم اسًا له. 

والحاصل أنه ليا تقر أن المعرفة هي التي فيها تَعيّن بخلاف التكرة فإنها شائعة» 
انقسمت المعرفة إلى: 

- ما يكون التعيّن فيه بالوضع» وهو العَلّم. 

- وإلى ما يكون التعين فيه لا بالوضعء بل بأمر خارجيء وهو غيره من المعارف كما 
سيأتي بيانه. 

ثم التعين الوضعي في العَلّم إما أن يكون بحسب الوجود الخارجي؛ فيُسمى العَلّم 
حينئذٍ اعلم شخص)»» نحو (زيد» واهند). 

وإما باعتبار التصور في الذهنء فيُسمى «عَلم الجنس»» ك «أسامة» عَلََا على حقيقة 
«الأسد؛ المشخصة في الذهن. 

وهو معنى قولي: (ذَا «شَخْصِيُ») إلى آخره؛ والضمير في قولي: (إِنْ كَانَّ) عائد على 
(1) في (ز): عشر. 
(1) في (ز): عشرين. وفي (ش): عشرة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 

التعين في البيت الذي قبله» وكذا في قولي: (إنْ كَانَ في الذَّهْنِ). 

وينقسم [العلمان]7'' باعتبارات: 

مرة بكون المدلول ذا عِلِمء كأساء الله تعالى الأعلام» ومن ذلك أعلام العقلاء من 
الملائكة (ك «جبريل») أو الأنبياء (ك امحمد»). 

أو عَلَّم لغير ذي عِلم إما لحيوان غير مألوف (ك «أسامة» للأسد واتُّعالة» للتعلب) أو 
مألوف (ك «لاحق» فرس لمعاوية» و#شذقم» لجمل» و«واشق» لكلب) أو للأمكنة (ك 
«بغداد») أو الأزمنة (ك #رمضان»)» وغير ذلك. 

وينقسم مرة إلى اسم وكنية ولقب؛ لأنه إن بُدئ ب «أب» أو «أم) فكُنية» أو دَلَّ على رفعة 
المسمّى ك «زين العابدين» أو ضِعَتِه ك «إبليس» فلقبء وإلا فاشم. 

ومرة إلى منقول (كّ افضل») وغير منقول وهو المرتجل (كّ «أدد» و«غطفان»). 

وينقسم مرة إلى مفرد (5 «زيد») ومركب إضافي (ك «عبد الله») أو إسنادي (ك «برق 
نحرٌه)) أو غير ذلك. 

وكل هذه الأقسام موضحة في محلها من النحو. 

وقولي: (بِهَذًا افيرََا) الضمير فيه عائد إلى عَلَم الجنس» أي: بهذا المعنى المذكور في علم 
الجنس - وهو قيد التشخْص في الذهن - افترق من اسم الجنس الذي هو التكرة» نحو 
«أسد؛ فإن أسدًا إنم) دل على فرد شائع كيا سبق لاعلى الحقيقة من حيث هي بقيد تشخُص 
[فرد منها]”" في الذهن؛ أي: حضور فرد مشتمل على الحقيقة ما يمكن أن تكون الحقيقة فيه 


(0١)‏ في (ز» ظ): العلم. 
(0) في (ز): فرديتها. 
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[كسائر]”'" الأفراد في الذهن مطلفًا. 

وقولي: (قَالَهُ مَنْ حَمَقَا) أي: قاله المحققون. وملخص الخلاف في المسألة أن «عَلَّم 
الجنس» و«اسم الجنس» هل معناهما واحد وإن! رق بينهها في الأحكام اللفظية (كمنع 
الصرف في علم الجنس مع علة أخرىء ووقوعه مبتدأ بلا مسوغ. وكذا في الحال منه بلا 
مسوغء وكامتناع دخول «أل» و«الإضافة» فيه» وغير ذلك)؟ 

أو بينهما فرق من جهة المعنى؟ 

فالأول قال به جمع من النحاة» منهم ابن مالك ىا قرره في شرح «التسهيل»» إذ قال: إنه 
نكرةٌ معئى» معرفةٌ لفظًا. وكذا عبر في «خلاصته» بقوله: 

ووضعوا لبعض الأجناس عَلَم كمّلم الأشخاص لفظاء وهو عم 

أي: في الأحكام اللفظية» وهو عام في الأفراد عمومًا بدليّا كاسم الجنس. 

والثان هو قول كثير من المحققين» قال القراني: (إن الخسروشاهي كان يفرق بين علم 
الجنس واسم الجنس ويقرره بتقرير لم أسمعه من أحد إلا منه» وكان يقول: ما في البلاد 
المصرية من يعرفه). 

أي: لأن الفرق مشكل حتى إن بعض الأئمة ينفيه ىما سبق» فقال الخسروشاهي: (إن 
الموضوع للاهية من حيث ختصوصها في الذهن «عَلّمِ الجنس»» ومن حيث عمومها ذهنا ني 
أفرادها #اسم الجنس»0)6”". 

وهو معنى ما ذكرناه من كون «أسد» مثا موضوعًا للحقيقة من غير اعتبار قيد معها 


)١(‏ في (زء ص): لسائر. 
(1) شرح تنقيح الفصول (ص77). 
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أصلاء وعلم الجنس الذي هو «أسامة» مثلّا موضوع للحقيقة باعتبار حضورها الذهني 
الذي فيه نوع تشخص لا مع قطع النظر عن أفرادها. 

ونظيره الفرق بين النكرة وبين المعرّف بلام الحقيقة بأنه دال عليها باعتبار حضورها في 
الذهن وإن كانت عامة بالنسبة إلى أفرادهاء فهي باعتبار حضورها أخص من مُطلق الحقيقة» 
فإن الصورة الكائنة في الذهن من حقيقة الأسد جزئية بالنسبة إلى مطلق الحقيقة؛ لأن هذه 
الصورة واقعة لهذا الشخص في زمانء ومثلها يقع في زمان آتحر وفي ذهن آآخرء والجميع 
مشترك في مطلق صورة الأسد. 

وفي كلام سيبويه إشارة إلى هذا الفرقء إذ قال في ترجمة «باب من المعرفة يكون الاسم 
الخاص فيه شائعًا في أمته ليس واحدٌ منها بأؤلى من الآخَر ما نّصه: 

(إذا قلتَ: «هذا أبو الحارث»» إنما تريد هذا الأسدء أي: هذا الذي سمعت باسْمه أو 
عرفت أشباهه ولا تريد أن تُشير إلى بيء قد عرفتّه بمعرفته ك ازيد»» ولكنه أراد هذا الذي 
كل واحد من أمته له هذا الاسه)”". 

ومعنى قوله: (عرفته بمعرفته) عرفته بشخصه الخارجي. فانظر كيف جعله سيبويه 
بمنزلة المعرف باللام التي للحقيقة» وقوله «هذا؛ إشارة إلى شيء بِعَيّنه فصار «أسامة» يغني 
عن هذا كا أن «زيدًا» يغنى عن قولك: (الرججل المعروف بكذا وكذا)؛ وكون لأسامة» واقعًا 
على كل أسد إنم| كان لأن التعريف فيه للحقيقة وهي موجودة فيه. 

هكذا قرره ابن عمرون في شرحه. قال: (ونظيره «يا رجُل» إذا أردت مُعَينَاء فأيٌّ رججل 
أقبلتَ عليه وناديته كان معرفة؛ لوجود القصد إليهء فكذا أسامة» أي أسد رأيته فإنك تريد 
هذه الحقيقة المعروفة بكذاء فالتعدد ليس بطريق الأصل). انتهى 





.)85 الكتاب لسيبويه (؟/‎ )١( 
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وأما ابن مالك فقال بعد حكاية نص سيبويه: إنه جعله خاصًا شائعًا في حالة واحدة» 
فخصوصه باعتبار تعبينه الحقيقة في الذهن, وشياعه باعتبار أن لكل شخص من أشخاص 
نوعه قسطًا من تلك الحقيقة في الخارج. 

قلتٌ: وهذا يعكر على ما اذّعاه من كونه ممثل العَلم الشخصي لفظًا ومثل التكرة في 
المعنى. 

وفرق ابن الحاجب في «شرح المفصل» بين أسامة وأسد بأن «أسدًا؛ موضوع لفرد من 
أفراد النوع لا بعينه» فالتعدد من أصل الوضعء و«أسامة» موضوع للحقيقة المتحدة في 
الذهن. 

واختار الشيخ تقي الدين السبكي أن «عَلم الجنس» ما قُصد به تمبيز الجنس عن غيره مع 
قطع النظر عن أفراده» و«اسم الجنس» ما قُصد به [اسم](" الجنس باعتبار وقوعه على 
الأفراد حتى إذا أدخلت عليه الألف واللام الجنسية» صار مساويًا لعَلم الجنس؛ لأن الألف 

وقرّع على ذلك أن عَلّم الجنس؟ لا يُكنى ولا يجُمع؛ لأن الحقيقة من حيث هي لا تقبل 
حمعًا ولا تثنية» والجمع إنما هو للأفراد””. 

لكن صرح ابن السمعاني بأن الألف واللام الداخلة على اسم الجنس لعهد الجنس لا 
0 0 
للتعريف7". 


/ ه١4754 في (الإبباج» 47/7): مُسمّى. الناشر: دار البحوث - الإمارات» الطبعة: الأولل-‎ )١( 
لم‎ 5 

0 /١( الهاج‎ )1( 

(*) قواطع الأدلة .)"4/١(‏ 
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وبالجملة فهذه الفروق متقاربة» لكن تحتاج إلى نقل يدل على قصد العرب في وضعها 
ذلك. 

قال أبو حيان بعد أن قرر ما حكيناه عن ابن مالك من ترادّف اسم الجنس» وهعلم 
الجنس» وإِنٍ اختص أحدهما بأحكام لفظية - كّ «ذي» بمعنى صاحب - مع افتراقهما في 
أحكام لفظية» قال: (وقد رام بعض المتنطعين من المتأخرين التفرقة بين أسامة وأسد من 
جهة المعنى). 

فذكر ما نقلناه عن ابن الحاجبء ثم قال: (وما أظن العرب قصدت شيئًا من هذا الذي 
ذكره هذا المتأخر في «عَلم الجنس»» وأيضًا فإنه ما من نكرة إلا ومعناها الذهني مفرد لا 
متكثرء فلا اختصاص لأسامة بذلك). انتهى 

وقد علمت أن في كلام سيبويه - إمام اللغة والعربية - الإشعار بالفرق» فكيف يدعي 
أنه من تفرقة المتنطعين؟! أي: المتعمقين في الكلام. 

وأمّا أن العرب لا تقصد ذلك فقد يمْنّع بأنها كان لها دقائق في كلامها لا تنحصر وإِنْ ل 
يدل دليل على أنها قصدتها بل يُستدل عليها بالاستقراء لتراكيبهاء بل ما وضع لاستخراج 
تلك الأسرار المستقرأة من كلمها علم المعاني والبيان ونحو ذلك. 

والخسروشاهي السابق ذكره في كلام القرافي هو الإمام العلامة شمس الدين الشافعي 
أبو محمدء تلميذ الإمام الرازي» روى عنه الحافظ الدمياطي, وأخذ عنه أيضًا الخطيب زين 
الدين ابن المرحلء رحمهم الله تعالى. والله أعلم. 
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ص: 


2 مرروم 22 


57 أو بعري وير التَهَيُل ف همض ْهَرًوَئخوة ييل 


الشرح: 

هذا مقابل لقولي: (إن كان التعين بالوضع)» وهو القسم الثاني من «المعرفة»؛ أتي: وهو 
ما يكون فيه التعيّن لا بالوضع بل بقرينة؛ وهو «المضمر»؛ لأن التعين بقرينة خارجية وهي 
التكلم (نحو: (أنا»)» والخطاب (نحو: «أنت»)» والغيبة (نحو: «هو»). 

ومثله بقية المعارف» كاسم الإشارة؛ فإنها بقرينة الإشارة إليه» والمعرّف باللام بقرينة 
انضمامها إليه» والمضاف بقرينة الإضافة لمعرفة» والموصول بقرينة الصلة أو اللام (لفظًا فيها 
هي فيه ك «الذي», وتقديرًا فيا تَجَرّد منها كّ «مَن» و(ما»)» والمنادى بقرينة القصد 
والإقبال. وهذا كله مين في محله في كتب النحو. 

وهو معنى قولي: (يُبِينُ). وأما بيان تفاوتها في التعريف فمبّن في محله» وقد علم بهذا أن 
قول جمع كالبيضاوي: (إن الذي لا يستقل بإفادة المعنى بل يحتاج لقرينة هو «المضمر») ليس 
بجيد» بل وغير المضمر كالإشارة وغيره من بقية المعارف كيا سبق. 

تنبيه: 

اختلف في «المضمر» هل هو جزئي؟ أو كُلي؟ 

فالأكثرون على الأول؛ لأنه لِمُعَيّنَء بل هو أعرف المعارف عند الأكثر» ونقل القرافي 
والأصفهاني في «شرح المحصول» عن الأوّلِين أنه كي ورجّحاه. وقال بعض المتأخرين: إنه 
الصواب؛ لأن نحو: «أنا؛ و«أنت» ليس لمتكلّم أو تخاطب بالتعيين» بل كل مَن كان كذلك؛» 
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وهذا حقيقة الكلي, [فالتعيين]” إنها هو عند الإرادة وتعريفه على حسب الواقع» فأشبه 
لفظ «الشمس» من حيث إن الواقع منه في الوجود واحدء بل ولا ينبغي أن يختص هذا 
الخلاف بالضميرء بل كل المعارف غير العَلم كذلك؛ وهذا قال الشيخ أبو حيان: الذي 
نختاره أن الضمير كَل وضعًا جزئيٌ استعمالا. 

قلت: إذا كان الوضع إن هو لإفادة المعنى وقت النطق لا لمعنى يشترك في مفهومه كثيرٌ 
أو يقبل الاشتراك من حيث هو و[كأنَ]”" الوضع إنما هو لجزئي» والكلي إنما هو الذي 
وُضع لا لا يمنع تصوره ين وقوع الشركة فيه فيستوي الوضع والاستعمال في كون ذلك 
جزثيا. 

مغاله: (أناك» لم تضعه العرب معتى لا يمنع تصوٌّره من وقوع الشركة فيه مع المتكلّم به 
بخلاف «إنسان»» فمن أجل ذلك أدخلنا المعارف كلها في قسم الجزئيء والله أعلم. 

سس 


- م 5 لس - 5 هو م . سس م :روم 
841 كل ذا عِنْدَالَادٍالْمَعْتَى وَاللفئظ لا تعساده إذ يُعنى 


الشرح: 

أي: كل ما فلناه - من تقسيم المفرد إلى كلي وجزئي وتقسيم كل منهما - حيث كان 
اللفظ واحدًا والمعنى واحدّاء لا حيث تعدد اللفظ وتعدد المعنى» ولا حيث اتحد اللفظ 
وتعدد المعنى» ولا حيث تعدد اللفظ وانحد المعنى. فالقسمة رباعية» سبق منها القسم 
الأول؛ والثلاثة الأخرى المشار إليها بقولي: (لآ تَعَدَّدِ إِذْ يُعْنَى) فإنه يشمل التعدد في كل من 


)١(‏ كذاني(زء ظ ض). وفي سائر المُسخ: التعين. 
(؟) كذا في (ز)» لكن في سائر النُسخ: كان. 
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اللفظ والمعنى والتعدد في اللفظ فقط والمعنى فقط - يأتي بيانها واحدًا واحذاء والله أعلم. 





ص: 


. م 0 - .2 َه 9 . سا هاس نك ع » 
قفِيه «المْبَاينٌ؛ الْمُتاصِفٌ واللْفْظ وَحَْدَهَهوَهالْمُرَادِفُ» 


الشرح: 

اشتمل هذا البيت على قسمين: 

أحدهها: إذا كان التعدد فيهيا معًا بشرط مساواة عدد كل عددّ الآكَر بحيث يكون لكل 
لفظ معنى يخصه. فهو المسمى بالألفاظ المتباينة. 

وهذا معنى قولي: («الْمُبَاينٌ) الْمُنَاصِفُ)ء أي: الذي وقع فيه التناصف من الجانبين 
بحيث لا يزيد عدد الألفاظ على عدد المعاني» سواء: 

- تفاصلتء أي: ليس لأحدها ارتباط بالآخرء 5 «الإنسان» و«الفرس»؟ ونحو: 
«ضرب زيد عمرًا». 

- أو تواصلت. بأنْ كان بعض المعاني صفة للبعض الآخَرء كّ «السيف» و«الصارم»؛ 
إن «السيف» اسم للحديدة المعروفة ولو مع كونها كاله و«الصارم» اسم للقاطع وك 
«الناطق» و«الفصيح» و#البليغ». 

والمراد أنه يمكن اجتماعها في شيء واحد ونحوه لو كان أحدهما جزءً! من الآخر 
كالإنسان والحيوان. 
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القسم الثاني: أن يكون اللفظ كثيرًا والمعني واحدًاء فيسمى «مترادقا»؛ لأن كل لفظ 
مرادف في المعنى للفظ الآخخرء مأخوذ من «الرديف» وهو ركوب اثنين دابة واحدة» ك5 
«(الانسان» و«البشر». و«البر» وةالحنطة». و١جلس»‏ و«قعد». و«دخلت النار في هرة» 
والهرة». والله أعلم. 

ص 

وفع كَمَكَّل اجيس وَدائْمُوِه وَافنَبكُلَمَبْرنِي تبي 

الشرح: 

اشتمل هذا البيت أيضًا على [مسألتين متعلقتين]”'' بالمترادف: 

إحداهها: أنه واقع في كلام العرب في الأسماء والأفعال والحروف. ففي الأسماء: 
جلوس وقعود. وفي الأفعال: جلس وقعد. وهو ما مكلت به في الّظم بقولي: («اجلس» 
وَدافَعْدِ»)» وفي الحروف: «إلى» و«حتى» لانتهاء الغاية. 

هذا أصح المذاهب في المسألة وقول الجمهور, وفي «سنن أبي داود» و«الترمذي» و«ابن 
ماجه» من حديث العباس ظطله: «كنا جلوسًا عند النبى جَفِلَةِ بالبطحاء.» فمرت سحابة» فقال 
يِ: أتدرون ما هذا؟ فقلنا: السحاب. قال: والمزن. قلنا: والمزن. قال: والعنان»9© 
الحديث. 

والثاني: أن المترادف لم يقع مطلقا؛ لأنّ وضع اللفظين لمعنى واحد غش يجل الواضع 


(7) سئن أبي داود (41/77)» سنن الترمذي (7770): سئن ابن ماجه »)١47(‏ وغيرها. قال الألباني: 


ضعيف. (ضعيف أب داود: 81/77). 
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عنه. ولأنه لا فائدة فيه. 
ورد بأن الأكثر في سبب المترادف أن يقع من واضعين. قال الإمام الرازي: ويلتبسان. 
واعتّرض بأنه لا معنى للالتباس. 


وقد يكون من واضع واحد لفائدة التوسعة في التعبير عن المعاني المطلوبة حتى تُقل عن 
واصل بن عطاء المعتزلي - وكان ألثغ في الراء - أنه كان يجتنبها بالإتيان بالمرادف الذي لا راء 


فة. 


والثالث وثقل عن شذوذ: امتناع وقوع المترادف في اللغة؛ لِما سبق في المذهب الذي 
قبله وسبق رده. 

ومن فوائده أيضًا تيسير النظم للروي والتثر للوزن والجناس والمطابقة. 

واختار هذا القول ابن فارس في «فقه العربية» وحكاه عن شيخه ثعلب» وكذا حكاه 
عنه ابن السراج. 

ورد عليه بأنَّ اللغة طافحة به كّ «مفضى» و«ذهب» ونحو ذلك. 

وممن منع ذلك أيضًا الزجاج» وصدّف في رده كتابًا سماه #الفروق»» كجلوس وقعود؛ ف 
«القعود» ما كان عن قيامء والجلوس» ما كان عن نوم ونحوه؛ لدلالة المادة على معنى 
الارتفاع. 

قال: وإليه ذهب المحققون من العلماء. 

وأشار إليه المبرد وغيره حتى إنَّ بعض أهل العربية فرّق بين صيخ المبالغة ملا فجعل 
فعولًا د «صبور» على معنى القوة في الفعل وَفَمَالُا لَِا تكرر منه كّ «علّام»» ومفعالًا لما كان 
عادةً له كّ ١مغوار»؛‏ وأشباه ذلك. 


ولهذا قال أيضًا المحققون: إن حروف الجر لا تتعاقب. 


مذي الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
الق 3 سر سو و و رس وس اا 


وقال سيبويه: في جواز تعاقبها إبطال حقيقة اللغة وإفساد الحكم فيها. 

وممن اختار ذلك من المتأخرين الخُْوّبي في «الينابيع»» وقال: أكثر ما يظن أنه مترادف 
مختلف. لكن وجه الاختلاف خفي. 

وبالجملة فلا يخمّى بُعْدٌ ما ذكروه وصحةٌ القول بوقوع الترادف. 

نعم؛ هو على خلاف الأصلء حتى إذا دار اللفظ بين أن يجعل مترادقا أو متبايئاء يرجّح 
التباين؛ لأنه الأصل. 


تنبيهات 


الأول: محل الخلاف في وقوعه من لغة واحدة, أمّا من لغتين فلا ينكره أحد. قاله 
الأصفهانى”"؛ وكذا العسكري مع أنه من ينكر المترادف. 

الثاني: بقع الترادف أيضًا في الأسماء الشرعية كما في اللغة. 

وقيل: لا. واختاره في «المحصول”"» ولكنه مالف لقوله: (إن الفرض والواجب 
مترادفان» يلاق لأبي حنيفة)0". 

الثالث: إذا قلنا بوقوعه في اللغة» فهل وقع في القرآن؟ 

نقل أبو إسحاق - الشهير بابن المرأة - في أول كتاب «الإرشاد؛ عن أبي إسحاق 
الأسفراييني منعه» وهو ظاهر كلام المبرد وغيره تمن يُبدِي لكل لفظ معتى مغايرًا. 


.)١1١ الكاشف عن المحصول (؟/‎ )١( 
.)574/١( المحصول في أصول الفقه‎ )7( 
.)١١9/1١( المحصول في أصول الفقه‎ )”( 
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لكن الصحيح الوقوع؛ لقوله تعالى:9 وَلَقَدَ بَحَكنَا فى كل أَمَوْ 4 [النحل: +م] 0, 
وفي الآية الأخرى: 8 أَرَسَلكَآ 4 [الأنعام: 417] وهو كثير. 

المسالة الثانية : 

ما ذُكر في النظم أن أحد المترادفين هل يقوم مقام الآخر؟ فأما من حيث هو فبلا خلاف 
كما قاله ابن الحاجب في «المنتهى»”'' وغيره. 

وأما إذا فرض أحدهما في تركيب فهل يلزم صحة وقوع الآخر في محله في ذلك 
التركيب؟ فيه مذاهب: 

أصحها: نعم» وربما يعبّر عن ذلك باللزوم كا قال في «المحصول»”" وأتباعه. والمراد: 
يلزم أن يصح وقوع كل من الرديفين مكان الْآخَر؛ لأن كل واحد معناه معنى الآخرء وكل 
ما في أحد المثلين من حيث هما مثلان يجب أن يكون في الآخر ضرورةً. وصححه ابن 
الحاجب. 

والثاني: المنم» واختاره في «الحاصل» و«التحصيل» تبعًا اللمحصول» في موضع وإن 
صرح في موضع آخحر بخلافه . 

والثالث: يصح إذا كان من لغة واحدة» لا من لغتين. واختاره البيضاوي والهندي. 

والرابع: الجواز مالم يكن تُعَبّد بلفظه. 


(1) في جميع النسخ: ( ولقد بعثنا في كل قرية ). 

(1) مختصر متنهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل 237١ /١(‏ الناشر: دار أبن حزم. 

() المحصول في أصول الفقه /١(‏ 307)؛ الكاشف عن المحصول (؟777/7١)‏ حيث فسر الوجوب 
باللزوم. 
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ويتفرع على هذه القاعدة مسائل: 
منها: عقود البياعات ونحوها مما لم يتعبد بلفظه؛ يجوز فيها استعمال أحد الرديفين مكان 
الآخر. 


أما ما تُعبد بلفظه فا منع منه لأمر خارجي؛ لأن جوهر لفظه مقصودء فلو تغير لَاختّل 
المراد» وهو منشأ الخلاف في انعقاد التكاح بالعجمية» والصحيح الجواز. 

ثالثها: لمن لم يحسن العربية» بناءً على أن ذلك اللفظ مُتعبّد به أو لا . 

ومنعوا لذلك قراءة القرآن بالعجميّة؛ لِتَعَيّن لفظه. خلافا لمن أجازه» ونحوه التكبير 
والتشهد. 
ننبيه : 

ما يشبه المترادف وليس منه: الحد والمحدودء ك (الإنسان حيوان ناطق»» ولا لاف 
في وقوعه؛ وإنما لم يجعل مترادقًا؛ لأن الترادف من عوارض المفردات؛ لأنها الموضوعة كما 
سبق, والحدٌ مركّب. ولو سُلَّم فالمترادف ما اتحد فيه المعنى, ولا اتحاد؛ لأن المحدود دَلّ يمن 
حيث الجملة والوحدة المجتمعة» والحد دل من حيث التفصيل بذكر المادة والصورة يمن غير 
وحدة. 

ومن ذلك أيضًا: التوابع» نحو حسن بسنء وشيطان ليطان» وخاز باز ونحو ذلك. 
وزّعم بعضهم أنه من المترادف . 

ورد بأن التابع وحده غير مفيدء إنما يتبع للتقوية. وصنف فيه ابن خالويه كتابًا سهاه 
«الإتباع والألباع»؛ وكذلك عبد الواحد اللغوي وابن فارس . 


وهو في ثلاثة ألفاظ كثير» كّ: حَسَن بَسَن فَسَن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة مرحي 





ولم يسمع في أكثر من خمسة؛ نحو: كثير [بثير]”'' برير بجير [بذير]”". 

وقيل: [بحير]"”". 

ومن ذلك: التأكيد» نحو: قام القوم كلهم أجمعون أكتعون أبصعون أبتعون. فليس 
أيضًا من المترادف؛ لعدم استقلاله كما سبق في الذي قبله» والله أعلم. 

١ص‎ 

٠‏ أَاالَذِي الْمَعْنى نَقَطْتَمَدََا فَإِنْيَكُنْبالْوَضْع قَدْتَقَرَدا 
١‏ ذلك ه«الْمْمْرَكُالْمَفْهُورُ وفوف هفِيَتيعَلطورٌ 


الشرح:؛ 

هذا هو القسم الرابع: وهو المتحد لفظه المتعدد معناه» وله أنواع: 

الأول: أن يوضع لكل واحد من ذلك المعنى المتعدد» فيسمى «المشترك», وأصله أن 
يقال: «المشترك فيه»؛ فحذف لفظة «فيه»؛ توسعًا؛ لكثرة دوره في الكلام أو لكونه صار لقبًا 
كا قاله ابن الحاجب في «شرح المفصل»” © » نحو «القَرْء» للطهر والحيضء و«العين» 
للباصرة وعين الذهب وعين الشمس وعين الميزان» وغير ذلك كما هو مشهور. 


)١(‏ في (زءق): عمير. 

(؟) كذا ني (صء ت). لكن في سائر النسخ: بدير. 

(5) في (ز): جير. 

(4) الإيضاح في شرح المفصل (188/7) الناشر: دار سعد الدين - دمشقء الطبعة: الأولى/ 476١ه-‏ 
0 م.أو: (551/7) الناشر: وزارة الأوقاف والشتون الدينية- العراق. 


ركني الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
ةن ا ولط م تج ا ا سس سس سرس سس 11 


نعم» قال الإمام فخر الدين في «تفسيره»: إنه حقيقة في الباصرة» مجاز في غيرها”". 

وإلى هذا النوع أشرتٌ بقولي: (بالوضع قَدْ تمَرّا) أي: كل فرد من المعنى المتعدد هو 
موضوع له. لا لمجموعهاء نحو: «العشرة» فإنها لمجموع ذلك العدد لا لكل واحد منه. 
واحترزثٌ بالوضع عما لو وضع لواحد فقط ثم تُقل إلى غيره» فإنه لا يكون «مشتركا»» 
وسيأتي بيانه. 

وقولي: (وُقُوعٌه يهاي مَسْطُورُ) متضمن لمسألتين في «المشترك»: 

إحداهما: أنه واقع في اللغة» ويّلزم من ذلك أنه جائز الوقوع؛ لأن من لازم الوقوع 
الجواز بالضرورة. 

والمسألة الثانية: أنه مع وقوعه في اللغة وقع في القرآن» وهو معنى قولي: (فِيَا يُ)؛ لأن 
المتلو هو القرآن؛ فاكتفيتٌ بأسحص المسألتين عن أَعَمهماء فتصير المسائل ثلانًا: 

- هل هو جائز الوقوع في اللغة؟ أم لا؟ 

- وإذا جاز» فهل وقع فيها؟ أم لا؟ 

- وإذا وقع فيهاء فهل وقع في القرآن؟ أم لا؟ 

وما قلنّه هو الأصح في الثلاث, ولا بأس ببسطها قليلا . 

الأولى: 

المخالف فيها علب وأبو زيد البلخي والأببري على ما حكاه كثيدٌ عنهم. 

وفصّل الإمام الرازي؛ فمنعه في النقيضين فقطء قال: لخلوه عن الفائدة؛ (لأن سماعه 


.)74 التفسير الكبير (59؟/‎ )١( 
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لا يفيد غير التردد بين الأمرين» وهو حاصل بالعقل» فالوضع له عبث)”"©. 

لكن هذا إنما يكون عند اتحاد الواضعء أما إذا تعدد - وهو السبب الأكثري - فلاء 
وذلك كالسّدذْفة (بضم [السين المهملة وسكون الدال المهملة]!" وبعدها فاء)» ففي 
«الصحاح»: (إنها في لّغةَ نجد: الظّلمة» وفي لّغة غيرهم: الضوء)". 

وعلى تقدير أَنْ يكون الواضع واحدًا فلا نُسَلم انتفاء الفائدة» بل له فوائد هي لأصل 
وضع المشترك. 

منها: غرض الإبهام على السامع حيث يكون التصريح سببًا لمفسدة. 

ومنها: استعداد المكلّف للبيان كما قاله الإمام الرازي وغيره. 

نعمء منع المبرد - وغيرٌه من أئمة اللغة - وقوعه من واضع واحدء وحكاه الصفار في 
اشرح سيبويه». 

الثانية: 

أنه واقع ف اللغة كثيرًا في الأسياء كبا سبق وف الأفعال ك5 لاعسعس» لأقبّل وَأَذْين 
ودعسي» للترجي والإشفاقء و«المضارع» للحال والاستقبال على أر جح المذاهب الخمسة 
فيه. وكذا وقوع الفعل الماضى خبرًا ودعاءً» نحو: «غفر الله لنا ولك»» وإنشاءً» نحو: 
«بععتٌ». وفي الحروف على طريقة الأكثر كما سنذكره في فصل الأدوات» كّ (الباء» للتبعيض 
وبيان الجنس والاستعانة والسببية وغيرها . 


.)774 /١( المحصول في أصول الفقه‎ )١( 
في (صء ش» ض): السين المهملة وسكون الدال. وفي (ت» ظ): السين وسكون الدال المهملة.‎ )١( 
2) الصحاح تاج اللغة(4/ و1‎ )©( 
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وذهب قوم إلى المنع» وحكي عن ثعلب والأبهري والبلخي أنهم لا يحيلون وقوعه ا 
سبق نقله عنهمء بل بمنعون وقوعه يرون ما ثقل من ذلك إلى التباين لكن بتكف في 
الفرق وتعسّف. 

ثم القائلون بالوقوع اختلفواء فقيل: واجب الوقوع؛ لأن الألفاظ قليلة والمعان كثيرة» 
فإذا وَرّعت» حصل الاشتراك. 

وهو ظاهر الفسادء لا حاجة إلى الإطالة فيه. 

ومنهم مَن رَدَّ القول بوجوب الوقوع والقول بالإحالة إلى أنه هل وقع؟ أو لا؟ 


فإنَّ الواقع يجب أن يكون موجودًاء وما لم يقع يمتنع أن يكون موجودًا؛ ولذلك لم 
يَحْكِ ابن الحاجب إلا قول الوقوع وعدمه. 


ورد بأن سبب الوجوب أمر زائد على ذلك» وكذا سند المنع كا بيّناه فالتغاير ظاهر. 


الثالثة : 





حُكي عن ابن داود الظاهري أنه لم يقع في القرآن . 

ورد بنحو «الْقَرْء» و«الصريم» و«عسعس» وغيره مما سبق من اشتراك الفعل الماضي في 
الخبر والدعاء. نحو: 9 وَبَكدمِمَةَ أن غَضِب الله عَلَيّ 4 [النور: 4] على قراءة تخفيف النون 
وكسر الضاد من «غَضِبَ»» ومن اشتراك الحروف. 

ونقل عن قوم منعُه في الحديث. وتعلَّهم هم المانعون في القرآن؛ لأن الشّبهة في ذلك 
واحدة كما قاله صاحب «التحصيل» وهي أنه لو وقع فإما أن يقع مُبِينَا فبطول الكلام بغير 


فائدة» أو غير مين فهو غير مفيد0". 


.)570-1718/1( التحصيل من المحصول‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
مس ا ا ا متت 


وأجيب بأنَّ فائدته إجمالية كما في فائدة أسراء الأجناس» وأيضًا فمن فائدته في الأحكام 
الاستعداد للامتثال إذا بين المراد. 


ننبيه : 





المشترك ولو ثبت وقوعه فإنه على خلاف الأصلء أي: الغالب خلافه. حتى إذا جهل 
كَوْنه مشتركا أو منفرداء رد إلى الغالب. 

واختلف في وقوعه في الأسماء الشرعية» فقال الإمام الرازي: الحقٌّ الوقوع؛ لأن لفظ 
«الصلاة» مستعمّل في معانٍ شرعية مختلفة بالحقيقة ليس فيها قَذْر مشترك بين الجميع» والله 
أعلم. 


ص1 


ك«الْقَرْءِ»» ذَايَصِمٌ أَنْمْرَادًا ل 0 مَنْ أَرَاها 
* ذا خَلَامَ نَالْقَرَائْنِ مَاحْجِلْعَلَالْكُلَمَمَاللَبَايْنٍ 
4 لَاإِنْ تتاقٍاك«(أفطعَيتَاء يُنْطَىائَذِييئْكِنُ أَنْيينَا 
الشرح: 

قولي: (ك «الْقَرْءِه) مثال لما سبق من وقوع المشترك في القرآن» وقد سبق بيانه. 

وقولي: (ذَا يَصِحٌ أن يرَادَا) إلى آخر الأبيات الثلاثة - فيه مسألتان متعلقتان بالمشترك: 
الأولى: 

يصح أن يريد المتكلم بالمشترك جميع معانيه إذا أمكن, فلو كان ذا معنيين فكذلك. 
فليس قولي: (مَعَانِيه) قَيْدَاه فاستعمال المشترك في أحد معنبيه أو معانيه جائز قطعّاء وهو 


متلي4 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





حقيقة؟ لأنه فيما وضع له. 

وأما إطلاقه على الكل معًا في حالة واحدة ففيه مذاهب: 

أحدها وهو الصحيح: يصح. ونُسب للشافعي» وة به من أصحابه ابن أبي هريرة في 
«تعليقه»» ومَثُّله بقوله تعالى: « إنّ أله وَملَنِحكَتَهُ: يُصَلونَ عَل أَلِنَ © [الأحزاب: 101]» 
[فإن الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن الملائكة دعاء]2'7 وإن كان في الاستدلال بذلك 
مباحث مشهورة؛ وكذلك لفظ «اشهد» في #8 شَهِدَ ألَهُ أنه لآ إلَنه لا هوّ 4 [آل عمران: 
4 إذ شهادته تعالى علمه وغيره إقرارٌ بذلك» وقوله تعالى: 8 وَلَّا تَنِكحُوأ ما نكم 
َابَاؤْكُم م آليِْسَآهِ 4 [النساء: 0619 النكاح: العقد والوطء مرادان منه إذا كُلنا: 
مشترك. 

وقطع بذلك أيضًا القاضي أبو بكرء ونقله إمام الحرمين في «التلخيص» عن مذهب 
المحققين وجماهير الفقهاء. ونقل ابن القشيري عن القاضي أنه قال: (إنه المختار عندنا إذا 
دلت عليه قرينة) وإِنْ نازع ابن تيمية في صحة ذلك عن القاضي. 

وحكي هذا أيضًا عن أكثر المعتزلة وأكثر أصحاب أبي حنيفة» وحكاه أبو سفيان في 
«العيون» عن أبي يوسف ومحمد. وحملوا من حلف «لا يشرب من النهر» على الكرع 
والشرب من الإناء وإن كان أبو حنيفة يحمله على الكرع وحده؛ ونسبه القاضي عبد الوهاب 
لمذهبهمء قال: وهو قول جمهور أهل العلم. وقد قال سيبويه: يجوز أن يراد باللفظ الواحد 
الدعاء على الغير والخبر عن حاله في نحو: «الويل له4. 

ثم اختلف المجوّزونء فقيل: إن ذلك بطريق الحقيقة. 


(1) كذا في جبيع النُسخ» والعبارة في (البحر المحيطء 0 للزركشي: (فَكَانَت الصَّلَاة من الله رَحمَة 
وَمِن الْمُؤْمِنِنَ دُعَاءَ» وَمِن الْمَلَايكَة اسْتِغْمَارًا). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة دي 





قال الأصفهاني: (وهو اللائق بمذهب الشافعي)”"؛ لأنه يوجب حمله على الجميع كما 
مدكرف 

ونقله أيضًا عن الشافعي والقاضي» ونقل صاحب ١‏ التلخيص» عن الشافعي أنه بطريق 
المجاز» وإليه مال إمام الحرمين» واختاره ابن الحاجبء وتبعه في «جمع الجوامع». 

المذهمب الثان: المنع. ونصره ابن الصباغ في «العدة»» وبه قال أبو هاشم والكرخي وأبو 
عبد الله البصري والإمام الرازي وغيرهم. وحكاه الكرخى عن أب حنيفة» ونقل عن جمع 
من أصحابه. 

ووقع في «الرافعي» في «باب التدبير» أن: (الأشبه أن اللفظ المشترك لا يراد به جميع 
معانيه» ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها)!". 

وقال في «باب الوصية» في مسألة الوصية يعود: (في حمل المشترك على الجميع نظرٌ 
للأصوليين)20”. 

ولم يرجح شيئاء فلا ينبغي أن يُعوّل على ذلك؛ لِمَا سبق من النقل عن الشافعي 
والأصحاب من مخالف ذلك. 

فقيل: لأنه لا يصح أن يقصد من حيث اللغة؛ لكونه لم يوضع إلا لواحد. قاله الغزالي 
وأبو الحسين البصري. 

وضعْف بأنه ل يخرج بذلك عن استعمال اللفظ فيه وضع له. 
)١(‏ الكاشف عن المحصول (5/ .)١64‏ 
() العزيز شرح الوجيز .)514/١11(‏ 
(7) العزيز شرح الوجيز (17/ 074). 


مذلي الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





وقيل: السبب أنه استعمال في غير ما وضع له؛ وهو على البدل؟ فيكون مجارًا. 

وهو في الحقيقة راجع لما قَبّله» وفيه تسليم الجواز ولكن مجارًا كما سبق أنه أحد القولين 
تفريعًا على الجواز. 

المذهب الثالث: أنه يجوز استعاله في معنيبه إِنْ كان معه قرينة متصلة. وهو ظاهر كلام 
الإمام في «البرهان»»وسبق نقل ابن القشيري له عن القاضي. 

الرابع : يجوز في النفي دون الإثبات؛ لأن النكرة في النفي تَعم. 

ورد بأن النفي لا يرفع إلا ما يقتضيه الإثبات. وقد حكى هذا القول ابن الحاجبء وإنما 
هو احتمال لصاحب «المعتمد» تبعه عليه الإمام الرازي. 

نعمء الماوردى حكاه وجهًا لأصحابنا في «كتاب الأشربة»» وهو ظاهر كلام الحنفية» 
فحكى ثلاثة أَوْجُهء ثالثها: الفرق بين الجمع والسلب. 

الخامس: يجوز إن كان المشترك جمعًا (ك هاعْتَدّيِ بالأقراء») أو مثني (ك تفزْءين») لا 
إن كان مفردًا؛ لأن الجمع في حكم تعدد الألفاظ» وهو وجه لأصحابنا فيا حكاه الماوردي 
كما سبق» وهو مُفرع على جواز تثنية المشترك وجمعه باعتبار معنييه أو معانيه. وقد منعه أكثر 
النحاة كما حكاه ابن الحاجب في «شرح المفصل» واختارهء ورجح ابن مالك الجواز مطلقا 
كما في حديث: «الأيدي ثلاث»7 2 وحديث: اما لنا إلا الأسودان»”". واستعمل الحريري 
ذلك في «المقامات» في قوله: (فانثني بلا عينين). يريد الباصرة والذهب. 

وفصل ابن عصفور بين أن يتفقًا في معنى التسمية (نحو: الأحمران الذهب والزعفران) 
فيجوزء أو لا فلا (كالعين الباصرة والذهب). 
)١(‏ مسند أحمد (4771)؛ سنن أبي داود )١759(‏ وغيرهها. 


.)7178( مسند أحمد (44 817)؛ صحيح أبن حبان (1417) وغيرهماء وبنحوه في صحيح البخاري‎ )1١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
2-2-2-2 22222222222222 تت 2 2 222222 لش بر ل ل ل ين 

ولا يخفى ما فيه من نظر؛ لأن الإطلاق إن كان باعتبار ذلك الوصف فليس ذلك من 
المشترك اللفظي. بل من المعنوي الذي هو المتواطى» وإن كان لا باعتباره فلا موقع لهذا 
التفصيل. ووجه تفريع هذا المذهب على هذا الخلاف واضح. 

ومنهم من يعكس البناء» فيجعل تثنية المشترك وجمعه مبنيّا على استعماله في كل معانيه أو 
لا. 

قال ابن الحاجب: (والأكثر أن جمعه باعتبار معنيبه مبني عليه)(”. أي: على الخلاف في 
المفرد إِنْ جاز» ساعّ وإلا فلا. ووجّه البناء أن التثنية والجمع تابعان لم يسوغ استعمال المفرد 
فيه. 

وقال بعضهم: يجوز ون لم يج في المفرد؛ لأنه كما سبق في حُكم ألفاظ متعددة. 

السادس: التفصيل بين أن يتعلق أحد المعنيين بالآر فيجوزء نحو: « أَوْ لَدمَسْمٌ 
ليْسَآْ © [النساء: 57]. فإِنَّ كلا من اللمس باليد والوطء لازم للآر والتكاح للوطء 
والعقد كذلك. وإِنْ لا فلا. حكاه بعض شراح «اللمع». 

ولايفّى - مع غرابته - ضعفه. 

السابع: الوقف. واختاره الآمدي. 

تنبيه : 

محل هذا الخلاف استعمال المشترك في كل من معتبيه أو معانيه في حالة واحدة» لا في 
الكل المجموعي ك «الخمسة)؛ لأن كل واحد حينئظٍ جزء من المدلول» بخلاف استعماله في 
الجميع؛ لأن كل واحد تمام المدلول. 


)١(‏ مختصر المتهى (5/ )١77‏ مع (بيان المختصر). 


مركي الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





نعم» ادّعى الأصفهاني في «شرح المحصول» أنه رأى في مصنف آخر لصاحب 
«التحصيل؟ أن الخلاف في الكل المجموعيء قال: (لأن أكثرهم صرحوا بأن المشترك عند 
الشافعي كالعام)”". 

قلتٌ: هذا عليه؛ لا لَه فإن دلالة العام من دلالة الكلي على جزئياته» لا الكل على 
أجزائه. وإلا لَتَعذّر الاستدلال بالعام على بعض أفراده. 

و أما إذالم يستعمل في وقت واحد بل في وقتين مثلاء فإن ذلك جائز قطعًا. 

و ما اختلف فيه القائلون بالجواز أنَّ ذلك هل هو بإرادة واحدة لكل المعاني؟ أو لكل 
معنى إرادة؟ وهو من الخلاف الذي لا طائل تحته. 

المسألة الثانية : 

هل يجب على سامع المشترك المكلّف بمعناه عملا أو اعتقادًا أن يحمله على معنييه أو 
عاك 

وهي ما أشرتٌ إليه في النّظم بقولي: (ثُمَ إِذَا حلا عَنِ الْقَرَائِنِ) إلى آخرهء وتحته صُوٌرٌ: 

- أن لا يكون هناك قرينة لا بإعمال ولا بإلغاء. 

- أو قرينة بإعمال في متعدد. 

- أو بإلغاء بعض وغيرٌه متعدد, لا قرينة في بعضه. 

وعلم من ذلك أنه: 

- إذا دلت على إرادة واحد مُعَين قرينةٌ» وجب الحمل عليه. 

- أو إلغاء البعض وبقي واحد مُعَينَء فكذلك. 


.)١686 الكاشف عن المحصول (؟/‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة حي 
سس 2 ا 2 22722 722222222222227 و 27 تت تت اد 1 


- أما لو دلت قرينة على أن المراد واحد لا الكل ولا مُعَين ولكن مُبْهَم؛ فهو مُجْمّل 
قطعًا؛ لعدم إمكان حمله على مُعَين بلا دليل وعلى الكل. 

و حاصل مافي مسألتنا - المقيدة بها سبق - مذاهب: 

أصحها: وجوب الحمل على الكل. نقله الرافعي في «المناقب» عن القاضي عبد الجبار» 
ونقله البيضاوي عن الجبائي, قال ابن القشيري: وعليه يدل كلام الشافعي؛ فإنه حمل 9 أو 
لَدمَسْمٌ آلِيَِسَآهَ 4 على الجس باليد الذي هو فيه حقيقة وعلى الوقاع الذي هو فيه مجاز. 

قال: وإذا قال ذلك في الحقيقة والمجاز» ففي الحقيقتين أؤلى. 

وقال الأستاذ أبو منصور: إنه قول أكثر أصحابنا. 

قال: ولهذا حملنا اللمس على الجاع والجس باليد. 

ونقله غيرهما أيضًا عن الشافعي والقاضي صريحاء لكن قال القرطبي: الحقّ أن في التقل 
عنهما في هذا خللا. 

وقال أبو العباس بن تيمية: (ليس للشافعي فيه نص صريح؛ بل مستنبط من قوله فيا 
لو أوصى لواليه وله مَوَالٍ من أعلى وَمَوَالٍ من أسفل أو وقف والأمر كذلك: إنه يصرف 
للجميع. ولكن يجوز أن يكون ذلك لكون المولى عنده لفظًا متواطنًا؛ لما بينهها من القذْر 
المشترك وهوالموالاة والمناصرة)0©. 

ونقله ابن الرفعة في «الكفاية») عن شيخه الشريف عاد الدين. 

وقيل: يحتمل أن ذلك لكون المضاف يَعم. ولا يخفى ما فيه؛ فإن العموم تابع للمدلول 
المراد. 


.)184/1( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 


نقتي الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قال: (والنقل عن القاضي أيضًا غير سديد؛ لأنَّ ين أصله الوقف في صيغ العموم وأنه 
لا يحملها على الاستغراق» فكيف يجزم في المشترك بالحمل على معانيه؟!). 

قال: (والذي في كُتبه أن المشترك لا حقيقة له» وإنما هو متواطوع باعتبار معتى مشترك 
بين الأفراد). انتهى 

نعم أجاب الأبيارى والقرافي عن القاضي بأنه إننا ينتكر وضعهاء لا الاستعمال» 
والكلام فيه» والحمل فرع عنه. 

لكن بعض المحققين قال: إن الذي في كلام القاضي في «التقريب؟ ونقله عنه الإمام في 
«التلخيص" أنه إنما يحمل على الكل بقرينة وإلا فيتوقفء فلم يخرج عن قاعدته في الصيغ. 

وأما إنكار ما عزي للشافعي قَردَّه بعض شيوخنا بنصوصه إِذْ قال في «الأم» في 
«الكتابة» في قوله تعالى: ا إِنْ عَلِمَتُمَ فم حيرا 4 [النور: 58] أن المراد بالخير الأمانة 
والقوة» إذ قال ما نّصه: (وأظهر معاني الخير قوة العبد - بدلالة الكتاب - [للاكتساب]7' 
مع الأمانة» فأحب أن لا يمتنع من مكاتبته إذا كان هكذا). انتهى 

وني «الأم» أيضًا في حديث حكيم بن حزام: «لا تَبع ما ليس عندك»”. قال الشافعي: 
(فكان نبي النبي كك أن يبيع المرء ما ليس عنده يحتمل أن يبيع بحضرته فيراه المشتري كما 
يراه البائع عند تبايعهم|)”". أي: فيكون المعتبر في سلامته من النهي أن يكون كذلك. 


)١(‏ كذا في (ص). لكن في سائر النُسخ: الاكتساب. ولفظ الشافعي في (الأم» :)١/8‏ (كَانَ أَظهَرُ 
مَعَانِهًا - بدَكَالَةِ مَا اسْتَدآلنَا ب من الْكِتَابٍ - قُوَةَ عَلَ امْتِسَابٍ البَال وَأمَانة). 

(؟) سنن أب داود (7007), سنن الترمذي )١777(‏ وغيرهماء وصححه الألباني (إرواء الغليل» 
20017 

(") النص في (الرسالة» ص 74”). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة ضف3»© 





قال: (ويحتمل أن يبيع ما ليس عنده ما ليس يملك [الغيبته]"» فلا يكون موضوعًا 
مضمونًا على البائع يُوْحَذْ به ولا في ملكه. فيلزمه أن يسلمه إليه؛ لأنه كغيبته)”'". انتهى 

وعَنَى هذين المعنيين7". وكذا في « أو لَدمَسْمٌ آليْسَآءُ © كما سبق» وغير ذلك. 

قلتٌّ: ولكن هذه المواضع كلها قد ترجع إلى المتواطئ؛ ألا ترى إلى قوله: (إن الخير 
القوة)؟ ثم جعل القوة أمرين: الاكتساب والأمانة» وكذا الباقي لمن تأمله. 

الثاني: ونقله الهندي عن الأكثرين؛ أنه لا يمل أصلًا. وقد سبق ما في «باب التدبير) 
من «الرافعي» وأنه مُعترض بأنَّ ذلك إنا هو قول الحنفية كا قاله أبو زيد الدبوسي في 
«تقويم الأدلة»» قال: (وهذا قال علماؤنا: مَن أوصى لواليه وله موالٍ من أعلى وأسفلء أن 
الوصية باطلة. وإذا قال لامرأة: (إِنْ نكحتك فأنت طالق» لم ينصرف للعقد والوطء جميعًا؛ 
لأنبها مختلفان)””. انتهى 

ويه قال الإمام أيضًاءٍ تفريعًا على جواز الاستعمال. 

الثالث: الوقف؛ إذ ليس بعضها بأَوْلى من بعضء فيجب التوقف حتى يدل الدليل على 
الكل أو البعض. ْ 

الرابع: إن كان بلفظ المفرد فَمُجْمَلء أو بلفظ الجمع فيجب الحمل. وبه قال القاضي من 


)١(‏ ني (ز): تعيته. 

() الرسالة (ص786). 

() كذا في جميع النسخ؛ وعبارة الشافعي في (الرسالة؛ ٠-774‏ 714): (ويجتمل أن يبيعه ما ليس عنده: ما 
ليس يملك بِعَيْنهء فلا يكون موصوفاً مضموناً على البائع يوذ به ولا في مِلْكِه فيلزم أن يُسَلْمَهُ إليه 
بِعَينهه وير هذين المعنيين). 

(5) تقويم الأدلة (ص 46). 


عي الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الحنابلة. 

فإِنْ قيل: إذا كان المرجّح في مذهب الشافعي الحمل على الكلء قَلِمَ لا حمل ما لو قال: 
«أنت طالق في كل قرء طلقة» على أنها يُطلق في الطّهر طلقة وفي الحيض طلقة؟ 

قلتٌ: إما حملا للقرء على أنه حقيقة في الطهر فقط؛ فلا يدخل الحيض» وإما لكون قريئة 
كَوْنهِ في الحيض بدعيًا عَينَتْ إرادة الطهر ولو قُلنا: مشترك. 


تنبيهان 


الأول: القائلون بوجوب الحمل على الجميع اختلفوا في سبب ذلك: هل هو لكونه من 
باب العموم؟ أو أن ذلك احتياط؟ 

فبالأول قال إمام الحرمين وابن القشيرى والغزالي والآمدي» وجرى عليه ابن الحاجب 
حتى إنه ذكر المسألة في باب العموم. وقال الأستاذ أبو منصور: إنه قول الواقفية في صيغ 
العموم. 

وتوجيه ذلك أن نسبة المشترك إلى معانيه كنسبة العام إلى أفراده» وعند التجرد يَعُم 
الأفراد» فكذا المشترك, والجامع صِدق اللفظ بالوضع على كل فرد كما يصدق العام على كل 
فرد من أفراده وإِنٍ افترقا من حيث إِنْ العام صِدقه بواسطة أمر اشتركت فيه؛ والمشترك 
صدقه بواسطة الاشتراك في أن اللفظ وُضع لكل واحد. 

فعُلِم من هذا التقرير الرد على مَن ضَمّف ذلك بأن العام إنها دَلّ بالقدر المشترك 
والمشترك ليس مثله» حتى قال النقشوانى: لا يَبِعْدُ أن الأئمة لم يريدوا العموم حقيقة؛ وإنما 
هذه الزيادة من جهة التّقَلة عنهم لَنَّا رأوا أنهم يقولون بإطلاق المشترك على معنبيه» ظنوا 
أنهم ألحقوه بالعام في معنى استغراقه لمدلولاته ووجوب الحمل على جميع معانيه. 
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و بالئاني - وهو كونه احتياطًا - قال الإمام الرازي» وينقل ذلك عن القاضي أيضًاء 
لكن سبقت المنازعة في ثبوت قوله بالحمل. 

الثاني: محل الحمل على الكل - عند القائل به - حيث لا يكون بين المعنيين أو المعاني 
تنافٍ» كاستعمال لفظ «افْعَل» في الأمر والتهديدء وهذا قيد في الاستعمال أيضًا. وإلى ذلك 
أشرثُ بقولي: (لا إِنْ تنَاقَا). أي: فإنه لا يُستعمل ولا يحمل» فهو راجع للمسألتين. 

وهذا التقييد ذكره ابن الحاجب بقوله: (إن صح الجمع)”"©» والبيضاوي بقوله: (في 
جميع مفهوماته الغير المتضادة)”" وإِنْ لم يذكره إمامه» لكن في عبارته - مع ضَعْفها بإدخال 
«ال» على «عَيْر» - حَلَل؛ فإنَّ التضاد لا يلزم منه التنافي» بدليل أنه لو قال: (اعْتَدّي بقرء) 
وأراد الحيض والطهر معًاء صح. أو قال: (الجونُ ملبوسٌ زيد) وأراد الأبيض والأسود. 
فكذلك. إلا أن يريد بتضادهما في العمل بهماء أي: بالنسبة إلى الجمع» فيعود إلى معنى التناقي؛ 
وهذا مَل الإمام وغيره محل النزاع بلفظ «القروء» مع وجود التضاد من حيث هو. 

ويؤخذ من قيد عدم التناني أن بعض المعاني إذا تعذر أن يُراد مع الآخرء كان خارجًا من 
المسألة قطعّاءكم) لو قال لوكيله: (أَعْطِه عَيْنَا)» فإنها يحمل على ما يمكن أن يبن من محله 
ويُعْطّى» كعين الذهب وعين الميزان والعين الجارية على معنى تمليكها له أو نحو ذلك؛ لا 
عين الشمس ولا العين الباصرة ولا عين الركبة ونحوهاء فإنه لا يكون مرادًا. وهو معنى 
قولي: (يُحْطَى الذي يُمْكِنْ أنْ يبينه). 

إذا علمتٌ ذلك, فم يتخرج على القاعدة في جانب الممكن: 

إذا قال: (أنتِ عَإَنَ كظهر أمي خسة أشهر) مثلا وُلنا بصحة الظهار المؤقت وهو 


.)177 /1( مختصر المتهى مع شرحه‎ )١( 
منهاج الوصول (ص67١) بتحقيقي.‎ )7( 


متكي الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الصحيحء فإنه يكون مع ذلك موليا؛ لامتناعه من الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر مقيدًا 
بوقوع محذورء فكان موليًا على الصحيح. 

وقيل: لاء بل يحمل على الظهار خاصة؛ للمذرك آتحر خارج عن الجمع في المشترك بين 
معنبيه» وهو عدم الحلف صريِحًا. ولكن الصحيح أنه لا يتقيد. 

وفي جانب التناني: إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة وخبّرناه» فقال لواحدة منهن: 
(فارقتك)» فقال القاضي أبو الطيب: يكون ذلك اختيارًا للزوجية ثم تطلق؛ لأنه صريح في 
الطلاق» والطلاق يستلزم الزوجية» فأشبه ما لو قال: طلقتك. 

والأصح - كا قاله الرافعي - أنه فسخ للنكاحء كقوله: (اخترتُ قطمّ نكاحك)» 
وليس بطلاق. 

قال ابن الصباغ: فيكون حقيقة فيهماء ولكن تُخصص بالموضع الذي يقع فيه. 

قيل: والأمر على ما قاله ابن الصباغ من كونه على هذا التقدير مشتركا ولكن بين معنيين 
متضادين؛ فإن أحدهما يقتضي اختيارها للنكاح والآثحر يقتضي خلافه» فلا يصح الإعمال 
فيهما ولا الحمل عليه؛ لأنهما متنافيان» فينبغي أن لا يحمل على أحدهما إلا بالنية. 

نعم» دعوى ابن الصباغ أنه [[يخصص]”" بالموضع - ضعيف؛ لأن الموضع هنا صالح 
هماء فا حمل على الفسخ ترجيح بلا مرجٌّح. هذا مقتفّى القواعد؛ فينبغي حمل كلام الرافعي 
عليه وهو أن محله إذا نوى بالفراق فرقة الفسخ. 

لكن يشكل من وجه آخر وهو أن لفظ «الفراق» حقيقة في بابه وهو الطلاق» ووجد 
نفاذًا في موضوعه؛ فلا يُصرف إل غيره بالنية. 


)١(‏ كذا في (ز)» لكن في (ص): تخصص. 
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ونحو ذلك لفظ «شَري» يكون بمعني اشترى وبمعني باع؛ لقوله تعالى: « وَسْرَوه 
قمر ْس دَرَهِمَ مَعْدُودَة 4 [يوسف: »]7١‏ ويتصور التردد فيه بأنْ يكون وكيلان كُل 
منهما في بيع وشراء فيقول أحدهما للآخر: (شريتٌ منك كذا)؛ ونحو ذلك. والله أعلم. 

ص: 
6 وَالْجَمْعُ في المَجَازْوَاْحَقِيقَةٍ أؤفي مجَارَيْنَ كَذِي الطَربقَةٍ 

الشرح: 

لََا ذكرت مسألتي استعمال المشترك في معانيه والحمل من السامع استطردثٌ منه إلى 
ذكر المسألتين في أمرين آتحرينء وهُما: الحقيقة والمجازء والمجازان. 

فيقال في اللفظ الذي له حقيقة ومجاز: هل يصح إطلاقه عليهما؟ 

وهل يجب على السامع الحمل عليهما؟ 

وفيا إذا تعذر حمل اللفظ على معناه الحقيقي أو قام دليل على أنه غير مُراد وعدل إلى 
المعنى المجازي إطلاقًا أو حملا وكان المجاز متعددّاء فهل يجوز إرادة الكل؟ 

فهي في الحقيقة أربع مسائل» فذكرث أن حُكمها على الأصح كى) مضى في «المشترك» 
إطلاًا وملا وهذا معنى قولي: (كَذِي الطَّرِيقّة» أي: كا في الطريقة المذكورة في 
«المشترك». 

نعم» حل ذلك في الحقيقة والمجاز ما إذا رجح المجاز بمرججح من الخارج حتى ساوى 
الحقيقة» وفي المجازين إذا لم يرجح أحدهماء وإلا فالحقيقة مقدّمة قطعًا والراجح من 
المجازين مقدّم قطعاء وإننا أهملتٌ التقبيد بذلك في النظم؛ لظهوره من التشبيه بالمشترك» إذ 
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هو بالنسبة إلى معانيه سواء؛ لعدم القرينة ي| سبق. 

فلو لم يكن في الحقيقة والمجاز أو في المجازين تساوء لم يكن شبيهًا بالمشترك؛ ولا يخمّى 
أيضًا أنَّ حل الجواز فيهم|ا حيث لا تنافي ى) هو في «المشترك". ولا بأس ببسط المسائل قليلًا: 

أما مسألة استعمال اللفظ في حقيقته وجازه (كإطلاق النكاح للعقد والوطء معا إذا 
قلنا: حقيقة في أحدهما مجاز في الآحَر) ففيها مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا ى! قاله النووي في «كتاب الأييان» من 
«الروضة»”' أنه يجوز وإِنْ كان الرافعي قد خالف ذلك كما سبق أنه قال: إن استعمال اللفظ 
في الحقيقة والمجاز مستبعّد عند أهل الأصول. وهو قول القاضي» صرح به في كتاب 
«التقريب»» ونقل بعضهم أن الرافعي قال بالمنع» وهو غلط عليه؛ إنما قال ذلك في مسألة 
[الحَمْل]”' الآتية. 

وحيث قلنا بالإطلاق هنا على الكل فهو مجاز قطمًا؛ لأن بعض المعاني محاز قطعًا. 

قيل: ولا يُعْرف أحدٌ يقول: (حقيقة) والمراد حقيقة في كل منهما. 

أما كونه في الحقيقة حقيقة وفي المجاز مجارًا فهو ظاهر لا شك فيه بل هو التحقيق في 
المسألة» خلافًا لإطلاق ابن الحاجب وغيره أن ذلك مجاز. 

الثاني: المنع. وهو قول الحنفية» واختاره من أصحابنا ابن الصباغ وابن برهان» ونقله 
صاحب «المعتمد؛ عن أبي عبد الله البصري وأبي هاشم والكرخى؛ وتجري بقية اذاهب 
السابقة في «المشترك؛ هنا أيضًّاء ويقال: كل مَن جوز هناك جور هناء ومّن منع منع» ومّن 
فصّل يأتي تفصيله؛ وهذا قرن ابن الحاجب بينهما في النلاف والحجاج. 
)١(‏ روضة الطالبين .)58/1١(‏ 
(؟) في (زء ظء ق): الاستعمال. 
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نعمء خالف القاضي في ذلك وقال: إن استعماله فيهم| هنا مُحال؛ لأن «الحقيقة» استعمال 
اللفظ فيا وضع له. و«المجاز» فيها لم يوضع له وهُما متناقضان. فلا يصح أن يراد بالكلمة 
الواحدة معنيان متناقضان. 

لكن قد سبق أن محل الخلاف عند تساوي المجاز والحقيقة» وحيتئذٍ فلا تناقض في 
المرادّين» وموضع البيان ليس محل النزاع. 

ومنهم من قال: إن القاضي إنما يخالف في الحمل. ومنهم من نقل أنه لا يمنع إلا عند 
تَعذَّر الجمع» وهو وفاق» ومنهم مَن نقل عنه غير ذلك فالنقل عنه مضطرب. 

وأما مسألة حمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند المساواة يا سبق فا منقول عن الشافعي 
وجوب الحمل؛ طردًا لأصله في مسألة الإطلاق في الحقيقة والمجازء وطردًا لأصله في 


الإطلاق والحمل في المشترك. 
قال ابن الرفعة في #باب الوصية» من «المطلب»: إنه نص على ذلك فيا إذا عقد لرجلين 
على امرأة ولم يُعلم السابق منهما. 


وقال إمام الحرمين وابن القشيرى: إنه اختيار الشافعي» فإنه قال في آية اللمس: هي 
محمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجارًا. 
وقد سبق أن منه استّتبط قوله في حمل المشترك. 
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ومن نصوصه أيضًا في ذلك ما قاله في قوله تعالى: 8# لا تقربوا الصّلوة وانتر 

سكرّئ 4 [النساء: *54] حيث احتج به على جواز العبور في المسجد؛ لقوله تعالى: # إل 

عَايرى سيل > [النساء: «0]4 وقال: أراد الصلاة؛ لقوله تعالى: « حَكيمْ تَعَلَمُوأْ ما 
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تَقولُونَ4 [النساء: 47 ومواضع الصلاة؛ لقوله تعالى: « إلا عَايرى سول 0# 

نعم» نّص في البويطي على أنه لو أوصي مواليه وله عتقاء ومعتقون أنها تختص بالأولين؛ 
لأن الآخرين مجاز بالسببيّة» وكذلك لو وقف على أولاده لم يدخل ولد ولده على الأصح. 

وجوابه أن المجاز إذا لم يرجح حتى ساوى الحقيقة» فالحقيقة مقدّمة؛ لرجحانهاء وهنا 
كذلك؛ لأن معتقيه ليس إرثهم له. بخلاف العكس. وأما ولد الولد فلا قريئة فيه مرججحة. 

وني المسألة مذهب ثالث قاله القاضي عبد الوهاب: وجوب الحمل على الحقيقة دُون 
المجاز. 

ورابع حكاه القاضي أيضًا: الوقف حتى يتبين المراد. 

وأما مسألة استعمال اللفظ في جميع مجازاته عند انتفاء الحقيقة ومسألة الحمل ففيهما ما 
سبق في الحقيقة والمجاز. 

مثاله: حلف لا يشتري دار زيد» وقامت قرينة على أن المراد أنه لا يعقد بنفسه. وتردد 
الخال بين السوم وشراء الوكيل» هل يحمل عليها؟ أو لا؟ فمّن جوّز الحمل فيقول: يحنث 
بكل منهما. 

كَل من تَعرّض لمألتي المجازين» وقد ذكر ذلك إمام الحرمين وابن السمعاني 
والأصفهانيٍ في «شرح المحصول»؛. وكذا الآمدي وابن الحاجب في باب «المجمل» لكن 
اختارا فيهما الإجمال» عكس اختيارهما في الحقيقتين والحقيقة والمجاز. 


نعم» اختار الؤمام الرازي الإمال في الموضعين. 


.)04/1(مألا)١(‎ 
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الأول: احتج ابن دقيق العيد في«شرح الإلمام» على جواز استعال اللفظ في حقيقته 
ومجازه ممًا بقوله كليْ: «صُبوا عليه ذَنوبًا ين ماه6””" من حيث إنَّ صيغة الأمر توجهت إلى 
صب الذنوبء والواجبٌ مِن ذلك القَدْرٌ الذي يغمر النجاسة ويزيلهاء والزائد مستحب» 
فقد استعمل صيغة الأمر في الحقيقة والمجاز. 

الثاني: إذا قُلنا: يجوز الحمل على الكل في الحقيقة والمجازء فقوله تعالى:8 وَاَفْعَلُوا 
آلْخَمٌ لَعَلَكَمْ نَفْلِحُوتَ 4 [الحج: ا/] شاملٌ للواجب والمندوب» خلافا لمن خصّه 
بالواجب؛ بناءً على منع الاستعمال في الكل. وبعضهم قال: للقَذْر المشترك وهو مُطَلق 
الطلب؛ فرارًا من الاشتراك والمجاز. 

ونحو ذلك قوله تعالى: 9« وَأَيَمُوآ اَي وَالعُرة يِه 4 [البقرة: 193] عند من يرى بأنّ 
العمرة غير واجبة» فحمل الأمر بالإتمام على الوجوب في الحج والسّنة في العمرة. 

ومّن يرى وجوب العمرة يجعله إما من حمل المشترك على حقيقتيه أو للقدر المشترك 

الثالث: قد علم ئما سبق أن محل الحمل على الكل في الحقيقة والمجاز عند التساوي؛ 
فلذلك قال أصحابنا فيا لو قال: (وقفتٌ على أولادي): لا يدخل أولاد الأولاد. وسبق 
نقله عن النص. ولو أوصى لإخوة زيد, لا يدخل أخواته ىا قال إمام الحرمين في«النهاية»: 
إنه مذهب الشافعي وأبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: للجميع. 

الرايع: نقض ابن السمعاني على الحنفية أصلهم في منع حمل اللفظ على حقيقته ومجازه 


.)711( سنن أبي داود (780)» السنن الكبرى للبيهقي (74٠5)؛ وبنحوه في صحيح البخاري‎ )١( 
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بقوهم: (لو حلف لا يضع قَدّمه في الدار فدخل راكبًا أو ماشيّاء حنث) فعمّموه في الحقيقة 
والمجاز. وكذا لو قال: (اليوم الذي يدخل فيه فلان الدار عبدي فيه حر) أنه إن دخل ليلا أو 
نهارًا حنث. وقالوا: إن في «السير الكبير» أنه لو أخخذ الكافر الأمان لِيبِيه» دخل بنو يَنيه2. 
انتهى 

أما مذهبنا في الأولى: فالظاهر عدم الحنث؛ تقديًا للحقيقة؛ لرجحانهاء وليس في المجاز 
قريئة إلحاق بالحقيقة. 

وأما الثانية: فالظاهر موافقتهم؛ لأنَّ الرافعي نقل عن «التتمة» أنه: (لو قال: «أنت 
طالق اليوم»؛ طلقت في الحال وإن كان بالليل ويلغو اليوم؛ لأنه لم يُعلّقَ و[إن]!” سمّى 
الوقت بغير اسمه)0". 

قلتٌ: من إطلاقات «اليوم» في اللغة: مُطْلق الزمان ى! صرح به أهل اللغة» وهو شائع 
في الاستعمال كما يقول الفقهاء: قيمة يوم التلف ومهر ال مثل يوم الوطء ويوم الولادة ويوم 
الترافع للقاضي وغير ذلك. ولا يراد بذلك النهار فقطء بل مطلق الزمان. 

وأما المسألة الثالثة: فمقتمَّى قولهم في الوقف على الأولاد: (إنه لا يدخل أولاد 
الأولاد) جريان مثله في الأمان, إلا أنْ يقال: دخوهم في الأمان أَوْلى؛ لقوة الاستتباع في 
الأمان؛ ولذلك لو قال: «أمَنتّك». تَعدَّى الأمان إلى ما معه مِن أهل ومال على وجه مع أن 
اللفظ لا يَصْدَّق عليهما لا بالحقيقة ولا بالمجازء قال الرافعي: وفي «البحر» تفصيل حَسَن. 
وذكرهء فليراجَع منه. فإِنَّ ذاك حله. والله أعلم. 


.)18 /١1( قواطع الأدلة‎ )١( 
في (ز): إنهاء‎ )0( 
.)14/9( العزيز شرح الوجيز‎ )( 
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ص: 


7 هَمَالبَعْض وَضْعْهُفي الإنِدَا مُسْسَعْمَلًا «حَقِيقَةً؛في الْمْبتدَا 
في لُقَوَوْشَرع اوحرف لذي كوم أذ شوب لي 

الشرح: 

هذا قسيم قولي فبها سبق: (فَإِنْ يَكُنْ الوَضْع قَذ تََرَدَاه وهو أن يكون اللفظ واحدًا 
والمعنى كثيًا وليس منفرا بالوضع لكل واحد بل وضع لبعض العاني وضنًا أولا ثم 
استّعمل بعد ذلك في غير ما وضع له: فيسمّى بالنسبة إلى ما وضع له أولًا «حقيقة حقيقة»» وأما في 
غيره فسيأتي تفصيله. لكن إنا يكون حقيقة في الأول إذا استعمل فيه فإِنْ وضع ولم 
يُستعمل» لا يكون حقيقة. وهو معنى قولي: (مُسْتَعْمَلُا). وهو حال من الضمير في الجار 
والمجرور الأول أو الثاني من السابقين عليه حيث خبر المبتدأ الذي هو «وضعه»»؛ أو من 
الضمير في «وضعه)؛ لأنّ المضاف عامل في المضاف إليه في «وضعه, أي: وضع اللفظ في 
الابتداء لمعتى حال كونه مستعملا فيه. 

فتعريف «الحقيقة»: قولٌ مُستعمَلٌ فيه| وُضع له ابتداء. 

فخرج المجاز من قَيّد كونه في الابتداء» فإنه بوضع ثان؛ بناءً على أنه موضوع. أمّا من 
يقول بأنه غير موضوع فيخرج بقيد الوضعء ولا حاجة حيشذٍ إلى التقبيد بكونه «أوّلّا», 


وسيأي الكلام على ذلك في موضعه. 
وخرج بقيد «الاستعمال» ما لم يُستعملء فإنه لا حقيقة ولا مجاز؛ إذ المجاز يعتبر فيه 
أيضًا الاستعمال كا سيأتي. 


إن قيل: يرد على التعريف «العَلّم»» فإنه يَصْدِّق عليه هذا التعريف وليس حقيقة. 
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قيل: الذي [في «العَلَّم) تعليق اسم يُخَص ذلك ال 017 به لا من حيث وضع 
الواضع في اللغة» بل كل أحد له جَعْل عَلَّمِ على ما يريده» والذي ذكر من الوضع إنما هو من 
جهة عن يُخْتر وضعه لِلّغات. 

ولكن فيه نظر؛ فإنَّ الأعلام قد تكون بوضع اللغة. 

قولي: (في لْعَِ) إلى آخره - تقسيم للحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لُغوية» وشرعية» وعُرفية. 
وذلك باعتبار الوضع الأول. 

فإِنْ كان من حيث اللغة فهي الحقيقة اللغوية» أو الشرع فالشرعية: أو العرف فالعرفية» 
وهذا بناء على أنَّ الوضع أعم من جَعْلٍ اسم لمعنى أو ما [كان]”" كالجعل وهو الاشتهار في 
شرع أو عرف كا سبق تقريره. ْ 

نعم» إطلاق الوضع بحسب الاشتهار مجاز» فيكون استعمال الوضع في جميع ذلك 
استعمالّا للفظ في حقيقته ومجازه معّاء وهو جائز كما سبق مالم يجعل لِقَدْرٍ مشترك بين الجعل 
وما كالجعل وهو مطلق تخصيص اللفظ بمعني يدل عليه حيث أطلق. 

نطبيه : 

إطلاق لفظ «الحقيقة» على المعنى المذكور حقيقة عرفية؛ لأنه من الاصطلاحيء لا من 
وضع اللغة. 

نعم هي منقولة منهاء واختّلف في كيفية النقل» فقال البيضاوي تبعًا لإمامه ما معناه: 
(إن الحقيقة فعيلة مِن الحقٌّ بمعنى الثابت أو المتبّت» ثُقِل إلى العقد المطابق ثم إلى القول 


)١(‏ في (ز): للعلم تعليق امم تخص تلك الحقيقة. وفي (ق): للعلم تعليق اسم يخص تلك الحقيقة. 
(0) من (ز). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





المطابق ثم إلى المعنى الاصطلاحي)7". 

يريد بذلك أن فعيلًا منه إن كان: 

- بمعنى فاعل» فمعناه: الثابت؛ من «حَق الشيء يحقٌ) بالكسر والضه”"- بمعني 
«نبتَ») والتاء حينئذٍ على بامها في إفادة التأنيث. 

- أو بمعنى مفعولء من احَققتٌ الشيء»: أثبتة» فهذا وإنْ كان يستوي فيه المذكر 
والمؤنث (ك «جريح") لكن التاء فيه لنقل اللفظ فيه يمن الوصفية إلى الاسمية بأن يستعمل 
بدون موصوفه» كقوله تعالى: 8 وَآَلنْطِيحَة * [المائدة: ]0 أي: والبهيمة النطيحة» ولولا 
إخراجها للاسمية لّقيل: «البهيمة النطيح» بلا تاء» ثم نقل هذا اللفظ - وهو الحقيقة سواء 
بمعني الثابت أو المثبت - إلى العقيدة الحق؛ ثم نقل منها إلى النسبة الصادقة؛ ثم إلى الكلمة 
الباقية على مدلولها الأول. 

وهذا أحسن ما يُقرّر به كلامه وإلا فالعقد والقول المطابق واللفظ الموضوع أولَا لا 
تأنيث في شيء منهاء فكيف أتى بالتاء ولا تأنيث أصله؟! 

نعم تُعُقّبِ على القول بذلك بأنه لِمَ احتيج في النقل إلى هذه الوسائط؟ ولمّ لا يقال: 
إنه نقل إلى الاصطلاحي من الأول [من غير]”” ضرورة إلى وساطة؟ 1 

بل مقتقّى كلام ابن يسيدّه أن لا تقل أصلاء فإنه قال في «المحكم»: (الحقيقة في اللغة ما 
أقِدّ في الاستعيال على أصل وضعه. والمجاز ببخلافه)©». 


.م7١١17‎ - منهاج الوصول (ص97١)» بتحقيقيء الناشر: مكتبة التوعية الإسلامية بالقاهرة‎ )١( 
بالكسر: يَحِقء وبالضم: يحق.‎ )1( 

(”) كذا في (زء ق» ظ). لكن في سائر النُسخ: إذ لا. 

(4) المحكم والمحيط الأعظم (7/ 47/4). 
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وحكاه ف «المحصول» عن ابن جني » واعترضه بأنه غير جامع؛ لخروج الشرعية 
والعرفية. 
ورد بأن المراد أنه في اللغة ما بي على وضع أولٍ بأي وضع كانء لا بوضع اللغة فقطء 
والله أعلم. 
ص : 
وَذِي التلاثُ وَاقِمَاتٌ كَ «الْأَسَدْه وَك5«الصَلَاوَا وَكَ ١دَابَةَا‏ وَرَدْ 


الشرح: 

أي: إذا ثبت انقسام الحقيقة إلى هذه الثلاث؛ فاعلم أنها واقعة. 

أما اللغوية: فقطعًاء كالأسد للحيوان المفترس. 

وأما الشرعية: فكإطلاق «الصلاة» على ذات الركوع والسجود. وهذه على الأرجح كها 
سيأتي» وإنها أصلها الدعاء. 

وأما العرفية: 

- فالعام منها: كّ «الدابة» على ذوات الأربع» وإنم) أصلها لَّعْةَ ِّ) يدب على الأرض. 
وهو معنى قولي: (وَك ددَابَةه) ولكني قصرته وتركت مده وتشديده؛ للضرورة. فزالت منه 
إحدى الباءين. 

- والخاص منها: ك5 «النقض» كما ذكرته في أول البيت الذي بعد هذاء وهو ما يذكره 
الأصوليون وأهل الجدل كا سيأتي في «باب القياس»» ومثله الكسر والجمع والفرق» 
وكالمبتدأ والخير والحال والتمييز في اصطلاح النحاة» وكاصطلاح علماء الجر على المال 
والعدد والجذرء وما أشبه ذلك في سائر العلوم» وكذا أرباب الصنائع في تسمية آلاتها 
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وغيرها. وهذا القسم لا خلاف فيه. 

قيل: ولا الذي قَبّله وهو العامة. 

ورد بحكاية الآمدي الخلاف فيه تبعًا #للمحصول»» لكن استغربه شارحه الأصفهاني 
عليه. ولا غرابة؛ فقد حكى الخلاف فيه صاحب «المعتمد» وإِنْ كان الأكثر على الوقوع؛ ثم 
قال في «المعتمد»: (إن مَن أجاز ذلك شَرَط أن لا يتعلق بالاسم اللغوي حُكم شرعي: فإِن 
تعلق ل يَجُر نقله للعُرف قطعًا). 

قال: (لأنه يرجع حينئذٍ إلى التكليف). انتهى 

فيخرج فيه ثلاثة مذاهب. 

[بل]”" يخرج من كلام القاضي وأتباعه والإمام الراذي مذهب رابع: وهو جوازه إن 
خصص العُرفٌ عموعً المعنى اللغويء كّ «الدابة» خصت ب «ذي الحافر»» أو كان له 
باللغوي مناسية ما ولو شُجرت الحقيقة» كلفظ «الغائط»: ببخلاف غيرها. 

ورد ذلك بأنهم قد نقلوا فيا ليس من الأمرين» كّ «عسى»»؛ فإنه وُضع أولا للفعل 
الماضي ول يستعمل فيه قط» بل استعمل في الإنشاء بوضع العرف. 

أما الخلاف [في]7 «الشرعية»» وهي: «المستفاد وضعها لذلك المعنى من الشرع» كما 
فسرها به في #المحصول» تبعًا اللمعتمد؛» والمراد بالوضع اشتهار ذلك في ألفاظ الشرع ىا 
سبق في تفسير أصل الوضع أول الفصلء وأنه ليس المعنى إعلام الشارع بأنه وضعه له. 

وقال ابن برهان: «الشرعي» أنْ يستفاد اللفظ مِن اللغة والمعنى من الشرعء أو المعنى 
من اللغة واللفظ من الشرع. 
)١(‏ في (ت): قبل. 
(1) في (شءتء ظ): ففي. 
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لكن القول الأول أَعَم؛ لشموله أربعة أقسام: 

- ما إذا كان اللفظ والمعنى معلومين من اللغة لكن لم يضعوا ذلك اللفظ لذلك المعنى» 
كلفظ «الرحمن» اسًا لله عز وجل؛ وهذا قالوا: «وما الرحمن؟ لا نعلم إلا رحمان اليهامة». 

- وما إذا لم يُعلم من اللغة لا اللفظ ولا المعنى كأوائل السوّر. 

- وما إذا علم اللفظ ولم يُعلم المعنى» كالصوم والصلاة والحج وغالب الأمور 
الشرعية. 

- وما إذا عُلم المعنى ول يُعلم اللفظ ك «الآبّ» بالتشديد وهوهالمرعى»؛ وهذا قال 
عمر يلك: (ما الأبّ؟». 

وكذا قرر الهندي الأقسام الأربعة ومّثلها بذلك. 

نعمء حكي الماوردي في «كتاب الصلاة» خلافًا لأصحابنا في أنَّ الشارع أَحَدَثْ وجود 
اللفظ ى) أحدث المعنى أو لا. 

وقد علم مما قررناه أنه ليس من الألفاظ التي الكلام فيها - وفيها الخلاف في الشرعية - 
ما اصطلح عليه علماء الشرع من الفقهاء والأصوليين من الفرض والواجب والمندوب 
ونحوهاء وكذا السبب والشرط والمانع وما أشبه ذلك. بل هي عرفية محضة من عرف علمائه 
كا تقدم في «النتقض» ونحوه. كذا قرره القاضى عضد الدين» وهو واضح؛ ولذلك تراهم 
في الاستدلال إنا يقولون: الشارع وضعها» و2هي بوضع الشارع»» ونحو ذلك. 

نعم» قد يقع يمن ألفاظ الشارع يي أو الراوي عنه لفظٌ ويتكرر في المعنى الذي اصطلح 
أهل الشرع على وضعه له» فيكون عرفا للشارع وعرفًا لأهل الشرعء كما في قوله يكك: 
«خشيت أنْ تُفرض عليكم»؛ وقول [الصحابة]”': «فرض رسول الله يكل كذا», فلا منافاة» 


)١(‏ في (ز): الصحابي. 
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فاعلّمه. 

إذا علمتٌ ذلك: 

فالقول الأول ين الخلاف في الأسماء الشرعية: إنها لم تقع. قال المازري في «شرح 
البرهان»: (وهو رأي المحققين من أثمتنا الفقهاء والأصوليين)0". 

وبه قال القاضي أبو بكرء وابن القشيري ونقله عن أصحابنا وأنهم قالوا: لم ينقل 
الشارع شيًا من الأسامي اللغوية» إنم| خاطبنا وك بلسان العرب. 

ونقله الأستاذ أبو منصور عن القاضي أبي حامد [المروروذي]7" وعن الأشعري كما 
سيأتي» ف «الصلاة»: الدعاءء و«الزكاة»: النموء و«الصوم»: الإمساك, والحج»: القصد 
لكن كُلّ على وجه مخصوص؛ ولهذا يعرفونها بمثل ذلك. 

نعمء اختلف هل زِيدٌ في معناها في الشرع على المعنى اللغوي ما هو داخل في المدلول 
الشرعي؟ أو لا؟ 

والأول هو المختار عند ابن فورك» ونقله عن الأشعريء وبه قال طائفة من الفقهاء كا 
نقله إمام الحرمين وابن السمعانيء إلا أنه يؤول إلى القول بالنقل؛ لأن تلك الزيادات تصير 
داخله في المدلول الشرعي مع محلو المدلول اللغوي عنهاء وهذا حقيقة النقل. 

نَقََا الثاني عن القاضي؛ وهو أنها لم تُنقل وم يُزد في معناها. أي: وإِنْ زِيدّ في المعتبر فيها 
شرطً وحُكرًا ونحوهما من الأمور الخارجية. 

والقول الثاني يمن الأصل: إن الشرعية واقعة. وهو قول الجمهور من الفقهاء والمعتزلة» 
وحكاه ابن برهان وابن السمعاني عن أكثر المتكلمين والفقهاء؛ وصححاه. 
)١(‏ إيضاح المحصول (ص64١).‏ 
(0) ني (ز): المروذي. وفي (ظ): المروزي. 
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قال الأستاذ أبو منصور: (أجمع أصحاب الشافعي على أنه قد ثُقل في الشرع أسماء كثيرة 
عن معانيها في اللغة إلى معانٍ سواهاء إلا أبا حامد المروروذي كالأشعري). 

قال: (ك «الإيهان» في اللغة» فإنه بمعنى التصديق» وقد صار عند أصحاب الشافعي 
اسًا لجميع الطاعات» وعند الأشعري أنه الآن أيضًا بمعنى التصديق» وذلك نحو الصلاة 
والحج والعمرة). انتهى 

ونقل نحوه أيضًا عن الأشعري ابن فورك في جزءٍ جمعه في «الإسلام» و«الإيمان». 

نعم» هذا يشعر بدخول «الإيهان» في الخلاف» وذلك هو إثبات الألفاظ الدينية - على 
أحد تفسيريها الآتيين - كالشرعية» وهو ما تُقل عن المعتزلة أنهم أثبتوها معًا لكن على معنى 
أن الشارع اخترع أسماء خارجة [عن](" اللغة لمعانٍ أثبتها شرعًا ىا سيأي» فمخالفتهم في 
إثبات الشرع الأمرين على الوجه المذكور وإِنْ أَوْهمت عبارة ابن الحاجب بعض شراحه أنهم 
[لا يخالفون في الدينية بل]7 يخالفون في الشرعية» لكن الصواب أن خلافهم في الدينية 
أيضًاء وإنما لم يصرح ابن الحاجب في تَضْب الأدلة بذلك؛ لأنه محل وفاق. 

نعم» اختلف النقل عنهم في تفسير «الدينية»» ففي «التقريب» للقاضي و«تلخيص؟ 
الإمام و«برهانه» أنه ما تعلق بأصول الدّين كالإيهان والكفر والفسق» بخلاف نحو الصلاة 
والحج والزكاة والصيام. وكذا نقل عنهم القشيري والغزالي وغيرهم» وهو الصواب. 

ونقل الإمام الرازي وجَمَعٌ عنهم أنَّ الديني أسماء الفاعلين» كالمؤمن والفاسق والمصل 
والصائم؛ بخلاف الإيهان والفسق والصلاة والصيام؛ فإن ذلك شرعي لا ديني. 

ورد بأنه يلزم تسمية اللفظ باسم لا يجري في المشتق منه. 
)١(‏ كذا ني (صء ش). لكن في (ت» ق» ظء ض): من. 
(5) في (زء ظ): يثبتون الدينية و. 
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والمختار - وفاقًا للشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وأكثر أصحابنا - أن النقل 
إنها وقع في الشرعية» لا في الدينية. واختاره ابن الحاجب وغيره. 

ومنهم مَن يجعل الخلاف في الإيان فقطء لا في كل ديني. وقد نقل محمد بن نصر 
المروزي عن أبي عبيد أنه استدل على أن الشارع نقل «الإيان» بأنه قد نقل «الصلاة» 
و«الحج» ونحوهما إلى معانٍ أُكَر. قال: فا بأل «الإيهان»؟ 

فهذا يدل على تخصيص الخلاف بالإيانء إلا أن يُراد: و[نحوه]”' من الألفاظ المتعلقة 
به وهو الأمور الدينية. 

وعلى كل حال ففيه إشارة إلى أن مَن أثبت الدينية - كالإيان - دُون غيرها خارقٌ 
للوجماع. 

فالحاصل مِن الخنلاف: 

- إما نفي النقل مطلقًاء كما هو قول القاضي ومّن سبق. 

- وإما إثباته مطلقاء كالمعتزلة ومن وافقهم كما سبق. 

- وإما التفرقة بينه وبين الدينية بوقوع الشرعية دون الدينية» وهو المختار» ولم يقل أحد 
بعكسه. 

وإنمالم أتعرّض في النّظم لنفي وقوع الدينية؛ لأن امثيت لها هم المعتزلة» وأما غيرهم فلا 
يثبت أن الشارع له في ذلك عرف مُغاير لِلّغة حتى يُحتاج إلى إجراء الخلاف فيها. 

ثم اختلف المثبتون للشرعية ني أن الشارع اخترع هذه المعاني ألفاظًا فصادفت ألفاظًا 
من اللغة؟ أو أنه نقلها عن معناها اللغوي؟ 


() ني (صء ش» ض): تيحوفها. 
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والثان هو اختيار الإمام في «المحصول»» فلم يخرج عن كلام العرب وإِنْ لم تتعرف 
العرب ذلك امعنى الذي آلَتْ إليه دلالة اللفظ وأنَّ المجاز منسوب للغة العرب باعتبار 
العلاقة» مَيُعَدٌّ من أوضاعهم بهذا الاعتبار» وحيتئذٍ فيقال: إنه بوضع الشرع باعتبار ما آلّ 
إليه. 

قال الماوردي في «كتاب الصلاة» من «الحاوي»: (إنَّ الذي عليه جمهور أهل العلم أن 
الشرع لاحظ في الألفاظ الشرعية المعنى اللغوي)”". انتهى 

وقال الشيخ شمس الدين ابن اللبان في ١ترتيب‏ الأم للشافعي تلله: إن نصوصه 
صريحة في أنها مجازات لُغوية. 

وبالأول قالت المعتزلة» قالوا: وتارة يصادفٌ الوضع الشرعي علاقةً بينه وبين اللغوي. 
لا قصدًاء بل اتفاقًاء وتارةً لا يُصادف» فليست حقيقة لغوية ولا يجارًا لُغويًا. 

ووافقهم من أصحابنا كثير كابن السمعانيء إلا أنه قال في ذيل المسألة: (ويجوز أن 
يقال: هذه الأسماء حقائق شرعية فيها معنى اللغة؛؟ لأن الصلاة لا تخلو عن الدعاء في غالب 
الأحوال» والأخرس نادرء فقد تخلو في بعض المواضع عن معظم الأفعال)”. انتهى 

وهو ظاهر في عَوْدِه إلى القول الآخر. 

وتظهر ثمرة هذين القولين في أن المعنى الشرعي هل يحتاج لعلاقة؟ أوْ لا؟ 

فعَلَ القول الأول: لا يحتاج» وعلى الثاني: يحتاج. 


(١)الحاوي‏ الكبير (؟/ ٠‏ )0 
(؟) قواطع الأدلة .)37/4/١(‏ 





الأول: 

قد علم أن الخلاف السابق إنما هو في وقوع الشرعية» أما الجواز فزعم الإمام الرازي 
والآمدي والهندي أنه لا خلاف فيه. حتى عبّر ابن الحاجب في «المنتهى» بأنَّ الجواز ضرورة» 
وأسقط المسألة في «الصغير»”"؛ لاعتقاده الاتفاق أو أن الخلاف شاذء لكن أبو الحسين في 
«المعتمد؛ حكى عن بعضهم أنه منع مِن إمكانهاء وكذا نقله ابن برهان في «الوجيز؛ عن 
طائفة يسيرة قال: وبناءٌ المسألة على حرف واحدء وهو أن نقلها مِن اللغة إلى الشرع لا 
يؤدي إلى قلب الحقائق» وعندهم يؤدي. 

ثم حكى ابن برهان خلاقًا آتحر تفريعًا على الجواز: هل يصير [حسنًا كالفسخ]!"؟ أو 
[قبيسًا]”" لم يَلْرّم عليه يمن إسقاط الأحكام الشرعية؟ 

لا يختص الخلاف في الوقوع بالحقيقة الشرعية» بل يجري في المجاز أيضًا. وإنما لم أذكره 
في النظم؛ لأن الحقيقة إذا ثبتت» لزم ثبوثٌ مجازها؛ لأن كل مجاز ناشى عن [حقيقته]!» ىا 
سيأتي. 

نعم» لا يختص ذلك بالأسماء ولا بنوع منهاء بل يكون في الألفاظ المتباينة - كالصلاة 
)١(‏ يقصد: مختصر المنتهى. 
(1) في (ز): حسيا كالنسخ. 
(5) في (ز): فسخا. وفي (ظ): نسخا. 


(4) في (ز» ق): حقيقة. 
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والزكاة - والمشتركة» فالأصح وقوعها في الشرعية كّ «القرء» إِنْ قُلنا حقيقة في الحيض 
والطهرء وكالصلاة على الكاملة وعلى ناقصة رُكن أو شرطء كصلاة المصلوب ونحوه 
وُمصل الفرض قاعدًا للعجز عن القيام. 

ومثّله الهندي ب «الطهور» للماء والتراب» وفيه نظر؛ فإِنَّ بينهها قَدْرَا مشتركًا وهو 
[التطهير]”' بالماء والتيمم بالتراب» خلاقًا لمن زعم أن هذا من المشترك. 

وكّ «الصلاة» للفرض والنفل؛ وفيه النظر السابق» بل و[فيها مُثل]”' به قَبْله أيضًا. 

وأما المترادفة ففي «المحصول»: الأظهر أنها لم توجد. 

ورد بأن الفرض والواجب مترادفان شرع لكن سبق أنَّ عُرْفَ أهل الشرع غَيْدُ عزف 
الشرع الذي الكلام فيه» وقد يجتمعان» ولكن يمنع بأنهها في ذلك اجتمعا. 

قلتُ: ويمكن تمثيله بالزكاة مع الصدقة؛ فإن الصدقة كثيرًا ما يُطلق شرعا على الزكاة» 
نحو: 8 د مِنْ أُموَطِمَ صَدَقَةٌ 4 [التوبة: 1٠١٠‏ 8 إِنّمَا آلصّدَقَتُ © [التوبة: ]٠١‏ الآية. 

وني الحديث: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق»”. 
فاستثنى بلفظ «الزكاة» تما هو بلفظ «الصدقة»؛ ونحو ذلك. ومن ذلك أيضًا لفظ التزويج 


والإنكاح؛ وما أشبهه. 
وأما الأفعال فلم توجد إلا تبعًا لمصادرهاء 5 «صلٌّ؛ من «الصلاة»» و(زْكّى» من 
«الزكاة»» ونحو ذلك. 


)١(‏ كذا في (صء ز)» لكن في (ت): التطهر. 

(5) كذافي (صء ضء ش). لكن في (ظ): قد قيل. وفي (ت): فيا قيل. 

(؟) صحيح ابن حبان (رقم: 73717): السئن الكبرى للبيهقي (رقم: 271954). قال الألباني: صحيح. 
(التعليقات الحسان: .)”7571١‏ 


لاا اي ا 


وأما الحروف فليس في الشرع استعمال حرف بغير معناه اللغوي يكون منقولًا منه إلا 
باعتبار متعلّقه» فيكون تَقُلَهُ شرعًا نقلًا للحرف بالتبع. 





الثالك: 
سبق أن «الشرعي» المراد به هنا: ما لم يُستقّد معناه إلا من الشرع. وربما يُطلق 
«الشرعي» على بعض أحكام الشرع. 


قال إمام الحرمين في «الأساليب»: الذي يعنيه الفقيه ب «الشرعي» هو الواجب 
والمندوب. ويشهد له قول الأصحاب: إن الجماعة في النفل المطلق لا تشرع. أي: لا تندب 
وإنْ كانت مباحة. 

وفي زيادات «الروضة» في «باب صلاة الجماعة»: معنى قوهم: (لا تشرع؟ لا تستحب. 
وقد يطلق المشروع على المباح» ىا تقول: بيع المجهول غير مشروع؛ وشرع السلم للحاجة؛ 
ونحو ذلك. 

قيل: الخلاف في هذه المسألة يضمحلٌ عند التحقيق؛ فإن الزيادة على المعنى اللغوي ل 
تُستفّد إلا من الشرع؛ والمعنى اللغوي موجود في الشرعي. 

وهذا مردود بها سبق من تقسيم الشرعية أول المسألة. 

وأيضًا فمن فائدة الخلاف أن الفسق عند المعتزلة منزلة بين الإيهان والكفر؛ بناءً على أن 
الإهان يقل إلى جميع الطاعات, والفاسق مُخِل ببعضهاء فليس مؤمئًاء ولا هو كافر؛ 

قيل: وللإجماع على أنه ليس بكافر. 

وفيه نظر؛ فإن الخوارج تُكفره بالكبيرة. 
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وعلى كل حال فَحَمَلَ المعتزلةَ على ذلك الأحاديثٌ الواردة في تَفْي الإيمان عنه مثل: 
#لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)”'"» ونحو ذلك. 

وغْيدُ المعتزلة رأى أن الإيان بإزاء المعنى اللغوي وإِنْ زِيدَ في مدلوله» فلم يخرج الفاسق 
بذلك عن الإيمان» وأوّلوا الوارد إما على نفي الكمال أو على المستجل» وأنه ليس [متلبسًا]1") 
بفعل من الإيهان بل بخارج عن الإيهان وإنْ كان في ذاته مؤمنّاء إلى غير ذلك. 

وكذا القول في الأسماء الفرعية. كمن صل بغير قراءة» هل يقال: لم يُصَلَّ؛ لأن الصلاة 
قلت شرعًا للهيئة المجموعة؟ أو [يُسمّى]7" بذلك؛ لوجود المعنى اللغوي وهو الدعاء 
بالفعل أو بالقوة؟ 

ومن نّم استشكل الإمام في «المعالم» على الشافعي أن الماهية المركبة تنتفي بانتفاء جزئهاء 
وإذا كان الإبان مركّبًا من قول وعمل واعتقادء فينبغي إذا انتفى العمل أنْ يتتفي الإيمان. 
وزعم أنه سؤال صعب. 

لكن قد ذكر هذا السؤال محمد بن نصر المروزي» وأجاب عنه بأن الإيهان له أصل مَنَى 
نقص ذَرَّه زال اسم الإيهان عنه وما بَعْده إِنْ فَعله فقد زاد إيمانًا على إعانه. وإِنْ لم يفعل 
الزيادة» لم [ينقص]7/ الأصل الذي هو التصديق. قال: كّ «شجرة» تُطلّق على مجموعهاء 
وإذا أزيل منها عُصِنء لا يزول اسم الشجرة عنهاء بل تبقى شجرة ناقصة. 

ومن ثمرة المخلاف أيضًا: أنَّ الاسم الشرعي إذا ورد في كلام الشارع مجردًا عن القريئة 


)0( صحيح البخاري (رقم: 01 صحيح مسلم (رقم: لاة). 

(7) كذا في (صء ز)» لكن في (ت): ملتبسا. 

©) كذا في (ز). لكن في (ص): سمي . وفي (ش» ض): انه يسمى . وف مق ظءت): لا يسمى. 
(5) في (ز): ينقض. 
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محتملًا للغوي والشرعيء فمّن يقول بنقل الشارع؛ يحمله على الشرعيء ومّن ينفي 
كالقاضي؛ فقياسه أن يحمل على اللغوي, لكن المنقول عن القاضي أنه مُجُملء وعبارته في 
«التقريب»: (يجب التوقف؛ لحواز أن يُراد اللغة أو الشرع أو هُما). 

وهو مُشْكِل على أصله إنْ لم يكن له قول آتحر بإثبات الحقيقة الشرعية. 

نعم قال السهروردي: إنَّ تَردّد القاضي بين الكمال والصحة في نحو: (إنها الأعمال 
بالنية»!'2» ١لا‏ صلاة إلا بفاتحة الكناب:”" - ليس لاعترافه باللغات الشرعية» بل لأنه يرى 
الإضمار» ولا تعبين لأحد الإضمارين. 

والله أعلم. 

مساك 

من المنقولات الشرعية: صِيّْ العقود. كّ ابِعْتُ؛ وهاشتريث»» والحلول كّ «فسختٌ» 
و«طلقثٌ» و«أعتقتٌ». وإنها أصلها الخبر. هذا قول الأكثرين؛ منهم الإمام الرازي وأتباعه. 

وثّقل عن الحنفية أنها إخبارات على حاها يُقَدّر وقوع معانيها قبل اللفظ بها؛ ليطابق 
خبرّها مُحْبَرّها. لكن أنكر القاضي شمس الدين السروجي - من الحنفية - في كتاب 
«الغاية» ذلك. وقال: المعروف عند أصحابنا أنها إنشاءات. وقال صاحب «البديع» منهم: 


إنه الحق. 
وإنما اختلفوا بعد إجماعهم على ثروت أحكامها عند التلفظ بها: هل يبت مع آخر حرف 
من حروفها؟ أو عَقبه؟ 


نعى_قال الأصفهاني في «شرح المحصول:: (إن الأول اختيار أثئمة النظر من 


)١(‏ سبق خريجه. 


(9) سبق تخ ريجه. 
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الخلافب فيين200. 
والله أعلم. 
ص : 
5 وَ'التَقَضٍ». وَدا : لْمَجَار) مَايُ يسْتَعْمَلٌ و في نَانٍِوَضع 0 امه ا 


_- 


2 482 م عع ىم . 5 2 7 
٠‏ ؛علاقةله وَوَضعهُانَقَسَمْ كفي حَقِيقةٍ حَقِيِقَة نَكِماء ليصو]”" 


و ل 


الشرح: 

قولي: (وَ2النقض») بالجر عطف على الأمثلة السابقة» وسبق بيانه. 

وقولي: (وَدالْمَجَازُه) مبتدأ خبره ما بعده» وهو إشارة إلى تعريف «المجاز» في 
الاصطلاح. 

أما لفظ المجاز في الأصل هَ «مَمَعْلُه من الجواز وهو العبور والانتقال» فأصّله 
«مَجْوَز»» استثقآت حركة «الواو»؛ لأنها حرف علة» فتلت إلى الساكن قبلهاء فانقلبت 
«الواو» أَلَِاءِ لسكونها بعد فتحة. وال #مفعل» يكون مصدرًا ومكانًا وزمانًا. 

ف «المجاز» بالمعنى الاصطلاحي إما مأخوذ من الأول أو من الثاني» لا من الثالث؛ لعدم 
العلاقة فيهء بخلافها؛ فإنه إن كان من المصدر فهو مُتَجَوّز به إلى الفاعل؛ للملابسة» كّ 
«عَذْل؛ بمعنى «عادل». أو من المكان له» فهو من إطلاق المحل على الحال. 

ومع ذلك ففيه تجوز آتر؛ لأن الجواز حقيقة للجسم لا للفظ؛ لأنه عَرَض لا يقبل 





.)1051//1( الكاشف عن المحصول في علم الأصول‎ )١( 
في (ن1» ن ”7 ن4): فلتضم.‎ )7( 
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الانتقال» فهو مجاز باعتبارين لا أنه محاز منقول من مجاز آخر فيكون بمرتبتين كا زعم 

فالمجاز هو اللفظ الجائز من شيء إلى آخرء تشبيهًا بالجسم المنتقل من موضع إلى آخر. 
فَحَمَقْ ذلك. 

والتعبير في هذا المعنى الاصطلاحي أن يقال: «المجاز» قولٌ مستعمّل بوضع ثانه 
لعلاقة. 

ف «قول»: جنس. مُعمر عنه في النظم ب «ما»؛ لأن الكلام في تقسيم القول المفرد؛ فيعلم 
أنه المراد» ولا يقال: «لفظ»؛ لأنه جنس بعيد. 

والعلاقة: هي العُلّقة الحاصلة بين المعنى الأول والمعنى الثاني بحيث ينتقل الذهن 
بواسطتها على ما سنفصله بعد ذلك. وكان القياس فتح عَيّْنها؛ لأن الفتح في المعاني» كما 
تقول: علقت زوجتي عَلاقة» أي: أحببتها حُبّا شديدًا. والكسر في الأجسام؛ ومنه علاقة 
السوطء وحيتئذٍ فإما أن يقرأ بالفتح على الأصل أو بالكسر على التشبيه باجسم. 

وخرج بقيد الاستعمال في وضع ثانٍ: الحقيقةٌ» فإنها المستعمل بوضع أولٍ كما سبق. 

ومن لم يّرَ المجاز موضوعا يقول: (في غير ما وضع له)» لكن المرجح - كما سيأتي - أنه 
موضوع على الوجه الآتي بيانه. 

وعُلم أنه لا يشترط في المجاز إلا سَبّْقَ وضع فقطء سواء سَبَى استعماله أو لاء وهي 
مسألة أن المجاز هل يستلزم الحقيقة؟ أَوْ لا؟ 

والثاني: هو ما رجحه الآمدي. ونقله صاحب «البديع؟ عن المحققين» واختاره في 
«المحصول» في موضع. 

وبالأول قال أبو الحسين وابن السمعاني والإمام الرازي في موضع آخر. واحتجوا على 
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ذلك بأنه لولم يستلزم لَعَرِيَ الوضع عن الفائدة. 

ورد بأن الفائدة لا تنحصر في استعماله فيها وضع له أولاء فقد يُتَجَوّز؛ِ فتحصل الفائدة 
بالمجاز. 

وخرج بقيد العلاقةٍ: العَلمٌ المنقول» ولو نُحِظت العلاقة في أول نقله إلا أن استمرار 
دلالته إنها هو لمجرد الوضع مع عدم الالتفات إلى غيره. 

وحينئذٍ فالقول إما حقيقة أو مجازء أو لا حقيقة ولا مجاز» وهو ما وضع لشيء وم 
يُستعمل فيه ولا نُقل عنه. ومنه الأعلام على ما قررناه. 

وقد يكون حقيقة ومجارًا باعتبارين: 

- إما بحسب وضعين لّغوي وعرفيء أو لُغوي وشرعيء أو نحو ذلك. 

- أو بمعنيين مختلفين» كألفاظ العام المخصوص عل قول من يقول: إنه حقيقةٌ باعتبار 
دلالته على ما بقي؛ مجارٌ باعتبار سلب دلالته على ما أُخرج. 

أما بحسب وضع واحد فمُّحال؛ لامتناع اجتماع النفي والإثبات من جهة واحدة. 

واغْلّم أن ما سبق في تعريف «المجاز» قل يُورَ د عليه مجارٌ التركيب» فإن المركب غير 
موضوع. فيكون غيرٌ جامع لأنواع المجاز, إلا أن يُقال: الكلام إنما هو في المجاز اللغوي. 
وأما المجاز العقلي الواقع في الإسناد قمع كونه في ثبوته خلاف (كا سيأتي بيانه) ليس 
تسرك 

وقولي: (ووضعة الْقَسَمْ) إلى آخره - إشارة إلى أن المجاز ينقسم بحسب جهة وضعه إلى 
ثلاثة أقسام: لُغوي. وشرعيء وعرفيء كما انقسمت الحقيقة إلى ذلك. 

فاللغوي: كّ «الأسد» للشجاع؛ لعلاقة الوصف الذي هو الجرأة. فكأن أهل اللغة 
باعتبارهم النقل هذه المناسبة وضعوا الاسم ثانيًا للمجاز. 
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والشرعي: كّ «الصلاة؟ لمطلق الدعاء؛ انتقالا من ذات الأركان للمعنى المضمن لها ين 
الخضوع والسؤال بالفعل أو القوة. وكأن الشارع بهذا الاعتبار وضع الاسم ثانيًا لَمَا كان 
بَيّنه وبين اللغوي هذه المناسبة. 

والعرني الخاص والعام كذلك» فكل معنى حقيقي في وضع هو مجاز بالنسبة إلى وضع 
آخر؛ ولهذا مَثْلنا به فيا سبق لَِا يكون حقيقة ومجارًا باعتبارين» وعلى هذا فيرّد كل مجاز إلى 
حقيقته ك| قررناه» وهو معنى قولي: (فَلْيْضَمْ). 

شبيهات 

أحدها: 

الور اا 0 «جمع الجوامع» - تفريعًا على أنه 
لايشترط سبق الاستعمال - أنه: (قيل بذلك مطلقّء والاصح لِمَا عَدَا الْمَضْدّر)". 

وتوقف كثير من العصريين في مراد المصنّف بذلك» حتى إنَّ شيخنا بدر الدين الزركشي 
(رحمه الله تعالى) لم يتعرض لشرح ذلك. بل بيض له. 

وقد ألهمني الله - سبحانه وتعالل - مقصوده بذلك من كلامه في «شرح المختصرك فإنه 
لما تكلم على استدلال ابن الحاجب على عدم الاستلزام بأنه لو استلزم لكان للفظ «الرحمن» 
حقيقة» أي: وليس كذلك؛ لأنَّ «رحمان» قَعْلان للمبالغة في الكثرة» وصفاتٌ الله تعالى لا 
تقبل ذلك. قال: 

(وأيضًا فهو من معنى الرقة وميل القلب» وهو مستحيل على الله تعالى» ول يُستعمل إلا 
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في الله تعالى» وهذا بناء على أن أسماءه تعالى صفات لا أعلام. أما إذا قلنا: أعلام, فَالعَلّم 
ليس حقيقة ولا مجارًا. وما يقال: «قد قال بنو حنيفة: رحمان اليهامة» ولا زلت رحمانًا في 
مسيلمة» فقد أجاب الزغشري بأن ذلك من تَعدْتهم في كفرهم. وهو غير مفيد؛ لأن التعنت 
سبب في الإطلاق» ومتى تبت الإطلاق» قام الدليل. وإنما الجواب السديد أنهم لم يستعملوا 
«الرحمن» بالألف واللام والكلام فيه)0©. 

ثم قال: (وعند هذا أقول: مذهبي أن المجاز يستلزم استعمال اللفظ المشتق منه بطريق 
الحقيقة» سواء استُعمل مع ذلك بالحقيقة فيا استعمل بالمجاز أم لا. فأقول مثلًا: إنما 
استعمل «رحمن» إذا استعملت العرب الرحمة» ثم إذا استعملت ال رحمة» كان لنا أن نتصرف 
فيا يُشتق منها من فَعْلان وفاعل ومَفْعُول وغير ذلك وإِنْ لم تنطق به العرب البتة ولا 
أشترط أن تكون العرب استعملت «رحمن» - الذي هو قَعْلان - بالحقيقة). 

ثم قال: (إن بهذا يَخْنُصٌ ابن الحاجب من الاعتراض عليه في استدلاله بأنَّ هذا 
مشترك الإلزام في الوضع بعين ما ذكره؛ لا مَخْلّصٌ له غيره)”". انتهى ملخصًا. 

قلت: وفيا قاله نُظر من وجوه: 

الأول: أن قوله: (إن صفات الله تعالى لا تقبل القلة والكثرة) إنها ذاك في صفات 
الذات؛ لأنها قديمة» أما صفات الأفعال - على القول الراجح وهو قول الأشاعرة 
بحدوثها- فتقبل باعتبار متعلقها. 

ثانيها: أنَ هذه المسألة عَيْن مسألة الإمام أن المجاز لا يدخل في المشتقات بالذات بل 
بطريق التبع للمصدرء ثم هذا إنما هو إذا قُلنا: المجاز في «رحمان» باعتبار المبالغة في «فَعْلان». 


8 /١( رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب‎ )١( 
.)688 /1( رفع الحاجب‎ )1( 
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أما إذا قُلنا بأنَّ المجاز في المادةء فلا. 

الثها: أن قوله: (إن الأصح ل عَدَا المصْدّر) يقتضي أنه يلافٌ منقول» وهو في شرح 
«المختصر» إن| جعله مذهبًا لنفسه. 

رابعها: أن قوله: (ل عدا المصدر) يقتضي اشتراط الاستعمال في المصدر على الإطلاق» 
سواء تجوز بالمصدر لغير معناه أو بالنسبة لِمَ] اشتق منه إذا تجوّز به عن معنى ذلك المشتق 
حقيقة أم إليهما معّاء لكن كلامه في الشرح يقتضي أن ذلك إنم| هو بالنسبة للمشتقات فقط. 

خامسها: أن قوله: (إن جواب الزمحشري عن «رحمان اليامة» لا يفيد) ممنوع؛ وذلك 
لأن تعنتهم في كفرهم أذَّاهم إلى أن يأخذوا ما جاء به النبي يَةِ من الألفاظ التي لا يعرفونها 
ويستعملونه فيما شاءواء ولا يَلِزْم من ذلك استعماههم لما قبل أن يأتي بها الشارع. 

نعم إِنْ ثبت استعم الهم لها قبل ذلك؛ اتضح ما قاله من الرد. 

سادسها: أن ما أجاب به من أنهم لم يستعملوه بالألف واللام - عجيبٌ؛ فإنَّ المجاز 
والحقيقة للمفرد» ولا مدخل للمركب في ذلك؛ ولا شك أن «أل» كلمةٌ أخرى زائدة على 
المفرد الذي الكلام فيه. 

الثاني: 

ما أطلقئّه ين وقوع المجاز هو الأصح, يلانًا للأستاذ أبي إسحاق الأسفراييني كا تُقل 
عنه» لكن استبعده الإمام والغزالي؛ باعتبار جلالته» فلا يقع ذلك منه. 

قال الإمام”": (فإِنْ أراد الأستاذ أن أهل اللغة لم يسموه «مجارّاة بل حقيقة عند القرينة: 


)١(‏ هذا ليس كلام إمام الحرمين» بل هو كلام الزركشي في (البحر المحيط)» وبيان ذلك كما يلي: 
قال إمام الحرمين في (التلخيصء /١‏ 197): (هَذَا الْقَائِل .. إنْ ذهب إل نفي المجاز عَن اللَّمّة 
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فممنوع؛ فإنَّ كُتبهم مشحونة بتلقيبه «مجارّاه» و[لو سُلّم ذلك لم يُقدح في تسميتهم 
بانفراده]”'" مجارًا). انتهى 

فيتعجب من إِلْكِيا كيف أجاب عنه بهذا الجواب وإمامه قد ضعفه؟! 

وقال الغزالي في «المنخول؛: إِنَّ [مراده]”": ليس ثابنًا ثبوت الحقيقة. 

وتقّل عنه في موضع آتحر أن النص عنده هو الحقيقة وأن الظاهر هو المجاز””. وقد قال 
جم بأن المجاز من النص. 


جملّة فقد أخطأء وقد حُكيّ عَن الْأَسْتَاذ أبي إِسْحَاقء وَالظّن بهِ أن ذَّلِك لا يَصح عَنَهُ). وهنا انتهى 
كلامه ببخصوص ذلك. 

فقال الإمام الزركشي في (البحر المحيط: :2017/١‏ (ثَالَ إِمَامُ الحرَمئْن في «التلُخِيصي»: (وَالظَن 
ِالْأَسْمَاذ آنه ل يَصِحٌ عَنْهه. وَإِنْ أرَادَ هل اللَّةِ 1 يُسَمُوهُ بدَلِكَ بَلْ امه هم قري حَقِيقَة فَمَمتُوعٌ؛ 
إن كُبهُمْ مَفْحُوئة بتلقيبه عجارا وَلَوْ صَحّ كَوْنُ الْمَجْمُوع حَقِيقة 1 يَفْدَحْ في تَسمِتِهِمْ الام 
بالِْرَ اده «ججَازًا»). انتهى 

قلتٌ: فَنَوَهّم الإمام البرماوي أن الكلام كُله لإمام الحرمين» لكن الصواب أن كلام الزركشي 
يبدأ بقوله: (وإنْ أراد ...). 

)١(‏ هكذا يوافق كلام الزركشي في (البحر المحيط. .2١‏ والعبارة في (ز» ق): (لولا ذلك لم يقدح في 
تسميتهم الاسم بانفراده). وفي (صء ش): (لو سلم ذلك لم يقدح نفي تسميتهم الاسم في أن النيء 
يكون). وفي (ض» ت): (لو سلم ذلك لم يقدح نفي تسميتهم الاسم في كون الشيء يكون). 

)١(‏ في (زء ق): طرده. 

(1) عبارة الغزالي في (المنخول, ص77١):‏ (وأما الظاهرء قال الأستاذ أبو إسحاق: هو المجاز» والنص هو 
الحقيقة. ورب مجاز هو نّص). 
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نعم» الفارمي منعه مطلقًا ا نقله عنه ابن الصلاح في «فوائد الرحلة»» لكن تلميذه ابن 
جني - وهو أخبر بمذهيه - نقل عنه في «الخصائص؟ أن المجاز غالب على اللغات كما هو 
اختيار ابن جني أنه غالب على لغة العرب وغيرها. 

كذا نقل عنه في «المحصول» وأنه ادّعى أن نحو: «قام زيد» يقتضي نسبة جميع أفراد 
القيام إليه؛ لأن القيام جنس. 

قال: (وهو ركيك؛ لأن المصدر إن! دل على ما يَصٌدق عليه من القذر المشترك؛ لا على 
جميع أفراده)”". 

نعم» ابن جني قال: إن نحو: «ضربت زيدًا؛ لم يضرب إلا بعضه. 

واعترضه تلميذه ابن مويه المتكلم بأن التنّم وقع لكله. 

وما قاله ضعيف؛ لأن الكلام في نسبة الضرب لا التألم. ولا شك أن الضرب الذي هو 
الإمساس إنها وقع في بعضهء والتألم أنَرُه وإنْ كان في الكل. 

ونقل ابن السمعاني عن أبي زيد الدبومي أن المجاز غالب على اللغات ىا نقل عن ابن 

قيل: وغرض ابن جني بذلك نفي خلق الله عز وجل لأفعال العباد؛ لقوله تعالى: 
لحَلَقَ آلسَمَوتِ وَالْأَرَضَِ 4 [التوبة: 071 قال: ولو لم يكن ذلك لكان خالقًا لأفعالناء 
فيكون خالقًا للكفر والعصيان ونحوهماء تعالى الله عن ذلك. 

وقد استدرج إلى أمور [صعبة]!"» منها: نفي علمه تعالى» و[غيرها]””. وحَطأ ابن 
)١(‏ المحصول في علم أصول الفقه .)4378/1١(‏ 
(1) في (ز): ضعيفة. 


2( في (ص» ض» ت): غيره. 
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جني في ذلك كله ظاهرٌ. 

ومنع قوم وقوع المجاز في القرآن» ونّسبه الغزالي في «المنخول» للحشوية» وحكي عن 
الأستاذ وابن خويز منداد» وبه قال أيضًا ابن القاص من أصحابنا كما حكاه عنه العبادي في 
«الطبقات». وحكوه عن داود وابنه وعن جماعة آخرين. 

وقيل: إنما أنكرت الظاهرية يحاز الاستعارة؟ لأنها عند الضيقء وأنه مُئَرَه عن ذلك. 

ورد بأنه يلم أن لا يكون في القرآن توكيد ولا نحوه من تثنية القصصء وأيضًا فالمجاز 
يكون أَبْلَْ من الحقيقة» ولامتحان السامعين بهء وغير ذلك من المقاصد. 

ومنع ابن داود وقوعه في السُّنةَ أيضًا ى) حكاه في «المحصول»»؛ لكن استنكره 
الأصفهاني في «شرحه»» وقال: (إنه تفرد بنقله)("©. 

لكن هذا مردود بقول ابن حزم في «الإحكام:: (إن قومًا منعوه فيهم|)7". 

وفي شرح المفصّل» لابن الحاجب في «باب الإضافة»: (ذهب القاضي إلى أنه لا مجحاز في 
القرآن» وأن مثل: 8 وَسْئَلٍ آلقَرْيّة © [يوسف: 87] محمول على أن القرية يُطلّق على الأهل 
والجدران معًا على وَجْه الاشتراك)0. 

ورد بتبادر الجدران وتّوقف الأهل على القرينة. 

وقيل: إِنْ تعلق به حُكم شرعيء لا يجوز» وإلا جاز. 

وقد أَجَأتثْ هذه المذاهب الفاسدة سلطان العلماء ابن عبد السلام إلى أن يصئف كتابه 
)١(‏ الكاشف عن المحصول (؟/ 01759٠١‏ 7) 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام (4//ا47). 
(؟) الإإيضاح في شرح المفصل /1١(‏ 4 55). الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الدينية - العراق. 
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الحافل في مجاز القرآن الذي أطال فيه وأجاد وعم نفعه أقطار البلاد. 
الثالث: 





المجاز خلاف الأصل؛ لأن الأصل بقاء اللفظ على دلالته على معناه الأول. وكذا يقال 
في المنقول شرعًا أو عرفًا: الأصلٌ عدم النقل» وعدم الاشتهار الذي يصير به حقيقة فيهما» 
وحينئذٍ فالعدول إلى المجاز - مع إمكان الحمل على الحقيقة - غير جائز. 

نعم» هو والنقل أَوْلى من الاشتراك؛ لاحتياج «المشترك» إلى قرينة» فإنْ لم تكن قرينة فهو 
مُخِل بالقَّهِمء بخلاف الحقيقة والمجاز, فإنَّ اللفظ يحمل على الحقيقة ما لم تكن قرينة 
للمجاز فيحمل عليه بها. 

وقيل: الاشتراك أَؤْى؛ لتوقف المجاز على وَضْعَينَ وعلاقة» بخلاف «المشترك» من 
واضع واحدء ولتوقّفه على سخ الحقيقة اللغوية. 

قلتٌ: لكن مَن يحمل «المشترك» على معنبيه لا يرجح المجاز والنقل عليه مطلقّاء بل من 
حيث يتعذر الحملء فتأمله. 

نعمء إنها يعدل عن الحقيقة إلى المجاز مع الإمكان: 

- لثقل لفظ الحقيقة على اللسانء ك «الخنفقيق» اسم للداهية» فيُعدل إلى لفظ النائبة أو 


الحادثة أو نحو ذلك. 
- أو بشاعتهاء كالعدول في اسم الخارج البشع إلى (الغائط»» أو جهل الحقيقة من 
المتكلّم أو المخاطّب. 


- أو يُعدّل إلى المجاز؛ لبلاغته في سجع أو تجنيس أو غير ذلك من أنواع البلاغة. 
- أو لكونه أشهر من الحقيقة. 
- أو حيث لا يكون للمعنى الذي عبر عنه بالمجاز لفظ حقيقي أو يقصد المتخاطبان 
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إخمقاءه» أو نحو ذلك. 
أما إذا تعذرت الحقيقة؛ للاستحالة وأمكن المجازء فيُعدَل إليه قطعًا. 


الرابع: 

إذا استحالت الحقيقة» لا يتعين كَوْن المجاز معتمّدًا بمجرد ذلك. بل لا بد من دليل 
للحمل على أن المتكلم أراده. وخالف أبو حنيفة فقال: يتعين حملٌ اللفظ على المجاز بمجرد 
تَعذّر الحقيقة؛ تصحيحًا للكلام حيث ما أمكن. 

وانبنى على هذا الخلاف ما لو قال لغلامه الذي هو أسن منه: (هذا ابني)» فعنده يتعين 
حمله على المجاز أي: مثل ابني في الحرية؛ فيعتق. 

وعندنا يُلقَّى لفظه؛ لِتعذّرهء ولا يُتق» فقد يقصد المتكلم مجارًا آَرء أي: مثل ابني في 
الحنوء أو نحو ذلك. 

ولو قال: (أوصيت له بنصيب ابني) فوجهان: 

أصحه| عند العراقيين والبغوي: بطلان الوصية؛ لورودها على حق الغيرء وعزاه 
الرافعي لأبي حنيفة» وهو مُشْكل على أصله. 

والثان ويه قال مالك: يصح وكأنه قال: (مثل نصيب ابني)؛ لكثرة استعمال مثل ذلك» 
وصححه الإمام والروياني وغيرهما. 

ويجريان فيما لو قال: (بعثُ عبدي بما باع به فلان فرسه) وهُّما يَعْلان قَدْره ولم يكن ذلك 
بعينه» انتقل إلى ملك المشتري» ونحو ذلك. 

واعْلّم أن الفرق بين هذه المسألة وبين ما سبق من أن «الحقيقة إذا تعذرت» يُعدّل 
للمجاز أنَّ ذلك في الاستعمال» وهذه في الحمل . 

قلتُ: ومن هنا نشأ كلام العلماء في الآيات والأحاديث الواردة في الصفات المشكلة» 
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طريقتان: 
يقة السلف الثانية مع اعتقاد التنزيه» خلاقًا لَِ ينسبه المبتدعة لهم يمن الإجراء على 
الظاهر. 
وطريقة مَن بَْدهم هي الأؤلى الآن؛ محافظةً على التنزيه وتَفي التوهّم. فالفريقان متفقان 
على التنزيه. 


بل أقول: الواجب في هذا الزمان العمل بطريق التأويل”" لا سلكه المبتدعة من 
الحلول والاتحاد ومن الجهة والتجسيم وتسمية من لم يعتقد ذلك «مُعَطّلَا والدعاء لهذه 
البدعة العوام؛ لضعف عقوم عن إدراك حقائق التوحيد ودقائق الشرع. وقد بينتٌ في 
مقدمة كتابي المسمن ب «تحقيق القول بالصمات عن مشكلات الصفات» وجوها من 
الترجيح: 

منها: ما نقلناه عن أبي حنيفة ين وجوب الحمل على المجاز بمجرد تَعَذَّر الحقيقة وقوة 
ما تمسك به؛ لأن خطاب الله ورسوله يد إن) هو باللسان العري» ووجدنا العرب تستعمل 
مثل ذلك في هذه المعاني التي يُوَوّل بها المُمْكل مجارّاء فتكاد أن تقطع بأنّ ذلك هو المراد. 

ومنها: أن سلوك التأويل يدفع تُوهّم ما هو محال والضرر العظيم الحاصل ين عوامُهم 
لعوامٌ آخَرين. وعدمٌ تَعرّض الأوّلين لذلك إنما كان لخلو زما:هم عن مثل هذا الفسادء وربما 
تهوا عن الاشتغال بعلم الكلام كا يُروى ذلك عن الإمام الشافعي وغيره ؤ#ا؛ خشية من 


)١(‏ هذا يخالف منهج السلف الصالح وما عليه أهل السّنة والجماعة» وتم بيان ذلك في مُقدمتي هذا 
الكتاب. 
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ميل ضعفاء العقول ما يجب من التنزيه [عنه]”'". أما مَن كمل رأيه وأدواته فواجب عليه 
ذلك؛ لردٌ المُبْطِلِين وإقامة الحجج عليهمء وقد تكلم في ذلك نفس الأئمة الناهين عن ذلك 
بها يشفي الصدورء ذو أجمعين. 

وقد أوسمٌ العلماء في كل فَنّْ من الفقه وغيره في بيان أحكام عسى أن تقع أو تجري في 
الخيال» فادّعاء أن الصحابة ما كانوا يتكلمون في العقائد - يُوهم أن ذلك لَِا قرروه من 
اعتقاد ظواهر المُحَالات» وليس كذلك. إنا هو خشية الوقوع فيما لا يجوز ىا وقع في هذا 
الزمان. وكل هذا ظاهر لا خفاء به والله أعلم. 

ص 

١‏ وَاللفظمَيِبَاعَلَعُرْفٍالَذِي خَاطَبَمَكْمُولٌ َمَبْرَهُالْذِ 

. 00 ماع 2 رمه مورلكو,. ف م ميث 

فقي خطاب الشْرّع شُرّعِي قوي وََعدهالعرفيءثماللفوي 


الشرح: 

لما بينتٌ أن الحقيقة إما لُغوية أو شرعية أو عُرفية وأن المجاز كذلك؛ ذكرتٌ هنا أن 
اللفظ إذا سُمع من كل من الجهات الثلاثة فإنم! يجب حمله على ما هو المتعارف في تلك الجهة. 
فإذا سُمع من الشارع وجب حمله على ما بَيّنه الشرع من مدلول اللفظ. وإذا ّمع من أهل 
اللغة» خمل على ما يُعرف في اللغة. وإذا سُّمع في عرفٍ عام أو خاصء حمل على ذلك 
العرف. فإذا تَعذّر الحمل عليه» وجب الحمل على ما يدل عليه الدليل من المجاز في عُرف 
مَن يَحْاطِبٍ به أي: بحسب العلاقة المعروفة فيه» وعلى ذلك يجري كثير من مسائل الفقه. 

والأهم من هذا ما أشرثٌ إليه بقولي: (قَفِي خطّاب النّرْع) إلى آخره - معطوفًا على ما 


)١(‏ من (ت» شع ظ). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 433 





سبق ب «الفاء» المشهرة بتَسَببه عنه وهو أن خطاب الشرع بلفظٍ يجب حمله على عُرف الشرع؛ 
لأنه يك مبعوثٌ لبيان الشرعيات؛ ولأنه كالناسخ المتأخرء فيجب حمله عليه. 

وهذا ضكّفوا حمل حديث: من أكل لحم الجزور فليتوضأ»”" على التنظيف بغسل اليد 
ورجّح النووي التوضؤ منه؛ لضعف الجواب عن الحديث الصحيح بذلك. 

هذا هو أرجح المذاهب في المسألة. 

فإنْ تَعذَّر الحمل على الشرعي, حمل على العُرفي؛ لأنه المتبادر إلى القَّهمِ؛ ولهذا اعتبر 
الشرع العادات في مواضع كثيرة كما سيأتي ذلك في قواعد الفقه التي ذكرها القاضي الحسين 
في الكلام على قاعدة تحكيم العادة ودليلها من السّنة. 

فإذا تَعذَّر العْرقٍ أيضًاء مل على اللغويء كقوله عليه الصلاة والسلام: «مّن دُعي إلى 
وليمة فلِيُجبء فإِنْ كان مفطرًا فليأكل؛ وَإِنْ كان صائًا فَلْيُصَلُ»!". حمله ابن حبان في 
«صحيحه) على معنى اتَلْيدْعٌ)”". 

فإن تعذَّر مله على الحقائق الثلاث» حمل على المجاز كما سبق بيانه آنقًا. 

فإِنْ قيل: هذا يخالف قول الفقهاء: (ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة» يُرجع فيه 
إلى العغرف)؛ فإنْ فيه تأخير الغرف عن اللغة. 


: لم أجده بهذا اللفظ» ولكن في صحيح مسلم (رقم: 750) بلفظ: (أنَّ رَجُلُا سَأَلَ رَسُولَ الله‎ )١( 
أأنوَضَأمِنْ ُو الْتم؟ قَالَ: إنْ شِنْتَ قتَوَضَّأه وَإنْ شِنْتَ فلا توَضَأ.َالَ: أَنوَضَأمِنْ حُوم الإبل؟‎ 
قَالَ: نَعَمْ ومن خُوم الإبلي).‎ 

(؟) صحيح مسلم (رقم: )١5171‏ بلفظ: (إذا دُعِيَ أحدكم فَلْيْجِبْء فَإِنْ كان صَانًا فَليُصَلُه وَإِنْ كان 


2 يعني: الصلاة هنا بمعنى الدعاء. 


منتي4 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





فالجواب من وجوه: 

أحدها: حمل ما قاله الأصوليون على لفظ الشارع؛ وما قاله الفقهاء على لفظٍ غيره. 

وضُع بأن الفقهاء قد استعملوا ذلك في القبض والإحياء والحرز ونحوها يمن ألفاظ 
الشرع. 

وثانيها وبه أجاب الباجي: أن كلام الأصوليين في العرف الكائن في زمنه كك وكلام 
الفقهاء في عرف غيره. 

وضَعِفَ أيضًا بأنه لا يظهر بينهما فرق في المخاطبات حيث يتبادر الذهن إليه. 

وثالثها وهو الأجود: أن مراد الأصوليين مدلول اللفظ» ومراد الفقهاء ضبط المعنى 
المقصود وتحديده؛ ولهذا يقولون: (ما ليس له ححد في اللغة) ول يقولوا: (ما ليس له معنى في 
اللغة). 

أما بقية المذاهب في الوارد من لفظ الشارع: فقال أبو حنيفة: تحمل على اللغوي إلا أن 
يدل دليل على إرادة الشرعي. قال: لأن الشرعي از والكلام بحقيقته حتى يدل دليل على 
المجاز. 

وأجيب بأنه بالنسبة إلى الشرع حقيقة وإلى اللغة مجاز. فذلك دليل عليه لا لَهُ. 

وثمرة الخلاف في مسائل؛ منها: 

أن الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة عندناء ويوجب عنده؛ لقوله تعالى: ١‏ وَل تَبكحوأ 
مَا نكم َاباؤْهكم عرص آليْسَآءٍ © [انساء: ؟1] وهو لَّغة: الوطء؛ فغيده تحاز. 

فيقال له: هو في العقد حقيقة شرعية» وفي الوطء مجاز؛ فيُحمل على الحقيقة. وإلحاق 
الشبهة به للمعنى الذي ليس مثله في الزنا. 
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ومنها: في قوله عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يُنتكح المحرم ولا يُنكح»”". جَوّز الحنفية 
عقد النكاح للمحرم؛ حملا للحديث على أن التكاح بمعنى الوطء. 

ومنها قوله تعال: 8 وَمَن لم يَسْعَطِعْ مِنكُم طَوْلاً أن يَنححَ الْمُخصَمَتِ 
آلْمُؤَِتمي [النساء: 0؟] الآية. جَوّزوا للحر نكاح الأمة بدون خوف العنت لذلك. 

ومنها حديث: ١لا‏ صلاة إلا بطهور»"» وحديث: هلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب76© 
وحديث: ١لا‏ نكاح إلا بولي»”"»: كلها تمل عندنا على الشرعي . 

نعم» إذا دل دليل على إرادة غيرهء مل عليه» ىا في حديث: ١لا‏ صلاة خلف 
الصف”' كا بيسن ذلك في الفقه. 

وقال الغزالي والآمدي: يحمل اللفظ في الإثيات وما ني معناه - كالأمر - على الشرعي؛ 
َِا سبق» كقوله عليه الصلاة والسلام: «إني إذّن أصوم»”"2» أي: الصيام الشرعي؛ حتى 
يُستدل به على جواز النية في التَقْل بالنهار. 

وأما في النفي وما في معناه - وهو النهي - فاختلفا فيه: 


.)١404 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(1) صبحيح مسلم (رقم: 175) بلفظ: (لَ تُْبَلُ صَلَاةٌ َو طُهُورِ)» سنن ابن ماجه (رقم: )717١‏ بلفظ: 
(لَايَمْبَلٌ الله صَلَاةٌ إلا بطُّهُورٍ) . سنن أبي داود (رقم: 04) بلفظ: (ولا صَلَاةٌبمَيرِ طْهُورِ). 

(") سيق تخريجه. 

(4) سيق خخ ريجه. 

(0) سئن ابن ماجه (رقم: )٠١١‏ بلفظ: (لَا صَلَاةًلِلّذِي حَلْفَ الصَّفّ): صحيح ابن حبان (5705) 
بنحوه؛ وغيرهما. قال الألياني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: 874). 

(7) صحيح مسلم (رقم: )١104‏ بلفظ: (فَِنْ إِذنْ صَائِمُ). 
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فقال الغزالي: مُجْمّل””. كالنهي عن الصيام يوم النحرء إذْ لو حمل على الشرعيء لَلَِمَ 
صحة الصوم فيه؛ لأنه لا ينهى إلا عا يمكن. ولو حمل على اللغوي, لكان عَنَلّا لكلام 
المتكلم على غير عرفه. 

وقال الآمدي: يحمل على اللغوي؛ للاستحالة المتقدمة» والأصل اللغة(". 

ويُضعّف مذهبّها الاتفاقٌ على تمل نحو قوله يَكِ: «دَعِي الصلاة أيام أقرائك»”" على 
المعنى الشرعي باتفاق مع أنه في معنى النهي. 

ننبيه: 

قد يرجح المجاز حتى يصير مُعادِلُا للحقيقة؛ لاشتهاره» فيصير حقيقة شرعية أو 
عرفية» أو تدل قرائن على ضعف الحقيقة اللغوية بحيث لا ثَاثُ أصلاء وإنها تتساوى مع 
المجازء وفي ذلك حينئذٍ مذاهب: 

أحدها: تُقدم الحقيقة اللغوية؛ لأنها الأصل. وهو قول أبي حنيفة» وسبق ذلك في 
معارضتها الشرعية والعرفية. والغرض هنا مسألة ضَعْفها بالقرائن» وذلك كما لو حلف 
ليشربنٌ من هذا النهر فإن حقيقته أن يكرع منه. ومجازه الراجح المعادل للحقيقة أن يغترف 
بإناء منه ويشرب» فالحقيقة ليست مماتة أصلًا؛ لأن كثيرا من الرعاة وغيرهم يكرع يفيه. 

وثانيها: يقدم المجاز؛ لِغْلبته. وهو قول أبي يوسفء واختاره القراني؛ لأنه هو الظاهر» 
والتكليف إن هو بالظهور. 
(١)المستصفى‏ (ص١٠١١).‏ 
)١(‏ الإحكام للآمدي (7/ 717). 
(”) سنن الدارقطني (1/ 27517 رقم: 77)؛ وفي صحيح البخاري (رقم: 714): صحيح مسلم (رقم: 


عام 


5) بلفظ: (فإذا أقبَلت الخحبِمَةُ قَدَعِي الصَّلَاة) 
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وثالثها وهو المختار عند البيضاوي وجمع وغزيّ للشافعي رحمه الله: مُجَمَل؛ 
للتعارض؛ لأن كُلّا منهها راجح ين وَجْه. 

ويجوز أن يقال: إنما يحكم بأنه مجمل إذا لم يحمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند عدم 
القرينة» أما إذا قُلنا بذلك فيحمل عليهما معًا. 

وفي «كتاب الأييان» من الرافعي»: (لو حلف لا يأكل مِن هذه الشجرة؛ حمل على 
الأكل من ثمرها دون الورق والغصونء بخلاف ما لو حلف لا يأكل من هذه [الشاة](" 
فإن اليمين تحمل على لحمها دُون لبنها وحم ولدها؛ لأن الحقيقة فيه متعارفة)”". 

نعم في «المطلب» لابن الرفعة في «باب الإيلاء؛ أنَّ: (محل الخلاف في الإثبات» أما في 
النفي فيعمل بالمجاز الراجح جزمًا فلهذا كان «لا أجامعك» صريحًا في الإيلاء مع أن 
حقيقته الأجتماع). انتهى 

ومما يقرب من هذه المسألة مسألة ذكرها في «المحصول6””"» وهي: أن يكون للفظ 
حقيقة ومجاز ويدل على إرادة الحكم في المعنى المجازي دليل من إجماع أو غيره لكن يمكن 
أن يكون هو المراد من هذا الخطاب ويمكن أن يراد معه غيره» هل يتعين المجاز؟ أو يحمل 
اللفظ عليه وعلى الحقيقة؟ 

ذهب الكرخي والبصري إلى الثاني. 

وذهب القاضي عبد الجبار - وتبعه في «المحصول» - إلى الأول. 

والصحيح الثاني؛ لأن المرجح - كها سبق عن الشافعي وغيره - حمل اللفظ على حقيقته 
)١(‏ في (ز» ظ): البقرة. 
(1) العزيز شرح الوجيز (؟١/‏ 741). 
(*) المحصول في أصول الفقه /١(‏ /088-8/1). 
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ومجازه عند عدم الدليل على تَعيّنَ أحدهما. مثاله قوله تعالى: « أو لَدمَسْمٌ أليِسَآءَ كلم تجَدُوا 
مآ قَتَيَمُمُوأ 4 [النساء: ؟4]: فالتيمم لمعنى اللمس المجازي - وهو الجماع - ثابت بالدليل» 
فهل هو المراد من الآية حتى لا يُستدل بها على الانتقاض باللمس الذي هو المعنى الحقيقي 


في ١‏ أَوْ لَمَمْمٌ © وهو تماس البشرتين؟ أو لا يدل على أنه المراد بل يجوز أن يكون المراد 
المعنيين المجازي والحقيقي؟ 


ويرجع حاصل الخلاف فيها إلى أن المجاز هل رجح ها هنا حتى صارت الحقيقة مماتة؛ 
لكون الدليل قام على إرادته؟ أو ل تمت الحقيقة؛ إذْ لا مانع من إرادتها أيضًاء بل يعمل 
باللفظ فيهما معًا؟ 

ولا يتأتى هنا القول بأنه يكون مُجْمَلَاهِ لأن المجاز هنا مراد قطعمًا؛ للدليل» والحقيقة 
ليست مماتة؛ لأن كون الدليل قاثّا على أن المجاز مراد - لا يدل على إماتة الحقيقة. 

نعم قال الشيخ علاء الدين بن نفيس في كتابه «الإيضاح؟: إنه وإن لم يمنع إرادة 
الحقيقة مع المجاز لكنه يرجح اعتبار المجاز. 

وذهب الأصفهاني في «شرح المحصول؛ إلى أن هذه المسألة إنا هي مُفرعة على القول 
بمنع الحمل على الحقيقة والمجاز معّاء وأن الذي يقول بأن الحقيقة تراد مع المجاز لا من 
حيث الحمل عليههاء بل لأن موجب الحقيقة قائم لم يمنعه مانع» وغايته أن المجاز دل دليل 
على إرادته وتلك المسألة حيث لا قرينة. 

قلتٌ: لكن سبق تقرير أن الدليل الذي قام على المجاز لم يدل على أنه هو المراد فقطء 
فيقال: إنه لم يقم دليل على أن أحدهما هو المراده بل على أنه مراد. وقَرْقٌ بينهما؛ ولهذا قال 
بعضهم: إنَّ هذه المسألة شبيهة بها سبق من أن الإجماع على وَفْق دليل لا يدل على أن ذلك 
الدليل هو مستندهم. بل يجوز أن يكون دليلًا آر (على الأصح). 

أي: الإجماع لا قام على أن المجاز مرادء هل مستنده أن الحقيقة لا يُعمل بها؛ فِييَعَين 
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المجاز؟ أو أن اللفظ + الحقيقة والمجاز معًا؟ والله أعلم. 
يحمل عل 


ص 
أمالْيلاقةٌ الي تُنتَب 
14 أرْمَكْلءاوَْاكَانَأَوْيَوُولُ 
1 َو ب جاور وَكَاارْاةة 
5 أو سَ,بًايَكُونٌ أَوْمُسَ/بها 
1 وَمتَعَ 2 للبيتمَلَة [ 
ايمل أَطْلَقَوابِالفُوٌ 


الشرح: 


بِالْقَطع َو ِالظْنٌ لَاالْمَجْهُولُ 
وَالتْفْصٍِء وَالصُْدٌلِمَنْ أَرَادَ 
وَالْكُلٌ بض وَعَكْسٌ تيبا 
تتبببن انلة متحذمة: 


هذا تفسير لما سبق مِن اعتبار العلاقة في المجاز وبيان اعتبار الواضع معناها وأنواعها. 


أما اعتبارها ني الجملة فباتفاق وإلا لكان الكلام كذيًا أو خارجًا عن كلام الذي المجاز 


١ ٠. .. 6. .‏ 
باعتبار وضعه من شرع أو لغة أو عرف” . 


وأمّا اعتبار الواضع معناها: فالمراد اعتبار نوعها يمن كونها من إطلاق الكل على البعض 
أو عكسه أو المجاورة أو نحو ذلك ما سيأتي» فإن ذلك هو معنى الوضع في المجاز ىا سبق. 


وليس المراد اعتبار وضع كل فرد من النوع. 


ويُعبر عن هذه المسألة أيضًا باشتراط السمع في المجاز» أي: السمع في النوعء لا في الفرد 
المشخص قطعًاء ولا في كون العلاقة لا حاجة إليها أصلاء إذ لا بد من علقة باتفاق» بل 


)١(‏ كذا في جميع النخ. 


425 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
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المراد اعتبار النوع. وهو ما اختاره إمام الحرمين في «التلخيص؛ والإمام الرازي وأتباعه. 

وقيل: لا حاجة إلى سماع النوع أيضًاء بل يكفي وجودها وإِنْ لم يسمع نوعها. ورجحه 
ابن الحاجب وغيره وإنْ لم يرجح الآمدي من القولين شيئًا. 

نعم» في كلام السمرقندي من الحنفية في كتاب «الميزان» ما يشعر بخلاف في جزئيات 
كل نوع» فإنه قال: (قيل: إنه موضوع كالحقيقة إلا أنها بوضع أول. 

وقيل: ا موضوع طريقه دون لفظه. 

وقيل: لم يضعوا لفظه ولا طريقه؛ لأن العلاقة عِلة فإذا وُجدت العلة, وجد المعلول» 
فلو شرطنا سماع العلاقة لَزْمَ أن يكون الحكم منصوصًا كما في علل الأحكام, فيرتفع المجاز 
أصلا)”'". اتتهى 

ولا يحْمّى ما في ذلك من نظر؛ لأن النّص عل العلة لا يَلزْم منه أن يصير الحكم 
منصوصا. 

وقال ابن الحاجب في «أماليه»”©: الإنصاف أن المجاز إن كان باعتبار الألفاظ مفردة» 
احتاج إلى النقل» وإن كان باعتبار المعاني الحاصلة باعتبار تعد الألفاظ - مثل «طلع [فجرٌ 
عُلاه]””» وشابت لمَّةُ رأسه وأشباهه- لم يحتج لنقل. 

قلتُ: وكأنه يشير إلى أن المجاز العقلي غير موضوع؛ بخلاف المجاز في المفرد وإنْ كان 
في أمثلته مجاز الإفراد ومجاز التركيب, على أنه في «مختصره» يَرٌّد المجاز العقلي في مثل ذلك 
إلى مجاز المفرد | سيأتي؛ فتضعف هذه التفرقة. 


)١(‏ ميزان الأصول في نتائج العقول (ص781-187). 
(7) أمالي ابن الحاجب (7/ .)79٠‏ 
م2 ف (ز): فجره وعلاه. 
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أما بيان أنواع العلاقة: فقال في «المحصول:: (الذي يحضرنا منها اثنا عشر قِسً))”". 
وأنهاها الهندي و فى «النهاية» إلى أحد وثلاثين» وزاد غيره على ذلك» وقال بعضهم: إن 


عرص 


فيها تداخلا. 

وقد ذكرت في النظم منها طائفة مهمة» فنشرحها ثم نذكر بعض زيادة» ونشير إلى وجه 
التداخل فيا لم نذكره: 

الأول: مجاز المشاببة في معنى» كّ «الأسد» للشجاع بشرط أن يكون صفة ظاهرق لا 
دنه لاك إطلا الاسوعل اللأبخر لاك البكر عي وقال القرافي: أن يكون أشهر 
صفات المشيّه به ومنه نحو قوله تعالى: « وََزْوَاجُهُر أ اك مهم 4 [الأحزاب: 7]» أي: في 
الحرمة» وكذلك لو قال لعيده: (أنت ابني) وكان بحيث يمكن. فإنه يعتق 

الثاني: مجاز المشابهة الصورية» كالأسد عل ما هو بشكله من مُجسَّد أو منقوشء وربما 
وجدت العلاقتان نحو: « فَأَخْرَجَ لَهُمَ عِجَلاٌ جْسَدا لَهُد حْوَادٌ 4 [طه: 84]. 

الثالث: إطلاقه باعتبار ما كان وزال» كتسمية العتيق عبدّاء لكن يُشترط أن لا يكون 
متلبسًا الآن بضده. فلا يقال للشيخ: (إنه طفل) باعتبار ما كان» ولا للثوب المصبوغ: 
(أبيض) باعتبار ما كان» ولا لمن أسلم: (كافر) باعتبار ما كان . 

وكأنهم يريدون بذلك أنْ لا يطرأ وصف وجودي محسوس قائم بهء وإلا فا الفرق بين 
ذلك وبين تسمية العتيق عبدًا باعتبار ما كان؟ وقد قال أصحابنا في حديث المفلس: 
«فصاحب المتاع أحق بمتاعه»(": إنه جُعل كذلك باعتبار ما كان مع أن صاحب المتاع الآن 


.)7177/١(لوصحملا‎ )١( 
وغيرها. قال‎ ))517١5( سنن أبن ماجه (رقم: *77765)) سنن الدارقطني (7/ 719), مستدرك الحاكم‎ )( 


الألباني: ضعيف. (ضعيف ابن ماجه: 574). لكنه صححه في (صحيح ابن ماجه: )١977‏ بلفظ : 


42529 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
1 ا ا انلكا 


هو المفلس إلا أنها ليست صفة وجودية فيه. 

وبالجملة فلا يخلو ذلك كله يمن نظر. 

الرابع: إطلاقه باعتبار ما يول إليه: 

إما بالفعل: كإطلاق الخمر على العنب. كما في قوله تعالى: 9 إن أرَنِيَ أَغَمِرٌ خَمْر)ا4 
[يوسف: 75]. 

أو بالقوة: كإطلاق المسكر على الخمر» ومنهم من اعتبر أن يؤول بنفسه؛ ليخرج أن 
العبد لا يُطلق عليه «حُر» باعتبار ما يؤول إليه. 

وقولي: (بِالْقَطع) إلى آخره - إشارة إلى اعتبار كو المآل مقطوعًا بوجوده؛ نحو: « إِنكَ 
ميت وإّكم مَينُونَ © [الزمر: 6*٠‏ أو غالبًا كما سبق في تسمية العصير خرّاء فإن الغالب أنه 
إذا بقي» ينقلب خرّاء لا ما إذا كان نادرًا أو محتملا على السواء. 

وهو معنى قولي: (لَا الْمَجْهُولُ)؛ فلذلك ضكّف أصحابنا حمل الحنفية «فتكاحها 
باطل»”' على أن المراد: يَؤول إلى البطلان؛ لكون الولي قد يّرده ويفسخهء فإن ذلك ليس 
قطعيًا ولاغالبًا. 

وتَرَط إِلكِيَا المَطع. وكذا محمد بن يحي في «تعليقه»» والجمهور على أن الغَلَبة كالقطع. 

الخامس: إطلاقه باعتبار المجاورة» كإطلاق لفظ «الراوية» على ظرف الماء» وإنم) هي في 
الأصل للبعيرء ومنه: جَرَّى ال ميزاب وا تَجْرى من خَحَيهًا آلأثهرٌ 4 [البقرة: 18] إذا لم يمل 
من مجاز الحذف. أي: ماء الميزاب أو ماء الأنهار. 


.> م ميل 82 6 ً م م1 لكر كه 2 
(مَنْ وَجَدَ مَاعَهُ بعَميِهِ ينْدَ رَجُل قَذ فلس فَهُرَ أحق به مِنْ غَيْرِِ). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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السادس: الزيادة» كقوله تعالى: « لَيِسَ كُمكلف َْءٌ »© [الشورى: »]١١‏ فالكاف 
زائدة» أي: ليس مثله شيء. 

وقيل: الزائد لفظ «مثل». حكاه إمام الحرمين؛ وكذا حكاهما الماوردي وغيره وجهين 
لأصحاينا. 

وإنما حُكِم بزيادة أحدهما لثلا يلم أن يكون للباري تعالى مِثْل؛ لأنّ نفي مثل الجثل 
يقتضي ثبوت بمثل» وهو سُّحالء أو يلم نفي الذات الشريفة؛ لأنَّ مثل مثل الشيء هو ذلك 
الشيء؛ وثبوته واجبٌ؛ فتَعيّن أن المراد َف المثئل؛ وذلك إما بزيادة «الكاف» أو «مثل». 

نعمء اذَّعى كثيدٌ عدمً الزيادة والتخلصٌ من المحذور بغير ذلك» لاسيما على القول بأنه 
لا يُطلق أنَّ في القرآن ولا في السّنة زائدٌ كما سبق بيانه» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن سلب المعنى عن المعدوم جائزء كسلب الكتابة عن ابن فلان الذي هو 
معدوم؛ فلا يلزم من نفي المثل عن اليثل ثبوت المثل. 

ثانيها: أن المراد هنا بلفظ «المثل» الصفة كالمَكل - بفتحتين - كما قال تعالى: « مَثْل 
لْجَةِ آلتى وُعِدَ آلْمُقُونَ 4 [الرعد: 0؟] فالتقدير: ليس كصفته تعالى شيء. 

ثالثها: أن المراد ب «مثل» ذاتٌء نحو قولك: مثلك لا يبخل. أي أنت لا تبخل. قال 
الشاعر: 

ولأفل شلك أغخنيبه غيرّكيافردًابلامُشبه 

بل هذا النوع من الكناية أبلغ من الصريح؛ لتضمنه إثبات الشيء بدليله. 

رابعها: أنه لو ُرض لشيءٍ مثلّ ولذلك المثل مثل» كان كلاهما ثلا للاصل» فيلزم يمن 
نفي مثل المثل نفيّهه| ممّاء ويبقى المسلُوب عنه ذلك بالضرورة؛ لأنه الموضوع وكل منهما 


كي * مر 
مُقَدْرٌ مثليته وقد يُْفِيًا عنه. 


مدي الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





خامسها: قاله يحسى بن إبراهيم السََّام في كتاب #العيد في منازل الأئمة الأربعة»: 
(إنَّ الكاف لتشبيه الصفات» و«مثل» لتشبيه الذوات. فَتَقَى الشبهين كليهما عن نفسه. فقال: 
١‏ ليس كمتلِف من 4. أي: ليس له مثل ولا كهو شيء)”". انتهى 

ولا يخفى بُعْدّه ومنافرته لكلام العرب. 

تنبيه: 

قال القاضي عبد الوهاب في «الملخص»: (قد اختلف في كون هذا مجارّاء فقال الجمهور: 
إن الكلام يصير بالزيادة مجارًا. وقيل: إن نفس الزيادة هي المجاز دُون سائر الكلمات؛ لأن 
«الكاف» مثلّا هي المستعملة في غير موضوعهاء وأما «المثل» فمستعمل في موضوعه). 

قال: والصحيح الأول؛ لأن الحرف الواحد لا يفيد بنفسه؛ وما لا يفيد بنفسه لا 
يوصّف بأنه حقيقة ولا مجاز» وإنما يوصف بذلك الكلام المفيد. 

[ففي]”” هذا تفريع على أن المجاز لا يكون في ا حرفء وستأتي المسألة. 

السابع: علاقة النقصانء بأنْ ينقص لفظ من المركب ويكون كالموجود؛ للافتقار إليه 
سواء أكان مفردًا أو مركبّاء جملة أو غيرهاء كقوله تعالى: < إنمًا جَرَبَوَأ لين ححارِبُونَ أله لله 
[المائدة: 77]» أي: يحاربون عباد الله أو أهل دين الله أو نحو ذلك؛ ومثل: (١‏ لَفَبْصَتَ نَبَضَت قَبَضَة 
ين يْنَ أثر َلرَسُولٍ 4 اطه: 2141 أي: من أثر حافر فرس الرسولء وبه رِئْ شاذاء وسثل: 
«قَمَن كَانَ مريضًا أَوْ عَلَ سَفَرٍ قَعِدَّةٌ من أَام أَحْرٌ 4 [البقرة: 184] أي: فأفطر. 

وهو كثير جدّاء والقرآن مملوء منه» وقد أورد منه ابن عبد السلام في كتاب «المجاز» على 


.)١54ص( منازل الأئمة الأربعة‎ )١( 


(؟)كذا ف (ت ع6 قا ظ» ض)ء وف (ص): لكن. 
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ترتيب نظم القرآن من أوله إلى آخره؛ بل هو غالب كتابه. 

لكن حكى الإمام خلافا في أن ذلك هل يسمى مجارًا؟ أو لا؛ لأن المجاز هو اللفظ 
المستعمل؟ كما جرى مثله في الزيادة حتى زعم بعضهم أنهما من مجاز التركيب» واختاره 
الأصفهاني وغيره. و لا يخفى ضعفه. 

نعم» دخوله في المجاز الإفرادي قيل: باعتبار تغب الإعراب الذي شرّطه بعضهم في 
المجاز حتى يخرج من ذلك ما سبق في نحو: 8 فَفَبَضَتُ قَبِصَةُ مِنْ أثر آَلرَسُولٍ 4. 

قال: فلا يُسمى ذلك مجارًا؛ لعدم د تغيّر الإعراب؟ لأنه نه لم يستعمل في غير ما وضع له. 

قال: وميل القاضي للأول» وهو الظاهر. والخلاف في ذلك سهل. 

ولهذا قال إِلْكيًا: إن الخلاف لفظي» »على أن طريقة يقة البيانيين تقتضي الثاني. 

ومن أمثلته المشهورة قوله تعالى: # وَسْمَلٍ الْقَرَيََ © أي: أهل القرية» لكن هذا إذا لم 
نجعل القرية اسمًا للناس المجتمعين بهاء من «قرأثٌ الشيء»: جمعتّه» ومنه نحو: « وَكمَ 
قَصَمْا من قَرَيَةِ كَانَتْ ظَالِمَةٌ 4 [الأنبياء: .]1١‏ 

أو القرية مشتركة بين الأبنية والمجتمعين بهاء وأريدٌ الثاني. 

أو أن يجعل المجاز فيه مِن إطلاق المحل على الحال. 

أو المراد سؤال الأبنية؛ لِتُجيب» ويكون ذلك معجزة. 

والأرجح من هذه الأقوال أنه من مجاز الحذفء. ونّص عليه الشافعي في «الرسالة» 
وجعله من الدال لفظه على باطنه دون ظاهره. فقال بعد ذكر الآية: (لا يختلف أهل العلم 
باللسان أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير؛ لأن القرية والعير لا ينبئان 


»> الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
لقنتت و بو تر 001 ا 


عن صدقهم)”". انتهى 

ننبيه: 

قال المطرزي: (إنما يكون كل من الزيادة والنقصان مجارًا إذا تغير بسببه حُكمء فإِنْ لم 
يتغير فلا. فلو قلت: «زيد منطلق وعمرو» وحذفت الخبر» لم يوصف بالمجاز؛ لأنه لم يؤّد إلى 
تغيير كم من أحكام ما بقي من الكلام). انتهى 

الثامن: علاقة المضادة» بأن يطلق اسم الضد على الضدء كإطلاق البصير على الأعمى. 
ووَّهِمَ مَن يمثلها بإطلاق الجون» للأسود أو للأبيض؛ لأن اللفظ مشتركء فإطلاقه على 
كُلْ حقيقة وأكثر ما تقع هذه العلاقة عند التقابل» نحو: 8 وَجَرَكوا سَيٍَ سَيَة ملُهَا 4 
[الشورى: 14٠‏ « فَأَعَمَدُوا عَلَيّهِ ِكل ما عْمَدَئ عَلَمَكُمْ © [البقرة: 26154 « وَمَكَرُوا 
وَمَعكَرَ ألّهُ 4 [آل عمران: 04]» وقوله يك «فإن الله لا يمل حتى تملوا»””"» على أن بعضهم 
رّد هذا النوع إلى مجاز المشابهة ولو بوجه ما. 

ووجّه بعضهم هذه العلاقة باللزوم الذهني. 

ورد بأنه كان يلزم أن يسمّى الابن أبَاء وإنما هو من قبيل الاستعارة بتنزيل القابل منزلة 
المناسب بواسطة تمليح أو تبكم كإطلاق الشجاع على الجبان. 

التاسع: إطلاق السبب على المسبّب, وربما قيل: العلة على المعلول. وتحته أربعة أقسام؛ 
لأن العلة: 

إما فاعلية» نحو: نزل السحابء أي: المطرء لكن فاعليته باعتبار العادة» ى) تقول: 


)١(‏ الرسالة (ص14). 


(؟) صحيح البخاري (رقم: )»٠ ٠‏ صحيح مسلم (رقم: كمع). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





أحرقت الناره وكا في قوله يكل: «بلوا أرحامكم ولو بالسلام”". أي: صلوها. 

أو مادية: كتسمية العصير عنبّاء وقد يرَدٌ هذا إلى المجاز باعتبار ما كان. 

أو صورية: كإطلاق اليد على القدرة في نحو قوله تعالى: 8 يَدُ آله قَوْقَ أَيْدِسِمْ 4 
[الفتح: .]٠١‏ وقد يرد هذا لمجاز المشابية في أمر لائق بالمقام. 

أو غائية: كنسمية العصير خرًا والحديد خاتما. وبعضهم يرد هذا إلى مجاز ما يؤول» لكن 
سبق أن شرطه أن يكون بقَطْع أو عَلَبَ لا باحتمال. 

نعم» هو يشبه ما سيأتي من إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة - على أن فيه نظرًا من حيث 
إن العلة الغائية إنئ) هي في الذهن وهي معلولة في الخارج. فإِنْ رُوعِي: 

- الخارج؛ فهو من إطلاق المعلول على العلة» كتسمية الخشب سريرًا. 

- أو الذهن» فهو من إطلاق العلة على المعلول؟ لأن العلة حيتئلٍ إرادة خمريته بالعصير 
أو إرادة كونه سريرًا قبل عمله. لكن العلة في الحقيقة هي إرادة ذلك. 

العاشر: عكسه: وهو إطلاق المسبّب على السببء. كتسمية المرض المهلك (مونًا» وهو 
من السبب العادي؛ ومنه قوله: 

شربتُ الإثم حتى فل عقلي كذالالإئميذهبباعقول 


هس لمن فت > ضه* سس ا تس 


قال الله عز وجل: 9 لَقَدَ مَنّ آلَهُ عَلى اَلْمُؤِْيينَ ذْ بَعَثَ فِيِمّ رَسُولةً 4 [آل عمران: 
5 الآية» أي: أعطاهم؛ لأنَّ مَن يُعطي يمن لكن الامتنان ليس بمحمود إلا من الله؛ 


)١(‏ مسند الشهاب ال رقم: 714)» شعب الوييان الى رقم: 1 ). قال الألباني في 
(السلسلة الصحيحة: 1171/7): (هذا إسناد صحيح ولكنه مرسل ... وقد روي موصولًا ...» وجملة 
القول أن الحديث بمجموع طُرّقه حسنٌ على أقّل الدرجات). 
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لأن عطاءه من فضله» فله المنة» وأما مَنَّ غيره تعالى فمذموم. قال تعالى: « ثُمّ لا يُتَبعُونَ م1 
أنفقواأ كا وَل أَذى # [البقرة: 777]. 

وإنها أخرت هذا النوع عن الذي قبله لأولويّة ذلك؛ لأن السبب المعيّن يستدعي مُسيبًا 
معيّناء كزنا المحصن في الرجم. والمسبّب المعيّن لا يستدعي سببًا معنا كإباحة الدم, إما لِرِدّة 
أو زِنًا مُحصّن أو ترك صلاة أو موجب قصاص أو دفع صِيال أو بَغي. 

وما يقتضي المعيّن أقوى مما يقتضي المطلّق؛ لأنه يقتضي المطلق وزيادة. 

ويأتي فيه الأقسام الأربعة السابقة: إطلاق المسبّب على السبب الفاعلي والمادي 
والصوري والغائي» ولا يخفى أمثلتها ما سبق في عكوسها. 

الحادي عشر: باعتبار الكُليةه وهو إطلاق الكل على الجزء» كقوله تعالى: « مَحَعَلُونَ 
أْصَنِحَممٌ فى َاذَاجِم 4 [البقرة: 14]» أي: أناملهم؛ لأن العادة أن الإنسان لا يضع جميع 
الإصبع في الأذن. 

ومثله قوله تعالى: « وُجُوه يَوْمَيذرِ نَاضِرَةٌ 2) إِلَْ ريا تَاظِرَةٌ4 [القيامة: 77]» فإن 
الناظر من الوجه العينٌ فقط. 

ومثّله البيضاوي بإطلاق القرآن على بعضه. 

وفيه نظر؛ فإنّ ذلك من الكل على الجزئي ومثل ذلك إنما هو حقيقة ىما قرر ذلك فخر 
الإسلام وهو ظاهر؛ لأن المجاز هو المستعمل في غير ما وضع له أولاء والجزئي ليس غير 
الكل كما أنه ليس عَيّنه؛ِ ولأجل ذلك لم أذكر في التَظم إطلاق الكُلٍ وإرادة الجزئي. 

الثاني عشر: باعتبار الحزئية» عكس ما قبله. بأنْ يُطلق الجزء ويُراد الكل نحو: «فعتق 
رقبة»» والعتق إنا هو للكلء لا للرقبة فقط. 
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و«علٍ اليد ما أخذته حتى تؤديه»”"2» المراد صاحب اليد يكاله. 

ونحو ذلك: «فلان يملك كذا رأسًا من الغنم»؛ وقولهم للجاسوس: «عَيْن؛ وإطلاق 
«الكلمة» على الكلام؛ نحو: 8 كَلَآ ها كلِمَةٌ © [المؤمنون: 6٠٠١‏ إشارة إلى قوله: 8 رت 
أَرْجِعُونٍ © لَعَلَ أَعْمَلُ صَلِحا فِيمًا تَرَكْتٌ © [المؤمنون: .]1٠١-98‏ 

وقيل: العلاقة في هذا أن له وحْدَةًٌ جعلته كالمفرد» فأطلق عليه اسم المفرد. 

ومثّله البيضاوي بإطلاق «الأسود» على الزنجي» فإن بياض عينيه وسنّه مانع من كونه 
حقيقة. 

وتعقب ذلك بعضهم بأنه من القسم الذي قبله» وهو إطلاق الكل للبعض. 

وفساده ظاهر؛ لأنه مشتمل على بعض أسود وبعض أبيض» فإطلاق اسم أحد 
البعضين على الكل مجاز باعتبار ذلك قطمًا. 

وقد فرّع بعض أصحابنا على ذلك إضافة الطلاق إلى جزئها من يد ونحوهاء لكن 
الأصح أن ذلك من باب السراية» لا من إطلاق البعض على الكل. 

ويجري ذلك في العتق وفي البيع ونحوه لو قال: (بعثٌ نصفك هذه الدار)ء هل هو 
كناية؟ أو لا؟ 


ومحل بسط ذلك كتب الفقه. 


)١(‏ سنن الترمذي (رقم: 2)1777 سنن ابن ماجه (رقم: وغيرهما. قال الالباني: ضعيف. 


(ضعيف الترمذي: 11077). 
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ننبيه: 

إذا تعارض هذا والذي قبله. كان ذلك أولى؛ لأن الكل يستلزم الجزءء ولا عكس. 

نعمء تعقب ذلك اندي بأن الجزء الخاص يستلزم الكل» كالناطق يستلزم الإنسان. 

وفيه نظر؛ فإن استلزامه ليس من حيث كونه مطلق جزءء بل بكونه جزءًا خاصًاء وهو 
كونه ججزئيًا للجزء الأعم الذي هو ال حيوان. أشار إلى ذلك الهندي. 

الثالث عشر: علاقة التعلق» وهو إما إطلاق المتعلّق (بالفتح) على ما تعلق به. وإما 
بالعكسء وذلك يستدعي صُوّرًا كثيرة لا تكاد تنحصر؛ وذلك لأن المصدر اسم للمعنى 
الصادر مِن الفاعل أو ما هو كالصادر كالحادث القائم به» ثم يُصاغ منه الأفعال الثلاثة 
ووَضْفًا الفاعل والمفعول» ومن وَضْف الفاعل صيغة المبالغة بشرطهاء وهى الخمسة 
المشهورة: فَكَّالء ومِفْعَالء وفعول» وفعيلء وقَعِلء وغيرهاء وأسماء الآلات والزمان 
والمكان» وغير ذلك مما هو مشهور في التصريف واللغة. 

فإذا أطلق المصدر على شيء من ذلك أو أطلق شيء منها وأَرِيدَ به المصدرء كان مجاراء 
والعلاقة فيه التعلق» إما إطلاق المتعلّق على المتعلّق أو بالعكس أو إطلاق بعض المتعلقات 
على بعضء ولا بأس بذكر بعض صوّر منه: 

فمنه نحو قول تعالى: 8 هذا حَلَقٌ آنلّوِ 4 [لقهان: ١١‏ أي: تخلوقه. 8 وَلَا يُحِيطُونَ 
ِشَّء من عِلمِيَ 4 [البقرة: 00؟] أي: من معلومه: ولو كان المراد حقيقة الهلم لما دخلت 
عليه #من» التبعيضيّة؛ لأن القديم لا يتبعض. 

ونحو: ها أجل لَكُمْ ع آلْبَحْرِ 4 [المائدة: 7 أي: مصيذه. 

ومنه: إطلاق الفقه على المفقوه والنحو على المنحوء وهو باب واسع. 

ومثله إطلاق المصدر على الفاعل» كّ (عَذْل) و2صوم» بمعنى «عادل» و9صائم؛» مالم 
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يدر «ذو عدل» أو اذو صومق فيكون من مجاز الحذف. 

وعكسه. نحو: قُم قائّاء أي: قيامًا. وأَنصِتْ ساكنًاء أي: سكوئاء مالم يجعل ذلك حالا 
مؤكدة. 

ويتفرع على الأول من الفقه: ما لو قال لها: (أنت طلاق)» أو للعبد: (أنت عِتَقٌ) أو: 
(حريّة)» فإنه كناية فيهماء إن نَوَى أنه بمعنى «طالق» ومُعْتَّقَ) أو «محرر»» وقع. 

ومنه قولك: (ضربًا زيدًا) بمعنى: اضرب زيدًا؛ لأنه أقيم مقام الفعل» فهو مجاز. 

ومن عكسه نحو: 8 وَمِنّ َايْتِعِه يُريكم لْبرَقَ © [الروم: 74]» أي: إراءتكمء 
و«تسمع بالمُعَيدي© أي: سماعك. 

ومن مجاز التعلق نحو: نهار صائم وليلّه قائم» على الخلاف بين السكاكي وغيره في 
كونه مجارًا أو كناية ى) هو مبين في علم البيان. 

ومنه قوله تعالى: + يفى رَحمَةٍ أله هم فها حلِدونَ © [آل عمران: ]٠١7‏ أي: في الجنة؛ 


لأنها محل الرحمة. 

ومنه: © حجابا مُسَمُورًا © [الإسراء: ؛] أي: ساتراء ه نهم كان وَعَدوء ميا 4 [مريم: 
١‏ أي: آَيًا على طريقة. 

وفي تقرير هذه المواضع أبحاث لا يليق ذكرها بهذا المختصرء إنما الغرض تقرير أصل 
هذه العلاقة بأمثئلة توضحها. 


ومن أمثلتها أيضًا نحو: 8 وَأَجْعَل لِى لِسَانَ صِدّقِ فى الْآخْرِينَ 4 [الشعراء: 84] أطلق 


)١(‏ #تسمع بالمُعَيدي خير مِن أن تراه» مَمّلَ يُضرّب يضرب للرجل الذى له صيت وؤكر في الناس؛ إذا 
رأيته ازدريت مرآته. (الصحاح تاج اللغة» 0507/5). 


42 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ومع ع ربو سر سر سر 7 ل ا و 


اسم الآلة - وهو اللسان - على المعمول بها وهو الذَّكْر. 

وإلى كثرة الصّوّر والأنواع أشرتٌ في النّظم بقولي: (بِصُوَرِ قَدْ حُمَقَاا أي: كثيرة» 
تَكَرْمّها؛ للكثرة. 

الرابع عشر: إطلاق ما بالفعل على ما بالقوة» وربما عبر عنه بمجاز الاستعداد. كإطلاق 
«الخمر؛ على العصير في الدن قبل أن يتخمرء وإطلاق «كاتب» على العارف بالكتابة حالة 


تركها. 
واعلم أن منهم مَن يُوَحْد بين هذه العلاقة وبين علاقة ما يُؤول السابق ؤكرهاء وهو 
ظاهر تمثيل «المحصول» وابن الحاجب. 


والحقٌ تغايرهما كيا غايرتٌ بينهما في التّظم؛ لأن المستعد للشيء قد لا يُؤول إليه» بأن 
يكون مستعدًا له ولغيره كما أن العصير قد لا يؤول إلى الخمرية وإن كان مستعدًا لها. 

نعم» سبق أنه يشابه مجاز العلة الغائية» وسبق تقريره وبيان النظر فيه. 

قلتٌ: لكنه على كل حال يعكر على مَن شرط في مجاز الأيلُولة القَطْم أو العَلّبة لا مطلق 
الاحتهال. غايته أنه عند مطلق الاحتمال لا يُسمى مجارًا بها يؤول إليه» ويُسمى مجاز القابلية » 
فإنْ أَريدَ ذلك فالتسمية اصطلاح لا أثر له مع وجود أصل التجوز. 

فصل في علاقات أخرى قد يُدَعى زيادتها على ما سبق, وقد يدّعى دخولها فيها: 

نذكرها لتام الفائدة: 

منها: إطلاق اللازم على الملزوم» كامس على الجماع» وهذا على الغالب؛ وإلا فقد يكون 
الجماع بحائل. 

ومنه قوله: 
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فالمراد بالشد الاعتزال عن النساء؛ لأنه من لوازم الاعتزال» وهذه العلاقة قد يُذّعَى 
دخولها في إطلاق السبب على المسبّب. 

ومنها عكس ذلك: وهو إطلاق الملزوم على اللازم؛ كقوله تعالى: 8 أمّ أَنرَلَّا عَلَمهِرَ 
سُلطننًا فَهُوَ يتكلم يما كانُوأ بم يُشْرِكُونَ 4 [الروم: 0.] أي: يدل على ذلك» والدلالة ين 
لازم الكلام. 

ومنه قولحم: (كلٌ صامتٍ ناطئٌ بموجده): أي: دال على وجود مُحْدئه. وقد يُدعَى 
دخول هذه أيضًا في إطلاق المسبّب على السبب. 

ومنها: تسمية الحا باسم المحل» كقوله تعالى: 8 فَلمَدَعٌ َادِيهُم 4 [العلق: 17] إن لم 
يجمعل من الحذفء أي: أهل ناديه؛ أو يُقَل: إن النادي اسم لهم. 

وك «الغائط» للخارجء وإنما أصله المكان المطمئن من الأرضء كانوا ينتابونه لقضاء 
الحاجة. 

ومنه قولهم: (لا قَشَّى الله فاك) أي: أسنان فيك. إِنْ لم يجعل من الحذف, وقد يُذّعَى 
أيضًا أنه من مجاز المجاورة. 

ومنها: عكسه. نحو قوله تعالى: « دوأ زِيَئَك: 4 [الأعراف: ]7١‏ أي: ثيابكم التي 
هي محل الزينة. وقد يُذّعَى أنه من المجاورة ى) في عكسه أو من إطلاق المسبّب على السبب. 

ومنها: إطلاق المتكّر وإرادة المعرّف» نحو: 8 إنَّ أله يَأمْكُمْ أن تَذْمحُوا بَقَرَةَ 4 [البقرة: 
7] إن كان المراد بها مُعيّنة. وقد يقال: إن المعرّف جُزئيٌ للمتكّره وسبق أن إطلاق الكل 
على الجزئي حقيقة» لا مجاز. 

ومنها عكسه. نحو: « أدْخْلُوا لباب مجدًا # [النساء: إِنْ قُلنا: المأمور به دخول 
أيّ باب كان. وقد يقال: إذا كانت اللام فيه للجنسء كان المراد ذلك؛ وكون اللام للجنس 
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ومنها: إطلاق المعرّف باللام على الجنس» نحو: الرجل خير من المرأة. 

وجوابه كالذي قبله. إلا أن الجنس قد يقصد به واحد منه كالذي سبق. وقد يقصد به 
الحقيقة من غير نظر للأفراد كهذا. 

ومنها: إطلاق اسم المقيد على المطلق» كقول القاضي شريح: أصبحتٌ ونصفٌ الناس 
عَلَّ غضبان. المراد مطلق البعضء لا خصوص النصف. 

ونحوه قول الشاعر: 

إذامت, كان الناس نصفان: شامت2 وآخحرمُشن بالذي كنت أفمل 

بدليل الرواية الأخرى: كان الناس صنفان. 

وحمل عليه بعضهم: «الطهور شطر الإيمان»”" المراد: بعضٌ منه. وقيل فيه غير ذلك 
وقد يقال: إنا قصد في ذلك حقيقة النصفية باعتبار ماء لا باعتبار الأفراد. 

ومنها عكسه؛ نحو قوله تعالى: «( فتخرير رَقَبٍَ 4 عند من يرى بأن المراد بها مؤمنة. 
وقد يقال: إن التقدير «رقبة مؤمنة» فحذفت الصفة. فهو من مجاز الحذف. 

ومنها: تسمية البدل ياشم البدل» كتسمية الدَّيّة دمّاء نحو قوله يَكلةِ: «أتحلفون 
وتستحقون دم صاحبكم»”. وقد يقال: إنه من محاز الحذف. أي: بدل دمه. 

ومنها تسمية الأداء قضاء في نحو قوله تعالى: 8 فَإِذًا قَضِيممٌ آلصّلَوْة © [النساء: ؟١٠].‏ 

وجواب ذلك أن المراد بالقضاء المعنى اللغوي» ولا فرق بين أن يكون في الوقت أو 
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خارجه. فهو حقيقة» والتفرقة اصطلاحية شرعية حادثة. 

وذكر أبو إسحاق النهَاوّندي من النحاة في «شرح الجمل» أنواعًا لم يتعرض لها 
الأصوليون. 

قيل: لأنَّ المجاز فيها في التركيبء لا في الإفراد. 

وعندي أنه ولو سُلّم التجوز فيها في الإفراد فدخوها فيما سبق ممكنء من ذلك: 

القلب» نحو: (خرق الثوبٌُ المسارّ)» وعليه: « إن مَفَاتَهُ لَتَكوَاُ ِالْعُصْبَة » 
[القصص: 75] على القول بأن المراد: تنوء العُضبة. 

وجواب ذلك أن المختلف الإعراب لا المدلول» فأين المجاز؟ وإلا فنحو: (جحر ضب 
خرب) بالجر مع كونه صفة من ذلكء ولا قائل به. 

ومنه التشبيه» كقوله تعالى: # كُسَرّاب بقيعَةٍ * [النور: 89]. كذا قاله أبو حيان في 

ع 

«الارتشاف» تبعا لبعض المغارية. 

والحقٌ أن التشبيه حقيقة» لا مجاز. 

ومنه قلب التشبيه: نحو: (كأن لون أرضه سساؤه). ولا يِحْفَى أنه من المبالغة في التشبيه 
التي جعلت حقيقة ذلك اذّعاء. 

ومنه: الكناية والتعريض على رأي» لكن الراجح أنهما حقيقة كما سيأتي بيانه. 

ومنه: المدح في صورة الذمء وعكسه. نحو: «ما أشعره قاتله الله»؛ ونحو: 8 ذَقْ تلك 
أنتٌ الْعَزِيرٌ ألَكَرمُ 4 [الدخان: 44]. 

ويمكن دخوهما تحت مجاز المضادة؛ تمليحًا أو تَهكَنًا. 

ومنه: المستثنى المنقطع من غير الجنس. 

وقد يقال: إنه بتأويله بدخوله تحت الجنس يكون من مجاز المشابهة أو نحو ذلك. 
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ومنه: ورود الأمر بصيغة الخبرء وعكسه. نحو: 8 وَلْوَلِدَتُ يُرْضِعْنَ أُولَدَهِنَ 4 
[البقرة: 177]» وقوله تعالى: « أَمْهِمْ يم وَأَبَصِرٌ 4 [مريم: 4؟]. 

وقد يقال: إن ذلك من المضادة أو البالغة بتنزيله منزلة الذي استعمل فيه حقيقة 
بحسب اعتقاده. 

ومنه: ورود الواجب أو المُحَال في صورة الممكن. كقوله تعالى: 8 عَسَىَ أن يَبَعَنَكَ 
رَبّكَ مَقَامًا مُحَمُودًا 4 [الإسراء: 0]. 

وقد يقال: إنه لا يخرج عن إطلاق الملزوم على اللازم؛ لِتَعَذّر الحقيقة. 

ومنه: التقدم والتأخرء نحو: # وَالَذِىَ أَخْرَجَ امع [« فَجَعَلَهُ عْعَآء أَحَوّئ « 
[الأعلى: 15-4 والغثاء: ما احتمله السيل من الحشيشء والأحوى: الشديد الخضرة؛ وذلك 
سابق في الوجود. 

ويمكن أن يُذَّعَى أنه من التجوز با كان عليه. 

ومنه: إضافة الشيء إلى ما ليس له نحو: 8 بَلّ مَكْرُ آلْيلٍ وََلكَهَار 4 [سبأ: ؟5]. 

وقد يُدَّعَى أن الإضافة بأدنى ملابة؛ فلم تخرج عن كونها حقيقة. 

ومنه: إيراد المعلوم مساق المجهول. وربما عبر عن ذلك بتجاهل العارف إذا كان في غير 
كلام الله» ومَتّلوه بنحو: 9 وَإنَآ أوَإِيَاكُمْ لَعَنْ هدّى أو فى صَللٍ تيبي 14سبا: 4؟]. 

وقد يقال: إن هذا من باب التشكيك على المخاطبء فلم يخرج عن كونه حقيقة. 

وقولي: (لِهَذِهِ أله مَدْعُوٌة) أي: وإن كانت في النظم غير ممثّلة» أي: فينبغي أن يُببحث 
عن أمثلتها ويُسْتَدْعَى حضورها. والله أعلم. 
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ص : 


8 وَئَدْيْرَى الْمَجَارٌفي الإشتاوٍ ك١‏ أمْلَكَالدَهْرُ بلا اغْتِمَادٍ 


الشرح: 

لََا بِينتٌ أن المجاز في المفرد وذكرتٌ أنواعه» شرعتٌ في مسائل جرى الخلاف فيها في 
بعض المفردات وفي غير المفرد بالكلية» وجريتٌ فيها على الراجح: 

الأولى: 

هل يجري المجاز في الإسناد؟ أو لا؟ 

الراجح: نعم؛ فيجري فيه وإن لم يكن في لفظي المسند والمسند إليه تجوز وذلك بِأنْ 
يُسنّد الشيء إلى غير مَن هو له بضرب من التأويل بلا واسطة وضع. 

فخرج بِقَيّد ضرب التأويل الكذب, وبقيد في الوضع مجازٌ المفرد. 

ومثال مجاز الإسناد قوله تعالى: 8 وَإِذَا تَلِيَتْ عَلَهِمْ مَايَسْهُد زَادّجُمْ يمنا > [الانفال: 
5 ظ رب يهن أَضْللَِ كيرا مِّنَ آَلئّاسٍ © [إبراهيم: 7*]. فكل ين طَرَفّي الإسناد حقيقة» 
وإنما المجاز في إسناد الزيادة إلى الآيات والإضلال إلى الأصنام» وكذا نحو: ١‏ يَعرِعَ عَنَهِمَا 
لِبَاسَهُمَا © [الأعراف: 7؟] والفاعل لذلك في الكل هو الله تعالى. 

ويُسمى ذلك المجاز العقلي والحكمي ومجاز التركيب؛ لأن النسبة في المركب أمر عقلي» 
بخلاف المجاز في المفرد, فإنه 5 من اللغة. وهذا مذهب عبد القاهر الجرجاني. 

وأنكر السكاكي”" المجاز العقليء ورّدَّه إلى أنه استعارة بالكناية» فنحو قوهم: (أنبت 
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الربيع البقل) استعارة عن الفاعل الحقيقي بواسطة المبالغة في التشبيه على قاعدة الاستعارة» 
ونسبةٌ الإنبات إليه قريئةٌ الاستعارة» وهكذا يُصنع في بقية الأمثلة. 

وتُعْقّبِ عليه بم! هو موضح في فن المعاني والبيان» فيؤول إلى أن ذلك إما حقيقة حقيقة 
مجاز المفرد. 

وجرى على ذلك ابن الحاجب في «أماليه» وني «مختصره الكبير» في أصول الفقه 
واستبعده في «الصغير» وحاول رده إلى الحقيقة. 

وعَل المنع: 

فقيل: المجاز في المُسْنّده فنحو: (أنبت الربيع البقل) «أنبت» فيه بمعنى «تَسَبّبِ) 
والمراد التسبب العادي. وهذا رأي ابن الحاجب. 

وقيل: في المُسْئّد إليه» فهو في «الربيع» في المثال» فأطلق على الفاعل الحقيقي مجازًا ثم 
وقع الإسناد. وهو رأي السكاكي إذ جعله من الاستعارة بالكناية. 

واختار الإمام الرازي في «نباية الإيجاز» مذهبًا رابعًا: أن هذا ونحوه من باب التمثيل» 
فلا محاز فيه» لا في المفرد ولا في الإسنادء بل هو كلام أُورد لِيُتَصَوّر معناه» فينتقل الذهن منه 
إلى إنبات الله تعالى في المثال المذكور» ويقاس عليه غيره. 

وقال القاضي عضد الدين: (والحقٌ أنها تصرفات عقلية» ولا حجر فيهاء فالكل ممكن» 
والنظر إلى قصد المتكلم)”". 

وقولي: (ك «أَهْلَكَ الدَّهْرٌ» با اعتِقَادِ) أي: إن هذا إذا صدر من المسلم السّنيء كان 
مجارًا؛ لأنه لا اعتقاد له في كون الدهر أو غيره من المخلوقات موجدًا لشيء» بخلاف ما لو 





)١(‏ شرح العضد على مختصر المنتهى الأصولي (ص45). 
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صدر من غير المسلم؛ لاعتقاده أن الدهر فَعَال» فإنه يكون حقيقة»كقوهم فيا حكى الله 
تعالى عنهم: ١‏ وَمَا ملكتا إل آلدَهرٌ 4 [الجائية: 4 ؟]. 
ونحو ذلك لو قال المعتزلي: (خلق الله فِعل المعصية) فإنه إنما يريد: حَلّق للعبد قدرة 
الخلق للفعل» وأن إسناده ذلك لله تعالى مجاز. وربها احتمل كون المتكلم بذلك معتقدًا أو لاء 
فيُعتمد على قرينة إن وُجدتء نحو قول أب النجم: 
قداص بحث أعٌالخيار تَدَعِي عَيَنْبَاكُله/أَضْسَم 
من أن رأث رأسي كرأس الأَضْلَع ميرّعنه قُنْزِماعنقُنْزِع 
جَدْبٌ الليالي أبطيي أو أسرعي 
فلم) قال بعد ذلك: (أفناه قِيلٌ الله للشمس: اطلعى)» عرفنا أنه قصد المجاز في إسناد 
«مَيرَ) إلى «جذب الليالي». ا ْ 
ننبيه: 
هل المسمى بالمجاز في العقلي نفس الإسناد؟ أو الكلام المشتمل عليه؟ 
قال صاحب «(الكشاف» بالأولء ونقله ابن الحاجب عن عبد القاهرء لكن الموجود في 
«دلائل الإعجاز» له أن المسمى بالمجاز الكلام لا الإسنادء وعليه جرى السكاكي في 
«المفتاح». 
قيل: والخُلْفُ لفظي. 
وقد اختلف فيه أيضًا: هل هو أمرٌ عقلي؟ أو لفظي؟ وبنوه على أن المركبات موضوعة؟ 
أمْ لا؟ وليس هذا محل التطويل في ذلك؛ لِتِلّ خدواه في| نحن فيه؛ والله أعلم. 
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ص: 
٠‏ وَمَكَدَاني الْفِمِلوَاْحُرُوفِ وَمَتَمُوانِي الْمَلَمالْمَعْرُوفٍ 
الشرح: المسألة الثانية : 


هل يجري المجاز في الأفعال؟ أي: وما كان في معناها من اسمّي الفاعل والمفعول 
والصفة المشبهة ونحو ذلك مما اشتق من المصدر؟ أو لا؟ 

الراجح: الجريان في ذلك كله ى! يجري في الجوامد» ك «الأسد» للشجاع. 

وسواء أكان المجاز في الأفعال وغيرها من المشتقات: 

- بطريق التبعية للمصدرء ى) يقال: «صل) بمعنى دَعَا فهو «مُصَلّ» بمعنى داع تبعًا 
لإطلاق الصلاة» وقِسُ على ذلك. 

- أو لا بطريق التبع» كإطلاق الفعل الماضي بمعنى الاستقبال» نحو: 9 وَنُفِمَ فى 
ألصُورٍ [ق: 1٠١‏ أي: يُنفخ» © وَتَادَىَْ أصحبُ أَلْنَةٍ © [الأعراف: 4 4] أي: ينادون. 

وإطلاق المضارع بمعنى الماضي» نحو: 8 وَأتْبَعُو مَا تَُْوا آلشْيَطِونٌ 4 [البقرة: ؟١٠]»‏ 
أي: تلته. 

والتعبير بالخبر عن الأمرء نحو: 9 وَآَلْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ © [البقرة: 777]. 

وعكسه. نحو: 8 قَلْيَمَدُةَ لَهُ ألرحَنُ مَذَّا ' » [مريم: 75]» «فليتبوأ مقعده من 
النار»”"2» 9إذا لم تستحي فاصنع ما شئت6”" على أحد الأقوال كما سيأتي في باب الأمر. 
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وكإطلاق اسم الفاعل بمعنى الاستقبال أو الماضي على الراجح كا سيأت في مسائل 
الاشتقاق. 
ومنع الإمام في «المحصول» دخول المجاز في الأفعال والمشتقات إلا بالتبع للمصدر 
الذي هي مُشتقة منهء قال: (لأن المصدر في ضمن الفعل وكل مشتقء فيمتنع دخول المجاز 
في ذلك إلا بعد دخوله فيها هو في ضمنه)". 
وضَمّف شُراح «المحصول» وغيرهم مقالة الإمام بها سبق من التجوز في [الفعل]”) 
بالاستقبال والمضي» وكذا في الأوصاف؛ إذ لا مدخل للمصدر في التجوز بذلك. 
واكتفيثٌ في النظم بذكر الفعل عن بقية المشتقات ت؛ لأن المعنى في الجميع واحد والخلاف 
واحد. 


المسالة الثالثة : 


هل يجري المجاز في الحروف كما في الأسماء والأفعال؟ 

الراجح: نعم» كا في «هل» تَجوزوا بها عن 

الأمرء كقوله تعالى: « قَهَلَ أنثّم تُسَْلِمُورتَ #4 [هود: ]١4‏ أي: فأسلموا. 

وافقي نعو كيك تن كلم يك زر > اده أن مادرض. 

والتقريرء نحو: « هَل لَكُم ين ما ملكت أَيْمَسْكُم ين شُرَكَاء فى مَا رَرفْتَكُمْ » 
[الروم: 78]؛ وشبه ذلكء. لاسيا على القول بأن كل حرف ليس له إلا معنى واحدء وإذا 
استعمل في غيره» كان مجارّاء خلاف مَن يرى بالاشتراك اللفظي أو بوضعه للقَذْر المشترك 


.)1578/١(لوصحملا‎ )١( 
(؟) كذا قي (ص» ز)» لكن في (ت): الأفعال.‎ 
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من باب التواطؤ» ولبسط ذلك موضع ليق به. 

وخالف الإمام في #المحصول؟ في المسألة» وقال: لا يجري المجاز في الحروف إلا بالتبع؛ 
لوقوع المجاز في متعلقه. 

قال: (لأن مفهوم الحرف غير مستقل» فإن صم إلى ما ينبغي ضمه إليه» كان حقيقة وإلا 
كان مجارّاء لكن من مجاز التركيب» لا من مجاز الإفراد)". 

وتُشبه مخالفة الإمام في المشتقات والحروف منمّ البيانيين الاستعارة في ذلك إلا بالتبع 
للمصدر ولمتعلّق الحرفء فيقع التجوز في ذلك أولَا ثم يَسري إلى هذه فلا يقال: (نَطقّت 
الحال بكذا) ويراد به دَنّتَ عليه» حتى يُستعار تُطق الحال لمعنى دلالتها ثم يُعَذَّى ذلك [مِن 
الفعل للحرف]0". 

وكذا (لَعلّ» مثلًا تُقدر الاستعارة في معنى الترجي ثم تستعمل «لعل» في ذلك المعنى. 

وممن خالف الإمام في ذلك كله ابن عبد السلام» وأطال في ذلك في كتاب «مجاز 
القرآن»؛ وكذا النقشواني ورّدَّ مقالة الإمام بأن الحرف مثلًا إذا نُقل مِن موضوعه الأول 
لعلاقة واستُعمل في الثاني» كان مجارّا نحو: « لَأَصَلِبَكَكُمْ فى جُدُوع َلتَخَل »© [له: 10١‏ 
فنقلت «في» عن الظرفية واستعملت في غيرها. 

المسالة الرابعة: 


هل يجري المجاز في الاسم العَلّم المعرّف عند أهل العربية ب: ما وضع لَعَيّن لا يتناول 
غيره» كما سبق بيانه وانقسامه إلى «عَلَّم شخص» واعَلَّم جنس؟؟ أَوْ لا يجري فيه؟ 


(١)المحصول(١/98").‏ 
)في (ز): للفعل. 
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الأصح من المذاهب: المنع مطلقاء لا بالذات ولا بالواسطة؛ لأن الأعلام وُضعت 
للفرق بين ذاتٍ وذاتء فلو تجوز فيهاء لبَطل هذا الغرضء وأيضًا فنقلها إلى مسمى آخَر 
إنا هو بوضع مستقل» لا لعلاقة» وشرط المجاز العلافة. وهذا مذهب الإمام الرازي» وتبعه 
البيضاوي وغيره. 

وثانيها: يجري فيها مطلقًا. حكاه الأبياري كا تقول: «قرأتٌ سيبويه»» تريد كتاب 
نويه ندلث عَلَم صاحبه إليه مجارًا. 

ورّدّه بأنه على حذف مضافء فهو من مجاز الإضمار. وقد قال ابن يعيش في «شرح 
المفصل»: (قال النحويون: العَلّم ما يجوز تبديله وتغييره» ولا تتغير اللغة بذلك. فإنه يجوز 
أن تسمي ولدّك خالدًا ثم تُغيره إلى جعفر أو محمد. بخلاف اسم الجنس مثلاء بل لو أردت 
تسمية الرجُل فرسًا والفرس رججلاء غيّرتَ اللغة). 

وممن حكى القولين فيه القاضي عبد الوهاب في «الملخص» وصاحب «الميزان» من 
الحنفية» وقال: (إن الأكثرين على دخول المجاز فيه)!". 

نعم» قال الهندي: (إن الخلاف في الأعلام المنقولة)!". 

وقال غيره: الصواب جريانه في الأَعَم من المنقول والمرتجل. 

وثالثها: التفصيل بين ما يُلمح فيه صفة فيجوز (كأسْود وحارث) دُون العَلّم الذي 
وضع للفرق المحض بين الذوات (كزيد وعمرو). وبه قال الغزالي» واستمحسنه بعضهم. 

لكن في بعض شروح «المحصول؟ أن الغزالي إنما فصّل ذلك بناء على رأيه في عدم اعتبار 
العلاقة. 
)١(‏ ميزان الأصول في نتائج العقول (ص84”). 
(7) نهاية الوصول في دراية الأصول (؟/ 598). 
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وفيه نظر؛ لأنَّ مقتضاه حيتئلٍ أنه يجوز مطلقًا من غير تفصيل؛ لأنه يَصْدُّق على كل أنه 


[استعمل]”'' في غير موضوعه. 
قيل: ويجب أيضًا أن يختص الخلاف بالأعلام المتجددة, أما الأعلام التي بوضع اللغة 
فيجب أن يقال: إنها حقائق 


فقوهم: (العَلّم لا يوصف بكونه [حقيقة]”"2 ولا مجارًا) مَحَلَه في غير ذلك والله 
أعلم. 
ص 
وم 0 27 
7 وضصحة مِحَةٍ التقيء وَأَنْ لَانُظْرَةَ حمل وَبالزام نقد 
* وَنَحْو وَالسَمْعٌ ففِوِمُشْرَرط ا 
الشرح: 
قد اشتملت هذه الأبيات على مسألتين: 
إحداهما: 
بهاذا يُعرَف المجاز من الحقيقة؟ وقد ذكرثٌ عدةً من العلامات؛ وأشرتٌ إلى عدم 
الانحصار في ذلك بقولي: (وَنَحْوِهِ). 
أحدها: بِتَبَادْر غيره إلى القَهُم عند الإطلاق حيث لا قرينة هناك حاضرة» بخلاف 


(١)في(زء‏ ق» ظ): استعملته العرب. 
(؟) كذا في (ص). لكن في سائر الشُسخ: لا حقيقة. 
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الحقيقة» فإنها هى المتبادرة إذا كانت واحدةء أو لا تتبادر لا هى ولا غيرها إذا تعددت 
الحقائق. | ا 

فإنْ قيل: المجاز الراجح يتبادر أيضًا. 

قيل: إِنْ رجح بقرينة فالكلام حيث لا قرينة» أو رجح باشتهاره فَقَدْ صار حقيقة 
بحسب ما اشتهر فيه مِن عُرف أو شرعء فما تبادر إلا لكونه حقيقة وإِنْ كان مجارًا باعتبار 
وضع آآخرء ولم يتبادر من حيث كونه مجارًا. 

ثانيها: بصحة النفي» كقولك للبليد: ليس بحمار» وللجد: ليس بأب» بخلاف الحقيقة» 
فإنها لا تُنقَى. 

وزاد بعضهم: (في نفس الأمر)؛ احترارًا عا إذا كان ذلك لظرٌ ظان» فإنه لا يدل عليه. 

وقال صاحب «البديع»: هذا كم المجاز بعد ثبوت كونه مجارّاء فلو تَوقف عليه عِلمه 
لَرِمَ الدّور”". 

وقد يجاب بأن نفيه إنئا صحته باعتبار التعفل» لا باعتبار أن يُعلم كونه مجارًا فتنفيه. 

الثها: بعدم وجوب اطراده؛ بل قد يطّرد تارم كالأسد للشجاعء ولا يطّرد أخرى. 
نحو: 8 وَسَعَلٍ آلْقَرَيَةَ © أي: أهلهاء فلا يقال: (واسأل البساط)» أي: أهله.» بخلاف 
الحقيقة» فإنها واجبة الاطراد. 

وأما قول ابن الحاجب: (إن الاطراد ليس دليل الحقيقة؛ لأن المجاز قد يطرد)”". 


)١(‏ بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والأحكام- نباية الأصول /١(‏ 0-777"). رسالة دكتوراة 
للياحث: سعد السلمي. جامعة أم القرى. 
0,2( هذا كلام العضد في شرحه مختصر ابن الحاجب (صة؛ 5). 
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اح 71 وج ع سو حا 


تَمُسَلَّمه لكن الذي هو علامة الحقيقة إننا هو وجوب الاطراد لا وقوع الاطراد 
عَكْس المجازء فإنه لايجب» وقد يطرد. 

فإِنْ قيل: فالحقيقة قد لا تطردء كّ «القارورة» للزجاجة مع كونها من «القر؛؛ 
و«الدبران» لمنزلة القمر مع كونه من الدبور» فلا يُسمى كل ما فيه قرار أو دبور بذلك. 

قيل: عدم اطراده لكون المحل المعيّن قد اعتير في وضع الاسمء فلا يسمى ما وٌجد أصل 
المعنى فيه غير هذا بذلك الاسم؛ لفقدان تمام مُوجب التسمية. 

والحاصل الفرق بين تسمية غير ذلك لوجود المعنى فيه أو بوجود المعنى فيهء والمراد 
الثاني فلا يتعدى. 

ونظيره لو علل في باب القياس بالمحل أو جزئه أو لازمه لم يقس غيرٌه عليه؛ كجوهرية 
النقدية الغالبة في الربا في الذهب والفضة إنا لم تطّرد وم تُحَد لشيء آكَر؛ لِتعذّر وجود العلة 
فيه» وسيأتي بيانه في القياس. 

رابعها: بالتزام تقييده» فلا يُستعمل في ذلك المعنى بالإطلاق» 5 «جناح الذل» ونار 
الحرب)؛ إذ لو استعملت الجناح والنار في معناهما الأصلي لجاز بلا تقبيد. لكن لو قيّدتَء لم 
يمتنع؛ كالمشترك قد يُقيّد في أحد المعنيين لكن لا لزومًا. وهو معنى قولي: (وَيالتزام أَنْ 
يَقَيّدَا). 

ومما يدخل تحت قولي: (ونحوه) اعتبار المجاز بأن يكون صيغة جمْعه على خلاف صيغة 
جمع الحقيقة» كالأمر [للصيغة]!©» الآتيي ذكرها في باب «الأمر» يُجمع على «أوامر»» وأما 
بمعنى الفعل أو نحوه مما سيأتي بيانه فيجمع على «أمور»» لكن سيأتي أن هذا على رأي 
الجوهري وأنه لا يُواقّق عليه في اللغة. 


)١(‏ في (زء ظ): لصيغته. 
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وكذا أن يتوقف جواز استعماله على وجود مُسمَّى آر له يكون حقيقة فيه» سواء أكان 
ملفوظًا به نحو: « وَمََكَرُوا وَمَكَرٌ آنلّدُ » فلا يُقال ابتداءً: (مكر الله)» أو مقدّرًا نحو: 
لقُلٍ آله أُسْرَعْ مكرًا 4 [يونس: ١1]؛‏ لأنه مذكور فيما سبق بالمعنى. 

وزعم بعضهم أنه لا بُدِمِن سَبْق المعنى الحقيقي كا مَثّلنا. 

وهو مردود بنحو ما جاء في حديث: «فإن الله لا يمل حتى تملوا»”'", فإن المجازي فيه 
متقدّم [للقالة]7" الحقيقي المتأخر. 

وكذا أن يكون معناه الحقيقي مستحيلاء فيدل إطلاقه في المحل الذي هو مستحيل فيه 
على أن المراد المجازء نحو: 8 وَسََلٍ آَلْقَرْيَة 4. 

ومن هذه الآياثُ والأحاديثٌ الواردة في الصفات التي معناها الحقيقي مستحيل في 
حقه تعالى» كاليد والعين والنزول والاستواء ونحو ذلك. فيجب أن يعتقد أن الحقيقة ليست 
مرادة بلا خلاف. 

وأماغيرها فللناس طريقان فيها: 

أحدهما: تعيين ما يحمل عليه من المجازء وهم الذين يرون التأويل. 

والثانية: طريقة السلفء عدم التعرض للتأويل؛ والإيهان بها على ما أراد الله منها من 
غير الحقيقة المستحيلة» وهو معنى قوهم: «مع التنزيه»» فالإحالة على تعيين مجاز, لا على 
الترديد بين حقيقة ويجاز كا يزعمه المبتدعون تلبيسًا على مَن لا ملكة عنده؛ فإياك 
وتلبيساتهم» وقد سبق - في مسألة كون المجاز معتمّدًا حيث تستحيل ال حقيقة أوْ لا - ما 
يُعرف منه القّرق بين جعل استحالة الحقيقة من علامات المجاز وكون المرجح أن المجاز 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) يحتمل أن المؤلّف يقصد: لِمُقَابِله. 
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ليس يُعتمّد [حيث]7" 7 2 تستحيل ا الحقيقة» وسبق التحذير من تدليسهم» فراجعه. 

المسألة الثانية : 

لا يد في المجاز من سمع. والمراد (كما سبق) أن يُسْمع اعتبار العرب نوع العلاقة - على 
المختار وقول الجمهور, وأنه لا يشترط سماع كل فرد فرد من محال كل علافة حتى يتوقف 
إطلاق الأسد مثلاً على الشجاع على نقل عن العربء بل المراد إطلاق التجوز بالمشابهة 
المعنوية» وسبق بيان ذلك كله وما فيه. وسبق أيضًا الإشارة إليه في التّظم لكن من حيث 
تفسير اعتبار العلاقة» ثم زدناه هنا إيضاحاء والله أعلم. 

ص 


4 م «الْكِنايَةٌ»: [الَّذِي يُستَعْمَل]!© في أَضْل مَعْتَافُ كين ْمَل 
6 في لَاِمٍ تَصضْدٌ ذا كَيثْل الْكَرَّمِ بكَنْرَةٍالرَمَاديُ يُعْتَى إِذْ موي 
5 قفي حَقِيقَةٌ وَانَمْرِيضُ) كذَا 31 
الشرح: 
لا فرغتٌ من المجاز وأنواعه» ذكرثٌ ما قد يلتبس به وليس منهء وهو «الكتاية» 
و«التعريض» وهُما المقابلان للتصريح 
فأما «الكناية» فهي: القول المستعمل في معناه الموضوع له حقيقة ولكن أَرِيدَ بإطلاقه 
لازم المعنىء كقوهم: ١كثير‏ الرماد» يكنون به عن كرمه؛ فكثرة الرماد مستعمل في معناه 


() في (ز): حتى. 
0( ف (ن ”7 نقءنهة): التي تستعمل. 
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الحقيقي ولكن أريد به لازِمُه وهو الكَرّم وإنْ كان بواسطة لازم آتر؛ لأن لازم كثرة الرماد 
إننا هو كثرة الطبخ» ولازم كثرة الطبخ كثرةٌ الضيفانء ولازم كثرة الضيفان الكرم» وكل 
ذلك عادة. فالدلالة على المعنى الأصلي بالوضع, وعلى اللازم بانتقال الذهن من الملزوم 
إليه. 

ومثله قولهم: «طويل النجاد» كناية عن طول القامة؛ لأن نجاد الطويل يكون طويلًا 
بحسب العادة» وعلى هذا فهو حقيقة؛ لأنه استّعمل في معناه وإنْ أريدٌ به اللازم» فلا تنافي 
بينهما. 

فإن لم يُرَد المعنى الحقيقي وإنما عبر بالملزوم عن اللازم بأنْ يُطلق المتكلم «كثرة الرماد» 
على اللازم وهو الكَرّم و«طول النجاد؛ على اللازم وهو طول القامة - مِن غير ملاحظة 
الحقيقة أصلاء فهو مجاز؛ لأنه استّعمل في غير معناه. والعلاقة فيه إطلاق الملزوم على 
اللازم. 

وقد علِم من ذلك أن الكناية تكون حقيقة وتكون مجازاء ولا ترج لها عنهماء وهذا على 
طريقة بعض المتأخرين» وإليه ذهب الشيخ تقي الدين السبكي وغيره؛ وهو الراجح. 

ووراء ذلك ثلاثة أقوال: 

أحدها: [أنها]”” مجاز مطلقًا؛ نظرًا إلى المراد منه. وهو مقتقَّى قول صاحب «الكشاف» 
عند قوله تعالى: « لا جُتَاحَ عَليَكُمْ فِِمَا عرسم يم مِنْ خْطَبَةٍ آليِسَاءِ أَوْ كمسر فى 
أَنفسِكُمَ 4 [البقرة: 770] حيث قَسّر «الكناية بأن يذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. 

نعمء شّرَّط في الكناية إمكان المعنى الحقيقي: ذَكّره في قوله تعالى: 9 وَلَا يَظرٌ [لَهِمَ يَوْمَ 
آلْقَيَسَةٍ 4 [آل عمران: //ا]» فقال: إنه مجارٌ عن الاستهانة والسخطء فإطلاق النظر إلى فلان 


)١(‏ في (ز» ظء ق): أنه. 
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بمعنى الاعتداد به والإحسان إليه كناية إذا أسند إلى مَن يجوز عليه النظره ومجاز إذا أسند إلى 
من لا يجوز عليه النظر. وعلل ذلك بأنَّ مَن يجوز عليه النظر إذا اعتد بإنسان» التفت إليه 
وأعاره نظره» فكثر حتى صار عبارة عن الإحسان. 

وحاصل ما ادّعاه أن المجاز أَعَم يمن الكناية» فَمِمَّن يجوز عليه النظر كناية ومجازء وممن 
لآ يجوز عليه النظر مجاز فقط. 

ثانيها: إنها حقيقة مطلقًا. وإليه جنح كثير من البيانيين» وتبعهم ابن عبد السلام في 
كتاب «المجاز», فقال: الظاهر أن «الكناية» ليست من المجاز؛ لأنها وإن استعملت فيها وضع 
له لكن أُرِيدَ بها الدلالة على غيره» كدليل الخطاب في قوله: « فَلَا تقل لُمَآ أن » 
[الإسراء: 77]ء وكذلك نبيه يَكِِةِ عن التضحية بالعوراء والعرجاء. 

قلتُ: ونحوه النهي عن الدباء والحنتم و[المقَير]"» فإنه يَنْصَبَّ إلى ما يَلزْم منه وهو 
النبيذ. 

الثها: أنها لا حقيقة ولا مجاز. وهو قول السكاكي, وتبعه في «التلخيص»». ووافق 
السكاكي في موضع آتر البيانيين في كونها حقيقة. وجمع بعض الشّراح بين كلاميه بتأويل. 

وقال الإمام في «نهاية الإيجاز»: (إن اللفظ إذا أطلق وأريد به معناه الأصلي ولازمه. 
يكون كناية» وإِنْ أريد اللازم فقط يكون مجارًا). 

ثم قال: (وليست الكناية من المجاز؛ بدليل أنها ضد المقصود بمعنى اللفظ)”” إلى 
آخره. 

ولكن هذا يقتضي أنه لا يكون كناية حتى يراد المعنى الحقيقي والمجازي معًاء فلا يقال: 


.)١(/ صحيح مسلم (رقم:‎ ») 6٠١ صحيح البخاري (رقم: ل‎ )١( 
.)155-1١55١ص( نباية الإيجاز في دراية الإعجاز‎ )( 
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«كثير الرماد» إلا عند وجود رماد حقيقةًٌ وإلا لكان كذبًا؛ لأنه بلا تأويل. فإنْ كان المراد 
الكرّم ليس إلّاه فهو تجار إلا أنْ يُّقال: إنا يكون كذبًا أنْ لو أريد باللفظ المعنى الحقيقي 
بالذات فقطء فأما إِنْ أريد به التوصل إلى المعنى اللازم» فلا يكون كذبًا. 

فَإِنْ قيل: هل يُطابق تفسيرٌ «الكناية» با ذُكِر تفسيرَ الأصوليين والفقهاء بأنها اسمٌ استمّر 
فيه مرادٌ المتكلم؛ لتردده بين محتملين؟ كقوله في البيع: «جعلته لك بكذا»» وفي الطلاق: 
«أنت خَلِيّة»: فيدخل في ذلك المجمّل ونحوه مما لم تنضح دلالتهء مأخودًا من «كَننت» 
واكَنيثُ» إذا لم تفصح بالشيء. 

ويقابلها «الصريحء؛ لأنه اسم لَِا هو ظاهر المراد عند السامع بحيث يسبق إلى فهُمه 
المراد» ولا يَسبق غيرّه عند الإطلاق. كقوله: (أنت طالق)» و: (أنت حر)؛ و: (بعتٌ 
واشتريت)» ومنه سّمي القصرٌ صَرّْحًا؛ لظهوره وارتفاعه على سائر الأبنية. 

والغرض من العدول إلى «الكناية» وغيرها إما التحرز عن قبح [الصريح]7"» نحو: 
<أَوْ جَاءَ أَحَدَّ مِدَكُم مّنَ آلْفَآيِطٍ 4 [المائدة: 7]» وإما إخفاء المكني عنه عن السامع» أو نحو 
ذلك. 

قلتٌ: نعم؛ لأن قوله مثلًا: «حبلك على غاربك» حقيقته إلقاء الحبل على رقبتهاء وليس 
المراد إلا لازمه فيا يفعل بالبعير عند إرادة تسبيبه إلى حيث شاءء وكذا الباقي: فَأحَدُ المعنيين 
لازم للآرء والمقصود اللازم» لا الملزوم؛ فلذلك افتقر إلى نية تُميزه عن إرادة المعنى 
الأصلي. 

ومن هنا يمخرج جوابٌ سؤالء وهو أن من قاعدة الشافعي حمل اللفظ على حقيقته 
ومجازه فلم لا يحمل لفظ الكاني عليهما حتى يقع على كل حال وإِنْ ل يَنْوِ؟ 


)١(‏ كذافي (صء ز).ء لكن في (ت): التصريح. 
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لأنا نقول: ذاك في لفظٍ وضع لمعنى حقيقةٌ ثم لمعنى آتحر مجاراء فيُحمل عليهم|؛ احتياطًا؛ 
للظفر بمراد التكلم» وذلك في ألفاظ الشرع التي اضطّررنا إلى العمل بها. أمّا في غير كلام 
الشارع فليس لنا أن نحتاط ونوقع بالاحتمال» لاسيما و«الكناية» إنم) تدل على الشيء 
بالإرادة» لا بالوضع كيا سبق تقريره. 

وأما «التعريض» فهر: القولُ المستعمل في معنا مرادًا منه ذلك لكن مع التلويح بغيره» 
كقول إبراهيم عليه السلام: ١‏ بل فَعْلَهُد كَرِيرهُمَ هنذا [الأنبياء: 7]» عَضِبَ أن عبدت 
هذه الأصنام الصغارء فكسرهاء فإن) القصد التلويح بأنَّ الله تعالى يغضب لعبادة غيره ممن 
ليس بإله من طريق الأؤلى ما ذكِر. 

وبذلك يعْلم أن اللفظ إذا لم يطابق في الخارج معناه الحقيقيء لا يكون كذبًا إذا كان 
المراد به التوصل إلى غيره بكناية (كم!ا سبق) أو تعريض (كما هنا). 

وإنْ سُمي هذا كذبًا فمجاز باعتبار الصورة» كا جاء: «لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث 
كذبات:”" المراد صورة ذلك» وهو في نفسه حق وصدة؛ لأنه هو وسائر الأنبياء - عليهم 
الصلاة والسلام - معصومون. وقد علم مِن تفسير «التعريض» بذلك أنه حقيقة؛ لا مجاز؛ 


لأنه مستعمّل فيها وضع له أوّلَا. 

والفرق بين «التعريض» وأحد قِسمّي «الكناية» أن الملازمة هناك واضحة بانتقال 
الذهن إليها سريعا. 

تعنبيه : 





«الكناية» تنقسم إلى أقسامء ذكر شيخنا الشيخ بدر الدين الزركشي في كتاب «علوم 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 2"6). صحيح مسلم (رقم: الا). 
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القرآن» منها عشرة أقسام, أغربها أنْ تعمدّ إلى جملة وَرَدَ معناها على خلاف الظاهر فتأخذ 
الخلاصة منها من غير اعتبار مفرداتها بالحقيقة أو المجاز فتعبر بها عن مقصودك”". 
وهذه «الكناية» استنبطها الزتغخشري» وخرّج عليها قوله تعالى: « أَلرَحمَنُ على الْعْرْشٍ 
آسْنَوَئ © [طه: 5]» فإنه كناية عن الملك؛ لأن الاستقرار على السرير لا يحصل إلا مع الملك» 
فجعلوه كناية عنه'"”. وقوله تعالى: 8 وَالْأَرَض جمِيعًا قَبَضَمهُد يَوْمَ آلْقَمَسَةٍ 4 [الزمر: 19] 
الآية» فإنه كناية عن عظمته وجلاله [من غير]!" ذهاب بالقبضة واليمين إلى جهتين: 


حقيقة» ومجار. 





وقد اعترض الإمام فخر الدين ذلك بأنَّ فيه فتح باب تأويلات الباطنية» فلهُم أن 
يقولوا: المراد من قوله تعالى: 8 فَآخَلَعٌْ تَعلَيِكَ # [طه: ؟١]‏ الاستغراق في الخدمة من غير 
ذهاب إلى نعل وخلعه؛ ونظائر ذلك . 

وجوابه: أن «الكناية» إنما يصار إليها عند قيام دليل على عدم إجراء اللفظ على ظاهره 
مع قرائن تحتف به دالّ على المراد كما سبق من الأمثلة» بخلاف خلع النعلين ونحوه. 

وقولي: (لكِنْ بتلُويح بِمَيرٍ نذا أي: لاع را علد عم فد ا 
الأضل يبل الفضرد بهو الاضل» والآخر إنذا لوح به من غير أن يكون مقصودًا بدلالة 
اللفظء بل مُطَّرحَاء والله أعلم. 


.)7 04 البرهان في علوم القرآن (؟/‎ )١( 
.)64 الكشاف("/‎ )( 

(5) في (زء ق): فعبر. 

(5) مفاتيح الغيب (؟1١/‏ 1). 
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7" أَمَاهالْمُرَكَب الَذِيتَقَدَمَا فَإِنْيُْفِدْفَ ١لْكَلام؛ويمًا‏ 


الشرح: 

لََ فرغثٌ من بيان المفرد من القول وأقسامه. شرعتٌ في ذكر المركّب منه وأقسامه. 

فالمركب إِنْ أفاد فهو الموسوم ب «الكلام»» وإلا فلا. 

فَ «الكلام»: قول مفيد ويُسمى أيضًا اجملة»» نحو: (زيد قأئم» واخرج عمروة. 

وظاهر كلام الزمخشري وابن الحاجب - واختاره أبو حيان - أن الجملة والكلام 
مترادفان. 

والصواب أنَّ «الجملة» أعم؛ لصدقها على ما لا يفيد أو لا يفيد فائدة يحسّن السكوت 
عليهاء كجملة الصَّلّة وجملة الشرط وجملة الجزاء» ونحو ذلك. 

فدخل في قولنا في تعريف الكلام: (قول) كل لفظ له معنى» سواء المفرد والمركب التامٌ 
وغيرٌ التام» وسواء الكَّلِمٌ (وهو ما فيه ثلاث كلمات) وما ليس بكلم (وهو ما دون ذلك)» 
وخرج بقيد «الإفادة» كل ما سوى الكلام. 

وقد علم من تعريف ,| الكلام بذلك أمور: 

الأؤل: اعتبار التركيب فيه؛ لأنَّ الفائدة إنها هي من الحكم بشيء على شيء. وخالف ابن 
طلحة - ين المغاربة - في ذلك؛ تَعلَقًا بأن حرف الجواب كّ «نعم» و«بل» ودلا في جواب 
نحو: (أقام زيد؟) أو (الم يَقُم زيد؟) مفيدٌ؛ فيكون كلامًا مع كونه مفردًا. 

ورد بأن الفائدة من المقَدّر بعذهء فهو الكلام» إذ التقذير: (نعم. قام زيد)ء أو: دبل 
قام) أو: (لاء ما قام). 
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الثاني: اشتراط الإفادة فيه» وهو المشهورء وزعم بعضهم أن المهمل يُسمى «كلاما». 
حكاه ابن فارس؛ ونحوه ما حكى بعض شراح «اللمع» في الأصول أن أبا إسحاق حكى في 
كتابه «الإرشاد» وجهين لأصحابنا في أن المهمل كلام؟ أُمْ لا؟ قال: والأشبه أنه يسمى 
«كلامًا» يجارًا. 

الثالث: أنَّ التركيب المفيد هو الذي يتألف من مُسئَد ومُسنَدٍ إليه» وذلك المسنّد أعم أنْ 
يكون اس أو فِعلاء فلا يتألف الكلام إلا من اسمين أو اسم وفعل» لا من حرفين؛ لعدم ما 
يُصلح أن يكون مُسنَدَا أو مُسَدَا إليه؛ ولا من حرف واسم؛ لعدم صلاحية الحرف أن يكون 
مسئدًا أو مسئدًا إليه. 

وخالف في ذلك الجرجاني وطائفة؛ تمسّكًا بنحو: (يا زيد)» فتألّف من حرف النداء 
والمنادى. 

ورد بأنه مفعول بفعل محذوف دَلَّ عليه حرف النداء» والتقدير: (أدعو - أو أنادي - 
زيدًا). 

ومعناه حيتئذٍ الإنشاء. لا الخبر كيا سيأتي. 

على أنه قيل: العامل فيه هو الحرف؛ لأنه صار بدلا من الفعل» ولا ينافي ذلك كونه 
َرَكّبِ من المحذوف الذي هذا بدل منه. ألا ترى إلى قول سيبويه في «أمّا»: (إن معناها مهما 


يكن من شبىء [فكذا]!20)2؟ 
فجعل الحرف قاثًا مقام أداة شرط وجملة شرطء فالكلام في الحقيقة هو ذلك المحذوف 
مع ما بعذه. 


)١(‏ في (زء ق» ظ): فكذا وكذا. 
(7) الكتاب لسيبويه (5/ /1"9). 
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ولا يتركب الكلام أيضًا من حرف وفعل! لعدم المسئد إليه. 

وخالف القاضي وإمام الحرمين؛ تَعَلَقَاببإفادة نحو: (قد قام). 

ورد بأن فيه ضميرًا مستترًا. 

ولامن فعلين؛ لعدم المسنّد إليه أيضًا. 

فالأقسام ستة: اثنان صحيحانء وأربعة لغو. 

الرابع: لا فرق في المركب بين ما فيه مستتر (نحو: قم أي: أنت) أو محذوف إما 
بعضه (نحو: 8 وَلن سَأَلتَهُم منْ حَلَقَ آلسَمَوت وَالأرض لَمَقَولْنٌ آلّهُ 4 [لقران: ؟] أي: 
خلقهن الله) أو كله () في حروف الجواب كما سبق). 

الخامس: المراد ب «المفيد» هو ما يحسن السكوت عليه؛ فلا يحتاج لتقييد الإفادة بذلك؟ 
لأن الإفادة هي ذلك» خلاقًا لمن زعم أن المفيد ضربان: تام وناقص. فالتام ما يحسشن 
السكوت عليه فيقيّد؛ِ ليخرج الناقص» كجملة الصلة ونحوها. زعم ذلك ابن طلحة في 
«شرح الجزولية» وغيره. وتبعهم بدر الدين ابن مالك في «شرح الخلاصة».: والجمهور على 
خلافه» فقد قرر والده في «شرح الكافية» أن في الاقتصار على «مُفيد؛ كفاية» وهذا ظاهر؛ 
لأن الفائدة همي حصول حُكم زائد» والناقصة ليس فيها كم مُحَصّل. 

نعم؛ كثير يمن النحاة - كالز حشري وابن الحاجب كما سبق - يُسمّي جملة الشرط وجملة 
الصلة ونحوهما #كلامًا؛ لوجود أصل الفائدة وَإنْ لم يحَسّن السكوت عليهاء [و]”" اختاره 
أبو حيان. فهو أبلغ مِن جعلها مفيدة لا كلامًا كما سبق عن ابن طلحة ومن تبعه. والذي 
نّص عليه سيبويه في مواضع وتبعه المحققون أنه لا يُسمّى «كلامًا؛ [و](" «مفيدًا؛ إلا ما 
)١(‏ كذا في (ظء ق). لكن في سائر التُسخ: وأنه. 
(7) ليس في (زء ظ). 
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يحسن السكوت عليه؛ وجرى عليه الجزولي وابن معطي والحريري وغيرهم. 

السادس: يؤخذ من الاقتصار على قول الإفادة أيضًا أنه لا يشترط أن يكون مقصوداء 
وعبارة «التسهيل» تو هم اشتراطه؛ إذ قال: (والكلام ما تضمّن من الكلم إسنادًا مفيدًا 
مقصودًا لذاته)””2. وقال المصنف في شرحه: (إنه احترز ب «القصد» عن نحو كلام النائم 
والساهي وبعض الطيورء وإنه احترز ب «ذاته» عن الجمل الموصول بهاء فإن جملة الصلة 
مقصودة للتتميم لا لذاتها)””. 

ولكن يُقرّر كلامه بأنه إنما شرط ذلك في الإسناد. لا في اللفظ المتضمن له؛ لأن الإسناد 
وإن كان مفيدًا فقد يقع لا بالقصد أو بالقصد لكن لا لذاته. وأما اللفظ فإنما يكون مفيدًا إذا 
تضمن الإسناد المقيّد بهذه القيود» وإلا فتنتفي عنه الإفادة أصلًا. 

والحاصل أن من قيِّد اللفظ بالإفادة لم يحتج إلى قصده لذاته» ومن قيد [به الإسناد]”” 
الذي تضمنه اللفظ فهو محتاج للتقبيد المذكور. 

نعم قد يُدَعَى أن التصريح بالإسناد يُغْني عن التقبيد المذكور؛ لأن غير القاصد لا 
يقال: إنه أَسْئّد. ومما يوضح ذلك أن المفيد في الحقيقة إنيا هو المتكلّم؛ وإسناد الإفادة لغيره 
إنما هو مجاز؛ لكونه من إسناد الشيء إلى متعلّقه؛ وهو آلنّه هنا. 

وما قررثٌ به كلام «التسهيل؛ أَجْوّدِ من تأويله بالحمل على مطلق الفائدة لا الفائدة 
المصطلح عليها وحمل كلامه في «الكافية» و«الخلاصة» على الفائدة المصطلح عليها. أو أنه في 
«التسهيل» أراد أن ينص بالصريح على ما يُفْهَم من «مفيد» بطريق الالتزام. 


)١(‏ تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد (ص 3)» الناشر: دار الكاتب العريء تحقيق: محمد بركات. 
»2 شرح تسهيل الفوائد (ص 6» 4 
(*) كذا في (ز» ت» ق)» لكن في (ص): باللإسناد. 
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فإنَّ في ذلك تعسّفًا ونظرًا. 

وبنى بعضهم على اشتراط القصد في الكلام مسائل في الفقه» كسجود التلاوة لقراءة 
النائم والساهي وبعض الطيور وغير ذلك. فكلام أصحابنا مجزوم فيه بعدم الاستحباب في 
الجميع» ولو حلف لا يكلمه فكلمه وهو نائم أو مغمى عليه؛ ل يحنث. 

السسابع: يؤخذ من الاقتصار على «مفيد» أيضًا أنه لا يشترط في الإفادة تحصيل عِلِم 
للسامع بها ليس عنده؛ وقد حكى ابن دقيق العيد أن بعضهم شرط ذلك. 

وضّعِف بأنه يلم منه أن القضايا البديهية لا يُسمى شيء منها «كلامّاة نحو: (الواحد 
نِصف الاثنين) وليس كذلكء بل يُسمى «كلاماة؛ لأنها [فائدة]7'' يصح السكوت عليهاء 
والمدار إننا هو على ذلك سواء استفاد المخاطب [أوْ](" لا؛ بدليل أن المخاطب إذا كان يَعلم 
حك وأخبر بهء لا يخرج الكلام بذلك عن كونه كلامًا. 

الثامن: يؤخذ من إطلاق كونه مفيدًا أنه لا فرق بين أن يصدر من متكلم أو أكثر, 
وذلك بأن يصطلح اثنان على أن يذكر هذا الفعلّ والآحَرٌ الفاعلّ, أو أحدهما المبتدأ والآخرٌ 
إير. 

وخالف في ذلك القاضي والغزالي في «المستصفى» في الكلام على تخصيص العموم 
فشرّطًا اتحاد المتكلم» ونقله ابن مالك في «شرح التسهيل» عن بعض العلماء؛ ولعله قصد 
هذين؛ لأن ظاهره أن مَن قال به ليس من النحاة وأن النحاة إنها يطلقون ذلك. 

وردّه بأن الخط لا يخرج بتعدد الكاتب عن كونه كتابة» فكذلك هذاء وعمن صحح 
العموم أيضًا أبو حيان في «الارتشاف». 


)١(‏ في (ز): مفيدة فائدة. 


(؟) كذا في (ص» ضص» شء» ق).؛ لكن في (ز» ت): أم. 
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0 أن عالت ل لخر الت سف اوور سوق أن الكلا لاي له من إسناده 
وهو لا يكون إلا مِن واحد. فإِنْ وُجد ين كل منهما إسناد بالإرادة: فكل منهما متكلم بكلام 
مركب ولكن حذف بعضه لدلالة الآخر عليه فلم يوجد كلام من متكلمّينء بل كلامان 
من اثنين. 

ومما يتفرع على ذلك: لو قال: (لي عليك ألف).؛ فقال المخاطب: (إلا عشرة) أو: (غير 
عشرة) أو نحو ذلك» هل يكون مُقَرًا بباقى الألف؟ فيه خلاف. قال في «التنمة»: المذهب 
أنه لا يكون مُقرًا ْ 

التاسع: هذا التعريف للكلام إنها هو في الاصطلاح النحويء ومّن يذكره من 
الأصوليين فإنما أخذه منهم. 

وأما الكلام في اللغة فله خحس إطلاقات: 

أحدها: مطلق التلفظ» ومنه حديث البراء بن عازب: «فأمرنا بالسكوتء ونهينا عن 
الكلام»”", وحديث ابن مسعود: «وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»”"» وتقول: 
(تَكَلم الصبي) تُريد أصل التلفظ وإِنْ ل يُِد. ولو حلف لا يتكلم؛ حنث بمطلّق اللفظ. 

ثانيها: المعنى القائم بالنفسء وسيأتي بيان الخلاف في إثباته. 

الثها: الخط. ومنه قولهم: ما بين دفني المصحف كلام الله. 

رابعها: الرّمزء ومنه قوله تعالى: « ألا تكلم آلنَاسَ تلم يام إلا رَمرًا © آل عمران: 
.]١‏ 


)١(‏ صحيح البخاري ( سح سام لقم 4 من حديث زيد بن أرقم. 
(1) سئن أبي داود (رقم: 475) بلفظ : (وَإنَ الله جَلّ و عَزَّ قد أَحْدَتٌ من أَمْرِهِ أن لَا تكَلّمُوا في الصَّلَاةِ). 


قال الألباني: حسن صححيح . (صحيح أبي داود: 41 





0 03-0 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
خامسها: ما يفهم من حال الشيء؛ ويُذكر من شواهده قوله تعالى: « قَالَمَآ ينا 
طَايِعِينَ © [فصلت: ]١١‏ على أحد التفسيرين, والآحر أنه نْطنٌّ حقيقة» ونحو قول الشاعر: 
امتلاًالخوضٌ وقال قطني مهلارويدًاقد ملاتٌ بطني 
ىا استدل على الرمز بقوله: 
أشارت بطرف العين خيفة أهلها إشارةًماعوروم نت ككلم 
فأيقنثٌ أن الطرف قد قال مرحبا وأمللا وس هلا بالحبي بالتيّم 
ولكن ليس في هذا كله لفظ الكلام» بل القول» وإنا ينبغي أن يستشهد في الرمز بقوله: 
أرادت كلاما فائَّقَتْ من رَقييها فلم [يك]”" إلا [رمزها]'" بالحواجب 
أقامه مقام الكلام اللفظي» على ما فيه من نظر. 
وفي حديث النفس بقوله: 
لو كنت قد أوتيستَ عِلمالحُكل عِلمّسليان كلامالتمل 
قال الجوهري: (الحُكْل - بضم الحاء وسكون الكاف - ما لا يُسمع له صوت)0". 
فَعَلّ هذا يكون المراد ما يُفهم من أحوال النمل ومافي نفسها. 
نعمء إِنْ جعل كلامها نطمًا حقيقيًا لا يسمعه إلا سليمان معجزةً له فلا شاهد فيه 
)١(‏ في (زء ظ): يكن. 


() كذاني (صء ق). لكن في سائر الشسخ: ومؤها. 
(9) الصحاح (1/ ١6/1‏ ). 
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العاشر: حقيقة لفظ «الكلام» أنه اسم مصدر ل «تكلم تكًا». 

وأما مصدر «كلم» ف «تكليم»» ومصدر «كالّم»: مُكالمة وكلام (بكسر الكاف 
والتخفيف) كّ «جادل مُجادلة وجدالا». 

وجعل الجوهري دكِلَامًا» (بكسر الكاف والتشديد) مصدرًا آخر ل «كلم»» قال: نحو: 
١‏ وَكَدّبُوا بعَايَجَِا كِذَابًا 4 [البا:0]5". 

وظاهره أنه قياس» لكنه سماع. 

ومصدر «تكالم»: التكانّم (بضم اللام). 

على أنه قد اختّلف في مدلول اسم المصدر هل هو مدلول المصدر حتى يكونا مترادفين؟ 
أو مدلوله لفظ المصدرء فدلالته على مدلول المصدر بواسطة: لا أنه مرادف له؟ فيه خلاف 
للنحاة لا طائل تحته. 

الحادي عشر: عم من تعريف «الكلام» أنه ما يحتاج للتعريف. وثقل عن القاضي أبي 
بكر قولان في كونه يحَد أو لا يحَد. 

َالمانِع قال: إنه مركب من الأمر والنهي والخبر والاستخبار وغير ذلك» ولا عبارة 
تحيط به وإنما يتين بالتفصيل. 

كأنه يشير إلى أنه ليس له حقيقة مشتركة بين أقسامه» وهذه الشبهة هى المذكورة في أن 
«العلم» لايُحَدء والحقّ خلافه كا سبق. والله أعلم. ْ 


.)5١77/0 051١ /١( الصحاح‎ )١( 
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ص : 


وَالْحُلْفٌ فيه قِيلَ: في النَفْسَانِي حَتِيقَةٌ وَقِِل: وَاللْسَاِي 
4 مُنْتركا وَحُكِي الْقَوْلَانِ عَنَالْإمَامالْأَضْمَرِيء وَالَانِي 
0١‏ علخت القن كتضي: تفييرءاؤيياء از كالضو 

الشرح: 

قد سبق أن «الكلام» قسم من المركّب القولي» لكن قد يقوم معناه بنفس المتكلم من غير 
تلق ويسمى هذا «الكلام النفساني»» وهو في المخلوق: الفكر الذي يَرَوْره الإنسان في 
نفْسه قبل أن يُعَبر عنه باللسان» كا قال الأأخطل: 
إن الكلام تفي الفؤاد وإنم) جُجملّ اللسانُعل الفؤاد دليلا 

وعبّر عنه ابن مالك ب «المعنوي»» قال: وهو الذي أشار إليه عمر فكه بقوله: «وكنت 
رَوَّرْتٌ مقالةٌ أعجبتني أردتٌ أن أقدمها بين يدي أبي 0 

ومن ذلك قوله تعالى: 8 وَيَقُولُونَ ف أَنفمِبِم > [المجادلة: 4]» وقوله تعالى: « وَآللَهُ 
َعْبكُ إن المُعهقى لكَذِبُوت 4 [المنافقون: »]١‏ ومن المعلوم أن قولهم: (إنه رسول الله) 
عق وآأن التكزيب 00 مواطأة لسانهم ما أُسَرُّوه في أنفسهم؛ ولهذا قال تعالى: 
«وأيروا فَوْلَكُمَ أو آَجَهَرُوا بيه نه عَلِِمٌ بدّاتٍ َلصّدُورٍ © [الملك: *1]» إلى غير ذلك نما 
لا سبيل إلى إنكاره. 

وأما في الخالق عز وجل فالمراد به صفة قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت ولا 


.)) صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
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غير ذلك مما يكون حادنًا. 

وقد اختّلف في إطلاق «الكلام؛ على كل من الأمرين اللفظي اللمفسّر ل في النفس 
وحديث النفس في الموضعين على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه حقيقة في النفساني» مجاز في اللساني» يمن باب إطلاق اسم المدلول على 
الدال» ىما تقول: (سمعتٌ عِلَا) تريد: سمعثٌ عبارة تدل على عِلم. واختاره إمام الحرمين 
في «باب الأوامر» من «البرهان»» وهو أحد قولّي الأشعري وطوائف. ولكن قصدهم 
النفساني القديم, لا مطلق النفساني» فإنهم يوافقون على أنه في الحادثٍ حقيقةٌ في اللفظء فَعَلٌ 
هذا لا يكون ما سبق من إطلاق «الكلام» على النفسي فيه دلالة في محل النزاع وإنْ كانوا 
يذكرونه في الاستدلالء إنما يستشهد به على إثبات النفساني في الجملة» ولو كان يُطلق عليه 


كلام» مجارًا. 
وأما إثباته في القديم فإنا تبت بالبراهين القاطعة المذكورة المشهورة في فن أصول 
الدين» فإنها أصعب مسائله. 


وإنها صاروا إلى إثباته بالدلائل ردًا على المعتزلة دعواهم المؤدّية إلى لق القرآن وعلى 
الحشوية دعواهم المؤدية إلى أن ذاته تعالى تكون مَحَلّا للحوادث. 

القول الثاني: أنه مشترك بين النفساني واللساني» وهذا هو القول الثانٍ ين قولّي 
الأشعريء ونقله الهندي عن الأكثرين» وحكاه في «المحصول» عن المحققين» وقال إمام 
الحرمين: إنه الطريقة المزضية عندنا. وكذا قال ابن القشيري والشيخ أبو إسحاقء وعبارته 
في ذلك في كتاب «الحدود»: 

(«الكلام» نوعان: قديم ومحدّث. فالمحدّث: كلام المخلوقين» وينقسم إلى معنى في 
النفس يجده كل عاقل بالضرورة قبل أن ينطق به» وإلى ما يكون أصوائًا تترتب» وكلاهما على 
الحقيقة «كلام». والقديم: هو كلام الله سبحانه وتعالى؛ قائم بذاته المقدسة» لا يشبه كلام 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
المخلوقين» فليس بحرف ولا صوت؛ لأنَّ الكلام صفة» ومن شأن الصفة أن تتبع 
الموصوف. فإذا كان الموصوف لا يشبهه شيء. فكذلك صفاته. وإنما غلط الخصوم في 
إلحاقهم الغائب بالشاهد). 

قال: (فحصل أن كلام الخلق ينقسم إلى نفسي ولفظيء بخلاف القديم» ىا تقول: عِلم 
المخلوق ينقسم إلى ضروري وكَسْبي» بخلاف القديم. فكىا أن عِلمنا لا يُشبه عِلمه كذلك 
كلامنا لا يشبه كلامه وإن كان للكلام في الجملة حد جامع وهو الصفة التي يستحق مَن 
قامت به أن يشتق منها اسم «المتكلّم»: لكن يختلفان في التفصيل). 

قال: (ومن أصحابنا مَن قال: كلام الخلق في الحقيقة هو ما في النفسء وما يوجد بالنطق 
يسمّى «كلامًا» مجارًا). 

قال: (والأول أصح؛ لَِا قلناهء ولأنه أحسم [للتشعث]”"). انتهى 

وعلى هذين القولين اقتصرتٌ في التّظم؛ لأنبما الراجحان والمنقولان عن الأشعري. ولا 
يكاد يرجح أحدهما على الآخر. 

وأما القول الثالث وهو قول المعتزلة: (إنه حقيقة في اللساني) فقول ضعيف لم يشتهر 
عن أحدٍ من أئمة أهل السُّنة موافقةٌ عليه. 

نعم تقل عن الأشعري أيضّاء لكنه بعيد عن قواعده؛ فلذلك ل أَنَعَرّض في النّظم له. 

وهذه المسألة أصل عظيم من أصول الدين حتى قيل: إنه إنها سُمي عِلم الكلام 
لأجلها؛ لأنبا أعظم مسألة فيه. وقيل: لغير ذلك. 

وقولي: (مُشَْركَا) نصب على الحال. 


(1) في (ش): للتشغب. 
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وقولي: (عَنٍ الْإمام الْأشْعَرِيْ) إشارة إلى أنه إمامنا وقدوتناء نلقّى الله عز وجل باتباعه 
في معتقداته» وهو الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سام بن 
إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى عبد الله بن قيس 
الأشعريء إمام المتكلمين وناصر السّنة» مولده سَنة ستين ومائتين» ووفاته سَنة أريع 
وعشرين وثلاثاثة ببغداد. 

تنبيه : 

من فوائد الخلاف في هذه المسألة المذكورة في الفقه أن المصلِ إذا نظر في مكتوب وهو في 
الصلاة وقرأه في قلبه من غير تلفظء لم تبطل؛ وقيل: تبطل إن طال. حكاه ابن كج. 

ومنها: لو قرأ الجنّْب أو الحائض القرآن في نفسه ولم يتلفظء لا يكون حرامًا؛ لأنَّ المدار 
في الأمرين على اللفظ باللسان ولم يوجدء بخلاف ما إذا دار الحكم على الأعم كالغيبة 
بالقلب من غير تلقّظ فإنه حرام كيا صرح به الغزللي في «الإحياء» وتبعه النووي في 
«الأذكار»؛ لأن «الغيبة» ذِكر الشخص بما يكرهه. فلا فرق بين اللسان والجئان. 

ومنها: في قوله كَل في الصائم: «فإنٍ امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم»”' هل يقول 
بقلبه أو بلسانه؟ وجهان: 

نقل الرافعي عن الأثمة الأول» ورجح النووي في «الأذكار» وةلغات التنبيه) الثانيء 
وفي شرح المهذب:: (إنه الأقوى. فإِنْ جمع بينها فَحَسَن)”". 

واستحسن الروياني وّجه التفصيل بين النفل (فيقوله بقلبه) والفرض (فبلسانه). 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 06)») صحيح مسلم (رقم: )١ 1١6١‏ واللفظ لمسلم. 
(7) المجموع شرح المهذب (7/ 798) الناشر: مكتبة الإرشاد- جدة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
21757 قاطت نت رس سس سور ووو و 1 ات مط 0117 
ومنها: حلف لا يتكلم؛ فتكلم في نفسه. قال الخوارزمي في «الكاني»: يحتمل وجهين» 
أحدهما: لايحنث. ويحمل على الكلام المتعارف بين الناس. 
قال: والأصح أنه يحدث؛ لأنه كلام حقيقة. 
ومنها: لو تكلم بطلاقها في قأبه من غير تلفظ» لا يقع عليه طلاق. وكذا العتق ونحوه» 
وكذا العقود والفسوخ والاستثناء في الطلاق ونحوه بالقلب, وكأنّ ذلك كله لحديث: إن 
الله تجاوز لأمتي ما حدَّنت به أنفسها مالم تتكلم أو تعمل»”". 
نعم» لو حرّك لسانه بالطلاق ولم يرفع صوته بحيث يسمع السميع لكن يدرك من 
التحريك أنه نطق بهء يقع الطلاق على أحد الوجهينء والثاني: لا؛ لأن المدار فيه على 
التصويت. فكما لم يجعل مثله قراءة لم يجعل كلاما. 
وفي النذر بالقلب وجهان, أصحهها عدم الصحة. 
وقولي: (وَالنَانِي مَحَلُ بَحْثْ الَْنّ) أي: إن «الكلام» وإن كان يُطلق على النفساني - 
على الخلاف السابق - فإنم! محل كلام أهل فن أصول الفقه في اللساني؛ لأنه الذي يُستدل به 
في الأحكام ويتكلم على الأقسام الموصلة إلى فَهُمهء وكذلك هو أيضًا محل كلام المفسرين 
وأهل عِلم المعاني والبيان والنحو ونحو ذلك من تصريف وعَروض وغيرهما كها سبق بيانه 
في تعريف القرآن أول الباب الأولء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ سيق تخ ريجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





ص : 


١‏ ق8سم بوي د الطّجَا قف «اأَئْرٌ'اوْسَهْيإِنَامَاطْيَا 
"*؛ يمل وَتَرْك وَكَدًاهاسْيِفْهَام إنْكَانَ فِهِيْطْلبلْإِْلَامُ 
07 وَشبُْ ذا «التِيِة'فِيَايَمِي كَالْمَرْضٍ وَالتَحضِيض وَالنَمَنْي 
4 وكالرجاء وَمَا بِلَفْظِهِ حصَّل وُجُودٌ «الإنمَاء» سَمٌ حَيِتُ حل 

الشرح: أي: إذا كان الكلام اللساني هو محل بحث أصول الفقه؛ فلا بد يمن بيان أنواعه 
والفرق بينها؛ ليحصل الاستدلال بها على المراد وإِنْ كانت تلك الأقسام في النفساني - على 

المرججح أيضًا - لكن الحاجة لِمَا في اللساني كما بيناه. 

وللناس في التقسيم طَرّق: 

فمنهم من يقسمه إلى خبر وإنشاء؛ لأنه إن احتمل الصدق والكذب فهو الخبر» وإلا 
فهو الإنشاء. 

وذلك الإنشاء [ما طلب أو غيره؛ وهو المشهور باسم الإنشاء. 

والطلب إما أمر أو نبي أو استفهام؛ نحو: (قُم ولا تقعد)» و: (هل عندك أحد؟). 

و[مثال]7" الإنشاء (وهو الذي [يُقَئرف7" معناه بوجود لفظه): بعت واشتريتٌ 

وأعتقتٌ وطلقتٌء وما أَشْبّه ذلك. 


ومنهم سس يسمه ثلاثة أقسام: خرء وطلب» وإنشاء» ويرى بأن الإنشاء ليس منه 


)١(‏ كذا في (ص). لكن في سائر النسخ: بيان. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
الطلب؛ بل قسيمه؛ لأن المطلوب مستدعى الحصول ف المستقبل» والإنشاء مدلوله يحصل 
في الحال» ولفظ الإنشاء سبب لوجود معناه؛ ولفظ الطلب ليس سببًا لوجود معناه. 

وإنْ أريدَ بالإنشاء إحداث شيء لم يكن فالكل إنشاء؛ لأن الخبر إحداث الإخبار به 
ولاقائل بذلك. 

ومنه مَن يقسمه إلى: خبر» وطلب كما قال ابن مالك في «كافيته»: 

قولٌ ميد طلاأوخيرا هوالكلام, كاستمع وسترى 

وكأنه رأى أن الإنشاء فرع عن الخبر كا سيأتي بيانه» فيكتفي بذكر الخبر أو غير ذلك 
وقد بسطتٌ المسألة بسطًا شافيًا في شرح الصدور بشرح زوائد الشذور» لابن هشام في 
النحوء فليطلّب منه؛ فإنه مهم. 

وقد جريتٌ في هذا النّظم على تة تقسيمه إلى ثلاثة أقسام؛ لأنه أرجح الطرق وأوضحها. 

فبدأتٌ بذكر الطلب بقولي: (مَّ بذَاتهِيْقِيدُ الطَلبَا)» والتقييد بلفظ «بذاته» للاحتراز عما 
يفيده باللازم أو بالقرينة. ْ 

نحو: (أنا أطلب منك أن تخبرني بكذا)» أو: (أن تسقيني ماء)» أو: (أن تترك الأذى) أو 
نحو ذلك: فإنَّ هذا ون كان دالّا على الطلب لكن لا بذاته» بل هذه إخبارات لازمُها 
الطلبء ولا يُسمّى الأول استفهامًا ولا الثاني أمرًّا ولا الثالث نبا لذلك. 

وكذا نحو قوله: (أنا عطشان)» كأنه قال: (فاسُقني)» فإن هذا طلبٌ بالقرينة» لا بذاته. 

وربما عبر عن هذا القيد بكونه بالوضعء وربا عبر با يُفيده إفادةٌ أوليّة» والكل صحيح 

وقولي: (ّ «أمْرّ» او «نَهِيٌّ») إلى آخره - إشارة لسار اط ارو اب ' 
لأنه إن طلب به تحصيل فِعل فأمرء أو ترك فنهي. 

وربما قيدا بكونها من الأعلى لِمَن دُونهء فإِنْ كان بالعكس فدعاء, وإِنْ كان من مساو 


راي ا علو الا ار لك 


فالتياس. 

هذا في الاصطلاح؛ وأما في اللغة فلا فرق وستأتي المسألة في باب الأوامر والنواهي 
وأن الاستعلاء أيضًا لا يُعتبر. 

وإِنْ كان الطلب للإعلام بشيء لا لتحصيل فِعل ولا ترك فهو استفهام (استفعال من 
«القَهُم»)» ف «السين» للطلب 

وما أحسن ما عبّر عن ذلك البيانيون فقالوا في «الأمر» و«النهي:: إنبها طلب ما هو 
حاصل في الذهن أن يحصل في الخارج. وفي «الاستفهام» بالعكسء أي: طلب ما في الخارج 
أن يحصل في الذهن. 

وقولي: (وَشِبْهُ ذا التي إلى آخره - إشارة إلى قسم آتر غير الثلاثة المذكورة» وهو 
المسمى ب «التنبيه»» وتحته أقسام: 





العَرْض»ء نحو: ألا تنزل عندنا. 

والتحضيض: نحو: هلا تنزل. وهو أشد وأَبْلَعْ من العرض. 

والتمني؛ نحو: ليت لي مالا فأنفقه. 

والرجاءء نحو: « فَعَسَى آلهُ أن يَأتيَ لمح > [المائدة: 07]. 

والفرق بينه وبين التمني أن الترجي في الممكن» وأما التمني فيكون في المستحيل» 
واحتر اك رض من لاتقو ودر بوكر 01 ارده 

ودبها تُوْسّع بإطلاق الترجي . 0 وقد اجتمعا في قوله تعالى: 8 عَسَىَ أن 
تكْرَهُوا سَيكا وَهُوَ حو لْكُمْ وَعَسَىْ عَمَىْ أن تُحِبُوأ سَهكًا وَهوَ كُثرْلَكُمْ © [البقرة: 517]. 

وهذا القِسم ليس طلبًا صريحاء بل إهاء إلى الطلب!؛ فلذلك عبّرتٌ عنه بقولي: (وَشِبْهُ 
ذَا)ء أي: شبه الطلب الصريحء فليست الإشارة إلى الاستفهام» بل لمطلق الطلب. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ولكونه ليس طلبًا بالوضع جعله قومٌ - كالبيضاوي - قَسِيمَا له حيث قال: إن الكلام 
إما أن يفيد طلبًا بالوضع وهو الأمر والنهي والاستفهام, أو لاء فا لا يحتمل الصدق 
والكذب تنبيةٌ وإنشاء» وتملهما الخبر. 

وكذا عبر به في «جمع الجوامع»» ولكنه لا يعرف منه ما يتميز به #التنبيه» من «الإنشاء؛؛ 
ولا كَؤْنه فيه طلبٌ ماء على أنَّ البيانيين يُطلقون عليه اسم الطلب» فيجعلون الطلب أمرًا 
ونبيًا واستفهامًا وتنبيها. 

وقولي: (وَمَا بِلَفْظِهِ حَصَل وٌجُودٌ «الْإنْمَاة») إشارة إلى ما سبق في تعريف الإنشاء بأنه 
الذي يحصل اه لفظه. ف «الْإنْسَاءَ» منصوب بالفعل الذي بعده وهو (سم. 


تنبيهان 


الأول: اذَّعى القراني ني «الفروق» الإجماع على أن «الأمر والنهي والقَسَم والترجي 
والنداء» من أقسام الإنشاءء وهو جار على ما قرره من تقسيم الكلام إلى خبر وإنشاءء 
وجرى عليه البيانيون في جعلهم الإنشاء أَعَمِ مِن الطلب. 

أما على الطريقة الراجحة في جعله ثلاثة أقسام فلا يتأتى ذلك؛ ولهذا جعل الإمام 
الرازي وأتباعه الطلب غير الإنشاء. 

نعم» جَعْلّه القَسَم والنداء من الإنشاء قطمًا ظاهر؛ لأن القَّسَم جملة إنشائية يؤكّد بها 
جملة خبرية ولو كانت صيغتها «أفُسم» ونحوه من المضارع. إِذْ لو قلنا: (إنها خبرٌ)» لكان 
وَعَذَا بِالقَسمء لا قَسَيًا. 

وأما النداء فدائر بين: 


- كونه طلبًا؛ ولهذا يقال في المنادّى: هو المطلوب إقباله ب (يا» ونحوها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





- وكونه تنبيهًا؛ لأن «يا» فيه لتنبيه السامع؛ وهذا يذكر غالبًا للإقبال بالقلب والخاطر 


دغ 
لسماع كلام المتكلم ود َو مايريده. 
- وكونه إنشاء؛ لأنَّ ديا» في نحو: «يا زيد» نائبة منابَ «أدعو» ونحو ذلك» وهذه 
اليغة اللنصودبا إنشاء لأإخيار. 


وقد يُدفع بذلك تعة تعقب الإمام الرازي في تفسيره' ' - في سورة البقرة - وغَبره بأنَ ديا 
إنشاء و(أدعو» خبر» فكيف يُقدر ذلك؟ وبأمور أخرى كلها ترجع إلى هذا التشكيك الذي 
قد علمتٌ جوابه بادّعاء أن «أدعو» أو (أنادي» إنشاء, لا خبر. 

وكذا ما أَوْرَدّه على [مذهب]!" سيبويه حيث قَدَّر في ايا زيد»: (يا أنادي زيدًا) من أن 
«أنادي» خبر عن النداء» والخبر عن الثىء غَيْدُ أي: ويا زيد» نداء قطعّاء فلا يكون 
تقديره «أنادي زيدًا». ْ 

وجوابه ما سبق: أن «أنادي» إنشاءء فيكون (يا» للتنبيهء و«أنادي» بعدها لإنشاء النداء 
ا ري 

نعم» وقع خلاف في بعض النادّى أنه خيرء لا إنشاء» فقال ابن بابشاذ في نحو: «يا 
زانية» أو (يا فاسقة»: إنه خبر؛ لأنه تما يدخله الصدق والكذب. 

وغَلّطوه؛ إِذْ لا فرق بين نداء الاسم ونداء الصفة» واحتمال الكذب إننما هو من جهة 
الوصف. لا من جهة النداء بالوصف. وهما غَيْران. 

وفي الغرّة» لابن الدَهّانَ قريب من مقالته؛ فإنه قال: (إذا ناديتَ وصقًا فالجملة خبرية» 
أو اسيًا فالجملة غير خبرية؛ ولهذا لو قال: (يا زانية» وَّجََبَ الحد). انتهى 
)١(‏ التفسير الكبير (مفاتيح الغيب) (071/1. 
(7) ليس في (زء ق). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





وقد مَرّع أصحابنا على البحث الذي ذكرناه في المنادى فيا لو قال ها: (يا طالق إِنْ شاء 
الله) أنه لا يصح عَوْدُ الاستثناء إلى المنادى؛ لأنه ليس بإنشاء» فقالوا: لو قال لها: (يا طالق» 
أنت طالق ثلانًا إِنْ شاء الله) إِنَّ الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة؛ لكونه إنشاء يُقبل 
الاستثناء» فلا يقع الثلاث» ويقع عليه بقوله: (يا طالق) طلقة. فلو أَر النداء فقال: (أنت 
طالق ثلانًا إِنْ شاء الله يا طالق)» لا يع عليه شيء؛ لأن قوله: (يا طالق) مُرنٌَّ على قوله 
أولا: (أنت طالق ثلانًا)» وذاك لم يقع به شبيء؛ لتعقيبه بالاستشناء بالمشيئة. 

لكن كون المنادّى لا يكون إنشاء إن! هو من جهة إنشاء الطلاق وأما من حيث إنه إنشاء 
لدعائه وطلبه فلا يمتنع. 


الثاني: 
استّعملت في الشرع في معنى الإنشاءء» اخّلف فيها: هل هي باقية على أصلها من الخبرية؟ أو 


و 


ثقلت؟ 

الأكثرون على الثاني» والحنفية على الأول على معنى الإخبار عن ثبوت الأحكام. 
فمعنى قولك: بعت الإخبار عا في قلبك» فإنَّ أصل البيع هو التراضي» فصار (بعثُ» 
لفظة دالة على الرضًا بها في ضميرك. فيُقدّر وجودها قبيل اللفظ؛ للضرورة» وغاية ذلك أن 
يكون مجارّاء وهو أولى ين النقل. 

ودليل الأكثرين أنه لو كان خبرًا لكان إما عن ماض أو حالٍ أو مستقبل» والأوّلان 
باطلان؛ لا يرم أن لا يل الطلاق ونحوٌه التعليق؛ لأنه يقتضي توقُّف شيء لم يوجد على 
مالم يوجدء والماضي وا حال قد وجِدَاء لكن قبوله التعليق إجماع. 

والمستقبل يَلزم منه أن لا يقع به شيء؛ لأنه بمنزلة «سأَطَلّق» والقّْض خلاقه. إلى غير 
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ذلك من أدلته التي لسنا بصددها في هذا المختصر. والله أعلم. 

7 

0 وَعَالَةيِنَ اكلام تحارجُج يَضَدُقُاوْيَحْذِبُ ذدَاكَالرَايجُ 
١‏ حبك ويه ينور لتِولَهوََفيِيغصرٌ 


© لا [الاغتِقادُ مُفرَها]" أَوْمَةٌ فتَفِيتَوَسُّطُ نَدَفْهُ 


الشرح: 

اشتملت هذه الأبيات على أمرين: 

أحدهما: تعريف الخبر الذي هو أحد الأقسام الثلاثة للكلام كا بيناه. 

والثاني: بيان أقسامه. 

فاما الأول: 

فالخير: ما له من الكلام خارجء أي: لنسبته وجود خارجي في زمن غير زمن الحكم 

فيخرج عن ذلك «الطلب» أمرًا أو نبيًا أو استفهامّاء فإنه كلام محكوم فيه بنسبة ولكن 
ليست خارجية: إذ ليس لنسبته الطلبية خارج عن زمن الطلب. ولا وجود لها خارج عن 
نفس المتكلمء فالخارج على كل حال قابل لمطابقة ما في النفس من الحكم بالنسبة فيكون 
صدقاء ولعدم المطابقة فيكون كنبًاء وهو معنى قولي: (يَضدّقٌ أو يَكْذِبُ). 

ويخرج أيضًا بقيد كونه له خارج: الإنشاءء فإنَ مدلوله موجود بهء فلا خارج له. 


)١(‏ ني (ن): لاعتقادٍ مفرد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
اتاتب ةو 7 و 112 


وهذا التعريف يرجع [إ4ى]”'' قول من عَرَّفه به) يحتمل الصدق والكذب أو بها يحتمل 
التصديق والتكذيب. فإن ذلك متضمن لكونه له خارج. فهو [الفصل]7" المُخْرجٍ للطلب 
والإنشاء؛ لا أن نفس كونه محتملًا هو المُخْرجٍ لما خلاقًا لمن تَوهّم ذلك حتى توّجّه - 
بمقتضى ذلك - على التعريف أسئلة تحتاج إلى جواب: 

منها: على مَن قال: (ما يحتمل التصديق والتكذيب) أنهها نوعان للخيرء والنوع إنما 
يعرف بعد معرفة الجنس: فإذا عرّف به الجنسء لَزِمَ الدُّور. 

وجوابه: ما قررناه أن القيد المخرج إنما هو تضمن التصديق والتكذيب كون الكلام له 
خارج؛ وأيضًا التصديق أو التكذيب اعتقاد كؤن الخبر صدقًا أو كذباء لا الإخبار بذلك» 
ولو سُلّم أن المراد الإخبار به فتوقف الخبر عليهها توقّف على وجود أحدهما لا على تَصرّرهء 
فاختلفت جهة التوقف. فلا دَوْر. 

وأجاب القراني بأن السائل عن الخبر يعرف التصديق والتكذيب إجمالا ولا يعرف 
نفس الخبر فإذا ذكر له ذلكء انتظم له بالتفصيل معنى الخبر, ونين له مدلوله بمدلول لفظ 
الصدق والكذب. 

ومنها: على مَن يقول: (ما يحتمل الصدق والكذب) أنه لا يحتمل إلا واحدًا منهما وإلا 
لزم اجتماع الضدين؛ فينبغي أن يقال: (الصدق أو الكذب)؛ حتى يكون الواقع أحدهها 
فقط. كذا جنح إليه إمام الحرمين. 

وجوابه: أن القابلية لما لا بُدّ منها في حالة واحدة» وأما الوقوع فلا يكون إلا أحدهما 
فقطء وذلك أنه لا يَلزْم يمن تنافى المقبولين تنافي القَبولينء ألا ترى أن الممكن قابل للوجود 





)١(‏ كذاني (ز» ق» ظء هامش ت). لكن في (ص». ضء» ت): القيد. وني (ش): العقد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





والعدم ولو وجد أحد القَبولين دُون الآخر لَزْمَ استحالة ذلك [المقبول]””2 فإِنْ كان 
المستحيل هو الوجود. لَْمَ كون الممكن مستحيلاء وإنْ كان المستحيل هو العدم؛ لزم كون 
الممكن واجب الوجود؛ وشُّما مُحالان» فلا يُتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين. 

ومنها: ما قاله القراني في «الفروق» وغيرها: إن الخبر بالوضع اللغوي إنما هو للصدق 
ولا يحتمل الكذب؛ لأن معنى «قام زيد؛ حصول قيامه في زمن ماض”. فالاحتمال للكذب 
إنها جاء من حيث المخير لا من حيث الخبر. 

وجوابه: أن المركب غير موضوعء وعلى تسليم كونه موضوعا فالواضع إنها وضع نحو 
«قام زيد» للحكم بالنسبة» لا لوقوع النسبة» فمدلوله الحكمء لا الوقوع والحكم محتمل 
للأمرين من حيث هو. 

وأما كونه قد يكون صدقًا قطعًا [فخبر]”" المعصوم والمعلوم بالضرورة» كقولنا: 
(الواحد نصف الاثنين) أو بالاستدلال كالحكم بحدث العالم» وقد يكون كذبًا قطعًا 
كالمعلوم خلافه ضرورةً أو استدلالاء فإنا ذلك لأمر الخارج كما قرر الإمام ذلك في 
«المحصول». وأطال في الاستدلال عليه؛ ولا التفات إلى ما تُعْمَبِ به عليه» فإنه ظاهر 
الفساد. وأيضًا فالاتفاق على انقسام الخبر إلى صدق وكذب. 

وبهذا التقرير يُعلم جواب من قال: (ينبغي التعبير بالتصديق والتكذيبء لا بالصدق 
والكذب؛ لأن من الأخبار ما يحتمل أحدهما دون الآخر)» فيّجاب با سبق. 


(١)في(زء‏ ص». ظ): القبول. 
(؟)الفروق(١/54).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





تنبيهات 


أحدها: قد عَلم أن الخبر مشتمل على محكوم عليه ومحكوم به» وربها عبر عن ذلك 
بمُسند إليه ومُسْنّدء وهو عبارة البيانيين» ويعدونه إلى مطلق الكلام. 

وأما المنطقيون فيسمون الخبر «قضيةً» لم فيها من القضاء بشىء على شيء: ويسمون 
المقفي عليه «موضوعاء؛ والمقضي به «محمولا»؛ لأنك تضع الشيء وتحمل عليه حُكّاء 
ويقسمون القضية إلى: 

طبيعية: وهي ما حُكم فيها بأحد أمرين من حيث هو على الآخر من حيث هو. لا 
بالنظر إلى أفراده» نحو: «الرجل خير من المرأة»: ونحو: «الماء مُرو؛. 

وغير طبيعية: وهي التي قصد الحكم فيها على مشخص في الخارجء لا على الحقيقة من 
حيث هيء ثم يُنظر: فإن كم فيها على جزئي مُعَينء سميت (#شخصية» نحو: زيد قائم؛ أو 
لا على مُعَينء فإِنْ ذكر فيها سورٌ الكل أو البعض في نفي أو إثبات» سميت «محصورة»» 
نحو: «كل إنسان كاتب بالقوة» وبعض الإنسان كاتب بالفعل»» ونحو: «لا شيء أو لا 
واحد من الإنسان يجماد» وليس بعض الإنسان بكاتب بالفعل؛ أو بعض الإنسان ليس 
كذلك». 

وإِنْ لم يكن للقضية سور والمراد الحكم فيها على الأفراد لا على الحقيقة من حيث هي» 
سميت «مهملة»» نحو: «الإنسان في خسر»»؛ والحكم فيها على بعض ضروريٌ؛ فهو 
المتحقق» ولا يصدق عليها كُلية. 

نعمء إذا كان فيها «أل» كبا في «الإنسان كاتب»» يطلِق عليها ابن الحاجب وغيره كثيرًا 
أنها «كُلية»؛ نظرًا إلى إفادة «أل» العمومء فهي مثل «كل» وإن لم يكن ذلك من اصطلاح 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





المنطقيين. 

الثاني : 

سأل بعضهم: إِنّ سُنة النبي كك فيها الأمر والنهي والاستفهام وأنواع التنبيه وغير 
ذلك. فكيف تُسمَّى كلها أخبارًا فيقال: أخبار البي 4؟ 

وأجاب عنه القاضي أبو بكر بجوابين: 

أحدهما: أن الكل أخبر به النبي يَلكِ عن كم الله تعالى» فأمره وخبيه وما أشبههم| هو في 
الحقيقة خبر عن حكم الله عز وجل. 

الثاني: أنها ميت أخبارًا لنقل المتوسطين. قَهُم يخبرون بها عَمّن أخبرهم. إلى أن ينتهي 
إلى مَن أمره النبى يك أو نباه» فإن ذلك يقول: (أمرّنا ونهانا)» والذي بعده يقول: (أخبرنا 
فلان عن فلان بأنه بل أمرّ ونبى). 

التنبيه الثالث: زعم قوم أن الخبر ضروري فلا يُحَدء منهم الإمام الرازي؛ قال: (لأن 
كل أحد يعلم أنه موجود ويُخبر بهء والخبر بذلك جزئي يمن مُطلِق الخبر)” ". 

ونظيره ما قيل في ١العلم»»‏ وجوابه كجوابه: وقد سبق. 

وقيل: لا يحد؛ لأنه عسر كما سبق أيضًا في «العلم»» ومثلهما الوجود والعدم ونحوهما. 

الرابع: ذكر القراني”'' فروقًا بين الخبر والإنشاء: 

أحدها: قبول الخبر الصدق والكذب ى) سبق بخلاف الإنشاء. 

الثاني: أن الخبر تابع لمخبّره في أي زمان كان ماضيًا أو حالا أو مستقبلاء والإنشاء متبوع 


.)715 /5( المحصول في أصول الفقه‎ )١( 
.)737/١( الفروق‎ )7( 
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متعلّقه فيترتب عليه بعده. 

الثالث: أن الإنشاء سبب لوجود متعلقه؛ فَيَعقَبٍ آير حَرْفٍ منه» أو يوجد مع آخر 
[حرف]7" منه على الخلاف في ذلك إلا أن يمنع مانع؛ وليس الخبر سببًا ولا معلقًا عليه» بل 

قلتٌ: وهذه الفروق راجعة إلى أن الخبر له خارج يصدق أو يكذب كا ذكرته في النظم. 

فرع: 

بما يبني على الفرق بينهما أن الظهار هل هو خبر؟ أو إنشاء؟ 

قال القرافي: (قد يتوهم أنه إنشاء» وليس كذلك؛ لأن الله تعالى أشار إلى كذب المظاهر 
ثلاث مرات بقوله تعالى: « ما هر أَمَهتِهِرْ إن مَهَمْهُمْ إلا الى وَلَدَتَهُرْ وهم 
لَيَقَولُونَ مُنحكرا يِنَ اَلْقَوْلٍ وَرُورًا 4 [المجادلة: ؟]). 

قال: (ولأنه حرام ولا سبب لتحريمه إلا كونه كذيًا)!". 

وأجاب عمن قال: سبب التحريم أنه قائم مقام الطلاق الثلاث وذلك حرام على رأي. 
وأطال في ذلك. 

لكن الظاهر أنه إنشاء. خلافًا له؛ لأن مقصود الناطق به تحقيق معناه الخيري بإنشاء 
التحريم؛ فالتكذيب ورَّدَ على معناه الخبري» لا على ما قصده من إنشاء التحريم. 

وهذا مثل قوله: (أنتٍ عَلنّ حرام)» فإنَّ قصده إنشاء التحريم؛ فلذلك وجبت الكفارة 
حيث لم يقصد به طلاقًا ولا ظهارّاء لاامن حيث الإخبار. 


(١)في(زءت‏ ظ): جزء. 
(0) الفروق .)686/1١(‏ 
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[لكن الإنشاء] “ ضريان: 

ضرب أَذْن الشرع فيه كيا أراده المنشيئٌ» كالطلاق. 

وضرب لم يأذن فيه الشرع ولكنه رتب فيه حُكمًا وهو الظهار رتب فيه تحريم المرأة إذا 
عاد حتى يُكفّر. وقوله: (إنها حرام) لا بقصد طلاق أو ظهار رتب فيه التحريم حتى يُكفر. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وينبغي أن يسمى هذا الإنشاء الثاني باطلاء وأما 
الأول فإن وقع بشروطه الشرعية فصحيح وإلا ففاسد أو باطل)!”. 

قال: (والباطل هنا لا يترتب عليه أثرٌ أصلاء بخلاف الباطل في القسم الثاني وهو 
الظهار والتحريم حيث يترتب عليهما حكم شرعي؛ لأن البطلان فيهما لإلغاء الشارع لهماء لا 
لفوات شرط أو وجود مُفسد. والبطلان في البيع والنكاح وغيرهما إما لفوات شرط أو 


لوجود مُفسد)0". 

الأمرالثاني مما اشتملت عليه الأبيات: 

أنه قد علم انقسام الحكم بحسب مطابقته للخارج الذي هو نفس الأمر وعدم 
مطابقته إلى: صدقء وكذب. ولا مخرج للخبر عنهما عند الجمهور» وخالف في كل من 
الأمرين مخالف: 





فاما الأول» فقد قيل: إنَّ صِدق الخبر هو مطابقته لاعتقاد المخبرء سواء طابق الخارج أ 
لا. وكذيه عدم مطابقته لاعتقاده» سواء طابق الخارج أو لا ويدخحل في عدم مطابقته 


)١(‏ في (زء ق» ظ): فالإنشاء. 
(5) الإبهاج (191/1). 
(؟) الإبهاج /١(‏ 545). 
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تلماه «الشالك وهر عن :له اعفاد :له قش رمن الطرفي»” كا كاء :نحت 
«التلخيص؟ البيانيٍ فيه وني «إيضاحه». ٠‏ 

قيل: وهو قول غريب لم يَحَْكِه سوى القاضي جلال الدين في هذين الكتابين وإن كان 
ظاهر عبارة ابن الحاجب تقتضيه أيضًاء لكن شُراحه حملوه على حلاف ذلك. 

وجوّز النطيبٌ في شرح «التلخيص» أن يكون [أراد]”" بهذا القول أن بين الصدق 
والكذب واسطة باعتبار أنه إِنْ طابق الاعتقاد فهو صدقء وإن خالفه فكذبء وإن لم يطابق 
ولا خالف يكون واسطة. وجرى على ذلك في «جمع الجوامع». 

قيل: ولا يُعرف هذا القول عن أحدء وإنا إثبات الواسطة على ما سيأتي في الأمر الثاني. 

وبالجملة فقد استّدل هذا القول بقوله تعالى: # وَاللّهُ يَتْبَدٌ إن الْمَُشِقِنَ 
لَكَدْبُورتَ6. فسماهم كاذبين مع مطابقة قوهم الواقع. 

وأجيب بأن المراد: لكاذبون في شهادتمهم, لا في خبرهمء أو في مطابقتها لَِا في 
اعتقادهم, أو في تسميتها #شهادة»» والشهادة هي المطابق لِمَ) في الاعتقاد. 

الآمر الثاني: وهو أنه لا واسطة بين الصدق والكذبء. خالف فيه الجاحظ» فشرط في 
«الصدق» أن يطابق ما في نفس الأمر والاعتقاد معًا ولو يكون الاعتقاد ظنيّا ى] نقله أبو 
الحسين في «المعتمد» عنهء و«الكذب» عدم مطابقته لما. فإن لم يطابق أحدهما سواء طابق 
الآخر أو لاء فليس بصدق ولا كذبء فيدخل في الواسطة بينهما أربعة أقسام. 

وقد استّدل له بقوله تعالى: « أفترئ عَلَ أل كذبًا أم بيه جِكة »© [سبأ: 8] والمراد 
الحصر في الافتراء والجنون ضرورة عدم اعترافهم بصدقه. فعَلَ تقدير أنه كلام مجنون لا 
يكون صدقًا؛ لأنهم لا يعتقدون صدقه ولا كذبًا لأنه قسيم الكذب على ما زعموه؛ فثبتت 
)١(‏ في (زء ق» ظ): أراد في التلخيص. 


ل را لابب ا 





الواسطة بين الصدق والكذب. 
وأجيب: بأنَّ المعنى: افترى كفب أم لم يفتر فيكون مجنوثًا؛ لأن المجنون لا افتراء له؛ لعدم 
قَضِده. 


واستدلوا أيضًا بنحو قول عائشة عن ابن عمر في حديث: (إن الميت ليعذب ببكاء أهله 
عليه»”'©: ما كذبء ولكنه وَهِمَ. 

وأجيب: بأنَّ المراد: ما كذب عمدًّاء بل وَهِمَ. 

وإلى التعريض بمخالفة هذين المذهبين أشرتٌ بقولي في النظم: (لَا الاعْتِقَادُ مُْرَدَا) إلى 
آخره. أي: ليس المدار على المطابقة لاعتقاد المتكلم وعدمه كما هو القول الأول» ولا له مع 
الخارج حتى تثبت الواسطة كا هو القول الثاني. 

وفي المسألة مذهب رابع قال به أبو القاسم الراغب في كتاب «الذريعة»: (إن الصدق 
التام هو المطابقة للخارج والاعتقاد معّاء فإن انخرم شرط من ذلك لم يكن صدقًا تامّاء بل 
إما أن لا يوصّف بصدق ولا كذب كقول المبرسم الذي لا قصد له: «زيد في الدار»» فلا 
يُقال له: إنه صدقء ولا: كذب. وإما أن يقال له: صِدقء و: كذب؛ باعتبارين» وذلك إذا 
كان مطابقًا للخارج غير مطابق للاعتقاد أو عكسه. كقول المتافقين: « نَشْبَدُ إنكَ لرسول 
آلو [المنافقرن: ]١‏ فيصح أن يقال لهذا: «صدق»؛ اعتبارًا بالمطابقة لما في الخارج» و: 
«كذب؛؛ لمخالفة ضمير القائل؛ ولهذا أكذييم الله تعالى . 

وكذلك إذا قال مَن لم يَعلم أن زيدًا في الدار: «إنه في الدار» والفرض أنه في الدار» يصح 
أن يُقال: صدقء وأن يُقال: كذبء بنظرين مختلفين)”". انتهى 


.)971 صحيح البخارى (رقم: 57) صحيح ملم (رقم:‎ )١( 
.)١97ص( (؟) الذريعة إلى مكارم الشريعة‎ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ب الثان 


وتحرف هذا المذهب على صاحب «جمع الجوامع» فأورده على غير وجُهه. 
ويمكن أن لا يكون ذلك مذهيًا آكَره بل توفيقًا بين الأقوال؛ فلذلك ل أُوم له في التّظم 
كغيره مما أوييئ إليه غالبًا من المذاهب الضعيفة. 


تنبيهان 


أحدهما: ما يتفرع على انقسام الخير إلى صدق وكذب فقط مسألة محمد بن الحسن في 
«الجامع»: (إِنْ أخبرّني أن فلانًا قم فأنت طالق»» أنه يحنث بإخبارها صادقةٌ أو كاذبة وهو 
مذهبنا أيضًا. 

ومثله «مَن أخبرني بقدوم زيد فهو حر» فأخبره كاذبًاء يعتق» بخلاف (مَن بشرني» فإن 
البشارة الخبر الأول السارٌ الصادق. 

نعم يُشكل على هذا الأصل قول أصحابنا فيا إذا قال: (إن لم تخبريني بعدد حب هذه 
الرمانة فأنت طالق)» أن طريق الخلاص أن تذكر عددًا لا تنقص عنه ثم تزيده واحدًا واحدًا 
إلى حدٌ لا يمكن أن تجاوزه الرمانة. 

فإن مقتمّى كون الخبر يكون صدقًا وكذبًا أن تبر بأي شيء قالته ولو كان كذبّاء ونحوه: 
(إن لم تخبريني بعدد الصلوات في اليوم والليلة) ونحو ذلك. 

وقد يجاب بأن القرينة قامت في هذه الصورة على أنه قصد الإخبار الصدق, لا مطلق 
الخبر. 

الثاني: مورد الصدق والكذب في الخبر هو النسبة الإسنادية؛ لا ما يقع في أحد 
الطرفين من الدْسب التقيبدية» فإذا قلتّ: (زِيدٌ بن عمرو قائم)» فمحلهما إسناد القيام لزيد. 
لا نسبة بُنْويَه لعمرو. وكذا قرره السكاكي وغيره من البيانيين. 
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ونشأ عن ذلك فرع ذكره ال هروي في «الإشراف» والماوردي في «الحاوي» والروياني في 
«البحر»» وهو ما لو شهد شاهدان أن فلان بن فلان وَكَّل فلانّاء فهو شهادة بالتوكيل قطعّاء 
وهل يكون شهادة بالبتوة مع ذلك؟ منعه مالك وبعض أصحابنا. 

والمذهب الصحيح عندنا أنه شهادة بالنسب ضمئاء ويشهد لذلك ما في «البخاري» 
مرفوعا: «إنه يقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ابن الله. فيقال: 
كذبتم؛ ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد»”". 

وأيضًا فقد استدل الشافعي وغيره من الأئمة على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: 
«وَقَالَتِ آمرأثُ فِرْعَوْرتَ 4 [القصص: 4]. 

فتقرر أن مثل ذلك يدل على نسبة المحمول للموضوع بالمطابقة وعلى ما تضمنه 
التركيب ين النْسب [وغير]!" ذلك بالالتزام. 

نعم» ينبغي فى| قصد فيه النسبة [التقييدية]!" القطع فيها بالدلالة؛ نحو: «الكريم بن 
الكريم بن الكريم بن الكريم؛ يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم»» إذ المقصود 
الوصف ببذه الميئة الحاصلة من النّسَب التقبيدية مع النسبة الإسنادية فلو لم تقل بدلالتها 
فيه لّقَاتَ الغرضء ونحوه إذا قلت في التعريف للإنسان: (هو حيوان ناطق)» فإن المراد 
الحكم بالمجموع؛ فلو جعل الإخبار بالموصوف فقط لَمّسد الحدء ونحوه: (الرمان حلو 
حامض)؛ فلذلك رُدَّ على مَن جعله من تَعدّد الخير, إنما المتعدد نحو: (زيد شاعر كاتب)» 
فإن كل واحد إسناده مقصود. والله أعلم. 


.)147 صحيح البخاري (رقم: 0) صحيح ملم (رقم:‎ )١( 
في (زء ظ): غير.‎ )0( 
كذا في (زء صء ق)» لكن في (ت) التقبيد به.‎ )5( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





ص : 


2 وَمَائَمَ دَى كِلْمَدَ 2 «الْكَلٍ وا 4 «كَلمَ 0 إِذْ زه 00 


الشرح: 

َنَا بِينتٌ «الكلام» وأقسامه ذكرتٌ الفرق بينه وبين «الكَلِم» وهو أن «الكلم»: ما زاد 
على كلمتين» كأنْ كان ثلاث كلات فأكثر؛ لأنه اسم جنس جمعي يُقَرق بينه وبين مفرده 
بالتاء» كتمر وتمرة ونبق ونبقة. 

وهو معنى قولي: (وَاحِدّهُ «كَلِمَةٌ») فهو كالتعليل لاشتراط أكثر من كلمتين في 
«الكلم». 

وقولي: (إِدْ ُفْهِم) معناه: أن يكون واحد «الكلم» ما يُسمى «كلمة»» وهو: ما وضع 
لمعنى مفردٍ كما سبق» فتخرج اللفظة المفردة إذا لم يكن لها معنى» فإنها لا تُسمى «كلمة» ولا 
المجتمع منها «كَلَ)». 

و«الكلمة» فيها ثلاث لُغات: 

فتح الأول وكسر الثاني» وهي الفصيحة؛ وها جاء القرآن؛ لأنها لغة الحجاز. 

وفتح الأول وسكون الثاني تخفياء وكسر الأول وسكون الثاني على نقل حركته لا قبله 
بعد سلب حركته» وهاتان لَُغْنَا تميم. 


واللغات الثلاث جارية في كل ما وزنه «قعِل» بفتح أوله وكسر ثانيه» سواء أكان فيه تاء 





)١(‏ ني (ظ» ضص» شء ن١):‏ يفهم. 
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التأنيث أَوْ لا. فإن كان وسطه حرف حلق ففيه رابعة!") وهي كسر الأول اتْباعَا لكسر 
الثاني. 

وقد علم من تفسير (الكلم» بذلك أن بينه وبين «الكلام» عمومًا وخصوصًا من وَجْه؛ 
لأن أقل ما يتركب منه «الكلام» - كما تقدم - كلمتان مع الإفادة» و«الكلم» ثلاث 
فصاعداء أفاد أو لم يفد. 

واعْلّم أن كثيرًا من الأصوليين يتعرض هنا لتقسيم «الكلمة؛ إلى اسم وفعل وحرفي» 
والفعل إلى ماض وأمر ومضارعء وذكر اسمّي الفاعل والمفعول والزمان والمكان والآلة 
وشبه ذلك. وللفرق بين هذه الحقائق» وقد أسقطتٌ ذلك؛ لأن محله النحوء ولا حاجة إلى 
ذكره هنا. 

وإنما نذكر أقسام (الكلام» لتو 5 الاستدلال عليها؛ لغموضها والاختلاف فيها. 

وبتعرض بعضهم أيضًا إلى ما يذكر في النحو من إطلاق «الكلمة» على «الكلام»» كقوله 
تعالى: « كلا إنهَا كلِمَةٌ 4 [اللؤمنون: 5٠٠١‏ إشارة إلى قول القائل: ( رَتٍ أَرْحِعُونِ © 
على أَعَمَلٌ صَنِحًا فِيمَا تَرَكْتٌ © [المؤمنون: ]٠٠١-44‏ ونحو ذلك. وهو من المجاز الشائع؛ 
إما من إطلاق الجزء على الكل أو باعتبار وحدةٍ حصلت فيه؛ فأشبه الكلمة المفردة» وأشياه 
ذلك. والله أعلم. 
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)١(‏ يعني: لَغة رابعة. 
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ص : 
را وس و بير مره ]د ؛ ودار عه اله )3( 
الشرح: 


لَنَا سبق أن «القول» هو اللفظ الموضوع لمعنى وقسمناه إلى «مفرد» و«مركب؟ وذكرنا 
أقسامهماء بينتٌ هنا أن اللفظ إذا لم يكن موضوعًا لمعنى, يُسمى «المهمل». ولم أقيده بالمفرد؛ 
ليشمل ما كان مفردًا ومركبًا تبعًا للبيضاويء ومثل «المركب؟ منه بالهذيان» مصدر همَذَّى) 
بالذال المعجمة» قال الجوهري: (مَذَّى في منطقه يَهذِي وبَبذُو هَذُوًا وهَدَّيانًا). 

وقال الإمام في «المحصول» في المركب المهمل: (الأشبه أنه غير موجود؛ لأن الغرض 
من التركيب هو الإفادة)0". 

وجزم بذلك في «المتتخب»» وتبعه عليه صاحبا «التحصيل» وةالحاصل». 

وهو ضعيف؛ فإن ما قالوه دليل على أن المهمل غير موضوع» وهذا مُسلّم وإنما الكلام 
في أن العرب وضعت له اسّاء والاسم يوضع للمعدوم وللمستحيلء ولا يلزم من ذلك 
وجودة: 

على أن الحندي قد قال: (إن ما قاله الإمام حق إِنْ عَنَى بالمركب ما يكون جزؤه دالا على 
جزء المعنى حين هو جزؤه؛ فإن عنى به ما يكون لحزئه دلالة في االجملة ولو في غير معناه ك 
«عبد الله» عَلَا أو ما يكون مؤتلفًا من لفظين كيف كان وإن لم يكن لأجزائه دلالة 5 





)١(‏ يعني: حيث عرض. 
زف الصحاح رةه ؟). 
(©) المحصول ,)77727/١(‏ 
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«الحذيان»: فهو باطل)0". 
قلتّ: وأيضًا فليس المراد بالتركيب هنا إلا اجتماع لفظات. لا التركيب المعتبر للإفادة. 
وقولي: (مِنْ مَعْنَى) - «من» فيه زائدة في اسم ليسء ومعنى «عَنّاه: عَرَض. والله أعلم. 
تقسي مآخْره 
اللَّفَظٌجَابِدٌ وَتْفْتَنًا وَرَدْ وَ«الِاشْيَقَاقٌ» الافيِطَاع فَيِرَدْ 
١‏ لِأَضلِه اللْفْظ؛لِوَفْقٍ الْمَعْتَى وق وق امول اسفن 
441 مهتفي وَلوْمُْقَدَرَا وَلَوْمَجَارَهنُمطَرْدَاقَذْيُرَى 


الشرح: 

هذا تقسيم للغة راجع للمفردات» يتوقف الاستدلال في كثير من المسائل عليه كما 
سيأتي بيانه» فاحتيج إلى ذكره في مباحث اللغة. 

وهو أن اللفظ العربي إما جامد وإما مشتق. 

وهو معنى قولي: (وَمُشََْا وَرَدْ)ه فقدمتٌ الحال يمن الضمير في «ورد» العائد على 
اللفظ. 

والمشتق أشرف؛ لأن فيه فائدتين: إفادة ذات الشيء وإفادة وصفه. وزاد [الحْوَيي ]9 
فائدة ثالئة» وهي تسهيل السبيل على الواضع والمتعلم. 

قال الأئمة: علم الاشتقاق من أشرف علوم العربية وأدقهاء وعليه مدار علم 


.)١47/١( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )١( 
(؟) كذا في (زء» ص). لكن في سائر النسخ: الخويني.‎ 
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التصريف. 

وانقسام اللفظ إلى جامد ومشتق هو الصحيح المشهورء وعليه الخليل وسيبويه 
والأصمعي وأبو عَبّيد وقطرب وغيرهم. 
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وقيل: الألفاظ كلها جامدة» وليس شيء منها مشتقا من شيء؛ بل كلها موضوعات. 
وبه قال نفطويه؛ لأنه كان ظاهريًا من أصحاب داود. فلذلك جنح إلى هذا. 

وقيل: الكل مشتق. وتكلفوا للجامدات اشتقاقاء وإليه ذهب ابن درستويه والزجاج 
حتى إنه صنف كتابًا ذكر فيه اشتقاق جميع الأشياء» وحتى إن ابن جني قال: إن الاشتقاق 
يقع في الحروف. فإنَّ «نَحَمِ» حرف جواب ونِعْمَ والنعيم والنعماء ونحوها مشتقة منه0©. 

إذا علِمتَ ذلك ف «الاشتقاق» لغة هو الاقتطاعء افتعال من «الشق» وهو القطعء 
والمعنى الاصطلاحي كأَخْذٍ «َرَبَ» من «الشََّرْب» موجود فيه ذلك» ولذلك قال 
الجوهري: الاشتقاق: أخذ شق الشيء. قال: (واشتقاق الحرف من الحرف: أخدّه منه)”". 
انتهى 

وأما معناه في الاصطلاح فهو على ثلاثة أقسام: أكبر» وأوسطء وأصغر. 

فالأكبر: اتفاق اللفظين في بعض الحروف الأصلية؛ كّ «ثلم» و«ثلب»؛ ومن هذا قول 
الفقهاء مثلا: الضمان مشتق من الضم؛ لأنه ضَمٌّ ذمة إلى أخرىء فلا يعترض بأنهها مختلفان 
في بعض الأصول؟ لأن النون ليست في الضمء والضهان ليس متحد العين واللام؛ بخلاف 
الضم. 

قال أبو حيان: (ولم يقل به أحدّ من النحاة إلا أبو الفتح» وكان ابن الباذش يأنس به 
)١(‏ الخصائص لابن جني (؟/ 70). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
والصحيح أنه غير مُعَوّلٍ عليه؛ لعدم اطراده). انتهى 
قيل: وقال به أيضًا ابن فارس» وبنى عليه كتابه «المقاييس» في اللغة. 
وأما «الأوسط» وربما سمي الاشتقاق الصغير: فهو اتفاق اللفظين في المعنى وفي 
الحروف دون ترتيبهاء كّ «جبذ» واجذب». وخرج باشتراط اتحاد المعنى نحو: حلم ولحم 





8 - 
وملح؛ فليس بعضها مشتقا من بعض أصلا. 
وأما «الأصغر» وهو المراد حيث أطلقوا الاشتقاق في الغالب» وإذا أرادوا غيره قيدوه 
بالأكبر أو بالأوسط. 


و«الصغير» فللعلاء فيه تعاريف. أشهرها تعريف اليداني» نقله عنه الإمام الرازي 
وأتباعه» فقال: هو أن تجد بين اللفظين تناسّبًا في المعنى والتركيبء فيُرد أحدها إلى 
كين 

فخرج باعتبار التناسب في المعنى نحو: اللحم والملح والحلم؛ لاختلاف المعنى. 

وعلم من قوله: «اللفظين» أنه لا بُدّ من تغايّر بتغيير ما ولو تقديرًا كما سيأي بيانه» وإلا 
فها لفظ واحد. 

وإطلاقه اللفظين من غير تعيين اسم أو فعل جار على كل مذهب من مذاهب النحاة» 
فإن البصرين يتولرة بأعتاق التعل والوضفة من للصدن:و[الكرقيوة ]1 يفولزة 
باشتقاق المصدر والوصف من الفعل؛ وابن طلحة يقول: (إن كُلّا من المصدر والفعل أصل 


بنفسه) | نقله عنه في «الارتشاف». 
وقيل غير ذلك كما هو مبسوط في محله فلو لم يُطْلِق «اللفظين» لَجَرَى على بعض 
)١(‏ المحصول .)7717/١(‏ 


(7) في (ز): الكوفيين. 
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لأست رس تور و ال ار لز تو و سس سو سر سب 


الأقوال دُون بعض أو خالف الكل. 

فإِنْ قيل: إطلاقه اللفظ يدخل فيه الحرف وليس بمشتق ولا مشتق منه قطعًا. 

قيل: لم يُرد كل لفظء بل مُطَلّق لفظين» فيحمل على الممكن, فهو مُطلق؛ لا عام. 

وفيه نظر؛ فإن مقام الشرح والتعريف ينافي الإبهام. 

والمراد بالتناسب في التركيب: الموافقة في الحروف الأصلية كا عبّر بذلك البيضاوي؛ 
احترارًا من الزوائد» فإن التخالف فيها لا يضرء كّ «صّرب» و#ضارب». 

وخرج بهذا القيد اللفظان المترادفان» فإن أحدهما وإِنْ وافق الآتحر في المعنى لكنه لم 
يوافقه في الحروف الأصلية» وسواء أكانت الأصول موجودة لفظًا أو تقديرًا؛ ليدخل نحو: 
«حَفْ» من المنوف. واكُل) من الأكل. 


وعلِم من هذا التعريف أن للاشتقاق أربعة أركان: مشتق» ومشتق منهء وموافقة في 


الحروف. وتناسب في المعنى. 

غير أنهم أوردوا عليه أمورًا: 

منها: أن المعدول والمصغر ليسا مشتقين مِن المعدول عنه والمكبر مع صدق التعريف 
عليههما؛ فلا يكون الحد مانعا. 

وجوابه: أن التناسب في المعنى يقتضي أن معناهما ليس متحدًا من كل وجه» وهذان 
متحدان في المعنى من كل وجه. 


ومنها: أنه يقتضي أن الاشتقاق فعل المتكلم؛ لأنه قال: (فَيْرد أحدهما إلى الآخَر) 
ولكن هذا إنم) هو لواضع اللغة» ونحن إنها نستدل بأمارات استقرائية على وقوع ذلك منه. 

وجوابه يؤْحَذ ما سيأتي في جواب الذي بَعْده. 

ومنها: قوله: (أن تجد) يقتضي أن الاشتقاق هو الوجدان؛ وليس كذلك. إنما الاشتقاق 
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الرد عند الوجدان, لا نفس الوجدان. 

وجوابه متوقف على معرفة المراد بالرد في قوله: (قَيرّد). 

فإن أراد اقتطاع لفظٍ من لفظء فالثاني هو المردود إليه؛ والمعنى أنه حول من الأول إلى 
الثاني حتى صار كذلك. فالرد حينئذٍ عملي وحيتئظٍ فالإيراد متوجه. 

وإن أراد بالرد الاعتبار والعلم» فيكون الثاني مردودًا للأول بمعنى اعتبار أنه قد أخذ 
منهء فالرد حيتئذٍ علمي لا عملي, فلا إيراد حيتئذٍ عليه لا بهذا ولا بالذي قَبلهه فإنَّ وجدان 
التناسب المذكور هو الاشتقاق؛ أي: معرفة أن الثاني مأخوذ مِن الأول؛ لمعرفة ما بينهما من 
التناسب المشروح. 

ولعلّ هذا هو مراد الميداني وغيره؛ لأن اللقصود بعد استقرار اللغة إنما هو معرفة 
المأخوذ والمأخوذ منه لا الاقتطاع الأصلي؛ لأن ذاك أمر قد الْقَهََىء والمراد الآن إنما هو 
معرفة ما َل عليه الاستقراء حتى لا يحتاج في كل مشتق إلى تَفْلء فَتَأمّله؛ فإنه دقيق. 

وقد أوضحتٌ في «شرح لاميّة الأفعال» لابن مالك هذا المعنى» وذكرثُ الفرقٌ بين 
الاشتقاق والتصريف با يتعين الوقوف عليه. 

إذا علمتٌ ذلك. فاعلم أني أشرثٌ في النّظم إلى الاشتقاق بالاعتبارين؛ لأني فسرثه 
بالاقتطاع» ومٌرادي به اقتطاعٌ خاصٌء وهو ما ذكرت فيا بعد استغناءً به فكأني قلتٌ: 
اقتطاع لفظٍ من آخَر؛ لموافقته له في المعنى وفي الحروف الأصلية مع تغير ما. وهذا هو الذي 
باعتبار تصرف الواضع وصنعه. 

ثم ذكرثٌ الاشتقاق بالاعتبار الثاني وهو العلمي الذي هو مُراد الميداني (فيها يظهر) 
مُرتبًا عليه بالفاء المشعرة بالسببية؛ لأنَّ الثاني مُسببٌ عن الأول؛ فقلتٌ: (مَيُرَدْ لِأَضْلِهِ)؛ أي: 
فبسبب الاقتطاع يُرد المقتطع - الذي هو فرعٌ - لأصله الذي هو مقتطع منه؛ لأجل العلم 
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بموافقته له في المعنى وفي الحروف الأصلية التي هي حروف بنائه على هذه الصورة. 

وصرحتٌ باعتبار التغيير؛ لأجل قولي أولا: (وَفْقٍ الْمَعْنَى) بخلاف مَن يُعبر 
بالتناسبء فإنه قد يُستغتّى به عن التصريح بالتغيير ى) قدمناه. 

ولذلك لَمَا قال ابن الحاجب: (إنَّ المشتق ما وافق أصلًا بحروفه الأصول ومعناه)!" 
قال: (وقد يُزاد: «بتغيير ما»)""". أي: للإيضاح؛ خلاقًا لمن رد عليه بأنه يقتضي أنه من تمام 
الحد وإنما هو من شروط المغايرة» وليس كذلك؛ ل علمته. 

وقولي: (وَلَوْ مُقَدّرَا) تنبيه على أن التغيبر قد يكون ظاهرًا كّ «عالم» من العلم» وقد 
يكون مقدّرًا كّ اطَلّبَ» من الطَلَب وهَرّب؛ من الهرب وَاجَلَبَ) من الجلّب, فيقدر زوال 
الفتحة التي في العين ويجيءٌ فتحة أخرى بها بناء الفعل | فعل سيبويه في «جُنْبِ» للمفرد 
والجمع وأنَّ ضمة النون في الجمع غير ضمة النون في المفرد تقديراء وأيضًا فحركة لام 
الفعل في نحو «طَلَّبَ» بناءٌ» وآخر المصدر إذا خُرّكَ إنما هو إعرابٌ للعامل؛ فتغايّرًا. 

وقولي: (وَلَوْ مَجَارَّا) إشارة إلى مسألة خلافية» وهي أن المجاز هل يشتق منه؟ أوْ لا 
يكون الاشتقاق إلا من حقيقة؟ فنحو «الصلاة» إذا قُلنا: حقيقتها الدعاء ومجازها ذات 
الركوع والسجود. فهل يُقال ين الثاني: «صلى» ويصلي, ومُصَلٌ؛ من حيث كؤنه مجازًا قبل 
أن يصير حقيقة شرعية؟ أو يُقَدر أن هذا أَخدٌ من «الصلاة» بمعنى الدعاء ثم تَُجُوّ به ى) 
تجوز بأصله؟ 

الجمهور على الأول. 

وخالف القاضي أبو بكر والغزالي وإلْكِيّاء فمنعوا الاشتقاق مِن المجازات وأنه لا 





.)771/١( مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني‎ )١( 
.)؟11/١( مختصر المنتهى مع الشرح‎ )١( 


لا علو ا اا الراك 


اشتقاق إلا من الحقائق. 





ويدل للجمهور إجماع البيانيين على صحة الاستعارة بالتبعيّة وهي مشتقة من المجاز؛ 
لأن الاستعارة تكون في المصدر ثم يشتق منه. 

وقولي: (تُمّ طَْدًا قد يُرّى) بيان لكون الاشتقاق قد يكون مطردًا وقد [يُفَصَر]”" على 
محله. 

فمن الأول: غالب المشتقات» كاسْمّي الفاعل والمفعول ونحوهما. 

ومن الثاني: نحو لفظ «القارورة» كما ذكرته أول البيت الذي بعد هذا ومثلته بذلك» 
فإن «القارورة» مختصة بالزجاج وإنْ كانت مأخوذة من «المَرٌ في الشيء»» فلم يعدوها إلى كل 
ما يقر فيه الئيء من خشب أو خزفيٍ أو نحو ذلك. 

وكّ «الدبران» لمنزلة القمر وإنْ كان مِن الدبورء وكأن عدم الاطراد لكون التسمية لا 
لهذا المعنى فقط بل لمصاحبته له وفرقٌ بين تسمية العين لوجود المشتق منه فيه (وهو 
الاطّرادي) أو بوجوده فيه (وهو ما لا يطّرد). 

ننبيه: 

تَعرّض البيضاوي لأنواع التغيير» وبلغ بها خمسة عشر قِسرًاء وبين أمثلتها وإنْ كان في 
بعضها نظر ولم يذكر إمامّه إلا تسعة» فلنذكر الأقسام كلها وأمثلتها مستقيمة؛ لتكميل 
الفائدة» فنقول: 

التغيير: 

[١]إما‏ بزيادة حرف. [؟]أوحركة. ["]أوثما. 


(1) في (زء ق» ظ): يقتصر. 
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1 أو بنقص حرف. [ه]أو حركة. [1]أوهما. 

[] وإما بزيادة حرف ونقصانه. [ أو زيادة حركة ونقصانها. 

[] وإما بزيادة حرف ونقصان حركة. ٠١[‏ ]أو بزيادة حركة ونقصان حرف. 

3 وإما بزيادة حرف مع زيادة حركة ونقصاهها. 

]١١[‏ وإما بزيادة حركة مع زيادة حرف ونقصانه. 

]١1[‏ أو بنقص حرف مع زيادة حركة ونقصانها. 

]١4[‏ أو نقص حركة مع زيادة حرف ونقصانه. 

]١[‏ وإما بزيادة حرف وحركة معا مع نقصان حرف وحركة معا. 

أمثلتها: 

أما الستة الأولى فنحو: 

[] ١كاذب»‏ من: كَذِب. [1] انَصَر) من: نَضْر. 

[؟] «ضارب» من: صَرْب. [4] ذَّهَبَ) ين: ذَّمَاب. 

[6] اسَفْر» جمع سافر اسم فاعل مِن: سَمَّر. 

[1] سِرٌ) من: سَيْر لكن مع اعتبار حركة الإعراب؛ وقد يُمثل ب «صَبٌ؛ اسم فاعل 
(الصبابة». 

وأما الأربعة التي بعدها فنحو: 


[/1] ١مُدَحرٌ‏ ج0 [اسم مفعول]!" م من: دَحرّجّة. 


)١(‏ من (زء)ظ). 
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[4] «احَذر» وَصْففٌ مِن: حَدّر. 
[4] «عادً؛ اسم فاعل من: عَدَّدِ. 
زجع من: رجعى. 
وأما الأربعة التي بعدها فنحو: 
[]«اضرب» من: ضَرْب. 
]١١[‏ «خافٌ» من: خحوف. 
[17] (عِذْ) فِعل أمر من: وَعْدٍ. 
1 تكال) اسم فاعل من: كَلَالٍ. 
ومثال الخامس عشر: «إزم' من: رَمي. 
وتقريرها واضح» فلا نُطّول به بعد أن تعرف أن المراد بالحركة جنسهاء لا خصوص 
حركة» وأن حركات الإعراب لا أثر لهاء ولا حركات البناء على ما قاله بعض المحققين؛ لأن 
الأصل في البناء السكونء وما في بعض ما سبق من الأمثلة من بنائه على اعتبار حركات 
الإعراب والبناء فقد ارتكبناه للضرورة في التمثيل مع ما سبق من التنبيه على شيء منه» 
ويقاس الباقي» ويُعرّف أن التمثيل بناء على أن المصدر هو الأصلء وهو قول البصريين» 
وجردتبها من الألِف واللام؛ إشارةً إلى أنها لا مدخل لا في ذلك. والله أعلم. 
ص 
*4؛ أو لا كفي «قَارُورَة» وَمَنْبهٍ وَشَسق كنت تنه ب اللسنية 
4 نيك وَالَذِي خَلَاممْتيعٌ مَالَمَْيَورُلْ تَِلْمَجَازِيَرْجمُ 


الشرح: قولي: (أوْ لاء كفي «قَارُورَةِ») متعلق با قبله مِن تمام التقسيم وتمثيله؛ وقد تقدم 
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باثة: 

وقولي: (وَمَنْ به وَضْفف) إلى آخره - بيان لثلاث مسائل من الاشتقاق مهمة: وهي: 

- أن من قام به معنى هل يجب أن يُشتق له من اسم ذلك المعنى اسم؟ 

- ومن لم يَقَم به» هل يجوز أن يُشتق منه له مع قَقْدِهِ فيه؟ 

- ومّن ثبت له وصفٌ وزال» هل يبقى ذلك الاسم - الذي سمي به حين الوصف - 
حقيقة؟ أو يكون مجارًا؟ 

والقصد ببذه المسائل تمهيد قواعد من أصول الدّين والفقه كما سنذكره بعد ذلك. 

قَمِنْ ما يتعلق بِالْأُولتِين أن أهل السّنة يُسمون الله متكلً) باعتبار الكلام النفساني 
القديم القائم به تعالى» وعند المعتزلة أنه متكلم لا بكلام قائم به؛ لأنهم يمنعون الكلام 
النفساني كما سبق» ويقولون: إنه تعالى يُسمى متكلً) بِخَلْقِهِ كلامًا في اللوح المحفوظ أو في 
الشجرة في قضية تكليم موسى عليه السلام أو نحو ذلك. 

فأثبتوا متكلًا من غير قيام كلام به» ونفوا أن يُسمى اللوح أو الشجرة متكلًّا مع قيام 
الكلام بهما. 

فالمسالة الأولى: يجب أن يُشتق [لمن قام به وصفٌ وله اسم من ذلك الوصف اسم]!"؛ 
خلاقا لهم؛ كّ «متكلّم لمن قام به الكلام» و«مريد؛ لمن قام به الإرادةه و«ضارب» لمن قام به 
الضربء وهكذا. 

وهو معنى قولي: (إِنْ يَكُ). أي: إن يكن له اسم. فإِنْ لم يكن له اسم كأنواع الروائح 
والآلام» لم يجب ذلك. وهذا التفصيل هو الحقّ كما قرره في «المحصول»؛ إلا أن في كلامه ما 


)١(‏ كذا في (زا ظء ق)» لكن في (ص» ضص» ش): اسم لمن قام به وصف وله اسم من ذلك الاسم. 
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يَميل إلى قول المعتزلة» فإنه قال: (ليس من شرط المشتق منه قيامه بمن له الاشتقاقء إِذِ 
المكي والحداد ونحوهما مشتقة من أمور يمتنع قيامها بمن له الاشتقاق)0". 

ورد ما قاله - بعد تسليم أن هذا من الاشتقاق - بأنَّ أهل السّنة إننا اذّعوا ذلك في 
المشتقات من المصادر التي هي [أسماء]”' المعاني» لا من الذوات وأسماء الأعيان. قرر ذلك 
القرافي وغيره. 

نعم» قال الجَرّري: إن النقض منه على الأصحاب بذلك في غير محله» إنما يرد على 
قوهم: إن المعنى إذا لم يق بالمحل؛ لم يُشتق له منه اسم. فيّقال لهم: هذه أشياء لم نَقُم 
بمحالّها وقد اشن منها أسماء. ولكن جوابه أنه لَمَا كانت الأجسام لا لِبْس في عدم قيامها 
بمحالّها إنما اللبس في المعاني؛ لأنها يصح قيامها بالمَحال» فلو أطلقت على غير محالهاء 
التبس الأمر. قال: ولو قيل: إن المراد إنها هي النْسَب وهي موجودة بالمّحالٌ وإن لم يوجد 
المنتسَبُ إليه. لَكَان له وَجْه. 

أي: فيكون كلام الناس على إطلاقه» ولا حاجة للتقبيد بالمعاني. 

المسألة الثانية: وإليها أشرثٌ بقولي: (وَالْذِي حَلَا) إلى آخرهء أي: الذي خلا من 
الوصف يمتنع أنْ يشتق له منه اسمء والمَرْضٌ أنه لم يَقُم به. 

والمعتزلة ورأسُهم فيها أبو على الجبائي وابنه أبو هاشم خالفوا في ذلكء فقالوا: إن الله 
عالم لا بعلم قائم به بل بالذات. وكذا قالوا في جميع الصفات الذاتية المجموعة في قول 
القائل: 


.)71414 /١(هقفلا المحصول في أصول‎ )١( 
(؟) كذا في (صء زء ش)» لكن في (ضصء ت): من أسماء. وني (ق): في أسماء.‎ 
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حي ةويِلوٌ فد رةٌوإرادة وسممعٌ وإيصارٌ كلامٌمعالبقا 

فهو - تعالى - عندهم حي بلا حياة» قادر بلا قدرة» مريد بلا إرادة» سميع بلا سمعء 
بصير بلا بصرء متكلم بلا كلام باق بلا بقاء. فَيُثبتون العالميّة والمُريدية ونحوهما بدون 
الجلم والإرادة. 

نعم» تحرير النقل عن أبي علي وابنه كما صرَّحَا به في كُتبهما الأصولية أنها يقولان: إن 
العالمية بعلم لكن عِلم الله عَين ذاه لا أنه عالم بدون عِلم كما اشتهر في النقل عنهما في 
كلام الإمام الرازي وأتباعه كالييضاوي. وكذا القول في بقية الصفات. 

وأما أهل السُّنة فيُعَلْلونَ العام بوجود عِلم قديم قائم بذاته تعالى» وكذا في الباقي» 
لكن اختلفوا في مَحَلِين: 

أحدهما: أن العلم هو العالمية والقدرة هو القادرية؟ أو وَضْفف زائد عليها؟ وكذا في 
الباقي. قال الأشعر ي بالثاني» والقاضي أبو بكر بالأول. 

ثانيهما: أن ذلك كله في الصفات الثانية غير البقاء» وأما البقاء فقال الأشعري وأتباعه: 
إنه صفة زائدة على الذات قائمة بهاء فهو تعالى باقٍ يبَقاءِ قديم قائم بذاته. 

وقال القاضي وإمام الحرمين والإمام الرازي ووالدّه والبيضاوي ك) يقوله جمهور 
المعتزلة: إنه باق؟ لِذاته. لا ببقاء» وإلا لزم أن يكون للبقاء بقاء» ويتسلسل. 

ولكن جوابه: أن البقاء لا يحتاج إلى بقاء آخر؛ فلا تُسلسّلء وكذا كونه قديًا هو بقِدّم 
لكن لذاته. لا بِقِدّم آحَر؛ لأن قيام الصفة بالصفة مُحَال. 

احتجٌ أهل السّنة بن موضوع اللغة في «عالِم مثلّا ذاثٌ لها عِلمِ» فلو انتفى العلم 
لانتفّى العالم. 

وأما شُبهة المعتزلة فَأنَ هذه الصفات إِنْ كانت حادثة؛ لَزمَ قيام الحادث بالقديم؛ أو 
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قديمة» لَزِمَ تَعَدَّدُ القديم. والنصارى كفروا بالتثليث» فكيف بادّعاء تسعةٍ: الذات وثمانية 
صفات؟! 

وأجاب الإمام عنها في «الأربعين» وغيرُه أنهم عدَّدُوا ذوات قديمة لِذّاتباء ونحن 
نقول: القديم واحدٌء وهذه صفاته هي ممكنة في نفسها ولكن وجبَّثُ للذات» لا بالذات؛ فلا 
َعَدَّد في قديم لذاته» فلا قديم ِذاته إلا الذات الشريفة. 

على أن المعتزلة لم يُصرحوا في قاعدة الاشتقاق با نقل عنهم, وإنا أخذ ين إنكارهم 
الكلام النفساني» فلزم من مذهبهم صدق المشتق على مَن لم يق به المعنى المشتق منه» لكن 
لازم المذهب ليس بمذهب؟؛ ولذلك لا ينسَب للشافعي الأقوال المُحَرّجة على أصوله. 

فقد [يقول]!" المعتزلة هنا: إن مقتضي اللغة ما ذكرتم» ولكن الدليل العقلي منع منه 
هناء فاستثنى ذلك من المشتقات؛ لوجود المانع الخاص. 

وهذا لا يقولون بذلك إلا في صفات الله تعالى فقط كا سيأي. 

وقال إمام الحرمين في «الرسالة النظامية»: ظَنّ مَن لم يحصّل عِلم هذا الباب أن المعتزلة 
وصفوا الربٌ تعالى بكونه متكثاء وزعموا أن كلامه مخلوق» وليس ذلك مذهب القوم؛ إنم) 
الكلام عندهم فِعْل الْمَلْق؛ فينحل كلامهم إلى أنه تعالى ليس متك ولا آمرًّا ولا ناهيًا إلا 
بِخَلْقَ أصوات في جسم ين الأجسام تدل على إرادته. 

نعم» [يؤول]” تقريرهم ذلك إلى عَؤْده إلى صفات الأفعال» [و]”" من قاعدتهم أن 


)١(‏ كذاني (ت). لكن في (ص): تقول. 
() في (زء ظ): يعود. 
(") كذا في (صء ز)» لكن في (ت): فإن. 
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صفات الذات وصفات الأفعال حادثة. [لكن]”" مذهب الأشعري و[غالب”" أهل 
السّنة أن صفات الذات قديمة وصفات الأفعال حادثة. 

فإذا قُلنا بذلك زو ]*” أن صفات الأفعال (5 (الخالق» و«الرازق») حادثة - على قول 
الأشعري وقوهم خلافا للحنفية - فكيف يُشترط في الاسم [المشتق]7'' قيام المشتق منه به 
مع أن الخلق والرزق لم يَقّم به وإلا لزم قيامٌ الحوادث به؟ تعالى الله عن ذلك. فا ذلك إلا 
لخروج صفاته عن قاعدة الاشتقاق؛ للدلائل العقلية» فاسكّكني هذاء وحيئئذٍ فيُحتاج إلى 
الفرق بينه وبين صفات الذات. 

نلنبيه : 

لا فرق في هذه القاعدة بين اشتقاق وصف الفاعل والمفعول والزمان والمكان والآلة 
ونحو ذلكء فتنشأ من ذلك مسائل: 

منها: ما [قاله]”” المعتزلة في مسألة النسخ قبل الفعل: إنه لا يجوز. 

فاستدل أهل السّنة عليهم بأن إبراهيم - عليه السلام - أمر بذبح ولده ثم نُسخ قبل 
التمكن. 

فأجابوا بأنه ذَبح ولكنه كان يلتحم. 

فأبطلوا عليهم ذلك باتفاقهم على أن إسماعيل عليه السلام (على القول بأنه المأمور 
)١(‏ كذا في (زء ظ). لكن في سائر الشُسخ: وإن كان. 
(0) في (ز): سائر. 
(7) كذا في (زء ص).ء لكن في (ت): و. 
(5) ليس في (زء ظء ص). 
(6) في (ز): قالت. 
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بذبحه) ليس بمذبوح؛ [فكيف يختلفون في تسمية إبراهيم ذابحًا]”2؟ 

فقيل: يُسمى بذلك؛ لأنه كان يقطع وإنْ كان الولد غير مذبوح؛ للالتعام. 

وقيل: لا لذن «ذانحًا ولا مذبوح» مُحَالٌ. 

فيقال لهؤلاء: كيف تُحيلون «ذابحًا ولا مذبوح» مع قولكم بجواز اشتقاق اسم 
الفاعل لمن ل يَقّم به الفعل؟! 

ولهم أن يجيبوا بأنَّ اعتبار الفعل اتفاق و[إنْ]!" لم يكن مذبوح؛ لأن المذبوح مَن زهقت 
روحخهء فلا ذبح؛ وإذا انتفى الفعل فكيف يثبت وصف الفاعل؟ 

وقرره في «جمع الجوامع» على العكس من ذلكء فقال: (ومن بنائهم اتفاقهم على أن 
إبراهيم - عليه السلام - ذابح» واختلافهم هل إسماعيل مذبوح؟)70”. 

ولا يخلو من تظر7"». 

ومنها في الفقه: قال الروياني في «البحر» فيا لو حلف لا يأكل مُسْتلدًا: (إنه يحنث بها 
يستلذه هو أو غيره» بخلاف ما لو حلف لا يأكل شيئًا لذيذّاء فإنَّ العبرة فيه بالحالف فقط؛ 
لأن المستلّذ من صفات المأكول واللذيذ من صفات الأكلء فيقال: أَكُلٌ لذيذ)””. انتهى 

قيل: وفيه نظر. 

قلتُ: وجهه أن «لذيذًا» فعيل بمعنى مفعولء فلا فرق بينه وبين مستلذ إلا أن تجعل 
)١(‏ كذا في (ز» ص»ق). وفي (ت» ش» ظء ض): واختلافهم في إبراهيم هل كان ذابحا. 
)١(‏ في (ز ظ): إذا. 
(7) جمع البوامع /١(‏ 7077) مع شرح المحلي وحاشية العطار. 
(5) هذه الفقرة ليست في (ز» ص» ق). 
(6) بحر المذهب .)61١١7/١١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
بجي عور ا 110109909215500 


«لذيزّاه صفة للمصدر لا مفعولًا ما هو ظاهر فرق الروياني» لكن هذا إنما هو بقصد 


الحالف ذلك. 
ومنها: لو حلف لا يفعل كذا فَوَكّل مَن يفعله. لا يحنث؛ لأن الفعل لم يقع منه؛ فلا 
يُسمى فاعلا. 


وكذا لو وكّل في البيع أو الطلاق ثم قال: (والله لست ببائع ولا مُطَلّق)» [لا]2" يحنث. 

المسألة الثالثة : 

إطلاق المشتق باعتبار المستقبل مجاز اتفاقا. 

قيل: وفي حكاية الاتفاق نظر؛ فإن أبا حتيفة قال في حديث: «المتبايعين بالخيار»”'": إنهها 
المتساومان. سَمُّيًا متبايعين لأخذههما في مبادئ البيع وسيصيران متبايعين. 

فردَّه الشافعي بأنه يصح نفيه» وهو دليل المجازء فلا يحمل الحديث عليه. 

قال الشافعي: (فيقال في المتساومين: إنبم| غير متبايعين» حتى لو قال امرأته طالق (إِنْ 
كنا تبايعنا» وقد كانا متساومين. لا حنث0”". انتهى 

وقد يقال: يحتمل أن أبا حنيفة عمل به مع كونه مجارًا لانضمام قرينة إليه» قَرَدَّه الشافعي 
بأنه مجاز ولا قرينة؛ لان الأصل عدمها. 

وإطلاقه باعتبار الحال حقيقة اتفاقًا. 


وباعتبار الماضى فيه ثلاثة مذاهب: 


)١(‏ في (صء زه ق): هل. 
(") سبق تخريجه. 
لوه الأم (”/ 5-/87). 
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أحدها (وعليه الجمهور, وني «المحصول"”©: إنه الأقرب): أنه مجاز باعتبار ما كان, كما 
سبق أن ذلك من أنواع العلاقة؛ كالضارب بعد انقضاء الضرب. 

ويُعبر عنه باشتراط بقاء المشتق منه في صدق المشتق حقيقة» سواء أكان المشتق مما يمكن 
حصوله بتمامه وقت الإطلاق (كالقيام والقعود) أو لا يمكن كما لو كان من الأعراض 
السيّالة (كالكلام). 

وإنما طريق الإطلاق الحقيقي في هذا ونحوه أن يكون عند آخر جزء» فلا يطلق على مَن 
قال: (زيد قائم) أنه متكلّم أو خبر أو محدّث إلا عند تُطقه بالميم ونحوها؛ لأن الكلام اسم 
لمجموع الحروفء. ويستحيل اجتماع تلك الحروف في وقت واحد؛ لأنها أعراض سيّالة لا 
يوجد منها حرف إلا بعد انفصال الآخر. 

هذا ما بحثه في «المحصول»» وهو حَسنٌ يتنزل عليه إطلاق الجمهور وإنْ كان ظاهر 
كلام المندي - ووافقه ابن السبكي في «جمع الجوامع» - أن الجمهور صرحوا بذلك؛ وليس 
كذلك. 

الثاني: أنه حقيقة مطلقّاء ونقل عن ابن سينا وأبي هاشم. 

قيل: وإن كانا لا يشترطان صدق الأصلء لكن ذاك في صفات الله تعالى» بخلاف 
صفات غيره. فإن المعتزلة كلهم موافقون عليها. وسبق مُذُركهم فيه. 

نعم قال الأصفهاني في «شرح المحصول:: (إنْ تَقْل هذا عن ابن سينا وأبي هاشم فيه 
نظرء أما ابن سينا فليس له موضوع في أصول الفقه ولا العربية حتى يوْحَذ خلاقُه منه. 

نعم» قال: إن الاصطلاح في عِلم المنطق أن قولنا: «كّل ج ب» لا نعني به ما هو 


.)779 /١( المحصول في أصول الفقه‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ع حي 7 #1 او و سو سور 11 


[حينئذ]”" دائا أو في الحال أو في وقت مُعَينء بل هو أَعَم من ذلك. فإذا قيل: «الضارب 
متحرك». لا يلزم أن يكون ذلك حُكمًا على الضارب في الحال» بل على ما يَضْدَّق عليه 
الضارب» سواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل. 

وهذا اصطلاح» ومن المعلوم أن الاصطلاحات لا مناقشة فيهاء ولا يلزم من 
الاصطلاح المنطقي أن يكون موافقًا للأوضاع اللغوية العربية إلا إن اذَّعمىى صاحب 
الاصطلاح الموافقة)”". 

والمناطقة كلهم مصطلحون على ذلكء حتى الإمام الرازي؛ فتعبين ابن سينا لا معنى 
له. 

وأما أبو هاشم فهو لا يشترط في صدق المشتق ثبوت أصله. إلا أن ذاك في صفات الله 
تعالى ى) تقدم إيضاحه. وأن ذلك لا ينبغي أن يدخل في بحث اللغة. 

المذهب الثالث: التفصيل بين الممكن وجوده (كالقاعد) فيكون بعد انقضائه مجاراء 
وبين غير الممكن وجوده (كالمتكلم) فيكون بعد انقضائه حقيقة؛ للتعذر. 

وجوابه: الإناطة بآخر جزء كا سبق. 

وهذا المذهب نقله الآمدي» ولكن في موضع من «المحصول؛ أن هذا الفرق لم يقل به 
أحدٌ من الأمةء وفي موضع صرح باختياره ومنع دعوى الإجماع فيه. 

الرابع: الوقف. حكاه بعض المتأخرين؛ كالسبكي. 

قيل: ولا يوجد منقولاء وإنما جَوّزه بعض شُراح «المختصر» فيه كالقاضي عضد الدين» 
إِذْ قال؛ كان ميل ابن التاجب إل التووق: واما التريك وغيرة قصرحكا بأن ابن الخاجب 





)١(‏ كذا في جميع النُسخ» والذي في (الكاشف عن المحصول» ؟/ 40): ج. 
(؟) الكاشف عن المحصول (؟/ .)4٠‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





اختار القول الثالث المفصل. 

نعم» الآمدي لََا حكى المذاهب الثلاثة ولم يرجح منها شينًا ربها يدل على أنه يقول 
بالوقف. 

ويخرج مما سيأتي في التنبيهات في تقرير محل الخلاف مذاهب أخرى بتفاصيل» لكن الحق 
أنه تحرير لمحل الخلافء لا تفصيل. 


نعم» يخرج يمن كلام القاضي أب الطيب في مسألة «خيار المجلس» قول آحر بالتفصيل 
بين إطلاقه عقب المعنى المشتق منه فيكون حقيقة» وبين أن يتطاول الزمان فلا. وفي كلام أبي 
الخطاب الحنبلي نحوه. 


تنبيهات 


أحدها: محل الخلاف ما إذا لم يطرأ على المحل ما يُضاد الوصف الذي زالء كالقاتل 
والسارقء أما لو طرأ ذلك كتسمية اليقظان «نائً)» باعتبار النوم السابق فمجاز قطعًا. وهو 
متجه؛ لأنه من إطلاق أحد الضدين على الآخر. هذا مقتكّى كلام الإمام في «المحصول؛ 
و«المتتخب»»؛ وتبعه صاحبا «الحاصل» و«التحصيل». 

وصرح به الآمدي في «الإحكام»» إِذْ قال في آخر المسألة: (لا يجوز تسمية القائم 
«قاعدًا» والقاعد «قائً)» للقيام والقعود السابق بإجماع المسلمين وأهل اللسان)””. 

أي: حقيقة» بل مجارًا. 

وحل الخلاف أيضًا إذا لم يمنع مانع من الخارج من إطلاقه. أما إذا منع فلا يطلق حقيقةً 


.)88/١( الإحكام‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ولا مجارّاء كإطلاق «الكافر» على مَن أسلم؛ لتضاد الوصفينء فلا يكون حقيقة» ولا فيه ين 
إهانة المسلم والإخلال بتعظيمه» ولذلك يُسمى «مؤمنًا» في حالة نومه - ونحوه - إطلاقا 
متعينًا شائعًا ولو كان مجارًا. 

بل لو قيل: إنه حقيقة شرعية أو مستثنى من القواعد اللغوية لذلك لم يكن بعيدًا ىا 
سبق نحوه» وحينئذٍ فإسناد منع ذلك إلى المانع أَؤْلى ين القول بإسناده إلى عدم المقتضي؛ 
لكون الأصل عدم المقتضِي وعدم المانع؛ لأنّا نقول: إنما ذلك عند الاحتمال» وهُّنا قد تحقق 
وجود مانع. 

نعم» سيأتي في القياس لنا لاف في أن المانع يستدعي وجود المقتضي أو لا. 

ومحل الخلاف أيضًا كا قاله القراني: إذا كان المشتق محكومًا به كّ «زيد مشرك» أو 
«زان» أو «سارق». أما إذا كان متعلّق الحكم نحو: « فَافَمُلُوا آَلْمُسْرِكينَ »> [التوبة: ه] 
وهآلرَّانِيَة وَآَلرَانِ فَأَجْلِدُوا 4 [النور: ؟] < وَآَلسَارِقٌ وَألسَارِقَة فأَقَطّعُوَأ > [المائدة: 74] 
الآيات» فيكون حقيقة؛ إذ لو كان مجارًا لكان مَن أشرك أو زنى أو سرق بعد زمان نزول 
الآية والخطاب بها يكون مجازاء فلا يدخل فيها؛ لأن الأصل عدم المجازء ولا قائل بذلك. 

أي: وإذا قلنا باعتبار الانقضاء في الماضي فيقيد بذلك أيضًا. 

قال: (ولا مخلص من الإشكال إلا با قررناه؛ لأنَّ الله تعالى لم يحكم في تلك الآيات 
بشرك أحد ولا بزناه ولا بسرقته» وإنما حكم بالقتل والجلد والقطع على الموصوف هذه 
الصفات. نعم؛ هو متعلّق هذه الأحكام)”"”. انتهى 

وقد حُولِفَ في زمانه واختبطوا في جوابه وإنْ كان الأصفهاني ني «شرح المحصول» قد 
ذكر نحوه. 


)١(‏ انظر: شرح تنقيح الفصول (ص00). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





فأجاب بعضهم عن ذلك بأنَّ المجاز وإنْ كان الأصل عدمه إلا أن الإجماع انعقد على أن 
المتصفين بهذه الصفات بعد ورود النصوص تتناولهم وتثبت تلك الأحكام فيهم. 

ولكن الجواب الحقٌ أن هنا شيئين: 

إطلاق اللفظ وإرادة المعنى من غير تَعرّض لزمان» كقولنا: (الخمر حرام)» فإنه صادق 
سواء أكانت الخمرية موجودة أوْ لاء فإطلاق «الخمر» في هذه الحالة حقيقة؛ لأن المراد 
بالحال حال التلبسء لا التلفظء وكذلك نحو آيات: 8 اقْمّلُوا الْمُدَرِنَ 4. و« ألرَانِيَةُ 
وَآَلزَاني 4 ل وَآَلسَارِقٌ وَآلسَارِقَة 24 لم يقصد إلا من اتصف بالشرك وبالزنا وبالسرقة وقت 
ّمه وذلك حقيقة. 

ومثلّه إطلاق ذلك بعد الانقضاءء فإنه لم يخرج عن ذلك الذي قد أُطلِق حقيقة واستمر» 
وإنما يقع التجوّز عند إرادة المتكلم إطلاق الوصف باعتبار ما كان عليه أو ما يؤول إليه. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: وإنها سرى الوهم للقرافي من اعتقاده أن الماضي والحال 
والمستقبل بحسب زمان إطلاق اللفظ» والقاعدة صحيحة في نفسهاء ولكن لم [يفهمها]” 
حَق فهمهاء فالمدار على حال التليّسء لا حال النطق. 

على أنه قد نوقش القرافي في مواضع: 

منها قوله: (إن متعلّق الحكم ليس مرادًا)» يرد عليه قولك: (القاتل يقتل أو الكافر 
يقتل) تريد به معهوةًا حاضرًاء فإنه لا يكون حقيقة حتى يكون القتل قائّا به من حيث 
الخطاب. 

وأيضًا فإنّ قوله تعالى: « فَآقتنُوا آلْمْشْرِكِنَ © ينحل إلى الذين هم يشركون. فَهُم 
محكوم عليهم. 


)092( في (ص» ق؛) ش» ض): يفهموها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
وبالجملة فلا فرق بين أن يكون المشتق محكومًا عليه أو متعلق الحكم أو غير ذلك؛ 
فالمدار على ما قررناه. 
الثاني: 
تكميل ما تحرر في جواب شبهة القرافي أنَّ اللفظ على أربعة أقسام: 
قِسم وضع للزمان المعيّن: كأمس وغدًا والآن. 





كه و 


وقسم وضع مجردًا عن الدلالة على الزمان تَصَمَئًا والتزامًا: كأسدء فهذا لا يتصف من 
حيث الأزمنة لا بحقيقة ولا بمجاز. 

وقسم وضع للحدث والزمان المعيّن: كالأفعال» فالزمان فيها جزء يمن مدلوفاء فهذه 
حقيقة فيا وُضعت له؛ مجاز إن استّعملت في غيره. 

فالفعل الماضي وضعه للحدث والزمن المافي» ك «قام؛» فإذا ربد به الاستقبال نحو: 
(غفر الله لك) ونحو: 9 وَنُقِمَ فى آلصّورٍ » [الكهف: 14] أو الحال كّ «قام الآن» ونحو 
ذلك. كان مجارًا قطعًا. 

والمضارع فيه خمسة مذاهب: 

- كَْنه للحال لا للاستقبال» عكسّه. 

- كونه حقيقة في الحال ومجارًا في الاستقبال» عكسّه. 

- حقيقة فيهماء فيكون مشتركًا. وظاهر «التسهيل» اختياره» فمتى استّعمل في الماضى 
كان مجارًا قطعاء وكذا لو استعمل في غير ما هو موضوع له عند القائل به. ٠‏ 

وقسم رابع وهو نحو: أساء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة ونحو ذلك؛ فيا 
أريد فيه الثبوت من اسمّي الفاعل والمفعول وكالصفات المشبهة مطلقًا لا دلالة له على زمان 
أصلاء بل يصير كلفظ «أسد» و9إنسان»». وعليه حمل نحو: « اقْسُلُوا لْمْدْرك كين 4» ونحو: 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





.4 أَلرَانيَةُ وان 4 8 وَالسَارِقَ وَآلسَارِقَة‎ ١ 

فإِنْ قصد به الحدوث كا يقصد بالأفعال وهذا أُعُمِل عَمَل الفعل فدلالته على الزمان 
بالالتزام لا بالتضمن كا هو شأن الفعل» فيطرقه الانقسام للحقيقة والمجاز ويأتي فيه ما 
سبق في أصل المسألة. 

الثالث: 





نشأ مما قررناه الاختلاف في مسائل: 

منها: رجوع البائع في سلعته بفلس المشتري؛ لقوله ككِ: «أيما رججل مات أو أفلس 
فصاحب المتاع أحق بمتاعه»”"”. إِنْ قُلنا: إنه صاحبه باعتبار ما مضى حقيقة» رجع و إلا فلا 
فيتعين الحمل على المستعير. 

وجوابه: أنه وإنْ كان مجارًا فقد قام الدليل على إرادته ا ذُكر ذلك في محله. 

ومنها: قال الكافر: (أنا مسلم)» هل يحكم بإسلامه؟ فيه اضطراب في «الشرح» 
و«الروضة». وبالجملة فمنشأ الخلاف فيه أنه قد يريد «أنا أُسْلم بعد ذلك» فيكون وعدًاء 
وقد يريد الماضي وهو دينه الذي هو عليه في الماضي ولكنه سماه إسلامًا. 

ومنها: لو قال: (أنا مقرٌ بها يدّعيه)» كان إقرارًا؛ لأنه حقيقة في الحال. 

ومنها: قال لزوجته: (يا طالق)» طلقت لذلكء فإِنٍ ادّعى أنه أراد الماضي وقد وقع عليه 
طلاق قبل ذلك» صَدّق. 

ومنها: هل تزول كراهة السواك للصائم بالغروب قبل فطره؟ أوْ لا بُدّ من إفطاره؛ لأنه 


)١(‏ سبق تخ رجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ليس حينئٍ صائًا وقد قال يَك: الخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك2”6؟ 
فالأكثر على أنه يزول بالغروب؛ لأنه قد أفطر شرعا. 

ومنها: لو أوصى أو وقف على مُفاظ القرآن» لا يدخل مَن نسيه”"! لأنّ ذلك مجاز. 

ومنها: وقف أو أوصى لورثة زيد وَزَيِد حي؛ لا يصح؛ لأنه ليس وارثًا إلا باعتبار 
المستقبل وهو مجاز. 

ومنها: في مسألة «كُلما وَلَّدتَ واحدةٌ فصواحبها طوالق» هل يخرج عن الصحبة مَن 
وقع عليها الطلاق؟ أوْ لا؛ لأنها صاحبة باعتبار ما كان؟ 


نك ني د :1 





من مسائل الاشتقاق أن المشتق لا إشعار له بخصوصية الذات, فالأسود مثلًا ذاثٌ لها 
سواد. ولا يدل على حيوان ولا غيره؛ والحيوان ذاتٌ لها حياة» لا خصوص إنسان ولا غيره. 
قال الهندي: (لا بالمطابقة ولا بالتضمن)7". 
ومفهومه أنه يدل بالالتزام» فإِنّ أراد مُطلق الجسم فمُسَلّم أو نوعًا معنا فلا. والله 
أعلم. 
لعتشخشسضشفب 


(نَمْ بِعَون الله تعالى الجزءٌ الثاني» ويَلِيه الجزء الثالث» وأوله: المنطوق والمفهوم) 


.)1١ ١6١ صحيح مسلم (رقم:‎ »))١11/46 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
يعني: مَن نسي القرآن.‎ )( 
.)١74 /١( نهاية الوصول في دراية الأصول‎ )"( 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الباب الثآني. 





القراءات السبعة أرعة وية لشق اا ءال بي ولعلا ا و 
القراءات الشاذة جلا اس ا ب ا 
التواّر والآحاد في الّنة ا و ا 
وأما الإجماع فنقله بالتواتر كثير ا 


تنييه: قول القائل: ١لا‏ أعلم خلافًا بين أهل العلم في كذا» 


رواية الصبي والمجنون والكافر والفاسق 21111011118 
رواية المبتدعة 1111111 


- 


000001010010000 


وقق ف ةو ةلو ووو مون ونليعوةدوووووووة 


ووققفمهموء مدوم ود ممعمهةووووووووه 


مع ووو ةع ومو ووه و ودود دوووه 


وقعمه هو و نو ونم م وةوووووووءووووهة 


لوعفم م مم ومو ووو 


همم م ةم نووم و وده موود ود ووو 


1 لل لل لل لل لل ل نا 


وقفف ةدو همهم ووم ووودووةووووووهة 


لفم جومم لماوعو ووووووووهة 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 


الصحابي مَن هو؟ 0000000 ا ا 
طريق معرفة الصحابي اا الكت 
الفرق بين الشهادة والرواية 2 
اختلف في كل من الجرح والتعديل: هل يُقبل من غير ذؤكر سببه؟ اا ا 
تعارض الجرح والتعديل ااا ااا 01 ااا 
مروءة ااا 0 0 00 
الضبط الك ف قل جو ا مط لقو و اوسا لوطه مام الال 51 
الرواية بالمعنى 00001201 0 
رواية المتساهل لحمو دارفا الفا مد ظرطا ول اانورواار مط م فا ما 1 011 
التدلمن ماو الامج امول د لمك اللو مالا ماه واو لملا و امو ا 21731 
الْعْدْرِجُ مح تم صمي اوااو سما لمارا و ا لم 11 
تنبيهات ماو ا ل لا وا باك ل لمكم المي و لاض قو و الو ل و 510177 
المستور هل يُقبل؟ سسا عام ام ا موق امار وار ا وم ل الما لبي 11 
تنبيهات لو و وا ود ف ارك و يع ف امار عن وك ام يلاولل ل ا 1ك 1 وا ا لوا 618 ا 
إذا قال الشافعي ذققه أو غيره: (أخبرنا الثقة) اع ووم انون مما امار ا 4 
تنبيهات امو لد اه ماس ال ا ال ع لك ول عق ل وا كم لد لون لق لالس ا 1 1611 
الانقطاع في سند الحديث 1 
المَرْسّل 11[ 1[ 1 1[ 1 111 
شروط العمل بالمرسّل 0 
تنبيهات ام ما عا اواك ل 2 3 لا درن ا ا لل لاا لمجا زان ال ا ل م ا ا ا 1117 
اتصال السند وألفاظ الراوي ا 1 
صيغ من ألفاظ الصحابي محمولة على الرفع إلى النبي ككل 000 
إذا قال الصحابي شيًا ليس للاجتهاد فيه مجال ولا يقال مثله من قِبّل الرأي 0 
مستند غير الصحابي في الرواية 0 


وجوج س1 


الإجَارّة وَالْمُتَاوَلّة ا ل ا ا ل لا 
الإجازة ا د10 لج مخ لك عاو لوف ا ال ل ل ل ل ل م ل ا 7116 
المناولة ا ا اح ا ل الا اا 
الإعلام مم خاو د اك وام ال ار طم عل مل 1و6 وأ لوطا 3غ عا عل ا ولب 41 لكألل عل اط نسي 4 1/113 
الوصية 0 
الوجادة ا 11_ِد101ٍ000002020101 ااا 
الكتابة 0 
إذا كذَّب الأصلٌ فرعّه فيا رواه عنه ا م ا 
إذا لم ينكر الشيخ وإنها شك أو ظن أنه لم يحدّث فرعه اط و امو 
زيادة الثقة في الحديث مالم يَرْوِه غيده ا 
إذا أسند الراوي حديثًا ورواه غيئه مرسلًا اا 0 
إذا رفع الراوي الحديث إلى النبي يكل ورواه غيرُه موقوقا اد ا ايا 
إذا انفرد الراوي الثقة عن الثقات بنقص بعض الحديث 00 
إذا استّدِل بآية وأوها حرف عطف أو نحوه؛ هل يجوز إسقاط ذلك حيث استقام 

المعنى بدونه؟ وااو ووو ماقو الماع ود لق لل لالح ل قاع وا ماح لخ ا ا أ دي 1/8/5 
إذا قال راوي الحديث فيه شيئًاء هل يُقَبّل ؟ أو يُعمل بالحديث؟ 0000 





الدلالة اللفظية ثلاثة أقسام: مُطَابَقة» وتَضَمّنء والتزام. 00 


فهرس موضوعات المجلد الثاني 
اسح وي بو الس 177777 لانت الت جو جو ا و 113 


القول ينقسم إلى مفرد ومركب ا را 
الجزئي والكُلٍ 0 
«الكلٍ» ينقسم إلى #متواطئ؟ وهمُمَكّك» خد اائضة اسم ماه كو و ا 1 8/417 
العام والمطلق مو وك ال له زر م لا لاخ ال شما الاو لطم الم الوق ام 17500 
التكرة والمعرفة 1 11[ 1[ 1[ [1[1[1[ 1 1[ [ 1[ ا ا 
المُضْمَر ل ا م امون شو عا مال م ا ا ا كير 
الْمُبَاينٌ والمُرادف ب-ب-_ب_-_-ب-_ب-ب-_“-ب-ب-بب-_ب--زذٌذز_زٌز_ز_ز ج000 00011 
الْجُشْبَرَكُ 2 تببب 0010100 0 ااا 000 
يصح أن يريد المتكلم بالمشترك جميع معانيه إذا أمكن لمعيس ا كر وك 1 
هل يجب على سامع المشترك المكلّف بمعناه عملا أو اعتقادًا أن يحمله على معنبيه أو 

معانيه ؟ ا 0100 اا 
الحقيقة والمجاز الااخ و ناته ل افش ادا سكتريف انظ ما لم ا 211 
الحقيقة مجم وات ف اا اللو ا د قل مب مه ادحام اتروع الو ا 211 
المجاز 0 ا 
المجاز خلاف الأصل 0001002 0 
اعتبار العلاقة في المجاز وبيان اعتبار الواضع معناها وأنواعها ا 2110 
هل يجري المجاز في الإسناد؟ أو لا؟ ار اا ااال 1 
هل يجري المجاز في الأفعال؟ امشو ا ا ا أ 
هل يجري المجاز في الحروف؟ 001010170111 ااا 
هل يجري المجاز في الاسم العَلّم؟ ام و لع مط الام 
بهاذا يعرف المجاز من الحقيقة؟ ا اا 
«الكناية» و(التعريضص» اح له اه اا لق ل ل طن قا اط مولا ولو م ا 1 2314 


الكلام النفساني فوعفووووووي وا م 442:54 6 6ه 084 2 2 مه 26 م 8ه 286 888:6 موه و 9 045١‏ 
أقسام الكلام اللساني اا 
تعريف الخبر وأقسامه ا ا 11 
الخير والإنشاء لش عاد ولتم وما ةماه لاعن لم كد ماع لوقه قاع الإ ما اا ا قي 450 
الصدق والكذب مح مق امه مجن 6 لاه ارا اموت ا جو الام وود 940311 


لفرق بين الكلام والكَلِم ا 9171 


٠‏ رِ 


الْمْهْمَلُ 310 
الحامد والمشتق 000 ا 


مَن قام به معنى» هل يجب أن يُشتق له من اسم ذلك المعنى اسم؟ 007 
الذي خلا من الوصف يمتنع أن يشتق له منه اسم ا 91 
إطلاق المشتق باعتبار المستقبل وباعتبار الحال وباعتبار الماضي 4 


وروي نانانات روزا سسوززنالنة-.. وروز نان .وروبززنالل. وريزلا سس 
من تحقيقات هضيلت الشيخ أبي إسحاق السويني من تسقيقات فضيلمّ الشيغ أبى إسساق السويني 


ا مدل سسمت ر ‏ ةن 
7 أسد بن فوسى ال اي 

- 2 7 _ 

| 5 


تللطافات | و كاز مم 
0 ره مهم 














سيره بره 00 

10 1 ل 2 ٠.‏ 2 2 به الع اساي 
تأئيف: محمد الششيري / عيد المحسن الكياد تاليف الع كا اس سم 
9 كذ الشهيرب (اب 3ك اود ).+ 11م 

م سم دآ 2 1 1 9 ار نان 0 تلع 

ع 7 7 0 / ُُ 


اليف افلم م سدس لطر ينب لالنا منت 








الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وهو راجع للمفرد تارة وللمركب أخرى كما ستراه؛ وهو انقسامه باعتبار محل الدلالة 
إلى منطوق ومفهوم, إذ لا تخلو الدلالة عن القسمين؛ لكن لكل منهما أقسام وشروط لا بد 
من معرفتهاء يأتي إن شاء الله تعالى بيانها واضحة. 

ص 

4 اللّفْظإِنْ كان بطق ولا عَم ب«الْمَنْطُوقٍ' ذَاء وَإلَا 
7 قَسَمُو «الْمَفْهُومَ» فَالْمَنْطُونُ «نَص!إذَامََلَهيَفُوقٌ 
4 بلا اخهالٍء وَانَذِي كَدْضَعْنًا فيوالحيَل:ظَاهر»قَذْعْرِمَا 


الشرح: 

أي: إن المعنى المستفاد يمن اللفظ إنِ اسّفيد ين حيث النطق بهء سمي «منطوقاة؛ أو من 
حيث السكوت اللازم للفظء سمي «مفهومًا». ا 

و«المفهوم» وإن كان في الأصل عامًا لكل ما فهم من تُطق أو غيره؛ لأنه اسم مفعول 
«فَهمَ يَفْهَمُ؛ لكن اصطلحوا على اختصاصه بهذا النوع وهو المفهوم المجرد الذي لا يستند 
إلى نُطق؛ لكونه فُهم من غير تصريح بالتعبير عنه بل له استناد إلى طريق عقلي. 

فالقسم الأول وهو «المنطوق» ينقسم إلى: نّصء وظاهر. 

ف «الفص»: ما أفاد معنى لا يحتمل غيره» كّ «رَيْده. وهو معنى قولي: (يَقُوقٌ بلا 
اخيَالِ)» أي: ذلك المعنى فائق بسبب عدم الاحتمال فيه» فسُمّي اللفظ الدال عليه «نَصَاء؛ 
لارتفاعه على غيره من الألفاظ في الدلالة» مأخوذ من قولهم: (نصت الظبية جيدها) إذا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





رفعته» ومنه: مّنصة العروس (بفتح الميم). قاله المطرزي. 

فقولي: (مَعْنَى) مرفوع بفعل محذوف على حد قوله تعالى: « إذَا آَلسَمَاءٌ آنفطَرَت » 
[الانفطار: .]١‏ 

و«الظاهرء: ما أفاد معنى مع احتمال معنى غيره لكنه ضعيف» فهو بسبب ضعفه خفي؛ 
فلذلك سمي اللفظ لدلالته على مقابله وهو القوي «ظاهرًا»» كالأسد فإنه ظاهر في الحيوان 
المفترسء ويحتمل أن يُراد به الرجل الشجاع مجارّاء لكنه احتهال ضعيف. 

والكلام في دلالة اللفظ الواحد؛ ليخرج «المُجْمّل مع المَُيّن»؛ لأنه وإِنْ أفاد معنى لا 
يحتمل غيره فإنه لا يسمى مثله ١نَضًاء.‏ 

واعلّم أن «النّص» كا يُطلق في مقابلة «الظاهر» يُطلق أيضًا في مقابلة الاستنباط 
والقياس» فيقال مثلًا: دل عليه النّص والقياس. فهو أَعَم ين أن يكون معه احتهال آكر أو 
ليس معه وهذا كما سيأتي في أن العلة إما منصوصة وإما مستنبطة» وفي أنَّ شرط الفرع أَنْ لا 
يكون منصوصًاء ونحو ذلك. ومن هذا قولهم: (نَصٌّ الشافعي كذا) في مقابلة قول مُخَرّجَ 
أو نحوه. يعنون به أَعَم من النّص والظاهرء والله أعلم. 

سس 

كِلَامه «الْمُحْكَمٌ» وَالْمُقَابلُ قف «متَابة)إذَا تقب(" 


٠ 
- 


4 يس ستَائِرٌ الله بعليو ود يُطْلِعٌ بَمْض أَصْفِيَاه [الْمُعْتَمَدْ]9 


)000 في (ض» ت,. ن): يقابل. 
إفة في (ن١»‏ ن”ء ن5): المعد. 


الياب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الشرح: 

أي: َّ ىد من النص والظاهر يُسمى «مُحْكَ)». من الإحكام وهو الإتقان؛ لأنه 
أَحْكِمَ بظهور المراد منه» إما بلا احتمال أصلًا أو برجحان احتمال يظهر المراد فيُحْمل عليه 
فهو بإزاء القدر المشترك بين القسمين وهو عدم المرجوحية. وهذا أحسن من تعبير بعضهم 
بالراجحية؛ لأن ما لا احتمال فيه لا يقال له: راجح. 

«المُحَْكم» هو: المتضح المعنى. 

ومقابله يسمى «المتشابه»: وهو مالم يتضح فيه المعنى. سمي بذلك لِتشابه المعاني فيه 
وعدم ظهور المراد منهاء فيدخل محته: 

- ما احتمل معنيين على السواء: وهو «المُجْمّل): وسيأتي بيان جهات الاستواء. 

- وما كان ظاهرًا في أحدهما أو أحدها ولكن قام دليل على إرادة المرجوح. فَيُوّوٌّل 





اللفظ بالحمل عليه. 
فمدلول «المتشابه» أمران: المجملء والموّوّل؛ باعتبار القَدْر المشترك بينهما وهو عدم 
الرجحان. 


وفي «تفسير الماوردي» عن الشافعي رحمه الله أن: («المحكم» ما لا يحتمل من التأويل 
إلا وجهًا واحدّاء و«المتشابه» ما احتمل أَوْجِهًا)". 

والمراد ب «الوجه الواحد»: الذي يتعين العمل به سواء أكان لا احتمال معه أو معه 
احتمال مرجوح. وب «الأوْجه): ما ليس فيه مُتَعَيّن للعمل كما بيناه. 

بل قال الماوردي: (ويحتمل أن «المحكم) ما كانت معاني أحكامه معقولة» بخلاف 


.)759/1( تفسير النكت والعيون‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





«المتشابه» كأعداد الصلوات واختصاص رمضان بالصيام دون شعبان)”". 

وفي تفسير المحكم والمتشابه سوى ما سبق أقوال كثيرة: 

منها: أن «المحكم» ما حلص لفظه من الاشتراك ولم يُسَّبْ بغيره و«المتشابه» بخلافه. 

أو أن «المحكم» ما اتصلت حروفه. و«المتشابه» ما تقطعت, كالحروف المقطعة أوائل 
السوو. 

أو أن «المحكم' ما ُوٌعٌد به الفساق, و«المتشابه» ما في عقابه. 

أو أن «المحكم» ما احتج الله تعالى به على الكفار» و«المتشابه» خلافه. 

أو أنه الوعد والوعيد في الأحكام. و«المتشابه» القصص وسير الأولين. 

أو أن «المحكم» نعت رسول الله يك في التوراة والكتب المتقدمة» و«المتشابه» نعته في 
القرآن. 

أو أن «المحكم» الناسخ» و«المتشابه» هو المنسوخ. 

أو أن «المتشابه» آيات القيامة» و«المحكم» ما سواها. 

أو نحو ذلك من الأقوال المنتشرة. 

قال ابن السمعاني: أحسنها أن «المحكم» ما أبان معرفة المراد بظاهره أو بدلالة تكشف 
عنه. و«المتشابه» بخلافه» فيدخل في كلامه في «المحكم» المُوَّوّلء ويجمع بينه وبين ما سبق 
من القول الراجح أنه - من حيث هو - كان «متشابيًا؛ لعدم إرادة الظاهر فيه» وبَعد قيام 
الدليل على إرادة المرجوح صار (مُحْكياا. 

وإليه أشرثٌ بقولي: (إذَا تُقَابلُ)» أي: إذا أردت أن تقابله بالمحكم ون أطلق عليه في 


.)0/٠ /1( تفير التكت والعيون‎ )١( 
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بعض أحواله «محكم» باعتبار آخر. 

وقولي: (يَسْتََيُْ الله بعِلْمِ) بيان لحكم «المتشابه؛ وإنْ أوهمت عبارة «جمع الجوامع» أنه 
فصر له 

قال الأستاذ أبو منصور: إن هذا قول كثير من أصحابنا المتكلمين والفقهاء. كالحارث 
والقلانسي» ووقفوا في قوله تعالى: 8 وَمَا يَعْلّمُ تَأويلهُء إلا ألّهُ 4 [آل عمران: 7] على ذلك. 

قال: وهو الأصح عندنا؛ لأنه قول الصحابة» كابن عباس» وابن مسعود وأبي بن 
كعبء وهو اختيار أبي عبيد والأصمعي وأحمد بن يحبى النحوي. 

وقال ابن السمعاني: إنه المختار على طريق أهل السّنة. وحكاه البغوي في «تفسيره» عن 
الأكثرين من الصحابة والتابعين والنحويين, وقطع به الزبيري - من أصحابنا - في كتاب 
(المسكت». 

ومقابله قول الأشعري والمعتزلة: إنه لا يُدّ أن ييكون من الراسخين في العلم مَن يُعلمه. 
والوقف عندهم في الآية على « فى الْعِلِمٍ 4. وجملة 8 يَقُولُونَ امنا ب 4 تَصب على 
الحال ين 8 وَآَلرسِحُون » فقط دُون المعطوف عليه؛ لِتَعَذَّرهه فهو قرينة مُعخَصّصة لتقييد 
الحال بالمعطوف كما في < وَوَهَبَْا لَمُدَ إِسَْحَدقَ وَيَعْقُوبَ تَافِلّةٌ 4 [الأنبياء: 77] فإنَّ «نَافِلّةَ 
حال من المعطوف فقط وهو 3يعقوب»؛ لأنه ولد الولد» دون إسحاق؛ لأنه ولد. 

وقال ابن الحاجب: (إنه الظاهر؛ لأن الخطاب بما لا يُفهم بعيد)”". 

وقال النووي في «شرح مسلم؛ في «كتاب [الأدب]("»: (إنه الأصح؛ لأنه يَبْعُد أن 


.)741-59٠0/١( مختصر منتتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل‎ )١( 
كذا في (صء زء ض).» لكن في (ت): الايهان.‎ )١( 
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يخاطب الله عباده با لا سبيل لأحد من الخلق إلى معرفته)!". 

قال: (وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من المحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى با 
ل 

ورجح هذا الشيخ أبو إسحاق؛ لأن الله تعالى أَوْرَدَ هذا مدحًا للعلماء» فلو كانوا لا 
يعرفون معناه أُشاركوا العامة وّطل مدحهم. وصححه أيضًا سليم في «التقريب»» وحكاه 
القاضي أبو بكر وإمام الحرمين في «البرهان» عن أكثر القراء والنحاة» قال: وهو مذهب ابن 
ستعود وأي بن كنب اي: عكس شكارة الأستاذ والنشوي عته. 

وإلى هذا أشرثُ بقولي: (وَقَدْ يُطلِعٌ بَعْضَ أَضْفِيَاة). والأصل: أصفيائه» ولكن قصرته؛ 
للضرورة. 

واعلم أنه قد سبق في باب الأدلة - عقب ذكر الكتاب والسَّنة - الخلافٌ في أنه هل 
يجوز أن يكون فيه| لفظ له معنى لكن لا نفهمه؟ وبيان أن خلاف الحشوية ليس في هذا 
القسم ى) زعم بعضهم.؛ ولا في ورود لفظ بلا معنى أصلا؛ فإنه لا يُظن بعاقل أن يقولهء 
وأن الإمام في «المحصول؛ إنما حكى خلاف الحشوية في كون اللفظ له معنى ولكن أَريدَ 
غيره» وإنْ كان قد أقام دليلا يقتضي أن خلاف الحشوية في التكلم با لا يفيد فراجعه؛ فإنه 
مهم. 


.)518/15( شرح صحيح ملم للنووي‎ )١( 
.)718/١15( (؟) شرح صحيح مسلم للنووي‎ 
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الأول: قد يطلق «المحكم» على ما أحكم على وجهٍ لا تفاوت فيه» فالقرآن كله بهذا 
المعنى «محكم؛ ولهذا قال تعالى: « كِتَدبٌ أَحَكمَتْ َايَسُدد كُّ قُصِلَتَ 6 [هود: .]١‏ 

ويطلق «المتشابه» بمعنى أنه متماثل في الدلالة والإعجازء فالقرآن كله «متشابه» بهذا 
المعنى؟ ولهذا قال تعالى: # كِتَنبَا مُتَشَدبِهًا مُثَانَ © [الزمر؟؟]. 

الثاني: فائدة ذكر «المحكم» و«المتشابه» في هذا التقسيم بيان القسم الذي يجب الإييان 
به ولا يتعرض للكشف عنه - على طريقة القائلين بأنَّ الله تعالى يستأثر بعلمه» وأما على 
الطريقة الأخرى فالسعي في تحقيق معناه بأن يتهيأ العاليم باستعداده حتى يكون من 
الراسخين ويبحث عن المعنى بالدليل. 

وقيل: بل الخُلْف في المسألة لفظيء فإِنَّ مَن قال: (إن الراسخ في العلم يَعلم تأويله) 
أراد به أنه يُعلم ظاهره. لا حقيقته. ومّن قال: (لا يُعلم) أراد أنه لا يَعلم حقيقته وإنما ذلك 
إلى الله والحكمة في إنزال «المتشابه» ابتلاء العقلاء. 

وقال ]© إسحاق: إن الكلام تَّعّ عند قوله تعالى: © إلا أله 4» ومعنى ما بعده 
أخهم يردون المتشابه إلى المحكم. ويستدلون على الخفي بالجلي؛ لا أنهم لا يعلمونه أصلا. 
وأما عِلم الله تعالى فهو بالعلم القديم الذي لا يتوقف على شيء؛ وعِلم غيره متوقّف على 
التذكر والتدبر. 


وهذا في الحقيقة قول متوسط بين القولين السابقين» واختاره السهيل. 


)١(‏ كذا في (زء ت). لكن في سائر النسخ: أبو. 
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وللقفال الشاشي قول بالوقفء إذ قال: القولان محتملان» ولا يُنكّر أن يكون في 


«المتشابه» ما لا يعلم. 
ومنهم مَن جمع بين القولين بأن الله تعالى يَعلم ذلك على التفصيل» والراسخون في العلم 
يعلمونه على الإجمال. 


وبالجملة فالمختار: الوقف على 8 إلا آلَّهُ 4. فإذا جمع با ذكرناه» زال الإشكال 
واجتمع القولان. 

الثالث: الخلاف في «المتشابه» لا يجري في آيات أحكام الشريعة كما قال الأستاذ أبو 
إسحاق؛ إذ ليس شيء منها إلا وعرف بيانه» وليس في السَنّة ما يشاكله. 

وفي «المنخول» للغزالي أن: («المتشابه» في الآيات المتضمنة للتكليف مُحالء ويبين 
المقصود منه رسم المسألة في آية الاستواء؛ قال مالك لَنَا سُئل عنه: «الاستواء معلوم» 
والكيف مجهولء والإيان به واجبء والسؤال عنه بدعة». وقال سفيان بن عيينة: يِفَهُم منه 
ما يُفهم من قوله تعالى: « كُمَّ آسَمَوَ إلى أَلسَمَآءٍ 4 [البقرة: 14]. وقد تحرّب الناس فيه 
قصل قوم فأجروه على الظاهر وفاز مَن قَطع بنفي الاستقرار» وإِنْ تردد في مُجْمَله فلا 
يُعاب عليه؛ فإنْ تعليم الأدلة على نفي الاستقرار لا نراه واجبًا على الآحادء بل يجب على كل 
شخص في كل إقليم أن يقوم ليدفع البدع إذا [ثارت]7")”". انتهى 

الرابع: من هذا الخلاف تشعّب العلماء في آيات الصفات وأحاديثها المشكلة: هل يجب 
تأويلها بناء على أن بعض الراسخين في العلم قد يَطّلِعون على المعنى؟ أو لا؛ لكونه مما 
استأثر الله تعالى به» ويحتمل أن المراد غير ما أُوّل بهء فيرون الإمساك عنه لذلك؟ 


)١(‏ كذاني(ت» ق 2 لكن في (صء ز» ش» ض» ظ): فارت. 
)١(‏ المنخول (ص797١).‏ 
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والطريقتان مشهورتانء إلا أنه يتبغي في مثل هذا الوقت رجحان طريقة التأويل 
وإظهاره؛ لَِا حدث من البدع وتلبيس بعض المبتدعة على ضعيفي العقول وحملهم على أن 
يعتقدوا ظاهرها الذي قامت الأدلة القاطعة على استحالته» وقام الإجماع من الفريقين على 


عدم إرادة ظاهره؛ فهو من باب النصح الواجب. والله تعالى أعلم. 

ص 

0 وَسَمٌ ب «الْمُجْمَلٍ' مَالَمْ يتضِحْ ولانك إلاشبرال ل ابيغ 0 
١‏ أوْرَجَح الْمَجَارُ حَنَّى سَاوَى حَتِيِفَةَوَكُلَمَاسَارَى 


الشرح: 

لََا ذكرثُ أن المتشابه مالم يتضح المقصود منه وأن تحته نوعين: 

أحدهما: مالم يرّد ظاهره. 

وثانيها: ما تساوى محتملاه أو محتملاته وهو (المجمل». 

وسبق الكلام في القسم الأولء بينتٌ هنا القسم الثاني الذي هو «المجمل»»: وأصله من 
الجمل وهو الجمع. قال ابن طريف: أجملتٌ الشيء: جمعته عن تفرقة» وأجملت الحساب: 
جمعته. وقال ابن دُرّيد: (:أجملت الحساب» لا أحسبه عرينًا صحيحًا)”". 

فَ «المُجْمَل»: مالم تتضح دلالته من حيث الاستواء فيها: 

- إما للاشتراك ولا قرينة ترجح شيئًا من المحتمل؛ إما بأنْ لا قرينة أصلاء أو لكُل 


)00( في (ض» ت): تضح. وفي (ن١اءن؟ن؟,‏ ن4): يصح. 
(1) جمهرة اللغة (1/ 41). 
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قرينة. 

- وإما لرجحان المجاز حتى ساوى الحقيقة. 

- وإما لتعذّر ا حقيقة مع تَعدّد المجاز والتساوي فيه؛ أو نحو ذلك. 

وهو معنى قولي بعده: (وَكُلٌ ما تسَارَى) إلى آخر الأبيات الآثية» فعممثٌ الحكم بذلك 
لكل متساوء وبينتٌ به أن الصورتين المتقدمتين مثال» لا للحصر. 

واحترزت هنا - بقولي: (للاشْيرَاكِ) إلى آخره - عن القسم الأول الذي ب الال 
وهو الذي لم تتضح دلالته لكونه لم يُرّد به المعنى الظاهر وأريد الخفي» ولكن لما لم تتعين 
جهة من الخفيء شأ من ذلك مسألة: هل يُوَّوّل المشكل من الآيات والأحادد يث؟ أوبشكت 
عنه؟ وقد سبق التنبيه عليه. 

واعلّم أنه لا يخفى أن ذلك حيث لم يحمل المشترك والحقيقة والمجاز والمجازين على 
الكل؛ فإِنْ وجب الحمل حيث أمكن فلا إجمال» وقد سبق بيان ذلك في محله والله أعلم. 
سل 

07 قَإِنْيَينِ الدَلِيل الْمَفْصَدَا هِلْكُفَدَا َي أرْقُِدَا 
*0؛ في الأضل إجمالٌ له تَيِسْمَى «ميتناك لِقَضِد ذَاكَ [ورشئع]27 


الشرح: 
2 و2 مر 
هذا خبر عن اللمبتدأ المذكور في آخر البيت الذي قبله. وهو قولي: (وَكل مَا تَسَاوَى). 
أي: ما تساوى فيه المحتمل فالحكم فيه ذلك. 


)١(‏ في (ق»ت» ش): رُسًا. وفي (ص» ن١»‏ ن7): رَسَْا. وبالثان ينضبط الوزن. 
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ودخلت الفاء في خبر المبتدأ؛ لتضمّنه معنى الشرطء أي: إذا عرف معنى «المجمل» وأنه 
مالم تتضح دلالته؛ لِتَسَاوِي ما يحتمله؛ فإِنْ دل دليل على المقصود منه. سمي (مُبَينا بالفتح» 
اسم مفعول من: بَيّنه تبيينًا. 

وربما سمي ب «المُيّنَا مالم يكن مُجْمَلُا قط وإنما هو واضح من الابتداء؛ لكونه بين 
أي: قصِد فيه البيان وإن لم يطرأ عليه فالمبين نوعان. 

وهو معنى قولي: (لِقَصْدِ ذَاكَ رَسَْ) أي: لأجل ذلك رُسم بهذا الاسم. وإنما عللتٌ 
تسمية الثاني «مُبِيئَا» بالقصد؛ لأن الأول لا يحتاج [في]7'' تسميته بذلك لتعليل. 

و«المقصّد» بفتح الصاد بمعنى القصد؛ لأن «المَفْعَل) منه بالفتح: المصدرء وبالكسر: 
المكان والزمان. ثم يحتمل أنْ يُراد به المفعول» أي: المقصود. ويحتمل بقاؤه على المصدرية» 
فالمعنى صحيح على التقديرين. والله أعلم. 

عاك 

04 وَإنْ عَلَ الْمَرْجُوح الل قَعَركُغَاهرٍ ل هدهل 
هه؛ صَحِيحٌ اما أَفْبَة شْبَدةَالدَلِيلُا كََايكوَليْسَذَامَقْولا 
أو لَالِشَئْء أ دائَلَهبُ وَلَيْسَ في التَأوِيِلٍ هَدًَا م حْسَبُ 


الشرح: 


لَنَا سبق أن المتشابه نوعان: مجمل» و[موّوّل]”"» وبينتٌ آنقًا أن المجمل يزول إجماله 


)١(‏ من (ق). 
)١(‏ في (صء قء ظ): مشكل. 
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بدليل يجيء مبينًا للمقصود منه؛ بينتٌ هنا أن القسم الآخَر يتضح إذا قام على بيان المراد منه 
دليل» فيخرج بذلك عن «المتشابه». 

وحقيقة هذا النوع أن يكون حل اللفظ على حقيقته الظاهرة منه متعدّرَاِ لاستحالتها 
عقلا أو نقلاء فيجب حيتئذٍ طرح ذلك الظاهر قطعّاء ثم يُنظر: فإنْ جاء دليل يدل على إرادة 
لمر جوح عقليًا أو نقليّاء وَجَبَ الحمل عليه؛ وسُّمي حيتذٍ «تأويلًا", وهو مصدر دأَوّلتُ 
الشيء»: فسرته» من «آل»: إذا رجم؛ لأنه رجوع من الظاهر إلى ذلك الذي آل إليه من دلالة 
اللفظء وهو معنى قول صاحب «المقاييس»: (تأويل الكلام: عاقبته» قال تعالى: « هَل 
يُنظرون إلا تأوِيلُ: # [الأعراف: 07]. أي: ما يؤول إليه في بعثهم ولتورفي) 1 

ويجوز أن يكون من «الإيالة» وهي السياسة» فكأنه يسوس اللفظ إلى أن يستخرج معناه 
المقصود منه. 

وللناس كلام في الفرق بين التفسير والتأويل؛ قال الراغب: (أكثر ما يستعمل «التأويلٌ» 
في المعاني و(التفسيئُ» في الألفاظ. وأكثره في مفردات الألفاظء و«التأويل أكثره في 
الجمل)0". 

ويُسمى هذا «التأويل» الذي لدليل: «تأويلًا صحيحًا». فإنْ ترك الظاهر لا لدليل محقق 
بل لشبهة تَحَيّل للسامع أنها دليل وعند التحقيق تضمحلء يُسمى «تأويلًا فاسدًاء» أو ربها 
قيل له: «تأويل بعيد»» ىا سيأتي في موضعه ذكر أمثلة من النوعين. 

إن عدل عن الظاهر لا لدليل ولا شّبهة دليل فهو ضربٌ من اللعبء ولا يُعد من 
التأويل؛ ولا يحسب بالكلية. 


.)١77/1( مقايس اللغة‎ )١( 
.)١١/١( تفسير الراغب الأصفهاني‎ )7( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





وقد عُلم مما قررناه أنَّ عمل اللفظ على ظاهره ليس من التأويل» وأن حمل المشترك 
ونحوه من [المتساوي]”' على أحد محمليه أو محامله لدليل لا يُسمى تأويلاء وأن حمله على 
المجموع لا يُسمى تأويلًا أيضًاء والله أعلم. 
ص 
00 إن توَنقث عل عر دِلَالَّةٌالنْطَْيَلِجِدقٍ جار 
أو صِكةٍ عَفْلَامرَى أَزمَزقهَا َف وَلْيِضَاءكُلُهُ وى 
9 ك (رفِعَ الحَطًَا' وَمنْلٌ «وَاسْأيه وَدأَعْقِقالْمْدَعَلَ» تَاقَلٍ 
الشرح: 
أي: من دلالة المنطوق على المراد منه: 
صريح: وهو ما وضع اللفظ لهء فيدل عليه بالمطابقة أو التضمّن حقيقة أو مجارًا. 
وغير صريح: وهو ما دل [على]”'" غير ما وضع له. وإنما يدل من حيث إنه لازم له 
فهو دال عليه بالالتزام. 
وقسّمه ابن الحاجب إلى ثلاثة أقسام: اقتضاءء وإشارة» وإياء؟ لأنه إما أن يكون 
مقصودًا للمتكلّم ولكن توقف على ما يصححهه أو لم يتوقف, أو يكون غير مقصود 
للمتكلم. 


فالأول - وهو ما توقفت دلالته على مُقَدّر آَر - يُسمى «دلالة الاقتضاء»» وإليها 





)١(‏ كذا ني (صء ز)ء لكن ني (ت): الماوي. 
(0) في (ز): عليه في. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





أشرتٌ بقولي: (َإِنْ تَوَقََتْ) إلى آيخره. 

وَجهات التوقف ثلاثة: ما يتوقف فيه صدق اللفظء وما يتوقف فيه صحة الحكم عقلاء 
وما يتوقف فيه صحة الحكم شرعا. 

فالأول: مثل قوله بكِ: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان6”" فإِنَّ ذات الخطأ والنسيان لم 
[ترتفع ]!"'؛ فيَضْمَر ما يتوقف عليه الصّدق من لفظ «الإثم» أو «المؤاحذة» أو نحو ذلك. 

والثاني: مثل قوله تعالى: ا وَسْمَلٍ آلْقرَيَة 4: أي: أهل القرية؛ إِذْ لو لم يُقَدّر ذلك أو 
نحوه؛ لم يصح عقلاء إذْ هي لا تُسألء ولا يخمّى ما في نسبة ذلك للعقل من المساعحة؛ ولذلك 
قالوا: إن هذا بناءٌ على أنها لم تكن مسئولة حقيقةٌ من باب المعجزة له» وهو مبني أيضًا على 
أنه لم يعبر بالقرية عن أهلها؛ إِذِ المجاز حينئذٍ مجاز استعارة» لا مجاز إضمار. 

ومثله قوله تعالى: 8 أن أَضيرِب يْحَصَاكٌ لخر قأنفلقَ 4 [الشعراء: 57]؛ أي: فَصَرَب؟؛ 
فانفلق. 

والثالث: كقول القائل: أَعْتِقَ [عبدك](" عني على كذا)» أو قال: (مجانًا)» فإنه في الأول 
بيع ضمنيء وفي الثاني هبة ضمنية لا يستحق صاحب العبد عليه شيئًا جزمًا. 

نعم» قال المزني: إنه لا يقع عن المستدعي. ولكن المذهب خلافه» وكذا لو سكت على 
ا«أَغْتِق ولم يذكر شيئًا فإنه هبة ضمنية ولا يستحق شيئًا على أصح الوجهينء وقيل: يستحق. 

وإنما توقفت الصحة الشرعية في [ذلك]”*؛ لأنَّ العتق شرعًا لا يكون إلا لمملوك. وهو 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(5) كذافي (زء ص»» وفي (ت): ترفع. 
(؟) في (ت» ض): عبدي. 

(4) في (زء ق» ظ): الأحوال الثلاثة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
لي ات حي امي لاير25 5222 ان كح 77ر2 1 25ر2 ا 52 تأت ١ت‏ 100 


معنى قولي في النظم: (وَأَعْيِقٍ الْعبْدَ عَْنَّ» فَاقْبل) أي: قَمل: (أعتقته)» فيشمل الثلاثة. 

ننبيه ؛ 

جَعْلُ الأقسام [الثلائة]؟ اقتضاء هو قول أصحابناء وذهب جْممّ من الحنفية - 
كالبزدوي - إلى أن «المقتضي» ما تَوقّف فيه الصحة شرعًاء وسَموا الأول والثاني «محذوقًاء 
أو «مضمرًا». وفرقوا بين المحذوف والمقتهى بأنَّ «المقنمّى» لا يتغير فيه ظاهر الكلام عن 
حاله ولا إعرابه عند التصريح به. بل يبقى كا كان قبله» بخلاف المحذوف ك 8 اسْألٍ 
آلقرّيّة # و«رّفع عن أمتي الخطأ» ونحوه والله أعلم. 

١ ص‎ 


“كه وه 0 342 ً 3 ٠‏ م . ِ صم ٍ- ٠‏ 
٠‏ وَمَاتَدَلوَبلَفْظمَاتهِذ (إنَارَة في «الآنَبَاشِرُواء نَجذْ 


الشرح: 

هذا هو القسم الثالث مما ذكره ابن الحاجب من أقسام غير الصريح. 

وأما القسم الثاني وهو «الإيماء»: وهو ما فيه قصد المتكلم ولا يتوقف على إضمار شيء 
ولكنه اقترن بحكم لو لم يكن اقترانه به عِلةَ له لكان بعيدًا من الشارع أن يقرنه به وهو 
أجنبي» ويُسمى «تنبيهًا و«إيماء»» وسيأتي بمثاله في «باب القياس» من جملة الطّرق الدالة 
على العلية؛ ولهذا أسقطته من النّظم هناء ولأن الحكم ليس منسوبًا لدلالة اللفظ عليه البنّة. 

وأما هذا الثالث الذي ذكرته هنا في النظم (وهو: ما له عليه دلالة ولكن لم تقصد 
دلالته) فيُسمى «إشارة»» كقوله تعالى: « أَجِلٌ لَكُم ليل آلصّيَامِأَلرَفَتُ إن شَآيكُم » 





)١(‏ في (زء ظء ق): الأصلية الثلاثة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





[البقرة: /141]» فإنه يدل بالصريح على جواز المباشرة إلى الصبح ولكن يلزم منه صحة الصوم 
نبا فلو لم يكن ما بين الفجر إلى تمام الغسل صيامًا لكان مستئتّى مقداره قبل الفجر من 
المباشرة في الليل» وهو معنى قولي: (في «الآنَ بَاشِرٌوا؛ تَجِذْ)» أي: في قوله تعالى: « فَالْعَنَ 
بَشِرُوهنٌ © [البقرة: 1417] الآية - تجد المثال للمسألة. 

وكذلك تقدير مدة الحمل بستة أشهر من قوله تعالى: « وَحَمَلْسم وَفِصَلَهء تلهونَ سَبْرًا4 
[الأحقاف: ]١6‏ مع قوله تعالى: ١‏ وَفِصَلَمٌ فى عَامَيْنِ 4 [لقران: .]١5‏ 

ومن أمثلة ابن الحاجب قوله كَككِ في النساء: «إنهن ناقصات عقل ودين»”"» ثم قال في 
نقصان دينهن: «تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي»””. 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 144): صحيح مسلم (رقم: 74) بلفظ: (ما رأيت من نَاقِضَاتِ عَقَلٍ وَدِينٍ 
ذْمَبَ لِنّبّ الرّجُل الحازِم من ِحْدَاكُنَّ). 

0( م أجد رواية هذا اللفظء وقال السخاوي في (المقاصد الحسنة» ص7577): (حدِيثُ: «مَكْتْ إِخْدَاكُنَ 
شَطْرَ دَهْرِهَا لا تُصَلٍ» لا أصل له بهذا اللفظ» فقد قال أبو عبد الله ابن منده فيها حكاه عنه ابن دقيق 
العيد في «الإمام»: ذكر بعضهم هذا الحديث,. ولا يثبت بوجه من الوجوه. وقال البيهقي في «المعرفة»: 
هذا الحديث يذكره بعض فقهائناء وقد تطلبته كثيراء فلم أجده في شيء من كتب الحديث؛ وم أجد له 
إسنادًا. وقال ابن الجوزي في «التحقيق»: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه. وقال الشيخ أبو 
إسحاق في «المهذب»: لم أجده ببذا اللفظ إلا في كتب الفقهاء. وقال النووي في شرحه: باطل لا 
يُعرف. وفي الخلاصة»: باطل لا أصل له. وقال المنذري: لم يوجد له إسناد بحال. وأغرب الفخر ابن 
تيمية في شرح «المداية» لأبي الخطاب. فنقل عن القاضي أب يعلى أنه قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي 
حاتم البستي في كتاب «السنن» له. كذا قال! وابن حاتم ليس بُستيّاء وإنما هو رازيّ» وليس له كتاب 
يقال له السئن»6). 

والرواية التي في صحيح مسلم (رقم: 74) بلفظ: (وَمَحْتُ الَّبَالِ ما نُصَْ). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





[ففيه]!" أن أكثر الحيض خمسة عشر يومًا مع أنه غير مقصود من الحديث» بل من 
حيث إن لفظ «الشطر» يُشْعِر به؛ لأن المبالغة تقتضي أن أكثر ما يتعلق به الغرض ذلك» ولو 
كان زمان الحيض الذي تترك فيه الصلاة أكثر من ذلك لذّكره. 

نعم» [ذكر]”" ابن دقيق العيد في كتاب «الإمام» عن البيهقي أنه قال: تتبعتُ هذا 
اللفظ - أي: لفظ «الشطر» - فلم أجده في شيء من كتب الحديث. وحينئذٍ فيتعجب من 
القاضي أب الطيب في اعتماده عليه في كتاب «المنهاج» في الاستدلال على أقل الطهر مع 
معرفته بالحديث. 

وقد أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق حيث لم يذكره في كتاب «النكت». وقال في كتاب 
«المهذب:: (ل أره إلا في كتب الفقه)"”". ولعله رأى في كلام البيهقي ذلك. 

نعم» في بعض كتب الحنابلة أنَّ القاضي أبا يعلى عزاه إلى «السئن؟ لابن أبي حاتم أما 
لفظ رواية البخاري في ذلك: «أليس إذا حاضت ل تُصّل ولم تَصّم؟ [قال]7©: بلى. قال: 
فذلك من نقصان دينها"". ولمسلم نحوه. وفيه: «وتمكث الليالي ما تصلي. وتفطر في 
رمضان»” '. فيه جمع «ليلة»؛ حتى لا يُقصَّر على يوم وليلة. 


(1) في (ز): يفهم. وفي (ظ): نفهم. 
(؟) كذاني (ز» ظ). وفي سائر النسخ: قال. 

(9) المهذب في فقه الإمام الشافعي /١(‏ 54). 
(5) كذا في جميع النسخ» لكن لفظ البخاري: قُلن. 
(4) صحيح البخاري (رقم: 5944). 

(7) صحيح مسلم (194). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


تنبيهان 





الأؤل: جَعْلٌ الاقتضاء والإشارة ين أقسام المنطوق وكذا التنبيه والإيهاء اللذان سبق 
ذكرهما - هو طريقة ابن الحاجب. على خلاف ما صرح به الغزاللي في «المستصفى» وجرى 
عليه البيضاوي وغيره من كونها أقسامًا للمفهوم؛ وقَوّى هذا بعضهم. 

وعْقَب على ابن الحاجب ما صَنَّع مع قوله: (إن «المنطوق» ما دل في محل النطق» 
و«المفهوم» في غير محل النطق)”"2» فأين دلالة محل النطق في هذه؟ 

وأما الآمدي فمقتضى ما ذكره في «اإحكامه» أن ذلك ليس من المنطوق ولا من المفهوم. 

وقد وقع بين الشيخين علاء الدين القونوي وشمس الدين الأصفهاني بحث في ذلك» 
وكتبًا فيه رسالتين» وانتصر الأصفهاني لابن الحاجبء وهو الظاهر؛ لأنَّ ِلّفظ دلالة عليها 
من حيث هو منطوق كا قررناءء بخلاف المفهوم كى) سيأتي؛ فإنه إنما يدل من حيث [هو]””) 
فضية عقلية خارجة عن اللفظ. 

قال بعض شيوخنا: ويمكن أن يجعل ذلك واسطة بين المنطوق والمفهوم؛ ولهذا اعترف 
بها من يُْكر «المفهوم». 

الثاني: من مِن مُثُل7 الحنفية [لدلالة]”'» الإشارة قوله تعالى: 8 لِلشَقرَآءِ َلْمْهَجِرِينَ 4 
[الحشر: 8] الآية» قالوا: تدل على أن الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء مع أنها إنما 


)١(‏ مختصر المتهى )47١/5(‏ مع (بيان المختصر). 
(1) من (زء ظ). 

(5) جمع «يثال». 

(4) كذا في (ص). لكن في سائر الشُسخ: دلالة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
امن يج ع 7 جر سير ير ور سس سا ررس ا وج جيه ةن 311 
سيقت لبيان استحقاقهم من الغنيمة» ووجه الإشارة إلى أنهم يملكون أموال المسلمين 
بالاستيلاء أنَّ الله سماهم «فقراء» مع إضافة الأموال إليهم» والفقير مَن لا مال له» لا مَن لا 
تصل يده إلى المال وإِنْ كان مِلّكَا له فلو كانت باقية على ملكهم, لزم المجاز وهو ياف 
الأصل. 
وضُعَف بأن التسمية وإن دَلَّت على ما ذكروه لكن إضافة الأموال إليهم تدل على بقاء 
ملكهم؛ إِذِ الأصل في الإضافة الملك» فليس حملهم الإضافة على المجاز وإجراء التسمية 
المذكورة على الحقيقة بأؤلى من العكس. والله أعلم. 
ص: 
١‏ وَإِنْيَكُنْ لاني محل الطقٍ َل فَ همَفْهُومٌ) يرَى ب بعِذق 


الشرح: 

هذا مقابل ما سبق من دلالة اللفظ بمنطوقه. 

ف المفهوم»: ما دل لا في محل النطق. وسبق وجه تسميته امفهومًا». 

واختلفوا في وجه استفادة الحكم منه: هل هو بدلالة العقل من جهة التخصيص 
بالذّكْر؟ أو مستفاد من اللفظ؟ على قولين: 

قطع إمام الحرمين في «البرهان» بالثاني. و[رَدّه]7" أبو الفرج في «نكته)؛ فإنَ اللفظ لا 
يشعر بذاته» وإنا دلالته بالوضع؛ ولا شك أن العرب لم تضع اللفظ ليدل على شيء 
مسكوت عنه؛ لأنه إما أن يُشعر به بطريق الحقيقة أو بطريق المجازء وليس «المفهوم؛ واحدًا 
منهما. 


)١(‏ كذا في (ص). لكن في سائر الثسخ: رواه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وبنى على هذا أنه لاايصح الاستدلال بكّون أهل العربية صاروا إلى المفهوم, فإنهم إنما 
أخذوه بطريق الاستدلال بالعقل» وقد يخطئون فيكونون كغيرهم. 
نعم» لا خلاف أن دلالته ليست وضعية: إنها هي انتقالات ذهنية من باب التنبيه بشيء 
على شيء» وبالجملة فالمفاهيم التركيبية من عوارضه. 
قولي: (دٌ ١مَفْهُومٌ‏ يُرَى بِصِدْقٍ) هو جواب الشرطء فيّقرأ «مفهوم» بالرفع خبر مبتدأ 
«عَلِم» يتعدى لمفعولين» وابصدق» في محل نصب على الحال. والله أعلم. 
ص: 
5 فَإِنْ يَكُنْ مَلْكُوئه قَدْوَاقََا مَذْكُورَهحُكْيَء يكن «مُوَافَِاه 
«مَحْوَى الْخِطَاب إِنْيَكُنْ بالأؤّى وَهلَخْلْهُ؛عِنْدَاسْيِوَاءمْجْلَ 
14 وَالتَافِوِنُ قَذْرَأَى «الْمُوَائَقَهَه مِنَالْقِمَاسء لَابلَفْظوَائَقَه 
56 قَهِياء ] 1 َفظللْآأخمْ رقا وَكَاكَرَائْنِ بأ بتِلْدَعَمْ 
الشرح: 
إذا علم معنى المفهوم» فهو على ضربين: مفهوم موافقة» ومفهوم مخالفة. 
فالأول: ما وافق فيه حُكمُ المسكوت حكمٌ المذكور. وهو معنى قولي: (يُكُنْ ١مُوَافِقًاه)»‏ 
أي: يُسمى ذلك المسكوت في الاصطلاح (موافقًا»» ويُسمى المفهوم فيه «موافقة»؛ لوفق 
التنبيه المراد المعنى اللغوي. 
قَقولي: (قَدُ وَاقَقَا) المراد به المعنى اللغويء وقولي: (مُوَافِقَاه) آخر البيت - المراد به 
المعنى الاصطلاحي حتى لا يتحد الشرط والجزاء» والضمير المخفوض في «مسكوته؟ عائد 
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على اللفظ المذكور في صَدر التقسيم موردًا له. 

وقولي: («فَحْوَى الْخِطَابٍ») إلى آخره - إشارة إلى أن مفهوم الموافقة نوعان: ما هو 
موافق بطريق الأؤلى» وما هو موافق بطريق المساواة. 

والأول يسمى «فحوى الخطاب»» أي: معناه المفهوم على سبيل الف » قال الجوهري: 
إنه بالقصر والمد”"". قال الزمتخشري في «الأساس»: «فحوى الكلام؛ ما تُنُسّم فيه”. من 
«المّحَاء وهو أبزار”" القذر. 

مثاله: قوله تعالى: 8 قَلَا تقل مآ أ 4 [الإسراء: 75]» مفهومه النهي عن الضرب 
ونحوه من باب أؤلى. 

وقوله تعالى: # قَمَن يَعْمَلٌ مِكْقَالَ ذَنَةِ حَيرًا ير 4 [الزلزلة: 7] الآية» مفهومه أنَّ ما 
فوق الذرّة مِن باب أؤلى. 

وقوله تعالى: « [وَيِنْ أَهْلٍ الكتمب]!” مَنْ إن تَأمَنهُ يطار يود إلمِكَ وَينَهُم من 
إن تَأَمَنَهُ ييار ل ُؤَدْمءَ إِلَيْلكَ 4 [آل عمران: 7]» فإِنَّ مفهوم الأول أنّ ما دون القنطار 
من باب أؤلى» ومفهوم الثاني أن ما فوق الدينار من باب أولى. 

وقوله تعالى: « وَل تَفَعَلَُأ أوْلَدَكُمٌ حَشْيَةَ [ملّق © [الإسراء: »]*١‏ وفي الآية الأخرى: 
9 ين إملَشٍ © [الانعام: »]110١‏ فإن مفهومها تحريم قتله بدون الإملاق وخشيته من باب 
نل 


.)1167 /5( الصحاح‎ )١( 

(7) انظر: أساس البلاغة (ص555). 

(؟) الأبزار: التوابل. (تاج العروسء» »)2١17/١٠١‏ (الصحاحء 084/7). 
(4) في جميع الشسخ: ومنهم. 
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سر 


ومن ذلك أيضًا قوله تعالى: 9 وَمَن قََلَ مُؤْينَا خَطَكًا فَتَحْرِيرٌ رَقَبَوِ مُؤْمِنةٍ © [النساء: 
57 مفهومه وجوب الكفارة في العمد من باب أؤْلى» إلا أنْ يُقال: ذنب المتعمّد أعظم من 
أن يتلاق بالكفارة. 

وكذا قوله يكله: همَن أسلف ني شيء فليُسْلِف في شيء معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل 
معلوم»”"2» فإن أصحابنا قالوا: إذا جاز في المؤْجَّلء ففي الحال من باب أَوْلى؛ لأنه أكل 
[غرورًا]”" وأَبْعَد خطرًا. 

وأما تضعيف تثيل الكفارة بأنَّ العمد أشد فلا يُجير بكفارة بخلاف الخطأء وتضعيف 
قثي السلم بأنه ليس من الغّرر حتى يكون الحالٌ فيه كالمؤجّلء فجوابه|: 

أن الكفارة شّرعت للزجرء لا للجبرء وزجر المتعمّد أَحَق من المخطوح. 

وأن البيع لا في الذمة له فوائد جوز السلم لأجلهاء وتلك موجودة في ا حال كما في 
المؤْجّل مع كونه أقَل خطرًا. وذلك كُله مبسوط في محله من الفقه. 

والثاني: وهو المساويء يسمى لحن الخطاب»: أي: معناه» كما قال تعالى: « وَلََعْرِفتْهُمٌ 
فى لخن الْقَوَلِ © [عمد: .]١‏ 

مثاله قوله تعالى: « إن الْذينَ يَأَحكُلُونَ مول الْمَمَئْ ظلمًا 4 [النساء: ]٠١‏ الآية» ولا 
شك أنَّ سائر الإتلافات كذلك في الوعيد. 

وظاهر كلام ابن الحاجب أن هذا القِسم غير معتبر» وأن الأولوية شرط في الاحتجاج؛ 
حيث اقتصر في الموافقة على «فحوى الخطاب» وذكر أمثلته ثم قال: (وهو تنبيه بالأدنى). 
أي: على الأعل. 


)15١ 5 صحيح البخاري (رقم: 6؟1١5)) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
(؟) كذاني (صء. ضء» ت» ش). لكن في (ز): غررا.‎ 
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قال: (ويُعرف ذلك بمعرفة المعنى وأنه أشد مناسبة [في]”'' المسكوت)(". 

نعم» قوله في صَدْر المسألة: (أنْ يكون المسكوت موافقًا في الحكم) دليل على عدم الفرق 
بين الأؤلى والمساوي. وكذا قوله في مفهوم المخالفة: (وشرطه أنْ لا يظهر أَوْلّوية ولا 
]7 

على أنَّ اشتراط الأولوية هو ظاهر كلام الشافعي في «الرسالة» كما نقله إمام الحرمين في 
«البرهان»؛ وبه قال الشيخ أبو إسحاق وغيره من أثمتناء ونقله الهندي عن الأكثرين. 

والقول بأنه لا يشترط هو طريقة الغزالي والإمام الرازي وأتباعه» وهو ظاهر 
استدلالات الأئمة بالمساوي كالأؤلى وإِنْ تصّصوا بالتسمية الأؤْلّوي. 

أمّا تسمية الأَوْلَوي ب «فحوى الخطاب» والمساوي ب الحن الخطاب» فَعَلَيّه قوم من 
أصحابناء وبعضهم يُسمي الأؤلوي بالاثنين معًا. 

وحكى الماوردي”'" في الفرق بينهما وجهين: 

أحدهما: ما سبق. 

والثاني: أن «الفحوى» ماتَبَّه عليه اللفظ» و«اللحن» ما لاح في أثناء اللفظ. 

وقال القفال في «فتاويه»: «المَحْوَّى» ما دَلّ المُظْهّر على المُسْقّط و«اللحن» ما يكون 
محالا على غير المراد في الأصل والوضع. و«المفهوم» ما يكون المراد به المُظْهّر والمُسشْقّط. 

وقيل غير ذلك» والخلاف في الاصطلاح, ولا مشاححة فيه. 
)١(‏ في (زء ظ): من. 
)١(‏ مختصر المنتهى (1/ 474) مع (بيان المختصر). 


(*) مختصر المنتهى (7/ 5٠‏ 4), 
(:) الحاوي الكبير /١5(‏ 181). 
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وقولي: (وَالسَافِعِيٌ قد رَأى «الْمُوَائَفَةه) إلى آخره - بيان درك الاستدلال في مثل 
صورة الفحوى المذكورة على المسكوت بحكم المذكور هل هو بطريق المفهوم السابق بيانه؟ 
أو بطريق آتحر؟ وإذا قلنا بطريق آحرء فم هي؟ 

وحاصل ما فيه ثلاثة أقوال, مع الأول تصير أربعة: 

الأول منها: بالمفهوم» وهو المشهورء وجرى عليه ابن الحاجب والبيضاوي تَبِعًا 
لأصلهم|ا؛ فلذلك ذكرناه في أصل التقسيم» ونقله سليم في «التقريب» عن المتكلمين بأَسْرهم 
الأشعرية والمعتزلة» وسّاه الحنفية «دلالة النّص». 

الثاني: أنه من باب القياس. قيس المسكوت على المذكور قياسًا جَلِيًا ىا سماه الشافعي 
بذلك» فإنه يشترط في القياس الجليٍ كَوْن الحكم في المقيس أَوْلَى من المقيس عليه. وقد 
حكى الشافعي القولين في «الأم» هل دلالة النص في ذلك لفظية؟ أو قياسية؟ 

وبالثاني صَدَّر كلامه في «الرسالة» وأوضحه بالأمثلة» ثم قال: ومنع بعض أهل العلم 
أن يُسمى قياسًا؛ لأنه معلوم من النّص. 

وهو ما نقله الرافعي أيضًا في #باب القضاء» عن الأكثرين» وكذا ال هندي في «النهاية». 
وعبارة الصيرفي: ذهب طائفة جلة إليه» سيدهم الشافعي. 

وقال الشيخ في «اللمع»”"“: إنه الصحيح. وجَرَّى عليه القفال الشاشي. 

الثالث: أن اللفظ الدال على الأحص ثُقل عُرْقَا إلى الأَعَمء فيُيّل: < قلا تقل لمآ 
فيك إلى معنى «ولا تؤذهما». 

الرابع: أنه أُطْلِق على الأَعَم إطلاقًا مجازياه ين باب إطلاق الأخص على الأعم, ولم 


.)5 اللمع في أصول الفقه (ص؛‎ )١( 
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يبْلْمْ في الاشتهار أن يصير حقيقة غرفية» وإنما دل على إرادة المجاز فيه السَّيّاق والقرائن. 
وقال به كثير من المحققين» كالغزالي في موضع وإِنْ كان في موضع آتر أطلق أن النّص دل 
عليه بالفحوىء كأنه جرى هنا على المشهور وحقق هناك. وكذا ابن القشيري» وهو ظاهر 
اختيار ابن الحاجب [حيث]”(" ضَعّف طريقة القول بأنه قياس بأمور قد سبقه بها الآمدي 
وغيره ووّهَاها المحققون» ليس ذلك موضع ذكرها. 

نعم» زعم قوم - كابن السمعاني - أن الشافعي لم يُرد حقيقة القياس» بل شبهه. 

والح أن له جهتين: جهة هو بها قياسٌ حقيقةٌ» وجهة هو بها مُستيد إلى اللفظ» ولا 
امتناع أن يكون للشيء اعتباران؛ فلذلك أجمع على القول به مُتْبِنُو العائن وختكر وى كل تقار 
إلى جهة. 

وقد قال ابن سريج لأبي بكر بن داود: ما تقول فيمّن يعمل مثقال ذَرّتِين؟ فقال: 
الذّرتان ذّرة وذّرة. فقال ابن سريج: فلو عمل مثقال ذّرة ونصف؟ 

قال إمام 4 مين: (فتبلّد وظهر حزنه)(". أي: لأن بإنكاره القياس لا يجري القياس 
في نصف [ذّرة]! ©؛ لعدم * شمول اللفظ لها. 

ومن هنا يُعْلَم وَجْه آتر في اجتماع الَقْلّين عن الغزالي. 

قولي: (لا بِلَفْظٍ وَاكَمَه) إلى آخره - تعريض بالمذاهب الثلاثة المذكورة في المسألة على 
يلاف المرجّح الذي هو ئّص الشافعي وإنْ كنت قد جزمتٌ بالأول منها؛ لضرورة التقسيم 


)١(‏ في (زء ظ): حتى أنه. 
(7) البرهان في أصول الفقه (؟/ 51/8). 
06 في (زء ظ ض): الا. 
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كبا بينتٌ ذلك؛ وهذا [ أتركه]”"» بل عقبته بالتحقيق الذي هو التّصء فاغْلّمه. 
تنبيهان 


الأول: قال صاحب «كشف الأسرار» من الحنفية ما نّصه: (ظن يعض الشافعية أن هذا 
قياس جللِ» وأضله التأفيف ومَرْعه الضرب وعِلّته دَفُع الأذى» وليس كما ظن؛ لأنَّ الأاصل 
في القياس لا يجوز أن يكون جُزءًا من الفرع بالإجماع)”". 

قلتُ: هذا عجيب؛ فإنه إنما قيس المسكوت على المنطوق, لا الْأَعَم على بعضهء 
والعجب أنه إنها تَعرَّض للضرب فقطء لا لِمُطْلّق الإيذاء حتى يكون أَعَم من التأفيف. 

الثاني: أشار إمام الحرمين ني «البرهان» في «كتاب القياس» إلى أن الخلاف لفظيء 
وليس كذلكء بل من فوائده ما سيأتي في باب النسخ أنَا إذا قلنا: (دلالته لفظية)؛ جاز التّسخ 
به وإلا فلا. 

ومنها: أنه يُقَدّم عليه الخبر إِنْ كان قياسّاء وإلا فلا. قاله الغزالي في «المنخول». 

نعمء قال الأستاذ أبو إسحاق: هو قياس ولكن لا يُقَدَّم عليه الخبر. 

قلت ومَنْصَأ ذلك كله ما سبق من أنَّ له اعتبارًا آتر في استناد النّص. 

قيل: ولا شك في تقديمه على القياس؛ لأنه أقوى منهء لكن لو كان القياس علته 
منصوصة فالظاهر تقديم القياس عليه؛ لأنه بمنزلة النص. 


)١(‏ في (زء ظ): أر كتمه. 
(0) كشف الأسرار (1/ .)١186‏ 
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ومئها: ما قاله صاحب «الكشف»”" أيضًا: إنه هل يعمل عمل النّص؟ أو لا حتى لا 
يجري فيما يمتنع فيه القياس من الخدود والكفارات؟ 
أي: بناء على مذهبهم» وقد سبقت المسألة في «ياب الأدلة» ف الكلام على القياس. 
ومنها: ما سيأتي أيضًا في تخصيص العام بالفحوى؛ كقوله يَِ: «لَيَّ الواجد يحل 
عرضّه وعقوبته””. أي: وعقوبته هي الحبس» هل يختص ذلك بغير الولد؛ لقوله تعالى: 
فلا تقل هُمَآ أفي4؟ فلا يُحْبّس الوالِدٌ لول ىا نسبه إمام الحرمين لمعظم الأصحاب 
ونسبه الرافعي في «باب [التفليس]09» لتصحيح البغويء وزاد النووي: إنه الأصح قِ 
«المهذب» وغيره» ومقابله وَجْه صححه الغزالي» وجَّرّى عليه صاحب «الحاوي الصغير». 
ص 
وب « كليل لِلْخِطَاب» إنْ [نُضِفتْ]2 سم بوِذَاالنَوْعَفِيَ َدْوْصِفْ 
الشرح: 
هذا هو الضرب الثاني من المفهوم وهو «مفهوم المخالفة»؛ وهو أن يكون المسكوت 
)١(‏ كشف الأسرار .)١157/١(‏ 
(0) سبق تخريجه. 


(7) كذا في (ز. وني (ظ): الفيلس. وفي سائر الشُسخ: الفلس. 
(4) في (ش» ن73): يضف. 
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تخالمًا في الحكم للمذكورء ويجب الأخذ به والاحتجاج في أنواع يأتي ذِكرها ووصفها وما 
يُشترط في العمل بهاء ويُسمى هذا النوع «دليل الخطاب»؛ وهو معنى قولي: (إنْ نُضِفْ)» 
أي: عند إضافة لفظ دليل إلى الخطابء فدًا لم يتأت لي تَظمه بصورته. عَبرت عنه بذلك. 

وإنها سمي بذلك لأن دلالته من جنس دلالات المخطابء أو لأن الخطاب دالٌ عليه أو 
لمخالفته منظوم اللفظ كما في «منخول» الغزالي عن ابن فورك» على أن بعضهم حاول فرثًا 
بينهماء والحقٌ خلافه. ومنهم من يُسميه الحن الخطاب»»؛ وقد سبق أن لحن الخطاب» عند 
الجمهور إن) هو اسم لأحد نَوْعَي الموافقة. 

واعلّم أن التخالف بين المذكور والمسكوت هل هو لكون كمه ضد حكمه؟ أو 
نقيضه؟ 

زعم القرافي في قواعده 00 قال: (وهذا استدل بعض أصحابنا بقوله تعالى: 
لوَلَا تَصَلِ عَلْ أحَر مَِنُّم مات أَبَدَا 4 [التوبة: 184] على وجوب الصلاة على 
المؤمنين)0©. 

أي: قضِد النهي عن الصلاة إيجابها. 

ضُعْف بأنَّ المخالفة تَضْدّق بالأَم وهو النقيضء فالاقتصار على الضد يستدعي 
دليلاء وحيتئذٍ فمفهومٌ النهي عن الصلاة على المنافقين عدمٌ النهي عن الصلاة على غيرهم؛ 
وهو أَعَمِ ين الإيجاب والندب والإباحة» فلا دلالة فيه على خصوص الوجوب؛ إِذْ لا يُلزم 
مِن وجود الْأَعَم وجودٌ الأححصء والله أعلم. 


)١(‏ كذا في (زء ق» ظ) وهو الصواب كما في الفروق .)/١/17(‏ لكن في (صء ش» ت» ض): الأول. 
وهذا الاستدلال نقله القرافي ثم ضَعَّفه با ذكره البرماوي. 
(؟) الفروق (7/ .)1١‏ 


َ 
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ص 


وَدَرْطَُهُ أن لَايَكُونَ كي عَندْلِحَوْفٍأرَلِجَهْلٍ تتا 
وا جرَى يقالب اعدو ا 0 
47 أَوْحَاوِثِ وَنَحْويِنْ مُفْسَضي تَخْصِيِص ذْكْر غَبْرَهُ لَايَفْتَضِي!" 
الشرح: 
أي: يُشترط في العمل بمفهوم المخالفة (وهو إثبات خلاف المذكور للمسكوت) 
شروطء بعضها راجع للمسكوت وبعضها للمذكور. 
فمن الأول ما بدأ به ابن الحاجب: أنْ لا تظهر فيه أولوية بالحكم من المذكور ولا 
مساواة. أي: فإنه حينئذٍ #مفهوم الموافقة» !ا سبق, لا «مفهوم المخالفة». 
وإنما لم أذكر هذا شرطًا في الظم لأنه معلوم من لفظ المخالفة المشار إليها بقولي أولا: 
(وَإنْ يَكُنْ َالَف فَ «الْجُخَالَْده)» فإنَّ الأولوية والمساواة منتفيان [بذلك]0©. 
ومنه: أنْ لا يكون المسكوت ترك ذكر ُكمه نوف على المخاطب أمرًا ماء فإِنَّ الظاهر 
أن هذا فائدة التخصيص للمذكور بالذّكرء أو لكون الحكلّم يخاف من التصريح بحكم 
المسكوت أمرًا من ذلك: وهذا في المتكلّم إذا كان غير الشارع. 
والأمران داخلان في قولي: (لِخَوْفٍ). 


)١(‏ يعني: لا يقتضي فائدة غَبْرهاء فالتخصيص بالذّكر - في الحالات المذكورة - لا يقتضى تَفي الحكم عن 
غَيْرِ المذكور. 
(؟) كذاني (زء ظ). وفي سائر النسخ: لذلك. 
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نعم كلام ابن الحاجب يقتضي أن هذا يمن شروط المذكور, لكن على معنى أن المذكور 
صرح به لرفع الخوف. كقولك لمن يخاف من ترك الصلاة الموّسّعة في أول الوقت: (تركها 
أول الوقت جائز)؛ ليس مفهومه عدم الجواز في باقي الوقت» وهكذا إلى أن يتضيق | سبق 
في الموّسّع. 

ومنه: أن لا يكون سّكت عنه لكون المخاطب غير جاهل به» ويمكن جغل هذا من 
شروط المذكور على معنى أن يكون ذؤكره لأجل جهالة المخاطب إياه» بخلاف المسكوت 
فإنه يَعلمه. يا لو قيل: (صلاة السّنة فروضها كذا وكذا)» فلا يُقال: مفهومه أن الفرض 
ليس كذلك؛ لأنَّ ذلك معلوم. 

وربا قُدّر أن المتكلّم جاهل بحكم المسكوت» وذلك في غير الشارع كما سبق نظيره في 
الخوف» فيكون المتكلّم - غير الشارع - إن ترك حُكم المسكوت جَهْلاء فظهر للتخصيص 
بالذُكر سبب آتحر. 

وربا يُدَّعَى أن ذلك من شروط المذكور» على معنى أنه خص بالذكر؛ (لجَهْل]!"© 

ومن القسم الثاني: أنْ لا يكون ذُكر لكونه الغالب عادةٌ فأما إن جَرَى على الغالب فإنه 
لا يُعتبر مفهومه؛ كقوله تعالى: « وَرَبتِبُكُمْ آلتى فى حُجوركم من نشَآيَكُمْ © [النساء: 
31]» فتقييد تحريم الربيبة بكونها في حجره لكونه الغالب» فلا يدل على حل الربيبة التي 
ليست في حجره. 

قال الماوردي: (طنى حُجَورَهكم > أي: في بيوتكم. واختلف الفقهاء في اعتباره» 
فقال داود: إنه شرط في تحريم الربيية. ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنها 


(1) في (ص): لجهله. 
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حرام “. انتهى 
قلتٌ: وممن قال بقول داود: على بن أبي طاب فيا نقله عنه إِلْكِيا الطبري في «أحكامها, 
ا ل ري اي ان 


2 فك 


ومثله: 3 قن يذ ألا ينا خوك أل قلا جِتاحَ عَلَهِمَا فِيبَا أَفْتَدَتْ به # 
[البثرة: 779]» فإن الخلم جاتز في حالة الشقاق وغيرهاء خلافا لابن المنذر من أصحابنا 
حيث اشترط الشقاق. و تخصيص الخوف بالذكر إنها هو لأجل الغَلبة. 

وقوله تعالى: *! وَإن كنْشُر على سَفَرٍ وَلَمّ تَجِدُوأ كاتِبًا فَرِهَنٌّ مُقبُوصَةٌ 4 [البقرة: 
187 فذكر السفر لأنه الغالب في فقد الكاتب. 

وندله أيضًا وله كل «أىا امرآاة كحت ننمها بغي إذن وليه متعاحيا باط" 'فإن 

لب أن المرأة إنما تتحمل مشقة العقد على نفسها مع استحيائها من الماكسة على فَرْجها 
عند إرهاق الولي إياها بمنعه. فلا يُفهم منه أنبا إذا تكحت نفسها بإذن الولي يكون صحيحًا 


كيا هو قول أبي ثور [ومحمد بن الحسن]' '. 


.)5١9/9( الكبير‎ يواحلا)١(‎ 

)١(‏ في (زء ظ): قبل. 

(*) عبارة إلكيا في (أحكام القرآن. ”/3948): (في الناس من خص التحريم بالتي توضّف بكونها ربيبة. 
وقال: إذا لم تكن في حجر الزوج وكانت في بلد آخر وقارق الام يدد الدخول. فله أن يتزوج بها. 
وهذا قول علي به عَلَ ما يرويه عنه مالك بن أوس). 

(8) سبق تخريجه. 


(2) كذا في (ز). وليس في (ضص.اتء ظء ق). وني هامش (ش): ومحمد بن الحسن الحنفي. وني (ص): 
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واعلم أن إمام الحرمين نقل هذا الشرط عن الشافعي ثم قال: (والذي آراه أن خروج 
الكلام على العُرف لا يُسقِط التعلّق بالمفهوم. لكن ظهوره أضعف من ظهور غيره)**' 
انتهى 

لكن الشافعي إنها صار إلى ذلك بناة على أصله أنْ القيد لا بذ له من فائدة. والفاتدة 
منحصرة ني نفي الحكم عرّا عدا المنطوق. فإذا لاح للتخصيص فائدة أخرى غيرُ نفي الحكم. 
تَطَرق الاحتمال إلى المنهوم. فيصير الكلام مُجْمَلا حتى لا يُقَفى في المسكوت بموافقة ولا 
تخالفة. أشار إلى ذلك ني «الرسالة» حيث قال: تعاض [الفوائد]' ' في المنهوم كتعازض 
الاحتمالات في المنطوق. فيكسبه نعت الإحمال. 

والإنام وان ل لقع التملويه تكن قال اولاقه قعدة حت الواشارف ليل افون 
منه ذم عليه. 

وذكر الغزالي في «المنخول» نحوه. ووافقهما الشيخ عر الدين ابن عبد السللام عل ذلك. 
وزاد أنه ينبغي العكس وهو أنه لا يعمل بالمفهوم إلا إذا خرج مخرج ح الغالب ؛ محتجًا بأن اليد 
إذا كان الغالب يدل عليه فذكره حيتتذ يعدّن فائدة أخرى وهي المفهومية. بخلاف ما إذا لم 


يخرج مخرج الغالب. 


والحنفبة. وحاء في (الاحتيار لتعليل المختار. 7 :)4٠‏ (لَوَ زوّجت الخَرَةْ العاقلة البالغةٌ نفهاء حاز 


بح ع هن 20 َ 000 5 ًَ 0 اقةه 0 1 ْ 
٠...‏ وهذا كول اى حنينه وزقر والجو. روطام ال اية ص أى يوستب وقال محمد: لا جور ا 
بإحازة الول" .. فإن امع الول من الإجازة اذى هشام عن محمد: “فإن ره : الريء د آناء 


وكان يُرْمِنذ قاضياء فصار عنْهُ روايتان. وزو عله أنه رجه إلى قا ل أبي حنيفة قل مؤته بعذ أيَام). 
: ت 
.1)١(‏ هان فى أعول الشغشه 1١‏ 15). 


المحط “7 .)1٠١1١‏ لك" فى ماد المك 040 ؛ 


(؟ك)كااىنت. الل 


0 
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لكنه أجاب في «أماليه» بأنَّ المفهوم إنما قُلنا به لخلو القيد عن الفائدة لولاه» أما إذا كان 
الغالب وقوعه: فإذا تُطق باللفظ أُوَّلَاء هم القيد لأجل غَلّبته فذكره بعد يكون تأكيدًا 
للحكم المتصف بذلك القيد. فهذه فائدة أمكن اعتبار القيد فيهاء فلا حاجة إلى المفهوم؛ 
بخلاف غير الغالب. 

واغلّم أن ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» بعد أنْ نصر مقالة الجمهور قال: (يشكل 
على الشافعي في قوله: «في سائمة الغنم الزكاة»”'"» فإنه قال فيه بالمفهوم وأسقط الزكاة في 
المعلوفة مع أن الغالب والعادة السوم» فمقتقّى هذه القاعدة أن لا يكون لهذا التخصيص 
مفهوم). انتهى 

وهذا السؤال ذكره القفال الشاشي وأجاب عنه بها حاصله أن اشتراط السوم ل يقل به 
الشافعي ين جهة المفهوم؛ بل من جهة أن قاعدة الشرع أن لا زكاة فيا أُعِد للبذلة» وإنما 
تجب في الأموال النامية» فعلم من ذلك اعتبار السوم. 

نعم» قصد القفال بذلك إبطال المفهوم بالكلية ولكنه مردود» وسيأتي يمن نص 
الشافعي ما يدل عل أنه إنها أوجب في السائمة دون المعلوفة تَعلَقًا بها في الحديث من القيد. 

ومنه: أن لا يكون المذكور خارجًا لجواب سؤال عنه يمثل أن يُسأل النبي يَكه: دهل في 
الغنم السائمة زكاة؟»؛ فلا يلم من جواب السؤال عن إحدى الصفتين أن يكون الحكم على 
الضد في الأخرى؛ لظهور فائدة في الّكر غير الحكم بالضد. 

ومنه أيضًا: أن لا يكون خرج لبيان حكم حادثة اقتضت بيان الحكم في المذكور» كا لو 
قيل بحضرة النبي كَلِِ: «لزيد غنم سائمة»؛ فقال: «في السائمة الزكاة»؛ إِذْ القصد الحكم على 
تلك الحادثة» لا النفي عا عداه. 


)١(‏ سبق الكلام عليه. 
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وو د كل 
مضليعقة 


ومن هذا قوله تعالى: + لا تأكلوا لرَبوا أضْعَشًا © [آل عمران: )]1١7٠١‏ فإنه 
وَرّد على ما كانوا يتعاطونه في الآجال أنه إذا عل الدّين» يقول للمديون: (إما أن تعطي وإما 
أن تزيد في الدّين)؛ فيتضاعف بذلك مضاعفة كثيرة. 

وهنا سؤال: وهو أنه لم جعلوا هنا السؤال والحادئة قرينة صارفة عن القول بضد 
الحكم في المسكوت ولم يجعلوا ذلك في ورود العام على سؤال أو حادثة صارقا له عن عمومه 
على الأرجح؟ بل لم يُُجْروا هنا ما أَجْروه هناك من الخلاف في أن العبرة بعموم اللفظ أو 
بخصوص السبب وإِنْ كان ابن تيمية في «المسودة» حكى عن القاضي أبي يعلى وأصحابهم 
فيه احتهالين. 

وقد يجاب بأنَّ المفهوم لا ضَعُف عن المنطوق في الدلالة» اندفع بذلك وتّحْوه وقوة 
اللفظ في العام تخالف ذلك» حتى إن الحنفية ادّعوا أن دلالة العام على كل فردٍ من أفراده 
قطعية كا سيأتي في موضعه؛ فلّم يندفع بذلك (على الطريقة الراجحة). 

قولي: (وَنَحْوِهِ مِنْ مُفَْضِي) إلى آخره - إشارة إلى أن احتهال وجود فائدة للتخصيص 
بالذكر يُحال الأمر عليها حتى لا يُعمل بالمفهوم - ليس منحصرًا فيها ذُكِره بل كل ما وُجد 
له فائدة يمكن الإحالة عليها يمتنع العمل به؛ وهذا ذكر البيضاوي عبارة شاملة للصّوّر 
كلهاء وهي: أنْ لا تظهر لتخصيص المنطوق بالذَّكْر فائدة غَيْر تف الحكم عن المسكوت”". 

فون الفوائد أيضًا: أنْ لا يكون عَهْدٌ فإِنْ كان فهو بمنزلة الاسم اللقب الذي يُحتاج 
إليه في التعريف. فلا يدل على تفي الحكم عا عداه. 

ومنها: أن لا يُمْصّد بذكره زيادة الامتنان على المسكوتء كقوله تعالى: « لِعَأْكُلُوا مِنَهُ 
لَحْمًا طَرِيًا 4 [النحل: »]١4‏ فلا يدل على منع القديد. 


)١(‏ منهاج الوصول (ص17١)‏ بتحقيقي. 
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ومنها: أن لا يخرج مخرج التفخيم والتأكيدء كحديث: (لاا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخِر أن تحد على ميت”'' الحديث. فَقَيْد «الإيمان» للتفخيم في الأمر وأن هذا لا يليق بمن 
كان مؤمئًا. 

وتما يذكر من شروط العمل بالمفهوم أن لا يعود على الأصل - الذي هو المنطوق فيه - 
بالإبطال» كحديث: ١لا‏ تّبع ما ليس عندك»”. لا يُقال: مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان 
عنده؛ إِذْ لو صَمَّ فيه لَصّحّ في المذكور وهو الغائب الذي ليس عنده؛ لأن المعنى في الأمرين 
واحد. ول يُقَرق أحد بينهها. 

وقد ذُكِرتْ شروط أخرى غير ما سبق وصُوّر من الفائدة يحتمل رجوعها إلى ما سبق» 
وفَهْمُها منه» ولا حاجة إلى التطويل بها بَعْد تَعَرّر الضابط بم| سبق. 

فولي: (لا يَقنضي) أي: لا يقتضي العمل بالمفهوم؛ أي: إن هذه الأمور تقتضي تخصيص 
المذكور بالذّكر لا َف الحكم عن غيره. 

ولكن وراء هذا بحث آتحرء وهو أنَّ المقترن من المفاهيم بها يمنع القول به لوجود فائدة 
تقتضي التخصيص في المذكور بالذكر كا سبق شرحه: 

هل يدل اقترانه بذلك على إلغائه وجعله كالعدم؟ فيصير المعروض [لقيد]”" المفاهيم- 
إذا كان فيه لفظ عموم - شاملا للمذكور وا مسكوت حتى لا يجوز قياس المسكوت بالمذكور 
بِعِلّةَ جامعة؛ لأنه منصوصء فلا حاجة لإثباته بالقياس؟ 


أوْ لايدل» بل غايته الحكم على المذكور وأما غير المذكور فمسكوت عن حُكمه؛ فيجوز 





.))١14١ صحيح البخاري (رقم: 0 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )0( 
في (ز) كأنها: بقيد. وني سائر النسخ: لقيد.‎ )*( 
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حينئلٍ قياسه عليه؟ 

مثاله في الصفة مثلا: لو قيل: هل في الغنم السائمة زكاة؟ فيقول المسئول: في الغنم 
السائمة زكاة. فغيّر السائمة مسكوت عن حكمه. فيجوز قياسّه على السائمة» بخلاف مالو 
لْغَى لفظ «السائمة» وصار التقدير: «في الغنم زكاة»» فلا حاجة حيتئذٍ لقياس المعلوفة 
بالسائمة؛ لأن لفظ «الغنم» شامل لهما. 

في ذلك خلاف. والمختار الثاني» حتى إنَّ بعضهم حَكى فيه الإجماع» وهو ظاهر ما 
أَوْرَدَه ابن الحاجب في أثناء مسألة «مفهوم الصفة» عند ؤكر اعتراضات من جهة القائل يتفي 
مفهوم الصفة» ومن جُملتها: 

لانُسَلَّم أن فائدة التقبيد بالصفة تَفْىُّ ما عداهاء بل تقوية حُكم المذكور بحيث لا يجوز 
إخراجه ين العموم المعروض. أيّ: كما يمتنع إخراج صورة السبب من العموم الوارد 
عليها. 

فأجاب ابن الحاجب بأنَّ ذلك قَرِعّ العموم» ولا قائل به أمّا القائل بالمفهوم فظاهرء 
وأما النافي له فلأنه يقول: إنه مسكوت عن حكمه. 

لكن ابن الحاجب لم يُصرح به في مسألتنا بخصوصهاء بل فيما لو لم يُقَل بالمفهوم مُطلفًا. 
فإذا لم يُقَل به لمانع» يكون كذلك؛ إِذْ لا ُرق. 

فلا ينبغي أنْ يُنققل عن ابن الحاجب ادّعاء الإجماع في عَيْن المسألة, والله أعلم. 
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ص : 


ا وع اكير م ال رد هم بي َ م ووش“ رس ## اس صوج ٠‏ 0 
هك . صقي و مسسة. و 6 2 


الشرح: 

إذا علم مفهوم المخالفة: قَلَهُ أقسام ذكرناها واحدًا واحدًا: 

أحدها: مفهوم الصفة : 

وَقَدمْنُّه؛ لأنه رأس المفاهيم. 

قال إمام الحرمين: (ولو عبّر مُعبر عن جميع المفاهيم بالصفة لكان ذلك منقدحًا؛ لأن 
المعدود والمحدود موصوفان بعددهما وحَدّهما)0". 

ثم قال بعد ذلك: (وكذا سائر المفاهيم). انتهى 

ومراده أن معنى الوصفية يُذَّعَى رجوع الكل إليه باعتبار وإن كان المقصود هنا نوعًا يِن 
ذلك خاصًا بالاعتبار الآتي بيانه. 

فبعضهم يعبر عنه بتعليق الحكم بإحدى حِفَنَي الذات أو أوصافهاء كقوله وك «ني 
سائمة الغنم زكانه0 وهو حديث معناه ثابت في «الصحيح؛» كحديث كتاب الصديق 
الذي أرسله إلى أنس حين وجّهه إلى البحرين حكاية عن فرض رسول الله َك وفيه: «وفي 
الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين6”” الحديث؛ وقال فيه: «فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة 





.)701١/1١(ناهربلا‎ )١( 
صحيح البخاري (رقم: 1787) بلفظ: (وفي صَدَّقَة الْمَتَم في سَائِمَتِهَا إذا كانت أَرْبَعِينَ).‎ )*( 
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عن أربعين شاة واحدة؛ فليس فيها صدقة6". فإنَّ الغدم ذاثٌء والسوم والَلف وَصْفان 
لهاء ومثله تعليق [النفقة في](" البينونة على الحمل» وشرط ثمرة النخل للبائع با إذا كانت 
مؤيرة. 

فهو يدل على أنْ لا زكاة في المعلوفة» وأنْ لا نفقة [للحائل]”"» وأنْ لا ثمرة لبائع النخل 
غير المؤيّرة. 

وربما عر عن ذلك بتقييد لفظ مشترك المعنى بلفظ آتر مختص ليس بشرط ولا استثناء 
ولاغاية. 

وبالجملة فليس المراد بالصفة النعت فقط ى] هو اصطلاح النحاة؛ ولذلك يُمَثْلون ب 
(مَطل المَّنِي ظُلْمة0) مع أن التقبيد به إنن) هو بالإضافة. 

نعم» قد يُدَّعَى بأنَّ هذا نّعت محذوف منعوتهه إذ التقدير: مطل الشخص الغني. وإنما 
إدخال الإضافة في مفهوم الصفة في نحو: «في سائمة الغنم زكاة؟ فإن التقييد فيه بالإضافة 
كما مَل به البيضاويء لا بلفظ «الغنم؛ لثلّا يكون ذلك من مفهوم اللقب؛ لأنه اسم جامد» 
فلا فرق حيتئلٍ في قوله: «في الغنم السائمة زكاة» وه«في سائمة الغنم زكاة» في أن كلا منهما 
من مفهوم الصفة» إلا أن ظاهر كلام البيضاوي استواؤهما في المفهوم. 

ولكن الظاهر التغاير؛ فالمقيد في الأول «الغنم» بوصف السوم, وفي الثاني «السائمة» 
بوصف كونها من الغنم. 


.)185 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 

(5) في (ز ق): نفقة. 

(7) كذا في (ت» ض). وفي سائر النسخ: الحائل. 

(4) صحيح البخاري (رقم: 75) صحيح ملم (رقم: )2 
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فمفهوم الأول عدم وجوب الزكاة في معلوفة الغنم» ومفهوم الثاني عدم الوجوب في 
سائمة غير الغنم من الإبل والبقر. 

قال ابن السبكي في «منع الموانع»: (إِنّ هذا هو التحقيق» أما عدم وجوب الزكاة في 
الغنم المعلوفة بالنسبة للتركيب الثاني فون باب مفهوم اللقبء كما أن عدم وجوب الزكاة في 
الإبل والبقر بالنسبة إلى قولنا: «في الغنم السائمة الزكاة» من مفهوم اللقب أيضًا؛ لأن المقيد 
في هذا - وهو «الغنم؛ - لم يشمل غير الغنم؛ فلم يخرج بالصفة التي لو أسقطت ل يَخْتَل 
الكلام. والمقيد في #سائمة الغنم» - وهو «السائمة» - لم يشمل المعلوفة حتى يخرج بقيد 
الإضافة للغنم التي لو أسقطت لاختل الكلام؛ ولذلك ل يَف أبو عُبَيد في مطل العَيِي 
ظّلم» إلا أن مفهومه أنَّ مَطل غير المَّنِي ليس بظلم؛ لا أن غير المَطل ليس بظلم؛ ولا أن 
العَنِي الذي ليس بمماطل ليس بظالم. 

وقد عَلم بها تقرر أن لكل من التركيبين منطوقًا ومفهوم صفة ومفهوم لقب. فمنطوقههما 
واحدء وهو وجوب الزكاة في السائمة من الغنم» ومفهوم الصفة فيهما مختلفء وكذا مفهوم 
اللقب أيضًا فيهم! مختلف ى] سبق تقريره)”'2. انتهى ملخصًا. 

قلتٌ: قد تقرر أنه ليس مرادهم بالصفة النعت الذي هو أحد التوابع في النحوه بل 
الأَعَمِ منه وما يكون صفة في الأصل؛ فمعروض”" الصفة في «سائمة الغنم» هو لفظ 
«الغنم» ون تقدمت صفته؛ لكونها أضيفت له. 

ولذلك وقع الخلاف - في إضافة الصفة للموصوف - بين البصريين والكوفيين» 
فالكوفيون لَمَا جَوّزوه لم يحتاجوا إلى تأويل؛ والبصريون أوّلُوهه فلم يخرج - على الرأيين - 


.)619/-61١5ص( منع الموانع‎ )١( 
(؟) جاء في هامش (ص): معروض الصفة هو ال موصوف. وهو الغلم.‎ 
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بذلك عن كونه صفة إلا صناعة فقطء فيتحد على هذا مفهوم التركيبين معًا كا أبداه ابن 
السبكي احتمالّا لأبيه ون رجح هو خِلاقَهُ وزعم أنه التحقيق | سبق . 

فَعَلَ هذا: مفهوم «في سائمة الغنم الزكاة» أنْ لا زكاة في معلوفة الغنم - من مفهوم 
الصفة, لا اللقب؛ لأن «اللقب» - كما سيأتي - أَنْ يُرتب فيه الحكم على محكوم عليه جامد 
وهذا مشتق» ولكنه لََا كان الوصف مضافًاء لُوحِظّت الإضافة فيه تتمياء فيخرج منه 
سائمة نحو البقرء لا بلفظ الغنم»» بل بإضافة «السائمة»» فيُدّعَى خروج الأمرين معَاء 


وقد تَعرّض أبو عُبيد في «مَطْل العَني ظلم» للثاني (لِحَمَائه) دُون الأول (لوضُوحه): 
فاعلّمه. 


وسيأتي في هذا التركيب مباحث أخرى في التنبيهات الآنية. 

وبالجملة ففي كون مفهوم الصفة حُجةٌ معمولا بها مذاهب: 

أحدها: نعم وبه قال الشافعي ومالك وأحمد وأبو عبيدة معمر بن المثنى فيا حكاه 
القاضي في «التقريب» وإمام الحرمين وغيرهماء ونقله الآمدي وابن الحاجب وابن السمعاني 
عن أبي عبيد والفقهاء والمتكلمين» ونقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين» وحكاه سليم 
الرازي عن اختيار المزني والإِصُطّخري وأبي إسحاق المروزي وابن خيران وأبي ثور وداود 
الظاهري؛ ومنهم من ينقل عنه أنه إنما يقول بمفهوم الموافقة» لا المخالفة» فالنقل عنه 
مضطرب. وهو منصوص الشافعي في كتاب «أحكام القرآن»» وبه أيضًا قال الصيرفي ونقله 
عن نّص الشافعيء إِذْ قال: (ومعقول في لسان العرب أن الشيء إذا كان له وصفان فوٌصف 
بأحدهماء أنَّ ما لم يكن بتلك الصفة بخلافه). انتهى ا 

ا وي 


بطر 


في إثبات خبر الواحد» فقال: قال الله تعالى: « إن حَاكير فَاسِقٌ يتب عيدو فُحَبِينِوَأ © [الحجرات: 
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1] مفهوم ذلك يدل على أن غير الفاسق لا تَتَبيّنهه وتمسلك أيضًا في إثبات الرؤية بقوله 
تعالى: < كلا هم عن بم يمر لَحجُوبُونَ * [المطففين: ]١6‏ فإِنَّ مفهومه إثبات الرؤية 
لأهل الجنان. 

وجرى على القول به أكثر أصحابه. 

وفي «صحيح البخاري» في «كتاب الجنائزة و«مسلم» في «كتاب الإيهان» عن ابن 
مسعود قال: (قال رسول الله كَلِ: «مَن مات يُشرك بالله شينًاء دخل النار». وقلتٌ: مَن مات 
لا يشرك بالله شيئّاء دحل الجمنة)20. 

قيل: وهذا مصير منه إلى القول بالمفهوم؛ لأن الجملة حالية؛ ومفهوم ا حال من باب 
الصفة كما سيأتي. 

قلتُ: وقد سبق في «باب القياس؛ احتمال أنه من باب قياس العكسء فلا امتناع أنه 
يدل بالطريقين. وهو يُشْبه قول الشافعي في مفهوم الموافقة: إنه من باب القياس. لكن ذاك 
قياس مستوء وهذا قياس عكسء وسبق أنه جاء مرفوعا عن النبي يل فلم يحتج لمفهوم ولا 
قياس . 

المذهب الثاني: نَفْي حُجيته. وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه؛ ووافقهم من أصحابنا 
ابن سريج والقفال وأبو بكر الفارسي وطوائف من المالكية» ونقله الإمام في «المعالم» عن 
مالك؛ لكن القاضي عبد الوهاب في «الملخص» نقل عن أصحاب مالك أنه حجة وأنه 
ظاهر قول مالك. انتهى 

واختاره الغزالي والآمدي وصاحب «المحصول؛ على خلاف ما اختاره في «المعالم». 

الثالث قاله الملوردي: التفصيل بين أن يقع ذلك جوابًا لسؤال فلا يكون حجة؛ أو 


.)45( صحيح مسلم‎ )١ ١81( صحيح البخاري‎ )١( 
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ابتداءً فيكون حُحجة؛ لأنه لا بد تتخصيصه بالذكر من موجب. فلَءًا خرج عن الجواب» ثبت 
وروده للبيان. قال: (وهذا هو الظاهر يمن مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابنا)””. 

قيل: وينبغي أن لا يُعد هذا مذهبًا ثالنًّا؛ لأنَّ من شرط القول بالمفهوم في الأصل أن لا 
يظهر للتخصيص بالذَّكْر فائدة غَيْرتَفْى الحكم. 

الرابع: قول إمام الحرمين في «البرهان»”'" بالتفصيل بين: 

- أن يكون الوصف مناسبّاء فيكون حُحجة؛ نحو: «في الغنم السائمة الزكاة»» فإِن خفة 
المؤونة مناسبة للمواساة بالزكاة. 

- وبين مأ لا مناسبة فيه فلاء نحو: «الإنسان الأبيض ذو إرادة». 

قال ابن السمعاني: (وهو خلاف مذهب الشافعي» فإن الجلة ليس من شرطها 
الالعكاسن)20. 

لكن الإمام قد أورد هذا على نفسه» وأجاب بأن قضية اللسان هي الدالة عند إحالة 
الوصف على ما عداه بخلافه. وقال: إن هذا وضع اللسان ومقتضاهء بخلاف العلل 
المستنبطة. 

الخامس: قول البصريء وهو أبو عبد الله كما حكاه عنه صاحب «المعتمد» أنه حُحجة في 
ثلاث صور: 

إحداها: أن يكون الخطاب ورد للبيان» كالسائمة في قوله كلِ: «في الغنم السائمة 
زكاة»» فإنه و رد بيانًا لآية الزكاة. 
)١(‏ الحاوي الكبير .)58/1١5(‏ 


(؟) البرهان في أصول الفقه .)731٠-17١4 /١(‏ 
(*) قواطع الأدلة في أصول الفقه .)١77'/”(‏ 
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الثانية: أن يكون ورد للتعليم» أي: الابتداء با لم يَسْبق حكمه لا مُجْمَلُا ولا مُبينا 
كحديث: «إذا اختلف المتبايعان» تحالفا»”": فإنَّ في رواية: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة 
قائمة؛ تحالفا»"'' مفهومه أن السلعة إذا لم تكن قائمة» لا تحالف. وهو من مفهوم ال حال الآتي 


)١(‏ قال الحافظ ابن الملقن في (البدر المنيرء 5/ /305-0141): (هَذِهِ رِوَايّة عَريبَة عل هَذَّا النمط لم أرها 
كَذَّلِك ني مَِيْء من كُتب الحَدِيث .... نعم «التراد» بِدُونٍ التَخليف وردفيٍ هَذًَا الحدِيث من طرق). 
ثم ذكر هذه الطرقء وقال: (فَهَدَا مَا حَضَرئًا من طرق هذا الحدِيث وَاخْيلَاف أَلْفَاظه .... 
وَباجُمْلة وَكُل طرق هذا الحدِيث لا تَخْلُو من ِلّة). 
وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبيرء / :)71١‏ (أَمَا رِوَايَةُ التَحَالْفِ فَاغْرَفَ الرَّافِعِي في 
التَذِيب» أنه لا ؤكْرَ هَا ني عَيْءِ مِنْ كُنبٍ الحَدِيثء وَإنّا توجَدٌ في كُثْب الْفِقوِ). 
وقال الألبان في (إرواء الغليل: :)١777‏ (قد ذكر المؤلف رحمه الله في ألفاظ الحديث: «تحالفا» 
ول أره فى شيء من هذه الطرق » والظاهر أنه مما لا أصل له). 
قلتٌ: في سنن الدارقطني (18/7)» سنن البيهقي الكبرى (رقم: ٠١541‏ ) واللفظ للبيهقي: 
(إذَا اختَلّف الْمُتَبَايعَانٍ وَلَْسَ بَبْتَهَا سَاهِدٌ اسْتّحْلِفَ الْبَائِمٌ). وقال الإمام البيهقي: (هذا الحديث 
أيضًا مُرْسَل؛ أب عبيدة لَمْ يُذْرِك أباه). 
(1) المعجم الكبير للطبراني (رقم: )٠١776‏ بلفظ: (إذا املف الْبَاِيعَانٍ وَالمُلْعَة كَايِمَةٌ بعينها فَالْمَوْلُ 
َولُ الْبَائِع أويَتَرَادَانِ). ونحوه في المعجم الأوسط (5/ »٠١8‏ رقم: .0777٠١‏ 
قال الحافظ ابن الملقن في (البدر المنير 5 ككل طرق هذا الحديث لا تخلو من علة). 
وقال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير» */ ””7) بعد أنْ ذكر رواية «المعجم الأوسط»: 
(انْقَرد ب اليا - وَهِيَ قَوْلَُ: «وَالسْلْعَةُ امه - انِنٌ أي يل .. وَهْوَ ضَعِيِفٌ سيء الفْظِ وَأمَا 
َوْلَهُ فيو: «ححَالمًاه َلَمْ يَهَمْ عِنْد أحَدٍ مِنْهْء وَإِنّا عِنْدَهْمْ: «وَالْقَولُ قَوْلُ الْبَائع أوْيتََادَانِ الْبيْم»). 
وقال الألباني في (إرواء الغليل: )١1577‏ بعد أن ذكر إستاد رواية «المعجم الكبير»: (رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير النرسى والعطار » فلم أعرفهما). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة .»© 
بجوو سر 727222222 سطس ع ا تم 


بيانها من أقسام الصفة. كذا أورده وقرره أبو الحسين [البصري]”" في «شرح المعتمد». 
والحديث بهذه الزيادة رواه الدارقطني بإسناد ضعيف. 

الثالثة: أن يكون ما عدا الصفة داخلًا تحتهاء كالحكم بالشاهدين؛ لأن المفهوم - وهو 
الشاهد الواحد - داخل تحت لفظ (الشاهدين». 

ومثله: حديث القلتين» فإن القّلة الواحدة داخلة تحت القّلتين» أي: فلو لم يكن الحكم 
في الواحد مخالقًاء لا كان لِذْكْر الاثنين فائدة. 

ويخرج ما سيأ في أقسام الصفة مذاهب أخرىء ويجري بعض هذه المذاهب أيضًا في 
غير مفهوم الصفة كم سنشير إليه في كل واحد. 
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أحلدها: قد سبق أن المراد بالصفة أعم من النعت النحوي وغيره» لكن إذا كان نعنًا فإنه) 
يكون له مفهوم حيث سيق للتخصيصء ويكثر ذلك في النكرات» نحو: «رجل صالح»؛ أو 
للتوضيح وهو في المعارف» وربا تردد بين الأمرين واحتملههماء كقوله تعالى: 2 صرب الله 
رت م اه رلا 


مَثْلا عَبَّد! مملوك لا يَقدِرُ عَلَن سَيْءِ © [النحل: 4670 فيحتمل: 
- أن يكون للتخصيصء فيكون حجة للمالكية (وهو القديم عندنا) أن العبد يملّك 


بتمليك السيد. 
- وأن يكون للتوضيح, أي: شأنه أن لا يتقدر على شيء. فيكون حجة للجديد من 
مذهبنا أنه لا يملك. 


)١(‏ من (ر). 
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وكذا قوله يق لا استعار من صفوان بن أمية (إذ قال له صفوان: «أغَصْبًا يا محمد؟» 
فقال: «بل عارية مضمونة»”") يحتمل الإيضاح. أي: إن العارية شأنها ذلك» فهو حُكم 
العارية مطلقّاء ويحتمل التخصيصء أيْ: إنه شرط فيها الضمانء فلا تكون العارية مضمونة 
حتى يُشرط فيها ذلك؛ فيكون حجة للحنفية أنها لا تُضمن إلا بالشرط. 

ومثله في الفروع الفقهية: لو قال: (إذا [تظاهرتٌ]0" من فلانة الأجنبية» فأنتٍ عَلَّ 
كظهر أمي»» ثم تزوجها فظاهر منهاء هل يصير مُظاهرًا من الأولى؟ وجهان. 

أما إذا سيق النعت للتوكيد (نحو: 8 تَفحَةٌ وَحِدَةٌ 4 [الحافة: 17]) أو للمدح 
(كصفات الله تعالى» نحو: بسم الله الرحمن الرحيم)» أو لمجرد الذم (نحو: الشيطان الرجيم) 
أو للترحم والتحنن (نحو: انظر لعبدك المسكين)» فهذه كُلها لا مفهوم لها. 

ثانيها: 

ما سبق ين مُث «مفهوم الصفة» إذا كان هناك اسم تجري عليه الصفة متقدمًا أو متأخرًا 
على ما قررناه. أما لو ذكر الاسم المشتق بلفظ نحو: «في السائمة الزكاة» فهل هو كالصفة؛ 
لأن غايته أن الموصوف فيها محذوف؟ أو لا مفهوم له؛ لأن «الصفة» إنما جُعِل ها مفهوم لأنه 
لا فائدة لها إلا تفي الحكم. والكلام بدونها لا يختل» وأما «المشتق» فكاللقب يختل الكلام 
بدونه؟ 


اختلف أصحابنا في ذلك كما حكاه الشيخ أبو حامد وابن السمعاني وغيرهما. 


.)1811 سنن أبي داود (رقم: 78677), السئن الكبرى للبيهقي (رقم: /11701). المسند (رقم:‎ )١( 


قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: 7677). 
() في (ز): ظاهرت. 
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قال ابن السمعاني: (جمهور أصحاب الشافعي على الأول)”". و[إِنْ]" وقع في «جمع 
الجوامع» ترجيح خلافه. 

واعْلّم أنّ هذا غير مسألة «التعليق بالاسم المشتق يدل على تعليله بها منه الاشتقاق»: 
والفرق أن ذلك نظرٌ في العلة» ولا يلزمها الانعكاسء وهذا نظرٌ في دلالة هذا اللفظ. 

وقد سبق نحوه من كلام إمام الحرمين ون تعقبه بعض شُراح كلامه بئىء ضعيف. 

نعم» الصفة المقيدة بذكر موصوفها أقوى دلالة في المفهوم من الصفة المطلقة؛ لأن 
المقيدة كالنص؛ وهذا جعل أبو الحسن السّهيل - من أصحابنا - في كتاب «أدب الجدل» أن 
حل الخلاف في الاقتصار على الصفة دون الاسم» إِنْ ذُكِرَا جميعًا فظاهره أنه حُجة قطعًا. 

وقال الهندي: الخلاف في هذا أَبعَد؛ لأن في صورة التخصيص بالصفة من غير ؤكر 
العام يمكن أن يكون الباعث على التخصيص عدم [خطوره]”" بالبال0©. 

وهذا الاحتمال وإنْ أَمْكَن في الصفة المقيدة بذكر موصوفها إلا أنه بعيد جدًا. 

وأَبْعَد من ذلك أيضًا إجراء الخلاف في صفة ليس من شأنها أنْ تطرأ وتزول» بل هي 
ملازمة للجنسء كالطعم في قوله يَل: «لا تبيعوا الطعام بالطعام»””'» فهو قريب من 


.)778//١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 

(؟) من (زء ق» ص)؛ وليست في (ضص). 

(9) في (ش): حضوره. 

(5) عبارة الهندي في (نهاية الوصولء 275074/0): (في صورة التخصيص بالصفة من غير ذِكْر العام 
يمكن أن يكون الباعث التخصيص هو خطرانه بالبال وذهول المتكلّم عا ليس له تلك الصفة). 

(5) صحيح مسلم (رقم: 1041) وغيره بلفظ: (الطّعَامٌ بالطّعَام مِْلَا بِئْلِ). 
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التخصيص بالاسم. و[لهذا]”'" جزم العبدري وابن [الحاج]7" باشتراط هذا الشرط» بل 
زادا اشتراط أن يكون نقيض الصفة يخطر بالبال. 

قلتٌ: وفيه نظر؛ لأن المعنى: لا تبيعوا الثيء الموصوف بأنه طعام؛ أي: مطعوم. فهو لا 
ينفك عن موصوف محذوف تطرأ فيه الصفة وتزول. 

ثالثها: 

حيث قُلنا بأنّ المفهوم حجة على معنى َف الحكم المذكور في المنطوق عن المسكوت 
سواء مفهوم الصفة وغيرها فهو من حيث دلالة اللغة ووضع اللسان كا قاله أكثر أصحابنا 
كما نقله ابن السمعان؛ وهو الصحيح, وهو ظاهر إطلاقِي في النظم؛ إِذِ الكلام فيها يستفاد 
من اللغة. 
الروياني في «البحر» وجهين في ذلك. 

وقال الإمام في «المعالم»: (إن ذلك من قبيل العُرف العام؛ لأنّ أهل العرف يقصدون 
مثل ذلك)0". 

أما في «المحصول» فوافق الحنفية في المنع من الأصل. 

وقيل: من حيث العقل. ويوافقه ما سيأتي في باب العموم أن عموم المفهوم عند بعضهم 
بالعقل. 


)١(‏ في (ص): كذا. وفي (ش): لذا. 
(5) في (ز): الحاجب. 
(") المعالم في أصول الفقه (ص77)» الناشر: دار المعرفة. 
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رابعها: 

اختلفوا أيضًا: هل دل على النفي عا عداه مطلقًا سواء أكان من جنس المنعوت فيه أولم 
يكن؟ أو تختص دلالته بها إذا كان من جنسه؟ 

ففي نحو: افي الغنم السائمة الزكاة» هل الزكاة منفية عن المعلوفة مطلقًا سواء أكانت 
من الإبل أو البقر أو الغنم؟ أو معلوفة الغنم فقط؟ على قولين حكاهما الإمام الرازي 
وغيره؛ وحكاه الشيخ أبو حامد خلاقا لأصحابناء وصحح الثاني. 

ووّجْهْه أن المفهوم نقيض المنطوقء والمنطوق سائمة الغنم دُون غيرها. 

قال ابن السبكي: (ولعل هذا الخلاف مخصوص بصورة «في الغنم السائمة زكاة»» أما 
صورة (سائمة الغنم؟ فقد قُلنا: إنْ المنفي فيها سائمة غير الغنم, فالمنفي «سائمة»» لا غير 
سائمة»؛ والمنفي هناك «غير سائمة». لكن «غير سائمة» على العموم؟ أو على الخنصوص؟ 
فيه القولان)0"©. 

قلت: وقد سبق ما فيه من النظر. 

خامسها: 

قال ابن السمعاني: إذا اقترن بالحكم المعلّقَ بالصفة حُكم مطلق» فقد اختلف قول 
الشافعي في دليل المقيّد بالصفة (أي: دليل الخطاب فيه» وهو مفهوم المخالفة) هل يصير 
مستعملًا في المطلق؟ على قولين. 

مثاله قوله تعالى: « إذَا تَكَحَُمٌُ الْمُؤَيِئتٍ ثُمرْ طَلَقَتُمُوهَنٌ مِن قبل أن تَمَسُوسصٌ 
كْمَا لَكُمْ عَلَيَوِنّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُوبَا 4 [الأحزاب: 44] فكان مقيّدًا بصفة اقتضت أن لا عدة 


.)07١ منع الموانع عن جمع الجوامع (ص‎ )١( 


«مة© الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





على غير المدخول بهاء ودليله وجوب العدة على المدخول بها. 

ثم قال تعالى: 8 فَمَيَعُوهنٌ © [الأحزاب: 145]» فهل تكون المتعة معطوفة على العدة في 
اشتراط الدخول فيها؟ على قولين: 

أحدهما: تصير بالعطف مشروطة. 

والثاني: لا» ويجري قوله تعالى: « فَمَيَعُوهنٌ 4 على إطلاقه. 

سادسها: 

ذكر بعضهم أن أبا حنيفة إنما يخالف في مفهوم الصفة إذا ورد دليل العموم ثم ورد 
إخراج قَرْد منه بوصفي» كمجيء دليل بوجوب زكاة الغنم مطلقاء ثم يقول: افي الغنم 
السائمة زكاة»» فلا ينفي الزكاة عن غير السائمة؛ استصحايًا لدليل العموم السابق. أما إذا ل 
يسبق عموم بل جاء ابتداءً «في السائمة الغنم الزكاة»» فأبو حنيفة يوافق على عدم الزكاة في 
المعلوفة. 

قولي: (وَمِنْهُ: عِلَّهُ) إلى آخره - إشارة إلى أن مفهوم الصفة يدخل تحته أقسام أربعة وإنْ 
كان كثير من الأصوليين يغاير بينها وبين الوصف. 

لكن إمام الحرمين جعلها من الوصف؛ لرجوعها إليه» فقال: (لو عر عن جميع هذه 
الأنواع بالصفة لكان ذلك منقدحًا؛ فإن المحدود والمعدود موصوفان بعددهما وحدهماء 
والمخصوص بالكون في زمان أو مكان موصوف بالاستقرار فيهماء فقول القائل: «زيد في 
الدار» أي: مستقر فيهاء وكذا القتال يوم الجمعة؛ أي: كائن فيه)”". 

وكذلك صرح القاضي أبو الطيب في العدد بأنه قِسم من الصفة» وأشار إليه ابن 


)١(‏ البرهان(701/1). 
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الحاجب أيضًا. 

أحدها: مفهوم العلة: وهو تعليق الحكم بِعِلََّ كه حرمت الخمر؛ لشدتهاء والسّكّر؛ 
لحلاوته»» فيدل على أنَّ غير الشديد وغير الحلو لا يحرم؛ وإنما كان هذا أَحص من مفهوم 
الصفة؛ لأن الوصف قد يكون تتميًّا للعلة» كالسوم. فإنه تتميم للمعنى الذي هو [علة]”؛ 
فالخلاف فيه هو الخلاف في مفهوم الصفة كما قاله القاضي والغزالي حتى لا يعمل بمفهوم 


ذلك على قاعدتهيا. 
أما نَفْي الحكم عند إضافة ا إلى وصفء نحو: 9 وَآَلسَارِقُ وَاَلسَارِقَةٌ فَأقَطَعُوَا 4 
[المائدة: 4"]» و8 أَلزَانيَة وَآَلرَان فَأَجَلِدُوا © [النور: 7]» فليس من مفهوم العلة كما قال 


وب اي ار ب و اد ااي 
وسيأتي في مباحث القياس إيضاحه. 


أما الزمان فنحو: 8 أَلْجٌ أَغْهٌُ مَعْلُومَت © [البقرة: 061417 8 ذا نُووك للصّلَوة من 
يَوَمِ ألْجِمُعَةٍ 4 [الجمعة: 4]. وهو حجة عند الشافعي كرا نقله إمام الحرمين والغزالي في 
«المنخول». 

فلو قال لوكيله: (بِعٌ يوم الخميس»» فليس له أن يبيع في غيره؛ لأن الراغبين قد يكثرون 
ذلك اليوم كما لو أمره ب, ببيع الفراء في الشتاء. ولو قال: (رَوْجَ يوم الخميس)» لا يزوج قبله. 
أو: (طَلّقَ زوجتي يوم الخميس)» فالمنقول أنه إذا طَلّق َبْل ذلك الوقت» لا يقع» وبغذه 
يقع. واستشكله النووي» ولعل جوابه أن ما بعد الوقت المأذون فيه مُستصحَبٌ بخلاف ما 
قَبْله؛ يعدم الإذن أصلا. 
)١(‏ كذاني (ز» ظ» ض» ش»» لكن في (صء» ق): علته. 
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ولو ادّعى عليه بعشرة فقال: (لا يلزمني اليوم)» لا يكون إقرارًا؛ لأنّ الإقرار لا ينبت 
بالمفهوم. نقله الرافعي عن القاضي [حسين]!". 

وأما المكان فنحو: ١‏ فَأذْمكرُوا أله عِددَ الْمَطْعر أَلْحَرَامٍ 4 [البقرة: 144]) وهو حُجة 
كا نقله الإمام والغزالي في «المنخول»». ولو قال: (بع في مكان كذا) تين على الأصح. 

نَعَم» هنا بحثء وهو أنه هل يشترط كَوْن الفاعل والمفعول في المكان؟ 

مقتصّى كلام النحاة أنه لا يشترط» وقد فرق أصحابنا بين ما لو قال: (إِنْ قتلتٍ زيدًا في 
المسجد فأنت طالق) وبين قوله: (إِنْ قذفتٍ زيدًا في المسجد فأنت طالق) بشّرط وجود 
القاذف فيه والمقتول فيه. ْ 

والتحقيق في هذه القاعدة التفصيل بين الحسبى فيشترط وجوده كالمسألة الأولى؛ 
و[المعنوي فلا يشترط]!" كالثانية. ْ 

ونشأ مِن هذا خلاف بيننا وبين [الحنفية](" في حديث: «صَلّ على سُهيل بن بيضاء في 
المسجد»”". فَهُم يقولون: كان النبي يك في المسجد وسهيل خارجه. ونحن نقول: كانا في 
السدن. 

ويُضعٌف قوهم أن الصلاة من الحسيء فلا يُدّ من وجود الفاعل والمفعول في الظرف. 

ويرّد قولهم أيضًا أن الواقع أنْ ليس في حائط مسجده يل وُجة من جهة القبلة حتى 
يكون النبي يَكفِ يراه منها فيصل عليه وهو خارج عن المسجد. 


)١(‏ في (زءظء ض): الحسين. 
(١‏ في (زء ق): إلا فلا. 


(4) صحيح ملم (رقم: 917) بنحوه. 
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ونحو ذلك أيضًا: «البصاق في المسجد خطيئة»”'"» فهل يمتنع مَن بالمسجد أن يبصق إلى 
خارجه؟ يجري فيه هذا العمل. 

الثالث: , مفهوم الحال»؛ 

كقوله تعالى: 9 وَلَا تُبَشِرُوهرك وَأَنْيّرْ عَدكفونَ فى اَلْمَسَحجِدٍ © [البقرة: 117]. ذكره 
ابن السمعاني في «القواطع» وإِنْ لم يذكره أكثر المتأخرين» وقال: (إنه كالصفة)”". 

وهو ظاهر؛ لأن الحال صفة في المعنى فيد بها. 

الرابع : , مفهوم العدد»: 

أي: تعليق الحكم بعّدد مخصوصء كقوله تعالى: 8 فَأَجَلِدُوه تَمَيِينَ جَلدَةٌ 4 [النور: 
4]» وهو كالصفة كما قاله الشيخ أبو حامد وابن السمعاني» وجرى عليه الإمام والغزالي 
وابن الصباغ قْ (العذة». وسليم قال: وهو دليلنا في نصاب الزكاة والتحريم بخمس 
رضعات. 

ونقله الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي. وكذا الماوردي في باب «بيع الطعام قبل أن 
يستوق»» ومَثله بقوله َك «في أربعين شاةً 20 وقوله علد «إذا بلغ الماء قُلتين؛ م حمل 
0 


)١(‏ سنن النسائي (0777 وقال الألباني في (صحيح النسائي: 7/77): صحيح. وفي: صحيح البخاري 
(رقم: 406)» صحيح مسلم (رقم: 7 بلفظ: (البْرَاقُ في اللَسْجِدٍ حَطِيئَة). 

(1) قواطع الأدلة في الأصول .)76١/١(‏ 

(1) سئن ابن ماجه (رقم: 0٠8١)؛‏ وفي سئن أبي داود (رقم: )١1574‏ وغيره بلفظ: (في كل أَرْبَعِينَ شَاةَ 
شَاة). وقال الألباني فيهما: صحيح. (صحيح ابن ماجه: 5 2147 صحيح أبي داود: 1974). 

() سبق تخر يجه. 
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لكن في الثاني نظر؛ فقد قال ابن الصباغ في العدة»: (إن مذهب الشافعي أن مفهوم 
العدد حُجة إلا إذا كان في ذكر المعدود تنبيه على ما يُزاد عليه» نحو: «إذا بلغ الماء قُلتين ل 
يحمل خبدًاة» فإنه تنبيه على أن ما زاد عليه أَوْلى بأن لا يحمل). انتهى 

ومثله قال الشافعي في «اختلاف الحديث:: (إنَّ في حديث (إذا بلغ الماء قُلتين» لم يحمل 
نجسًا» دلالتين: 

إحداهما: أن ما بلغ قُلتين فأكثر لم يحمل نجسًا. 

والثانية: إذا كان دون قُلتين» يحمل النجاسة؛ لأن قوله: «إذا كان الماء كذاء لم يحمل 
النجاسة» دليل على أنه إذا لم يكن كذاء حمل النجاسة» وهذا يوافق حديث أبي هريرة في غسل 
الإناء من الولوغ؛ لأن آنيتهم كانت صغارًا)”'". انتهى 

وعلى هذا الثاني يحمل كلام الماوردي وأنه حجة بالنسبة إلى عدم النقصان. لا الزيادة. 

قال ابن الرفعة في «المطلب» في «باب الجاعة»: إن القول بمفهوم العدد هو العمدة 
عندنا في عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة» ولا زيادة على ثلاثة أيام في خيار 
الشرطء ويتعَجّب من النووي - رحمه الله تعالى - في قوله: إن مفهوم العدد باطل عند 
الأصوليين. 

قال: (ولَعَلّه سبق الوهم إليه يمن اللقب). انتهى 

ونقل اعتباره أيضًا أبو الخطاب الحنيلي عن منصور بن أحمد, وبه قال مالك وداود. 

وأما القول بأنه غير حُجة فهو رأى منكري مفهوم الصفة» كالقاضي وإمام الحرمينء 
وبه قال صاحب «الهداية» من الحنفية» وتّقل عن بعض الحنفية غير ذلك» فعندهم اضطراب 


(١)اختلاف‏ الحديث (ص١266).‏ 
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فيه. 
وممن أنكر مفهوم العدد الإمام الرازي في تفصيل مُطَوّل حاصله أنه لا يدل على تفي 
الحكم فيه فيا زاد أو نقص إلا بدليل. 


تنبيهان 


أحدهما: محل الخلاف فيه في عَدد لم يقصد به التكثير» كالألف والسبعين ونحوهما ما 
يُستعمل في لغة العرب للمبالغة. قاله ابن فورك وغيره. فإن قولههم: (أسماء العدد نصوص) 
إنما هو حيث لا قرينة تدل على إرادة المبالغة» نحو: (جئدّك ألف مرة فلم أجدك). ويذلك 
يُعلم ضعف الاحتجاج بقوله كله ل نزل: 8 إن كَسَعَغْهِرَ هم سَبَعِينَ مره فلن يَغفِرَ آله 
ّم [التوبة: :]4٠‏ «لأزيدن على السبعين»”2» فعمل يكل بالمفهوم فيه» وذلك من أشهر 
حجج المعْتّرين لمفهوم العّددء بل ويجاب عنه بأمر آحرء وهو أنه لَعلّه قاله رجاءً لحصول 
المغفرة؟ بناءً على بقاء حُكم الأصل وهو الرجاء الذي كان ثابتًا قبل نزول الآية لا لأنه همه 
من التقبيد. 

وأما جواب القاضي أبي بكر والإمام والغزالي ومّن تبعهم بالطعن في الحديث فعجيب؛ 
فإنه في «الصحيحين» لكن بلفظ «سأزيد». 

قال أبو بكر الرازي: (فأما ما رواه أبو عبيد: «لأزيدن على السبعين» فهي رواية باطلة 
لا تصح ولا تبوز؛ فإنه يمتنع غفران ذنب الكافر وإنما المروي: لو علمتٌ أنه يغفر له إذا 
زدثٌ على السبعين لَزْدْتُ)”". انتهى 
)١(‏ صحيح البخاري (4797)) صحيح مسلم )14٠0(‏ بلفظ: ١سَأَزِيدَهُ‏ عَلَ السَبْعِينَ). 
(؟) أحكام القرآن لأبي بكر الجبصاص .)701١/4(‏ 
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وهذه الرواية في «البخاري» في «باب الجنائز» بلفظ: «لو أعلم أني إن زدت على 
السبعين يغفر له لزدت عليها»”". 

وقد قال ابن فورك: لا معنى لتوهين الحديث؛ لأنه قد صحء وليس بمستئكّر استغفاره 
يل؛ لأنها لا تستحيل عقلاء والإجابة ممكنة» ولو خُلَّينا وظاهر الآية لكان الزائد على 
السبعين يقتضي الغفران» لكن نزل بعده: 8 وَلَا تُصَلِ عَلَنَ أحَدر مِجُم مَاتَ أَيَدَ! 4 [التوبة: 
4 قَدَلّ ذلك على زوال حكم المفهوم؛ فإن صلاته يَكلِيٍ توجب المغفرة؛ ولهذا امتنع من 
الصلاة على المدين. 

وتَلَطّف ابن ال منير فقال: لَعلٌّ القصد بالاستغفار التخفيفء كا في الدعاء به لأي طالب» 
وقوله: «لأزيدن على السبعين» أي: أفعل ذلك لأُثاب على الاستغفار؛ فإنه عبادة. 


هي 


الثاني : 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (التحقيق عندي أن الخلاف في مفهوم العدد إنما هو 
عند ؤكر نفس العدى آما المعذود فلا يكون مفهومه حجة كقوله »ل: «أحِلّت لنا ميحآن 
ودمان)”"» فلا يكون فيه [عدم تحريم]7' ميتة ثالثة)(. 

ثم ذكر تمثيل الأصوليين بقوله كك: (إذا بلغ الماء قُلتين»» ولم يرتضه؛ لأنه ليس فيه كر 
عدد؛ واعتل بأنْ العدد يشبه الصفة, والمعدود يشبه اللقبء فيا ذكره إِنْ لم يكن تنقيح مناط 


.)16١ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 

(1) مسند أحمد (617/77)؛ سنن أبن ماجه (رقم: 715*)» الستن الكبرى للبيهقي )١١7/(‏ وغيرها. قال 
الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: 75196), 

(*) في (ش): (تحريم). وفي هامش (ز): (كذا في شرح منهاج البيضاوي.. وصوابه: عدم حل ميتة ثالثة). 

(5) الإبهاج في شرح المنهاج /١(‏ 7847). 
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فهو تفصيل حَسّنء والله أعلم. 
ص: 
7 وَالشَّرْطٌ وَالْمَايِهُ حَضْدٌ أَبْر ما ب«الثفي وَاسْيِئْنَاءِ» اوْ ب (إنَّهَا» 
1/1 َو بم بِصَمرر الْمَضْلءأَوْتَه تَقُدِيم مَعْمُولِانْعَدِنَالْمَفْهُوم 
الشرح: 
أي: من أقسام مفهوم المخالفة مفهوم الشرط. فقولي: (وَالدَّرْطُ) عطف على قولي: 
(الْوَضْف). فلا فرغثٌ من الوصف وأقسامه شرعتٌُ في بيان باقي المفاهيم: وقد اشتمل 
البيتان منها على أقسام: 
أحدها : , الشرط»: 
والمراد به ما علق من الحكم على شيء بأداة شرط كّ (إِنْ» و (إذَّاه ونحوهماء وهو 
المسمى بالشرط اللغويء وليس المراد الشرط الذي هو قسيم السبب والمانع السابق بيانهها في 
مثال الشرط اللغوي: قوله تعالى: « وَإن كُنّ أؤْلّمت حَتل فَأَنفِقُوا عَلَِنّ 4 [الطلاق: 0 
دَلّ منطوقه على وجوب النفقة على أولات الحمل؛ فهل دَلَّ بالمفهوم بالعدم على العدم حتى 
يُستدل به على منع وجوب النفقة للمعتدة [غير الحامل]”"؟ أو لا؟ 


ذهب الشافعي إلى دلالته عليه» وكُل مَن قال بمفهوم الصفة يقول به؛ لأنه أقوى منه. 
وأما المتكرون له فاختلفواء فقال به ابن سريج وابن الصباغ والكرخي وأبو الحسين 


(1) في سائر الُسخ: الحامل. ولعلها: الحائل. 
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البصريء ونقله إمام الحرمين عن أكثر العلماء وبالغ في الرد على مُنكره؛ وابن القشيري عن 
معظم أهل العراق» وأبو الحسن السهيل في «أدب الجدل» عن أكثر الحنفية. 

وذهب أكثر المعتزلة - كما قال في «المحصول» - إلى المنع» وقالوا: لا ينتفي بعدمه؛ بل 
هو باق على الأصل الذي كان قبل التعليق» ورجحه المحققون من الحنفية» وتُقل عن أبي 
حنيفة» ونقله ابن التلمساني عن مالك. واختاره القاضي والغزالي والآمدي. 

تَلَخّص أنه لا لاف في انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط» لكن هل الدال على الانتفاء 
صيغة الشرط؟ أو البقاء على الأصل؟ 

فمّن جعل الشرط حُجة» قال بالأول» ومن أنكره. قال بالثاني. 

وقد احتج القاضيى حسين في «باب بيع الأصول والثار» من «تعليقه» على الحنفية 
بحديك فل بن أ أنه قال لعمر بن الخطاب: لماذا نقصر وقد أمنا وقال تعالى: 2 إن 
حْفم» [البقرة: 779]؟ فقال: عجيتٌ مما عجبتٌ منه» فسألت البي كَييْةِ عن ذلك. فقال: 
«صَدَّقة تَصَدَّق الله بها عليكم, فاقبلوا صدقته»””. 

قال: وكانا من صميم العرب وأرباب اللسانء وأن المفهوم إنما ترك لقول النبي كك 
ذلك. 

ولا حُجة للمانع في نحو قوله تعالى: « وَلَا تكرهوأ فَصَنيِكُمْ على آليقاء إن أَرَدْنَ 
حصنا 4 [النور: 6]؛ لأن الإكراه حرامٌ أَرَدْنَّ تَحَصّنًا أم لم يُرِدْنْء فلو كان معتيرًا لمََبّد 
بإرادة التحصن. 


بل جوابه: 


(1) صحيح مسلم (رقم: 187). 
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- أنه مما خرج مخرج الغالب؛ إِذِ الغالب أن الإكراه يكون عند إرادة التحصن, فلا يعمل 


بمفهومه ي) سبق. 
- وأنه مُعارض بالإجماع على تحريم الإكراه على البغاء مطلقًاء فلا يُعمل بالمفهوم مع 
معارّضة الإجماع. 


وهذان أجاب بها ابن الحاجب» وأحسن منههما الجواب بأنه لا يُتصور الإكراه عند عدم 
إرادة التحصن؛ لأن الإكراه حَمْلٌ المرء على ما يكره؛ فإذا لم يُتصور الإكراه؛ جاز أن يقول: 
ليس بحرام؛ لأنه غير متصورء والتحريم فرع كونه مُتصورًا. 

وعلى هذا فالفائدة في الشرط التنصيص عل قبح فعلهم وتشنيعه عليهم؛ وإنما يُعتبر 
مفهوم الشرط وغيره حيث لم يظهر للتخصيص فائدة ىا سبق» وقد ظهر للتقيبد - بإرادة 
التحصن - فائدة كما قررناه. 

ومثله: < وَآَهْكُرُوا ِلهِ إن مكدر إِيّاهُ تَعْبّدُورتَ 4 [البقرة: 177]» وقول القائل 
لابنه: (أطعني إِنْ كنتٌ ابني)» فإنَ المراد التنبيه على السبب الباعث للحكم, لا ثقبيد الحكم 


تنبيه: 

حرف هذه المسألة الذي نشأ منه الخلاف فيها أن لفظ «أنت طالق» و«أنت حر» مثلًا 
عِلة في حصول الطلاق والعتقء فإذا فيد بشرطٍ كّ «أنت طالق - أو حر - إِنْ دخلت الدار»» 
فيقال: إن دخول الشرط هل يمنع انعقاد العلة؟ أو لا يمنع إلا الحكم؟ 

فعتد الحنفية يمنع انعقاد العلة» وعندنا لا يمنع. فإذا بقيت العلة منعقدة مع وجدان 
الشرطء أوجبت الحكم عند وجود المعلق عليه وآبَفَنْه]1'" عند عدمه. وأما عندهم فإذا 


)١(‏ كذاني (ص»)ش» ض). لكن في (زء ت. ق» ظ)! نفيه. 
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انتفت العلة» لم يكن انتفاء الحكم مسندًا إلى انتفائها. 
والخلاف بين الفريقين في ذلك طويل» محله ما وضع للحجاج. 


الثاني : , مفهوم الغاية »: 

وهى مد الحكم بأداة الغاية 3 الإلى» واحتى» و«اللام» ونحوها. وألحقّ بعضهم به 
نحو: صوموا صومًا آخره الليل». قال الهندي: وفيه نظر(". 

فمثال الغاية [بحرفها]'" قوله تعالى: « ثُمٌ أيَمُوأ آلضِمَامْ إلى الْيّلِ © [البقرة: 1817]ء 
« وَلَا تَْربُوهنٌ حَ يَطَهُرّنَ © [البقرة: 177]؛ وحديث: (لا زكاة في مال حتى يحول عليه 
الحول»”". 

وهو حجة كا نّص عليه الشافعي» فقال في «الأم»: (وما جعل الله تعالى له غاية فالحكم 
بعد مُضِيٍ الغاية فيه عَيْرِه قَبْل مُضيها). 

ثم مَثّله بقوله تعالى: « وَإِذَا مّ صَرََمّ فى الأرض فَلَيِسَ عَلَييٌْ جاح أن تفصو من 
ل 
في غير تلك الصفة غير القصر)”'”. انتهى 

وقد اعترف به جمع تمن أنكر مفهوم الشرطء كالقاضي أبي بكر والغزالي والقاضى عبد 
الجبار وأبي الحسين, وإليه ذهب مُعظم ثفاة المفهوم كا قاله القاضي في «التقريب»» قال: وكنا 
)١(‏ نهاية الوصول في دراية الأصول (70481//0). 
(0) ني (ز): نحو. 
(؟) سنن ابن ماجه (11/47): سنن أب داود (رقم: .)١977‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح أب داود: 

.)١61/* 
.)58/0( الأم‎ )5( 
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نصرنا إبطال كم الغاية» والأصح عندنا الآن القول به. 

قال: ولهذا أجمعوا على تسميتها «حروف الغاية»» وغاية الشيء: نهايته» فلو ثبت الحكم 
بعدهاء لم يفد تسميتها «غاية». 

واحتج القاضي أيضًا بالاتفاق على تقدير ضد الحكم بعدهاء ففي: 8 ولا تَقربُوهنٌ 
حَتَىْ يَطْهُرّنَ © يُقَدر: «فاقربوهن؛»» وفي: « حَتَ تدكمّ روجا غَيَرَود © [البقرة: ]57١‏ يقدر: 
«فتجل؟؛ ونحو ذلك. 

ولا شك أن المضمر كالملفوظ به؛ لأنه إننا أضير لسَبقه إلى هم العارف باللسانء فكأنه 
نص أهل اللغة على أنه منطوق. 

وهذا من القاضي يدل على أن انتفاء الحكم فيما بعد الغاية من جهة المنطوق لا المفهوم؛ 
على خلاف ما نقله ابن الحاجب عنه. 

ولهذا قال العبدري في «المستوق» وابنْ الحاج في تعليقة المستصفى» وجَرَّى عليه 
صاحب «البديع» من الحنفية: ذهب طائفة من ال حنفية إلى انتفاء الحكم فيما بعدها مع ذهابهم 
إلى عدم اعتبار مفهوم الغاية» تصميً) على إنكار المفاهيم. ووافقهم الآمديء ونقله المازري 
عن [الأزدي]”" تلميذ القاضي””". 


)١(‏ كذاني (ظ). لكن في (زء ص»ء ق» ض): الأدري. وفي (ش): الأودي. وفي (ت): الأردي. 

وهو الحسين بن حاتم الأزدي؛ صاحب القاضي أبي بكر الباقلاني. 

(؟) هذه الفقرة جاءت هكذا في جميع الشسخ» لكن عبارة الزركشي في (البحر المحيط» 7/ 1771) هكذا: 
(كَذَا قَالَ الْعَبْدَرِيُ في «الْمُسْتَوْقَ» وَابْنُ الحَاجٌ في تَعْلِيقِه عَلَ «الْمُسْيَضْمَى»: عَدٌ الأصُولِّنَ الْمُميابِ 
«إل؛ وَحَنَى؛ في الْمَفْهُوم جَهْلٌ كلام الْعَرَبِء فَإِنَ الْمُحَاِف ب يَفْنَضِيه «حَنَّى» وَدإِلَ) لا مِنْ جهَةٍ 
العهوم. قُلتُ: برهم أن يَُوُوادَلِكَ في ارط قن اجا مزتيط به عند هل النَّا وَهُوَ 
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تنبيه : 

إذا تُصُوّر في الغاية تطاول» هل يتعلق الحكم بأولها؟ أو يتوقف الحكم على تمامها؟ 
الأكثر على الأول. 

تظهر فائدته في قوله تعالى: « فَمَن تَمَكْحَ بعر إلى ألَج كَمَا أَسْتيسَرَِنَ آلحَدَي 4 
[البقرة: 147]: فيجب دم التمتع عندنا إذا فرغ مِن العمرة وأحرم بالحج؟ لأنه يسمى حينئل 
«متمتعًا»؛ [فيكتفى]”' بأوها. 





وقال مالك: مالم يقف بعرفة لا يجب دم التمتع. وقال عطاء: مالم يَرْمِ جمرة العقبة. 

منشأ ذلك أنه لا يكتقّى بأول الغاية. 

ولنا قوله تعالى: « ثم أيَمُوا آَلضِيَامَ إلى ألْيْلٍ 4: والاتفاق على التعلق بأوله» وليس 
استيعاب الليل ولا مضي شيء منه شر طًا. 

الثالث: , مفهوم الحصر»: 

وذكرت منه أربعة أمور: 

أوها: الحصر بالنفي والاستثناءء سواء فيه الاستثناء من التام والاستثناء المفرغ» وسواء 
أكان النفي فيه ب «ما» أو «لا» أو «ليس» أو 19 أو «إن»؛ أو ما هو في معنى النفي» نحو: 
لفَهْلَ يُهلَكُ إلا ألقَوْمُ آلْقَسِقُونَ 4 [الأحقاف: 120 8 يَأ أللَهُ إل أن مُتِرّ بُورَهُه 4 
[التوبة: ؟”7]» وسواء أكانت أداة الاستثناء «إلا» أو غيرهاء نحو: لا إله إلا الله ومالي سِوّى 


عَبدُ مسقل نه كَالْمَاةِ. وَدَمَبَ الْآِدِي وَطَاِفَةٌ مِنَ التي إل الْمَنعء تضيًا عَلَ إِنْكَارٍ 
الْمَفْهُومء وَتقَلَهُ المَازِرِي عَن الْأَرْدِيّ يَلْمِيذِ الْقَاضِى أبي بَكْر). 
(1) في (ز): فينتفي. 
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ونحو: ما قام القوم إلا زيد» و: ما رأيت إلا زيدّاء ونحو ذلك من الأمثلة» وهي 
واضحة. 

وقد اعترف أكثر منكري المفهوم - كالقاضي والغزالي - باعتبار المفهوم هناء وأصرٌ 
الحنفية على نفيهم. 

نعمء الصحيح أن الدلالة هنا بالمنطوق؛ بدليل أنه لو قال: (ما له عَليَّ إلا دينار)» كان 
ذلك إقرارًا بالدينار. ولو كان بالمفهومء لم يؤاتحذ به؛ لعدم اعتبار المفهوم في الاقارير. 

وبذلك صرح أبو الحسين بن القطان في نحو: هلا نكاح إلا بولي»”": ودلا صيام لمن 
يبيت الصيام من الليل»”"» فقال: إن النفي والإثبات كلاهما بالمنطوق. وليس أحدهما 
بالمفهوم؛ لأنك لو قلتّ: «لا نعط زيدًا شيئًا إلا إنْ دخل الدار»؛ كان العطاء والمنع منصوصًا 
عليهما. 

ومن جزم بأنه منطوق أيضًا الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»». ورجحه القرافي في 
«القواعد»» وإنما أدخلتّه في [المفاهيم]7" تبعًا للمشهور في الأصول. 

قال الماوردي في قوله يَلِِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهورة”©: إنه يدل على قبوها 
بالطهورء وتَفْي الحكم عن تلك الصفة موجب لإثباته عند عدمهاء وهو الظاهر من مذهب 


)١(‏ سبق تخ رجه. 
)١‏ سبق تخ ريجه. 
(9) في (ز): المفهوم. 
(؟) سبق تخريجه. 
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الشافعي. 

قال: (ويحتمل قول مَن جعل ما عدا الإثبات في «إن|» موقوقًا أن يجعل ما عدا النفي هنا 
موقوقًا)”"”. انتهى 

وظاهره أن الدلالة على النفي بطريق التضمن اللفظي وأن الإثبات هو محل الخلاف: 
هل هو بالمنطوق؟ أو بالمفهوم؟ 

وسيأن في المخصصات - في جريان الخلاف في أن الاستثناء من النفي إثبات وعكسه - 
فروع لم يجعل فيها الاستثناء من النفي إثبانًا؛ لمدارك فقهية» لكن في نحو: (ما زيد إلا قائم) 
نسبةٌ ثبوت القيام لزيد تُطق قطعّاء وإن) النظر في نفي القيام عن غيره: هل هو بالنطق؟ أو 
بالفهم؟ والظاهر أن الحال مختلف بحسب التراكيب؛ وهذا قال إِلْكِيًا: المفهوم يجرى في 
النفي كالإثبات» فلا فرق بين قولنا: «القطع في ربع دينار» وقولنا: «لا قطع إلا في ربع 
دينار». 

قال: ومن العلماء مَن قال: إذا قال: «لا قطع إلا في ربع دينار»» كان نّضَّا في القطع 
بالربع» مفهومًا في| فوقه ودُونه. 

فأفاد أن محل النزاع في التراكيب موضع النفي» وأنه يختار عدم الدلالة فيه» فيكون فيه 
الآراء الثلاثة: هل هو بالنطق؟ أو بالفهم؟ أو لا يدل أصلًا؟ كا هي آراء في «إنما» كما سيأتي. 
وقد سبق إشارة الماوردي إلى ذلك. 

الثانى: الحصر ب «إنها»: 

والجمهور على إفادتها الحصرء وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. وبه قال 
الشيخ أبو إسحاق والغزالي وإلكيا والإمام الرازي وأتباعه وغيرهم كا نقله عنهم ابن 


.)18/١17( الحاوي الكبير‎ )١( 
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السبكي في «جمع الجوامع»؛ لكن الغزالي إنما نقل عن القاضي أنها ظاهرة في الحصر محتملة 
للتأكيد, ثم قال: وهو المختار. 

وعبارة القاضي في«التقريب»: إنها محتملة للحصر ولتأكيد الإثبات» وأن العرب 
استعملتها لهما. ثم قال: (ولا يَبْعٌد أمها ظاهرة في الحصر). انتهى 

وقد ئّص الشافعي على ذلك في «الأم»» فقال: (وإذا أسلم الرجل على يد الرجل ووالاه 
ثم مات» لم يكن له ميراثه [مِن قِبل](" قوله كليهِ: إنما الولاء لمن أعتق»”©» وهذا يدل على 
معنيين» أحدهما: أن الولاء لا يكون إلا لمن أعتق؛ والثاني: لا يتحول الولاء عمن أعتق)”". 
انتهى 

ولهذا قال الماوردي في (الحاوي»: (مذهب الشافعي وجمهور أصحابه أنها في قوة 
الإثبات والتفي. وذهب ابن سريج وأبو حامد المروروذي إلى أن كم ما عدا الإثبات 
موقوف على الدليل؛ لبا تضمنه من الاحتهالء والمذهب الأول)”. انتهى 

والقول بأنها ليست للحصر جرى عليه الآمديء وكذا أبو حيان قال: كا لا يفهم ذلك 
من أخواتها المكفوفة ب «ما»» يثل: «لَيتّ]1 والَعلّاك» وإذا فُهم من «إنما» حصر فإنما هو من 
السياق» لا أنها تدل عليه بالوضع. 

وبالغ في إنكار ذلك» ونقله عن البصريين. 

وفيه نظر؛ فإن إمام اللغة الأزهري نقل عن أهل اللغة أنها تفيده» نحو: (إنها المرء 


)١(‏ كذاني (ص) ويوافق (الأمء ا 07). لكن في سائر النسخ: وقيل. 
(5) صحيح البخاري (رقم: 445). 

(©) الأم 0138/0 

(:) الحاوي الكبير (38/157). 
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بأصغريه: [قلبه ولسانه]”"2» أي: كماله بهذين العضوين. لا بهيأنه ومنظره. 

قلتُ: وكلام النحاة في تقرير تقديم المبتدأ على الخبر وعكسه وتقديم الفاعل على 
المفعول وعكسه حيث حصر ب «إنها» (اتفاقا) أو ب «ما» و«إلا؛ (على الأصح) كالصريح في 
أنه لا خلاف في إفادة «إن)» الحصرء وإلالم يترتب الحكم المذكور. 

وأبو حيان من قرر ذلك في كتبه النحوية كَشَرْحَيٍ «الألفية» و«التسهيل» و«الارتشاف» 
وشرح «الغاية» و«مختصر المقرب» وغيرها. 

ومّن تأمل كلامهم» لاايشك في إجماعهم عليه. 

نعمء للعلماء طرق في إفادتها: 

أقواها: نقل أهل اللغة» واستقراء استعمالات العرب إياها في ذلك. 

وأضعفها: طريقة الإمام الرازي وأتباعه أن «إنَّ» للإثبات واماء للنفي ولا يجتمعانء 
فيجعل الإثبات للمذكور والنفي للمسكوت. 

ورد بمنع كُلْ من الأمرين؛ لأن «إنَّ» لتأكيد النسبة نفيًا كان أو إثباناء نحو: إنَّ زيدًا قام» 
إن زيدًا لم يقم. واما» كافة لا نافية على المرجح؛ وبتقدير التسليم فلا يلزم استمرار المعنى في 
حالة الإفراد حالة التركيب. 

وقال السكاكي: ليس الحصر في «إن!» لكون «ما» للنفي كا يَفْهمه من لا وقوف له على 
النحو؛ لأنها لو كانت للنفي لكان لما الصدر. ْ 

ثم حكى عن ابن عيسى الربعي واستلطفه أنَّ: («إنَّ لتأكيد إثبات المُسْنّد للمسئّد 


)١(‏ من (ز). وجاء في (بذيب اللغة؛ 84/ :)٠‏ (من أَمْكّال الْعَرَب: «المزء بأصغريه», وأصغراه: قله 
وَلسَانه). 
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إليه ودماه مؤجّدق فناسب معنى الخصر). أنتهى 

وفيه نَظَر؛ إذْ لا يَلْزْم هن حصولٍ تأكيدٍ على تأكيدٍ الحصرٌء كا في: قام القوم كلهم 
أجمعون. 

وقال بعضهم: أحسن ما يُستدل به انفصال الضمير بعدها في نحو: (وإن) يدافع عن 
أحسابهم أنا أو مئلي). أي: فكأنها نفي واستثناء تقديرًا. 

وفيه أيضًا نظر؛ فإن ذلك لأجل أنه من قَضْر الصفة على الماوصوف. 

وأما استدلال ابن دقيق العيد وغيره بهم ابن عباس الحصر من (إن) الربا في 
النسيئة»”'' ففيه نظر أيضَاءٍ فإن ابن عباس رواه عن أسامة بلفظ: «ليس الربا إلا في 
النسيئة»”" كا في ١مسلم؟؛‏ فيحتمل أنه مُسْمَنَد ابن عباس. 

لكن قد يجاب بأنهم قد رووا أنه استدل بذلك وأنهم لما وافقوه كان كالإجماع وإنْ كان 
قد رواه مرة أخرى بصيغة (إلا»» وغايته أن الصيغتين سواءء فاستدل ,هذه تارة ومهذه 
أخرى. 

وقال الشيخ تقي الدين السبكي: (من دلائل إفادتها الحصر قوله تعالى: 8 فَإِن تَوَلوَا 
نما عَلَيلك الْبَلَع" 4 [النحل: 47]؛ إذْ لو لم يد إلا معنى «عليك البلاغ» لَمَا استقام 
الكلام؛ لأنه يك عليه البلاغ تَوَلُوا أو لم يَتَوَلوا)0”. 

وفي المسألة مذهب ثالث: أنها تفيد الحصر بالمنطوق. حكاه الشيخ أبو إسحاق في 


(1) صحيح مسلم (رقم: 1545). 

)١(‏ ل أجده في (صحيح مسلم» فهذا اللفظ في مسند الإمام أحمد (رقم: :010 والذي في صحيح 
البخاري (رقم: )7١7‏ بلفظ: (لَا ريا إلا في النسيئَة). 

(7) الإمهاج في شرح المنهاج .)708/١(‏ 
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«التبصرة» عن القاضى أبي حامد المروروذي» قال: مع نفيه لدليل الخطاب. 
وكذا حكاه الماوردي وجهًا لأصحابنا أيضًاء بل وإذا قُلنا: إنه إنما انتفى بالمفهوم» فقد 
اختلفوا أيضًا في أن: ذلك من لسان العرب لُعْةٌ؟ أو أَوْجَبه دليلُ الخطاب شرعًا؟ 


نتنبيه : 


تظهر ثمرة الخلاف في نحو: (إنما قام زيد وعمرو)؛ هل يكون «وعمرو» تخصيصًا؟ أو 
نسحًا؟ أيْ إذا قلنا: إن التخصيص نسخ. وإذا لم يُشترط تراخي دليل النسخ» وإلا فهو في 
الحقيقة إخراج بعض العام. 

ومن فوائده: الاستدلال على الحنفية المتكرين للمفهوم بنحو: «إنما الشفعة فيا لم 
يقسم»”"". فإن كان الحصر في «إنم|» بالمفهوم فلا يُستدل به عليهم. 

واعلم أن هذا كله في صيغة «إنّهاه بالكسرء وأما «أنّها» بفتح الهمزة فقد اذَّعى 
الزتغشري إفادتها أيضا القصر - يعني الحصر - في قوله تعالل: « قل إِنْمَا يُوحَنْ إآىَ أنْمَآ 
لََهُكمَ لد وَحِدٌَ 4 [الأنبياء: )]1١4‏ وقال: (إنَّ القصر في «إنم)» المكسورة ة الأولى في الآية: 
قصر الحكم على الشيء, وفي «أن|» الثانية المفتوحة: قصر الشيء على الحكم)”©. 

يريد بذلك قصرٌّ الصفة على الموصوف,. وعَكْسّه. 

و[بناء]"" المسألة على أن المفتوحة فرع المكسورة على أصح المذاهب؛ وهذا ترجم 
سيبويه باب إن وأخواتها ب «باب الأحرف الخمسة». وعَدَّ المكسورة والمفتوحة واحدًا. 


(1) صحيح البخاري (رقم: 3875 ) بلفظ: (إنّ بعل لني لش في كل ما يسم . 
)١(‏ الكشاف (/179), 
(9) في (ز): بنى. 
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وقيل: المكسورة فرع المفتوحة. وقيل: كل منهما أصل برأسه. 

فتبين بذلك أن إنكار أبي حيان على الزمخشري ذلك وأنه تَمَرّد به - ممنوعٌ هذا البناء. 

واعتراضه عليه بأنه يقتضي أنه لم يُوحَ إليه سوّى التوحيد - عجيبٌ؛ لأن ذلك ين قَصر 
القلب» فإن خطابه بذلك للمشركين» أي: ما يوحى إِلَّيَّ في الربوبية إلا التوحيد» لا 
الإشراك الذي يعتقدونه. 

وأيضًا فبتقدير كونه قصرًا حقيقيًا قد يلتزمه الزخشري على رأيه الفاسد في الاعتزال من 
إنكار الصفات. بل لَّعَله مأخذه في تقرير الحصر هناك. 

قلت: لكن لا يخرج بذلك عن كونه غير حقيقي؛ لأنه قد أوحي إليه غير الصفات من 
فروع الشريعة والأخبار ونحوها. 

والذي أظنه أن الشيخ أبا حيان إنها اعترض بما قاله سهوًا؛ لأن الكلام فييا حصر ب 
(أنم)» الأخيرة المفتوحة» وذلك حصر الإلهية في واحدء وهذا حصر حقيقي لا تَردّد فيه» وإنه) 
يصلح هذا التقرير اعتراضًا على الحصر في «إنما» الأولى وهي المكسورة: فإن أبا حيان ينازع 
في إفادتها الحصر أيضًا كما سبق؛ لكن كلامه مصرح بذلك في «أنما» الأخيرة. 

نعم» قد يدفع قول الزتخشري بأن حصر الإلهية في واحد مستفاد من نفس الكلام؛ فإن 
لفظ «إلحكم» اسم جنس مضافء. فيعم» وقد حصر في واحد بالإخبار بذلك صريحاء فلا 
حاجة إلى إسناده إلى «أنما»؛ ولهذا جوز المعغربون أن «ما» في «أن)» هذه موصولة» وما بعده 
صلة حَذِف صَدرّهاء أي: هو إلهكم. 

على أن عبارة أبي حيان يمكن أن تُوّول بإعادة الكلام للأولى» وأنه بعد خوضه في 
المفتوحة رجع لَِا كان قّرره في :إن المكسورة؛ لأنهما في آية واحدة» ولكنه بعيد. 
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والثالث: الحصر بضمير [الفٌضل]!": 

نحو: (زيد هو العالم). ومنه قوله تعالى: « فَأللَهُ هوَ آَلْوَنُ4 [الشورى: 4]: ١‏ رت 
شَاتْمَلَك هوّآلْأَبَئَرٌ 4 [الكوثر: ”]. ذكره البيانيون. 

وقال ابن الحاجب في «أماليه»: صار إليه بعض العلماء؛ لوجهين: 

أحدهما: قوله تعالى: 8 وَإِنْ جدَنًا لَهُمْ الْقَطِبُونَ © [الصافات: 17]» فإنه لم يْسَق إلا 
للإعلام بأنهم الغالبون دُون غيرهم؛ وكذا قوله تعالى: « وَأَرن الْمُسَرِفِينَ هم أُصَحَبُ 
لثَارٍ 4 [غافر: ”4]» و8 إن أله هو آلْفَفُورُ آَلرّحِمُ 4 [الشورى: 9]. 

والثاني: أنه لم يوضع إلا للإفادة» ولا فائدة في مثل قوله: #8 وَلدِكن كاثوا هم 
ألظُلِمِينَ» [الزخرف: 77] سوى الحصر. 

والرابع: الحصر بتقديم المعمول: 

نحو: «#إيّالك تَعَبّدُ وَإيّالكَ ْعَوير4 [لفاتحة: ه]. أي: نخصك بالعبادة 
والاستعانة» وهذا معنى الحصر كما سنذكره من بعدء وسواء في المعمول المفعول والحال 
والظرف والخبر بالنسبة للمبتدأء نحو: تميميٌّ أنا. 

وبه صرح صاحب «المثل السائر»» وأنكره [عليه](© صاحب «الفلك الدائر» وقال: (ل 
يقل به أحد)”". 


وإنكاره عجيب؛ فكلام البيانبين طافح به. 


(1) في (ز): المتنفصل. 

(؟) كذا في (ص» ت) وهو الصواب. لكن في سائر الُسخ: على. فالكتاب الثاني اسمه: «الفلك الدائر على 
المثل السائر». 

(9) الفلك الدائر(5/ )١10٠١‏ مطبوع مع المثل السائر. 
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وقد احتج أصحابنا على تعبين لَفْظَي التكبير والتسليم بقوله كَلِِ: «تحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم»”"»: ومنعه الحنفية؛ لمنعهم المفاهيم» وزيّفه إمام الحرمين بأن التعبين 
مستفاد من الحصر المدلول عليه بالمبتدأ والخبر» فإن التحريم منحصر في التكبير كانحصار 
زيد في صداقتك إذا قلتَ: (صديقي زيد)؛ ولكنه لا يخرج عن كونه مفهوما. 

نعم» قرر الشيخ بهاء الدين ابن النحاس وَجْه الحصر فيه بأن المبتدأ لا يكون أعم من 
الخبرء لا تقول: (الحيوان إنسان). فإذا قلتَ: (زيد صديقي)» كان الخبر صا ًا لأنْ يكون 
أعم من المبتدأء فتجعله كذلك؛ ولذلك قالوا: لا يلزم انحصار الصداقة في زيد» بخلاف 
قولك: (صديقي زيد)؛ فلا يكون الخبر الذي هو «زيد» أَعَم من المبتدأء فما بّقي إلا أن يجعل 
مساويّاء وإلا كان الخبر أخص من المبتدأ وهو غير جائز. وإذا كان مساويّاء لزم الانحصار؛ 


ضرورةً صِدق أن كل صديق هو زيد. 


.)07١١ سئن الترمذي (7) وغيرهما. وصححه الألباني في (إرواء الغليل» رقم:‎ »)5١( سنن أب داود‎ )١( 
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تنبيهان 


الأؤل: إفادة التقديم الاختصاص الذي قال به البيانيون خالفهم فيه ابن الحاجب وأبو 
حيان» فقال ابن الحاجب في «شرح المفصل»: (إنَّ تَوَهُم الناس لذلك وَهْمء وتمسكهم 
بالتقديم في نحو: 9١‏ بَلِ آله فَأَعْبْدَ 4 [الزمر: 17] ضعيف؛ لورود 9 فَأَعَبَدٍ أله 4 [الزمر: 
7 ". فيلزم أن المؤخر يفيد عدم الحصر؛ لكونه نقيضه. 

وأجيب بأن التأخير لا يستلزم حصرًا ولا عدمه؛ ولا يلم من عدم إفادة الحصر إفادة 
نفيه» لاسيما و«مُخْلِضًاه في قوله تعالى: 8 فَأَعْبَّدٍ أَللّهَ مخلضًا 4 [الزمر: ؟] مُعْن عن إفادة 
ال حصر. 

وقال أبو حيان أول «تفسيره» في رد دعوى الاختصاص: إن سيبويه قال: إن التقديم 
للاهتام والعناية» فهو في التقديم والتأخير كما في «ضرب زيدٌ عَمرّاه واضرب عمرًا 
زِيدٌ”"”» فك أنَّ هذا لا يدل على الاختصاص فكذلك مثالنا. 

وأجيب بأنَّ تشبيه سيبويه إنها هو في أصل الإسناد» وأن التقديم يُشْعر بالاهتمام 
والاعتناء» ولا يلم من ذلك نفي الاختصاص. 

ومما يستدل به بعض المتأخرين على المنع أيضًا ورود: ١‏ بِسْمٍ الله يجرئهًا وَمَرْسَبِهَآ © 
[هود: »]4١‏ وه أَقْرَا بآسْم رَيَكَ 4 [العلق: ]١‏ ونظائره. 

ويجاب عنه بها سبق» بل يُقال: إنَّ « آقْرَأ بسر رَيَكَ 4 لا يمنع أن يقرأ بغير الاسمء 





)١(‏ انظر: الإيضاح شرح المفصل /١(‏ 57)» الناشر: وزارة الأوقاف والشئون الدينية - العراق. 
(؟) تفسير البحر المحيط .)١71//١(‏ 
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ويسم الله تجرئها © لا يمنع أنها لا تجري إلا باشمه. 

وقال صاحب «الفلك الدائر»: (الحقٌ أنه لا يدل على الاختصاص إلا بالقرائن» وإلا 
فقد كثر في القرآن التصريح به مع عدم الاختصاصء نحو: « إن لَكَ ألا تجوعَ فيا وَلَا 
تَعْرَئْ 4 [طه: ]١18‏ ولم يكن ذلك خاصًا به؛ فإِنَ حواء كذلك)©. 

وأما كون الاختصاص الحصر فهو رأي الجمهورء وخالف الشيخ تقي الدين السبكي 
في ذلك» فقال: ليس معنى الاختصاص الحصرء خلافا لَِا يفهمه كثير من الناس؛ لأن 
الفضلاء - كالز حشري - لم يُعبروا في نحو ذلك إلا بالاختصاصء والفرق بينه وبين الحصر 
أن «الاختصاص» افتعال من الخصوصء و«الخاصٌ» مُركٌبٍ من عموم ومعنى يفصله. 
فالضربُ مثلا عامء فإذا قلتَ: «ضربتٌ») خصصته بإسناده لك» فإذا قلتَ: «زيدًاة 
خصصتٌ ضربّك بوقوعه على زيدء فالمتكلم إما أن يكون مقصوده الثلاثة أو بعضهاء 
فتقديمه أحدها يُشعر باختصاصه ا من مُطّْلق الفرب؛ لدلالة الابتداء بالثيء على 
الاهتمام» ويبقى ذكر الباقي بالتبعية ل قَصّده وليس فيه حينئذٍ ما في الحصر من نَفْي غيره 
وإنما جاء الحصر في 8 إيّالك تَعْبْدُ # ونحوه للعلم به من خارجء لا من نفس اللفظء 
بدليل أن بقية الآيات لا يطرد فيها ذلك. ألا ترى أن قوله تعالى: # َكَعَم دين أله 
يَبَغُورت4 آل عمران: 87] ليس المراد إنكار كَوْتهِم لا يبغون إلا غير دين الله» بل كونهم 
يبغون غير دين الله مُطلقًا)”"”. انتهى ملخّصًا. 


ات هد م 


وقد يحتج للتغاير بقوله تعالى: « عختص ررَحْمَتِف من يِشَاءُ > [البقرة: 6 فإن 


)١(‏ الفلك الدائر (5/ 104) مطبوع مع المثل السائر. 
)١(‏ رفع الحاجب (5/ 79). 
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الثاني : 

ما ذكر من صِيَعْ الحصر المعتبر مفهومه: حصر المبتدأ في الخبر» ولذلك صيغتان: 

إحداهما: نحو: «صديقي زيد». صرح بذلك إمام الحرمين والغزالي والْكيًا وغيرهم 
مستدلين بأن «صديقي» عام, فإذا أخبر عنه بخاص وهو زيد, كان حصرًا لذلك العام (وهو 
الأصدقاء كُلهم) في الخبر (وهو «زيد»)؟ إِذْ لو بقي من أفراد العموم ما لم يدخل في الخبر» 
لَرِمَ أن يكون المبتدأ أعم من الخبرء وذلك لا يجوز. قال الغزالي0: لا لد ولا عقلا. فلا 
تقول: (الحيوان إنسان) ولا: (الزوج عشرة)» بل أن يكون المبتدأ أتحص أو مساويًا. 

نعم حَكَى ابن الحاجب في (أماليه» فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: هذاء نقله عن إمام الحرمين» فقال: زعم أنك إِنْ أخرت «صديقي» عن «زيد» 
كانت الصداقة غير حصورة في زيد. وإِنْ قَدَّمْتَه كانت محصورة فيه. 

قال: وكلامه مُشْعر بأن «صديقي» هو الخبر في الجملتين جميعًا. ووجه ما قال أن 
«صديقي» يقتضي الخبرية لإفادة النسبة إلى «زيدة» فإذا كان خيرًا فأخرته: م يلْزم ال خصر؛ 
لجواز أن يكون الخبر أَعَمء فإذا قدمته مع كونه خيرًا فلم تُقَدمه إلا لغرض» وذلك هو قصد 
الحصر. 

والقول الثاني: مثله» إلا أن أيبما قدمته فهو المبتدأء لكن تقديم «صديقي» يفيد الحصرء 
وتقديم ازيد» لا يفيده كما قدمناه. ووّجْه ذلك أن المعرفتين إذا اجتمعتّاء كان أسبقها المبتدأء 


وتوجيه الحصر - في تقديم «صديقي» وعدمه في تأخيره - ما سبق. 


.)50/7-151/١/١( انظر: المستصفى‎ )١( 
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قال ابن الحاجب: (وليس القولان بِقَوكيِنَ)”". 

والثالث: استواء التقديم والتأخير. قال: والدليل على أن المعرفتين إذا اجتمعتا فالمقدم 
هو [المبتدأ]؟"' مذكور في موضعه وحيتئذٍ فإما أن تريد ب «صديقي» خاصًا أو عامّاء إنْ 
أردتٌ عانًا فلا حصرء سواء قدمت أو أتحرت. وَإِنْ أردتَ خاضّاء أفاد الحصر» سواء قدمت 
أو أخرت. 

وقريب من ذلك قول العبدري في الرد على الغزالي: إن «صديقي؟ ولو كان عامًا إنها 
عمومه من حيث هوء أما إذا وقع مبتدأ أو خبرًاء يجب أن يكون مقصورًا على خصوص ما 
أخبر عنه أو [العكس](". 

وأنكر القاضي وجمعٌ من المتكلمين - وتبعهم الآمدي - إفادة نحو ذلك الحصر. 

ثم اختلف القائلون بالحصر: هل هو من حيث المنطوق؟ أو المفهوم؟ 

وبالأول قال الإمام الرازي وأتباعه. وبالثاني قال الغزالي وبعض الفقهاء. 

الصيغة الثانية: 

«العالِم رَيْد ودرَيْدٌ العالم». 

إذا جعلت «اللام» للحقيقة أو للاستغراق لا للعهد. فلذلك قال القاضي مُجَلِ في 
«الذخائر» في باب «الرد بالعيب» في حديث: «الخراج بالضمان»: إِنَّ اللام فيه للتعريف. 


.)4/87 أمالي ابن الحاجب (1/ 54/4). بيان المختص ر(؟/‎ )١( 
(؟) كذا في (ز). لكن في (ق): الثالث. وفي سائر التُسخ: الثابت.‎ 
في (ز): بالعكس.‎ )( 


(؟) سبق تخ ريجه. 
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أي: للعهد. كأنه قال: الخراج في مقابلة [تَيْل]'؟ هذا بالضمان. وَل على هذا التقبيد قيام 
الدليل ين خارج أنَّ ضمان الغاصب والمقبوض عن سوم البائع والعقود الفاسدة الضمان 
فيهاء ولا خراج للضامن. 
أما إذا كان الخبر تكرة (نحو: «زيد قائم») فالأصح: لا يفيد الحصرء كم في حديث: 
«الصيام جُنة2"6» فإنه لا يمنع أنَّ غيره أيضًا جُنة؛ ولهذا جاء: ليتق النار ولو يشقٌّ 
قر» 9 
وقيل: يفيذه. فقيل: نط . وقيل: فَهًا. 
إذا علِمتَ ذلك» ظهر لك أن إسقاطي في النّظم لهذا النوع (وهو حصر المبتدأ في الخبر) 
ل فيه من الغموض والاختلاف. والله أعلم. 
ص : 
4 وَأَظْهَرٌ الآقصَام ماب «اشيئناه قَمَامِنَ الْمَنْطُوقٍ تِلَّوَهْنَا 
ك1 هغَاية» وَبَمْدَ ذَّاكَ «الشّرْطٌ) ف «حِفَةٌ [نيسيبةٌ] ذدَاضَبْط 


٠. 00 <2‏ 55 َّ د ٠»‏ 2 م - 2 ْ 
4/5 فغار ذامن حِفةإلا العَدد قفا «هَدد2. فابتقديموَرَدْ 


)١(‏ في (تء البحر المحيط 174//7): مثل. 

(؟) صحيح البخاري (رقم: 11/44) » صحيح مسلم (رقم: .)١151١‏ 

(؟) صحيح البخاري (رقم: »)١17741/‏ صحيح ملم (رقم: )1١17‏ بلفظ: (اتقوا النار ولو بشق تمرة). 

(4) كذا في (ز). لكن في سائر الشُسخ: قطعا. 

(5) كذا في (صء ت»ء ق» ن0))» وهو الصواب. والمعنى: صفة مُنَاسِبَة (القاموس المحيط» ص177١).‏ 
لكن في (زء ظء ن١»‏ ن7» ن 27 ن4): نسبيّة. 
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الشرح: 

لَنَ) ذكرثٌ أقسام المفهوم بينتٌ هنا ترتيبها باعتبار القوة والضعف؛ ليظهر بذلك فائدته 
في التراجيح. 

فأظهر الأقسام: ما كان من الحصر بالنفي والاستثناء إِنْ قلنا: إنه بالمفهوم. لكن سبق أن 
الأرجح كونه منطوقا. 

ويل هذا النوع كل ما قِيل بأنه من قبيل المنطوق وإِنْ كان القول بذلك ضعيمًا؛ إِذْ لولا 
قوته لََا جل منطوقًا على قول. وهو معنى قولي: (قّ مِنَ الْمَنْطُوقٍ قِيلَ وَهْنَا): أي: فالذي 
هو من المنطوق قيل به حال كونه واهنّاء ف «وهناه مصدر منصوب على الحال» وذلك 
كالغاية» فقد قيل: إنه بالمنطوق كما سبق. 

وكذا الحصر ب (إنا» فَهمَا في الرتبة سواء كما قرره السبكي في شرح المختصر» وجعل 
بعدهما حصر المبتدأ في الخبر مُقَدّمَا على الشرطهء إلا أني لما لم أذكره في النَظم؛ لَِا سبق» لم 
أتَعَرّض له في الترتيب. 

ثم بعد ذلك مفهوم الشرط؛ لأنه لم يقل أحد بأنه بطريق النطق. 

ثم بعده الصفة» وإنما قُدَّم عليها؛ لأنه قد قال به مَن لا يقول [بها]”'"؛ كابن سريج كما 
أسلفتاه. 

والصفة لما مراتب: 

أعلاها: المناسبة» وهو معنى قولي: (نَسِيَهٌ) فعيلة بمعنى الفاعل وإنْ كان من غير 
الثلائي. ونا قُدمثْ لاتفاق القائلين بالصفة عليها؛ ولأنه في «المستصفى» جعلها من قبيل 


)١(‏ كذا في (ز). لكن في سائر النسخ: به. يعني: من قال بمفهوم الشرط ولَحْ يقل بمفهوم الصفة. 
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الإشارة» وهي قريبة من النطق. 
ثم بعد ذلك الصفة غير المناسبة سسوّى العّدده فدخل تحت ذلك العِلّة والظرف والحال» 
فتكون في مرتبة واحدة» لكن ينبغي تقديم العلة؛ لدلالتها على الإيهاء» فقربثْ من المنطوق. 
ثم بعد الثلاثة من الصفة: العَدد؛ لإنكار كثير له | سبق وإِنْ كان الأرجح يلافه. 
ثم بعد ذلك مفهوم تقديم المعمول؛ لَ] سبق من إنكار بعضهم إفادته الاختصاص» 
ص: 
ا ٠‏ 2 ّ 0ه له وس 5 مة الى سه ٠‏ 
ع4 وَمَابإِسْم علق الحَكم «لقبْ» وَنَيْسَ حُجة وَبَشْض ازْتَكَبٌ 
الشرح: 
أي: ما سبق من المفاهيم هو المعتبر» وأما «مفهوم اللقب» فليس بحجة. 
ومفهوم اللقب: أَنْ يعلق الحكم باشم عَلَّم (نحو: أَكْرم زيدًا) أو اسم نوع (نحو: في 
الغنم الزكاة)» فلا يدل على نفي الحكم عا عداه. 
وقد نّص عليه الشافعي كا قاله إمام الحرمين في «البرهان». وقال الأستاذ أبو إسحاق: 
لم يختلف قول الشافعي وأصحابه فيه. 
وقولي: (وَيَعْضُ ارْتَكَبْ) أي: وقد ارتكب بعض العلاء القول بحُجّيّة مفهوم اللقب» 
والمشتهر عنه ذلك أبو بكر الدقاق محمد بن محمد بن جعفر القاضي الأصولي الفقيه 
الشافعي» ناظره الأستاذ أبو إسحاق فيه» وقال عنه في «شرح الترتيب»: إنه ممن ينسب إلى 
أصحاب الحديث والشافعي» وكان معتزلي المذهب في الأصل» وتمذهب بمذهب الكعبي 
في أن أصل الأشياء على الحظر. وتوفي الدقاق سنة اثنتين وتسعين وثلاثاثة. 
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قال ابن الرفعة وغيره: لم يقل بمفهوم اللقب من أصحابنا غيره. 

وليس كذلك؛ فقد قال سليم: إنه صار إليه من أصحابنا الدقاق وغيره. 

وكذا حكاه ابن فورك عن بعض أصحابناء ثم قال: وهو الأصح. 

وكذا نقل إِلْكيا في «التلويح» عن ابن فورك أنه كان يميل إليه ويقول: إنه الأظهر 
والأفيس. 

وحكاه السهيلٍ في «نتائج الفكر في اباب العطف» عن أبي بكر الصيرفي. 

قيل: ولعلّ تحرّفَ عليه بالدقاق أبي بكر. 

ونقله عبد العزيز في «التحقيق» عن أبي حامد [المروروذي]7"؛ لكن المعروف أن أبا 
حامد ينكر المفهوم مطلقا. 

وقال إمام الحرمين: (القول باللقب صار إليه طوائف من أصحابنا)””". 

ونقله أبو الخطاب الحنبلي في «التمهيد؛ عن منصور بن أحمد”"؛ ومنهم من عزاه إلى أحمد 
نفسه. قال أبو الخطاب: ويه قال مالك وداود وبعض الشافعية. 

ونقله المازري عن ابن خويز منداد من المالكية» وحكاه الباجي عنه وعن ابن القصار. 

و«خويز منداد» بالميم المكسورة» وعن ابن عبد الير بالموحدة بدها. 

وقال المازري: نسب إلى مالك القول به؛ لاستدلاله في «المدونة» على عدم إجزاء 
الأضحية إذا ذبحت ليلَا؛ لقوله تعالى: 9 وَيَذْحكُرُوا آَسْمَ لَه فى أَيَام مُعْلُومَس © [الحج: 


)١(‏ ني (ز): المروزي. 
(؟) البرهان في أصول الفقه .)701١/1١(‏ 
(1) هنا آخر نُسخة الأزهرية (ز). 
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. قال: فذكر الأيام ولم يذكر الليالي. 

ريف هذا المذهب بأن المصير إليه يلغي تعبين كل ما اعتبر الشارع عَيْنه ويستلزم إنكار 
قيام كل من في العالم عند قولنا: (زيد جالس» ويّلزم تكفير مَن قال: عيسى رسول الله. 

ويمكن الجواب عن ذلك بأن المفهوم إن يُمتج به عند عدم معارضة منطوق. 

وني المسألة مذهب ثالث بالتفصيل بين أسماء الأنواع فيعتبر مفهومهاء وبين أسماء 
الأشخاص فلا يعتبر. 

ووقع في كلام جماعة من أثمتنا - كالشيخ أبي حامد وابن السمعاني وغيرهما - ذكر 
مفهوم الأعيان» قالوا: وهو كقولك: في هذا امال زكاة»» و«على هذا الرجل حج. قالوا: 
وهو كاللقب. 

والمتأخرون اكتفوا باشم اللقب عن الكلء فإن المراد ليس اللقب عند النحاة الذي هو 
أحد أنواع العَلم مقابلًا للاسم و[الكنية]”'" إنما المراد اللغوي وهو مطلق الاسم سواء أكان 
اسم جنس أو عَلمّاء ولا يخرج به إلا الصفات المشتقة؛ فإنها من قبيل مفهوم الصفة كيا 
سبق. 

وبه صرح ابن السمعاني» وأوضح ابن الحاج في «تعليق المستصفى» ذلكء قال: فإنه قد 
يكون الاسم مشتقا ولكنه في معنى الجامد؛ لغلبة الاسمية عليه» كتمثيل الغزالي اللقب 
بحديث: (لا تبيعوا الطعام بالطعام»”", وكذا لا فرق بين قولنا: «في الغنم زكاة» و«في 
الماشية زكاة»؛ لأن الماشية وإن كانت مشتقة لكن لم يُلحظ فيها المعنى» بل غلب عليها 


الأستضة: 


)١(‏ ني (ق): الصفة. 


(0) سبق تحر يجه. 
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وحكى ابن حمدان وأبو يعلى من الحنابلة قولَا رابعًا: وهو التفصيل بين أن تدل قرينة 
فيكون حُجة» كقوله يكِ: «جُعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا»”"© إِذْ قرينة الامتنان 
تدل على الحصر فيهء أو لا فلا. 

وقريب من هذا قول الغزالي في المنخول»: (إنه حُجة مع قرائن الأحوال)”". 

وينبغي أن يعد من ذلك ما وقع لأصحابنا في مواضع من الاحتجاج بمفهوم اللقب» 
كاستدلالمهم بحديث: احتيه ثم اقرصيه بالماء»”"» وبحديث: «وتربتها طهورًا» على تَعَيْن 
ذلك. لكن تفي ما سواه ليس من حيث الحكم بالاسم فقطء بل للانتقال من العام إلى 
الخاص. فإنه يدل على تَعَيّد الحكم به. فلما ترك مطلق المائع وأتى بالماء وترك الأرض وأتى 
بالتراب» دَلَّ على الاختصاص فلا يخرج عن عهدة الأمر إلا بامتثال الخاص. كذا قرره ابن 
دقيق العيد في اشرح الإلمام» 

قلتٌ: مَن تأمل ذلك يجده لا يخرج عن اعتبار مفهوم اللقب. 

نعم» أشار ابن دقيق العيد إلى التحقيق في المسألة» وهو أن يقال: إن اللقب ليس بحجة 
إذا لم يوجد فيه رائحة التعليل» فإنْ وُجدت» كان حجة. 

قال: كبا في قوله: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها»”"2» يُحتج به على 
أن الرجل يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه؛ لأجل تخصيص النهي بالخروج للمسجد. فإنه 
يقتضي المنع من الخروج لغير المسجدء. ولا يقال: إنه مفهوم لقب؛ لَِا في المسجد من المعنى 


2) 601 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
.)؟5١7ص( المنخول‎ )( 


(6) صحيح البخاري (رقم: 76؟): صحيح مسلم (رقم: )14١‏ بلفظ: (حنَهُنَُتفْوّْصٌهُياليَاءِ). 
(4) صحيح البخاري (رقم: ٠.‏ 4) صحيح مسلم (رقم: 47 ). 
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المناسب وهو محل العبادة» فلا تمنع منه بخلاف غيره. وقد حصل الجواب عما سبق في 
«اقرصيه بلماء»» واتربتها طهورًا». 


حيث قلنا باعتبار مفهوم من المفاهيم السابقة ففيه بحثان: 

الأول: 

ظاهر كلام كثير من القائلين به أن محله في الإنشاءء لا في الخبر؛ وهذا لَمَا ذكر ابن 
الحاجب من اعتراضات المانع أنه: (لو تَبِتَ» لَتبتَ في الخبر» وهو باطل؛ لأن مَن قال: «في 
الشام الغنم السائمة» لم يدل على خلافه قطعًا)» ثم قال: 

(وأجيب بالتزامه» وبأنه قياس في اللغة). 

قال: (ولا يستقيان). لأن الالتزام مكابرة خالفة المنقول. ولو سُلم ثبوته في الخبر فليس 
ذلك قياسًا في اللغة» بل باستقراء. 

ثم قال: (إن الحنّ - أيْ في الجواب - القرق بين الخبر والإنشاء فإنَّ الخبر وإنْ دل على 
أن المسكوت عنه غير مُّخْبَر به فلا يلزم أن لا يكون حاصلا). 

أي: في الخارج؛ لجواز أن يكون حاصلًا ولم يخبّر عنه؛ لأن الخبر يفتقر إلى خارج وهو 

: (بخلاف الحكم - أي الإنشائي - إِذْ لا خارج له حتى يجري فيه ذلك)7'". 


)١(‏ هذا تمة كلام ابن الحاجب في مختصره الأصولي (؟/ 174-474) مع (بيان المختصر). 
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فإن وجوب الزكاة [نشأ من](" نَفْس قوله: «أوجبتٌ» أو نحوه. فإذا انتفى هذا القول 
فيه» فقد انتفى وجوب الزكاة فيه؛ ولا يلزم من الانتفاء في قولك: (في الشام الغنم السائمة) 
انتفاء كونها في غير الشام» بل قد تكون وأنت لم تخبر عنها لكنه وإن كان صحيحًا فقد لا 
يكون له غرض في الإخبار عنه. 

فلهذا قال ابن السمعاني: (إن المخبر قد يكون له غرض في الإخبار بأن في الشام غم 
سائمة ولا يكون له غرض في الإخبار عن غير الشام. وأما الشارع في مقام الإنشاء فغرضه 
أن يبين جميع الأحكام التي كلفنا بهاء فإذا قال: «زكوا عن الغنم السائمة»؛ عَلِمنا أنها لو 
كانت الزكاة في جميع الغنم لَعَلّق بمُطْلَق الاسم)2. 


هيرء 


الثاني : 

إن المفاهيم إنيا يُعمل بها في كلام الشارع؛ لِعِلمه بواطن الأمور وظواهرهاء دون كلام 
الناس كألفاظ الواقفين والموصين والمقِرين والمصنفين في ذلك؛ لِغَلِةَ الذهول على الناس؛ 
فيكون كالقياس لا يُعمل به في أمور الناس كا قرره الشيخ تقي الدين السبكي» وهو ظاهر 
المذهب. 

فنقل الرافعي عن فتاوى القاضى حسين - وأقره - أنه لو ادع عليه بعين مال مثلًا 
فقال: (لا يلزمني تسليم هذا إليك اليوم)» لا نجعله مُقِرًا. 

قال: (لأن الإقرار لا يثبّت بالمفهوم)””". 

قيل: وله التفات إلى ما سبق من كون العمل بالمفهوم من جهة الشرع أو اللغة. فإنْ قُلنا 
)١(‏ في (ق): هو. 
(؟) انظر: قواطع الأدلة .)114/١(‏ 
(7) العزيز شرح الوجيز (175/ 5894). 
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بالأول فيقع الفرقء أو بالثاني فلا فرق؛ ولهذا يطلقون الخلاف في المسألة. 

وقد حكى الغزالي في «البسيط» - فيها لو قال: (قارضتك على أن لي النصف) وسكت 
عن جانب العامل- أنَّ: (ظاهر النص أنه فاسد؛ لأن جميع أجزاء الربح تضاف إليه بحكم 
الملك؛ وإنها تنصرف عنه بإضافته إلى غيره؛ ولم يُضف. وذكر ابن سريج قولا مُُخَرّجًا: إنه 
يصح؛ تمسكا بالفحوى والمفهوم). انتهى 

وقال ال هروي في «الإشراف:: (لو قال: ما لِرَيْد عل أكثر من ماثة درهم؟ لم يكن مُقِرًا 
بالماثة؛ لأنه تف محرد؛ فلا يدل على الإثبات. وفيه وجه أنه إقرار وهو قول أبي حنيفة» وأصل 
هذا أن دليل الخطاب هل هو حُجة؟ أو لا؟). انتهى 

وحكى ابن تيمية في بعض مؤلفاته التفصيل بين كلام الشارع وكلام الناسء وقال: (إنه 
تعلاف الإجماع؛ فإن الناس إما قائل بأن المفهوم من جملة دلالات الألفاظ؛ ولهذا يستدلون - 
على أنه حُجة - بكلام الناس. أو لاء فالتفصيل إحداثُ قولٍ ثالث. وأما إلحاقه بالقياس 
فممنوع؛ لأنه ليس من دلالات الألفاظ حتى يستوئ فيه الشرع والناس. إنها صار دليلًا 
بِتَصَرّف الشارع وجَعْله حجة)0". 

وقد يقال: هذا التفصيل قريب من الذي قبله. وهو الفرق بين الخبر والإنشاء؛ لأن 
الناس مخبرون عما في أنفسهم, لا منشئون. 

وعكّس بعض الحنفية هذا التفصيل» فقال الخبازي في حواشى «الهداية» في باب 
«جنايات الحج»: إن شمس الأئمة ذكر في «السير الكبير» أن تخصيص الثية بالذّكْر لايدل 
على كون الحكم بخلافه؛ إن! هو في خطابات الشرع. فأما في معاملات الناس وعرفهم فإنه 
يدل. 


.)13/51( مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ويدل على ما قاله ما سبق عن حكاية الهروي. فإنَّ أبا حنيفة جعله مُقرّا مع أنه لا يقول 
بالمفهوم على أن التفصيل الأول موجود قديًاء فدغْرّى ابن تيمية أنه خرق للإجماع ممنوعة» 
وكذلك اقتصار تاج الدين السبكي على أنه كلام والده» بل ولا خصوصية له بالمفهوم؛ فقد 
حكى إلكِيا الحراسي الخلاف في أن قواعد الأصول المتعلقة بالألفاظ كالعموم والمخصوص 
وغير ذلك هل تختص بألفاظ الشارع؟ أو تجري في كلام الآدميين؟ 

وسيأق ف اياب العموم؟ حكايته عن القاضي حساين أيضَاء والراجح الاختصاص» 
ويشهد له هنا قولهم: إن المفهوم إنما كان خجة لأنه في معني العلة» فيقتصر على المذكور دون 
المسكوتء ولا شك أن العِلّل لا ينظر إليها في كلام الناس؛ إذ لا يجري فيها القياس قطعًا. 

وكذا قوهم: (إن المسكوت قد لا يخطر بالبال) إنما هو ني غير كلام الشارع. 

ومن هذا تخريج مسائل الفروع على القواعد الأصولية إذا كانت تلك الفروع من كلام 
الناس» ففيه نظر ظاهرء والله أعلم. 


الشرح: ترجمتٌ بذلك لما بقي من مسائل وضع اللغة المحتاج إليها في الاستدلال. 

وهو من مادة «ذنب» الدالة على التأخر والتعقبء ومنه: ذنب الدابة والذنابة» فهو 
استعارة منه. 

والغرض بهذه الترجمة أمران: 

أحدهما: بيان مَن هو واضع اللغة. 

والثاني: بيان الطريق إلى معرفتها. 

فإلى الأول أشرت بقولي: 
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ص: 
02 2 م - م 2 ٠‏ مس 
الله جل وَاضِعٌاللَعَاتٍ فلات دل بال مُتَاسَبَاتِ 
007 اام 2 ٠‏ ث2 سه ؟ س هبه 6 ل سوم مه 
4 وَوفف العَِاءَإمَاوَحْيَا أوْخَلَْنْهِم وْوَعَوْهَاوَعْيًا 
٠‏ لِعِلْوَمافْرُورَةَ لا الْبَئَرٌ وَل ولق دحاج وني 


الشرح: 

ومعلى «جَل): عَظلُمء فهو تعالى ذو الجلال والإكرام؛ ومن أسمائه الحسنى (الجليل» وهو 
الموصوف بنعوت الجلال» وهي: الغِنى والمُلْك والقدْس والعلم والقدرة ونحوها. 

والمضارع من اجَلّ» يَجل بالكسرء بخلاف نحو: «جل الرجل عن منزلته» بمعنى: 
جَلَا عنهاء و: «جل القوم عن البلد» جَلوا عنها جلولاء و: «هُم الجالّة» فإنَ مضارع هذا 
يَجُل» بالضم. 

وقد اشتملت هذه الأبيات على مسألتين: 

إحداهما: احتياج اللغة إلى وضع. 

والثانية: أن واضعها هو الله تبارك وتعالى. 

فأما احتياجها فهي مسألة: دلالة اللفظ على المعنى هل يشترط فيه المناسبة؟ 

فالجمهور على المنم؛ لأن اللفظ علامة على المعنى ومُعَرّف له بطريق الوضع. 

وذهب عباد بن سليمان الصيمري (وهو أبو سهل من معتزلة البصرة من أصحاب هشام 
ابن عمروء وكان الجبّائي يصفه بالحذق في الكلام) إلى أن دلالة اللفظ على المعنى لا بد لها 
من مناسبة طبيعية» وتبعه بعضهم. 

ثم اختلف في النقل عنه ذلك في محلين: 
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أحدهما: نقل عنه في «المحصول» أنه أراد أن اللفظ يفيد المعنى بذاته من غير وضع 
واضع؛ لما بينهما من المناسبة الطبيعية. قال الأصفهاني: (وهو الصحيح عنه)”". 

ونقل عنه الآمدي أن المناسبة حاملة للواضع على أن يضع. 

واحتج عباد بأن المناسبة لو لم تعتبر لكان اختصاص اللفظ بذلك المعنى ترجيحًا من غير 
مر جح. 

وجوابه - على النقل الأول - أنه ترجح بإرادة الواضع. ولو كانت ذاتية» لََا اختلفت 
باختلاف النواحي» ولاهتدى كل أحد لمعرفة كل اللغة» ولكان الوضع للضدين - إذا قُلنا 
بجواز [الاشتراك]”" بين الضدين كّ «الجون» للاسود والأبيض - مُُحَالَا. 

وعلى النقل الثاني: يكون المرججح ليس الباعث العقلي» وإلا لََ) اختلف العرب والعجم 
فيه» لكن إرادة الواضعء أو إلهام الله تعالى إياه إنْ قُلنا: (الواضع البشر)» أو خطّوره يبالهم. 

الثاني: قال السكاكي: هذا المذهب متأول على أن للحروف خواص تناسب معناه من 
شدة وغيرها كالجهر والهمس والتوسطء ك «الفصم»» فإنه بالفاء - التي هي حرف رخو- 
معناه: كسر الشيء من غير إبانة» و«القصم» الذي هو حرف شديد: كسره بإبانة ونحو 
ذلك. 

لكن القائل باعتبار المناسبة إِنّْ قصد أن ذلك علة مقتضية - لِذَّاتها - هذه المعاني» فخرقٌ 
للإجماع. وإنْ قصد أن الواضع راعَى هذا المعنى في وضعه وإِنْ لم يكن هو الباعث له عليه - 
وهو الظاهر من كلامه - فهو مذهب جم من أرباب عِلم احرف زعموا أن للحروف طبائع 
في طبقات من حرارة وبرودة ورطوبة ويبوسة؛ فناسب أن يوضع لكل مسمّى ما يناسبه من 


(١)انظر:‏ الكاشف عن المحصول 4١ /1١(‏ -174). 
(؟) كذاني (ض» ت ظ)ء لكن في (صء ش): المشترك. 
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وكذا زعم المنجمون أن حروف اسم الشخص مع اسم أمه واسم أبيه تدل على أحواله 
مّدة حياته؛ لما بينهما من المناسبة. 

فيَرّد على عبّاد حيتئذٍ با هو مشهور في رّد هذه المذاهب الفاسدة. 

وعبارة [الخحُوبي]7" في المسألة: هل للحروف في الكلمات خواص؟ أو وضعت لعانيها 
اتفات؟ فوضع «الباب؛ لمعنى؛ و التاب» بالنون لآخحرء ولو مُكس لم يمتنع. 

قال: والاشتغال بالمناسبة لكل لفظ لمعناه - اشتغال بم لا يمكن؛ وتضييع للزمان. فإنٍ 
اتفق أنْ وقع شيء في الذهن من غير نكير» قيل به ىا سبق في الشدة والرخاوة في «قصم» 


وافصم». 

وبناء المسألة على مسألة حكمية» وهي أن الفاعل المختار هل يشترط في اختياره وجود 
مرججح؟ 

والأظهر: لاء كاختيار اللتائع - لدفع جوعه - أحد رغيفين. 

وحكى الواحدي في «البسيط» عند قوله تعالى: « وَعَلّم َأدَمَ آلأَممَآءَ كلَهَا © [البقرة: 
١‏ أن الزجاجي فصل في هذه المسألة بين: 

- الألقاب؛ فلا تحتاج للمناسبة؛ لأن القصد بتسمية «زيد؛ مثلّا ليس هو لمعنى الزيادة. 

- أو غيرهاء فيحتاج. 


ثم قال بعض شيوخنا: تظهر ثمرة هذا الخلاف فيا إذا تعارض مدلول اللفظ والعرف». 
أمهها يُقَدّم؟ فيه وجهان. أصحههما عند إمام الحرمين والغزالي اعتبار العرف. ووجهّه الإمام 


(١)في(ت):‏ الخوبي. لكن في (صء» فق ظ): الجويني. 
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بأن العبارات لا معنى لأعيانباء وهي في الحقيقة أمارات منصوبة على المعاني المطلوبة. 


المسألة الثانية (في تعيين الواضع) : 

وهي مُرتبة على التي قبلهاء وهو معنى قولي: (َكَا ئَدُلُ بِالْمُنَاسَبَاتِ). أي: فلأجل ذلك 
كانت اللغة ديد غاامن واضنع: وو الله تسال» ]3 لست تيل بالنائية تحتى يخ ميا ين 
الوضعء ولا أن الباعث لواضعها المناسبة؛ لأن أفعال الله تعالى لا تُعَلل بالغرض. 

هذا معنى تعقيبي بالفاء» لا أن مسألة المناسبة مُمّرعة على اشتراط الواضع؛ فاغلّمه. 

والمسألة فيها مذاهب: 


أحدها وعزي للأشعريء وبه قال أبو بكر بن فورك من كبار أصحابه والجمهور: 


- بوحي إلى أنبيائهم الذين يتلقون الشرائع منهم؛ لقوله تعالى: « وَعَلّمَ ادم آلأممَاء 
كُلُّهَا 4 إذا م تَقَل: معناه المسميات» ولا الخواصء ولا نحو ذلك. 

- وإما بخلق فَهُم لها من أصوات خلقها فسمعوها. 

- أو بخلق عِلم ضروري في صدورهم علموها ووعوها وعيّا ىا عبرت به في التظم. 

وقيل: إن الاشعري إنما تكلم في الوقوعء لا في الجوازء وإلا أنقله عنه القاضي أبو بكر 
وغيره من أصحابه. ولكن ذكر إمام الحرمين الخلاف في الجواز وأن الوقوع لم يثبت. 

وممن اختار هذا المذهب أيضًا ابن فارس في «فقه اللغة»”""» قال: (لأن إجماعهم على 
الاحتجاج بِلّغة القوم لو كان لكونها مواضعة:» لم يكونوا أؤلى منا بالاحتجاج باصطلاحنا 


)١(‏ في (صء ش): العربية. 
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اليوم على لغة)”". 

وفي لاشرح سيبويه» لابن خروف: لو كانت أصطلاحًاء م يختلفوا فيقول بعضهم: 
«مررت بأبيك»» وآتحرون: «بأباك». وأيضًا فقد استعملوا أبنية وتركوا غيرهاء ولا سبيل إلى 
الاصطلاح؟ لأنه لم توجد أمة وُلدت متكلمة ولا تكلمت حتى عُلّمت. 





واحتج ابن فورك بأنها لو كانت اصطلاحية لاحتاجت إلى لغة أخرى أو إشارة أو كناية» 
وذلك يحتاج إلى آخرء والآخر كذلك حتى ينتهي إلى غير مصطلح عليه؛ فيؤول إلى 
التوقيف. 

المذهب الثاني: أن الله ألهم العباد أن يتكلموا بها من غير أن يضعها واضع» كأصوات 
الطير والبهائم حيث كانت أمارات على إرادتها فيي) بينها بإلهام الله تعالى. حكاه صاحب 
«الكبريت الأحمر» عن الفارسي. 

قلتٌ: قد يقال: إن هذا عَيْن الذي قَبْله؛ لأنه لَمَا ألهمهم ذلك كان عَين إرادته أن هذا 
اسم لهذاء وهذا معنى الوضع بالنسبة إليه فلا تَغايُر بينههاء وقد سبق أن من طرق تعليم 
العباد «الإلهام»» فهو هذا. 

وأخرج الحاكم في #المستدرك» عن جابر:«أن رسول الله يكل تلا قوله تعالى: « فَرْمَانَا 
عَرَيكا َقَوَمِ [يَعْلَمُونَ]”" 4 [فصلت: *]» ثم قال: أمهم إسماعيل هذا اللسان إِهامًا»””. قال 


.)١5ص( الصاحبي في فقه اللغة‎ )١( 

(1) في جميع النسخ: يعقلون. 

(7) المستدرك على الصحيحين (7/ 517 رقم: 741 قال الإمام الذهبي في (تلخيص المستدرك» 
رقم: 7794): (مدار الحديث على إبراهيم بن إسحاق العسيل» وكان من يسرق الحديث). المستدرك 
على الصحيحين مع انتقادات الذهبي. طبعة: دار الحرمين بالقاهرة- 19891 م. 
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الحاكم: صحيح الإسناد. 

قال الذهبي في «مختصره»: (حقه أن يقول: اعلى شرط مسلم»» ولكن مدار الحديث على 
إبراهيم بن إسحاق بن إبراهيم الغسيل» وكان ممن يسرق الحديث). انتهى 

المذهب الثالث ويه قال أكثر المعتزلة: أنها اصطلاحية» على معنى أن واحذا أو حمْعا من 
البشر وضعوهاء وحصل التعريف للياقين بالإشارة والقرائن» كتعريف الوالدين لغتها 
للأطفال. وحكاه ابن جني في الخصائص» عن أكثر أهل النظر. 

وقال إِلْكِيا الطبري: معنى الاصطلاح أن يعرفهم الله مقاصد اللغات» ثم بهيجس في 
نفس واحد منهم أن ينصب أمارة على مقصوده. فإذا بسطها وكررها واتصلت القرائن بهاء 
أفادت العلم» كالصبي يتلقى من والده. 

وفسر ابن السمعاني الاصطلاح بأنه لا يبعد أن يحرك الله نفوس العقلاء لذلك ويَعَلم 
بعضهم مراد بعضء ثم ينشئون على اختيار منهم صِيّعًا لتلك المعاني المرادة» كتسمية الأب 
مولوده» وكذا تستحدث صنعة أو آلة فتسميها. 

وعلى هذا القول قال ابن جني في «الخصائص:: (إنها متلاحقة» بعضها يتبع بعضّاء لا 
أنها وضعت في وقت واحد)!". 

قال: وهو قول أبي الحسن الاخفش. 

وهو الصواب بناء على أن الواضع وضع من أول الأمر شيئًا ثم احتيج للزيادة عليه 
بحصول الداعية إليه» فَزِيدٌ فيه شيئًا فشيئًا. 


الرابع وبه قال الأستاذ أبو إسحاق الأسفرايبني: القَدْر المحتاج إليه في التعريف توقيفي» 


.07:0-178/5( الخصائص‎ )١( 
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وأما غيره - وهو الزائد على الاحتياج - فاصطلاحي. كذا حكاه عنه ابن القشيري» وجرى 
عليه صاحب «المحصول» وأتباعه كالبيضاوي. 

لكن الذي حكاه عنه ابن برهان والآمدي وغيرهما - وهو الصواب الموجود في كتاب 
الأستاذ - أنه محتمل لأنْ يكون توقيفيًا أو اصطلاحيًا. ونقله عن بعض المحققين من 
أصحابناء وعلى النقلين يصيران مَذهبين. 

الخامس (عكس هذا المذهب): أن يكون القدر المحتاج محتملًا أو مصطلحًا على 
[النقلين]1'"» والباقي توقيقًا. وربما عُبر عن هذين القولين بأن مبتدأ اللغة توقيفي والباقي 
مصطلح. وبالعكس. 

وإلى ذلك أشرت بقولي في التظم: (وَكَوْ لِقَدْرِ حَاجَةٍ تُمْتَمَرٌ) ثم بينثُ في البيت الذي بعده 
القول الآخر بقولي: (وَعَكْسٌ). وهذه الاحتهالات في النقل يمكن دخوها في هذه العبارة. 

السادس: الوقف في المسألة» فلا يُقََى فيها بتوقيف ولا باصطلاح, لا في الكل ولا في 
البعض. وبه قال كثير» كالقاضي وجمهور المحققين ى) في «المحصول؛؛ لتعارض الادلة 
عندهم, فلم يرجحوا شيئًا. 

والسابع (وهو مختار ابن الحاجب وتبعه في «جمع الجوامع» واختاره أيضًا ابن دقيق 
العيد): الوقف عن القطع بواحد من الاحتمالات؛ ولكن التوقيف مطلقًا هو الأغلب على 
الظن. 

الثامن (وهو يخرج من كلام ابن السمعاني): أن الكل محتمل مع ظهور مذهب الأستاذ. 

التاسع: يخرج من كلام بعض المتأخرين أن الأعلام يُقطع فيها بالاصطلاحء والباقي 
محتمل. 


)١(‏ كذا في (ص» ش). لكن في (ضء ظء تء ق): القولين. 
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العاشر (حكاه الأستاذ أبو منصور): التوقيف في الابتداء على لغة واحدة» وما سواها 
من اللغات تفرقوا فيه. 

قال: وقد روي عن أبن عباس أن أول مّن تكلم بالعربية المحضة إسماعيل عليه السلام. 
وأراد به عربية قريش التي نزل بها القرآن, وأما عربية قحطان وحمير فكانت قبل إسماعيل 
عليه السلام. 


ننبيهات 


أحدها: قال السمناني في «الكفاية»: قال المتأخرون من الفقهاء: هذا الخلاف إن كان في 
الجواز العقلي فهو ثابت بالنسبة إلى جميع المذاهب؟ إِذْ م يَلزم منه مال ون كان في الوقوع 
السمعي فباطل؛ لأن الوقوع إنما يكون بالنقل؛ ولم يوجد فيه خير متواتر ولا برهان عقلي. 

الثاني: قال الأستاذ أبو منصور في «التحصيل»: أجمع أصحابنا على أن أسماء الله تعالى 
توقيفية» ولا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس وإن كان في معنى المنصوص. وجَوّزه معتزلة 
البصرة. 

قال: (وأما أسماء غيره فالصحيح من مذهب الشافعي جواز القياس فيهاء وقال بعض 
أصحابه مع أكثر أهل الرأي [بامتناع]”" القياس. وأجمعوا أنه لو حدث في العالم شيء 
بخلاف الحوادث كلها جاز أن يوضع له اسم واختلفوا في كيفيته» فمنهم مَن قال: 
يُسَمَى](" باسم الشيء القريب منه في صورتهء ويكون ذلك من جملة اللغة التي قيس 
عليها. و منهم من قال: يُسند إليه اسم كيف كانء ويكون ذلك لغة مختصة بالمسمّى بها). 
)١(‏ في (ق): باجتماع. 
(0) في (ص): نسميه. وفي (ش): يسمه. 
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انتهى 
الثالث: قال الأبياري في «شرح البرهان»: (لا فائدة للمسألة» وذكرها في الأصول 





فضول)0". 
وقال بعضهم: لا فائدة لها إلا تكميل العلم بهذه الصناعة أو جواز قلب ما لا يُطلّق له 
بالشرع؛ ككتسمية الفرس ورا وعكسه. 
وقال بعضهم: إنها جرت في الأصول مجرى الرياضيات» كمسائل الجبر والمقابلة. 
وزعم بعضهم خلاف ذلك وأن لها فوائد» فخرج عليها: 
ما لو عقد بصداق في السر وبآخر في العلانية. 
أو استعملا لفظ شركة المفاوضة في شركة العنان حيث نّص الشافعي على جوازها. 
أو تبايعا بالدنانير وسَمّياها دراهم؛ أو عكسه. فإن ابن [الصباغ]”" قال: لا يصح. 
وكا لو قال لزوجته: إذا قلتُ: «أنت طالق ثلانًا» فإني لم أرد به الطلاق» وإنها غرضي أن 
تقومي أو تقعديء ثم قال لها ذلك» وقع. 
وحكى الإمام في «باب الصداق» وجها أن الأثمان با [يتواضعان]7" عليه. 
وفي «البسيط»”'؟: سمى أمته «حرة» ولم يكن ذلك اسمهاء ثم قال ها: ايا حرة»: الظاهر 
أنها لا تعتق إذا قصد النداء. وجعله ملتفمًا على هذه القاعدة. 
)١(‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان )21١ /١(‏ . ونص كلام الأبياري: (قال يعض الأصوليين: الكلام 
عليها في الاصول فضول»). ثم ذكر الأبياري فائدة واحدة للمسألة. 
(7) كذا في (ص»ء ش). لكن في (ت» ق» ظء ض): الصلاح. 
(©) كذا في (ق» ظ). لكن في (ص» شء ضص): يتواصيان. 
(5) في (ق): الوسيط. 
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قال في «المطلب»: والأشبه عدم بنائه على ذلك؛ لأنه مُفَرعَ على وضع الاسم 
بالاصطلاح؛ وإذا جازء صار كالاسم المستمر. ولو كان اسمها بعد الرق «حرة» ولم يكن 
ذلك من تسميته وناداها به وقصد ذلك لم يقعء فكذا هنا. 

وغير ذلك من الصوّر. 

والحقٌ أنه لا يتخرج شيء من ذلك على هذه القاعدة؛ لأن مسألتنا في أن اللغات التي هي 
بين أَظهُرنا هل هي توقيف؟ أو اصطلاح؟ لا في شخص خاص اصطلح مع صاحبه على 
تغيير الشيىء عن موضوعه. 

وإنما تناسب هذه الفروع قاعدة: إن الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ أو 
لا؟» وفيها خحلاف. 

ومنهم من قال: فائدة الخلاف في مسألتنا تظهر في جواز قلب اللغة» فالقائلون بالتوقيف 
يمنعونه مطلقاء وبالاصطلاح يجوزونه إلا أن يمنع الشرع منه كا قاله القاضي وإمام 
ا حرمين وغيرهما. 

وأما المتوقفون فقال المازري: اختلف فيه المتأخرون. فقال [الآذري]7" بالجواز 
كمذهب الاصطلاح. وعبد الجليل الصابوني بالمنع. 

وقال الماوردي في «تفسيره»: (فائدة الخلاف أن مَن قال بالتوقيف جعل التكليف مقارنًا 
لكمال العقل» ومّن جعله اصطلاحًا جعله متأخرًا مدة الاصطلاح). 

ثم حكى وجهين في تعليم الأسماء لآدم عليه السلام: 

(أحدهما: أن التعليم كان للاسم دون المعنى. 
)١(‏ لعلها الأزدي. وفي (ضء ش): الأدري. وفي (ق): الأودني. وني (ظ): الأودي. وفي (ت» تقريبا 

ص): الْآذْرِي. 
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والثاني: للأسماء ومعانيهاء وإلا فلا فائدة في الأسماء وحدها. 

وعلى الأول وجهان: 

أحدهما: عَلَّمه إياها باللغة التي كان [يتكلم]”" بها. 

والثاني: بجميع اللغات» وَعَلَمها آدم ولد فلا تفرقوا تكلم كل توم منهم بلسان 
استسهلوه منها وألفوه. ثم نّسوا غيره بتطاول الزمان. 

وقيل: أصبحوا وكُل قوم منهم تكلموا بلْغة نسوا غيرها في ليلة واحدة. و[قيل]”: هذا 
في [العرف]29 متنع)”"". انتهى 

وزعم بعض الحنفية أنهم يقولون بالتوقيف. وعزا الاصطلاح لأصحابناء ثم قال: 
(وفائدة الخلاف أنه يجوز التعلق باللغة عند الحئفية لإثبات حكم الشرع من غير رجوع إلى 
الشرعء وبنوا عليه أن حكم الرهن الحبس؛ لأن اللفظ ينبئ عنه. وعند الشافعية أن 
[التعلق]”' باللغة لأحكام الشرع لا يجوز؛ لأن الواضعين في الأصل كانوا جُهالُا وضعوا 
عبارات لمع رات لاالمناسبات؛ ثم استُعملت وصارت لغة). انتهى 


والله أعلم. 


)١(‏ كذا في (ت)» لكن في سائر النسخ: يَعْلم. 

() كذا في جميع النُسخ. لكن في تفسير الماوردي (النكت والعيون» /١‏ 48): مثل. طبعة: دار الكتب 
العلسة عيورت 

(6) كذا في (ت) وتفسير الماوردي (1/ 49). لكن في سائر التُسخ: العرب. 

() الكت والعيون .)88/١(‏ 

(6) في (ق): التعليق. 
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ص: 


مسة سي ِ لله قار وده م اوس 20 ممم ماهم 
١‏ يه وَعَكْسٌء نَم طُرْقٌ الْمَعْرِفَ مِنْأمْلِهَابمَائَرَى أن تَعْرِفَة 
١‏ التَقْلبالآخحاوأؤْتوَائر كَذَلِكَاسْيَبَاطُ عَفْلوَافِر 
85؛ يم ْذَاكَ لا جر دالتقِاسٍ وَلَابسََلٍ دُونَ ذا الأساس 
الشرح: 
قولي: (بهء وَعَكْسٌ) متعلق بما سبق من الإشارة إلى بقية المذاهب في تلك المسألة ىا 
د 2 ااه ليو وت 5 5 : 
وقولي: (نُمّ طَرّق المَعْرَة) إشارة إلى الأمر الثاني ما عقد له الترجمة بالتذنيب» وهو بيان 
الطريق إلى معرقة اللغة من أهلها الذين قد تلقوها من واضعها: 
- إما من الله تعالى إِنْ قلنا بالتوقيف بواسطة ما سبق من الوحي إلى الأنيياء أو الإلهام أو 
غيره على ما سبق. 
- وإما من الذي وضعها من البشر. 
والذي يقتضيه التقسيم ثلاثة أقسام: نقل محضء و عقل محضء ومركّب منهما. 
فالأول والثالث صحيحان. والثاني باطل كما ستبينه. 
فأما النقل المحض فَعَلَ ضربين: 
إما [تواتّر]!": كالأرض والسماء والحر والبرده وهو يفيد القطع. 
وإما آحاد: كالقرء ونحوهء وهو يفيد الظن عند اجتماع الشروط السابقة في 


)١(‏ ني (ت» ق» ظ): متواتر. 
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[موضعها]!". 

وحكى القاضي من الحنابلة عن الشيباني: أن اللغة لا تثبت بالآحاد» وكأنه قول الواقفية 
في صِيَغْ العموم, والحقٌ: أنه ُجة في العمليات دون العقائد. 

والدليل على وجوب التمسك بالآحاد في اللغة هو الدليل على وجوب التمسك به في 
الشرعيات؛ لأنها وسيلة إليها. 

وللإمام الرازي في «المحصول» طريقة في الرد على [المخالِف ]7 وهي أن اللغة إِنْ 
كانت مما عُلم بالآحاد - [أيْ يمن]7" الضروريات وهو أكثر اللغة - فلا يسمع التشكيك؛ 
لأنه تشكيك في الضرورياتء أو من غير الضروريات فيكتمى فيه بالظن كى) في الشرعيات. 

نعمء قال ابن السيد: إنما يسمى لغة ما كان في الكلام, أما ما ينفرد به الشعر فإنما يسمى 
ضرورة: لكن ذكره في الاستعمالات النحوية: لا الألفاظ المفردة. 

وأما المركّبٍ - وهو استنباط العقل من النقل - فله ثلاث طرق: 

إحداها: استقراء كلام العرب في أمرء فيفيد إما القطع وإما الظن على ما سيأت في 
الكلام على الاستقراء من الأدلة المختلّف فيها. 

ومن هذا أبنية اسم الفاعل والمفعول وغيرها من أحكام التصريف والنحو والبيان على 
ما فُصل كل واحد في فنه. 

الثانية: أنه إذا ثبت مقدمة بحكم من أحكام الكلم العربي ومقدمة أخرى لذلك وكانتا 


(١)في(قء»‏ ظا تب ض): موضوعها. 
(؟) في (تء ق): المخالفة. 


(7) من (صء ش). 
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بحيث يتركب منهما قياس [مستوف لشرائط]”' الإنتاج على القانون المبرهن في المنطق» أنتج 
نتيجة وهي باجتماع الأمرين: النقل في كل من المقدمتين» والعقل في تركيب إحداهما مع 
الأخرى على الوجه المنتج. 

كما نقل أن الجمع المعرّف باللام يدخله الاستئناء وأنّ كل ما يدخله الاستنناء مما يحتمل 
العموم وغيره يكون عامًا؛ لكون الاستثناء إخراج ما لولاه لوجب دخوله؛ فيتتج أن الجمع 
المعرف ب (أل» للعموم. 

ثم إِنْ كانت المقدمتان قطعيتين فالنتيجة قطعية: أو ظنيتين أو إحداهما ظنية فالنتيجة 
ظنية على ما قررناه في الكلام على الدليل. 

واعترض في (المحصول» بأن الاستدلال بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا يصح إلا إذا 
ثبت أن المناقضة [ممنوعة]”" على الواضعء وهذا إنيا يثبت إذا قُلنا: [الواضع غير]”" الله 
تعالى. وقد قلنا: إن ذلك غير معلوم2. 

الثالثة: القياس على معنى القياس الشرعي وتظمه الذي سبق أن أهل المنطق يسمونه 
«التمثيل»؛ وهو أنْ ينقل عن العرب تسمية شيء بلفظ يلحظ في تسميتهم له ذلك معنى» 
فإذا وجد ذلك المعنى في شيء آخر, سمي بذلك الاسم. 


)١(‏ كذا ني (صء ت). لكن في (ق» ظ): مسبوق بشرائط. وفي (ض» ش): مسبوق لشرائط. 

كنال 21 رعو القتوابه كن فار الخ ' تدوع 

(6) كذا في - جميع التسخ» وعبارة الرازي في المحصول :)7١5 /١(‏ (فالاعتراض عليه أن الاستدلال 
بالمقدمتين النقليتين على النتيجة لا يصح إلا إذا ثبت أن المناقضة غير جائزة على الواضع؛ وهذا إنها 
يثبت إذا ثبت أن الواضع هو الله تعالى» وقد بينًا أن ذلك غير معلوم). 

(4) هنا آخر اعتراض الرازي. 
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كتسمية النباش سارقًا؛ قياسًا على مّن سرق من غير القبر» بجامع أن كلّا منهها أخذ من 
حرز بخفيه. 

وكتسمية اللائط زانيا؛ قياسًا على الواطئ في قُبل أنثى بشروطه المعروفة» بجامع أن كلا 
إبلاج في فرج محرّم. 

وكتسمية النبيذ (وهو ما كان من غير العنب) خمرًا؛ قياسًا على المتحّذ من عصير العنب» 


بجامع أن كلا فيه تخامرة العقل ما لم يجعل الخمر اسم لا خامر العقل مطلقًا؛ فيشمل الكل. 


وشبه ذلك. 
وني ثبوت اللغة به قولان للأصوليين» وهُما وجهان لأصحابنا كما في «اللمع» للشيخ أبي 
إسحاق و«الحاري6 و(البحر»: 


أحدهما: المنع» وبه قال الصيرفي والقاضي كما هو في «تقريبه»» وحكاه عنه [المازري]) 
وغيره خلاقًا لحكاية ابن الحاجب عنه الجواز. 

وإلى ذلك ذهب ابن القطان وإمام الحرمين وإن كان يقول به في أثناء [استدلالاته]"؛ 
لأن هذا المحل هو مظنة تحقيق [هذه]”" المسألة» وأما مقام المناظرة فقد يُرتكب فيها في الرد 
على الخصم غير المعتقد. 

وكذلك قال الغزالي والآمدي, بل معظم أصحابنا والحنفية. وهذا معنى قولي في النظم: 
(لا مْجَرّدُ الْتقيّاسٍ). 

والحجة في ذلك أنه ما من شيء إلا وله اسم في اللغة ولو بطريق الشمول له ولغيره» فلا 
)١(‏ كذا في (ت). لكن في سائر النسخ: الماوردي. 
)١(‏ في (ق» ظ): الاستدلال. وفي (ضص): الاستدلالات. 


(©) من (ص). 
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يبت له آخر قياسًاء ىا في الأحكام لا يكون للشيء حُكم بالنص وححكم آتحر بالقياس 
مخالف له. 

قلتُ: قد يفرق بالاستحالة هناك؛ لأن فيه جمع ضدينء بخلاف الاسمين, فإنه لا تضاد 
بينهما؛ لأن كلا منهما علامة ولا يمتنع تَعدّد العلامة» كدليلين على حُكم واحد. 

وأيضًا فقد سبق أنه لا يَِزْم أن يكون كل معنى له لفظ يدل عليه» بل كل معنى محتاج إلى 
لفظ. وهذا يوجد بطريق العموم. 

واحتّج أيضًا للمنع بأن القياس إنما هو في المشتق حتى يكون ما منه الاشتقاق هو العلة» 
والعرب قد لا تَطْرّد الاشتقاق كا سبق. 

قلتٌ: قد تكون العلة غَبْر ما منه الاشتقاق» بل تناسب الاسم. كما في تسمية اللائط 
زانيّا؛ فإن العلة ليست ما اشتق منه لفظ «الزاني» وهو «الزنّى»» ونحو ذلك. وأيضًا التجوز 
إذا قُدّر بأنه في المصدر كاللواط وكالنبش» فأين الاشتقاق على القول المرجّح أن المصدر 
أصل للفعل والوصف؟ 

والثانى (وعليه الأكثر من أصحابنا ىا قاله القاضي أبو الطيب وابن برهان والسمعاني 
ومنهم ابن سريج وابن أبي هريرة وأبو إسحاق الشيرازي والإمام): الجواز. 

قالوا: لأن الاشتقاق في الاسم كالتعليل» فحيث) وجد المشتق منه تُلحقه بالمشتق في 
التسمية. ونقله الأستاذ أبو منصور في كتاب «التحصيل» عن نص الشافعيء, فإنه قال في 
الشفعة: إن الشريك جارٌ؛ قياسًا على تسمية امرأة الرجل جارة له. 

و[لذلك]”" قال ابن فورك: إنه الظاهر من مذهب الشافعي؛ إذ قال: الشريك جار. 


)١(‏ كذا في (ظ). لكن في (ص): به. وفي (ت): كذا. وفي (ضء ت): له. 
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وفي «الخصائص» لابن جني أنه قول أكثر علاء العربية كالمازني وأبي علي الفارسي. 
وحكى ابن فارس في «فقه العربية» إجماع أهل اللغة عليه. 

وألزْم ابن درستويه في مناظرة في المسألة أن يسمّي كل ما يستقر فيه الماء «قارورة», 
كالجب والحوض والبحرء فالتزمه؛ وشنعوا عليه. وكان له أن ينفصل بقيد آآحر فيقول: ما 
استقر فيه الماء وف حَمْلُّه. 

نعمء في التعليل بالاشتقاق النظر السابق. 

وني المسألة مذهب ثالث: أنه يجوز ولكن لم يقع. حكاه ابن فورك. 

ورابع حكاه ابن السمعاني عن ابن سريج خلاف ما سبق نقله عنه» وهو: جواز ثبوتها 
بالقياس في الأسماء الشرعية دُون اللغوية» واختاره. 

قال: (لأنّا تعلم أن الصلاة إن سميت بذلك لصفة متى انتقصت عنها لم تسم صلاة» 
فنعلم أن ما شاركها في تلك الصفة يكون صلاة» بخلاف الأساء اللغوية فإنه لم يلتزم فيها 
ما ذُكر من اطراد معاني الاسمء وعلى هذا نثبت اسم الخمر للنبيذ شرعًاء ثم نحرمه؛ للآية» 
ونثبت اسم الزنا للواط شرعًاء ثم نحده [بالآية]!""» والسارق للنباش شرعاء ثم نقطعه 
بالآية)” . انتهى بمعناه. 

وعلم منه فائدة الخلاف في المسألة» فَعَلَ القياس اللغوي تندرج المسميات تحت العموم 
ولا يحتاج لقياس شرعي ولا لشرائطه. ويكون الدليل عليه النص. 

ومّن يمنع» يقيس الحكم. ويحتاج لاستيفاء شرائط القياسء ولا يكون من دلالة النص. 
وتظهر فائدة ذلك في التّسخ والتخصيص وغير ذلك من التعارض. 
)١(‏ ني (ضء ظء ق» ت): للآية. 
(؟) قواطع الأدلة (1817/1). 
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ومذهب خامس: وهو أنه يثبت بالقياس الحقيقة» لا المجاز؛ لأنه أنقص رتبة منها؛ 
فتَميّرَ عليه. وهذا يخرج من كلام القاضي عبد الوهاب. 

وسادس: وهو ما سبق أن الأستاذ أبا منصور حكاه في «التحصيل» من إجماع أصحابنا 
أن أساء الله تعالى لا يجوز إطلاق شيء منها بالقياس» وأساء غيره الصحيح من مذهب 
الشافعي جواز القياس فيهاء خلاقًا لبعض أصحابه مع أكثر أهل الرأي. 

وقولي: (وَلَا بِعَقّل دُونَ ذَا الْأسَاسِ) بيان لكون العقل الصّرْف لا يُجْدي شيئًا في ثبوت 
الغ ا اله اليمتارئ وغترها إذ لاعال له كفية الموعيوغات اللغوية: 

قلتٌ: إلا إِنْ فرّعنا على مذهب عبّاد - على أحد النقلين عنه - أنه يفيد بذاته» وأن العقل 
يدرك ذلك. 


ننبيم - 


الأول: علم - من لفظ القياس من قولنا: (لا يثبت بالقياس) وتقريره - الاستغناءٌ عن 
تقبيد محل الخلاف با لم يثبت تعميمه بالاستقراء» كرفع الفاعل ونصب المفعول؛ فإن عموم 
ذلك بالاستقراء (وهو تَتبّع الأمر الكلي من الجزئيات كما سيأتي)» ولا يتحقق فيها أصل 
وفرع؛ لأن بعضها ليس أَوْلى من بعض بذلك. 

وكذا يُستغنى به عن أسماء الأعلام» فإنها غير معقولة المعنى» والقياس يُعتبر فيه قَهُم 
المعنى» فيصير كالحكم التعبّدي. 

الثاني: زاد بعضهم طريقا آتحر غير ما سبق وهو القرائن» قال ابن جني في 
«المخصائص:»: مَن قال: (إنَّ اللغة لا تُعرف إلا نقلا» فقد أخطأ؛ فإنها تُعلم بالقرائن أيضّاء 
فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر: 
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قومٌإذا الئّر أَبْدَى ناجنَّئه لهم طارواإليه زرافات وَوحُدانا 

عَلِم أن «زرافات» بمعنى جماعات. 

ولا يخفى ما في ذلك من نظر؛ فإن نفس اللفظ ثقل بطريق» وإنما القرينة في إرادة الشاعر 
به هنا ذلك. 

الثالث: فد علم مما سبق من تغايّر النقل الصَّرْف والاستقراء بطريق الاستقراء ما قاله 
الخطيب البغدادي في «شرح الخطب النباتية» من أن اللغوي شأنه أن ينقل ما يظفر به عن 
العرب ولا يتعداه» والنحوي شأنه أن يتصرف فيما ينقله اللغوي ويقيس عليه كالمحدّث 
شأنه أن ينقل الحديثء والفقيه شأنه أن يتلقاه ويتصرف فيه ويقيس عليه الأشباه. 

الرابع: قال الشافعي فته في «الرسالة»: (لسان العرب أوسع الألسنة» لا يحيط بجميعه 
إلا نبي» ولكنه لا يذهب منه شيء على عامّتها. والعلم به عند العرب كالعلم بالسّنة عند 
أهل الفقه. لا تَعلم رجلا جمع السّنن فلم يذهب منها عليه شيء؛ وتوجد مجموعة عند 

0) 

جميعهم) . 

ونقل ابن فارس في «فقه العربية» عن بعض الفقهاء أنه لا يحيط بها إلا نبي» قال: (وهو 
كلام خليق أن يكون صحيحًا. قال: وما بلغنا عن أحد من الماضين أنه اذَّعَى حفظ اللغة. 
وما وقع في آير «كتاب الخليل» أن هذا آخر كلام العرب فالخليل أَنْقَى لله من أن يقول 
ذلك)0". 

قال: (وذهب علم|ؤنا - أو أكثرهم - إلى أن الذي انتهى إلينا من كلام العرب هو الأقل» 
ولو جاءنا جميع ما قالوه لجاءنا شِعر كثير وكلام كثيرء وأخر بهذا القول أن يكون 
)١(‏ الرسالة (ص؟4). 
(؟) الصاحبي في فقه اللغة (ص5 7). 
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صحيحًا)”". 

الخامس: قال ابن الحاجب: إذا خرج بعض العرب عا عليه الناس واستعال الفصحاء. 
كان مردودًا عند أهل التحقيق؛ لأن قبولنا إياه إنا هو لغلبة الظن بوفق ما وضعه الواضع؛ 
فإذا خالف استعمال الفصحاء؛ غلب على الظن النقيض؛ فزال الموجب لقبوله. 


والله أعلم. 
بيان معاني كلم يُحتاج إليها 


الشرح: عادة الأصوليين يختمون مباحث اللغة بذكر بعض معاني حروف تتداول في 
القرآن والسّنة يحتاج إليها غالبًا في مواضع الاستدلال» وربا ذكروا أسماءً وأفعالًا؛ فلذلك 
ترجمتّه ب «كلم»؛ ليعم الأنواع الثلاثة» وم أقتصر على حرفين أو ثلاثة كما فعل ابن الحاجب» 
ولا أوسع ى] فعل صاحب «جمع الجوامع» وكثير من الحنفية في مختصراتهم. 

وربا ذكروا أحكامًا نحوية متعلقة ببعضها قليلة الجدوى في الاستدلال. 

بل سلكت طريقًا وسطاء ورتبت ما ذكرثُ على حروف المعجم؛ ليسهل كشفه والله 


أعلم. 


يفا 


2.6 أ 6 2 ٠.‏ سا ردمية دام 58 2 5 *سداة 
5 من ذَّاكَ «إِنْ» للشزط وَالنَفَيء وَقَدْ تُرَّادُبَمْدَالنَفْي فِيَِا كَدْوَرَدْ 


الشرح: الإشارة بقولي: (ذَاكَ) إلى بيان الذي هو مذكور في صدر الترجمة. 


)١(‏ الصاحبي في فقه اللغة (ص77). 
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«إنْ» - بالكسر والسكون - للشرط غالبا بل هي أعم أدواته؛ لأنها الحرف الموضوع 
له واستعبال ما عداها من أسماء الشرط 5 (إذا» و«متى» إنا هو تضمين ها معناها؛ ولذلك 
كان العلة في بنائها. 

والمراد ب «الشرط»؛: تعليق حصول مضمون جملة لم يوجد على مضمون جملة أخرى لم 
يوجدء يكون سببًا له إِنْ وٌجد وجدء وَإنٍ انتفى انتفى. نحو: (إِنْ قام زيد» قام عمرو). 
وربا تُزّل قطعي الوجود أو الانتفاء منزلة المشكوك» فأدخل فيه الشرطية؛ لنكتة مُوضّح 
أنواعها في علم البيان. 

وتجيء (إنْ» نافية أيضَاء سواء عملت عمل «ليس» عند مَن يرى ذلك وهُّم الكوفيون 
(كقراءة سعيد بن جبير: :ا إن الْدس تَدْعُورت من دُونِ اللهِ عِبَاد مالك » [الأعراف: 
15أملم تعمل (نحو: 8 إن اَلْكَفِرُونَ إلا فى غُرُورٍ 4 [الملك: .)]١‏ 

وزعم بعضهم أنها لا تكون نافية إلا وبعدها «إلّاه أو هيك نحو 8 إن كُلُ كفس كا 
عَلَّيَا حَافِظٌٌ 4 [الطارق: 4] على قراءة التشديد. 

ورد بنحو قوله تعالى: « إن عِندَهكم ين سُلطَينٍ © [يونس: ١‏ وَإِنَ أذيف 
لَعَلَهُء فتَكدٌ ليد 4 [الأنبياء: 111]. 

وقد تأتي زائدة» وذلك بعد النفي» كقوله: بني غدانة ما إن أنتم ذهب. 

أي: ما أنتم ذهب. 

ووقع لابن الحاجب أنها تزاد بعد ؛ الإيجابية. 

ورد بأن تلك «أنْ» المفتوحة, نحو: « قَلَمَآ أن جَاءَ الْبَشِيرٌ 4 [يوسف: 45]. 

أما «إنَّ» المشددة فللتأكيدء وسيأتي في «باب القياس» في طرق العلة كونها للتعليل أوْ لا؛ 
فلذلك لم أذكرها هناء والله أعلم. 
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ص: 
6 وَيِنْهُ: «أ) سَكٌّ وَتَضْكيكٌ كع إباحةٌ عشيرهَاكدَعيِعَ 
1 وَالْجَمْعٌ أَوْمَعْتَى «إلّى أو دإ 39 تَقُييمٌ الإضْرَ تيع 
وَقِيلَ: وَالتَفْرببٌ أَيْضًا َدْ [حَوَتْ]!" لاه لسار ف كيك 


الشرح: 

أي: ومن ذلك. أي: من بيان معاني الكلم أيضًا «أو»» ورد لِمَعاقٍ: 

أحدها: الشك. وهو معنى قولي: («أوْ4 كَكُ)؛ أي: [ذات](" معنى شك؛ فحذف 
لشاف رائرة المضاف إليه مقامه» وكذا ما عطف على «شك» تقديره ما ذكرناه. 

مثالها للشك: 8 لَبِنّا يَوَمًا أَوْ بَعَضَ يوم © [الكهف: 14]. 

و[يشاركها]”" «إما» في هذا المعنى وفي غالب ما يأتي» إلا أن الشك في (إما» [مبني]7'» 
عليه في الابتداء» و«أو» تأتي بعد الجزم, فيّبين بها الشك فيه. 

ثانيها: التشكيكء وربما عبر عنه ب «الإبهام»» وهو التعمية على المخاطب مع أن المتكلم 
عالِم بالحال» نحو: 8 وَإِنا أو يكم لَعَىْ هدّى أو في ل وتم [سبأ: 4 ؟1]. 

وربما عبر عن هذا المعنى ب «الإيهام» (بالمثناة تحت) كما جوّزه القرافي؛ لأن القصد 
التلييس على السامع. 


)١(‏ كذا في (صء ن). لكن في (ت» ش» ظء ض» ق): جرت. 
)١(‏ كذا في (ص). لكن في سائر السخ: كان. 

() في (ق): تشاركها. 

(4) كذا في (ص). لكن في سائر التُسخ: يبنى. 
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قلتٌ: وفيه نظر؛ فإنَّ الإيهام القصد فيه أن يقع المخاطّب في الوهمء وأما الإبهام فعدم 
الإعلام بالتعيين ولولم يقصد وقوعه في الوهمء فهو أعم. 

الثها: الإباحة؛ نحو: جالِس الحسن أو ابن سيرين. 

رابعها: التخييره نحو: (تزوج زينب أو أختها)» و: (خذ من مالي درهمًا أو دينارًا)؛ ومنه 
قوله تعالى: « إطَعَامٌ عََرَةِ مَسَدكينَ من أُوْسَط مَا تُطعِمُونَ أهليكُم أو كسوَتّهُمْ أو تحرير 
رَقَبَوٍ 4 [المائدة: 184 وحديث الجبران في الزكاة في الماشية: اشاتان أو عشرون درههً»0". 
ومنهم من جعل ذلك هو الإباحة» والأكثر على المغايرة. 

والفرق بينهما أن الجمع هنا ممتنع» وفي الإباحة غير ممتنع. 

ولا يقال: المخاطب بآية الكفارة ونحوها لا يمتنع أن يجمع. 

لأنّا نقول: يمتنع على أن يكون ذلك كفارة, لا على أنه تبرع ىما أجاب به صاحب 
(البسيط» من النحاة. 

خامسها: مطلق الجمعء كّ «الواو»» نحو قوله تعالى: 8 وَأَرَسَلئَهُ إل مِأنَةٍ ألف أو 
يَزيدُورت #4 [الصافات: .]١47‏ وقيل في الآية غير ذلك كما سيأتي. 

سادسها: بمعنى «إلى4» نحو: (لألزمنك أو تقضيني ححقي)» أي: إلى أن تقضيني. 

قيل: ومنه قوله تعالى: ا أو تَفْرِصُوا لَه فَرِيِضَةٌ 4 [البقرة: 1.1] إذا قُدّر «تفرضواء 
منصويًا ب «أن» مُقدرة. 


سابعها: بمعنى (إلَا0» نحو: (لأقتلنٌ الكافر أو يُسْلم). أي: إلا أن يسلمء فلا أقتله. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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ومنه قول الشاعر: 
وكنتإذاغمزتقناة قوم كسرت كعوبسا وت تيا 
أي: إلا أن تستقيمء فلا أكسرها. 


ثامنها: التقسيمء نحو: الكلمة اسم أو فعل أو حرف. 

وعبّر ابن مالك بالتفريق المجردء أي: عن المعاني السابقة» ومثّله بقوله تعالى: ١‏ وَقَالُوا 
حكونُوا هودًا أَوْ تَصَرَئْ > [البقرة: 1]: أي: انقسموا إلى قِسمين: قِسم يبود قالوا: 
(كونوا هودًا)» وقسم نصارى قالوا: (كونوا نصارى). وهذا أدخله البيانيون في نوع اللف 
والنشر؛ لأن فيه رد كل قول إلى قائل مما جمع أولا. 

قال ابن مالك: والتعبير عنه بالتفريق أَوْلى من التقسيم؛ لأن استعمال الواو فيها هو 
تقسيم أجود من استعمال «أو». 

وتُوزع في ذلك بأن مجيء الواو في التقسيم أكثر - لا يقتضي أنَّ «أو» لا تأتي له؛ بل 
تقتضي ثبوته غير أكثر. 

وفيه نظر؛ فإنه لم يَنْفيِه إنم) جعله أَؤْلى» وذلك باعتبار الأكثرية. 

قلتٌ: ويمكن رد ما سبق من معنى «إلى؟ أو «إلَّاه إلى هذا؛ لأنه قَسَّم حال في «لألزمنك 
أو تقضيني حقي» مثلًا إلى قسمين: الملازمة وقضاء الحق» وأن الواقع أحد الأمرين. 

وكذا «لأقتلن الكافر أو يسلم» قسَّم حَالَهُ معه إلى [حاليْن]”: إسلامه. وقتله. والمعنى: 
لايد من أحدهما. 


ول يذكره ابن مالك في الخلاصة في ذكر معاني «أو» في حروف عطف النسقء بل تَعَرّض 


)١(‏ في (ظء» ق): قسمين. 
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له في نواصب المضارع. 

تاسعها: الإضراب, نحو: ل وَأَرْسَلئُ إل مِأنَةِ ألفي أَوْ يَِيدُورتَ 4 [الصافات: 1417]» 
أي: بل يزيدونء أي: عند مَن لا يجعلها لمطلق الجمع في الآية. 

ثم قيل: إنها تأي للإضراب مطلقًا. 

وعن سيبويه: لا تججيء إلا بشرطين: تَقَدّم نفي أو نبي» وإعادة العامل؛ نحو: (ما قام زيد 
أو ماقام عمرو)» و(لايّقُم زيد أو لا يَقَم عمرو). 

عاشرها: التقريب. ذكره الحريريء ولم يذكره الأكثرون؛ فلذلك عبرث فيه بقولي: 
(قِيلَ). ومثله بقوهم: (ما أَدْرِي أَسَلّم أو وَدّع). أي: لسرعته وإنْ كان يُعلم أنه سَلَّم. 
ونحو: ما أدري أَأذّن أو أقام. 

وظاهر كلام ابن هشام في «المغني» أن الحريري ابتكر ذلك. وليس كذلك؛ فقد سبقه 
إليه أبو البقاء في «إعرابه» وجعل منه: « وَمَآ أمرٌ آلسَاعَةٍ إلا كلمح الْبِصرٍأوْ هو أقرَبُ » 
[التحل: /ا/ا]. 

وبالجملة فقد رُدَّ هذا القول بأنه لم يخرج عن معنى الشكء وأن القَرْب هو المقتضي 
للشك, وأما في الآية فيكون للتشكيك؛ إِتَعَذَّر كونه للشك. 

وفيه نظر؛ فإن هذه المعاني كلها إذا حخققت, ترجع إلى يء واحد وهو أحد الشيئين أو 
الأشياء؛ وهذا قيل: إنها للقذر المشترك بينها وهو ذلك» وما عدا ذلك فمستفاد من قرائن 
خارجية. فمّن عدّد وغايّر بين المعاني فإنما قصد باعتبار تلك الأمورء وإن كان لا قرينة 
خارجية فلا [تُتافي]”' عَدَّ التقريب. 


(١)في(تء‏ ق» ظ): ينافي. 
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وبذلك يجاب أيضًا عا سبق من دخول بعض المعاني تحت بعض. 

واعلّم أن هذه المعاني لا تخلو من كونها في طلب أو خبرء فالإباحة والتخيير في الطلب ما 
م يكن خبيًا نحو: 8 وَلا نُطِمْ مِنْهمَ َاِمَا أَوْ كفورًا 4 [الإنسان: 14] فيكون مُنْصَبًا على كل 
منههاء خلافًا لابن كيسان في تجويزه في «لا تضرب زيدًا أو عمرًا؛ أن يكون النهي عن ضرب 
واحد وأن يكون عن الجمع. 

قلتٌ: ومن هنا أخِذْت مسألة تحريم واحد من خصلتين أو أكثر لا بعبّنهه وقد سبقت» 
والله أعلم. 

قولي: (وَالْبَاء لِلْإِلْصَاقٍ فِيَا قَدْ تَبَتْ) تدمته قولي بعده: 

سل 


++ عنقَة يكون أو كارا أز نتباك ]ز سانا ]0 


84 أَرْ خب ظَرْفَةَ أَوَْدَلَا تَقَابلا وَكَسَيَاءوَهمَنْ» «هَلَ') 
الشرح: 
والمعنى أن الباء ها مَعَانِ: 
أحدها: الإلصاق» وهو أن يضاف الفعل إلى الاسم ويلصق به بعد ما كان لا يضاف 
إليه لولا دخوطاء نحو: وخشت المادي جل وومسحت براسة». 


وهو أصل معان «الباء»» وعليه اقتصر سيبويه. 


)١(‏ كذا في (ش» ن٠ء‏ ن» ن4). لكن في سائر التُسَخْ: جازا. ويظهر أن الصواب «حارّا2؛ لقول المؤلف 
في الشرح: (فَ «مستعانًا» مَصْدر ميمي بمعنى الاستعانة»؛ وهو مفعول بالفعل الذي بَعْده). 
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قال بعضهم: وكّل معنى جُعل ا لا ينفك عنه؛ وقد لا يكون مع الإلصاق غيره. 

وقال عبد القاهر: وقولهم «الباء» للإلصاق إِنْ حملناه على ظاهره اقتضى إفادتها له في كل 
ما دخلت عليه؛ وهذا مُحال؛ لأنها [تجيء]”" مع الإلصاق نفسه. كقولك: «ألصقتُ كذا 
بكذا؛ و«لصق به». فلا بد من تأويل كلامهم بأن الملابسة فيه لملابسة» كقولك: ألصقه به. 

وقولي: (حَتِيِقَة يَكُونُ أوْ مَجَارًا) إشارة إلى تقسيم الإلصاق إلى: 

حقيقة: وهو الأكثر» نحو: (أمسكت الحبل بيدي)؛ أي: [ألصقته]”". 

وإلى مجاز: نحو: «مررت بزيد»» فإنك لم تلصق المرور بنفس زيد بل بمكان يقرب منه 
كا قرره الز حشري وغيره. 

الثاني: السببية» نحو: «( دَكُلا أَحَذَنا ِذَّنيف * [العنكبوت: .]4١‏ 

الثالث: الاستعانة» وهو معنى قولي: (أَز مُسْتَعَانَا حَارًا) ف «مستعانًا؛ مصدر ميمي 
عن | لاستتمانةة وهو مفعول بالفعل الذي بعده. وباء الاستعانة هي الداخلة على آلة 
الفعل ونحوهاء نحو: «كتبت بالقلم» و«قطعت بالسكين»» ومنه قوله تعالى: « وَآسْتَعِيئُوأ 
ِآلصّبْر وَآَْصّلَوْة © [البقرة: 40]. 

وقد أدرج في «التسهيل» هذا المعنى في السببية» وقال في شرحه»: (إن التعبير بالسببية 
أؤْلى؛ لأنه يستعمل في الأفعال المنسوبة إلى الله تعالى» فإنها لا يقال فيها: «استعانة»» ويقال: 
)0 

نعم» زاد في التسهيل» التعليل» واستغنى عنه كثير بالسببية؛ لأن العلة والسبب واحد. 
)١(‏ في أكثر النسخ: تجر. 
)١(‏ في (ص): ألصقته به. 
() شرح التسهيل (5/ .)١9١‏ 
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لكن ابن مالك قد غاير بينهها وممّل التعليلية بقوله تعالل: « ظَلَمَكُم أُنفْسَكُم بِلَيْْاوكم 
لْعِجَلَ © [البقرة: 0104 وقوله تعالى: 8 قَبكِلم مِّنَ اأنزيرت هَادُوأ © [النساء: .]11١‏ 

ويؤيده ما قرق به بعضهم بين السببية والتعليل بأن العلة مُوجبة لمعلولهاء بخلاف 
السبب فإنه أمارة على المسيّب. 

قال: ومن هنا اختلف [أهل السنة]”" والمعتزلة في أن أفعال العبد هل هي علة لثوابه 
وعقابه؟ أو سبب؟ 

فقال المعتزلة بالأول. 

وأهل السنة بالثاني» وفرّعوا على ذلك الحج عن الغير» فمّن قال: (علة)» أبطله؛ لأن 
عمل زيد لا يكون علة لبراءة عمرو. ومّن قال: (سبب)» قال: يصح؛ لجحواز أن يكون سببًا 
للبراءة وعَلًَا عليها. 

قلتٌ: قد سبق أن مذهب أهل السنة أن كُلّا من السبب والعلة مُمَرّفء لا موجب مُوَثُر 
بذاته» فلا فرق حينئٍ بينهم| من هذه الجهة وإنِ افترقا كما سبق من حيث إِنّ العلة فيها مناسبة 
وملائمة للحُكم؛ والسبب أَعَم من ذلك؛ فيُكتقّى به؛ ولذلك اقتصرثٌُ في النظم عليه. 

الرابع: المصاحبة بمعنى «مع». كقوله تعالى: « قَدَ جَآءَكُمْ آلرَسُولُ بِاَلْحَقْ من رَيكُمْ4 
[النساء: ]1٠٠‏ ويغني عنها وعن مصحوبها الحال؛ فالتقدير هنا: «مُحِقًا؛ ولهذا يسميها كثير 
من النحوبين «اباء» الحال. 

الخامس: الظرفية بمعنى «في» المكانية» نحو: « وَلَقَدَ تَصَرْكمْ آلُّ بِبَدَرٍ 4 [آل عمران: 
177 أو الزمانية» نحو: « وَإِنَمْ لَتَمُرُونَ عَلَيهِمِ تُصْبِحِينَ © وَبآلْيْلٍ 4 [الصافات: 
/1728-17]. وربا كانت الظرفية مجحازية» نحو: لبكلامك بجة). 


)١(‏ كذا في (ص» ش). لكن في (ت. ظ): بين السّنة. وفي (ق): بين السنية. وفي (ضص): بين أهل السنة. 
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ولو قلنا بكونها للظرف مجارًا فلا بدْعَ أن يتعدد المجاز في الواحد بحسب الاعتبار. 

السادس: البدّلية» وهي ما يصح أن يحل محلها لفظ «بدل»؛ كا في حديث: ما يَسّرني بها 
مر النعمة”". أي: بَدَها. 

السابع: المقابلة» وذلك في الداخلة على الأثمان والأعواض» نحو: اشتريت الفرس 
بألف. ودخوها غالبًا على امن وربها دخلت على التَمّنء نحو: ظ وَل فَشْتُوأ َي ثيك 
قليلاً 4 [البقرة: »]١‏ ول يَقّل: (ولا تشتروا آياتي بثمن قليل) فيُوَوّل على حذف مضاف كا 
قال الفارسي: إن التقدير: «ذا ثمن قليل». ومن ثم قال أصحابنا: إذا كان العوضان في البيع 
نقدين أو عرضين., فالثئمن ما دخلت عليه (الباء». 

ولا ينافي ذلك قول القراء: إذا كانا نقدين» جاز دخول الباء على كل منهما. وكذا إذا كانا 
معنيين» نحو: « أَشْروأ آلضَلَلَة بألُْدَئ © [البقرة: 15]. 

نعم» قال بعضهم: «الباء» تدخل على المتروك المرغوب عنه في باب الشراء» بخلاف 
البيع . 

ورَدّ بعضهم هذا المعنى والذي قبله إلى السببية؛ إِذْ التقدير: إنَّ هذا بسبب كذا. 

الثامن: القَسَمِ نحو: «بالثه لأفعلن». وهي أصل حروف القسَم. 

التاسع: تكون للمجاوزة» وتكثر بعد السؤال» نحو: « قَسْكَلَ يم حيرا 4 [الفرقان: 
4] 8 سَأَلَّ سَآيلٌُ ِعَذَابِ َاقِعٍ * [المعارج: .]١‏ وتّقِل بَعْد غيره» نحو: # وَيَوْمْ تَشَقَقُ 
آلسْمَاءٌ بِآلْقَمَمٍ © [الفرقان: 15]. 


)١(‏ السنن الكبرى للبيهقي (رقم: )ل وفي صحيح البخاري (رقم:) بلفظ: (قَوَاَُ ما حب أن لي 
بَكَلِمَةٍ رسول الله يي حمْرَ النَمَم)» وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم: )1١74‏ بلفظ: (قَدَعَا لي 


0 . لل م 
بِدَعَوَاتٍ ما يسرني بين حمر النعم). 
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ومنهم مَن يَرّدٌّ هذا المعنى أيضًا إلى السببية. 

العاشر: الاستعلاء بمعنى «على»» كقوله تعالى: « وَمِنْ أَهْلٍ الكتمي مَنْ إن تَأمَنه 
ِقِطَارٍ 4 [آل عمران: 27]/0. أي: على قنطار. وحكاه الإمام في «البرهان» عن الشافعي» 
ويؤيده قوله تعالى: « هَل ءَامَكُمْ عَلَيّهِ 4 الآية [يوسف: 14]. 

الحادي عشر: التبعيضء قاله الأصمعي والفارسي وابن مالك» مستدلين بقوله 0 
«عَيئا يَشْرَبُ يا عِبّادُ أله 4 [الإنسان: 7]» أي: منها. وخرج عليه قوله تعالى: 9« وَآمَسحُوأ 
روسكم 4 [المائدة: 1]. ومن أثبتها قَصَرها على ورودها مع الفعل المتَعَدي. 

وأنكر هذا المعنى ابن جنيء وأوّلوا ما استّل به على التضمين» أو أن التبعيض إنها 
استفيد من القرائن. 

ورد الإمام فخر الدين قول ابن جني بأن قوله ذلك شهادة نَفْيء فلا ُقبل. 

ولكن هو قَبْل ذلك قال: زَّعَم قومٌ أنها للسببية» وهو ضعيف؛ لأنه لم يقل به أحد من 
أهل اللغة. 

فيقال له: هذه شهادة نَفِي أيضّاء فكيف ترتكبها؟! 

نعم» ابن دقيق العيد أجاب عن ذلك فيها كتبه على «فروع ابن الحاجب»: ليس هو 
شهادة نَفيء إنما هو إخبار مبني على ظن غالب مُستْد إلى الاستقراء ممن هو أَهْل لذلك 
مُطّلع على لسان العرب» كما في سائر الاستقراءات لا يقال فيها: شهادة نفي» وحيئئذٍ 
فتتوقف مقابلته على ثبوت ذلك من كلامهم. 


فيقال للشيخ: قال ابن مالك في «شرح الكافية»”: إن الفارسي في «التذكرة» أثبت 





)١(‏ في جميع الُسخ: (ومنهم من إن تأمنه بقنطار). 
(1) شرح الكافية الشافية (؟//801). 


.»© الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





مجيئها للتبعيض كا أثبته الأصمعي من قول الشاعر: 

وقال الشيخ في «شرح الإلمام»: إن المثبتين للتبعيض فرقوا بين الفعل المتعدي بنفسه 
فتكون فيه للتبعيض؛ حذرًا من زيادتهاء وبين غير المتعدي فلا يكون كذلك. 

واعتُرض بأن كونها زائدة لا يناف أن تكون حينئذٍ للتبعيض. ولو سُلُّمِ أن الأصل عدم 
الزيادة لكن هذا الأصل متروك إذا دّل دليل على تركه؛ وقد دل دليل عليه وهو عدم كونها 
للتبعيض بالاستقراء ممن هو أَهْل للاستقراء؛ فوّجَبَ الحمل على أنها زائدة. 

هذا مع أن الزيادة في الحروف كثيرة» قال ابن العربي: إنها تفيد فائدة غير التبعييض» وهو 
الدلالة على عمسوح به. قال: والأصل فيه: «امسحوا برؤوسكم الماء»» فيكون من باب 
القلب والأصل: رؤوسكم بالماء. 


تنبيهان 


أحدهما: الحرف إذا وافق حرفا آخر في معناه فمرة يُعَبرون عن المعنى صريِحًا ومرة 
يحيلون على ذلك الحرفء فيقولون: بمعنى كذا. والأمر في ذلك سهلء غَيْر أن التعبير الثاني 
إنا يكون غالبًا عند اشتهار ذلك الحرف في ذلك المعنى. وسنذكر خلاف البصريين 
والكوفيين: هل [تتعارض الحروف]”' في المعنى؟ أو لا؟ 

الثاني: أ*ملتٌ من معاني ما ذكرت من الأدوات كثيرًا؛ إما اقتصارًا على الأشهرء وإما 
لأن ؤذكره أنفع في الاستدلال» أو لغير ذلك. وربما كان ذلك اختتصاراء ولكني أذكر ذلك في 


)١(‏ كذا في (صء ش).» لكن في (ص» ظ): يتعارض الحرف. وفي (ق): يتقارض الحرف. 
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الشرح تكميلًا للفائدة: 

فمن معاني الباء مما لم أذكره: 

الغاية: نحو: # وَقَدَ عسوي إذ أَخْرَجَنى مِنّ ألِسَجَنِ © [يوسف: .]٠٠١‏ أي: أحسن 
إِلَىّ. 

ومنها: مجيئها للتوكيد. وهي الزائدة: 

- إما مع فاعل؛ نحو: «أحسن بزيد» على قول البصريين: (إن «برّيد فاعل زِيدَ فيه 
الباء). فأما على قول الكوفيين: (إنه مفعول) فهي مُعدّية» لا زائدة. 

- وإما مع المفعول؛ نحو: 8« وَهَرِيَ إِلَِكِ يجذع آَلكَخَلَةِ 4 [مريم: 10]. 

- أو مع المبتدأء نحو: (بحسبك درهم». ْ 

- أو الخبرء نحو: 8 أَلَمِسَ أللّهُ يكَافِي عَبَدَهُ 4 [الزمر: 1]. 

ومن استعمالات «الباء» أيضًا أنه يدخل للتعدية» وتُسمّى «باء النقل»» فتنقل الفاعل» 
فتصيّره مفعولاء نحو: 9 ذَهَبَ أَللّهُ ينُورَهِمَ 4 [البقرة: 17]؛ 9 لَذّهَبَ يَسَمْعِوِمَ © [البقرة: 
.]٠‏ ولابن مالك في التعبير عن هذا القسم كلام تَعَقَّبه عليه أبو حيان وأجيب عنه» ومحل 
بسطه النحوء فلا تُطَّوّل به. 

وذكر العبادي في كتاب «الزيادات» للباء معنى آخر وهو التعليق» نحو: «أنت طالق 
بمشيئة الله أو بإرادته». أي: إن شاء الله أو: إن أراد. فَعَلَ هذا لا تطلق؛ لأن اللغة كذلك» 
كما لو قال: (أنت طالق بدخول الدار). أي: إِنْ دخلت. 

قال: (أما لو قال: «أنت طالق بأمر الله؟ أو: بتقدير الله أو: بحكم الله. أو: بعلم الله 
فإنها تطلق في الحال). انتهى 

وهذا يدل على أنه إننا أخذ هذه التفرقة من العٌرف. لا من اللغة؛ لأن مسائل الفقه لا 
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ُبَتَى على دقائق النحوء والله أعلم. 
ص: 


9 وَبَمصَتْء وَوِنه: اَل لِلْمَطفٍَ ‏ كَذَالإظْرَابٍ يُطْلٍ تُلفِي 
ل أو انثقالء مر ص يك بمُهْلَةفي دَلِكَ [الشربكٍ]0© 


الشرح: 

قولي: (وَبَعَضَتْ) هو من تمام معاني «الباء» كما سبقء والمعنى أن «الباء» أيضًا أفادت 
البعضية» وقد مضى شرح ذلك. 

وقولي: (وَمِنْهُ: «بل4) إلى آخخره - الضمير للمذكور أولا في الترجمة وهو الأدوات 
المحتاج إليها في الاستدلال» فالضمير [يذكر]”'' باعتبار عَوْده لما ذكر. 

و#بل» من حروف العطف, تشرك ما بعدها لما قبلها في الإعراب إذا كانا مفردين» سواء 
في الإثبات وما في حكمه. أو في النفي وما في حكمه. إلا أنها في القسم الأول [تسلب الحكم 
قطعًا]”" عما قبلها وتجعله لما بعدهاء أي: تُصَيّر الأول كالمسكوت عنه وتثبت الحكم للثاني. 
ل (جاء زيد بل عمرو)؛ و: (أَكْرِم زيدًا بل عمرًا). 

واختلف في القسم الثاني» نحو: (ما قام زيدء بل عمرو)» و: (لا تضرب زيدّاء بل 
عمرًا). 

فقال الجمهور: إنها لتقرير حكم ما قبلها وجعل ضده لا بعدهاء فتقرر نفي القيام أو 
)١(‏ في (ن7ء ن”ى ن4»نه0): التشريك. 
(1) في (ص): مذكر. 
(؟) في (ص): قطعا تسلب الحكم. وفي (ش): تسلب قطعا الحكم. 
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النهي لزيد وضده لعمرو. 

وأجاز المبرد وعبد الوارث وتلميذه الجرجاني مع ذلك أن تكون ناقلة للحكم الأول ل 
بعدها ا في الإثبات ومافي حكمه. 

فيحتمل عندهم في نحو: (ما قام زيد بل عمرو) أن يكون المراد: بل ما قام عمرو. وفي: 
(لااتضرب زيدًا بل عمرًا) أن يكون التقدير: بل لا تضرب عمرًا أيضًا. حتى لو قال: (ما له 
عَلّ درهم بل درهمان) لا يلزمه شيء؛ إذ التقدير: بل ما له عَلِّ درهمان أيضًا. فيكون النفي 
للأمرين. 

بل قال القواس في «شرح ألفية ابن معطي:: (إنهم أوجبوا تقدير حرف النفي بعدهاء 
فتتحقق المطابقة في الإضراب عن منفي إلى منفي ى! يتحقق من موجب إلى موجب). 

ثم قال: (ويجب أن يُقال: إن كان المعطوف غلطًاء قُدّر حرف النفي؛ ليشتركا في نفي 
الفعل عنهماء وإن لم يكن غلطًا فلا؛ لأن الفعل ثابت له. فلا ينفى عنه)”'". انتهى 

نعم» عّفَ هذا المذهب من الأصل بها في «إيضاح الفارسي» أنه لا يجوز في «ما زيد 
خارجًا بل ذاهب؟ إلا الرفع؛ لأن الخبر موجبء وهما» الحجازية لا تعمل في الخبر إلا منفيّا' 
فلو قُدّر النفي» لجاز النصبء فالعرب إذا [قرنت]7" في ذلك لزم تفسير أحد المعنيين 
بالآحَرء فإذا أرادوا نفي الفعل» صرحوا بالنفي وشبهه» فيقولون: ما قام زيد بل ما قام 
عمروء و: لا تضرب زيدًا بل لا تضرب عمرًا. 

أما إذا وقع بعد «بل» جملة نحو: ما قام زيد بل عمرو قائم» فلا تكون حيتئدٍ عاطفة 
عند الجمهور» بل حرف ابتداء يفيد الإضراب. 


)١(‏ شرح ألفية ابن معطي ))787/١(‏ الناشر: مكتبة الخريجي» تحقيق: علي موسى الشوملي. 
(1) في (ص): فرقت. 


«در»© الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





[ثم]”"' هو ضربان: 

إضراب إبطال للحكم السابق» كقوله تعالى: «( أث يَقُولُونَ يه كه" بل آمهم 
بآلْحَقْ > [اللؤمنون: 067١‏ « وَقَالُوا أعْحْدَ لحن ولد" سْبَحَدته' بَلَ عِبَادُ مُكَرَمُوتَ » 
[الأنبياء: 7؟] ففي ذلك كله رد على ابن العلج في «البسيط» وتبعه ابن مالك في «شرح 
الكافية» أن هذا القسم لم يقع في القرآن» بل قال في «البسيط»: ولا في كلام فصيح. 

وإنما يقع الثاني» وهو إضراب الانتقال من حكم إلى حكم من غير إبطال للأول» كقوله 
تعالى: « وَلَدَيََا يحب يَطِقُ بآَخَق وَهُرْ لا يُظدُونَ © بل لويم فى عر 4 [الؤمنون: 
1715-7 وقوله تعالى: « بَلِ أدّرَكَ عِلِمُهُمْ فى الآجْرَة بل هم فى سَلئ يِب بَلّ هم ينها 
عَمُونَ » [النمل: 17]. لم تبطل شيئًا مما سبق» وإنا فيه انتقال من خبر عنهم إلى خبر آخخر. 
فالحاصل أن الإضراب الانتقالي قَطْع للخبر لا للمخبّر عنه. 

ثم ظاهر كلام ابن مالك أن هذه عاطفة أيضًا لكن جملة على جملة» وصرح به ولده في 
شرح الخلاصة». 

وأيّده بعضهم بأن اختلافهما في النفي والإثبات لا ينافي العطف. ى] تقول: «ما قام زيد 
ولم يخرج عمرو»». و: «ما قام بكر وخرج خالد». 

لكن الفرق بين هذا وبين ما نحن فيه أن «بل» لَمَّا كانت للإضراب صار ما قبلها كأنه ل 
يذكرء وكأنه لااشيء يعطف عليه. 

نعم» كان مقتضى هذا أنَّ «حتى» عاطفة إذا وقع بعدها جملة» إلا أنها آ لالم يكن أصلها 
العطف بل الغاية والانتهاء - كّ «إلى» - ووقع بعدها الجَمَلء لم يتعذر بقاؤها على أصلهاء 
ولَمَا وقع بعدها المفرد مع عدم صلاحيتها للغاية» جُعلت حرف عطف؛ وهذا يُدَعَى فيها - 


)١(‏ كذافي (ص. ش)» لكن في (ضء ظء ت» ق): ثم. 
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مع كؤنها عاطفة - معنى الغاية. 

إذا علمت ذلك؛ علمت أنَّ بين الأمرين المذكورين في «بل» - وها العطف 
والإضراب- عمومًا وخصوصًا من وجه؛ لأن الداخلة بين مفردين عاطفةء أَعَم أن تكون 
للإضراب وغيره» والإضراب أعم أن تكون عاطفة (وذلك في المفردات) أو غير عاطفة 
(وذلك في الجَمّل عَلَ غير رأي ابن مالك وولده). 

أما إذا قُلنا بذلك» فبينهها عموم وخصوص مطلق؛ لأن العطف أعم أن يكون بإضراب 
(كما في الجمل وفي نوع من المفرد) وبغير إضراب (كما في نوع من المفرد). 

فقولي: (كَذَا لِإمرَابٍ) ل أرد به تغايّر المعنيين من كل وجه: بل أردت ما سبق. 

وقولي: (ثمٌ) إلى آخره - إشارة إلى الكلام على «ثّم»» وهي للتشريك بين ما قَبلها وما 
بعدها في الحكم لكن مع التراخي والمهلة» نحو: «قام زيد ثم عمرو». 

فأما كونها للتشريك فالمخالف فيه الكوفيون» جوزوا أن تقع زائدة» كقوله تعالى: 
«وَظَئوَا أن لا مَلِجَأ مِنَ آله له إلَْهِ م تَابَ عَلَمهِمَ 4 [التوبة: 114]» فليست عاطفة البتة 
حتى يكون فيها تشريك. 

وأما الترتيب فالمخالف فيه الفراء فيها حكاه عنه السيرافي» وعزاه وغيره للأخفش» 
محتجًا بقوله تعالى: « خَلَفَكريّن نفس وحِدَوئُمٌ جَعَلَ مِبها رَوْجَهَا 4 [الزمر: 7]» ومعلوم 
أن هذا الجّعل كان قبل حَلّقنا. والجمهور تأوّلوه على الترتيب الإخباري. 

وفيها مذهب ثالث: أنها للترتيب في المفردات دون الججملء كقوله تعالى: « فَإِلَمنًا 
مَرَحِعْهُمْ ّم آله سَمِدُ عَلَىْ مَا يَشْعَلُورتَ * [يونس:45]. إذ شهادة الله مُقدّمة على المرجع. 
قاله ابن الدهان» وجرى عليه ابن السمعاني في «القواطع». 


والصحيح أنها للترتيب مطلقاء لكنه في المفردات معنوي وفي الجُمل ذَِكْرِيٌّ» نحو: 
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إنَّكنسادئمسادئوه ُمسادتقبلذلكجكه 


فهو ترتيب في الإخباره لا في الوجود. 

واعلم أنه في «جمع الجوامع» نقل المخالفة في الترتيب عن العبادي فقطء وهو مع قصوره 
وَهُم على العبادي تبع فيه والده في «فتاويه» وغيره من المتأخرين» فنقلوا عنه في نحو: 
«وقفت هذا على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولادها أنه يشترك الكل. 

وأنكروه حتى قال ابن أبي الدم في «أدب القضاء»: إن هذا زلة من كبير. 

وقال الشيخ تقي الدين: لعل مأخذه أن «وقفت» إنشاءء [فلا]7'' مدخل للترتيب فيه 
نحو: بِعْتَ هذا ثم هذا. 

لكن العبادي إنم| قاله في صورة ما لو زاد على التصوير المذكور بطنًا بعد بطن ى] نقله عنه 
القاضي حسين في كتاب «الوقف» بناء عنده على أن هذا يقتضي التسوية» فهو يناف معنى 
«ثم»: فيرجع إلى أصل الاشتراك؛ حملا على السداد. لا لكون «ثم» ليست للترتيبء فهو كما 
لو قال: (له عَلََ درهم ثم درهم)» يَلْزْمه درهمان؛ لأن الترتيب لا معنى له. فهو هنا جمع 
كالُواو, 

قلتٌ: قوهم (يقتضي عنده التسوية) يُنبّه على أن لفظ «بطنًا بعد بطن» عند غيره يقتضي 
الترتيب أيضًاء فهو موافق لمعنى «ثُم»» لا مخرج لها عن الترتيب؛ بل لو كان العطف بالواو 
وزاد قوله بعد ذلك: (بطنًا بعد بطن)» كان للترتيب» خلافا للبغوي؛ ووافقه عليه في 
«المحرر» و«المنهاج». 

والمختار ما سبق؛ لأن لفظ «بعد؟ يُشعر بالترتيب قطعًاء وذكر «بعد؛ للوجود, لا 
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للاستحقاق (وكأنه قال: الذين يوجّدون بطنًا بعد بطن) بعيد من العزف. 

وأما التراخي فالمخالف فيه الفراء» قال: (بدليل «أعجبني ما صنعت اليوم» ثم ما 
صنعت أمس أعجب0)6". 

ف «ثم» في ذلك كله لترتيب الإخبار» ولا تراخي بين الإخبارين. 

ووافقه على ذلك ابن مالك» وجعل منه: 8 ثَُمَر مَاتَيَّا مُوسَى ألكتّبَ تَمَامًا © [الأنعام: 

64 ]. 
قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: ولكونها للتراخي امتنع أن يجاب بها الشرط؛ لأن 
الجزاء لا يتراخى عن الشرط؛ ولذلك أيضًا لا تقع في باب التفاعل والافتعال؛ لمنافاة معناها 

معناهما. 

ورد بغير ذلك أيضًا. 

قال الراغب: (والعبارة الجامعة أن يُّقال في «ثم»: إنها حرف عطف يقتضي تَأحُر ما بعده 
عي ْله إما تأحرًا بالذات» أو بالمرتبة» أو بالوضع)©. 

والله أعلم. 

ص ؛ 
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١غَلَن‏ لِلاسْبَعْلاءِ وَالْمُصَاحَبَةَ تجاوز وَعِل ةمصََكِبة 


*4 ظَرْفِ ةنك وَاسْيَزْرَاكَا ايَضَاءوَقَدْنَرَاكُ فَاعْرفْذَاكَا 


.م١19/7”-ةثلاثلا الناشر: عالم الكتبء الطبعة:‎ )51١١/7( معان القرآن‎ )١( 
. .)8١ص( المفردات في غريب القرآن‎ (0 


>4 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 

الشرح: 

«على» - التي هي حرف جر - لا معانٍ: 

أحدها: الاستعلاء إما حسًا نحو: « كُلْ من عَلَيَْا قَانٍِ © [الرحمن: 17] أو معتى نحو: 
+ ولعلا بَعْضْهُمَ عَلَنْ بَعَضٍ © [المؤمنون: ١‏ و: (عَلَ فلان دَيْن). كأنه بلزومه صار عاليًا 
على المديونه كما يقال: (ركبه الدَّين). ولم يُثبت لها أكثر البصريين غير هذا المعنى؛ ورذوا 
الكل إليه. 

نعم» مثل قوله تعالى: 8 وَتَوَكَلّ عَلَى الله 4 [الأحزاب: *] لا استعلاء فيه» لا حقيقة 
ولا مجاراء وإنما هو بمعنى الإضافة» أي: أضفتٌ توكل إلى الله. 





الثاني: المصاحبة» نحو: 8 وَءَان أَلْمَالَ عَلَْ حُبِف © [البقرة: /ال31]. 
الثالث: المجاوزة بمعنى ١عن)»‏ كقوله: 
إذا رضيت عك بنوتُشير لعمراله أعجبني رضاها 

وخرج عليه المزني وابن خزيمة قوله :امن صام الدهرء ضيقت عليه جهنم»”". أي: 
عنه» فلا يدخلها. 

الرابع: التعليل» كقوله تعالى: « وَلِتَكَيْرُوا آله عَلَ' مَا هَدَدْكُمَ © [البقرة: 188]. 
وهو معنى قولي: (وَعِلَّةِ مُصَاحِبَُ). أي: مصاحبة لمعلوطاء غير متخلفة عنه. وهذا شأنهاء 
فليس المراد به قيدًا مخْرجًا. 


الخامس: الظرفية كقوله تعالى: ١‏ وَأْبْعُوا مَا تَتنُوا آلشْيَسِينُ عَلْ مُلكِ سَلَمَمَنَ #4 


()هستد الإمام أحمد (رقم: )ل صحيح ابن حبان نارف وغيرهها. قال الألباني: صحيح. 
(التعليقات الحسان: 1لزه7). 





[البقرة: ؟ .]١٠١‏ أي: فية. 

السادس: الاستدراك؛ نحو: (فلان لا يدخل الجنة؛ لسوء صنيعه؛ عل أنه لا ييأس من 
رحمة الله). 

وربا تكون «على» زائدة» لا معنى لها غير التوكيد والتقوية» خلاهًا لقول سيبويه: إنها لا 
تزاد. 

ومثال زيادتها قوله كِ: مَن حلف على يمين:0". أي: مَن حلف يميئًا. ومنهم من 
خرجه على أن المراد: على محلوف يمين. فلا زيادة فيه» ويبقى النظر في أي المجازين أرجح: 
الزيادة؟ أو النقص؟ والأكثر الثاني. 

وقد تُزاد للتعويض من «على» أخرى محذوفة» كقول الشاعر: إِنْ لم يجد يومًا على مَن 

أي: إن لم يجد من يتكل عليه. 


تنبيه : 


قد تخرج «على» عن الحرفية» وهو ما احترزنا عنه أولّا بقولنا: «على» التي هي حرف 
جرء فتكون اسمًا - على الأصح - بمعنى «فوق»» وذلك إذا دخل عليها حرف جر كقول 
الشاعر: عَدَّتْ من عليه بَعْدَمَاتَمّ ظمؤمًا. 

قال الأخفش: أو يكون مجرورها ومتعلقها (أي: معموله) ضميرين لمسمى واحد. 
كقوله تعالى: « أَمْسكٌ عَلَمَكَ رَوجَلكَ » [الأحزاب: /ا], 


ومقابل الأصح قول السيرافي: إنها لا تكون اسمًا أبدَا ولو دخل عليها حرف جرء بل 


.) 1١74 صحيح البخاري (رقم: 4) صحيح ملم (رقم:‎ )١( 
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يُقَدّر لذلك الحرف مجرور محذوف. 

وعكس هذا مذهب ابن طاهر وابن خروف وابن الطَّرّاوة والأيّدي والشلوبين أن 
«على» اسم دائا وزعموا أنه مذهب سيبويه؛ ولكن مشهور مذهب البصريين أنها حرف 
جر في غير ما سبق. 

وقد تكون «على» فِعلًا ماضيّاء فتقول: «عَلَا يعلو عُلوًاه: قال تعال: « وَلَعَلَا بَعَضهُمْ 
عَلْ بَعْضٍ 4 [المؤمتون: 41]. الأولى عل ماضء والثانية حرف جر كما سبق. 

قولي: («عَلَ) لِلاسْتِعْلَاء) مبتدأ وخبرء أي: لفظ «على؛ لهذه المعاني. 

وقولي: (تَجَاوْز) يجوز أن يقرأ بالرفع خبرًا بعد خبرء وإن كان الخبر الأول جارًا 


ومجرورًا. 
ويجوز أن يقرأ بالجرء أي: (وتأتي لتجاوز أيضًا). وحذِف العاطف كا يقع ذلك كثيّرا في 
التظمء وسبق بيانه مرات. 


وأن يُقرأ بالنصب على نزع الخافض بالتقدير المذكور في الجر» وكذا ما بعده. 
وقولي: (ظَرْفِية) بالنصب مفعول مقدم لِ «تُفِيدٌ». والله أعلم. 
صس: 
6 وَالْقَاء لِلْمَطْفٍ عل اللَوتِبٍ عَعْنَىء كَذَاؤْكْرَامَعَ النَمْقِيِبِ 
الشرح: 
«الفاء»؛ حرف عطف [يفيد]”'' الترتيب المعنويء نحو: جاء زيد فعمرو. 





)١(‏ في (ق» ظ): تفيد. 
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والذكري إذا عُطف بها مُمَضَّل على مُجْملء نحو: « فَازْلْهُمَا أَلشْيّطَنُ عَبَا 
كَأَحْرَجَهُمًا مِمّا كا فيه © [البقرة: 7؟]» ونحو: #توضأً فغسل وجهه7' الحديث. 

وربما كان في الكلام تقدير؛ فيظن عدم الترتيب في معطوفهاء نحو: 8 أَهَلْكمنهًا فَجَآمَهًا 
بَأَسّنَا 4 [الأعراف: 4]. التقدير: أردنا إهلاكها. ونحوه: 8 فَإِذًا قَرَأتَ الْقَرَءَانَ فَأَسْتَعِذْ » 
[النحل: 194 أي: إذا أردت أن تقرأ. وزعم الفراء أنها لا تفيد الترتيب؟ تمَسّكًا بظاهر نحو 
هذا. وجوابه ما سبق والعجب منه أنه يقول في «الواو؟ إنها للترتيب! 

واعْلّم أن الترتيب في «الفاء؛ قد يكون في الإخبار وهو الذّكري (كها تقدم وكما سبق في 
«ثم)) نحو: «مُطرنا بمكان كذا فمكان كذا» وإِنْ ل يُعْلّم [فيه]'" تَقدّم ولا تأر 

ونازع ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» في إفادتها الترتيب الإخباري» وذكر أنها لترتيب 
لوتب نحو: «رحم الله المحلّقِين فالمقصّرين». فإن رُتبة التقصير دُون رتبة التحليق. ومنه: 
د وَأَلصَتَفتٍ صَفًا © فَالرَجرَتِ رَّجْرَا 4 [الصافات: 55-١‏ أي: باعتبار أن رُتبة الأوّلين 
أعلا تما بعدهم. 

وقولي: (م التغؤيب) إشارة لل أن لالنانا بلازتها مع التزيت التعقيي» فيكون الثاني 
[عقيب]2» الأول بلا مُهَلةَ عَكُس هم لكن المعاقبة فيها في كل شيء يحَسَبه؛ فلهذا 
يقال: (تزوج فلان ولد له) ليس المراد أنها ولدت عقب التزوج في الزمان» بل أنه لم يكن 
بينهما مهلة غير مدة الحمل ولو تطاولت. وتقول: (دخلت البصرة فالكوفة) إذا ل بُقِم 
بالبصرة ولا بين البلدين. 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: »)١4١‏ وفي صحيح مسلم (رقم: 147) بلفظ: (يتوَمَّأفعَسَلَ وَجْهَة). 
() في (ص): عقب. 
(9) كذا في (ص)ء لكن في (ت» 30 ظ): منه. 
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وبهذا يجاب عن استناد السيراني في منع إفادتها التعقيب بذلك؛ لأنّا نقول: في هذا 
تعقيب على الوجه الممكن. 

وقال ابن الحاجب: المراد بالتعقيب ما يُعَد في العادة تعقيبًا لا على سبيل المضايقة. قال 
تعالى: « حَلَقنَا آلنظفقة عَلَقَهَ َحَلَفَتا آلْعلَقَةَ مُضَعَةٌ 4 [المؤمنون: ]١4‏ الآية» مع أنه بين كل 
أمرين زمان”" جاء مُصَرحًا به في حديث ابن مسعود: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه 
أربعين يومّاء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك6”" الحديث. 

وأما ابن مالك فقال: (إن الفاء قد تكون للمهلة نحو: 9 أَلَرْ تر أرىء الله أَزَلَ م 
َلسَمَاءِ مَاءٌ فَتصَبحٌ الأَرْضٌ عمُخْضْرَةٌ 4 [الحج: ]70 . 

وجوابه - على الأحسن - أن يجعل للتعقيب بالتقدير السابق. 

ووقع في «إيضاح» الفارمي أن «ثم» أشد تراخيًا من «الفاء»» فأوهم أن (الفاء» فيها 
تراخ. 

فقال ابن أبي الربيع في شرحه: إن مُراده إذا كان الاتصال - أي: التعقيب - فيها مجازيًاء 
وحينئذٍ ففيها تراخ بلا شكء لكن تراخي انّم) أشد. 


وهو تنزيل حسن. 


.)177/1( انظر: أمالي ابن الحاجب‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم: 7077): صحيح مسلم (رقم: 7747) واللفظ للبخاري لكن (إِنَّ أَحَدَكُمْ 
رو 
يْمَع..) 

(5) شرح التسهيل (5/ 704). 
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ننبيه: 

جَعْل التعقيب في «الفاء» العاطفة يقتضي أن «الفاء» المجاب بها الشرط لا تعقيب فيها؛ 
لأن انعقاد السببية في الشرط والجزاء يني عن ذلك. وقد صرح القاضي في «التقريب» بأن 
«الفاء» لا تقتضي التعقيب في الأجوبة؛ فرارًا من مذهب المعتزلة في أن الكلام حروف 
وأصوات. فقالوا في قوله تعالى: « كن قَيَكُونٌ © [البقرة: 117]: إن الكلام عندهم القديم 
هو الكاف والنونء فإذا تعقبه الكائن فإما أن يؤدي إلى قدم الحادث أو حَدث القديم. 

ومن معاني «الفاء؛ أيضًا السببية» وهو معنى قولي في البيت الآي: (وَلِتَسَبّبِ). 

مثاله قوله تعالى: ١‏ فَمَلَقَيَ َادَمٌ من رَيَفِ كَلِمَس فَعَابَ عَلَيْهِ 4 [البقرة: 59]» طلَأكِنُونَ 
ين شَجَر ين زَفُورٍ اه هَمَالِئُونَ مِنا أَلْبطُونَ © [الواقعة: 55-61]. 

وجعل منه العبدي في اشرح الجُمل» طلعت الشمس فوجد النهار» وحديث: (فإذا 
ركع فاركعواة”". 

لكن السببية قد استّفيدت من كونه جوابًا للشرط ولولم توجد الفاء». 

وَاعْلّم أن السهيلٍ حصر معنى «الفاء» في التعقيبء ورَدَّ الترتيب والسببية إليه؛ لأن 
الثاني إذا تعقبه» ترتب عليه وتَسَبب عنه. 

قلتٌ: وفيه نظر؛ لجواز أن يكون الأول [بعد]”" الثاني مع كونه عقبه» وكون الشيء 
عقب الشيء لا يلِزْمٍ أن يكون متسببًا عنه» وهذا ظاهر. والله أعلم. 


2): صحيح البخاري (رقم: 7) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
في (ص): قبل.‎ )1( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 


َ 





ص 
ل ب 301 ًُ 27 ََ 520 © 
6 وَإِسَسيسّبء وَافي؛ لِلْرْفٍ عمَكَانَااوْوَفَالِهَدَاالْحَرْفٍِ 
5 وَالصَحْي اليل وَاسيَعْلَاءٍ وَأَكَدُوا بها [لَدَى]"الْإغْلاء 
1؛ وَعِوَضَائأتِيء وَمَعْتَى«الْبَاءِه وَ١مِنْء‏ إِلَى' [تُعْطَى]”" بلا امتراء 


الشرح: 

قولي (وَلِتَسَببِ) من هام معاني «الفاء» كما سبق. 

وأما «في» فلّها مَعانٍ: 

أحدها: الظرفية» مكانية أو زمانية» وقد اجتمعا في قوله تعالى: « غُلِبَتٍ أَلرُومٌ © فى 
أذ الأرضٍ وَهُم م بَعْدِ ملبهز سَيَفِْيُوت © فى يضع سِييرت »4 [الروم: .]4-١‏ 

والمراد أن يكون شيء محلا لشيء: 

حقيقةٌ كان كا مثلناء لأن الأجسام قابلة للحلول. 

أو مجاراء نحو: ١‏ يدل من يَشَآءُ فى رَحْمَيِِ 4 [الشورى: 4] جعلت الرحمة كالجسم 
المحيط بالمؤمن. ونحو: «النجاة في الصدق». جعل العرضان كجسمين حل أحدهما في 
الآخر. 

فلو قال: (أنت طالق اليوم وفي الغد وفيا بعد الغد)» قال المتولي: يقع عليها في كل يوم 
طلقة؛ لأن الظرف لا بد له من مظروف. 








)١(‏ في صءن١:ن3:‏ لَدَى. في ض: لدا. في ت: لدى. في ش: لذي. في ن”: لَذَا. 
)١(‏ كذاني (ص). وفي رظ 30 تم أوهها ياء» وفي (ن١»‏ نت نهة): تعطي . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





قال الرافعي: (وليس هذا الوجه بواضح؛ إذ يجوز أن يختلف الظرف ويتحد 
المظروف)0". 

الثاني: المصاحبة, نحو: 8 فَكَرَجّ عَلَىْ قَوْيِفِ فى زِيئتف 4 [القصص: 74]. 

الثالث: التعليل» نحو: « فَذَلِكُنَ النزى لُمْتُكنى فيه 4 [يرسف: 71 ١‏ لمكم فِيمَآ 
أَحَذْتّمَ عَذَابُ عَظِم 4 [الأنفال: 18]. 

الرابع: الاستعلاء» نحو: « وَلَأَصَلِيََكُمْ فى دوع ألتَخَلٍ 4 [طه: .]0١‏ 

وقيل: إن هي هنا للظرفية المجازية» فكأنه لي قصد المبالخة في الاستقرار جعل ظرً له. 
قال الزتغشري في «المفصل»: (لتَمَكُن المصلوب في الجذع تمَكٌن الكائن في الظرف فيه)0". 

الخامس: التوكيد» نحو: 8 وَقَالَ أَرَكَبُوا فيا بِسْمٍ له © [هود: .]4١‏ 

السادس: التعويضء وهي الزائدة عوضًا من أخرى» نحو: «ضربت فيمن رغبت»» 
أي: فيه. كذا نقله ابن هشام في «المغني» عن ابن مالك. قال: (وذلك لأن الأصل «ضربت 
من رغبت فيه»» فحذف «في» بعد رغبت وزادها بعد «ضرب»» وأنه قاس ذلك على «الباء» 
في قوله: «انظر بمن تثق». أي: انظر مَن تثق به). 

ثم قال: (وفيه نظر)”". 

السايع: معنى «الباء»» كقوله تعالى: * يَدْرَوٌكُمْ فيه > [الشورى: ١‏ أي: يلزمكم به. 

الثامن: معنى «إلى» كقوله تعالى: « فَرَدُوا أَيْدَِمُرْ فى أَفْوهِهِرٌ » [إبراهيم: 4]: أي: إلى 


.)54 /4( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)781١ص( المفصل في صنعة الإعراب‎ )١( 
.)87١ /7( مغني اللبيب عن كتب الأعاريب‎ )”( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
اق 1 و و سس 7س روي من م ا 


أفواههم. 
التاسع: معنى #من»» كقول امرئ القيس: 
وهل يعمن ممَن كان أحدث عَهده ‏ ثلاثين شهرًافي ثلائةأحوال 
أي: من ثلاثة أحوال. والله أعلم. 
ص 
4 وَكل؛ اْمٌمَايلٌ أَقْرَادا تكس أَوْمَالجَنْععَانا 


مرج دو» 2 ك2 وه اممو سم م ٠‏ م2 
4 مُعَرفا وَمُفْرَدًا]1" إنْعْرٌقَا أجرَّاؤُك وَهاللامُ تَعْلِلَاوَقَى 


الشرح: 

من الكلمات المحتاج إلى تفسيرها «كل»؛ وهو اسم واجب الإضافة» فم| يضاف إليه إن 
كان مفردًا نكرة فهي لشمول أفراده» نحو: « كل فس ذَآيقةُ كوت 4 [آل عمران: 180]. 
وإن كان لجمع مُعَرّف نحو: «كل الرجال» فكذلك, وإن كان لمفرد معرفة فهي لشمول 
الأجزاءء نحو: «اشتريت كل الدار وكل العبد». 

ولا خلاف في ذلك إلا في الحالة الثانية» فإن فيها احتمالين للشيخ تقي الدين السبكي في 
أن الألف واللام هل أفادت العموم وكُل» تأكيد لها؟ أو هي لبيان الحقيقة و«كل» تأسيس؟ 

ثم قال: ويمكن أن يُقال: إنَّ الألف واللام تفيد العموم في مراتب ما دخلت عليه 
ودكُل» تفيد العموم في أجزاء كل من تلك المراتب. فإذا قلت: «كل الرجال» أفادت الألف 
واللام استغراق كل مرتبة من مراتب جميع الرجالء وأفادت «كل» استغراق الآحاد كما قيل 


)١(‏ كذاني (ن١ءن”ء‏ ن4» ن2). لكن في (ص): مغفرد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


في أجزاء العشرة» فيصير لكل منهما معنى» وهو أوْلى من التأكيد. 

قال: (ومن هنا يعلم أنها لا تدخل على المفرد المعرف بالألف واللام إذا أريد بكل منهما 
العموم؛ وقد نّص عليه ابن السراج في «الأصول»)”". انتهى 

وتعقب عليه بعض شيوخنا بأنه لِمَ لا يجوز أن تكون «كل» مؤكدة كما هو أحد 
الاحتمالين السابقين عنده في المعرف المجموع؟ ويمكن الفرق. 


فائدة: 








ل ب كم 


جعل بعضهم من دخوها على المفرد المعرّف قوله تعالى: « كُلُ آلطّحامٍ كَانَ جلاً لبق 
سْرَوِيلَ 4 [آل عمران: 47] وقوله ككل: كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب على 
عقله»” . روآاه الترمذي. 

واستّشكل بأنه لشمول الجزئيات. 

وجوابه أنه لَءَا أريد الجنس كان بمنزلة المجموع المعرّفء كا في حديث: «كل الناس 
يعدو فبائع نفسهء فمعتقها أو موبقها»”". والله أعلم. 

وقولي: (وَاللّام تَعْلِيلَا وَقَى) تمامه قولي بعده: 

ص 1 

كَذَاكَ الاخيِضَاصٌ وَاسْيَسْقَاقُ مِلْكُوَعْفىلهَُإطْلاقٌ 

.)47/5( الإبهاج‎ )١( 
بلفظ: (كُلّ طَلَاتٍ جار إلا طَلَاقٌ الْمَعُْوِ الْمَْنُوبٍ على عَفْله). قال‎ 0١ سنن الترمذي (رقم:‎ )1( 

الألباني: ضعيف. (إرواء الغليل: ؟4 .)5١‏ 
(؟) صحيح مسلم (رقم: *7377). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ل د 2 ٠‏ #اإى ا بس ٠.‏ ِ. ىَ ب - 
١‏ وهَكَذَائ هليكو شَيِهَهُ تَوْكِيدٌ تفي أو وى ' [تَزِيده]”" 
١‏ مَعْنَى «إلَى»» «عَلَ) وَفِي) وَعِنْدَاك وين وَدعَنْ تَأتِي لِذَاكَ كَضَدَا 


الشرح: 

ذَ اتَعْلِيلًا؛ مفعول مقدم» وعامله (وَفَى): أي: إِنَّ حرف اللام يَفِى بمعنى التعليل» أي: 
يفيده. وكذا تفيد المعاني التى ذكرت بعذه. 

والحاصل أن اللام لما مَعَانٍ كثيرة بلغت فوق الثلاثين» وأفردها الحروي بكتاب 
«اللامات»؛ وقد ذكرت في النَظم طائفة يُحتاج إليها في الاستدلال: 

أحدها: التعليل» كقوله تعالى: ا لِعَحَكُمَ يَْنَّ آلئاس يآ أَرَئلكَ أله 4 [النساء: »]٠١6‏ 
ديد يَكُونَ لئاس عَلَ أّهِ حُجَةٌ بَعْدَ آلؤْسُلٍ © [النساء: 118]. 

ومنه قول الزوج: (أنت طالق لرضا فلان)» فإنه يقع الطلاق في الحال سواء رضي أو 
سخط؛ لأنه للتعليل؛ لا للتعليق. 

الثاني: الاختصاص» نحو: (الَجُل للفَرس). قال القرافي: وهو ما شهدت به العادة» ك5 
«السرج للفرس» و#الباب للدار». وقد لا تشهد له عادة» ك (الولد لزيد»؛ فإنه ليس من 
لازم البشر أن يكون له ولد. 

الثالث: الاستحقاق. نحو: النار للكافر. 

الرابع: الملك» نحو: 8 يله مَا فى أَلكَمَّيوتٍ وَما فى آلأرْض »4 [البقرة: 144]. 
)١(‏ معناها: غَيْر. يعني: التوكيد لِمَيْر النفي. لمان العرب .)417/١4(‏ 


(؟) كذا في (ن”ء ظ)ء ويظهر لي أنه الصواب؛ لقول المؤلف في الشرح: (وهي الداخلة لتقوية عامل 
ضعيف بالتأخير). لكن في (ض» ق» ش» ص» ن١ء‏ ن”7. ن4» ن0): تريده. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ومنهم من يجعله داخلًا في الاستحقاق» وهو أقوى أنواعه» وكذلك الاستحقاق نوع من 
الاختصاص؛ ولهذا اقتصر الزغغشري في «الممُصل» على الاختصاص. 

وقيل: إن اللام لا تفيد بنفسها الملك؛ بل استفادته من أمر خارجي. 

الخامس: العاقبة» ويُعبر عنها أيضًا بالصيرورة وبلمآل» نحو: « فَالْتَقَطّهه َال 
فرْعَوَتَ لِيَحكُونَ لَهُرْ عَدُوَا وَحَزَنَا 4 [القصص: 8]. 

ويعزى للبصريين إنكار لام العاقبة» لكن في كتاب «الابتداء» لابن خالويه أن اللام في 
قوله تعالى: 8 لِيَكُونَ لَهُرْ عَدُوًا وَحَرَنَاْ 4 لام «كي؟ عند الكوفيين: ولام الصيرورة عند 
البصريين. 

نعمء قال ابن السمعاني في «القواطع»: (عندي أن هذا على طريق التوسع والمجاز)”. 

ولهذا قال الزغشري: (إنه لا يتحقق). قال: (فإنه لم تكن داعية الالتقاط كونه لهم عدوًاء 
بل المحبة والتبني, غَبْر أن ذلك لما كان نتيجة التقاطهم له وثمرته» شب بالداعي الذي يفعل 
الفعل لأجله). 

قال: (واللام مستعارة ل يُشبه التعليل» كما استعير «الأسد لمن يشبه الأسد)”". 

ويمثل بعضهم لام العاقبة بقوله تعالى: 8 وَلَقَدَ ذَرَأَنَا لِجَهَكمَ 4 [الأعراف: 179]. 

لكن قال ابن عطية: إنه ليس بصحيح؛ لأن لام العاقبة إنما تتصور إذا كان فعل الفاعل لم 
يُقصد به ما يصير الأمر إليه من [سكناهم]”". 
)١(‏ قواطع الأدلة في أصول الفقه /١(‏ 44). 
(؟) الكشاف (9/ 798). 
(*) في (ق» ظء ضص): سكناتهم. وعبارة ابن عطية في تفسيره (المحرر الوجيزء 7/ 47/4): (و «ذرأ» معناه 

خلق وأوجد مع بث ونشر: وقالت فرقة: اللام في قوله: « لِجَهَئْمَ 4 هي لام العاقبة. أي: ليكون 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ووو 7 عجو نسي ج77 77:7771712773:1301 7 و3 


السادس: التمليك» 5: (وهبت لزيد دينارًا)» ومنه: #8 إثمًا أَلصَّدَقَتُْ لِلقُقرَاءٍ « 
[التوية: ]+١‏ الآية. 

السابع: شبه التمليك» نحو: 9 وَآلّهُ جَعَلَ كم ين نفك أرْوجا © [النحل: 77]. 

الثامن: توكيد النفي» أي نَفْي كان نحو: « وَمَا كارت أله لِمُعَذَيَهُمْ وَأنتَ فِيِمْ » 
[الأنفال: +0 . ويعبر عنها ب «لام» الجحود؛ لمجيئها بعد النفي؟ لأن الجحد هو نفي ما سبق 
ذكره. 

التاسع: مُطلق التوكيد. وهي الداخلة لتقوية عامل [ضعيف](" بالتأخير» نحو: 8 إن 
كُسْرْ لديا تَعبْرُورتَ > [بوسف: 47]. الأصل: تعبرون الرؤياء أو لكونه فرعًا في العمل» 
نحو: 8 فَعَالَ لما يُرِيدُ 4 [البروج: .]1١‏ وهذان مقِيسان. 

وربها أكد بها بدخوها على المفعول» نحو: « رَدِفَ لكم 4 [النمل: 97]. 

نعمء لم يذكر سيبويه زيادة اللام» وتابعه الفارسي؛ وهذا أوّل بعضهم ١‏ رَدِفَ لكُم » 
على التقريب» أي: اقترب. ويشهد له تفسير البخاري «ردف» بمعنى: قرب. 

0 أن تكون بمعنى (إلى4» نحو: « سقئلة لبَلَدر ميسن» [الأعراف: /41] ,9# أن 

بلك أَوْحَْ لها 4 [الزلزلة: ه]. 


أمرهم ومَآحم لجهنم. وهذا ليس بصحيح؛ ولام العاقبة إنما تُتصور إذا كان فعل الفاعل لم يُقصد به ما 
يصِير الأمر إليه. وهذه اللام مثل التي في قول الشاعر: 

يا أم فرو كفي اللوم واعترفي ** فكل والدة للموت تَلِد 

وأما هنا فالفعل قُصد به ما يصير الأمر إليه ين سكتاهم جهم). 

)١(‏ في (ص): ضَعفٌ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الحادى عشر: بمعنى «على»» نحو: 8« خرن ِلأَذْقَانِ 4 [الإسراء: .]٠١/‏ وحكى 
البيهقي عن حرملة عن الشافعي فك في قوله ككلِ: «واشترطي لحم الولاء”" أن المراد: 
عليهم. 

الثان عشر: بمعنى «في' نحو قوله تعالل: 9 وَتْضَعٌ ألْمُوزِينَ لط لِمَوْرِالْقِيسَةٍ 4 
[الأنبياء: /51 ]. 

الثالث عشر: بمعنى «عند». أي: الوقتية وما يجري مجراهاء كقوله كل: «صوموا 
لرؤيته»”". ومنه أن تقول: (كتبته لخمس ليال من كذا). أي: عند انقضائها. 

قال الزغشري: ومنه: 8 أَقِمأَلصّلَوْة إدَنُوكِ أَلشْمْس 4 الإسراء: 2124 8 يت 
قَدَّمْتَ لحيَات » [الفجر: 4 1]. 

الرابع عشر: بمعنى 9من؟» نحو: (سمعت له صراححا)» أي: منه. 

الخامس عشر: بمعنى «عن»» نحو: 9 وَقَالَ ألّذِينَ كَفَرُوا لِلَذِينَ َامَتُوا لَوْ كانَ حَيرا 
ما سَبَقُوتَا إلَِهِ 4 [الأحقاف: ]١١‏ أي: قالوا عنهم ذلك. 

وضابطها أنْ تَجُرّ اسم مَن غاب حقيقةٌ أو حُكمًا عن قول قائل يتعلق به» ولم يَخْصّه 
بعضهم با يَعْد القول» ومَمّله بقول العرب: (لقيته كفة لكفة). أي: عن كفة؛ لأنهم قالوا: 
(لْقِيئّه عن كفة)» والمعنى واحد. 


تنبيه : 


دلالة حرف على معنى حرف آخر هو طريق الكوفيين» وأما البصريون فهو عندهم على 


2) صحيح البخاري (رقم: *)؛ صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
.)1١41١ صحيح مسلم (رقم:‎ ))١18٠١ (؟) صحيح البخاري (رقم:‎ 


مر © الباب الثاني: مايتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





تضمين الفعل امتعلق به ذلك الحرف ما يَضْلّح معه معنى ذلك الحرف على الحقيقة» ويَرَوْن 
التجوّز في الفعل أسهل من التجوز في الحرف. والله أعلم. 

ص 

07 وَيِنْهُ الؤْلَاك وَهْوَحَرْفٌيَفْتَضي | فياسوِيةأَنَجَوَابَ الْمُقْئَضِي 
04 تيع عِنْدَوْجووالتّرْطٍ وَفيمُضَارع [لِحَضٌ]”'' تُنطِي 
٠8‏ والْض تَويسَا وَهِمَمُدَعَا الَوْلانَاءمَائِيهَااسْطَكرَّ 


الشرح: 

«لولا» حرف معناه باعتبار ما يدخل عليه؛ فإن دخلت على جملة اسمية» كانت للشرط. 
فتقتضي امتناع جوابها؛ لوجود شرطهاء نحو: (لولا زيد لأكرمتك)» أي: لولا زيد موجود 
فحذف خير المبتدأ وجويًا. 

وأما نحو قوله ككي: #لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»”" فالتقدير فيه: لولا 
نخافة أن أشق عليهم لأمرتهم أمر إيجاب. فالمنفي أمر الإيجاب؛ لوجود خوف المشقة وإلا 
لانعكس المعنىء إِذِ الممتنع المشقة والموجود الأمر. 

وإن دخلت على جملة فعلية فعلها مضارع؛ كانت للتحضيضء أي: للطلب الحثيث» 
نحو: 8 لَوَلَا نَسَتَغْفِرورت الله © [النمل: 13]. 

وإن دخلت على فعلية فعلها ماض»ء كانت للتوبيخ؛ كقوله تعال: « لُوَلَا جَاءُو عَلَيَ 
)١(‏ كذا في (صء شء ن7» ن4) وهو الصواب. لكن في (ن1» ن0): لحظ. وفي (ن7): لحد. وفي (ظ): 

بحض. وفي (ق): بحض. 
(؟) صحيح البخاري (رقم: 34011): صحيح مسلم (رقم: 7897). 
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بأَربَعَةٍ سمَدَآءَ 4 [النور: ]0 8 وَلَولَآ إذْ سَمِعْتمُوهُ قُلّْم © [النور: :]١17‏ ونحو ذلك. 
وربا كانت للعرض» وذلك حيث تَعذّر التوبيخ» نحو: 2 لول ربق إل أجل 
قريب» [المنافقرن: .]٠١‏ 
ومن ذلك قوله تعالى: « فُلَوَلَا كَانَتْ قَرَيَةٌ مَامَتَتْ فَتَفَعَهَا [ِيمَدْبَآ © [يونس: 48] عند 
الجمهورء خلاقا لمن زعم أنها فيه للنفي بمنزلة 61 ىا نقله ا هروي في «الأزهية»» وتقرير 
التوبيخ: فهلا كانت قرية واحدة من القرى المهلكة تابت عن الكفر قبل مجيء العذاب» 
فنفعها ذلك؟ 
قولي: (أنَّ جَوَابَ) في محل نصب مفعول ايَقْنَضِي ه. 
وقولي: (لِحَضُ تُنْطِي) أي: تعطي معنى الحضء أي: التحضيض. فزيدت اللام في 
المفعول مقدّمة لضعف العامل بالتأخر ي) سبق تقريره في معاني اللام. 
وقولي: (وَالْيَاضٍ تَوْبِيخًا) أي: وتُعطي في الماضى - أي في الجملة المصدّرة بالفعل 
الماضي - معنى التوبيخ؛ والله أعلم. 
وقولي: (وَمَ) قَدّمَا) إلى آخره - تتمته ما بعده» وهو: 
ص: 
5 تاه بصي إنْئَآسَبا وَلَامَْدَءْيكُونُةَا 
خلةة فك يكال أفيكا «نزوييآ4. كن ئكفك 
كو 


لَاإِنْ يكن [تَخْلفة" مَإِِيَا ١لَوْكَانَإِنْمَائَالَكَانَحَيًاك'‏ 


© 


)١(‏ في (ن١):‏ لخلفه. 
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4 ويشثُ التي إدًَابالآؤنى بهنل هينَافٍأضكلا 
٠١‏ مله الَوْلَمْيَحَفْلَوْيَسْص» أوْبِالْمُسَاوَةالْمِنَلُالْمُحخْصِي 
ااه «لَوُلَمْنَكُنْ وسة نا حَلَّت أذ آقدم ا لْمِئال: لام / تتقتٍِ 
ءَ م6 _ ,)2< و - 2 57 . ٠.‏ 
”ل وين بلهمتخلل قله أَخِيبرَْعمكْمَل 
7 وَلِلِتَمَئْيء الْمَرْضء وَالخضِيضُ 2 كذَلِكَ التَقلِيِل في التَعْويض 
الشرح: 
أى: وما تقدم في الترجمة وهو «بيان معاني كلم يحتاج إليها» بيان معاني «لو», وهي ترد 
على وجوه: 
أحدها: الشرطية في الماضي» نحو: (لو قام زيد لقام عمرو)» فيكون قيام عمرو مرتبطًا 
بقيام زيد» لكنههما منتفيان» عكس (إن» الشرطية وما تضمن معناهاء فإنها تقتضي في 
الاستقبال أن وجود جوابها مرتبط بوجود شرطها مع احتمال أن يوجدًا وَأنْ لا يوجدّاء 
فمقابلتها لها من وجهين: 


أحدهما: باعتبار المفى والاستقبال. 





والثاني: باعتبار أن «لو» تدل على الانتفاء وإن» وما في معناها لا تدل على انتفاء ولا 
وجود. 

هذا ما صرح به ابن مالك والزمخشري وغيرهما. 

وأبى قوم تسميتها حرف شرط؛ لأن حقيقة الشرط إنما تكون في الاستقبال» وهلو» إنها 
هي للتعليق في الماضي؛ فليست من أدوات الشرط. 


قيل: والخُلْف لَفْظي؛ لأنه إِنْ أريد بالشرطية الربط فهي شرطء وإِنْ أريد العمل في 
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الجزئين فلا. 

قلتُ: ويتتقض ذلك ب (إِذَا الشرطية؛ فإنها للشرط بلا خلاف. 

وهل ترد الو؛ للشرط في المستقبل؟ 

أثبته جممٌ؛ [كقوله]'" تعالى: « وَمّآ أنتَ ِمُؤينِ لْنا وَلَوْ حكنًا صَندِقِينَ © [يوسف: 
١‏ وقوله تعالى: 8 وَلْيَحْشَ الذريرت لَوْ تركُوا من حَلفِهر ذُرِيةٌ ضِعَا حَاهُوا عََيومَ » 
[النساء: 9]. 

وخطّأهم ابن الحاج في نقده على «المقرب»("؛ للقطع بامتناع «لو يقوم زيد فعمرو 
منطلق» كما يقال: «إن لا يقم زيد فعمرو منطلق». 

أي: من حيث إنها إذا كانت للشرط في المستقبل تكون باقية على حكمها في انتفاء جوابها 
لانتفاء شرطهاء لكن لا يلم من كون الشرط متتفيًا أن يكون الجواب متتفيًا في غير «لو»» 
فكذا في «لو» إذا انتفى شرطها فقذّ لا ينتفي جوابهاء فاتفاقهم على منع «لو يقوم زيد فعمرو 
منطلق؟ ينافي أن يكون شرطًا كّ «إن». 

وفيا قاله نظر؛ لأن الذي يجعلها كّ «إن» لا يقدر فيها امتناعًا لامتناع؛ ولذا منع بدر 
الدين ابن مالك ذلك؛ لصحة حمل ما أورده على الشرط في المعنى. 

ثم إذا قلنا بالظاهر المشهور من اختصاصها بالماضي؛ فقال أبو علي الشلوبين: إنها لمجرد 
الربط. والجمهور على أنها تقتضي امتناع ما دخلت عليه. 


)١(‏ في (صء ض): لقوله. 
(5) كاب «المقرب» في الحو لابن عصفور. 
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إحداها وهي المشهورة: أنها حرف امتناع لامتناع. أي: تقتضي امتناع جوابها؛ لامتناع 
شرطها. وهي عبارة الأكثرين لا سيا المُعْربين. 

الثانية: عبارة سيبويه: إنها حرف لا كان سيقع؟ لوقوع غيره. 

والعبارة الأأولى راجعة إلى هذه؛ لأن المعنى: لكنه ل يقع» فلم يقع [المترتب]7' عليه. 

ومن رجع ذلك إلى عبارة سيبويه بدرَ الدين ابن مالك» وقال: (يستقيم على وجهين: 

أحدهما: أن المراد أن جواب «لو» ممتنع لامتناع الشرطء غَيْدُ ثابتٍ لثبوت غيره؛ بناءً على 
أن اعتبار مفهوم الشرط من طريق اللغة» لا العقل. 

ثانيهها: أن المراد أن جواب «لو» امتنع؛ لامتناع شرطه؛ وقد يكون ثابتا؛ لثبوت غيره» 
لكن النظر إلى طرف الامتناع للامتناع؛ فيَضْدُّق التعبير ب «امتناع؛ لإمتناع»)”"©. 

قيل: وعلى كل حال فالتعبير مدخول؛ لأن التالي قد يكون ثابنًا في بعض المواضع كما 
سيأق؟؛ فلذلك اختار المحققون العبارة الثالثة» وهي أنها: حرف يقتضي امتناع ما يليه 
واستلزامه لتاليه. 

وممن اختارها الشيخ تقي الدين السبكي وولده» وربها وقعت في بعض تُسخ 
«التسهيل؟؛ لكن ليس فيها تقييد ذلك بالمضي؛ فينبغي أن يراد فيها ذلك» فيقال: (يقتضي في 
الماضي امتناع) إلى آخخره. 

وبالجملة فحاصل المقصود منها أنها تدل على أمرين: 

أحدهما: امتناع تاليها وهو الشرط. 


(١)كذاني‏ (صء» ض). لكن في (ق» ظ): الترتيب. وفي (ش): المرتب. 
(5) شرح التسهيل (4/ 6). 
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والثاني: استلزام الشرط للجزاء؛ أي: يكون الشرط ملزومًا والجزاء لازمًا. 
وحينئذ فينظر فيهما: إنْ تساوياء لَزِمَ من انتفاء الشرط انتفاء الجواب» وإِنْ لم يتساويا فلا 
يلزم من انتفاثه انتفاؤه. 





فون الأول نحو: ١‏ لَوكانَ فِيِمَّآ دَالَةُ إلا آَّهُلَقَسَدَنَا 4 [الأنبياء: 77]) فتَعدّد الآلهة 
ملزوم للفساد الذي هو لازم وهو مساو له فيلزم من انتفاء كل منههما انتفاء الآخرء ومن 
وجود كل منهما وجودٌ الآخر. 

وعلى هذا النوع يَضْدَّق أنها حرف امتناع؛ لامتناع. 

ومن الثاني- وهو ما يكون الملزوم فيه أَعَمِ - نحو: (لو كان إنسانًا لكان حيوانًا)» فإن 
من لازم الإنسان الحيوان» ولكنه أعم من الإنسان وغيره» فلا يلم من انتفاء كونه إنسانًا 
انتفاءً كونه حيوانًا. 

قيل: هذا وارد على من يقول: (امتناع؛ لامتناع). 

وهذا معنى قولي: (فَيَفِي إن تَاسَبَا وََا مُقَدَمُ يَكُونُ ذَاهِبَا يَخْلَفُهُغَدُ). أي: فيرتب على 
ما سبق - من كونها تقتضي امتناع ما يليها وأنها حال - كَوْن ذلك المقدم استلزم تاليه ما 
ذكرء وهو أنه إذا كان المقدم مناسبًا للتالي ولا يمكن أن يذهب ويخلفه غيره وهو المشارك 
الذي شرحناه. 

ومعنى قولي: (يَخْلْفُهُعَبُ) أي: غيره. 

ثم قلتٌ: إن مثال هذا القسم أكمل. أي: ذكر في القرآن العظيم مكملاء (فَكُنْ) إذا 
ذكرته (مُكَمِّلَا) له بتلاوتك الآية بكماها. 

نعم» اشتراط المناسبة في هذا القسم وقع في عبارة كثير» وهو مستغّى عنه؛ فإن المدار 
على كونه لا يخلف المقدم غيره» أي: للمساواة بينهماء بخلاف ما إذا لم يتساويًا. 
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ثم وراء كون المقدم أنص من التالي وأنه لا يُلزم يمن انتفائه انتفاؤه أن التالي قد يكون 
ثابنًا باعتبار أن المقدم المنفي ب «لو» [قد اقتضى ثبوته بأن]7" كان المنفي في المقدم مناسبًا له 
إما بطريق الأولوية أو المساواة أو الأذونة. 

ولكلّ مثال: 

فمثال الأول: قول عمر فلقه: انِعُم العبد صهيبء لولم يخف الله لم يعصه»”". فدخلت 
«لو» فيهما وهُما نفي؛ فاقتضت أمتناع أولاهما وهي الشرط» فصارت مثبتة؛ لأن تَفْيِ النفي 
إثبات» فيثبت النوف» وهو مناسب لثبوت التالي الذي هو نف العصيان بالأولوية على حال 
عدم الخوف وهو الإجلال؛ لأن من لا يخاف إذا كان لا يعصي إجلالا فَلأنْ لا يعصي عند 
الخوف من باب أَوؤْى. قَلِعَدَم العصيان سببان: الإجلال؛ والخوف. فإذا كان يوجد مع 
الإجلال وإن لم يكن خوف فمع الخوف أَؤلى. 

ومثل هذا قوله تعالى: « وَلَوْ أَنْمَا فى الأَرْض من شَّجَرَةٍ َل 4 [لفبان: 907] الآية» 
فعدم النفاد ثابت على تقدير كون ما في الأرض من الشجر أقلامًا وسبعة أبحر تمد البحر 
الذي يمد منه» فثبوت عدم النفاد على تقدير عدم ذلك أؤلى. 

وكذا: < وَلَوَْ عَلِمَ آلَهُ فم حَبرًا لَأسَمَعَهُمَ 4 [الأنفال: 1] يقتضي أنه ما عَلِمِ فيهم 


(1) في (ص): لا يقنضي بوت التالي له وان. 

(7) قال الإمام السخاوي في (المقاصد الحسنةء ص١١7):‏ (حَدِيث: انِمْمَ الْعَبْدٌ صَهَيِبٌ» لَوْ ل يح الله 1 
يَعْصِه» اشتهر في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمرء وذكر البهاء 
السبكي أنه لم يظفر به في شيء من الكتبء وكذا قال جمعٌ جم من أهل اللغة» ثم رأيت بخط شيخنا أنه 
ظفر به في «مشكل الحديث؟ لأبي محمد بن قتيبة» لكن لم يذكر له أبن قتيبة إسنادًاء وقال: أراد أن 
صهيبًا إنها يطيع الله با لالمخافة عقابه). 
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خيرًا وما أسمعهم. ثم قال الله تعالى: 9 وَلَو أسْمَعَهُمَ لعلو وهم مُعْرضُورتَ 4 [الأنفال: 
17]؛ فيكون معناه أنه ما أسمعهم وأنهم ما تولواء ولكن عدم التولي خير من اخيرات فإن 
أول الكلام يقتضي نفي الخير» وآخره يقتضى حصوله: وهُما متنافيان» إلا أن عدم إسماعهم 
أْلى بأنْ يُعْرضوا مما لو أسمعهم؛ لأنهم إذا أعرضوا مع سماع كلمات النصح فتوليهم مع 
عدم [سماعها]”" من باب أَوْلى» فلا تنافي حيتئلٍ بين أولها وآخرها. 

ومثال الثاني: قوله وك في بنت أم سلمة: (إنها لولم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؛ 
إنها لابنة أخي من الرضاعة6”". فإن عدم جلها له - عليه السلام - من وجهين: كونها 
ربيبة» وكونها ابنة أيه من الرضاعة. 

ومثال الثالث: وهو أن تكون مناسّبة ذلك دون مناسبة المقدم» فيلحق به؛ 
[للاشتراك]”" في أصل المعنى» كقول القائل: (لو انتفت أخوة هذه من النّسب لَمَا كانت 
حلالا؛ لما بيننا من الرضاع). فإن تحريم الرضاع دون تحريم النسب. 

واعلّم أن بعضهم طبق عبارة سيبويه على هذه العبارة الثالثة؛ لأنه قال: (لِمَا كان سيقع؟ 
لوقوع غيره)؟ لأنه إنا تَعَرَّض لامتناع الشرطء كأنه قال: لكن ذلك الغير لم يقع؛ فلذلك لم 
يقع المُرَنّبٍ عليه. أما كونه لا يقع المرئّب عليه دائًا فلا دلالة فيه. 


فائدة: 





ما مثل به للقسم الأول - من قول عمر في صهيب - قال بعض الحفاظ: كثيرًا ما نسأل 
عنه ولم نجد له أصلًا. 


)١(‏ في (ق): سماعهم. 


49 صحيح ملم (رقم:‎ :)441١7 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
في (ص»ء شء ضص): الاشتراك.‎ )7( 
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نعمء في «الحلية» لأبي نعيم - في ترجمة «سالم مولى أبي حذيفة» بسند فيه ابن لميعة - أن 
عمر قال: سمعت رسول الله بل يقول: «إن ساكًا شديد الحب لله عز وجلء لول يخف الله لم 


١ 
ُِ 05 


ومن جهته أورده صاحب «الفردوس»» فيحصل الغرض في التمثيل بذلك. 

وأما [مثال]!" الثاني وهو: «لو لم تكن ربيبتي في حجري' فإنه في «الصحيحين». 

الثاني من معاني «لو»: التمني» نحو: 8 فَلَوْ أن لا كَرةٌ 4 [الشعراء: .]٠١7‏ أي: فليت لنا 
كرة؛ ولهذا ينصب المضارع في جواب ١لو؛‏ ى] ينصب في جواب ١ليت».‏ 

ثم اخثلف في هذه. فقيل: إنها الامتناعية» أشربت معنى التمني. 

وقيل: قسم برأسه. 

وقيل: إنها المصدرية» أغنت عن التمني؛ لكونها لا تقع غالبا إلا بعد مفهم تَمَنْ. واختار 
هذا القول ابن مالك» وغلط الزتشري في عَدُّها حرف تَمَنُ؛ لمجيئها مع فِعل التمني في 
قوله تعالى: « وَدُوأ َو تَدّهِنُ فَيَدَهِئُورتَ ؟ [القلم: 9]» ولو كانت للتمني لَمَا جمع بينههاء 
كا لا يُجْمّع بين [«ليت7]2' وفِعل تَمَن. 

وأَجِيبَ بأن حالة دخول فِعل التمني عليها لا تكون حرف تمن بل مجردة عنهء وهو 
مراد الزخحشري وغيره ممن أثبتها للتمني. 

الثالث: العرض» نحو: لو تنزل عندنا فتصيب خيرًا. 


)١(‏ حلية الأولياء /١(‏ //179) بلفظ: (إنَّ سَايًا حَدِيدٌ الْحْبٌّ لله عَرَّ وَجَلّء لَوْ كَانَ لا يَحَافٌ الله - عَرَّ وَجَلّ 


ذخا 


- مَاعَضصَاة). 
(؟) في (ق» ظء ضص): بيان. 
(9) في (ق»ت): ليت ولعل. 
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الرابع: التحضيض.ء وقَلّ مَن ذكره؛ إنما ذكره العكبري في «الشامل»؛ ومَتّله بنحو: (لو 
فعلت كذايا هذا) بمعنى: افعل. 

والفرق بينه وبين العَرْض أنه طلب بِحَتٌه وَالعَرْض طلب يلين. 

الخامس: التقليل» ذكره ابن هشام الخضراوي وابن السمعاني في «القواطع»» نحو: 
«التمس ولو خاتما من حديد:”"؛ «اتقوا النار ولو بشق تمرة»2» «تصدق ولو بظلف 
محرق»”"» وهو أشد في التقليل. 

و«الظّلف» - بكسر الظاء المعجمة - من البقر والغنم كالحافر من الفرس. وهذا معنى 
قولي: (كَذَلِكَ التَفِْيلٌُ)» أي: في مقام ذكر التعويض أنه يكتفي بذلك؛ لحقارته» وتعوض 
الكثير من فضل الله عز وجلء والله أعلم. 

سس 


0 


14 ون لتفىعَامُرَى تُستفبَا أهَالتأكي دوَآسيدفَكةا 


الشرح: «لن» من نواصب المضارع لكنها لنفي المستقبل؟ فلذلك تخلصه للاستقبال» ولا 
[تفيد]” مع ذلك تأكيدًا في [نفيها]”” ولا تأبيدًا له خلافًا للزعغشري فيهماء الأول صرح به 


.)44179( صحيح البخاري‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (1761)؛ صحيح مسلم .)1١١5(‏ 

(7) مسند أحمد (7/441؟)) صححيح ابن حبان (4 /ا7”), وغيرهماء بَِحْوِهء ولفظ أحمد: (لا تردوا السائل 
ولو بظلف محرق). 

(5) في (ظ): يقيد. 

(5) في (ق» ظ): نفسها. 
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في «الكشاف». والثاني في «الأنموذج» في كثير من نُسخه. 

قال ابن مالك: (وحَمَله على ذلك اعتقاده أن الله [لا]('" يُرى» وهو اعتقاد باطل)7". 

وقال ابن عصفور: (ليس له دليل على مقالته» بل قد يكون النفي ب «لا» آكد من النفي ب 
«لن») إلى آخر ما قال. 

ومما يرد به على الزمخشري في التأبيد أنها لو أفادته لم يقيد نفيها باليوم في قوله تعالى: 
«قَآن أَكَلِمَ آلْيوَْ نيا 4 [مريم: 17] أو بحالة حادثة» نحو: « أن تَبرََ عَلَيِّ عَِكفِينَ 
حَقَْ يَرْجِمَ لما مُوسَْ > [طه: ]4١‏ ولكان ذكر أبدًا في قوله تعالى: « وَلن يَحَمَئُوْهُ أبَداك 
[البقرة: 46] تكرارًا. 

نعم» وافق الزتخشري على التأبيد ابن عطية إذ قال في قوله تعالى: « أن ترننى » 
[الأعراف: :]١47‏ (إنه لو مَضَيّنا على هذا النفى بمجرهده لَتَضْمَّن أن موسى لا يراه أبدًا ولا في 
الآخرة» لكن [ردّوه من]”" جهة أخرى الحديث”" المتواتر أن أهل الجنة يرونه» 
فاقتضى أن موضوعها لغ ذلك)0 . 

لكن يحتمل أن مراده أن المستقبل بعدها يَعُم جميع الأزمنة المستقبلة؛ من جهة أن الفعل 
نكرة» والكرة في سياق النفي تعم. 

ووافق أيضًا الزمحشري على القول بتأكيد النفي ابن الخباز في «شرح الإيضاح» إذ قال: 


()ي (ق): لن. 

.)1571/1( شرح الكافية الشافية‎ )١( 
في (ق): رده في.‎ )*( 

(5) في (ت): بالحديث. 

(5) المحرر الوجيز (؟/ .)46٠‏ 
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ولكنه أبلغ من نفي دلا ألا ثرى أنه [مستعمل ](") ف المواضع التي يستمر عدم الاتصال 
فيهاء كقوله: « أن تَرَئنى » [الأعراف: 147]» أي: إلى آخر الدنيا. ومثله: « وَلَن نملف الله 
وَعَدَهُ 4 [الحج: 47]؛ لأنَّ لف الوعد على الله تعالى مّحَال. 
ووافقه أيضًا صاحب «التبيان» على أن النفى بها أوكد. 
3 2 لكر ع ”م مام ه. م 
وزعم ابن عصفور أنها ترد للدعاء. نحو: « قَلَنْ أكورت ظهيرا لِلمَْجَرِيِينَ 4 
[القصص: .]١7‏ والصحيح عند ابن مالك وغيره أنه لم يستعمل في الدعاء إلا «لا» خاصة» 
ولا ححجة له فيها سبق؛ لاحتمال أن يكون خبرًاء ولأن الدعاء لا يكون للمتكلم. والله أعلم. 
ص: 
6ه وَدمَاه كَ من لِلشرْطٍ وَاشْيَفْهَام : تت اوْتَيَام 
5 مَوْصولَة وَمَااتَقَ طْلِلنَنْي قَدْترَادُفي كير يني" 
الشرح: 
«ما» مثل (مَنْ» في المعاني المذكورة» وتنفرد اما عنها بها سنذكره. 
ها يشتركان فيه أمور: 
أحدها: الشرطية: زمانية» نحو: 8 قَمَا آَسْتَقَسُوا لَكُمْ فَاَسْتَقِيمُوا طش 4 [التوبة: /ا]» 
وغير زمانية» نحو: 8 ما تَدسَمٌ مِنْ َايَةِ أوْ ففسأهها 4 [البقرة: )5٠١5‏ ونحو: # مَن 
يَعْمَلَ سُوَا مْجْرٌ يم »© [النساء: 177]. 
)١(‏ كذا في (صء ش). لكن في سائر السخ: يستعمل. 
(0) (عَنِيَ) بِالْكَسْر عَنَاءَ أيْ تَعِبَ وَنَصِبَ. (مختار الصحاحء ص 147). وقال المؤلف في شرحه: (يُعْنِي 
طالبة؛ لكثرته). 
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الثاني: الاستفهام» نحو: 8 وَمَ تللك بِيَمِيبِكَ يَسُوسَئْ 4 [طه: 17]» 8 فَمَن رَبُكُمَا 
يمُوسَئىْ © [طه: 44]. 


الثالث: ترد كل منههما نكرة موصوفة» نحو: «مررت | معجب لك. أي: بشيء. ومنه 


ربس تكره اللّفوسٌُ م2رّّالآأف رلَهفزججةٌ كح لَالعَمََالٍ 

أي: زب شىء؛ وجملة «١تكره‏ النفوس» صفة له والعائد محذوفء أي: تكرهه. 

ونحو: «مررت بمن معجب لك؛. أي: بإنسان ونحوه. 

وشرط الكسائي في «مَن» هذه أنها لا تقع إلا في موضع لا يقع فيه إلا [التكرة]” ''؛ نحو 
زب من عالم أكرمت»» ودرب من أتاني أحسنت إليه». 

ورد ماب| أنشله سيبويه: 

مع أن مجرور «على» يكون نكرة ومعرفة. 

الرابع: أن يقعا نكرة تامة. 

نحو: ما أحسن زيدًا. ويُعبر عنها ب «ما) التعجبية» فَّ «ما» مبتدأء وما بعدها الخبر» أي 
شىء حسن زيدّاء أي: صَيَره حسئًا. 

والمسوغ للابتداء بها - مع كونها نكرةً - إفادةٌ التعجب. كما في نحو: [عجبُ]!" لزيد. 
هذا مذهب سيبويه» وزعم الأخفش أن ما التعجبية موصولة» والفعل بعدها صلة طاء 


(1) كذا في (صء ش). لكن في سائر التُسخ: التنكير. 
0( كذاني (ص» ضء ش). لكن في (ت. ظ): عجبت. وفي (ق): عجيب. 
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والخبر محذوف وجويًا. 

ونحو قول الشاعر: ونِعُمَ مَن هو في سرٌ وإعلان. 

قاله أبو علي الفارسي؛ فزعم أن الفاعل مستتر و«مَن» تمبيز» والضمير المتفصل هو 
المخصوص . وقال غيره: امَن» موصول فاعل. 

الخامس: ورودهما موصولتين بمعنى «الذي». 

نحو: # مَا عِدَكُمْ يقد وَمَا عد أله َاقٍ 4 [النحل: 1193 ونحو: 9 وَلهّ مَن فى 
ألسَمَيوتٍ © [الأنبياء: 14]. 

وهُّما حيتت مفردان مذكران في اللفظ» وأما المعنى فقد يكونان كذلك؛ وقد يكون المعنى 
غير ذلك» ويظهر بعد الضمير ونحوه ى! هو معروف في محله من النحو. 

وقولي: (وَما؛ قَقَطَ لِلنَفُي) إشارة إلى ما يختص به «ما»» وذلك أنها تكون على وجهين: 

اسمية: وطا الأوجه السابقة. 

وحرفية: وهي ما تنفرد به عن «من». 

والحرفية إما نافية أو زائدة أو موصولة. 

فالأول: إما عاملة على لغة الحجازء كقوله تعال: « ما هرك أَمّهَتِهِرْ 4 [المجادلة: 1]) 
أو غير عاملة» نحو: (ما قام زيد»» و«ما يقوم عمرو). 

والثاني: إما كافة أو غير كافة. 

والكافة إما: 

- عن عمل الرفع؛ نحو: «قلّها و«طالما". 

- أو النصب والرفع» وهي المتصلة ب «إنَّ؛ وأخواتها حيث كفتء نحو: إنما زيد قائم. 
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- أو الجر» نحو: ربها. 

وغير الكافة إما: 

- عوضء نحو: أمّا أنت منطلقًا انطلقت» كما قال: 

أسماداًرئ تؤذاهئغر فإنقومي تأكلهم الضبع 

- وإما غير عوضء نحو: شتان ما بين زيد وعمرو. 

وإلى كثرة أقسام الزائدة أشرت في النظم بقولي: (وَقَدْ نرَادُ في كثير يُعْنِي). أي: يُعْني 
طالبه؛ لكثرته. وذلك على وجه المبالغة» ومحله كتب العربية. 

الثالث: من أقسام الحرفية أن تكون موصولًا حرفيّاك أي: تكون هي وما بعدها في تأويل 
مصدرء نحو: أعجبني ما قلت. أي: قولك. 

وهي ضربان: 

- ظرفية: وذلك بأن يقع المصدر المؤوّل منها موقع الظرفء نحو: 8 فَأتقوأ آله مَا 
أسْعَطعَمَ © [التغابن: 17]» أي: مدة استطاعتكم. 

- وغير ظرفية» نحو ا يما سوا يَوْمَ آَلِسَابٍِ © [ص:157» ف لِمًا ص فْأَلْيِستُكُمْ 
لْكَذَْبَ © [النحل: 11]. 

ونازع اين عصفور أبا موسى الجزولي في كون هذا قِسًا آخر؛ لأن المصدر الصريح يقع 
موقع الظرفء نحو: أتيتك خفوق النجمء أي: وقت خفوقه. وخلافة زيدء أي: مدة 
خلافته. فالمصدر المؤول كذلك. لا أن ذلك معنى يختص ب (ما» المصدرية. 

وإننا لم أذكر في التّظم هذا القسم الثالث لدخوله تحت إطلاق قولي: (مَوْصُولَةُ)؛ وهو 
بالرفع كالذي قبلهء وهو قولي: (تكِرَةٌ). وهو على إرادة سرد المعاني» وإلا فكان حقهما أن 
يُعطفا بالواو» فإن النظم يبيح مثل ذلك ىا ذكرناه غير مرة. 
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فإنْ قلتّ: يشكل هذا بأنك جعلت (ما» كّ «مَن» في هذه المعاني؛ فيقتضي أن يكون ١مَنْ؛‏ 
موصولًا حرفيًا وليس كذلك. 

قلتٌ: التشبيه يَضْدّق بصورة (من» الموصولية» ولا يَلزم أن يكون بسائر الوجوه» والله 
أعلم. 


ص : 


7 وَهِصِن» بكر لِابْقِدَاء الَْاَهُ وَينَانٍ الجن في الدُرَيِه 
وَكَكدًا التبع يض وَالتَعيِلٌ وَبَدَلَوَفَايةَ[كخُول]" 
4 وَمْلَهُالتَتَصِسيصٌ لِلْعْضُوم وَالمَضْلٌ وَالْمَحِيء في الَْهِيمٍ 
٠ه‏ ك دالبا». كَذاكَ «في' وَاعِنْدٌ) وَدعَلّ» وَدمَلُ) لِتَضْدِيق 0 بانجلا 

الشرح: 

الاحتراز بالكسر عن «مَن) المفتوحة التي سبق ذكرها مع (ما». 

ف «من؟ المكسورة (وفيها لغة «منا» بألِفء حكاه في 3التسهيل») ترد على وجوه: 

أحدها: لابتداء الغاية» وهو الأغلب عليهاء ورف بأن يذكر بعدها «إلى»» فيستقيم 
الكلام؛ نحو: «يرث من البصرة»» فإنه يَصْدّق أن يقول: إلى بغداد»» وهو معنى قول 
بعضهم: وقد يحذف انتهاء الغاية بعدها؛ للعلم به. 

وقد لا يقصد فيه انتهاء الغاية أصللاء نحو: «أعوذ بالله من الشيطان»»؛ و«زيد أفضل من 


)200 في (ض» ن١):‏ تجول. 
(؟) ني (ظ. ن6): يزاد. 
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عمرو»» ونحوه. 

ثم هي لابتداء الغاية في المكان اتفاقاء نحو: « مر الْمَسْجِد ألْسَرَامٍ 4 [الإسراء: »]١‏ 
وفي الزمان عند الكوفبين» نحو: 8 مِنْ أُوّلٍ يَوْمرِ 4 [التوبة: 11١8‏ 8 وَمِنَ ألْمَلٍ كتَهَجِدَ 
يي > [الإسراء: 0674 و لِلهِ آلأمرٌ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ 4 [الروم: 4]. وصححه ابن مالك 
وغيره؛ لكثرة شواهده. وأما تأويل البصريين ففيه تَعسّف. 

قال ابن أبي الربيع: وحل الخلاف أن «من» هل تقع موقع «مُلْ؟ فإنها لابتداء الغاية في 
الزمان بلا خلاف, فالبصريون يمنعونه» والكوفيون يجوزونه. وما ورد في القرآن لا يحتج به 
على البصريين؛ لأنه لم يرد «مّذَ قبل ولا «مُذُ) بعد. 

الثاني: بيان الجنس» وعلامتها أن يصح وضع «الذي» قبلهاء نحو: « فَآجَتَِبُوا 
ألرّجُس مِنَ الْأَوئن 4 [الحج: .].٠‏ أي: الذي هو [من]”" الأوثان» فإن الأوثان كلها 
لوجسن]"'" وإن كان الرجض عد كرون مو غير الأوئان. وتحؤه 'قولة تعال: #2 خصرا من 
سندّس » [الكهف: .]”١‏ 

وحكى الصيمري - من أصحابنا - عن الشافعى فيما لو قال: (له من هذا المال ألف)» 
وكان المال كله ألقاء أنه إقرار بجميعه؛ حملا على أن 57 للتبيين. 


الثالث: التبعيضء وعلامتها صحة «بعض» محلهاء نحو: #8 مُنْهُم من كلم آنه » 
[البقرة: 7187 ]. 


نعم» فرق بعضهم - كا قال ابن أبي الربيع - بين «أكلت من الرغيف»» و«أكلت بعض 


)١(‏ ليت في (ظء قء)ات). 
(؟) كذا في (ت). لكن في سائر النسخ: جنس. 
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الرغيف» بأن مع «من» كان يحتمل توه الأكل للكل وللبعضء [فبيّتت]1 «من» أن المراد 
أكل البعض» وأما لو صرح ب #بعض» فإن الأكل متوجه ابتداءً للبعض. هذا معنى ما نقله 
ولكنه قليل الجدوى. 

نعم» البعض يَصْدُّقَ على النصف أو ما دونه» قولان لأهل اللغة» فقياس ذلك أن يجري 
في البعض المستفاد من #من» القولان. 

ويشهد للثاني قوله تعالى: 9 مّنَهُمُ آلْمُؤْينُوتَ وَأَكيَرهمُ الْفسِقونَ 4 [آل عمران: 
٠ه‏ وني «النهاية» في #كتاب الوكالة»: لو قال: #بع من عبيدي مَن شئت»» فليس للوكيل 
أن يبيع جميعهم. بل له أن يبيعهم إلا واحدًا باتفاق الأصحاب. وإِنْ كان التبعيض في النظم 
المعروف إنما يورد على النصف فا دونه. 

قال: وهذا يناظر الاستثناء؛ فإن الغالب استثناء الأقل واستبقاء الأكثر» ولكن لو قال: 
«له عَلّ عشرة إلا تسعة»» صَحّ؛ وجعل مُقرًا بدرهم. 

الرابع: التعليل» نحو: « تَعَلُونَ أَصَديِعَُمْ فى دَاذَاهِم مِّنَ آلصّوَعِقٍ © [البقرة: 19]. 

الخامس: البدل نحو: 8 أَرَضِيتم بِالْحَمَؤة آَلدّنْيَا مت آلآخْرَة 4 [التوبة: 884» أي: 
بدل الآخرة. 

السادس: الغاية» كذا عبر به كثير» وهو محتمل لأمرين: 

أحدهما: الغاية كلها. كذا حكاه ابن أبي الربيع عن قوم نحو: «أخذت من الياقوت»؛ 
فالياقوت مبدأ الأخذ ومنتهاه. 

قال: وهذا إذا تحقق» رجع لابتداء الغاية؛ لأنه لَمَا لم يكن للفعل [امتداد]””"» وجب أن 
(1) في (ش): فيثبت. 
(1) في (ق» ظء ت): ابتداء. 
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يكون المبدأ والمنتهى واحدا. 
ثانيهها وهو الظاهر: أنه على حذف مضاف. أي: انتهاء الغاية» فيكون بمنزلة «إلى»» 
وربا وقع في بعض نُسخ «التسهيل»: وبمعنى (إلى»» ومثلوه بقول الشاعر: 


عومد * 


عَسَى سائل ذو حاجة إنْ متَمْمّه من اليوم[سؤلا]”" نيس فيهَد 


وفي «التسهيل» - قبل ذلك - أنها تكون للانتهاء. 

ومثلوه بقريب من ذلكء فتكون لابتداء الغاية من الفاعل» ولانتهاء غاية الفعل من 
المفعول» مثل: «رأيت الال من داري من خلل السحاب». فابتداء الغاية وقع من الدارء 
وانتهاؤه من خلل السحاب. 

قال ابن مالك: (وسيبويه أشار إلى هذا)””. وإِنْ أتكره جماعة وقالوا: لم تخرج عن ابتداء 
الغاية» لكن الأولى ابتداؤها في حق الفاعل» والثانية في حق المفعول؛ لأن الرؤية إنما وقعت 
بالهلال وهي ني خلل السحاب. ومنهم مَن جعلها في الثانية لابتداء الغاية أيضًاء إلا أنه 
جعل العامل فيها فِعلاء كأنه قال: #رأيت الهلال من داري ظاهرًا ين خلل السحاب»» 
فجعل ١من»‏ لابتداء غاية الظهور؛ لأن ظهور الحلال بدأ من خلل السحاب. 

ورد بأن الخبر المحذوف الذي يقوم المجرور مقامه إن) يكون با يناسب معناه الحرف» 
ولامن» الابتدائية لا يفهم منها معنى الكون ولا الظهوره فلا ينبغي أن يحذف. ومنهم من 
جعلها بدلا من الأولى. 

السابع: تنصيص العموم؛ وهي الداخلة على نكرة لا تختص بالنفي» نحو: (ما جاءني 
من رجُل). فإنه كان قبل دخوها محتملًا لنفي الجنس ولنفي الوحدة؛ وهذا يصح أن تقول: 
)١(‏ كذافي (ص). لكن في (ت». ظ» ق): يسرا. وفي (ض» ش): سوا. 
(؟) شرح التسهيل (177/5). 
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(بل رجلان)» ويمتنع ذلك بعد دخول ١من».‏ 

أما الواقعة بعد «ما» فلا تستعمل إلا في النفي والتأكيد لا غير» نحو: (ما جاءني من 
أحد). وزعم الكوفيون أنها تزاد في الإثبات نحو: 8 يَغْهِدْ كم ين ذُتُوبكْرْ 4 [الأحقاف: 
١]؛‏ بدليل: « إن له يَغَاِرٌ آلذَنُوبَ جيِيعًا 4 [الزمر: 01]. 

وأعي بان (من» للتبعيض؛ لأن من الذنوب حقوق العباد, والله عز وجل لا يغفرهاء 
بل يستوهبها إذا شاء. وقوله: ٠‏ يَغفِرٌ آلذنُوبَ جَيِعًا 4 إنه) هو في هذه الأمة؛ وقوله في الآية 
الأخرى: < ين ذُتُويكٌرْ 4 هو في قوم نوح» فلم يتواردا على محل. ولو سُلَّم أنها أيضًا في 
هذه الأمة فلا يبعد أن يغفر بعض الذنوب لقوم وجميعها لآحرين. 

الثامن: الفصلء نحو: 8 وَآلَهُ يَعَلَمُ لْمُفْسِدَ مِنَ ألْمُصْلِحٍ 4 [البقرة: »]17١‏ وتُعْرف 
بدخوها على ثاني المتضادين. 

التاسع: مجيئها بمعنى «الباء»» وهو معنى قولي: (وَالْمَحِيءٌ في التَفْهِيم كّ «الْبَاه): أي: 
مجيء من لإفهام هذه المعاني كا تُفهمها الحروف المذكورة. 1 

مثالها بمعنى «الباء» قوله تعالى: «[ يُنظرورت من طَرّفِي حفن © [الشورى: 45]. قال 
يواتدن: أي: بطرف. ويحتمل أنه من ابتداء الغاية. ١‏ 

العاشر: بمعنى «في»» كقوله تعالى: 8 أَرُونٍ مَاذًَا حَلَقُوا مِنَ آلأرَض 4 [فاطر: »]4١‏ 
أي: في الأرض. كذا مكلت والظاهر أنها على بامها؛ لصحة المعنى بذلك. . 

والأحسن أن يمثل بها حكاه ابن الصباغ في «الشامل» عن الشافعي ففه في قوله تعالى: 
«قإن كارت ين فَوْمرٍ عَدُوَ لَكُمَ 4 [الشاء: 41] أنها بمعنى «في)؛ بدليل قوله: « وَهُوَ 
مُؤيِرتٌ 4 [النساء: 47]. 


الحادي عشر: بمعنى «عند»» كقوله تعالى: « أن تُفْو عَنْهمَ أَموَلَهُمْ وَلَآ أوْلدُهُم 
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مِنَ لله سّيعًا © [آل عمران: .]٠١‏ قاله أبو [عبيدة]7". 
الثان عشر: بمعنى «على»» كقوله تعال: 8 وَتَصَرَئهُ مِنَ آلْقَوْمٍ النريرت كَدَيُوا 
بعَايتِتَآ4 [الأنبياء: 971]. وقيل: بل هو على التضمينء أي: منعناه. وهو أَوْلى من التجوز في 
الحروف كما سبق تقريره والخلاف فيه والله أعلم. 
وقولي: (وَدهَل) لِمَصدِيقٍ يُرَادُ بالْجِلَا) تمامه قولي: 
ص 
١دفي‏ مُوجب لَاغَيْرِو وَاألْوَاوٌ يِمسطْلقٍالْجنْعإِدَايْسَاووَا 
الشرح: 
فقد اشتمل مع هذا البيت على بيان معنى حرفين: «هل»» و«الواو». 
فاما «هل» فموضوع لطلب التصديق الإيجابي دون التصور ودون التصديق السلبي. 


تقول: «هل جاء زيد؟» و«هل عمرو منطلق؟» ولا يجوز اهل زيد قائم؟ أم عمرو؟» إذا 
أريد ب «أم» المتصلة ولا «هل ل يَقُم زيد؟». 


ونظيرها في الاختصاص بطلب التصديق «أم؛ المنتقطعة» و[عكسهم|]!" «أم؛ المتصلة. 
قيل: ومن معاني «هل»؛ النفي؛ بدليل دخول «إلا» على الخبر بعدهاء نحو: « هَل جَرْآءٌ 
آلإِحَْسَنٍ إل آلإِحْسَن © [الرحمن: »]١8‏ و«الباء» في قوله: (ألا هل أو عيش لذيذ بدائم). 


)١(‏ كذا في (ت) وهو الصواب. لكن في سائر التُسخ: عبيد. قال أبو عبيدة في كتابه (مجاز القرآن. 
0( لَنْ تُمِْيَ عَنْهُمْ أَمواحُمْ وَل أوْلادُهُمْ مِنَّ الله شَيْئًا © يعني: عند الله). 
)١(‏ كذا في (ص» ش). لكن في سائر النُسخ: عليهها 
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وغير ذلك. 

والأصوب أن يقال: إنها للاستفهام» ولكن أريد بالاستفهام بها النفي» | يقال بذلك في 
الاستفهام الإنكاري» نحو: ١‏ وَمَن يعو الذثورت إلا آلّهُ 4 [آل عمران: 110]. 

قيل: وتأتي أيضًا بمعنى «قد»» وذلك مع الفعل» ىا في ١‏ هَل أ عل الإفسن جين 
مِنَ آَلدّهْرٍ 4 [الإنسان: .]١‏ وبالغ الزغشري حتى قال: إنها أبدًا بمعنى «قد»» وإنّ الاستفهام 
إنا هو مستفاد من همزة مقدّرة معها. 

ونقله في «المفصل» عن سيبويه. 

وضعٌف ما قاله الزتخشري بأنه لو كان كما قالء لم تدخل إلا على فعل كّ «قد». وأما نص 
سيبويه فمذكور في اباب أم المتصلة»» ولكن قد نص على خلافه في «باب عدة ما يكون عليه 
الكلم»؛ فَلْيُوَوَل نّصّه. 

نعم معنى «قد) المحمول عليها «هل» في 8 هَل أ عَل الإنسين » [التقريب]7". 

قال في «الكشاف:: (إن التقدير في < هَل أَْ »: دأقد أتى؟» على معنى التقرير 
والتقريب جميعاء أي: أتى على الإنسان قبل زمان قريب طائفة من الزمان الطويل الممتد لم 
يكن [فيه]”'' شينًا مذكورّاء بل شيئًا منسيّا نطفة في الأصلاب. والمراد بالإنسان: الجنس؛ 
بدليل: ١‏ نا حَلَقَنَا آلإِنْسسنَ صن نطق > [الإنسان: 27)]5. انتهى 

وفسرها غيره ب «قد» خاصة:؛ ولم يحملوا «قد» على التقريب. بل على معنى التحقيق. 

وقيل: بل معناها التوقم» وكأنه قيل لقوم يتوقعون الخبر عما أتى على الإنسان وهو آدم 
)١(‏ كذا في (ص). لكن في سائر النسخ: للتقريب. 
(5) كذا في (ص».ء لكن في (ت): فيها. 
() الكشاف (5537/5). 
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عليه السلام. قيل: و«الجين» زمن كؤْنه طِينًا. 

وفي «التسهيل» أنه يتعين مرادّفة «هل» ل «قد» إذا دخلت عليها الحمزة» أي: كما في قوله: 

سائل فوارس يَرْمُوع بِشِدَّنا َمل رَأَوْنَا بسفْح القاع ذِي الأكم 

ومفهوم ما قاله ابن مالك أنه لا تتعين لذلك إذا لم تدخل عليهاء بل قد تأتي لذلك كا في 
الآية» وقد لا تأتي له. 

وقد عَكس قومٌ ما قاله الزغحشريء فزعموا أن «هل» لا تأي بمعنى «قد) أصلًا. 

قال ابن هشام في «المغني»: (وهذا هو الصواب عندي)0". 

ثم ذكر توجيه تصويبه وأطال فيه فليراجّع منه؛ فمّن نّم لم أتعرض لغير ما سبق في 
النظم. 

وو لاح سات لمق لول الع بد لول ايم فتعطف متقدمًا 
على متأخر كه كعكسه؛ وتعطف المتساويين في الزمان» وتعطف مع التراخي ومع الفورية» 
نبخو: «جاء زيد وعمرو؛ سواء أكان في الواقع جاء قبله أو بعده أو معه» وسواء تُعقبه أو 
تراى: 

ومعنى قولي: (إذا يسَاوُوا» أن العرب تأي «بالواو» إذا أرادت المساواة بين المعطوف 
والمعطوف عليه في مطلق اشتراكهه! في معنى العامل من غير إرادة شيء مما ذكرناه. فإذا 
أرادوا ذلك» أتوا بقرينة أو با وضع للترتيب والمهلة (وهو «تُم) أو للترتيب والتعقيب 
(وهوةالفاء») بحسب قصدهم استغناءً عن القرينة» وعند «الواو» إنما يُستفاد ذلك من 
القرينة» لا من نفس «الواو». 


.)7 4٠-780 /5( مغني اللبيب‎ )١( 
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وإنما حذفثٌ «النون» في النظم من قولي: (يُسَاوُوَا) مع عدم الناصب والجازم اضطرارًاء 
وإلا فالأصل: «يساوون»». بل ربما حذفت في غير ذلك كا هو مشهور في العربية. 

وما قررته في معنى «الواو» هو الصحيح من الأقوال الذي عليه الجمهور ونّص سيبويه 
إذ قال: (وذلك قولك: «مررت برججل وحمار» لم تجعل للرجل منزلة بتقديمك إياه يكون بها 
أؤلى من الحمارء كأنك قلت: «مررت ببما»» وليس في هذا دليل على أنه بدأ بشىء قبل 
شيء)”". انتهى ا 

[فَييّنَ]”' بهذا أنها لمجرد الجمع وأنها كالتثنية لا ترتيب فيها ولا مَعِيّة. 

قيل: ونّص عليه سيبويه في سبعة عشر موضعا من كتابه. 

ونقل الفارسي والسيراني في «شرح سيبويه» والسهيلٍ وغيرهم إجماع أئمة العربية عليه 
وإنْ كان في حكاية الإجماع نظر مع وجود الأقوال الآنية وشهرتهاء وحكاه القاضي أبو 
الطيب في شرح الكفاية؛ عن أكثر الأصحابء وزعم ابن برهان أنه قول الحنفية بأشرهم 
ومعظم أصحاب الشافعي. 

وفي إطلاقه ذلك عن الحنفية نظر؛ لِمَا سيأتي. 

ثم قال: وهو الذي صَحَّ عن الشافعي؛ فإنه نّص على أنه إذا قال: «هذه الدار وقف على 
أولادي وأولاد أولادي»»؛ أ:بم يشتركون فيه» بخلاف ثم أولاد أولادي؛. وإذا قال: «إذا 
مت فسالم وغانم وخالد أحرار» وكان الثلث لا بَفِي إلا بأحدهم. فإنه يقرع. فلو كانت 
الواو عنده للترتيب لقال: يعتق سالم وحده. 

ودليل هذا القول موارد استعمااء قال تعالى: ١‏ وَلَقَدَ أَرْسَلئَا تُوَا وَإبَرَهِمَ 4 [الحديد: 
)١(‏ الكتاب لسيبويه .)8771//١(‏ 


(1) كذا في (صء ش). لكن في سائر الُسخ: فتيين. 
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7 وفي الآية الأخرى: « كَدَلِكَ يُوحِن إِلَنَكَ وَل الننَ من قَبَلِكَ 4 [الشررى: +]. 
وقال: « فَأَْجَمنَهُ وَأْصَحَبَ السَِمَِةٍ 4 [السكبرت: 1٠6‏ وقال: « ويلك ومن نهم 
وَإبَرَهِمَ وَمُوسَىْ وَعِيِسَى > [الأحزاب: 7]» وقال تعالى: « إنا رَآدُوهُ لَك وَجَاعِلُوهُ ب 
آلْمْرَسَاَ 4 [القصص: 67 فالرد بُعيد إلقائه في اليّم؛ والإرسال وقع متراخّاء فإنه على 
رأس أربعين سَنة, 

القول الثاني: إنها للترتيب. قاله ابن عباسء فأسند إليه ابن عبد البر في «التمهيد»: (ما 
ندمت على شيء لم أكن عملت به ما ندمت على المثي إلى بيت الله أن لا أكون مشيت؟ لأني 
سمعت رسول الله يق يقول حين ذكر إبراهيم وأمر أن ينادي في الناس بالحج: < يَأَتُولك 
رجالا وَعَىَ كل صَاير 4" فبدأ بالرجال قبل الركبان)”". 

وإلى هذا القول ذهب من أهل العربية من الكوفيين ثعلب والفراء وهشام وأبو عمر 
الزاهد على ما نقله الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة». 

لكن في كتاب أبي بكر الرازي: (قال لي أبو عمر غلام تعلب: «الواوة عند العرب 
للجمع لا للترتيب» وأخطأ مَن قال: إنها للترتيب)7”". انتهى 

ومن البصريين قطرب وعلٍِ بن عيسى الربعي وابن درستويه» وعزي للشافعي» فذكر 
بعض الحنفية أنه نص عليه في كتاب «أحكام القرآن»؛ وبعضهم أخذه من لازم قوله في 
اشتراط الترتيب في الوضوء والتيمم ونحو ذلك. 

واحقٌ أن ليس مابركه في ذلك «الواو»» بل الترتيب عنده بدليل آخر» وهو قطع النظير 
)١(‏ [الحج: 77]. 


(؟) التمهيد (؟/ 85). 
(77) الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص .)85/١(‏ 
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عن النظير وإدخال الممسوح بين المغسولين» والعرب لا تفعل ذلك إلا إذا أرادت الترتيب. 

نعم» هو وجه لأصحابئا حكاه الماوردي في «باب الوضوء» عن جمهورهم. وكذا 
الصيدلاني في «شرح المختصر»»؛ قال: وقولنا: إن «الواو» للترتيب هو قول أب عبيد والفراء 
وغلام تعلب. 

وفي «الأساليب» لإمام الحرمين أنه صار إليه علماؤناء وفي «البرهان» له أنه الذي اشتهر 
عن أصحاب الشافعي”"» ونصره الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة»» وجزم به ابن سريج في 
«الودائع»» وقال: إنه لا خلاف فيه بين أهل اللغة. 

وقال بعض المحققين من شيوخنا: إن الذي يظهر من تَصرّف الشافعي أن إفادة «الواو» 
للترتيب ليس لغةً بل من عُرف الشرع» فهو حقيقة شرعية» لا لغوية» ويدل لذلك قوله َل 
حين خرج من باب الصفا وهو يريد الصفا: «نبدأ بها بدأ الله به»”". أي: شرعنا داثً) أن نبدأ 
بذلك؛ فهو عام وارد على سبب خاصء فكل موضع وقع فيه التردد فإنما يحمل على 
الشرعيء وحينئذٍ فإطلاق كثير من أصحابنا الترتيب ونقلهم ذلك عن مذهب الشافعي إنما 
مرادهم ذلك. وبه يجتمع الكلام وبرتفع الخلاف. 

وأما النقل عن اتفاق أئمة اللغة ذلك كا سبق ففيه منازعة. 

فقد قال ابن الأنباري في مصنفه المفرد في هذه المسألة: إن ما نقل عن ابن درستويه 
والزاهد وابن جني وابن برهان والربعي من أنها للترتيب فليس بصحيح, وكتبهم تنطق 
بضد ذلك. 

ثم ذكر كلام َيل الربعي ني «شرح كتاب الجرمي»» وهو أنه قال: إن «الواو» للجمع 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه .)11//١(‏ 
(7) صحيح ملم (1718). سنن أبي داود ))١1405(‏ سئن الترمذي (745717)) وغيرها. 
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على مذهب النحويين والفقهاء إلا الشافعي. 

قال: ولقوله وَحْه. 

ولكن هذا يدل على تقويته في الجملة» لا أنه ممختاره. 

وقال ابن مالك في اشرح الكافية»: (زعم بعض الكوفيين أنها للترتيب» وعلماء الكوفة 
يُرآء من ذلك)0"©. 

وبالجملة فقد استّدل لقول الترتيب بنحو قول الله تعالى: « سَّهِدَ ألَهُ أنه لآ إلَندَ إلا 
هو وَآلْمَلنِكَهُوَأوُْوا الْعِلْمِ 4 [آل عمران: 1]» « إذَا رُلْزلَتٍ الْأرض زِلْرَاهَا © وأَحْرَجَتِ 
الْأَرَضٌ أَنْقَالَهَا © ؟ [الزلرلة: ١-؟].‏ ْ 

لكن لا دلالة في ذلك» غايته أنها استعملت في الترتيب» وليس ذلك بلازم» كما 
استعملت في عكسه. نحو: 8 فَكْيِفَ كان عَذَّلِى وَتُذْرِ 4 [القمر: 17] والنذر قبل العذاب؛ 
بدليل قوله تعالى: 8 وَمَا كنا مُعَذّبِينَ حَيَْ تَبَعَتَ رَسُولةً 4 [الإسراء: 16]. 

ومن حجج الترتيب أيضًا ما في «البخاري» عن البراء قال: «أتى النبي وَلْةِ رجل مقنع 
بالحديده فقال: يا رسول الله أقاتل وأسلم؟ قال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قائل فقّتل» 
فقال رسول الله يلِ عمل قليلا وأَجِرَ كثيرا»”©. 

و[يجاب]7” عنه بأنه قال له ذلك خوقًا أن يختار من الأمر المحتمل المقاتلة قبل الإسلام 
فيُقمل كافراء والمبادرة للإسلام واجبة» لا من حيث إفادة «الواو» الترتيب. 


.)١17١57/5( شرح الكافية الشافية‎ )١( 
2) (؟) صحيح البخاري (رقم:‎ 
في (ق): أجيب.‎ )*( 
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ومنها حديث الخطيب: «قل: ومّن يطع الله ورسوله»0". 

ولا خحجة فيه؛ لأنه إنها نباه لأن الأدب أن لا يجمع بين اسم الله وغيره في ضميرء كما في 
قوله: «وصدق الله ورسوله»» ول يَقّل: وصَدَقًا. 

وكذا لا حُجة لهم في الترتيب بنحو: 8 إن لذي َامَنُوا وَعَمِلُوا آَلصِّحَتِ » 
[البقرة: 7171]» حيث رتب العمل على الإيان؛ لأن ذاك ليس من «الواو»» بل لكونه لا يصح 
بدونه» كقوله تعالى: 8 وَمَن يَعَمَلَ مِنَ آلصّطِحَتٍ وَهِوّ مُؤْيتَ #4 الطه: ؟١1].‏ 

القول الثالث في «الواو»: إنها للمعية» واستعالها في غير ذلك مجاز. وينسب لبعض 
الحنفية. 

نعم أنكره ابن السمعاني وغيره. 

ونسبه بعضهم لأبي يوسف ومحمد؛ أَحَدَا من قوهما فيها لو عقد لأختين على رجُل من 
غير إذنه: إن أجاز نكاحههما معّاء بطل فيهماء أو إحداهما ثم الأخرىء بطل في الثانية» فإن 
قال: «أجزت نكاح فلانة وفلانة» فهو ىا لو أجاز نكاحهما معًا. 

ومن قولما في «إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق»: يقع الثلاث. وعند أبي 
حنيفة واحدة. 

وتُسب هذا القول أيضًا للشافعي في «القديم» ولمالك حيث قالا في غير المدخول بها: لو 
قال لها: «أنت طالق وطالق وطالق»» يقع الثلاث. 

الرابع: إنها للترتيب حيث يستحيل الجمع؛ كقوله تعالى: « أَرَكَعُوا وَأسْجَدُوا » 
[الحج: /الا]. حكاه بعضهم عن الفراء» وقال المراغي: لم أره في كتابه» ولو صح عنه» رجع إلى 


)١(‏ كذا في جميع السخ» ولفظ الحديث في (صحيح مسلمء 4 : «قل: ومن يعْصٍ الله ورسوله». 
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أنها للمعية إلا إذا تَعذَّر الجمع فيتعين الترتيب؛ لاستحالة الجمع» لا لكونها دالة عليه. 
الخامس: إِنْ دخلت بين أجزاء بينها ارتباط» كانت للترتيب» كآبة الوضوءء أو أفعال لا 
ارتباط بينها نحو: « وَأقِيمُوا آلصّلَوةَ وَمَاتُوأ ألرّكوة 4 [البقرة: ؟4] فلا. وهو قول أبي موسى 
من الحنابلة» ورجحه بعض متأخريهم. 
السادس: تقتضي الترتيب في المفردات دون الجمل. حكاه ابن الخباز عن شيخه. 


وفيها أقوال أخرى ضعيفة أو راجعة إلى ما سبق. 
تنبيا أت 


أحدها: قال ابن مالك في «التسهيل»: (إن «الواو» تنفرد عن «الفاء» و«ثم» ونحوهما - 
ما يقتضي التشريك - بأنَّ متبعها في الحكم محتمل للمعية برجحانء وللتأخر بكثرة» وللتقدم 
بقلّه)0". 

وزعم بعضهم أن نص سيبويه السابق يَرّد ما قاله. وفيه نظر؛ فإن سيبويه تكلم على 
أصل احتمالهاء والشيخ تكلم على محال استعماها. 

الثاني: التعبير ب «مُطْلّق الجمع» قيل: إنه أصوب من التعبير ب «الجمع المطلق»؛ لأن 
مطلق الجمع أعم من الجمع الذي فيه قرينة ترتيب أو معية أو فور أو ضد ذلك. 

والجمع المقيد بالإطلاق أخص؛ لأن الماهية بعدم القيد أعم من الماهية بقيد عدم شيء 
معهاء ولذلك نظائرء» كمطلق الماء والماء المطلق» ومطلق التصور والتصور المطلق. 

لكن ذهب بعض المحققين أنه لا فرق؛ لأن مطلق الجمع إنما معناه المقيد بالإطلاق من 


.07 48-741 /5( شرح التسهيل‎ )١( 
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الجموع؛ لأن الإضافة فيه على معنى «من» التبعيضية» فلا فرق بين أن تتأخر صفة الشيء أو 
تتقدم. 

وتمن جرى على عدم الفرق بينههما الشيخ تقي الدين السبكي. 

الثالث: مما يتفرع من الفقه على الخلاف المذكور: 

(إِنْ دخلتٍ الدار وكلمتٍ زيدًا فأنت طالق»» ففي التتمة وّجه لا يقع حتى تدخل أولاء 
والصحيح لا فرق. 

نعم قالوا فيا لو قال لوكيله: «خذ مالي من زوجتي وطلّقهاه: لا بُدّ من أخذ المال أولَا 
على أصح الوجهين كما نقله الرافعي عن البغويء وكأن ذلك للاحتياط» لكن السرخسي”) 
لما حكى الوجهين استدل على عدم الاشتراط بأنه لو قال: «طلقها وخذ مالي منها». لا 
يشترط تقديم الأخذ. 





ثم قال: وثانيها يشترط؛ لأنه ذّكر أخذ المال قبل الطلاق» أي: فجعل المدرك التقدم 
والتأخر» ولو رُوعِي الاحتياطء لم يكن فرق بين أن يتقدم الأخذ في لفظه أو يتأخر. 

ومنها: قال لغير المدخول بها: إن دخلتٍ الدار فأنت طالق وطالق وطالق» أو قَدَّم 
قوله: «أنت طالق وطالق وطالق» على إن فعلت»» يقع الثلاث في أصح الأَوْجُه. 

وقيل: واحدة. 

وقيل: إن قدم الشرط فواحدة. أو الجزاء فئلاث. 

ولو أتى ب ثم أو «الفاء؛ لم يقع إلا واحدة» فربا يقال فيها: إنها للمعية. وهو قول 
الحنفية. 


.)1٠١ /7 هو: أبو الفرج السرخسي الزازء فقيه شافعي؛ ولد عام (4757ه). (شذرات الذهب»‎ )١( 
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وقد يجاب بأن نسبة الكل عند وجود الصفة واحدة» فتعذر غير المعية» كا أخرجوا من 
محل الخلاف نحو: #اشترك زيد وعمرو»» و«تقاتل عبد الله وبكر». 

الرابع: إننا أطلتٌ الكلام على «الواو»؛ لأنها من المهمات» واقتصرتٌ في النظم على ذكر 
معنى العاطفة؛ لوضوح بقية أنواع «الواو» في الاستدلال» كّ «واو» المفعول معه. و«واو» 
القّسمء ودواو» الحال» و«واو» رب والزائدة» و«واو» الثانية عند مثبتها. 

بل وذكر للعاطفة مَعَانٍ حر ضُعّف القول بهاء أهملتها أيضًاء ككونما بمعنى «أو؛ 
وبمعنى «الباء» ونحو ذلك» وهو مبسوط في محله. والله أعلم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 600 
ببتمححمح ري 7 تت 10 


باب في بيان أحكام الهم من الأمورالسابقة 


وفيه فصول: 


لََا فرغت من تقسيم الألفاظ وكان من جملة الأقسام أمور مقصودة في هذا الفن يشتد 
تَعلّىَ الاستدلال بها وها أحكام كثيرة تفتقر إلى إفراد كل منها بترجمة تخصه يُذكر فيها أنواعه 
وأحكامه كالأمر والنهي والعام والخاص والمطلق والمقيد والظاهر والموّوّل والمجمّل 
والمبيّنء شرعتٌ في ذؤكرها على هذا الترتيب في فصولء الفصل الأول منها في بيان الأمر 


والنهي. 
فأما «الأمر» فإنا بُدئ به لأنه إثبات» وهو أشرف من «النهي»؛ ولو لوحظ الزمان لَقَدّم 
النهي؛ لأن العدم سابق على الوجود. 
ولفظة «الأمر» تطلق على معان: 


منها: المعنى الاصطلاحي الذي هو مقصود الفصل على الخلاف الآني فيه أنه هل هو 
الصيغة الدالة على طلب إيجاد فِعل نحو: «اضرب؛؟ أو نفس الطلب الذي تدل عليه 
الصيغة؟ 

ومنها: الفعل» فيقال: (رّيد في أمر عظيم)؛ أي: في فعل مهم من سفر أو غيره. ومنه قوله 
تعالى: « وَسَاورَهم فى الَأ 4 [آل عمران: 154]» أي: في الفعل الذي تعزم عليه ونحوه 
قوله تعالل: « أَتَعْجَينَ مِنْ أمر أل 4 [هود: 07]» ا َم إِذَا جَاءَ أُمرنَا 4 [هود: .]4٠‏ 


ومنها: الشأن كقوله تعالى: « وَمَآ أَسّ فِرَعَوَْرَ بِرَشِيار © [هود: 47]» أي: ما شأنه 
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والمعنى الذي هو [متلبس]”' به. 

ومنها: الصفة» كقول الشاعر: لأمر ما يُسوّد من يسود. 

أي: لصفة من صفات الكمال. 

ومنها: الثيء؛ كقولنا: تحرك هذا الجسم لأمر. أي: لشيء. 

ومنها: الطريق» وقع ذلك في عبارة «المعتمد» لأبي الحسين, فقيل: إنه غير ما سبق. 
[لكنه]7") قال في اشرح العمد»: إن الطريق والشأن بمعنى واحدء فَيُكتفى بأحدهما. 

وربا ذكر أنه يطلق على القصة والمقصود وليس المراد غير ما ذكر» بل اختلاف في 
العبارة. 

وبالجملة فإطلاقه بالمعنى الاصطلاحي حقيقة بلا خلاف. 

واختلفوا في إطلاقه بالمعاني المذكورة على أقوال: 

أحدها وهو قول الأكثرين: أنه مجاز وإلالَزْم الاشتراك؛ والمجاز خير منه. 

وفرّعوا على ذلك أن جمع «الأمر» بالأول «أوامر»» وجمعه ببقية المعاني «أمور». وما 
يُعرف به المجاز - | سبق - أن يخالف جمعه جممّ الحقيقة» ولكن هذا لا يُعْرف لأهل اللغة 
إلا للجوهريء وقد قال الأزهري في «التهذيب»: (#الأمر؛ ضد النهيء واحد «الأمور»)0”". 

وقال ابن سيده في «المحكم»: (إن «الأمر» لا يكسر على غير «الأمور»)0”. 


(1) كذا في (ص). لكن في (ش): منكس. وفي سائر الشسخ: مباشر. 
(؟) كذا في (صء ش). لكن في (ضء ق» ت): إليه. 

(*”) تبذيب اللغة (0١//1١5؟).‏ 

(4) المحكم والمحيط الأعظم .)598/١١(‏ 
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وأما أئمة النحو فلم يقل أحد منهم: إن «فَمَّْاه يجمع على «فواعل» مع ذكرهم الصيّخ 
الشاذة ومع ذلك لم يذكروه منها. 

وممن نبه على أن قول الجوهري في ذلك شاذ غير معروف عند أثمة العربية أبو الحسن 
الأبياري ني «شرح البرهان»» ثم حكى عن بعضهم أن «أوامر؛ جمع «آمر» بوزن فاعلء قال: 
(وفيه تجوز لأن الآمر هو المتكلمء فإطلاقه على المصدر أو الصيغة جا وإِنْ كانت صيغة 
فاعل أو فاعلة تجمع على فواعل؛ اس كان كَقّواطمء أو صفة ككواتب)”". انتهى 

وقد تُعُمّبٍ عليه بأن ابن جني في كتاب «التعاقب» ذكر ما يقتضي أن جمع «أمْر) وانبي؛ 
على «أوامر» و(نواو» شائع» وذكر له نظيرًا. 

وأما جَْل «أوامر» جمعًا ل «آمر» بوزن فاعل وإِنْ كان فيه تجوز إلا أنه عرف شائع؛ 
وهذا يقال ني صِيَغْ القرآن والسّنة: إنها آمِرَةٌ بكذا وناهية عن كذا. 

وقال الأصفهاني في «شرح المحصول»: (إن بعضهم قال: إن «أوامر» جمع الجمع» فجمع 
أولاجمع قِلة على أفْحلء ثم جمع أفْعُل على أفاعل» كا قل في كلب وأكلّب وأكالب)". 

وضُعف بأن «أوامر» فواعلء لا أفاعل» فليس مثل أكالب. 

ولكن في هذا نظر؛ فقد يُدَّعَى أنه أفاعل لا فواعل [وأيضًا فإنَا]'" إذا قُلنا: إنه جع 
«آمِر»» فهو أفاعل؛ والهمزة التي هي قاء «أمْر» هي المبدلة واوًا في «أوامر»» فهو وزن أكالب 
سواءء لكن هذا وإِنْ كان محتملًا فجعله على فواعل كّ «ضوارب» أوضح. 

القول الثاني: إنه مشترك بين القول - الذي هو الصيغة - وبين الفعل بالاشتراك 
)١(‏ انظر: التحقيق والبيان في شرح البرهان (1/ 087-641). 


.)7/7( الكاشف عن المحصول‎ )١( 
كذا في (ش)» لكن في (ص): فإنا. وفي (ضء. ظء ت): وأيضًا وأمًا. وني (ق): أيضًا وأما.‎ )*( 
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اللفظي؛ لأنه أطلق عليهماء والأصل في الإطلاق الحقيقة. نقله في«المحصول» عن بعض 
الفقهاء. وعزاه ابن برهان إلى كافة العلماء. 

والثالث: إنه للقدر المشترك بينههماء من باب المتواطى؛ دَفْعًا للاشتراك والمجاز. 

وهذا القول لا يعرف قائله» وإنما ذكره الآمدي في «الإحكام» على وجه الإلزام 
للخصم.ء أي إنه لو قيل بذلك فها المانع منه؟ وهذا لَمَا تعرض له ابن الحاجب قال في آخر 
المسألة: (وأيضًا فإنه قول حادث هنا)0". 

وبذلك يصح قول ابن الحاجب وغيره: إن إطلاقه على القول المخصوص حقيقة اتفاقاء 
فإن الذي يقول بالتواطؤ يجعله حقيقة باعتبار المعنى المشترك. لا أنه حقيقة في أحد مَحَليه. 

والرابع: إنه مشترك بين الصيغة وبين الفعل وبين الشأن. ويعزى لأبي الحسين البصري» 
كذا تقل عنه لكن عبارته في «المعتمد: (وأنَا أذهب إلى أن قول القائل «أمر» مشترك بين 
الصفة والشيء والطريق وبين جملة الشأن وبين القول المخصوص)””. انتهى 

فلم يذكر «الفعل» أصلًا إلا أن يكون من حيث دخوله في الشأن. 

وذكر «الطريق»» وسبق أنه في #شرح العمد» ود بينه وبين الشأنء والأمر في ذلك 
سهل. 

والخامس: إنه مشترك بين الكل؛ فإذا أطلق» احتمل كل واحد مالم تكن قريئة للمراد 
منها. وحكاه ابن برهان عن كافة العلماء» وحكاه القاضي عبد الوهاب والباجي عن أكثر 
أصحابنا. 

ويمكن تخريج قول سادس: أنْ يكون للقدر المشترك بين الكل كما ذكر ابن الحاجب تبعًا 


)١(‏ مختصر المنتهى (؟7/ )٠١‏ مع (بيان المختصر). 
(؟)المعتمد(394/1). 
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للآمدي على وجه الإلزام في الصيغة والفعل كما سبق. 

وقول سابع حكاه صاحب «المصادر» من المعتزلة عن أبي القاسم البستي: أنه حقيقة في 
القول الذي هو الصيغة والشأن والطريق دُون آحاد الأفعال» وقال: إنه الأقرب؛ لأن مَن 
صَدر منه فِعل قليل غير مُعْتّد به - كتحريك أصابعه وأجفانه - لا يُقال: إنه مشغول بأمرء 
أو: هو في أمر. 

قال: (والذي أداهم إلى البحث في هذه المسألة اختلافهم في أفعال النبي يَكِ: هل هي 
على الوجوب؟ أم لا؟). انتهى 

وكذا قال صاحب «المعتمد؛ لا اختار ما اختار: (إِنَّ أفعال النبي يل على الوجوب؛ 
لأنبا داخلة تحت قوله تعالى: 8 فَلمَخَدَرِ لذِِينَ ححَالِهُونَ عَنْ مره 4 [النور: 0)]35". 

وقال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»: أفعال الرسول تل هل تُسمى أمرًا؟ فيه 
وجهان. أصحهما: لا. 

وفرّع صاحب «المحصول» على الخلاف في المسألة أيضًا لو قال: (إِنْ أمرت فلانًا فعبدي 
حر) ثم أشار با يفهم منه مدلول الصيغة فإنه لا يحنث. ولو كان حقيقة في غير القول لزم 
العتق. 

قال: (ولا يُعارَضٍ هذا با إذا خرس وأشار فإنه يعتق؛ لأنّا نمنع هذه المسألة)”". انتهى 

قلتُ: لكن رجع كلامه إلى أن الدال على الأمر الذي هو الطلب هل هو مثل الصريح؟ 
أو لا؟ من غير تَعَرْض لبقية المعاني» والله أعلم. 


)١(‏ المعتمد(79/1). 
(7) المحصول (؟/ 6؟). 
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ص: 


01 «الْأمْرٌ»: الافيِضَالِفِعْلٍ عَبْرِ كَفْ مَالَمْبْمَدْبنَحْوِ «كُف؛ أمْرٌ كَفْ 


الشرح: 

الكلام في الأمر في مقامين: 

أحدهما: في لفظهء وقد سبق. 

والثاني: في معناه» وهو ما ذكرته في النظم من المختار في تعريفه» وذلك أن الأمر والنهي 
نوعان من الكلام» وفي كونه حقيقة في النفساني أو في اللساني أو مشتركًا أو في الحادث 
حقيقة في اللسانٍ - مذاهب سيق بيانهاء» فالتعاريف مَبنية على ذلك. 
ومنهم مَن يلاحظه) معًا. 

فالأول: طريقة القاضي وإمام الحرمين» قال القاضي في «مختصر التقريب»: الأمر 
الحقيقي معناه قائم بالنفس”"» والعبارات دالة على ذلك المعنى. 

وسيأتي كلامه بتهامه لغرض آخَرء وعرّف هو وإمام الحرمين «الأمر» بأنه: القول المقتضي 
بنفسه طاعة المأمور بفعل المأمور به(". 

فأخرجًا بقوهما: «بنفسه» الصّّغْ الدالة على الاقتضاء؛ لأن دلالتها بواسطة الوضع. 

وبينا أن المراد بالقول النفسبى؛ وأن التعريف للأمر النفساني؛ فإسقاط ابن الحاجب - في 
)١(‏ انظر: التقريب والإرشاد (7/ 0). 


(7) التقريب والإرشاد (؟/ 6)»: البرهان في أصول الفقه »)361/١(‏ التلخيص في أصول الفقه 
(545/1). 
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النقل عنههما - لفظّة ابنفسه» ليس بجيد. 

ثم قال: ورد - أي: هذا التعريف - بأن المأمور مشتق منه» وأن الطاعةً مواققة الأمر؛ 
فيجيء الدَّوْرُ فيهها. 

أي: لأن المشتق يتوقف معرفته على المشتق منه. فلو عُرّف به لَتَوَقُف عليه؛ فيدور. 

وكنا قوله: قطاعة للأمؤرة أَضِي ف إل مالا مرك إلا بمغرفة الآمرة والمضاف لآ يشر 
إلا بمعرفة المضاف إليه؛ فيدور أيضًا. 

وأجاب النقشواني بأن المراد ب «المأمور» و«المأمور به) المعنى اللغوي؛ وهو المخاطّب 
والمخاطّب به» وب «الطاعة) لق لذ افقة» فلا دَوْر. 

ووجّه تفي الدّؤر بأمر آخرء ونازعه الأصفهاني في «شرح المحصول» فيهم| 

والثاني: هم المعتزلة» لََا أنكروا كلام التفسن حَدُوْهما تارة باعتبار اللفظ. وتارة باقتران 
صفة الإرادة» وتارة جعلوه نفس صفة الإرادة. 

فقال بعضهم في «الأمر»: إنه قول القائل لمن دُونه: (افْعّل»» وتَحُوه. 

وأشار ب اتَحُوه' إلى شمول سائر اللغات. 

وأورة على ذلك ورُود صيغة «افعل» ونحوها من غير أن يكون طلبّاه بل لتهديد أو 
تعجيز أو تسخير أو غير ذلك. والمبلُْْ والحاكي لأمر غَيْره. 

وقال بعضهم: صيغة «افعل» بتجردها عن القرائن الصارفة عن الأمر. 

ورد بأنه تعريف «الأمر) ب «الأمر». ون أنقطلث» ا 2 


وقال مَن اعتبر الاقتران بالإرادة: «الأمر» صيغة «افْعَل؛ بإرادات ثلاث: إرادة وجود 


)١(‏ يعني: : إنْ أسقطت لفظة لفظة (بالأمر) م من التعريف. وَرَّدَ عليه ما سبق ذؤكره من اعتراضات. 
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اللفظء وإرادة دلالتها على الأمرء وإرادة الامتثال. 

واحترزوا بالأول عن نحو النائم» وبالثاني عن نحو التهديد» وبالثالث عن نحو امبلّ. 

ورد بأنه كلام متهافت؛ لأن المراد ب «الأمر» في قوله: (دلالتها على الأمر) إِنْ كان 
اللفظ» فَسدَّ؛ٍ لقوله: (وإرادة دلالتها على الأمر)»ء واللفظ غير مدلول عليه؛ فكأنه اشترط 
دلالة الشيء على نفسه. 

وإِنْ كان المعنى (أي: معنى الصيغة)؛ فسد؛ لقوله: (الأمر صيغة افعل)؛ لأن «الأمر» - 
على تقدير إرادة المعنى - يكون غير صيغة (افْعَل). 

وقال مّن اعتبر منهم نفس الإرادة: إن الأمر إرادة الفعل. 

ورد بأن السلطان لو أنكر - مُتوعّدًا بالإهلاك - صَرْبَ سَيّدِ لِعَبْدهء فادَّعَى السيدٌ أنه 
ياليفه فيها يأمره به, فأَمّره - لتمهيد عُذْره - عند الملكء فإِنَّ ذلك إنم) يكون لمخالفته» فهو 
يأمره ويقصد مخالفته؛ فائْفَكٌ «الأمر» عن الإرادة. 

ويمكن أن يجاب بأن الموجود هنا صيغة الأمرء لا نفس الأمر. 

وأيضًا يرد مئل ذلك على الطلب؛ لأن العاقل ىا لا يريد هلاك نفسه لا يطلب هلاك 
نفسه. كذا أورده الآمدي . وقال ابن الحاجب: إنه لازم" . 

وقد يجاب عن الأخير أيضًا بأن الموجود صيغة الطلبء لا الطلب. 

لك وقولكم: (العاقل لا يطلب هلاك نفسه) إِنْ أريد به المقرون بالإرادة فَمُسَلَّم ولا 
نُسَلم أنه موجود هناء أو العاري عنها فممنوع. 

قال ابن الحاجب تبعًا للآمدي: (والأؤلى - أيْ في الرد عليهم في دعوّى أن الأمر 


)١(‏ مختصر منتهى السؤل والأمل /١(‏ 61 ) الناشر: دار ابن حزمء تحقيق: د.نذير حمادو. 
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الإرادة- أن يُقال: لو كان إرادة» لُوقعت المأمورات كلهاء وأن معنى الإرادة تخصيص الفعل 
بحالة حدوثه. فإذا لم يوجد الفعل» لم يتخصص)70". 

قيل: وإنما يرد هذا عليهم لو كانوا يفسرون «الإرادة» با ذكرء ولكنهم يفسرونها بكون 
المريد مُوجِدًا إن كان في عل نفسه؛ وإن كان في فعل غيره بكونه آهِرًا به» ويفسرونها مرة بغير 
ذلك مما لا ينافي ما ذكروه. 

والثالث: وهم مَن يلاحظ شمول التعريف اللفظي والنفسي؛ لأن اللفظي هو المبحوث 
عنه في فن أصول الفقه وفي التفسير وعلم النحو والبيان ونحو ذلكء والنفسي إنما هو بحث 
المتكلمين كبا سبق إيضاحه. وهي طريقة التحقيق. 

وجرى عليها ابن الحاجب في «مختصره» بقوله: (حد «الأمر» اقتضاء فِعل غير كف على 
جهة الاستعلاء)0". 

فَجَعْلٍ الأمر الاقتضاء. أَعَم أن يكون في حال كونه نفسائيًا أو مدلولًا عليه بصيغة» 
خلاقًا لمن زعم من الشُّراح أنه إنها عَرِّف الأمر النفساني؛ لأن الحمل على الأعم محتمل مع 
أنه أكثر فائدة. 

وكذا البيضاوي - تبعًا لإمامه - حيث قال: (إنه القول الطالب للفعل)0". 

أي: سواء أكان ذلك القول نفسيًا أو لفظيّء إلا أنه إذا كان لفظيّاء كان نسبة الطلب إليه 
مجازّا؛ لأن الطالب إنما هو المتكلم؛ فإسناد الطلب لآلّة الطالب مجاز. وإذا كان نفسانيًا 
فالإسناد حقيقة؛ لأن القول الطالب في النفس هو نفس الطلب القائم بالنفس. 


)١(‏ مختصر المنتهى (7/ )١4‏ مع (بيان المختصر). 
(0) مختصر المتهى (7/ .)٠١‏ 
(1) منهاج الوصول (ص54١)‏ بتحقيقي. 
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نعم» على التعريفين اعتراضات كثيرة تظهر من شرح ما [اخترته]" في النظم في 
تعريفه» وهو: اقتضاء فعل غَيْرِ كت مدلول عليه بغير صيغة «كُف» أو «لِتَكُتَ» أو نحو 
ذلك. 

هَ «الاقتضاء» جنسء والمراد به الطلبء أَعَم أن يكون قائا بالنفس أو مدلولًا عليه 

وخرج عنه نحو: التهديد والحكاية» لانتفاء الاقتضاء. ولا يقال: (خرج به)؛ لأن الجنس 
لا يخرج به؛ لأنه للإدخال. لا للإخراج. 

نعم» حكى أبو [المحاسن]0© المراغي في اغَنْية المسترشد» عن الإمام محمد بن يحبى أن: 
(تفسير أمر الله تعالى بالطلب مُحال؛ لأن الطلب [مَيْل]!” النَفُْسء وهو مُتَزّه عنه» قيجب 
تفسيره بالإخبار عن الثواب والعقاب). انتهى 

واعترض بعضهم على التعريف بالطلب بأن الطلب أَحْمّى من الأمرء فكيف يُعرف 
به؟! 

والجواب عن الأمرين بأن الطلب معنّى قائم بالنفسء لا ميلها أو نحوه ثما يليق 
بالمخلوق. 

والطلب بَدِيِيّ التصور؛ لأن كل أحد يفرق بينه وبين غيره» ويفرق بين طلب الفعل 
والترك» فليس تعريفًا بالأخقى. 

وبإضافة الاقتضاء للفعل يخرج الاستفهام؛ فإنه طلب إعلام وإخبار» لا إيجاد فعل. 
)١(‏ في (ق): احترزت. 
(؟) في (ق): الحسن. 
(1) كذا في (ص» ش)» لكن في (ضء ظء ق. ت): فعل. 
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ولَءَا كان الفعل شاملا للكف كا سبق وطلب الكف يقع على وجهين: 

أحدهما: أن يكون بصيغ النهيء مثل: « وَلَا تَقرَبُوأ آلرّنَ © [الإسراء: ؟*]» وهلا تأكلوا 
مال اليتيم»» ونحو ذلك. 

الثاني: أن يقع بصيغة الأمرء مثل قوله يكك: «كف عليك هذا»”'". يعني: اللسان» وقوله 
تعالى: ا أَمْسِكٌ عَلَيَكَ رُوْجَكَ 4 [الأحزاب: 707]» 8 ذَرَهُمَ يَأَكَلُوأ وَيَحَمَتُعُوأْ 4 [الحجر: 
. 

أخرجتٌ”" النهي بقولي: (غَيْرِ كَفْ)» لكن بقيد كونه مدلولًا عليه بغير نحو: كف 
لأنه إذا كان مدلولًا عليه بنحو «كف». كان أمرّاء فهو مُُرج من مخرج من الكف. والمخرج 
من المخرج عن شيء ايل في ذلك الشىء» فهو وارد على قول ابن الحاجب: «غير كف»» إذ 
مقتضاه أن كل ما كان مقتضيًا لكف لا يكون أمرّا بل نبيّا؛ يرد عليه ما أخرج من 
التكرم: 

وأما قوله: (على جهة الاستعلاء) فهو على اختياره في اشتراط الاستعلاء» ولكنه ضعيف 
كما سيأتي. 

وأما عبارة البيضاوي قَيرد عليها النهي» فإنه طَلّب فِعل» وهو لم يُخْرجه بشيء. 

نعم» في كلام الإمام الرازي ما يقتضي التقبيد للطلب بكونه مانعا من النقيض؛ ليخرج 
بذلك أمر الندب؛ لكن هذا على رأي ضعيف أن «المندوب» ليس مأمورًا به والصحيح أنه 
مأمور به وقد سبقت المسألة في الكلام على تقسيم الحكم في مقدمة الكتاب. 


و م 


)١(‏ سئن أبن ماجه (رقم: 39137) بلفظ: (تَكُف عليّك هذا). قال الألباني: صححيح. (صحيح ابن ماجه: 
2.011 
(؟) هذه مع ما قبلها هكذا: (لَمَ) كان الفعل شاملًا ... أخرجتٌُ النهي بقولي ...). 
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قال القاضي في «مختصر التقريب»: (الأمر الحقيقي معنى قائم بالنفس» وحقيقته اقتضاء 
الطاعة). 

قال: (ثم ذلك ينقسم إلى ندب ووجوب؛ لتحقق الاقتضاء فيهماء وأما العبارة الدالة على 
المعنى القائم بالنفس كقول القائل: «افعّل» فمتردد بين الدلالة على الوجوب والندب 
والإباحة والتهديد؛ فَيُتَوَقّف فيها حتى يثبت بقيود القال أو قرائن الأحوال تخصيصها 
ببعض المقتضيات» فهذا ما نرتضيه من المذاهب)”0". انتهى 

واغلّم أن بعض شُراح «البيضاوي» جعل التعريف للأمر اللفظي؛ لا للنفساني» وعاب 
عليه إطلاق (القول» مع شموله النفساني. 

والأحسن حمل كلامه على الأعم كا قررناه؛ لأنه أكثر فائدة. 

نعمء أُورِد عليه أنه كان ينبغي أن يقول: (الطالب للفعل بذاته)؛ [لتخرج الأخبار 
المستلزمة]”"' للطلب» نحو: «أوجبت عليك كذا»» و: «أنا طالب منك كذا». 

وقد صرح به البيضاوي في تقسيم الألفاظ» وهنا أولى بأن يُذكر. 

فإن قيل: هذا وارد على مختارك أيضًا وعلى ابن الحاجب وغيره؛ بل ويّرد كل طلب فعل 
بصيغة َرَجٌّ أو عرض أو تحضيض أو نحو ذلك ما سبق بيانه في تقسيم الكلام. 

قلتّ: المراد هنا الأمر من حيث هوء سواء كان بصيغته الصريحة أو باللازم. 

ثم يتين بعد ذلك أن صيغته الصريحة الدالة بالذات هي «افْعَل والِتَفْعَل). 

بل ولولم ترد صيغة بل كان النفساني فقطء كان أمرّا؛ لأنّا قد قلنا: إن المراد الأعم. 





)١(‏ التقريب والإرشاد(؟/ ه-/ا), 
(1) في (تء ق» ظ): ليخرج الإخبار المستلزم. 
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وهذا لا فرغ ابن الحاجب من بيان التعريفات المختارة عنده والمزيفء قال: (إن القائلين 
بالنفسي اختلفوا في كون الأمر» له صيغة تخصه). 

ثم قال: (والخلاف عند المحققين في صيغة ١افْعَل))0".‏ 

أي: وأما في دلالة صيغةٍ ما قَبلَا خلاف. لكن لا يكون بالوضع. وسنزيد ذلك بيانًا 

فإِنْ قيل: كيف تدَّعِي أن تعريفك شامل للنفسي واللفظي مع ذكرك فيه ما يقتضي 
انطباقه على اللفظى فقط؟ وذلك قولك: (مدلولا عليه بغير «كف»». فاقتمّى أن كلامك 

قلتٌّ: المراد ب «مدلول عليه» أنه لو أريد الدلالة عليه لكان ببذاء لا أن المراد أن يكون 
موجودًا فيه دلالة لفظ «كف». 

قولي: (مَا لَمْ يقَدْ بنَحْوِ كف أي: مالم يُستقّد بنحو «كف»» أي: مثل: «أَمْسِك) 
ودَعْ» كما سبق ومنه نحو: الِتَكُف» والِتمْسك»» فإن صيغة الأمر الموضوعة له - ىا 
صرح به ابن فارس وغيره - إما عل الأمر وإما المضارع المقرون بلام الأمرء نحو: « لِمُنفِق 
دُو َع من سَعيِف 4 [الطلاق: ]» ط وَلْيَحَكد أَهْلُ اليل بِمَآ أَنرَلَ ألَهُ فيه 4 [المائدة: 
/ا]. 

نعم اختلف النحاة أيهها الأصل؟ 

فالأكثرون أنه «افْمَل»؛ لإفادته المعنى بلا واسطة» و«لتفعل» إن تفيده بواسطة اللام. 

وقيل: الأصل «لتفعل»؛ لان الأمر معنى» والأصل في المعاني أن يدل عليها بالحروف. 


)١(‏ مختصر متهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل .)16١ /١(‏ الناشر: دار ابن حزم. 
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حكى هذا الخلاف العكبري في «شرح الإيضاح»» وقد صرحت في تمثيل الأمر في البيت 
الثاني بالنوعين» وهو قولي: (ك (ِلِتَصّمْ وَصَلُ») وإن كان دخول لام الأمر على فعل 
المخاطب المبني للفاعل قليلا. 

ومنه قراءة عثمان وأَبي وأنس: ١‏ فَيِذَالِكَ فلتفرحوا > [يونس: 8:] بالتاء من فوق» 
بل ذلك أقّل من جزمها فعل المتكلم؛ نحو قوله تعالى: 8 وَلَتَحَمِلَ حَطَيَدَكُمَ 4 [العنكبوت: 
7 وقول الني يَكيِ: «قوموا فلأصَلٌ لكم»”". وسواء أكان النوعان في الأمر من فعل 
ثلائي أو أكثر؛ فلذلك أتيت بكاف التشبيه في التّظم. 

وشمل التشبيه أيضًا أساء الأفعال» نحو: َه ومَه)) كقوله يكل «مَه عليكم من 
العمل ما تطيقون»””. ومنه قوله كِ للحسن حين أخذ تمرة من الصدقة: «كخ كخ»”". 

وني معنى ذلك أيضًا المصدر القائم مقام الأمر» نحو: ١‏ قَصَربَ أَلرّقَابِ © [محمد: 18 
ولو حول من النصب إلى الرفع نحو: ل فَصِيَامُ تلَسَةٍ أَيَامِ 4 [البقرة: 1147 8 فَعِدَّةٌ مِنْ 
يام أَحَرَ » [البقرة: 184]. 

والله أعلم. 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 77): صحيح مسلم (رقم: 198) واللفظ للبخاري. 

(؟) سئن النسائي (رقم: 0070)» وهو في: صحيح البخاري (رقم: 47) بلفظ: (م: عَلَِكُمْبَ ُطِيقُونَ). 
صحيح ملم (رقم: 780) بلفظ: (عَلََكُمْ من الْعَمَلٍ ما تُطِيقُونَ. 

(؟) صحيح البخاري (رقم: )ع صحيح ملم (رقم: 8ل). 
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ص : 


بت" ع سس ل سا كه ٠.‏ 2 .# > و بم ء 92 سه 
7م كَ «الِتَصع) وَ«صَل»). وَ«النهي»: طلبٌ كف بغَير نحو م ا حتتبٌ 


الشرح: 

قولي: (ك (لِتَصّمْ) وَاصَلٌ)) مثالان للأمر كما أوضحناه. 

وقولي: ([وَةالنهَيٌه]”'") إلى آخره - تعريف للنهي بعد بيان تعريف الأمر. 

والنهي وزنه «قعْل»» وجمعه «نواهي؛» وفيه الإشكال السابق في «أمر»» وهو أن القياس 
في جمعه دأفْل» لا «فواعل؛ سواء أكان صحيحًا أو معتل بالواو أو بالياء ك دأكْنُب) جمع 
كلب وأدل جمع دلوء وأظب جمع ظبيء وأصل هذين أدلو وأظبي» فقلبوا الضمة كسرة 
والواوياء؛ فصار منقوصًا كقاض وغاز. 

ويجاب عنه بها سبق من كونه جمع «ناهية»؟ لأن الصيغة ناهية. 

ولا يجاب هنا بم سبق في «أوامر» أنه جمع الجمع؛ لأن النون «فاء» الكلمة» فينبغي أن 
يقال: إنهم إنما قالوا: «أوامر» وهنواو» للمجانسة» كا قالوا: غدايا وعشاياء فإن الغدوة لا 
تجمع على فعائل» بل لمجانسة عشايا قالوا: غدايا. 

هذا ما يتعلق بلفظ النهي» وأما تعريفه فكل ما سبق في «الأمر» يأني فيه سوى أنه متعلق 
بالترك لا بالفعل» وحيتئذٍ فيكون الأحسن في تعريفه ما ذكرته في النظم وهو أنه: طلب ككف 
بغير نحو «كف». 

فالطلب: جنسء وبإضافته للكف المذكور خرج الأمر. 


(١)في(ق»ت):‏ طلب. 
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والمراد ب «غير نحو كُف»: أن يكون بصيغة ١لا‏ تفعل»؛ نحو: < لا تَقَرّ فِيهِ أَبَدَا » 
[التوبة: 211١4‏ 8 ولا تَقمْلُوا الس ألْتى حَرَّمَ آله 4 [الأنعام: 8,10١‏ لا يَسْكَر قَوْم 
من قَوَمٍ © [الحجرات: )]1١‏ «لا يبع بعضكم على بيع بعض»”"2» وشبه ذلك. 

أما إذا كان بصيغة نحو: «كف» و«أمْيك» وادَغْ» و«لتكف» والتمسك؛ و«لتدع» وما 
أشبه ذلك فإنه أَمْرٌ كما سبق تقريره. 

نعم» في كلام ابن فورك أنه يسمى نبيّاء فإنه قال: (صيغة النهي عندنا: «لا تفعل»» 
و(انته»» و«اكفف»» ونحوه). انتهى 

فإِنْ أراد أنه في معنى النهي في الجملة فواضحء وإِنْ أراد حقيقة فمخالف لكلام أهل 
العربية والأصول وغيرهمء وإذا جرينا على قول ابن فورك؛ لم نحتج في حد «الأمر» أن 
نقول: (مدلول عليه بغير «كُف»)., ولا في حد النهى أن نقول: (بغير نحو «كف)). والله 
أعلم. ٠‏ 


ص : 


م 


4 كك الَائسعْ وَلَْسَ الا نيفلا كَرْطَا وَلَابْفْوَطالْهَلَاهُ 


الشرح: 

وقولي: (ك «لا تَبِعْ») هو مثال للنهي» كقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تبع ما ليس 
عندك»0". 

ونحو ذلك مما سبق من الأمثلة. 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 17 ١7)؛‏ صحيح مسلم (رقم: 7 .)١11‏ 
(") سبق تخرجه. 
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وقولي: (وَلَيْسَ الإسْتِعْلَاءٌ) إلى آخره - المراد به أنه لا يشترط في الأمر والنهي لا استعلاء 
ولاعلُ على أرجح المذاهبء ونقله في «المحصول» عن أصحابنا. 

والمراد ب «العُلُوه أن يكون الآمر في نفسه عاليّاه أيْ أعلى درجة من المأمور, 
و(الاستعلاء) أن نجعل الآمر نفنسه عالت بكبرياء أو غير ذلك» سواء أكان في نفس الأمر 
كذلك أو لاء فالعلو من الصفات العارضة للآمرء والاستعلاء من صفة صيغة الأمر وهيئة 

والمذهب الثاني: أنهما يعتبران في الأمر والنهي. وبه جزم ابن القشيري والقاضي عبد 
الوهاب. 

والغالث: يعتبر العلوء لا الاستعلاء. وهو قول المعتزلة» ووافقهم من أصحابنا الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وحكاه عن أصحابنا وابن السمعاني» واختاره القافي 
أبو الطيب الطبري والقاضي عبد الوهاب في «الملخص» ونقله عن أهل اللغة وسليم وأبو 
بكر الرازيان وابن عقيل الحنبلي وأبو الفضل بن عبدان من أصحابنا في #شرائط الأحكام». 

قالوا: فإِنْ كان مساويًا فهو التماسء أو دُونه فسؤال. 

والرابع: يعتبر الاستعلاء» دون العلو. وهو قول أبي الحسين من المعتزلة» وصححه 
الإمام والآمدي وابن الحاجب وابن برهان في «الأوسط». 

ويفسد كلا من القولين - العلو والاستعلاء كا قاله البيضاوي - قولّه تعالى حكايةٌ عن 
قول فرعون لقومه في مجلس المشاورة: « قَمَادًا تَأمْرُورَتَ 4 [الشعراء: 8]» ومعلوم انتفاء 
العلو؛ لأن فرعون أعلّ رتبة منهم؛ وانتفاء الاستعلاء؛ لأنهم لا يستعلون عليه. 

ولكن فيه نظر؛ لأنه ليس الأمر في الآية بمعنى القول المخصوصء وإنا المراد: ماذا 
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ومثله قول عمرو بن العاص في مشاورته في رجل من بني هاشم خرج في العراق على 
معاوية فأمسكه. فأشار عمرو بقتله» فخالفه معاوية؛ لشدة حلمه وعفا عنه» فخرج عليه 
ثانماء فقال: 

أمرثك أمرًاجازما فمصيتني وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 

ومثل ذلك من المحتمل للتأويل كثير عَلِى أن البيضاوي - في تقسيم الألفاظ - اعتير في 
الأمر العلوء إلا أن يقال: ذاك بحسب الاصطلاح» وهذا بحسب اللغة. 

نعم؛ أصرح منه في إفساد قول العلو قوله تعالى: 8 أَلسْيطُنٌ يَعِدُكُمُ الْفقرَ وَيَأمْرْكُم 
بالْفخشَاء » [البقرة: 174] مع أن الشيطان أَدْوَنء وف إفساد الاستعلاء ورود آيات في 
الكتاب العزيز فيها الأمر مع اقتران غاية التلطف ونباية الاستجلاب بتذكيرهم النعم» 
كقوله تعالى: 8 أَعْبُدُوا رَبَكُمْ الى حَلَفَكُمْ وَالذِينَ مِن قَبْلْكُمْ 4 [البقرة: ١؟]»‏ وقوله تعالى: 
« إن كُسر تُحِبُونَ الله فَاتبعُونى يُحَبِبَكُمْ آللَهُ 4 [آل عمران: ١؟]‏ إلى غير ذلك. 

قولي: (الْعَلَام) عبرّتٌ به دون لفظ «العلو»؛ لأن المراد: الشرفء ويقال فيه: «عَلِيَ؛ 
بالكسر ايَعْلَ» بالفتح «علاء»» وفي المكان «عَلَا - بالفتح - يعلو علواء ولأن العلو قد 
يستعمل في الاستعلاء. قال الجوهري: (وعلا في الأرض: تكثّر علوًا)". 

هذا مع ملائمة لفظ «العلاء؟ [للتّظم]!" كما ترى؛ والله أعلم. 


(1) الصحاح (1455/5). 
(؟) كذا في (ص» ش)) لكن في (ض» ظءقي)ات): للمتكلم. 
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ص : 


6 قَصِيفَنًا الأفر عَم الْوجُوب حَِبَِةَ 5 ١«صَزََ‏ لِلْمَككُوب 
1 وَلسِوَى هَدَامَجازَايردٌ كاذب في لفَكَاتِبوهم» يُوجَد 


الشرح: 

المراد بصيغتي الأمر نحو: «افعل» ونحو: «ليفعل» ى] سبق» فهم| للوجوب حقيقة» 
واستعمالهم| في غير الوجوب مجاز على الصحيح من المذاهب الآتي بيانها بعد ذكر صُوّر غير 
الوجوب وغالبها في «افعل»؛ لأنها الأكثر في الاستعمال؛ فلهذا يقتصرون في الأمثلة على 
ذلك. 

فمثال ورودها للوجوب نحو: 8 أُقِيمُو أَلصّلَوْةَ 4 [الأنعام: ؟7] إذا كان المراد به 
المكتوبات الخمس (صلوا كما رأيتموني أصلي»”'"'؛ بخلاف نحو: ١‏ وَصَلٍ عَلَمهِمْ © [التوبة: 
٠‏ ]أي: ادع لهم. 

ومن الوجوب أيضًا: ١‏ لِيُدفِقَ ذُو سَعْةٍ من سَعَتِيِ © [الطلاق: 417 8 وَلَمَكْقِ " الله 
رَبَّهْد4 [البقرة: 1417]. وهذا أحد ما ترد له صيغة الأمر. وقد ذكر البيضاوي منه نحو الستة 
عشر موضمًاء وزيد عليه كثير كما في النظم. 

الثاني: ورودها للندب, كقوله تعالى: « كَكَاتِبُوهُمْ إن عَلِمَحُمَ فيِمْ حَيَرا © [النور: 57]» 
فإن ذلك للندب على أصح قولٍّ الشافعي» وبمقايله قال داود وجمع. 

وفرينة صرفه عن الوجوب - على الأول - إما لكونه علق على رأي الساداتء أو لكونه 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) في جميع النسخ: فليتق. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
وجح سس و سبجو روسو سو ساس جح ا اتج 17 10111 
أمرًا بعد حظرء وسيأتي - إن شاء الله - أنه قرينة الإباحة» إما لأن بيع ملكه بملكه فاسد 
حرام أو غير ذلك كم بين في محله. والله أعلم. 

ص: 

د 520 ٠.‏ 000 عدن لزه عرلن كه رو 
وَكَالإِبَاحَةٍ التي مِثْلٌ لكُلُوا ين طَيبّت ما ركز 4 تلوا 


الشرح: 

الثالث: ورود الصيغة للإباحة؛ وقد مَثّله بعضهم بقوله تعالى لأهل الجنة: « كوأ 
وأسْرَبُو # [الطور: »]١15‏ فقال الجبائي: هو إباحة ولا يريده القديم تعالى ولا يكرهه. 

وقال أبو هاشم: يجوز أن يريده؛ لَِا فيه من زيادة السرور للمُئاب. 

وقال القاضي عبد الجبار: يجب أن يريده؛ لأن الثواب لا يصح إلا بها. 

ومرادهم بإرادته [تَحَتّم]!' وقوعه على قواعدهم في الاعتزال. والحقّ لاف ذلك. 

ولا يصح التمثيل للإباحة بذلك؛ لأن الإباحة من الأحكام التكليفية ىا سبق بيانه» 
وهي مرفوعة في الآخرة؛ لأنها دار الجزاء. 

ومَثّل بعضهم بقوله تعالى: « وَحكُلُوا وَأَسْرَبُوا وَل تُسَرِفْوَأ > [الأعراف: .]١‏ 

وضُعّف بأن إحياء النفس بذلك واجب. 

فالأؤلى أن يمل بقوله تعالى: فإ مكُلُوأ ين طَيْبّست ما رَرَقتَكُمْ 4 [البقرة: 111]» ظكُلُوأ 
ِنَ ألطُيَبَّتٍ © [المؤمنون: .]١‏ وقد سمّى النبي يكل ذلك أمرّاء فقال: «إن الله أمر المؤمنين بها 
أمر به المرسلين؛ فقال: « يَأجا آَلوْسُلُ كنُوا مِنَ آلطَيَبَتِ 4 [المؤمنون: »]0١‏ وقال: 8 يَتايهَا 


(1) في (ق» ظء ت): تحتيم. 
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2. 


انيري حَامَُوأ حكُلُوا من طَيْبَست مَا رَرقْشَكُمَ © [البقرة: 0]2109©. 

وقد مثلثٌ في النّظم بهذهء وزدت قولي: (تَلُوا) تفسيّراء أي: حال كونكم تلوه. أي: لكم 
عليه ولاية تقتضي حل أكله. إذ لا إباحة إلا في الرزق الحلال. 

وَإنْ كان الرزق يُطلق على الحرام خلاقًا للمعتزلة» إلا أنَّ المقام هنا إنما هو في الرزق 
الحلال. 

واعلم أن الإباحة إنما تستفاد من الخارج؛ فلهذه القرينة يحمل الأمرٌ عليها مجارًا بعلاقة 
المشابية المعنوية؛ لأنَّ كلا منهها مأذون فيه فمّن أنكر من المتأخرين ذلك وقال: (إنه لم يغبت 
عندي لغةٌ كون افْعَل) للاباحة)» ضَعْفٌ إنكاره ظاهر. 

نعم, التمثيل إنها يستقيم إذا قلنا: (الأصل في الأشياء الحظر)» أما إن قلنا: (الإباحة)» 
فلا تستند الإباحة للصيغة» بل للأصلء والله أعلم. 

ص: 
وني لاغْمَنُوامَاشِكٌمْ4 التَهَدَّدُ وَعَكَذدَاالْإِرْنَادُنٍ «وَآستفيدوا» 

الشرح: 

الرابع: التهديد. وعبّرت عنه بالتهدد؛ لأنه مطاوع هدد تهديدّاء فلا استلزمه عبرت عنه 
يه لأجل النظم. 

مثاله قوله تعالى: « أَعمَلُوا ما شِكُمَ © [فصلت: .]٠‏ 

وقوله تعالى: # وَآسْتَفْرْزَ مَن آَسْتَطَّعْتٌ مِنّكِم © [الإسراء: 14] الآية. 


.)1١١6 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
يرورس رو يبو و وسح ا لو جو 52111 
2 . 0 5 
الخامس: الإرشاد, كقوله تعالى: 8 وَآسْتَطِْدُوأْ كَبِيدَينٍ مِن رَجَالِحكمَ * [البقرة: 
47. وهو معنى قولي: (في 9وَآسْتَشبِدٌ وا 4)؛ أي: الكائن في هذه الآية. 
ومثله قوله تعالل: « وَأَْهِدُوأ ذَّوَىَ عَذَلٍِ يََكُرَ 4 [الطلاق: 11 ١‏ وَأَهْهِدُوَأ إذَا 


تَبَايَعْتمْ يَعْتَمْ © [البقرة: 7 ونحو: « إذَا تَدَايَمَ بدَينٍ إل أجَلٍ تُسََى ا 2 وو حكَدُبُوُ > [البقرة: 


4 

والضابط فيه: أن يرجع لمصلحة في الدنياء بخلاف الندبء فإنه لمصالح الآخرة. كذا 
فرق بينهما القفال الشاشي وغيره؛ قالوا: والأول لا ثواب فيه والثاني فيه الثواب. 

نعم» قد يكون الأمر له جهتان مرادتان كما قرره الشافعي في «الأم» في قوله تعالى: 
«قانكحوأ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ آَليِسَآهِ © [النساء: 7]» وسماه الشافعي في «أحكام القرآن» 
«(الرشد»» ومَثله بقوله عليه : «سافروا 200 وأشار إلى الفرق بيله وبين الطلب 
بالإيجاب» فقال: وفي كل حَمَمٍ من الله عز وجل رشد؛ في فيجتمع الحتم والرشد. 

وسمأة الصيري «الحظ». والله أعلم. 

ص: 
4 وَالْإِدْنُ فى «اضطادُواء لَدَى التَحَلّل كَذَلِكَ التَأوِيِتُ «كُلْهِمَيَل' 

الشرح: 

السادس: الإذن» كقولك لمن طرق الباب: (اذخل). 


)١(‏ مسدد الإمام أحمد (رقم: 8977).» السنن الكبرى للبيهقي (17777). قال الألباني: (يرتقي إلى رتبة 
الصحيح). (الللة الصحيحة: ؟605؟3), 
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ومنهم من يُدخل هذا في قسم الإباحة» وقد يقال: الإباحة إنم! تكون من صِيّعْ الشرع 
الذي له الإباحة والتحريم؛ وإن) الإذن [مُمِْم]!" بأن الشرع أباح دخول ملك ذلك الآذِن 
مثلاء فتغايّرا. 


ومنهم من يمثله بقوله تعالى: 8 وَإذَا حَلَلَمَ قَآصَطَادُوأ 4 [المائدة: 1]» أيْ إذا قُلنا بأن 


الأمر بعد الحظر للإباحة» فيكون المعنى أنَّ هذا الإذن يَرٌد ذلك الفعل إلى ما كان عليه قبل 


التحريم. 
وستأتي المسألة مبسوطة. وإلى هذا [المثال]0” أشرتٌ بقولي: (لَدَى التَحَلْلٍ). أي: للآية 
الدالة على ذلك. 


السابع: التأديب» كقوله كل لعمر بن أبي سلمة المخزومي: «سَمّ الله؛ وكل بيمينك» 
وكُل مما يليك6(. أخرجاه في «الصحيحين» من حديث عمر المذكور. وفي «المستصفي» 
و«المحصول؟ أنه بك قاله لابن عباس» ولا يَعْرّف. 

نعم» في «الترمذي» و«الطبراني» وغيزهما أن النبي كك قال لعكراش في حديث طويل: 
اكُل من موضع واحد؛ فإنه طعام واعيذة ١‏ 


)١(‏ كذا في (ص» ش). لكن في سائر السخ: يعلم. 

(؟) كذا ني (صء ش). وني مسائر النسخ: الثاني. 

(”) صحيح البخاري (رقم: »)007١‏ صحيح مسلم (رقم: .)5١171‏ 

(4) سنن الترمذي (رقم: 1844 ). المعجم الكبير للطيراني (18/ 87). قال الألباني: ضعيف. (ضعيف 
الترمذي: 181/4). 
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تنبيهان 


الأول: منهم مَن يُدخل التأديب في قسم الندب. وفي «المنهاج» للبيضاوي في الندب: 
(ومئنه: «كل مما يليك»)70". أي: فإنَّ الأدب مندوب إليه. 

ونقل ني «المحصول» عن بعضهم أنه جعله قِسًّا آخر» فقال في الندب: (ويقرب منه)””. 

وذلك أيضًا يدل على المغايرة» لكن المغايرة إما لكونه أححصء وإما لغير ذلك. 

قلتٌُ: والظاهر أن بينهها عمومًا وخصوصًا من وجه؛ لأن الأدب متعلق بمحاسن 
الأخلاق» أَعَم أن يكون لمكلّف أو غيره؛ لأن عُمَر كان صغيرًا؛ وهذا في بعض الروايات: 
اليا غلام؛ سَمٌالله» إلى آره» والندب مختص بالمكلّفِينه وأَعَم أن يكون في محاسن الأخلاق 
وغيرها. 

نعم» نّص الشافعي - في «الأم؛ في باب «صفة نبي النبي كله بعد باب من أبواب 
الصوم - على تحريم الأكل من غير ما يليه؛ فَيشْكل التمثيل به [للأدب]”" أو للندبء فقال: 

(فإنَ أكلّ مما لا يليه أو من رأس الطعام أو عرس على قارعة الطريق - أيْ نزل ليلا - 
أَيْمَ بالفعل الذي فعله إذا كان عالِمًا بها نبى النبي يَكله)”". انتهى 

ونّص في «البويطي» و«الرسالة» على نحو ذلكء» وكذا نقله الصيرفي في #شرح الرسالة». 


)١(‏ منهاج الوصول (ص )١19‏ بتحقيقي. 
(1) المحصول (9/5”). 

(") في هامش (ص): للتأديب. 

(4)الأم (197/0). 
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وهذه إحدى المسائل الخمس الغرائب التي أفردها الشيخ تقي الدين السبكي بكتابه 
المسمّى ب «كشف اللبس عن المسائل الخمس»). 

فالتحريم: 

- إما لأن الشافعي ضتقه أخذه من كون الأصل في الأمر من قوله: «كل ما يليك» 
للوجوب ورك الواجب حرام؛ لأن الخطاب وإِنْ كان لعمر بن أبي سلمة وهو صغير إلا 
أن المراد به عموم الأمة» ولا يضر ذلك. فإنّا ولو قُلنا بالندب فقد خاطب به مَن لا وجوب 
عليه ولا ندب. وقد سبق أنَّ أثر الصبي بالصلاة لسبع ونحو ذلك من خطاب الوضع؛ لا 
لوجوب ولا لندبء ولو قلنا: الأمر بالأمر بالشيء أَمْرٌ به. 

على أنه قد خاطب وك بهذا المعنى غير الصبي» وهو عكراش كما ذكرناه. 

- وإما لِأَحْذْ الشافعي ذلك من دليل آحر. 

الثاني: 

منهم مّن عَبَّر عن هذا النوع ب «الأدب» على معنى طلب الأدب» فهو بمعنى التأديب» 
ويمثلهما بقوله تعالى: « وَلَا تَسَوًا آلْفَضّل بَيْكَكُمْ © [البقرة: 0787 قال: وليس في القرآن 

ومّله ابن القطان بالنهي عن التعريس على قارعة الطريق» والأكل من وسط القصعة 
وأن يقرن بين التمرتين. 

والمدار فيه على ما سبق من إصلاح الأخلاقء والله أعلم. 
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ص1 


٠ه‏ وَعنْلهُ الْإِلْدَارُ فل َتْمَتعُو.4 وَالِائَانُ ف «كلُوا 4 لَنْ تُنتَعُوا]”" 

الشرح: 

الثامن: الإنذارء كقوله تعالى: 8 قل تَمَتعُوا فَِنَّ مَصِرَكُمْ إلى آلثَارٍ © [إبراهيم: .]"١‏ 

وقد جعله قوم يسما مِن التهديد» وهو ظاهر قول البيضاوي: (ومنه « قل تَمَكعُو4). 

وعيارة #المحصول»: (ويعر ب منه الإنذار)7"). 

والقصد بذلك بيان أنبما ليسا متغايرين كما زعم بعضهم, لكنه أصوب؛ فإن الفرق بينهما 
ظاهرء إِذِ التهديد هو التخويف. والإنذار إبلاغ المخوف ىا هو تفسير الجوهري لما. 

وفرّق الهندي”" بينهما بأنَّ الإنذار يجب أن يكون مقرونًا بالوعيد كما في الآية المذكورة» 
والتهديد لا يجب فيه ذلكء بل قد يكون مقرونًا وقد لا يكون. 

وفرّق آتحرون بأنَّ التهديد عُرًْا أبْلّْ في الوعيد والغضب من الإنذار. 

وقيل في الفرق أيضًا: إِنَّ المهدد عليه يكون ظاهره التحريم والبطلان أو يكون مكرومًا؛ 
وهذا كانت العلاقة بينه وبين الوجوب التضاد وأما الإنذار فقد يكون كذلك وقد لا 
يكون. 

وفيه نظر؛ فإنه إذا كان مقرونًا بالتخويف فكيف لا يكون حرامًا؟! بل يكون كبيرة على 


)١(‏ في (ق» ش» ن١3):‏ يمنعوا. 
(؟) المحصول في أصول الفقه (؟/ .)4٠‏ 
(؟) انظر: غباية الوصول (7/ /84). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
ا 222222222222 2222222222222 29 ا 22222535 222222 اظشيم 


رأي مَن ضبطها بالتوعد عليها كم سبق. 

وقد يمثّل بقوله تعالى: « ذَرَهُمْ يَأَكُلُوا ويََمَئْعُوأْ © [الحجر: *] مع كونها ليس فيها 
لفظ الأمر بالإبلاغ» بل معناه. 

التاسع: الامتنان» وسرّاه إمام الحرمين (الإنعام»: كقوله تعالى: 8« حكلُوا مِمَا رَرقكُم 
لله © [الأنعام: ؟4١].‏ 

والفرق بينه وبين الإباحة أنها مجرد إذن. والامتنان لا بُدّ فيه من اقتران حاجة الخلق 
لذلك وعدم قدرتهم عليه ونحو ذلكء كالتعرض في هذه الآية إلى أن الله تعالى هو الذي 
رزفه. 

والعلاقة بين الامتنان والوجوب: المشاءبة في الإذن.؛ إِذِ الممنون لا يكون إلا مأذونًا فيه. 

وقيل في الفرق بينه ويين الإباحة أيضّا: إنها يسبقها حَظْرء بخلافه. 

والله أعلم. 

سء 
١ه‏ وك نْ» لِتَكْوِين وَلِلْوِكْرَام نحو «اذخلوقا سَلَّرِ نابي 

الشرح: 

العاشر: التكوين؛ نحو: ١كُنْ»‏ في قوله تعالى: 8 إِثما قَوَلَّا لِسَىْ ذا أَرَْتْنهُ أن نقول 
ده بن فيكو # [النحل: »]4١‏ وهو تفعيل من ١كان»‏ بمعنى: وجد. فتكوين الشيء إيجاده 
من العَدّم؛ والله تعالى هو المُوجد لكل شيء وخالقه. 

وسّاه الغزائي والآمدي: «كيال القدرة». وسماه القفال والشيخ أبو إسحاق وإمام 
الحرمين: (التسخير». 
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الحادي عشر: الإكرام؛ نحو: 8« أَدَخَلُوهَا سلس مَامِيِينَ © [الحجر: 157 فإن قرينة 
لبسَلَسِ ءَامِيِينَ # تدل عليه. 

قال صاحب «التنقيحات»: ولا وّجه لحمله على الوجوب كما زعم بعض المعتزلة؛ فإن 
الآخرة ليست دار تكليف. أي: فإنما هو غاية في إكرام أهل الجنة؛ بسلامتهم من جميع آفات 
الآخرة. 

وهذا معنى قولي: (يِسَلام نَامِي)» أي: زائد بالغ إلى الغاية. والله أعلم. 


ص 
“لاه كَدَلِكَ النَسْخِيءُ «كُونُواقِرَدَة» «فاثوا يسور 4 لع ؤرؤِأوْرَ 
الشرح: 


الثان عشر: التسخيرء كقوله تعالى: # كُونُوأ قِرَدَة حسِيِينَ © [البقرة: 18] والمراد به: 

السخرياء بالمخاطب به. لا بمعنى التكوين كما سنّاه [به]"" القفال وغيرّه ى)| سبق. 

والفرق بينه وبين التكوين أن التكوين: سرعة الوجود عن العدم» وليس فيه انتقال إلى 
حالة مُمْتَهّئَكَ بخلاف التسخيرء فإنه لَّعْة: الذّلة والامتهان في العمل» ومنه قوله تعاق: 
9 سُبْحَنَ الى سَّحْرَ لَنَا هَددَا © [الزخرف: 7 أي: َلَلّه؛ِ لتَرْكبه. ونقول: فلان شخرة 
السلطان. 

وبالجملة فالعلاقة فيه وفي التكوين المشابهة المعنوية وهو التحتم في وقوع ذلك. 

وقد يقال: العلاقة هي الطلب وإنٍ اختلفت جهته. 


)١(‏ كذا في (ت). لكن في سائر الشُسخ: ابن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
تتح 2 ا حر ا 2 تت 
الثالث عشر: التعجيز كقوله تعالى: « فَأَنُوأ يسُورَةٍ مّن مِكْلِِء © [البقرة: 77]. والعلاقة 
بينه وبين الوجوب المضادة؛ لأن التعجيز إنا هو في الممتنعات» والإيجاب في الممكنات. 
ومثله: « فَليَأَنُوا محَدِيث مكل 4 [الطور: 4]. ومَمّله الصيرفي والقفال بقوله تعالى: 
طقل كُونُوا حِجَارَةَ أَوْ حَدِيدًا 4 [الإسراء: »]5٠‏ قال: ومعلوم أن المخاطبين ليس في 
قدرتهم قَلْب الأعيان؛ فَيُعْلّم أن ذلك تعجيز لهم. 
والفرق بين هذا وبين التسخير أن التسخير نوع من التكوين» فمعنى 8 كُونُوأ فِرَدَة 4 
[البقرة: 6]: انقلبوا إليها. وأمّا التعجيز فإلزامهم أن ينقلبواء وهم لا يقدرون أن ينقلبوا 
حجارةً أو حديدا. 
نعم» قال ابن عطية في (اتفسيره»: (في التمثيل مبذا نظر. وإنا التعجيز حيث يقتفضي 
بالأمر فِغْلَ ما لا يقد عليه المخاطبء نحو: 8« فَأَدْرَهُوا عَنْ أَنفسِكُمٌ أَلْمَوْتَ 4 [آل 
عمران: 118] وأمّا هذه الآية فمعناها: كونوا بالتوهّم والتقدير كذا وكذا)". 
وهو معئى قولي: (لِعَجِرِ 0 أي: أورده لعجز المخاطّب عن ذلك» فهو معتى 
التعجيز والله أعلم. 
ص : 
*ه وَلإِقَاتَةٍ 83 لدْقْ4» وَالنَسْوِيَك مِثْل «اضبوا أو 42 لَكُمْ ذِي التَصَلِيُ 
الشرح: 
الرابع عشر: الإهانة للمخاطّب بصيغة «افعل»» كقوله تعالى: « ذُقَ نلك أَنتَ الْعزِيرُ 


.)1707/7( المحرر الوجيز‎ )١( 
إلا ثابتة في (ص» تء ن) وبه ينضبط الوزن» وليست في (شء ق» ت» ظ ض).‎ )( 
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الكرم # [الدخان: 49]. ومنهم من يسميه ١التهكم».‏ وضابطّه أن يؤتى بلفظ ظاهره الخير 


أو الكرامة والمراد ضده. 
ويمثّل أيضًا بقوله تعالى: « وَأَجْلِتٍ عَلَيِم يحيَلِكَ وَرَجِلِلك 4 [الإسراء: 14] الآيةه 
والعلاقة هنا أيضًا المضادة. 


الخامس عشر: التسوية» كقوله تعالى: 8 كَآصِبِرُوَا أُوْ لا تَضصْيرُوأ © [الطور: ]١‏ بعد 
قوله: © أَصَلُوَهَا 4 أي: هذه التصلية لكم سواء صبرتم أو لاء فالحالتان سواء. 

والعلاقة المضادة؛ لأن التسوية بين الفعل والترك مضادة لوجوب الفعل. 

ومنه حديث أب هريرة في «البخاري» لَنَا قال للنبي يَك: «إن أخاف العنت» ولا أجد ما 
أتزوج به من النساء» ثلاث مرات وهو يسكت عنه؛ ثم قال له: «يا أبا هريرة» جرى القلم 
بها أنت لاق» فاختص على ذلك أو ذر»”". والله أعلم. 

ص1 
4" وَكَالسدعًا في «آغْه ركنا دُُوبَن:4 كَذَاالئَّمَني في «ألَا الج آتَا' 

الشرح: 

السادس عشر: الدعاء؛ نحو: « رَبا آَغْهِرٌ لَا ذُنُويَنا وَإسْرَاَنَا فى أَمَرمًا © [آل عمران: 
4] الآية» و[كأنه]”" طلب أن يعطيهم ذلك على وجه التفضل والإحسانء والعلاقة بينه 
وبين الإيجاب طلب أن يقع ذلك لا محالة. 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 478/4) بلفظ: (جَفَ القَلَمُ با أنت لَاقٍء فَاختّص على ذلك أو ذُرُ). 
(؟) كذا في (ص). لكن في سائر التُسخ: كله. 
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السابع عشر: التمني» كقول امرئ القيس: (ألا أيها الليل الطويل ألا الْجَلي). 

وإنما مل على التمني دون الترجي؛ لأنه أَبْلَمْ؛ لأنه تَزَّلَ ليلّه - لِطوله - منزلة المستحيل 
انجلاؤه» كا قال آخر: (وليل المحب بلا آخر). 

والأحسن ثيل هذا كا مثّله ابن فارس بقولك لشخص تراه: (كن فلانًا)؛ لأن بيت 
امرئ القيس قد يُدَعَى استفادة التمنى فيه من «ألَا4, لا من صيغة «افْمَل)» بخلاف هذا 
المثال. 

وقد يقال: إنَّ «ألا؛ قرينة إرادة التمني ب «افْعَل»» وأما: «كن فلانا» فليس تَمَنّا أن 
يكون إياه» بل الجزم به وأنه ينبغي أن يكون كذلك. والله أعلم. 

ص : 
له وَحَبَدنخْوٌدإذَالَمْتْتحِيْ فَاضْئَعْلِمَاشِئْتَ» قَمَارَ الْمُسْتَحٍٍ 

الشرح: 

أي: وكذا الخبر يراد بصيغة «افعل» و«لتفعل»» وهو الثامن عشر من معانيهماء نحو: 
لنَليَضَحَكُوأ ليلد > [التوبة: 47]» 8 فَليَمَدُدَ لَهُ آَليَحَنُ مَدَّا 4 [مريم: 00], « وَلَتَحْمِلَ 
خط حَطَسَكُمْ 4 [العتكبوت: 17). ومنه عللى رأي: #فليتبوأ مقعده من النار»”". أي: فهو مُتَبَوٌءٌ 
ذلك. وقيل: المراد: لِيتَخَير أيّ المواضع من النار شاءء إن دخوله ها لا بدّ منه. 

ومن ذلك أيضًا حديث أبي مسعود في «البخاري؛ أن النبي يكل قال: «إن مما أدرك الناس 


من كلام النبوة الأولى: إذا ل تَسْسَحِيء فاصنع ما شئت76". أي: مَن لا يسْسَحْيِي فهو يصنع 





)١(‏ صحيح البخاري (رقم: »)١ ٠‏ صحيح مسلم (رقم: ؟). 
(؟) صحيح البخاري (رقم: 7187). 
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وقيل: المعنى: إذا لم تَسَْحِي من شيء لكونه جائرًا فاصنعه؛ إذ الحرام يُستّحْيًا منه» 
بخلاف الجائز. 

| وقال بن عبد السلام: هو إما هكم أو معناه: اعْرضْه على نفسكء فإنٍ استحبيت منه لو 
اطع عليه فلا تفعله؛ وإنْ لم تستحي فاصنع ما شعت شئت من هذا الجنس. 

وجَوّز غيره أن يكون معناه الوعيد؛ أي: افعل ما شئت فأنت تُجَارّى به. فيكون كقوله 
تعالى: « أعمَنُوا ما شِفْتُمْ 4 [فصلت: .]4١‏ 

وفيل: المراد: لا يمنعك الحياء من فعل الجائز. 

وقيل: إنه على طريقة المبالغة في الذم» أي: إبن حي نام باتك و0 
أعظم ما تفعله؛ لأن السياق في مدح الحياء» فقد قَدّم أنه من النبوة الأولى» أي: إنه أمر ثابيت 
منذ زمان النبوة» فها من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء وبعث عليه؛ ولم يُنسخ فيها نُسخ من 
تكد ل مه اين 

وقولي: («إِذَا لَمْ تَسْتَحِيْ) إما أن أصله «تستحبي» بكسر الياء؛ لأن أصل الفعل 
ااتنستحبي »6 بيائين» 50 للجازم» فسكنت الياء الثانية؟ للضرورة؛ لأن ن ١اسْتَحيّى‏ 
يَسْتَحيِي؟ هو الأفصح الأشهر. 

وإما أنه جاء على اللغة الأخرى» وهي «استحّى يستحي» بياء واحدة» فهو مُستح, مثل: 

. ا ا ا ىا 200 

وثُرئ بذلك في قوله تعلى: < إن َه لا يَسَتَحي-َ أن يَضْرِبٍ مَتَلا ما بَعُوصَة كَمَا 
َوقَهَا 4 [البقرة: 15]» ويُروى عن ابن كثيرء وهذه الياء تحذف؛ للجازم. 

وإنما أشبعَت في النظم للضرورة. 


4 أن 
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وقولي: (مَمَارَ الْمُسْتَحِي) أي: سَلمَ من الذم» وهو اسم فاعل من «استحى» كما سبق 
وهو ظاهرء أو من «استحُيّى»» وأضّله «المستخيي» ولكن خذفت الياء الثانية وسشكنت 
الآولى؛ للضرورة. 

تنبيه: 

كا جاءت صيغة الأمر بمعنى الخير جاء عكسه وهو الخير بمعنى الأمر» نحو: 
«وَالْوَلِدَتُ يُرَضِعْنَ 4 [البقرة: ”77]. 

وكذا يجيء بمعنى النهي» كما في حديث ابن ماجه بسند جيد أن رسول الله يك قال: ١لا‏ 
روح المرأة المرأة» ولا تزوجٌ المرأة نفسها»”'' بالرفع» إِذْ لو كان نبيًا لَجرْمء فيكسر؛ لالتقاء 


الساكنين. 
قالوا: وهو أبْلَْ من صريح الأمر والنهي؛ لأن المتكلم - لشدة تَأكّد طلبه - تَرّل 
المطلوب منزلة الواقع لا محالة. 


ومن هنا تعرف العلاقة في إطلاق الخبر بمعنى الأمر والنهي. 

وحركٌ ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» هنا بحثًا لطيفًاء وهو أن صيغة الخبر بمعنى 
الأمر والنهي هل يجري فيهما الخلاف في كونهما حقيقة في الوجوب والتحريم ويترتب عليهما 
أحكام ذلك؟ أو لا؟ وم يرجح شيئًا. 

ووقع النزاع في ذلك بين ابن تيمية» فقال: (إنه يجري كذلك)» وبين ابن الزملكاني» 
فقال: (لا يجري فيه شيء من ذلك. إنما ذلك في الصيغة الأصلية). قال: فدعوّى خلاف 


)١1(‏ سنن ابن ماجة (رقم: ))١847‏ سئن الدارقطني (/ 7717): سنن البيهقي الكبرى .)١1711١(‏ قال 


الألباني: (صحيح دُون جملة الزانية). صحيح سنن ابن ماجه .)١8618(‏ 
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ذلك مكابرة. 

قال: ويغلط في ذلك كثير من الفقهاء» ويغترون بإطلاق الأصوليين, فيّدخلون فيه كل 
ما أفاد أمرًا أو نبي وإنْ لم يكن فيه الأمر أو النهي من المحقق. 

وأيّد بعضهم القول الأول بقول القفال: ومن الدليل على أن ذلك معناه [وأنَ ذلك كُله 
يمن]”'" الأمر والنهي: دخول النّسخ فيه؛ إذ الأخبار المحضة لا يدخلها النسخ؛ ولأنه لو كان 
خبرًاء لَمْ يوجد خلافه. 

قال: ومن هذا عند أصحابنا قوله تعالى: « لا يَمَسْهدَ إلا الْمُطَهُرُونَ © [الواقعة: 74]. 

واستند بعضهم في ذلك لقول البيانين وغيرهم: إن ذلك أَبْلّعْ من صريح الأمر والنهي» 
فينبغي أن يكون للوجوب قطعًا. 

والجواب عن الأول: بأن عبارة القفال [تُشْهِرٌ]!" بأن كلامه في أنه: هل هو خير؟ أو 
لا؟ لا أنه يُعْطَى حُكم الأمر والنهي في سائر أحوالم). 

وعن الثاني: بأن الأبلغية في كل شيء بحسبه؛ فلا احتمل أن يكون: 

- للوجوب. كان ذلك أبلغ في مراتبه. 

- أو الندب, كان ذلك أبلغ في مراتبه. 

- أو الإباحة» فكذلك. 


فَحَقّقَ ذلك؛ فإنه دقيق» والله أعلم. 


(1) كذا في (ت» ق)» وليس في (ص) لكن في سائر التُسخ: وأن ذلك كله. 
(1) كذا في (ص»» لكن في سائر النُسخ: مشعرة 
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ص1 
صك ‏ ع ا #6 و ممه اوهس م ا بس ل اوس كه 

07 كَذَّلِكَ التفويض «#فأقض» تَجْبِي 2 «كوئوأ حِجَارَةُ4 ين التقكب 
الشرح: 


التاسع عشر: ورود لفظ الأمر للتفويض مثل قوله تعالى: « فض مآ أنتَ قاض » 
[طه: ل]. ذكره إمام الحرمين في «البرهان»؛ ويسمى أيضًا «التحكيم»» وسّاه ابن فارس 
والعبادي «التسليم»» وسيّاه محمد بن نصر المروزي «الاستبسال»» قال: أَعْلَّموه أنهم قد 
استعدوا له بالصبرء وأنهم غير تاركين لدينهم» وأنهم يستقلون با هو فاعل في جنب ما 


يتوقعونه من ثواب الله تعالى. 
قال: ومنه قول نوح عليه السلام: < نَأحُِوَا مركم 4 [يونس: 097١‏ أخبرهم بهوانهم 
عليه. 


تعالى: © أنكُل كيف صرَبُوأ لَك الأمَعَالَ © [الإسراء: 44]. 
ومثّله الصفي الهندي با ذكرته في التّظمء وهو قوله تعاللى: « قل كُوتُوا حِجَارَةٌ أو 
حَلدِيدًا 4 [الإسراء: »]5٠‏ لكن سبق أن الصيرفي والقفال متلا به للتعجيزء وأن ابن عطية 


قال: فيه نظر. 
وهو الظاهر؛ فإن التمثيل به [للتعجب]”'' أوضح؛ لأن المراد به التعجيب» وربها عبر به 


والمعني أن المخاطّب يحصل له التعجب من مثل ذلك. وانقلابهيم حجارة أو حديدًا ما 


(١)ني(ت.٠ق»‏ ظ): عوجي للتعجيب. 
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يُتعجّب منه. والله أعلم. 
ص 
يضف كَذَاكٌ في مَشُورَة رَ نحو «الْظْرٍ مَاذَاترَّىف وف اعْيَارِمْذْكر 
8 لمر «انظروا4. وَفي 0 «فأنوا [يسورة]”42 عَلَ الْكَدُوبِ 
الشرح: 


الحادي والعشرون: المشورة» كقول إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام: 
9فَآنظرٌ مَاذَا تَرَمك * [الصافات: ؟١٠6»‏ فأشار إلى مشاورته في هذا الأمر. ذكر ذلك 


العبادي. 
الثاني والعشرون: الاعتبارء كقوله تعالى: « أنظروَأ إن 4 تمَرم © [الأنعام: 4] الآية. 
فإن في ذلك عبرة لمن يعتير. 


الثالث والعشرون: التكذيبء كقوله تعالى: « فَأَتُوأ بسورق من مُكَل © [البقرة: 77]» 
« قل فَأَنُوا بأَلكوْرئةٍ فَتلُوهآ إن كُنتُمَ صَدِقِيرت 4 آآل عمران: *9] ١‏ 8 قل هَلْمَ 
سْبَدَآءَكُمْ آلنيينَ يَفْهَدُورت 4 [الأنعام: ]16١‏ الآية. 


تنبيهان 


أحدهها: ذكر بعضهم زيادة على هذه المعاني فيها نظر؛ فلذلك لم أتعرض لا في النظم: 
منها: ما في «البرهان» لإمام الحرمين: الإنعام» كقوله تعالى: # كوأ من طَيْبّتٍ ما 





)١(‏ في (ن0»ء ن2): بتوراة. 
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رَرَفتَكُمَ 4 [طه: .]8١‏ قال: (فهذا وإنْ كان فيه معنى الإباحة فإن الظاهر تذكير النعمة)”". 
انتهى 

ويشبه أن يندرج هذا في قسم الامتنان ى) سبق تقريره. 

ومنها: الاحتقار» كقوله تعالى حكاية عن موسى - عليه السلام - يخاطب السحرة: 
«ألَقُوا مَآ أنثم مُلقُورت 4 [يونس: ]6١‏ إذ أَمْرّهم في مقابلة المعجزة حقير» وهو ما أورده 
البيضاوي. 

قيل: والفرق بينه وبين «الإهانة» أنها إما بقول أو فعل أو تقرير» كترك إجابته أو نحو 
ذلك» لا بمجرد اعتقاد. و«الاحتقار» قد يكون بمجرد الاعتقاد؛ فلهذا يقال في مثل ذلك: 
احتفّره؛ ولا يقال: أهانة. 

ولكن جواب ذلك أن المراد بالإهانة: اعتقاد كونه هيئاء سواء انضم إليه ما ينكيه من 
قول أو فعل أو ترك أو لاء فه)ا سواء. ألا ترى أن نحو: 8 ذُّق » من الاستهزاء به إنما نشأ 
من حقارته عند المتكلّم؟ 

ومنها: الوعد» كقوله تعالى: « وَأَبْشِرُوأ بِكَلْنّة الى كدر تُوعَدُورتَ 4 [نصلت: .]١‏ 
وقد يقال بدخول ذلك في الامتنان؛ فإنَّ ُشرى العبد مِنّة عليه. 

ومنها: الوعيد, نحو: « فَمَّن ضَّاءَ فليُؤْين و ضَآءَ فُليَكفرَ 4 [الكهف: 74]: ولكن 
هذا من التهديد, بل قال بعضهم: إن التهديد أبلغ من الوعيد. 

ومنها: الاحتياط. ذكره القفال ومَثّله بقوله يل: «فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها 
ثلائا»”"2» بدليل «فإنه لا يدري». وهذا داخل تحت الندبء فلا خاجة لإفراده. 
(١)البرهان(١18/1١5).‏ 
(1) صحيح مسلم (رقم: 118). 
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ومنها: الالتىاسء كقولك لنظيرك: (افْعَل). وقد يقال: إن هذا وشبهه مما يقل جدواه في 
دلائل الأحكام. وفيه نظر. 

ومنها: التحسير والتلهيف. ذكره ابن فارسء ومَثّله بقوله تعالى: 8 قل مُوتُوا يَِمْظِكُم4 
[آل عمران: 2]١١4‏ 8 أَخْسَكوا فيا وَل تُكلْمُونِ 4 [المؤمنون: .]٠١‏ 

ومنها: التصبيرء كقوله تعالى: 8 لا خَحرَنْ إرن أل مَعَنَا 4 [التوبة: »)4٠‏ « هَمَهْلٍ 
الْكمِرِينَ أمَهلهُمٌ رُوَيَدَا © [الطارق: 17)» 8 كَذَّرْهُمَ حنوضوأ وَيَلعَجُوا © [الزخرف: 87]. 
ذكره القفال. 

ومنها: قرب المنزلة. ذكره الصيرفيء ومَثّله بقوله تعالى: « آَدْخُْلُوا لْجَكَةَ 4 [الزخرف: 
0 

ومنها: التحذير والإخبار عما يَؤُول الأمر إليه» نحو: « تَمَكْعُوا فى دَارِكُمْ ثلئّة 
أيّامِ4 [هود: ."7]5٠‏ ذكره الصيرني. 

ومنها: إرادة الامتثال فقط» كقولك عند العطش: اسقني ماء. فإِنْ كان من السيد لعبده 
فللوجوب أو الندب, ولا يحِفَى دخول هذا فيها سبق وهو الإيجاب أو الندب. 

ومنها: إرادة الامتثال لأمر آخخرء كقوله كَلِ: «كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله 
القاتل»”'2. فإنم| اللقصود الاستسلام والكّف عن الفتن. 

ومنها: التخييرء نحو: « فَآَحَكُم بَيْنَبُمَ أوْ أترض عَنْكِمَ 4 [لمائدة: 47]. ذكره القفال» 
وقد يقال: نفس صيغة (افعل» ليس فيها تخيير» بل بانضمام أمر آتحر بضده» لكن مثل ذلك 





)١(‏ في (صء ش» ق» ض»ء ت): قل تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. 
(؟) مسند الإمام أحمد (رقم: ))73١١١١‏ مسند أبي يعلى (07715). قال الألباني: (صحيحء وهو من 
أحاديث جمع من الصحابة). إرواء الغليل (7451). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
يأي في التسوية. 
الثاني : 


في نجاز ما سبق الوعد به من ؤكر الخلاف في كون صِيغتّي الأمر حقيقة في غير الوجوب 
أو مجارًا. 





فنقول: الأصح من المذاهب أنبما حقيقة في الوجوب فقطء وفيا سواه مجاز؛ ولهذا أشرنا 
في غالبها إلى علاقة ذلك إلا ما يكون ظاهرًا. هذا مذهب الجمهور» وهو المحكي عن 
الشافعي قلله. 

وقال إمام الحرمين في «تلخيص التقريب والإرشاد»: (إن الشافعي قد اذَّعَى كل من 
أهل المذاهب في هذه المسألة أنه على وفاقه» وتمسكوا بعبارات متفرقة. وهذا عدول عن سَئن 
الإنصاف؛ فإن الظاهر والمأثور من مذهبه حمل مطلق الأمرعلى الوجوب)”". انتهى 

ونقله الشيخ في شرح اللمع؛ وابن برهان في «الوجيز» عن الفقهاء. واختاره الإمام 
وأتباعه. قال الشيخ أبو إسحاق: (وهو الذي أملاه الشيخ أبو الحسن على أصحاب أبي 
إسحاق - يعني المروزي - ببغداد)”". 

ثم اختلف القائلون بهذا المذهب كا في «تقريب القاضي» وغيره: هل اقتضاء الوجوب 
بوضع اللغة؟ أم بالشرع؟ أم بالعقل؟ ثلائة مذاهب. صحح الشيخ أبو إسحاق الأول 
ونقله إمام الحرمين عن الشافعي ثم اختار هو أنه بالشرع. 

الثاني: أنه حقيقة في الندب. وبه قال أبو هاشم كا نقله عنه ابن الحاجب. 


.)114/1١( التلخيص‎ )١( 
.0107/1( شرح اللمع‎ )1( 
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ونُوزع بأن عبارته لا تقتضيه» ونقله أيضًا عن كثير من المتكلمينء وكأن مراده المعتزلة؛ 
فقد نقله الشيخ أبو حامد عن المعتزلة بأشرها. 

نعم» تقل عن جماعة من الفقهاء ونقله الغزالي والآمدي قولًا للشافعي؛ قال القاضي 
عبد الوهاب: كلامه في 2أحكام القر آن دان عليه. 

الثالث: أنه حقيقة في الإباحة؛ لأن الجواز تحقّقَه والأصل عدم الطلب. وربما يُفهم ذلك 

من المحرر في النقل عن المعتزلة؟ بناءً على أن المباح عند أكثرهم حسن. 

وحكاه البيهقي في (سُننه؛ عن حكاية الشافعي في «كتاب النكاح». 

الرابع: أنه مشترك بين الوجوب والندب. وحكي عن المرتفى من الشيعة» لكن الذي 
حرره عنه صاحب (المصادر» غير ذلك. 

وقال الغزاللي: صرح الشافعي في كتاب «أحكام القرآن؛ بتردد الأمر بالوجوب والندب. 

لكن ابن القطان أَوَّله. 

الخامس: أنه حقيقة في القدر المشترك بينهما وهو الطلب. لكن قال أبو منصور 
احا عل رقنا ررض لمر الحطاد ار كاد 

السادس: الوقف. وبه قال القاضي وأتباعه» فقالوا: حقيقة إما في الوجوب وإما في 
الندب وإما فيهما جميعًا بالاشتراك اللفظيء لَكِنَا لااندري ماهو الواقع ين الأقسام الثلاثة. 

ونقله ابن القطان عن ابن سريج ونسبه للشافعي؛ لأنه قال في «أحكام القرآن:: (لَمَا قال 
تعالى : 9 فآنكحُوأ ما طَاب لَكُم م مِنَ آَلِيِسَآءٍ 4 [النساء: *] احتمل أمرين) إلى آخره. 

قال أصحابنا: (وهذا تَعنّت من أبي العباس؛ لأن الشافعي يقول ذلك كثيرًا ويريد أنه 
يحتمل أن يرد دلالة تخصه ويحتمل أن يخلى والإطلاق. إنما أراد الشافعي بذلك أنه يجوز أن 
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يختص كا يقول به [في]7'' العموم). انتهى 

السابع وحكاه الصفي الهندي عن القاضي وإمام الحرمين والغزالي: التوقّف في أنه 
حقيقة في الوجوب فقط أو الندب فقط أو فيهها بالاشتراك اللفظى أو المعنوي. فزاد على 
القول الذي قبله أمرًا رابعًا. ١‏ 

الثامن: أنه مشترك بين الوجوب والندب والإباحة اشتراكًا لفظيًا. 

التاسع: الاشتراك في الثلاثة اشتراكًا معنويًا. 

العاشر: أنه مشترك بين خمسة: هذه الثلاثة» والكراهة» والتحريم. حكاه في 
«المحصول»». وكأن المراد مها ما يتضمنه التهديد ورب عر عنه بأنه مشترك بين الثلاثة 
والتهديد» وهو أوضح. 

الحادي عشر: قول عبد الجبار: إنه حقيقة في إرادة الامتثال فقطء والوجوب وغيره 
مُستفاد من القرائن. وعزاه ابن السمعاني لأبي هاشمء وأوضحه فقال: (إذا قال القائل 
لغيره: افعل» دَلَّ على أنه مُريد منه الفعل» فإِنْ كان القائل حكيرّاء وَجَبَ كون الفعل على 
صفة زائدة على حُسْنه يستحق لأجلها المدح. 

فإذا كان المقُول له مُكلَّفَا جاز أن يكون واجبًّا وأن يكون مندوبًا. فإذا لم يهم دليل على 
وجوب الفعل» وَجَب تَفْبّه والاقتصار على المحقّق وهو كَوْن الفعل ندبًا يستحق فاعله 
المدح)””". 

الثاني عشر: حكاه القاضي عبد الوهاب في «ملخصه» عن شيخه أبي بكر الأببري بأن 
أمر الله تعالى للإيجاب وأمر النبي يك المبتدأ للندب» أي: الذي ليس موافقا لتص أو بيانًا 
)١(‏ كذا ني (صء ش). لكن في سائر النسخ: في زمن. 
(؟) قواطع الأدلة /١(‏ 014). 
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ومنهم من ينقل عن الأبهري أنه حقيقة في الندب؛ فيكون له قولان. 

الثالث عشر: إنه مشترك بين الخمسة: الإيجاب» والندب» والإباحة» والإرشاد. 
والتهديد. حكاه الغزالي. 

وثقلت [فيه]”" مذاهب أخرى إما ضعيفة أو داخلة فيا سبق أَعْرَضْنَا عن حكايتها؛ 
لعدم جدواها. 





تنبيه: إذا وردت صيغة الأمر من الشارع وقُلنا: للوجوب مالم تَقُم قرينة بخلافه» فهل 
يحمل ذلك على الوجوب قبل البحث عن القريئة أن المراد مها غيره؟ 

فيه خلاف «العام» في وجوب اعتقاد عمومه قبل البحث عن المخّصّصء وستأتي المسألة 
في موضعها. لكن صرح بجريان الخلاف فيها هنا الشيخ أبو حامد في كتابه في الأصول وابن 
الصباغ في «العدة»؛ وقد مَرٌ ذِكرهاء والله أعلم. 

ص: 
9 وَإِنْ كرد صِيعنهُ الرَحَظْر أوْبَمْدَالاسْينْدَانِ حَيْتُيَجْري 
كان تَرسَةعَ و الإباكة وَالآم بي وطَلبُ ل ههه 
الشرح: 

لَمَا بينتُ أن صيغة الأمر حقيقة في الوجوب - وهو الأرجح - إلا أن تقوم قرينة لِمَا 
سِوّى الإيجاب فإنه مجاز» ولا بُدَّ للمجاز من قرينة» ذكرثٌ ما اخدّلف في كونه قرينة أو لا» 


)١(‏ من (ق). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 65 





وهي إذا وردت صيغة الأمر بعد سَبْقَ حَظره هل يكون سبق الحظر قرينة عدم إرادة 
الوجوب ويكون حينئذ للإباحة؛ لأنها أقل درجات الإذن؟ أو غيرها؟ أقوال: 

أحدها: هذا الذي اقتصرتٌ عليه في النظم ورجحه ابن الحاجب» وجزم به الصيرني 
والخفاف في «الخصال»» ونقله ابن برهان في «وجيزه» عن أكثر الفقهاء والمتكلمين 
والقيرواني في «المستوعب» وابن التلمساني في «شرح المعالم» عن نص الشافعي» وكذلك 
نقله عن نّصه عبد العزيز بن عبد الجبار الكوني كا في «شرح المحصول» للأصفهاي. وفي 
«مختصر التقريب» للقاضي: إنه أظهر أجوبة الشافعي. وقال الشيخ أبو إسحاق: للشافعي 
كلام يدل عليه. وني «قواطع» ابن السمعاني أنه نَص عليه في «أحكام القرآن». 

وكذا نقله الشيخ أبو حامد. قال: (وقال الشافعي في «أحكام القرآن»: وأوامر الله 
ورسوله تحتمل معاي» منها الإباحة كالأوامر الواردة بعد الحظرء كقوله تعالى: 9 وَإِذا حَلَمَ 
قَآصَطَادُوا » [المائدة: ]١‏ 8 فَإِذًا قَضِيَتٍ الصّلَوْة فَأَتَدِرُوأ © [الجمعة: .]٠١‏ فاقتضى أن 
الأمر بعد الحظر للإباحة دون الإيجاب, وإليه ذهب جممٌ من أصحابنا). انتهى 

وقال القاضي أبو الطيب: إنه ظاهر مذهب الشافعي. وإليه ذهب أكثر من نظر في أصول 
الفقه. ْ 

وقال سليم الرازي: نّص عليه الشافعي. 

وقال القاضي عبد الوهاب في «الإفادة»: إنه الذي صار إليه الفقهاء من أصحاب 
الشافعي. وأطلقوا أن ذلك قوله الذي نّص عليه في كثير من كلامه لا يجوز أن يُذَعَى معه 
أن مذهبه خلافه. 

قلتٌّ: ومن نصوصه في «الأم» ما قاله في «كتاب النكاح» في «باب ما جاء في أمر 
التكاح»» قال: (قال الله تعالى: « وَأَنكحُوأ الأيمَئ مِمَكُرْ 4 [النور: 7.] إلى قوله: ليم 
نلهُ مِن فَضلِف 4 [النور: 87]» والأمر في الكتاب والشّنة وكلام الناس يحتمل معاني» 
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أحدها: أن يكون الله عز وجل حرم شيئًا ثم أباحه» فكان أمره إحلال ما حرم» كقوله تعالى: 
© وَإِذّا حَلََمّ قَآَصَطَادُوا © [لمائدة: 7] وكقوله تعالى: « فَِذًا قُضيَتِ أَلصّلَوةٌ فَأنتَدِرُوأ في 
لأرض > [الجمعة: "706٠١‏ إلى آخر ما ذكره. 

فذكر من الوجوه التي يحتملها وَأَنِكحُوأ 4 الوجه الذي ليس غيره في نحو: ١‏ فَإِذًا 
قُضِيتٍ آلصَلَوة فَآنتَدِرُوا فى آلأرض»» فهو جازم فيه بذلك. 

ونقله القاضي عبد الوهاب أيضًا والباجي وابن خويز منداد عن مالك؛ ولذلك احتج 
على عدم وجوب الكتابة بقوله تعالى: « فَكَارَبُوهُم إن عَلِمْمُمَ فِهم كيرا © [النور: +], 
فقال: هو توسعة» كقوله تعالى: 9 وَإِذا حَلَلُمٌ قَآَصَطَادُوأ 4 [المائدة: ؟]. 

القول الثاني: أنه على حاله للوجوب كا لو وردت ابتداءً» وبه قال الإمام وأتباعه 
كالبيضاوي. وهو قول المعتزلة ى) أن صيغة النهي بعد الوجوب لا تخرج عن التحريم» لكن 
ستأتي المسألة في موضعها والفرق بينهما. 

وصححه أيضًا القاضي أبو الطيب في «شرح الكفاية» والشيخ أبو إسحاق وابن 
السمعاني» ونقله الماوردي عن أبي حامد» وهو كذلك. فإنه نصره في كتابه ونقله عن أكثر 
أصحابناء قال: وهو قول كافة الفقهاء والمتكلمين. 

وقال الأستاذ أبو منصور: هو قول أهل التحصيل ينا. وقال سليم الرازي في 
«التقريب»: إنه قول أكثر أصحابنا. وقال ابن برهان في «الأوسط»: إليه ذهب معظم العلماء. 
وقال إمام الحرمين: إن القاضي قال: لو كنت من القائلين بالصيغة لَقطعتُ بأنها بعد الحظر 
للوجوب. 

ونقل غيره عن القاضي غير ذلكء فالنقل عنه مضطرب. 


.)147/0( مألا)١(‎ 
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وقال القاضي عبد الوهاب: إنه الأقوى في النظر. ونقله في «الإفادة» عن المتكلمين أو 
أكثرهم. 

الثالث: حكاه إمام و في «التلخيص» و«البرهان» عن بعضهمء؛ أنه إن وَرَد 
الحظر مؤقنًا وكان متتهاه صيغة في الاقتضاء فهي للإباحة» فالغرض من [مسّاق]7" الكلام 
رد الحظر إلى غاية» نحو: « وَإِذَا حَللَمَ قَآَصَطَادُوا © [المائدة: ]. انتهى 

واختار هذا الغزالي بزيادة بيان» فقال: (إن كان الحظر السابق عارضًا لعلة وعلقت 
صيغة #افعل» بزواله مثل: « وَِذّا حَلَدمَ فَآَصَطَادُوا 4 فَعْرْف الاستعمال يدل على أنه رفع 
الذم فقط حتى يرجع حُكمه إلى ما قَبلهه وإنِ احتمل أن يكون رفع هذا الحظر بندب أو 
إيجاب لكن هذا هو الأغلب, كقوله عليه الصلاة والسلام: «كنت نهيتكم عن لحوم 
الأضاحيء فادخرواة””. وإذا لم يكن الحظر عارضًا لعلة ولا صيغة «افْعَل) فيه متعلقة 
بزوالهاء أي: كالجلد عقب الزنا بعد تَقَرْر تحريم الإيذاء» فهذا يبقى فيه موجب الصيغة على 
أصل التردد بين الإيجاب والندبء ويزيد هنا احتمال الإباحة» فيكون هذا قرينة تروج هذا 
الاحتمال وإِنْ لم تُعيّنه. وأما إذا لم ترد صيغة «افعل» ولكن قال مثلًا: «إذا حللتم فأنتم 
مأمورون بالاصطياد» فهذا يحتمل الوجوب والندب, ولا يحتمل الإباحة. وقوله: «أمرتكم 
بكذا» يضاهي قوله: «افعل» في جميع المواضع إلا في هذه المنووة وما يفا يا اهل 


.)181//١( البرهان‎ ,)75817/١( التلخيص‎ )١( 

(1) في (تءق): سياق. 

(*) سنن ابن ماجه (رقم: ٠717)؛‏ سئن الترمذي (رقم: .)210٠١‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن 
الترمذي: .)161١١‏ 

(4) المستصفى (ص١١5).‏ 
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واختاره أيضًا إِلْكِيًا الهراسي. 

قلتُ: وهذا التفصيل مُفرّع على القول بأنَّ أصل الأشياء الإباحة» أما إذا قيل: الحظرء 
فكل صيغة أمر بعد حَظر؛ فلأل ذلك قال صاحب «الواضح» من المعتزلة وصاحب 
«المصادر» من الشيعة: إِنَّ محل الخلاف إذا كان الحظر السابق شرعيّا لا عقليًا. وصرح 
بذلك أيضًا القاضى عبد الوهاب من المالكية» وهو أظهر مِن قول أبي الحسين بن القطان من 
أصحابنا: إنه لا فرق في الظر السابق بين الشرعي والعقلي. 

والرابع: الوقف بين الإباحة والوجوب. وحكاه سليم عن المتكلمين» واختاره إمام 
الحرمين والغزالي في #المنخول»». وقال ابن القشيري: إنه الرأي الحق. 

والخامس: أنه للاستحباب. وبه جزم القاضي الحسين'" في «باب الكتابة»ة من 
«تعليقته»”" ومَثّله بنحو: ط كَكَايِبُوهُمَ إن عَلِمَتُمَ فِمْ حَيرًا 4. قال الشافعي: إنه 
للاستحباب. وإنْ كي عنه قول آر بالوجوب. 

وإنها كان ذلك من الأمر بعد الحظر؛ لأن بيع الإنسان ماله بواله ممتنع بلا شك. 

وكقوله يك في خطبة المغيرة: «انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينىا»””"» ونحو ذلك» 
فإن أصح الوجهين: الاستحباب» وثانيها: الإباحة. ومنشأهما - كما قال الإمام - هذه 
القاعدة. 


وإنما لم يحمل على الوجوب؛ لذلكء. أو لأن من قرائن الصرف عن الوجوب كون 


)١(‏ هنا آخر نسخة (ظ). 
(؟) في (ص): تعليقه. 
(*) سنن الترمذي (رقم: ١٠١817‏ )؛ سنن ابن ماجه ».)١1876(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح 


سنن الترمذي: .)١١41/‏ 
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الداعية تدعو إلى ذلك الفعل» فورود الأمر على وَفْقها يقنضى عدم الوجوبء أو غير ذلك. 

أما الصرف بذلك عن الإباحة عند من يقول بها هنا فلا. 

وقد يُدّعى أن زيادة الاستحباب على أصل الإباحة بدليل آخر. 

والسادس: أنها لرفع الحظر السابق وإعادة حال الفعل إلى ما كان قبل الحظرء فإِنْ كان 
مباحًاء كانت للإباحة» نحو: 8 وَإذَا حَللْمَّ قَآصَطَادُوا 4 أو واجبّاء كانت للوجوبء 
نحو: 8 فَأَتُوهر مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ آلّهُ 4 [البقرة: 177] إذا قلنا بوجوب الوطء. واختاره 
بعض محققي الحنابلة» ونسبه للمزني» قال: وعليه يُخرج قوله تعالى: « فَإِذًا َشسَلَمَ الأخْبرٌ 
ألحَوَمُ فَأقعلُوا آلْمُشْرِكِينَ > [التوبة: ه]. 

وهو ظاهر كلام القفال الشاشي حيث قال في 8 فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأتُوهرك 4 [البقرة: 
7 إنه ليس بإيجاب» بل إباحة» كأنه قال: فإذا تطهرن فهن على ال حالة الأولى. 

وكذا في زيارة القبور: «فزوروها»”"» أي: فقد أَبَحْتُ لكم الآن ما حظرتّه عليكم. 

قال ابن دقيق العيد: إنَّ من يرى تَقدّم الحظر قرينة صارفة للأمر عن مقتضاه ليس له 
مستند إلا الغرف أو أكثرية الاستعمال كها سبق من الأمثلة. 

أي: وإن ورد في بعضها بخلافه. نحو: « فَإِذَا أَنسَلَحَ الأَطْير أكَوُمْ فَاقملُوأ © [التوبة: 
ه]» فإن الجهاد واجب. ونحو: « حك يَبلُمَ آَهَدَُ عله 4 [البقرة: 191] أيْ: فاحلقواء 
والحلق نُسّك. وكذا: «إذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلٍ)”" فإنه واجب أيضًا. 


(1) في جميع السخ: فإذا. 

)"١(‏ سبق تخريجه. 

(5) صحيح البخاري (رقم: 2557 بلفظ: (فإذا أقْبَلَتْ حَبْضَئْكِ فَدَعِي الصّلَاءَ وإذا أَدْبَرَتْ فَاغْيِيلٍ 
عَنْكِ الدَّم ثم صَلّْ)؛ صحيح مسلم (777). 
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قال: وإلا فلا إشكال في إمكان الانتقال من بعض الأحكام لبعض كيف كانت. 


وما المحذور في ذلك؟ 


تنبيهان 


الأؤل: قول: (وَإِنْ تَردْ صِيعَنهُ) أي: صيغة الأمر - أوضح من تعبير الماوردي وغيره 
بالأمر بعد الحظر؛ فإنه إذا كان أمرًا فكيف يكون للإباحة والمباح ليس مأمورًا به؟ إلا على ما 
سبق من قول الكعبي ومن وافقه في أن المباح ترك الحرام وهو واجب. وسبق جوابه. 

نعم سبق في نص «الأم» في أول المسألة تعبير الشافعي بالأمر مع قوله: إنه للإباحة. 
فليحمل على أن المراد لفظ «الأمر»» فإن صيغة (افْمَل) و(لتَفْعَل» يقال فيها: فِعْل أَمْرء إما 
بنفسها أو بواسطة لام الأمر فتَعطّى في العربية أحكام الأمر من جَزْم وبناء على السكون أو 
ما يقوم مقامه وفي نصب الجواب بعده وغير ذلك من أحكام العربية» ولو كانت في المعنى 
دعاءً أو خبرًا أو نحو ذلك نَظْرًا لصورة اللفظ لا للمعنى» فيكون مراد مَّن عبر بذلك» فلا 
إشكال وإنْ كان التعبير بالصيغة أوضح في المقصود. 

الثاني: قد استشكل المختار من الأقوال - وهو أنه للإباحة - بأمرين: 

أحدهما: أن كون تَقَدّم الحظر قرينة صارفة له عن الوجوب ليس بأؤلى من كونه قرينة 
مقتضية لكونه تهديدّاء فيكون تقريرًا للحظر السابق. كذا عارض به ابن عقيل الحنبلي. 

وجوابه: أن أقرب المجازين للحقيقة هو الذي يُصار إليه وأقربهم| كونه طلبًا أو إذنًا في 
الفعل, لا منعًا؛ لأنه ضده. 


ثانيهها: أنّ هذا تعارضه القاعدة الفقهية» وهي أن كل ما كان ممنوعًا لو لم يجب يكون 
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الأمر فيه للوجوب. كا ختان وقطع السارقء فليكن في مسألتنا للوجوبء فإنه كان ممنوعا لو 
م تقل بوجوبه. 

وجوابه: أن القاعدة قد تقِضت كما سبق في الكلام في أفعال النبي يكل وعلى تقدير 
التسليم فهي مفروضة في شيء كان ممنوعا منه على تقدير عدم وجوبه» وهذه في ممنوع على 
الإطلاق» لا لممنوع على هذا التقدير؛ فافترقا. 

قولي: (أَوْ بَعْدَ الإسْيعْدَانِ) أي: إن الصيغة إذا وردت بعد الاستثذان إذا جرى استئذان 
تكون كالواردة بعد الحظر حتى يكون المرجّح فيها الإباحة؛ لقرينة الاستئذان. ذكر ذلك في 
«المحصول». 

إلا أن قصده أن تكون للإيجاب على أصلها وأن الاستئذان ليس قرينة صارفة على مختاره 
في الوارد بعد الحظر أنه كذلك. فيا ذكرها إلا ليقضي بالبقاء في الوجوب. 

قالوا: وهو حسنء؛ لنفعه في الاستدلال على فرضيّة الصلاة على رسول الله يك في 
التشهد بقوله لَمَا قيل له: «قد علمنا كيف تُسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟» قال: «قولوا: 
اللهم صل على محمد»”" إلى آخره. 

قلتٌ: وفيه نظر؛ لأن هذا ليس أمرًا بعد استئذان» بل أمر بكيفية مسئول عنها بعد تَقَرّر 
الأصلء فالأصل ليس فيه استئذان ولا سؤال؛ لأن السؤال ب «كيف» يقتضي وجود 
الأصلء وإنءا يكون مما نحن فيه لو قيل: هل نصلي عليك؟ أو نحو ذلك. 

نعم» هي قريبة من مسألتنا في المعنى وَإنْ لم تكن إياهاء لكن الأمر بكيفية شيء [منته]”" 
لذلك الشيء. إِنْ يكن واجبّاء كان واجبًا. أو تدبا كان تدبا فلا بُدَّ من ثبوت الصلاة أولًا 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 7؛© صحيح مسلم (رقم: امل #) واللفظ للبخاري. 
(1) كذا في (ص). لكن في سائر الشسخ: منه. 
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حتى يكون الأمر مبذه الكيفية للوجوب, فكيف يستدل بها على وجوب الأصل؟ 

ثم الذين أوجبوا الصلاة لم يوجبوا هذه الكيفية» حتى لو قال: (اللهم صَلَّ على محمد): 
اكنَفِي به. ثم إن هذا طريقة الإمام؛ لأنعنذث أن الأتريهد لاز الر حوب كا سيق أما إنا 
قُلنا بأنه للإباحة كما سبق أو للاستحباب؛ لا ينتهض الدليل من ذلك. 

نعم» لوجوب الصلاة في الصلاة أدلة غير ذلك مُبيّنة في محلها من الفقه, والله أعلم. 

قولي: (وَالَْمْرُ فيه طَلّبُ الَْهِيّة) تمامه قولي بعده: 


ص 
7 غخز ا 2ه 9 0 يِ 6 على قت 3 
١‏ لالتكك ررولاالهخلرة بَلهِيهِ إضرَُورَةَمُهَرة 
الشرح: 


من مباحث الأمر ما ذكرته من هذه المسائل» فمن ذلك أن الأمر هل يقتضي طلب إيقاع 
المأمور به مرة؟ أو أكثر؟ أو لا يقتضي شيئًا من الأمرين؟ 

الصحيح الثاني» أي لا يدل على ذلك بذاته» بل إِنْ يد لفظ الأمر - ولو بدليل منفصل - 
بالمرة أو بالتكرارء كان كذلك قطعًا. وكذا إذا دل المعنى على مرة كّ «اقتل زيدًا» و«أغيق 
سالً)» أو تكرر كّ «اترك الغيبة»» فقد سبق أنَّ هذا وإن كان في معنى النهي فهو أمر مع كونه 
للتكرار؛ [لقرينة]”' كونه في معنى النهي. 

فإذا لى يكن شيء من ذلك فإنم| يفيد طلب الماهية من غير إشعار بوحدة ولا بكثرة؛ إلا 
أنه لا يمكن إدخال الماهية في الوجود بأقل من مرة» فصارت المرة من ضرورة الإتيان 


)١(‏ في (ت» ض): ولقرينة. 
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بالمأمور بهء لا أنَّ الأمر يدل عليها بذاته» بل بطريق الالتزام. 

وسواء أكان الأمر جردًا أو معلقًا بشرط أو صفة» فالصحيح في المسألتين ذلك. 

فون نّم أطلقتٌ في النظم ولم أقيد الأمر بكونه غير مقيد بمرة ولا تكرار؛ فإنَّ من المعلوم 
أنه متقيد به. وم أقيده أيضًا بكونه غير معلق؛ لأن المختار في المسألتين واحد؛ ولهذا يُطلق 

2 ِ 3 57 7000 1 ٍِ ِ 
كثيرٌ المسألة ويجعل القول بالفرق بين الحالين قولا فيها بالتفصيل» ونحن تفرد كلا من 
المسألتين؛ لبيان الخلاف وإيضاحه. 

فاما مسألة .ما إذا لم يعلق بشرط ولااصفة»: 

فالصحيح من المذاهب فيها ما ذكرناه» وقال الخطابي في «المعالم»: (إنه قول أكثر 
الناس )217 

س) . 

قال ابن السمعاني: وهو قول أكثر أصحابنا!". 

وقال إلكيا الطبري: إنه رأى القاضى. واختاره الإمام الرازي والآمدي وأتباعه). 

وقال صاحب «اللباب» من الحنفية والباجي من المالكية أنه قول عامّة أصحابهم. 

ثم حكى ابن السمعاني - تفريعًا على هذا القول - خلافًا في كونه بعد ما لا يمكن 
الامثال إلا به - وهو المرة - هل يحتمل التكرار؟ أو لا؟ 
عل المرة نتوقفء لا ننفيه ولا نثبته)0". 


.)١45 /7( انظر: معالم السئن‎ )١( 
.)56 /١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )1( 
.)1517//1( البرهان‎ )*( 
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لكن الأحسن أن مراد الإمام بقوله: «نتوقف» أنه لا ينافيه شيء من قيود التكرار لو 
وَرّدء فهو لا ينفيه ولا يثبته؛ لأن اللفظ محتمل لأن يكون موضوعا لخصوص التكرار أو لا. 

قيل: ولَعلّ ابن الحاجب لما لمح أن مراد الإمام هذاء قال بعد قوله: (لا يدل على تكرار 
ولا مرة): (وهو اختيار الإمام)”©. وإلا فلا معنى لتخصيص الإمام بذلك مع أنه قول 
الأكثرين. 

نعم» من قال بأنه يحتمل التكرار: أبو زيد الدبوسيء إذ قال: الصحيح أنه لا يقتضيه. ثم 
قال: ولكن يحتمل كل الفعل المأمور به. لكن لا يثبت إلا بدليل» وعليه دَلَّت مسائل علمائنا. 

وكذا قال شمس الأئمة السرخسي. 

المذهب الثاني: أنه يقتضي المرة الواحدة بلفظه ووضعه. وحكاه في «التلخيص» عن 
الأكثرين والجاهير من الفقهاء» وقال ابن فورك: إنه المذهب. قال ابن القطان: إنه مذهب 
الشافعي وأصحابه. وكذا قال الغزالي في «المنخول». وقال الشيخ أبو حامد في كتابه في 
الأصول: (إنه الذي عليه كلام الشافعي في الفروع» وعليه أكثر الأصحابء وهو الصحيح 
الأشبه بمذاهب العلماء). انتهى 

قيل: بل صرح به في «الرسالة» في «باب الفرائض المنصوصة» التي سَن رسول الله يَكلك. 

قال الشافعي: (فكان ظاهر قوله: « فَأَغْسُِوا وُجُوهَكُمَ 4 [لمائدة: ]١‏ أقَل ما يقع عليه 
اسم الغسل مرة» واحتمل أكثرء وبين رسول الله يخٍ الوضوء مرة» فوافق ذلك ظاهر 
القرآن» ولو لم يرد الحديث به لاستّغني بظاهر القرآن)”". انتهى 

وممن اختاره ابن الصباغ» ونقله الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق وسليم الرازي 
)١(‏ مختصر المتهى (1/ 18) مع (بيان المختصر). 
(1) الرسالة (ص54١).‏ 
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وابن برهان في «الأوسط» عن أكثر أصحابنا وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء» وحكاه الشيخ أبو 
إسحاق عن اختيار شيخه القاضي أبي الطيب» ونقله عبد الوهاب عن أصحاب مالك» 
ونقله صاحب «المصادر» عن شيوخ المعتزلة وأبي الحسن الكرخي. 

قيل: والتّقلة لهذا عن أصحابنا لا يفرقون بينه وبين القول الأول المختار» وإنما غرضهم 
بذكر المرة نفيٌ التكرار والخروج عن العهدة بالمرة؛ ولذلك لم يجمع أحد منهم بين القولين» 
بل يقتصرون عل هذا؛ لأن عندهم أنه عَيْن الأول» فهو اختلاف في العبارة وإن كانا مختلفين 
في طريق الدلالة: هل هو بالمطابقة؟ أو بالالتزام؟ ولا تظهر له ثمرة في الأحكام. 

وعلى هذا القول: هل يحتمل التكرار؟ أو لا؟ فيه ما سبق» وقد قرّعه ابن الحاجب على 
هذا؛ لأنا بَيّنا أنهها في المعنى سواء. 

والمذهب الثالث: أنه يقتضي التكرار مّدة العمر فيها يمكن؛ ليخرج أوقات ضروريات 
الإنسان من أكل وشرب ونوم ونحو ذلك. 

وهل يتقيد بم| لا بد منه؟ أو بأوسع من ذلك باعتبار العادة؟ 

الظاهر هذا كما اقتضاه كلام ابن السمعاني من أنه لا بد من استثناء شيء وراء الإمكان 
باتفاق وَإِنْ أطلق غيْدُه الإمكان. 

وبالجملة فهذا القول قال به الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو حاتم القزويني وغيرهما من 
أئمتناء ونقله الشيخ أبو إسحاق عن القاضي أب بكرء ونقل الأصفهاني أن العالمي نقله عن 
أكثر الشافعية» وحكاه شمس الأئمة السرخسي عن المزنيء ونقله في «المنخول» عن أبي 
حنيفة والمعتزلة» ونقله الباجي عن ابن خويز منداد» وحكاه ابن القصار عن مالك» وأبو 
الخطاب الحنبلٍ عن شيخه. 

والمراد بالتكرار: عل مثل الأولء لا الأول بِعَيْنه؛ لأن ذلك مال كما قرر ذلك الصفى 
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الهندي؛ وهو واضح. وبعضهم يعبر عن التكرار بالعموم. 

الرابع: أنه يدل على المرة الواحدة قطعاء ويتردد الأمر في الزائد. 

قال إمام الحرمين في «التلخيص»: (وهو ما ارتضاه القاضي). قال: (والفرق بين هذا وما 
سبق بأن ذاك مع عدم احتمال الزائد على المرة» وهذا مع الاحتمال حتى تأت قريئة تدل 


عل . 
قلتُ: هو عيْن ما سبق من الخلاف المُفرّع على القولين في الاحتمال وعدمه؛ فينبغي 
الاكتفاء [به]”'" عن هذا التفصيل. 


الخامس: الوقف في الكل. وهو رأي القاضي أب بكر وجماعة الواقفية. 

السادس: إِنْ كان فِعلّا له غاية يمكن انقطاعه في جميع المدة فيلزمه في جميعهاء وإلا 
فيلزمه الأول. حكاه الهندي عن عيسى بن أبان. 

ونقل في «المعتمد» عن أبي عبد الله البصري أن ورود النّسخ والاستثناء على الأمر يدل 
على أنه قد أريد به التكرار. 

والسابع: إنْ كان الطلب راجمًا إلى قَطْع الواقع كقولك في الأمر للساكن: (تحرك)؛ 
فللمرة. وإنْ رجع إلى اتصال الواقع واستدامته كقولك في الأمر للمتحرك: (تحرك)» 
فللاستمرار والدوام. 

وأما مسألة ما 3إذا علق بشرط أو صفة أو وقت» نحو: إن كان زانيًا فارجمه. © وَاَلسَارِقٌ 


وَآلَسَار' قَُ فَأقَطَعُوَأ 4 [امائدة: 58]. و8 أَقِ م أَلصّلَرَة لِذّلُوكِ مس [الإسراء: 8/]» فهذه 
أولى - من المُجَرّد - بالتكرار عند مَن يقول به فيه. 

.000/1( التلخيص‎ )١( 

)١(‏ كذا في (ص» ش). لكن في (ت. ق» ض): فيه. 
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والمنع فيهما هو المعتمد من الخلاف. وقال أبو بكر الصيرفي: إنه أَنْظَر القولين. وابن 
فورك: إنه الأصح. 

وقال الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني والشيخ أبو حامد وسليم وإلْكيًا: إنه الصحيح 
كا في الأمر المطلق. ونقله في «المعتمذ» عن أكثر الفقهاء» وقال صاحب «المصادر»: وهو 
قول أبي حنيفة. وقال السرخمي من الحنفية: إنه المذهب الصحيح. ونقله القاضي عبد 
الوهاب في «الملخص» عن أكثر الفقهاء من المالكية والشافعية والأصوليين» وربا ثيسمب 
للشافعي. 

واختار هذا القول أيضًا الآمدي وابن الحاجبء لكنهما وا هندي حرروا محل النزاع أنه في 
غير المعَلّق بها ثبت كونه عِلة للمأمور به أما المعلق بذلك فيتكرر بتكرره اتفاقّاء لكن هذا 
التكرر هو أنه كُلم) وُجدت العلة وُجد الحكم, لا أنه إذا وُجدت العلة يتكرر الفعل به حتى 
لو قال: (اجلد الزاني)» أو: (مَن زنا فاجلده) فَرّنَاء جَلِدَ ثم لا يعاد الجلد. 

ومحل الخلاف إنما هو هذاء لا التكرار الأول؛ فلهذا أطلقتٌ في النظم أن الأمر به لا 
يقتضي التكرار. 

وقد سبقهم إلى حكاية الاتفاق في صورة العلة القاضى في «التقريب» وابن السمعانن» 
ولكن صاحب «المحصول» وأتباعه أطلقوا الخلاف. 

ووفنّ بعضهم بين الطريقين بأن الإمام لَعَلّه نَصَبِ الخلاف مع من ينكر اقتضاء تَرَنّبِ 
الحكم على الوصف عي ذلك الوصف”". والجماعة تَصبُوه مع القائلين باقتضائه العِلَّيّة. 

قلثُ: وفيه نظر؛ فإن الإمام وأتباعه قالوا: إن الراجح أنه لا يقتضيه لفظَّاء ولكن يقتضيه 
قياسًا؛ لأن المعلول يتكرر بتكرر عِلته. 


)١(‏ يعني: ترب الحكم على الوصف يقتضي عِلَيّة ذلك الوصف. 
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فشمل كلامهم ما [عِليته]”'' ثابتة. 

ووراء المختار في هذه المسألة مذاهب: 

منها: أنه يقتفي التكرار مطلقًا كالنهي. قال ابن القطان: قال أصحابنا: وهو أَشْبَه 
بمذهب الشافعي؛ لأنه قال في التيمم لكل صلاة لَمَّا قال الله تعالى: 8 يَنأي الفريرت دَامَنوَا 
ِذَا قُمْثْرْ إلى ألصّلرة فَأغْسِلُوأً وُجُوهَكمَ > [المائدة: 1] الآية: اقتفى وجوب الوضوء لكل 
صلاة» فلا توضأ النبي يل للصلوات وضوءً! واحدّاء دلّنا على أن المراد بذلك في الطهارة 


بالماء» وبي على التكرر في التيمم. 
ونقل عن أبي بكر الصيرني أن الأظهر على المذهب التكرارء وكذا هو في «كتاب 
الصيرفي». 


وحكى هذا الاستدلال أيضًا شمس الأئمة السرخسيء ولكنه رَدَّه؛ِ لأن المراد بقوله 
تعالى: 8 إذَا قُمْثْرَ إلى آلصّلّوة 4 أي: محدئين باتفاق المفسرين, وعلى هذا يستوي الوضوء 
والتيمم. 

وقال ابن فورك: (ما تَعَلّلوا به من احتجاج الشافعي في التيمم فلا حُجة فيه؛ لأن 
وجوب تكرر التيمم لا يصح الاستدلال عليه بذلك إلا بعد أن يصح وجوب تُكرر 
الصلاة» فيجري أمر التيمم على ما جرى عليه أمرها). انتهى 

ومنهم مَن يجيب عن التكرر في الشرع - في هذا ونحوه على تقدير ثبوته - بأنه بدليل 
حضّهء لا من مجرد الأمر المعلق بذلك؛ ومن كّم لم يتكرر الحج المعلّق على الاستطاعة؛ ولهذا 
لَنَا سأل الرجل: «أَكُل عام يا رسول الله؟» قال يَِِ بعد أن سكت حتى قاها السائل ثلانًا: 


)١(‏ كذاني (صء ش». لكن في (تء ق): علته. وفي (ض): عليه. 
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«لو قلتٌ: نعم لَوَجَبّت»(". فإنه علق التكرر بقوله: «نعم» لو قالهاء لا بمجرد الأمرى 
وأيضًا فالسائل عريء فلو اقتضى المعلّقَ التكرر بوضعه آنا سأل عنه. 

والحديث في «مسلم» عن أبي هريرة» وفي السّنن ما يدل على التكرر. 

[واغْلّم]!" أن التكرر في مثل ذلك لو قيل به لم يكن هو التكرر المقصود من هذه المسألة 
كما بيناه آنفّاء فلا يضر نقله عن الشافعي وغيره. فَتَأمّله. 

ومنها: التفصيل بين كون المعلّق عَلِيهِ مناسبًا بحيث يصلح للعلية فيتكرر بتكرره وإلا 
فلا. وقد سبق أن هذا تحرير للخلاف. لا قول بالتفصيل. 

ومنها: ما اختاره البيضاوي تبعًا لإمامه: أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ» بل من جهة 
القياس. وقد سبق ما يُشعِر بأن هذا في الحقيقة هو القول الأولء. وأنه إذا كان من حيث 
القياس فهو لكون التعليق على الوصف يشعر بعليته» فتكرره من حيث العلة» وهو محل 
وفاق كبا سبق. وقيل غير ذلك. 

قيل: ومحل المخلاف إذا لم يكن التعلق بأداة تقتضي التكرار» نحو: كُلما. 

ولكن هذا لا يحتاج [إليه]”2؛ لأن التكرار بالصيغة لاامن حيث كونه أمرّاء والكلام فيه. 

ومما يشبه ذلك في التكرر لفظًا: ما لو أعيد لفظ الأمرء نحو: صَلٌّ صَلٌَّ. وسيأتي إيضاح 
المسألة بعد ذلك في النظم وشرحه. 


.)17777/ صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
في (ت» ق): واعلم أن التكرر في مثل ذلك لو مثل به؛ لم يكن هو التكرر المقصود من ما يدل على‎ )1( 
التكرر؛ واعلم.‎ 


م2 في (ت» ضع ق): هذا. 
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تنبيه: قول في صدر المسألة: «إنَّ الأمر لطلب الماهية» يؤخذ منه أن المطلوب في الأمر 
بالفعل المطلق هو الماهية الكلية» لا جزئي من جزئياتهاء وهو الراجح هناك. وستأتي المسألة 
في اباب المطلق المقيد»» ويأتي بَشْطهاء والله أعلم. 

ص : 
"؛ وَلَا َو وَََذِييَايرٌ ميئل وَالْقَطْعٌ نفِوِظًاهِرٌ 


الشرح: 

أي: ولكون مطلق الأمر لطلب الماهية» لا لتكرار ولا لمرة» كذلك لا يكون مقتضيًا لا 
لفورٍ ولا لتراخ وإنْلم أصرح بهذا؛ لضعف الخلاف كرا ستعلمه. 

أما إذا كان الأمر مقيدًا بوقتٍ مُضَيّقٍ أو مُوَسّمِ كان بحسب ما قُيد به» وقد مضى بيان 
المضيق والموسع في مقدمة الكتاب» وكذلك ما يُفعل في الوقت وبعده من كونه أداء أو 
قشنا 

أو لم يُقيد بوقتٍ ولكن قيد بفور بلفظ المبادرة أو المسارعة أو التعجيل أو نحو ذلك» فهو 
للفور اتفاقا. 

وإن قيد بتراخ أو قيل: (افعل في أي وقت شئت) أو نحو ذلك كان التراخي فيه جائرًا 
اتفافًا. 

وإنْ لم يُقيد بشيء - وهو الذي الكلام فيه - فأرجّح المذاهب في المسألة أنه لا يقتضي 
فورًا ولا تراخيّاء بل متى شاء فعل؛ إذ ليس في الصيغة ما يدل على زيادة على طلب الفعل؛ 
ولهذا مَن يرى دلالتها على التكرار يقول بالفورية؛ لأخبا من ضرورة التكررء فالكلام مع 
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القول [بمنع]”'' اقتضاء التكرر. 

والقول بعدم الفور والتراخي عليه جمهور الشافعية ىا قاله الأستاذ أبو منصوره وسليم 
قال: وهو ظاهر قول الشافعي في #باب الحج» والصحيح من المذهب. 

قال إمام الحرمين: (وهو اللائق بتفريعاته في الفقه وإن لم يصرح به في مجموعاته في 
الأصول)0". 

وكذا قال ابن برهان في «وجيزه»: (إنه م يُنقَل عن الشافعي وأبي حنيفة تَقُلّ في المسألة» 
وإنما فروعهما تدل على ما تُقل عنهما). قال: (وهذا خطأ في نقل المذاهب؛ إِذْ الفروع تُبنى على 
الأصول). انتهى 

وقد أجِيبَ عن إشكاله بأن استقراء فروع الإمام يدل على أصله المقصود فيهاء وهذا كما 
يقال: (مذهب الشافعي كذاء مذهب مالك كذا) وإِنْ لم يوجد نّص للإمام فيه بِعَيْنهه بل ين 
لازم منصوصاته في الفروع. 

وعلى هذا القول أيضًا أبو علي وابنه وأبو الحسين والغزالي والإمام الرازي وأتباعه 
والآمدي وابن الحاجب. 

وينقل عن القاضي أبي بكر قال إمام الحرمين في «البرهان»: (وهذا بديع من قياس 
مذهبه مع استمساكه بالوقف وتجهيله مَن لا يراه)”". 


(١)كذاني(ص»‏ ش). لكن في (ت» ق): يمنع. 
(؟) البرهان .)١58/1(‏ 
() البرهان .)١59/1(‏ 
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والمذهب الثاني: أنه يقتضي الفور. وبه [قال]!" الحنفية والحنابلة وجمهور المالكية 
والظاهرية» واختاره من أصحاينا الصيرفي وأبو حامد المروروذي والدقاق والقاضي أبو 
الطيب» وقال القاضي حسين في «تعليقه» في «كتاب الحج:: إنه الصحيح من مذهبنا. قال: 
وإنها جَوَزنا تأخير الحج بدليل يمن خارج. 

وجزم به أيضًا المتولي في «كتاب الزكاة» من «النتمة»» ونقله صاحب «المصادر؛ عن 
المزني» وقال الشيخ أبو حامد: إنه قول أهل العراق. 

وقد اختّلف - تفريعًا على هذا المذهب - أنه إذا لم يبادر. هل يجب أن يفعل بعد ذلك؟ 
كيد لا إلا بأمر جديد؟ وهو شبيه [ما]”" سيأتي في «مسألة القضاء»: هل هو بأمر جديد؟ 

قال ابن فورك: واختلفوا أيضًا: هل اقتضاؤه الفور من اللغة؟ أو بالعقل؟ قال: 
والأرجح الأول. 

الثالث: أن الأمر يقتضي التراخي. كذا أطلق جماعة حكايته. ومقتضاه أن المبادر لا يكون 
متثلاء أو يتوقف فيه: وذلك بعيد هنا. 

نعم» سيأتي حكاية الخلاف في ذلك تفريعًا على قول الوقف. وسيأتي أنه ترق للإجماع. 
وفي كلام أكثر التقّلة أن المراد بالتراخي في قول الأئمة: عدم الفور» فهو في الحقيقة هو القول 
الأول الذي قُلنا: إنه الراجح؛ فإنهم ينقلونه عمن تُقل عنه ذلك القول. 

قال ابن السمعاني بعد نقل التراخي عن ابن أبي هريرة وأبي بكر القفال وابن خيران وأي 





)١(‏ في (ق): قالت. 
2( في (ص» ش): أو. 
(9) في (ق): بها. 
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علي الطبري صاحب «الإفصاح)»: (وإن معنى ذلك ليس على التعجيل)”". 

قال الشيخ أبو حامد: والعبارة الصحيحة أنه لا يقتضي الفور والتعجيل. 

وعبارة إمام الحرمين فيا نقلناه عنه فيها سبق: قول التراخي هو اللاثق بتفريعات 
الشافعي. 

يريد بالتراخي ما ذكرناه. 

وممن قال به: أبو إسحاق الشيرازيء؛ وهو الذي نصره القاضي أبو بكر في كتاب 
«التقريب» بهذا المعنى إِذْ قال: والوجه عندنا في ذلك القول بأنه على التراخىي دون الفور 
والوقف. ٠‏ 

وأراد بنفي الوقف أن المبادر تمتثل قطعاء ثم أخذ يطنب في إفساد الأمرين وتصحيح 
التراخي بالمعنى المذكور وهو أن المراد: طلبٌُ الفعل فَحَسْب مِن غير تَعَرّض للوقت. 

فا نقله ابن الحاجب عن القاضي بأنه للفور أو العزم - ىا هو القول الآ - مدخول. 

وكذا نقل السرخسي - من الحنفية - عن علمائهم ذلك وقال: (نّص عليه في «الجامع»؛ 
قال: فمّن نذر أن يعتكف شهرًاء اعتكف أي شهر شاءء خلافا لقول الشافعي: إنه على 
الفور)”. انتهى ا 

وكذا نقله صاحب «اللباب» - منهم - عن البزدوي وأنه بلا خلاف عندهم. 

فعْلِمَ بذلك أن مَن ينقل عن الأئمة القول بالتراخي مراده ذلك لا حقيقة هذا القول 
الثالث. 


.078/١( قواطع الأدلة‎ )١( 
.)177/١( أصول السرخسي‎ )1( 
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المذهب الرابع: أنه يقتضي إما الفور أو العزم. نقله صاحب «المصادر» عن أب علي وأبي 
هاشم وعبد الجبار» وسبق حكاية ابن الحاجب له عن القاضي ورده. 

الخامس: الوقف إما لعدم العلم بمدلوله» أو لأنه مشترك. وصححه الأصفهان في 
«قواعده»؛ وحكي عن المرتضى. 

وعلى هذا القول: هل يكون المبادر متثلا؟ أو يكون أمره موقوفا؟ قولان: 

حكى الأول منهما ابن الصباغ في «العدة»؛ لاحتمال إرادة التراخي» فلا يقطع بأنه ممتثل. 
قال: وهو خرّق للإجماع. 

أما إذا فرّعنا على القول الصحيح سواء عبرنا عنه بالتراخي أو لا أو كلنا بالفورء فيقطّع 


بأن المبادر ممتثل. 
وهو معنى قولي: (وَالَّذِي يَُادِرُ مُمْتئِلٌ وَالْقَطْمْ فيه ظَاهِرٌ)» ففيه إيماء إلى رّد القول 
الثالث وأنه لا سبيل إلى القول به. 


لح 0 3 


الأول إذا قلنا بلمرجّح وهو جواز التأخيرء فالاتفاق على نفي الإئم حيث لم يَغْلب على 
الظن الفوات. وقد اختلفوا فيا لو مات على قول التراخي في الحج. وحيث أَيِمَّ فإنما ذلك 
لتفويته؛ إِذِ التأخير مشروط بسلامة العاقبة» وقد سبق ذلك في المقدمة في بيان الوقت 
الموسّع والمعنى في الموسع هو المعنى في [المتراخي]("2» فمّن لا يرى بالموسع لا يرى هنا 
بالتراخي. لكن الحج ليس من الموسع كما سبق؛ فلذلك يلحقه الإئم في بعض الصّوّر. 


)١(‏ كذا ني (صء ش). لكن في (ق): التراخي. 
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الثاني: هل يجري الخلاف في هذه [المسألة]7'' في أمر الندب؟ أو يختص بأمر الوجوب؟ 
فيه خلافء قال القاضي عبد الوهاب: والصحيح: لا فرق. 

الثالث: محل الخلاف في الأمر الذي يُطلب به فِعل وجوديء لا نحو: «دع» و(اترك»؛ 
فإن ذلك في حُكم النهي» وسيأتي أنه يقتضي التكرار والفور وإلّا لم يقع فيه امتثال» فكذا 
[ينتفي]”" في الأمر الكَمّي. وهذا يُفْهّم مِن رَدّهم على مَن قال: (إن الأمر للفور كالنهي) بأن 
الفرق بينهما عدم إمكان الامتثال في النهي إلا بذلك؛ فافترقا. 

ومما يدخل في هذا المعنى الذي ذكرناه ما ذُكِر في الفقه فيا لو قال: (إنْ لم أطلقك - أو 
نحو ذلك - فأنت طالق)» فإنها لا تُطلق بهذا التعليق إلا عند اليأس بموت أو بجنون الزوج 
المتصل بموته أو نحو ذلك ما هو مذكور في محله. 

ولوقال لها: [أنت طالق إِنْ تركت طلاقكء أو: إن تركت طلاقك فأنت طالق]”"» فإنها 
ُطلق بِعْضِيِ زمن يمكنه أن يُطَلّق فيه فلا يُطَلَّقَ؛ لأن التعليق على النفي لا يتحقق فيه المعلق 
عليه إلا باستيعابه أزمنة الإمكان؛ لأن النكرة في النفي للعموم» وقد علق على العموم» فلا 


بذ من وجوده. 
وأما المعلق على الترك فمُعَلق على صورة منه؛ لأن الفعل نكرة في إثبات» فَيَصْدَّق 
بصورة. 


والتكرة وإن كانت في سياق الشرط للعموم؛ لكن العموم في «إنْ لم أُطَلّققك» عموم في 


)١(‏ في(قءتء ض): أي. 

(1) كذا ني (ت,. ق). والمعنى: ينتفي الخلاف. لكن في (ص» ش): ينبغي. 

(7) كذا في (ق). والعبارة الأولى ليست في (صء ش). لكن في (ت» ض): أنت طالق إن تركت طلاقك 
فأنت طالق. 
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نفي؛ والعموم في الشرط عموم في إثبات» فالعمل بالعموم فيه كَوْن الطلاق يقع في كل 
صورة توجد فيه لا على وجود كل الصّوّر؛ لأن ذاك كُل [مجموعي]”"؛ فلذلك إذا طلق 
مطلقا بالتعليق على النفي أو على الترك لكن على الفور» لا يقع طلاق؛ لانتفاء المعلق عليه. 

وفي الجملة ففي التعليقين لم يخرج المعلق عليه عن الفور؛ لأن المعلق على النفي مبدأ 
أزمنة المعلق عليه الفور وجميع ما بعده إلى التعذر. 

نعم» يشكل على (إنْ تركت طلاقك» لو قال: (إِنْ سكت عن طلاقك)» فإنه إذا طلّق 
عقب التعليق ثم سكتء يقع عليها طلقة ثانية. 

وإن كانت الصيغة: «كل)»» فيقع ثالثة بها بعد التطليق المنجز بالسكوت أو السكوتين. 
وأما في (إِنْ تركت طلاقك» فإذا طلق عقبه ثم ترك» لا يقع به طلقة أخرى. 

وقد يُمَرقَ بأنه لما طلّقَء صَدق في العُرف أنه لم يترك طلاقهاء وأما إذا سكت بعد أن 
نجز فإنه يصدق أنه سكت عن طلاقها. 

قلتٌ: ولا يخلو يمن نَظَر؛ٍ فإنَ السكوت عن الطلاق قد يعود إلى معنى تَرّك الطلاق؛ فأَيٌّ 
فرق بينها؟! 

الرابع: 

عما فرّعه بعض المتأخرين على الخلاف في هذه المسألة: اعتبار قبول الوكيل فيهما لو قال 
الموكل: (بغ) أو: (اشْرِ) أو: (أَعْتِقَ) ونحوه من صِيَغْ الأمر. 

ولا يحْمَّى ما في ذلك من النظر؛ فإِنَّ قولّ الموكّل ذلك إِذْنَ لا أمر. وبتقدير أنه مثله 
فليس هو المدرّك في اعتبار قبول الوكيل باللفظ؛ لأن الخلاف فيه سواء أكانت صيغة الموكّل: 


)١(‏ في (ق»ت): مجموع. 
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«وكلتٌ» أو: «بغ»؛ ولهذا كان التفصيل رأيًا ثالنّه فقد اشترط الفور على رأي وان لم يكن 
صيغة أمرء ومنع اعتبار الفور على رأي مع وجودها. 

على أن الخلاف إنما هو في اعتبار لفظ القبول» حتى لو أَوْجَد الوكيل الفعل على الفوره 
لايكفي عند مَن شَّرَطَ القبول لفظًا. والله أعلم. 

ص 


0-4 


7 وَالْفرٌ لابن شَلْرِمٌالْمَقَاءَ بَلْهوَلِْآمَرِالْجَدِيدِجَاءَ 


اه 
م 


الشرح: 

هذا أيضًا من المسائل المفرعة على أن الأمر لطلب الماهية من غير زيادة على ذلك» وهي 
متعلقة بالمأمور به المؤقت إذا خرج وقته ولم يفعل: 

هل يجب القضاء بالأمر الأول؛ نظرًا إلى تحصيل الماهية أي وقت كان؟ 

أو لا؛ نظرًا إلى تقييد الأمر بوقت» فبانقضائه زال القيد فلا بُدّ من أمر جديد يقتضي 
فعله بعد خروج الوقت؟ ْ ٠‏ 

فيه مذهبان: 

الأول منهما: قول ال حنابلة وأكثر الحنفية منهم أبو بكر الرازي؛ وبه قال عبد الجبار وأبو 
الحسين من المعتزلة» حكاه عبد العزيز في «الكشف» عن عامة أصحاب الحديث» وقال ابن 
الرفعة في «المطلب»: (إنه ظاهر [كلام]7'' الشافعي في «الأم؛ في «باب الظهار» لَمَّا قاس بقاء 
الكفارة في الظهار المؤقت التي وجبت بالعود فيه - وهو الوطء - على مسألتناء إذ قال: ا 


)١(‏ ني (ص»ء ش): نص. 
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يقال له: «أَدّ الصلاة في وقت كذا» أو «قبل وقت كذا»» فيذهب الوقتء فيؤديها؛ لأنها فرض 
عليه» وإذا لم يؤدها في الوقت وأدَّاها بعده» فلا يقال: زد فيها؛ ليذهاب الوقت قبل أن 
تؤدها). انتهى 

إذ لو كانت بأمر جديد لما قاس عليها الظهار. 

[والمذهب الثاني ]”'' هو الأصح وقول الأكثرين. 

قال إمام الحرمين في «النهاية» في «باب صلاة التطوع»: (إن القضاء عند الشافعي بأمر 
مجددء ويؤيده نّصه في «الرسالة» على أن الصوم لا يجب على الحائضء وإنما وجب القضاء 
بأمر جديد). انتهى 

وبذلك قال أكثر المحققين من أصحابناء الصيرفي وابن القشيري. وممن نقله عن أكثر 
أصحابنا الشيخ أبو حامد وسليم وابن الصباغ وأنه الصحيحء وكذا صرح الشيخ أبو 
إسحاق في «اللمع؛ بأنه الأصح. خلافا لمن نقل عنه القول الأول كا وقع في «جمع الجوامع» 
لابن السبكي وني شرحه [«المختصر»]”". 

وحكي هذا القول أيضًا عن البصري من المعتزلة وعن الكرخي من الحنفية» وقال 
العالمي من الحنفية: إنه اللائق بفروع أصحابهم. وقال الباجي من المالكية: إنه الصحيح. 
ونقله عن القاضي أبي بكر وابن خويز منداد. 

وقال عبد العزيز من الحنفية أنه مذهب أصحابهمء قال: لأن صيغة التأقيت تقتضي 
اشتراط الوقت في الاعتداد بالمؤقتء فإذا انقضى الوقتء فليس في الأمر بالأداء أمر 
بالقضاء. 


)١(‏ في (تء ق): وهذا المذهب الثاني. 


(0) في (ص): للمختصر. 
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أيْ: يستلزمه كما هو مُدَّعَى من يقول: (إنه بالأمر الأول)؛ إذ ليس مراده أنه عَيْنَ الأمر 
بالقضاء وإِنْ كان الأصفهاني في «شرح المحصول» قال: [نهم يقولون بدلالته عليه بالمطابقة. 
ويساعده قول ابن برهان: إن الخلاف هل بقيت العبادة بعد الوقت واجبة بالأمر السابق؟ 
أو وجبت بأمر جديد؟ 

لكن الصواب ما قدمناه من الاستلزام ى) قرره المازري وغيره. 

وفي المسألة مذهب ثالث حكاه الآمدي عن صاحب «التقويم»: أنه يجب بالقياس على 
العبادات الفائتة التي دل الدليل على وجوب قضائها(". والجامع بينهها استدراك مصلحة 
الفائت. 

وحاصله أن مالم ينقل فيه أمر بالقضاء يكون مأمورًا؛ قياسّاء لا بالأمر الأول ولا بأمر 
جديد. 

وتّقل معنى ذلك عن أب زيد الدبوسيء إذ قال: إن ذلك بقياس الشرع. 

ومراده الاحتراز عن قياس التلازم المذكور في المنطق اقترانيًا أو استثنائيًا. 

وقرر بعض المتأخرين القول بكون القضاء بالأمر الأول بأن الأمر بالأداء مع تعلق 
العلم القديم بأنه لا يقع معه الأداء لو لم يكن المراد به وجوب قضائه لكان تكليمًا بما لا 
يطاق. 

قلتُ: ولا يخقّى فساد ذلك؛ لأن كل أمر إذا تَعلّقَ علم الله بأنه لا يُفعل» لا يخرج بذلك 
عن كونه مأمورًا به. وهذا النوع من المُحال لا خلاف في التكليف به ىا سبق تقريره في 
مسألة (التكليف بالمحال». 


(١)الإحكام‏ للآمدي (129/1). 
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الأؤل: المراد بخروج الوقت في هذه المسألة الخروج الذي يُحكم على العبادة حينئٍ بأنها به 
تصير قضاء؛ ليخرج بذلك ما لو بقي من الوقت ما يسع ركعة ى! سبق تقريره في موضعه. 

الثاني: من المسائل المفرّعة على هذه القاعدة: ما لو استأجر سّنة فمضت ولم يتسلم 
المستأجر انفسخ العقد, ولا يجب بدا سَنة أخرى اعتبارًا بالعقد الأول بل لا بد من إنشاء 
عقد جديد للمدة الثانية إنْ أرادها. 

الثالث: يستفاد من التعبير في المسألة ب «القضاء» أن ما لا يُسمى «قضاء» لا يجري فيه 
هذا الخلاف. وذلك في الأمر المطلق إذا قُلنا: (للْمَوْر) وفات الفوره فإنّ فعله بعده ليس 
[لكونه](" قضاءً عند الجمهورء خلاقًا للقاضى أبي بكر. وقد سبقت المسألة في: الأمر هل 
هو للفور؟ أو لا؟ | 

أما إذا قلنا: (الأمر للتراخي)» فليس بقضاء قطعًا ىا صرح به صاحب «المعتمد» وغيره. 

ومنهم مّن يرتب مسألة «الأمر على الفور» على مسألة «القضاء؛» ويقول: إن الغرض 
الإتيان بالمأمور به سواء أكان مؤقتًا أو لا. 

الرابع: حل الخلاف في مسألة القضاء يرجع إلى أصلين: 

أحدهما: الأمر بالمركب أمر بأجزائه» سواء أجزاؤه الذاتية وأجزاؤه الخارجية التقبيدية. 

الثاني: إن الأمر بالفعل في وقت معيّن فيه دلالة على أن المصلحة في إيقاعه فيه حتى لو 
فات تفوت المصلحة؛ فيفوت المعنى في أصل الأمر به. 


)١(‏ كذافي (صء ضء ق)» لكن في (ش): ككونه. 
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فمَّن لاحظ الأصل الأولء قال: القضاء بالأمر الأول؛ لأنه اقتضى أمرين؛ [فعدّم 
أحدهما يوجب]”' بقاء الآخر بالأمر الأول. 

ومَن لاحظ الثان» قال: القضاء بأمر جديد؛ إذ الزمن الثاني قد لا يشرك الأول في تلك 
المصلحة. وإذا شككناء لم يثبت وجوب الفعل إلا بأمر آخر. 

الخامس: المراد بالأمر الجديد: إجماع أو قياس حلي أو نص [حيث]7 احتمل مجيئه» كما 
استدل على الأمر الجديد بحديث: من نام عن صلاة أو نسيها فليّصلها إذا ذكرها»””. إذ لو 
لم يوجد هذا النّص لما كان لنا دليل [نَصّ]”' يدل عليه. 

وَإِنّْ كان هذا الحديث تَعلّقَ به مَن يقول بالأمر الأول؛ لكونه [كالبيان]”” لبقاء المأمور 
به ق الذنة؛ لكيه تَعلّى شتعيفك: والاضوي قله علية: 


أما إذا فات حدوث النصوصء فلم يَبْنّ إلا القياسات أو الإجماع؛ لأن الوحي قد 


انقطع. 


)١(‏ كذا ني (ص). لكن في (ق): تعذر أحدهما فوجب. 
(١)في(ق»‏ ض): متى. 
(؟) سنن الدارمي .)١779(‏ مسند أبي يعلى (70/87)) صحيح اين حبان (19567)» المعجم الأوسط 
(5179)» وغيرها. وقال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: .)١984‏ 
وأيضًا: صحيح البخاري (رقم: 0177) بلفظ: (من تَمِيَ صَلَاةٌ فَلْيُصَلُ إذا ذُكَرّهَا) صحيح 
ملم (رقم: )18٠‏ بلفظ: (من نَيِيَ الصّلَاةً فَلْيِصَلّهَا إذا ذَكَرَهَا) وني المصنف لابن أبي شيبة (رقم: 


بلفظ: (قَمَنْنَامَ عن صّلاَةٍ أونسى صَلاَةٌ َلِيِصَلهَا إِذَا ذَكَرَمَا). 
(5) في (ش): كالمثال. 
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السادس: مما يتعلق بهذه المسألة ما هو عكس المعنى فيهاء وهو أن المكلّف إذا أتى بالمأمور 
به على الوجه المطلوب منهء هل يقتضي إجزاءه عنه؟ أو لا يقتضيه؟ 

وربا تُذكر [هذه]”" المسألة عقب المألة السابقة ى) ذكرها في «جمع الجوامع» وأن 
الأصح أن الإتيان بالمأمور به يستلزم الإجزاء وإلا لكان الأمر بعد الامتثال مقتضيًا إما لا 
فل وهو تحصيل الحاصلء وإما لغيره فالمجموع مأمور به فلّم يُفعل إلا بعضه. والقَرْض 
خلافه. 

والمخالف في المسألة أبو هاشم وعبد الجبار» قالا: لا يوجب الإجزاء كا لا يوجب 
النهي الفساد. 

قال في «المنتهى»: (إِنْ أرادا أنه لا يمتنع أن يرد أمر بعده بمثله فمُسَلّم؛ ويرجع النزاع إلى 
تسميته «قضاء»» وإِنْ أرادا أنه لا يدل على سقوطه فساقط)0". 

قيل: مرادهما الأول كا صرح به عبد الجبار في «العمد» حيث قال: لا يمتنع أن يقول 
الحكيم: افْعَل كذاء فإذا فعلتَ» أديتَ الواجب ويلزمك مع ذلك القضاء. 

لكن الخلاف المذكور في هذه المسألة مبني على تفسير الإجزاء بسقوط القضاء. أما إذا 
فسرناه بسقوط التعبد» فالامتثال مُحَصّل للإجزاء بلا خلاف. 

فلأل ذلك حذفتٌ هذه المسألة من النظم هنا؛ لأنها تفريع على ضعيفء وأيضًا فقد 
صرحت في المقدمة بالمسألة وأنَّ صحة العبادة ينشأ عنها الإجزاء؛ وسبق شرح ذلك هناك 
[فراجِعَة]”. والله أعلم. 
)١(‏ في (ق» ض): في هذه. 


(7) منتهى الوصول (ص47): ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولى- 19486م. 
(") في (ق): فراجعه هناك. 
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ص : 


4ه وهر بالأئر بتئء سسا أنرَا بي فَلَامْرَى مَقِيِسَا 


الشرح: 

هذه المسألة (وهي: الأمر بالأمر بالشىء هل هو أمر للمأمور الثاني بذلك الشيء؟ أو 
لا؟) مفرّعة أيضًا على قاعدة أن ([الأمر لطلب]7' الماهية»: فإن الآمر بالأمر إنما طلب إيجاد 
الأمر من [مأموره]”"» لا الفعل من مأمور مأموره. ومن يجعله أمرًا له إنما هو عنده بطريق 
الاستلزام؛ لأن الآمِر بالأمر بالشيء لولا أنه [طالب]7" لإيجاد المأمور الثاني له لما أَمَر 
بالأمر له. 

وبالجملة فالجمهور على أنه ليس أمرًا به» ونقل العالمي الحنفي عن بعضهم أنه أمرء 
ونصره العبدري وابن الحاج في شرحيهم على «المستصفى»» وقالا: 

(هو أمر حقيقة لغة أو شرعًا؛ بدليل قول الأعرابي: «آلله أمرك بكذا؟» فقال: «نعم». 
َمّهم الأعرابي يمن أمر الله لنبيه أنْ يأمرهم بذلك أنهم مأمورون به). انتهى 

وجواب ذلك أن معناه: آلله أمرك أن تُبلغنا أمره بذلك؟ إذ أوامر الرسول كلها تبليغ 
لأمر الله. 

ونحوه استدلال المخصم أيضًا بنحو قوله تعالى: « وَأمُر أَهْلَكَ بألصّلَؤة وَآصطَيرٌ عَلَيا4 
[طه: 111]» فإنه لا يفهم منه إلا أمر الله تعالى لأهل نبيه يل بالصلاة. 


)١(‏ في (ق» ض): الأول طلب. 
(؟) كذاني (ق). لكن في (ص» ش» ضص): مأمور. 
(9) في (ق): طلب. 
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وجوابه كا أشار إليه ابن الحاجب في «مختصريه»: بأن معنى أمره بأمرهم تبليغه أمر الله؛ 
[لقوله]”'' تعالى: « يكنا آَلرَسُولُ لغ © [المائدة: 707]» فليس ذلك من مسألتنا في شيء؟ لأنه 
يك تبليغه يكون بأمره؛ فله علينا الأمر؛ ولهذا من صفاته يك وأسمائه «الآمر الناهي»؟ لقوله 
تعالى: # يمره الْمَعْرُوفِ وَيَلَهُم عَنِ لكر » [الأعراف: 167]» وقال يله في 
حديث المطلب بن حنطب: ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم بهء ولا تركت 
شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نبيتكم عنه6””. ويسمى أيضًا «المحلّل المحرّم»؟ لقوله تعالى: 
« وجل لَهُمُ لطبت وحرْمُ عَلَيهِمٌ لْحَبتيِتَ © [الأعراف: 101]. 

وأما غَيره فلا إمرة له على مَن يأمره؛ فلا يكون أمره تبليعًا لأمر مَن أمره أن يأمر. 

أما مثال المسألة فأن يقول له: (مُر زيدًا يفعل كذا). 

وقد مُث فيها مثلوا به به| في «الصحيحين» وغيرهما من قوله يك حمر وقد طلّق ابنّه عبد 
الله امرأته وهي حائض: «مُره ليراجعها»”” » وفي رواية: «فليراجعها حتى تطهر»”) 
الحديث. 

وفي التمثيل به نظر؛ فإنه صرح فيه بالأمر من الشارع بالمراجعة وهو قوله: (ليراجعها) 
بلام الأمر» وإنها يكون مثالا لو قال: (مُره بأن يراجعها)» فتَعيّن أَنْ يكون عمر مُبِلفًا ليس 


)١(‏ ني (ص): كقوله. 

(؟) السنن الكبرى للبيهقي (رقم: »)1777١‏ شعب الإيهان (7/ /31» رقم: .)١188‏ قال الالباني: (هذا 
إسناد مرسل حسن). السلسلة الصحيحة (1807). 

() صحيح البخاري (رقم: 4407): صحيح مسلم )١811(‏ بلفظ: (مُرْهُ مَُْرَاحِعْهَا)» (صحيح 
البخاري؛ رقم: )574١‏ بلفظ: (ليرَاجِعْهَاء نه لِيمْسِكْهَا حتى تَطْهرَ مُه تِيضّ). 

(1) صحيح البخاري (رقم: 4407 ).: صحيح مسلم (رقم: .)١110/1‏ 
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إلاء فيكون كا لو قال له: «قل له: افعل كذا»» فإن الأول آمرء والثاني مُبلغ بلا خلاف كما 
قاله ابن الحاجب في «المنتهى». 

قلتُ: وهذا في بعض طرق الحديث: «فأمره رسول الله كلٍ أن يراجعها»”". 

والعجبٌ تمن يستدل بذلك على أن الأمرّ بالأمر أمرّء قال: بدليل ما جاء أنه أَمَرهه فلولا 
أن الأمرٌ بالأمر أمرٌّ لما قال: «أَمَره». ْ 

وجوابه أنه أمره بصيغة «ليفعل» بلام الأمر. 

وكلام سليم في «التقريب» يدل على اختيار المذهب الضعيفء فإنه قال: (إذا أمر الله 
تعالى نبيه يي أن يأمر أمته بشيء فإن ذلك الشئ يجب فعله عليهم من حيث المعنى» وهكذا 
إذا أمر النبي يكلِ الواحد من أمته أن يأمر غيره بثبىء» كان دالّا على وجوب الفعل عليه 
وضبير ذللك بمدؤلة ورود الأمر ابتداء علية». الهو 

وأخذ بعضهم من قوله: (من حيث المعنى) أنه لا يُسمى «أمرّا وإن قُلنا بأنه وجب 
عليه وفيه نظر ظاهر. 

ومن العجيب أيضًا تفريع وجوب المراجعة أو استحبابها على هذا الخلاف وأنَّ مَن قال 
بالوجوب فمن حيث كون الأمر بالأمر أمّراء ومّن قال بالاستحباب فلكونه ليس أمرًا. 

فإن مَن يراه أمرّا قد يرى بعدم الوجوب؛ لانصرافه بقرينة كما لو كان أمرًا ابتدائيّاء 
لاسيما ونحن بيّنا أن فيه الأمر صريحًا. 

وإنما مدّرَك الشافعي وأحمد والأوزاعي وأبي حنيفة وغيرهم في القول بالاستحباب - 
خَلاقًا لقول مالك وأصحابه بالوجوب - انصرافه بقرينة قوله تعالى: # فَأمَسكوهنٌ 


260 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
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ِمَعْرُوفيِ أَوْ فَارِقُوهنٌ بِمَعْرُوفِيِ > [الطلاق: ؟]» فإنما يجامعه التخيير إذا مل على الندب؛ 
جمعًا بين الدليلين» وغير ذلك من الصوارف. 

فإن قلتّ: فقد اتفق الأصحاب على الاستحباب؛ وهو دليل على أنَّ الأمرّ بالأمر أمرّ 
على ما قررت من كون الأمر للأعم. 

قلتُ: لِمَا ثبت من وجود الأمر الصريح في الحديث. 

وأيضًا فهو في قوة الأمر بالتبليغ لَِا فُهم من تشوّف الشرع لذلك الفعل؛ ولهذا في بعض 
الطرق أنه ككل لَنَ) ذكر له عمر ذلك تغيّظ فيهء ثم قال له: «مّره فليراجعها»”"» فكما أنه 
[بلّغه]!'” الواقعة أَمرّه أن يُبلّْ الحكم. 

وما مُثل به المسألة أيضًا قوله عليه الصلاة والسلام في الصبيان: «مروهم بالصلاة وهم 
أبناء سبع»””". رواه أبو داود وغيره. 

والتمثيل يقتضي أن يكون الصبي مأمورًا بأمر الشارع؛ والإجماع على أنه ليس مخاطبًا 
بخطاب التكليف وإنْ جَرَى خلاف بين أصحابنا الفقهاء في أن الصبي مأمور بأمر الولي؟ أم 
بأمر الشارع؟ لكن الأرجح الأول؛ نظرًا إلى [المرججح]”'' في مسألتناء وهو أن الأمر بالأمر 
ليس أمرّاء بل عل هذا دليلًا عليه؛ لأنه لا يُتصور أن تُخاطّب. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ كذا في (ق» ض).؛ لكن في (صء ش): بلغ. 

(9) مسئد أحمد (5749). سنن أبي داود (رقم: 446) وغيرهما. قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح 
أبي داود: 846). 

(4) في (ق. ض): الراجح. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





والعجب من بعض الفقهاء أنه يجعل هذا محل الخلاف. قال: لأنه أمر [اصطلاحي]!" 


بخلاف: (مُره فلراجعها». 
ومن المتأخرين من جعل الضابط في الحالين أنه إن قامت قرينة على إرادة التبليغ فهو 
أمرء وإلا فلا. وهو حَسَن. 


قلتٌ: من أمثلته السالمة تما سبق حديث أنه يَكلِ قال لامرأة من الأنصار: مُّري غلامك 
النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليها»””. يعني: المنبر. أخرجه البخاري وغيره. 

نيه : 

مما يلتحق بهذه المسألة ويشبهها ني اعتبار استلزام الطلب فيكون أمرًا - مواضع: 

أحدها: نحو قوله تعالى: « د مِنْ أَمَوهِمَ صَدَقَةٌ 4 [التوبة: »]٠١‏ فإن الأمر بالأخذ 
يتوقف على إعطاءهم تلك» فهل يكون أمرًا هم بالإعطاء؟ أو لا؟ 

فيه خلاف حكاه ابن القشيري؛ فقال بعض الفقهاء: يجب عليهم الإعطاء؛ من حيث إِنَّ 
الأمر بالأخذ يتوقف عليه؛ فيجب من حيث كونه مُقدمة للواجبء, كالطهارة للصلاة وإنٍ 
اختلف الفاعل هناء فيكون كالأمر لهم ابتداءً. 

وقال القاضي: يجب لا بهذا الطريق» بل بالإجماع؛ لأنه إذا وجب عليه الأخذء فيأمر 
بالإعطاء» وامتثال أمره واجب. 

الثاني: الأمر بإتمام [الشيء]”" يتضمن الأمر بالشروع؛ ولهذا احتج أصحابنا على 


)١(‏ كذاني (ق))» لكن في (ص» ش): استصلاح. وفي (ضص): اصطلاح. 
(؟) صحيح البخاري (رقم: /47)» وفي صحيح مسلم (رقم: 4 04) بلفظ: (انْظّرِي عُلَامَكِ النَجّارَ). 


,2 في (ضء» 2 ش): لي ». 
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وجوب العمرة من القرآن بقوله تعالى: 9 وَأتَمُوأ آَلَجٌ وَآلْعمْرَة يِلّهِ 4 [البقرة: 191]. 

قلتٌ: إن كان الأمر بالإتمام بعد الشروع فلا يكون أمرًا بالشروع؛ لأنه تحصيل الحاصل. 
وإن كان قبل الشروع فهو أمر بالأصل عُبر عنه بالإتمام» كا في: « أَتِمُوا أَلصِيَامْ إلى الْيلٍِ4 
[البقرة: 1417] لا من حيث إِنْ الأمر بالإتمام تضمنه. 

ولهذا قال بعض أصحابنا: إن في الآية دليلًا على أنّ وجوب الحج كان في السنة السادسة 
في الحديبية؛؟ لأن الأمر ورد ونزلت آيته حيتئذٍ ولم يكونوا في حج حتى يؤمروا بالإتمام؛ فتَعِين 
أن يكون أمرًا بأصل الحج عير فيه بالإتمام. 

وأما العمرة فإن كانت الآية نزلت وقد أحرموا ببا فلا دليل على وجوب العمرة؛ لأن 
الشروع تحصيل الحاصلء والإتمام واجب وإِنْ كان الابتداء تطوعًاء؛ [لأن]”" هذا حكم 
الحج والعمرة باتفاق. وإِنْ لم يكونوا عند نزول الآية مُحْرمين بالعمرة فالأمر لأصل العمرة 
كما قلناه في الحج ولكن عير بالإتمام فيهما. 

الثالث: الأمر بصفة [شيء]”"' هل يقتضي الأمر با موصوف؟ 

قال الشيخ أبو إسحاق: (نعم» كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمرًا بهها). 
قال: وغلطت الحنفية حيث استدلوا على وجوب التلبية في الإحرام بها رُوي أن جبريل نزل 
على النبي ككيهِ فقال: «مُر أصحابك ليرفعوا أصواتهم بالتلبيةة”". فجعلوا الندب إلى 
الصفة- وهي رفع الصوت بها - دليلًا على وجوبها. 


)١(‏ من (صء ش). 

(0')ني(ص): الشيء. 

222 سنن أبن ماجه (رقم: 75477)) سئن النسائي (17/85). قال الألباني: صحيح. (صحيح النسائي: 
ل ؟), 
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أي: فكيف يكون الأمر بالصفة للندب وهو يتضمن الأمر بالموصوف إيجابا؟ 

قيل: قد نقل غيره عن الحنفية عكس ذلكء فنقل بعض الحنابلة ذلك عن أحمد 
وأصحابه؛ لأن الأمر بها لَنَّا كان أمرًا با ملوصوف. كان ظاهره الوجوب فيهماء فلما دل الدليل 
على صرف الأمر بالصفة عن الوجوب إلى الندبء بقي الأمر بالموصوف على وجوبه. 

قال: (وقد تمسك به أحمد على وجوب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة» قال: وقالت الحنفية 
فيا حكاه الجرجاني: لا يبقى فيه دليل على وجوب الأصل). انتهى 

وقد استفيد منه جواز دعوى الغلط في المقالة من أي قائل كان لما ظهر من مدرك هذه 
المقالة. 

نعم» حرر ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» المسألة» فقال: الأمر بالصفة إنْ كان المراد به 
الإيجاد فهو أمر بالموصوف أو أنه إِنْ وقع الموصوف فليكن بهذه الصفة؛ فلا يقتضي وجوب 
ال موصوف. 

قال: وقد يحتمل الحال الأمرين» كقوله ككلِك: «أفشوا السلام بينكم»'؟ يحتمل أن 
[يُراد]؛": إن سلمتم فأفشواء ويحتمل: أوجدوا الإفشاء بإيجاد السلام. 

قلتُ: وعكس ذلك أن يرد الأمر بصفة مع موصوف ويكون الوجوب في أمر الصفة, لا 
في الموصوف كا قرر ذلك أصحابنا في حديث: «مَن أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم 
ووزن معلوم إلى أجل معلوم»”" أن المراد: إيجاب كون الأجل معلومًاء لا إيجاب الأجلء 
وإلا لكان السلم لايجوز إلا في مكيل وموزون. لا في مذروع ومعدود. 


.)64 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
كذا في (ص). لكن في (ضء ق): المراد.‎ )( 
سبق تخ رجه.‎ )9( 
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وقولي: (قَلَا يُرَى مَقِيسَا) أي: مساويًا للأمر الابتدائي» فإن «القياس» لغة: المساواة 
والتقدير. والله أعلم. 
ص: 


هوم ربل هق3ووَلَا فالأكترُونَ: لَيْسَ ففِووَاخخِلا 


الشرح: 

هذا من مباحث الأمر باعتبار متعلقه وهو الآمر والمأمور أنه هل من قضية الأمر 
تَعايّرهما حتى لو كان الأمر بلفظ متناول للآمر لا يكون داخخلا؛ لِمَقَد التغايْر؟ أو لاا حتى 
[يكون]”'' مأمورًا بذلك؟ فيه مذهبان: 

أحدهما وهو قول الأكثرين: أنَّ الآمر لا يكون داخلًا في أمره. وهو ما رجحه ابن 
الصباغ من وجهين حكاهما. وسبقه إلى ترجيحه الشيخ أبو حامد وقال: القول بالدخول 
ظاهر الفساد. وبه أيضًا قطع الجرجاني في «كتاب الوصية»» قال: لأن الظاهر أن المأمور 
غيره. 

بل ظاهر كلام الرافعي جزمًا والنووي نقلّا عن أصحابنا أنَّ المتكلم لا يدخل في عموم 
كلامه ولو كان غير آمر وناء. ففي «الروضة» فيا إذا قال: «نساء المسلمين طوالق»» ففي 
طلاق زوجته وجهان. ثم صحح من «زوائده» أنه لا يقع؛ وعلّله بأن الأصح عند أصحابنا 
في الأصول أنه لا يدخل”". 

وجزم الرافعي بنحوه أيضًا في الكلام على الكنايات» فقال: (إذا قال: «نساء العوالم 





)١(‏ في (ص): لايكون. 
(7) روضة الطاليين (8/ 4 *). 
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طوالق وأنت يا زوجتي»» لا تطلق زوجته؛ لأنه عطف على نسوة لم يطلقن)”". انتهى 

وهو صريح في أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه. 

نعم نقل الإمام في «المحصول» عن الأكثرين عكسه. فقال: المتكلم يدخل في عموم 
متعلق خطابه عند الأكثرين» سواء أكان خبرًا أو أمرًّا أو نباك كقوله تعالى: « وهو بِكُلٍ 
سَىْو عَلِيمْ 4 [البقرة: 14]» وقول القائل: مَن أحسن إليك فأكرمهه أو: لا تّهنه”". 

وجرى أيضًا ابن الحاجب على الدخول مطلقاء فقال في مسائل العموم: (المخاطب 
داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر)”" إلى آخر ما سبق من كلام الإمام. 

والحقٌ أن الأكثرين في الأمر والنهي على عدم الدخول كا ذكرناه هنا وفي النهي؛ وأما في 
الخبر فالأكثرون على الدخول كما سيأتي في باب العموم. 

وني كلام الصفي الهندي ما يُشعر بهذا التفصيل تبعًا لأبي الحسين» خلافا لمن نقل عن 
الهندي أنه يقول بالدخول مطلقاء وسيأتي ذكر كلامه بعد ذلك. 

ووقع في «جمع الجوامع» اختلاف في الموضعين» فقال هنا: إن الآمر يدخل في عموم 
متعلق أمره”". وفي اباب العموم؛: إنه لا يدخل إلا إذا كان خبراء لا أمرًا”. 

أي: ولا نبيًا. ولا استشكل عليه ذلك أجاب في «منع الموانع» بها لا يخلص عن 
الإشكال. 


.)07 5 /8( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 

(؟) انظر: المحصول (7/ 3 17). 

(؟) مختصر المنتهى (7/ 778) مع بيان المختصر. 

(5) جمع الجوامع /١(‏ 584) مع شرح المحلي وحاشية العطار. 
(0) جمع الجوامع (759/7) مع شرح المحلي وحاشية العطار. 
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قال شارحه شيخنا بدر الدين الزركشي: (إنه لو جمع بين كلاميه بأن المذكور في«باب 
الأمره حيث كان الخطاب متناولًا له نحو: (إن الله يأمرنا بكذا»» ونحو قوله تعالى: 
9يُوصِيكُمُ أله ف أَوْلَدِكُمّ 4 [النساء: »]1١‏ والمذكور في «باب العموم» حيث لم يكن 
بلفظ يتناوله نحو: 8 إن آنه يَأمْكُمْ أن تَذْحُوا بَقَرَةُ 4 [البقرة: 37] فلا يدخل فيه موسى 
عليه السلام؛ بدليل قوله تعالى: « فَدَّعحُوهَا وَمَا كدُوأ يَفْعَلُورَتَ » [البقرة: ١ا]»‏ وموسى 
عليه السلام لا يظن به ذلك)”". 

قال: (ورأيت هذا التفصيل لأبي الخطاب في «التمهيد»» ويه يزول الإشكال). انتهى 

قلثٌ: وفي ذلك نظر؛ لأن الصيغة إذا لم يمكن أن تكون شاملة للمتكلم فليس محل 
الخلاف. وإن كانت شاملة له فالحكم كا سبق من التفصيل بين الخبر وبين الأمر والنهي. 

ويظهر ذلك مما سنذكره في محل الخلاف كما ذكره الهندي نققلّا عن أبي الحسينء وقال: إنه 
جيد. فلا حاجة لنقله عن (التمهيد». 

قولي: (بَا لَه تتاولا) إشارة إلى تحرير محل المخلاف» وهو أن يأمر غيره بلفظ عام متناول 
للآمر. فخرج بذلك ما لو أمر نفسه وحدهاء فإنه لا يقال في مئل ذلك: إنه بلفظ يتناوله. 
وذلك كأن يقول لنفسه: افْعل كذا. 

أو يتجرد من نفسه مخاطبًا ويأمره بشيء وهو في الحقيقة آمِرٌ لنفسه. 

أو يأ بام الطلب مع فعل امتكلم» نحو «قوموا َل لكم"": ونحو ذلك: نا 
خلاف في جوازه وأن المتكلم هو المراد به. 





(1) تشنيف المسامع (7/ 118). 


(") سبق تخريجه. 
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ولكن هل يسمى ذلك [حستًا](2؟ 

قال الهندي تبعًا لأبي الحسين: (الحقٌّ المنع؛ لأن فائدة الأمر الإعلام بالطلبء ولا فائدة 
في [علام الشخص نفسه)”". 

قال: (وهل يسمى أمرًا؟ إِنْ شرطنا الاستعلاء - أيْ: أو العلو - امتنع» وَإنْ لم نشرطه 
فيحتمل المنع أيضًاءٍ لأن المغايرة بين الآمِر والمأمور معتبرة)7”. 

وخرج ما لو أمر غيره بلفظ خاص بذلك الغيرء فهذا غير متناول للمتكلم؛ فلا يدخل 
فيه قطعاء وسواء في هذا أمر من قِبّل نفسه أو إخبار عن أمر غيره» نحو ما سبق في: 8 إِنّ 
آلله يَأمدكُمْ أن تَذْضُوا بَقَرَةَ 4. 

وخرج ما لو بلغ أمر غيره لكن بلفظ عام يتناوله» كما لو قال كك «إن الله أمر بكذا» أو: 
«أمركم بكذا»» فإن شرعه عام له ولغيره إلا أن يدل دليل على خصوصه أو خصوص غيره. 
فإن هذا في حيز الخبرء فيكون داخلًا فيه على الخلاف الآتي في #باب العموم»؛ ولهذا قال ابن 
العارض المعتزلي بعد حكاية قولين فيه: إن الصحيح دخوله. 

وفي كلام الهندي نقالا عن أبي الحسين وقال: (إنه جيد): (مما يفصل في هذا القسم أن 
الإنسان إذا خاطب غيره بالأمرء فإنْ نقل كلام الآمر في ذلك الغير كقوله تعالى: ايُوصِيكُمٌ 
لَه ف أَوْلَدِكُمَ #. دخل؛ لأنه خطاب مع المكلفين» وهذا على سبيل التمثيل وإلا 
فالأنبياء لا تورث» وإن نقل [أمر غيره]”' بكلام نفسه وهو يتناوله» دخل أيضًا؛ [4 


)١(‏ كذا في (صء ضء ش»)» لكن في (ق): حسا. 
(1) نهاية الوصول (7/ .)1١١1‏ 
(*) نباية الوصول (9/ 7 .)1١١‏ 
(6) كذا في (ص). لكن في (ض» شء ق): ذلك. 
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يشمله]” '' مثل: إن الله يأمرنا بكذا. وإنْ لم يتناوله» لم يدخل» مثل: إن الله يأمركم)”". 
انتهى 

وهو عائد إلى التفصيل بين الأمر فلا يدخل والخبر فيدخل» فليس للهندي مخالفة. 

نعم زعم بعضهم أن الظاهر أن هذا محل وفاق» وكأنه يقول: إن الذي يُلحظ فيه بحض 
التبليغ ينبغي أن يكون شاملا قطعًا. 

لكن الظاهر أنه لا فرق ى] سيأتي بسطه في «باب العموم؟. 

قولي: (وَآمِرٌ) مبتدأ سوغ الابتداء به - مع كونه نكرة - اختصاصه بمتعلقه» والخبر جملة 
قولي: (دَالْأَكمرُونَ: لَيْسَ فيه دَاخِلَا) أي: قائلون ذلك. أو: قال الأكثرون ذلك. و[الفاء 
لقصد](" العموم في المبتدأً. 


تنبيه: 


ذكر في «جمع الجوامع» مسألة النيابة هل تدخل في المأمور به؟ أي: حتى يفعله غير المأمور 
نيابة عن المأمور؛ لأن الغرض حصوله في الجملة» أو لا؛ لأن الغرض الابتلاء والاختبار» 
فعُلقتها بالأصول - وإنْ كانت من الفروع الفقهية ى] هي مبسوطة في كتب الفقه في 
اباب الوكالة» وغيرها - أن المخاطّب بالأمر هل هو مكلف بمباشرته بنفسه؟ أَوْ لا؟ وتبع 
في ذلك كثيرًا من الأصوليين كالآمدي وغيره؛ لكن ذكرها في الفقه أليق؛ فلذلك لم أذكرها 


(1) ليس في (ص». وفي (ش): بما يشمله. 
(؟) انظر: نهاية الوصول (7/ ٠١١7-1٠١7‏ ) المعتمد .)١71//1(‏ 
(*) في (ق» ضص): الباء ليفيد. 
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في النظم. 
وعبارة الأمدي: (يجوز عندنا دخول النيابة فيا كُلّف به من الأفعال البدنية» خلاقًا 
للمعتزلة؛ تعلًّا بأن المطلوب من المأمور قهر النفس وكسرهاء والنيابة تأبَى ذلك)20. 
وأجيب بأن فيها أيضًا بذل المثونة أو حمل المنة. 
نعم شَرْطٌ المسألة أن لا يكون كٌّ ثم مانع؛ لتتخرج النيابة في الصلاة ونحوها. 
والمسألة مبسوطة في الفروع. والله أعلم. 
ص: 


5 وَالْأمرٌفي التفْس بِنََيْءِ ميقا نَهيّ عَن الضَّدٌ الْوْبجودي بَيْنَا 


م 1 وسااس هه - ِ ٍ. 
0 وُجُوبَا اوْنَدْيامُرَىء لا اللَعْضِي ليس عَيْنَ أو ضَْمِِينَ اللفظ 





الشرح: 

هذه المسألة أيضًا من مباحث مدلول الأمرء وهي أن دلالة الأمر على طلب الفعل 
المأمور به قطعية» لكن هل على طلب ترك الكف عنه؟ أو فِعل يحصل به الكّف عنه؟ وهو 
المراد بقولهم: هل هو نبي عن ضده؟ أو لا؟ 

واعْلّم أنه قد سبق في الكلام في حد «الأمر» أنه إما أن يراد بالأمر نفس الطلب أو 
الصيغة الدالة على الطلبء فالكلام في هذه المسألة بكل من الاعتبارين. 

فالأول: وهو الأمر النفساني الذي هو الاقتضاء والطلبء اختلف المثبتون للكلام 


.)١197/١( انظر: الإحكام في أصول الأحكام‎ )١( 
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[النفسي]”" في كونه نبيّا عن ضد المأمور به أو لا - على مذاهب: 

أحدها: أن الأمرّ بالثيء المعيّنٍ عَيْنُ النهي عن ضده الوجودي. وهو قول الأشعري 
والقاضي ونقله في «التقريب» عن جميع أهل احق النافين للق القرآن. وأطنب في نصرته» 
ونقله الغزالي في «المنخول» عن الأستاذ والكعبي» ونقله ابن برهان في «الأوسط» عن العليماء 
قاطبة» وقال صاحب «اللباب» من الحنفية: إنه قول أبي بكر الجصاصء وهو أشبه. وقال 
القاضي عبد الوهاب في «الملخص»: إنه قول المتكلمين» الأشعري وغيره. 

قال الشيخ أبو حامد: بَنَى الأشعري ذلك على أن الأمر لا صيغة له وإنما هو معنى قائم 
بالنفسء فالأمر عندهم هو نفس النهي من هذا الوجه. أي: فاتصافه بكونه أمرًا وميا 
كاتصاف الكون الواحد بكونه قريبًا من شيء بعيدًا من شيء. 

قال الماوردي: الأمر له متعلقان متلازمان: اقتضاء إيقاع الفعل» واقتضاء اجتناب تركه» 
والترك هو فِعل آآحر هو ضد المتروك. 

الثاني: أنه ليس عَْن النهي ولكن يتضمنه ويستلزمه من طريق المعنى. ويه جزم القاضي 
أبو الطيب» ونصره الشيخ أبو إسحاق في «التبصرة» وابن الصباغ في «العدة»» ونقله الشيخ 
أبو حامد وسليم عن أكثر أصحابنا وأكثر الفقهاء. 

وقال ابن السمعاني: (هو مذهب عامة الفقهاء)!". 

ونقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر أصحاب الشافعي» قال: وهو الذي يقتضيه مذهب 
أصحابنا وإن لم يصرحوا به. 

وقال إمام الحرمين وابن القشيري والمازري: إن القاضي أبا بكر مال إليه في آخر 
)١(‏ في (ص): النفساني. 
(1) قواطع الأدلة (157/1) . 
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مصنفاته. 

واختاره الإمام فخر الدين والآمدي وأتباعههاء وإنْ جعلوا الخلاف في الأمر الذي هو 
الصيغة لكن قصدهم مدلوهاء فيؤول إلى ما ذكرناه. 

الثالث: أنه ليس عَيْن النهي عن ضده ولا يقتضيه. وثقل عن اختيار الإمام والغزالي 


وإلْكيًا الطبري. 
وحكاه تَحلقٌ من الأئمة عن المعتزلة» وليس بجيد؛ فإن المعتزلة لا يثبتون الكلام النفسي 
بل اللفظء والكلام الآن ليس فيه. 


وقال إمام الحرمين وإلْكيًا: إنه الذي استقر عليه رأي القاضي آبيرًا. 

وهذا غير ما سيق نقله عنه» فله أقوال مضطربة» وحكى الآمدي وابن الحاجب عنه 
النفي مطلقاء وقول أنه يتضمنه وأنه آخر قوليه. 

أما الأمر بالاعتبار الثاني - وهو صيغة الأمر - فلا يجري فيها المذهب الأول وهو 
كَؤنهِ عَيْن النهي عن الضد قطعًا إلا أن يراد اتحاد مدلوليهماء فيعود إلى الأمر النفساني. 

وإليه أشار الصفي اندي إذ قال: (لا يمكن أن تكون صيغة: «تحرك» مَتَلا هي عين 
صيغة: دلا تسكن»! فإن ذلك معلوم الفساد, بل من قال: «إن الأمر بالشيء نبي عن ضده؟ 
عَنَى أن المعنى المعبّر عنه ب «تحرك» عَيْن المعنى المعبّر عنه ب ١لا‏ تسكن7)6". 

ويجري فيه المذهبان [الآران]”"» لكن عند مَن يرى بأن الأمر له صيغة؛ لا سيما مَن 
يقول بأنه: لا أمر إلا الصيغ. فقالت المعتزلة - ومنهم عبد الجبار وأبو الحسين - بالقول 
الثاني وهو أن الأمر يتضمن النهي عن الضد. 
(١)خبهاية‏ الوصول (7/ 48/8). 
(؟) في (ق): الأخيران. 
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قال الأبياري: إنهم إنم| ذهبوا إليه لإنكارهم كلام التفسء والكلام عندهم ليس إلا 
العبارات؛ ولم يمكنهم أن يقولوا: الأمر بالشيء عَيْن التهي عن ضده؛ لاختلاف الألفاظ 
قطماء فقالوا: يقتضيه؛ لأن مُريد الشيء كاره لضده. فكأنه نبى عنه. 

وقال بالقول الثالث فيه (وهو أنه لا يدل عليه أصلا) قدماء مشايخ المعتزلة وكثير من 
أصحابناء وهو المختار» وجزم به النووي في «الروضة» في «كتاب الطلاق»؛ لأن القائل: 
«اسْكُّن» قد يكون غافلًا عن ضد السكون وهو الحركة: فليس عَيْنهِ ولا يتضمنه. 

وهو معنى قولي في النظم: (فَليْسَ عَْنَ أو ضَيِينَ اللَفْظِ)ء أي: لفظ النهي ليس عَيْن 
لفظ الأمر ولا يتضمنه. فحذف المضاف إليه من الأول؛ لدلالة الثاني عليه. واللام في 
«اللفظ» للعهدء أي: لفظ الأمر بالشيء المتكلم عليه. 

واختار الآمدي”' أن يقال: إن جوّزنا تكليف ما لا يطاق فالأمر بالفعل ليس نبيًا عن 
ضده ولا يستلزمه؛ بل يجوز أن يأمر بالفعل وبضده في الحالة الواحدة. وإِنْ مُنِع فالأمر 
بالثيء مستلزم للنهي عن ضده. 

قال المندي: (لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب)”". 


.)191 انظر: الإحكام في أصول الأحكام (؟/‎ )١( 
.)4917 /7( (؟) نباية الوصول في دراية الأصول‎ 
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مسيم تَّ 


الأول: محل الخلاف في الأمر بمُعين الذات والوقت كا قاله الشيخ أبو حامد وابن 
القشيري» وكذا قيد به القاضي عبد الوهاب مذهب الشيخ الأشعريء فإن الأمر على 
التخيير قد يتعلق بالشيء وضده. فيكون المأمور به أحدها لا بعينه» وهو مراد القاضي 
بتقييده بأن لا يكون له بدل. 

وربما جمع بينهما تأكيدًا ا عبر به عبد القاهر البغدادي فقال: إنه إنم) يكون نيا عن الضد 
إذا كان بلا بدل وتخيير. وأراد بالبدل في المخيّر لا المرتب؛ لأن المرتب المطلوب فيه مُعَين. 

وخرج بقولي: «مُعيّن) [الوقت]7" الموسّعء فإنه يُترك في وقتٍ ليفعل في آحَرء فلا يكون 
الأمر به نبيًا عن ضده. إلا أن يقال: ضده الترك من أول الوقت إلى آخره. فلا حاجة 
لاستئنائه. 

وهذا معنى قولي في النظم: (بنَّيْءِ عيّنا)» فإنه يشمل المعّن في نفسه وفي وقته. 

وقولي بعده: (لَا اللَفْضي) أي: لا الأمر اللفظي بِقَيْده وهو التعيين» فهو قيد فيهما. 

وفي «القواطع؛ لابن السمعاني اشتراط كونه على الفورء فإنَّ ما كان على التراخي لا 
يُنَهَى عن ضده؛ لجواز التأخير» وكذا ذكره بعض الحنفية كشمس الأئمة وغيره. 

وفيه نظر؛ لأن ضده تركه بالكلية كما سبق نظيره في الموسّع» فحَقّق ذلك. 

الثاني؛ محل الخلاف أيضًا في الضد الوجودي كما قيدت به في النظمء وذلك أنه هو 
الذي من لوازم نقيض الشيء المأمور؛ كالأمر بالحركة هل هو نبي عن نفس السكون الذي 


)١(‏ في (ق): الموقت. 
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هو ضدلها؟ أم لا؟ 

فإن لم يكن له إلا ضد واحد فالخلاف في النهي عنه. كصوم يوم العيدء الأمرٌ بالفطر فيه 
نبي عن ضده وهو الصوم؛ ومثله الأمر بالإيهان نبي عن الكفر. 

وإن كان له أضداد كالأمر بالقيام فإن له أضدادًا من قيام وقعود وركوع وسجود 
ونحوهاء ففي النهي عنه - إذا قلنا: نبي عن ضده أو يستلزمه - هل المراد جميع أضداده؟ أو 
واحد منها لا بِعيْنه؟ 

فيه لاف حكاه عبد العزيز من الحنفية. 

قلتٌ: والظاهر الثاني. 

أما النقيض فقيل: بي عنه بلا خلافء فالأمر بالحركة نبي عن انتفائهاء ويالعكس. 

قلتٌ: إِنْ أَرِيدَ العدم المحض فليس داخلًا تحت القدرة» سواء فيه المقابلة في نقيضين أو 
في عدم وملكة؛ لأنه إنْ ُظِرِ إليهها بشرط وجود موضوع قابل للأمرين» ها العدم والملكة 
كالبصر والعمى. وإنْ نُظر إليهما لا بشرط موضوع مستعد لذلككء فَهمَا السلب والإيجاب» 
كالإنسانية وعدم الإنسانية. 

وإنْ أريد فِعل وجودي يُضاد المأمور به فهو ما سبق فيا إذا لم يكن له إلا ضد واحدهء 
وهو داخل في محل الخلاف. 

فينبغي أن يُقال: إن التحرز بالوجودي عن الفعل الذي هو كف لا العدم؛ فقد قال 
الآمدي وغيره: الأمر بالشيء نبي عن تركه بطريق التضمن قطعًا. 

الثالك: قولي: (وجُوبًا او نَدْيَا) إشارة إلى أن مورد الخلاف مطلقٌ الأمرء سواء أكان أمر 
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إيجاب أم أمر ندب. وبه صرح القاضي في «مختصر التقريب»» و[جعل]7 النهي عن الضد 
في الوجوب محريًا وني الندب تنزيبًا. 

قال: وبعض أهل الحق خصّص ذلك بأمر الإيجاب, لا الندب. وهو ما حكاه القاضي 
عبد الوهاب في «الملخص» عن الشيخ؛ وأنه قال في بعض كتبه: إِنَّ الندب حسنٌ وليس 
مأمورًا به وعلى هذا القول لا حاجة لاشتراط الوجوب في الأمر؛ لأنه لا يكون إلا 
للوجوب. 

ثم قال عبد الوهاب: والصحيح عندي لا فرق بين الوجوب والندب. 

الرابع: استشكل تصوير المسألة بأن الكلام إن كان في النفساني فإنه إلى الله تعالى» فالله 
تعالى بكل شيء عليمء وكلامه واحد بالذات» وهو أمر ونبي وخبر واستخبار باعتبار 
المتعلق. وحيتئذٍ فأمر الله تعالى بالشيء عَيْن نبيه عن ضده. بل وعَيْن النهي عن شيء آخر لا 
تعلق له به - كالأمر بالصلاة والصوم - هو عَيْن النهي عن الزنا والسرقة» فكيف يأتي فيه 
ذلك؟! 

وإن كان الخلاف بالنسبة إلى المخلوق فكيف يكون هو عَيْن النهي عن ضده أو يتضمنه 
مع احتمال ذهوله عن الضد مطلقًا؟ كما هو حُجة من قال: لا عَيّنهِ ولا يتضمنه كما سبق. 

وجوابه: أن الكلام في «التعلق»» فهل متعلق الأمر بالشيء هو عين متعلق النهي عن 
ضده؟ أو مستلزم له؟ كالعلم المتعلق بمتلازمين: يمين وشمالء وفوق وتحت. وشبه ذلك. 

وأما في اللفظي فهل يدل عليهما معًا؟ أو على واحد فقط؟ 

على أن القرافي والصفي الهندي والتبريزي في «التنقيح» جزموا بأن الخلاف في المسألة في 
اللساني فقطء وأنه لا يتأتى في كلام الله تعالى أنه غيره. 
)١(‏ كذا في (ص»» لكن في سائر النسخ: حمل. 


»© الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قال الهندي: لا على رأي مَن يرى تَعَدّد كلام الله تعالى. 

يريد تنويعه باعتبار المتعلق كما قدمناه. فإن كان مراد مَن خصص بغير كلام الله تعالى لا 
فيه من الاتحاد في ذاته» فليس بينهم وبين الناس خلاف. 

فإن قيل: على كل حال إن يُتكلم في أصول الفقه في الأمر اللفظيء فَلِمّ تفرض المسألة في 
هذا العلم في النفساني؟ وما فائدتها في هذا الفن؟ 

قلتُ: لأن اللفظي فرع النفسي؛ لدلالته عليه» فإذا وُجدء أَشْعَر بما يتعلق بالنفسي يمن 
كوْنه عبْنه أو ضمينه» وتأتي حينئذٍ الفائدة بوجود اللفظي. 

الخامس: عكس هذه المسألة» وهو أن النهي عن الشىء هل هو أمر بضده؟ يأتي الكلام 
عليه في موضعه وهو مسائل النهي. 

وقد خرج على القاعدة - [مما]''' يتعلق بالأمر باعتبار الصيغة - مسائل: 

منها: ما قاله العلامة شهاب الدين محمود الزنجاني في كتابه «تخريج الفروع على 
الأصول» بعد أن قرر أن مذهب الشافعي أن الأمر بالشيء ليس نبيًا عن ضده وأن النهي 
ليس أمرًا بالضد خلافا لامر لوق من أسيطات أن خيقة: 

(إنَّ التخلي للعبادة أفضل من الاشتغال بالتكاح» خلافًا لهم؛ لأن التكاح يتضمن ترك 
الزناء والزنا منهي عنه نبي تحريمء لكن لَمَّا كان هذا يؤدي إلى قولحم بوجوب التكاح التزموه 
فيه| إذا تركه جميع عمره؛ فإنه يعاقب في الآخرة)7". ولكنه مردود بها محله كتب الفقه. 

ومنها: ما قاله الزنجاني أيضًا: (إرسال الطلقات الثلاث مباح عندناء خلاقًا لهم. قالوا: 
لأن الأمر بالنكاح نبي عن قَطَعِه بالكلية؛ والثلاث هي قَطعه وقَطّع مصلحته بالكُلية: 


)١(‏ ني (ص» ش): فيها. 
() تخريج الفروع على الأصول (ص 507). 
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بخلاف الطلقة والطلقتين فإنه قَطْمٌ لكن لا بالكلية). 

قال: (فلئن قلنا: النكاح عند تنافر الأخلاق يصير مفسدة» فلم يتضمن قَطْع مصلحة. 
قالوا: التكاح لا يصير مفسدة لا باعتبار ذاته ولا ما يختص به من الأحكام» وإلا 
[لامتنعت](2 شر عيته)". انتهى 

قلتٌ: هذا حيث لا معارض أرجح. وإلا فيُعمل بالمعارضء وقد يكون في الطلقات 
الثلاث مصلحة ترجح على عصمة تلك المرأة» لا مطلقا. 

ومنها: ما قاله الرافعي في «الشرح الصغير» تفريعًا على الخلاف في القاعدة: (لو قال ها: 
(إنْ خالفت نببي فأنت طالق» ثم قال لها: «قومي» فقعدت)”". 

وسيأتي في اباب النهي» في مسألة «النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده؛ الكلامٌ على ذلك 
مبسوطًا. والله أعلم. 

ص : 
0غ إَِتبَعدَالْأَهْرَانٍ أَوَْات كنلا هممَغَإْرَانٍ 
4 قإِنْ تَعَانَاقمَ لتر وَمَانِعٌ التَكْرَارٍ عَيْدحَاصهِل 
دك الثاني بعَطْف. عُهِلًا بلكل أو بدُونِهِمَاحْتَمَلَا 

الشرح: من مباحث الأمر أنه إذا تَعدد. هل يلزم فيه تّغايْر المطلوب وتعدده؟ أو لا؟ 
وقد جعلته خمسة أقسام: 


.)1١ في جميع النسخ: لامتنع. والتصويب من (تخريج الفروع على الأصول» ص67‎ )١( 
تخريج الفروع على الأصول (ص”107).‎ )١( 
.)١١ /4( العزيز شرح الوجيز‎ )7( 
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وذلك أن الأمرين إذا كانا من آمر واحد: 

- فإما أن يكونا في وقتين غير متعاقبين» بل بينهها فصل طويل بسكوت ونحوه؛ سواء 
أكانا بمأمور واحد أو لا. 

- أو يكونا متعاقبين إلا أنههما بمأمورين متغايرين. 

- أو يكونا متعاقبين إلا أنهما متهائلان» ولكن منع مانع من تكرّر المطلوب بهما. 

- أو في التماثل كذلك ولكن لم يمنع من التكرار مانع؛ وهو إما بعطف أو بغير عطف. 

فالأول وإليه أشرت بقولي: (تبَاعَدَ الْأمْرَان)» أي: فهُما متغايران» وتغايرهما قيل: بلا 

وفيه نظر؛ فإن الخلاف محكي فيه كما سيأتي نقلا عن الصيرفي. 

والثاني: وهو ما إذا تعاقبًا لكن بمتغاير» فهما غَبْران أيضًاء ك ١‏ وََفِيمُوا آلصّلَوة وَمَانُوا 
آلزكؤة © [البقرة: 47]. 

والثالث: أن يتعاقبا ويتماثلا وهناك مانع من التكرار عادي أو غيره» فهو متحد قطعا. 
وهذا القسم خارج من مفهوم القِسم الذي يأتي بعده. 

وهو قولي: (وَمَانِمٌ التَكْرَار غَيْدُ حاصِل)» أي: أما إذا كان مانع التكرار حاصلاء فالاتحاد 
قطعي؛ لأجل المانع. 

أن يستحيل عقلًا تكرره؛ كّ «اقتل زيدًاء اقتل زيدًا». 

أو شرعًاء كَّ دأَغتق فلانًاء أغتق فلانًا» حيث لا يمكن عتقه مرتين» بخلاف ذمي التحق 
بدار الحرب ثم استرق. فإنه يمكن تكرر العتق فيه مرارًا. 
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ومنها: أن يكون مستغرقّاء كّ «اجلد الزناة» اجلد الزناة» أو «اجلد الزناة» اجلد زيدًا 
الزاني». 

وأمّا ما حكاه القاضي عبد الوهاب من قولٍ بالتغاير كقوله تعالى: « حَنفِظوا عَلى 
الصّلوت وَالصّلَرْة أَلْوْسَطَئْ » (البقرة: 584] أي: لأن التقدير «وحافظوا على الصلاة 
الرسطى» فإنه يجب أن تكون الوسطى غير الصلوات المذكورة» فذاك خلاف في أنه 
[دخل]”''؟ أو لا؟. وكلامنا فيا إذا كان داخلًا قطعًا. 

نعمء حكّى خلاقًا فيا إذا كان الثاني أعم كّ «اقتل أهل الأوثان» واقتل جميع المشركين»» 
قال: والصحيح أنه لا يقتضي المغايرة» بل ذلك للتفخيم والبدأة بها هو الأهم. 

ومنها: أن تكون العادة في مثله المَرّة نحو: «اسقني ماء» اسقني ماء»؛ فإنْ دهم الحاجة 
في ذلك غالبًا بمَرَة. 

ومنها: تعريف الثاني» فإنه يقتضي إرادة الأول» لا غيره» نحو: «صَلٌّ ركعتين» صَلُّ 
الركعتين»؛ لظهور العهد فيه؛ ولهذا حمل ابن عباس في قوله تعالى: 8 فَإِنّ مَمْ الْعسر يُسْرَا 
© إن مَعْ آلْعْسَرِمْسَرَا © 4 [الشرح: ه-:] العُسر الثاني على الأول. حتى قال: لن يغلب 

ومنها: أن يكون بين الآمر والمأمور عهد ذهنيء فإنه يقتضي الاتحاد. 

والرابع: وهو ما إذا تعاقبًا وتمائلا ولا مانع من التكرارء ولكن الثاني معطوف على 
الأول نحو: «صَلَّ ركعتين» وصّلّ ركعتين»: فهَيًا غَيْران؛ لاقتضاء العطف المغايّرة» هذا مع 
[أن]”" التأسيس هو الأصلء فرجحت المغايرة من وجهين؛ وهذا أرجح القولين في المسألة. 


(١)في(ت.‏ ق): داخل. 
() ليس في (ضء ق» ت). 
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وهو معنى قولي: (عَمِلَا بِالْكُلٌ). وقد حكى القولين القاضي عبد الوهاب. وقال: إن 
التعدد هو الذي يجيء على أصول أصحابهم. بل قطع كثير هنا بالتعدد؛ لأن الشيء لا يعطف 
على نفسه. قاله الباجي وصاحب «الواضح»» وبه جزم ابن الصباغ في «العدة». إلا أنه قال: 
إن ذلك حيث لم يكن في المعطوف ألِف ولام, فإن كان ففيه خلافء فقيل بالاستئناف, لأن 
العطف يقتضي المغايرة» والألف واللام تقتضي الاتحاد”'". فتساوياء ووؤقف. 

فيل: والأرجح التعدد؛ لأن كون العطف يقتضي التغايّر وإِنْ كان مُعارَضًا بلام التعريف 
لكن يبقى كون «التأسيس هو الأصل» مُرجِحًا سالا من المعارضة. 

نعم» اعبُرض بأن هذا أيضًا يعارضه براءة الذمة» فيبقى العطف. ويعارضه أحد 
الأمرين» فيبقى سالمًا من المعارضة» وهو يقتضي التأكيد. 

وعلى هذا فتدخل هذه الصورة في مفهوم قولي: (وَمَانِعُ التَكْرَارٍ ليس حَاصاة]!'") فإن 
مانع التكرار فيها حاصلء فاغَلّمه. 

الخامس: ما إذا تمائلا وتعاقبا من غير عطف, نحو: «صَلّ ركعتين» صَلَّ ركعتين». وقد 
ورد هذا في حديث عبد الله بن مغفل في «البخاري» بلفظ: «صَلّ قبل المغربء صَلّ قبل 
المغرب». ثم قال في الثالئة: «لمن شاء”". قوواة ابخان مفلل : ١صَّ‏ ركعتين: ص 


)١(‏ عبارة الزركشي في (البحر المحيط» 2330/1 (قَقِيلَ: يْمَلُ عَلَ الِإسينْتَافٍ. وَقِيلَ بِالْوَففٍ؛ لِأنّ 
الْعَطفَ تي الْمُغَايرَ لت وَاللّامُ عضي الإنحَاة). 
(0) كذا في - جميع الشخ . والذي في التظم: غَيْر حاصل. 
سمح العاري 01010100 بعا رضن الي وال قال ١صَلُوا‏ قَبلَ صَلاةٍالَْبٍ»» قَالَ في 
الثَالئه: «كِنْ شَاءَ»). 
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فهذا فيه ثلائة مذاهبء قال بكل منها خلائق؛ فلذلك لم أذكر في النظم ترجيحًاء بل 
قلتٌ: (أوْ بِدُونِهِ فَاحْتَمَكَا)» أي: فاحتمل أن يقال بالتعدد» وأن يقال بالاتحاد. وهُما وجهان 
لأصحابنا حكاهما الشيخ أبو إسحاق وسليم الرازي وغيرهما. 

وقيل: يوفف. 

فنقل قول الاتحاد - وهو كونه تأكيدًا له - عن أصحابنا الأستاذ أبو منصوره ونسبه اين 
فورك والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ للصيرفي» وهو كذلك؛ فقد نّص عليه في كتاب 
«الدلائل والأعلام»”"» بل زاد على ذلك فصححه فيا إذا لم يتعاقب الأمران. فمقتضاه أنه 
من محل الخلاف. وأنه مثل المتعاقبين. 

وعبارته: (متى خوطبنا بإيجاب شيء وكُرّر لم يتكرر الفعل بتكرر الأمرء كقوله تعاللى: 
«وََقِيمُوا ألصّلَْةَ وَدَانُوا ألرَكْةَ 4 في مواضع كثيرة» والدليل عليه حديث الأقرع بن 
حابس في الحج). انتهى 

وبه جزم أبو الخطاب الحنبلي في «تمهيده»» ونقل قول التعدد ابن الصباغ عن أكثر 
أصحابناء وصححه الشيخ أبو إسحاق وإلْكِيًا الحراسي. 





(1) سئن أبي داود (رقم: :)174١‏ صحيح ابن حبان (رقم: )١984‏ بلفظ: (أن رسول الله صل قبل 
المغرب ركعتين» ثم قَالَ: «صَنُوا قبل الْمَغْرِبٍ رَكْمتَيْن. ّم َال ِنْدَ الال «لِنْ شَاة؛). 
قال الألباني في (التعليقات الحسان: :)١1587‏ (شاذ بذكر صلاته يَك). وانظر: الملسلة الضعيفة 
(2137) السلسلة الصحيحة (779). 
(1) في (ص): الدلائل والإعلام. لكن ذكر البعض أن اسمه: «دلائل الأعلام على أصول الأحكام أو: 
«البيان ني دلائل الأعلام على أصول الأحكام». 
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وقال ابن برهان: إنه قول الجمهور. وحكاه الحروي عن الأكثرين؛ ونسبه الأستاذ أبو 
منصور لأهل الرأي مع أنه قطع بالأول. 

وقال الباجي أنه قول جماعة من شيوخهم وأنه ظاهر مذهب مالك. 

قال: وإليه ذهب عامة أصحاب الشافعي. 

وأما قول الوقف - وهو أنه لا يحمل على التأكيد ولا على التكرار إلا بدليل - فنسبه 
الباجي لابن فورك. وهو كذلك؛ ففي كتابه: إنه الصحيح. 

وحكاه ابن القشيري وغيره عن الواقفية» قال: (وكلام القاضي متردد؛ فتارة يميل إلى 
الوقف. وهو الصحيح عنه؛ وتارة يقول بأنه يقتضي إنشاءً متجددًا). انتهى 

وممن حكى الوقف عن القاضي: أبو الحسين البصري. 

قال الشيخ أبو إسحاق: ويمكن تخريج هذين الوجهين من قول الشافعي في الفروع في 
«أنت طالق أنت طالق» ولا نية له: هل يقتضي التأكيد؟ أو الاستئناف؟ قولان. 

ولم يرجح ابن الحاجب من الأقوال الثلاثة شيئّاء وجرى على عدم الترجيح أيضًا 
صاحب (جمع الجوامع» وإن كان قال في «شرح المختصر»: (إن القول بالعمل بها هو قول 
الأكثرين منا ومن غيرنا)”'©. 

قولي: (هَُ غَيْرَان) حذفت الفاء فيه؛ للضرورة» والأصل: «فهما غيران» على حد: من 
يفعل الحسنات الله يشكرها. 

وهو جواب عن الصورتين المذكورتين. 
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سنسيم تَ 


الأول: لا يِخمّى أن محل هذه المسألة إذا لم تقل في الأمر الواحد: إنه يقتضي التكرارء بل إما 
للمرة» وإما لا للتكرار ولا للمرة» وهو الأرجح كيا سبق. 

ولا أن محلها أيضًا ما إذا لم يمتثل الأمر الأول» بل جاء الثاني قبل امتثاله» وإلا فهو مغاير 

الثاني: نقل ابن القشيري عن القاضي أن فرض الكلام في الأمر الصادر من الخلّق, فلا 
بعد التفصيل بين المتعاقب وغيره. فأما أوامر الله تعالى فلا فرق؟ ولذلك جاز التخصيص. 

قال ابن القشيري: وفيه نظر؛ فإن المتصل بنا من أوامر الله تعالى هو العبارات الدالة 
عليه فأي فرق؟ ولو صح هذا لَصَحّ تأخير المستئنى عن المستثنى منه. 

الثالث: إذا تكرر المأمور به دون صيغته» نحو: ١صَْ‏ ركعتين ركعتين»» قال السبكي في 
«شرح المختصر»: (فلم أَرَه مُصرحًا به في الأصولء والظاهر أنه لا فرق» فإنه قول الأكثرين 
فيا لو قال: «أنت طالق طالق» أنه مثل «أنت طالق» في التفصيل والحكمء خلاقا لقول 
القاضي حسين: إنه يقع به طلقة واحدة قطعًا)!". 

الرابع: ما يتفرع على المسألة في بعض الأقسام السابقة لو قال الموكل - الذي له زوجتان 
فأكثر - لوكيله: «طُلَّقَ زوجتيء طَلَّقَ زوجتي»» أو من له عبيد: اأَعْتِقَ عبديء أعتق 
عبدي»» هل له تطليق ثتتين وإعتاق عبدين؟ أو لا؟ 

بل يجري في الواحدة إذا كان طلاقها رجعيّا فينبغي مراجعة تَقَل في ذلك. فبعض 
المأخرين قال: إنه لم يحضره قل في ذلك. ْ 
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والتخريج فيه على ما قُلناه ظاهره والله أعلم. 


ص 
0١‏ وَصِيفَة النهي عَلَ التَُْرِيم عق حَتقَةٌ كوهيم 
الشرح: 


لا فرغت من مباحث الأمر انتقلت إلى مباحث النهي» وقد سبق حَدٌّه وصيغته. 

فمن مسائل النهي: أن صيغته ترد لمعانٍ كما في صيغة الأمرء لكن منها ما هو حقيقة وما 
هو مجاز» فأشرثٌ إلى أن الحقيقة هي دلالتها على التحريم» وذلك مثل قوله تعالى: 9وَلَا 
تَفرَبُوا مَالَ ألْمَتِمِ إلا بالْتى هي أَحْسَنٌ 4 [الأنعام: 157]. 

000 (كية الحِيم)» وهذا على أصح المذاهب التي سنذكرها إذا فرغنا من 
بقية معاني الصيغة وأمثلتهاء والله أعلم. 

ص : 
”ده وَلِكَرَامََومَ جارًا في وَل تَيَمَمُوا الْخَريِستَ4 ذَاكَ غك" 
0ه [كَدَاكَ للْإزْمَادٍ]”" في للا تَسَْنُواه وَللأْعَاءِ لا ث4 ِل 
6ه وَمِبْلهُ أَبَصَابيَانُ الْعَاقَِهُ ل تحْسَبَن4 سهد وَاجة 
64 وَالِاحْيِقَارٌ تَخو طلا تعْتذرُوا4 «#وَلَا تَمُدٌ ن» تي رإأرُوا 
)١(‏ كذا في (ص»ء شء ن). لكن في (ت» ضء ق): مثلا. 


(7) كذا في (صء شء ن١ء‏ ن4). لكن في (ضء تء ق» ن75): كذلك الإرشاد. وفي (ن”7): كذلك 
للارشاد. وفي (ن5): كذاك في الارشاد. والوزن يصح في الجميع ما عدا (ن”). 
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الشرح: 

أي: وتّرد صيغة النهي تجارًا هذه المعاني: 

أحدها: الكراهة» وهو الثاني من معاني صيغة النهي مطلقا وربما عَبر عنه بنهي التنزيه» 
وبكراهة التنزيه. 

مثاله قوله تعالى: 9 وَلَا تَيَمّمُوا آلْكَبيِتٌ مِنَهُ تَنِقَُونَ © [البقرة: /1517]: 

قال الصيرفي: لأنه حثهم على إنفاق أطيب أموالهم. لا أنه يحرم]”" عليهم إنفاق 
الخبيث من التمر أو الشعير من القوت» وسبب النزول أنهم كانوا يعلقون الأقناء في المسجد 
للصدقة» فربا علقوا الحشف. 

قال: فهو المراد هنا بالخبيث؛ لا الحرام الذي في نحو قوله تعالى: « وَخْحرْمٌ ء 
آلْخَبَتيِتَ © [الأعراف: 101 ]. 

ورا مُثْلت الكراهة بقوله تعالى: 8 وَلَا تَأَكُلُوا يما لَر يُذكر آسْم آله عَلَيْهِ 4 
[الأنعام: ]١1١‏ وبقوله تعالى: « وَل تَعَرمُوأ عُقدَة أَليِحَاح حَىَّ يِل ليكب أَجَلهُ 4 
[البقرة: ه*؟]» أي: على عقدة التكاح» وبقوله كلِ: دلا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو 
يبول»”'"؛ وذلك كثير. 

الثالث: الإرشاد» كقوله تعالى: « يتأي الذيرت ءَامَنُوا لا تَسعلُوا عَنْ أَعْيّاه إن تُبدَ 
لكُمْ تَسْوَكُمَ 4 [المائدة: »]٠١١‏ والمراد: الدلالة على أن الأحوط ترك ذلك. كذا مَثْل به إمام 


موه 
و 


)١(‏ في (ت» ض»ء ق): محرم. 
(؟) صحيح البخاري (رقم: 197)؛ صحيح ملم (رقم: 1607) واللفظ لملم. 
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الحرمين, قيل: وفيه نظرء بل هو للتحريم. 

قلتٌ: الذي يظهر قول الإمام؛ فإن الأشياء التي يسأل عنها السائل لا يعرف حين 
السؤال هل [تؤدي]”" إلى محذور؟ أو لا؟ ولا تحريم إلا [بالتحقق]7". 

ومنهم مَن يمثله بقوله يِ: ٠لا‏ تعمروا ولا ترقبوا»””) 

قال الرافعي في «باب الهبة»: (هذا إرشاد ومعناه: لا تعمروا طمعًا في أن يعود إليكم 
فإن سبيله سبيل الميراث)” 2. فها تقولونه لغو. 

وبالجملة فهذه الأمثلة ونحوها النهي فيها لمعنى دنيوي» فكان إرشادًاء ولا امتناع أن 
يكون أيضًا أمرًا شرعيًا كما نص عليه الشافعي في نظيره يمن الأمرء وقد سبق ذكره؛ ولهذا 
وقع التردد في النهي عن «الماء المشسمس؟ هل هو ديني؟ أو إرشادي؟ كا بين ذلك في الفقه. 

الرابع: الدعاء» نحو: « لا 2 قُلُوبما بَعْدَ ذْ هَدَيْتَنَا 4 [آل عمران: 8]) 8 لا تُوَاخِذْئًآ 
إن كيسيكآ أَوْ أخْطَأْنًا © [البقرة: 41؟]. 

وقولي: (فَيُعبَلَ) استئناف على وجه التفاؤل بقبول هذا الدعاء. 

الخامس: بيان العاقبة» كقوله تعالى: 8 وَلَا َحَسَبَنَ الْذِينَ قُيَلُوا فى سَبِِلٍ أله أموَنًا 4 
[آل عمران: ]١74‏ الآية في الشهداء؛ فلذلك قلتٌ: (لِلسَّهِيدِ وَاحِبَة): أي: نازلة في الشهيد 


)١(‏ في (ص): يؤدي. 

(؟) كذا في (ص»ء ش). لكن في (تء ق): بالتحفيق. 

(؟) سنن أبي داود (رقم: 7067)» سنن النسائي (71751) وغيرهماء بلفظ: (لَا ترقبواء ولا تعمروا). قال 
الألباني: صحيح. (صحيح أب داود: 067؟). 

(4) العزيز شرح الوجيز (0717/1. 
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هم 


و[مثله]”'" قوله تعالى: « وَلَا تخسر الله غدفِلاً 
[إبراهيم: 47]. 

السادس: الاحتقار نحو: « لا تَعْعَذِرُوا قَدَ كرتم بَعْدَ ِيمَديَكُرر > [التوبة: 17] الآية» 
والمراد: تحقير شأن المخاطب بهذا النهي. 

السابع: التقليل؛ كقوله تعالى: « وَلَا تَمُدّنٌّ عَيَكْيَكَ إل ما مَكَعْا يه أَزوجا مِنهْمْ 4 
[طه: »]17١‏ أي: إنَّ ذلك قليل لا يلتفت إليه» وهذا غير التحقير السابق» فإن ذلك لتحقير 
المخاطبء وهذا التحقير شيء في المخاطب به. 

فمّن يمثل بهذه الآية للتحقير فليس بجيد وكذا مَن يجعلهما واحدًا ويمثل بها لها كما 
فعل الْأَردبِيلٍ في «شرح منهاج البيضاوي»» ووافقه شيخنا بدر الدين الزركشي في «شرح 
جمع الجوامع» وشرححهم| فيه على أنهها واحد. 

نعم» التمثيل به هو ما في البرهان» لإمام الحرمين» ولكن فيه نظر؛ فإن النهي في الآية 
للتحريم؛ فإن من خصائص النبي وَكْةِ تحريمه عليه. 

ويستدل أصحابنا له بذلكء إلا أن يجاب بأنه لم يخرج عن كونه فيه تقليل أو تحقير من 
حيث هوء وهو حيتئذٍ عام للنبي يك ولغيره وإنْ كان بالنسبة إليه يكِ حرامًا. فقد اشتمل 
النهي على التحريم باعتباره» وعلى التقليل أو التحقير من حيث هو عام له ولغيره فليتَأمّل. 

الثامن: التسوية, ولم أر مَن ذكره» وهو أَوْلى بالذكر من كثير مما ذكروه؛ ويمثّل له بقوله 
تعالى: « فَآصيرُوَا أَوْ لا تَصِيرُوأ سَوَآءٌ عَلَيَكُمَ © [الطور: 16]؟ لأن المراد التسوية في 
الأمرين. 

وهو معنى قولي: (آيهٌ الْأَمر الْمِثَالُ فَاسْويّه)» أي: في هذه الآية التي يمثّل بها لأمر 


ده موديو يح كيو 
عَمَا يَعْمَلُ الظلمورت » 


)١(‏ في (ق»ءت): منه. 
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التسوية المثال لنهي التسوية» والمراد صيغة الأمر وصيغة النهي؛ وإلا فمع التسوية لا أمر ولا 

وأصل قولي: (قَاسْوِيَُ) قاسوه. أي: اسوه معه. فإثبات الياء فيه كإثيات الألف في قول 
الشاعر: (ولا ترضاها ولا تملق)» وحركت؛ للضرورة» وفتحت؛ لأنه أخف. 


تنبيهان 


ل 0 

منها: ورودها للأدبء كقوله تعالى: 9 وَلَا تَسَوًا آلْفَضْلٌ بَيَككُمْ 4 [البقرة: 750]. 

ولكن هذا راجع للكراهة؛ إِذِ المراد: لا تتعاطوا أسباب النسيان» فإن نفس النسيان لا 
يدخل تحت القدرة حتى يُنْهَى عنه. 

ومنها: التحذير» كقوله تعالى: « وَلَا تون إلا وَأَنتّم مُسَلِمُونَ © [آل عمران: .]٠١7‏ 

ولكن هذا أيضًا راجع للتحريم؛ إِذِ المراد: ولا تتركوا الإسلام» بل أديموه إلى الموت 
حتى لا تموتوا إلا وأنتم مسلمون. 

ومنها: اليأسء كقوله تعالى: 8 لا تَعْكَذْرُوا 4 [التوبة: 15]. 

وقد يقال: إنه راجع للاحتقار؛ فلهذا مث بعضهم له بذلك كما سبق 

ومنها: إيقاع الأمن؛ كقوله تعالى ١‏ وَلَا تَحَف إِنَلك مِنَ لبيرت 4 [القصص: 
.]7١‏ 

ولكن هذا راجع إلى الخبر كأنه قيل: أنت لا تخاف. وسيأتي الكلام على ورودها للخبر. 

ومنها: الالتاس» نحو قول المساوي للمساوي: لا تفعل كذا. وقد سبق نظيره في 
«الأمر؟ وأنه مَنْع بمنزلة التحريمء ولكنه لا أثر له؛ لأن المتكلم به ليس ممن يمنع ولا 
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ومنها: الخبرء ومّله الصيرفي بقوله تعالى: « لا تَشُدُو إلا يسُلَطّنِ 4 [الرحن: 
3 

وهو عجيب؛ فإنه لو كان نبيّا الحذفت النون» فهو خبر لفظًا ومعنّى [بعجزهم]”" عن 
ذلك. 

أما ورود الخبر بمعنى النهي فكثير» كقوله تعالى:89 لا رَيْبَ فِيهِ © [البقرة: ؟]» أي: لا 
ترتابوا - على أحد التآويل. 

الثاني : 

كون صيغة النهي حقيقةً في التحريم مجارًا في غيره هو أصح المذاهب كا في نظيره في 
«الأمر؛ أن صيغته للوجوب حقيقة وما سواه مجاز. فإذا ترد النهي عن القرائن» ل على 

ففي الرسالة» في «باب العلل في الأحاديث! ما نّصه: (وما نبى عنه فهو على التحريم 
حتى تأي دلالة عنه على أنه أراد غير التحريم). انتهى 

وفي الأم؛ في «كتاب صفة الأمر والنهي من رسول الله يكِه: (إن كل ما نهى عنه فهو 

وئّص عليه أيضًا في «أحكام القرآن)؛ ولهذا قال الشيخ أبو حامد: قطع الشافعي قوله 
بأن النهي للتحريم قولا واحدًا حتى يرد ما يَضْرفه. وله في الأمر قولان. 
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ثاني المذاهب: أنه حقيقة في الكراهة» وربا عبر عنه بأنه للتنزيه» ونظيره في الأمر؛ أن 
يكون للندب. 

الثها: أنه مشترك بين التحريم والتنزيه. 

ورابعها: الوقف. وعزي للأشاعرة. 

وما ذكر من بقية المذاهب في «الأمر» لا يجري هنا وإنْ أمكن جريان بعض ذلكء لكن لم 
ينقل؛ وهذا عَيّن ابن الحاجب هذه الأربعة» وظاهر ذلك أنه لعدم جريان غيرها. 


نعم» إذا قلنا: حقيقة في التحريم» فهل هو بالشرع؟ أو اللغة؟ أو المعنى؟ 
فيه الخلاف السابق في «الأمر». 


وحكى القران هنا قولًا بالإباحة» وأنكره بعضهم عليه وإنما قال الغزالي في «المنخول»: 
(إن مَن حمل الأمر على الإباحة ورّفع احرج حمل هذا على رفع الحرج في ترك الفعل)””. 

وقال أبو زيد في «التقويم»: لم أقف على الخلاف في حكم «النهي» كى) في «الأمر». 
فيحتمل أنه على الاختلاف فيه. 

وقال البزدوي: إن المعتزلة قالوا بالندب في الأمرء وقالوا بالتحريم في النهي؛ لأن الأمر 
يقتضي حُسن المأمور به» والواجب والمندوب داخلان في اقتضاء الحسنء بخلاف النهيء 


فإنه يقتضي قبح المنهي عنه» والانتهاء عن القبيح واجب. 
والله أعلم. 


.)١12ص(‎ لوخنملا)١(‎ 
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ص: 
ده فَإِنْ [تكُنْ]”" بَعْدَ الْوّجُوبٍ وَرَدتْ تَبْقَى عَلَ التخريم فيا كَذْتبَتْ 

الشرح: 

اعْلّمٍ أنه قد سبق في الأمر مسائل يقع النظر في كون النهي مثله فيها أوْ لاء تعرضتٌ في 
النظم لطائفة منها. 

فمنها هذه المسألة» وهي أن صيغة النهي إذا وردت في شيء قد كان واجبًا إلى حين 
ورودهاء هل يكون سَبّْقَ الوجوب قرينة تين أنَّ النهي خرج عن حقيقته وهو التحريم؟ أو 
لا؟ 

وهي مبنية على مسألة: الأمر بعد الحظر. إِنْ قلنا: يستمر على الوجوبء فهنا يستمر على 
التحريم من باب أؤْلى» وإنْ قُلنا: هو هناك قرينة» فهنا طريقان: 

أحدهما: القطع بعدم كون الوجوب السابق قرينة صارفة عن التحريمء وبا قال 
الأستاذ أبو إسحاق والغزالي في «المنخول» وحكيا الإجماع على ذلك. 

والثاني: طرد ما يمكن طرده من خلاف الأمره كالقول بأنه للإباحة. 

ومنهم من قال: إنه للكراهة. وهو مذكور في «مسودة» [بني]7' تيمية عن حكاية 

وفيها قول آخر: إنه هنا رفع الوجوبء فيكون نسحّاء ويعود الأمرإلى ما كان قبله. 


)232 في (ش» دتءق» ن6ة): يكن. 
»0 في (ض» ق» ت): ابن. 
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قلتُ: لكنه لا يخرج عا سبق, فإنَّ الوجوب إذا تُسخ؛ هل يبقى الجواز بمعنى رفع 
الحرج؟ أو الإباحة؟ أو الاستحباب؟ فيه خلاف سبق وسيأتي في «باب النسخ» أيضًا. 

وقد حكى ابن فورك الطريقين: القطع» وإجراء الخلاف» وقال: الأشبه التسوية. 

ومنع إمام الحرمين [الاتفاق]7'"» وطرد الوقف هنا بناء على اعتقاده أن لا فرق بينهما. 

لكن قد فرق غيره بوجهين: 

أحدهما: أن حمل النهي على التحريم يقتضي الترك» وهو على وَفْق الأصل؛ لأن الأصل 
عدم الفعل. وحمل الأمر على الوجوب يقتضي الفعل» وهو على خلاف الأصل. 

ثانيهما: أن النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة؛ واعتناء الشارع بِدَرْء المفاسد 
أشد ين جَلْبٍ المصالح. 

وق ثالث: وهو أن الإباحة أحد محامل «افْعَل)؛ بخلاف ١لا‏ تفعل». 

وأؤرّد ابن الحاجب الخلاف على وجه ليس بجيد يحتاج لتأويل إن أمكن. 

هل يجري هنا في ورود النهي بعد الاستئذان وشبهه ما سبق في ورود الأمر بعده؟ ورد 
فيه مواضع متباينة بدليل من خارج أو بحسب ما يدل السياق عليه. 

فمما هو على التحريم: حديث المقداد: «أرأيت إن لاذ مني بشجرة بعد أن الها - أي: 
كلمة الإييان - أفأقاتله؟ قال له النبي كلِِ: لا»”". أي: لا تقاتله» وحديث: «أينحني بعضنا 


)000( في (ق» ت): من الاتفاق. 
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لبعض إذا التقينا؟ قال: لام(©, وحديث بيع الرطب بالتمر بعد قوله: «أينقص الرطب إذا 
جف 6 فقيل: نعم. قال: دلا0 , 

ومما ليس للتحريم: حديث: «أَنْصَلٍ في مبارك الإبل؟ قال: لا. أنُصَلِ في مرابض الغنم؟ 
قال: نعم»”". فإن النهي هنا للكراهة. وحديث سعد بن أبي وقاص: «أفأتصدق بثلثي مالي؟ 
قال: لا»0 2 الحديث. 

نعم» صرح القاضي الحسين بأن الوصية بها زاد على الثلث حرام. 

وعبارة الرافعي: (لا ينبغي أن يوصي بأكثر من الثلث)”. فظاهره: أنه نبي إرشاد؛ 
بدليل: «إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة»”2. وأيضًا فإن الورثة قد تجير 
الوصية» فتحصل الوصية بالزائد على الشلث. والله أعلم. 





)١(‏ سنن ابن ماجه (رقم: 7707), سئن الترمذي (رقم: 4 وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحيح سنن الترمذي: 71/718). 

(1) سنن أبي داود (رقم: 234). سنن النسائي (50547)) سنن اين ماجه (51714)) وغيرهاء ولفظ أبي 
داود: (فقال رسول الله كلِ: «أَينْقَصُ الرّطَبُ إذا يس ؟» قالوا: نعم. فنهاه رسول الله يك عن ذلك) . 
قال الألباني: صحيح. (صحيح أب داود: 7704). 

(6) صحيح مسلم (رقم: *75) بلفظ: (قال: أَصَّ في مَرَايض الْمَنَم؟ قال: نعم. قال: أصَل في مبَارِكٍ 
الإبل؟ قال: لا). 1 

(4) صحيح البخاري (رقم: 17777)) صحيح مسلم (رقم: .)١1778‏ 

(0) العزيز شرح الوجيز (1/ ؟7). 

(7) صحيح البخاري (رقم: 17777): صحيح مسلم (رقم: 1774). 
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ص: 
وَالتَهْيٌ يَفْسَض الدَّوَامَ عَمَالَمْ [ييكَنْ” لَهَالْمَرَهْقِدَ قَنِدَّارَحَمْ 
الشرح: 
من المسائل التي يخالف النهي فيها الأمر: أن النهي يقتضي الدوام مطلقاء بخلاف الأمر 
على ما سبق من القول الراجح فيه. 


وقطع كثير في النهي بذلك؛ كالصيرني وأبي إسحاق الشيرازي» بل نقل الإجماع فيه 
الشيخ أبو حامد وابن برهان وأبو زيد في «التقويم». 

والفرق بينه وبين الأمر أن له حدًا ينتهي إليهء فيقع الامتثال فيه بالمرة» وأما الانتهاء عن 
المنهي عنه فلا يتحقق إلا [باستيعابه]”" في العمرء فلا يُنصور فيه تكرار» بل استمرار به 

نعم؛ نقل القاضي عبد الوهاب قولَا أنه كالأمر في اقتضاء المرة» وأنَ القاضي أبا بكر 
وغيره أجروه ججَرى الأمر في عدم الاستيعاب. 

وممن نقل ذلك عن القاضي: أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي وإِنْ كان المازري نقل عنه 
خلاف ذلك. قيل: وهو الصواب. 

وفي «أدب الجدل» للسهيل أن القول باقتضائه الاجتناب في الزمن الأول وحده مما لا 
لوز كاك القعلة رينت 


)غ0( في (ق» نت ن'”ء ن ث7 ن5): تكن. 
(0) كذا ف (قءت). لكن في (ص»ء س2 ض): باستيفائه. 
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وممن نقل 0 أيضًا الآمدي وابن الحاجب» واختار الإمام في «المحصول» أنه لا 
يقتضي التكرار مطلقا 
متي لنا على ثلاثة مذاهبء ثالثها: يقتضيه مرة عقب تعلق النهي. 


تنبيهات 


الأول: هذا في النهي المطلق, أما المقيد بشرط أو صفة ففيه الخلاف السايق في الأمر 
باقنضائه للتكرار» وأولى بعدم اقتضائه للتكرار؛ ولهذا فرق إِلْكيّا بين النهي المقيد بشرط أو 
صفة فلا يقتضي التكرار» وبين النهي المطلق فيقتضيه. 

ولهذا حكاه صاحب «الواضح» عن أب عبد الله البصري تسويةٌ بينه وبين الأمر في حال 
[التعلق]”"2: بخلاف الأمرء قال: كا إذا قال لعبده: (اسقني الماء إذا دخل زيد الدار)؛ 
فيكتمّى بمرة» ولايجب أن يسقيه كلما دخل زيد الدار. 

الثاني: يؤخذ من كون النهي للدوام أنه للفور؛ لأنه من لازمه؛ فلذلك لم أذكره في 
النظم؛ ولهذا قالوا: لا يُتصور مجيء الخلاف في كون الأمر للفور هنا 

وقال أبو حامد: إنه يقتضي الفور على المذهب بلا خلاف. 

وحكى ابن عقيل الحنبلٍ عن القاضي أبي بكر أنه لا يقتضيه. 

وقال ابن فورك: يججيء الخلاف في النهي إنْ قُلنا: الأمر يقتضي التكرار بظاهره. وإنْ قلنا: 
لا يقتضيه الأمر إلا بدليل» فكالأمر في الخلاف في الفور. 

وقال الإمام الرازي: إِنْ قُلنا في الأمر: #يقتضي التكرار» فهو للفور أو لا فلا. 


)١(‏ في (ق): التعليق. 
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ونازعه النقشواني والأصفهاني في بناء عدم وجوب الفور على عدم اقتضاء التكرار؛ 
لجواز أن لا يقتضي التكرار ويقتضي الفور. 

الثالث: قد عَم أن اقتضاء النهي الدوام ليس بالوضعء بل [بالضرورة]”" في اجتناب 
المنهي عنه؛ فلذلك لم أقل في التُظم: إنه يدل على الدوام» بل يقتضيهء أي: بطريق اللزوم 
لامتثال النهي. 

وقولي: (مَالَمْ يكن لهُ الْمَرَة قيْدَازَاحَمْ) معناه أنه إنم| يقتضي الدوام إذا لم يكن قيد بمرة 
واحدة. كما لو قيل: (لا تفعل هذا مرة فقط)» فإنه حيتئلٍ يتقيد بالمرة قطعاء ولا يجري فيه 
خلاف. 

ص 

4 وَالتَّهْسيّ عَنْ غَيْءِ يَكونُ أفرًا بأد الْأَضْدَاوِلَيْسَيَْرَى 

الشرح: 

هذه المسألة ما يتساوى فيه الأمر والنهي على المختار» فكما أن الأمر النفسي بشيء مُعَين 
نَهُّي عن ضده الوجودي - كما سبق - يكون النهي النفساني عن شيء مُعيّن أمرًا بأحد 
أضداده الوجودية؛ لأن الامتثال لا يتحقق إلا بذلك. 

ولم تُعِد هنا القيود المذكورة هناك؛ اختصارًاء فينبغي أن يُستحضر. 

فإذا لم يكن للمنهي عنه إلا ضد واحد فهو مأمور به قطعّاء كالنهي عن الكفرء فإنه أمر 


)١(‏ في (ق): لضرورة. 
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بالإيهان» والنهي عن الصوم أَمرٌ بالإفطاره ونحو ذلك. 

وإِنْ كان له أضداد فلا يكون مأمورًا بالكل قطعًا. 

وهل يكون مأمورًا [بأحدها](2؟ 

فيه طريقان مشهوران: 

أحدهما: أنه مأمور به قطعًاء ولا يجري فيه الخلاف السابق في الأمرء وهي طريقة 
القاضي في «التقر يب»؛ لأن دلالة النهي على مقتضاه أقوى من دلالة الأمر على مقتضاه؛ لأن 
مطلوب النهي فِعل الضد وهو تَرْك المنهي, ولا بد من حضوره في ذهنه» فإحضار الضد في 
جانب النهي'أؤْلى منه في جانب الأمر؛ ولأن النهي يستدعي درء مفسدة» والأمر جلب 
مصلحة؛ واعتناء الشرع بدرء المفاسد أكثر من [اعتنائه بالآحر](”. 

الطريقة الثانية: إجراء الخلاف الذي في الأمر وإن كان نبيّا عن جميع الأضداد عند 
القائل به ىا سبى. 

وهو ما قاله إمام الحرمين في «البرهان» والقاضي عبد الوهاب في «الملخص» وابن 
السمعاني في «القواطع» وسليم في «التقريب»»: إلا أنه قال: يكون متضمنًا للأمر بأحد 
أضداده. 

وكذا حكى ابن برهان في «الأوسط» عن العلماء قاطبةٌ أن النهي عن الشيء أمرٌ بأحد 
أضداده. ونقله صاحب «اللباب» عن الشافعي وعن عامة أصحابهم الحنفية. 


ومُقابله قول أبي عبد الله الجرجاني: إنه لا يقتضي أمرًا بها. 


)١(‏ في (تء ق» ض): بأحدهما. 


)١(‏ كذا في (صء ش). ويحتمل في (ص): اعتنائه بالأجر. لكن في (ض» ته ق): اغتنام الأجر. 
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ومن تردد قوله في أن الأمر عَيْن النهي عن الضد أو يتضمنه - كالقاضي كى) سبق - 
طريقته هنا كذلك. 

وكذا قال ابن الحاجب بعد نقل القولين عنه في الأمر: (وقال القاضى: والنهى كذلك 
فيها)0". أي: في الرأيين المنقولين عنه في «الأمر». | ا 

إلا أن كلامه يتضمن حكاية طريقة ثالثة: أن النهي ليس أمرًا بضد قطعاء وأن الخلاف 
إنا هو في الأمر هل هو نبي عن ضده؟ أو لا؟ 

وذلك ظاهر من قوله: (ثم اقتصر قومء وقال القاضي: النهي كذلك فيهما). أي: في أنه 
َيه أو يتضمنه؛ أي: اقتصر قوم على أن الأمر نبي عن ضده؛ ولم يقولوا به في النهي» فلا 
يكون أمرًا بأحد أضداده. 

ثم قال في أثناء الاستدلال تعبيرًا عن هؤلاء: (الفارٌ من الطَّزْد) إلى آخره. 

لكن قال السبكي في «منع الموانع» أنه لم يجد له في هذه الطريقة مستندًا من معقول ولا 
منقول. 

قال: ولا رأيتها فيها رأيت من كتب الأصولء. ولا أدري من أين أخذها؟ 

قال: ولَعله أخذها من قول بعض الأصولبين في الاستدلال على أن الأمر ليس نيا عن 
ضده: دكا أن النهي ليس أمرًا بضده. فكأنه مُقاس عليه؛ للقَطع فيه بذلك. لكن ليس 
[فيه]7'» صراحة؛ لاحتمال أن يُراد ذكر المسألتين معّاء واختيار النفي فيهماء لا لكون إحداهما 
أصلًا للأخرى. ولا عَلقة له أيضًا بم) سيأتي من الفرعين في الفقه الآني بيانم)؛ لَِ) سنقرره من 
أن الفارق:بينهما إن ادْعَىَ مساعدة العُرف له فيه؛ لا لهذا المعنى. 
)١(‏ مختصر المنتهى (75/ 14) مع (بيان المختصر). 
(5) في (ص): له. 
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قال: ولهذا حذفتها في امع الجوامع». 
ننبيم أت 


الأول: قيل: التحقيق في هاتين المسألتين في الأمر والنهي ما أشار إليه أبو نصر القشيري 
أن معنا مقامين: 

- كون الأمر نبيّا عن الضد» وعكسه. 

- وكون المأمور منهيًا عن الضدء وعكسه. وكذا الآمر والناهي. 

فأما الثاني: فنقل القاضي فيه الإجماع وأنه لا شك فيه. 

قال ابن القشيري: وأنا لا شك أنه ممنوع؛ أي: لأن ما يقال في الأمر والنهي يقال مثله 
في المأمور والآمر والمنهي والناهي. 

وأما الأول فلا سبيل إلى القول به مع تجويز عدم خطوره بالبال» وعلى تقدير خطوره فيه 
فليس الضد مقصودًا بالذات؛ بل لضرورة تحقق المأمور به. 

ولكن هذا مردود بها سبق. 

الثاني: ظاهر كلام الأصوليين أن هاتين المسألتين ليستا مقصورتين على صِيعْتي الأمر 
والنهي» بل كيف قُدّر أمر ونهي ولو ني ضمن خبر أو فعل للرسول ككل أو إجماع أو قياس أو 
غير ذلك مما بيّناه في أقسام الحكم في المقدمة في تفسير «الاقتضاء». 

بل وغالب مسائل هذا الفصل في الأعم من الأمر والنهي بصيغتهما أو بغيرها. 

وقد سبق طرف من ذلك في الخلاف في صيغة الأمر هل هي حقيقة في الوجوب فقط؟ 
أو لا؟ ولهذا يذكر كثير من الأصوليين المسألة في تقسيات الحكم كا ذكرها هناك الإمام - 
وأتباعه كالبيضاوي - مُعيْرًا بأن وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه. 
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الثالث: وقع في كلام أصحابنا في الفقه مسألتان قد تتفرعان على هذه القاعدة» ووقع 
فيهها اضطراب شديدء نذكرهما باختصارء وهما: 

إذا قال لامرأته: (إن خالفتٍ أمري فأنت طالق) ثم قال لها: (لا تكلمي زيدًا)» فكلمته» 
لم تطلق؛ لأنها خالفت نبيه؛ لا أمره. 

ولو قال: (إن خالفتٍ نبي فأنت طالق)» ثم قال لها: (قومي)» فقعدتء الأظهر عند 
الإمام وغيره أنه لا يقع» لكن كلام «الروضة» يقتضي عكسه؛ وعليه جرى البارزي في 
«(التمييز». 

وهو مُشْكل؛ لأنه إِنْ عمل بالقاعدة» فالمرجح فيها استواؤهماء خلافًا للطريقتين 
الأخيرتين ى! سبق وإِنٍ اقتضى كلام الرافعي في «الشرح الصغير» تفرعهما على القاعدة» وإنْ 
لم يعمل بالقاعدة بل عمل بالعرف كما أشار إليه الغزاللي في «الوسيط» في الفرع الأول من 
كون أهل العُرف يَعُدُونه تحالقًا للأمر. أي: حتى تطلق وإن كان ذلك خلاف قول الجمهور. 
ومنعوا العف فيه؛ إما لاضطرابه وإما لكون العُرف لا يَعُدٌ الأمر نبا ولا النهي أمرًا. 

وأما من جهة اللغة فقد سبق أن لفظ الأمر ليس عَيْن النهي قطعًا ولا يتضمنه على 
الأصح. فأشكل الفرق بين الفرعين. 

ولبسط القول فيهم| موضع آلْيّق من هذاء والله أعلم. 

سه 

ومين فى بِلَهتتَوَلَا قَإلَهُكَالأئرِلَيْسَسَايلَا 


الشرح: 
هذه المسألة موافقة لنظيرها في الأمرء وهي أن التكلّم بالنهي الشامل له هل يكون 
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داخلا فيه؟ أو لا؟ 
الصحيح المنع كا سبق نظيره ف الأمن وبيّنا ذلك مبسوطاء فلينظر من هناك والله 
أعلم. 
ص: 
رو © ِ 5 > ا وسه ٠‏ ْ ف َك لض 
١‏ وَمُطْلو النفهي وَل وتَنْزِيهَا في وى عِبَالنةٍأوْفِيهَا 
7 لي ايل أؤلازم ضيِدٌ فَرْمَافَسَسائَهُ وَذَ التَقَِيدُ 
*5ه يُخْرِجٌ مَالَيْسَبِلَازِمِبَدَا مِنْ ارج كَاليِم ف وَفْتٍ التدَا 
وَكَصَلَاقٍ حائْضء وَكَالَذِي صَلَّ بمَفْصُوبه وَعِنْل فَاحْتَذِي 
2 5 ب . 1 ٠‏ 1 م 0 َءًِ 
6ه وَالَكُني اللَازْم كَاليْقِينِ ألْحَيَدَاكَ البح رَالدَينِ 





الشرح: 

من مباحث النهي أنه: هل يقتضي الفساد في المنهي عنه إذا قُجِل؟ أو لا؟ 

وفيه هذا التفصيل المذكور على المختار من الأقوال» وهو أن النهي: 

- إما أن يكون لِعَيْن ذلك الشيء. كالنهي عن الزنا؛ حِفظًا للانساب»؛ والنهي عن 
اللواط؛ لأنه في غير محل [النسل]”'' الذي شرع الوطء لأجله. 

- وإما أن يكون لخلل في جزء الماهية كالنهي عن بيع حَبل الحبلة؛ لجهالة المبيع أو أجل 
الثمن على التفسيرين المشهورين فيه. 

وكلا هذين القسمين أردتٌ بقولي: (لِدَاحلٍ). 


)١(‏ في (ق» ض): القبل. 
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- وإما أن يكون لأمر خارج عن ماهية المنهي عنه. لكنه لازم له» كبيوع الربا. 

فهذه الثلاثة النهي فيها يدل على فسادها إذا فُعِلت؛ إذ لو ل يعض الفساد لّفاتت + 
النهي عنهء وأيضًا فلم تَرَّل العلماء تستدل على الفساد بالنهي في الربويات والأنكحة 
وغيرها شائعًا ذائعًا من غير نكير؛ فكان إجماعًا سكوتيّاء وسواء ذلك في العبادات 
والإيقاعات» كإيقاع الطلاق والعتق ونحو ذلك. والمعاملات ونحوها. 

نعم» هل يدل على فساد ذلك من جهة الشرع؟ أو وضع اللغة؛ لأن صيغته تدل على 
عدم المشروعية؟ 

قولان حكاهما القاضي في «التقريب» وكذا ابن السمعاني» ونقل عن طائفة من ال حنفية 
النًا: أنه يقتضيه من حيث المعنى» لا من حيث اللفظ؛ لأن النهي يدل على قبح المنهي عنه» 
وهو مضاد للمشروعية. قال: وهو أؤلى. 

وعلى المختار - وهو الأول - جريثٌ في النظمء فقلتٌ: (شرعا) كما جرى عليه ابن 
الحاجب وغيره؛ إذ ليس في اللغة ما يدل على سَلْبٍ أحكام المنهي عنه وإنما يستفاد ذلك من 
الشرع. وأما كونه قبيحًا فإنّا م تَعلم قبحه إلا بالشرع. 

وقولي: (وَذَا التَقِيبدُ) إلى آخره - إشارة إلى المقابل للأقسام الثلاثة السابقة» وهي أن 
يكون النهي عنه لا لذاته ولا لجزء داخل فيه ولا لأمر ملازم له. بل لأمر خارج غير لازم؛ 
وإنما هو مجاور له فقط. غير متصل بهء فلا يقتضي الفساد لا في عبادة ولا في إيقاع ولا في 
غيرهما؛ ولهذا مَثلت بثلاثة أمثلة: 

الأول من المعاملات» وهو البيع في وقت النداء للجمعة؛ لقوله تعالى:8 إِذَّا تُوووت 
لِلصّلَؤةِ مِن يَوْم الْجِمْعَةٍ فَآسْعَوَآ إلى ذكر آله وَذَرُوأ آلْبِيِعَ © [الجمعة: 4]؛ لأنه أمر في معنى 
النهي» وسبق أن المراد هنا ما هو أَعَم من النهي بصيغته وغير صيغته؛ فالنهي فيه راجع إلى 
تفويت الجمعة» وليس لِعَيْن البيع ولا لِجَزْئه ولا لِلَازْم له. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 6242 





ومثله النهي عن تَلَقّي الركبان وعن بيع الحاضر للبادي» خلاقًا لمن زعم أن النهي لخارج 
لازم؛ حتى أنه استشكله على القاعدة» ولا إشكال؛ لأن النهي فيه إنما هو للتضييق على أهل 
البلد ببيعه قليلا قليلا ونحو ذلك. 

والمثال الثاني من الإيقاعات: طلاق الحائضء فإنه لتطويل العدة؛ فلذلك لو كانت 
حاملًا وقلنا: «إن الحامل تحيض» وكانت تلك الأدوار لا تنقضي بها عدة المطلق فإنه لا 


يكون الطلاق بذعيًا. 
ومثله إعتاق الراهن العبد المرهون إذا كان مُوسَِاء فإنه ينفذ وإن كان منهيًا عنه؛ لأنه 
تعلق حق المرتهن. 


والمثال الثالث من العبادات: الصلاة في الدار المغصوبة؛ ونحوه الوضوء من إناء الذهب 
والفضة والاستنجاء مبماء وأمثال ذلك. 

وهو معنى قولي: (وَمِمْل فَاحَْذِي)؛ أي: وبمثل ذلك احتذِء أي: اطلّْب حذو ذلك. هذا 
قول الأكثرين في القسمين» ووراء ذلك خلاف نذكره مبسوطً في المنهي عنه لعينه أو لحزئه. 

وحاصل مافيه مذاهشب: 

أحدها: المختار ى] سبق أن النهي يدل على الفساد مطلقًاء سواء أكان المنهي عنه عبادة 
أو معاملة. وهو رأي الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأهل الظاهر 
وطائفة من المتكلمين كا نقله القاضي في «مختصر التقريب» وابن فورك والأستاذ أبو 
منصور. 

وقال الشيخ أبو حامد: (إنه مذهبنا الذي نص عليه الشافعي وأكد القول فيه في «باب 
البحيرة والسائبة» أن النهي إذا ورد مجردّاء اقتضى فساد الفعل المنهي عنه. وبه قال مالك 
وأبو حنيفة وأهل الظاهر وكافة أهل العلم). انتهى 
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وكلامه في مواضع من «الرسالة» يدل عليه؛ ومّن تأمل استدلاله بالآيات والأحاديث 
علم ذلك كاحتجاجه في النهي عن الصلاة في الأوقات الخمسة على فسادهاء وكقوله: 
(وكل موضع حََلَا عن الولي والشهود والرضا من المتكوحة الثيب كان فاسدًا؛ لأنه أخل 
بشيء مما سَنَه رسول الله يك فيه)”"2. وكا ذكره من نحو ذلك في «بيع الغرر». 

وقال ابن السمعاني: إنه الظاهر من مذهب الشافعي وإن عليه أكثر الأصحاب. 

وقال أبو زيد الدبومي - من الحنفية - أنه قول علمائهم؛ لأن القبيح لِعَيْنه لا يشرع 
لِعينه. وقال: سواء قَبحَ لعينه وضعًا أو شرعاء كالنهي عن بيع الملاقيح» والصلاة بغير 
طهارة. 

الثاني: لا يدل على الفساد أصلاء ويحتاج الفساد إلى دليل غير النهي. وهو قول 
الأشعري والقاضيين أب بكر وعبد الجبار» وزاد ابن برهان تقل عن أبي علي الجبائي وابنه 
أبي هاشمء واختاره من أصحايبنا القفال الشائي وأبو جعفر السمناني والغزالي» وحكاه عن 
جمهور المتكلمين”"» وإلْكيًا الطبري عن أكثر الأصوليين» وصاحب «المحصول؛ عن أكثر 
الفقهاء. والآمدي عن المحققين. قال الشيخ أبو إسحاق: وللشافعي كلام يدل عليه. 

ولهذا قال المازري: أصحاب الشافعي يحكون عنه القولين. 

ونّص الغزالي على أن الاعتماد على فساده إنما هو على فوات شرط؛ ويعُرف الشرط بدليل 
يدل عليه» وعلى ارتباط الصحة به. 

وحكى جماعة - آخرهم الصفي الهندي - إطلاق حكايته عن الحنفية. والصواب أن 
خلافهم إن هو في المنهي عنه لَه كما سيأتيء أما المنهي عنه ينه فلا يختلفون في فساده» 


)١(‏ الرسالة (ص14”). 
(1) عبارة الزركشي في (البحر المحيط. 7/ 1517): (وحكاه القاضي عن جمهور المتكلمين). 
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وبه صرح أبو زيد الدبوسي في «تقويم الأدلة» كا سبق آنقًا قله عنه وكذا قال شمس 
الأئمة السرخسي في «أصوله»» وقرره عنهم ابن السمعاني وهو أَنْبَت؛ لأنه كان أولًا حنفيًا. 

الثالث: أنه يدل على الفساد في العبادات دون العقود. وبه قال أبو الحسين» وحكاه ابن 
لمان عن متأخري أصحابناء وحكاه الهندي عن اختيار الغزاني والإمام الرازي» لكن آخر 
كلامه في «المستصفى» يقتضي قولَا آحَر يأتي ذكره» و[كذا]”" ذكر في كُتبه الفقهية ما يقتضي 
خلاف ذلك. ا 1 

فنَضصّه في «الوسيط»: (عندنا مطلق النهي عن العقد يدل على فساده؛ فإن العقد الصحيح 
هو المشروع. والمنهي عنه لعينه غير مشروعء بخلاف ما تبي عنه لمجاوره. كالبيع في وقت 
النداء) 9 . 

ثم قسم المناهي في البيع إلى ما لا يدل على الفساد. كالنجش والبيع على بيع أخيه وبيع 
الحاضر للبادي» وإلى ما يدل على الفساد إما لخلل في ركنه أو شرطه وإما لأنه لم يَبّقَ للنهي 
تَعلّقَ سوى العقده فكمل عل الفساف كبيع حيل التحيلة والخضاة وبيوع الغزر”. انتهى 

وأما المنهي عنه لخارج لكنه وصف لازم فكالذي قبله على الأصح في اقتضاء الفساده 
وذلك كالرباء فإنه لوصف الزيادة المقارن للعقد اللازم لهء وكصوم يوم النحر وأيام 
التشريق؛ لكونها أيام ضيافة الله» وهذا معنى لازم لها. 

ومقايل الأصح قولٌ ثان: إنه لا يقتضي الفساد مطلقّاء وعزاه ابن الحاجب للأكثرين. 

وقول ثالث عن الحنفية: إنه يدل على فساد الوصف لا الموصوف المنهي عته؛ لكونه 
(١)في(ق»ضء‏ ت): كذا. 


(1) الوسيط ("/ *51). 
() الوسيط (/ .)7١-57‏ 
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مشروعًا بدون الوصف. وبنوا على ذلك ما لو باع درهمًا بدرهمين ثم طرحا الزيادة أنه يصح 
العقد. 

قلتٌ: ومن هنا يُعلم أن ما يُنقل عنهم في الفرق بين الفاسد والباطل أن «الباطل» مالم 
يُشرع بأصله ولا وَصْفهء و«الفاسد» ما شرع بأصله دُون وَصّفه - أن مرادهم أن الباطل هو 
المنهي عنه لعينه أو لحزئه» والفاسد هو المنهي عنه لوصف لازم لكن يكون الفساد راجعا 
للوصف لا للموصوفء خخلافا لا يتبادر للفهم من الحكم على الأصل بالفساد. 

ومن هنا يُعلم أيضًا وَجْه ما قاله الهندي وابن فورك: إن محل الخلاف إنها هو في الفساد 
بمعنى البطلان» لاعلى معنى تفرقتهم بين الفساد والبطلان. 

فائدة: 

رد الشافعي ته هذا القول بأن النهي عن الشيء لوصفه يضاد وجوب أصله. فقال ابن 
الحاجب: (أراد أنه يضاده ظاهرًا). لا قطعًاء وإلا لَوَرّد عليه نحو الصلاة في أعطان الإبل 
والأماكن المكروهة؛ إذ لو كان يضاد وجوب الأصلء لم تصح الصلاة» وليس كذلكء فإذا 
كان المراد: يضادها ظاهرّاء خرجت هذه الصورة؛ لأغها تضاد ظاهرًا؛ لدليل راجح. 

نعم» فده البيضاوي في توضيحه بالتحريم» فقال: قال الشافعي: خرمة الشيء لوصفه 
تضاة وسوت أضله: 

وهو تقييد حسن مُخرج لما سبق من الصلاة في الأماكن المكروهة حتى لا يحتاج أن 
يقال: يضاده ظاهرّاء لا قطعا. 

لكن مقتضاه أن النهي يدل على الفساد هنا إذا كان نبي تحريم لا تنزيه حتى يكون النهي 
عن الصلاة في الأوقات المكروهة صحيحًا. 


وزعم الصفي اندي أنه لا خلاف فيه قال: (على ما يشعر به كلامهم وصرح به بعض 
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المصنفين)20. 

وهو عجيب. فإن الأظهر أنه لا فرق بين التحريم والتنزيه في ذلك. 

وهو معنى قولي في التَظم: (وَلَوْ تَنِْيَا)؛ لأن «المكروه» مطلوب الترك؛ و«الصحيح» 
مطلوب الفعل شرعا؛ فيتنافيان» فيَعْلم أن طلب تركه يقتضي عدم انعقاده. 

وقد سبق بيان ذلك في أول الكتاب في الكلام في الأحكام في مسألة أن الأمر لا يتناول 
المكروه»؛ وأن الصحيح عند أصحابنا فسادٌ الصلاة في الأوقات المكروهة وإِنْ قُلنا: النهي 
للتنزيه. 

فإِنْ قلتّ: فيزم على هذا فساد الصلاة في الأماكن المكروهة» وليس كذلك. 

قلتٌ: إنما قلنا بالصحة فيها لأن النهي فيها ليس لوصف لازم؛ بل لأمر خارج غير 
لازم» كالصلاة في المغصوب. والبيع في وقت النداء» فصار هذا كالوضوء بالماء الملشمس» 
وهو صحيح بلا خلاف. 

فإِنْ قلتٌ: فا الفرق بين الزمان والمكان؟ 

قلتٌ: الفعل في الزمان يُذْهِبٍ جُزءًا منه» فكان النهى منصرقًا لإذهاب هذا الجزء في 
المنهي عنه» فهو وصف لازم د لا يصون وجوة قل إلا بإذهات جزء من الزمان. وأما 
المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل» فالنهي فيه لأمر خارجي مجاور» لا لازم. 
فحقق ذلك؛ فإنه نفيس. 

واعْلّم أن حقيقة هذا الخلاف بيننا وبين الحنفية ينبني على أصل آتحر وهو أن الشارع إذا 
أمر بشيء مطلقًا ثم نبى عنه في بعض أحواله؛ هل يصير قفد تلك الحالة شرطًا في المأمور به 


.)١118٠١ /7( الوصول‎ ةياهن)١(‎ 
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حتى لو فل بدونه لا ينعقد كا في سائر الشروط؟ أو لا؟ 

فعندنا: نعم» وعندهم يخلافه. وذلك كصوم يوم النحر والتشريق» الصوم مأمور به في 
الأصل ومنهي عن إيقاعه في النحر والتشريق. ونحوه طواف الحائضء الطواف مأمور به 
ومنهي عن إيقاعه في حالة الحيض. 

فإذا فعل المأمور به في تلك الحالة» كان صحيحًا من حيث الأصلء فاسدًا من حيث 
الوصف. 

وقالوا: إن النهي يدل على الصحة حيتئدٍ ى! تقل عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن؛ 
احتجاجًا بأنه لو كان غير صحيح لم يحتج للنهي عنه» بل يكون النهي لغواء إذ لا يقال 
للأعمى: (لا تبصر)؛ فيصح عندهم لذلك صوم العيد والتشريق والصلاة في الأوقات 
المكروهة. هكذا احتج به أبو زيد الدبوسي وغيره. 

[قالوا]”": ولا يُخلْص من ذلك أن يُجعل النهي منصرقًا إلى إيجاد صورته؛ لأن الحقيقة 
الشرعية إنها تكون بالصورة والمعنى بها يكون صحيحًاء فلولا أنه صحيح لا نهِي عنه. 

والجواب: أن فساده نما عرف بالنهي عنه؛ وإنما يكون النهي لغرًا لو كان فساده قد 
عرف بغير النهي. وادّعاء أن النهي لا يكون للصورة فقط ممنوع؛ لأنه يكون تلاعبّاء فنهي 
عنه لذلك. 

ويدل عليه ما في «الصحيحين» من قوله تي لفاطمة بنت أبي حبيش وقد قالت: (إني 
امرأة أُسْشَحاض فلا أَطْهرء أَفَأَدَعُ الصلاة؟»: «فإذا أقبلت الحيضة» فدعي الصلاة»9) 
الحديث. ولو كان المنهي عنه صحيحًا لَصَحَّت صلاة الحائض؛ إذ النهي إنما هو للصلاة 


)١(‏ في (ص): وقالوا. 
(5) سبق خر جه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 


الشرعية. لا اللغوية. 
وذهب قوم إلى أنه ل يدل على الصحة: وادّعى القاضي فيه الاتفاق. 





وكأن الحنفية لما قالوا: فاسد من حيث الوصف. يصدق موافقتهم على الفساد في 
الجملة. 

نعم فرّعوا على ذلك أنه لو نذر صوم يوم النحرء ينعقد نَذْره عندهم؛ ويجب عليه 
إيقاعه في غير يوم النحر. فإنْ أَوْقعه فيه» كان ذلك محرَّمًاء ويقع عن نذره. 

وكذا قالوا في طواف الحائض: إنه يجزئها عن طواف الفرض حتى [يحصل](" التحلل 


وإذا باع درهمًا بدرهمين» يبطل العقد في الدرهم الزائد» ويصح في القَدْر المساوي. 

كل ذلك تحقيق لقوهم: إنه صحيحٌ بأصله؛ فاسدٌ بالوصف. 

وبالغوا في التخريج على هذه القاعدة» فقالوا: الزنا يبت المصاهرة حتى تحرم أم المزني بها 
وبنتها على الزاني؛ وإنَّ الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين» ملكوها. 

لكن الصواب أن هذا ليس من هذه القاعدة؛ لأن الزنا والاستيلاء من الأفعال الحسّية. 
ولا خلاف عندهم في أن النهي عن الأفعال الحسية لانتفاء الشرعية؛ ولهذا لم يقل أحد 
بمشروعية الزنا والغصب. وهم في ذلك مأخحذان: 

أحدهما: أن المنهي عنه في يوم النحر مثلا إيقاع الصوم, لا الصوم الواقع» والمفهومان 
متغايران؛ إِذْ لا يَلزم من تحريم الإيقاع تحريمٌ الواقع» كما لا يَلْم من تحريم الكون في الدار 
المغصوبة تحريمٌ نفس الصلاة؛ لِتغاير المفهومين. 


)١(‏ كذا في (صء ق» ش)» لكن في (ت: ض): يحلل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
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قلتُ: قد سبق أن عل الشيء وإيقاعه والفعل الواقع معناهما واحدء وأيضًا سبق الفرق 
بين النهي عن الفعل في الزمان وفي المكان. 

المأخذ الثاني: أن النهي يستلزم تصوّر حقيقة المنهي عنه شرعًاء وذلك يقتضي الصحة» 
والمنهي عنه قبيح لذاته» وذلك قائم بالوصف. لا بالفعل. 

قلتٌ: لكن لا نُسَلم أن القبح في المنهي استّفيد من غير النهيء فلا يُعْرف قبح المنهي عنه 
إلا بالنهي» وقد مضى تقريره. 

وبالجملة فعند الشافعي أن المعصية والصحة متنافيان في زمان واحد من حيثية واحدة. 

وبحث بعض المحققين في القول بأن «النهي يقتضى الصحة» بأنه إِنْ أريد «الصحة 
العقلية» على معنى إمكان كونه صحيحاء فلا خلاف في ذلك» أو «العرفية» على معنى أنه 
يَصُْدّق على صومه عرفا اسم ذلك» فكذلك. 

وأدلتهم إن تدل على الصحة بهذين المعنيين» أما «الشرعية» على معنى ترنّبٍ الآثار عليه 
شرعا فهُم لا يقولون به» ولا أدلتهم تقتضيه؛ فيرجع المخلاف لفظيًا. 

قلتٌ: قد سبق للخلاف فوائد في النذر ونحوه. 

وأما المنهي عنه لأمر خارج غير لازم فلا يقتضى الفساد عند الشافعى والجمهورء سواء 
أكان في العبادات أو في العقود. 1 ا 

قال الآمدي: (لا خلاف أنه لا يقتضي الفساد إلا ما ثُقل عن مالك وأحمد)””. انتهى 

وهو المشهور عند الحنابلة وداود» وعُزي إلى أبي هاشم وغيره؛ ولهذا أَبطل أحمد الصلاة 
في الدار المغصوبة كبا سبق بيانه في الأحكام. 





.)51١/7( الإحكام‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
#وووججمح7 م ووو وري 1غ 


نعم» قيل: إطلاق النقل عن أحمد ليس بجيد؛ فإنه إنها قال ذلك في بعض العبادات 
وبعض العقود خاصة: كالبيع في وقت النداء والصلاة في المغخصوبء وإلا فهو موافق على 
وقوع الطلاق في الحيض وفي طُّهْر جامّعَها فيه وإرسال الثلاث ونحو ذلك. 

نعمء إذا قُلنا في هذا النوع: (إنه يقتضي الفساد) كما يقول أحمد وغيره فقام دليل في 
موضع على أنه لا يقتضي الفساد: 

هل يكون اللفظ باقيًا على حقيقته؛ لأنه لم يخرج عن جميع موجبه» فيصير كالعام الذي 
خرج بعضه. فإنه يبقى حقيقة فيه يبقى (على المرججح كا سيأتي)؟ 

أو يبقى مجارًا؛ لخروجه عما يقتضيه في الأصل؟ 

فيه خلاف حكاه ابن عقيل في كتاب «الواضح»» وهو مبني على أن لفظ النهي يدل على 
الفساد [بصيغته]”"”» أما إذا قلنا: (يدل عليه شرعًا أو معتى)» فليس فيه إخراج بعض 
مدلول اللفظ. 

ولعل هذه المسألة هي فائدة الخلاف في كونه لَّعْةٌ أو شرعًا أو معتى. 

وقد كي في الخلاف أقوال سوى ما سبق كا زعمه بعض المصنفين: 

منها ما حكاه الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع؟ أن: (النهي إن كان متصًا بالمنهي عنه 
كالصلاة في الثوب النجس. دَلّ على فساده» وإلا فلاء كالصلاة في الدار المغصوبة والثوب 
الحرير والبيع وقت النداء)"". 

قلتٌ: لكنه لا يخرج عنًا سبقء فإن الثوب النجس إنها كان مختضًا لأن شرط الصلاة 


)١(‏ من (ص» ش). 
(0) شرح اللمع .)591//١(‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
وصسججو جر سر وووسووج روج جوج و :ا 0 061 ا 


طهارة الثوبء فالنهي عنه لعدم شرطه. بخلاف ما لا [يختص]7'"؛ لأنه لأمر خارجي. 

ومنها: القول بأن النهي عن العبادة يقتضي الفساد مطلمّاء والتفصيل بين ما هو لِعَيْنه أو 
لخارج لازم أو مجاور لها [إنا]2 هو في غير العبادات. نقله ابن برهان في «الوجيز» عن 
الشافعي» واختاره الإمام الرازي في «المعالم»» وجرى عليه البيضاوي, وظاهر تقل الآمدي 
أنه قول أصحاب الشافعي واختاره. 

قيل: ونّصّ عليه الشافعي في «الرسالة» و«البويطي»» وهو ظاهر عبارة ابن السبكي في 
«جمع الجوامع» على ما قرره شيخنا الزركشي في شرحه. 

وعندي أنه يمكن حمل كلامه على أن التفصيل يعود إلى الجميع؛ بدليل آخر كلامه» 
[بل]"" والمنقول عن نص «الرسالة» و«البويطي» يمكن حمله على ذلك» بل ما سبق في 
المذهب المختار من النصوص وكلام الأصحاب يقتضي ذلك. 

ومنها: ما حكاه القرافي عن المالكية أنه يقتضى شبه الفساد. ولكن ظاهره يقتفى 
الميعه باكر ْ ا 

قلتٌ: الظاهر أن مراد قائله ب «شبه الفساد» تَفْس الفساد. وإنما عبر بذلك تفرقة بَيْنه 
ميزعا ون عن الفانه الذي غداخلن فساو بور النهر: 

ومنها: أن ما يُخْل بركن أو شرط يقتضي الفساد دُون ما لا يُخل بواحد منهما. ذكره ابن 
برهان وابن السمعاني» وهو ظاهر كلام الغزالي في «المستصفى» آيرًا. 

قالوا: فيكون معنى كلامه أن النهي لم يقتض فساده إنما فساده علِم بأمر آر. 
)١(‏ كذافي (ت)» لكن في (ص): بخص. 


() من (ص). 
(9) في (ق): قبل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قلتٌ: يمكن ادّعاء أنه عَيْن قول الجمهور يمن حيث إنه رجع النهي عنه لأمر داخل أو 
لازم؛ ولكن كونه داخلا أو لازمًا استفيد من غير النهي. 

ومنها: ما ذكره المازري في شرح البرهان» عن شيخه - والظاهر أنه أبو الحسن اللخمي 
- التفصيل بين ما النهي عنه لِحَقٌّ الخلّق فلا يقتضي الفساد. أو لِحَقٌ الله تعالى فيقتضيه. 
قال: ولهذا لم يُبْطِل الشارع بيع المُصرّاةء بل أثبت للمشتري الخيار. قيل: وهو قول غريب. 

قلت: هو في الحقيقة راجع إلى ما سبق من الفرق بين اللازم والمجاوره فإن مراده ب ١حَقٌّ‏ 
الخلق» نحو الصلاة في المغصوب, بخلاف الصلاة بالتجاسة. 

على أن ما ذكره من التعبير بذلك ينتقض طردًا وعكسًا؛ فإن البيع بالشرط الفاسد 
والأجل المجهول فاسد مع أنه لِحَقٌّ الآدمي» ونحوه - على مذهيهم - البيع على بيع أخيه 
والبيع في وقت النداء لِحَقٌ الله عز وجل وهو صحيح. نعم؛ هو عندهم فاسد كى| سبق. 


تنبيهان 


الأول: قولي: (وَمُطْلَقٌ النَهْي) أي: الذي ليس مقيّدًا با يُشعر بالفساد أو بالصحة. 

فالأول: نحو: (لا تُصل بغير طهارة)» ونحوه. ومنه قوله تَكِ: ٠لا‏ روج المرأة المرأة» ولا 
تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي تنكح نفسها»”". رواه ابن ماجه والدارقطني بطّرق» 
فآخر الحديث يدل على اقتضاء ذلك الفساد. 

ومثله: نبيه يكِ عن بيع الكلبء وقال فيه: «فإنْ جاء وطلب ثمنه فاملاأ كفه ترابًاة”©. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) مسند أحمد (70757), سنن أبي داود (رقم: وغيرهما. قال الألباني: صحيح الإسناد. 
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رواه أبو داود بإسناد صحيح, ونبيه عن الاستنجاء بالعظم والروثء وقال: «إنم) لا 
يطهران)”'". رواه الدارقطني وصححه. ففي ذلك كله أنه يقتضي الفساد قطعّاء خلافا لا 
أفهم كلام بعضهم - كابن برهان - من إجراء الخلاف فيه أيضًا. 

والثاني كحديث: «لا تصّرٌّوا الغنم» فمن ابتاعها فهو بخير النظرين»”" الحديث. ونحو 
ذلك مما فيه النهي وإثبات الخيار. ومثله أيضًا: النهي عن طلاق الحائض والأمر فيه 
بالمراجعة. 


وقولي: (وَالسَّكُ في اللّازِم كَالقِينِ) أي: إن امشكوك في كونه لازمًا بماذا يلتحق؟ 
وهي مسألة نفيسة تَحَرَّض لا الشيخ عز الدين بن عبد السلام في «قواعده»» فقال: (كل 


و 


-_ 
2 م ماء 


صرف منهي عنه لأمر [يجاوره]”" أو [يقارنه]» مع توفر شروطه وأركانه فهو صحيح؛ 
وكل تصرف مي عنه ولم يُعلم لماذا تبي عنه؟ فهو باطل؛ حملا للفظ النهي على الحقيقة). 
انتهى 

وقد استفيد من كلام ابن عبد السلام أن المراد بالخارج غيرُ اللازم الذي لا يتعلق 


(صحيح أب داود: 71445). 

)١(‏ سئن الدارقطني )00/١(‏ بلفظ: (تبى أَنْ يُسْتَنْجَى بِرَوْثٍ أو عَظْم . وَقَالَ: إِنَيَا لا يُطَهّران). وقال 
الإمام الدارقطني: (إسناده صحيح). سنن الدارقطنيء الناشر؛ مؤسة الرسالة» تحقيق: شعيب 
الأرنؤوط وآخرينء الطبعة: الأولى - 4 ١٠7م.‏ 

(7) صحيح البخاري (رقم: 47 .)5١‏ 

(5) في (ت): يجاوزه. 

(5) في (صء ت): يقاربه. 

(6) قواعد الأحكام (؟/١1).‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
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بإخلال ركن أو شرطء فالأول هو مرادهم بالجزء الداخلء والثاني هو مرادهم باللازم 
الخارج؛ للزوم الشرط للماهية» فنشأ من ذلك الخلافٌ في الأمثلة. 

الثاني؛ 

قال ابن السمعاني في «الاصطلام؛ في مسألة «صوم يوم العيد»: (إنهم لم يتعرضوا لحقيقة 
الفرق بين المنهي عنه لِعينه أو لغيره. ويمكن أن يقال: النهي لعينه هو ما طّلب فيه إيجاد ضد 
المنهي عنه كالنهي عن صوم يوم العيدء وما ليس كذلك فالنهي فيه لغيره؛ كالنهي عن 
الصلاة في الدار المغصوبة» ليس المطلوب ترك الصلاة» وكذا البيع في وقت النداء؛ إذ لو 
اشتغل بغير البيع كان كذلك)'". والنهي عن صوم يوم العيد ونكاح المحارم ونحوه كما 
صرح به القاضي الحسين في «باب النذر» من «تعليقته». 

على أن ابن السمعاني قد ضايق في بعض كتبه الخلافية في الفرق» وقال: إن النهي لا 
يكون لعين المنهي عنه أبدّاء إنم)ا هو دائ) لغيره؛ إذ الأحكام ليست بأوصاف ذاتية للأفعال» 
بل متعلقة بها. 

وفيما قاله أولَا نظر؛ لا قررناه أول المسألة من الفرق بين الأمرين. 

وكذا فيرا ضايق به على الفرق بينهم| نظر؛ فإن الأحكام وإنْ لم تكن وصمًا بل متعلقة لكن 
التعلق مرة يقع بواسطة و[مرة]7'' بلا واسطة؛ فحصل الفرقء والله أعلم. 


)١(‏ الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة »)2518-71١17/7(‏ الناشر: دار المنار 
بالقاهرة» تحقيق: د. نايف نافع» الطبعة: الأولى/ ؟11١14١ه-‏ 11947م. 
(7) في (ت): مرة يقع. 


© الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ص 

7 وَالئَفْيٌفي يول وْلجرَاءٍ هَلْهُوَلِلصَكَة دو اقيِضَاء؟ 
7 أو لِلْعَسَاه؟ رَجَحواكِلَيْهَ) بهأتي نْنَههِدِعَلَيْهِ) 
الشرح: 

ما [بينث]!" أن النهي يقتضي الفساد فيها سبق من الأنواع» ذكرثٌ ما هو في معنى 
النهي هل يقتضيه أيضًا؟ أو لا؟ وذلك فيا إذا نفى الشارع القبول عن فعل في حالة من 
أحواله» كقوله تعالى: « قَلّن يُقْبَلَ يِنْ أُحَدِِم مله الأض ذَهَبًا ولو آفْعَدَئ بي » 
[آل عمران: »]4١‏ 8 أن تُقَيَلَ مِنْهُمّ تَقَفَسُهُمْ 4 [التوبة: 2"7]04» وكقوله و «لا تقبل صلاة 
أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأة”". «لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخار»”©: «لا تقبل 
صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول»” '» ونحو ذلك. 

ووجّْه مشابهته للنهي أنه في معنى: «لا يُصَلّ أحدكم إلا بطهارة» وهلا تُصّل حائض إلا 
بخمار». وهكذا في الكل» فيقتضي الفساد كالنهي على ما سبق. 

ويكون معنى نفي القبول نفي الصحة؛ ولذلك أدخل ذلك في «جمع الجوامع» في نفس 


)١(‏ في (ش): ثبت. 

(1) في جميع النسخ: لن تقبل منهم نفقاتهم. 

(*) صحيح البخاري (رقم: 506) صحيح مسلم (رقم: 578). 

(4) سنن أبي داود (رقم: ١‏ 14): سنن الترمذي (رقم: /777)» سئن ابن ماجه (رقم: 168) وغيرهم. قال 
الألبان: صحيح. (صححيح أب داود: .)114١‏ 

(6) سبق تخريجه. 
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المنهي عنه لوصفه؛ حيث قال عن أبي حنيفة: (إنَّ المنهي عنه لوصفه يفيد الصحة. وقيل: إن 
نفي عنه القبول)”" إلى آخره. إذ التقدير: وقيل في المنهي عنه: إنْ ني عنه القبول فإنه أيضًا 
يفيد الصحة على قول. 

والحاصل أن ما تفي عنه القبول هل يكون فاسدًا؟ أو لا؟ قولان: 

أحد"ما: أن القبول والصحة متلازمان. فإذا نفي أحدهماء انتفى الآخر. 

والثاني: لاء أن القبول أخص من الصحة؛ إذ كل مقبول صحيح ١‏ وليس كل صحيح 
مقبولا؛ بدليل قوله يكل: «مَن أتى عراقًاء لم تُقبل له صلاة»”"» «إذا أبق العبد. لم تُقبل له 
صلاة حتى يرجع إلى مواليه»””» «مَن شرب الخمرء لم تُقبل له صلاة أربعين صباحاء!, 
وشبه ذلك. فيكون القبول هو الثواب ونحوه. 

وقد يصح الفعل ولا واب فيه ىا هو الصحيح عندنا في الصلاة في المغصوب. فلا يلزم 
حينئٍ من نفي القبول نفي الصحة. 

وهذان القولان متكافئان» لا رُجحان لأحدهما على الآخر؛ لأن نفي القبول وَرَدَ في 


)١(‏ جمع الجوامع (1/ 00) مع شرح المحلي وحاشية العطار. 

(7) صحيح مسلم (رقم: .)07377١‏ 

(؟) سئن النسائي :»)4٠54(‏ صحيح ابن خزيمة (441).: وغيرهما. وقال الألباني: صحيح. (صحيح 
النسائي: 4509), 

والحديث في صحيح مسلم (رقم: )3١‏ دون قوله: «حتى يرجع إلى مواليه». 

(5) سنن ابن ماجه (رقم: ا/771). سنن الترمذي (رقم: 7 وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحيح سنن الترمذي: 185757). 
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الشرع تارة بمعنى نفي الصحة كا في حديث: (لا تُقبل صلاة بغير طهور»”"2 ونحو ذلك مما 
يستدل به أصحابنا وغيرهم على اشتراط الطهارة أو ستر العورة. 

وتارة ينفي القبول مع وجود الصحة. كما في الأحاديث السابقة في الآبق وشارب الخمر 
ومن أتى العراف. 

وحكى الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» القولين» وأشعر كلامه 
بعدم ترجيح أحدهما على الآخرء حيث حكى في تفسير «القبول» قولين: 

(أحدهما: ترتيب الغرض المطلوب من الشيء على الشيء» فيقال: «قَيل عذرّه؛ إذا رتب 
على عذره الغرض المطلوب وهو عدم المؤاخذة بالجناية» وعلى هذا فالصحة والقبول 
متلازمان. 

والثاني: أن (القبول» كون العبادة بحيث يترتب الثواب عليهاء وعلى هذا فالقبول 
حص من الصحة» فكل مقبول صحيح: ولا ينعكس)”". انتهى 

نعم» ابن عقيل - من الحنابلة - حكى القولين في كتابه في الأصول» ورجح أن الصحيح 
لايكون إلا مقبولاء ولا يكون مردودًا إلا وهو باطل. 

لكن ترجيحه ذلك ليس بالواضح مع كثرة مجيء الأمرين في الشرع كما أشرنا إليه؛ 
ولذلك جريتٌ في النظم على عدم الترجيح. فقلتٌ: (رَجحُوا كِلَنْهها ب أَنَى مِنْ سَاهِدٍ 
عَلَيْهَ). 


م 


وقولي: (اوْ إِجْرَاءِ) أشرثٌ به إلى أن نفي الإجزاء كنفي القبول فيها ذكرء كقوله ككلِ: «لا 


)١(‏ سبق مخريجه. 


(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام /١(‏ 3-7). 
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تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن»”". رواه الدارقطنيء وقوله يَك: «أربع لا تجزئ في 


الضحايا»”2» ونحو ذلك. 
نعم» اختلف في كيفية الخلاف فيه على طريقين: 
أصحهما: القطع بأنه كَتَفّْي القبول. 


والثاني: أن فيه الخلاف السابق في نفي القبول؛ وأؤْلى باقتضائه الفساد؛ لأن الصحة قد 
توجد حيث لا قبول» بخلاف الإجزاء مع الصحة. 

قلتٌ: وقد سبق في الكلام في خطاب الوضع معنى الإجزاء والفرق بينه وبين الصحة بها 
يخدش ما ذكر هناء فراجعه؛ والله تعالى أعلم. 

(تم الجزء الأول بعون الله وتوفيقه في ليلة سفر صباحها عن سابع عشر شهر المحرم 
الحرام من شهور سنة ست وعشرين وثمانماثة بمنزلي بالصالحية من الشام المحروسة أحسن 
الله عاقبتهاء ويتلو ه الجزء الثاني: الفصل الثاني في «العام؛ و«الخاص»)7". 

وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(0"') سبق تخ ريجه. 

(1) كيب هذا في آخر نُسخة (ص). ثم كُتب بعده: (انتهى انتساخه عشية يوم الخميس لسبع بقين من 
جمادى الأولى من شهور منة تسع وعشرين وثمانمائة برباط السّدرة الملاصق للمسجد الحرام بمكة 
المشرفة زادها الله تشريفًا وتكريًا وتعظيًا ومهابة .. وصل الله على سيدنا محمد وآله وملم). 


«لفقةه الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
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في : « العام» ود الخاص» 


5 نأ ث اسه 52 4 7 04 “5 ه 2" *خيزة1 * 
4 فذوالعْمُوم: اللفظ إِدَيَسْتَغْرِقُ صَاِحَهُمِنْ غَيْرٍ حَصْر يُطلق 


الشرح: 

هذا الفصل معقود للثاني يمن مهمات أقسام الكلام» ولإمامنا الشافعي ىه فيه البيان 
الشاني. 

قال الإمام أحمد رحمه الله: (لم نكن تُعرف المخصوص والعموم حتى قَدِمَ علينا 
الشافعي). 

وإنما أخرث الكلام فيه عن الأمر والنهي لتعلقها بنفس الخطاب الشرعي؛ وتعلق 
العموم والخصوص بالمخاطب باعتبار كمّيته. 

ف «العموم» في اللغة: شمول أمر لمتعدد والأمرٌ الشامل هو العام» لفظًا كان أو غيره» 
نحو: عَم الخيرُء وعَمَّ الخضبٌ. 

وهذا يقع في عبارة بعض المناطقة: العام ما لا يمنع تَصوّره من الشركة فيه. 

والأكثر إنما يفسرون بذلك الكل وهو بمعنى العموم لغ وأما اصطلاحًا فسيأتي. 

فَ «العام» في الاصطلاح فيه تعاريف كثيرة» المختار منها تعريف أبي الحسين وابن 
السمعاني وغيرهماء وهو ما أوردثه في النّظم: إنه اللفظ المستغرق لَِا يَصلح له من غير 


_- 


-حصر . 
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وإنما عبرت بقولي: (َذُو الْحْمُوم) ولم أقل: (العام)؟ ليضيق الرجز عن لفظه؛ فعدلتُ إلى 
معناه. «فذو» مبتدأء وما بعده من التعريف خيره. 

وأيضًا ففيه تنبيه على تسامح من قال: (العموم: اللفظ المستغرق)» كا عبر به عبد الجبار 
وابن برهان وغيرهما. 

ف «اللفظ» جنسء وما بعده الخاصة» والقول» وَإِنْ كان أحسن في التعبير لكونه جنسًا 
قريبًا إلا أنه لَمَا كان المراد هنا اللفظ الموضوع لمعنى؛ لأن الكلام فيه» ساغ التعبير به؛ 
لمساواته للقول» وكان «اللام» فيه للعهد العائد إلى ما سبق في التقسيم» وأيضًا [فقرينة]9 
استغراقه [المدلول]7" يُخرج اللفظ الذي لا يدل. 

وأيضًا ففيه التعريض بأن العموم حقيقة في اللفظ دُون المعاني» وستأتي المسألة؛ وذلك 
لأن القول كثيرًا ما يطلق على الرأي. كقولك: «قول الشافعي»»؛ «قول أبي حنيفة»» ولااشك 
أنَّ الرأي معنى. 

نعمء التعبير به مُعرِّهَا باللام - وإنْ سبق أنه مما يُعاب في التعاريف لأن التعريف للماهية 
- فيه ما فيه» لكن لا شاع استعمال ذلك وكثر بعد التنبيه مرات عليه؛ اغتّفر» لاسيها في 
التظم. 

وخرج بقيد «استغراق ما يصلح له؟: 

- المُطْلّق؛ فإنه لا يدل على أفراد فضلا عن استغراقها. 

- والنكرة في الإثبات؛ فإنها لا تَعُم على المرجّح (ى) سيأي)؛ سواء أكانت بصيغة مفرد 
( «رجل») أو جمع (ك «رجال») أو نحوه من أسماء الجموع (ك «قوم» و#رهط") أو عدد 
(1) في (ت): بقرينة. 

(5) في (ت؛ سء ضء ش): للمدلول. 
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(5 «خسة»). فإِنَّ دلالة العدد على أفراده دلالةٌ كل على أجزائه» فلا استغراق فيه. 

نعم» قد يطلق على هذه الأمور أنها عامة: أَيْ على سبيل البدل» ك! في نحو: « تحير 
رَقَبَْقَ 4 [المائدة: 24 « إِطْهَامُ عَكَررَةٍ مَسلَكينَ © [لمائدة: 84]» ونحو ذلك. 

ومعنى «عموم البدل» أنه يَضدِّق على كل واحد بدلا عن الآخَرء [لا مم](' صدقه 
عليه بخللاف «عموم الشمول». فإنه يصدق على كل فرد في حالة واحدة. 

وحيث| يطلق «العموم» في الأصول والفقه وغالب العلوم فإنم| يراد «عموم الشمول»؛ 

وهذا معنى قولي: (إذْ يَسْسَغْرِقٌ صَالِحَةُ)؛ أي: حيث يكون مستغرقاء أي: شأنه ذلك 
حتى يدخل فيه نحو: الشمس والقمر والسماء والأرض: فإن كُلّا من ذلك عام وإنْ كان 
منحصرًا في الواقع في واحد أو في سبعة» وقد سبق في بعض تقسيهات «الكُلي) ما يوضح 
ذلك. 

ومعنى قولي: (صَالِحَهُ) أي: الصالح له. فالإضافة بمعنى اللام. 

ومما يدخل في مدلول الصلاحية أن كل مدلول بحسبه. كّ مَن» في شمول العقلاء دُون 
غيرهم. و(ما» لغيرهم و«أين» في عموم الأمكنة» و«متى» في عموم الأزمنة» و«كل» 
بحسب ما يدخل عليه | سيأتي إيضاحه في صِيَْ العموم وإنْ كان مفردًا. 

وكل عام فاستغراقه ف أفراد مايدل عله. فاستغراق «المفرد» في المفردات» و«الجمع؟ 
في الجموع» و«المثنى» في المثنيات» حيث كان فيها ما يقتضي العموم من «أل؟ أو «إضافة» أو 
غير ذلك. 


)١(‏ كذا ني (ت» س». لكن في سائر السخ: ولا يمنع. 
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وقد علم من تعبيري ب «الصالح له» دون قولي: «مدلوله» أن كونه صاتا له إنيا هو 
بحسب الأمر الذي اشتركت الأفراد فيه. فلو عبر ب «المدلول»؛ لكان موضوعًا لكل فرد 
وضُع المشترك لكل من معنبيه أو معانيه» وليس ذلك مرادًا. 

فالمراد ب «الصلاحية» أنْ يَصُدّق عليه لَغةٌ بهذا الاعتبار. 

واستغنيت بعموم #صالحه» عن قول البيضاوي وغيره: (يستغرق جميع ما يصلح 
له . 

نعم» اعترضه السبكي بأنْ هذه الصيغ العامة من جملة المُعَرّفء فأَْذها في التعريف 

قلتُ: قد يجاب بأنَّ كونها للعموم من باب وجود العموم فيهاء لا تَصَوّر العموم؛ وإنما 
يَلزْم الدور لو توقف التعريف على تَصَوٌّر العموم فيها | سبق نظيره في حد «العلم) 
ونحوه. إلا أن يُقال: حصول العموم هنا لا بدَّ من تَصوّره؛ ليحكم بالعموم؛ فيرجع إلى 
التوقف على تصوره؛ فَجَاءَ الدور؛ لاتحاد جهة التوقف. 

وقولنا: (مِنْ عَبْرِ حَضْر) احتراز من اسم العددء نحو «عشرة»» فإنها تستغرق الأفراد 
المركبة لكن بحصر؛ إذ دلالتها دلالة كُلّ على أجزائهء ودلالة العموم كُلٍ على جزئياته ىا 
سيأتي. 

وبذلك صرح ابن الحاجب هنا وقال: (إنه لو لم يحترز عنه ب #عدم الخصر» لكان الحد 
مان )1 

تعم» في كلامه في بحث (الاسخناء» ما يخالف ذلك» وتابعه في اجمع الجوامع»» 


)١(‏ منهاج الوصول (ص؟7١)‏ بتحقيقي. 
)١(‏ مختصر متهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (؟/ 546). 
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والصواب ما هناء لكن سبق في تفسير «الاستغراق» أنه ترج للعدد» وعلى هذا فيستغنى 
عن قيد اعدم الحصر». 

أما لفظ «المثنى» باعتبار جزئيه ولفظ «جمع القلة» باعتبار أقَل الجمع (وهو ثلاثة أو 
اثنان على الخلاف في ذلك) و«جمع الكثرة» على أحد عشر - فإنه خارج بقيد «الاستغراق»؛ 
لأن دلالةَ كُلْ من ذلك دلالةٌ الكل على أجزائه؛ وعمومه في كل اثنين اثنين وجمُع جنع عموم 
بَدَلَه لا عموم شمولء إلا أن يقترن به ما يقتضي العموم من «أل» أو «إضافة» أو «نفي» أو 
«شرط؛ أو نحو ذلك مما سيأتي تفصيله؛ فيفيد عموم الشمول بما انضم إليه كما سبق. 

وكل ذلك سيتضح في الكلام على صِيَْ العموم مُفصلًا - إن شاء الله تعالى - لاسيها في 
مسألة أن «الجمع المنكّر لا يفيد العموم». 

قد علم من شرح هذا التعريف ضَعف غيره من التعاريف. 

فين ذلك قول الغزالي: (إنه اللفظ الواحد الدال من جهة واحدة على شيئين 
فصاعدًا)”"2. فإنه ليس بجامع ولا مانع كما أشار إليه ابن الحاجب. 

أما الأول فلخروج المعدوم والمستحيل؛ لأن ذلك لا يسمى «شيئًا على قول أهل السنة 
مع أن العموم قد يكون فيهماء بخلاف قولنا: (الصالح له)؛ فإنه شامل ههما. 

نعم» قد يجاب عن الغزالي بأن مراده ب «الشيء»؛ المعنى اللغوي الشامل للموجود 
والمعدوم؛ وكونه لا يسمى «شيئًا» إلا الموجود إنما هو في عرف المتكلمين, إلا أن يقال: 
مدرك الخلاف بينهم فيه إنما هو الاستناد إلى اللغة كما يُعرف ذلك من أدلتهم المقررة في 


.)571 المستصفى ( ص4‎ )١( 
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محلها. 

قال ابن الحاجب: (ولخروج الموصولات وصلاتها؛ لأنها عامة وليست بلفظ 
واحد)!". 

لكن في هذا أيضًا نظر؛ لأن الدال هو الموصول وهو مفردء والصلات إنما هي لتببين 
المراد منه؛ لتظهر الفائدة؛ ولهذا كان الإعراب إن) يحكم به لمحل الموصول وحده. 

وأما الثاني: فلدخول المثنى؛ لأنه دال على مفرديه وليس بعام كما سبق» ولدخول 
المعهود (نحو: «أآلذِينَ قَالَ لَه مْآلنَاسُ » [آل عمران: )]١107#‏ والنكرة (نحو: « أن تَذُوا 
بَقَرَة © [البقرة: 717]) وليس شيء منهما بعام. 

ثم قال ابن الحاجب: (وقد يلتزم الغزالي هذين)””. 

أي: فيدعي عمومه؛ لمطلق الشمول في المثنى والعموم البدلي في التكرة. 

وهو عجيب؛ فإن المثنى لا استغراق فيه بالمعنى السابق أو لأنه فيه حصرء وشَّرْط 
العموم عدم الحصر. وأما العموم البدلٍ في النكرات فليس هو المراد ىا سبق تقريره» فكيف 
يلتزم ما لا يمكنه التزامه؟! وقد قال هو في «المستصفى»: إن النكرة في الإثبات لا عموم 
ين . 

وذكر ابن الحاجب تعريف أبي الحسين الذي اخترناه» وزعم أنه ليس بمانع. 

قال: (لأن الأعداد نحو: اعشرة» ونحو: اضرب زيد عمرًا؛ يدخل كل منهما فيه)7"©. 
)١(‏ مختصر المنتهى (7/ 5 )٠١‏ مع بيان المختصر. 
(1) مختصر المتهى (1/ 5 )١١‏ مع بيان المختصر. 
(؟) انظر: المستصفى /١(‏ 47 7). 
(5) مختصر المنتهى (1/ 4 )٠١‏ مع بيان المختصر. 
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مع أنه لاعموم فيهما؛ ولحذا احترز عنه الغزالي في تعريفه السابق بقوله: (اللفظ الواحد) 
إلى آخره. 

وماقاله ممنوع. 

أما الأول: فقد بيّنا أنه يخرج بقيد الاستغراق أو بقيد عدم الحصر. 

وأما الثاني: فلأن الكلام في المفرد» وأما «ضرب زيد عمرًا» قليس بمفرد. 

وقد سبق تقرير أن العموم من عوارض المفرد وأقسامه. فكيف يدخل ني ذلك 
المركب؟! 

والتقدير في التعريف: (العام: اللفظ المفرد» ى) سبق تقريره في شرح الحد. 

وأيضًا فقد سبق في تفسير «الاستغراق» أنه الدلالة على كل فرد من جهة واحدة» 
و#ضرب زيد عمرً!» دال من جهات متعددة» فكل كلمة دالة على معناها؛ فلا استغراق. 

وأما ما اختاره ابن الحاجب في تعريفه بقوله: (ما دل على مسميات باعتبار أمر اشتركت 
فيه مطلقًا ضربة)”" فإنه سالم من أمور أوردت على ما سبق. 

وقال: «مطلقًا»؛ ليحترز عن المعهود؛ فإن دلالته بقرينة العهد. 

قلتُ: وهو معنى قولي: (يُطْلقُ)؛ وهو مؤخر من تقديم» وهو وفاعله جملة حالية» 
والتقدير: العام هو اللفظ حال كونه مطلقا - لا بقرينة - المستغرق لا يصلح له. 

ويجوز أن تكون الجملة في موضع رفم؛ صفة للَّفظ؛ على قاعدة: 

«الجملة إذا وقعت بعد المعرّف ب «أل» الجنسية فإن فيها الوجهين». 

إلا أنَا قد قدّمنا أن الألف واللام ينبغي أن تكون للعهد وهو ما له معنى. لا مطلق 





)١(‏ مختصر المتهى (71/ 4 )1١‏ مع بيان المختصر. 
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وإنما قال ابن الحاجب: (ما دل) ول يقّل: (اللفظ الدال)؛ لأن مختاره أنَّ العموم يكون 
في المعنى حقيقةً كاللفظ وَإنْ كان المرجّح خلافه كما سيأتي. 

فإن قيل: لم لا قيدت تعريفك بأن يكون #بوضع واحد» كا قيد به البيضاوي؛ ليخرج 
المشترك وما له حقيقة ومجاز؟ فإنه وإن كان مستغرقًا لجميع ما يصلح له لكن لا بوضع 
واحدذ. 

بنك إن ارط ألا ورحادر عمقل يت ار ياي بارا لال از مل 
المرجح كما سبق في بحث المشترك. ولو قلنا: حقيقة» ففيه الحصرء وهو تخارج؛ من قولنا: 
(بلا حصر). 

وإن كان إنما أطلق على أحد معنيبه أو معانيه فلا استغراق» فلا يحتاج إلى هذا القيد. 

ولذلك قرر الأسفراييني - شارح «البيضاوي؛ - أنه قيدٌ أريدَ به إدخال المشترك وما له 
حقيقة ومجاز» لا إخراجه ولكن حيث كان في المشترك ما يقتضي العموم؛ نحو: «رأيت العين 
أو العيون»» و(ما في الدار عين»» واكل عين تفنى» ونحو ذلك إذا أريد بالعين حيتئذٍ نوع 
من مدلولاتبهاء فإنه عام فيه بلا شك مع أنه لم يستغرق جميع ما يصلح له وهو بقية المعاني 
التي لم تقصد أصلا. 

فكأنه يقول: يستغرق جميع ما يصلح له استغراقًا مقيدًا بكونه بوضع واحد؛ ليخرج 
الاستغراق لما يصلح له بوضعينء فإنه غير معتبر» [فْيُدْْل]!" الصورة التي ذكرناهاء 
ويج الاستغراق الذي لم يقصد في العموم؛ وذلك لأن قيد القيد مُدْيْل في الأصل ما 
خرج بالقيد. 


)١(‏ كذا في (ص».» لكن في (ت): تدخل. 
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فعُلِمَ بذلك أن معنى قوله وقول غيره في قيد القيد: (إنه مُدْخْلء لا محرج) ما ذكرناه 
وإلا فالقيد إنما يكون للإخراج لا للإدخال. فَحَقَقَ ذلك وتنب ما وقع لشارحي 
«المحصول» - الأصفهاني والقرافي - في ذلك مما لا ينبغي أنْ يُتشاغل به. 

على أنه قد سبق أن إطلاق المشترك على معنييه أو معانيه من قبيل شمول العام لكن على 
الوجه الذي سبق تقريره هناك وما ذكرنا فيه من الأمور المهمة» فليراجع. 


وعلى كل حال فَعَنْ ذلك كله غِنَى بقيد «استغراق ما يُصلح له» على ما قررنا أنه باعتبار 


أمر اشتركت فيه. 
وإنما يكون ذلك بوضع واحدء فإن بقية المعاني التي هي بوضع آخخر ليست بواسطة أمر 
اشتركت فيه» بل هي مغايرة. 


فإن قيل: كيف يفسر «العام؛» ب «المستغرق» وهُما مترادفان» فيكون هذا من التعريف 
اللفظي»ء لا الحقيقي ولا الرسمي؟ 

قيل: لا نُسَلم الترادف لغة» وبتقدير التسليم فالعموم الاصطلاحي ليس هو عَيْن 
المستغرق لغ فالأول بالاصطلاح» والثاني باللغة؛ فلا ترادف. 

وهذا الجواب ينفع في كثير من حدود يُورّد عليها مثل ذلك والله أعلم. 


ص : 
84 وَنَاورَايحْوي وَمَالَمْيْقَضَدٍ وَيُوصَفالْمَعَْى بوك «الرَّنَدٍ 


2-0) 


"٠‏ يَعُمَاوَاخِضْبٌ أَنَضَاوَالْمَطرة لي نْحَانًا بال آعَمَمدَكَز 


الشرح: 
لما عَرّفتٌ العام بأنه: «اللفظ المستغرق لما يصلح له" إلى آخره. ذكرت هنا ما فيه خلاف 
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في دخوله؛ وما يكون إطلاق العموم فيه حقيقة وجارّا وما وقع في اصطلاحهم من العبارة 
في عام وأعم. فهذه ثلاثة أمور اشتمل عليها البيتان. 

الأول فيه مسألتان: 

إحداشها: هل يكم بدخول الصورة النادرة تحت اللفظ العام؛ لشموله إياها لغة؟ أو 
لا؛ لنروجها باستبعاد قَصّدِها؟ 

والخلاف في هذه المسألة مذكور في الفقه مُفرّع عليه مسائل سيأتي ذكر شيءٍ منها. 

وزعم ابن السبكي أن الشيخ أبا إسحاق ذكر الخلاف فيها في الأصول. 

قال شيخنا بدر الدين في #شرح جمع الجوامع؟: (ولم أجده في كُتبه» وإنها يوجد في كلام 
الأصوليين اضطراب فيه يمكن أن يؤخذ منه الخلاف, وكذا في كلام الفقهاء؛ ولحذا اختلفوا 
في المسابقة على الفيل على وجهين: 

أصحهم|: نعم؛ لقوله يَكلِ: دلا سبق إلا في حففٌ أو حافر»”". 

والثاني: لا؛ لأنه نادر عند المخاطبين بالحديث, ول يرد باللفظ)!". 

وذكروا في المتمتع العادم للهدي أنه يصوم الأيام في الحج قبل عرفة» فلو أثخر طواف 
الزيارة عن أيام التشريق وصامهاء لا يكون أداء وإِنْ بقي الطواف؛ لأن تأخره عن أيام 
التشريق ما بعد ويّندر؛ فلا يدخل في قوله تعالى: ١‏ نلئ يام فى أحج [البقرة: 41197 بل 
هو محمول على الغالب المعتاد. 


)١(‏ سنن أبن ماجه (رقم: 75878)» سنن النسائي (رقم: 8 قال الألباني: صحيح. (صحيح 
النسائي: .)50191١‏ 
(1) انتهى كلام الزركشي في تشنيف المسامع (1/ 54 737). 
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قال الرافعي: كذا حكاه الإمام وغيره. وفي التهذيب» حكاية وَجْه بخلافه. 

وقال الغزاليي في «البسيط»: (لو أوصى بعبد أو برأس من رقيقه» جاز دفع الخنئى. وذكر 
صاحب «التقريب» وجهًا أنه لا يخزئ؛ لأنه نادر لا يخطر بالبال. وهو بعيد؛ لأن العموم 
يتناوله). انتهى 

فهذا ترجيح لدخول النادر؛ لكن الشافعي نص على عدم الدخولء وبه قطع إمام 
الحرمين في «العْمّد» كما حكاه عنه ابن العربي في «القبس». 

وفي «المطلب» في باب المسابقة أن تحط كلام الإمام والغزالي على أنه إنه) يدخل في العام 
ما يخطر للّافظ به حين النطق بهه وهذا إنا يعتبر في قوله عليه الصلاة والسلام إذا قُلنا: إن 
جميع ما يقوله لا يكون إلا بوحي. أما إذا قلنا: يكون باجتهاد, فلا يظهر اعتباره؛ لأن موجبه 
عام لجميع الجزئيات. 

ولكن جوابه ما سيأتي. 

وحكى الرافعي عن الإمام في مهايأة المبعض: هل يدخل فيها النادر من هبة أو وصية 
إذا لى يصرحا في المهايأة بإدراج الأكساب النادرة؟: (أنها تكون على الخلاف فيا إذا عمت 
الهبات والوصايا في قطر أنها تدخل لا محالة كالأكساب العامة أو هي على الخلاف؛ لأن 
الغالب فيها الندور)”'”. انتهى 

وفي «الأوسط» لابن برهان أن اللفظ العام لا ينزل على النادر؛ لأنّا نقطع بكونها غير 
مقصودة لصاحب الشرع؛ لعدم خطورها بالبال. 

قال: وينى على هذا أصحابنا كثيرًا من المسائل؛ منها: أنهم أبطلوا حمل أبي حنيفة ذلا 


.)١54 /0( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





نكاح إلا بولي”'' على المكاتبة» وقالوا: المكاتبة نادرة من نادر؛ لأن الأصل في النساء الخرائر» 
والإماء نادر والمكاتب منهن نادر. 

ويؤْحَذْ من تفصيل إِلْكِيَا (في تخصيص العام بين أن يتقدم عهد كّ «أكرم مَن دخل 
داري» ثم يقول: «أردت من تقدم ؤكره من أخٍصّائي»» فيجوز؟ أو لا؟ فقيل: يجوز. وقيل: 
لا يجوز) أن هذا التفصيل يجيء هنا؛ لأن التخصيص فرع الدخول في العام. 

واعلم أن بعض المتأخرين استشكل إطلاق الخلاف في هذه المسألة» وقال: لا يبين لي في 
كلام الله تعالى؛ لأنه لا يخفى عليه خافية؛ فكيف يقال: لا يخطر بالبال؟! ونحوه ما سبق من 
كلام (المطلب». 

وأجيب بأن المراد إجراء ذلك على ما يَعْهّد في كلام العرب من خطوره بالبال؛ لأن كلام 
الله عز وجل جار على أسلوب كلام العرب في مخاطبتها وإنْ كان فيها ما هو مال في حقه كما 
في نسبة الغضب والقرب والبعد ونحو ذلك إليه تعالى. 

وكذلك الاسناء مثلاء فإنه إنما دحل لِمَا لّعلّهِ يُنسى» فيستدرك إخراجه؛ وهذا ظاهر 
كثير من تع 

تنبيه: ينبغي تقبيد المسألة: 

- بأنْ لا يدوم ذلك النادر؛ فإنَّ النادر الدائم كالعام ىا قرروه في اباب التيمم؟ وغيره. 

- وبأنْ لا يساعده المعنى, فإِنْ ساعده مع عدم ظهور اندراجه في اللفظء فلم يتعرضوا 
لهء فقيل: يحتمل أن يقال: يدخل قطعاء وأن يقال: يجري فيه خلاف من الخلاف في بيع 
الأب مال ولده من نفسه وعكسه: هل يثبت فيه خيار المجلس؟ وجهان: 


)١(‏ سبق نحريجه. 
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أحدهما: لاء فإن ثبوته للمتبايعين يقتضي التعدد؛ فعند الاتحاد لا يدخل. 

والثاني: نعم؛ لأن المعنى في ثبوته موجود. وذكر «لمتبايعين» في لفظ الشارع لِكَوْنه 
الغالب المعتاد. 

كذا وجهه الإمام في «النهاية». 

المسألة الثانية : 

إذا كان لفظ العام يَصدق على صورة يغلب على الظن أن المتكلم لم يقصدها لقيام قرينة 
على ذلك؛ هل تكون داخلة؛ لأن اللفظ يشملها؟ أم لا تدخل؛ لاقتضاء القرينة عدم 
دخوها؟ فيه خلاف حكاه القاضى عبد الوهاب في «الملخص». ونقل [الأول]”" عن أكثر 
متأخري أصحابهم؛ والثاني عن متقدمي أصحابهم وعن القفال من أصحابنا. 

وذلك مثل قوله تعالى: ار 0 سبكم © [البقرة: /ا4ا] 
الآية» هل يستدل به على إباحة أكل نوع مختلّف في جواز أكله أو شربه أو جماع مختلف في 
[حِلَّه]"؛ عملا بظاهر اللفظ؟ أوْ لا؛ لأنها مسوقة لبيان وقت الأكل وغيره مما ذكروا أنه 
يجوز بعد النوم نَسخًا لِمَا كان من التحريم لما بعد النوم؟ 

ونحوه قوله تعالى: « والذيرت يكيرورت آلذّهَبُ وَاَلْفِضَة 4 [التوبة: 4 الآية» هل 
يستدل به على نوع مختلّف في وجوب الزكاة فيه؟ 

وكذا قوله تعالى: « وَالْذِينَ هم لُفْرُوحِهمْ حَظَونَ © [المؤمنون: 0]» هل يستدل به على 
تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين؟ 





)1 ) كذافي (ص» شء ق)» لكن ف (ض): الامام. وف (ت» س): الامام الاول. 
(0) كذا في (صء ق))؛ لكن في (س): حكمه. 
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ومن ذلك أيضًا ما سيأتي في العام بمعنى المدح والذم: هل يبقى على عمومه؟ 

وأشباه ذلك. 

والأصح المختار: الدخول» وهو ما يقتضيه كلام أصحابنا في تفاريع الفقه. 

ومنه يؤخذ حكاية الخلاف في المسألة» ففي «البسيط» - لما حكى الخلاف في التوكيل 
بشراء عبد وأطلق فاشترى من يعتق على الموكل - قال: ومثار الخلاف التعلق بالعموم أو 
الالتفات إلى المقصود. 

ومن ذلك: ما يقع في ألفاظ الواقفين مما يكون فيه صورة يظهر أن الواقف لم يقصدهاء 
الصحيح الدخول؛ لدلالة اللفظء وعدم انضباط القصد وفقده. 

نعم الحنابلة يميلون إلى عدم الدخول ويبنون عليه أصولًا عظيمة في اباب الوقف» 
ومذهبنا خلاف ذلك؛ وهذا استنبط ابن الرفعة من كلام الغزالي في «الفتاوى» أن مقاصد 
الواقفين تعتبر» فيُحَمم بها الخصوص ويخصص بها العموم. 

وليس المراد أن المقصود إخراج ما قد دخل» والفرق ظاهر بين عدم قصد الشيء وبين 
قصد خروجه فغير المقصود يدخل لفظًا وحُكماء والمقصود إخراجه وإِنْ دخل لفظًا لكن لا 
يدخل حكمّ) قطعًا؛ لأنه تخصيصء والتخصيص إخراج من الحكم, لا من المدلول. 

نعم» لا يحكم بأنه مقصود إخراجه إلا بدليل» بخلاف غير المقصود فإنه لا يُعلم هل 
قصد خروجه؟ أو لا؟ والقرينة إنما بمّدت أن يكون داخلاء لا أنها صريحة في عدم دخوله. 

ومن هذا نشأ الخلاف في أن المتكلم هل يدخل في عموم كلامه؟ وسبق بيانه في الأمر 
والنهي وأن المرجّح دخوله في غيرهماء وسيأتي في المسألة مزيد بيان. 

فإن قلت: ظاهر كلام الشافعي أن غير المقصود لا يدخل؛ وهذا منع الزكاة في الخُلِى؛ 
قسكا بآية: « ليت يكيوُورت #؛ لأن قرينة الذم أخرجته عن العموم. 
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قلتٌ: قد يمنع أن اعتهاده على هذا المدرك وحده في ذلك» بل بقرينة أخرى اقتضته 
سيأتي بيانها في محلها من باب العموم. 

وفي كلام إمام الحرمين وَإِلْكِيًا قاعدة في ذلك زادها ابن دقيق العيد وضوحًا: 

أن لفظ العام إما أن يظهر فيه قصد العموم مطلقًا بقريئة حالية أو مقالية: فيدخل قطعًا. 
وإما أن لا يظهر قصد العموم في شيء وأنه بمعزل عن قصد شيء آخر فلا يدخل. هذا على 
المرجح. 

ومثّله ابن دقيق العيد بحديث: «فيها سقت السماء العشر»”2 هل يدخل القليل والكثير 
كا زعمت الحنفية؟ أوْ لا؛ لأن المقصود بيان القدر الواجب إخراجه. لا المخرج منه؟ وهذا 
إنها بين في حديث: ليس فيم| دون خسة أوسق صدقة»”". 

قال: (والتحقيق عندي أنَّ دلالة لفظ العام فيه أضعف من دلالة المقصودء ومراتب 
الضعف متفاوتة» قأما أنْ لا يظهر فيه شيء مما سبق فيحتمل الأمرين» مثل قوله تعالى: «إوَلّن 


جع آله لِلكهرينَ عَلَى أَلْوْمِيسَ سبيلاً © [النساء: ]١4١‏ هل يستدل به على منع شراء الكافر 
العبد المسلم ونحوه؟). 
تنبيه : 


يأي في هذه المسألة ما سبق في التي قبلها من كونه هل يختص بلفظ غير الشارع من 
حيث التعليل بعدم خطوره في البال؟ أو لا يختص؟ 


ويجاب بما سبق. 





)١(‏ سبق تخ ريجه. 


زفة صحيح البخاري (رقم: 2) صحيح ملم (رقم: 91/4). 
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نعمء قد يتوهم اتحاد المسألتين؛ لأن النادر هو غير المقصود, وليس كذلك. 

فالفرق أن المقصود قد يكون نادرًا وقد لا يكونء والنادر قد يُقصد وقد لا يُقصد. فَرّب 
صورة تنوفر القرائن على أنها لم تتقصد وإن ل تكن نادرة» ورب صورة تدل القرائن على أنها 
مقصودة وإن كانت نادرة. 

الأمرالثاني: في محل العموم: 

فأما كونه من عوارض اللفظ حقيقة فلا خلاف فيه. يقال: «هذا لفظ عام»» كما يقال: 
«لفظ خاص». 

قال في «البديع»: بمعنى وقوع الشركة في المفهوم» لا بمعنى الشركة في اللفظ. 

يريد بذلك أنه ليس المراد بوصف اللفظ بالعموم وصفه به مجردًا عن المعنى» فإن ذلك 
لا وجه له. بل المراد وصفه به باعتبار معناه. 

فمعنى كون اللفظ عامًا حقيقة أنه يصح أن يشترك في مفهومه كثيرونء لا أن يكون 
مشتركًا بالاشتراك اللفظي كالقرء للطهر والحيض لكونه وضع لكل منهما. 

وحاصله أن مدلوله معنى واحد مشترك بين الزئيات المشخّصة» بخلاف المشترك» فإنه 


وضع لكل معنى على حدته مشخصًا. 
وترتب على ذلك أن عموم الكلام النفسي هو بهذا الاعتبار؛ لأن اللفظ الدال عليه يقال 
فيه ذلك. 


ولهذا قال الأبياري في قول الغزالي: (إن العموم والخصوص من عوارض الألفاظ): 

(لا يُظّن به إنكار كلام النفس وإلا لما كان في الاحتياج إلى الصّيّغْ ذكر معرفة وضع 
اللغة فيها). انتهى 

واعلم أن إطلاق كون العموم في اللفظ كما عبرت بذلك في تعريف العام بقولي: (اللَفْظُ 
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إِذْ يَسْتَغْرِقُ) يدل على دخوله في المجاز كم) يدل في الحقيقة. 

قاله الأكثرون» خلافًا لبعض الحنفية. 

لنا: أن أئمة اللغة وغيرهم لا يزالون يقولون في المحلٌّ ب «أل» و«المضاق» و«النكرة في 
سياق النفي» ونحوه: إِنَّ ذلك للعموم؛ مِن غير أن يُيّدوا كون ذلك في الحقيقة؛ بل للأعم 
من الحقيقة والمجاز. 

وني الحديث: «الطواف بالبيت صلاة» إلا أنَّ الله أحَلٌ فيه الكلام»”'". والاستناء معيار 
العموم؛ وقد استثنى منه وهو مجاز. 

قلتٌ: فيه نظر؛ لأن «صلاة» خبر عن الطواف» وهو نكرة؛ لأنها في إثيات» والاستئناء 
إننا هو في بعض أحكامهاء إذ التقدير: كالصلاة إلا في حل الكلام فيه» أي: في الطوافء فإنه 


ليس كالصلاة. 
واستدل المانع بأن المجاز على خلاف الأصل؛ فيقتصر منه على قَذْر الضرورة» فلا 
يدخله عموم. 


وجوابه: منع أن المجاز للضرورة» حتى إِنَّ قوم قالوا: إنه غالب على اللغات وإِنْ سبق 
أن ذلك إنما هو في نوع منه غَيْر لفظ وهو المُقَسَمَىء فجرى فيه الخلاف لذلك. 
ووقع في امنع الموانع»7©) لابن السبكي أن هذه المسألة هي مسألة «جريان العموم في 
المجاز». وليس كذلك كا بيناه» فهو وهم. 
هذا ما يتعلق بالعموم في الألفاظ. 
)غ0( المستدرك على الصحيحين (رقم: كخمدا)ء صحيح أبن حبان امل وغيرهما بنحوه. قال 
الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: © 0785. 
(1) منع المواتع (ص8 ١‏ 6). 
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وأما كونه من عوارض المعاني أيضًا - أي: المستقلة التي ليست هي من مدلولات 
اللفظ المحكوم بأنه عام - فإن هذا قد تٌقدم بيان تقرير العموم فيه بخلاف ما نحن فيه وهو 
المعنى من حيث هوء وفيه مذاهب: 

أحدها: أن العموم لا يكون في المعاني» لا حقيقة ولا مجارًا. حكاه ابن الحاجب وغيره. 

ثانيها: أنه يكون في المعاني حقيقة ى) يكون في الألفاظ» فيكون العموم موضوعا للقذر 
المشترك بينهما بالتواطؤ على الأصح. 

وقيل: موضوع لكل منهما حقيقة» فهو مشترك لفظي. 

وممن قال بأنه حقيقة في المعاني كالألفاظ: أبو بكر الرازي من الحنفية» وحكاه عن 
مذهبهم؛ واختاره ابن الحاجب. 

فيقال: عَم المطرٌ والخصبٌ الناس» وعمهم العطاءً» ونحو ذلك كله حقيقة. 

والمذهب الثالث (وهو المختار وقول الأكثرين): أنه يكون من عوارض العاني ىا 
متّلناء وأشرت إلى ذلك في النظم بقولي: 

(«الرَسَد يَعْمنَاوَالْخِضْبُ وَالْمَطَرَا لكِنْ يجازَا) لا حقيقة. 

ونقله مع الذي قبله الشيخ أبو إسحاق وجهين لأصحابنا وأنَّ الأكثرين على أنه محاز 
وكذا صححه إِلْكِيا وابن برهان. 

ونقله عبد الوهاب في «الإفادة» عن الجمهورء واختاره الآمدي وغيره؛ وحملوا إطلاق 
عموم المطر والخصب ونحو ذلك على المجاز؛ لأن العام أمر واحد شامل لمتعدد» وعموم 
هذه ليس من ذلك؛ لأن الموجود [منها]”" في حل غيُ الموجود منها في المحل الآترء فليس 


)١(‏ كذا في (صء ق»» لكن في (س): هنا. 
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بين المطر الواقع في ذلك المكان والعطاء المتصل بزيد نسبة بالواقع بهذا المكان والعطاء 
المتصل بعمرو. 

وأما جواب ابن الحاجب” عن ذلك بأن «اشتراط الوحدة في العموم ليس من اللغة 
بل المدار فيها على الشمول؛ سواء أكان هناك أمر واحد أم لا» ففيه نظر؛ فإنه إذا لم يكن هناك 
وحدة فهي أمور متعددة» فأين العموم حقيقة؟! 

وأما قوله: (إن نحو: #عموم الصوت» متحدء. وكذا الأمر والنهي اللذان هما الطلب 
النفسانيء والمعاني الكلية)”" كالحيوان فقد يجاب عنه بأن: 

- العام في الصوت إنما هو سماع الصوت من السامعين» وهو من المتعدد المحل كما 
سبقء وإلا لزم أن يكون ذات الشمس أو القمر عامًا؛ِ لأن كل واحد يراهما. أما نفس 


- وأما الأمر والنهي النفسانيان فقد سبق في صدر المسألة بيان المراد بذلك وتقريره من 
كلام الأبياري شارح (المستصفى؟. 


- وأما المعاني الكلية فسنوضح ذلك فيها في تقرير المذهب الذي بعد هذا (وهو المذهب 
الرابع) بالتفصيل بين المعاني الخارجية والذهنية» ففي الذهنية حقيقة» وفي الخارجية مجاز. 

وقال الصفي المندي: (إن هذا هو الحق» فتعدد الخارجي بتعدد محاله» بخلاف المعان 
الكلية الذهنية» فإنها عامة بمعنى أنها معنى واحد متناول لأمور كثيرة)””". 

ولأن الخارجية ليس العموم فيها على سبيل الاستغراق الذي لا يتحقق العام إلا به ىا 





)١(‏ مختصر منتهى السؤل والأمل ني علمي الاصول والجدل (548/7). الناشر: دار ابن حزم. 
)١(‏ مختصر منتهى السؤل والأمل (7/ 54). الناشر: دار ابن حزم. 
(7) نباية الوصول في دراية الأصول (”7/ .)1١771‏ 
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وقد حُكي في المسألة مذاهب أخرى ضعيفة. 

منها: أنه حقيقة في المعاني دون الألفاظ. وهو أَبْعَدهاء فإِنْ ثبت فهو قادح في حكاية كثير 
الاتفاق على أنه حقيقة في اللفظ كما سبق. 

ومنها: أنه مجاز في الألفاظ والمعاني معّاء وعموم اللفظ إنما هو بحسب الاصطلاح فقط 
يخرج ذلك من قول الصفي الحندي في «الرسالة السيفية»: (إن العموم من عوارض الألفاظ 
خاصة بحسب الاصطلاح إجماعاء وكذا في اللغة على المختار» وقيل: من عوارض المعنى). 
انتهى 

ومنها: أن المعنى الكلي يوصف بالعمومء بخلاف الحزئي. 

ومنها: القول بالوقف. وعُزِي للآمدي؛ وذلك لتعارض الأدلة من الجحانبين وتكافؤهما. 

وغير ذلك مما لا نطول به. 


تنبيهان 


ع بو ا د ا ا 
مسألة عموم المقتى في نحو: « حَرْمَتَ طَيكُمْ ألْمَيَنَةَ 4 [الائدة: *] حتى يعم الأكل 
واللبس والبيع وسائر الانتفاعات بها وإنّْ لم يكن هذه الأحكام ذكرء وسيأتي بيان ذلك في 
محله. 

ومنها: أن العقل هل يكون مُخّصّضًا؟ 

ومنها: أن سكوت النبي َك هل يكون عامًا؟ 


وغير ذلك. 
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الثاني: أن هذا الخلاف يجري ني الخصوص هل يوصف به اللفظ أو المعنى حقيقة؟ أو 
مجارًا؟ 

وعبارة «المقترح؟ في ذلك: «القائلون بأن «العام والخاص من عوارض الألفاظ» 
اختلفوا على مذهبين) إلى آخر ما ذكره. 

الأمر الثالث: 

يقال في المعنى: (أعم)» وفي اللفظ: (عام). 

وهو معنى قولي: (بالْأَعَمٌ يُدَكَرْ). أي: يُعبر عن عموم المعنى بهذا اللفظء ويذكر في 
وَصفه ذلك» فيقال: هذا أَعَم. 

قال القراني: (اصطلحوا على أن المعنى يقال له: «أَعَم؛ و«أخص». واللفظ يقال له: 
اعام» و«خاص»؛ لأن َعَم أفعل تفضيلء؛ والمعاني أفضل من الألفاظ)”". انتهى 

ولا يِحِمّى ما فيه من نظرء بل إطلاق الناس يخالف هذا الاصطلاح.» فيقولون فيها: 
(عام) و(خاص) كالألفاظ. 
نيك : 


الأخص يندرج تحت الأعم» ويقع في عبارة بعضهم: إن الأعم يندرج تحت الأخص. 
كا عبر به «المقترح». 

ووه الجمع أنَّ الأول في اللفظء فإن الحيوان صادق على الإنسان وغيره» بخلاف 
المكسن: 

والثاني في المعنى» فيقال فيه: إنَّ الإنسان لا بد فيه من الحيوانية. فصار الأعم مندرجًا في 


.)577 /7( نفائس الأصول في شرح المحصول‎ )١( 
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الأخصء وهي الحيوانية في الإنسانية بمعنى الاستلزام. والله أعلم. 

ص: 
١ه‏ مَذْلُوة كله أَيْمْكْكَمُ فيه لكل وَاحِدِإِدْتَحْكُمُ 
"مه لَاكُل الْمُخْتَضُ بالْمَجْمُوعٍ وَاحِدُدَا جر وَبِاْمَرْفوعٍ 
*/ه يَرئفِعٌ الْكُلُء خلافالْكُلٌَ وَالْمُفْرَدُالْجُرْن ِنْدَاالْأَصْلٍ 

الشرح: 

لََا فرغتٌ من تعريف «العام» وبيان أن محله الحقيقي اللفظ باعتبار عموم معناه. وكان 
فائدة ذلك أنه إذا حُكم على العام بحكم نفيًا أو إثباناه يكون ذلك الحكم عامًا على كل فرد 
فرد حتى يستغرق؛ نحو: كل رجل يشبعه رغيفان. فيكون مدلوله حين الحكم عليه كُلية؛ 
لأن المراد حينئذٍ أنه صار قضية كلية» كما أن الحكم على البعض قضية جزئية» وذلك معنى 
«القضية المسورة» عند المناطقة»؛ حيث يقسمون ما له سور كُل أو بعض إلى: موجبة كلية 
وجزئية» وسالبة كلية وجزئية. 

فالمعنى في القضية أنه قُضي وحُكم فيها بشىء على شيء» فعيلة بمعنى: مفعولة» ون 
تركت الصلة لكثرة الاستعمال. 

وفي كونها كُلية أن الحكم على كل فرد ما دخل تحت الموضوع؛ نحو: كل إنسان حيوان. 

والجزئية: الحكم على البعضء نحو: بعض الحيوان إنسان. 

وني السلب: لا شيء من الإنسان بحجرء بعض الإنسان ليس بحجر. 

فقولي: (إِذْ تَحَْكُمُ) هو بالتاء المثئاة من فوق أو بالنون مبنيّا للفاعل؛ ليباين قولي أولا: 
(أيْ يِحْكم) فإنه بالمثناة تحت مضمومة مبني للمفعول. 
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والمراد الإشارة إلى أن مدلول العام كلية عند الحكم عليه لا من حيث هو؛ لأن مدلوله 
من حيث هو «المعنى المستغرق» كما سبق في تعريفه» وهو من قبيل التصورء لا الحكم عليه؛ 
فإنه من قبيل التصديق. 

وهذا معنى إطلاق مَن يطلق أنَّ مدلول العام كلية» فنا مراده عند الحكمء لا من حيث 
التصور. 

وقولي: (لاكُلٌ الْمُخْتصٌ ِالْمَجْمُوع) إلى آخره - أي: ليس مدلول العام حين الحكم 
عليه كُلّا المجموعي» أي: الدال على أفراد مجتمعة كالعشرة» ومقابل هذا: «الجزء»”''» نحو 
«الخمسة» منهاء فنحو: «كل رجل يرفع الصخرة» من الكل المجموعي؛ إذ المراد فيه 
المجموع. لا كل فرد. 

وليس المراد أيضًا - بالحكم في العام - الكل وهو كما سبق: ما لا يمنع تتصوره من 
وقوع الشركة فيه. وربها يقال: ما يشترك في مفهومه كثيرون. 

فليس مدلول العام - عند الحكم - الحكم على الكُل؛ لأن الحكم على الكلي حكم على 
القَدْر المشترك بين الجزئيات» لا على كل جزئي جزئي حتى يستغرقهاء كا تقول المناطقة في 
القضية التي هي غير محصورة ويقسمونها قسمين: 

مهملة: وهي ما قصد فيها الحكم على الأفراد من غير تَعرْض لكُلها ولا بعضها. نحو: 
الإنسان كاتب بالقوة. 

و[طبيعية]!©: وهي الحكم على ذلك القدر المشترك من غير نظر إلى المشخّصات. نحو: 
الإنسان حيوان ناطق. فهو وإن كان فيه عموم لكنه ليس استغراقيّاء بل بدلي» من قبيل 
)١(‏ يعني: مصطلح «الكل» يقابله مصطلح «الجزء»» كالخمسة جزء من العشرة. 
(1) في (س» ض): طبيعته. 
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المطلق. 

فحصل الفرق بين الحقائق الستة: الكّلء والجزء. الكل والجزئي» والكلية» والجزثية. 
وأنها الحكم على كل فرد أو بعض الأفرادء نحو: «بعض الإنسان كاتب»؛ ومعنى الحكم على 
كل منها إذا حكم. 

وعرف أن العام في الحكم كلية» لا كُلي في الحكمء ولا كُل في الحكم. 

وممن تَعرّض للفرق بين هذه الحقائق: شارحا «المحصول؛ - الأصفهاني والقرافي - 
وقد علمت مأخذهما من علم المنطق واصطلاح أهله. 

وقولي: (مَيالْمَرْفُوع يَْتَفِعٌ الَكُلْ) إشارة إلى ما يتميز به «الكل المجموعي» عن «الكلي؛ 
من أنَّ الجزء من الكل إذا ارتفع ارتفع الكل كالواحد من العشرة. وأنَّ الجزئي من الكلي 
إذا ارتفع» لا يرتفع الكلي» فإنك إذا قلت: (هذا المتحرك ليس بإنسان)» فلا يلزم ارتفاع 


الحيوان عنه. 
وعَلِم مِن هذا 3 الكل يَصُدق على كل من جزئياته» بيخلاف العكس» وأن الجزء من 
الكل لا يَصْدقٌ عليه اسم الكل؛ ولا العكس. 


ومن هذا يُعلم جواب سؤال القرافي المشهور: أنَّ دلالة العام على الواحد من أفراده 
خارجة عن الدلالات الثلاث: المطابقة والتضمن والالتزام» فيلزم فساد الانحصار فيها أو 
عدم دلالة العام على فرد من أفراده وكلاهما باطل. 

وسبق هذا السؤال في مباحث اللغة وجوابه؛ ونزيده هنا بيانّا» فنقول: 

قال القرافي: (دلالة المشركين على الواحد منهم - كّ «زيد المشرك» مثلًا - لا يمكن أن 
تكون بالمطابقة؛ لأنه ليس تمام مُسمّى المشركينء ولا بالالتزام؛ لأنه ليس خارجاء ولا 
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بالتضمن؛ لأنه ليس جزء المسمّى؛ إذِ الجزء يقابل الكل؛ والعموم كُلية» لاكل)”". انتهى 
وقد أجاب الأصفهاني عن ذلك بها حاصله: 
أنه دالّ بالمطابقة قال: (لأنَّ تلك إنها هي في دلالة المفرد حيث لا حُكمء وأما عند 
ا حكم فنحو: 9 فَاقعُلوأ آلْمَفْرِكِينَ © [التوبة: ه] متضمن لقضايا كثيرة؛ كأنه قيل: «اقتل زيدًا 
المشرك وفلانًا المشرك» وهكذا إلى آخره» وكل واحد مطابقة)2. 
وأوضح من هذا ما أشرتٌ إليه في الكلام على الدلالة أنْ يُقال: «الفرد المشخّص من 
أفراد العام» لفظ العام دل عليه بالمطابقة من حيث المعنى المشترك فيه وإنْ كان لا يدل عليه 
من حيث خصوصه فإن ذاك أمرٌ خارجي عن دلالة المتواطئ على جزئيات الكلي» 
فالاستدلال بالعام على المشخّص من أفراده من هذه الحيثية» لا من حيث تشخيصه؛ وهو 
ظاهر والله أعلم. 
ص 
:لاهن هوِلَالَةلَأالَطيَةه في أضسل مَنتَىء وَلتَاظَئُة 
واه في كُل جُرْئِيً وَدُو النَعهيم [مِنْلَازْم]9" الَْْحَاصٍ لِلْعُمُومٍ 
1ه في سَائْر الْأخْوَالٍ وَالَْزفَانٍ ا 1 كر 


الشرح: قد عُلم ما قررناء أنَّ لفظ العام له دلالتان: 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص72). 
(") الكاشف عن المحصول (7/5١114-17؟),‏ 
(9) كذا ف (ص.ء ن”ء نغ). لكن في («ض»ء س): ولازم. وف رنك3ك ن5): ف حملة. وف (ق» نة): في 
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-.دلالة على المعني الذي اشتركت فيه أفراده» وهي التي بيّا أنَّ الحكم فيها على الكلي؛ 
وليس للعام بها اختصاصء فإنها تتعلق ب «الْكّلٍ سواء أكان فيه عموم أو لا. 

- ودلالة على كل فرد من أفراده [بالخصوص]”". وهي التي لها خصوصية بالعام؛ 
ويُعبر عنها ب «الكّلية»؛ وعليها السؤال السابق وجوابه. 

وحينئذٍ فيبقى النظر في أن الدلالتين قطعيتان أو لا. 

أما الأولى: فقطعية بلا شك؛ وهو معنى قولي: (في أَصْلٍ مَعْتَى). أي: في ذلك المعنى 
المشترك. 

قال صاحب «جمع الجوامع»: (وهو عن الشافعي)”". أي: محكي عنه. 

وهذا التخصيص لا معنى له؛ فإنه محل وفاق» ومعنى القطع فيه دلالة النصوصية. أي: 
هو نّص» فالقطع فيه من هذه ا حيثية؛ فيكون كدلالة الخاص. 

وأما الدلالة الثانية: فالمتقول عن الشافعية أنها ظنية» لا تدل على القطع إلا بالقرينة؛ 
وذلك لأن صِمّعْ العموم ترد تارة باقية على عمومهاء وتارة يراد مها بعض الأفراد» وتارة يقع 
فيها التخصيصء ومع الاحتمال لا قَطْم. 

بل لا كان الأصل بقاء العموم فيهاء كان هو الظاهر المعتمد للظن» ويخرج بذلك من 
الإجمال؛ ولهذا الصحابة وأهل اللغة إنا يتطليون عند ورود العمومات دليل التخصيص. لا 
دليل التعميم؛ لأنه الأصل. 

وأيضًا فلولا ذلك لَا جاز تأكيد الصّيّْ العامة» إذ لا فائدة فيه وقد قال تعالى: 


لص فير 2 


«فَسَجَد الْمَلَِكَةٌ كله عْأَحَعُونَ 4 [ا حجر: .]٠١‏ 
)١(‏ في (صء ق): من خصوص. 
(؟) جمع الجوامع /١(‏ 014) مع شرح المحلي وحاشية العطار. 
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والمنسوب للحنفية أنّ دلالة العام على كل فرد منه قطعية» ولكن ذلك إنا قال به 
جمهورهم» ومنهم صاحب «اللباب» وأبو زيد الدبوسي وغيرهم» وإلّا فقال بمثل قولنا: 
نعم» عَزَى الأبياري في «شرح البرهان» كونها قطعية إلى المعتزلة» قال: (لاعتقادهم 
استحالة تأخير البيان عن وقت الخطاب. فلو لم يُرّد عمومه لَزْمَّ تأخير البيان)”. 
ونقل هذا القول الأستاذ أبو منصور عن الشافعي ومالك وأي حنيقة. وكذا نقله 
الغزالي في «المنخول». ولكنه خلاف المشهور عن الشافعي الذي نقله إمام الحرمين وابن 
وكأنَّ مَن نقل عنه القطع تومّمه من إطلاقه أنه ئّص في الأفراده وهو إنما يريد 
بالنصوصية - في الغالب - ما يكون ظاهرًا في الدلالة بحيث يكون الاحتمال فيه ضعيفًا. 
وهذا أنكر إِلْكِيَا في «التلويح» على مَن نقل ذلك عن الشافعي؛ فقال: هذا لم يصح عنه. 
فالحق غيره. 
وعبارة إمام الحرمين في «البرهان»: (أما الفقهاء فقد قال جماهيرهم: إن الصيّغ 
الموضوعة للجمع نصوص في الأقل» ظواهر في| زاد عليه. والذي صح عندي من مذهب 
الشافعي أن الصيغة العامة لو صح تجردها عن القرائن» لكانت نضا في الاستغراق)”". 
قال: (وإنها التردد فيها عدا الأقل من جهة عدم القطع بانتهاء القرائن المخّصّصة)”". 
انتهى 
)١(‏ التحقيق والبيان في شرح البرهان /١(‏ 881). 
(؟) البرهان (571/1). 
(") البرهان في أصول الفقه .)737١/1(‏ 
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نعم في كلامه بعد ذلك ما يدل على أنه لا ينبغي أن يُطلق ذلك بل يقال: بعض الأفراد 
الدلالة فيه قطعية والبعض ظنية. 

وكأنه يشير إلى ما قدّمه يمن أنه لو كانت صيغة العموم جمعًا ملا فتكون في أل الجمع 
قطعية وفيه| زاد ظنية. وكذا قال إِلْكِيَا في «تعليقه» في الأصولء وكذا قرره المازري» لكن 
قال: (إن محل الخلاف فيا زاد على أقل الجمع أما الأقل فقطعي بلا خلاف)7". 

قلتٌ: وكأنَ هذا مُفرّع على ما سيأتي في الباقي بعد التخصيص إذا كان العام جمعًا. 
ونحوه: هل يشترط أن يبقى أقل الجمع؟ أو يجوز إلى واحد؟ 

وعلى كل حال فإذا كان الخلاف قائاء فكيف يحكي القطع في أقل الجمع؟ 

وعبارة الإمام وإلكيا إننا تشعر بنصوصية أقّل الجمع» فيُقطع به قَطع النصوصية: لا أنه 
يلا خلاف بين العلماء. 

نعم قيل: محل الخلاف مالم تكن قرينة تقتضي قصد كل فرد وذلك كالعمومات التي 
يقطع بعمومها ولا يدخلها تخصيصء نحو: « وَآلَهُ بعل شَىَوِ عَليم 4 [النرر: ؟]. وسيأتي 
منها طائفة وزيادة بيان في الكلام على التخصيصء وكذلك ما لا يحتمل إجراؤه على 
العموم» كقوله تعالى: « لَا يَسَتَوِىَ أصحب آلَارٍ راكب الجن 4 [ا حثر: .]٠١‏ كذا 
استثناه بعض الحنفية. قال: لأن كل فرد فرد من الفريقين ليس مُعَيئًا حتى يدل عليه العموم» 
بل ذلك كالمجملء يجب التوقف فيه إلى بيان المراد منه. 

وأنا أقول: لا يحتاج إلى هذا التقييد؛ فلذلك أطلقت في النَظم؛ لأن الكلام في العام من 
الأصلء والأصل عدم القرائن على إرادة عمومه أو خصوصه. 


)١(‏ انظر: إيضاح المحصول (ص717). 
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ننبيه : 





مما يترتب على هذا الخلاف أنه: هل ينسخ العام الخاص والخاص العام في القدر 
المعارض؟ وهل [يخصص]" ' العموم بالقياس وبخبر الواحد؟ 

ومن الفقه: لو قال في الإقرار: (له علَّ خاتم)» ثم قال: (ما أردت الفص)» ففي قبوله 
وجهان؛ أصحهم المنع؛ لأن الفص يتناوله اسم الخاتم» فهو رجوع عن بعض ما أَكَر به. 

وفي تفريع هذا على المسألة نظر؛ فإن دلالة الخاتم على الفص ليس من دلالة العام على 
الأفراد» وإنها نشأ الخلاف: هل الفص داخل في مسمّى الخاتم من دلالة الكل على الجزء؟ أو 
مُسمّى «الخاتم» الحلقة بدون الفص؟ 

ولما كان الأرجح الدخول كان المرجح أنه لا يقبل؛ فقد قال أهل اللغة: إن الخاتم اسم 
له مع الفصء وإلا فيُسمى حلقة؛ وقيل: فتخًا. 

وقولي: (وَلَنَا ظَنيّة) إلى آخره - أي: وعندنا أيها الشافعية أن هذه الدلالة ظنية. 

وقولي: (وَدُو التَّهمِيم) إلى آخره - إشارة إلى أن العام في الأشخاص المدلول عليها بلفظ 
العام هل هو عام أيضًا في أحوال تلك الأشخاص والأزمنة والبقاع والمتعلقات؟ أو مُطْلَقَ 
فيها بحيث يُكتمّى من ذلك بها يَصُدَّق من غير تعميم في الكل؟ 

فيه طريقتان: 

إحداهما: أنَّ العام في الأشخاص عام في الأمور الأربعة. صرح به ابن السمعاني في 
«القراطع» في مسألة «الاستصحاب»» والإمام في «المحصول»؟ في «القياس»» إذ قال في 
جواب سؤال: (قُلنا: لَنَا كان أمرًّا بجميع الأقيسة» كان متناولًا لا محالة لجميع الأوقات» 
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وإلا لقدح ذلك في كونه متناولًا لكل الأقيسة)0". 

الثانية وإليها جنح كثير من المتأخرين كالآمدي والأصفهاني في شرح «المحصول؛ 
والقرافي وغيرهم: أن العام في الأشخاص ليس عامًا في الأربعة؛ لأن العام في شيء بلفظ لا 
يكون عامًا في غيره إلا بلفظ يدل عليه بل مطلق. فإذا قال: © فَآفمَلُوأ الْمَفْرِكِينَ © [التوبة: 
]: عَم كل مشرك» ولا يَعُم كل حال حتى يقتل في حال الهدنة أو الذمة أو نحو ذلك» لكن 
فيل: إِنَّ في هذه الآية دليلًا على أنه مُطلق في غير الأشخاصء لا عام؛ لأنه قال: « حَيِتٌ 
قفَكمُومُمْ 4 [البقرة: 141]» ولو كان عامًا لكان ذكر العموم في «حيث؛ في الزمان تكرارًا. 

نعم» بعد أَنْ اختارها القرافي وقررها شكك عليها بأنه يَلِزْم عليها عدم العمل بجميع 
العمومات في هذا الزمان؛ لأنه قد عُمل بها في زمنٍ ماء والمطلّق يخرج عن عهدة العمل به 

وأجاب عن ذلك الشيخ علاء الدين الباجي - فيا نقله الشيخ تقي الدين السبكي في 
كتاب «أحكام كُل» - بأن المراد بكونه مطلقًا في الأحوال والأزمنة والبقاع باعتبار 
الأشخاص الذين عمل به فيهم؛ لا باعتبار أشخاص آتحرين» حتى إذا عمل به في شسخص 
في حالة ما في مكان ماء لا يعمل به فيه مرة أخرى. أما في شخص آخر فيُعمل به فيه وإلا 
يلزم التخصيص في الأشخاصء فالتوفية بالإطلاق أن لا يتكرر ذلك الحكم. فإذا جلد زَانٍء 
لا يجلد ثانيًا إلا بزنًا آتحر. وبه ينجمع كلام مَن قال: «مُطْلّق» ومّن قال: «عام». 

وكذا أجاب الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»» وقال في «شرح 
العمدة» في حديث أب أيوب الأنصاري: ١ثم‏ قدمنا الشام» فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل 


.)718//5( المحصول‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





القبلة»”": (إنَّ في ذلك دلالة على العموم؛ لأنَّ أبا أيوب - وهو من أهل اللسان والشرع - 
هم العموم في الأمكنة)!”. 
وإنما استدل به لأن الحديث عام في الأشخاص باعتبار أن قوله يكلِكِ: «لا تستقبلوا القبلة 
بغائط ولا بول ولا تستدبروهاة"" نكرة في سياق النهي» فكان عامًا في كل استقبال 
واستدبار. 
نعم» وقع له في «اشرح العمدة» ما يخالف ذلك. فقال في حديث (بيع الخيار 0 (إن 
الخيار عام؛ ومتعلقه - وهو ما يكون فيه الخيار - مُطْلّق). 
قال: (فيحمل على خيار الفسخ)”'. انتهى 
والتحقيق في المسألة (كا يُفهم من تُقول الطريقتين واختاره ابن المرحل والشيخ تقي 
الدين السبكي وولده) أنه يعم بطريق الاستلزام» لا بالوضعء وهو معنى: ١من‏ لازم 
الأشخاص». أي: من لازم تعميمه للأشخاص عمومه في الأحوال والأزمنة والبقاع. 
وقال الشيخ تاج الدين السبكي: (وقع لي مرة الاستدلال على العموم بحديث أبي 
سعيد بن المعلى حيث دعاه النبي يخ وهو في الصلاة فلم يُحِبّْه فقال له عليه الصلاة 
والسلام: «ألم يقل الله تعالى: «أَستَجِيبُوأ له وَللرسُولٍ إذَا دَعَاكُمْ 4؟ [الأنفال: 4 00:0]1) 
)١(‏ صحيح البخاري (785)) صحيح مسلم (رقم: 5185). 
(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)44/١(‏ 
(*) صحيح مسلم (511)): سنن الترمذي (رقم: 4). سنن النسائي ))5١1(‏ وفي صحيح البخاري (رقم: 
7 بلفظ: (إذا أََْتم الْمَائْطَ فلا سفوا الْتبْلَةَ ولا تَسْسَدِيرُوهَا). 
(4) صحيح البخاري (رقم: ,)٠٠١6‏ صحيح ملم ))١69757(‏ وغيرهها. 
(4) شرح عمدة الأحكام (؟5/5١1-١11).‏ 
(1) صحيح البخاري (رقم: 5 ))47١‏ وغيره. 
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فقد جعله يك عامًا في الأحوال). 

قال: (ثم ظهر لي أن العموم في الأحوال إنما جاء من صيغة «إذا» الشرطية» فإنها ظرف» 
والأمر متعلق بهاء والمعلّق على شرط يقتضي التكرارء والظرف يشمل جميع الأوقات)!". 

نعم» قال الشيخ تقي الدين في مصنفه في «كل»: إن تقرير الباجي المتقدم - وكذا ما في 
«شرح الإلمام» - قد يُعترض عليه بأن عدم تكرار الجَلْد مثا معلوم يمن كون الأمر لا 
يقتضي التكرار وبأن «المطلق» هو الحكم؛ و«العام؛ هو المحكوم عليهء وهُّما غيران» فلا 
يصلح أن يكون ذلك تأويلًا لقوهم: العام مطلق. 

قال: فينبغي أن ييذب هذا الجواب؛ ويجعل العموم والإطلاق في لفظ واحده بن يقال: 
المحكوم عليه - وهو الزاني مثلا أو المشرك - فيه أمران» أحدهما: الشخصء والثاني: 
الصفة» كالزنا والشرك مثلًا. فأداة العموم لَمَا دخلت عليه أفادت عموم الشخص. لا عموم 
الصفة» والصفة باقية على إطلاقهاء فهذا معنى قوهم: العام في الأشخاص مُطلق في 
الأحوال والأزمنة والبقاع». أي: كل شخص حصل منه مطلق زنا حُدّ أو مطلق شِرك تل 
بشرطه. ورجع العموم والإطلاق إلى لفظة واحدة باعتبار مدلوها من الصفة والشخص 
المتصف ببها. ثم إنه مع هذا لا يكون كون الصفة مطلقة يحمل على بعض مُسا|ها؛ لأنه يلم 
منه إخراج بعض الأشخاص. 

نعم» لو حصل استغراق الأشخاصء لم يحافظ مع ذلك على عموم الصفة؛ لإطلاقها. 
أطبية : 
مما يوافق المختار في المسألة - وهو العموم في الأحوال والأزمنة والبقاع والمتعلقات - 


(1) الإبهاج (845/1). 
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ما في فتاوى «الغزالي»: (لو قال لأمته الحامل: "كل ولد تلدينه فهو حر» إنه كما يشمل الذكر 
والأنثئى يشمل اختلاف الوقت. فينبغي أنْ يعم ويتكرر). انتهى 

ونّصّ الشافعي فيما إذا قال: (أنت طالق) ثم قال: (أردثٌ إِنْ دخلت الدار) أنه لا 
يدين» وإذا نوى إلى شهرين» يدين» فيفرق بين الزمان والمكان. 

نعم هذا اللفظ لاا عموم له البتة. وإننا هو ممُطلق. والكلام في العام في الأشخاص» 
والله أعلم. 

ص : 
اله وَصِيع فوم «كزَوَكدًا لَشْو نج ع'رَلِمَوْصُولِبِنًا 
يفْضَى» كَِذَا شط وَاسْيَفْهَام مهكلم إوالأنسَام 


الشرح: 

لَمّا تقرر أن العموم من عوارض اللفظ قطماء ترتب عليه أنَّ العام هل له صيغة تخصّه 
يتميز بها عن غيره تكون حقيقة فيه؟ أو لا؟ 

فيه مذاهب: 


أحدها: نعم؛ وهو قول الأئمة الأربعة وجمهور أصحابهم. 

قال عبد الوهاب: (هو قول مالك والفقهاء بأشرهم). 

ومّن تتبع كلام مالك في «الموطأ» يجده كثيرًا. 

وقال ابن حزم: إنه قول جميع أهل الظاهرء وبه نأخذ. 

وقال الصيرفي: زعمت طائفة من أصحاب الشافعي أن مذهبه التوقف. ى] هو أحد 


الاب الثان: ما بتو قف عليه الاستد لال بالأدلة 
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المذاهب الآتية» وهو ضد قول الشافعي المشتهر في كُتبه وعند خصومه. 

قَنصّه في «الرسالة»: (إنَّ الكلام على عمومه وظاهره حتى تقوم دلالة على أنه خاص 
دون عام؛ وعلى أنه باطن دون ظاهر)”". 

وقال أيضًا: (فكل خطاب في سّئة رسول الله كفةٍ أو في كلام الناس فهو على عمومه 
وظهوره إلى أن تأتي دلالة تدل على أنه خاص دون عام وياطن دون ظاهر). 

وكرر مثل هذا فيها كثيرًا. 

ثم ذكر الصيرفي نصوصًا للشافعي كثيرة صريحة» بل ظاهرها القطع بذلكء قال: 
(والدليل القطعي قائم عليه). 

ثم بين عُلّقة مَن نقل عن الشافعي الوقف ورَدّهاء قال: (ولا يقال: له في المسألة قولان؛ 
لأن هذا غير معروف. بل المعروف خلافه بين أصحابه؛ كالمزني وأبي ثور والبويطي 
والكرابيسي وداود والأشعري وسائر الشافعيين). انتهى 

فقضى بأن الأشعري من أصحاب الشافعي» ونقل عنه ذلك» لكن سيأتي أن مذهب 
الأشعري الوقف. وبأتي الجمع بين كلاميه. 

وممن نقل ذلك أيضًا عن الشافعي: الشيخ أبو حامد» وذكر نّصه في «الرسالة» السابق» 
وذكر نحوه عن نّصه في «أحكام القرآن». 

وكذا قال أبو الحسين بن القطان: (إن فرقة شذت من أصحاب الشافعي زعمت أن 
مذهبه الوقف في صيَْ العموم؛ لأشياء تعلّقوا ها من كلامه» حيث قال في آيات: إنها تحتمل 
أن تكون للعموم وأن تكون للخصوص. والشافعي لم يرد ما ذهبوا إليه» وإنما مراده أنها 


(١)الرسالة‏ (ص؟ 1 
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تحتمل عنده أن دلالة تنقله عن ظاهره من العموم إلى الخصوصء لا أنَّ حقه الاحتهال). 
انتهى 

وبالجملة فنصوصه طافحة بِصِيْ العموم وأنها تحمل عليه عند الإطلاق والتجرد عن 
القرائن» ثم يبقى النظر في كونه قطعًا في كل فرد أو ظاهرًا أو أنه في أصل المعنى قطعي ىا 
سبق. 

وعلى هذا القول: إذا استعملت صيغة العام في خاصء تكون مجازّا وستأتي المسألة 
مبسوطة. 

المذهب الثاني: أنه قد يدل على العموم باللفظة الواحدة لكن مجارّاء وإنها أصلها 
الخصوصء فلا يدل على العموم إلا بقرينة. وبهذا قال ابن المتتاب من المالكية ومحمد بن 
شجاع البلخي من الحنفية وغيرهما. 

ثم اختلف هؤلاء في أنه: هل تحمل هذه الصيغ على اثنين؟ أو على ثلاثة؟ على حسب 
اختلافهم ني أقل الجمع. أيْ وإنْلم يكن صيغة العام جمعًا. 

قالوا: لأن ذلك محقّق» والأصل عدم الزائد. 

لكنه مردود بها سيأتي في ثيوت ذلكء فالجميع محقّق. 

الثالث: الوقف. ويعزى للأشعري وكثير من أتباعه كالقاضي والآجري وغيرهماء 
وإليه ذهب الآمدي. ونقله القاضي في «مختصر التقريب» عن الأشعري ومعظم المحققين؛ 
لأنّا سبرنا اللغة ووضعها فلم نجد في وضع اللغة صيغة دالة على العموم؛ سواء وردت 
مطلقة أو بضرب من التأكيد. 

قال الإمام في «البرهان»: (ومما رَّلَّ فيه الناقلون عن أبي الحسن ومتبعيه أن الصيغة وإن 
تقيدت بالقرائن فإنها لا تُشعر بالجميع» بل تبقى على التردد. وهذا وإن صح النقل فيه فهو 
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مخصوص عندي بالتوابع المؤكّدة لمعنى الجمعء كقولك: رأيت القوم أجمعين أكتعين 
أبصعين. فأما ما ألفاظه صحيحة صريحة تعرض مُقيدة فلا يُظّن بذي عقل أن يتوقف 
فيها)”". انتهى 

وحاصله إنكار النقل عن الواقفية أنها لا تدل على العموم. 

وسيأتي مذهب قريب من ذلك؛ وهو: 

المذهب الرابع: أن شيئًا من الصيغ لا يقتضي العموم ولا مع القرائن» بل إنما يكون 
العموم عند إرادة المتكلم. وهو قول جمهور المرجئة» ونُسب أيضًا للأشعري. 

وفي «البرهان»: (نقل مصنفو «المقالات» عن الأشعري والواقفية أنهم لا يثبتون لمعنى 
العموم صيغة لفظية» وهذا النقل على الإطلاق زلل؛ فإنَ أحدًا لا يُكر إمكان التعبير عن 
معنى الجمع بترديد ألفاظ مشعرة به» كقول القائل: رأيت القوم واحدًا واحدًا لم يَفتني منهم 
أحد. وإنها كرر هذه الألفاظ قَطْمًا لَِوَهُم من يحسبه خصوصّاء وإنما أنكرت الواقفية لفظة 
واحدة مشعرة بمعنى الجميع)”". انتهى 


قيل: وما ادعَى فيه الوفاق هو محل خلاف كما صرح به هو في 9التلخيص من التقريب». 


.)7717 /١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
.)77١/١( (؟) البرهان في أصول الفقه‎ 
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تنبيهات 


الأول: القائلون بالوقف اختلفوا في محله على أقوال وفي صيغته على أقوال: 

فأما الأول: فأحد الأقوال أنه على الإطلاق. 

وثانيها: في الوعد والوعيد دُون الأمر والنهي ونحوهما. 

ويحكى هذا عن الكرخي كما حكاه أبو بكر الرازي عنهء ثم قال: (وربها ظن أن ذلك 
مذهب أبي حنيفة؛ لأنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من المسلمين؛ ويجوز أن يغفر الله لهم 
في الدار الآخرة» وليس ذلك مذركهء بل إن الأدلة الموجبة للوعيد بالتخليد في النار إن) 
انتهضت في الكفار بدلائل من خارج)”". 

وثالثها: عكسه. وهو عن المرجثة» فقالوا بصيغ العموم في الوعد والوعيد, وتوقفوا فيا 
عذاها. 

ورابعها: يوقف في العمومات الواردة بالوعيد على عصاة أهل الملة خاصة دون غير 
ذلك. وهو قول جمهور الأشعرية. 

وخامسها: [يُوقف]”” فيمن م يسمع خطاب الشارع؛ فأما من سمع منه يع وعرف 
تصرفاته فيه ما يين خصوص وعموم قلا. حكاه المازري» قال: وهذا يلحق بالقائل 
بالعمومات؛ لأنه إننا شكك فيمن لم يسمع منه ويعرف قصده. 


وسادسها: أن الوقف في الوعيد دون الوعد. 


.)١1١7/1١( الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص‎ )١( 
(؟) كذا في (ص».» لكن في (س): توقف.‎ 
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قال القاضي: وفرقوا بينهما بها يليق بالدرّهات. 

وسابعها: أن الوقف في لم يتقيد به ضرب من التأكيد؛ فإن ذلك للعموم. 

وثامنها: أن لفظة المؤمن والكافر حيثما وقعت في الشرع أفادت العموم, دون غيرهاء 
فإنه يُتوفّف فيه. حكاه المازري عن بعض المتأخرين. 

وأما صفة الوقف: 

فقيل: لأن لفظة العموم مشتركة بين الواحد اقتصارًا عليه وبين أقل الجمع فا فوقه 
اشتراكا لفظيّاء كالقرء والعين ونحوهما. حكاه المازري والأصفهايء وهذا فيا يحتمل 
الواحد من العمومات كّ «مَن» و(ما». وأما ألفاظ الجموع ونحوها فمشتركة بين أقل الجمع 
وما فوقه. 

وقيل: لعدم العلم بكيفية الوضع؛ لأنها استعملت في العموم والخصوص ولكن لا 
يَذْرَى هل ذلك على وجه الحقيقة؟ أو المجاز؟ 

نعم» حكى ابن الحاجب هذين القولين على وجه آخرء وهو أن أحدها: لا يُذْرَى هل 
وضعت هذه الصيغة للعموم؟ أو لا؟ وثانيهها: أنها استعملت للعموم» ولكن لا ندري هل 
هو حقيقة؟ أو مجاز؟ وجعل قول الاشتراك في أصل المسألة مباينًا لقول الوقف. 

الثاني: مأخذ قول الوقف من الأصل أن الأشعري لما تكلم مع المعتزلة في عمومات 
ا 
حيمر © [الانفطار: ؟١-4١]‏ وقوله تعلل: # ومن يع ص الله وَرَسْولَمَد فَإِنْ لَهُد كار جَهَدمَ 
حَلاينَ فيا 4 [الجن: 1] ومع المرجئة في عموم الوعد» نفى أن تكون هذه الصيغ موضوعة 
للعموم» وتوقّف فيهاء وتبعه جمهور أصحابه. 

وقال ابن القشيري في «باب المفهوم»: لم يصح عندنا عن الشيخ إنكار الصيغء إنما قال 
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ذلك في معارضاته في أصحاب الوعيد. 

قال: وير مذهبه إنكار التعلق في مثل ذلك بالظواهر مع أن المطلوب فيه القطع؛ وهذا 
هو الح المبين. ولم يمنع من الظواهر في مظان الظنون. 

ولهذا حكى الصيرني عن الأشعري أنه يقول بالصيغ كالشافعي كما سبق» ومراده من 
حيث الظن» والوقف من حيث القطع. فلا منافاة بين النقلين. 


الثالث: 





في إثبات صيغ العموم بحث ذكره القراني (في بعض كتبه) يظهر منه أنّ مُسمى العموم 
في غاية الغموضء وهو أن صيغة العموم بين أفرادها قَدْر مشتركء ولكل فرد منها 
خصوص يختص بهء كّ «المشركين» مثلا اشتركوا في الشرك» وامتاز هذا بطُولِهِ أو قصرهء 
وهذا بسواده أو بياضه. إلى غير ذلك من أنواع التمييز» فالصيغة إما أن تكون موضوعة 
للقدر المشترك بينها أو الخنصوصياتها أو للقدر المشترك بقيد العدد أو بقيد سلب النهاية أو 
لمجموع الأفراد أو للمجموع المركب من القدر المشترك والخصوصيات» فهذه احتمالات 


ستة؛ لا يصح تنزيله على واحد منها. 
أما الأول: فلأنه يلزم أن يكون العموم متواطناء وذلك هو المطلق الذي عمومه عموم 


والثان: ظاهر البطلان؛ لأن العموم لم يوضع لكل فرد منها بحسب خصوصياته وإلا 
ْم أن تكون صيغة العموم مشتركة اشتراكًا لفظيًا بين الأفراد الداخلة تحته. 

وكذلك القول في الاحتمال الأخير وهو أن تكون موضوعة للمشترك مع الخصوص في 
كل فرد؛ لأنه يلزم منه أن يكون اللفظ موضوعا لحقائق غير مختلفة متناهية» ويستحيل أن 
تكون مشتركة اشتراكًا لفظبًا بين أفراد ومسميات غير متناهية. 
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وأما الاحتمال الثالث وهو أن تكون موضوعة للمشترك بين أفراده بقيد العدد فيبطله 
أن «مفهوم العدد» أمر كلي» وكذلك «مفهوم المشترك»» فيكون المركب منههما كليًا أيضَاء 
فيكون اللفظ مطلمًاء والكلام إنما هو في عموم الشمول. 

وكذلك الرابع وهو القدر المشترك بقيد سلب النهاية؛ لأن المعنى يكون حيئئذٍ في نحو 
قوله تعالى: « ولا تَفكلُوا النفست التى حَرْمْ آله إلا بَأَلْحَقٍ » [الأنعام: :]10١‏ لا تقتلوا 
النفوس بقيد سلب النهاية؛ فينعدم الاستدلال به على ثبوت حُكمه لكل فرد. 

وببذا أيضًا يبطل الاحتمال الخامس. 

ثم اختار أن صيغة العموم موضوعة للقدر المشترك مع قيد تتبعه كمه في جميع 
موارده» قال: (فخرج بالقدر المشترك «الأعلام» كزيد وعمرو؛ لأن ألفاظها موضوعة بإزاء 
أمور جزئية» لا كلية» وخرج المطلق). انتهى ملخصًا. 

وظاهره أنه اختراع» لكن في كلام صاحب «الحاصل» في تقسيم اللفظ إلى المطلق 
والعام ما [يؤخذ]7'" منه كثير ما ذكر. 

الرابع: 

في ثبوت صيغ العموم - لمن قال بها - أدلة لا تنحصر: 

فمن القرآن نحو قوله تعالى: ا وَتَادَوئ كُوح آَبَنَهُ © [هود: ؟4] الآية» ففهم نوح عليه 
السلام العموم من قوله تعال: « كَآَلّله فيا ين كَل رَوْجَجْنِ آنْفَينٍ فلك 4 
[المؤمنون: 77]؟ فلذلك أجيب با يقتضي عدم دخوله في العام لمعنى أنه عمل عملا غير 
صالحء وقوله تعالى: « إنا ُهَلْكوَا أل هذ أَلْقَريَةٍ © [السكبرت: ]]١‏ فَهِمّ منه إبراهيم 


)١(‏ في (ت): يوجد. 
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عليه السلام العموم حتى قال: # رت فِمهَا لوطا © [النكبوت: 507]» فأجابته الملائكة 
بتخصيصه بإخراجه من العموم بقوهم: ل تَتسَجَيهُ وَأَهْلَه 4؛ وكذا في استثناء امرأته ين 
أهله. 

وللآمدي هنا بحث ضعيفء لا حاجة لذكره. 

ومن السنة ما في «الصحيحين» في أمر الزكاة» قالوا: يا رسول الله فالخمر؟ قال: «ما 
أنزل الله علِعّ فيها شينًا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة: # فَمَن يَعْمَلَ وكقال درق خيرا بره 4 
[الزلز 1 

وما في «البخاري» من قوله يَِْكِ لأبي سعيد بن المعلى لَمَّا دعاه وهو في الصلاة فلم يجبه: 
«ما منعك أن تجيبني؟2” الحديث. فإنه طالبه بموجب العموم في « لين دَاصُوا 4 
[الأنفال: 4 7]. 

وما في «الترمذي» وصححه النسائي من قوله يَلِِ: امن جر ثوبًا من ثيابه من مخيلة» فإن 
الله لا ينظر إليه». فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء بذيولن؟ قال: هيُرِين براه 
الحديث. وفيه: فقال: أبو بكر ضقه: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده. ففهم 
العموم» وأقره يئدِ حتى قال له: «إنك لست ممن يصنعه خيلاء»”'". وكذا فهمت أم سلمة 
العموم حتى قال لما رسول الله يكل ما قال. 


.)941/ صحيح البخاري (رقم: 7) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(") سبق تخ ريجه. 

(*) سنن الترمذي (رقم: »)2177١‏ سنن النسائي (رقم: 0777 8٠‏ /ا4)) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحيح سنن الترمذي: ١/1‏ ). 

(4) صحيح البخاري (رقم: /0441). 
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وما في «الصحيحين؟ لا نزل قوله تعالى: < لا يَسَتَوى الْفَعِدُونَ ِن اَلْمْؤْمِينَ 4 
[الناء: 40] الآية» قال ابن أم مكتوم: إني ضرير البصر. فنزل: « غث أل آلصَرَرٍ © [النساء: 
6" . فأقره النبي كل على فهم العموم: ونزل القرآن بالتخصيص من العام. 

وما في «الصحيح" أيضًا لما نزل 8« أَلْذِينَ َامجُوآ وَلَّميَلَيِسوا إيمدتهُم بظلم 4 [الأنعام: 
5 قال الصحابة: وأينا لم يظلم نفسه؟! فقال ككِ: (ألم تسمعوا ما قال لقمان: # برت 
آلهِرَكَ لَظِلدٌ عَظِيمٌ 4؟ [لقران: 0]17”". ففهموا العموم من: « ألذرين 4 أو من النكرة في 
النفي حتى بين لهم أن المراد ظلم خاص. 

وكذا ما نزل قوله تعال: « إِنْكمْ وَمَا تَمْبُدُوت ين دور آله حَصَبُ جَهَكمَ 4 
[الأنبياء: 44]» قال ابن الْرْبَعْرَى: قد عبد المسيح والملائكة. فنزل: #8 إن ألذيرت سَبَقتٌ لهم 
ينا آلْحْسَيِنَ © [الأنبياء: »"0610١‏ فأقره على العموم؛ ولكنه مخحصص. والحديث مشهور في 
السير والتفسير» ورواه السهيلٍ عن ابن عباس بسندٍ صحيح. 

وكذلك فَهِم علي غته من قوله تعلل: ظ إِنّ أليرت سَبَقَتَ لَهُم يا الحُدق 4 
العموم حتى قال: «أنا منهم» وأبو بكرء وعمرء وعثيان» وطلحة. والزبير» وسعد» وعبد 
الرحمن بن عوف»”“. رواه ابن أبي حاتم وابن عدي وابن مردويه والثعلبي من رواية ليث 


ابن أبي سليم. 


.)١8944 صحيح البخاري (رقم: 5 5 41)» صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم: :)114١‏ صحيح مسلم (رقم: 14؟١).‏ 

() انظر: مصنف ابن أبي شيبة (231847): المعجم الكبير للطبراني .)١7775(‏ المتدرك على 
الصحيحين (رقم: 071414. 

(4) الكامل في الضعفاء (7/ »)١177‏ تفسير ابن أبي حاتم (8/ 1759 7) نشر: نزار الباز - السعودية. 
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وفي حديث التشهد: « وعلى عباد الله الصا لحين» إذا قلتموهاء أصابت كل عبد صالح في 
السماء والأرض”'). أخرجه الشيخان. 

وفي «مسلم؟ عن أي هريرة: لا نزل « يله مَا في السْموت وما في الأرْض » [القرة: 
4 الآية» اشتد على الصحابة؛ وقالوا: كُلفنا من العمل ما لا نطيق. فنزل: « لا يكل ف الله 
تَقْصًا إِلَّا وَسَعَهَا © [البقرة: 0]14". 

وفي «الترمذي» عن عائشة أنه لما نزل: « وإن تُبَدُوأ مَا ف أنفسِكٍ أؤ تُخْلوُ 4 
[البقرة: 4؟] سألت النبي يكل فقال: «هذه معاتبة الله تعالى العبد”" الحديث. 

وقال النبي كك في الفتح: «مَن أغلق بابه فهو آمنء ومن دخل دار أبي سفيان فهو 
آمن)” ”2 ثم استثنى مَن استثنى فلولا العموم لََا احتاج لذلك. 

وغير ذلك مما لا ينبحصر من الآيات والأحاديث. 

وأيضًا فقد اتفق الصحابة وأهل اللغة على العموم من هذه الألفاظ المفردة ولو كانت 
خالية من القرائن؛ ولَمَّا قال عمر لأبي بكر ضت: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله يَكلِ: 
« أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله »6 الحديث» فلم ينكر أحد العموم. 

واستقراء كلام أهل اللغة يفيد الققطع بذلك. 


.)4 7 صحيح البخاري (رقم: لا /). صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(7) صحيح ملم (رقم: .)١26‏ 

(5) سئن الترمذي (رقم: .)25441١‏ قال الألباني: ضعيف الإسناد. (ضعيف سنن الترمذي: .)5494١‏ 

(4) مسند أحمد (98404)» صحيح ابن حبان (رقم: 41779): سنن النسائي الكبرى (رقم: 744١١)؛‏ 
وغيرها. قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: ٠‏ 77/14). 


(4) صحيح البخاري (رقم: 0) صحيح مسلم (رقم: 06 
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وأيضًا: فالعموم معنى من المعاني المفتقرة إلى وضع ما يدل عليه. 

وأيضًا: فالاستدلال بالاستثناء في كثير من المواضع؛ وهو معيار العموم كا سيأتي. 
وإنما تعرضت لهذا الطرف من الأدلة لمسيس الحاجة إليه. 

إذا علمت ذلك فقد ذكرت عدة من صيغ العموم بحسب تقسيم لها: 

وهو أن المفيد للعموم إما من جهة اللغة أو العرف أو العقل. 

والأول: إما أن تكون إفادته ذلك بنفسه أو بانضمام قرينة. 

والأول: إما أن لا يختص بنوع أو يختص. 

والثاني: إما أن تكون قرينته في الثبوت أو في النفي [أو]”' ما في معناه. 

فأشرثٌ في النظم إلى هذه الأقسام على هذا الترتيب. 

فذكرت من القسم الأول (وهوما يدل بنفسه) ألفاظا: 


أحدها: اكل»» وقد سبق ذكر معناها في «فصل الحروف» وغيرها من الأدوات. وأنها 


إن أضيفت: 
- إلى نكرة» فهي لشمول أفراده» نحو: « كل كف سايق آَلْمَوت # [العنكبوت: /1]. 


- أو لمعرفة وهي جمع أو ما ني معناه» فلاستغراق أفراده أيضًاء نحو: «كل الرجال» أو 
«كل النساء» أواكل الناس على وجل إلا مَن آمَنه الله»» وفي الحديث: «كل الناس يغدوء 
فبائع نفسه؛ فموبقها أو مُعتقها»””. 

- أو لمعرفة مفردء فلاستغراق أجزائه أيضًاء نحو: «كل الجارية حسن» أو «كل زيد 
)١(‏ كذا ني (صء ق»). لكن في (س): و. 
(1) صحيح مسلم (رقم: 71777): وغيره» ولفظ مسلم: (كُلٌ الناس يَغْدُو قَبَائمُتفْسَهُ فمُعْيقَُا أو مُويقهَا). 
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جميل؟. 

ونزيد هنا أن مادتها تقتضى الاستغراق والشمولء 5 «الإكليل» لإحاطته بالرأس» 
و«الكلالة» لإحاطتها بالوالد والو لد؛ فلهذا كانت أصرح صيغ العموم؛ لشموها العاقل 
وغيره» المذكر والمؤنث» المفرد والمثنى والجمع. وسواء بقيت على إضافتها كا مثّلناء أو 
حُذف ما أضيفت إليه» نحو: 8 كلع أَمدََوَابُ 4 [ص: 114 « كع له كَِعُونَ © [البقرة: 
١175‏ ). 

قال القاضي عبد الوهاب: (ليس بعدها في كلام العرب كلمة أَعَم منها تفيد العموم 
مبتدأة وتابعة لتأكيد العام» نحو: جاء القوم كلهم). 

قال سييويه: (معنى قوهم: ٠كل‏ رجل»: كل رجال)”©. فاقاموا «رجاا مقام «رجال»؛ 
لأن «رجلا» شائع في الجنسء و«الرجال» الجنس. 

وأما مراعاة التذكير والتأنيث في خبرها وضميرها ونحو ذلك فمن وظيفة النحوي. 

نعمء ينبه فيها على مواضع: 

أحدها: أن ما سبق - من كونها تستغرق الأفراد فيها إذا أضيفت لجمع مُعرّف كا لو 
أضيفت لنكرة فتكون من الكلية كقوله ب حكايةٌ عن ربه عز وجل: ايا عبادي كلكم جائع 
إلا من أطعمته»”'“الحديث - هو قول الأكثر. 

وذهب بعض الأصوليين إلى أنه من «الكل المجموعي»» لا من «الكلية»» وهو ظاهر 
تجويز ابن مالك فيها حينئذ اعتبار اللفظ واعتبار المعنى. 

وبذلك صرح أبن الساعات في «البديع»» فقال: إن قولك: «كل الرجال» كل مجموعي. 
)١(‏ الكتاب لمسبويه (١/؟١5).‏ 
(1) صحيح مسلم (رقم: /1611) وغيره. 
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ففرق بين أن يقال: «كل حبة من الْبُر غير متقومة» وأن يقال: «كل الحبات منه غير متقوم»؛ 
فالأول صحيح؛ لأنه كل عددي؛ والثاني غير صحبح؛ لأنه كل مجموعي. 

وضعْف قوله بأن ذلك إنها هو بحسب الإرادة إذا اقتضاها قرينة؛ فقد قرر هو قبل ذلك 
أن قولنا: كل شيء» ليس معناه «كل الشيء؛؛ لأن الأول عددي والثاني مجموعي, والفرق 
بينهما ظاهر. فالخلل إنما جاء من تمثيله ب دكل حبةة و(كل الحبات». 

ثانيها: إذا دخلت «كل» على جمع أو اسم جمع مُعرف باللام وقلنا بعمومهاء فهل المفيد 
له الألف واللام» ودكل» تأكيد؟ أو هي لبيان الحقيقة» واكل» لتأسيس إفادة العموم؟ 

الثاني أظهر؛ لأن «كُند إنها تكون مؤكدة إذا كانت تابعة. 

وقد يقال: اللام أفادت عموم مراتب ما دخلت عليه؛ و«كل» أفادت استغراق الأفراد. 
فنحو: «كل الرجال» تفيد فيها الألف واللام عموم مراتب جمع الرجل» و«كل» استغراق 
الآحاد. 

ولهذا قال ابن السراج في الأصول: (إِنَّ «كل» لا تدخل في المفرد والمعرف بالألف 
واللام إذا أريد بكل منهما العموم). انتهى 

وهو ظاهر؛ ولهذا مُنع دخول: «أل» على «كل»؛ وعِيب قول بعض النحاة: بدل الكل 
من الكل. 

ثالثها: ليس من دخوها على المفرد المحرف نحو قوله تعالى: «ك الطعَامٍ كحَانَ حلا 
بق مويل 4 [آل عمران: ؟4]» وقوله يلِ: #كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه»”"؛ لأن 
الظاهر أنها ئما هو في معنى الجمع المعرف حتى يكون لاستغراق الأفراد لا الأجزاء. 


)١(‏ سبق تخ رجه. 
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رابعها: حل عمومها إذا لم يدخل عليها نفي متقدمًا عليهاء نحو: ١م‏ يَقُم كل القوم»» 
فإنها حينئذٍ للمجموع. والنفي وارد عليه» ويسمى #سلب العموم»» بخلاف ما لو تأخر 
عنها نحو: «كل إنسان لم يقم»؛ فإنها حيتئلٍ لاستغراق النفي في كل فرد؛ ويسمى #عموم 
السلب». 

وهذه القاعدة متفق عليها عند أرباب البيان» وأصلها قوله كل في حديث ذي اليدين: 
«كل ذلك لم يكن270 جوابًا لقوله: (أنسيت؟ أم قصرت الصلاة؟). أي: لم يكن كل من 
الأمرين» لكن بحسب ظهه ككلِِ؛ فلذلك صم أن يكون جوابًا للاستفهام عن أي الأمرين 
وقع. ولو كان لنفي المجموع لم يكن مطابقًا للسؤال ولا لقول ذي اليدين في بعض 
الروايات: (قد كان بعض ذلك”"؛ فإن السلب الكلي [نقيضه]7” الإيجاب الجزئي. ومحل 
بسط ذلك عِلم البيان. 

قال القراني: وهذا شيء اختصت به «كل؟ من بين سائر صيغ العموم. 

واعلم أن حُكم النهي فيا ذكر حكم النفي, فيُفرق بين «كل عالم لا تهنه» وبين ١‏ لا تن 
كل عالم». 

والظاهر أن الشرط كذلك, نحو: كل عبد لي إن حج فأعتقه»» أو: «فهو حر»» فيشمل 
كل فرد فرد» بخلاف: 9إن حج كل عبد من عبيدي». لا يعتق أحد منهم حتى يحج الجميع. 

ومنه نحو قوله تعالل: « وَإن يَرَوَا حكَلٌ ءَايَةَ لَّا يُؤْمنُوأ يا 4 [الأنعام: 0؟] المراد 
المجموع؛ فهو أبلغ» ويلزم منه أنهم إذا رأوا بعض الآيات لا يؤمنون بها من باب أولى. 


)١(‏ صحيح مسلم (رقم: "لاه )) وغيره. 
(1) صحيح مسلم (رقم: الاهة). 


(6) في (ت): يقتضيه. 
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وأما إذا كانت «كل» مؤكّدة» فهل يفرق فيها بذلك؟ نحو: «ل أر القوم كلهم» أو القوم 
كلهم ل أرهم». 

قال القرافي: لم أرَ فيه نقلاء وهو محتمل؛ لكن يرجح التفرقة أن صيغة التأكيد تقرير 
للسابق» فبتقدم النفي عليه لا يبطل حكم العموم؛ بخلاف المستقل. 

لكن صرح ابن الزملكاني في «البرهان» بالتسوية. 

نعم؛ أورد على قولهم: (تقذّم النفي لسلب العموم) نحو قوله تعالى: « إن كل من فى 
اآلسميوت وآلا ض إلآ َاتي ألرَححسِ عَبدًا © [مريم: +9]» فينبغي أن تُقيد القاعدة بأن لا 
ينتقض النفي, فإن انتقضء كانت لعموم السلب. 

وقد يقال: انتقاض النفي قرينة إرادة عموم السلب؛ لأن النفي للموضوع, وما بعد 
«إلا» لا تسلط للنفي عليه؛ بل هو مثبتء والتفريع في الاستثناء يجعل ما بعد «إلا» مستنذا لما 
قبلهاء فالإثبات لكل فرد فرد كما لو لم يدخل النفي والاستثناء. 

وأورد بعضهم على التقرير للقاعدة بأن السلب الكل يقتضي نفي الحكم عن كل فرد) 
أنه إن| يقتضي نفي الحقيقة من حيث هيء ولكن نفي الحقيقة مستلزم لنفي الأفراد. 

ورد ذلك بأن «كُلّاه ودكلما» و(لا شيء6 ودلا واحد» وسائر كلمات السور إنها تستعمل 
باعتبار الأفراد» لا باعتبار الحقيقة» لأن اعتبار الحقيقة إنا هو في القضية الطبيعية» لا 
المسورة: 

الثاني من الصيغ : « جميع»: 

وهي مثل ١كل»»‏ إلا أنها لا تضاف إلا إلى معرفة» فلا تقول: (جميع رجل)» وتقول: 
(جميع الناس) و(جميع العبد). 

وإلا أنَّ دلالتها على كل فرد فرد بطريق الظهورء بخلاف «كل»»؛ فإنها بطريق 
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النصوصية. 

وفرق الحنفية بينه| بأن (كُلا» تعم على جهة الانفراد. و«جميع» على جهة الاجتماع. 

ونقل ابن العارض للخل نا كار اعت» ون الزحل اله بحكاء عن المبزد: 

قيل: والذي قاله امبرد إنيا هو في نحو: « قَسَجَدَ الْمَلَنكَةُ كله ْأْعُونَ 4 [ا حجر: 
.]٠‏ وحكاه كذلك ابن الخشاب وابن إيازء وإن كان ابن بابشاذ نقل عنه خلافه. 

على أنه قد تمنع التفرقة بينها وبين ١كل»‏ بذلك, فإن «جميع» تقتضي التفصيل بخلاف 
مجموع؛ وهذا شائع في الاستعمال. 

قال بعضهم: إذا كانت «جميع؛ إنها تضاف لمعرفة فهو إما ب «اللام» أو بكونه «مضافًا 
لمعرفة»: وكل منهم| يفيد العموم. فَلَمْ تفده «جميع». 

وجوابه أن ما فيه الألف واللام يقدر حينئذٍ أنها للجنسء والعموم مستفاد من «جميع». 
وأما المضاف نحو: «جميع غلام زيد» فليست فيه لعموم كل فردء بل لعموم الأجزاء كا 
سبق إيضاح الأمرين في الكلام على «كل»: فاغلّمه. 

وقولي: (نحو «ججِيع») إشارة 0 
و«أجمعين» ونحوهما. ومّن زعم أن اأجمعين؟ تقة تقتضي الاتحاد في الزمان بخلاف «جميع»؛ 
فالأصح خلاف قوله. قال تعالى: < لأغر ويه َْحمعِنَ 4 [الحجر: 4]. 

نعم» اختلف في أن: أن تازه إذا وف يعدة كز اهل نقد لاز الال أنه 
فيه؟ أو بكل منهما؟أو ببما معًا؟ الأرجح الأول كما في سائر التوابع. 

ومن مادة [جمع]!”" أيضًا: «جاء القوم بأجمعهم» (وهو بضم الميم جمع «جمْع؟ بفتح أوله 


)١(‏ كذا في (ص» سء ض)ء لكن في (ق): جميع. 
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وسكون ثانيه): ك «عَبّد وأغبد». ولا يقال: ب «أجمعهم» بفتح الميم؛ لئلا يتوم أنه «أجمع» 
الذي يؤكد به؛ لأن ذاك لا يضاف للضمير ولا يدخل عليه حرف الجر. كذا قاله الحريري في 
#درة الغواص6”"©» لكن قد حكى الوجهين ابن السكيتء وإِنْ كان الأقيس «الضم». 

ويدخل في قولي: (تَحْوٌ) أيضًا «سائر»» فقد قال الجوهري: إنها بمعنى «جميع»”"؛ لأنها 
من سور المدينة» وهو المحيط بها. 

وغلطوه؛ وليس كذلك؛ فقد ذكره السيراني في اشرح سيبويه؟ والجواليقي في (شرح 
أدب الكاتب» وابن بري وغيرهم» وأوردوا له شواهد كثيرة. 

ومن عدها من صيغ العموم القاضى في «مختصر التقريب» والقاضي عبد الوهاب في 
«الإفادة» ى) نقله الأصفهاني في «شرح المحصول». لكن الموجود في «الإفادة» إنما هو حكاية 
ذلك وتغليطه بأنها من «أسأر»» أي: أبقى» فهو من «السؤر» وهو البقية» فلا تعم كما هو 
المشهور. 

لكن لا تناف بينهماء فهي للعموم المطلق ولعموم الباقي بحسب الاستعمال» كما تقول: 
اللهم اغفر لي ولسائر المسلمين. 

وقال كك في حديث غيلان لما أسلم على عشرة نسوة: «أمسك أريعاء وفارق 
سائرهن»7". أي: جميع من يبقى بعذ الأربع. 

ويدخل في قولي: ('خو) أيضًا: «معشر» و«امعاشر؛ و«عامة» واكافة» و(قاطبة». 


.)7١7ص( درة الغواص في أوهام الخواص‎ )١( 

(؟) قال في (الصحاح. 7/ 5917): (سائر الناس: جميعهم). 

(؟) صحيح ابن حبان (رقم: /41617)) سنن البيهقي الكبرى (11819) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(التعليقات الحسان: .)5١56‏ 
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نحو: ظ يَمَعَك أن والونس 4 [الأنعام: 1١‏ (إِنّا معاشر الأنيياء لا نورث»”", 
«وقيلوا المتْ كرت تف © [التوبة: ]0 وقالت عائشة: لا مات يل ارتدت العرب 
قاطبة»”'". قال ابن الأثير: أي: جميعهم. 

لكن «معشر» و(معاشر» لا يكونان إلا مضافين» بخلاف «قاطبة» و«عامة» و١كافة»:‏ 
فإنها تضاف وتفرد. 

وقولي: (رَلِمَوْصُولٍ بِذَا يُقَمَى) إلى آخره - أي: بالعموم يُقضى فيه» فالأسماء 
الموصولات من صيغ العمومء وكذا أسماء الشرط والاستفهام» لكن هل هي من القسم 
الذي يفيد بمفرده؟ أو لا؟ 

الظاهر الأول» خلافا لمن زعم أن ذلك لانضمام الصلة ونحوها كما اعترض به القرافي 
على الإمام وعدى ذلك إلى أسماء الاستفهام والشرط وإلى ما سبق من لفظ: «كل» واجميع»؛ 
لأنه لايد في ذلك من انضمام لفظ إليه. 

وهذا مردود؛ لأن الصلة إنما هي قيد ني أصل الدلالة» لا في إفادة العموم. وكذا ما 
ينضم لأسماء الاستفهام والشرط ونحو: #كل» و«جميع». 

نعم» من ألفاظ هذه الأنواع الثلاثة ما يختص في العموم بنوع في الغالب» نحو: ١مَنْ»‏ 
للعاقل» وربما قيل: التعبير ب «العللِم» أوْلى؛ ليدخل نحو: «ا وَمَن عِددَهُء عِلمُ الكتسب 4 


)١(‏ مسند أحمد (481/7)» سنن النسائي الكبرى (رقم: 17504) » المعجم الأوسط (رقم: 4018) بلفظ: 
(إنا معشر الأنبياء لا نورث). وفي صحيح البخاري (رقم: 79477): صحيح مسلم (رقم: 17864) 
بلفظ: (إنَّ رَسُولَ الله يك قال: لَا يُورتُ ما تِرَكْنَا صَدّقّة). قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص 
الحبيرء 1'/ )ني إسناد النسائي: (إسناده على شرط مسلم). 

(") تاريخ دمشق (57/ .)730١‏ المطالب العالية (6١//707/ا).‏ 
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[الرعد: 45]. لكن الكلام الآن حيث كانت عامة» فالتعبير بالعاقل مستقيم» نحو: « من 
تيل صَللكا فَلكَفْسِهِ 4 [نصت: 14» « ومن يَفْكطٌ ين رَحَمَة رَبَو إلّا الشألورت »4 
[الحجر: 65]. 

وهما» لغير العاقل» نحو: 8 ما يَف آله إِننَاسِ من رَح ة فلا سك لها » [فاطر: 
؟]» « وما للك بِهَمِمِنكَ يَنمُو. ينموسَ #4 [طه: 109]. 

ومنها ما يختص بالزمان» ك «متى»». أو المكان, كّ (أين». 

ما يعم الكل؛ كّ «أل»؛ وسيأتي إيضاحها في المحلّ ب «أل» والفرق بينهما والخلاف 
فيهما. 

وكّ «أي» الشرطية والاستفهامية» لا الموصولة؛ فلذلك عَقَبتُ عَقبتٌ بالأمثلة وبينتٌ ما يحتاج 
إلى البيان وإخراج ما يخرج في الأبيات الآتية. والله أعلم. 





سلا 
ك5 هما وَهمَنْ» وَلِإِنَاثِيَثْمَلُ ذيفي كهمنْبَذَلَوِبنَا بُقْثَلُ) 
وك «متىءفي رمن وَاحَيِعُة وََينَفي الْمَكَانِ يام 
١‏ نَصَمْء ين الْمَوْصُولٍ يفره قَلَيْس فِهَامِنْعُمُومِيْقْصَهُ 
الشرح: 
الب و و و 0 
أما الشرطيتان: فبالاتفاقء وأما الاستفهاميتان فعَل قول الجمهورء منهم: الشيخ أبو 


إسحاق وسليم الرازي وابن السمعاني وابن الصباغ وغيرهم. وأبو بكر الرازي والبردوي 
من الحنفية» والقرطبي والأبياري ين المالكية» واختاره الإمام الرازي والآمدي والهندي. 
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لكن ظاهر تقبيد إمام الحرمين بالشرطية خروج الاستفهامية. 

وأما الموصولتان: فالمختار فيهم| العموم» فقد مَثّل الغزالي في «المستصفى» لعموم ١ماء‏ 
بقوله كَكِ: 2 على اليد ما أخذت حتى تؤديه»0" . 

وقد مثل الكل تأخيرَ الييان إلى وقت الحاجة بقوله تعال: « إِنْكمْ وَمَا تَعْبْدُوتَ 
م نور ب أله حصب جهنم 4 [الانياء: 48] حتى قال ابن الزبّغرى ما قال. 

ا 

ونقله القرافي عن صاحب «التلخيص»» يعني: النقشواني» وأنكر ذلك الأصفهاني 
وقال: (إن المصرح به فيه خلاف ذلك)0". 

فلذلك أطلقته في النّظم وإنْ كان مقتقّى كلام كثير أنهما ليسا للعموم» وصرح به أبو 
منصور البغدادي وسليم في «التقريب»» وهو ظاهر تقييد القاضيين أبي بكر وعبد الوهاب 
«مَن» و"ما» بالشرطيتين والاستفهاميتين. 

وفيها قول ثالث لبعض الحنفية: أن العموم فيهها عموم كل مجموعيء لا كلية: 
بخلافهما شرطيتين واستفهاميتين. فإذا قال: (مَن زارني فأعطه درهمًا)» استحق كل واحد 
واحد ثمن زاره درهمًا. وإذا قال: (أعط مَن في هذه الدار درهمًا)» استحق الكل درهمًا واحدا. 


)١(‏ سنن أبي داود (رقم: ))7671١‏ سنن الترمذي (17577).: وغيرهما. قال الألبان: ضعيف. (ضعيف 
أبي داود: ١51ه6؟).‏ 
)١(‏ الكاشف عن المحصول .)77١/4(‏ 
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_ 0 ف 


الأول: استشُْكل عموم مَن» و«ما' في الاستفهام مثلًا بأنه لو قيل: مَن في الدار؟ حَسُّنَ 
أن يجاب بالمفرد» فيقال: زيد. وكذا لو قيل: ما عندك؟ فتقول: درهم. 

وأجاب القراني بما معناه أن العموم من حيث شموله لكل ما يصلح دخوله فيه وأما 
الجواب بالواحد فباعتبار الواقع» ولا تنافي بينهما. 

واستشكل أيضًا بقَول الفقهاء فيا لو قال: (مَن دخل داري فله درهم)» أو: (مَن 
دخلت فهي طالق) أن مَن دخل ثانيًا لا يستحق درهمًا آحَرِ ولا مَن دخلت لا تُطلّق طلقة 
ثأنية. 

وجوابه: أن العموم في الأشخاصء لا في الأفعال إلا أنْ تقتضي الصيغة التكررء نحو: 
«كلما»» أو يحكم به قياسًا؛ لكون الشرط علة» نحو: © عن تيل صللا قَلنَفْسِه 4 (الجائية: 
# قَمَ نيَعْمَلَ مِكْقَالَ َرةْ خيرا يوَهٌ 4 [الزلزلة: 8]. 

فإن قيل: لو قتل المُحَرِم صيدًا بعد صيدء تكرر الجزاء مع أن الصيغة ١مَن»‏ في قوله 
تعالى: « وم نكَتَلَهَء نكم تُعَعَمِدًا 4 [امائدة: 40] الآية. 

قيل: لتعدد المحل كما أجاب به الماوردي والمحاملي والجرجاني في «المعاياة». 

قالوا: بخلاف ما لو كان المحل واحدًا كالمثال السابق» حتى لو قال: (مَن دخل داري 
فله درهم) وله عدة دُورء فكلما دخل دارًا » استحق درهمًا؛ لاختلاف المحل. 

وهذا لو قال: (طلق من نسائي مَن شئت»» لا يطلق إلا واحدة. 

ولو قال: (مَن شاءت». له أن يطلق عددًا يشاء؛ لتعدد المحل. 


فإن قيل: لو قال: (مَن رد عبدي فله درهم) فرده جمع؛ استحقوا درهمًاء لا أن لكل 
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واحد درهها. 
فالجواب - كما قرره الماوردي - أنه لم يصدر ين كل تمام الشرط العلق عليه بل جزؤه؛ 
فاستحق الجزء. 


الثاني: أن العموم في مَن» واما؛ وغيرهما لا يخفى أنه فيمن يقبل الحكم المذكور. 

ففي «الكفاية» في باب السير: إذا قال الأمير: (مَن غزا معي فله دينار)» لا يدخل أهل 
الفيء ولا النساءء بخلاف ما لو قال: مَن قاتل معي فله دينار. 

قال: لأن الغزو ُكم يتوجه لأهله؛ وأما الصبيان فخارجون من الأمرين؛ لذلكء وكذا 
العبيد بلا إذن السيد. 

الثالث: م أذكر اختصاص «مَنْ» بالعاقل و(ما» بغيره؛ لأنَّ كل منهما قد يستعمل في 
الآحَر كثيرًا في مواضع مشهورة في النحوء والعموم موجود, فلا حاجة لذكر اختصاص ولا 

وذكرتها من أمثلة الأقسام الثلاثة؛ حتى يتقيدا بها؛ ليخرج ما سبق في باب الأدوات 
من ورودهما نكرتين موصوفتين ونكرتين تامتين» فإن ذلك لا عموم فيه إلا بقرينة نفي 
ونحوه؛» نحو: ما مررت بمن معجب لكء أو: بها معجب لك. 

وقولي: (وَلِإنَاثِ يَشْمَلٌ) إلى آخره - إشارة إلى مسألة تتعلق ب «مَن» الشرطية؛ وهي أنها 
هل تشمل المؤنث؟ أو تختص بالمذكر؟ 

المشهور الأول؛ لقوله تعلل: « وَتَى يَعْمَلَ ي للحت ين دك رأ أت » 
[النساء: 174]» فلولا شموها للأنثى لما بن به مع المذكرء ولقوله تعالى: « وَمَنْبَقَكْتُ دكن 
ِل وَرَسُووٍ © [الأحزاب: 068١‏ ولقوله كَكِ: ه من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه». فقالت أم 
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سلمة: «فكيف تصنع النساء بذيولن» الحديث”"» وقد سبقء فأقرها النبي يكل على فهم 
دخول النساء في «مَن» الشرطية. 

ولأنه لو قال: (من دخل داري فهو حر) فدخلها النساءء عقن بالإجماع كما قاله في 
«المحصول». 

وحكى ابن الحاجب وغيره قولًا أنَّ «مَنْ» تختص بالذكورء ولا يدخل فيها الإناث. 
ويُعزى لبعض ال حنفية» وأغرب ابن الدهان النحوي فعزاه للشافعي. 

وبنى المخالف على ذلك عدم قتل المرتدة؛ لحمله قوله ككلِ: مَن بَدَّل دينه فاقتلوه»”") 
على اختصاصه بالذكور. 

ومذهبنا أنها تُقتل؛ بناء على دخول الإناث في الحديث. 

نعم» قيد إمام الحرمين الخلاف ب (مَنْ) الشرطية؛ وبه عَبّر ابن الحاجب وجمع حتى لا 
يجري الخلاف في الاستفهامية والموصولة. 

لكن قال الصفي المندي: الظاهر أنه لا فرق. 

واعتذر بعضهم عن إمام الحرمين بأنه إنها قيد بذلك لكونه ل يذكر الاستفهامية 
والموصولة في صيغ العموم. 

وقولي في النظم: (في كّ (مَنْ يَدَّلّ؛) يحتمل الرأيين» أي: مثل: «مَنْ بدل دينه» في كونها 
شرطية أو في كونها يمن صُوّر «مَنْ» في الجملة؛ مثالاء لا قيدّاء ولكن الاحتمال الثاني أعم 
وأفيد؛ فهو الأرجح. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(؟) صحيح البخاري (رقم: )© وغيره. 
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نتنبيهان 


الأول: الخلاف في مدلول مَنْ» و «ما»» لا في لفظهما. 

فقد قال النحاة ا في «التسهيل» وغيره: إن (مَن؛ وهما» في اللفظ مفردان مذكران» 
وإذا قصد بمعناهما غير ذلك فإنم) يدل عليه مراعاة المعنى من عَوْد ضمير ونحوه'". 

ومرادهم بذلك أن معناهما في الأصل من حيث إطلاق لفظههما مفرد مذكرء ومخالفة 
ذلك إنها همي بحسب مراد المتكلم, فالكل باعتبار المدلول باعتبارين» وإلا فنفس اللفظ ليس 
الكلام فيه. فإن «لفظ سائر الكلمات» إذا أريد لفظه. يذكر باعتبار «لفظ»» ويؤنث باعتبار 
اكلمة). 

فتقول: (زيد ثلاثي) و: (ثلاثية)» أي: كلمة ثلاثية. 

الثاني: اختّلف في «مَنْ»» فالأرجح تناوها للعبيد» وقيل: تختص بالأحرار. وكأنَّ ذلك 
من حيث الشرع؛ فسيأتي أن العبيد هل تدخل في العمومات الشرعية؟ أو لا؟ 

وقولي: (وَكّ «منّى) في زَّمَنِ) أي إِنَّ عموم «متى' إنم| هو باعتبار الأزمنة» فنحو: (متى 
دخلت الدارء فأنت حر) يعتق بأيّ وقت دخل. 

نعم قيده ابن الحاجب وغيره بالأزمان المبهمة» فلا يقال: (متى طلعت الشمس»» بل 
يقال: (إذا طلعت). وهذا مراد مَن أطلق العبارة كما أطلقثٌ ذلك في التظم؛ لظهوره. 

ولافرق في «متى» أن يتصل بها اما» (ك «متى ما») أوْ لا. 

وقولي: (وَاحَيْمً وَدأيْنَه في الْمَكَانِ) معناه أن عمومهها في الأمكنة» كقوله: حيثما 


() تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لابن مالك (ص3"5). 
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تستقم يقدّر لك الله خيّرا في سالف الأزمان. 

وكقولك: أين أجلسّني الله أجلس. 

وجما يختص أيضًا من أسماء الشروط والاستفهام: «أنََى وأيّان» للزمان. 

و(مهما» و(إذ ما؛ في الشرط. وغير ذلك مما تقرر في العربية. 

وثما يدخل أيضًا في إطلاق الموصول: «الذي» و«التي» وفروعهماء و«ذاء بعد ماه 
وامّن» الاستفهاميتين» نحو: «ماذا عندك؟» و«مّن ذا عندك؟» على الخلاف في اشتراط 
ذلك» فإن الكوفيين لا يشترطونه؛ تعلقًا بقوله: (وهذا تحملين طليق). وأوَّلّه البصريون على 
أن «تحملين» حال. لا صلة. 

وكذلك «ذو» الطائية وما تفرع منها. 

نعم» قيد بعضهم ذلك بأن لا يظهر فيه عهد» نحو: « وَالذِسَيُؤُْونَ يآ أنزل يلك 
[البقرة: 1]» ط إن ألذِينَ يَأكُلُو نَأَمْو لَآلْيتَسمَْ ظلمًا 4 [الساء: 1٠١‏ بخلاف نحو: لوَقَالَ 
ألذق عَامَنَ © [غافر: »]7٠١‏ # قل سَمِ آله قَولَ الى يبلك © [المجادلة: .]١‏ 

وفيه نظر؛ لأنّ شرط صلة الموصول العهد على ما فيه من إشكال سيأي» ويأتي جوابه 
وأنه لا ينافي العموم» وحيتئذ فنحو: 8 وَقَالَ الْذِى َامَنَ » [غافر: ].٠‏ غايته أنه عام أريد 
به خاص» لا أنه لا عموم فيه أصلًا. 

ومن الموصولات أيضًا «أل» في نحو: «العالم» و«المخلوق»» فيقتضي العموم»ء ىا لو 
قال: (القائم من عبيدي حر)» أو: (الداخلة للدار من نسائي طالق). 

ذكره بعض الحنفية» وهو واضح وإنْ تعقبه بعض شيوخنا با لا يجدي» بل ويلزم على 
قوله أن لا يستدل بعموم « فَأقعلُوا الْمَْْرِكِينَ © [التوبة: 10» « وَالسَارِفٌ والسَارقةٌ 


و ا الى لم 


قَأَفَطَعُوَا4 [للائدة: +1 ل والرَانعَةُ وَآَلرَان لكوأ © [النور: ؟] الآيات. 
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نعم من لم يجعل ١مَنْ‏ وهما» الموصولتين عامتين يقول بذلك أيضًا في: «الذي» و«التي» 
وفروعهم| وغير ذلك من الموصولات. 

وستأتي نصوص الشافعي وكلام الأصحاب في ذلك (في مسألة: المحلّ ب «أل»). 

والراجح عموم الموصولات كلها سوّى ما استثنيته في التظم؛ وهو «أي»» نحو: 
«يعجبني أيهم هو قائم»؛ فلا عموم فيهاء بخلاف الشرطية نحو: « أيّا ما تَدُعُوا قله 
9 سَمَاء ألحُسَيَ » [الإسراء: »]٠١١‏ والاستفهامية نحو: « ايك يأتِيى بَعَرَشبَا 4 [النمل: 
ومن الشرطية: «أيها امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل»”". 

وهي تشمل العاقل وغيره» ك! في: « أَيْكُمْ يَأتِن بَعَرْشَا 4 [النسل: +1]» هذا هو 
المرجح عند الجمهور. 

وممن صرح بعموم الشمول فيها الشيخ أبو إسحاقء وإنْ كان القاضي عبد الوهاب 
وافق ابن السمعاني في أنها للعموم البدلي» لا الشمولي» وكذا قال صاحب «اللباب» من 
الحنفية وأبو زيد في «التقويم»: إنها نكرة» لا تقتضي العموم إلا بقرينة» حتى لو قال: «أي 
عبيدي ضربته فهو حر» فضربهم. لا يعتق إلا واحد, بخلاف: «أي عبيدي ضربك فهو حر؟ 
فضربوه جميعًاء عتقوا؛ لعموم فعل الضرب. 

وكذا صرح إِلْكِيَا بأنها ليست للعموم. 

وني «فتاوى» القاضي حسين والغزالي: لو قال: «أي عبيدي حج فهو حر» فحجوا 
كلهم, لا يعتق إلا واحد. 

لكن في «فتاوى الشاثي» أنه لا فرق عندنا بين الصورتين» وأنهم يعتقون جميعًا؛ عملا 
بعموم «أي». 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وبذلك صرح الأستاذ أبو منصورء فقال: («أيّ َعَم المبهمات). 

وزعم أصحاب الرأي أنه على الواحد غالبًا. 

وكذلك قال أبو حنيفة في «أي عبيدي ضربت فهو حر»: يحمل على الواحدء و«أي 
عبيدي ضربك:: على الجميع؟ لأنه أضاف الفعل الذي علق به الحرية إلى الجماعة. 

قال الأستاذ: (ونحن نقول بعموم اللفظ في الموضعين). انتهى 

ووجّه ابن يعيش وغيره هاتين المسألتين - وهُما معروفتان لمحمد بن الحسن - بأن 
الفعل في المسألة الأولى خاص؛ لإسناده لضمير المخاطبء وفي الثانية عام؛ لإسناده لضمير 
هو عام. وقرروا أن الفعل يعم بعموم فاعله لا بعموم مفعوله؛ لأن الفاعل كالجزء من 
الفعل؛ لا يُستغنى عنه» والمفعول يستغني عنه الفعل. 

وبذلك أيضًا وجّه القاضيى حسين الفرق. 

وقد اعترض ابن عمرون النحوي على ذلك بأن ضمير الفاعل والمفعول فيهما على حدٌ 
سواءء كقول العباس بن مرداس: 

وماكتهسوناسرئمنها ومنتخفض اليوملايُرفع 

فإن «مَن» الشرطية عامة باتفاق» مع أن التقدير: «ومن تخفضه اليوم»» و«الهاء» عائدة 
على «مَن) وهو الاسم العام. 

وأما ضمير الفاعل فخاصء وهو ضمير النبي وَلِه. 

وأطال في ذلك وفي الاستشهاد عليه. 

واعلم أن الحنفية عدوا الحكم إلى «أي عبيدي ضُرب» مبئيًا للمفعول. قاله ابن جني؛ 
لأن الفاعل وإِنْ لم يُذكر ففي حُكم المذكور. 
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ويَرّده: أبم| إهاب دُبغ فقد طهر»”'©» وهم ممن قال فيه بالعموم حتى أدرجوا فيه جلد 
الكلب. 


همه 

لسنااك : 
66 

در كه 


إذا اتصلت «أي» ب «ماك» كانت (ما؛ تأكيدًا لحاء خلافًا لقول إمام الحرمين في 
«البرهان»: إن ١ما»‏ للعموم في «أي| امرأة نكحت نفسها» الحديث. 

لاعتقاده أن ١ما»‏ فيها هي الشرطية. 

وقريب من ذلك قول الغزالي: إنَّ «ما» مؤكدة للعموم. 

لكن الصواب أن يقال: إنها مؤكدة لأداة الشرطء وهو عند النحويين من التأكيد 
اللفظي بمنزلة تكرير اللفظء فإِنْ أراد الغزالي ذلك فواضح. 

استشكل جَعْل الموصولات من صيغ العموم مع اشتراطهم في الصلة أن تكون معهودة 
معلومة للمخاطب إلا إذا فُصد الإبهام تهويلًا؛ لتذهب نفس السامع كل مذهبء كقوله 
تعالى: « فقئيهم يِ ألما عشم # [طه: 74]؛ ولهذا كانت الصلة هي المعرّفة للموصولء 
خلافًا لمن قال: إِنَّ المعرّف له هو «أل» ظاهرة أو مقدرة فيا ليست فيه كّ المن؟ واماك 
والعهد يناني العموم (كما سيأتي)» وصرح به ابن الحاجب وغيره. 

قلت: قد يجاب بأن العهد ليس في نفس الموصول المدَّعَى عمومه؛ بل في قيده» وقيد 
العام إنم) يخصص محل عمومه ولا يسقط عمومه. كّ: «أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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رأت:”" الحديث. فوضفهم بالصلاح لم يخرج «عبادي» عن العموم بالكلية. 

فإن قلتَ: العهد يجعل المدلول معيّناء والعموم استغراق بلا حصرء بخلاف ما ذكرت 
من قيد الوصفية ونحوها. 

قلتٌ: لم يجعله إلا معيًّا في الذهن, لا في الخارج. فإذا أريد تعينه في الخارج فذاك 
بحسب الواقع؛ ولهذا قال البيانيون في التعريف بالموصولية: إنه قد يكون لينبه المخاطب على 
[خطته]”''؛ نحو: 

إنزالنين رونم إخوانكم يشفي غليلَ صدورهم أن تُصْرَعُوا 

فإنه ليس المقصود معيّنا في الخارجء بل كل من ظّن بهذه الصفة. 

وقد يكون بالإيهاء إلى وجه بناء [الخبر]”"» نحو: « إِنّ ألذيرت يُستَكيرُونَ عَنَ 
عبادتي © [غافر: ]1١‏ الآية؛ ليس المراد قومًا بأعيانهم. 

وبهذا التقدير يُعلم أن نحو: « فَعَشِيجم يِ نألممَا عَشِجمْ 4 لم يخرج عن العهد؛ لأن 
كل ما يتخيله المخاطب في ذهنه يصير به عهدّاء بخلاف مالم يُعْهّد فيه الصلة لا عهدًا 
خارجيًا ولاذهنياء فإنه محصوص حقيقة أو تقديرًا. فَتَأَملْه. 

فإن قيل: المحكوم بأنه معهود في المحلّ «بأل» إنم) هو الاسم الداخل عليه «أل»؛ وهو 
الذي يققَى بعمومه حيث لا عهده فَلِمَ لا قيل بعمومه ولو كان فيه عهد ى) قلت به في 
الموصول؟ قلتٌ: المعهود هو الاسم و«أل» قرينة العهد. 


.)581 صحيح البخاري (رقم: 207) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
كذا في (ص». لكن سائر النسخ في بعضها: (خطابه)» وفي البعض الآخر: (خطايه).‎ )١( 
في (ق): الخير.‎ )9( 
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وأما المعهود في الموصول فهو الصلة» والموصول ليس فيه عهدء بل مُقيد بها فيه العهد. 
والله أعلم. 

صس: 

7 وَلِلْعُك وم َال ممَرَفُ ب «الء لِمَبْرٍ الْمَهْدِفِيَاتَصِفٌ 

الشرح: 

هذا هو القسم الثاني من صيغ العموم الدالة عليه من حيث اللغة» وهو ما يدل لا 
مستقلاء بل بواسطة أمر آخر. 

وقد سبق أنه قسمان: في إثبات» وفي نفي ونحوه. 

فها في الإثبات ضربان: اقتران بالألف واللام» وتقيبد بإضافة لمعرفة. 

والمراد أن قرينته ليست هي النفيء لا أنه لا يكون في النفي؛ لثلا يَرد: « وَلَا تمكحو 
الْمْشركت 4 [البقرة: »]171١‏ 9لا تمنعوا إماء الله مساجد الله76". 

فأشرت بهذا البيت إلى الضرب الأول من القسم الأول في الإثبات» وهو ما قرينته 
«أل»» وفي معناه أن يكون نفس «أل» هي العامة كما سبق في الموصولات. فإن القول فيهما 
واحد على القول بعموم الموصولة. 

وهذا يقع في تمثيلاتهم المحلّ ب «أل) واستدلالاتهم على العموم فيها بمواضع «أل؟ فيها 
موصولة؟ إشعارًا بأنه لا فرق بينهم| في الحكم. 

ويتميز كلّ عن الآخر بأن الموصولة هي الداخلة على وصف صريح؛ كاسم الفاعل 


() صحيح البخاري (رقم: 808) » صحيح ملم (رقم: 7 45). 
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واسم المفعول ونحوهما من صِيّغْ المبالغة» و«فعيل» كّ «جريح»»؛ والصفة المشبهة كالجميل» 
خلافا لقول ابن العلج في «البسيط»: إنها لا توصل بها؛ لبُعدها عن شبه الفعل؛ لثبوت 
معناها. ورجحه من المتأخرين الشيخ جمال الدين ابن هشام في «مغني اللبيب». 

أما غير الصريح كالذي غلبت عليه الاسمية: كّ «أبطح» و«أجرع؟ ف «أل» فيه للتعريف 
كا هي في الجوامد ك «رجل». على أن أبا الحسن الأخفش يقول في «أل» الموصولة: إنها 

وبالجملة فالمقترن ب «أل» كيف كانت إما أن تكون للعهد أو للجنسء والعهد إما ذِكري 
وإما ذهني. وفي تحقيقهم| وتفاصيلهم) أمور مشهورة في العربية لا نُطّول بها. 

فإذا عرف إرادة العهد بقرينة» فلا عموم اتفاقًا. نحو: « فَعَصَىْ فِرَعَوَنُ آَلرَصُولَ » 


[الزمل: 0117 8 يلمت آَئَذتٌ مَعَ الرسول سَبيلا © [الفرقان: 91 3 وَلهس اذك 
مض [آل عمران: 73]. 

ومن نقل الاتفاق في ذلك الإمام الرازي في ١المحصول».‏ 

قال بعضهم: إلا أن يكون باعتبار أفراد المعهودين خاصة: فيكون العموم فيه بهذا 
الاعتبار. وهو ظاهر. 

فإن قيل: ما الفرق بين هذا وبين العام إذا ورد على سبب خاص؟ فإنه عام على المرججح 
كا سيأت» فلم لم يَجْرَ الخلاف الذي هناك هنا في أنه يَعُم المعهود وغيره ولا يُعْمَل 
بخصوص العهد؟ 

فالجواب أنَّ «أل0 العهدية إذا لم يكن موضوعًا ما هي فيه للعموم؛ فليس من العام 
الذي يخرج بعضه ويبقى بعضه. بخلاف ذاك» فإن العموم فيه بالوضعء ولكن هل يطرقه 
تخصيص بالسبب؟ أوْ لا؟ فافترقا. 


»© الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





والجنسية إما أن تدخل على: 

- جمع كثرة لمذكر (5 «رجال»)» أو مؤنث (5ّ «صواحب»» أو قلة وهو جُمْعًا 
التصحيح لمذكر (5ّ «مسلمين») أو مؤنث (كّ «مسلمات»)» أو تكسير بوزن «أفلة» أو 
«أفغل» أو (فِعْلة» أو «أفعال»» (5 (أكسية» و«أفلس» واصبية» و«أجمال»). والقلة من 
ثلاثة أو اثنين - على الخلاف - إلى أحد عشر» ومن بعدها للكثرة. 

- أو ما في معنى الجمع من :اسم جنس جمعي» كّ «تمر» أو «اسم جمع» كّ (قوم) 
وةرهط» وقطائفة» و(نساء». 

- وإما على مثنى؛ كّ «رجلين». 

- أو مافي معناه» كّ «شفع» وازكا». 

- وإما على مفرد, كّ «رجل». 

فأما غير المفرد ما ذكرناه فالصحيح من الأقوال أنه للاستغراق» نحو: « وَبَرَى أآَبَالَ 
نيا جَامِدَهُ 4 [النمل: 018 ظ وَاَلسَمَيوت مَطَويتٌ بِيَمِبيهِ © [الزمر: 9]؛ «الناس 
مجحزيون بأعمالهم”" وهفي الغنم السائمة الزكاة»”". ومن الموصولة نحو: 8 إن 
آلْمُسَلِمي وَالْمَسْلِمَس 4 [الاحزاب: ]٠0‏ الآية» « فَاقَعُلُوأ الْمَفْرِكِينَ © [التوبة: »]٠‏ وغير 
ذلك من الآيات والأحاديث. 

قال ابن برهان: القول بعمومها هو قول معظم العلماء. 

وقال ابن الصباغ: إنه إجماع أصحابنا. 


.)7١87ص( الأسرار المرفوعة للأخبار الموضوعة (ص7377)» المقاصد الحسنة للسخاوي‎ )١( 


0') سبق تخريجه. 
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ودليله أن العلماء لم تزل تستدل بآية السرقة وآية الزنا وآية الأمر بقتال المشركين ونحو 
ذلك. 

وفي «الصحيحين» احتجاج عمر حين قتال أبي بك رق مانعي الزكاة بقول النبي كك8: 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله" الحديث» وأقره أبو بكر وغيره» ثم 
احتج أبو بكر بقوله وَل «إلا بحقه»» والزكاة من حقه. 

وقد احتج أبو بكر فته بقوله عليه الصلاة والسلام: «الأئمة من قريش”'» وأقروه. 
رواه أحمد والنسائي وغيرهما. 

ووقع في «شرح المهذب؟ أنه في «الصحيحين»» ولعله أراد معنى الحديث» وهو حديث 
ابن عمر مرفوعًا: ٠لا‏ يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان»”" . 

وكذا الاستدلال بحديث: (إنا معاشر الأنبياء لا نورث206©. رواه النسائي. وفي 
«الصحيحين؟ منه: ١لا‏ نُورَتْء ما تركنا صدقةً»”». وغير ذلك مما لا ينحصر. 

وأصرحها قول النبي يك في التشهد في «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»: «فإنكم 
إذا قلتم ذلك» فقد سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض»”'. أخرجه البخاري 


0 صحيح البخاري (رقم: 1776) ؛ صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(؟) مصنف ابن أي شية (رقم: )2 سند الإمام أحمد (رقم: 4 ) سنن النسائي الكبرى 
(رقم: 0447).؛ وغيرها. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: .)07١‏ 

(*") صحيح البخاري (رقم: .)20٠‏ صحيح مسلم (رقم: 6© واللفظ لملم. 

(4) سبق تخريجه. 

(4) صحيح البخاري (رقم: 59477)) صحيح مسلم (رقم: .)١1/04‏ 

)"١(‏ سبق تخريجه. 
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ومسلم. 

والقول الثاني: لا يفيد الاستغراق. حكاه صاحب «المعتمد» عن الجبائي» وحكي أيضًا 
عن جمع من الفقهاء. 

قال ابن السمعاني: (سواء جمع السلامة والتكسير)(". 

وقال سليم في التقريب»: سواء المشتق وغيره. 

وحكي أيضًا في « المعتمد» عن أبي هاشم أنه يفيد الجنس دون الاستغراق» وحكاه غيره 
عنه أيضًا وعن الفارسي. 

ومن الغريب عزو المازري والأبياري في شرحي «البرهان» ذلك للشيخ أبي حامد. 
يدفعان بذلك قول إمام الحرمين: إن اتفاق الأصوليين على أن ذلك يفيد الاستغراق. 





ولا يصح عنه إلا أنه نقله عن أبي هاشم. 

نعمء زعم بعضهم أن القول بعموم الجمع المعرف إذا كان جمع قِلة - مُشكل؛ لأنه إلى 
عشرة» والعموم ينافي ذلك. 

وعنه أجوبة كثيرة: 

منها جواب إمام الحرمين: حمل كلام سيبويه والنحاة على المدكّرء وكلام الأصوليين على 
المعرّف. 

ومنها: أن أصل الوضع في القِلة ذلك» لكن كثر استعماله كالكثرة إما يعرف الاستعمال» 
أو يعرف الشرع. 


ومنها: أن المقتضى للعموم إذا دخل على الواحدء لا تدفعه وحدته» فدخوله على جمع 


.)1717/1( قواطع الأدلة‎ )١( 
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القِلة لا يدفعه تحديده بهذا العدد من باب أؤلى. 

وقيل: السؤال من أصله لا يَرِد؛ٍ فقد قال الرّجاجٍ وابن خروف: إن جَْعي القلة 
والكثرة سواء. 

وقيل: لا يَرِد؛ لأمر آَرء وهو أن المقتضي للعموم إذا دخل على جمع - فيه خلاف 
سيأتي - أن آحاده جموع أو وحدان. فإن كان وحدانًا فقد ذهب اعتبار الجمعية بالكلية» وإن 
كان جموعًا فلا تناني بين استغراق كل جمع جمع [وكَون]1”' تلك الجموع كل واحد منها له 
عدد معين. 

وقيل غير ذلك. 

وأما المفرد المحلّ ب «أل» ففيه أيضًا مذاهب سواء أكانت (أل» مُعرفة أو موصولة (كا 
سبق تقريره). 

أحدها: إفادته العموم» وهو ما نص عليه الشافعي في «الرسالة» حيث قال: (إن 
«آلرَّانيَةٌ وَآلزَاني 4 ونحوه من العام الذي مُص). وكذا في«الأم» و«البويطي». 

ونقله عنه أصحابه في 2 َأَحَلٌ آله لبي 4 [البقرة: 0 /710]» وله في الآية كلام آخر سيأتي 
يانه 

وأيضًا: فلم تَزل العلماء تستدل بآية السرقة وآية الزنا من غير نكير. 

ولوقوع الاستثناء منه وهو معيار العموم؛ نحو: « إن الإنسس لى خُسْرٍ© إلا ألنين 
اموأ 4 [العصر: 01-١‏ # لَْقَدٌ حَلَقنا الإنسسن ف أحس ن تفوي م 4 [التين: 4] الآية» « إِنْ 
الإنسس خلق عَلُو6 © [المعارج: ]١9‏ الآية. 


)١(‏ كذاني(ت» س)» لكن في (صء ق): لانه. وفي (ض» ش): كون. 
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وأيضًا: فيوصف بصيغة العموم» ى! قال تعالى: « أ والطف ل الذيت له يَظهروا ع 
عَوْرَ تٍالَيساءٍ © [النور: .]7١‏ 

وقال الأستاذ وسليم: إنه المذهب. ونقله الأستاذ أبو منصور عن القائلين بالصيغ» 
ونقله القاضي عبد الوهاب عن جمهور الأصولبين وكافة الفقهاء» وبه قال أبو عبد الله 
الجرجاني الحنفي» وقال القرطبي: إنه مذهب مالك وغيره من الفقهاء. وقال الباجي: إنه 
الصحيح. وبه قال أيضًا الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن برهان وابن السمعاني» واختاره 
لْكِيَا واين الحاجب, ونقله الآمدي عن الشافعي والأكثرين» ونقله الإمام الرازي عن المبرد 
والفقهاء. 

نعم» اختلف في جهة عمومه - هل هو من حيث اللفظ؟ أو المعنى؟ - على وجهين 
حكاهما الشيخ أبو حامد وسليم وابن السمعاني. 

الأكثر على الأول» ورجحه سليم. 

وصحح ابن السمعاني الثاني» قال: (وكأنه لما قال: ل وَآلسَارِقٌ والصارقة 4 [لمائدة: +؟] 
أَفْهَمَ أن القطع من أجل السرقة)0". 

وكذا قال إِلْكِيًا: إنه من ترتيب الحكم على الوصف. 

ولعله إنما ذكره تفريعًا على طريقة أرباب الخصوصء وإلا فقد قال هو آخرًا: إنَّ 
الصحيح أن هذه الألفاظ للعموم. 

المذهب الثان: إنه يفيد الجنسء لا الاستغراق. وهو عن أبي هاشم والفارسي ىا 
يقولان به في الجمع» واختاره الإمام الرازي وأتباعه. 


.)١98 /7( قواطع الأدلة‎ )١( 
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وما نقله ابن الخباز النحوي عن الفارسي قال: إنه احتج على ذلك بأمور لا تصبر على 
النظر حق الصير. 

قال: (ويضعف مذهبه أنها لو كانت لتعريف الماهية لم يكن بين التكرة والمعرف بها 
فرق؛ لأن التكرة تدل على الماهية دلالة وضعية؛ كّ «فرس» وهحجر». فإذا قلت: «الفرس»6 
و«الحجر؟ ولم تقصد العهد وأردتٌ نفس الماهية فقد عَنَيْتَ ما عَنَاهِ الواضع» وأضَعْتَ حَقٌ 
الألف واللام؛ فثبت أن المراد بها العموم كما قال المبرد). انتهى 

الثالث: أنه يحتمل الأمرين؛ فيكون مُُجْمَلًا. حكاه الأستاذ عن بعض أصحاينا. 

الرابع: أنه يفيد العموم إن كان مما يتميز واحِدُه بالتاء ولكن لا يتشخص له واحد ولا 
يتعدد» كّ «الذهب» و«العسل»» بخلاف ما يتشخص مدلوله ك «الدينار» و«الدرهم؛ 
و«الرجُل»؛ فإنه يحتمل العموم. نحو: ١لا‏ يقتل المسلم بالكافر»”"» ويحتمل قصد تعريف 
الماهية» كّ «الدينار أفضل من الدرهم». 

قاله الغزالي في «المستصفى» و«المنخول» وإِنْ وافق في «معيار العلوم» على أنه 
للاستغراق» واختار هذا التفصيل أيضًا ابن دقيق العيد. 

الخامس: الفرق فىس| دخلت عليه «أل» بين ما فيه #هاء التأنيث» الدالة على توحيده (ك 
اضربة») فهو محتمل للعموم وللجنسء بخلاف ما لا هاء فيه أصلا (5 «رجل»). أو فيه 
هاء بنيت عليها الكلمة (5 «صلاة» وازكاة»)؛ فالمقترن ب «أل» من ذلك عام. 

نقله الأبياري عن إمام الحرمين» وقال: (إنه الصحيح)””. 

ونوزع بأن الذي في «البرهان» ونقله عنه المازري غير ذلك. 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 10117) وغيره بلفظ: (لَا يقل ميلم يكَافِ). 
(7) التحقيق والبيان في شرح البرهان (407/1). 
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تنبيهات 


الأول: تقبيد العموم فيها سبق بانتفاء العهد يقتضي أن الأصل فيه هو الاستغراق؛ 
ولذلك احتاج العهد إلى قرينة. فما احتمل العهد والاستغراق لانتفاء القرينة محمول على 
الأصل وهو الاستغراق (كها هو ظاهر كلام أكثر الأصولبين)؛ لعموم فائدته. ونقله ابن 
القشيري عن المعظم وصاحب «الميزان» عن ابن السراج النحوي. وهو الذي أورده 
الماوردي والروياني أول «البيع»» قالا: لأن الجنس يدخل فيه العهد. بخلاف العكس. 

وظاهر كلام بعضهم الحمل على العهد؛ وبه صرح ابن مالك من النحاة. 

وني قول ثالث: إنه مجمل؛ لكونه محتملًا على السواء. وهو قول إمام الحرمين وابن 
القشيريء وقال إِلْكِيا: إنه الصحيح. بل سبق الإمام إلى ذلك غيره» فقد حكاه الأستاذ عن 
بعض أصحابنا. 

وقول رابع يخرج من كلام ابن دقيق العيد في شرح العنوان» حيث قال: إن هذا يختلف 
باختلاف السياق ومقصود الكلام» ويعرف ذلك بقرائن ودلائل. 

فلتُ: غايته توق كل من الأمرين على قرينة تدل على إرادته. وهذا عَيْنَ القول بأنه 
محمل» على أن الترجيح من هذا الخلاف مضطرب عند الأصوليين وغيرهم في أن: الأصل 
العموم حتى يقوم دليل على العهد؟ أو العهد حتى يقوم دليل على العموم؟ أو كلّ أصل 
فيحتاج لدليل؟ 

لكن الأول هو مقتضّى ترجيح الأكثر. 


6 
ننه 


التنسه الشاني : 


إذا قلنا بعموم صيغ الجموع ولمثنى وما في معناهما بقرينة في الإثبات كّ «أل» 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
و«الإضافة» الآتي ذكرها وفي النفي ونحوه ما سيأتي» هل تسلب دلالته على الجمعية وتصير 
أفراده وحدانًا كأفراد المفرد في ذلك؟ أو تبقى آحاده جموعا أو مثنيات؟ 

فيه خلاف يظهر أثره في الاستدلال بذلك على حكم الواحد وفي أن العموم إذا خص 
وكان جمعًا هل يجوز إلى أن يبقى واحد؟ أو لا بدٌ من عدد يَصُدُّق عليه ذلك اللفظ؟ وستأي 
هذه المسألة وما فيها في محلها من التخصيصء وفي غير ذلك أيضًا ى) سبق في التفرقة بين 
جمعي القِلة والكثرة» فيلحظ معنى ذلك في كل فرد من أفراد ذلك العام. 

ذهب كثيرٌ إلى الثاني. 

ورجح القراني الأول» وقال: (يتعين اعتقاد زوال الجمعية ويصير كالمفرد» ويكون 
الحكم لكل فرد فردء سواء كانت الصيغة جمعًا أو ما في معناه)”". 

وربا نقل عن الحنفية الأول. 

وعن الشافعية الثاني؛ ولهذا شرطوا في كل صنف من مستحقي الزكاة ثلاثة إلا 
العاملين» وقالوا فيمن حلف لا يتزوج النساء أو لا يشتري العبيد: لا يحنث إلا بثلاثة. 

وعند الحنفية يحنث بواحد. قاله الرافعي في «كتاب الطلاق» محافظة على الجمع» ولم 
ينظروا لكونه جمع كثرة حتى لا يحنث إلا بأحد عشر. 

نعم) في «الحاوي» للماوردي: حلف «لا يتصدق على المساكين»» يحنث بواحد. أو 
«ليتصدقن على المساكين»» لا يبر إلا بثلاثة؛ لأنَّ نفي الجمع ممكن؛ بخلاف إثبات الجمع» 
أي: مع عمومه. 

قلتٌ: ومبذا نستفيد أنهم نا قالوا في أصناف الزكاة بالجمع؛ لتعذر تعميمهم» فاقتصر 


.)18١ص( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
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على ما يقع عليه لفظ الجمع في الأصل. 
ونقل عن ابن الصباغ أن اللام الداخلة على الجمع تُصَيره كاسم الجنس» أي: حتى 
يصدق على الواحد, لكنه يشكل بمسألة أصناف الزكاة. 


نعم» الفرع الثاني - وهو لا أتزوج النساء؛ أو «لا أشتري العبيد» - في نفي؛ ومع ذلك 


شرطوا فيه الثلاثة. 
وعلى الجملة فالفروع فيه مضطربة» إلا أن يُعلّل كل فرع با يليق به ين غير نظر إلى 


على أنَّ القول الأول هو ما يقع في عبارة كثير من علماء البيان. 

ففي «المفتاح» و«التلخيص» أن استغراق المفرد أشملء بدليل: هلا رجال في الدار» إذا 
كان فيها رجل أو رجلانء دُون لا رجل». 

ذَكَرَا ذلك لمَا تكلا على أن تعريف المسند إليه باللام قد يكون لإفادة الاستغراق؛ فعُلم 
من كلامهما أن هذه القاعدة وإنٍ استدل عليها بم هو في النفي وهو: «لا رجال في الدار» 
ولا رجل في الدار»» فإن) ذلك لظهور الاستدلال منه» وإلا فلا فرق في قرينة العموم بين أن 
يكون في إثبات أو نفي. 

نعم» النفي الداخل على الجمع قد يَعْنَى به سلب العموم أو نفي المجموعية» فلا يكون 
ما نحن فيه من «أل؟ المفيدة للاستغراق» ىا قيل به في قوله تعالى: « لا تُدَّرِكُه آلأبِصَرٌ4 
[الأنعام: 0٠١1‏ إن المراد: لا يدركه الكل» بل البعض. فهو من سلب التو 

وقيل: المراد: لا يحيط بكنه حقيقته. فيكون من عموم السلبء وهو الأرجح. وعليه 
فالمراد ني كل فرد فردء لا نفي كل جمع جمع» حتى لا يلزم منه نفي إدراك فرد واحد أو 


ائنين. 
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ومن نّم قالوا في قوله تعالى حكاية عن زكريا عليه السلام: « رب إل وَعَن العظم 
يكبي [مريم: 4]: إنما لم يَقل: «وهن العظام» بالجمع؛ لإرادته شمول الوهن لكل عظم عظمء 
لالجمع جمع فقط الذي لا يلزم منه وهن كل فرد فرد من العظام. 

قال صاحب «الكشاف:: (إنا وَخّد العظم لأن الواحد هو الدال على معنى الجنسية. 
وقصده إلى أن هذا الجنس الذي هو عمود البدن وبه قوامه قد أصابه الوهن. ولو جمع لكان 
قصد إلى معنى آكحرء وهو أنه لم يبن منه بعض عظامه؛ ولكن كلها)”'". انتهى 

وهو ظاهر فيما ذكر من الفرق. 

ويحتمل أنه إنما أراد أن «اللام» في العظم للحقيقة» لا للاستغراق؟ لأنه ممن يرى بنفي 
إفادة #اللام» الاستغراق بذاتها ىا سنذكره عنه من بعد. 

وقد تعقب المولى سعد الدين التفتازاني على صاحب «التلخيص» وأشبع الكلام في 
إبطال مغزاه» فقال: (ولقائل أن يقول: لو سّلم كن استغراق المفرد أشمل في التكرة المنفية 
فلا نُسلم ذلك في المعرّف باللام» بل الجمع المحلّ بلام الاستغراق يشمل الأفراد كلها مثل 
المفرد كما ذكره أكثر أئمة الأصول والنحوء ودل عليه الاستقراء» وصرح به أئمة التفسير في 
كل ارق في التنزيل من هذا القبيل» نحو: ( غلم عيب الشموب وَالأرَضٍ © [البقرة: 
١‏ وَعَلّمَ ءَادْمَ الأسماء علهَا © [البقرة: 51]» # وذ قُلنا للملَنيكَة أسجدُوا لدم 4« 
[البقرة: 4 ]0 8« وَأئلَهُ خب الْمحَسييرت 4 [آل عمران: 014 # وَمَا هىّ الطنيور 
ببعِيار © [هود: 147 « وَمَا أله يَرِيدٌ ظلمًا لُلَعَلَيِينَ © [آل عمران: 8١1]؛‏ إلى غير ذلك؟ وهذا 
صح بلا خلاف: «جاءني القوم - أو العلماء - إلا زيدًا» أو «إلا الزيدين» مع امتناع «جاءني 
جماعة من العلماء إلا زيدًا؛ على الاستئثناء المتصل). 


.)5/7( الكشاف عن حقائق التنزيل‎ )١( 
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إلى آخر ما ذكر بطُولِه. 

ثم قال: (وإنما أطنبتٌ الكلام في هذا المقام؛ لأنه من مسارح الأنظار ومطارح الأفكار» 
كم زلّت فيه للأفاضل أقدامهم, وكَلَّتْ دُون الوصول إلى الحقّ أفهامهم). انتهى 

وهو كلام نفيس وإن كان لنا معه في بعضه أبحاث ليس هذا موضع ذكرهاء لكن منها 
فيها نقلناه عنه من الاستشهاد بامتناع #جاءني جماعة من العلماء إلا زيدًا» على الاستثناء 
المتصلء قَصْده بذلك أنّا إذا قلنا: آحاد الجمع العام جموع وإن الجمعية في الأفراد باقية مع 
العموم؛ كان يلزم أن يجوز الاستئناء من جماعة جماعة [لا]2'7 من الأفراد واحدّاء وذلك 
متنع. فثبت سلب الجمعية بالكُلية» لكن لفظ «جماعة» ليس هو المدّعَى أنه فرد من أفراد 
صيغ الجموع المقترنة بدليل الشمول كّ «العلماء»» إنما الخصم يذَّعِي أن آحاد العلماء» علماء 
وعلاء وعليماء» وهكذا. 

وعلى تقدير أنْ يكون هذا مراده بجماعة من العلماء فقد يقال: إنهم| امتنع الاستثناء منه؛ 
لكونه نكرة. وسيأتي أن التكرة - وإنْ كانت جمعًا - لا يستثنى منها. 

وكان ينبغي أن ينقض على صاحب «التلخيص» بقوله عقب ذلك: (ولا تنافي بين 
الاستغراق وأفراد الاسم) جوايًا عن سؤال السكاكي: إن الاسم المفرد - الذي يقابل المثنى 
والمجموع - يدل على الوحدةء والاستغراق يدل على الكثرة» واجمع بينهها في نحو 
«الإنسان» ودلا رجل في الدار» جمع بين متنافين. 

فأجاب بأنه لا تناني؛ لأن الحرف وهو لام الاستغراق» أو دلا» التي للنفي إنما دخلت 
عليه حال كونه مجردًا من إرادة معنى الوحدة والكثرة» ودل على هذا التجرد كلمة 
الاستغراق» فيصير اللفظ بذلك دالا على الحقيقة» محتملًا للوحدة والكثرة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة م0 





فمقتضى الاستغراق عَيِّن أحد الاحتمالين دفي الأخر؛ فلم يجتمعًا. 

وأيضا: فلأنه بمعنى كل فرد لا مجموع الأفراد. وإذا كان كذلك جاء مثلّه في الجمع» 
فيصير اللفظ بقرينة العموم المراد به الحقيقة من غير وحدة ولا كثرة» على أن في العموم مع 
الحقيقة إشكالا سنذكره والجواب عنه. 

الثالث: 


التحقيق فيهما يدخل عليه «أل» المعرّفة وفي حكمها الموصولة كما سبق أنه: 

إما أن يكون المراد معها نفس الحقيقة» لا ما يصدق عليه من الأفراد وهو تعريف 
الجنس والحقيقة ونحو ذلك. ويساوي ذلك دلالة عَلّم الجنس كما سبق تقريره في موضعه كٌّ 
«(أسامة». 

وإما أن يكون المراد فردًا معينًا في الخارج (وهو العهد الخارجي)» ونحوه العَلّم 
الشخصي ك «زيدا. 

وإما فرد غير معن (وهو العهد الذهني) كّ «أدخل السوق» لمن ليس بينك وبينه عهد 
بسُوق معيّن, ونحوه النكرة كّ ارجل». 

وإما كل الأفراد (وهو الاستغراق)» ونحوه لفظ: «كل؟ ونحوها من صيغ العموم؛ 
فلذلك جعلوا ضابطها أن يحل «كل» محلها حقيقة إذا أريد استغراق الأفراد. 

فإن كان مجارًًا فهو لاستغراق الخصوصيات. نحو (أنت الرجل عدًا». 

وقد شكك السكاكي في استفادة الاستغراق من اللامء فقال: (إن الحقيقة من حيث هي 
هي لا واحدة ولا كثيرة؛ لتحققها مع الوحدة تارة ومع الكثرة أخرىء وإِنْ كانت لا تنفك 
في الوجود عن أحدهماء فهي صالحة للتوحد والتكثر بكون الحكم استغراقًا أو غير 
استغراق» على مقتقّى المقام. فإذا كان خطابيًا مثل: «المؤمن غِر كريم» والفاجر خب لثيم؟» 
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حمل على الاستغراق؛ بِعِلَّة إيهام أن القصد إلى فرد دون آخر مع تحقق الحقيقة فيهم| - ترجيحٌ 
لأحد المنساويين”". وإذا كان استدلاليّاك مل على أقّل ما يحتمل وهو الواحد في المفرد 
والثلاثة أو الاثنان في الجمع). 

ثم اختار أن «اللام» للعهد, قال: (تبعًا لبعض أئمة أصول الفقه وقَصدٌ الحقيقة [في]7") 
جملة المعهود الذهني, ولكن الاستغراق في أفرادها لمكان الاحتياج على طريق التحقيق أو 
التهكم: أو لأنه عظيم الخطرء أو لغير ذلك)0". انتهى ملخصًا. 

قال صاحب «التلخيص»)”' في «الإيضاح»: (حل هذا الإشكال يخرج مما سبق). 

يريد ما قدمته من التفرقة بين قَصّد «الدلالة على الحقيقة» و«الدلالة على أفراد الحقيقة». 

الرابع: 

استشكل على العموم في المفرد المُحلى ب «أل» ما لو قال: «الطلاق يلزمني لا أفعل 
كذا». وحنث. فإنه لا يقع الطلاق الثلاث. 

وقد سأل أبو العباس القرافي الشيخ عز الدين بن عبد السلام عن ذلكء فأجابه - كما 
حكاه في «شرح المحصول» - بأن هذا يمين» فيراعَى فيها العُرف دون الأوضاع اللغوية””. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وقد يجاب بأن الطلاق حقيقة واحدة» وهي قطع 
عصمة النكاح؛ وليس له أفراد حتى يقال: تندرج في العموم» ولكن مراتبه مختلفة» منها ما 
)١(‏ كأنه قال: أنْ القصد إلى قرد .. ترجيحٌ لأحد المنساويين. 
(5) في (تء س): من. 
(؟) مفتاح العلوم (ص6١؟5-15١1).‏ 
(4) يقصد: جلال الدين القزويني (المنوق 4 *الاه). 
(6) نفائس الأصول (009/5). 
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قصد به تشعيث النكاح وهو الرجعى؛ وجوز الشارع فيه أن يكون مرة بعد أخرى؛ 
والتشعيث الحاصل من الثانية أكثر من الأولى» ومنها ما يحصل به البينونة مع إمكان الرد 
بغير محلل» وهو إذا كان بعورضء ومنها البينونة الكبرى وهو الثلاث» فيحمل اللفظ عند 
الإطلاق على أدنى المراتب» ولا يعمم المراتب؛ لأنها ليست أفرادّاء فالألف واللام لا تدل 
على قوة مرتبة أو ضعفهاء فلا يحمل إلا على الماهية). 

قال: (وهذا شيء يمكن أن يقال» والأدب مع الشيخ عز الدين الاقتصار على 
جوابه)”". انتهى 

قلتٌ: على أن ما قاله الشيخ تقي الدين لا يخلوا من نظر؛ لا قررناه من أن العموم لا 
يناني الحقيقة» خلاقًا للسكاكي؛ وحيتذٍ لا ينافي تفاوت الأفراد في مراتب ولا غيرهاء 
فتأمّلهه وستأتي لنا مسائل في العام في النفي مع التعريف والتنكير. 

الكامس: 

قد سبق الخلاف في الجمع إذا اقترن به قرينة العموم: هل تصير أفراده جموعًا؟ أو 
وحدانًا؟ وأن ما في معنى الجمع مثله؛ كّ «اسم الجمع» إذا دخلته «لام التعريف»» حتى 
يحنث من حلف «لا يكلم الناس» بواحد؛ لكن إذا حلف «لا يكلم ناسًاء لا ينث إلا 
بثلاثة. نقله الرافعي في «كتاب الأييان» عن ابن الصباغ وغيره» ففيه التفرقة بين قرينة 
العموم في الإثبات والنفي» وفيه ما سبق. 

ثم يقع النظر من ذلك في ألفاظ منها: «طائفة»: فقيل: أقلها ثلاثة. وقيل: يصدق على 
الأقل من ذلك؛ لأنها القطعة من الشيء. 


.)1١7 /5( الإبهاج‎ )١( 
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والذي نّص عليه الشافعي الأول. 

فقال في «باب صلاة الخوف»: (والطائفة ثلاثة فأكثرء وأكره أن يصلي بأقل من 
طائفة)”'". انتهى ْ 

واعترض عليه ابن داود بأن اللغة أنها تطلق على الواحد [يقِلّة. تُقِل]7'» عن الفراء. 


ا 


وأيضًا فالشافعي قال في: « فَلَوَلَا فر مِ نكل فرق يَهِمْ طآيفةٌ [العوبة: 177]: (إنَّ 
الطائفة تصدق على الواحد). 

وأجيب: 

- إما بأن مراد الشافعي بأنها ثلاثة في صلاة الخنوف. فيستحب أن تكون ثلاثة» وذلك 

لقرينة: < راخدا أسيحه م قإذا سَحَدُوأ فليَكُوتُوأ ين وَرَآبِعكمْ 4 [الساء: ؟١٠]‏ وكذا في 
الأخرى «ل ريُصلوا 4 الآية. فضمائر الجمع تدل على ذلكء لا أن كل طائفة ثلاثة. 

- وإما أن الطائفة ثلاثة في اللغة ى| نقله غير واحدء منهم الزعخشري وغيره. 

وإنما قال في « قَلَوَلًا تف من كل فرق يِنْهِمْ طَآيِفَةٌ © [التوبة: 151]: (إنها واحد) بقرينة 
الإنذار؛ لأنه يكون بالواحد. 

ومنها: «قوم»» وهم الذكورء بدليل: 9 لا يَسَكَرَقَوَمُ نين قَوْمرِ © [الحجرات: ]١١‏ الآية) 
فإنه قابلهم بالنساء. 

وكذا «الرهط»». قال الجوهري: هو ما دون العشرة من الرجال لا يكون فيهم امرأة. 

وقال ابن سِيِدَهُ: من ثلاثة إلى عشرة. 


(١)الأم(519/1).‏ 
(0) في (ت. شء ضص): نقله ثعلب. 
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وكذلك «النفر؛ اسم جمع ك «قوم» و#رهط». 
السادس: 


للعلماء اضطراب في مواضع من «المحلٌّ يأل»؛ لمحل الاحتهال فيهاء كلفظ «البيع» في 
قوله تعاى: « وَأحَ لٌآللهُآلْبهَ 4 [البقرة: »]10٠‏ فيه للشافعي أقوال: هل هو عام خصوص؟ 
أو أريد به خاص؟ أو اللام فيه للعهد؟ أو مجمل؟ 

وفي قوله تعالى: « وَءَاتُوأ ألرَكووةٌ 4 [البقرة: "4] له قولان في أنه للعموم أو مجملء إلى 
غير ذلك. 

فليس منشأ الخلاف في مثل ذلك التردد في عدم اقتضاء «أل» العموم؛ بل لتجاذب 
القرائن في الاحتهالات كي هو مبين في حله في الفقه» وسنذكر فيه بحثًا في «باب المجمل». 

ونحو ذلك قول الزمحشري في لفظ «الحمد»: (إن «أل» فيه للحقيقة» لا الذي يزعمه 


«2 
<«َ 


اعورم 


الناس من الاستغراق)0". 

وتردد الناس في أنه يرى ما يُعْى للمعتزلة من أنَّ «اللام» للعهد في «الحمد» الذي 
يعرفه كل أحد منه أو أنه يقول: إنها للجنس المشار به إلى ما يعرفه كل أحد من الحمد كبا 
ينقل ذلك عن المعتزلة أيضًا وأنهم لا يقولون بالاستغراق» أو هو مخالف هم برأي آخر كا 
هو مُقرر في موضعه. 

ونحو ذلك قول أهل المنطق: إن موضوع القضية إذا كان مُعرفًا ب «أل». لا يكون 
مسورًا بسور الكلية كالواقع بعد «كل»» بل تكون مهملة؛ نحو: «الإنسان في خسر» كيا تقدم 
التنبيه عليه في تقسيم الكلام وأن ابن الحاجب يقول: المتحقق فيها الجزئية. ىا هو قول 


.)67/١(فاشكلا‎ )١( 


4171 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الغزالي في كتاب «معيار العلوم»؛ وكأنهم إنها لم يجعلوا «أل» سورًا؛ لمحل الاحتمال: بخلاف 
«كل» فإنها صر يحة» والله أعلم. 
ص: 


9ه وَسَايلٌ ينها آلنَا4 اللي وَإِنْ وُصِلْ ب «قُلْ»» وَعِئْلُ ذا بي( 





الشرح: 

لما بينتٌ أن المحلّ ب «أل» للعموم» ذكرت مسائل من مختلف في محل العموم فيه 
كالفروع للقاعدة. 

فمنها: لفظ «الناس» في نحو: « يتآيها الام أعْبْدُوأ ربكم © [بقرة: ]هل يشمل 
الرسول 35ة؟ 


فيه مذاهب هي جارية أيضًا في نحو: « يَنَيُهَا ألذيرت ءَاسُوأ © [البقرة: »]٠١4‏ 
ليديبادى + [السكبرت: 51]» وغير ذلك من صيغ العموم: 

أحدها وهو الصحيح وقول الجمهور: نعم؛ يصدق ذلك عليه؛ فلا يخرج إلا بدليل. 

ثانيها: لا؛ لقرينة المشافهة؛ لأن المشافه غير المشاقه والمبلّْ غير المبلّْ؛ والآمر والناهمي 
غير المأمور والمنهي؛ فلا يكون داخلًا. 

ورد بأن الخطاب في الحقيقة هو من الله للعباد وهو منهم» وهو مع ذلك مل 
[للامة]”" فالله هو الآمر الناهي» وجبريل هو المبلغ له ولا تنافي في كون النبي يكل نخاطبًا 





)١(‏ قد يكون معناه: اعتّرض. في لسان العرب (15/ 177): (حَبَالَهُ حَبِيّ: اعترض لَهُ مَوْجٌ). 
(1) كذا في (صء ق)» لكن في (س): للآية. 
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خاطبًا ملا ملكا باعتبارين. 

وربها اعتل المانع بأنه كل له خصائص» فيحتمل أنه غير داخل؛ لخصوصيته. بخلاف 
الأمر الذي خاطب به الناس. 

ورُدَّ بان الأصل عدمُه حتى يأتي دليل. 

ثالثها وبه قال الصيرفي والحليمي: لا يدخل إن اقترن ذلك ب «قل» نحو: « قل يَأَيْهَا 
آلنَاسثك ؟ [الأعراف:08١]»‏ © قل يَدعِبادى > [الزمر: ”0]» وإلا فيدخل. 

ورَدَّه إمام الحرمين بأن القول مستندٌ إلى الله تعالى» والرسول مبلّْ عنه. فلا معنى 
للتفرقة. 

رابعها: يدخل في خطاب القرآن ولا يدخل في خطاب السّنة. قاله المقتّرح. 


َ 0 3 


الأول: محل الخلاف حيث لا قرينة تنفي دخوله؛ نحو: ايا أيها الأمة» أو (يا أمة محمد». 
أما ذلك فلا يدخل فيه بلا خلاف. قاله الصفي الحندي”". 

وأشار إليه القاضي عبد الوهاب» ومئّله بقوله تعاق: ظيَكَايَا الذي دَامنُوأ آَسْكَحِبُوأ 
له وَلِلَرَسُولٍ + [الأنفال: 4؟] الآية؛ لأنّا المأمورون بالاستجابة. 


قال: (ومثله قوله تعالى: « قَذ أَنرّلَ آله اليك زكرا © رصُولاً © [الطلاق: 111-1١‏ 
تقديره: اطلبوا رسولاء على الإغراء). انتهى 


الثاني: قيل: لا فائدة للخلاف في هذه المسألة» فإنه ككلعِ داخل في الحكم ع «الأكت 


.)١781/5( عباية الوصول‎ )١( 
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قطعا. 

ورد باحتمال أن يقول المخالف: إِنَّ ذلك بدليل خارجي. 

وتظهر فائدته فيها لو فعل ما يخالف ذلك: هل يكون نسخًا في حقه؟ 

إِنْ قلنا: هو داخل» فنسخ. أي: إذا دخل وقت العمل؛ لأن ذلك شرط المسألة كما سيأتي 
في كل عام وخاص بعده. 

الثالث: مما يشبه هذه المسألة في مدركها أنَّ الشاة مثلّا من الأربعين من الغنم تزكي 
نفسها وغيرها. وكذا الواحد من الأربعين في الجمعة يصحح الجمعة له ولغيره» والنية في 
الصلاة إذا جعلناها ركنا نُصحح نفسها وسائر الأركان. 

وبه يندفع قول الغزالي: إنها بالشروط أشبه من حيث إنها لا تتعلق بنفسها بل بغيرها. 

نعم» أجاب الرافعي بأنه لا يمتنع أن تصحح سائر الأركان دون نفسها؛ لعدم 
احتياجها. قال: (وكأن القائل: «أصلي» مريد معظم الأركان)”". 

وفيه نظر إذا لم نجعل النية شرطاء وما ذكرناه أؤلى. 

وقد تعلق بشبهة الغزالي مَن يجعل تكبيرة الإحرام شرطًا ومن يجعل السلام شرطًا. 

وجوابه ما سبق, والله أعلم. 

ص: 
5 وَيَدْخُلٌ الْمَنِدٌكَذَاكَالكَافِرٌ فييئْل لَفْظ «النَّاس»؛فَهِوَوَافِرٌ 


الشرح: من المسائل المشار إليها أيضًا هاتان المسألتان: 


.)17١/١(زيجولا العزيز شرح‎ )١( 
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الأولى: العبيد والإماء داخلون فيها يشملهم لّغة من خطاب الشارعء مثل: « يَتَايها 
آلَاسُ ؟ [البقرة: 207١‏ ظ يَتأيها اليرت وَاسُوأ © [البقرة: .]٠١4‏ 

ومثل «المؤمنين» و«العباد» ونحو ذلك على الأصح من ثلاثة أوججه حكاها الماوردي؛ 
لأنبم مكلفون, فلا مانع من دخوهم في لفظ يشملهم لغة وعليه أتباع الأئمة الأربعة. فقد 
نقله ابن برهان عن معظم أصحابناء وبه قال أيضًا الأستاذ والقاضي أبو الطيب والكِياء 
ونقله القاضي عبد الوهاب عن معظم أصحابهم. 

وثانيها: لا يدخلون إلا بدليل؛ لأنهم أتباع الأحرار. 

وثالثها: إنْ تَضْمّن الخطاب تعبّدّاء توجه إليهم. أو مُلكًا أو ولاية أو عقدًا فلا. 

بل حكى بعضهم الإجماع على عدم خطابهم بالعبادات المالية؛ لأنه لا ملك لهم. وفيه 
نظر. 

قال المندي: (القائلون بعدم دخول العبيد والكفار - أي في لفظ «الناس» ونحوه - إِنّْ 
زعموا أنه لا يتناوهم لغة فمكابرة» وإن زعموا أنَّ الرق والكفر أخرجهم شرعًا فباطل)””. 

لأن الإجماع أنهم مكلفون في الجملة» أما المبعض فالظاهر تغليب جزء الحرية» فلا يجري 
فيه الخلاف في العبيد. 

المسالة الثانية : 

دخول الكفار في لفظ يشملهم لغة كّ «الناس» و«أُولي الألباب» ونحو ذلك» وهو 
الصحيح. ويه قال الأستاذ؛ إذْ لا مانع من ذلك. 

ونقل عن بعض أصحابنا أنهم لا يدخلون. ولَّعَله لكون الكفار غير مخاطبين بالفروع» 


.)١4٠٠ /4( نهاية الوصول‎ )١( 
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وسبقت المسألة. 

إلا أنَّ المانع هنا أطلق» ولم يقيد بخطاب الفروع. 

نعم؛ إِنْ قامت قرينة بعدم دخوهم أو أنهم هم المراد لا المؤمنون» عمل بها» نحو: 
ؤلَدِنَ قال لَهُمُ آلنَاسٌ إن اآلناس قَد جمَعُوأ لَكُمْ » [آل عمران: /11]» لأن الأول 
للمؤمنين فقط إما نعيم بن مسعود الأشجعي أو أربعة كها نّص عليه الشافعي في 
«الرسالة»”'"» والثاني لكفار مكة. 

لكن قد يقال: إِنَّ «اللام» في ذلك للعهد الذهني؛ والكلام في الاستغراقية. 

وقوله تعالى: ا يَتَأيّهَا آَلنَاسُ صرِب مكل قَأَسْتَمِعُوا له 4 [الحج: +88 المراد الكفار؛ 
بدليل بافي الآية. نص عليه الشافعي في «الرسالة»» وجعله من العام الذي أَريدَ به 
خاص”". 

فقد يُدَّعَى ذلك أيضًا في الآية التي قبلهاء فلا تكون «أل» فيها عهدية. 

ويتفرع على ذلك أنَّ الذّْمي إذا زناء هل يرجم؛ من حديث: «الثيب بالثيب رجم 
بالحجارة»؟ 

فعندنا يُرجمء وعند الحنفية لا يرجم؛ لذلك. 

أما « الذين آمنوا» و«المؤمنون» ونحو ذلك فلا يدخل فيه الكفار. 

لكن ابن السمعاني - بعد أن نقل عن الحنفية أن الخطاب بذلك لا يشملهم - قال: 
(المختار أنه يعم المؤمنين والكفار؛ لعموم التكليفء وإنما محص المؤمنون بذلك؛ للتشريف» 


)١(‏ الرسالة (ص69). 
())الرسالة (ص ٠»‏ 5 
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لا للتخصيصء بدليل: « يَنايُهَا ألزيت اموا أتقوا آله وَدَرُوا ما يض ي ألربا 4 
[البقرة: 774]؛ وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة). انتهى 

وضَعُفَ بأن هذا لأمر خارجيء لا من حيث الصيغة؛ إما لعموم الشرع؛ أو للعمومات 
الشاملة لهم لغةء أو لغير ذلك. والله أعلم. 

عاذ 

6م كَذدَاالْمُضَافٌإن يَكُنْمُءَءَقَا جَمْعَاوَمُْفْرَدَاوَلَوْقَدْوَحِفًا 
بوحْ دو باقَاء أو بمَزَقا وجني وك :تدر عَرَّفَهَا 
الشرح: أي: ومن صيغ العموم بالقرينة في الإثبات: المضاف إلى معرفة» وهو معنى 
قولي: (إنْ يَكْنْ مُعَرّهَا). 

وسواء أكان ذلك المضاف: 

- جمعّاء أي: في المعنى؟ ليدخل فيه الجمع بصيغته وما فيه معنى الجمعية من اسم جنس 
جمعي أو اسم جمع أو نحو ذلك كى! سبق نظيره في المحلّ ب «أل». 

- أو مفردّاء وهو ما ليس شيئًا من ذلك. 

أما الجمع فقد صرحوا به نحو: « حر يرْمَتْ عَلَيِعكمَ أَمْهِسكُمْ 4 [الساء: ؟1] إلى آخر 
المذكورات بصيغة الجمع في الآية. 

وفي التشهد: «وعلى عباد الله الصالحين»؛ وهذا قال وَكلِ: « فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد 
سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض06©. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
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وأما المفرد فزعم الحندي في «النهاية»”” - كما نقله شيخنا بدر الدين الزركشي - أنهم لم 
ينصوا على المسألة» وإنما ذلك من قضية التسوية بين الإضافة ولام التعريف. 

قال: (لكن قد صرح بالتسوية جماعة)7". 

وممن صرح بذلك الإمام الرازي في أثناء الاستدلال على أن الأمر للوجوبء وذلك في 
قوله تعالى: « فليخدّ رألَذِنَ مَالفُونَ َ عَ مرو © [التور: 37]. 

وف الفروع الفقهية مما يشهد لإفادة المضاف المفرد العمومء لو قال: «إن كان حملك 
ذكرّاء فأنت طالق طلقة» أو «أنثى» فطلقتين» فولدت ذكرًا وأنثى» لم تطلق؛ لأن المعلق عليه 
«كل حملها ذكرًا أو أنثئى» ولم يوجد. 

ويجري مثله في «تعليق العتق» وغيره. 

ومن وروده للعموم قوله تعالى: 9 وَإن تعدوأ ن نِعَمَة أله لا خصُوعَآ © [النحل: 18]» 
وقوله تعالى: # فَعَصَوَا رَسولَ نَم © [الحاقة: 41٠١‏ والرسول إلى المؤتفكات موسى 
وهارون» ونحوه: ١‏ إنا رَسَولٌ رَ ب الْعلّمِينَ © [الشعراء: »]1١‏ وفي الحديث: «منعت العراق 
درهمها ودينارهاء ومنعت الشام قفيزها وصاعهاء"". 

وقال أصحابنا فيمن حلف ليشربنٌ ماء النهر: يحنث في الحال؛ لعموم المضاف وهو 
محال» فكان نحو: (لأصعدن إلى السماء». وفي وجه: لا يحنثء كما هو قول الحنفية؛ لأن 
الغرف في مثله إرادة شيء من ماء النهر. 

ويجري في أصل المسألة خلاف مما سبق في المحلى ب «أل»» نحو قول أبي هاشم وغيره: 
(١)نباية‏ الوصول (7/ .)١775‏ 
)١(‏ تشنيف المامع (114/1). 
(9) صحيح مسلم (رقم: 1895) وغيره. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
2232237271 جح 1 اله تت 


إنه لايعم المضاف كا لا يعم المحلٌّ. قال: لاستوائهما. 

وقول الغزالي في «المستصفى» و«المنخول»: (إن كان مما يتميز واحدّه بالتاء ولكن لا 
يتشخص له واحد كّ الذهب» و«العسل»» فيعم» أو لا يتميز بالتاء بل يتشخص ك5 
«الدينار» و«الدرهم» و«الرجل» فيحتمل العموم)”". 

وسبق أنه خالف ذلك في «المعيار»» وأنَّ ابن دقيق العيد اختار تفصيله السابق. 

وقول آخر بالتفصيل بين ما فيه «هاء التأنيث» للوحدة كّ «ضربة» فيحتمل العموم 
وغيره» وبين ما لا «هاء» فيه كّ #رجل»» أو فيه هاء لا للوحدة بل بني عليها كّ «صلاة» 
وازكاة»؛ فيعم. 

وإلى هذا الخلاف أشرت بقولي في النُظم: (وَلَوْ قَدْ وْصِفَا بوَحْدَةٍ بالنَاءِ أو بِمَيِْهَا مِنْ 
جِنْسِهِ). أي: ولو كان ذلك المضاف متصمًا بأنه واحد إما بالتاء الفاصلة بينه وبين جنسه (5 
«اتمرة» و«تمر») وإما بوحدة لا بالتاء (كّ (دينار» و«درهم» و#ارجل»2). 

نعم» للقراني هنا تفصيل آخر بين أن يَصدّق على القليل والكثير نحو: «مالي صدقة» 
فيعم» وبين أن يَصدّق على الجنس بِقَيْد الوحدة فلا يعم نحو: «عبدي حر» و(امرأتي 
طالق». 

قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: (وقد أشار إليه ابن الحاجب إشارة لطيفة - يعني 
في «مختصره الكبير»”" - حيث قال في [تعداد]!" صيغ العموم: والمضاف مما يصلح للبعض 


(١)المستصفى‏ (ص777). 
)١(‏ مختصر محهى السؤل والأمل .)07١١/7(‏ الناشر: دار أبن حزم. 
(*) في (ت): هذا إن. 
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والجميع)”". 
وهذا التفصيل يقرّب ما سبق عن الغزالي في اسم الجنس المحلى ب «أل». قيل: ولعله إنما 


أخذه منة. 
5-8 ات 


أحدها: ما سبق في الجمع أو نحوه المحلى ب «أل» حيث كان عامًا هل أفراده جموع؟ أو 
وحدان؟ يأتي مثله هنا. 

وما يدل على الثاني في باب المضاف ما سبق من قوله كَك: «فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد 
سلمتم على كل عبد لله صالح في السماء والأرض» مع أنَّ الصيغة «عباد الله» جمع مضافء 
فجعله الشارع شاملا لكل فرد فرد» ول يقّل: سلمتم على كل عباد عباد من عباد الله. 

ويدل له أيضًا: « وتادذئ توح ريه فقال ربب إِنْ بي م نأَهْلِ © [هود: 45]» ففهم 
كيه من قوله تعالى: ط وَأَهْلَلك * (هود: ]4٠‏ أن ابنه داخل حتى أجابه تعالى بأنه: 8 آَيسّ 
م نأفْللة # [هود: .]4١‏ 

وكذا قوله تعالى: « إنا مهَلِكُوَا أَهَل هد اَلْقَرْيَةِ 4 [السكبوت: 10١‏ فَهِم إبراهيم - 
عليه السلام - العموم لكل واحد واحدء فقال: « إرتٌ فِيها لُوطا © [العنكبوت: ؟؟]» 
حتى أجابه الملائكة بتخصيص لوط من العموم وأهله إلا امرأته. 

وفهمت فاطمة لق من قوله تعالى: « يُوصريك مآللَهُ ف أَوْلدِكمْ » [النساء: ]1١‏ أن 
الولد وارث» وهي ولد واحد. حتى أجابها الصديق فلقه بقوله عليه السلام: «إنا معاشر 


)١(‏ شرح الإلمام بأحاديث الأحكام :)1١4 5-1817 /١(‏ ط: دار النوادر. 
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الأنبياء لا نورث2'”6) وهو كثير. 

ومّن تتبع هذاء يجده غير منحصرء وكذلك التشكيك في اجتماع العموم في جمع القلة مع 
تحديده وغير ذلك نما سبق. فليستحضر ما يمكن مجيئه هنا. 

الثاني: 

حيث قلنا بتعميم المضاف فعمومه أقوى من عموم المحلّ ب «أل» الاستغراقية؛ بدليل 
أن الإمام الرازي ممن ينفي عموم المحلّ ب «أل» وقد صرح بتعميم المضاف في: « ألفينَ 
خايفونَ عَسَأَسْرِو © [الثور: ]كما سبق. 

قال السبكي في «شرح المختصر»: (ولذلك لو حلف لا يشرب الماءء حنث لشرب 
القليل؛ لعدم تناهي أفراده» فلا استحالت إرادة الجميع» انتقل لأحد محامل اللام وهو 
الجنس» ولو حلف لا يشرب ماء البحرء لم يحنث إلا يكُله؛ لأن عموم الإضافة أقوى؛ وكأنه 
قال: «ماء البحر كله»)!". انتهى 

وتوجيه ذلك أن «لا يشرب الاء؟ «اللام» فيه تحتمل الاستغراق والجنس» فاستحالة 
الاستغراق فرينة إرادة الجنس»ء وليس للمضاف إلا وجه واحد وهو الاستغراق» فاستمر 
عليه. 

ثم قال: (ولو كتب الزوج بطلاق زوجته عند بلوغ الكتاب» فبلغها وقد انمحى موضع 
الطلاق أو سقط فالأصح: لا يقع؛ لأنه لم يبلغها جميع الكتاب. وقيل: يقع. وقيل: إن قال: 
« إذا جاءك كتابي»» يقع؟ لأنه قد جاءها كتابه. وإن قال: إذا جاءكٍ الكتاب؟ لم يقع؛ لأنه ل 


)١(‏ سبق تحريجه. 


(7) رفع الحاجب (7/ .)8١‏ 
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يَحِنْها جميعه وكذا إذا قال: «إذا جاءك كتابي هذا؛ لتأكيد المفرد المضاف بام الإشارة» 
فقد جعل على هذا الوجه عموم الإضافة أقوى)”". انتهى 

وفيه نظر؛ لأن مذرّك هذا الوجه أنه أراد ب «الكتاب» المجموع» وتعليله بأنه لم يجئها 
جميعه يرشد إلى ذلك» فأين العموم فيه الذي قُدَّم عليه عموم الإضافة؟ 

وإنما يقال: (أقوى) إذا كان كل منههما للعمومء اللهم إلا أن يريد أنه محتمل للمجموع, 
فأشبه الفرع الذي قَبْله في احتمال الجنسية» ولا كذلك المضاف؛ فإنه لا يحتمل إلا وجهًا 
واحداء فيصح. 

الثالث: 

لو قال: «زوجتي طالق» وله زوجاتء لم لا يطلق الكل؛ لأن المضاف يعم ىا هو 
قول ابن عباس وأحمد فيما حكاه الروياني في «البحر»؟ 

قال: لأنَّ الواحد يُعبر به عن الجنس» مثل: « أحِلٌ لَك م ليله آَلصيَامٍ 4 [البقرة: 
417 المراد: ليالي الصيام. ثم أجاب بأنه مجاز» والكلام محال على الحقيقة ما أمكن. انتهى 

وفيه نظر؛ لأن العموم في المضاف حقيقة» والتفريع عليه وإنما يجاب عنه بها سبق في 
المحلى ب «أل» من قوله: (الطلاق يلزمني) من اقتضاء العُرف ذلكء ولا يأتي جواب السبكي 
هنا؛ لأن الكلام في زوجاته. 

أما لو قال: «مالي صدقة»» فإنه يعم؛ إِذْ لا عرف فيه؛ ولهذا استدل على إباحة السمك 


١ َ‏ 
الطافي بحديث: «والحل ميحه»”". 


.)87 /7( رفع الحاجب‎ )١( 
سنن أبي داود (رقم: 47)» سنن الترمذي (19) وغيرهما بلفظ: (هو المي مَاؤُ الجل مَيْحْهُ). قال‎ )7( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الرايع: 

قيل: يُستئنى من محل الخلاف في المضاف لفظ «بعض» وانصف» و«اثلث» وااربع» 
ونحو ذلك؛ إِذْ لو اقتضى العموم؛ لََا كان فرقٌ بين الحكم على البعض والحكم على الكل 
اين ان تسم إدعاء ذلكدبيا ذال تلح للعبوم شروزة تمر 9 ولقد فشننا يخم 
ألسِيعن عن + عض © [الإسراء: 6 لاستحالة أن يفضل كل واحد على كل من سواه 
الو 

فإن دعت الضرورة للعموم. فهو عام. نحو: ١‏ يَوْمَاَلْقِيسَةٍ يكف رٌ بَعْضْعكم 
عض وك بَعْضُكُم بَغًا © [العنكبرت: 110 « قَالْيَوْمَ لا يلك بَعْضْك زر لِبَعْضٍ 

نفَكًا ولا كا #» (سبا: 1145 « قأقل بعص بُعَصْهُمْ عَلَ بض يَكَسَآ يُعَسَآَوْلُونَ © [الصافات: »]0١‏ 
#أقبطوا بغضكرر بُعْضْكُ رْلبَعْضٍعَدوُ 4 [الأعراف: 14]» على أن في عموم بعض هذه الأمثلة نظرّاء 
والله أعلم. 

ص١‏ 
كَذدَاكٌ في يِسيَاقٍ تفي تكِرَة وَمِنْهُ: الَايَسْيَويَان وَاذْكُرَةُ 
4ف تخْو: دلا أكلتُ» أَوْسِيَاقٍ نَهي أو الشّرْطٍ إذَا لاقي" 
4 كَذَاكَ الاسْتِفْهَامُ تَخو: «هَلْ رَجُلْ؟ وفي يسيَاقٍ الانِنَانٍدَاكَ قل 





الشرح: قد سبق أنَّ مِن أقسام العام لغةٌ ما يكون في النفي أو معناهء فذكرثٌ في هذه 


الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: '487). 
)00( في (ض» شء ن”» ن5): تلاقي. 
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الأبيات منه أربع مسائل» وخامسة من غيره ذكرتها استطرادًا. 

الأولى: 

النكرة في سياق النفي» سواء باشرها النافي وهو «ما؛ ودلا» ودلاتَ) واليس» والَّمْ) 
و«إِنْ» والفعل المستعمل فيه نحو اكَلَّ) رجل يفعل كذا إلا بكذا» أو لم تباشره أداة النفي؛ 
خلافا للآمدي في قوله في «الأبكار»: إن مالم تباشره لا يعم. 

حتى زعم بعضهم أن التعبير بكون «النكرة في النفي» أحسن؛ لأنه أعمء بخلاف 
السياقء فإنه قاصر على محل خلافية الآمدي, لكن الظاهر أن السياق يدخل فيه ما باشر 
النافي ومالم يباشر. 

وبالحملة برد على الآمدي بقوله تعال: « قل من أَنرَلَ آلكتَب ألدى جَآءَ بوه 
موس [الأنعام: 41] رذًا على مَن قال: « م نَل أله عَلَىْ بك رين شي © [الأنعام: »]4١‏ فلو 
لم يكن عامًا لَءَا حصل به الرد. 

ومما استّدل به على أن النكرة في النفي عامة أنه لو لم يكن كذلك لما كان قولنا: «لا إله 
إلا الله» نفيًا لدعوى مَن اذّعى إَِا سوى الله. ذكره الإمام الرازي. 

نعم» من النكرة في النفي ما هو تّصء ومنها ما هو ظاهر في العموم. 

إما لكون النكرة لا تقع إلا في نفي وشبههء نحو: «ما فيها ديار» أو #داع؛ أو اغريب» أو 
«أحد» إذا لم تُقَدر همزته بدلا من واو «واحد» فإن ذلك يكون في الإثبات نحو: « قل هو 
آله أَحَدٌ > [الإخلاص: .]١‏ 

وإما لكونها نما يصدق على القليل والكثير» نحو: «ما فيها شيء». 

وإما أن يكون اسرًا ل دلا» العاملة عمل «إنَّة نحو: «لا حول ولا قوة إلا بالله» سواء 
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نيت كا مثلنا أو لم تبن نحو: «لاغلام سفر قادم» وهلا طالمًا جبلا ظاهر»» ونحو ذلك مما 
اختل فيه شرط التركب مع «لا». 

وإما أن تكون مقترنة ب من المزيدة لتنصيص العموم أو تأكيده كيا قاله في «التسهيل». 
فالأول نحو: ما في الدار يمن رجل»» والثاني نحو: «ما فيها من ديار»؛ لأن العموم فيها نص 
كما قدمنا بدون #من»» فدخوها مؤكّد, بخلاف الأول فإنه محتمل قبل دخول مِن» لإرادة 
نفي الواحد أو الجنس وإِنْ كان مرجوحًا فبدخول (من» صار نضًا في العموم. 

وسواء في مَدُخول «من» [أن]('' يكون مبتدأ نحو: ألا لا من سبيل إلى هند. 

أو فاعلاء نحو: ( ما يأتهوم ين فك رين ,يوم دس 4 [الأنياء: 7]. 

أو مفعولاء نحو: « وا أَرْسلا ين رُسُو الا بلسان قَوْمِهِ © [إبراهيم: 4]. 

أو اسم كان نحو: 9( وَلْمْ يك نلق حكفوًا أَحَدٌ 4 [الإخلاص: ؛]. 

أو مفعولا أولًا في اباب ظن» أو نحو ذلك. 

نعم ينبه في هذا القسم على أمرين : 

أحدهها: أن المفيد للعموم الذي فيه (يمن» لتنصيص العموم هل هو (ين:؟ أو النفي؟ 

الراجح الثاني؛ لأنها كانت للعموم فيه ظاهرّاء فلم تقد (من» إلا جعله نضًا. 

ثانيهما: أن «من» الداخلة على النكرة مطلقًا هل تحتمل معنى آخر؟ 

قيل: نعم» تكون للتبعيض ولابتداء الغاية. 

قال ابن مالك: (في كلام سيبويه إشارة إلى أنها للتبعيضء أيْ إِذْ قال في «ما أتاني يمن 


)١(‏ كذا ني (ص).ء لكن في (س): بين أن. 
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رجل»: إنَّ من" أَدْخلت؛ لأن هذا موضع تبعيض)7". هذا نصه. 

وقد استشكل أبو حيان مجامّعة التبعيض للعموم؛ إذ يصلح موضعها #بعض»» وهو 
ينافي العموم. 

قيل: والحامل له على ذلك اعتقاده أنَّ ومن» هي المفيدة للعموم. ولكن سبق أن الراجح 
خلافه. 

فعَلَ الراجح - وهو أن المفيد له النفي - لا ينافيه؛؟ لأن النفي كأنه منصب على كل 
بعض بعض إشعارًا بشمول كل بعضء وهو حقيقة العموم. 

الثانى: وهو ما ليس نصّا: 

وهو التكرة في النفي في غير الصّوّر المذكورة في القسم الأول» نحو: « لا فيا عْوَلٌ» 
[الصافات: 417]» و3ما مررت برجل». واليس في الدار رجل»» ونحو ذلك. 

وقد اختّلف في عموم النكرة فيه على قولين: 

أحدهما: لاء وهو قول المبرد ى) حكاه أبو حيان في «الارتشاف» في باب حروف الجر)ء 
واختاره القرافي وحكاه عن سيبويه وعن الجرجاني والزغغشري إذ قال في قوله تعالى: « ما 
3 ين إلنو ْو 4 [الأعراف: 04]: إنَّ العموم استُّقيد من لفظة «من»» وكذا « مَا يَأتمهيم 
ين ذهك رين ريم 4 [الأنبياء: 1] الآية» وإن همن» تارة تكون لإفادة العموم نحو ما تقدم؛ 
وتارة لتوكيد العموم نحو: اما جاءني من أحد». 

ولكن يحتمل أن مراد الزعغشري: لا تفيده نصّاء بل ظهورًا؛ بدليل مقابلته بتوكيده. 
فيكون جاريًا على ما قررناءء ولأن قوله: (إنَّ يين» هي المفيدة للعموم) لو حمل على إفادة 


)١(‏ شرح التسهيل لابن مالك (7/ 76١).؛‏ الكتاب لسيبويه (4/ 8؟؟). 
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أصل العموم, لكان هو القول المرجوح فيها سبق. 

فإذا أوّل على إفادته تَصَّيّهه كان مطابقًا للراجح وهو أنَّ النفي هو المفِيد له. 

ونقله أيضًا القرافي عن ابن السيد تمسكًا بقوله: إنَّ دلا رجلّ في الدار» بالبناء على الفتح 
جواب لمن قال: «هل في الدار يمن رجل؟» فإنه سؤال عن مفهوم مطلق الرجل. وإِنَّ هلا 
رجل» بالرفع جواب لمن قال: «هل في الدار رجل واحد؟» فلذلك يقال في هذا: #بل 
رجلان». 

ويمكن حمل كلامه على الفرق بين النصية والظهورء لا أنه لا عموم فيه أصلا. 

وتبع القرافي في نقل ذلك عن مَن سيق الأصفهانٌ في «شرح المحصول». وحكاه 
الأبياري في «شرح البرهان» والقرطبي في أصوله عن النحاةء قال: (وإن كان ظاهر كلام 
الأصوليين التسوية بينها وبين المبنية على الفتح). 

والقول الثاني: إنها تعم» وهو ظاهر إطلاق الجمهورء ونقله أبو حيان عن سيبويه وأن 
#من» إذا دخلت في مثل هذا فإنما هي لتأكيد الاستغراق. 

وكذا نقله عن سيبويه أيضًا إمام الحرمين في كلامه على حروف المعاني» فقال: (قال 
سيبويه: إذا قلت: «ما جاءني رجل» فاللفظ عام» ولكنه يحتمل أن يريد «ما جاءني رجل؛ بل 
رجلان»- كما يعدل عن الظاهر في نحو: #جاء الرجال إلا زير0© - فإذا قلت: ما جاءني 
من رجل» اقتضى نفي جنس الرجال على العموم من غير تأويل)”". وهذا صريح في تقرير 
القول المرجح. 

لكن قال القرافي أنه لم يجد هذا النص في كتاب سيبويه وأنه سأل عنه مَن هو عالم 
)١(‏ هذه الجملة ليمت في «البرهان». 
(؟) البرهان في أصول الفقه .)١47 /١(‏ 
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بالكتاب. فقال: لا أعرفه. 

ورّد ذلك بأن مَن حفظ حُجةٌ على من لم يحفظ. 

وقد صنف أبن خروف في ما نقله إمام الحرمين عن سيبويه ولم يجده في كتابه» ولم يذكر 
هذا الموضع منه. 

وما نقله القرافي عن سيبويه إِنْ ثبت فيُحمل على إرادة نفيه للعموم نضّاء لا ظهورًا؛ 
جمعا بينه وبين هذا النصء وكذا غيره !| سبق. 

وأما قول «جمع الجوامع»: (نضًا إِنْ بُنيت على الفتح. وظاهرًا إِنْ لم يُبنَ)”'" فحسن من 
حيث إنه جمع بين القولين من غير أن لا يبقى في المسألة خلاف. إلا أنه قاصر من حيث إن 
النصية تكون في مواضع أخرى وإن لم تبن كما قررناه. 


تنبيهات 


الأؤل: إذا قلنا بأن التكرة في النفي للعموم فظاهر كلام الحنفية - واختاره السبكي - أن 
ذلك من حيث إن النفي إذا ورد على الماهية» لزم منه انتفاء الأفراد المتضمنة لهاء فالعموم فيه 
لزوم, لا بالذات. 

وظاهر قول غيره من الشافعية - واختاره القرافي - أن ذلك بالذات؛ وأن النفي إنما هو 
للأفراد؛ بدليل جواز الاستناءء والماهية لا يستثنى منهاء بل من الأفراد. 

لكن فيه نظر؛ لأنَّ الأفراد مُراد نفيها قطعًا سواء بالمطابقة أو اللزوم» فالاستثناء سائغ 
على كل حال. 





)١(‏ جمع الجوامع (؟/ )١٠١‏ مع شرح المحلي وحاشية العطار. 
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0 
الحن: ١لا‏ أكلت» ونوى معيئاء لا يسمع. وإِنْ قلنا بقول الآخرء فيؤ ثر ويُسمع. وسيأق في 
هذه المسألة مزيد بيان. 

وقال القاضي تاج الدين السبكي في «منع الموانع»: (المختار في المبني على الفتح أن 
العموم باللزوم؛ وفي غيره أن العموم بالذات)””. 

ولا يظهر لهذا التفصيل وجه. على أنه قد سبق في تقرير العموم في الصيغ ما يؤيد قول 
الشافعي في المسألة» فراجعه. 

الثاني: محل كون النكرة في النفي للعموم - كا قاله السهروردي في «التنقيحات» - ما 
إذا لم يقصد سلب العموم في الحكم. نحو: «ما كل عدد زوجّا»» فإن المقصود إبطال قول من 
قال: «كل عدد زوج»»؛ ففرق بين عموم السلب وسلب العموم. 

الثالث: هل يقال: إن العام هو النكرة في النفي بلا زيادة على ذلك؟ أو بزيادة عليه وهو 
أن العموم لضرورة تصحيح الكلام؟ 

ذهب أبو الحسين في «المعتمد» إلى الأولء والإمام الرازي إلى الثاني. وكذا قال إِلكِيَا 
والدبوسي. 

قيل: وهو الحق. 

ولعل فائدة الخلاف في ذلك تظهر في التراجيح 

الرابع: محل عموم النكرة في النفي إذا كانت مفردّاء فإن كانت جمعًا أو ما في معناه نحو: 
دما رأيت رجالا فقال أبو هاشم: لا تعم؛ بدليل: « ما لَنَا ا كر نرئك رجالاً كنا تعذهم يْنَ 


.)١78ص( منع الموانع‎ )١( 
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الأشرَار 4 [ص: 1 

وصححه إِلْكِيا » قال: (لأن الإبهام في النكرة اقتضى الاستغراق» فإذا تي أو جمع» زال 
الإبهام. ويحسّن أنْ يقال حيتئذ: «ما رأيت رجالاء بل رجلين»). 

وظاهر كلام الغزاللي ترجيحه أيضًاء وقال القاضي: هو كالنفي للواحد في الاستغراق. 

وقد سبق في مسألة أن «عموم الجمع هل أفراده جموع؟ أو وحدان؟» كلام صاحب 
«التلخيص؛ في البيان وإيضاحه ما يوضح هذا البحث. فراجعه. 

قولي: (وَمِنْهُ: «لَا يَسْتَويَانِ» وَاذْكُرَْ في تَحْو: «لَا أَكَلْتُ») إشارة إلى مسألتين مفرعتين 
على أن النكرة في النفي للعموم؟» ولكن فيهما خلاف من وجه آخر: 

الأولى : 

نفي الاستواء وما في معناه من التساوي والمساواة والتهاثل والمائلة ونحو ذلك سواء فيه 
نفيه في فعل مثل: «لا يستوي كذا وكذا» أو في اسم مثل: دلا مساواة بين كذا وكذا» هل يعم 
كل استواء؟ أو لا؟ 

بأوفها قال جمهور أصحابناء وعليه جرى الآمدي وابن الحاجب وغيرهما. 

وبالثاني قال أبو حنيفة وأصحابه والمعتزلة والغزالي والإمام الرازي وأتباعه 
كالبيضاوي. 

وأثر الخلاف فى: 

الاستدلال على أن المسلم لا يقتل بالذمي بقوله تعالى: « لَا يُسَتَوِىَ أصحتب آلدار 
أصحكك سلج © [الحشر: »]17١‏ فلو قيل بهء لثبت استواؤهما. 

والاستدلال على أن الفاسق لا يلي عقد النكاح بقوله تعالى: «أَفَمَ كان مُؤْمِكًاكمن 
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كارت فايقًا ا يَسَتَوْدنَ © [السجدة: 18]! إذ لو قلنا: يَلِيء لاستوى مع المؤمن الكامل 
وهو العدل. فإن ادع أن الفاسق في الآية إنم) أريد به الكافر بدليل مقابلته بالمؤمن» قلنا: 
ففيه دلالة على أن الكافر لا يكون وليّا على المؤمنة. 

ومن نفى العموم في الآيتين» لا يمنع قصاص المؤمن بالذمي ولا ولاية الفاسق. 

فإن قلتّ: قوله تعالى: « هم أَلَآيرُونَ © [الحشر: ]٠١‏ قرينة على أن المراد نفي الاستواء 
في الآية بالفوزء لا مطلقّاء وكذا قوله عقب الآبة الأخرى: « فَأمًا الذيرت ءَاسُوا » 
[البقرة: 77] إلى آخره - قرينة أن المراد نفي الاستواء في دخول الحنة. 

قلتٌ: لا قرينة في ذلك» غايته أنه ذكر بعض أفراد العموم؛ ولا يخصّص على الصحيح. 

ومن أمثلة المسألة أيضًا: قوله تعالى في سورة آل عمران: # لَيسُوأ سَوَآٌَ © [آل عمران: 
1١‏ وفي الحائية « أَمْ حي ب أَلذِينَ آحجكرحُوأ آلكيقات 4 [الجاية: ١؟]‏ الآية - على قراءة 
«سَوَآَءٌ © بالنصب, وفي ا حديد: « لا يَسَتَوى ينك مم نأنقق ين قبل الفح وَقسلٌ 4 
[الحديد: »2٠١‏ وفي الزمر: « هَل يَسَتَويَانِ © [الزمر: 14]» ونحو ذلك. 

إذ لا فرق - كيا سبق - في نفي النكرة الدالة على الاستواء بين أن يكون فعلا أو اسمًا. 

واعلم أن مأخذ القولين في المسألة أن «الاستواء في الإثبات» هل هو من كل وجه في 
اللغة؟ أو مدلوله لغة الاستواء من وجه ما؟ 

فإن قلنا: من كل وجه؛ فنفيه مِن سلب العموم, فلا يكون عامًا. 

وإن قلنا: من بعض الوجوه فهو من عموم السلب في الحكم؛ لآن نقيض الإيجاب 
الكّلٍ سَلْبٌ جُزئي» ونقيض الإيجاب الجزئي سَلْبٌ كُلي. 


ولكن كون الاستواء في الإثبات عامًا من غير صيغة عموم - ممنوع غايته أن حقيقة 
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الاستواء [ثبتت]0". 

وأعجب من ذلك احتجاج الإمام الرازي وأتباعه بأن نفي الاستواء أعم من تَفِيه من 
كل وجه ومن نَفِيه من بعض الوجوه. والأعم لا يَلزْم منه الأخص. 

وهو مردود - كما قاله ابن الحاجب وغيره - بأنَّ ذلك في الإثبات. 

أما نفي الأعم فيلزم منه انتفاء الأخصء كنفي «الحيوان» نفي للإنسان. 

هذا إن سَلَّمنا أنَّ الاستواء عام له جزئيات. 

أما إذا قلنا: [حقيقة]7' واحدة, فإنه يلزم من تّفيها نفي كل متصف بها. 

وقد استدل من نفى العموم في المسألة أيضًا بأنه لو عَم لم يَصْدّق؛ إذ لا بُدّ بين كل 
شيئين من مساواة ولو في نفي ما سواهما عنهما. 

وجوابه أنه إنما ينفي مساواة يصح انتفاؤهاء لا كل مساواة؛ لأن ذاك مدرك إرادته 
بالعقل. 

وفي كلام إِلْكِيَا حكاية قول ثالث» وهو حكايته عن قوم أنه من باب المجمل؛ لأنه 
يحتمل من كل وجه ومن الوجه الذي قد ذكر في الآيتين الأولتين» وهو قوله تعالى: 
«صْحَب الْجََةَ هم الْفايرُونَ 4 [الحثر: »]٠١‏ وكذا التفصيل في الأخرى؛ إذ معناه: «لا 
يستوون في الفوز بالجنة». 

وعليه جرى الهنديء إذ قال: (ا حق أن قوله: « يسَعَوى 4 أو لا يسَعَوى * من باب 
المجمل ومن باب المتواطئ؛ لا العام)”". انتهى 
(1) كذا في (صء ق)» لكن في (ت» ش» ض): نفيت. 


(؟) كذا ني (ص». لكن في (س): حقيقته. 
(7) نباية الوصول (14/ 1759). 
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وقد سبق أن ذلك من ذكر بعض أفراد العام؛ ولا يلزم منه أن يبقى مجملا. 

ونظير هذا الخلانٍ الخلافٌ في قوله تعالى: « وَلَيِسَاللك راتت 4 [آل عمران: .] 
هل هو عام حتى إذا خرج منه ثيء يكون تخصيصًا بدليل؟ أو محمل؛ لأنا نعلم بالضرورة 
تساويهما في الإنسانية وغيرها؟ 

والأرجح الأول؛ لعموم نفي المشاببة؛ فلذلك يحتج به على أن المرأة لا تكون إمامًا ولا 
قاضيًا ولا إمامة في اقتداء الذكور بها وغير ذلك؛ عملا بالعموم. 

وأما كون تساويهما في الإنسانية فذاك خارج من المراد كما سبق» ومن ثم امتنع اجتماع 
المثلين. 

قال ابن دقيق العيد: (لفظ «المثل» دال على المساواة بين الشيثين إلا فيا لا يقع التعدد إلا 
به). 

وفي شرح «جمع الجوامع» لشيخنا بدر الدين الزركشي أن المصنف (يعني تاج الدين 
السبكي) قد اختار أمرًا آخر غير ما سبق» وهو أن لفظ «المساواة» المراد به المعادلة» والسواء: 
العدل» و«فلان لا يساويه» أي: لا يعادله ولا يكون وزانه» ومنه قوله: وليس سواء عالم 
وجهول. وقوله: 

وغل م إن حلي وترقا للا منشابان ولَاَوَاء 

أي: لا يتعادلان ولا قريبًا من المعادلة» وإذا كان معناه المعادلة والمكافأة» كان هذا معناه 
نفيًا وإثبانًا. وحيتئذٍ فيتوقف الاستدلال بالآية على عدم القصاص في الكافر وعدم ولاية 
الفاسق بالآية الأخرى على أنه ليس بكفء وأن الكفاءة معتبرة7'". انتهى ملخصًا. 


.) 4 تشنيف المامع (؟/‎ )١( 


ك6 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ومح ب سح سر سر ب ا سس وب سكت 
ولا يخلو من نظر لمن تأمله. 
المسالة الثانية : 


الفعل المنفي هل يعم حتى إذا وقع في يمين نحو: (والله لا آكل» أو «لا أضرب؟ أو ١لا‏ 
أقوم» أو 2ما أكلت»؟ أو ١ما‏ قعدت» ونحو ذلك ونوى تخصيصه بشيء» يقبل؟ أو لا يعم فلا 


يقبل؟ 
يُنظر: إما أن يكون الفعل متعديًا أو لازمّاء فالأول هو الذي يُنصب فيه الخلاف عند 
أكثر الأصوليين كا سنذكره. 


فإذا تفي ولم يُذكر له مفعول به. ففيه مذهبان: 

أحدهما قول الشافعية والمالكية وأبي يوسف من الحنفية: إنه عام. 

وثانيها وبه قال أبو حنيفة: لا يعم. واختاره القرطبي من المالكية والإمام الرازي من 
الشافعية. 

ومنشأ الخلاف أن المنفي الأفراد» فيقبل إرادة التخصيص ببعض اللمفاعيل به؛ لعمومه؟ 
أو المنفي الماهية ولا تُعدد فيها؛ فلا عموم؟ 

وقد سبق أن الأصح هو الأولء وبنوا عليه أن الحالف إذا قال: «إن تزوجت أو أكلت 
أو شربت أو سكنت أو لبست» ونوى شيئًا دون شيء؛ لا يُقبل. 

فإِنْ ذّكر المفعول به كّ «لا آكل تراه أو دلا أضرب زيدًا؛ فلا خلاف بين الفريقين في 
عمومه وقبوله التخصيص. 

لكن فرق الحنفية بأن المفعول به إذا لم يذكرء يكون النفي منصيًا على حقيقة الأكل 
وماهيته» وإذا ذكر المفعول بهء توجّه النفي إليه» فكان الفعل المتعلق به عامًا يقبل 
التخصيص. 
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ورد بأن المقدّر في حكم المذكور, فلا فرق. 

نعمء ألحقّ أبو حنيفة بذكر المفعول به ما إذا أتى بعد الفعل بمصدره كّ ١لا‏ آكل أكلًا»؛ 
لأنه إذا ذكر تقيّد الفعل به» فكان كالمفعول به. 

وأجيب عنه بأنه وإن لم يذكر فلم يخرج عن دلالة الفعل عليه؛ لأنه مضمونه» فكان 
كالمذكور. 

وربا قرروا قوله بأن المصدر يدل على المرة» فجاز أن يراد به خاص. 

وجوابه: أن المصدر المؤكد لا يدل إلا على الحقيقة؛ فلهذا كان مؤكدًا. 

واعلم أن الإمام الرازي لما اختار مذهبهم قال: (نَظرٌ أبي حنيفة فيها دقيق؛ لأن النية لو 
صحت لصحت إما في الملفوظ أو غيره» والأول باطل؛ لأن الملفوظ هو الأكل وهو ماهية 
واحدة لا تقبل التعدد. فإن أُيَدّت مع زيادة عليها فتعددها بحسبه» وحيكذ فتقبل 
التخصيص. فإذا لم تكن تلك الزيادة» فلا تعدد. فلا تقبل تخصيصًا. وأيضًا أجمعنا على أنه لو 
نوى التخصيص بالزمان والمكان, لم يصح. فكذا إذا نوى تخصيص المفعول به بشيء دون 
شيء)”'". انتهى بمعناه. 

ورّد بأن الماهية إنيا لا تتعدد إذا لم يدخل عليها النفي؛ لأنها حيتئذ من قبيل المطلق. فإذا 
نفيت» فلا بد من نفي جميع الأفراد؛ ضرورة انتفاء الماهية» سواء قلنا: النفي للأفراد بالذات» 
أو: باللازم لنفي الماهية. 

فتبيّن أن النظر الدقيق إن هو لأصحاينا. 

وأما دعوى الإجماع على عدم صحة التخصيص بزمان أو مكان وقياس المفعول به 


.)7585/؟(لوصحملا)١(‎ 
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فممنوعان. 

أما الأول: فالشافعية لا فرق عندهم في صحة إرادة التخصيص بين المفعول به وبين 
الزمان والمكان ونحوهماء وقد نص الشافعي على أنه إذا قال: «إن كلمت زيدًا فأنت طالق» 
ثم قال: «أردت شهرًا؟ أنه يصح ويقبل منه. 

وأما الثاني - وهو القياس عليه - فلو سلم أمكن الفرق بأن المفعول به من مقومات 
الفعل المتعدي وجودًا وذهئاء إذ لا يوجد ولا يُعقل إلا به. وأما الزمان والمكان فمتعلّقان 
بالفاعل حيث افتقرء وإلا فأفعال الله تعالى لا تفتقر لزمان ولا مكان. 

وتما ضُعّف به قول الحنفية أنهم وافقوا في الفعل المذكور على جواز تخصيصه باللفظ 
بخلاف النية» وعللوه بأن النية ضعيفة فلا تقوى على تخصيص المقدّر. فناقضوا في جعله 
عامًا لقبول التخصيص باللفظ» غير عام لعدم قبوله التخصيص بالنية. 

ثم هو على العكس مما ذكروه؛ فإن الضعيف يقوى على تخصيص الضعيف ما لا يقوى 
على القوي. فإذا كان يَقْوَى على تخصيص القوي وهو المفعول إذا ذُكر» فأولى أن يقوى على 
تخصيصه إذا لم يُذكر وكان مُقدرًا. 

ومن هنا يُعلم ضعف رد القرافي عليهم بمثل قوله تعالى: « أَتَاَى به إل أن حاط 
بكم 4 [يوسف:11]! لأنه ليس محل النزاع» إنها محله التخصيص بالنية. 


تنبيهات 


الأول: ظاهر كلام إمام الحرمين والغزالي والآمدي والمندي أن الخلاف لا يجري في 
لكن القاضي عبد الوهاب في «الإفادة» أطلق الفعل» فاقتضى أنْ لا فرق» فقال: الفعل 
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في سياق النفي هل يقتضي العموم كالنكرة في سياق النفي؛ لأن نفي الفعل نفي للمصدرء 
فإذا قلنا: «لا يقوم زيد »» كأنا قلنا: دلا قيام»؟ أو لا؟ إلى آخره. 

وربما وقع في تمثيل الغزالي المسألة بأفعال قاصرة وإن كان موضوع المسألة فيها له 
مفعول» فمثّل ب (إِنْ ضريت - أو إن خرجت - فأنت طالق» ونوى الضرب بآلة بعينها أو 
الخروج من مكان بعينه» مع أن ترجمة المسألة ليس فيها التخصيص بالنية في الآلة ولا في فعل 
قاصر في المكانء اللهم إلا أن يريدوا بتعدي الفعل ما هو أعم من التعدي بنفسه أو بالحرف. 

وقولي في النظم: (في نَحْوٍ: «لَا أَكَلْتُ») يحتمل نحوه في كونه فعا أو في كونه فعلا 
متعديا. 

ومن أمثلة العموم في اللازم قوله تعالى: « لا يُمُوتٌ فيا وا نح > [طه: 04]» «ولًا 
قف عَنهُم ين عَذَّابهَا 4 [فاطر: 151 « لا يُقضَئ لهم فيموتوا 4 [فاطر: ]0 © إِنّ 
لكألا تَجَوعَ فيا ولا تغر © [طه:18١).‏ 

الثاني: إذا قال: «إن أكلت» فهو مثل: «لا أكلت»؛ لِمَا سيأتي من كون النكرة في سياق 
الشرط للعموم كالنفي, فون ّم جمع بينهم| ابن الحاجب وغيره. 

وإن كان ابن السبكي جعل ذلك ضعيقاء إذ قال: (3لا أكلت»» قيل: و«إِنْ أكلت؟)”". 

لأنه يحمل كلام مَن قال: (النكرة في سياق الشرط للعموم) على العموم البدلي» لكن 
سيأتي رد ذلك وأن المراد الشمولي. 

ولا تظن أني أسقطتٌ ذلك في النظم اختيارًا مني لهذاء بل لأني لما ذكرثٌ أن النكرة في 
الشرط تعم؛ كان ذلك مُكتفّى به؛ لأنه والنفي في ذلك سواء. 
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الثالث: لا يختص جواز التخصيص بالنية بالعام» بل يجري في تقميد المطلق بالنية؛ 
ولذلك لا قال الحنفية في «لا أكلت»: (إنه لا عموم فيه» بل مطلق» والتخصيص فرع 
العموم)» اعتُرض عليهم بأنه يصير بالنية تقييدًا لمطلق؛ قَلِمَ [منعوه]”2؟ 

نعمء إذا قلنا بجواز الأمرين بالنية» فيقال: كيف خالفت الشافعية ذلك في فروع؟ منها 
إذا قال: كل امرأة لي طالق» أو «نسائي طوالق» وعزل بعضهن بالنية» لا يقبل. 

وكذا لو قال: «أنت طالق ثلانًا» وأراد تفريقها على الأقراء أو أراد «إذا جاء رأس 
الشهر»» على الصحيح في الكل. 

وجوابه أنه إنما لم يقبل؛ لأنه ادّعى خلاف الظاهرء بخلاف مسألة: «لا أكلت» ودإن 
أكلت». فإنه إذا نوى مأكولًا خاصاء فليس فيه مخالفة الظاهر. 

وهذا قلنا في المسائل السابقة: إنه مع نفي القبول يُديّن إلا إذا رفع بالكليةء ا إذا قال: 
«أردت إن شاء الله» على ما ذكره كُبراء المذهب. 

ولو أقرٌ في صك أنه لا دعوى له على زيد ولا طلب بوجه من الوجوه ثم قال: «أردت 
في عمامته - أو قميصه - لا في داره وبستانه»» قال القاضي أبو سعد: هذا موضع تردد 
والقياس قبوله؛ لأن غايته تخصيص عموم؛ وهو محتمل. 

قال النووي: (الصواب لا يقبل في ظاهر الحكم؛ لكن له تحليفه أنه لا يعلم أنه قصد 


ذلك). 
الرابع: حكى الغزالي عن الحنفية أنهم ردوا هذه المسألة إلى أنه من المقتكّىء وهو لا 


)١(‏ كذا في (ش)»» لكن في سائر الشُسخ: يمنعوه. 
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ورَدَّه بالفرق بينهما من جهة أن المقدّر في المقتتّى إنما هو لِمَيِم الكلام بهء وأما المفعول 
فإن الفعل يدل عليه بصيغته ووضعه. ف «الأكل» يدل على «مأكول» لا من جهة الاقتضاء. 
بل من نفس اللفظ. 

قيل: وفيا قاله نظر؛ فإن الذي هو من دلالة اللفظ بوضع الفعل إن) هو المصدر؛ لدلالة 
الفعل عليه مع الزمان المحصلء أما بقية المفاعيل - وكذا الفاعل - إن) دلالته عليه باللزوم» 


المسألة الثانية من مسائل الأصل: 
«النكرة في سياق النهي» للعموم؛ لأنه في معنى النفي كما صرح به أهل العربية» نحو: 


عر سا صم 


«ولا تقول إِسَائْو إل قَاعِلٌ ذلِلك غدًا ه الآأن يَضَاءَ أله © [الكهف: 37 -71]. 
ويجري فيه ما سبق فسا يختص بالنفي. نحو: دلا تضرب من أحد»». أو لا يختص» نحو: 
«لا تضرب من رجل»» ويدخل أيضًا الفعل المنهي عنه. نحو: « وَلَا تَطعَوَا فيد 4 [طه: 
١د]ء‏ #ولا تقربُوأ آلرَنَ > [الإسراء: 5١‏ 8« وَلَا تقطُوأ آلنفْسَ ألبى حَرْمَ آله إلا بالْحَق4 
[الإسراء: 87]» « ولا توا أمولكم بَيْكُم بلطل © [البقرة: 4ه1]. 
الثالثة : 





«النكرة في سياق الشرط» للعموم أيضًاء نحو: « من عل صلحَا فَانَفسِه 4 [فصلت: 
2 وَإِنَ أَحَدُ ين الْمْفْركت أسْتَجَارَك © [التوبة: 1] ونحو ذلك؛ لأنه في معنى 
النفي؛ لكونه تعليق أمر لم يوجد على أمر لم يوجد. 

وقد صرح إمام الحرمين في «البرهان» بإفادته العموم, ووافقه الأبياري في شرحه. وهو 
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مقتقّى كلام الآمدي [و]”' ابن الحاجب في مسألة: دلا أكلت» و«إن أكلت» كما سبق. 

وزعم بعضهم أن المراد بعمومه «العموم البدلي» لا «الشمولي» كابن السبكي في «شرح 
المنهاج»» كأنه أخذ ذلك من أن أداة الشرط إما للتكرر وهي «كلما» أو لغيره وهي باقي 
الأدوات» ولكن هذا لا ينافي العموم وإلالم تكن أدوات الشرط للعموم وقد سبق أنها يمن 

وبدل على ذلك أن المراد في نحو: « وَإِنَ أَحَدٌ يِىَالْمفرك رت أَسْتَجَارَكَ 4 أنه لو 
استجاره واحد أو الكل كان الحكم فيهم ما ذُكر» فلولا العموم لاقتصر على إجارة واحدء 
فإذا استجار بعده أحد, لا يجيره» ك «أعتق رقبة» لا يختص؛ لأن عمومه بديلٍ» حتى إذا أعتق 
واحدة” لا يُلزْم أن يعتق بعدها شيئًا. 

والتكرير في «كُل1 إنما هو في واحدء نحو: كلما جاءك زيد فأعطه درهمًّا». وهو 
واضح. 

النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تعم أيضًاء لأنه في معنى النفي كا صُرّحَ به في 
العربية في #باب مسوغات الابتداء وصاحب الحال» وفي «باب الاستثناءة وفي «الوصف 
المبتدأ المستغني بمرفوعه عن خبر» عند مَن يشترط [تقدّم نَفْي]”" أو ما في معناه» نحو: «هل 
قائم زيد؟». وفي غير ذلك. 

قال تعالى: « هَل عسل متهم يِ ناخ رأَوْكَسَم ع لَهُمْ زكرا 4 [مريم: 110 « هَل تَعْلَمٌ 


)١(‏ كذا ني (صء ق). لكن في (س): وكذا. 
(؟) كذاني (ت. س)ء لكن في سائر الشُسخ: النفي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 64 





لَه سَمِيها © [مريم: 10]» فإن المراد نفي ذلك كله؛ لأن الإنكار هو حقيقة النفي. 

المسالة الخامسة : 

وهي المذكورة استطرادًا بعد ما ذُكر من صيغ العموم لغةٌ بقرينة في النفي: «النكرة في 
سياق الامتنان»» وهي للعموم كا ذكره القاضي أبو الطيب في «تعليقه» في الكلام في قوله 
تعالى: 8 وَأنرَلّكا مِنَ آَلسَمَآءِ مَآءُ طَهُورًا 4 [الفرقان: 44]» وجرى عليه ابن الزملكاني في 
كتاب (اليرهان». 

قيل: والقول بذلك مأخوذ من قول البيانيين في تنكير المسند إليه: إنه يكون للتكثير» 
نحو: (إنَّ له لإبلًا» و«إن له لَغنَا». وعليه حمل الزعخشري 9« أينٌلَتا لأَحجرًا © [الشعراء: 14١‏ 
وكذا قرره في قوله تعالى: 8 فيا عَهْنَ حارَيَةٌ © [الغاشية: 17] ولكن في أخذ العموم من ذلك 
نظر؛ إِذْ لا يلم من الكثرة الاستغراقٌ. 

قلت: مرادهم بالكثرة البلوغ إلى غاية لا تدرك؛ مبالغة في الكثرة؛ لا كثرة ما وإن كان 
ذلك على وجه الادعاء» وحينئلٍ فهو معنى العموم؛ فإنهم قالوا فيه: (إنه الاستغراق من غير 
حصر) )| سبق. 

ونظير ذلك ما قالوه في نحو: « ثُمْآرْح عْالبَص رَكَرَتّنٍ 4 [الللك: 4]» وفي نحو: البيك 
وسعديك» من كون المراد الكثرة بلا حصرء وهذا أمر مذوق لمن تأمله. 

نعم لا يبقى لخصوص الامتنان معنى؛ بل كل مقام اقتضى في النكرة التكثير يقال فيه 
ذلك؛ والامتنان فرد منه» وهو حسن. 


تنبيه : 





ما ذكر من عموم النكرة في الإثبات - غير ما سبق من الامتنان ونحوه - صوّر: 
منها: ما سيأ من الجمع المدكّر على قول الجبائي؛ ويأتي رده. 
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ومنها: «الدكرة في سسياق الطلب»» نحو: « رَبَنَآ مَاتنَا في آلدّنهَا حسة وف الآَجْرَةٍ 
حَسكَة > [ابقرة: .650١‏ وقد يقال: إن كان ذلك لاقتضاء المقام التكثير» فهو مما سبق تقريره 
في الامتنان» وإن كان التنكير فيه للتعظيم» فلا يلزم منه العموم؛ لأن العظمة باعتبار الشيء 
في نفسه. والتكثير باعتبار الكمية. وؤكر هذا الدعاء من جوامع الأدعية يحتمل أن يكون 
لإرادة التكثير أو التعظيم» لا لاقتضاء العموم بذاته. 

ومنها: «النكرة في سياق الأمر» على خصوصه وإن دخل تحت الذي سبق من الطلب. 
قاله في «المحصول» ونقله عن الأكثرين» واستدل عليه بأن نحو: «أعتق رقبة» لولا أنه 
للعموم لََّ خرج عن العهدة بأي إعتاق أعتقه: بل يعتق جميع ما يّقدر عليه من رقاب الدنيا. 

وهو عجيب؛ فإنه مطلق يكتقّى فيه بواحد؛ فإن عمومّه عمومٌ بَدّل. 

قال أبو الحسين بن القطان: (إذا قال: «اقتل مشركا»» لا يلزم منه قثل كل مشركء بل 
يقتل مشركًا ما). 

قال: (ويحتمل أن يريد معيّثاء فيجب التوقف إلى البيان. وقيل: إذا حمل على الجنس» 
خص ووقف فيه. وهو قول أهل العراق). انتهى 

ومنها: قول الحنفية: إن النكرة إذا وصفت بصفة عامة» كانت معرفة بذلك. كالمعرف 
ب الام الجنس». 

قالوا: مثل: «لا تكلم إلا رجلًا كوفيّاه» فله أن يكلم جميع الكوفيين» بخلاف ما لو قال: 
«إلا رجلا» فكلم رجلين؟ فإنه يحنث. 

ومنه قوله تعالى: ا وَلَعَبَّدُ مُؤْمِنٌ حير ين مُفْركر © (البقرة: !]7١١‏ لأنه في معرض 
التعليل» فلولا أنه عام لَّمَا صح التعليل. 

ومنه أيضًا: لل © [الملك: 7]» فهو عندهم عام؛ لأجل وصفه 
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بالأحسنية: إِذ المراد بالوصف الوصفٌ المعنوي لا خصوص النعت النحوي. 

ورد ذلك بأن هذا العموم إنها هو العموم العقلي الذي يأتي من الأقسام» والكلام في 
العام لغة. 

على أن ما ذكروه قد صرح محمد بن الحسن في «الجامع الكبير؛ بها يخالفه» فقال فيا لو 
حلف لا يكلم كوفيًا: إنه يبر بواحد. ولو كان للعموم لما بِرٌ بذلك» بل بالجميع. 

وأيضًا فهو مردود بأن الوصف للنكرة ليس مسوقًا للتعميمء بل لبيان المراد بالتكرة. 

وقد فرعوا على هذا قاعدتهم المشهورة» وهي: «أيّ عبيدي ضربك فهو حر» فضربوه 
جميعًاء عُتقوا. و«أيّ عبيدي ضربته فهو حر فضريهم جميعّاء لا يُعتق إلا واحد منهم. 

والفرق أنه وصف في المسألة الأولى بالضربء وهو عام وفي الثانية قطع عن الوصفية؛ 
لأن الضرب إن) أضيف إلى المخاطب. لا إلى النكرة التي [تتناوها]7'" «أي). 

وهو عجيب؛ لأنه إنْ أريد النعت النحوي فلا نعت في الموضعينء وإن أريد الوصف 
المعنوي فهو موجود في الموضعين؛ لأنه كما وصف في الأولى بالضاربية وُصِف في الثانية 
با مضروبية له. 

وقد أجاب بعضهم عن ذلك با لا يشفي؛ فلا تُطول به. 

ومنها: الفعل المتعدي إذا حذف مفعوله واحتمل أن يكون معرفة ونكرة ولكنه ذُكر 
ليعم» نحو : «زيد يعطي ويمنع 4 ومنه: 9 وَآنلَهُ يَدُعُوَْ إن دا رِآَلسَلَمِ © [يرنس: 1١‏ أي: 
كل أحد. 

ولم يذكر ذلك الأصوليون. بل أهل البيان. لكن عموم المفعول إنما هو بالقرينة التي 


(1) كذا في (ص). لكن في (س): يتناوها. 
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اقتضت أن يكون عامًا كا مُثْلء فالتعميم في الحقيقة إنا هو بلفظ عام مقدّرء فيكون كما لو 
ذكر؛ بدليل أنه لو قال قائل: (هل ضربت رجلًَا؟) فقلت: (ضربت)» لا عموم فيه؛ لعدم 
قرينة العموم» بل فيه قرينة الخصوص. 

قولي: (كَذَاكَ في يسيَاقٍ نَفي َكِرَه) أي: كذلك من الصّيّْ «الدكرة في سياق النفي». ف 
«كَذَاكُ خبر مقدّم؛ وَانَكِرَة» مبتدأ موسر و«في سياق نفي» حال. 

وقولي: (وَاذْكرَهْ في نَحْو) إلى آخره - أي: اذكّر العموم واعتقده في ذلك أيضًا. والله 
أعلم. 


ص : 


رج هسم 3 7 م6اعمر َ _, َ 
٠‏ وكَدْيَمُعٌ اللّفْظُعُرْفَاِئْلمَا فيرَأَي الْمَحْوَىوَحُرّمَةائها 


الشرح: 

هذا هو القسم المقابل للعام لغ وكذا ما بعده» وهو أن يكون اللفظ عامًا بالعغرف أو 
بالعقل. 

فالأول في ثلاثة أمور: 

أحدها: فحوى الخطاب. 

والثاني: لحن الخطاب وإنْ لم أذكره في التَظم ولا فرق» وهو واضح. 

وقد مَثل هو في «شرح المنهاج» بالقسمين» وهُما الحكم على شيء والمسكوت عنه مساو 
له فيه أو أوْلى» نحو: « لذن يُأكُلُونَ مول اليكسمئ ظلمًا 4« [الساء: ١٠أآ»‏ « قلا تقل 
فا أن » [الإسراء: 377]. 
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وقد سبق بيان القسمين في مفهوم الموافقة وحكاية الخلاف في «الفحوى» أنه دَلّ على 
المسكوت قياسًا؟ أو نقل عُرقًا؟ أو مجارًا بالقرينة؟ أو دل من حيث المفهوم؟ 

فلذلك قلت: (في رَأي)؛ لأن الراجح ما نص عليه الشافعي أنه بالقياس. 

والثالث: ما تُسب الحكم فيه لذات؛ وإنا تعلق في المعنى بفعل اقتضاه الكلام» تحو: 
«حُرَمَتَ ء كم الْمَيكَة © [المائدة: ]» حُرِمَتَ عَلََك مْأَمَهَسُكُمْ 4 [الساء: 11). 

إن اعرف في الأولى نقله إلى تحريم الأكل على العموم» وفي الثانية إلى جميع 
الاستمتاعات المقصودة من النساء» فيشمل الوطء ومقدماته» ومنهم مَن يدر الوطء فقط. 

وسيأتي بيان ذلك مبسوطً في «مسألة عموم المقتكّى». 

ومنهم مَن زعم أنه من قبيل المجمل» وسيأتي بيانه أيضًا هناك وني باب «المُجْمّل). 

وقولي: (وَاخرّمَ» انيَ) أي: أقم المذكور في الآيةء إما الآية الأولى أو الثانية. والله 
أعلم. 

سس 
١‏ وَعَفلَا ابِضَايِئْلٌ تَريِبٍعَل وَضْفيء قَذَا بِلَفْظِهِ لَنْ يَشْمَلا 
"وه وَونْلهُ الْمَفْهُومُ في الْمُحَالَمَ رَلِْعُْمُومْ هَابط مَاخَالََة 


الشرح: 

هذا الثاني من المقابل للعام لغةء وهو العام بالعقل» وذلك ثلاثة أمور: 

أحدها: ترتيب الحكم على الوصف, نحو: «حرمت الخمر؛ للإسكار». فإن ذلك يقتضي 
أن يكون عِلَّ له والعقل يحكم بأنه كلما وُجدت العلة يوجد المعلول» وكلما انتفت ينتفي. 

فهذا القسم ل يدل يلّغة؛ لأنه لا منطوق فيه بصيغة عموم؛ ولا بالمفهوم» وذلك ظاهرء 
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ولا بالعٌعرف؛ لعدم الاشتهار فيه» فلم يَبْقّ إلا العقل. 

وإذا قلنا بأن نحو: « فلا تقل مآ أت » [الإسراء: *7] من باب القياس» يكون من 
العام عقلا أيضًا. 

ولك أن تقول في عموم العلل: إن هذا إنما هو في العلل العقلية» أما الشرعية 
فمُعَرّفاتء ولا يَلْرّم من ثبوتها ولا من انتفائها ما ذكر؛ فقّدْ يتخلف المعلول؛ لمانع» وهي 
مسألة «نقض العلة»» وسيأنتي إيضاح ذلك في «باب القياس»؟ فإنه محله. 

نعم» ترتيب الحكم على العلة وإِنْ كان من حيث عموم العلة عقلا لكنه إذا كان من 
الشرع فالحكم في عمومه لكل ما فيه تلك العلة التي وقع القياس بها - شرعي. 

وقيل: لُغوي» وقيل: لا يعم, لا شرعًا ولا لغةً. 

ومن أمثلة المسألة: قوله وك في قتلى أحد: «زملوهم بكلومهم ودمائهم؛ فإنهم يحشرون 
وأوداجهم تَشْخَّبُ دمًا»”". فإنه يعم كل شهيد شرعًاء أو لغد» أو لا ولا (على الأقوال). 


)١(‏ انظر: مسند أحمد (رقم: 4 لا لل 

أحمد :(زَملُوهُمْ يِكُلُومِهمْ وَدِمَائِهِمْ) 

وفي: ستن النسائي ١ ٠7(‏ وخيره» ولفظ الناني:(ولُوهُْ لهم كي كلو يكلم في 
اله إِلَّا يَأتي يَوْمَ الْتَِامَةِ يَدْمَىء لَوْنُهُ لَوْنُ الدّم وَرِيحهُ ربح المدكِ). قال الألباني: صحيح. (صحيح 
النسائي: .)5١١١‏ 1 

وفي: سنن الترمذي (7074)» سنن النسائي )4٠00(‏ وغيرهماء بلفظ: (يجِيء الْمَقْتُولُ بالْقَاتلٍ 
يو َ الْقِيَامَة نَاصِينُهُ وَرَأْشَهُ في يده وَأوْمَاجةُ يشش وما ..) الحديث. قال الألباني: صحيح. ا 
ستن الترمذي: .)7١79‏ 
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والثاني: مفهوم المخالفة عند القائل به كقوله يَكِ: «مطل الغني ظلم6”"» فإنه 
بمفهومه يدل على أن مطل غير الغني عمومًا لا يكون ظلًا. 

والثال: إذا وقع جوابًا لسؤالء كا لو سُئل النبي يكعِ عن مَن أفطرء فقال: «عليه 
الكفارة»؛ فيعلم أنه يَعم كل مفطر. 

وإنما لم أذكر هذا في النظم لأنه ب يمكن دخوله تحت الذي قبله» فإنه ينحل إلى أن الحكم 
بالكفارة لأجل الإفطار» فهو تعميم بالعلة: والله أعلم. 


سي سبلسيل 


وقولي: : (وَلِلْحُمُومٍ ضَابِطٌ ما حَالَعَة) تمامه قولي بعده: 


ص 1 

وذكن مجارهة صسدحة َةٌ الاش سْناءِ من الَذِي فيه اخيالٌ جَائئي 
4 أن هإِلْرَاجُعَائَ دوجا دُحُولُكُفَلَاهْمُوَ نهب 
وه في عَدَوٍإذْه وميد مُخْتَيزْ وَلَامتَكَرٍسِوَّىمَائَ دقل 
5 ول وْيَكُونٌفي جوع رايب إؤَالدِخُولُلَيْسَفِوِوَاججَا 
الشرح: 

لما انتهى الكلام في صيغ العموم لغةً وعرقا وعقلاء ذكرثٌ ضابط العام الذي به يعرف 
عمومه؛ حتى لو ادُعي في شيء عموم, عُرض على الضابطء فإن قله عرفنا عمومه. 

وهو أنَّ: ضابط العموم ومعياره صحة الاستثناء منه نحو: « إن الإفس نلِهى حْسر 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) جاء في السان العرب» 14/١‏ 5»: (جبّل رايِبٌ: ثابثّ). 
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© الا آلَذِينَ اموا وَعَمِلُواآلصَطِحَس 4 [العصر: ؟ -؟]؟ ولذلك يستدل به من أثبت صيغ 
العموم ردًا على من زعم أن وضعها للخصوص أو وقف كما سبق من المذاهب. 

وقولي: (منَ الّذِي فيه اال جَائِي) قَيدٌ في الضابط» زدته على البيضاوي وغيره ممن 
يطلق أن الاستثناء معيار العموم؛ حتى يخرج العدد إذا قلنا بصحة الاستثناء منه ىا هو قول 
الجمهور (كما سيأتي)» فإنه قابل للاستثناء وليس بعام قطعًا. 

فيقال: إلا أنه ليس محتملًا للعموم» ونحن إنم) جعلنا الاستثناء معيارًا في لفظ يكون 
محتملاء فيكون المراد بكون الاسثناء معيارًا أن كل مالم يُقبل الاستثناء منه لا يكون عامّاء لا 
أن كل ما يُقبل الاستثناء منه عام. 

ثم عَللتُ كون الاستثناء معيارًا بأن الاسخناء: إخراج ما لولاه لوجب دخوله في 
المستثنى منه» فإذا كان القابل للإخراج بالاستثناء واجب الدخولء فكل فرد يمكن إخراجه 
به واجب الدخولء وذلك حقيقة العموم. 

وما اعدّرض به من كون وجوب الدخول يناقض خروجه بالاستثناء - فاسد؛ لأنا لم 
ندع وجوب الاندراج إِلَا بتقدير أن لا يخرج بالاستثناء» فهو خارج منه وإن دخل لغة. 
وسيأتي في التنبيهات فيه زيادة بيان وأن الحكم على المستثنى منه إنما هو بعد [خراج المستثنى» 
فلا تناقض. 

وقولي: (قَلَا عَمُومَ نُصِبًا في عَدَدِ) إلى آخره - هو مما نُفي فيه العموم؛ لعدم صدق ضابط 
العام فيه؟ ولذلك عطفته ب «الفاء» المشعرة بالسببية والترتيب. 

فأشرت إلى مسألتين؛ لتمهيد الضابط وتقريبه: 

الأولى: أن العدد ليس بعام؛ بل دلالته دلالة الكل على أجزائه؛ ولو كان عامًا لكان من 
دلالة الكل على جزئياته مستغرقًا لهاء وهو وإن ساغ الاستثناء منه على الراجح لكنه - كما 
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تقد - ليس محتملا للعموم حتى يكون الاستثناء منه دليل عمومه. 

وإنما قلت: إنه يستثنى منه على الراجح؛ لأن الاستثناء من العدد فيه ثلاثة مذاهب: 

الصحيح: الجواز مطلمًا؛ لمجيء ذلك في كلام العرب فيا لا ينحصر. 

والثاني: المنع مطلمًا؛ لأن أسماء الأعداد نصوصء والنصوص لا تقبل التخصيص. 
ونقل ذلك ابن عصفور عن البصريينء قال: إلا إذا كان العدد مما يستعمل للمبالغة» كالمائة 
والألف. أي: ولأجل ذلك لا يكون في نحو قوله تعال: « قَلَبِتَ فِيهم أَلْفّ سَكَةٍ الَا 
حمَسِيبَ عَامَا * [السكبوت: ]١5‏ إبطالا لقول ال منع مطلقًا؛ لأن هذا خارج عن محل 
الخلاف. 

والثالث: إن كان المستثتى عقدًا كالعشرة والعشرين» فلا يجوز» وإن لم يكن عقدًا 
كالواحد والاثنين إلى التسعة» جاز. أي: ومحله أيضًا في) لا يكون للمبالغة» وإلا فقوله 
تعالى: « إِلّا ميت عَامَا 4 المستثنى عقد» فكيف تمتنع ؟ 

ونشأ من هذا الخنلاف خلافٌ في فروع: 

منها: لو قال: «أريعتكن طالق إلا فلانة»» وقع الطلاق على الكل عند القاضي حسين 
والمتولي؛ لعدم صحة الاستثناء؛ لأن الأربع ليست صيغة عموم؛ بل نصوص.ء فَرّفْع البعض 
رفع بعد نّص»ء فكان كقوله: «أنت طالق طلاقًا لا يقع عليك». 

ورد ذلك الرافعي بأن مقتقّى التعليل بذلك أن لا يصح الاستثناء من العدد في الإقرار» 
نحو: «له عل عشرة إلا درهما». 

قال: (ومعلوم أنه ليس كذلك)”©. 


.)171١/9(زيجولا العزيز شرح‎ )١( 
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ثم استشكل على القاضي قوله: (إنه لو قدم المستثنى على المستثنى منه كما لو قال: «إلا 
فلانة أربعتكن طوالق» أنه يقع على الثلاث دون المستثناة)» وما الفرق بين التقدم والتأخر في 
هذا؟ 

قيل: ولا إشكال؛ لأنه لما أخرج قبل الحكم؛ كان الحكم موجهًا للثلاث دون المستثناة. 

قلتُ: وهو عجيب؛ فإن الرافعي إنها استشكل تعليل القاضي بأنه ليس عامًا حتى يخرج 
منه» بل نصء ومن هذه الحيثية لا فرق بين التقديم والتأخير. 

المسألة الثانية : 


الجمع المتكر - ك «رجال» و«مسلمين» ونحوهما - ليس بعام؛ خلاقًا للجبائي من 
المعتزلة كا نقله القاضي في «مختصر التقريب» والإمام الرازي والآمدي وأتباعهم؛ وربما 
حُكي عن المعتزلة كم عبر به ابن برهان, لكن الذي حكاه عبد الجبار إن| هو عن الجبائي» 
وحكى مقابله عن أي هاشم. 

نعم» لا اختصاص للمعتزلة بذلك» فقد حكى الشيخ أبو حامد الخلاف وجهين 
لأصحابناء وكذا الشيخ أبو إسحاق في اللمع» وسليم في «التقريب»؛ ونصر ابن حزم قول 
التعميم وثقل أيضًا عن جمهور الحنفية» واختاره البزدوي وابن الساعاق. 

وعلى كل حال فالأصح أنه «لا يعم» كما قال الشيخ أبو حامد وسليم: إنه ظاهر 
المذهب» وعليه عامة أصحابنا. قال: لأن أهل اللغة يسمونه نكرة» ولو كان عاماء لم يكن 
نكرة. 

أي: لمغايرة معنى التكرة لمعنى العموم كما سبق في تعريف «العام»» ولأنه يَصِدّق على 
أقل الجمع وعلى ما زاد مرتبة بعد أخرى إلى ما لا يتناهى» وهذا الأخير هو مدلول «العام». 
وإذا كان مدلول النكرة أعم من هذا ومن الصّوّر السابقة» فالأعم لا يدل على الأخصء. 
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وعمومه في هذه [الصّوّر]”" إنها هو عموم بدل: لا شمول. 

ومن هنا يُعلم فساد قول الجحبائي: إنه مشترك بين هذه [الصور]”"» فيحمل على 
الجميع؛ بناءً على أن المشترك يحمّل على جميع معانيه. فإنه يقول بذلك كالشافعي. 

لأنّ”"' نمنع كونه يمن قبيل المشتركء بل من الُلٍ الذي تحته جزئيات يصدق على كل 
منها حقيقة» ك «إنسان» على كل فرد فرد فالمراتب في الجمع كالأفراد في «إنسان». 

وأما استدلاله على عمومه بأنه يُقبل الاستثناء وهو دليل العموم فير بمنع ذلك؛ فإنَّ 
الأصح عند النحاة أنه لا يجوز الاستثناء من النكرة؛ لَِا سبق أنه «[خراج ما لولاه لوجب 
دخوله»» وهذا لآ يجب دخوله على تقدير عدم الاسكناء. نحو: #جاء رجال إلا زيدًا»؛ لجواز 
أن يكون #رجال؟ مراد المتكلم بها غير زيد فلا يحتاج لإخراجه؛ لأنه لم يدخل. 

وتَعلّق مَنْ جوز الاستثناء منه بأن لاعموم البدل موجود فيهء» وذلك كاف ف صحة 
الاستناء» مردود بأنه م يُقَطّع بدخوله حتى يخرج. 

نعم اختار ابن مالك أن الاستثناء من النكرة جائز بشرط الفائدة» نحو: «جاءني قوم 

وعلى تسليم أنه يجوز الاستئناء من الجمع المتكّر فقد بيّنا أن المراد بكون «الاستثناء معيار 
العموم أنَّ ما لا يُستْتّى منه لا يكون عامّاء لا أن كل ما يصح الاستثناء منه يكون عامًا؛ 
بدليل العدد. 


)١(‏ كذا في (صء ق)» لكن في (س): الصورة. 
(؟) كذا في (ص» 4 لكن في (س): الصورة. 
(؟) هذا بيان سبب فاد قول الجبائي. 
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متت حي بر :جرس و ا ور رج سر سا 
وهذا كان قوله تعالى: « لَوْكَانَ فِيِمَآ دَاهَهُ إلا أله لفَسَدَنَا © [الأنياء: ؟؟] (إلَّا» فيه 
صفة للنكرة» لا استثناء منه؛ لِتَعذّر الاستغناء فيه من جهة المعنى ومن جهة اللفظ على القول 


الراجح. 
تنبيهات 


الأول: إذا قلنا بأنَّ الجمع المنكر ليس عامّاء فل ماذا يحمل؟ 

فقيل: يحمل على أقّل الجمع. 

وقيل: يحمل على مجموع الأفراد من دلالة الكل على الأجزاءء ويحكّى في المسألة خلاف 
آكَر لا تحْقَنَ له أضرينا عنه. 

نعمء أقَل الجمع ما هو سنذكره في بحث «التخصيص» وأنَّ «جمع القِلة» أقَلّه ثلاثة إلى 
عشرة؛ وأقّل ١سمْع‏ الكثرة» أحد عشر فصاعدًا. 

وهذا قال الهندي في هذه المسألة: (الذي أظته أن الخلاف ني عموم الجمع المتكّر في غير 
جمع القلة» وإلا فالخلاف فيه بعيد جدًا؛ إِذْ هو حالف لِتَصّهم أنه للعشرة فا دُونهاء فالقول 
ةي 

لكن القاضي في «مختصر التقريب» لما نقل مذهب الجبائي نقله في الجمْعَين معّاء وهو 
قضية كلام البزدوي. 

نعم فرق بعض الحنفية» فقال في «جمع السلامة»: يحمل على المتيقن. وهو أقّل الجمع. 
وفي «جمع الكثرة»: يحمل على العموم. 


.)1777 /4( نباية الوصول‎ )١( 
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وهو أقرب من القول بالتعميم في النوعين؟ لِمَا قررنا في نهاية القلة أنها إلى عشرة؛ وفي 
الكثرة إلى ما لا نهاية له. 

الثاني : 

من فروع هذه المسألة: لو أقرٌ له بدراهم؛ قل تفسيره بأقّل الجمع على الأرجح كا هو 
ظاهر كلام الأصحابء وقد صرح الحروي في «الإشراف» بحكاية وجهين فيه مَبنيين على 
القاعدة» وأشار إليه أيضًا الماوردي في «الحاوي». 

وغير الإقرار في ذلك مثله» كّالعتق والنذر والوصية ونحو ذلك. 

ففي الرافعي في فروع «الطلاق»: (لو حلف لا يشتري العبيد أو لا يتزوج النساء» يحنث 
بثلاثة)”" . 

وني اطبقات العبادي؛ أن أبا عبد الله البوشنجي نقل عن الشافعي - فيما لو قال: (إِنْ في 
كفي دراهم هي أكثر من ثلاثة فعبدي حر) فكان في كفه أربعة - أنه لا يعتق عبده؟ لأن ما 
زاد في كفه على ثلاثة درهم واحدء لا دراهم. 

وهذا حَمْل لقول المعلّق: «أكثر» على معنى «زائد»؛ لأنه العٌرفء فأما إذا قصد أن 
المجموع أكثر, فينبغي أن يعّق. وبالجملة فلم يحمل «دراهم» على العموم. 

وقد علم مما حكيناه من الخلاف أن رد ابن الحاجب وغيره على الجبائي بأنه لو قال: (له 
عندي عبيد) صحٌ تفسيره بأقّل الجمع أي: اتفاقاء لا يحسُن؛ لجواز أن يقول الجبائي بالوجه 
الآخر في المسألة. 

وأيضًا فقد يقول: إنها مل على ذلك؛ لتعذَّر الحمل على العموم؛ إِذ المقر له لا يستوعب 


.)751//١17( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
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ملك العبيد. 

لكن في هذا نظر؛ لأن مثل هذا إنا تحمل على ما يمكن منه. 

الثال: كل ما دلّ على جمعية دلالة الجموع - كّ «ناس» واخيل» ونحو ذلك - حُكمه 
كم الجمع» لا نحو «قوم» و#رهط»؛ لأن دلالته دلالة المجموع؛ لا الجميع» وسيأت في 
مألة «أقّل الجمع» في ذلك مزيد بيان. 

الوايع: ضمير الجمع المخاطين]'" يَشهم» 5 « وَأقسُوا آلصَلوة اكوا الرسكرة» 
[البقرة: ٠٠١‏ « وَافْعَلُوا لْكَيرَكَمَلُكُمَ تَفْلحُورت؟ [ا حج: الا]. وهل يَعُم غيرهم؟ أم لا؟ 

هي مسألة الخطاب الشفاهي» وستأتي. 

ونقل صاحب «الكبريت الأحمر» - من المعتزلة - أن القاضي عبد الجبار نقل في الدرس 
عن الشيخ أبي عبد الله البصري أنه يحمل على الاستغراق. 

وجرى على ذلك في «المحصول»» فقال: إذا قال: «أكرموا زيدًا»» دل على الاستغراق 
حتى يتوجه الأمر إلى كل واحد بخصوصه. 

وما قاله يقتضي أنه لو قال مثلا لعبيده أو وكلائه: «أعطوا زيدًا مما في أيديكم عشرة»» 
يكون كل واحد مأمورًا بإعطاء عشرة. 

وفيه نظرء وإننا ينبغي أنْ يحمل على أنَّ كل واحد يعطي قَذْر ما يَخْصه من توزيع 
العشرة عليهم؛ حتى لو قال لنسوته: (إنْ أعطيتنتي ألقًا فأنتن طوالق» يُوزْع كذلك. 

نعم» لو أعطت واحدة أكثر ثما عليها وكان المعطى هو القَذْر الذي قاله» وقع الطلاق 
كما في الذي قبله. 


)1غ( في (صء ق): المخاطبين. 
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وقولي: (وَكَا مَك وى مَا قد قُبلْ) أي: سِوّى النكرة في سياق النفي وما ألحق به كى) 
سبق» فإن ذلك مقبول فيه اذَّعاء العموم. 

وقولي: (وَلَوْيَكُونُ في جمرع) أي: ولو يكون التنكير في صِيَعْ جموعء فإنه لا عموم فيه. 

ثم أشرت إلى دليل نفي العموم وخروجه من ضابط الاستثناء بقولي: (إذ الدخولٌ لَيْسَ 
فيه وَاجِبَا), وسبق تقريره. والله أعلم. 

ص1 
كه ونه فِغْلٌ بس لحو «تَقَى لِلْجَاربالشُفْعَةِ» فِمَائُقْتَقَى 
4 كَذَاكَ «كَانََجْمَعٌ الصَّلَاةًني سَفَرو وَالْمُقتَضَى وبي 

الشرح: 

هذا أيضًا مما لا عموم فيه؛ لأنه نكرة» وهو الفعل المثبت» فقد حكى الزجاجي إجماع 
النحاة على أن الأفعال نكرات؛ لأن كل فعل له فاعل يكون به جملة» والجَمّل نكرات؛ 
ولذلك لا [يضاف الفعل]”'"؛ لانتفاء فائدة الإضافة من الجمل» وإن أضيف إليها فلكونها 

وقد مثلثٌ في النّظم المسألة بنحو: («قَمَى لِلْجَارِ بِالشُفْعَةِه)» ونحو: (اكَانَ يَجْمَمُ 
الصّلاة في سَمَره»). 

وأشرتٌ بالمثالين إلى أنه لا فرق بين أن يكون الفعل مما اذُعي أنه يدل على التكرر عرمًا 
(نحو: «كان») أو لاء وأنه لا فرق بين أن يذكر له متعلق من صيغة العموم أو لاء وأنه لا 


)١(‏ في (ت): يضاف للفعل. وفي (س): تضاف للفعل. 
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فرق بين أن يكون المعبر عنه لفظًا (ك «أمر بك وانبى» و«قضى بكذا") أو فِعلًا غير لفظ (ك5 
١صلى»‏ ونحوه). 

وفي كل من ذلك خلاف وتفصيل نذكره. 

فأما الفعل الذي لا يُشعِر بتكرر قطعًا فأصح الأقوال فيه وقول الجمهور أن الراوي إذا 
أخبر به» لا يكون عامًا؛ لأنه إذا كان له جهات وأحوالء فلا يقع إلا على وجه واحد: 

- فإِنْ عُلم بدليل» تَعيّن الحملٌ عليه. 

- أو لم يُعْلم والأحوال فيه غير متضادة» فهو محمول على واحد منها من غير تعبين؛ 
للاحتمال. ولاعموم؛ للاستحالة. 

- وإن [كانت]7'' متضادة» فهو تمل حتى يتبين الحال. 

فمن ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين: «دخل النبي يٍَ البيبت ومعه أسامة وبلال 
وعثمان بن طلحة, فأغلقوا عليهم الباب» فلا فتحوا كنثٌ أول مَن ولج؛ فلقيتٌ بلالا 
فسألته: هل صلى رسول الله يَكِِ في الكعبة؟ قال: ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا 
دخلتء ثم خرج فصلَّ في وجه الكعبة ركعتين»”". 

وهذا معنى تمثيل ابن الحاجب بقوله: (مثل: «صلٌّ داخل الكعبة»» فلا يَعُم الفرض 
والنفل)”". 

وذلك لأن قول بلال: «ركعتين» تقديره: صل ركعتين. وبعض الشراح لما لم يكن في 
لفظ الحديث «صل داخل الكعبة» جعله في كلام ابن الحاجب مثالا. 
)١(‏ في (ت): كانت فيه. 
(؟) صحيح البخاري (رقم: 784). 
(©) مختصر المنتهى (7/ )١81‏ مع بيان المختصر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة © 





وأما قول أصحابنا بالاكتفاء بالفعل الواحد للفرض والنفل في مسائل (كصلاة داخل 
المسجد الفرضء فإنه يحصل به التحية» وكالغسل في يوم الجمعة للجنابة وغسلهاء وكذا في 
العيد» وكالفرض عند الإحرام بحج أو عمرة يُغني عن ركعتي الإحرام» وما أشبه ذلك) 
فليس من عموم الفعل الفرض والنفل» بل لسقوط الشّنة به؛ لحصول المقصود كى! يسقط 
فرض الكفاية عن من لم يفعل بفعل غيره إذا عَلِمهء أو أنه يحصل له الثواب على النفل» لكن 
هذا إذا نواهماء فإِنْ نوى الفرض فقط ففي حصول السَّنة كلام في ذلك مذكور في الفقه في 
فواخيتطة: 

ومثل ذلك أيضًا حديث عمران بن حصين في «أبي داود» و«الترمذي» و«النسائي؟ أنه 
كِ: ؛صلى بهمء فسجد سجدتين» ثم تشهدء ثم سلم”. قال الترمذي: حسن غريب. 
والحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم. 

وكذا الحديث المشار إليه في النّظم وهو: «قضى بالشفعة للجار»”” محمول - إِنْ صحّ - 


)١175( سنن الترمذي (رقم: 546)» وغيرهماء وفي سنن النسائي‎ ))١١14 سنن أبي داود (رقم:‎ )١( 
بلفظ: (أنّ الى بل صَلَّ بِيمْ» قَسَهَاء مَسَجَدَ سَجْدَتَينِء نّم سَلّ). قال الألباني: ضعيف شاذ. (إرواء‎ 
.)5 ١7" الغليل:‎ 

(1) قال الإمام البخاري في (التاريخ الكبير» :)١١١ /١‏ (عَنْ سَعِيدِ بْنِ اكُسَيّب: «قَطَى النَِيّ ولك الشفْعةٍ 
لِلْجَارٍ في الدَّارٍ وَالأَرَض»). وفي مصنف ابن أبي شيبة (517717) بلفظ: (قَمَى رَسُولٌ الله ,3 


2 


بالشّفْعَة لِلْجِوَارِ)» وفيه أيضًا (371711) بلفظ: (كَمَى رَسُولُ الله يكل الّفمَةِالجوَار). وفي صحيح 
البخاري (رقم: 1178) بلفظ:(فَقَى اننبي يه بالشّْمَةِ في كل مَالٍ م يُفْسَمْ)ء صحيح مسلم (رقم: 
4 بلفظ: (قََى رسو الله يك بِالشَّْمَةِ في كل شِرْكٍَ م تُقْسَمْ ربعٍَ أو حَائِطِء لا يِل له أن يبي 
حتى يُؤْذْنَ َرِيكَةُ). وفي سنن النسائي (5700) بلفظ: (فََى رَسُولٌ الله الشف والجوَار). 


وقال الألباني: صحيح برا قبله. (صحيح النسائي: 81/19). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
ع 77271171 ل جو وس سر راقن 


على أنه قضى به لجار في حالة يكون فيها الشفعة» أو أن الشريك يسمى «جارًاء كما قاله 
الشافعي ظفه في «المختصر» في استدلال الخصم بحديث: «الجار أحق بسقبه»”": أو قال: 
ابشفعته6”"' كما رواه في «الأم» عن سفيان» عن إبراهيم بن ميسرة» عن عمرو بن الشريده 
عن أبي رافع. 

واستشهد في «الأم» و«المختصر» في تسميته «جارًا» بقول الأعشى: (أجَارَتنا بيني» 
فإنك طالقة). فسمّى الزوجة «جارًا»؛ فكذا الشريك. 

وإنها قلثٌ: (إنْ صمّ)؛ لأن بعض الحفاظ قال: لم يَرِد بهذا اللفظ. 

قال ابن السبكي في «شرح المختصر»: (إنه لفظ لا يُعرف). قال: (ويقرب منه ما رواه 
النسائي عن الحسن مرسلا: «قضى النبي يك بالجوار»)7". انتهى 

وقال غيره: إن النسائي قد روى أيضًا من حديث أبي الزبير عن جابر: «أنَّ النبي يك 
قضى بالشفعة بالجوارة””. 


وأخرجه البيهقي من حديث سمرة: «أن النبي يكل قضى بالجوار» وقال: جار الدار أحق 


.)51179 صحيح البخاري (رقم:‎ »)1٠١ /7( الأم‎ )١( 

(1) مصنف عبد الرزاق »)١475457(‏ مصلف ابن أبي شيبة (7717/14). وني سنن الترمذي (1759) 
بلفظ: (الجار أحق بالشفعة). وفي سنن أبي داود (7014) بلفظ: (الجار أحق بشفعة جاره). 

وقال الألباني في (إرواء الغليل: (حديث جابر: «الجار أحق بشفعة جاره .. ؛ صحيح). 

(5) رفع الحاجب (5/ 19/7). 

(4) سنن النسائي (رقم: )47١5‏ بلفظ: (قضى رسول الله ب بالشفعة والجوار). وقال الألباني: صحيح 
بها قبله. (صحيح النسائي: 417/19). 





بالدانع0©, 

نعم» روى هذا الأخير أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح. 

وممن قال: (إن الفعل المثبت لا يَحْم) القاضي أبو بكرء والقفال الشائيء والأستاذ أبو 
منصوره والشيخ أبو حامد؛ والشيخ أبو إسحاقء وسليمء وابن السمعاني» وإمام الحرمين» 
وابن القشيريء والإمام الرازي» ونقله الآمدي عن الأكثرين. 

ولم يفصلوا بين عمومه في أحواله وبين أن يذكر له متعلق بصيغة عموم؛ نظرًا إلى أن 
صيغة (فَعَلَ) تقتضي تّقدم معهود خاص.ء فيكون مُقَدمًا على العموم. 

فنحو: «نهى عن بيع الغرر»”"' لا يَعُم كل غَرر. 

وكذا نحو: «أمر رسول الله يك بقتل الكلاب»”". رواه مسلم عن ابن مغفل. 

«نبى رسول الله بكلِ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا»©©. 

وكذا حديث: «قضى بالشفعة للجار» ى| سبق. 


قال الغزالي: (وى) لا عموم للفعل بالنسبة إلى أحواله» لا عموم له بالنسبة إلى 


)١(‏ ستن البيهقي الكبرى (رقم: ١0‏ بلفظ: (عن سمرة: «أن رسول الله 7 قضى بالجوار»؛» وعن 
سمرة أنَّ النبي يك قال: جار الدار أحق بالدار»). والجزء الثاني في سنن الترمذي (رقم: 1714). 
وقال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: 1774). 

(1) مسند أحمد (841/1)» ستن أب داود (رقم: 0 وغيرهما. وقال الألباني في (إرواء الغليل: 
2414© صحيح. وهو في صحيح مسلم )١1017(‏ بلفظ: (نهى رسول الله يد عن بيع الخصاة وعن 
بيع الغرر). 

(7؟) صحيح مسلم (7580)» ورواه البخاري )7١1485(‏ عن ابن عمر تله مرفوعا. 

(4) صحيح مسلم (رقم: 1615). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
اوسح 771777727 ا 


الأشخاص إلا أن يدل دليل من خارجء نحو: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”"). 

والقول الثاني: التفصيل بين الأحوال فلا عموم له فيهاء وبين ما يذكر بصيغة عموم 
فيعمها؛ نظرًا إلى صِيَغْ العموم المتعلقة بالفعل. 

واختار هذا ابن الحاجب بعد أن قال: (إن الفعل الممبّت لا عموم له). وجعل هذا 
مسألة أخرى بعد أن فرغ من مسألة الفعل المثبت. 

وقد سبقه إلى هذا شيخه الأبياري حيث أورده سؤالا في «شرح البرهان» والآمدي 
بحثاء فأقامه ابن الحاجب مذهبًا وارتضاه؛ وتبعه ابن الساعاتي في «البديع». 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان»: (اختار بعض الفضلاء - وكأنه يريد ابن 
الحاجب - عموم نحو: «قضى بالشفعة للجار»؛ بناء على عدالة الصحابي ومعرفته باللغة 
ومواقع اللفظء مع جواز أن تكون الرواية على وَفْق السماع يمن غير زيادة ولا نقصان). 

قال: (ومنهم مَن قال: لا يَعُم؛ لأن الحجة في المحكي, ولا عموم في المحكى). 

ثم قال: (وهذا لا بد فيه من تفصيل: إِنْ كان المحكي فِعلًا لو شوهد ل يَجرْ حمل على 
العموم» فلذلك وجه. وإِنْ كان فِعلًا لو كي لكان دالّا على العموم؛ فعبارة الصحابي عنه 
يجب أن تكون مطابقة [للمقول]”"؛ لما تقدم من معرفته وعدالته ووجوب مطابقة الرواية 
للمعنى المسموع). انتهى 

وما قاله قد ذكر القاضي في «التقريب» قريبًا منه. إذ قال: (إن الصحابي العالم باللسان 
إذا قال: «إن النبي َكل عبر عن إثبات معنى وحُكم ليس له في اللسان ألفاظ محتملة» 


)00( صحيح البخاري (2777) وغيره. 
(؟) كذا ني (صء ق). لكن في (س): للقول. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





[قبل]”'' ذلك بمثابة روايته اللفظ. وإِنْ ذكر معئّى وهو مما له عبارة محتملة» وجب مطالبته 
بحكاية اللفظ). انتهى 

ونحو ذلك قول ابن القشيري: إذا تحققنا في «قكَّى بكذا' أنَّ القضاء فعل فليس بعام. 
وإنْ كان لفظًا فإنٍ اختص بمعيّن في خصومه تَعَيّنء إلا أن يقوم دليل على العموم. 

أي: كما أشار إليه الغزالي كما سبق. 

قال ابن القشيري: فإِنْ كان لفظًا عامًا في وضع اللغة» تمسكنا بعمومه. أي: كما لو قال 
الشارع: قضيت بالشفعة للجار» أو: «لا تقتلوا الكلاب» أو: «لا تبتاعوا بالملامسة» (وهو 
قول الشيخ تقي الدين) لو حُكي لكان دالا على العموم. 

ومن نّم قال القرافي: (إن المسألة مبنية على جواز الرواية بالمعنى» فإِنْ منعناء امتنعت 
المسألة؛ لأنّ «قضى» ليس هو لفظ الشارع؛ وإِنْ جوّزنا - وهو الصحيح - فشرطه المساواة» 
فيجب حيتئذٍ فيا فيه صيغة عموم - كّ («الغرر» - أن يكون عاماء وإلا فتقدح في عدالته 
حيث روى بصيغة العموم ما ليس بعام» وحيتتئذٍ فلا يتجه قولنا: «الحجة في المحكيء لا في 
الحكاية»؛ بل الحجة في الحكاية؛ لأجل قاعدة الرواية بالمعنى)!". 

قلتُ: وربها عبر بعضهم عن هذا التفصيل بأن لفظ «قضى» عامء بخلاف لفظ «أمر» 
و#نبى» ونحوهما. 

وفيه نظر؛ لأن كلا مِن الأمرين محتمل أن يكون المعبر عنه كان بصيغة عموم أو كان 
خاصًا. 

وف المسألة مذهب آخر بالتفصيل في «قضى» بين أن تتصل به «الباء» نحو: «قضى 
)١(‏ كذا في (ت؛ س».؛ لكن في (ش؛ ض): قيل. 
(؟) شرح تنقيح الفصول (ص184).؛ نفائس الأصول (؟7/ 044). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





بالشفعة» فلا يعم» أو لاء نحو: «قضى أن الخراج بالضمان» فيعم؛ لأن الظاهر من ذلك 
حكاية لفظه عليه السلام. حكاه القاضي والأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق في «شرح 
اللمع؟ والقاضي عبد الوهاب وصححه.» وحكاه عن أب بكر القفال من أصحابناء لكن 
المحرر عن القفال ما سبق. 

على أنَّ مثل هذا «الباء» فيه مُقدّرَة» فلا فرق بين وجودها لفظًا أو تقديرًا. 

ومذهب آخر بالتفصيل بين لفظ «أمر» و«نبى» وبين سائر الأفعال» فالأول للعموم» 
والثاني محتمل. واختاره القرطبي؛ قال: لأنَّ الأمر والنهي لا بُدّ فيهما من دالّ من الشارع 
عليهاء فلا لم يذكر الصحابي لا مأمورًا ولا منهياء عُلم أن المخاطّب بذلك كل المكلّفين 
كسائر خطابات التكليف. 


ولايخمّى ضَعْف ذلك مما سبق من توجيه الأقوال. 
تنبيهان 


الأول: وقع في كلام الشافعي ما يقتضي العموم وما يقتضي عدمه؛ فيكون له قولان. 
فقال في «الأم» مجيبًا عن قوله كك «لعن الله المحلل والمحلل له06'" ما نصه: 
نكاح المتعة؛ لأنه غير مُطلّق)”"". انتهى. أي: غير عام. 


)١(‏ سنن أبي داود (رقم: 7101/7)» سئن ابن ماجه 4)١917(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح 
أبي داود: 501/5). 
(؟) الأم (ه/ 076 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
722225 2ح سس 2 2 ل 1 ع 


وقال في تأجيل الدية على العاقلة [ثلاث]7" سنين كا نقله عنه الإمام في «النهاية» أنه 
قال في بعض مجاري كلامه: (لم ينقل النقلة واقعة قففى رسول الله كل بضرب العقل فيها 
على العاقلة إلا المرأتين» فأمكن من ذلك أن يضرب عقل المرأة على العاقلة في ثلاث سنين. 
ثم إذا قلت ذلك اطرد فيه أن بدل كل نفس مضروب في ثلاث سنين)7". 

أي: سواء كان الواجب الدية كاملة (كالرجل) أو نصفها (كالمرأة). 

قال الإمام: (ويمكن أن يقال: قول الراوي «قضى» تأسيسٌ شرع منه» وليس تمهيدًا في 
قضية)” " إلى آخره. 

قلت: ومثل ذلك استدلاله بحديث: «قضى يَف بآن الخراج بالضمان»”©: واستدلاله 
بقوله: «نبى عن بيع اللحم بالحيوان6”»: فاستدلاله - فيه وأصحابه بمثل ذلك مما لا 
ينحصر - دليلٌ على قوهم بالعموم لكن عمومه ليس بالصيغة» بل لورود ما يدل على 
العموم غير ذلك من لفظ الشارع أو من حيث عموم شرعه؛ أو بالقياس. 

وفي «المستصفى» في «باب السّنة»: (إن قول الصحابي: «أمر رسول الله كك بكذاء أو: 
«نبى عن كذا» قيل: إنه أمر لجميع الأمة. والصحيح أن من يقول بصيغ العموم ينبغي أن 
يتوقف في هذاء ويحتمل أن يكون ما سمعه أمرًا للأمة أو أطلقه أو لشخص بعينه؛ فيوقف 


)١(‏ كذا في (صء ق). لكن في (س): في ثلاث. 

(؟) نباية المطلب (0178/15). 

(”) نباية المطلب .)058/1١5(‏ 

(4) سئن الترمذي (رقم: »)١176‏ سنن النسائي (440 4)» وغيرهما. قال الألباني: حسن. (صحيح سنن 
الترمذي: 11586). 


(0) سبق تخ ريجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
فيه إلى الدليل» لكن يدل عليه أن أمره للواحد أمره للجماعة)0". 

الثاني: 

جعل بعض المتأخرين الخلاف في المسألة لفظيًا من جهة أن المانع للعموم ينفي عموم 
الصيغ المذكورة؛ والمثبت له إنما هو بدليل من خارج» وهو إجماع السلف على التمسك بهاء 
وهو قريب مما سبق عن الغزالي. 

لكن في جعله لفظيًا نظر؛ فإنه إذا وَرَدَ مثل هذه الصيغ ولم يق دليل فالقائل بالعموم 
يُعمم من غير تُوقُف على مجيء دليل عليه. 

أما القسم الثاني: 

وهو الفعل الذي قد تلمح إفادته التكرار (نحو: «كان يفعل كذا») ففي عمومه وجهان 
حكاهما الشيخ أبو إسحاق؛ أصحه): لا عموم فيه؛ لأنه عل مُنْبّت. وحكى الوجهين أيضًا 
ابن برهان. 

وذلك كحديث أنس في «البخاري»: «أن النبي كك كان يجمع بين الصلاتين في 
السفر»”". فمقتضاه وقوع الجمع لكن - على المرجّح - مّرة» إما تقديًا وإما تأخيرًاء لا أنه 
كان يجمع بينهما في السفر دائًا. 

وذهب ابن برهان إلى قولٍ بالتفصيل: 

- بين ما شأنه أن يشيع: فَيعُم؛ نحو قول عائشة: «كانت الأيدي لا ُقطع في زمن النبي 


.)٠١ © المستصفى (ص‎ )١( 
) 4 (؟) صحيح البخاري (رقم:‎ 
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كل في الشيء التافه»”" . 

- ويين ما شأنه الكتمان» 5 «الوطء؟ ونحوه فلا يَعُمء كقول زيد بن ثابت: «كانت 
عمومتي يفعلونه ولا يغتسلون»””". 

قيل: ومنشأ الخلاف أن «كان» هل تقتضي التكرار؟ أو لا؟ 

فقيل: تقتضيه لُّغة. وبه جزم القاضى أبو بكرء فقال: إن قول الراوي: «كان النبي يك 
يفعل كذا» يفيد في عرف اللغة تكثير الفعل وتكريره؛ قال تعالى: ل وَكانَ يامر أهلهر 
بالصّلوة والركوة » [مريم: هه] أي: يداوم على ذلك. 

وكذا قال القاضي أبو الطيب» وجرى عليه ابن الحاجبء إلا أنه قال ما معناه: إنه لا 
يَلزْم من التكرار العموم. وهو ظاهر. 

وقيل: تقتضي التكرار عُرقًا لا لغة. ونقله صاحب «المعتمد» عن عبد الجبار» وقال 
الحندي: إنه الأظهر. 

ويمكن حمل كلام ابن الحاجب أيضًا على هذا. 

والثالث: لا يفيده لا لغة ولا عرفًا. واختاره في «المحصول». 

وقال النووي في «شرح مسلم»: (إنه المختار الذي عليه أكثر المحققين من الأصوليين» 
فهي تفيد مرة. فإنْ دل دليل على التكرار من خارج؛ عُمل به. وإلا فلا)7”. 





)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة )78١15(‏ بلفظ: 9[ يَكُنْ يُفَطّعُ عَلَ عَهْدٍ النِيّ يكل ني المَّيْءِ النَافِه. قال الإمام 
الدارقطني في كتابه (العلل» :)7١7 /١5‏ (حديث عائشة صحيح؛ ويشبه أن يكون هشام وصله مرة 
وأرسله مرة). 

(1) مسند أحمد )1١1115(‏ بنحوه. 


(1) شرح النووي على صحيح مسلم (1/3١؟).‏ 
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والتحقيق ما قاله ابن دقيق العيد: إنها تدل على التكرر كثيرً!”'2» كما يقال: «كان فلان 
يقري الضيف»» ومنه: «كان النبي يلِ أجود الناس”" الحديث» ولمجرد الفعل قليلًا من 
غير تكرر””» نحو: كان النبي يك يقف يعرفات عند الصسخرات76©» وقول عائشة: «كنت 
أَطَيّب النبي بك لِحِلّه وحرمه"”». ول يقع وقوفه بعرفة وإحرامه وعائشة معه إلا مرة. 

ومنه: ما في (سئن أبي داود» بسند صحيح عن عروة عن عائشة وهي تذكر شأن خيير: 
«كان النبي وَل يبعث عبد الله بن رواحة إلى يبود خيبر فيخرص النخل»”". فهذا لا يمكن 
فيه التكرار؛ لأن خيبر كانت سنة سبع, وعبد الله بن رواحة قُتل في غزوة مؤتة سنة ثمان. 

واعلم: أن هذا الخلاف غير خلاف النحاة في أن «كان» هل تدل على الانقطاع؟ أو لا؟ 

اختيار ابن مالك الثاني» ورجح أبو حيان الأول. 

وإنما قلنا: (إنه غيره)؛ لأنه لا يلزم من التكرار عدمٌ الانقطاع» فقد يتكرر الشيء ثم 


بنقطع. 


)١(‏ يعني: تأتي كثيرًا دالة على التكرار. 

.)5708 صحيح مسلم (رقم:‎ :)١807" صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 

() يعني: تأتي قليلًا لمجرد الفعل من غير تُكرّر. 

(4) صحيح مسلم (1118) بلفظ: (.. ُمَّ رَكبَ رَسُولُ لله يك حَنَى أنّى الْمَوْقِفء فَجَعَلَ بَطْنّ نَاقَيه 
لْقَصْوَّاء إِلَ الصّخَرَات ...) الحديث. 

(5) مسند أحمد (50074)» سن النسائي (رقم: ,)774١‏ صحيح ابن حبان (1/ا/1*). قال الألباني: 
صحيح الإسناد. (صحيح النسائي: .)514٠‏ 

)١(‏ مسند أحمد (76144): سئن أب داود (رقم: )١105‏ وغيره. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف سنن 
أبي داود: 15057). 
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نعم» يلزم بالضرورة من عدم الانقطاع التكرنٌ لكن لا قائل به. 

قولي: (وَالْمُفْتَهَى فيه نفِى) [هي]0" مسألة مستأنفة بعد تمام المسائل التي لا عموم 
فيها؛ لكونها نكرة في الإثبات» وهي أن المقتَهَى هل هو عام؟ أو لا؟ 

والمرجّح المنع» وهو معنى قولي: (ثفِي): أي: العموم. فالضمير فيه عائد إلى العموم 
الذي الباب معقود له. أي: نفاه الأكثرون كما سيأتي. 

وقد سبق في تقسيم الكلام إلى منطوق ومفهوم وتقسيم «دلالة المنطوق» أنها إذا توقفت 
في الصدق أو الصحة على محذوفء تسمّى «دلالة الاقتضاء؟». 

ف «المقتضي» (بالكّسر) هو الكلام المحتاج للإضمار. و«المقتضّى» (بالفتح) هو ذلك 
المحذوف. ويعبر عنه أيضًا ب «المُضْمَر» وإن لم يكن اصطلاح النحاة. 

فالمختلف في عمومه على أظهر الاحتمالين هذا المقتضّى بالفتح؟؛ بدليل استدلال مَن نفى 
عمومه بكون العموم من عوارض الألفاظ؛ فلا يجوز دعواه في المعاني كا ذكره ابن السمعاني 
وغيره. 

ويحتمل أن محل الخلاف في «المقَتضي» (بالكسر) وهو المنطوق به المحتاج في دلالته 
للإضمار كيا صَوّر به من الحنفية شمس الأئمة والدبوسي وصاحب «اللباب»»؛ لكن جَعْلهِم 
مدار الخلاف على أن ذلك المحذوف «هل هو كالمنطوق حتى يقال بعمومه؟ أو معدوم 
حقيقةٌ حتى لا يُذّعَى فيه العموم؟» يقتضى خلاف ذلك. 

إلا أنْ يقال: مرادهم عموم المنطوق المحتاج للإضمار باعتبار الإضبار أوْ لاء لا عموم 
المنطوق لذاته» فبهذا ينجمع الطريقان في محل الخلاف. 


)١(‏ كذافي (ق» س). لكن في (ص): هله. 
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وبالجملة فحاصل المسألة أن المحتاج إلى تقدير - في نحو « حُرِْمَتٌ عَلَيكُم الميتة 4 
[لمائدة: *] و[غيرها]”" من الأمثلة الآتي ذكرها - إِنْ دل دليل على تقدير شيء من 
المحتملات بِعَيّنه» فذاك» سواء أكان المقدّر عامًا في أمور كثيرة أو خاصًا بمّرد. وإِنْ لم يدل 
دليل على تعبين شيء - لا عام ولا خاص - مع احتمال أمور متعددة لم يرجح بعضهاء فهل 
تقد تَقذر المحتملات كلها وهو المراد بالعموم في هذه المسألة؟ أوْ لا؟ 

فيه مذاهب. وأجرى القراني الخلاف وإن تَعيّن البعض بدليل» قال: (كا يقول 
الشافعي بالجمع بين الحقيقة والمجاز وإنْ كانت الحقيقة متعينة). 

وما قاله بعيد» والظاهر أن الأقوال حيث لا دليل كما قرره ابن الحاجب وغيره. 

أحدها: نعم» نقله الأصفهاني في «شرح المحصول» عن «شرح اللمع» للشيخ أبي 
إسحاقء وبه قال جمع من الحنفية» ونقله القاضي عبد الوهاب عن أكثر الشافعية والمالكية» 
وصححه النووي في «الروضة» في «كتاب الطلاق» حيث قال: المختار لا يقع طلاق النامي؛ 
لأن دلالة الاقتضاء عامة. 

يعني من قوله كَلِلِ: «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان)”" الحديث. إلا أن يحمل كلامه على 
أن الذي يُقدَّر يكون عامّاء لا أن المراد التعميم بتقدير المحتملات كلها. 

وكذا يحمل على ذلك قول مَن قال: إن قاعدة الشافعي تقتضي التعميم؛ بدليل أنَّ كلام 
الناسي عنده لا يُبطل الصلاة» وعند أبي حنيفة يبطلها. 

وكذا يحمل كلام مَن نقل من الحتفية (وهّم من سبق ذكره آنقًا) عن الشافعي أنه يقول 
بالعموم؛ تنزيلا للمقدَّر منزلة المنصوصء بخلاف قول أبي حنيفة» فإن عنده أن ذلك معدوم 


)١(‏ كذاني (ص» ق)» لكن في (س): نحوها. 
(') سبق تخريجه. 
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حقيقة» فلا يوصف بالعموم. 

نعم سيأتي حكاية نّص للشافعي مُصرٌح بتقدير المحتملات. 

فإن قيل: إذا كان بعض المحتملات عامًا وبعضها خاصًا ولم يدل على التعيين شيء؛ فهل 
يترجح العام؛ لكثرة فائدته؟ أو لا؟ 

قيل: اختيار القرافي تقدير الأعم. 

قلتّ: وقرره الشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام»» وقال: (إنه وجه يمكن أن يحصل به 
قت ادن يي بر ع وا انتهى 

ومثله تقدير الإمام الرازي في: « حرمت عَلَيكُمْ آلْمَينَةَ © التصرف في الميتة؛ ليعم 
الأكل والبيع والملابسة وغير ذلك. 

الثاني: أن المقتمّى لا عموم له باعتبار تقدير المحتملات كلهاء وهو المشهور عن الحنفية 
وعن جمهور الشافعية. 

قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: وهو المختار عند الأصوليين؛ لأن ضرورة 
[الإخبار]””' تندفع بالبعضء فلا حاجة للزائد عليه. 

قيل: فيؤدي للإجمال. 

وعُورض بأن إضمار الكل يَلزْم منه تكثير مخالفة الدليل» أو أن العموم من عوارض 
اللفظء والمقتضّى معنى, لا لفظء أو غير ذلك. 

ثم اختلف القائلون بعدم التعميم على أقوال: 

أحدها: أنه جْمَل؛ فينوقّف فيه حتى يبيّن المراد بدليل أو يترجح بكونه أقرب إلى 


(1) في (س): الاضمار. 
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الحقيقة أو بغير ذلك. وهو ما اختاره الشيخ أبو إسحاق والغزالي وابن السمعاني والإمام 
الرازي والآمدي وابن الحاجب وغيرهم. فإِنْ رجح بعضها [بمُرججح]”'"» فلا إجمال» فإن 
المقدّر حيتت كالملفوظء فإن كان عامًا فعام من هذه الحيثية» أو خاصًا فيتعيّن. 

ثانيها: أنه ليس بمجمّل» بل يحمل على اللائق بالمقصود. حكاه ابن برهان. 

وفيه نظر؛ فإنه إذا كان لائقا دون غيره» فقذ تَرجّح والصورة”» حيث لم يترجح منها 
شيء. 

الثها: يرجع في التعيين للمجتهد. 

وهو فاسد؛ لأن المجتهد لا يقول إلا بدليل» والفرض خلافه. 

رابعها: يضمر الموضع المختلف فيه؛ لأن المجمّع عليه مستغن عن الدليل. حكاه الشيخ 
أبو إسحاق. 

وفيه نظر أيضًاءٍ فإنَّ المخالف - في ذلك المختلّف فيه - يقول في تقدير خصمه من غير 
دليل: إنه تَحَكُم. 

خامسها: يُقدّر ما يقتضيه عرف الاستعمال قبل الشرع. وتقل عن الآمدي. 

وفيه النظر السابق» وهو أن الكلام في مالم يترجح فيه شيء لا بِعْرْفٍ ولا بغيره. 

الثالث من المذاهب: التوقف في رجحان شيء من القولين. وهو ظاهر كلام الآمدي 
آخرًا؛ِ لتعارض المحذور من كثرة الإضمار ومن الإجمال. 

نعم اخختار في «باب المجمل» أن كثرة الإضمار أرجح؛ لثلاثة أوجّه: كون الإضمار في 


)١(‏ كذا ني (سء ق)» لكن في (ص): مرجح. 
)١(‏ يعني: صورة المسألة. 
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اللغة أكثر من الإجمال. والإجماع على وجود الإضمارء والخلاف في جوز الإجمال» ودلالة 
حديث: لعن الله اليهود؛ حُرمت عليهم الشحومء فجملوهاء وباعوهاء وأكلوا أثهانها»"”") 
على إضمار جميع التصرفات المتعلقة بالشحوم في التحريم. 

وأما ابن الحاجب فخالف هناك اختيار الكرخي في مثل: « خُرْمَتَ > ك5 الميَة » 
أن ذلك مجمل مع التزامه هنا أن الإجمال أقرب من مخالفة الأصل. 

واعلم أن الشافعي له نّصان يوافق كل منهما قولّا من القولين الأولين: 

أحدهما: نّصه في «الأم»”" في «كتاب الحج» لما ذكر الدماء الواجبة [للترفه]" - وهو 
دم التقليم وترجيل الشعر والطيب واللباس والتغطية - جعل جميع ذلك مقدّرًا في قوله 
تعالى: « قَم كان مَك ريصا أو يب أَذى من كَأسِف قَفِدَيَةٌ 4 [البقرة: :15]. 

قال الماوردي: (التقدير عند الشافعي: «فمن كان منكم مريضًا فتطيّب أو لبس أو أخدٌ 
من ظفره»)”” إلى آخره. 

والثاني: قوله في «الإملاء»: إِنَّ هذا ليس مضمرًا في الآية» وإنها يضمر حلق الرأس 
فقطء والباقي مقيس عليه. 

قلت: ويمكن الجمع بين النصين - مع التزام أن الشافعي لا يُقدّر الجميع - بأن يقال: 
إِنَّ ص «الأم؛ إنما دل على أن الحكم في الكل كذلك؛ لكن لا من حيث وجوب تقدير 


)١(‏ مسد البزار (1/ 7405): مصنف ابن أبي شيبة (1714١5؟)‏ وغيرهما. وبنحوه في: صحيح البخاري 
(رقم: 671/7 /417861), صحيح مسلم (رقم: .)١19087‏ 

(؟) الأم (7/ هذا). 

(7) كذا في (صء ق)» لكن في (س): للمترفه. 

(5) الحاوي الكبير (17/4؟751). 
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الاحتمالات كلها عمومّاء بل لأن الدليل قام على تقدير هذه الأمور بأعيانها حتى لا يجري 
في غيرها من الاحتمالات. 

ونحن قد بِيّنا أن الدليل إذا قام على تقدير شيىء» وجب تقديره واحدًا أو اثنين أو ثلاثة 
أو أكثرء وسواء أكان ذلك الدليل قياسًا أو غيره؛ فلهذا قال في نص «الإملاء»: وإنه يَضْمَّر 
الحلق. أي: لقرينة سبب النزول في الآية» فإن كعب بن عجرة قال: (فِيَّ نزلت»؛ ملت إلى 
رسول الله والقمل يتناثر على وجهي"”' الحديث» وغير الحلق بالقياس عليه. 


تنبيهات 


الأؤل: نشأ من هذا الخلاف اختلاف في المقدر فيا لا ينحصر في الكتاب والسنة. 

من ذلك قوله تعالى: « أل أهه ر نا مَتٌ © [البقرة: 01151 أي: وقت الحج. ثم قيل: 
التقدير: وقت الإحرام. وقيل: وقت الأعمال. 

ومنه: « حُرْمَت عَلكُمْ آلْمَهنَةُ 4 سبق تقدير الإمام في «تفسيره»: التصرف؛ ليعم. 
وهو خلاف ما قدّره في «المحصول» من «أكُل». 

قيل: وهو أجود؛ لأن الأكل إذا حرم على الإطلاق لا للحرمة ولا للاستقذار ولا 
للضررء يكون نجسّاء فينشأ عنه امتناع بيعه والصلاة فيه ونحو ذلك من الأحكامء إلا ما 
يستكثنى من دبغ الجلد والاستصباح بالدهن؛ لدليل قام على ذلك؛ ولهذا قال عليه السلام: 
لإننا حرم من الميتة أكلها»”"'. وعليه أيضًا حديث: «لعن الله اليهود؛ حُرمت عليهم شحوم 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم: ١9/7ا١))‏ صحيح مسلم (رقم: .)11١١‏ 
(؟) تبذيب الآثار للطبري (307/5). سنن الدارقطني (/47), وغيرهما. وهو في صحيح البخاري 

)١1471(‏ وصحيح مسلم (655) بلفظ: (إنما حُرم أكلّها). 
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لميتة» فجملوهاء فباعوها»”"؛ لأنه إذا حرمت» لزم منع بيعها وغيره كا قررناه. 

ومنه حديث: (إنها الأعمال بالنية»”'» هل يُقَدّر: (إنما صِحَّة»؛ لأن نفي الصحة أقرب 
إلى الحقيقة وهي نفي الذات؟ أو يُقدر نفيٌ الكال؟ أو يُقدر ما هو أعم نحو: «إنما يُعتبر» 
أعم من الاعتبار للصحة أو للكمال؟ أو غير ذلك؟ 

وقد بسطناه في شرح العمدة»» ونزيد هنا ما قال إمام الحرمين: إنه لا ينبغي للخصم - 
على بُعد مذهبه - أن يُقدر الكل إلا إذا لم يُنافٍ بعضّها بعضًّاء فمن قَدَّر الكل عند المنافاة فقد 
أساء وأسرف وركب شططًا. وهذا مثل: «لا صيام»» فإن تقدير الكمال ينافي تقدير الصحة؛ 
إذْ نفي الكمال يُفْهِم إثبات الصحة؛ فلا يصح تقديره مع نفي الصحة””. 

ووافق إمامَ الحرمين على هذا ابن السمعاني. 

قيل: وفما قالاه نظرء فإنَّ نفي الكمال لا يقنضي إثبات الصحةء فإن نفي الأخص قد 
يكون لانتفاء الأعم» ولانتفاء الأخص مع ثبوت الأعم» ىا في قوله تعالى: « بِقَيْرٍ مدر 
ريا © (لقبان: ٠١‏ أي: لا عمد [فيها]!؟ فترونها. ونحوه قول الشاعر: عل لاحِبٍ لا 
يَجْتَدَى بمناره. أي: لا منار له فيهتدى به. 

نعم» توه النفي للأخص وإِنْ ثبت الأعم أرجح من حيث إنه لولا ثبوت الأعم لا 
كان لتسليط النفي على الأخص معنى ولا فائدة. 


ولهذا قال أبو حيان في «تفسيره» عند قوله تعالى: « دعوت آللَهَ © [البقرة: 4]: إن 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ سيق تخريجه. 

(؟) البرهان (؟/509). 

(4) كذا في (ص»ء ق)» لكن في (ت» س» ضص): لها. 
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الأكثر في كلام العرب فيم| إذا تفي المقيد بقيد أنه َي للقيد فقط وإثبات للمقيد وأنَّ نفيهها 
معًا خلافٌ قول الأكثر في كلامهه”". 

فوضح بذلك قول الإمام والسمعاني. 

ومنه حديث: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه»”". كذا رواه بهذا 
اللفظ أبو القاسم التيمي الحافظ في «مسنده» عن ابن عباس مرفوعاء والبيهقي في 
«خلافياته» عن ابن عمر مرفوعاء ورواه ابن ماجه والضياء المقدسي» كلاهما عن ابن مصفى 
بلفظ: ‏ إن الله وضع عن أمتي6””. ْ 

نعم أنكره أحمدء وقال محمد بن نصر المروزي: ليس له إسناد محتج به. 

وقال البيهقي عن الحاكم: إنه تفرد به الوليد بن مسلم عن مالك» وهو صحيح غريب. 

وعلى كل حال فيقدر فيه كا تَقدم: رفع حكم»», وهو أحسن من تقدير: «[ثم2 أو نحوه 
إِنْ قلنا: الأعم أرجح. 

ومن هذا الباب: الا هجرة بعد الفتح»””. أي: لا وجوب هجرة؛ لأن الهجرة جائزة» 


.)١185 /١( تفسير البحر المحيط‎ )١( 
وغيّره بلفظ: (وضع عن أمتي ..)» صحيح ابن حبان (07194) وغيره‎ )١١40( سُنن ابن ماجه‎ )( 
بلفظ: (تجاوز عن أمتي ...). وقال الشيخ الألبانٍ في (إرواء الغليل» رقم: 756): (صحيح بمعناه).‎ 
وذكر بعض طُرّقه وألفاظه في (إرواء الغليل» رقم: 87) وقال: (المشهور فى كُنّبٍ الفقه والاصول‎ 

بلفظ: «رفع عن أمتى ... »» ولكنه منكر). وانظر المقاصد الحسنة للإمام السخاوي (ص779). 
() سبق تخ رجه. 


(4) صحيح البخاري (رقم: )١‏ صحيح مسلم (رقم: 1867 ). 
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وهلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد»”"©, ذلا عدوى ولا طيرة»”"» (إذا أقيمت الصلاة 
فلا صلاة إلا المكتوبة»”"» ١لا‏ إيوان لمن لا أمانَ لهء ولا عهد لمن لا دين له" «لا نكاح إلا 
بولي»””» دلا أجل المسجد لِجُنب ولاالحائنض »© . 

وهو باب واسعء مقرر كل لفظة منه في موضعهاء ولكنه إنا يتأتى على أن اللفظ 
الشرعي يُطلق على الصحيح والفاسد. أما إذا قُّلنا: (يختص بالصحيح) وهو الحقٌ فنني 
ذلك لا يحتاج لتقدير أصلا؛ لأن الحقيقة غير متعذرة حتى يُعدَّل إلى المجاز؛ ولهذا قال بَككٍ 
للمسيء صلاته: ارجع قَصَل؛ فإنك لم ته 0 

قد تقر أنّا إذا قلنا بنفي عموم المقتكّى وأنه يُقَدر بعض المحتملات ولو كان عامًا إذا 
دل عليه دليل. لكن الحنفية عدوا منع العموم فيه إلى صورة تقدير العام» وبنوا عليه مسائل؛ 
فقالوا: إذا قال: «أنت طالق» ونوى الثلاث» لا يصح. 


))519/1( سنن الدارقطني‎ :)417١ مصنف عبد الرزاق (916١)؛ سنن البيهقي الكبرى (رقم:‎ )١( 
.)1817“ وغيرها. قال الألباني: ضعيف. (السلسلة الضعيفة:‎ 

(1) صحيح البخاري (رقم: ١0178)؛‏ صحيح مسلم (رقم: .)517١‏ 

(*) صحيح مسلم (رقم: .07٠١١‏ 

(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم: ))١7115057‏ صحيح ابن حبان (رقم: 414؛ وغيرهما بلفظ: (لا 
إِسَانَ كَنْ لا أمَانَةَ لَه وَلَا دِينَ كَنْ لا عَهْدَ لّهُ). قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: 184). 

(0) سبق تخ ريجه. 

(7) سنن أبي داود (رقم: 7777)؛ السنن الكبرى للييهقي (17178)) وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. 
(ضعيف أب داود: 7 17). 

(0) سبق تخ ريجه. 
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وعندنا يصح؛ لأن عندهم المقتضّى لا يمكن أن يكون عامّاء وعندنا يمكن. 

وتقريره 3 «أنت طالق» يحتمل أن يقّدر بعده: «واحدة» و«اثنتين» وهثلانًا». فإذا نوى 
الثلاث أو اثنتين» أضمر بعض المحتمل الذي هو أَعَم من قوله (واحدة»؛ فقبل. 

ووافقوا على أنه لو قال: «أنت طالق طلاقًا» ونوى الثلاث؛ وقعت؛ لأنه صرح بما كان 
يُقدر في دلالة الاقتضاءء فجاز أن يخصصه ويعممه. 

ونحوه: «حلف لا يشرب» ونوى مياه العاله وقد سبق أن مسألة: «لا آكُل» و«إنْ 
أكلت» جعلها بعض الحنفية من فروع هذه المسألة. 


الثالث: 





اختلف في دلالة الاقتضاء: هل هي مغايرة [للإضمار]!'»؟ 

ومّن قال بالتغاير فَرّقوا بفروق فيها نظر. ولا جدوى لذلك ولا طائل تحته؛ فلا تُطّول 
به» فإن المتكلمين في عموم المقتقَى أمثلتهم وتقريراتهم شاهدة بأن لا فرق بينهما هنا. 

الرابع: 

ليس بين قولنا هنا: (إن الراجح أن المقتضى ليس بعام) وبين ما سبق من كون حرمت 
عَلَيكمُْ أَلْميكَة > االمائدة: ؟] و« حُرْمَتَ عَلَيِك مْأَمْهَفكُمْ 4 [الساء: +1] ونحو ذلك من 
العام عرفا - تنافي؛ لأن المراد هناك أنه إذا قُدّر شيء عام في جزئيات؛ يكون المفيد لعمومها 
العرّف. والذي هنا إنما هو هل يُقَدّر كل المحتملات؟ أَوْ لا؟ والله أعلم. 





)١(‏ في (ص): للاجمال. وفي (ق): للاحتال. 
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ص : 


8 كَذَاكَ مَنْطُوفٌ عَلَ مَاعَمَ تسائيسي يسن في الوم نا 
1 سي التسوة مُوبَاتِي مَالَمْيُتَارضْهَعْمُو م لاقي 

الشرح؛ تضمن البيتان مسألتين: 

الاولى المرجح فيها عدم العموم, والثانية بالعكس. 

فاما الأولى وإلى في العموم فيها أشرت بقولي: (كَذَاكَ). أي: كالذي قبله في كون 
العموم فيه نُفْي» وهي «المعطوف عل العام إذا تَعَذّر عمومه وجب أن يعتقد خصوصه. 
ولا يلزم أن يكون عامًًا كالمعطوف عليه. 

مثاله قوله يكلِ: «لا يقتل مسلم بكافرء ولا ذو عهد في عهده»”'". رواه أحمد وأبو داود 
والنسائي. ولفظه عن قيس بن عبادء قال: (انطلقت أنا والأشتر إلى علي» فقلنا: هل عَهِدَ 
إليك نبي الله شيدًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال: لاء إلا ما كان في كتابي هذا. فأخرج كتابًا 
من قراب سيفه فإذا فيه: «المؤمنون تتكافاً دماؤهم؛ وهُّم يد على مَن سواهم, ويَسْعَى 
بذمتهم أدناهم؛ ألا لا يُقتل مؤمن بكافرء ولا ذو عهد في عهده”"). والحديث في 
«البخاري»”" سوى قوله: (ولا ذو عهد في عهده). 


)١(‏ مسند أحمد (75740). وفي: سنن أبي داود (7701)» سنن النسائي (4740)» وغيرهما بلفظ: (لا 
يُقتل مسلم بكافر ..). قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: .)77١4‏ 

(1) سنن النسائي (رقم: 5774): سئن أب داود (رقم: )407١‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحيح أب داود: .)467١‏ 

(5) صحيح البخاري (رقم: 1887) بلفظ: (وَأَنْ لا يقل مُسْلِمٌ بكَافِ). 
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والخلاف في هذه المسألة شهير بيننا وبين الحنفية مع الاتفاق على أن «النكرة في سياق 
النفي للعموم». فهُّم يقدرون - تتميًا للجملة الثانية - لفظًا عامّا؛ تسويةً بين المعطوف 
والمعطوف عليه في متعلقه. فيكون على حد قوله تعال: « عام َأَلرْصُولُ يمآ أَنزلَ َيه ين 
ري وَالْمَؤْسُونَ 4 [البقرة: 01٠‏ فيُقدر: «ولا ذو عهد في عهده بكافر»؛ إذ لو قدّر خاصًا 
وهو «ولا ذو عهد ني عهده بحربي»» لزم التخالف بين المتعاطفين وأن يكون تقديرًا بلا 
دليل» بخلاف ما لو قدّر عامّاء فإن الدليل عليه من المصرح به في الجملة التي قبلهاء وحينئكٍ 
فيخصص العموم في الثانية بالحربي بدليل آرء وهو الاتفاق على أن المعاهد لا يُقتل بالحربي 
ويقتل بالمعاهد والذمي. 

قالوا: وإذا تقرر هذاء وجب أن بخصص العام المذكور أولَا؛ ليتساويّاء فيصير: «لا يُقتل 
مسلم بكافر حربيء ولا ذو عهد في عهده بحري». 

وأما أصحابنا فإذا قدّروا في الجملة الثانية» فإن) يقدّرون خاصّاء فيقولون: «ولا ذو عهد 
في عهده بحربي»؛ لأن التقدير إنها هو بها تندفع به الحاجة بلا زيادة» وفي تقدير ب #حربي» 
كفاية» ولا يضر تخالفه مع المعطوف عليه في ذلك؛ إذ لا يشترط إلا اشتراكهها في «أصل 
الحكم»؛ وهو هنا «منع القتل» بها يذكر أو با يقوم الدليل عليه لا في كل الأحوال. 

كبا في قوله تعالى: « وَبُعَولكج 4 [البقرة: +051 فإنه مختصٌ بالرجعيات وإِنْ تُقدم 
المطلقات بالعموم؛ وستأتي المسألة. 

وتمن حرر محل الاختلاف بذلك ابن السمعاني» فقال: (لا يجب أن يضمر فيه جميع ما 
يمكن إضماره مما في المعطوف عليه» بل يُضمر قَذْر ما يفيد ويستقل به. وعند أبي حنيفة 
يضمر فيه جميع ما سبق مما يمكن إضماره)”'2. انتهى 


.)5١6 /١( قواطع الأدلة‎ )١( 
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وقيل بالوقف. 

وقيل: إِنْ يد بقيد غير قيد المعطوف عليه فلا يُضمر فيه؛ ون أطلق» أضمر فيه. كذا 
تقل عن بعض الحنابلة» وعن بعض المتأخرين منهم أنه إنما يخصص المعطوف عليه با في 
المعطوف من الخصوص إذا كان بخصوص الادة كالحديث. لا نحو: «أضرب زيدًا وعمرًا 
قامّا في الدار؟. 

ولأجل ذلك عيب على مَن ترّجم هذه المسألة - كالآمدي - بأن «العطف على العام هل 
يقتضي العموم في المعطوف؟:؛ فإن هذا شامل لا لا خلاف فيه» وهو ما لو قال: «ولا ذو 
عهد في عهده بحري»» فلا يسع أحذًا أن يقول باقتضاء العطف على العام - هنا - العموم 
مع كون المعطوف خاصًا. 

ولا نحن نقول فيها إذا قُدر عام: (إنه خاص) بلا دليل خصصه إنم| المقصود بالمسألة أن 
إحدى الجملتين إذا عطفت على الأخرى وكانت الثانية تقتضي إضمارًا ليستقيم وكان نظيره 
في الجملة الأولى عامّاء هل يجب أن يساويه في عمومه فيضمر عام؟ أو لا ى) قررناه؟ 

ولذلك لا رأى ابن الحاجب الترجمة بذلك مختلة» عبر عنها بقوله: (مسألة: قالت 
الحنفية: مثل قوله :)27 الحديث. 

ومنهم من يصحح الترجمة ب «العطف على العام» بأن هذا خرج مَخْرِجٍ اللقب على 
المسألة» لالمراعاة قيودها. 

وسلك الإمام فخر الدين والبيضاوي والهندي وغيرهم مسلكًا آخر في الترجمة» فقال: 
عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص المعطوف عليه. 

أي: فإن «بكافر» في الجملة الثانية تخصّص «بالحربي»»؛ فهل يكون تخصيصًا للعام الأول 


)١(‏ مختصر المنتهى (7/ 140) مع بيان المختصر. 
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به ويكون التقدير: «لا يقتل مسلم بكافر حربي»؟ أي: بل يقتل بالذمي؟ أو هو باق عل 
عمومه ولا يقدح عطف الخاص عليه؟ 

الأول قول الحنفية» والثاني قول الشافعية. 

ولكن هذا يشمل ما لو صرح في الثانية «بحربي» من باب أولى» ولا يضر ذلك في 
التصويرء إلا أنه يخرج عن ملاحظة المقدر هل يقدر عامًا؟ أو خاصًا؟ 

ومما يُضعف قوهم أنَّ كون الحربي مهدرًا من المعلوم من الدين بالضرورة» فلا يَتوهم 
أحد قَثْل مُسلِم به فحمل الكافر في الا يُقتل مسلم بكافر» عليه ضعيف؛ لعدم فائدته. 

على أن ترجمة المسألة ب «المعطوف» على كل حال فيه نظر؛ لأن المعطوف في الحديث في 
الحقيقة هو «ذو عهد؛ على النائب عن الفاعل في 'يُقتل» وهو «مُسلم»» إلا أَنْ يُقدر بعده 
مجرور بباء؛ ليقابل «بكافر؛ في الجملة الأولى» فيكون من عطف معمولين على معمولي 
عامل» وهو جائز قطعا. 

لكن فيه على كل حال إيهام؛ لأنَا لا نعلم ما المراد بالمعطوف: المرفوع؟ أو المجرور؟ 

نعم» ابن السمعاني وجمع من أصحابنا قد وافقوا الحنفية على أن مُدّعاهم في هذه المسألة 
أرجح؛ وكذا ابن الحاجب مُصرّح بموافقتهم. قائمٌ بالاستدلال لهم. مجيبٌ عن أدلتنا وإنْ لم 
يكن من مذهبه قتل المسلم بالكافرء إلا أنه يقول: (التخصيص طرق العام الأول بدليل من 
خارجء والعام الثاني كذلك)”". 


.)١47/5( انظر: مختصر المتهى مع شرحه‎ )١( 
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تنبيا أت 


الأؤل: كل ما سبق من اختلاف الفريقين إنما هو حيث كان الأمر لا يستقيم إلا بإضمار 
في الجملة الثانية. 

فهل يضمر قَذْر الضرورة؟ أو ما دل عليه العام في الجملة قبلها؟ 

ولهذا عقبتٌ في النظم هذه المسألة بمسألة المقتّى؟ لاشتراكهما في الإضمار» لكن قَذْر 
الحاجة؟ أو العام؟ فيه الخلاف. 

نعم ذهب قوم من أصحابنا إلى أن الجملة الثانية كلام تام لا يحتاج إلى تقدير خاص 
ولا عام؛ وأن المعنى: النهي عن قتل المعاهد ما دام في عهده. فالقيد في منع قتله كونه «في 
عهده». والفائدة حاصلة بذلك. 

واعّرض: 

- بأنه يلزم امتناع قتل المعاهد مطلقا ولو قتل مسلا أو معاهدًا. 

- وبأنه لا يصير له مناسبة للجملة قبله؛ لأن تلك في بيان «المكافأة في القتصاص». 
وهذه في «مطلق قتل المعاهد», وأي ارتباط بينهما؟! وكلام البليغ يُصان عن ذلك. 

- وبأن الإقدام على قتل ذي العهد حرام» والصحابة يعرفون ذلك. وقد قال تعالى: 
نيوا إِلَههمْ عَهَدَهُة إن مُدَّعِمْ © [التوية: 4 فلم يَبْنّ في ذلك فائدة جديدة؛ ولذلك لما 
كان إقدام المسلم على قتل الكافر غير الحربي محرّمَاء لم يذكر في الجملة الأولى إلا كونه إذا قتله 
هل يقتل به؟ أو لا؟ 

والجواب: 

عن الأول: أنه عام خصء كما أنهم قدَّروا «ولاذو عهد في عهده بكافر»» وهو كان عامًا 
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خص. بل في تقديرهم ذلك مجازان: حذف وتخصيص: وفي هذا التقدير تخصيص فقط. 

وعن الثاني: كا قال أبو إسحاق المروزي في «التعليقة»: إن عداوة الصحابة للكفار في 
صدر الإسلام كانت شديدة جدًاء فلما قال عليه الصلاة والسلام: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر» 
خشي أن يتجرد هذا الكلام» فتحملهم العداوة الشديدة بينهم على قتل كل كافر من معاهد 
وغيره» فعقبه بقوله ما معناه: (ولا يقتل ذو عهد في زمن عهده). 

وعن_الثالث: بأن هذا الحكم عام في الصحابة وغيرهم» وربهما اشتدت عداوة غير 
الصحابة للكفار؛ فقتلوا المعاهد وغيره؛ غفلة عن عصمة المعاهد. بل وني الصحابة قد 
يكونون إنها علموا ذلك بهذا اللفظ. فلو سكت الشارع عنه؛ لبادروا لقتلهم. 

وأما أن في القرآن ما يدل على تحريم قتل المعاهد فليس هذا بأول شيء توارد عليه دلالة 


الكتاب والسّنة. 

الثاني : 

ذكر القدوري من الحنفية في كتابه «التجريد»”' في الحديث تقديرين آرين غير 
تقديرهم المشهور: 

أحدهما: أنه لا حذف فيه» بل على التقديم والتأخير. والأصل: ١لا‏ يقتل مسلم ولااذو 
عهد في عهده بكافر». 

وثانيهما: أن اذو عهد» مبتدأء وافي عهذها خيره., و«الواو» للحال. أي: لا يقتل المسلم 
بكافر» والحال أنه ليس ذو عهد في عهده. 
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قال: (ونحن لو فرضنا خلو الوقت عن عهد لجميع الكفار» لم يقتل مسلم بكافر)””. 

أي: لأنه لا كافر حينئذ إلا وهو حربي. 

وجوابه: أن الأول ضعيف؛ لأن التقديم والتأخير خلاف الأصلء ولا دليل يقتضيه. 

والثاني في غاية البعد؛ لأن فيه إخراج «الواو» عن أصلها وهو العطف, ومخالفة رواية 
«ولا ذي عهد» بالخفض إما عطفًا على كافر كا يقوله الجمهور, أو على «مسلم» كما يقوله 
الحنفية وأنه خفض بالمجاورة. 

وأيضًا فيقتضي بمفهومه أن المسلم يقتل بالكافر مطلقًا في حالة «كون ذي العهد في 
عهده»» وهذا لا يقوله أحدء فإنه لا يُقتل بالحربي اتفاقًا. 

الثالث: 

من فروع هذه القاعدة: 

لو قال: «حفصة طالق ثلانًا وعمرة»» قال القاضي حسين قبيل باب طلاق المريض: 
(يحتمل أن تقع على «عمرة» واحدة؛ لأن المعطوف يجوز أن يكون بخلاف المعطوف عليه). 

وفي «الرافعي»: (لو طلّق إحدى امرأتيه ثلاثًا ثم قال للأخرى: «أشركتك معها»» عن 
إسماعيل البوشنجي أن المسألة جرت بين يدي فخر الإسلام الشاشي بمدينة السلام» 
فأجاب بأنها تطلق واحدة. وخالف البوشنجي فيه وقال: قد أوقع على الأولى ثلاناء 
والعطف يقنضي التشريك)7". 

قال الرافعي: (والتردد قريب من الخلاف فيا إذا قال مَن تحته أربع لثلاث منهن: 


.)2469/١١( التجريد‎ )١( 
.)755-174 العزيز شرح الوجيز(4/‎ )1( 
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«أوقعثٌ عليكن - أو بينكن - طلقة»؛ ثم قال للرابعة: «أشركتك معهن». وفيه وجهان. 
أظهرهما: تطلق واحدة:» والثاني: عن القفال: تطلق ثنتين)0"©. 

نعم» ربها قدر الأصحاب في بعض الفروع ما في المعطوف عليه في المعطوفء ولَعَلّه 
لقرينة في ذلك الموضع. 

ففي «فروع ابن الحداد»: أوصّى لزيد بعشرة ولعبد الله بعشرة ولخالد بخمسة. وقال: 
«قدّموا خالدًا على عبد الله»» وكان الثلث عشرينء كان لزيد ثانية» ولخالد خمسة؛ لتقدمه. 
ولعبد الله سبعة؛ لأن الثلث لا يفي بالكل. فيجب أن ينقص الحّمس من كُلّ» ويزاد تقص 
عبد الله واحدّاء لتقدم خالد عليه. 

ووافقه الأصحاب. وكأنه قال: «وقدموا خالدًا على عبد الله بشيء». ولو قدر كذلك؛ 
لكان خالد أربعة وشيء» ولعبد الله ثمانية إلّا يء. 

المسالة الثانية : 

العام إذا كان في سياق المدح أو الذم؛ هل العمو م فيه باق؟ أو لا؟ 

وذلك مثل قوله تعالى: ظ إن آلأْرَارَلِى تَعي م ©) وَانَّ الفا رَلَى حييم 4 [الانفطار: 
14-1 وقوله تعال: « وَألذِيرت يكيروت الذّهب وَالْيطة وَلَا يُنهقوتها فى سريل 
آله 4 [التوبة: 4 *]» وقوله تعالى: « وَالذسنَ هم لفْرُوحِه حَشِظونَ © [الؤمنون: ه]. 

فيه ثلائة مذاهب: 

أحدها: أنه غير بات على عمومه. ونقله إمام الحرمين وغيره عن الشافعي وهو أحد 
وجهين لأصحابناء حكاهما أبو الحسين بن القطان والأستاذ أبو منصور وسليم الرازي وابن 


)١(‏ العزيز شرح الوجيز(9/ 4؟590-5). 
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السمعاني وغيرهم. 
ونقل الثاني منههما أبو بكر الرازي (من الحنفية) عن القاشاني» ونقله ابن برهان عن 
الكرخي وغيره. 


وقال إِلْكيا: إنه الصحيح. وجزم به القفال الشاشي؛ ولذلك منع الشافعي التمسك بآية 
الزكاة السابقة في وجوب زكاة الحلي المباح» إلى غير ذلك. وجزم به أيضًا القاضي حسين. 

والثاني وعليه الجمهور: أنه عام؛ إِذْ لا تنافي بين قَضّد العموم وبين المدح أو الذم. 

وقال الأستاذ أبو إسحاق الأسفراييني: إنه الظاهر من المذهب. وقال الشيخ أبو حامد 
وسليم: إنه المذهب. وكذا قال ابن برهان وابن السمعاني والشيخ أبو حامد وغيره. 

والثالث: وهو أصحهاء وهو الثابت عن الشافعي» الصحيح من مذهبه: إنه باق على 
عمومه إذا لم يعارضه عام آخر ل يُسَق لمدح ولا ذم. فإنْ عارضه ذلك عمل بالمعارض الخالي 
من المدح والذم. وهذا في الحقيقة عَيْن القول بالعموم؛ لأن غاية المعارّضة قرينة تُقَدّم غيره 
عليه في صورة. 

ولهذا قال الشيخ أبو حامد وسليم الرازي وابن السمعاني وغيرهم من أثمتنا: إنه لا 
خلاف حيتظٍ على المذهب أنه يترجح على ما فيه مدح أو ذم. 


نعم حكى غير هؤلاء الخلاف مطلقًا في الحالين. 
وحكى أبو عبد الله السهيل - من أصحابنا - وجهًا أنه يوقف هذان العامّان إلى أن 
يتبين الحال؛ كالمتعارضين. 1 


ولكن يدل للمُرجّح عملٌ الصحابة بالعام المعارض للعام الذي فيه المدح. 
فقد رُوي عن عثان تله أنه قال في الجمع بين الأختين بملك اليمين: «أحلتها آية 
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وحرمته آية» والتحريم مُقدّم»”". وأراد بآية الحل: «أَوْمَا مَلَكَتأَيْمََكُمْ 4 [الناء: 1ه 
وآية التحريم: « تن تَجَمَهُوأ © [النساء: 17]. فحَكمَ بعموم آية الحل» ولكن قدم عليه آية 
التحريم؛ لأن آية الحل مسوقة للمدح والمنة. ووافقه الصحابة على ذلك. 

وبهذا رد على داود احتجاجه بقوله تعالى: « أَوْ مَا ملكت ايْمََكُمْ 4 على إباحة 
الأختين بملك اليمين. 

ومَثّل أبوعبد الله السهيلي للعائّين اللذين سيق أحدهما للمدح دُون الآخر بقوله تعالى: 
< وَلذِينَ هُمْ يُفُرُوجِهمْ حَدهِظونَ © إلا عَلَنَأز جو أو مَا مَلَكَتَأَيْمَنُهُمْ 4 [المؤمنون: 
07-0 فإنه يسيق للمدح وهو يَعُم ملك اليمين» سواء الأخت وغيرهاء فيرجح عليه « وَأن 
تَحجِمَعُوأ ©؛ فإنه عام في ملك اليمين والنكاح. 

نعم» قد يقال: إن بين الآيتين عمومًا وخصوصًا مِن وجه؛ فرجحت إحداهما بكونها 
تقتضي التحريم كما سبق عن عثمان, لا يكونها تجردت عن مدح فَقَدّمت على ذات المدح. 

و الشيخ أبو حامد وابن السمعانيٍ وغيرهما بقوله تعالى: ١‏ حُرْمَتٌ عَلَيحكَمْ 
أَمَهِسكُمْ 4 [النساء: 17] الآية» يسيقت لبيان عَيْن المحرمات دُون العَدد بخلاف آية: «مَكتَئ 
َيُلَدٌ وَرُبسمَ 4 (فاطر: ]١‏ فإنها للعّدده وهي تعم الأخت وغيرهاء فيُقَطَى بتلك؛ لأنها 
مسوقة لبيان المحرّم. وكذلك يُقكَى بها على قوله تعالى: « أَوْمَا مَلَكتَأَيْمَسَكُمْ 4. 


)١(‏ الذي في مصنف ابن أبي شيبة )١17775(‏ وستن الدارقطني (/ )18١‏ واللفظ للدارقطني: (أنَّ 
عثيان بن عفان سُئل عن الأختين ما ملكت اليمينء فقال: لا آمرك ولا أنباك, أحلتهها آية وحرمتهما 
آية). 

وفي: مصنف عبد الرزاق :)١7177(‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: 172704) وغيرهما واللفظ 
للبيهقي: (أحلتها آية وحرمتهم) آية؛ وأما أنا فلا أحب أن أصنع هذا). 





أحدها: ليست هذه المسألة مقصورة على ما سيق للمدح أو الذم فقطء بل ذلك خارج 


رج المثال. 
وإنها الضابط أن كل عام سيق لغرض هل يبقى على عمومه؟ أو يكون ذلك الغرض 
صارقا له عن العموم؟ 


فيقال على هذا: قوله بَكِ: «فييا سقت الساء أو كان عثريًا العُشرء وما سّقي بالنضح 
نصف العُشرة”" مَسوق لبيان مقدار الواجبء فلا يكون عام في الخضراوات نحو القثاء 
والرمان. 

ومّن يقول بالعموم؛ يقول: إنه خص بنحو ما رواه الحاكم: «قأما القثاء والرمان 
والقصب فعفو عفا عنه رسول الله يكه7". أو: إن هذا الحديث عام كُدَّم على حديث: : فيه 
سقت السماء»؛ لكونه مسوقًا لبيان المقدار. 

الثاني: قال الشيخ عز الدين: ليس من هذا الباب: العام المرتب على شرط تٌقدم ذكره؛ 
بل ذلك خاص اتفافًاء كقوله تعالى: « إن ككُووا صَلِحِينَ فَإِنَهْ كان للآكيت 
عَفورًا4 [الإسراء: 070 فالشرط المتقدم هو صلاح المخاطبين الحاضرين» وصلاحهم لا 
يكون سببًا للمغفرة لمن تٌقدم من الأمم قبلهم أو يأتي بعدهم؛ فإن قواعد الشرع تأبى ذلك» 


)١١(‏ سبق تخريجه. 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: :)١5048‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: بلفظ: (وأما القثاء 
والبطيخ والرمان والقصب فقد عفا عنه رسول الله 56). 
قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبيرء 7/ :)١76‏ (فيه ضعف وانقطاع). 
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فإِنَ صلاح كل [أحد]”" لا يتعداه لغفران غيره إلا أن يكون فيه سببء وهنا لا سبب؛ فلا 
يتعدى؛ فيتعين أن يكون المراد: «فإنه كان للأوابين منكم غفورًا»؛ فإن الشرط لا يكون 
جزاؤه لغيره. 

قلت: وتحتمل الآية أيضًا أن «الألف واللام» في «الأوابين» للعهد. كا في قوله تعالى: 
«إنا لا تُضِي عاج رَأَلْصَلِحِنَ 4 [الاعراف: ]1٠١‏ في خبر: « وَالذِينَ يُمَشِكُوت بالتب»ه 
[الأعراف: ]17١‏ الآية. 

وقد قيل هنا: إن الرابط العموم اكتّفي به لدخول المبتدأ تحته. فيقال هنا مثله. 

وربما يُقَرّر في آية «الأوابين» بأن الجواب فيه مُقدّر أي: إن تكونوا صالحين فأنتم 
أوابون» والله تعالى للأوابين غفور. أو أن الخطاب في قوله تعالى: « إن تكُوكوا صَلِحِينَ4 
[الإسراء: 20] عام للخلق كلهم أي: يا أيها العباد إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين 
غفورًا. ويكون صلاح كل سببًا لمغفرته» من باب «ركب القوم دوابهم»؛ لا أن المجموع 
سببٌ للغفران للمجموع. 

الثالث: 





قيل: إنَّ هذه المسألة هي مسألة 9غير المقصودة» هل تدخل في العموم؟ وقد سبقت» فلا 
حاجة لإعادتها. 

يدل على ذلك أن القاضي عبد الوهاب لما حكى الخلاف في تلك مَثّل بآية الزكاة: هل 
يدخل فيها اللٍ المباح ونحوه مما لم يُقصّد؟ ووافقه الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في 
«شرح الإلمام». ومن نَم نقل الأصفهاني في «شرح المحصول» الخلاف الذي نقله القاضي 


)١(‏ كذاني (ق» ص).؛ لكن في (س): واحد. 
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عبد الوهاب في «غير المقصودة» هنا. 
وعلى هذا فاستغراب ابن السبكي في ١‏ منع الموانع؟ الخلاف في غير المقصودة - 
قله عن «المسودة» الأصولية لبني تيمية - ليس بجيد. 
قلتٌ: قد يفرق بين المسألتين بأن تلك لا يشترط فيها وجود قريئة من مدح وغيره 
تضرفه عن العموم بالكلية» والعموم باق هناك في غير المقصودة إجماعًا. 
وأما هنا فيرتفع العموم فيه» ويكتفى فيه ببعض ما يصدق عليه اللفظ عند مَن يرى بأن 
لا عموم فيه؛ وهذا نّقل عن الشافعي في هذه المسألة أنه قال: (الكلام مفصل في مقصوده. 
مجمل في غير مقصوده). فانظر كيف سمه «مجملًا»؟ والله أعلم. 
سن 
١‏ وذُوالْمُمُومنفي خِطَابٍتُوِيْهًا بِوِلِمَوْجونِوََالَةَلِهَا 
5 بره لَفَفَّا وَلكِرْيَفْعَلٌ لأزّدرقة مثو تا ل 
الشرح: 
مما اختلف في عمومه: الخطاب الوارد شفاهًا في الكتاب والسنة» مثل قوله تعالى: 
«يتايهَا أَلمَاسُ > [القرة: +17 « يَنأيُهَا ألذِيرت عَامُوأ © [ابترة: 1071 8 يَنهِبَاد لَا 
حَوْفٌ عَلَيك ب [الزخرف: 18]. 
لا خلاف في أنه عام في الحكم الذي تضمنه لمن لم يشاقه به» سواء أكان موجودًا أو غائبًا 
وقت تبليغ النبي كك أو معدومًا بالكلية. فإذا بلغ الغائب والمعدوم بعد وجوده. تعلق به 
الحكم. 


وإنما اختّلف في جهة عمومه. 
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والحاصل: أن العام المشاقّه فيه بحكم لا لاف في شموله لغةٌ للمشاقّهين وفي غيرهم 
حكَاء وإنها الخلاف في غيرهم: هل الحكم شامل لهم باللغة؟ أو بدليل آخر؟ 

ذهب جمع من الحنابلة والحنفية إلى أنه من اللفظ. 

وذهب الأكثرون إلى أنه بدليل آخرء وذلك ما علم يمن عموم دينه يل بالضرورة إلي 
يوم القيامة. 

ويدل عليه قوله تعالى: « لأنذِركم بف وَمَنٌيِلَّعَ 4 [الأنعام: 11]» وقوله كةِ: اوبعئثت 
إلى الناس عامة»”". وأضرح من ذلك قوله تعالى: ظ هُوَأَلذى بَعَتَ في الأيِيْن رولا 4 
[الجمعة: ؟] إلى قوله تعالى: ل وَءَاخْرِينَ يهم لما يلحقوا مم4 [الجمعة: ؟]. 

وهذا معنى قول كثير كابن الحاجب: (إن مثل: ا يَتَأيها آَلَنَامِىُ © [البقرة: 118] ليس 
خطابًا لمن بَْدهم - أَيْ مَن بَعْد المواجهين - وإنا يثبت الحكم بدليل آر من إجماع أو نص 
أو قياس)2". 

واستدلوا بأنه لا يقال للمعدومين: « يَأيهَا أَلتَاِنْ 4. 

وأجابوا عما استدل به الخصم بأنه: (لولم يكن المعدومون مخاطبين بذلك. لم يكن كي 
مرسّلًا إليهم) بأنه لا يتعين الخطاب الشفاهي في الإرسالء بل مطلق الخطاب كافي. 


.)14 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
.)1777 مختصر النتهى مع شرحه (؟/‎ )1( 
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لح 00 - 


الأول: قال ابن دقيق العيد: مَن خصّه بالمخاطبين فينبغي أن يعتبر فيه أحواهم؛ حتى لا 
يدخل في خطابهم مَن ليس بصفتهم إلا بدليل من خارجء وهذا غير الاختصاص بأعيانهم» 
وهو أعلى مرتبة منه؛ لأن اعتبار الأعيان في الأحكام عليه أدلة كثيرة. ويحتمل أن لا يعتبر 
أحوالهم وصفاتهم إلا لاعتبار مناسبة أو غيرهاء والأليق بالتخصيص الأول. 

وقال في «شرح العنوان»: الخلاف في عموم خطاب المشاقهة قليل الفائدة» ولا ينبغي أن 
يكون فيه خلاف عند التحقيق؛ لأن اللغة تقضي بِأنْ لا يتناول غير المخاطب. والقَطع بأن 
الحكم شامل لغير المخاطب؛ لا علم من عموم الشريعة. 

الثاني: عَبر جممٌ عن المسألة بأن الخطاب مع الموجودين في زمنه - عليه السلام - لا 
يتناول مَن بتعدهم إلا بدليل منفصل. 

وعٌَ جممٌ بأخصء وهو نحو: ٍيَيهَا آلنَاسُ 4. «يَأيهَا ليت ءَامكُوا 4. 

وقال بعض المتأخرين: للألفاظ حالتان: أن يكون محكومًا مهاء أو محكومًا عليها. 

ففي الأول: يجب أن يكون مدلوها موجودًا حالة الحكم؛ نحو: «يا زيد»» ونحوه. 

وفي الثاني: يشمل من وُجد ومن سيوجّد نحو: « وَالكارق والشارقة فاقطعوا 
أَيّدِيْهُمَا © اللائدة:14]. وذلك كا لو قلت لولدك: «اصحب العلماء»» فلا فرق بين الموجود 
عالً) حال الخطاب ومن سيصير عالًِ) بعد ذلك. 

الثالك: اعترض النقشواني في «تلخيص المحصول» على هذه المسألة بقول الأصوليين: 
إن المعدومٌ محكومٌ عليه بالخطاب القديم من غير فرق بين خطاب المشاقهة وغيره. 

وأجيب بأن ذلك غفلةٌ منه؛ لأن ذاك في الكلام النفسي» والكلام هنا في الخطاب 
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اللفظى. 

وأجاب في «البديع» بأن الكلام هناك في تسميته أمرًا ونهيّاء وهنا في تسميته خطابًا. 

وضُعْف بأن ذلك إذا قلنا: لا يسمى خطابًا. والمرجّح خلافه ى) سبق. 

الرابع: مما يحقق المرجّح في المسألة (وهو أن الخطاب مقصور لغ على المشاقّهين) 
الاتفاق على أنه لو قال لمن حضر من زوجاته: (يا نسائي أنتن طوالق)» لا يقع الطلاق على 
من لم [يواجهه]”'' بالخطاب يمن بقية زوجاته ولو كان في المجلس. 

ويعرف تمبيز مَن خوطب من غيّره بالقرائن. 

وقولي: (لِأَنْ شَرْعَهُ) إلى آخره هو تعليل لعمومه؛ أي: ليس العموم باللفظ من وضع 
اللغة» بل لكون شرعه عامًا. ولم أذكر الإجماع ولا القياس؛ لأن هذا كافيء والقياس إنا نشأ 
من هذه الحيثية» والإجماع إنما استند إلى عموم شرعه. والله أعلم. 

ص: 

0 ا 1 ووس* 2 2 _- ع سوم سه “مو 00 
ثم خطابٌ الْمُصَطفى لايَشْمَل أمَّعَهُ وَالجَمْعٌ حب ث يُجعل 
0 مدَكرَا مهلا دحل فيوالإنَاتْ؛تَفِدَابقَصَلٌ 
6 لفيب مع لديل وَيِسَد َالْأكَ دفي الْمَشْمُولٍ 
5 بِنَخْوٍ ينأل الكتبع. مما خُوطِبوَاحِدٌبولَنْيَنْمُهَ 


الشرح: 
اشتملت الأبيات على أربع مسائل: 





)١(‏ كذا في (صء ق). لكن في (س): تواجهه. 
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الأولى؛ 

خطاب الله تعالى نبيه محمدًا ول بنداءِ ونحوه هل يتناول الأمة؟ أو لا؟ 

وذلك يمثل قوله تعالى: « يَتَيا آلْمَرَيلُ في ف مِألملٌ إلا قليلاً 4 [انزمل: 15-١‏ «ينايا 
آلنُِ ل ترم مآ أحَلٌآللهُ لَك © [التحريم: »]١‏ ونحو ذلك مما يمكن أن يراد بها تضمنه يمن 
الحكم الأمة معه؛ ويمكن أن يراد النبي يه أيضًا به ولا قريئة على إرادتهم معه. 

فقال الجمهور: ليس بعام للأمة إِلّا بدليل يوجب التشريكء إما مطلقًا أو في ذلك 
الحكم بخصوصه من قياس أو غيره. وحيتئذ فشمول الحكم لهم بذلك لا باللفظ؛ لأن اللغة 
تقتضي أن خطاب المفرد لا يتناول غيره. 

وقال أبو حنيفة وأحمد: يشمل الأمة؛ ولا ينصرف الحكم عنهم إلا بدليل من خارج. 
واختاره جمع من أصحابنا كابن السمعاني» وكذا إمام الحرمين على ما يؤول إليه تفصيل له 
نذكره. 

أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه فيه مثل: ظ يََايا الْمَدَيْر وي ق انز © [الماثر: 11-١‏ 
« ينأها الرسول يَلْع ما أدرلَ إلبلك مِ نريْلكَ © [المائدة: 7] ونحو ذلك فلا دخول للأمة 
فيه قطعا. 





ومن ذلك ما قامت فيه قرينة على اختصاصه به من الخارج؛ نحو: « وَلَا تمن 
تَسْتَكثٌ4 [المدثر: 7]. فتفصيل إمام الحرمين بين أن ترد الصيغة في محل التخصيص فيكون 
خاصًا به أوْ لا فيكون عامًا - ليس قولَا تحر بل تبيين لمحل الخلاف. 

وأما ما لا يمكن فيه إرادة النبي كل بذلك الحكم المقترن بخطابه بل يكون الخطاب له 
والمراد الأمة فليس ذلك من محل النزاع أيضّاء وذلك مثل قوله تعالى: 8 كن أشرَكت 
لَيِحَبْطك كلك © [الزمر: 0+]» فخطابه بذلك من مجاز التركيب» وهو ما أُسْد فيه الحكم 
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لغير مَن هو له؛ نحو: «أنبت الربيع البقل». « ينهم أبن ل صَركا 4 [غافر: 5؟]. وقد 
سبق تقريره في اباب المجاز؟. 

ولأجل ذلك انتّقد على ابن الحاجب تمثيله محل النزاع بآبة: « ل نَأشيركت ». 

نعم» حكى ابن عطية عن مكي وال مهدوي أن الخطاب بقوله تعالى: « فَلَا تَكُوكنٌ هن 
لْحَِلِينَ > الانعام: +٠‏ للنبي كله والمراد أمته. ثم قال: (وهذا ضعيف؛؟ لا يقتضيه 
اللفنظ)0". 

والتحقيق: أن هذا ونحوه من باب #خطاب العام يمن غير قَصٌد مخاطب معيّن). 

والمعنى: اتفاق جميع الشرائع على ذلك» أي: ويكون هذا مثل: «١‏ وَلَوْ تَرََ إذ 
الْمُجَرمُوت تاكسوا رُءُوسِوم عند ريد م » [السجدة: 17] كما قرره أهل البيان» وأهم لما 
امو م عد يك ال ا 

ونحوه: 9 سه م أيِقاطا وَهُمَ قُودٌ 4 [الكهف: 18]» وقوله يكلِةِ: «بَشّر المشائين 
ظُلّم الليل إلى المساجد بالنور التام يوم ا ُ. 

قيل: والأولى أن يُقَرر مثل ذلك بأنه عام عموم الشمولء كاستعبال المشترك في معانيه» 
لا أن المراد عموم البدل للمخاطبين للصلاحية لكل مخاطب با يقتضي أن يصير الضمير - 
وهو أَعْرّف المعارف - في معنى النكرة. وإذا قرر: ظ لَرِنْ أشركت 4 « فلا تَكُوكنٌ ين 
آلْجَهِلِينَ 4 ونحو ذلك على هذا المحمّلء اندفع الإشكال في هذه الآيات ونحوها من 


.)784 /7( المحرر الوجيز‎ )١( 
سنن الترمذي (517) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي‎ »)07١ سنن أبي داود (رقم:‎ )1( 
.)6051 داود:‎ 
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وأما التقيبد بأن لا قرينة على إرادة الأمة معه فمُخرج لِمَا إذا دلت قرينة على ذلك» 
فليس ذلك من محل النزاع أيضًاء مثل: « يَكَايا آلنِيٌ إذَا طَلَفَك مْأَليسَآَءَ 4 [الطلاق: ]١‏ 
الآية» فإن ضمير الجمع في: (طَلَفتُّم» و«طلَقُومُنَّ» قرينة لفظية تدل على أن الأمة مقصودة 
معه بالحكم. وأنَّ تخصيصه بالنداء تشريفٌ له يك لأنه إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي 
يصدر فعلهم عن رأيه وإرشاده؛ ولذلك ابتدأ الشافعي - رحمه الله - دكتاب الطلاق» بهذه 
الآية؛ لَِا فهمه من عمومها. 

وخطاب الواحد وإن كان قد يرد بصيخة جمع» نحو: « قَالَ رَ زعو وي لعل 
أَعْمَلُ صلحا © [المؤمنون: 6٠٠١-49‏ إلا أنه مجازء فلا يقدح في دعوى القرينة في نحو: 
«ينايا آلنِيٌ إذَا طَلَفَكُمَ 4: بل القرينة في مثل ذلك قد توجد والضمير مفرد نحو: «يكَيّا 
لني لم نُحَمُ مآ أَحَلٌآلهُ َلك > [التحريم: ]١‏ الآية» فإن غير النبي يكل في هذا الحكم أَوْلى 
منه به؟ وهذا قال بعذه: « قد قر ض آله لكر عله أيمَديْكُمَ [التحريم: .]١‏ 


تنبيهات 


الأول: كس هذه المسألة - نحو (يا أمها الأمة» - قال الهندي والقاضي عبد الوهاب: 
لا يدخل قطمًا. يا سبق تقريره في مسألة: شمول « يَيْهَا آلنَاسُ 4 و« يَأيُهَا آلزيرت 
ءَاصوا © الرسولٌ. 

الثاني: القائلون بشمول نحو 9 يَكَي آلىٌ 4 للأمة لا يقولون: إنه باللغة» بل للعُرف 
في مثله» حتى لو قام دليل على خروج النبي يك من ذلك. كان من العام المخصوص. ولا 
يقولون: إنهم دخلوا بدليل آخر؛ لأنه حيتئذٍ ليس محل النزاع. فيتحد القولان. 

الثالث: مما يظهر فيه ثمرة الخلاف في المسألة ما خرّجه الحنفية على أصلهم من انعقاد 
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التكاح بلفظ الطبة بقوله تعالى: « وَآَحإَةُ مُؤْمنَةٌ إن وَهَبَتٌ تَفْسَهَا للَنضّ 4 [الاحزاب: ]5١‏ إذ 
الأمّة يثله في هذا الحكم؛ لشمول اللفظ هم عُرقًا. 

وعندنا لم يدخل غيره؛ فيكون من خصائصه على المرججح. 

وف وَجْه أنه لا ينعقد نكاحه بلفظ الحبة؛ قياسًا على الأمة. عَكْس مقالة الحنفية مطلقًا. 

المسألة الثانية: 

جمع المذكر السالم - 5 «المسلمين» - هل يدخل فيه الإناث؟ وكذا ضمير المذكرين 
نحو: «فعلوا» و(افعلوا» و«تفعلون» و«فعلتم» ونحو ذلك. 

بل ولا يختص بالضائرء بل اللواحق» نحو: «ذلكم» وإياكم؛ إذا قلنا بأنها حروف 
لحقت الضمائر المنفصلة» وهو المرجّح, فكل ذلك لا يدخل فيه النساء إلا بطريق التغليب 
يجارًا. هذا ما ذهب إليه الشافعي وأصحابه والجمهور كما لا يدخل «الرجال» في لفظ 
المؤنث إلا بدليل. 

وبمن نقله عن الشافعي القفالُ الشاشي وابن القطان والشيخ أبو حامد والماوردي في 
(كتاب القضاء»» والروياني: في «كتاب السير»» وابن القشيري. 

قيل: وأخذوا ذلك من حديث عائشة: ويا رسول الله» على النساء جهاد؟ قال: عليهن 
جهاد لا قتال فيه؛ الحج والعمرة»”2. أخرجه ابن ماجة بإسناد جيد. 

فلو كن يدخلن في جمع المذكر وهو قوله تعالى: 9 نأا آَلبُِ حَرَ ضٍأَلْمُؤييوت عَلى 
َلْقَتَالٍ © [الأنفال: ]1٠‏ ونحو قوله: 8 وَحنَهَدُو 4 [البقرة: 114] عرفت عائشة ذلك ولم 
تسأل. 


)١(‏ مسد أحمد (70771)» سنن ابن ماجه (1 +54) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: 
17 ), 
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وهذا أؤْلى من الاستناد إلى حديث أم سلمة في النسائي: «قلت: يا رسول الله ما لنا لا 
تذْكَرُ في القرآن كا يُذكر الرجال؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: ظ إن لْمْسَلِيوت 
وَاَلْمْسَلمَسيٍ © [الأحزاب: 5] الآية6'؛ لواز أن تريد أم سلمة: ما لَنا لا تُذكر صريًا 
بالتنصيص؟ 

وممن نقله عن أصحاينا الأستادٌ أبو منصور وسليم في «التقريب»» واختاره القاضي أبو 
الطيب في «الكفاية»» وابن السمعاني في «القواطع». وإلْكِيًا المرابي» ونصره ابن برهان في 
«الوجيز» ونقله في «الأوسط» عن معظم الفقهاءء والشيخ أبو إسحاق في «التبصرة»» ونقله 
ابن القشيري عن معظم أهل اللغة» وقال القاضي: إنه الصحيح. 

وذهبت الحنفية - ومنهم شمس الأئمة وصاحب «اللباب» وغيرهم - إلى أنه يتناول 
الذكور والإناث. 

وحكاه القاضي أبو الطيب عن أبي حنيفة» وحكاه الباجي عن ابن خويز منداد» وثُسب 
للحنابلة والظاهرية. 

لكن ظاهر هذا القول أنه ليس من حيث اللغة؛ بل بالعغرف أو يعموم الأحكام أو نحو 
ذلك. 

قال إمام الحرمين: (اندراج «النساء» تحت لفظ «المسلمين» بالتغليب» لا بأصل 
الوضع)””". 

وقال الأبياري: (لا خلاف بين الأصوليين والنحاة في عدم تناولهن بجمع المذكرين. 


.07970( مستدرك الحاكم‎ :)١١4٠4( السنن الكبرى للنسائي‎ )١( 
.)؟144/١( البرهان‎ )1( 


»© الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
سس سو جو سو وو سس ررب سر سر رس وس سر سر وو 1م 


وإنها ذهب بعض الأصوليين إلى ثبوت التناول؛ لكثرة اشتراك النوعين في الاحكام)!". 

أي: فيكون الدخول عُرفًا أو نحوه لا لَغة. 

ثم قال: (وإذا قُلنا بالتناول» هل يكون دالّا عليهه| بالحقيقة والمجاز؟ أو عليها مجارًا 
صرفا؟ فيه خلاف» ظاهر مذهب القاضي الثاني» وقياس قول الإمام الأول)””. 


تنبيهات 


الأول: احترزت بقولي: (الْجَمْم) عن اسم الجمع نحو: «قرم» كا سبق في مسألة 
«الجمع المحلٌ يأل». 

وبقولي: (المسَلَّم) - أي الذي سلم فيه بناء واجده - عن المكسر”” ك «رجال»» فإنه لا 
يشمل المؤنث قطعاء وعن اللفظ الذي يدل على الجمعية من غير علامة للتذكير وليس جمعًا 
مكسرّاء ك «الناس»» فإنه يدخل فيه الرجال والنساء قطعًا. 

وقولي: (فَلِذَا يُقَصَلْ) إشارة إلى ما سبق من قوله تعالى: « إن المُسليرت 
وَاَلْمُْسَلمس © الآية وما سبق في سبيها. 

نعم» ما ألحق بالجمع: منه ما يُلْحَق به في هذا الحكم (ك «بنين»)» ومنه ما يشملهما قطعًا 
(5 «عشرين»).؛ ومنه ما يختص به الإناث قطعًا (ك «أرضين» و«سنين»). 

ويظهر ذلك كله بتأمله. 


.)41/7( التحقيق والبيان في شرح البرهان‎ )١( 
.)87- 47 التحقيق والبيان في شرح البرهان (؟/‎ )1( 
يعني: قولي: (المسَلّم) احترزت به عن المكسر.‎ )*( 
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الثاني: يستئنى من محل المخلاف في ضمير الجمع المذكر ما لو عاد على النوعين» نحو: 
فيا أيها الرجال والنساء»» « قَمَن كبِدَ ينك مْآلعْبْ رَكَلَيَصْمَهُ 4 [البقرة: .]18٠‏ فلا خلاف في 
دخوهن. قاله القاضي عبد الوهاب؛ ولكن هذا بقرينة؛ والكلام حيث لا قريئة. 

ونحوه في القرينة (وإنْ تأخرت) حديث: سبق المفردون»؛ ثم فسرهم وَل بقوله بعده: 
«هم الذاكرون الله كثيرا والذاكرات6””. فلا شاهد فيه لمن قال بالدخول. 

ومنهم من قال: محل الخلاف في غير الخطاب الشفاهيء أما إذا شاقّه رجالا ونساءً ب 
«افعلوا»» فإنبن يدخلن قطعًا. ولكن هذا بالقرينة» والكلام حيث لا قرينة. 

ول يختلف المفسرون في قوله تعالى: « أَهْبطُوأ مِبَا حمِيعًا © [البقرة: 84] أنه متناول 
لآدم وحواء ولإبليس. 

وربما كانت القرينة تحُرجة» كما في قوله تعالل: « فَاقَْلُوا آلْمْفْركنَ © [التوبة: ه]» فإن 
المشركات لا يَدلن؛ لقرينة بيه عليه السلام عن قتل النساء. 

ولأجل قرينة الإدخال استدل بقوله عليه السلام: «أقيموا الحدود على ما ملكت 
أييانكم»”" على أن المرأة تُقيم الحد على مملوكها بحق الملك الذي يشترك فيه الذكر 
والأنئى» فالقرينة: تعليق الحكم بوصف الملك. 

الثال: سكتوا عن الخنائى: هل يدخلون في خطاب المذكر؟ أو المونث؟ 

والظاهر مَن تَصرّف الفقهاء دخوهم في خطاب النساء في التغليظ والرجال في 
التخفيف»ء ورب أُحْرجٍ عن القسمين. وقد أفرد أحكام الخنائى بالتصنيف. 


.01717( صحيح مسلم‎ )١1( 
مسند أحمد (775): سنن أبي داود (477 4) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أب داود:‎ )1( 
.)4 الا‎ 
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الرابع: مما مرح على هذه القاعدة مسألة «الواعظ» المشهورة في الفقه وهو قوله 
للحاضرين عنده: «طلقتكم ثلانا؛ وامرأته فيهم وهو لا يدري. 

أفتى الإمام بوقوع الطلاق. قال الغزالي: وفي القلب منه شيء. وقال الرافعي والنووي: 
ينبغي أن لا يقع. قال النووي: لأن النساء لا يدخلن في هذا اللفظ ىا تقرر في الأصول. 

وذكر الرافعي مَأَخَذًا غير ذلك؛ وذكر غيرهما أنه ينبغي أن يخرّج على «حنث الجاهل؛ 
كا لو حلف لا يسلم على زيد» فسلّم على قوم هو فيهم ولم يَعلمه. 

وفي المسألة مياحث مذكورة في كتب الفقه لا يُطَول بها. 

المسالة الثالثة : 

خطاب الشارع بنحو: «يا أهل الكتاب؛ لا يدخل فيه أمة محمد يكل سواء أكان ذلك 
من خطاب الله عز وجل أو خطاب نبيه يك لهم بأمر الله تعالى. 

ومثله خطاب بني إسراثيل» كقوله تعالى: « يتاه ل الكت ب لا تَفلوا في دبي » 
[المائدة: /الا] ا يب ألذينَ أوبوا لكب دَامِنوأ ها رلا # [الساء: 40]ء 2 قل يَاهْلٌ 
الككتب تَعَالوا إل حكلِمَة سَوَآمٍبَيَْكا وبتك ألا تعَبّد إلا آله 4 [آل عمران: 14]» « قُلّ 
يَأَهْلٌ الكتسب هَل تَنقِمُونَ يآ © الائدة: 04 « يَبَقَ إشرزويل آَذْكُرُوا يعم الى 
أتعمتٌ كر 4 [ابقرة: »]4٠‏ ونحو ذلك من الآيات» وهو كثير. 

إلا أنْ يدل دليل على مشارككهم لهم فيا خوطبوا به؛ وذلك لأن اللفظ قاصر عليهم؛ 
فلا يتعداهم. 

والمراد ب «أهل الكتاب» اليهود والنصارىء لا عبدة الأوثان ولا المجوس؛ إما لأن 
كتابهم رّفع» أو لغير ذلك مما قرره أصحابنا في النكاح وغيره. 

وخالف في ذلك أبو البركات مجد الدين ابن تيمية في «مسودته» في الأصولء وقال: (إنه 
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يشمل الأمة إِنّْ شركوهم في المعنى)7". 

قال: (لأن شرعه عام لبني إسرائيل وغيرهنم من أهل الكتاب وغيرهم كالمؤمنين؛ 
فيغبت الحكم فيهم كما في أهل الكتاب. وذلك كأمره لواحد من المكلّفِين» فإنه يعم غيره). 

أي: على رأي من يقول به كما سيأتي. 

قال: وإن لم يشركوهم فلاء ى| في قوله لأهل بدر: « فَكُلُوأ مما تَيمَكُمْ > [الأنفال: 
4 ولأهل أحد: « إِذْ مت طَآيقَنَانِ يك م أن تفقلًا [آل عمران: 177]» فإِنَّ ذلك 
لايَعم غيرهم. 

قال: (ثم الشمول هاهنا هل هو بطريق العادة الغرفية؟ أو الاعتبار العقلي؟ فيه الخلاف 
المشهور). 

قال: (وعلى هذا ينبني استد لال الأئمة على حُكمنا بمثل قوله تعالى: «أتَأمرونَآلناسٌَ 
لير © [البقرة: 4؟] الآية» فإن هذه الضمائر راجعة لبني إسرائيل). 

قال: (وهذا كله في الخطاب على لسان محمد يك أما خطابه لهم على لسان موسى أو 
غيره من الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - فهي مسألة: شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ 
والحكم هنا لا يغبت بطريق العموم الخطابي قطعًاء بل بالاعتبار العقلي عند الجمهور)””. 

وأما عكس هذه المسألة: وهو دخول الكفار في نحو: < يآيهَا اليرت :انوا # أو 
«يأيها المؤمنون» أو نحو ذلك - فقد سبق الكلام عليه في مسألة دخول الكافر في لفظ 
«الناس» المقترن بلام الاستغراق وأن المسألة مَبنية على تكليف الكافر بالفروع» فدخولهم من 
حيث عموم الشرع» لامن حيث اللغة» فإنَ الوصف مرج لهم. 
(١)المسودة(ص47).‏ 
(1) المسودة (ص 47 -47). 
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المسالة الرايعة : 

خطاب الشرع لواحد هل يدخل فيه غير ذلك المخاطب؟ أو لا؟ 

وهي أَعَم من المسألة السابقة» وهي مخاطبة النبي كيك بلفظ يختص به. هل تدخل الأمة؟ 

ولكن ربما تفاوتا بمدارك خاصة بأحدهما دون الآخر. يظهر ذلك للمتأمل. 

وإنْ كان الشيخ أبو حامد فَرَكَى مسألة خطاب الواحد بأَعَمِ من خطاب الله لنبيه يكل 
ومن خطاب النبي لواحد يمن أمته, ومثّله ب « ييا آَلرَسُولُ ب 4 [الاشة: ادك ط يناي 
آلنيى حَرْ ضٍالْمَؤيِييت عَلَىآَلْقَئَالِ 4 [الانفال: 160]. 

وحاصل هذه المسألة: أن الخطاب الخاص بواحد من الأمة إن اقترن بها يخص ذلك 
الواحد فلا يكون غيرٌه مثله في ذلك الحكم» كحديث أبي بردة في العناق في «الصحيحين»: 
«تجزئك» ولن تجزئ عن أحد بعدك»27 

نعم» رخص ص النبي 48 في العناق أيضًا لزيد بن خالد المهني كا في أي داود“» ولعقية 
بن عامر ى) في «الصحيحين» (”» وربها قال: ولن تجزئ عن أحد بعدك». وهو محمول على 
تخصيص لعموم بعد تخصيص. 

وإِنْ ل يقترن بها يدل على اختصاص المخاطّب به فالأصح من المذاهب أنه لا يتناول 


.)1951( صحيح البخاري (؟11)» صحيح مسلم‎ )١( 
في سنن أبي داود (/374): (عَنْ رَيْدِ بْنِ حََالِدِ الجَهَنِيٌ قَالَ: ق- قسَمَ رَسُولٌ الله ب ني أضْحَايهِ ضَحَايَاء‎ )1( 


7 و 2 2 يمير 


فَأَعْطَاني عَنُودًا جَذّعًا. قَالَ: فَرَجَعٌْ جَعْتُ به يِه فَقَلْتُ لَه إنّهُ جد : لّ: «ضَحٌ به». فَضَحَيْت به). 
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قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح أبي داود: 57/44). 
() صحيح البخاري (1178)» صحيح مسلم (1416)» ولفظ البخاري: (عَنْ عَفْبَهَ بْنِ عَامرِ فقه: أنَّ 


و ير 


النبِيّ و أَعْطَاءُ عَم يَفْيسِمُهَا عَلَ صَحَابيه فَبْقِيَ عَتُود فَذَكَرَهُ لبي يك فَقَالَ: «ضَمٌ به أنْتَّ). 
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غبره من الأمة إلا بدليل» وهو قول الجمهور. 

ونّص عليه الشافعي» فقال الإمام في «النهاية» في #باب الرضاع»: (وقد أشار الشافعي 
إلى تَصوّف في حديث سالم رمز إليه المزني» وهو أنَّ خطاب رسول الله كل إذا اختص 
بشخص في حكاية حال» فحُكم الصيغة اختصاص الحكم بالمخاطب. وإذا قضينا بأن 
الناس في الشرع واحد فإنها هو مُتلَقَى من إجماع الصحابة لما يشاهدونه من قرائن الأحوال 
الدالة على عدم الاختصاص). 

قال: (واضطرب رأهم في قضية سالم في التخصيص واللفظ في نفسه مختص بالمخاطب» 
فلم يَجُز تعميم الحكمء لاسي إذا اعتقد خلافه مما يستقل دليلًا)"". انتهى 

القول الثاني: ويُْغزى للحنابلة» صرح به القاضي أبو يعلى منهم وغيره: أنه عام بنفسه. 
إلا أن كلام القاضي يقتضي أنه عام بالشرع, لا بوضع اللغة؛ للقطع باختصاصه لغة. 

وحكى ابن القطان من أصحابنا هذين القولين وجهين لأصحابناء قال: والأكثرون على 
الأول» والثاني: أنه للعموم؛ بدليل حديث: اخكمي على الواحد حكمي على الجماعة76" . 

وحكى الأستاذ أبو منصور خلاقًا لأصحابنا أن العموم لغير الواحد هل هو بالقياس؟ 
أو بحديث «حكمي على الواحد»؟ وقال: إن الأول قول ابن سريج. 

فيخرج من قول الإمام: (إنه بالإجماع) ومن هذين ثلاثةٌ آراء في جهة العموم. 


.)768 /١6( نهاية المطلب‎ )١( 
قال الإمام السخاوي في (المقاصد الحسنة» ص4١7): (ليس له أصل كا قاله العراقي في تخريجه.‎ )1( 
وسُئل عنه المزي والذهبي فأنكراه» وللترمذي والنسائي من حديث أميمة ابنة رقيقة: «ما قولي لامرأة‎ 
واحدة إلا كقولي لماثة امرأة» لفظ النسائيء وقال الترمذي: (إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة‎ 


واحدة»). 
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وفي كلام الإمام أيضًا ما يُشعر برابع» وهو أنه بمقتّى عرف الشرع. 

وفي كلام غيره إطلاق أنه بالعُرف» حتى إِنَّ الإمام قال: لا ينبغي أن يكون لهذا الخلاف 
حقيقة. 

وخالفه المقترح وغيره» وقالوا: الخلاف معنوي. 

والقول الثالث في الأصل وبه قال أبو الخطاب [من]”' الحنابلة: أنه إِنْ وقع جوايًا 
لسؤال كقول الأعرابي: «واقعثٌ أهلي في رمضان»”" فقال: «أَعْيّق4» كان عامّاء وإلا فلاء 
نحو قوله يَكِ: « مروا أبا بكر فليّصَلٌ بالناس2”"» فلا يدخل فيه غير أبي بكر. وكذا قوله في 
المبارزة: (يا فلان» قم فبارز»0. 

قال: و(كذلك إذا حكم يَلِ في حادثة بين نَفْسَينَء كان واجبًا على كل أحد أن يحكم 
عليه بمثل تلك الحادثة. فهذا لا أعلم فيه خلاقًا)0”. انتهى 


(١)كذاني‏ (صء ق» ش). لكن في (س» ض» ت): و. 
) سبق تخ ريجه. 


(؟) صحيح البخاري (7777)» صحيح ملم (418). 
(4) الذي في السنن الكبرى للبيهقي (181714) بلفظ: (كَالَ رَسُولُ الله يد: قُمْ يَا عمرّة» كُمْ يَا عن قُمْ يا 


200 ظرومك روره> 


عبيْدة» ... فَبَارَرٌ عبَيِدَة عنْبَةَ ...) الحديث. وبنحوه في: مسند أحمد (/44)» سنن أبي داود (5776)» 


مستدرك الحاكم (58487) وغيرها. قال الألباني: صحيح. (صحيح أب داود: 1776). 
(5) التمهيد في أصول الفقه (١/09/7؟).‏ 
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تنبيهات 


الأول: حديث: «حكمى على الواحد حكمى على الجماعة» لا يُعرف ببذا اللفظ» وسُئل 
عنه الورك والذهبي, فقالا ذلك. ْ 

نعم معناه ثابت» فروى الترمذي والنسائي من حديث مالك» عن محمد بن المنكدر. 
عن أميمة بنت رقيقة» قالت: أتيت النبي يلك في نساء من المهاجرات نبايعه» فقال: «إني لا 
أصافح النساءء وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لمائة امرأة»”". وقال الترمذي حسن 
سد : 

الثاني: إذا قُلنا بعموم خطاب الواحد وأن ذلك بعُرف الشرع حتى يصير إذا تلفظ 
بالواحد, كان المراد به كل أحد عمومّاء وإنْ كان مجارًا إلا أنه صار حقيقة شرعية أو عرفية» 
تَفْرِع عن ذلك مسائل: 

منها: ما حكاه الرافعي عن أب العباس الروياني: (أنَّ الرجُل إذا قال: «متّى قلت 
لامرأتي: أنت عل حرام» فإني أربد به الطلاق»» ثم قال ها بعد مُدة: «أنت عل حرام»» 


يحتمل وجهين: 
أحدهما: الحمل على الطلاق؛ لكلامه السابق. 


والثاني: أنه كما لو ابتدأ به؛ لاحتهال أن نيته تغيرت)0". 


)١(‏ مسند أحمد »)77١51(‏ سئن الترمذي ,)١0417(‏ سنن النسائي (411): وغيرها. قال الألباني: 
إسناده صحيح. (اللسلة الصحيحة: 6079). 
(1) العزيز شرح الوجيز (8/ 018). 
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وإنه يقتضي أنها لو لم تتغير» يحمل على الطلاق جزمًا. 
ويشبه المسألة ما لو ذكرا صداقًا في السر وصداقًا بالعلانية» وكذا إذا استعملا لفظ 
«المفاوضة» وأرادا (شركة العنان»» فإنه جائز على المنصوص. 
وكل هذه المسائل نما يؤيد قول العموم لغير المخاطب الواحد بالعرف أو بغيره ىا 
سبقء فإنه قوي وإنْ كان المرجّح خلافه. 
الثالث: «النداء» في هذه المسائل ليس بقيدء بل على سبيل المثال» وكذا الخطاب؛ إِذِ المراد 
الحكم كيف كان. والله أعلم. 
ص: 
وي الْخِطاب يَدْخُلُ الْمُحَاطِبُ فيخَرَيَعُْفُهُ وَالْوَاجَبُ 
أخديِنَ الْأَنَوَاع ين أنْوَالهِمْ فيأبوَالْأَح ذِلِمَرْضٍتَلِهْمْ 
الشرح: 
أي: ومن الصّوّر التي اخثلف في محل العموم فيها هاتان المسألتان: 
الأولي: أنَّ المخاطب (بكسر الطاء) داخل - على الأرجح من المذاهب - في عموم 
متعلق خطابه إذا كان صالحًا له وكان خبرًاء لا أمرًا ولا نبيّاء أما الآمر والناهي فغير 
داخلين في أمر ونبي بصيغة تَعُمهما كما سبق مبسوطً في باب الأمر والنهي. 
سواء أكان ذلك الخير [خبارًا: 


- عن أمر وبيء كما لو قال النبي ككلِ: إن الله أمر بكذا» أو: «نهى عن كذا». 
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- أو عن غيرهماء كقوله بل ١مَن‏ قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبهء دخل النة©, 


من أحيا أرضًا ميتة» فهي له6”". 


ومنه قوله تعالى: ل وَالَهُ بعكَلٌ شَىَو عَلِيمٌ 4 [البقرة: 147] إذا قلنا بصحة إطلاق لفظ 
«شيء" عليه تعالى» وكذا: « آله خنل كل كم © [الرعد: 17]» فإنه وإِنْ دخل لفظًا بناء على 
هذه القاعدة لكنه خارج قطعًا؛ إما بالعقل أو بغير ذلك كما سنذكره في مسألة التخصيص 
بالعقل. 

وخرج بقيد «أن يكون اللفظ صا ًا لدخوله فيه» ما إذا كان بلفظ المخاطبة: نحو: «إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم»””. بل ولو قُلنا في الأمر والنهي: إن الآمر والناهي يدخلان 
فيهما لكن إذا كان بلفظ الخطاب لا يدخلان» نحو: ١لا‏ تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول»©. 
بخلاف نحو: «من نام فليتوضأ»””“» فإن القائل بدخول الآمر والناهي يقول هنا بالشمول. 

نعم اخلاف في الخبر وفي الأمر والنهي محله إذا لم يَقَم دليل على الدخول في الحكم. فإِنْ 
كان كذلك فالشمول بذلك الدليل قطعًا. 

واعلّم أنه يجري مع وجود لفظ المخطاب ما سبق من خلاف الحنابلة في أن الخطاب مع 


| وغيرهماء ولفظ ابن حبان: (مَنْ مَهِدَ أنْ ا إِله‎ )٠١١( مسند أحند (7117111): صحيح أبن حبان‎ )١( 
.)7٠١ الله مخْلِصًا مِنْ قَلْيهِه َكَل الجَة). قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان:‎ 

(؟) سئن أبي داود (7077)» سنن الترمذي (177/8) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: 
٠هة١).‏ 

(7؟) صحيح البخاري (لاه لاه )ء صحيح مسلم .)١1147(‏ 

(؟) سبق تخ رجه. 

(0) سنن أبي داود (7١7)؛‏ سنن أبن ماجه (/417): وغيرهما. قال الألباني: حسن. (إرواء الغليل: .)١17'‏ 
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الموجودين يتناول مَن بعدهم بغير دليل منفصل. 

وقد سبق في باب الأوامر والنواهي أن مقتضى كلام الرافعي والنووي في مسائل من 
«الطلاق» أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه ولو كان غير آمر وناهِ على الأصح. 

وما لم يسبق ما قاله أصحابنا فيها لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرّاء هل يجوز له 
الأخذ؟ والأصح نعم» وقيل: لا؛ لأن مطلق الوقف ينصرف إلى غير الواقف. 

وهذا وإن لم يكن فيه خطاب لكن الخلاف في الحقيقة في أن المتكلّم بكلام يشمله: هل 
يدخل فيه؟ أو لا؟ سواء أكان هناك خطاب أو لا ىا علم ذلك من الأمثلة السابقة. 

وكثير من الأصوليين يعبر بذلك؛ وكثير يعبرون ب «المخاطب» كما عبّر به ابن الحاجب 
وغيره» وجرينا عليه في النّطم وكأنَ النظر فيه إلى معنى الخطاب وإِنْ لم يكن صيغة خطاب. 
فتأمله. 


تنبيهان 


الأؤول: وقع بحث في أن جيريل - عليه السلام - هل يدخل فيا [يُبلغه للنبي]!" يق 


من التكليف؟ 
والتحقيق نعم فيها يحتاج لفعل» كإمامته به في اليومين» وأما غيره فمأمور بتبليغه إياه 


الثاني: المخاطب (بفتح الطاء) هل يجري فيه الخلاف في المكسور؟ 
قال الشيخ جمال الدين في كتاب «التمهيد؛: لا يَبعد تخريجه فيه. وفرع عليه لو قال: 


)١(‏ كذا ني (صء ق)» لكن في (س): يبلغ به النبي. 
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«أعطٍ هذا لمن شئت»» أو: «اصنع فيه ما شئت»» فليس له أخذه. ولو قال: وكّلتّك في إبراء 
غرمائي» وكان هو منهم لم يدخل”". 

وعلّله القاضي أبو الطيب بقوله: لأن المذهب الصحيح أن المخاطّب لا يدخل في عموم 
أمر المخاطب له. 

وذكر فروعا غير ذلك. 

وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يرد كون هذا قاعدة وتخريجها على مسألة المخاطب 
(بالكسر)؛ وكتب بخطه: (إنه لا خلاف بين العلماء - بل بين الناس - مطلقًا في المخاطب 
بنحو (قوموأ» أن كل من خوطب به واخخل. فإِنْ كان الخطاب بنحو (مَنْ» و«الذين» فلا 
خلاف في الدخول أيضًاء نحو: من رد عبدي فْلَّهُ كذا»» «مَن دخل الدار من نسائي فهي 
طالق»» فالمخاطب بذلك ونحوه داخل قطعًاء ولا يتخرج على المخاطب - بالكسر - لأن 
المنع في ذلك لأن الشخص لا يخاطِب نفسه. فالقرينة فيه ظاهرة. والخلاف في الفروع 
المذكورة إنما هو لمدْرَك آتحرء وهو اقتضاء الحال أن لا يدخل المخاطب بها خوطب به لتهمة 
أو نحوها من القرائن» لا أن المخاطب هل يدخل في الخطاب؟ فإنه متناقض). انتهى 

وتعقب أيضًا الفروع المذكورة با يطول ذكره؛ وفي هذه الإشارة كفاية. 

قلتّ: لكن كلام القاضي أب الطيب السابق ذؤكره أن المدرك هذاء وأن الخلاف متقول. 
وأن الراجح فيه عدم الدخولء إلا أن حمل على أن مراده بكونه لا يدخل في عموم أمر 
المخاطب له - لقرينة أنه لَمًَا لم يصرح المتكلم بإدخاله بالخطابء كان المراد غيره. 

قيل: وهذه المسألة هي مسألة: أوامر الله تعالى العامة هل يدخل فيها النبي كَو؟ 


.)7*087 التمهيد للإسنوي (ص‎ )١( 
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وقد سبق أن الصحيح الدخول. 

المسالة الثانية : 

ذهب الجمهور إلى أن مثل قوله تعالى: « د مِ !مهم صَدَقَةٌ 4 [التوبة: ]٠١‏ يقتضي 
أخذ الصدقة من كل نوع إلا أن يخص بدليل من السنة. 

وهو ما نص عليه الشافعي في «الرسالة»» إذ قال بعد ذكر الآية ما نصه: (وكان مخرج 
الآية عامًا على الأموال» وكان يحتمل أن يكون بعض الأموال دون بعضء فدلَّت السُّنة على 
أن الزكاة في بعض المال دون بعض)0". 

وقال في موضع آخر: (ولولا دلالة السنة لكان ظاهر القرآن أن الأموال كلها سواء. 
وأن الزكاة في جميعهاء لا في بعضها دون بعض)”". 

وتُقل عن نّص البويطي نحوه؛ ولهذا احتج بها أصحابنا على وجوب الزكاة في مال 
التجارة وعلى أخذ الشاة الصغيرة من الصغارء ونحو ذلك. 

ومن يرى العموم يستدل بها في كل نوع اخثلف في الزكاة فيه إلا أن يخرج يمن دلالة 
السَّنة المنع فيه. 

وثقل عن الشافعي أنه نص في موضع آتحر على أن الآية من المجمّل الذي بيّنته الشّنة 
وربها حمل نصه الأول على أنه أراد ذلك؛ لأن آخره يقتغى احتمال الأمرين؛ إلا أن يقال: إنه 
إنما ذكره لكونه مرجوحًا بالنسبة إلى الأول. والإجمال شر 3 التساوي. 

وبالجملة فالقولان هنا كالقولين المنقولين عنه في قوله تعالى: # وَمَ/توأ َلرٌكوةَ © [البقرة: 


)١(‏ الرسالة (ص/187). 
(؟) الرسالة (ص145١).‏ 
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*4] وفي قوله تعالى: « وَأحَلٌ لله آلْبيَ © [البقرة: ه50]» مع قولين آخرين» وفي غير ذلك 
أيضًا. 

وعلى قول الإجمال فلا يُستدل بها على مختلّف فيه إلا بدليل على شمول الآية له. 

وثقل عن الكرخي من الحنفية أن مقتقّى الآية إن هو أخذ صدقة واحدة من نوع 
واحد. 

ورجحه ابن الحاجب حيث قال خلاقًا للأكثر: (لنا: أنه بصدقة واحدة يَصَدّق أنه أخذ 
منها صدقة فيلزم الامتثال. وأيضًا فإن كل دينار مال» ولا يجب ذلك بإجماع)7. انتهى 

وقد أخيت: 

- عن الأول بمنع صِدق ذلك؛ لأن «أموالهم» جمع مضاف». فكان عاما في كل نوع نوع 
وفرد فرده إلا ما خرج بالسَّنة كما أشار إليه الشافعي. 

- وعن الثاني بأن المراد: عن كل نصاب نصاب كا بيّنته السنة. 

ومما ذكر احتجاجًا للكرخي: أنَّ «ين» في الآية للتبعيض ولو كانت الآية عامة: 
والتبعيض يَضْدّق ببعض المجموع ولوين نوع واحد. 

وجوابه أن التبعيض في العام إنم| يكون باعتبار تبعييض كل جزئي جزئي منه؛ فلا بد أن 
يكون مأخوذًا من كل نصاب؛ إذ لو أسقطت «من» لكان المال يؤخذ كله صَدَّقة. 

نعم» أجاب القراني عن شُبهة الكرخي بأن «ين» لا بنّ ين تعلّقها بمحذوفه 
والأصل: «خذ صدقة كائنة من أموالهم»؛ فلا قدم الجار والمجرورء كان في محل تَصب على 
الخال يمن المفعول» فلو أريد الخصوصء كانت الصدقة كائنة من بعض أموالهمء لا من كلهاء 


)١(‏ مختصر المنتهى (؟/78؟) مع بيان المختصر. 
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وهو خلاف قضية أنها كائنة من أمواهم. 

وفيه نظر؛ لأن وجود كونها بعض أموالهم يَضْدق ولو كان بعض نوع منها. 

ولعلّ ما قاله القرافي هو الحامل لبعضهم على قوله: إن الجار إِنْ كان متعلقًا بالفعل وهو 
اذ». رجح قول الكرخي؛ لأن «صدقة» نكرة في إثبات» فيحصل الامتثال بصّدقة واحدة 
من نوع. وإنْ تعلّق بصفة «صَّدقة» فيقوى قول الجمهور؛ لأنها إنه) تكون من أموالهم إذا 
كانت من كل نوع نوع. 

وفيه النظر السابق. 

عَللَ أن أبا بكر الرازي - من الحنفية - نقل في كتابه عن شيخه أبي الحسن الكرخي أن 
الآية تقتضي أخذ الحقٌ من سائر أصناف الأموال. 


فعَلّ هذا لا يبقى خلاف. 

وأما الآمدي فتوقف في المسألة فلم يرجح شيئاء إذ قال في آخر كلامه: (وبالجملة فهي 
حتملة» ومأخذ الكرخي دقيق)!". 

فائدكة: 





استنبط ابن حبان في صحيحه دليلا لمقالة الكرخي السابقة من حديث: «ليس فيها دون 
خمس ذود صدقة؛ ولا فيها دون خمسة أوسق صدقة6”"» فقال: (هذا يبين أن المراد من قوله: 
خذ مِ أَمَوهِمَ صَدَكَةٌ 4 [التوبة: 1١‏ أن المراد به بعض المال؛ إذ اسم «المال» يقع على ما 
دُون الخمس مِن ذلك. وقد نفى النبي يك إيجاب الصدقة عن ما دُون الذي أخذ)”". انتهى 


(١)الإحكام‏ للآمدي (؟598/5). 


(؟) صحيح البخاري ٠(‏ 14) صحيح مسلم (91/4)» صحيح ابن حبان (54؟7), 
(7) صحيح ابن حجان (8/؟50). 
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ولا يخلو من نَظَر؛ فإن التخصيص يطرق العام ولا يني كونه عامّاء بل يصير عام 
مخصّصًا. وقد سبق نحو هذه الشبهة في كلام ابن الحاجب والجواب عنهاء والله أعلم. 

فائكة: 

4 لِشَافِيِيّ: تَرْكُ الاسْتِفْضَالٍِ بُنْرَّلَ [كِالْعُْمُوم ني الْمَقَانِ]”' 

٠‏ لكنْله:وَقَائعٌ الأأخوَال إِنَت ,رونا هيل 

١‏ بها [اكتسث]”” تَوْبايِنَ الْإجمَالل وَسَغقط الْأَحدبالانْديِدْلَالٍ 

7 وَلْجَنْعُ كَالَمَيْحُنا: في الأونى 9 لَفْظوَذِي فِفْلٌءكَهَدَالْأَوْلَى 








الشرح: 
هذه أيضًا من المواضع التي يبحث عن اقتضاء العموم فيهاء ومَن يثبته يجعله نوعا 
خارجًا عما سبق من صيغ العموم. 


وإنما أفردته بالترجمة؛ لأنه من أصول إمامنا الشافعي الذي ذكره بأبلغ عبارة وأجمعها. 
وله عبارة أخرى ربا تُوهِم مخالفتهاء فأوضحتهاء وبِيّنتٌ أنه لا تنافي بينهما على المرجّح. 

فأما العبارة الأولى فقد اشتهرت عنه ونقلها إمام مذهبه إمام الحرمين» وهي: ترك 
الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال - يُتَزّل مَنزلة العموم في المقال». 

ومعناها أن الشارع كل إذا حكم بأمر في واقعة قعة اطَّلع عليها إما بسؤال سائل أو بغير 
ذلك وهي تحتمل وقوعها على وجه من وجهين أو وجوه؛ يكون ما كم به يك عامًا في كل 
محتملاتهاء وكأنه تَلفْظ بعمومه فيها. 
)١(‏ ني (سء ت): في العموم كالمقال. 
(0 في (ض.» ش» ت): اكتسب. 


>6 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





فمن ذلك: أنَّ غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة, فقال له البي يكل: 
«أمسك أربعاء وفارق سائرهن:0". رواه الشافعي من حديث معمرء عن الزهري» عن 
سالمء عن أبيه. وكذا الترمذي بلفظ: «فأمره النبي كَكدِ أن يختار منهن أربعًا ويترك 
سائرهن06". ورواه أيضًا ابن ماجه والبيهقي. وأخرجه ابن حبان والحاكم. 

وما نقله الترمذي عن البخاري - من كونه غير محفوظ من تلك الجهة - يعارضه 
تصحيح الأئمة له وما له من الشواهد. 

واعلم أنه وقع في «النهاية» للؤمام وتبعه الغزالي في «وسيطه» وفي «المستصفى؟ وتبعه 
الإمام الرازي في «المحصول» وكثير من أتباعهما وبعض «شراح البيضاوي» وافقهم أن 
صاحب هذه الواقعة ابن غيلان. 

نعم» في الرواة ابن عيلان (بالمهملة)» وهو قيس بن عيلان بن مضرء وزفر بن عيلان. 
وكأن هذا هو الحامل لابن الحاجب بعد قوله في (المختصر»: (إنه ابن عيلان). ضبطه بخطه 
بالمهملة» ذكره في باب «الظاهر والمؤول» في التأويلات البعيدة. 

فأخذ الشافعي من هذا الحديث أن الكافر إذا أسلم على أكثر من العدد الشرعيء عليه 
أن يختار العدد الشرعي من الكل ولو مع تأخر العقد عليهن عن المتروكات”"؛ لعدم 


)١(‏ صحيح ابن حبان (4161): سئن البيهقي الكبرى )١178194(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(التعليقات الحان: 586 .)5١‏ 

)١(‏ مئن الترمذي ))١١78(‏ سئن ابن ماجه )١4017(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن 
الترمذي: .)١178‏ 

(7) يعني: التي اختارها كان عد نكاحها متأخرًا عن عقد التي تركها. 
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استفصال النبي كَكِ عن كونه عقد على الكل معًا أو مررّبا؛ تنزيلا لذلك منزلة التنصيص على 
عمومه في الأحوال كلهاء وإلا لكان تأخيرًا للبيان عن وقت الحاجة. 

ونحو ذلك: ما رواه أبو داود عن هشيمء عن ابن أبي ليل» عن [حْمَيِضَة]0" بنت 
الشمردل» عن قيس بن الحارث: «أَنّهُ أَسْلّمَ وَعِنْدَهُ تَّانِ نْسْوَّةء فأمره النبي يكل أن يختار 
أربعًا»”"". وإسناده حسنء وله إسناد آخر يُقوى به. 

وأخرج البيهقي بسنده عن عروة بن مسعود قال: (أسْلَمْتُ وَتَحتِي عَشر نِسْوّة» أربع 
منهن من قريش» إحداهن بنت أبي سفيان» فقال لي النبي يكل: «اخيَر مِنْهُنَّ أرْبَعَا َكَل 
سَائرَمُنَ»). قال: (فَاخَرتٌ مِنّْهُنَ ربعا منهن ابنة أبي سُفْيَانَ)(". رجاله ثقات إلا أنَّ فيه 
إرسالا. 

وروى الشافعي والبيهقي بسند غير قوي من حديث عمرو بن الحارث؛ عن نوفل بن 
معاوية» قال: (أَسْلَّمْتٌ وَتتِي حَمْسٌ نِسْوّة فسألت رسول الله كل فقال: «قَارِقُ وَاحِدَه 
وَأَمْسِكْ أَرْبَعَه). قال: (فَحَمَدْتُ إِلَ أفْدَمِهنَ عِنْدِي عَاقِر مُنْدّ يستينَ سَنَةٌ فَمَارَفنها)0. 


)١(‏ في جميع النسخ: خخيصة. والصواب: حميضة. 

(؟) سئن أب داود (7741): سنن ابن ماجه .)١467(‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح أب داود: 
2)2"4). 

() سنن البيهقي الكبرى (1877). قال الألباني في (إرواء الغليل: 18817): (أخرجه الحافظ ابن 
المظفر .. والبيهقى .. والضياء المقدسى .. من طريق محمد بن عبيد الله» عن عروة: به» وقال المقدسى: 
رجاله ثقات » إلا أن عروة الثقفى قتلته ثقيف فى زمان رسول الله يد ومحمد بن عبيد الله لم يدركه). 

(4) مسند الشافعي (ص 2774 رقم: 1717)» سنن البيهقي الكبرى (178176). قال الألباني: ضعيف. 
(إرواء الغليل: .)١184814‏ 
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وكذا عمم الشافعي الحكم في الأختين؛ لحديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان» 
فقال له النبي كل «اختر أيتهما شئت26'؟. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. 

وخالف أبو حنيفة في جَعْلٍ ترك الاستفصال كالعام» وقال: إنه لم يقع في الواقعة إلا 
خالة واحدة فَإن ل فل توم حاله دليل» فهوء وإلا [فمُجمّل]”' إلى قيام دليل على 
كيفية الوقوع. ووافقه أصحابه سوى محمد بن الحسن؛ فإنه استحسن مقالة الشافعي. 

ثم أوّل أصحابه هذه الأحاديث إما على أنه بَكِِ علم أن عَقد كل واحد ممن ره كان 
على كل نسائه معَاء لا مُرَّئَاه وإما أنه مُرنَّبِ ولكن قوله له: «أمسك أربعًا» معناه: ابتدئ 
نكاح أربع. أو أن المراد: اختر أربعًا أوائل» أو غير ذلك من التأويلات البعيدة. 

والقول بالعموم أقرب من ذلك كله؛ فقد كان من عادته يةٍ أن يستفسر في القضايا؛ 
حتى ليدع ريبة ولا إشكالا. 

ففي قصة ماعز لما قال: (زنيت)» قال له: «كيف كذا؟ أَبكٌ جنون؟ هل أحصنت؟70". 
وغير ذلك من السؤالات الواقعة فى حديثه فى «الصحيحين» وغيرهما. وفي «البخاري»: 
«لعلك قَبّلْتَ أو غَمَر ع 00 ٠‏ ٌ' ْ 


وفي ابن حبان: «هل تدري ما الزنا؟»9 . 


)١(‏ سنن الترمذي (7594١١)؛‏ سئن ابن ماجة .)١101(‏ قال الألباني: حسن. (صحيح سنن الترمذي: 
١04‏ ). 

(1) كذا ني (صء ق)» لكن في (س): فمحتمل. 

(7) صحيح البخاري (رقم: :)7147١‏ صحيح ملم (رقم: 1181). 

(4) صحيح البخاري (رقم: 1478). 

(4) صحيح ابن حبان (4749)» سنن أبي داود (رقم: 44174)؛ سنن النسائي الكبرى )71١76(‏ وغيرها. 
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وفي حديث: علقمة بن وائل في «مسلم» في الرجل الذي جاء يقود آخر بتسعة وقال: 
هذا قتل أخي. فقال: «أقتلته؟؟ قال: نعم. قال: «كيف قتلته؟» فذكر له كيف وقع”". 

وفي حديث المجامع في رمضان: «هل تهد؟ هل تجد؟)”". 

وني حديث بيع الرطب بالتمر لَمَّا سّئل عنه» صححه الترمذي وغيره: «أينقص الرطب 


50 0 
إذا جف 69( ا 


وغير ذلك مما لا ينحصره مع أن بعضه ليس فيه حد ولا قصاص حتى يُدّعى أن 
الاستفسار إن هو للاحتياط فيهما. 

ومما يبهد نفي القول بالعموم: كيف يخاطب النبي كَلعِ بالتخيير مَن هو متجدد في 
الإسلام وغريب مِن غير سبق بيان لشرائط التكاح مع أن الحاجة داعية إليه؛ لِقَرب عهده 
بالإسلام؟! 

أَبْمَد منه أنه يكلِ كان يعرف كُلّ حالةٍ من حالات كل من َيه ولأن العقود فيها 
وفعت معًاء أو يعرف القديهات من الجديدات» ويصرح بالاختيار ومراده التعيين للقديمات؛ 
لاسيها وحديث الأختين فيه: «اختر أيتهما شئت»» فعلّق بمشيتته. وتقريره من عمد إلى أقدم 
مَن عنده ففارقها واختار غيرهاء وأنه قهم ذلك من قوله يَكِ له: «اختر من شئت» الذي 


قال الألباني: ضعيف. (التعليقات الحسان: 477817). 

.)158٠9 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم: 4 187): صحيح مسلم (رقم: .)١11١‏ 

(7) شرح معاني الآثار (4/ 25 رقم: 2.7 وهو في: سنن الترمذي (رقم: »)١776‏ سنن أبي داود 
(رقم: 7708) وغيرهما بلفظ: (أَينْقَصٌ الرُّطَبُ إذا يس ؟). قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: 
)2 
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اسارج يت و اسر سس سسسورسطترجااااتقتج ‏ إ ا اس سوسس وس روسو مسو طم سككس 
تضمنه قوله: اقَارِقُ وَاحِدَة وَأَمْسِكُ أَرْبَعَا». 
قيل: الشافعي إنما قال: (يُنزل منزلة العموم). وهذا كما قال في المشترك في كونه يحمل 
عل معانيه: (إنه كالعام)» ولم يَقل: إنه عام. 
نعم» هو عكس إخراج صيغة العموم عن عمومها بالقرينة (ي) سبق في مسائل» وىا 
سيأتي) على رأي في العام على سبب. لكن المرجّح في الوارد على سبب أنه باق على عمومه. 


تنبيهات 


الأول: قَيّد إمام الحرمين وابن القشيري القول في ترك الاستفصال بالعموم بأن يظهر 
استبهام الحال على الشارع. فإن عَلم بحال الواقعة؛ نَل جوابه على وَفقها ولاعموم. 

قال: (ى| يجري كثير من الفتاوى على مثل ذلك). 

قلتُ: هذا في الحقيقة بيان لصورة المسألة» لا تقييد. ألا ترى إلى قول الشافعي: (تَطرّق 
إليها الاحتمال)؟ فإنَ ما عَلِم به لل يَبّق فيه احتمال. 

ونحو ذلك ما حكى الشيخ تقي الدين في «شرح الإلمام» عن بعضهم أنه زاد في القاعدة 
أنه عام في واقعة سُّئل عنها ولم تقع بعد فإِنْ وَفّعت وعَلِم حالما فلا عموم, بل الجواب واقم 
على ما عللم. وإن التبس علينا أَعَلِمَ؟ أو لا؟ فالوقف. 

وذكر الأبياري هذه الأقسام الثلاثة» غير أنه قال في الثالث: (إنه إنْ علم استبهامه على 
النبي يك بقرينة» فا حمل على العموم باتفاق» وإنْ لم يُعلم استبهامه عليه فالالتفات إلى 
القيد الوجودي يمنع القضاء على الأحوال كلهاء وهو مُدرك أبي حنيفة» والالتفات إلى 
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الإطلاق في السؤال ونحوه يقتضي استيفاء الأحوال)”". 
أي: وإلا لكان إطلاقًا في موضع التقييد؛ أو إبهامًا في موضع البيان المحتاج إليه. 


الثاني : 

قال الأستاذ أبو منصور: وافقنا أهل الرأي على جعْلِهِ كالعام في جنين الحرة حيث 
أوجب فيه يك غرة عبد أو أمَة ولم يسأل أَذّكَر هو؟ أم أنثى؟ 

قال الحافظ العلائي: وكذا حديث أم سلمة في المرأة التي كانت تهراق الدماء؛ فاستفتت 
لها أم سلمة النبي يك فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل 
أنْ يُصيبها الذي أصاببهاء فلتترك الصلاة قَدْر ذلك”؟ الحديث. فأطلق الجواب باعتبار 
العادة من غير استفسار عن أحوال الدم؛ فكان مُقدَّمًا على التمبيز. 

لكن المرجّح عندنا تقديم التمبيز؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش مرفوعا: «دم الحيض 
أسود يُعْرّفء فإذا كان ذلك. فأمْسِكي عن الصلاة»”” الحديث. 

ومن الحمل على العموم: حديث الأعمى الذي كانت أم ولده تقع فيه كَكِِ؛ فقتلهاء فلما 
ذكر ذلك له كك قال: «اشهدوا أن دمها هدر»"”. فاحتج به المالكية على عموم تحتم قتل 


.)4-1/ التحقيق والبيان في شرح البرهان (؟/‎ )١( 

)١(‏ سنن النسائي (رقم: :)7١4‏ سئن أبي داود (رقم: 77/4) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح 
أي داود: 77/4). 

(1) سنن أبي داود (رقم: 7587): سنن النائي .)7١16(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: 
204 

(4) سنن أبي داود (رقم: 4771)» سنن النسائي ٠7٠(‏ ): وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي 
داود: .)47"51١‏ 
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ماح حي اا 
المتعرض لجحنابه يَلِيْةِ ولو تاب؛ لأنه لى يستفسره. وكذلك قال أحمد؛ لأنه لم يسأل سيدها هل 
استتابها فتابت؟ أو لا؟ فيعٌم وجوب القتل ال حالين. 


الثالث: 





تقرير النبي كَلٍِ في الواقعة بمنزلة صريح جوابه حتى يكون عامّاء ىا قال ابن دقيق 
العيد: إن الأقرب تنزيله على ذلك؛ طرردًا للقاعدة» ولإقامة التقرير مقام الحكم عند 
الأصوليين. 

و[هكذا الحديث7": (إِنَّا نركب البحر ومعنا القليل من الماءء فإِنْ توضأنا به 
عطشنا”” يستدل به على أن إعداد الماء الكافي للطهارة بعد دخول الوقت مع القدرة عليه 
غير لازم؛ لأنهم أخبروا أنهم يحملون القليل من الماء؛ وهو محتمل أن يكون للعجز وأن 
يكون مع القدرة» ولم ينكر عليهم؛ فَيَعم؛ لترك الاستفصال. 

إذا ثبت عمومه فقد يُطرقه التخصيصء وقد تُخصّص به ما هو أعم منه: 

فالأول: كحديث المرأة التي أراد زوجها أن يأخذ منها ابنهاء فقال لها: «أنتٍ أحقٌ به ما 
لم تنكحي»” ". ولم يُفصّل بين يسن وسن؛ فيُخّص بحديث الذي خيّره فيه؛ لتمبيزه. 


)١(‏ في (ت): هذا كحديث. وف (ش): هكذا كحديث. 

(؟) سنن أب داود (رقم: 817)» سنن الترمذي (14).: وغيرهما. قال الألبان: صحيح. (صحيح أب داود: 
5م 

(؟) مسند أحمد (2)18017 سنن أبي داود (رقم: 1777) وغيرهما. قال الألباني: حسن. (صحيح أب داود: 
/1). 
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والثاني: كحديث «إنَّ أمي توفيت» أفينفعها إِنّْ تتصدقت عنها؟ قال: نعم”". ولم 
يستفسره هل أوصت بذلك؟ أو لا؟ فيخّص به - مع عمومه - حديث: «إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث»”" الذي هو أعم من الصدقة وغيرها. 

الخامس: 

قد يستشكل على الشافعية عدم العمل بعموم إيجابه كك الكفارة على المجامع في 
فيان وم يستفسره عن كونه مُقيَا أو مُسافرّاء عامدًا أو ناسيّاء مفسدًا بالجماع أو لاء 
ونحوه مما قيّد به يجاب الكفارة. 

وجوابه: أن ذلك مفهوم من قوله: (هلكت وأهلكت».؛ فإنه يدل على اجتماع الشروط. 

وكُل موضع يُتخَّيل فيه المخالفة إذا تأمله المنصفء يجد فيه قريئة المنع من العموم. 

السادس: 


إذا كان بعض حالات الواقعة نادرّاء فقضية كلام المقترح أنها لا تدخل في العموم؛ لأن 


العموم فيها ضعيف. 
لكن الظاهر الدخول إذا قلنا بدخول النادر تحت اللفظ العام. بل قيل: يدخل قطعًا؛ 
لجواز أن يكون هو الواقع في الواقعة. 


نعم» قضية كلام الرافعي أيضًا عدم الدخول؛ إِذْ قال في اختلاع الحائض لَمَا استدل 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: © 750) , سنن أبي داود (رقم: 7 ») سنن الترمذي (139) وغيرهما. 
() سنن الترمذي (رقم: ) سلن النائي (3561)). وغيرغما. قال الألباني: صحيح. (صحيح 
سنن الترمذي: 1717/2). 


(') سبق تخ ريجه. 
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ا جا سسسب ب سس اس 77 7ج ا تا 


بقصة امرأة ثابت في خلع الحائض: (إن الحيض ليس بأمر نادر)”" . 

فإن مفهومه أنه لو كان أمرًا نادراء لَّمْ يَعْمه الحكم. 

وقال ابن دقيق العيد في حديث سبيعة الأسلمية لما أخيرته بوضع حملهاء قالت: «فأفتاني 
أني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إِنْ يَدَاي»”: (إن بعضهم استدل به على 
انقضاء العدة بوضع الحمل على أي وجه كان مُضغة أو عَلَّقَة» استبان فيه التخلق أم لا؛ 
لعدم الاستفصال). 

قال: (وهو ضعيف لأن الغالب هو الحمل التام المتخلق» ووضع العَلّقة والمضغة نادر). 

قال: (وإنا تقوى القاعدة حيث لا يترجح بعض الاحتالات على بعض)"". انتهى 

وقولي: (لكِنْ لَه وَقَائمُ اْأحْوَالِ) إلى آخره - إشارة إلى أن للشافعي عبارة أخرى ثُقلت 
عنه وهي أيضًا ما يليق بفصاحته ته ظاهرها مخالفة ما سبقء وهي: «وقائع الأحوال إذا 
تُطرق إليها الاحتمال» كساها ثوب الإجمال» وسقط بها الاستدلال». 

إن مفهومها أنَّ المحتيلّ من الوقائع لوجهين أو وجوه - مُجْمَلُ لا عام؛ لتعارض 
الاحتالات من غير ترجيح. 

قال القراني: (سألت بعض الفضلاء الشافعية عن ذلك فقال: يحتمل أن يكون للشافعي 
قولان فيه). 

ثم جمع القرافي بينهما بطريقين: 





.)487 /8( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 


(7) صحيح البخاري (رقم: )2 صحيح مسلم (رقم: َم .)١‏ 
(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (؟/ .)١60‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





(أحدهما: أن الأولى فيا صَعُف احتهاله؛ لأن الاحتمال الضعيف لا يؤثر في دلالة 
الظواهر؛ لأنها لا تخلو عن احتمال. والثانية فيا قَوِيّ فيه الاحتمال بحيث ساوى الباقي أو 
قاريّه. 

الثاني: أن الأولى إذا كان الاحتمال في محل الحكم. والثانية فيم| إذا كان في دليل الحكم. 

فالأول: كقصة غيلان؛ لأن الاحتمال في النسوة» ونحوه: « فتَحَرير ربق © [المجادلة: 
*] يحتمل أن تكون سوداء أو بيضاء وغير ذلك من الأوصاف. 3 

والثاني: كحديث: ‏ فيها سقت السماء العشر»”"» يحتمل أن يراد به عموم ما فيه الزكاة 
حتى من الخضرواتء ويحتمل أنه سيق لبيان قَذْر المخرج؛ لأن اللفظ إذا خرج لمعنى؛ لا 
يُمتج به في غيره. وكحديث المُّحْرِم الذي وقع عن راحلته؛ فقال يَللِِ: ١لا‏ تمسوه طِيبّا ولا 
موا رأسه”" يحتمل أن يختص به وأَنْ يَحُم كل محرم)”". انتهى 

وضَعفَ الفرقان: 

- بأن الاحتهال وإن ضَعَف فهو داخل في العموم؛ فيحتمل أنه المراد دون غيره» فهو - 
في ذلك - والقوي سواء. 

- وأنَّ المحرم الذي مات: الاحتمال فيه في محل الحكمء بل غالب وقائع الأعيان 
الاحتهال فيها في محل الحكم: لا في دليله. 

وجمع الأصفهاني في «شرح المحصول» بأجود من طريقي القراني» و[كذلك” الشيخ 


(1) صحيح البخاري .)١517(‏ 
(1) صحيح البخاري (رقم: ))11١8‏ وفي صحيح مسلم (رقم: .)11١5‏ 
(”) نفائس الأصول (؟/ /018-6079)» شرح تنقيح الفصول (ص187). 
(4) كذا في (صء ق)» لكن في (س:: لم يذكر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





تقي الدين ابن دفيق العيد في «شرح الإلمام» والشيخ تقي الدين السبكي في «باب ما يحرم من 
النكاح» من شرح المنهاج»» وهو أن: 

الأولى: فيا إذا كان فيه لفظ للنبي يَكِك كقوله َلدِ لغيلان: «أمسك أربعًا» على رواية مَن 
روى قوله: «أمسك أربعًا وفارق سائرهن»”'". وكذا في باقي الذين أسلموا ىا تقدم. 

والثانية: فيا إذا لم يكن له فيها قول. بل كي فعله فقطء نحو: «قضى بالشفعة 
للجار»”'. وسبق منه طائفة في مسألة الفعل المثْبّت. 

وإنها كان كذلك؛ لأن العموم من عوارض اللفظ قطعًاء وفي المعنى خلاف كما سبق 
أول الباب؛ فأمكن أن يحال عليه العموم. 

نعم» سبق أنه ينبغي أن يكون تقرير النبي كل في ذلك كقوله. وقد ذكرنا في « [باب]0" 
السّنة» أن التقرير هل هو من قبيل القول؟ أو الفعل؟ فإن) يأتي حمله على العموم إذا قلنا أنه 
كالقول. 

وإلى هذا الجمع الثالث أشرت بقولي: (وَالْجَمْمٌ قَالَ سَيْحْنَا) إلى آخره» إشارة إلى أن 
شيخنا شيخ الإسلام أبا حفص البلقيني قال: (إن هذا هو الأولى في الجمع بين عباريي 
الشافعي). 

فقولي: (في الأولّى) في شّطر البيت بضم الحمزة» أي: العبارة الأولى. 

وقولي في آخر البيت: (الْأَوْلّى) بفتح الهمزة» أي: الأرجح. 

وإنما تعرضتٌ لذلك؛ لَِا كان شيخنا عليه من الاعتناء بنصوص الشافعي وممارسة 
)١(‏ سبق تخريجه. 


() سبق تخريجه. 
2 في (س» ت): كتاب. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


كلامه. 
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الأول: وقع في عبارة الشيخ تقي الدين في «شرح المنهاج» أن الاستدلال في العبارة 
الأولى بقول الشارع وعمومه. 

وقد يُستشكل بأن محل الخلاف حيث لا يكون َم لفظ عام إلا أن يقال: مراده ب «قوله 
وعمومه على تقدير أن تجعل عامًا ىا قررناه» لا أن يكون صيغته صيغة عموم. 

نعم» قيل: في حديث: «اختر أيتهما شئت» صيغة عموم؛ وهي «أي» الموصولة. 

لكن سبق أن «أيّا الموصولة لا عموم فيها. وبتسليم أن يكون فيها عموم فهو من جهة 
المرأتين» لكن يحتمل أن يكون في حالة نكاحهما مرتبًا أو معًا؛ ولهذا أدخلوه في محل الخلاف. 

وأيضًا فعموم الشمول فيه متعذرء إنما عمومه عموم بدل» وإلا لجاز الجمع» وقد قال 
تعالى في المحرّم: « وأن تَحَمعُوا بيت الْأخْمَينِ © [النساء: 377]. 

الثاني: ني ذكر أمثلة - غير ما سبق - تتمهد بها العبارتان» فمنها: 

من الأولى: حديث ابن عمر في «الصحيحين»: أن رسول الله كٍ أتاه رجل وهو واقف 
عند الجمرة» فقال: يا رسول اللهء حلقت قبل أن أرمي. فقال: «ارْمٍ ولا حرج». وأتاه آخر» 
فقال: ذبحثٌ قبل أن أرمي. فقال: «ازْم ولا حرج». وأتاه آخر» فقال: أفضت قبل أن أرمي. 
فقال: «ارْم ولا حرج»”. وفي حديث ابن عباس نحوه. 

فقوله: «ولا حرج» شامل للعمد والسهو والعلم والجهل وغير ذلك من الحالات؛ وأما 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
الحديث الذي فيه: « أَشْعْرْء ففعلت كذ!00" فتلك واقعة أخرى. 

ويكون الأمران من ذكر بعض أفراد [العام]”"؛ لا أنه من المطلق والمقيد فيتقيد بحالة 
عدم الشعور. 

ومنها: حديث الذي كان على خيبر» فأتى النبي طلل بتَمْرِ جَنِيب. فقال له جَِيِْ: َكل مر 
حَيْبرَ مَكَذًا؟0”". الحديث. وقال له فيه: (لا تَفْعَلء بع الجمع الدّرَاهِمٍ؛ 0 الدّرَاهِمٍ 
جَِيباه. رواه البخاري. فاحتج به الشافعية والحنفية على الجوازء قيض أو لم يُقيض؛ لعدم 
الاستفسار. 

ومنها: حديث ثابت بن قيس: «خذ الحديقة» وطلقها تطليقة»”". ولم يفصل بين أن 
تكون حائضًا أو لا. وقد سبقء ونحو ذلك» وهو كثير. 


ومن الثانية: 
حديث: «أنه كان يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف أيديبها»”2 محتمل 
لكونه مع رشاش ودونه. 


ومع الرشاش محتمل أن الواقع قُدَّرء لو قر تحالمًا لمر أ لا. 


والإناء عقن أو عاق كلتان: 


.)١"*05 صحيح البخاري (رقم: 87)) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 


,0( في (ص» ق: العموم. 
(9) صحيح البخاري (رقم: 864 صحيح ملم (رقم: +06 واللفظ للبخاري ولكن ب(نُمّ ابتع 
ِالدّرَاهِم جَنيبًا). 


(4) صحيح البخاري (رقم: )41/١‏ بلفظ: (اقْبَل الَدِيقَة وَطَلمَهَاتَطْلِيقةً). 
(5) صحيح البخاري (رقم: 788). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وأيضًا فيحتمل أن تتأخر يده يَكِدٍ عنها أو يدها حتى يُستدل به على الأول للطهارة 
بفضل ماثها أو لا؛ ولذلك جاء في حديث عائشة أنها قالت: «أَبْقٍ لي» أَبْقِ لي». ولم يرد أنه 
قال لها: أَبْقِي لي أَبْقي لي. 

ومنها: ما روي «أن زنجيًا وقع في بئر زمزم؛ فمات» فأمر ابن عباس بأن تنح" . 
فاستدل به الحنفية على تنجيس الماء الذي بلغ قُلتين وإنْ لم يتغير» بل بمجرد الملاقاة. 

وأجاب الشافعي بأنه قد يكون الدم ظهر وغَيرء ويحتمل أن نزحها كان [تنظيفًا]'2, لا 
لأجل التنجيسء وأن يكون احتياطًا؛ لاحتال التغير؛ فلا يتعيّن كونه للتنجيس بمجرد 
الملاقاة. 

إلى غير ذلك. وقد ذكر الحافظ العلائي في قواعده طائفة من الأمثلة. 

الثالك: 


قولي: (إذَا تَطَرّقٌّ) أي: إذا حصل أو وٌجد؛ لأن «إذَاه تختص بالجمّل الفعلية. 
وقولي: (سَقَط الْأَخَذ بِالإسْتِدْكَال) أي: سقط الأخذ للحُكم منها بسبب الاستدلال؛ 
فإنه لا دليل فيها؛ لإجمالها. والله أعلم. 
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(نمْ بِعَون الله تعالى الحزءٌ الثالث» ويَلِيه الجزء الرابع» وأوله: التخصيص) 


ِ . كت كيم مكهة : >4ءيي يثا مه ّ 
)١(‏ سئن الدارقطني /١(‏ 77) بلفظ: (أنْ غلا وَقَمَ في بثْرِ زَمرَمَ؛ فَنِحَتْ). وفي تاريخ ابن أبي خيثمة 
1 ملل لا تساك كه 1 ةث جمهسس كردة و ع أعم . دو * 
,589/١(‏ رقم: )448١‏ بلفظ: (إن إنسانا وقم في بثر زَمْرْم فّات. مَرَ ابن عباس بالعيونٍ فشدت 
وَأنْ يرح الهاة). 
() في (صء ق): تطبيبًا. 


6 فهرس موضوعات الجزء الثالث 
فهرس الموضوعات 
تقسيم آخر ل ول ل سم و سا ل ما عا لمم أ امد ا 911 
المنطوق والمَفهوم 30 
النص والظاهر ل 1 
الْمُحْكَجٌ والمُتشابه 1 
تنبيهات 00 اا 
الْعُجْمَل الل ته لاطا سوام اماق مقاب لمان امام الس نه 
التأويل اام ا عت لتصع ‏ ل مقة قا 1 7ن 
دلالة الاقتضاء ا ا ل اسم م ل ل 1 
دلالة الإشارة مام وام ف و شوو ونا اشام لمق وا لس ل و 9 
التنبيه والإيماء سمط ابوج اللموجا م واتجاه و طوف ال وما لجخ د ا 
المفهوم 0 ا 
مفهوم موافقة 00 ا ا 
فَحْوَى الْخِطَّاب ا ا سا ار 
لحن الخطاب 5 ااا 
مفهوم المخالفة 0101101110 ا 
شروط العمل بمفهوم المخالفة لأجبية ان اط واه لاله سواط م 
أقسام مفهوم المخالفة رق عاق ا اا لقا 
مفهوم الصفة ااا 
تنبيهات امول لاب ام للح اولع لطا لل لك الوه اعمط ل لش ورا لل ل 
مفهوم الظرف اا اا 
مفهوم الجال عامط ادا سا اا اع طاو ا م ل ا ل 1 110 


222552222222252 515552222222 آ 1]ىلى]لدل “““أ شب 2222222222 
غالك 

موضوعات الجزء العا 

فهرس >6 


مفهوم ا حصر 


دن 1 


249 فهرس موضوعات الجزء الثالث 
7ع سر ري ا 272221 روزي ا 11 


للم معو ووو 


باب في بيان أحكام المهم من الأمور السابقة 


وفيه فصول: 


الفصل الأول : في , الأمرء وم النهي » 


ولفظة «الأمر» تطلق على معانٍ ا اا 
تعريف «الأثر» ا 
تعريف «النَمْي» دو ا دو اسرد و عو ع ا 1 
صيغة الأمر حقيقة في الوجوب ع قرا ال القع مام م ا 114 
صيغتًا الأمر حقيقة في غير الوجوب؟ أَمْ مجاز؟ اذ[ 000 
الخبر بمعنى الأمر وو ا ا و ل ا 11 
إذا وردت صيغة الأمر بعد سَبْقَ حظر اط و لاسي اذا 
هل الأمر يقتضي التكرار؟ ا ا ا 
هل الأمر يقتضي الفور أو التراخي؟ ااا 
الآمرٌ لا يَسْسلزِمُ الْقَضَاءَ ا ا م ةا 
الأمر بالأمر بالثيء هل هو أمر للمأمور الثاني بذلك الشيء؟ وا و ا 111 
الأمر بإتمام الشيء يتضمن الأمر بالشروع ااا 
الأمر بصفة الشيء هل يقتضي الأمر بالموموف؟ سو او 111 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 9ك 
3ج جح 2-2-2777 سس 2323777217757 ج7377 71233331211 سح 10 


لو كان الأمر بلفظ متناول للآمرء هل يكون الآمر مأمورًا بذلك أيضًا؟ م ١1‏ 
هل الأمر بشيء هو نبي عن ضده؟ ااال 
الأمر إذا تعدد. هل يلزم فيه تَغايْر المطلوب وتعدده؟ مو ا 1 
مباحث النهي حا ول لوأمم و ل لاا 3ل اع 61 له لح عه لطن عق انق شه اده ل و سا1 1017 
المعاني التي تَّرِد لها صيغة النهي مجارًا اناد مي ا ا ل ا ل 3 1117 
صيغة النهي حقيقة في التحريم, محاز في غيره ااا 
صيغة النهي إذا وردت في شيء قد كان واجبًا ا م 111 
َهْيُ يفضي الدَّوَامَ اام ا 
يؤخذ من كون النهي للدوام أنه للفور الس م واو ند م ا 0111 
النهي النفساني عن شيء مُعيّن يكون أمرًا بأحد أضداده الوجودية اعد ا 111 
هل النهي يقتضي الفساد في المنهي عنه إذا قُيِل؟ أو لا؟ ا 0 
إذا تفي الشارع القبول عن فعل فإنه يقتضي الفساد ا 11771 


النصل الثاني 


في : « العام» وم الخاص» 


تعريف (العام» ونح عو اوه م لماه عه ع فك خا ونم لت مققه مو ويه لعا وت نات 1711187 
هل يحَكّم بدخول الصورة النادرة تحت اللفظ العام؟ ل ا 
إذا كان لفظ العام يصدق على صورة يغلب على الظن أن المتكلم لم يقصدها لقيام قرينة 

على ذلك» هل تكون داخلة؟ ا ا و ال ا ال ا ار ا و 17 
محل العموم ا ااا 1 ا ااا 
مدلول العام كلية عند الحكم عليه ا[ 1 ا 


هل دلالة العام قطعية؟ اا و اه العو عونا معو العا اا 


لكل فهرس موضوعات الجزء الثالث 
ل يي التي ا كات 2227222 ا اا ل لت لت ين 


صِيَْ الْعمُوم ا 11 
في ثبوت صيغ العموم لمن قال بها أدلة لا تنحصر م اع وول ل 110 
من صِيَغْ العموم: «كل؟ 000 
الثاني من الصيغ: (جميع» أجمع» أجمعين» سائر» معشر» معاشر» عامة؛ كافة؛ قاطبة) .. ١71١‏ 
(امنى (ما» ا 
(مَتى»» لحيثما»» (أينَ» #ممو اك الس احا لدم لم ا لوا ا سل 1117 
«أنّى وأيّان» للزمان» همهها» و«إذ ما» في الشرط و ا 1 
«أيّ» اعفن تنن هع مم مزاع ل عاه ان ع لادوم لك عو د ا ل ل لووك ل فوط ل 1 111 
القسم الثاني من صيغ العموم الدالة عليه من حيث اللغة ماما الف ا 1 177 
١‏ يتايا آلا أَعَبُدُوأ رَبَكُمُ 4 هل يشمل الرسول يكل؟ ا 000 
العبيد والإماء داخلون فيا يشملهم لغة من خخطاب الشارع ا 
دخول الكفار في لفظ يشملهم لغةٌ كّ «الناس» و«أولي الألباب» ونحو ذلك رن 
ومن صيغ العموم بالقرينة في اللإثبات: المضاف إلى معرفة افق اله الو ل 11724 
النكرة في سياق النفي مني لا دم ل و فم ا 2 117687 
الفعل المنفي هل يعم؟ ااا 
«النكرة في سياق النهي» للعموم ا 1 ل ل ماف الاك ل الل ا ا 1 117 
«التكرة في سياق الشرط» للعموم ل ا 1 
النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري تعم ا 10 
«التكرة في سياق الامتتان»ة للعموم عن مع وه ا افك و الام ماما م 112373 
العام بالعغعرف او وو لح أ ع ماه معطو ل ا ا ا 
العام بالعقل خا مللسوين احوة توس اك اطخ امام مانا عام واف الوك ل 
الاستثناء معيار العموم بب00202 ا 
العدد ليس بعام ااا بب00000 0 اا 
الجمع المدكّر ك #رجال» و«مسلمين» ونحوهما ليس بعام 0 0000 اا 0 


فهرس موضوعات الجزء الثالث 





تنبيهات كم قا مشوق ف كلوق لأا للم ووه لطع علد قرول و ل ل ا وا م 26 1146 
الفعل المثبت لا عموم فيه 00 2 12 ز 2 2 2 2 ا 0 
«كان يفعل كذا» في عمومه وجهان محا اا سسب ا ل 
المقتكّى هل هو عام؟ أو لا؟ ز اا 
المعطوف على العام 0 ااا 
العام إذا كان في سياق المدح أو الذم» هل العموم فيه باقي؟ اس و كا 
الخطاب الوارد شفامًا عام في الحكم الذي تضمنه لمن لم يشاقه به 1100000 
خطاب الله تعالى نبيه محمدًا َي بنداء ونحوه هل يتناول الأمة؟ 1١679‏ 
جمع المذكر السالم كّ «المسلمين» هل يدخل فيه الإناث؟ وسو طوطن اماه ١11‏ 
خطاب الشارع بنحو: ايا أهل الكتاب» لا يدخل فيه أمة محمد يكل با 
خطاب الشرع لواحد هل يدخل فيه غير ذلك المخاطّب؟ 111 
هل المخاطب داخل في عموم متعلق خطابه؟ ل ا ا 
«تَرْكُ الاستفصال في وقائع الأحوال مع قيام الاحتمال - يُتَزَّل مَنزلة العموم في 

المقال» لامو مأ امك واه واج مال عا وه للحم لقع اله لاا عل اه امم قا وا ا دل 21 02 8877 18 
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+ التسع وق التقسصر» قط فايت ٠‏ و يلرسي وكسو عل ربكن 
4 لاد كان الْعُمُومٌجمْتَا قدا اكَلَةئكَلاتٌُوَضِعًا 
6ما[ لَمْيَكُن لِكَنْرَة فَرَائِدٌ عَشَرَوهَالَ مْينْ ب فَعَافِدٌ 


الشرح: 

ما انتهى الكلام في العموم وصيّغهء شرعتٌ في مُقَابِلِهِ وهو الخصوص. 

فالخاص في الابتداء أمره ظاهرء ونا النظر فيا كان عامًًا ثم صار خاصًا بدليل» فهذا 
يتوقف معرفته على بيان التخصيص والمخصّص (بالفتح) والمخصّص (بالكسر). 

فأما «التخصيص» فرسمه كما أشرثٌُ إليه في التَظم: قَضْر العام على بعض أفراده. 

فخرج تقييدٌ المطلق؛ لأنه قَضر مُطْلّق لاعام, كّ « رَكبََ مُوْمِتَقَ 4 [الساء: 97]. 

وكذا الإخراج من العدد, ك «عشرة إلا ثلاثة» ونحو ذلك. 

ودخل في العام: 

- ما عمومه باللفظء نحو: « قَأفتلُوا آلْمُفْرِكينَ 4 [التوبة: ه] صر بالدليل على غير 


الذمي ونحوه ممن عصِم بأمان. 
- وما عمومه بالمعنى» كقصر عِلة الربا في بيع الرطب بالتمر - مثلّا - بأنه «ينقص إذا 


سس لل 7 


جّف» عل غير العرايا. وكقّضر مفهوم الموافقة في نحو: « فَلَا تقل مُمَآ أَفَ 4 [الإسراء: 
؟؟] على غير حبس الأصل في دين الفرع على قول الغزالي بجوازه؛ وإنْ كان المرجّح في 
المذهب ما صححه البغوي وغيره من المنع. وكقّضر مفهوم المخالفة في نحو: (إِذا بلغ الماء 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قلتين» لم يحمل الخبث76'' على غير ما وقع فيه ميتة لا نفس لا سائلة» وشبه ذلك. 
ننبيهات 


الأول: المراد من قَضْرِ العام قصرٌ حُكمه. وإِنْ كان لفظ العام باقيًا على عمومه لكن لفظًا 
لا حُكما؛ فبذلك يخرج إطلاق العام وإرادة الخاص؛ فَإنَ ذلك قَضْر دلالة لفظ العام؛ لا 
قصر حُكمه. وسيتضح ذلك بها سيأتي من كون التخصيص إخراجًا من الحكم, لا من لفظ 
«العام»» ومن الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به الخصوصء وأن دلالةَ الأول على 
باقي الأفراد حقيقةٌ (على المرجّح)» والثاني مجاز قطعًا. 

ولهذا قال البيضاوي عقب تعريف «التخصيص» وتبعه في ١جمع‏ الجوامع»: إن القابل 


للتخصيص حكم ثبت لمتعدد”". 
ولكن استّشكل عليه بأنه يشمل العدد والجمع المدكّرء والتخصيص إنما هو للعام» ولا 
عموم فيهما. 


وقد أجاب في «منع الموانع» عن الأول: بأنَّ مدلول اسم العدد واحدء والتعدد إنها هو 
في المعدود. 

ومراده بذلك أنَّ مدلول العدد كلّ مجموعيٌ» فهو مفرد ذو أجزاء. بخلاف العام؛ فإن 
مدلوله جزئيات متعددة؛ لأنه عُلٍ كما سبق» والحكم فيه كُلية. 

وعن الثاني: (بأنّ الجمع المتكّر إنِ اقترن بها يقتضي عمومه ك «أل» أو «النفي» أو نحوه 


)١(‏ سبق تخريجه. 


)١(‏ منهاج الوصول (ص )١74‏ بتحقيقي؛ جمع الجوامع (7/ 177) مع حاشية العطار. 
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فواضح؛ لأنه عام وإن لم يقترن بذلك وقلنا: لا عموم فيه في الإثبات» فهو عام باعتبار 
قابليته لِأنْ يكون عامًا بِشَرْطه. فقبوله لتخصيص حُكمه لذلك)”". انتهى 

وفي الأخير نظر؛ لأن المفرد كّ «رجُل» كذلك. فيكون متعددًا بالقابلية» ولكنه حقه أن 
يزيد في الجواب بأنَّ الجمع المتكّر إذا لم يكن عامّاء فتعدده تَعدّد أجزاءء لا جزئيات كا قُلنا 
بنحوه في العدد. 

ولا يقال: فيه عموم بدلي» فيتعدد باعتباره. 

لأنّا نقول: عندما يكون دالّا على فرد لا يكون دالّا على آكَر؛ فلا تَعدّد وإلا يلم أن 
يكون نحو: «رجُل» في الإثبات متعدد المعنى؛ وهو باطل. 

نعمء كَوْنْ الإخراج من الحكم لا مِن اللفظ سيأتي إيضاحه. 

وقد تبين بذلك المخصّص (بفتح الصاد)» وأنه العام بمعنى حُكمه. لا لفظه؛ فاعلمه. 

الثاني: 

قد يقال: يرد على تعريف «التخصيص» با ذُكِر أن النادر وغير المقصود داخل في 
العموم على المرجّح كما سبق» وقضر العام عليهما ليس تخصيصًا شرعيّاء خلاقًا للحنفية. 

فلذلك ضعُفَ تأويلهم حديث: «أيا امرأة نتكحت نفسهاء بالحمل على المكاتبة أو 
المملوكة - بأنه نادرٌ؛ فلا يقصّر الحكم عليه. 

فالجواب: أن المراد أنه مع ندوره لا يكون فيه دليل على تخصيص العام بذلك. 

الثالك: أورد القراني دخول النسخ لبعض أفراد العام باعتبار كون تخصيصها إنها ورد 
بعد دخول وقت العمل كما سيأتي إيضاحه. 


)١(‏ منع الموائنع (ص .)181-١8٠‏ الناشر: دار البشائر الإسلامية. 
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وقد يجاب بأن الكلام في عامٌ بات على أن دلالته على فرد فرد ظاهرة» لا نص. وبعد 
وقوع العمل يصير كالنص على كل فرد فرد؛ فلذلك كان نسحًا. 

الرابع: قد يورّد على تعريف «التخصيص؟ أنه إنما يكون تخصيصًا بدليل؛ قَلِمَّ لا قيل: 
ضر العام بدليل؟ 

وجوابه: أن الكلام في التخصيص الشرعي. فالتقدير: قَضْر الشارع العام على بعض 
أفراده. أشي الدر إل مقمواة وحُحذف الفاعل؛ للعلم به؛ ولأجل ذلك لم أتعرض 
لكون تخصيص العام جائرًا؛ استغناءً بذكر جوازه إلى واحد أو كذا إلى آخمر ما سيأتي. 

وقد تعرض ابن الحاجب وغيره لحكاية الخنلاف في جواز تخصيص العامء فقال: 
(التخصيص جائز إلا عند شذوذ)!". 

وأراد بذلك أن العام سواء كان أمرًا أم نبا أم خبرًا يجوز أن يُطرقه التتخصيص ولو كان 
مؤكدًا ب «كل» ونحوهاء إلا أن قومًا شذوا فمنعوه مطلقًا. وكذا حكاه الإمام الرازي 
وأتباعه. 

لكن مقتضى إيراد الشيخ أبي حامد وسليم والشيخ أبي إسحاق وابن الصباغ وابن 
السمعاني وأبي الحسين والآمدي أن الخلاف إنما هو في تخصيص العام إذا كان خبرّاء لا أمرًا 
أو نبيّاء فإنه جائز بلا خلاف. 

لنا: ورود ما هو مخصوص قطعًء نحو: «آَلَهُ حل كل قَىْ م © [الرعد: 417 « كدير 
ين عَم بأمرِ نيا © [الأحقاف: 6؟]» «حجئ إليه ثم ثم ل شىء © [القصص: لاه]» 
ارت ين سكل زو # [النمل: +7]» 8 وَءَاتْيْكندَ يْنَهُ مِ نكل شَى 0 سَبَبَا © [الكهف: 84]. 

وفي الأمر: « فَأفمَلُوا الْمَفْرِكِنَ © [التوبة: 60 وفي النهي: « ولا تقرَبُوهنٌ حَتّ 


)١(‏ مختصرالمتهى (؟١/‏ 06) مع بيان المختصر. 





بل قالوا: لا عام إلا وطّرقه التتخصيصء إلا مواضع يسيرة عقد الشافعي في «الرسالة» 
ها باباء وسيأتي بيانها. 

وأما «العام» إذا أَكّدء فلا يمتنع تخصيصه على أصح قولين للعلماء» حكاهما الماوردي 
والروياني في #باب القضاء»» ونقل القول بالمنع أيضًا أبو بكر الرازي عن بعضهم» وجزم به 
المازري» مستندين إلى أن التأكيد لنفي المجاز. 

وهذا وقع الحواب في قوله تعال: « يُقولوت ع لكا ب نآلْآمْرِ ين كَىْءْ كُل إِنّ 
الأ رَكلهء زهو 4 [آل عمران: 154] على قراءة تَضْبٍ كله لأنه لولم يكن معيّنًا للعموم, ل 
وقع جوابًا لمن قال: « م لكنَا َالأمر من شي 4 [آلعمران: .)1١4‏ 

ولكن الاصح نعمء بدليل: « كَسَجَدَ الْملَبكةٌ كله مْأَحَعُونَ © إلآ إبليسَ 4 
[الحجر: 1-70] إذا قُذّر متصللاء وفي الحديث: «فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة»”". 

وفي «البرهان» لإمام الحرمين أن الجواز قضية كلام الأشعري. وصرح به القفال 
الشائي والماوردي والروياني. 

بل ظاهر كلام الهندي في «باب النسخ» أنه إجماع. 

قولي: (وَلَوْ عَلَ فَْدِ يلُمْ) إشارة إلى القَدْر الذي ينتهي إليه التخصيص ويبقى العام 
مقصورًا عليه؛ وأنه إِنْ كان العام بصيغة غير الجمع وما في معناه فيجوز إلى واحدء وإنْ كان 
جمعًا أو ما في معناه فيجوز إلى أقَل الجمع. وهذا هو أرجح المذاهب كما سنذكره» وحينئظ 
فيُحتاج إلى معرفة «أَقّل الجمع» ما هو إذا كان جمع قِلة أو كثرة؟ 


2) صحيح ملم (رقم:‎ ))١054 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





فيتوجه الكلام إلى أمرين: 

ما ينتهي إليه التخصيصء [و]7'' بيان أقل الجمع. 

فالأول: فيه مذاهب: 

أحدها: المختار - وهو رأي القفال الشاشي - أنه يجوز التخصيص إلى أن ينتهي إلى أقل 
المراتب التي ينتهي إليها ذلك العام الذي قد خصٌ. 

فإن لم يكن جمعًا ولا في معنى الجمع كّ «مَن» و(ما» و«أين» ونحو ذلكء فإلى أن يبقى 
واحد. 

وإن كان جمعًا كّ «الرجال» أو ما في معناه كّ (النساء» و«القوم» و#الرهط» ونحو ذلك» 
فإلى أن يبقى أقل ما ينطلق عليه الجمع أو ما في معناه. 

وعلى هذا فيِمَصّل في الجمع: 

فإِنْ كان جمع قِلة فإلى ثلاثة أو اثنتين على الخلاف الآتي في أقّل الجمع. 

وإنْ كان جمع كثرة أو ما في معنى الجمع إذا لم يُقيّد أهل العلم أقّله بشيء فإلى أحد عشر. 

بل حكى قوم الاتفاق في إبقاء واحد إذا لم تكن الصيغة جمعًا أو معناه. فقال الأستاذ أبو 
إسحاق: (إنه لا خلاف ني ذلك). وحكى القاضي عبد الوهاب عنه أنه ألحق أسماء 
الأجناس - كّ «السارق» و«السارقة» - بالجمع المعرّف في امتناع رده إلى الواحد. 

وقال الأصفهاني: (ينبغي أن يلحق بذلك أيضًا «أيّ» وهمّن» وهما»؛ لتناوله الواحد 


1 
والاثنين)! . 


)١(‏ كذا ني (ص». لكن في (س): وفي. 
)١(‏ الكاشف عن المحصول .)505-4٠1١/4(‏ 
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بل صرح إلكيا الطبري بذلك. 


قال السبكي في «شرح البيضاوي» بعد حكاية مذهب القفال: (وما أظن القائل بهذا 
الرأي يقول به في كل تخصيصء ولا يخالف في صحة استئناء الأكثر إلى الواحد» بل الظاهر 
أن قوله مقصور على ما عدا الاستثناء من المخصصات؛ بدليل احتجاج بعض أصحابنا عليه 
بقول القائل: علي عشرة إلا تسعة. ويحتمل أن يعم الخلافء إلا أن الظاهر خلافه؛ لأن 
المنقول عنه المخالفة هنا لم تُنقل عنه كَ)2"7. انتهى 

قلتُ: على أن هذا التفصيل وإِنْ كان هو الراجح المفهوم من كلام جمهور أصحابنا لكنه 
مُفرّع على أن الجمع العام آحاده جموع» لا وحدان. فأما إذا قُلنا: الآحاد وحدان. فهو حينئذٍ 
ك «مَن» وهما» ونحوهما بلا فرق. 

نعم» سبق اضطراب الترجيح في تلك المسألة» فاغْلّمه. 

المذهب الثاني: أنه يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد مطلقَاء سواء أكانت الصيغة جمعًا 
أم لا. وهو قول الشيخ أبي إسحاق الشيرازي. 

وحكاه إمام الحرمين في «التلخيص» عن معظم أصحاب الشافعيء قال: وهو الذي 
اختاره. ونقله أيضًا عن معظمهم ابن الصباغ؛ ونقله ابن السمعاني عن سائر أصحابنا خلا 
القفال» وحكاه الشيخ أبو إسحاق عن إجماع أثمتناء وصححه القاضي أبو الطيب» ونسبه 
القاضي عبد الوهاب للجمهور. 

مثاله قوله تعالى: « ألْذنَ قال لَهمْ آلنَاسُ إن آلناس قد جَبَعُوا لَكُمْ فَآَخْفَوْهُمَ 4 
[آل عمران: *17] والقائل لذلك هو نعيم بن مسعود الأشجعي كما ذكره الآمدي وابن 
الحاجب وغيرهما تبعًا لكثير من المفسرين» لكن الذي ذكره الشافعي في «الرسالة» أنهم 


)١(‏ الإبهاج (؟/ 6؟1). 
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أربعة. وزاد بعضهم في نقله عن «الرسالة» أنه قال: وهم الأربعة الذين تلّفُوا عن أحد. 

لكن الذي رأيته في «الرسالة» في عدة تُسخ صحيحة في «باب ما يكون من الكتاب عام 
الظاهر والمراد خاص» ما سبق بدون هذه الزيادة. 

أما الناس في قوله تعالى: ل إِنّ آلَاس قَدٌ حَمَعُوأ لَكُمْ 4 [آل عمران: 171] فذكر كثير 
من المفسرين أنه أبو سفيان» فيكون أيضًا شاهذا للمسألة. 

ومثله أيضًا قوله تعالى: « أَمْحَحَسَدٌو نَآَلنَاسَ عَلَنْ مآ ماده مألل مِ نقَضَلهِ © [انساء: 


و ضور 2 عه قل 
- 


المراد بالناس هُم النبي يف ىا قاله كثيره ونحوه أيضًا قوله تعالى: # فتادته الملنيكة 
وَهْوَقَآَيمُ يِصَل في الْمِحَرَاب 4 [آل عمران: 19]. قيل: هو جبريل وحده. وكذا قيل به في 
قوله تعالى: « وَإِذْ َال تِالْمَلَيكَةُ يَسمَريَمْ 4 [آل عمران: ”14 « يِل الْمَلَْكَة بآلرُوح ين 
مره > [النحل: ؟] أيْ: بالوحي؛ لأن الرسول إلى جميع الأنبياء جبربل. 

قلتٌّ: وفي الاستدلال بذلك على المسألة نظر؛ فإن ذلك إنما هو من العام المراد به 
خاصء لا من العام المخصوصء ويدل على ذلك ترجمة الشافعي السابقة. 

المذهب الثالث: ما ذهب إليه أبو الحسين» وريما ثُقل عن المعتزلة من غير تعبين» وإليه 
ميل إمام الحرمين؛ واخختاره الغزالي» ونقله بعض المتأخرين عن أكثر أصحابنا: أنه لا بد من 
بقاء مع كثير. 

قيل: إلا أن يستعمل ذلك العام في الواحد تعظيًاء نحو: « فَقَدَرَنا فَيِعْم الْقدرُونَ4 
[المرسلات: 17]. لكن لا حاجة إلى هذا الاستثناء؛ لأن هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص؛ 
وليس الكلام فيه | بيناه. 

وهذا المذهب نقله أيضًا الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين؛ واختاره الإمام وأتباعه» 
لكن اختلفوا في تفسير ذلك الجمع الكثير الذي يبقى. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





فقال ابن الحاجب: (إنه الذي يَقَربٍ من مدلوله قبل التخصيص)”". 

ومقتضى هذا أن يكون أكثر من النصف, وفسره جم - كالبيضاوي - بأن يبقى غير 
محصور. والتفسيران متقاربان؛ إِذِ المراد بكونه يقرب من مدلول العام أن يكون غير حصورء 
فإنّ العام هو المستغرق لما يَصْلح له مِن غير حَضْرء فهو معنى أن يبقى غير محصور؛ ولهذا 
قابله ابن الحاجب بأقوال الثلاثة والاثنين والواحد الآتي ذكرها. 

فقول البيضاوي في تعليله على تفسيره السابق: (لسماجة «أكلتُ كُل رمان في البيت» ول 
يأكل غير واحدة)”" إنها مراده أن يكون الذي في البيت الواحد والاثنان والثلاثة؛ لكون 
ذلك محصورًاء و«كُل» إنما تكون لغير المحصور. 

وذِكرٌهُ الواحد مثال» خلافًا لمن انتقد عليه بأنه لا يَلزْم من قُبْح هذا قُبْحُ المحصور 
كالاثنين والثلاثة. فالدعوى عامة والدليل خاص. 


وإذا تقرر ما ذكرناه من عدم مغايرة التفسيرين» عرفت أن ما في «جمع الجوامع» من 


جَعْلِهما قولين متغايرين ليس بجيد. 
المذهب الرابع: أنه لا بد من بقاء أقّل الجمع مطلقًا ولولم يكن صيغة العموم جمعًا. 
حكاه ابن برهان وغيره. 


فقول ابن الحاجب: (وقيل: اثنان. وقيل: ثلاثة) لَعلّه للخلاف الآني في كون الجمع 
اثنين أو ثلاثة» فيرجعان إلى هذا المذهبء ويحتمل أن المدرّك غير ذلك» والأمر سهل. 

المذمب انامس : التفصيل بين أن يكون التخصيص بالاسخناء والبدل فيجوز إل 
واحدء وبين أن لا يكون بهما فلا يجوز إلى واحد. حكاه ابن المطهر. 


)١(‏ مختصر المنتهى (7/ 770) مع بيان المختصر. 
(1) منهاج الوصول (174) بتحقيقي. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





السادس: تفصيل آخر, قال ابن الحاجب: (إنه المختار). قال الأصفهاني وغيره: ولا 
يعرف لغيره أن التخصيص إنْ كان بالاستثناء والبدل يجوز إلى واحدء أو بالمتصل غيرهما - 
كالصفة - يجوز إلى اثنين» أو بالمنفصل في العام المحصور القليل يجوز إلى ائنين أيضا. مثل: 
«قتلثٌ كل زنديق»» وقد قتل اثنينء والزنادقة كانوا ثلاثة. وبالمنفصل غير المحصور أو العدد 
الكثير يكون المختار القول بإبقاء العدد الذي يقرب من مدلول العام. 

قولي: (إلَّا إذًا كَانَ الْعُمُومُ جنْعَا) إلى آخره - بيان لمسألة أقل الجمع ما هو؟ حتى يترتب 
عليها بعض المذاهب في المسألة السابقة. وهذا وجه مناسبة ؤكر مسألة «أقل الجمع؟ هنا ىا 
ذكرها إمام الحرمين والإمام الرازي وأتباعه. وذكرها جَمَعٌ - كابن الحاجب - عقب مسألة: 
الجمع المتكّر هل هو للعموم؟ أو لا؟ 

ولكن هنا أليق؛ لأنَّ من يقول بعموم الجمع المنكّر لا يحي الحمل على أقَل الجمع؛ بل 
على الأقل أو غيره مما يقتضيه الحال وإنْ كان يحمل على الأقل حيث لا قرينة» لكنه ليس 
المقصود من تلك المسألة. 

وفي أقل ما ينطلق عليه الجمع مذاهب تُقَدّم عليها مُقدّمة» وهي: أن الدال على متعدد 
إما مثنى أو جمع أو اسم جمع أو جنس جمعي أو غير ذلك من الضمائر (ك «قمنا» و«قمتم' 
و«أنتم») أو الإشارة (5 «أولئك») أو الموصول 9ك «الذين») أو غير ذلك مما لا ينحصر. 
لكن المثنى ونحوه لا غرض لنا فيه» بل في غيره. 

فلنبدأ بالجموع؛ لأنها موضوع هذه المسألة غالبا ثم نتعرض لبعض ما أشرنا إليه. 

فنقول: 

الجمع قسمان: 

جمع قِلة: وهو ما يطلق للعشرة قا دُونها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وجمع كثرة: وهو ما يُطلق لأحد عشر فصاعدا إلى ما لا نهاية له. 
وجمع القلة منحصر في نوعين: 
أحدهما: جموع التصحيح وهو: ما سَلِمَ فيها بناءٌ الواحد» سواء كانت لمذكر نحو: 
«مسلمين» أو مؤنث نحو: #مسلمات». 
وثانيهما: أربعة من جموع التكسير, جمعها بعض القدماء في قوله: 
بأفشل وبأف ال وأفِلةٍ وَفِعْلةٍ يعرف الأدنى من العددٍ 


وزاد - في ضم جمعي التصحيح إليها أبو الحسن الدّباج من نحاة أشبيلية - بينّاء فقال: 
وَسَالِمُ ال لْجَمْع أَنَضَادَاخِلُ مَعَهَا في ذلك الحكم. فَاحْمَظْهَا وَلَائَرْدْ 

ودليل كون النوعين للقِلة الاستقراءٌ» فإنهم لا يفسرون العدد القليل إلا بهاء كّ (ثلاثة 
أفلس», و«أربعة أحال». ولاخسة أرغفة4 و(سيعة صبية 1 واسبع بنين؟ وتسم شجرات» 
ونحو ذلك. 

وعلّل النحاة ذلك في جمع التصحيح بأنه على حَد المثنى» فوجب قِلته وحصره. وفي 
الأربعة من التكسير بأنها تُصَغّر على لفظها كالمفرد. وغيرها من جموع التكسير إنما تُصَغَّر على 
إفراد واحدها ثم يجمع ب «الواو والنون» في العاقل» وب «الألف والتاء» في غيره. فيقال: 
«رجَيْلونَ» و(درمهيات». 

نعم» قد يقوم جمع القِلة مقام جمع الكثرة» وبالعكس» كا في قوله تعالى: (وَالْمُطْلّقَتٌ 
يَكْبُضس بأنفيهئ ثُلّسَةٌ كَرْوَر 4 [البقرة: 57] فإن المطلقات في غاية الكثرة» وجمعها 
بالألف والتاء» وأكَّدَها في قوله: « بإنفسِيي » بجمع قِلة. 

واستعمل جمع الكثرة وهو «قروء» في ثلاثة» وربما كان ذلك استغناءً بها لا يستحق عما 
يستحق» ك «رجال» ليس له جمع قلة» و«أقلام» ليس له جمع كثرة. 
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نعم» مقتضى قول سيبويه وجمع من أثمة النحو في التعبير عن ذلك بأنه قد #يستعار كذا 
لكذا» أنَّ ذلك مجارٌ» وأن الحقيقة التفرقة السابقة 


فأول المذاهب في أقل الجمع أنه ثلاثة» ولا يستعمل في الاثنين إلا مجارًا. 
وإليه ذهب الأكثرون, منهم الشافعي وأبو حنيفة» واختاره الإمام الرازي وأتباعه 
كالبيضاويء وكذا ابن الحاجب في «مختصره الكبير»» أما في «الصغير» فسيأتي ما وقع له فيه. 


وربما روي هذا القول عن مالك. حكاه عنه عبد الوهاب. لكن المشهور عنه ما سيأتي. 


ورُوي عن عثمان وابن مسعود وابن عباس «#. وممن نقله عن نّص الشافعي الرويان في 
«البحر» في «كتاب العدد»., قال: (وهو مشهور مذهب أصحابنا)!". 


وقال إمام الحرمين: إنه ظاهر مذهب الشافعي. وقال إِلْكِيا: هو مختار الشافعي. ونقله 
القاضى أبو الطيب عن أكثر أصحابناء وقال الأستاذ أبو إسحاق: إنه ظاهر المذهب. ونقل 
أيضًا عن نّص الشافعي في «الرسالة»» ونقله أبو الخطاب - من الحنابلة - عن نص أحمد. 


وحكاه ابن الدهان عن جمهور النحاة» وفي #شرح الكتاب» لابن خروف أنه مذهب سيبويه. 


قال القفال الشاشي في «أصوله»: وهذا جعل الشافعي أقّل ما يعطى من الفقراء 
والمساكين - أي من الزكاة - ثلاثة» وفي الوصية للفقراء أقلهم ثلاثة. 


قال: لأن السّيات دلائل على المسميات؛ وقد جعلوا للمفرد والمثنى صيغة. فلا بد أن 


الثاني من المذاهب: أن أقله اثنان. وبه قال القاضي أبو بكرء وحكاه هو وابن خويز 
منداد عن مالك» واخختاره الباجي. 


.)586/1١(بهذملا بحر‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ونقله صاحب «المصادر» عن أبي يوسف. قال: ولهذا ذهب إلى انعقاد صلاة الجمعة 
باثنين سوى الإمام. فجعل قوله تعالى: 8 فَأَسََوَا إن ذك رأَلهِ © [الجمعة: 4] اثنين يسعيان 
فصاعدًا إلى الإمام. ١‏ 

لكن أنكر ذلك عن أبي يوسف شمس الأئمة السرخميء» وقال: (إن عنده الجمع 
الصحيح ثلاثة | يقوله محمد فيها نص عليه في «السير الكبيرة)”". 

وقال ابن حزم: (إنَّ كون أقل الجمع اثنين قولُ جمهور أهل الظاهر)<". ثم اختار 
خلافه. 

وحكاه سليم عن الأشعرية وبعض المحدثين» وحكاه ابن الدهان النحوي عن محمد بن 
داود وأبي يوسف والخليل ونفطويه. واخختاره الغزالي. 

وربها احتُّح لذلك بقوله تعال: ١‏ قَالوأ يَسُوسَى أجل لكآ إلها كمَا لَهَر مَالِهَةٌ 4 
[الأعراف: 1778]» فسألوا ها مع الله؛ لتكون الآهة اثنين» تَعالَ الله عن ذلك؛ لا إله غيره. 

ويُروى هذا القول أيضًا عن عمر وزيد بن ثابت #كثا. 

واعلّم أن ما تقل من ذلك عن الصحابة إن أخذ من اختلافهم في حجب الأم عن 
الثلث إلى السدس بأخوين أو بثلاثة» لا أنهم تكلموا في أقل الجمع بخصوصه. 

وربما كان مَأَخذ مَن قال باثنين غير ذلكء كما روى ابن خزيمة والبيهقي وابن عبد البر 
بسندٍ - وإن كان متكلَمًا فيه - إلى ابن عباس في الاستدلال على ذلك» ولكن الحاكم رواه؛ 
وقال: صحيح الإسناد: أنه دخل على عثئان» فقال له: (إن الأخوين لا يردان الام إلى 
السدسء فإن! قال الله تعالى: # إن كان لهم إَخْوَكٌ © [النساء: :]1١‏ والأخوان في لسان قومك 
)١(‏ أصول السرخصي .)151١/١(‏ 
(؟) الإحكام ني أصول الأحكام (1417/4). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ليسَا بإخوة. فقال عثان: لا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبل وتوارثه الناس ومضى في 
الأمصار)7". 

فقال أبن عباس: (إن الأخوين ليسَا بإخوة)» فلم يُنكر عليه عثهان ذلك؛ بل عدل إلى 
الاستدلال بها ذكره؛ فدل على توافقه) عليه» وأن مّن يرى بالحجب بأخوين ليس لكون أقل 
الجمع اثنين» بل للإجماع السابق» أو قول الأكثرء أو نحو ذلك. 

فمّن ينقل عن الصحابة أن أقل الجمع اثنان» فَظَنّ منه أن سنده في الحجب لفظ «إخوة» 
في الآية. 

وعلى ذلك يحمل ما رواه الحاكم في المستدرك عن زيد أنه كان يقول: «الإخوة في كلام 
العرب أخوان فصاعدًا»”' وروي نحوه عن عمر أنا مُرادهما في هذا الموضع؛ لدليل قام 
عندهما فيه. 

الثالث: الوقف. حكاه الأصفهاني في «شرح المحصول» عن الآمدي. وفي ثبوته نظر؛ 
لأنه إنها أشعر به كلام الآمدي. إِذْ قال في آخر المسألة: (وإذا عرف مآخذ الجمع من الجانبين» 
فعَلَ الناظر الاجتهاد في الترجيح. وإلا فالوقف لازم)””. 

ولكن هذا الكلام بمجرده لا يكفي في حكاية الوقف مذهبًا. 


.)١737/8 مستدرك الحاكم (747). قال الألباني: ضعيف. (إرواء الغليل:‎ )١( 

(1) المستدرك على الصحيحين (رقم: .)747١‏ قال الألباني في (إرواء الغليل: 1714): (أخرجه الحاكم 
.. من طريق عبد الرحمن بن أبى الزنادء عن أبيه» عن نخارجة بن زيد بن ثابت» عن أيه .. وقال: 
«صحيح على شرط الشيخين». ووافقه الذهبى» وأقول: ابن أبى الزناد لم يحتج به الشيخانء وإنها 
أخرج له البخارى تعليقاء ومسلم ف المقدمة » وهو سن الحديث). 

(”7) الإحكام للآمدي (5/ 47 ؟). 
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الرابع: أن أقل ما يطلق الجمع عليه واحد. وربما ينقل ذلك عن إمام الحرمين كا عزاه 
ابن الحاجب له إِذْ قال في «مختصره الصغير»: (مسألة: أبنية الجمع لائنين تصحء وثالثها: 
مجارًا. الإمام: ولواحد)”". 

فإن كلامه يقتضي أن لنا قولا أن الجمع لا يصح إطلاقه على الاثنين» لا حقيقة ولا 
مجارًا. ولكن لا يُعرف ذلك. ويقتضي أن الإمام يقول: إن أل الجمع واحد. فإنْ أراد حقيقة 
فلا قائل به أصلاء أو مجازًا فلا يمنعه أحدء لا الإمام ولاغيره. 

والذي عَرَّ ناقل ذلك عن الإمام أنه قال في «البرهان» عقب مسألة: «التخصيص إلى 
ماذا ينتهي؟» وذكر صيغة الجمعء ثم قال: (والذي أراه أن الرد إلى واحد ليس بدعاء ولكنه 
أَبْعَد من الرد إلى اثنين)9". / 

لكن كلام الإمام إنا هو منحط على ما قبله» وهو ما يتتهي إليه التتخصيص. ومراده 
بقوله: (ليس يدعًا) أن الانتهاء إلى واحد ني التخصيص ليس بدعًا وإِنْ كان مجارًا. 

ولهذا قال عقبه: (وهو أبُعد من الرد إلى اثنين)؛ لأن المجازات قد تتفاوت في القٌرب 
والبّعد من الحقيقة» ولو كان مراده أن ذلك يكون حقيقة» لََا قال: (وهو أبعد من الرد 
لاثنين)؛ لأن الحقيقة لا تتفاوت جزئياتها من حيث كونها حقيقة. 

فالذي يقتضيه قول الإمام أولَا وآيِرًا أن أقل الجمع ثلاثة حقيقة» وأنه في دُونها مجاز. 

فمن أمثلة الإطلاق على الواحد: ما سبق في قوله تعالى: « أَلْذِينَ قَالَ لَهمْ آلنَامَ 4 
[آل عمران: »]١119/7‏ ونحوه. 

ومثله ابن فارس في «فقه العربية» بقوله تعالى: « قَنَاظِرة بم يَرْحِ َالْمُرْسَلُونَ © [النمل: 


2) /”( مختصر المنتهى مع شرحه‎ )١( 
.)؟5417/1١( البرهان‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





]؛ لأن المراد بالمرسلين سليهان. 

وفيه نظر؛ لاحتمال إرادتها جنس المرسلين الذين سليان - عليه السلام - منهم. 

ونحوه قول الزعغشري ”© في: « كدْبتٌ قَوَمٌ ُو ٍآلْمُرْسَلِينَ 4 [الشعراء: ١١1]؟‏ لأنه 
نوح. 

وفيه أيضًا نظر؛ لأنَّ مّن كذَّب رسولًا فقد كذَّبِ الرسّل كلهم» كا يقال: قلان يركب 
الدواب. أي: شأنه ذلك. وعلى هذا فهو حقيقة خلاف, فقول الغزالي وغيره: (إنَّ مثل ذلك 
محاز بالاتفاق) إن) نظروا في ذلك للواقعء لا للمفهوم. 

نعمء إمام الحرمين مَل بأن يرى امرأة تبرجت لرجل فيقول لها: (أتتبرجين للرجال؟!): 
فإِنْ كان مراده أنه يكون حينئذٍ مجارًًا - وقد نقله عنه كذلك إِلْكِيا - فهو مما لا نزاع فيه كا 
سبق؛ لأنه من إطلاق الكل على البعض. وإنْ كان حقيقة» فهو نظر إلى المفهوم؛ لا إلى 
الواقع» أي: شأنك أن تتبرجي لجنس الرجال. 

ويدل عليه قرينة خصوص الرجل المرئي» لا أن قصد قَضْر الرجال عليه. 

نعم» من إطلاق الجمع وإرادة الواحد جارًا إذا أطلق ذلك في مقام التعظيم برفع قَثْرِه 
عن رُتبة الواحد وضمًا ومحلاء كا يقال للكبير: (أنتم فعلتم ذلك). وقول المعظّم نفسه: 
(فَعَلْنا ذلك). كا صرح أهل العربية بأن ذلك للمشارك أو المعظّم نفسه ا في قوله تعالى 
حكايةٌ عمن قال: « رَ ب أَرْحِعُونِ © [اللامنون: 144» وقوله تعالى: « وَإِنا لَه لَحَهْونَ 4 


[يوسف: 1١١‏ « فَقَدَرْكا فَيع مَاَلْقَدِرُونَ © [المرسلات: 0]377 ١‏ إنا عن كَرْلْها اذك © [الحجر: 


ومنهم من أَوّل كلام الإمام السابق على أن إطلاق الجمع للواحد جائز اتفاقًا. 
)١(‏ قال الزغشري في تفسيره (الكشاف» / 7358): (قوله: « آلْمَرَسَلِينَ 4 والمراد نوح عليه السلام). 
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وإِنْ تمل السامع الجمع على واحدء الأكثر على ال منع؛ لأنَ المْظّم على أن ألفاظ الجموع 
العامة نص في أل الجمع ون اختّلف في أنه اثنان أو ثلاثة. 

وذهب الإمام إلى أنه يصح. فمسألة الإطلاق غير مسألة الحمل؛ كنظيره في المشترك في 
إطلاقه على معنييه وكمله عليهما. 

قلتٌ: وهذا عائد إلى ما سبق من أن كلام الإمام فيا ينتهي إليه التخصيصء فإن 
التخصيص إذا انتهى لواحدء [حمله]”' السامع عليه. 

وقد تحررت المسألة وكلام ابن الحاجب عن الإمام» ولله الحمد. 


تنبيهات 


الآول: في تحرير محل الخلاف: 
فليس الخلاف في لفظ «جَمْع؛ الذي هو مَضدر جمّع يِمَمٌّ جما فإنّ معنى ذلك لغ 
الفم؛ وهو صادق على اثنين اتفاقًا. 


ولا في لفظ «جماعة»؛ فإن ذلك لاثنين فصاعدًا قطعاء ىا في حديث أبي موسى 
الأشعري كما رواه ابن ماجه لكن بطريق ضعيف» وحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده فيا رواه الدارقطني من حديث عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي» وهو ضعيف وإِنْ كان 
«عمرو بن شعيب» عن أبيهء عن جده) محتجًا به على الراجح. 

نعم للحديث طرق ضعيفة قد يتقوى بعضها ببعض أنَّ رسول الله و قال: «الاثنان 
فيا فوقهها جماعة)0", فإن القصد بذلك أيضًا الاجتماع؛ لعي نالك القلوب وغيرها. 


)١(‏ كذا في (صء ق) لكن في (س): خل. 
(؟) سنن ابن ماجه (91/7)» سنن الدارقطني )8١/(‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: لاه /ع). 
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ونحوه حديث النهي عن السفر إلا في جماعة”"! لا في الاجتماع من الأنس والأمن وغير 
ذلك. 

وليس الخلاف أيضًا في نحو: « فَقَد صَعَتٌ فُلوبَكُمَا © [التحريم: ؛] وإنِ استدل به 
بعض من يرى أن أقل الجمع اثنان» وهو مردود؛ لأن ذلك إنما هو لأن قاعدة اللغة أن كل 
اثنين أُضيًا إلى مُتَصَمّنيهم| يجوز فيه ثلاثة أَوْجه: 

- الجمع على الأفصح., نحو: «قطعت رؤوس الكبشين». 

- ثم الإفراد» كّ «رأس الكبشين». 

- ثم التثنية» ك «رأسَي الكبشين». 

وإنا رُجح الجمع استثقالًا لتوالي دالَّن على شيءٍ واحد وهو التثنية» وتضمن الجمع 
التعده بخلاف ما لو أَفُرد. 

فالخلاف حينئذٍ إنما هو في الدال على الجمعية لا بطريق التثنية» وهي صِيَْ الجموع وما 
في معناها من أسماء ء الجموع؛ كّ «قوم؛ ورهط»ء وخيل» ونساء؛ وبقر» وتمر»» ونحو : «أولي» 


وغيرها. قال الألباني: ضعيف. (إرواء الغليل: 149). 

)١(‏ في مسئد أحمد (0760): (عَنِ ابْنٍ عُمَرَ أن البِيّ بل تتى عَنٍ الْوَحْدَق أنْ يبِيتَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ أؤ 
يُسَافِرَ وَحْدَهُ). قال الحافظ العراقي في (تخريج أحاديث الإحياءء ص١77):‏ (أخرجه أحمد من 
حديث أبن عمر بسند صحيح). 

وفي: مصنف ابن أبي شيبة (737788). المراسيل لأبي داود (ص/777 رقم: ))71١‏ وغيرهما: 
عَنْ عَطَاءء قَالَ: «تجى رَسُولُ الله يك أنْ يُسَافِرَ الرَجُلُ وَحْدَهُ أو يبت في بَيْتِ وَحْدَ». 

وفي صحيح البخاري (18177) عَنِ البيّ يل قَالَ: «لو يَعلَمُ النّاسٌ ما في الْوخْدَة ما أعْلَمُ مَا 
سَارَ رَاكِبٌ بلَيْلٍ وَحْدَهُ». 
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وأولات»»؛ ونحو: الذين» واللاتي»» ونحو: «هؤلاء»؛ ونحو: « فعلواء وفعلنا؛ كما سبقت 
الإشارة إليه. 

فالخلاف في ذلك كله مطّرد كا يُفهم من أمثلتهم واستدلالاتهم؛ كاستدلال الإمام 
الرازي وأتباعه بقوله تعالى: « وَكنًا لحُكمِيم سودريت 4 الأنبياء: 4/] لمن قال: أل 
الجمع اثنان. وأجابوا عنه بأن المتقدم وإِنْ كان داود وسلييان فقط لكن ضُم معههما المحكوم 
فيه] وهُما الخصمان. 

نعمء رد هذا الجواب بأن المصدر إنها يضاف إلى فاعله تارةٌ وإلى مفعوله أخرىء أما هيا 
معًا فلاء حتى [قال]7" أبو حيان: سمعتٌ شيخنا أبا جعفر بن الزبير يقول: إنه جواب مَن 
لا يعرف شيئًا من العربية. 

نعم؛ أشار ابن الحاجب في «مختصره الكبير» إلى تصحيحه بأنَّ «ُكم» هنا ليس مصدرًا 
حتى يُرَدّ بذلك. بل المراد به «الأمر»» أي: أَمْر داود وسليهان والمخصمين؛ فصّحّ إضافته 
للكل؛ فاستقام الجواب. 


قيل: وفيه تَكَلُّف. 
قلتٌ: لكنه أل هن نسة هؤلاء الأئمة إلى جهل مثل هذاء ويؤيد ذلك أنه يقال: 
(حضرت حكومة القاضي فلان وفلان وفلان المتحاكمين عنده). والإضافة تَضِدق بأدنى 


ملابسة» فإذا كان الحكم المراد به المحاكمة الصادرة بين الحاكم والمحكوم عليه؛ وضح ذلك. 


الثاني: 
قد سبق الفرق بين معي القلة والكثرة» فإطلاق الخلاف حتى يشملههما مما يستشكل 


() ني (ص): قال شيخنا. 
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باتفاق النحاة على أن جمع الكثرة من أحد عشر فصاعدًا. فإنْ كان الخلاف في جمع الققلة 
فكيف يُطلِقون؟ وكيف يأتون في مُثْلهِم واستدلالهم بكثير من جموع الكثرة؟! فَِنْ كان ذلك 
لآن كلا منهما يُطلق في معنى الآتَرء فمجاز كما سبق وصرح به الزتخشري وغيره؛ والكلام 
إنما هو في الإطلاق حقيقةٌ حتى قال القراني في بعض كُتبه أن له نحوًا من عشرين سَنة 
يُورده ول يتحصل عنه جواب. 

قلت: إذا كان جمع القِلة يجري فيه الخلاف لا محالة» فالتجوز باستعمال «جمع الكثرة» في 
«جمع القِلة» يُصَيُره كأنه مِن جموع القلةء لا سيما إذا استَّغْني به عنه طرَّقَهُ الخلافٌ من حيث 
كونه صار من هذا النوع» فيحكم عليه ب يحكم على جمع القلة» ويقع به التمثيل» وتترتب 
الأحكام ىا ستراه في الفروع الآتية. 

ونظير ذلك اليد في السّوْم والبيع الفاسد يَدٌ غَضْبٍ جَارّاك ويترتب عليها أحكام 
الغصب من الضمان بأقصى القيم من الغصب إلى التلف. 

وكذا ما ذكر في الممْسِك في رمضان هل يُكره له السواك بعد الزوال كالصوم وإن أطلق 
عليه صائم حَازًا؟ ونحو ذلك. 

بل قد يُذَعَى أنَّ التجوز باستعرال «جمع الكثرة» موضع «جمع القلة» إنها هو في الأصل؛ 
نم غلب في الاستعمال حتى صار حقيقة عُرفية. 

كا قالوا في (عَنَم يَغْنّم: إنه أَحذ الغنم. ثم استُعمل في أذ كل مال وَعَلَبَ في كل نياء» 
كبا في حديث: (له غنمه وعليه غرمه»0"©. 

ونحوه في «السلب»» أصله فيا يلبسه. ثم عدوه إلى الفرس وآلة السلاح وغير ذلك؛ 


)١(‏ صحيح ابن حبان (09775). المستدرك على الصحيحين (رقم: 51715)؛ سنن البيهقي الكبرى (رقم: 
7 »© قال الألباني: ضعيف. (التعليقات الحسان: 5 047). 
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وأعطوه كم الحقيقة مع أنه تجاز. 

قلثُ: وعكسٌ هذا الإشكالٍ من حيث [العلة]'' الإشكالٌ في جمع القلة إذا افترن بها 
يقتضي عمومه: كيف يقال بالعموم فيه مع أن نهايته في اللغة عشرة مع إطباق العلماء على 
الاستد لال بعمومه؟ نحو: « إن الْمُسَلميرت وَآلْمْسَْلِمَت © [الاحزاب: 166 « فَأقتلُواً 
آلْمَفْرِكِينَ 4 التوبة: 0]» « إن الْأبْرَارَلَغى تعيم © [الانفطار: 17]» إلى غبر ذلك. 

فَجمِع بين الطريقين بأن الشارع تَصَرّف في ذلك بالنقل» كا في الصلاة والحج والصوم. 
فعمم هذه الجموع ب) اقترن بها وإنْ كان أصلها بغير العموم. 

وجمع [مام الحرمين بأحسن من ذلك» وهو حمل كلام أهل العربية على حالة التجرد عم| 
يقتضي العموم من «أل» ونحوهاء وكلام الأصولبين والفقهاء على حالة الاقتران باللام 
ليقو ذللك: 

وأقول: إن هذا الإشكال في الأصل إنا يتوجه إذا قُلنا بأن الجمع إذا اقترن بها يقتضي 
عمومه. كانت أفراده وحداناء لا جموعا. 

أما إذا قُلنا: (أفراده جموع)» فَجهّة عمومه غير نهاية أفراده؛ فإنَّ العموم حينئذٍ في كل 
عشرة عشرة أو تسعة تسعة أو باقي مراتبه. 

بل والغائل بالأول جَدَد الدلالة عن المممعية أصلاء وصار عنده دالا عل الحقيقة من 
حيث هي كا سبق تقريره مطولاء فتأمله. 


)١1(‏ كذا في (صء ق)» لكن في (ش): العلية. وفي (ت؛ س): الغاية. وفي (ضص) كأنها: (الغاية) أو 
(الكفاية). 
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الثالث: 





من فوائد الخلاف سوى ما سبق من مسألة الأصول وهي «غاية ما ينتهي إليه 
التخصيص» خلاقًا لما يقتضيه تفل الأستاذ أي إسحاق من اتفاق أثمتنا على أنَّ التتخصيص 
يجوز إلى واحد, فلا يبقى للخلاف في هذه المسألة فائدة. 

لكن سبق رد ذلك بنقل [المذاهب]”" في تلك المسألة» ويترتب عليها أن الجمع نص في 
كَلَه فإخراج بعضه يكون نسحًّاء لا تخصيصًا. وتضم هذه المسألة إلى أن إخراج بعض العام 
بعد دخول وقت العمل يكون نسخًا كها سيأتي. 

وسوى ما سبق من الفروع الفقهية: 

لو قال: (له علّ دراهم)» يلزمه ثلاثة» وقيل: درهمان. 

وأنه يكتفّى في الصلاة على الميت باثنين. نقله الرافعي عن «التهذيب»» وقال: (إنه بناء 
على أن أقّل الجمع اثنان)”". 

ولو أوصى لأقاربه وليس له إلا قريب واحدء فهل يصرف إليه الكل؟ أو الثلث؟ 
وجهانء وني وجه ثالث حكاه الأستاذ أبو منصور: النصف. 

قال في «المطلب:: ولم أفهم له معنى؛ فإن كان بناءً على أن أقل الجمع اثنان» فيلزمه فيا 
إذا أوصى للفقراء أنه يجوز الاقتصار على الاثنين» ول ترٌ مَن قال به. 

ولو قال: (إِنْ تزوجتٌ النساء - أو اشتريثٌ العبيد - فهي طالق) لم يحنث إلا بثلاثة. 
وقياس من يرى أن أل الجمع اثنان أن يحنث بهما. 


)١(‏ كذافي (صء» ق»ش)»ء لكن في (س» ت» ض): أئمة المذهب. 
(؟) العزيز شرح الوجيز (1/ 417). 
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فإِنْ قيل: هلًا جُعل ذلك تعليقًا على مستحيل حتى لا يحنث؛ لأن (اللام) للعموم؛ 
[فيقتضي]7'' نساء أو عبيد العال؟ 

قيل: لأن إعبال الكلام أولى من إهسماله؛ فيُحمل على الجنسء كيا لو حلف لا يُكلم 
الناس» فإنه يحنث بواحد كا قاله ابن الصباغ وغيره. فلو قال: (ناسًا) بالتدكير» حنث 
بواحد؛ لأجل دلالة العموم. لكن هذا إذا قُلنا: أفراده وحدان. لا جموع. أمّا إذا قلنا: جموعء 
فينبغي أن لا يحنث إلا بثلاثة. 

وشّه ابن الصباغ الأول - وهو ما اقترن بمقتضي العموم - با لو قال: (لا آكُل الخبز). 

وفيه نظر؛ لِصِدْق ذلك على القليل والكثير» كّ «الماء» و«العسل»» فلا يُشْبّه به ما يدل 
على الجمعية. 

وفروع الفقه على هذه المسألة لا تنحصرء وفي هذه الإشارة كفاية. 

قولي: (مَا لم يكُنْ لِكَثْرَةِ قرَائدُ عَكَرَة) أي: أقّل الجمع ثلاثة مالم يكن من جموع الكثرة» 
فإن أقله الزائد على العشرة» وهو أحد عشر. 

وقولي:(مَا لَّمْ يَنْْ) تخصيص لقاعدة جمع الكثرة: أنه إذا ناب باستغنائه أو غيره؛ فإنه 
يصير كجمع القِلة حتى يكون أَقّله فيه الخلاف. والأرجح ثلاثة. 
وقد أوضحنا ذلك. والله أعلم. 


)١(‏ كذا في (ق» س» لكن في (ص): تقتضي. 
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ص: 


2 


5 وَإنْ محص اللّفْظٌ ذو الْمْهُوم 
تاولا افع الاأكهة 
باق ٍإِذَايكُ ون بالْمَُينٍ 
4 أؤزل يكن عُمُومهُ قَذَاَنبَا 





يُرَدْعُمُومهَلَدَى التَمْهيم 
و 


م و 
عت و 12 يج 


حر 


م كن وَلَوْ مُنْتَصِ انهه 
عَنْهُ وَآَمَاإِنْ يكن قَدْ[بدء](© 


١‏ بِقم بِقَصْد أنْ يَكُونَ لِلْخُصْوص قَذدَامْ حَدَدٌ حَن التَخْصِ لتخصيص 
١ارموَعَجَارَتَوْتةك‏ ُن'ئ أَطْلِيَلِلَذِيِهوَالْجُرْئِي 
الشرح: اشتملت هذه الأبيات على أربع مسائل من مباحث تخصيص العموم. 
الأولى: أن تخصيص العام هل هو إخراج من حُكيه والعمومٌ في اللفظ باتي؟ أو من 

اللفظ؟ 
الثانية: وهي مُفرّعة على الأولى, الفرق بين العام المخصوص والعام المراد به خاص. 
الثالثة: أن العام بعد التخصيص دلالته على ما بقي حقيقة؟ أم مجاز؟ وهل يَطَّرد ذلك في 

العام المراد به خاص؟ أو لا؟ 
الرابعة: الحكم على العام إذا خص هل هو باقٍ في الأفراد بعد التخصيص فيكون حُجة 

فيها؟ أو لا؟ 
فاما المسالة الأولى : 


وهي كون الإخراج في التخصيص من الحكم لا من اللفظ؛ فلأن مقصود الشرع بيان 
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الحُكم للأفراد عمومًا أو خصوصّاء لا لكون اللفظ يدل أو لا. فإذا أمر بقتل الكفار مثلًا ثم 
خصص الذميء فإننا خرج من الحكم وهو القتل, والمخرّج كافر لم يخرج عن تناول الكفار 
له. وقد سبق الإشارة لذلك من قول من قال: إن القابل للتخصيص كم ثبت لمتعدد. 
فالإخراج من الحكم على المتعدد, لا من إطلاق لفظ المتعدد. 

وعن ذكر ذلك استغنيت في التّظم بما ذكرته هنا. 

نعم» سيأتي في التخصيص بالاستئناء أن إسناد الحكم بعد الإخراج [أؤلى]!". 

وقد ذكره ابن الحاجب هناك في كيفية دلالة نحو: (عشرة إلا ثلاثة) هل الإسناد للسبعة 
بعد الإخراج للثلاثة؟ أو أن مجموع اللفظ يصير دالّا؟ أو غير ذلك مما سيأتي إيضاحه في 
بحله؟ 

وأما المسالة الثانية (وهي من مهمات هذا الباب): 

الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أَرِيدَ به الخصوص» وهو مهم عزيز الوجود. 

والشافعي رحمه الله أشار إلى تغايرهما في ترديده في آية البيع ونحوه بين أقوال؛ منها: أنه 
عام تخحصوص. ومنها: أنه عام أَرِيدَ به الخصوصء وكثرت مقالات أصحابه في تقرير ذلك. 

قال الشيخ أبو حامد: (والفرق بينهما أن الذي أريد به الخصوص ما كان المراد به أقل» 
وماليس بمراد هو الأكثر). 

قال ابن أبي هريرة: (وليس كذلك العام المخصوص؛ لأن المراد به هو الأكثر» وما ليس 
بمراد هو الأقل). 

قال: (ويفترقان في الحكم من جهة أنَّ الأول لا يصح الاحتجاج بظاهره» وهذا يمكن 


)١(‏ كذا في (ص)ء لكن (ق» سء ض): أولا. 
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التعلق بظاهره؛ اعتبارًا بالأكثر). 

وفرق الماوردي بوجهين, أحدهما هذاء والثاني أن إرادة ما أريدَ به خاص متقدمة على 
لفظ العام وما أَريدَ به العموم تم ص تتأخر أو تقارن. 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العنوان»: (يجب أن يُتَنبه للفرق بينهماء فالعام 
المخصو ص أعم من العام الذي أَرِيدَ به الخصوص. ألا ترّى أن المتكلّم إذا أراد باللفظ أولَا 
ما دَلّ عليه ظاهره من العموم ثم أخرّج بعد ذلك بعض ما دل عليه اللفظء كان عامًا 
مخصوصاء ولم يكن عامًا أريد به الخصوص. ويقال: إنه منسوخ بالنسبة إلى البعض الذي 
أخرج. وهذا متوجه إذا قصد العموم؛ وفرق بينه وبين أنْ لا يقصد المخصوصء بخلاف ما 
إذا نطق باللفظ العام مريدًا به بعض ما تناوله في هذا). انتهى 

وحاصل ما قرره أن العام إذا قُصِر على بعضه» له ثلاثة أحوال: 

الأول: أنْ يراد به في الابتداء خاصء فهذا هو المراد به خاص. 

والثاني: أن يراد به عام ثم يخرج منه بعضه. فهو نسخ. 

والثالث: أن لا يقصد به خاص ولا عام في الابتداء» ثم يخرج منه أمر يتبين بذلك أنه لم 
يرد به في الابتداء عمومه, فهذا هو العام المخصوص. 

فلهذا كان التخصيص عندنا بياناه لا نَسحَاء إلا إنْ أُخْرجٍ بعد دخول وقت العمل 
بالعام» فيكون تَسَْكا؛ِ لأنه قد بين أن العموم أَرِيدَ في الابتداء. 

وممن حرر الفرق بينهما أيضًا من المتأخرين الشيخ تقي الدين السبكيء فقال: (جرى 
ذكر هذه المسألة في درس في العادلية يوم الاثنين» الثالث والعشرين من صفر سنة خس 
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وأربعين وسبعاثة» فخبط فيها الحاضرون؛ وهم معذورون [بسبب]7' ما بَلَمَهِم من العلم» 
فكتبتٌ فيها وفي دلالة العام في الأمرين على الخاص - هل هو حقيقة؟ أو مجاز؟ - زبدة 
كلام مَن تكلم فيه من العلماء» وزدتٌ عليهم تحقيقات لم يلموا بها). 

فنذكر ما قاله؛ لما اشتمل عليه من الفوائد. 

فقال: (العام الذي أريدَ به الخصوص هو العام إذا أطلق وأريدَ به بعض ما يتناوله» فهو 
لفظ مستعمل في بعض مدلوله وَبَعْضُ الشيء غَيْرهء فالذي يظهر أنه مجاز قطمّاء إلا إنْ قيل: 
إن العام دلالته على كل فرد من أفراده دلالة مطابقة. فقد يقال حيتدٍ على هذا بأنه حقيقة في 
كل فرد. فإن جاء خلاف فيه فإنما يجيء من هذه الجهة. 

وشرط الإرادة في هذا النوع - على ما ظهر لنا - أن تكون مقارنة لأول اللفظ» ولا 
يُكتقّى بطريانها في أثنائه؛ لأن المقصود فيها نقلٌ اللفظ عن معناه إلى غيره واستعماله في غير 
موضوعه؛ وليست إرادة إخراج لبعض المدلول» بل إرادة استعمال اللفظ في شيء آخر غَبْر 
موضوعه. كا يراد باللفظ مجازه الخارج عنه لا فرق بينهما إلا أن ذاك خارج وهذا داخل؛ 
لأن البعض داخل في الكل. 

ومّن يجعل الدلالة على كل فرد دلالة مطابقة» لا يناسبه أن يقول: إنه استعمال اللفظ في 
غير موضوعه؛ بل يصير كاستعمال المشترك في أحد معنشيه» وهو استعمال حقيقي» وإرادة 
أحد مَعْتَيي المشترك عند مانع استعبال المشترك في مَعْنََيْه لا شك أنها لا تخرجه عن 
موضوعه ولا تجعله مجازّء بل هي مُصَحّحة لاستعماله. 

وأما عند من يجوز استعماله في معنييه فَهُم مختلفون إذا استعمل في معنيبه هل هو مجاز؟ 
أم لا؟ فمَن جعله مجارّا فذلك لأن الاستعمال الحقيقي عنده هو استعماله في أحد المعنيين» 


)١(‏ كذاني (صء ق). لكن في (س): بحسب. 
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ومّن جعله حقيقة كالعام كما هي طريقة السيف الآمدي في النقل عن الشافعي لق فيصير 
البحث فيه كاليحث في العام المراد به الخصوص. 

وفيه نظر؛ لأنا تَعلم أن المشترك وَضَعَه الواضع لكل من المعنيين وَحُدهء بخلاف العام. 
ولكن أدى مساق البحث على طريقة الآمدي إلى ما قلناه. 

ويؤنسك إلى اشتراط مقارنة الإرادة ف هذا النوع لأول اللفظ ما ذكره الفقهاء في 
تكبيرة الإحرام وفي كنايات الطلاقء وإذا حَمَفّت هذا المعنى» اضبطه. 

وأما العام المخصوص فهو العام الذي أَريدَ به معناه حرجا منه بعض أقراده. فالإرادة 
فيه إرادة الإخراجء لا إرادة الاستعمال» فهي تشبه الاستثناء» فلا يشترط مقارنتها لأول 
اللفظ. ولا يجوز تأخرها عن آخره؛ بل يُشترط - إِنْ لم توجد في أوله - أن تكون في أثنائه. 

ويؤنسك في هذا ما قاله الفقهاء في مشيئة الطلاق وأنه يشترط اقتران النية ببعض اللفظ 
قبل فراغه؛ فالتخصيص إخراج كما أن الاستثناء إخراج. 

وهذا نقول: المخصصات المتصلة أربعة: الاسناءء والغاية» والشرطء والصفة. 
والمخّصّص في الحقيقة هو الإرادة المُخْرجةء وهذه الأربعة والمخّصّص المنفصل عُمْسَنْها 
دالة على تلك الإرادة» وتلك الإرادة ليست إرادة استعمال اللفظ في غير موضوعه؛ فلذلك ل 
يُقطّع بكونها مجاراء بل حصل التردد. 

ومنشأ التردد أن إرادة [خراج بعض المدلول هل [ي تُصَيّر]”"' اللفظ مُرادًا به الباقي؟ أو 
لا؟ والح لاء وهو يُشبه الخلاف في الاستثناء» وببذا يقوى أن العام المخصوص حقيقة 
لكن الأكثرون على أنه مجاز. ووَّجْهُه أنْ يجعل اللفظ موضوعًا ليستعمل في معناه بتهامه غير 
تخرج منه شيء» فإذا أخرج منه شيء» كان مجارا لاستعراله على غَيْر الوجه الذي وَضَعَه 


)١(‏ كذا في (ص». لكن في (س): يصير. 
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الواضع له عند الإطلاق. هذا فيها يحتمل المجاز» وهو ما كان ظاهرًا كالعام. 

أما ما كان نضا كالعّدد فلا مجاز فيه» وليس إلا الإخراج المَخض. ويظهر أثر هذا في 
أن المخصّص النفصل يأتي في العام ولا يأتي في العَدده والاستثناء في العام كاشف عن 
الإرادة المخصصة. والاستثناء في العّدد هو المُخرج بنفسه. لا بدلالته على إرادة متقدمة» 
ولهذا لو أراد بعضّه فقط ولم يوجد لفظ الاستثناء» لم يصِح في العّدد ويّصح في العام. 

ولو قال: «أنت طالق ثلانا»» ونوى يقَلبه: «إلا واحدة» وماتت قبل تُطقه بقوله: «إلا 
واحدة»» يقع الثلاث. نعمء يُشترط نية الاستثناء قبل فراغ اللفظ؛ لأجل الربطء فالنية فيه 
شرط لاعتبار الاستثناء بعده» وليست مُث والنية في التخصيص مؤثرة في الإخراج 
وحدهاء ويدل عليها تارةٌ بمخصّص منفصلء وتارةً بمتصل. والنية في العام المراد به 
الخصوص مؤثّرة في نقل اللفظ عن معناه إلى غيره. 

ومن هنا يُعْرّف أن عَدَّ ابن الحاجب البدل في المخصّصات ليس بجيد؛ لأن الأول في 
قولنا: «أكلت الرغيف ثُلئه» يشبه العام المراد به الخصوصء لا العام المخصوص)”". انتهى 

وهو كلام نفيس أوردتّه بحروفه؛ لِمَا فيه من تقرير أمور يُحتاج إليها في هذا الباب» 
ولكن إذا تأملته مع ما سبق من كلام مَن تقدمه, تجده مفهومًا منه. 

ويُعلم من ذلك أيضًا أن قول بعض مُتَأحَري الحنابلة في القّرق بأن: (العام الذي أريد 
به الخصوص أن يُطْلِق المتكلّم اللفظ العام ويريد به بعضًا معن والعام المخصوص هو 
الذي أريد به سَلْبٍ الحكم عن بعض منه. وأيضًا فالذي أريد به خصوص يحتاج لدليل 
معنوي يمنع إرادة الجميع» فيتعيّن له البتعضء والمخصوص يحتاج لتخصيص لفظي غالباء 
كالشرط والاستناء والغاية والمنفصل). انتهى 


.)175-175 الؤبهاج في شرح المنهاج (؟/‎ )١( 
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والوجهان خارجان مما سبق. 

أما الأول وهو كون التخصيص السلب عن بعض الأفراد فهو قولهم: (التخصيص 
إخراج). 

وأما الثاني وهو الاحتياج في المراد به خاص للدليل المعنوي فمعناه: الدليل الذي يدل 
على إرادة الخاص؛ لأنها أمر معنويء فهو راجع لقولهم: (إن إرادة الخاص فيه سابقة). 

ويعلم أيضًا أن ما قاله تاج الدين السبكي ني «شرح البيضاوي» بعد نقل كلام والده أن 
مقتضّى كلام الشافعي أنه لا فرق بينهما - ممنوع. 

فذكر أن الشافعي في «الرسالة» قال في «باب ما نزل عامًا دلت السّنة على أنه يراد به 
الخاص»: (قال الله جل ثناؤه: « وَلأَبوَيْهِ لكل واحِدر يِهِمَا سدس 4 [الساء: ]1١‏ إلى 
قوله: « قإن كن لَمُدَ إِخْوَةٌ قلي هآلشُدّسُ © [الساء: »]1١‏ وقال: « وَلْحكُمْ يِصْفُ مَا تَرَكٌ 
أَزْوَجُكَمْ 4 الشاء: ]1١‏ إلى قوله: « فَلَه نَآَلثّمَنَ يِمَا ركم 4 [الساء: ؟1]. فأبان أن 
للوالدين والأزواج ما سّمّي في الحالات وكان عام المَخْرِجء فدلت سُنة رسول الله يك أنه 
إنما أريد به بعض الوالدين والمولودين والأزواج دون بعضء وذلك أن يكون دين الوالدين 
والمولودين والأزواج واحدّاء ولا يكون الوارث قاتلا ولا مملوكًا). انتتهى 

قال: (ووقف والدي على ذلكء, فذكر أن البحث الذي قرره - أي في الفرق بين 
النوعين - إن صحء احتمل أن يكون ما أورده الشافعي أراد به أن يكون عامًا مخصوصًا وأن 
يكون مرادًا به الخصوص). 

فظاهر كلامه أن والده يُسلَّم ما قاله في فّهم نّص الشافعي» وهو عجيب. 

فقد عرفت من كلام ابن دقيق العيد وغيره أن العام المخصوص أَريدَ به خاص 
بالإخراجء لا في الابتداء» وأن مِن هذه الجهة يكون العام المخصوص أَعَمِ من العام الذي 
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أريدَ به خاص. 

فمعنى قول الشافعي: (دَلت السّنة على أنه يُراد به الخاص) أنه سلب الحكم عن بعض 
الأفراد وبقي الحكم في الباقي؛ بدليل إيراده في ترجمة الباب. فالإرادة التي عنامًا إرادة 
الحكمء لا إرادة دلالة اللفظ وإطلاقه على الخاص. 

ومن هنا يُعلم أنَّ قول الأصوليين: (إِنّ الخاص يُقَى به على العام؛ تَقدَّم أو تأخر أو 
جهل أو قارّن) لا يُناني ما سبق في الفرق بين العام المخصوص والمراد به الخصوص؛ لأن 
الإرادة في الثاني سابقة على العام وفي الأول متأخرة أو مقارنة؛ لأن إرادة الإطلاق غير 
إرادة السلب عن البعضء فلا يَضُر كَوْنَ إرادة السلب دليلها سابقًا. 

ثم ذكر القاضي تاج الدين أن العام الذي يراد عمومّه ضربان: ما أفراده كلها مُرادة» 
وما أَريدَ غالب أفراده ولكن نزل الغالب منزلة الكل. وأن الشافعي في «الرسالة» مثّل 
للأول بقوله تعالى: « وَآنلَهُ بكل سَىّو عَلِيمٌ 4 [انساء: 171] وبقوله تعالى: « الله خَلل ق كل 
كيم » [الرعد: 17]؛ بناءً على أنه ليس مما مص بالعقل» بل دَلَّ العقل أنه لم يدخل أصلاء 
فالعموم فيه مراد. 

ومثل [للثاني]'" بقوله تعالى: « وَبَْآ أخْ رجا ين عن م آلْقَرْبَة آلطال رِأَملُهَا 4 
[الناء: 4606 فَْنَ من المعلوم أن فيها غَيْر الظالمىء و لكن لِقَلَهِم جعلوا كالعده”". انتهى 

وهذا يقتضي أنَّ لنا قِسً) ثالنًا - في قَضر اللفظ على بعض الأفراد - غير العام 
المخصوص والعام المراد به الخصوص؛ لأن الثاني إنما يكون إذا أطلق على الأقل كما سبق في 
كلام الشيخ أبي حامد والماورديء والأول إنما يكون حيث ل يُرّد إطلاق اللفظ وإرادة بعض 


)١(‏ كذا في (ص)ء لكن في (ق» س): الثاني. 
(؟) انظر: الإبهاج (5/ 178). 
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الأفرادء وهذا أريد به بعض الأفراد وإِنْ كانت هي الأكثر. 
وأما المسالة الثالثة : 


وهي أن دلالة العام بعد تخصيصه على باقي الأفراد هل هو حقيقة؟ أو مجاز؟ 

فيه مذاهب: 

أحدها وهو المختار وعليه جريثٌ في التّظم: أنه حقيقة مطلقًا بأيّ تخصيص خصّص. 
فقد قال الشيخ أبو حامد: (إنه مذهب الشافعي وأصحابه» وهو قول مالك وجماعة من 
أصحاب أب حنيفة). انتهى 

وذلك لآن الواضع لما وضعه للجميع وخرج بعض الأفراد من الحكم بدليل» لم تتأثر 
دلالة اللفظ على الباقي حقيقةً كما كانت كذلك. 

وجزم بأنه حقيقة أيضًا القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وابن الصباغ وسليم» 
ونقله ابن برهان في «الوجيز» عن أكثر علرماثناء وقال إمام الحرمين في «التلخيص» وابن 
القشيري: إنه مذنهب جماهير الفقهاء. ونقله الغزالي في «المنخول» عن الشافعي» ونقله ابن 
الحاجب عن الحنابلة» ورجحه الشيخ تقي الدين السبكي وغيره من المتأخرين. 

الثاني: أنه مجاز مطلقاء ونقله الإمام الرازي عن جمهور أصحابنا والمعتزلة كأبي علي 
وابنه» ونقله الشيخ أبو حامد وسليم عن المعتزلة بأسرهاء واختاره البيضاوي وابن الحاجب 
والهندي. وني «الأوسط؛ لابن برهان: إنه المذهب الصحيح. ونسبه لكا للمحققين» ونقله 
في «المنخول» عن القاضي أبي بكرء وممن جزم به من الحنفية: الدبوسي والسرخسي 
والبزدوي» وحكوه عن اختيار العراقيين من الحنفية. 

وحُكي عن الأشعريء لكن فيه نظر من وجهين كما قاله الشيخ أبو حامد: 

أحدهما: أن الصّيعْ عنده مشتركة بين العموم والخصوص. فإذا دل دليل على أنه 
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للخصوصء كان استعماله فيه حقيقة. 

والثاني: أنه يحتج به فيه| بقي بمجرده؛ فلو كان مجارّاء لم يحتج به إلا بقرينة. 

احتج لهذا المذهب بأنه حقيقة في الاستغراق» فلو كان حقيقة في الباقي بعد التخصيص». 
للزم الاشتراك. والمجاز خير منه. 

وجوابه: أن الكل دلالته على كل جزئياته وبعضها سواء» إذ لا يُقال: دلالة إنسان على 
كل أفراده حقيقة وعَلَ رّيْد مجاز. 

الثالث: أن له جهتين: 

إحداهما: من حيث تناول اللفظ له بعد التخصيص كما كان قبله. فهو حقيقة. 

والثانية: من حيث الاقتصار عليه دون ما خرج بالتخصيصء فهو مجاز. 

كأنه جمْع بين القولين السابقين» وتحقيق المناط فيههما. وهو اختيار إمام الحرمين كما نص 
عليه في «البرهان». 

وقال ابن القشيري والمقترح في تعليقه على «البرهان:: (إنه معنى كلام القاضي). 

وفيا قالاه نظر؛ فإنَ القاضي أورده سؤالًا على نفسه, ثم أجاب عنه بأن هذا التفصيل 
ساقطء وذكر ما حاصله أن اللفظ إنما يكون حقيقة إذا كان الباقي منضًا مع الذي خرجء 
فبَعْد خروجه لا يبقى حقيقة» بل يجب أن يكون مجاراء لاسيها إذا كان العام صيغة جمع وبقي 
بعد التخصيص واحد. فإنه مجاز وفافا. 

وحاول ابن القشيري التوفيق بين كلام القاضي والإمام وأن كُلا منهما حق من وجه بها 
يَؤُول الأمر به إلى ما قاله إمام الحرمين من أنه حقيقة ومجاز باعتبارين. 

ومنهم من حمل القول بكونه مجارًا على أنه أراد من حيث اللغة» والقول بكونه حقيقة 
من حيث الشرعء فلم يتواردًا على محل واحد. 
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الرابع وبه قال أبو بكر الرازي من الحنفية: إِنْ كان الباقي غير منحصر فحقيقة وإلا 
فمجاز؛ وذلك لأنه إذا بقي غير منحصرء كان معنى العام فيه وهو الاستغراق بغير حصرء 
بخلاف ما إذا كان الباقي محصورًاء فإنه مُغاير حينئظٍ لمعنى العام. 

ويتعجب من ابن السبكي في «شرح المختصر» في ضبط مقالة الرازي هذه بضابط قد 
ذكره أصحابنا في الفقه في تَرَوّْج امرأة من نساء فيهن له تحرم يجوز في غير المحصور دون 
المحصور. 

قال إمام الحرمين: (غير المحصور كثرة يعسر العلم بقدرها على آحاد الناس). 

وقال الغزالي: كل عدد لو اجتمعوا في صعيد لَعَسُر على الناظر عدتهم بمجرد النظر - 
كالألف - فغير محصورء وإِنْ سَهُل كالعشرة والعشرين فمحصور. 

قال: (وبين الطرفين أوساط يلحق بأحدهما بالظن» وما وقع فيه الشك استفت فيه 
القلب). انتهى 

ولكن هذا إنا هو في المحصور وغير المحصور في العرف في الأفراد الوجودية في 
الخارج» وبحث الأصولي الذي عناه أبو بكر الرازي إنها هو مدلول الكل في الذهن. 

الخامس: أنه حقيقة إن محص با لا يستقل من شرط أو صفة أو استثناء أو غاية» لا 
بالمستقل من عقل أو سمع؛ فإنه مجاز. وبهذا قال الكرخي من ا حنفية والإمام الرازي. 

وقال المازري أنه آخر قو القاضي: وأن أولهما كونه مجارًا مطلقا”". 

السادس ونقله بعضهم عن القاضي كابن الحاجب في «مختصره: أنه حقيقة إن خص 
بشرط أو اسغناء. لاا صفة وغيرها. 


.)7١؟ص( إيضاح المحصول‎ )١( 
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السابع: حقيقة إن خص باستناء؛ وإلا فلا. كذا قاله القاضي في «مختصر التقريب»» 
ولفظه: (فالصحيح عندنا من هذه المذاهب أن نقول: إذا تقرر التخصيص باستناء متصل؛ 
فاللفظ حقيقة في بقية المسميات» وإِنْ [تقرر]”'" التخصيص بدلالة منفصلة» فاللفظ يحاز 
لكن يُستدل به في بقية المسميات)”0". انتهى 

نعم» إِنْ عل اقتصاره على الاستئثناء كالمثال لا للحصر فيه لأنه جَعَله في مقابلة 
المنفصلء كان موافمًا لَِا سبق من نقل المازري عنه القول الخامس. 

الثامن وبه قال عبد الجبار: أنه حقيقة إن خص بشرط أو صفة» لا استثناء أو غيره. 

التاسع: أنه حقيقة إن خص بدليل لفظيء سواء أكان متصلًا أم منفصلا؛ وإلا فمجاز. 

العاشر: إن بقي بعد التخصيص جمع فهو حقيقة» وإلا فهو مجاز. 

وأما قول الغزالي: (إنه إذا لم يبق بعد التخصيص جمعء لا خلاف في كونه مجارًا) ففيه 
نظرء فقد ذكر القاضى عن بعض أصحابنا أن اللفظ حقيقة فيا يبقى وإن كان أقل من 
الجمع؛ قال: (وهذا 7 حِدَا. 

فلعل الغزالي إن) نفى الخلاف لقول الإمام ذلك. 

وممن قال بهذا القول - مع بُعده - الباجي من المالكية» ونقله القاضي أبو الطيب عن 
الشيخ أبي حامد احتجاجًا بقوله تعالى: « فَقَدَرَا فَيِعَمَ آَلْقدِرُونَ © [المرسلات: 77]. 

وقد تعقب ابن القشيري بذلك على مقالة القاضى السابقة المشعرة بالاتفاق؟ لاستبعاده 
ذلك القول وأنه لا يبا به. ْ 





)١(‏ كذا ني (ص»ء ق)» لكن في (س): تقدّر. 
( التقريب والإرشاد - الصغير (؟/807)) التلخيص .)5١/7(‏ 
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وأما شبَّه هذه المذاهب قَلَسْنَا بصدد ذكرها؛ قصدًا للاختصار. 

نعم» ننبه هنا على أمور: 

أحدها: قد علمت أن هذا الخلاف إنما هو في العام المخصوص. أما العام المراد به 
الخصوص فمجاز قطعًا إلا على الجهة التي سبق في كلام السبكي أنه يمكن أن يَطرقه 
الخلاف منها. 

الثاني: فائدة الخلاف في هذه المسألة الخلاف في المسألة الآتية» فمّن يقول: حقيقة» يقول 
بأنه يحت به في الأفراد الباقية. ومّن يقول: مجازء فلا إلا بقرينة تدل على بقاء الحكم فيه. 

الثالث: إننا أطلقثٌ في النّظم كونه حقيقة ولم أَشِر إلى التعريض بشيء من المذاهب فيه 
بخلاف المسألة الآتي ذكرهاء وهي كونه حُحجة في الباقي» فإني أومأت إلى بعض ما فيها من 
الأقوال؛ لأن الأهم في الباب بحث كونه ححجة أو لا. 

المسالة الرابعة : 


إذا خص العام بشيء من المخصصاتء هل تبقى حُجيته فيها بقي كا كانت قبل 
التخصيص؟ فيه مذاهب: 

أصحها: أنه إن ص بمبهُم فليس بحجة. كما لو قال: (اقتلوا المشركين إلا بعضهم)» 
لا يُستدل به على الأمر بقتل فرد من الأفراد؛ إذ ما من فرد إلا ويجوز أن يكون هو المخرج. 

ومنه قوله تعالى: «أحِلّتْلكم بِيمَهُ الأتع إلا ما يكل عَلَيَكُمَ 4 [المائدة: ]١‏ حتى 
اذَّعَى بعضهم الاتفاق فيه كالقاضي وابن السمعاني والأصفهاني في «شرح المحصول»؛ وكذا 
الآمدي» وهو ظاهر تقييد ابن الحاجب والبيضاوي وغيرهما محل الخلاف بالمخصص 


وليس حكاية الاتفاق بصحيحة؟ ففي ١الوجيز»‏ لابن برهان حكاية الخللاف في هذه 
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قال: (لأنّا إذا نظرنا إلى فرد» شككنا فيه هل هو مِن المخرج؟ أم لا؟ والأصل عدمه 
فييقى على الأصل ويُعمل به إلى أن يُعْلم بالقرينة أن الدليل المخصّص معارض للّفظ العام 
وإنما يكون معارضًا عند العلم به). انتهى 

وهو صريح في الإضراب عن المخصّص والعمل بالعام في جميع أفراده. وهو بعيد وإنْ 
قال به بعض الحنفية ى! نقله ابن الساعاتي في «البديع»» وكذا صاحب «اللباب» وأبو زيد 
وغيرهم» وحكاه أبو الحسين بن القطان من الشافعية عن بعض أصحابنا. 

وبالجملة فالراجح المنع؛ لأن إخراج المجهول ين المعلوم يُصَيّر المعلوم مجهولاء وهذا 
كا لو قال: (بِعْتك هذه الصبرة إلا صاعًا منها)» لا يصح. 

فالإضراب عن التخصيص بالمبهُم والعمل بالعموم - ناءٍ عن قواعد الشرعء ويلزم أن 
مَن طلق إحدى امرأتيه يَطَأَهُمَا جميعًاء ومّن اشتبه عليه الطهور من إناءين» يستعملهم|. ولكنه 
رأي ضعيفه وهو أنه يهجم. 

نعم» لو قيل: يحتج به إلى أنْ يبقى فرد . كان له وجهء كمن اشتبه مَحُرمه بنساء غير 
محصورات. ولو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا تمرة» لم يحنث. 

بخلاف اختلاط المحرم بالمحصور فإِنَّ الكل حرام حتى لو وطأ رجلان امرأة وطنًا 
يلحق به النسب فأتت بولد وأرضعت طفلا بلبنه [و7]0" يثبت تُسبه وأراد أن يتزوج ببنت 
أحدهماء ل تَحِل على الأصح. 

وقيل: يحل أن يتزوج بنت مَن شاء منهما؛ لأن الأصل في كل واحدة الجل. 


(١)في(ص):‏ فلم. 
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وقيل: تل كل واحدة على الانفراد ولا تجمع. 

وقيل: يجوز الجمع. قال الماوردي: وهو الظاهر من كلام الشافعي. 

وأما إذا كان التخصيص بِمُعيّن فحُجة؛ لأن الصحابة لم تَرّلَ تستدل بالعمومات مع 
دخول التخصيص فيها. 

قيل: ولأنه لو لم يُحتج به في الباقي لكان متوقفًا على دلالته على الأفراد المُخْرّجَّة. فإِنْ 
كانت تلك لا تنوقف على هذا فتَحَكُم؛ أو توقفت َدَوْر. 

ولكن هذا مردود بأن هذا من الدور المَعِي وليس بمُحَالء إنما المُحَال الدؤر 
السبقي. ْ ْ 

وهذا القول بالتفصيل المذكور هو قول معظم الفقهاء؛ واختاره الإمام الرازي والآمدي 
وابن الحاجب. وقال ابن القطان من أصحابنا: إنه الأصح. وقال ابن الصباغ: إنه قول 
أصحاينا. 

وبه قال إِلْكِيّاه قال: لكنه دُون ما لم يتطرق التخصيص إليه يُكْسبه ضريًا من التجوز. 
و لله رجح نبيه عليه السلام عن أكل كل ذي ناب من السباع وتخلب من الطير على عموم 
قوله تعالى: « كُ لل أَحِدُ في -آ أوحّ إلى مُحرّمًا 4 [الأنعام: 140] الآية - بأن التخصيص 
تلق إلنهاء فإن الم والقاذورات المحم خاريجة مها 

وقال أبو زيد الدبومي أنه الذي صح عنده من مذهب السلف. قال: (لكنه غير 
موجب للعلم قطعًاء بخلاف ما قَبْل التخصيص)”". 

المذهب الثاني: أنه ُجة مطلقًا في المخصوص بمعيّن وبمبهم. وسبق القائل به وتقريره. 


)١(‏ عبارته في تقويم الأدلة (صه ٠‏ ١):(غير‏ موجب للعلم قطعاكما قال الشافعي قبل الخصوص). 
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الثالث: أنه ليس بحجة مطلقًا. ونُقل عن عيسى بن أبان وأبي ثورء وحكاه القفالٌ 
الشاثي عن أهل العراق؛ والغزاليُُ عن القدرية» ونقله إمام الحرمين وابن القشيري عن كثير 
من الشافعية والمالكية والحنفية. 

وعن الجبائي وابنه قالوا: لأ اللفظ موضوع للاستغراق» وإنما يخرج عنه بقرينة, 
ومقدار تأثير القرينة في اللفظ مجهول؛ فيصير مُجْمَلَا. 

قال بعض من قال به: ويجاب عما قيل من عمل الصحابة إما بأن ذلك لقرائن 
شاهدوهاء أو لغير ذلك. 

وهو مردود بأن الأصل عدم القرائن. 

وربما قرر بعضهم الدليل بأن التخصيص قد دل على أن العموم غير معمول به» بل 
يتوفف على دليل. 

ولا يحْقّى فسادٌه؛ فإنَ الدليل إنها دل على عدم العمل به في المُخْرّجء لا مطلقًا. 

الرابع: أنه حُجة إِنْ خص بمتصل كالشرط والاستثناء والصفة, وإِنْ مخص بمنفصل 
فهو مُجْمَل في الباقي. حكاه الأستاذ أبو منصور عن الكرخي والبلخيء وكذا نقله في 
«المعتمد» وأبو بكر الرازي في «أصوله)» عن الكرخي. 

الخامس: وبه قال أبو عبد الله البصري: إِنْ كان لفظ العموم مُنبثًا عا بقي قبل 
التخصيص ك « فَافعُلُوأ آالْمَفْرِكِينَ 4 [التوبة: 0]» فهو حجة: فإنه يُنبئى عن ا حربي كا يُنبئ 
عن ا مستأمن. وإنْ ل يكن مُنبئاه فليس بحجة. ك « وََلسَارِفٌ وَاَلصَارقَةٌ 4 [للائدة: +18 فإنه 
لا ينبئ عن التنصاب والجرز. فإذا انتفى العمل به عند عدم النصاب والحرزء لم يُعمل به عند 
وجودهما. 

السادس قول عبد الجبار: حُحجة إِنْ كان لا يتوقف على البيان» كّ «المشركين»: فإنه بين 
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في الذمى قَبْل إخراجه. بخلاف نحو: «أَقِيمُو آَلصلَوةَ 4 [الانعام: */] فإنه مفتقر إلى البيان 
قبل إخراج الخاص من عموم اللفظ؛ ولذلك ييه بك وقال: «صَلُوا كما رأيتموني أصلي0". 

السابع: أنه ُحجة في أقل الجمع» اثنين أو ثلاثة على الخلاف السابق» لا فيا زاد. حكاه 
القاضي والغزالي وابن القشيريء وقال: إِنَّه نَكُم. وقال الهندي: (لعله قول مَن لا تجوز 


التخصيص إليه)”". 
الثامن: وحكاه الغزالي في «المنخول» عن أبي هاشم: أنه يتمشسّك به في واحد؛ ولا 


التاسع: الوقف. فلا يُقَمَى بأنه خاص أو عام إلا بدليل. حكاه ابن القطان وجعله 
مُغَايرًا لقول ابن أبان بعد أن نقل عنه القول بأن الباقي على الخصوص . لكن على كل حالٍ لا 
يخرج عن الثهانية السابقة. 

نعم من يقول: (إنه مُّجْمَل) اختلفوا كما قال الشيخ أبو حامد: هل هو محمل من حيث 
اللفظ والمعنى فإنه لا يُعقل المراد من ظاهره إلا بقرينة؟ أو محمل من حيث المعنى فقط؟ 
وجهان لأصحابناء الأكثرون على الثاني؛ لافتقار العام المخصوص لقرينة تُبّين ما هو مراد 
به وافتقار العام المراد به خاص إلى قرينة تين ما ليس مرادًا به. 


فتزيد المذاهب. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


(1) تباية الوصول (4/ .)١484‏ 
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الأول: محل هذا الخلاف - كا ذكرنا - في العام المخصوصء أما المراد به خاص فلا 
يصح الاحتجاج بظاهره كا قاله الشيخ أبو حامد في «كتاب البيع» من «تعليقته»» وفيه ما 
يدل على أنْ ابن أبي هريرة قاله أيضًا. 

قلتٌ: وهو مُشْكل؛ لأن المراد إِنْ كان الاحتجاج به في الخاص الذي أَرِيدٌَ به فلا يُنصور 
فيه خلافء أو فيه| عدّاه فليس مرادا قطعًاء فكيف يُستدّل بالعام عليه؟! 

الثاني: قد ذكرنا أن الخلاف في هذه المسألة مُفرّع على التي قبلها. 

نعم مَن جوّز التعلق به مع كونه مجارًا - كالقاضي - يبقى الخلاف على قوله لفظيًا ىا 
قاله أبو حامد وغيره؛ لأنه هل يُحتج به ويُسمّى مجارًا؟ أو لا يُسمى مجارًا؟ 

وقال صاحب «الميزان»”" - من الحنفية - أنَّ المسألة مُفرّعة على أن دلالة العام على 
أفراده قطعية؟ أو ظنية؟ فمّن قال: قطعية» جعل الذي خص كالذي لم يخص. 

فيل: وفيه نظر. 

وقيل: مُفرّعة على أن اللفظ العام هل يتناول الجنس؟ أُوْ لا وتندرج الآحاد تحته؛ 
ضرورةً اشتماله عليها؟ أو يتناول الآحاد واحدًا واحدًا حتى يستغرق الجنس؟ 

فالمعتزلة قالوا بالأول» فعند الإطلاق يظهر عمومهه فإذا خصء تبيّن أنه لم يُرد العموم. 
وعند إرادة عدم العموم ليس بعض أَوْلى من بعضء فيكون مجمّلًا. 

الثالك: قوي: (وكر صا نه عي أذ ميك ُمُه دبع تَعريضٌ ببعض ما 


.)7975-1؟9٠ ميزان الأصول في نتائج العقول (ص‎ )١( 
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سبق في المسألة الأخيرة من الأقوال» وقد أوضحناها. 

وقولي:(وَأما إنْ يَكٌنْ قَدْ بُدِىَ) إلى آخره فهو إشارة إلى ما فرّق به بين العام المخصوص 
والمراد به الخصوص. 

وقولي: (أطلقٌ لِنّذِي هْوَ الْجُرْبِىٌ) أي: مقصورًا عليه» وإلا فقد سبق أن مثل ذلك 
حقيقة. وهذا أصوب من التعبير بأنه كل أطلق على البعض؛ لأنَّ العموم في أفراده يمن قبيل 
الكلي مع جزئياته كي| سبق تقريره غير مَرّة والله أعلم. 

ص : 

7 وَبِالْمُمُوم قَبِلَ أنْييحَتَ عَنْ تَخْحصِصِهِتَسسُكلِمَنْ قَلَنْ 
أي في حَياةاأ لستسطتى تسشكل. محل عو اش نز هكد 
كَدَاكبَئْدَكُ وَحَنِثُشُرطَا فَالظَنُ كاف في وفِيَاضيطَ 


الشرح: 

من مباحث التخصيص أيضًا أن العام هل يجوز التمسك به قبل البحث عن مخصص 
له؟ أو لا يجوز؛ لأنّ العمومات التي لم يَطرقها تخصيص نادرة فلا يُذّ ين البحث عن 
المخصّص قبل العمل؟ فيه خلاف. 

قال الأستاذ أبو إسحاق: محلّه بعد النبى ل أما في حياته فلا خلاف في وجوب المبادرة 
إلى الأخذ به وإجرائه على عمومه؛ لأن أصول الشريعة لم تكن متقررة؛ لجواز أن يحدث بعد 
ورود العام مصّصٌ وبّعد النص نسخٌ» فلا يفيد البحث عن ذلك شيئًا. 

وحاصل الخلاف في! بعده يككَِه مذهبان: 

أحدهما وبه قال الصيرفي ومَال إليه إمام الحرمين وغيره: وجوب العمل قبل البحثه 
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حتى قال الإمام: إن قول التوقف على البحث غير معدود من مباحث العقلاء و[مُضطرب 
العلماء]”'"» وإنها هو قول صدر عن غباوة واستمرار في عناد. 

ولأجل رجحان الأول عند المحققين واختاره حذاق المتأخرين جريثٌ عليه في النّظم 
بقولي: (كَذَّاكَ بَعْدَهُ)؛ لأنَ الأصل عدم المخصّص. 

وأيضًا فاحتاله مرجوحء وظاهر العموم راجحء والعمل بالراجح واجبء كا أن 
احتمال النسخ لا يؤثر في المبادرة بالعمل بالنص؛ ولذلك هَمَّ عثمان #قه برجم التي ولدت 
لستة أشهر وهم عمر قه برجم مجنونة؛ عملا بظاهر العموم حتى أتاهما عَلِيٍ قله بنص 
خاص يُخصّص العموم. 

الثاني: المنع. وبه قال ابن سريج» وحكاه الشيخان أبو حامد وأبو إسحاق الشيرازي 
وغيرهما عن عامة أصحابنا سوى الصيرفي» ونقله أبو حامد عن الإِصْطّخْري وابن خيران 
والقفال الكبير. 

ثم اختلف القائلون به في أنه هل يكفي في البحث الانتهاء إلى ظن عدم المخصص؟ أو 
لا بْدٌ من اعتقاد جازم يسكن إليه القلب؟ أو لا بد من القطع؟ ثلاثة أقوال» أصحها الأول؛ 
جريًا على الاكتفاء بالظن في مثله. وبالثالث قال القاضى؛ قال: (ويحصل ذلك بتكرير النظر 
والبحث). ْ 


(1)(في (صء ق): مضطرف. 
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3 اي َّ 


الأول: حكاية الخلاف هكذا هو إيراد الإمام الرازي وأتباعه» وسبقهم إلى ذلك الأستاذ 
أبو إسحاق الأسفرايبني والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وغيرهما. 

لكن اقتصر القاضي أبو الطيب وإمام الحرمين وابن السمعاني في النقل عن الصيرفي على 
وجوب اعتقاد العموم في الحال قبل البحث. 

وصرح غيرهم عنه بأنه قال: يجب الاعتقاد والعمل. ولك أن تقول: إِنْ دخل وقت 
العمل لزم يمن وجوب الاعتقاد وجوبٌ العمل؛ فلذلك اكتفّى مَن اققصر على وجوب 
الاعتقاد بذلك. 

وأما الغزالي ثم الآمدي وابن الحاجب فحكوا الخلاف على وجه آخرء وهو أنه يمتنع 
العمل قبل البحث قطعّاء وإنما الخلاف في كونه يكفي الظن (وهو قول الأكثر) أو لا بْدّ من 
القطع (وهو قول القاضي»» قال: (ويحصل ذلك بتكرير النظر والبحث من اشتهار كلام 
الأئمة). 

قالوا: وليس خلاف الصيرفي إلا في اعتقاد عمومه قبل دخول وقت العمل به؛ وإذا 
ظهر مخصص. تَعَكّن الاعتقاد. 

ومنهم مَن جمع بين الطريقين بأنهها مسألتان: وجوب العمل (وهو محل القطع). 
واعتقاد العموم (وهو محل الخلاف). 

وفيه نظر؛ فإن ذلك إنْ كان قبل دخول وقت العمل فقد جعلوا محل خلاف الصيرفي 
فيه» وإن كان بعد دخول وقت العمل فقد سبق أنه لا معنى لاعتقاده إلا وجوب العمل به. 
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الثاني: استند مَن قال بوجوب [العمل]”' (وهو الصيرني) إلى نص الشافعي في 
«الرسالة»» إِذْ قال ما نصه: (والكلام إذا كان عامًا ظاهرًاء كان على عمومه وظهوره حتى 
تأتي دلالة تدل على خلاف ذلك). 

حكى ذلك عنه الشيخ أبو حامد, وحُكي عن القفال أن الصيرني سُثل عن قوله تعالى: 
« فأمشوأ في مكاكِيا وكلُوا ين رَزْقِه 4 [الملك: ]١١‏ مَن سَمع هذاء يأكل جميع ما يجده؟ قال: 
يبلع الدنيا بلعًا. 

قال أبو حامد: (وابن سريج ورفقته تعلقوا بقول الشافعي ما نصه: وعلن أهل العلم 
بالكتاب والسنة أن يطلبوا دليلًا يفرقون به بين الحتم وغيره في الأمر والنهي”"). انتهى 

الثالث: مثار الخلاف في المسألة التعارض بين الأصل والظاهرء وله مثار آخر وهو أن 
تميس هل هو مانع؟ أو عدمه شرط؟ 

فالصيرفي يجعله مانعّاء فالأصل عدمه. 

وابن سريج يجعله شرطاء فلا بد من تحققه. ونظيره الشاهد عند الحاكم لا يُعرف حاله» 
فيُبحث عنه حتى يُعمل بشهادته إذا عدّل. 

ونظيره أيضًا صيغة العموم المحتملة للعهد, هل يُعمل بها؛ لأن العهد مانع والأصل 
عدمه؟ أو عدم العهد شرط؛ فلابدٌ من تحققه؟ 

الرابع: قال ابن الحاجب: (إنَّ هذا الخلاف يجري في كل دليل مع معارضه). 

وهي طريقة لبعضهم تمن ذكرها الشيخ أبو حامدء إذ قال: (وهذا الخلاف بين أصحابنا 
في لفظ الأمر والنهي إذا وردا مُطلقين). 
(1) في (ت): وقت العمل. 
() الأم (ه/ 147). 





نعم» منهم مَن نقل الإجماع على أنه لا يجب - عند سباع الحقيقة - طلبُ المجاز وإنْ 
وجب عند سماع العام طَلَّبُ المخصّص؛ لأنَّ تَطرّق التخصيص إلى العام أكثر. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (ولأن في العام دلالتين: إحداهما على أصل المعنى وهي 
تّصء والثانية على استغراق الأفراد وهى ظاهرة. واحتمال المجاز حاصل في الأول. وأما 
الحقيقة فاللفظ فيها يدل على مُعيّن مفرد والدلالة الإفرادية علمية قطعية؛ فلذلك لم يُطلب 
المجازء واحتمال التخصيص إنما هو في الثانية)”. 

قال: (ومَن شّبّهِ العام بالحقيقة فقد أنَى بساقط من القول). 

الخامس: إذا اقتضى العام عملا مؤقنًا وضاق الوقت عن طلب المخصوص. فهل يُعمل 
بالعموم؟ أو يُتوقّف؟ حكى ابن الصباغ فيه خلاقًا. 

ونظيره هل للمجتهد التقليد عند ضيق الوقت؟ فيه وجهان. 

وكذا القادر على الاجتهاد في القبلة» وكذا لو استيقظ قبل الوقت وكان بحيث لو 
اشتغل بالوضوء لخرج الوقتء هل يتيمم؟ أو يتوضاأً وإِنْ خرج الوقت؟ وجهان. 

قولي: (وَحَيْتُ شرطًا) أجود من قوله في «جمع الجوامع»: (وكذا بعد الوفاة» خلاقًا لابن 
سريج. ثم يكفي في البحث الظن؛ خلاقًا للقاضي)”". 

لأنه يُوهِم أنه تفريع على القول بعدم البحثء وليس كذلكء بل هو على وجوبه. وأيضًا 
ففيه تخليط طريقة بطريقة» وقد أوضحنا الطريقين. والله أعلم. 


.)١117/5( الإ هاج‎ )١( 
مع شرح المحلي وحاشية العطار.‎ )4 ٠ (؟) جمم الجوامع (؟/‎ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





محص الْحُمُوم امِل لاايَستقِلٌ*" مُفْرَدَا أَوْمْمَصِلْ 

الشرح: 

َم فرغثٌ يمن بيان التخصيصء شرعت في المخصّص (بالكسر)» وهو حقيقةً فاعِل 
التخصيص الذي هو الإخراج كما سبق» ثم أطلق على إرادته الإخراج؛ لأنه إنها يُصّص 
بالإرادة» فأطلق على تَفْس الإرادة «تخصيصًاء» حتى قال الإمام الرازي وأتباعه: (إن حقيقة 
التخصيص هو الإرادة)”". 

لكن الأصوب ما ذكرناه. ثم أطلق «المخَصّص» على الدليل الدال على الإرادة. 

ومنهم من يحكي هذين قولين ى] فعل القاضي عبد الوهاب وابن برهان: 

أحدهما: أن «المخصّصٌ»: إرادةٌ المتكلم إخراج بعض ما يتناوله الخطاب. 

والثاني: الدليل الدال على إرادة ذلك. 

وبالجملة فالمقصود من الترجمة الثاني» وهو الدليل» فإنه الشائع في الأصول حتى صار 
حقيقة عرفية. وربما أطلق (المخصّص*» على المُظهر لإرادة مُريد التخصيص من مجتهد أو 
قير 

إذا عرف ذلكء فالمخصّص قسمان: 

متصل: وهو ما لا يستقلء بل مرتبط بكلام آخر. 


)١(‏ في (ت): مستقل. 
(7) المحصول (8/5). 
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ومنفصل: وهو ما يستقل. 
فأما المتصل فالمشهور انقسامه إلى أربعة: الاستثناء» والصفة» والشرطء والغاية. 
وزاد ابن الحاجب: بدل البعض. وسيأق تضعيفه. 
وذُكِرَت مخصّصات أخرى في عَدِّها نظر يأتي بيانه. والله أعلم. 
سم 
5353 فول مُشَِم! لكَمسَةٍ أَحَدَهَاةظاسْ يوم م وض طَةٍ 
> وَذَاكُ إخرَجٌ وول هِْوَاجب الدَّخُولٍ فِيً 28 
الشرح: 
أي: الأول وهو المخصّص المتصل خسة أقسام كما سبق: 
أحدها: الاستثناءء وهو مأخوذ من الثني» وهو العطف. 
تقول: ثنيتٌ الحبل أثنيته» أي: عطفت بعضه على بعض. 
وقيل: من ثنيتّه عن الشيء إذا صرفته عنه. 
وهو ضربان: استثناء متصلء واستثناء منقطع. 
والمراد هنا المتصل» وهو معنى قولي: (بِوصلَةِ). 
أما المنتقطع فسيأتي أن الراجح أنه لا يد من الممخصصات. 
وفي تعريف كل منهم| عبارات كثيرة ذكر منها ابن الحاجب طائفة» ولكنًا نقتصر على 
المختار في تعريف المتصلء ثم نذكر المنقطع استطرادًا. 
د المتصل» هو إخراج بنحو: «إلاء بما وُضع من الأدوات للإخراج لشيء نما هو 
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واجب الدخول في آخر دال عليه. 

ف إخراج» جنس يدخل فيه التخصيص بالمنفصل والمتصل بأقسامهما. 

وقولنا: (بنَحْوٍ «إلَّاه) إلى آخره - مرج لما سوى الاستئناء المتصل ما دخل تحت 
«إخراج». 

والإشارة ب «نحو: إلا؛ إلى أدوات الاستثناء الثانية المشهورة التي منها ما هو حرف 
اتفاقًا ك «إلا» أو على الأصح: كّ «حاضًا؛ فإنبا حرف عند سيبويه دائيّاء ويقال فيها أيضًا: 
«حاضٌ» وهحَشًاء. 

ومنها ما هو فعل (ك ١لا‏ يكون») أو على الراجح (كّ #ليس»). 

ومنها ما يتردد بين الفعلية والحرفية» فإِنْ تتصب ما بعده» كان فعلاء أو خفضه. كان 
حرفاء وهو «حَلَا» باتفاق» و«عَدَا) عند غير سيبويه. 

ومنها ما هو اسمء وهو اغَيْ) واسوّى»: سواء قلنا: إنه ظرف دائ استثني به. أو قُلنا: 
يتصرف تصرف الأسماء. ويقال فيه: #سُوى» بضم السين» و«سواء» بفتحها والمدء أو 
بكسرها والمد. ذكرها الفاسي في شرح الشاطبية. 

نعمء قيد البيضاوي وابن الحاجب في بعض تعاريفه «إلا» بغير الصفة وإن لم يقيد في 
تعريفه المختار. 

والقصد بهذا القيد إخراج نحو: « ل وْكنَ فِمِمَآ مَاهَهُ إلَا آله لَفْسَدَنَا © [الأنياء: ؟11]» 
فليست (إلا» فيه استثناء» بل وصفء. وإلا لفسد المعنى؛ لأنه إذا كان الفساد مرتيًا على 
وجود آلحة ليس فيهم الله اقتقّى تفي الفساد في وجود آلة فيهم الله. وذلك باطل قطعًا. 

نعم» زعم المبرد أنها استثناء» وما بعدها بدل؛ لأنَّ الشرط ب «لوث امتناع» وهو معنى 
النفى. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ورد بأنه لا يقال: (لو جاءني ديار أو من أحد) كما يقال: (ما جاءني ديار أو من أحد). 

وإنما لم أفيد به اعتناءً بلفظ إخراجء فإنَّ دإلا» الوصفية لا إخراج فيها بالوضع وان 
كانت تُحرجة من حيث الوصفية؛ ولذلك لم يذكرها الإمام الرازي وأتباعه غير مَن ذكرنا. 
بل من الوصف ما لا إخراج به أصلا كما لو كان للمدح أو الذم أو الترحم أو التوكيد. 

وأيضًا فلا يُقصر هذا القيد على «إلا»» بل يجري فيا يكون وصمًا مما هو نحو (إلا» كّ 
«اغير» و«سوى»» فينبغي تأخير القيد عن قوله: (ونحوها)؛ لِمَعُم «إلا» وغيرها. 

وأيضًا فينبغي أن يحترز عن «إلا» الواقعة عاطفة كبا ذكره الأخفش والفراء وأبو عبيد 
كقوله تعالى: « لَا حاف لَدَىٌ الْمَرْسَلُونَ يي الا من ظَلَمَ 4 [النمل: ]١1-٠١‏ الآية؛ ومنه 


على رأي: 
وكُ ل أ مفارفْ هوه تَعَنْ راي كَ|لاًالئَرقَدانٍ 
أي: والفرقدان. 
والزائدة - كما قاله الأصمعي وابن جني - نحو: (حَرَاجِيحْ لا تَْقَكُ إلا متَاحَة). إذ 
المعنى: لا تنفك مناخة. 


وقولنا: (مما هو واجب الدخول) احتراز من نحو: (جاء رجال إلا زيدًا)؛ لاحتمال أن 
لا يريد المتكلم دخوله حتى يخرجه. 

أما إذا أفاد الاستثناء من النكرة كاسئناء جزء من مركب» فيجوزء نحو: اشتريت عبدًا 
إلا رُبعه. أو: دارًا إلا سَقفها. 

ومنه الاستئناء من العدد نحو: « قَلَبِتَ فِيهمّ أَلْفٌ سَق إلَّا كيرت عَامًا » 
[العتكبوت: .]١5‏ 

وكا أن الاستثناء من النكرة إذا لم يُفد لا يكون متصلًا كذلك لا يكون منقطعًا؛ لأن 
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شرطه أن لا يدخل في المستثنى منه قطعّاء وهذا يحتمل أن يراد دخوله. 

وهذا لما عَرّف ابن الحاجب المنقطعء قال: (ما دل على مخالفة ب «إلا» غَيْر الصفة 
وأخواتها من غير إخراج)””. 

وهذا معنى قولي في التُظم: (مِنْ وَاحِبٍ الدّحُولٍ) أي: إخراج [شيء]7" يمن واجب 
الدخول؛ أي: لا إخراج واجب الدخول جميعه؛ لثلا ييقى الاستثناء مستغرقاء وهو باطل 
كما سيأتي. 

وقولي: (فِيَ) دَلّا) أي: دل فالألف فيه للإطلاق. 

وشمل ما دَلَّ على المستثنى: 

- ما تقدمء وهو الأصل. 

- وما تأر نحو: (ما قام إلا زيدًا القوم). 

- وما كان مرادًا ذكره ولم يُذكرء وذلك في الاستثناء المفرغ. وفي تقدير التلفظ به خلاف 
للنحاة» نحو: (ما قام إلا زيد). والارجح لا يُقدر شيء» بل إرادته في المعنى كافية. 


.)7944 مختصر متتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (؟/‎ )١( 
كذا في (ص» 100 لكن في سائر السخ: لشيء.‎ )( 





أحدها: إن) قيدت الاستئناء المعدود مِن المخصّصات ب «المتصل»؛ لأن المنقطع يسمى 
«استثناء» لكن مجارًا عند الأكثرين» واختاره ابن الحاجب وغيره. 

وقيل: يُسمى حقيقة؛ فيكون اللفظ مشتركا. 

وقيل: موضوع للقدر المشترك بين المتصل والمنقطع؛ فيكون متواطنًا. 

وعلى هذه الأقوال الثلاثة يسمى «اسطناء». 

قال ابن الحاجب في «مختصره الكبير»: إن ذلك باتفاق. 

ولكن فيه نظر؛ فقد حكى الشيخ أبو إسحاق قولَا أنه لا يُسمى «استناءً» لا حقيقةٌ ولا 
جارًا. 

ثم قال ابن الحاجب: (إنه على القول بالمجاز أو بالاشتراك لا يجْمعان في تعريف 
واحد)0". 

ثم عرف المنقطع با سبق, لكنه قال في تعريفه: (من غير إخراج)؟ ليخرج به المتصل. 
وهو يقتضي أنه إذا سقطت هذه اللفظة» كان بقية التعريف شاملًا هما. 

ثم ذكر تعريفه على قول التواطؤ ب: (ما دَلَّ على تخالفة ب «إلا» غير الصفة وأخواتها). 

وأما ابن مالك فجمعها في تعريفه في «التسهيل»» فقال في المستثنى: (هو المخرج تحقيقًا 
أو تقديرًا مِن مذكور أو متروك ب «إلا» أو ما بمعناهاء بشرط الفائدة)””©. 


)١(‏ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل (ص4١)؛‏ مطبعة السعادة -1757ه. 
(1) شرح التسهيل لابن مالك (؟/ 7514). 
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فأدخل المنقطع بقوله: (أو تقديرًا)» نحو: ظ ما هم ب من عل ِإلّا أتّباع آلطن 4 
[الناء: 1917]. فالظن لم يدخل في العلم تحقيقًا لكنه في تقدير الداخل؛ إذ هو مستحضر 
بذكره. أي: مالهم به من علم ولاغيره من الشعور إلا اتباع الظن. 

ونحوه: ما في الدار أحد إلا حمارًا. فإن المعنى: ما فيها عاقل ولا شىء من متعلقاته إلا 
الجمار. 

نعم» قد قسم النحاة الاستثناء المنتقطع إلي: 

- ما ليس للعامل عليه تسلط. فيجب نصبه باتفاق» نحو: (ما زاد المال إلا ما نقص)» 
و: (ما نفع زيد إلا ما ضر). 

- وما للعامل عليه تسلطء فا لحجازيون يوجبون نصبه. وميم رجح وتجيز البدل. 

فين التصب قراءة السبعة قوله تعالى: « ما كَكُم به مِن عِلمرِ إلا آيباعَ آلطنٍ 4 
بالنصب. 

ومن الاتباع قول الشاعر: 

وبَْدََّليس هالَيِيسٌُ إلاالتع افر والاًالهييسٌُ 

أي: ورب بلدة ما فيها إلا اليعافير (وهي الظباء البيض) والعيس (أي: إبلنا التي نحن 
سائرون عليها). ٠‏ 

وقيل: المراد بالعيس بقر الوحشء شبّهها بالإبل» فاستئني من الأنيس ما ليس منه. 

وعير في التسهيل» عن هذا القسم با يصح إغناؤه عن المستثنى منه وما لا يصح. وهو 
معنى ما سبق. 

ومن أمثلة ما لا يصح إغناؤه قوله تعالى: « لَا عَاصمَآَلْيَوَمَ ين أمْ رِأَلهِ إلا 
رح » [هود: 4]؟ إذ لو قُدر دلا عاصم إلا المرحوم» لم يصح. وقيل في الآبة أيضًا غير ذلك. 
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فهذا القسم الذي لا يصح فيه تسلط العامل أو يقال: (إنه لا يغني) كيف يقال: إنه 
مخرج تقديرا؟ 

ومحل بسطه النحو. 

الثاني: 

ما ذكرته من كون المخّصص من الاستثناء هو المتصل؛ لأن المنقطع لا إخراج به - هو 
ظاهر كلام الأكثر. 

وزعم بعضهم أنه تخصيصء قال ابن عطية في «تفسيره»: (يخصص تخصيصًا ماء لا 
كالمتصل)0". 

إن زعم هؤلاء أنه بالتأويل يصير فيه إخراج ولو من مفهوم المذكور أو من لازمه فيا 
جعلوه تخصيصًا إلا بِرَدّهِ للمتصلء بل يكون هذا شّبهة لمن أنكر الاستثناء المنقطع في كلام 
العرب وبعضهم في القرآن؛ لأن المذكور منه يمكن رده للمتصل. فالنزاع راجع للفظ. 

وهذا نقل الاستاذ أبو إسحاق الاتفاق على صحة الاستثناء من غير الجنسء فإذا قال: 
(له عل عشرة إلا ثوبًا)» رجع الاستئناء إلى قيمة الثوب. فإن كانت أكثر منه أو مساوية» 
بطل الاستثناء؛ لكونه مستغرقًا في الأصح. 

قال الشافعي فله: لو قال: «له عل ألف إلا عبدًا»» قبل منه””. 

أي: إذا اعثّيرَت قيمته فكانت أقّل. 


وممن منع المنقطع إِلْكِيَا وابن برهان» ونقله عن الحنفية الأستاذ أبو منصور وابن 


(1) عبارته في المحرر الوجيز (1/ 487): (وهذا الاستثناء المنقطع يخصص تخصيصًا ماء وليس كالمتصل). 
(؟) انظر: الأم (0777/5). 
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القشيري» وحكاه الأستاذ أيضًا عن ابن داود؛ والباجي عن ابن خويز منداد. 
وقيل: يقطع بصحته في الإقرار» وني غيره وجهان. قاله الماوردي. 
الثالث: 
أورد عل تعريف الاستثناء المتصل أمور: 


ذكر (إلا» ونحوه في التعريف؟ لكونه أداة اسخناء. فتّصوٌّر ذلك فيه متوقّف على تّصوّر 
الاسخناء, فإذا عَرّفتاه به كان دَوَرًا. 





وجوابه: إنما وقع التعريف بها من حيث كونها مخرجة؛ لا من حيث خصوص 
الاستئناءء إن الإخراج أَعَم. 

ويجاب بهذا أيضًا عن السؤال في قوله: (ونحوها) أنه إِنْ كان من حيث الاستثناء؛ لزم 
الدَوْر أو من حيث الإخراج في الجملة» دخل التخصيص بالمنفصل وغير الاستثناء من 
المتصل. 

فيقال: المخرج بالوضع إنما هو أدوات الاستثناء» فهو المراد. 

ومنها: أهملتم التقييد بكون الاستثناء والمستثنى منه من متكلم واحد؛ ليخرج مالو قال 
الله تعالى: «اقتلوا المشركين»» فقال النبي يَك: «إلا أهل الذمة»؛ فإن ذلك استثناء منفصلء لا 
متصل. 

وهذا قيد به في «جمع الجوامع» وضعّف مقابله؛ ولهذا قال الرافعي: لو قال: (لي عليك 
ماثة) فقال: (إلا درهمًا) لم يكن مقرًا بها عدا المستثنى على الأصح. 

وأما استناد مَن جوّزه من متكلَّمَينَ إلى أن المثال السابق في قول الله تعالى وقول الرسول 
لا بدع فيه؛ لأن الكلامئْن كالواحد؛ لأنه مُبلْ عن الله» فذاك لخصوص الثالء لاافي كل 
استثناء من متكدّمَين. 
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ولذلك احْتيج في: (قول العباس فته بعد قول النبي ككلِ: «ولا يُخْتَلَ خلاها»: إلا 
الإذخر. فقال: (إلا الإذخر»)”' إلى تأويله بأن العباس أراد أن يُذكره يك بالاسخناء؛ خشية 
أن يسكت عنه اتكالا على فَهم السامع ذلك بقرينة وفهًا منه أنه يريد استثناءه؟ ولأجل ذلك 
أعاد النبي يَكِ الاستثناء فقال: (إلا الإذخر». ولم يكتف باستئناء العباس. 

فكل ذلك يرشد إلى اعتبار كونه من متكلم واحد. 

وجوابه: أن اشتراط الاتصال كاف في ذلكء فإنه ليس المراد به مجرد اتصال زمانه بزمان 
المستشنى منه» بل تعقيب المتكلّم كلامه بكلامه؛ للارتباط في نطقه. 

ولذلك شُرطت فيه نيته قبل أن يفرغ ين المستثنى منه أو من أوله على رأي مرجوح كي 
بين في الفقه على اضطراب فيه وقع للرافعي. 

فإِنْ فُرض أن المتكلم بالمستثنى منه اتكل على المتكلم بالاستثناء» فالأول لم يستثن» 
والثاني لم ينطق بمفيد؛ لأن الاستثناء لا يستقل بنفسه. 

وقد سيق في مباحث اللغة أن الكلام هل يشترط فيه أن يكون من واحد؟ أو لا؟ وأن 
ابن مالك رد على مَن اشترطه» وأن التحقيق فيه أن الإسناد إنْ صدر من كل من القائل: 
(زيد) والقائل: (قائم)؛ فكل منها متكلم بكلام ذكر بعضه وحذف الآخر لقرينة تكلم 
الآخرء والحذفٌ للقرينة اللفظية في المبتدأ والخبر وفي الفعل ومرفوعه جائرٌ. وإنْ لم يكن 
لأحدهما قصد ولا إسناد فلا كلام لا من هذا ولامِن هذا. 

الرابع : 

اخثّلف في تقدير دلالة الاستثناء على مذاهب منشأها إشكال في معقولية الاسطناء. 


.)1166( صحيح البخاري (؟١1١)) صحيح مسلم‎ )١( 
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0 (قام القوم إلا زيدًا)» فإنْ لم يكن زيد دخل فيهم؛ فكيف أخرج هذا وقد 

تفق أهل العربية على أنه إخراج؟ وإِنْ كان دخلء فتناقّض أول الكلام وآخره. 

وكذا نحو: (له عل عشرة إلا درهمًا)» بل أَبُلغ؛ لأن العدد نص في مدلوله» والعام فيه 
الخلاف السابق. 

وذلك يؤدي إلى نفي الاستثناء من كلام العرب؛ لأنه كذب على هذا التقدير في أحد 
الطرفين» ولكن قد وقع في القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

أحد المذاهب وبه قال القاضى أبو بكر: أن نحو: «عشرة إلا ثلاثة؛ مدلوله سبعة» لكن 
له لفظان» أحدهما: مركّب» 57 «عشرة إلا ثلاثة»» والآخر: #سبعة». وقصد بذلك أن 
يُفرق بين التخصيص بدليل متصل فيكون الباقي فيه حقيقة» أو بالمنفصل فيكون تناول 
اللفظ للباقي مجارًا. ووافقه إمام الحرمين على أن ذلك بمنزلة اسمين بالوضع: أحدهما 
مركبء والآخر مفرد. 

والثاني (ونقله ابن الحاجب عن الأكثرين): أن المراد ب «عشرة»: سبعة» و«إلا» قرينة 
بيت أن الكل استُعمل وأريد به الجزء مجارًا. وعلى هذا فالاستثناء مُبيّن لغرض المتكلم 
بالمستثنى منه. 

فإذا قال: (علَّيّ عشرة)» كان ظاهرًا في الجميع» ويحتمل إرادة بعضها مجارّاء فإذا قال: 
(إلا ثلاثة)» فقد بَيّن أن مراده ب «العشرة» سبعة فقط ىا في سائر التخصيصات. 

واستنكر إمام الحرمين هذا القول. وقال: (إنه مُحَالء لا يعتقده لبيب)7"©. 

والثالث (واختاره ابن الحاجب): أن المراد بالعشرة: عشرة باعتبار أفراده» ولكن لا 
يكم با أُسند إليها إلا بعد إخراج الثلاثة منهاء ففي اللفظ أسند الحكم إلى عشرة» وفي 


.)77١ /1١( البرهان‎ )١( 
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المعنى إلى سبعة. 

وعلى هذا فليس الاستثناء مين للمراد بالأول» بل به يحصل الإخراجء وليس هناك إلا 
الإثبات» ولا نفي أصلاء فلا تناقض. 

ثم ذكر استدلاله على ذلك وإبطال غيره» وأطالء ثم قال: 

- (فتبين أن الاستئناء - على قول القاضي - ليس بتخصيص)”". 

أي: لأن «التخصيص» قَضْرٌ العام على بعض أفراده» وهنا لم يُرد بالعام بعض أفراده» 
بل بالمجموع المركب. 

- (وأنه على قول الأكثر تخصيص)”". 

أي: لما فيه من قَضر اللفظ على بعض مسمياته. 

- (وأنه على الثالث المختار - عنده - محتمل)7 . 

أي: لِأَنْ يكون تخصيصًا؛ نظرًا إلى كون الحكم في الظاهر للعام والمراد الخصوصء وأنْ 
لايكون مخصصًا؛ نظرًا إلى أنه أريدَ بامستشنى منه تنام مسماه. 

وذكر القاضي عضد الدين في تحقيق هذه المذاهب كلامًا أطال فيه» وتعقب عليه في 
بعضه السبكي في «شرح المختصر»» فليراجَع منه. والله أعلم. 


.0746 مختصر المنتهى (؟/‎ )١( 
.0749 مختصر المنتهى (؟/‎ )7( 
.07/49 /7( مختصر المنتهى‎ )"( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ص : 


رص مر 


وسشر 1 ام الَهُ الم 8 وَءَ دَمٌ ا يَغْرَاقِهِ لِلْجُمْاً : 


5 


4 وَلوْيكُونُمشْرَجٌأَكْتَرَمِنَ بَاقٍأواسْتِوَاضعَا[همَ] ركِنْ 
الشرح: 
ذكرتٌ لصحة الاستئناء شرطين» وذكرتٌ في أمر ثالث أنه لا يُشترط وإنْ شَرّطه 
فأما الشرط الأول: 
فأنْ يتصل الاستثناء بالمستثنى منه اتصالا عاديا حتى يُغتفر الفصل بالتنفس أو السعال 
أو نحو ذلك. وكذا إذا طال الكلام متعلقًا بالمستثنى منه. فإنه لا يضر كا قاله الإمام. 
والخلاف في اشتراط ذلك تُقَل عن ابن عباس وغيره. 
فَعَنِ ابن عباس: جواز تأخيره إلى شهر. 
وقيل: إلى سنة. 
وقيل: أبدّاء كما يجوز التأخير في تخصيص العام وبيان المجمل. 
وعن سعيد بن جبير: إلى أربعة أشهر. 
وعن عطاء والحسن: مالم يَقَم من المجلس. حكاه عنهم| الشيخ أبو إسحاق. 
وعن مجاهد: إلى سنتين. 


)١(‏ في (قء»ن؟”ءنه2): فيها. 
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وقيل: مالم يأخذ ني كلام آخر. 

وقيل: يشترط أن ينوي في الكلام أنه سيستشنى. 

قال القاضي: إن صح النقل عن ابن عباس في جواز تأخيره فلعّل مراده أن يستثتى 
متصلًا بالكلام ثم يظهر ما نواه بعد ذلك فإنه يُدين. 

وقال بعضهم: يجوز في كلام الله تعالى. وحمل بعضهم خلاف ابن عباس على ذلك» أي: 
يجوز تراخيه في القرآن دُون غيره. 

وضعّف هذا القول بأن كلام الله إن أريد به القديم فلا يوصف لا بإخراج ولا بإدخال» 
وإنْ أَرِيدَ اللفظ المنزل ولو إلى اللوح المحفوظ كا قال المفترح» فذلك إنما هو على أساليب 
كلام العرب. ما امتنع فيه يمتنع فيه؛ وما جاز فيه جاز فيه؛ لأن القرآن إنها نزل بلّغة العرب» 
فلا يكون غالمًا للُنتهم. 

وبالجملة فهذه الأقوال كلها ضعيفة» وما تقل منها عن هذه الأئمة فيجب تأويله. 

أما ضعفها فلأن أهل الأدب (أيْ: أهل العربية) متفقون على اشتراط الاتصال؛ ولهذا 
أَوّلوا ما يُنقل عن ابن عباس وغيره من أهل الحجة في لسان العرب وبأنه يل قال: «مَن 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن يمينه؛ وليأت الذي هو خير»””. ولم 
يقّل: (أو ليستئن). 

وكذلك لما أرشد الله تعالى أيوب عليه السلام بقوله: « خُذْ بِيَدِكَ ضِفنًا قَآَصْرب 


)١(‏ سنن النسائي (7781)) سئن ابن ماجه (7104)) وغيرهما. قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح 
النسائي .)719٠‏ 

وفي صحيح مسلم (رقم: )1١0١‏ بلفظ: (من حَلّفَ عل يَمِنٍ قَرَأَى غَْرَهَا حَْرَا منهاء فَلَْكَمْرْ عن يَمينهه 
وَليفعَلُ). 
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ب ولا تَحَتَكُ » جعل طريق يره ذلك؛ ولو كان الاستثناء المتراخي يحصّل اليرء لما جعل 
الله الوسيلة في البر ذلك. 


وني تاريخ بغداد» لابن النجار في أثناء «حرف الشين المعجمة» أن الشيخ أبا إسحاق 
الشيرازي أراد الخروج مرة من بغداد فاجتاز في بعض الطرق» وإذا برجل على رأسه سلة 
فيها تقل وهو يقول لآحر: مذهب ابن عباس في تراخي الاستثناء غير صحيح» ولو صح لا 
قال الله تعالى لأيوب عليه السلام: « وَحَذ بيَدِكٌ ضِفْهًا قَآَضْرب ب وَلّا تَحَنَُ 4 بل كان 
يقول له: استئن» ولا حاجة إلى التوسل للير بذلك. فقال أبو إسحاق: بلدة يَرّد فيها رججل 
يحمل البقل على ابن عباس لا تستحق أن يُخرج منها. 

قال ابن الحاجب: (ولو صح تراخي الاستئناء لبطل جميع الإقرارات والطلاق والعتق» 
وأيضًا فيؤدي إلى أنه لا يُعلم صدق ولاكذب)””. 

لأنّ مَن قال: (قدم الحاج)» يحتمل أنه يريد أن يستئني بعد ذلك بعضهم. والأدلة في 
المسألة كثيرة. 

وأما التَقّل عن ابن عباس فيُحمل على محامل سبق بعضهاء ومنها ما قاله القرافي: (إنه 
إنها قال ذلك في التعليق على مشيئة الله عز وجل بأنْ يقول: إن شاء الله لا الاسطناء ب 
«إلا» أو إحدى أخواتها). ا 

قال: (ونقّل العلاء أن مذركه في ذلك: « ولا تقول لِضَاىئٌو إن قَاعِلٌ دللك عدا 
© إلآ أن يِمَاء آله وآذكر رَبلك إذَا نَسِيتَ 4 [الكهف: ؟714-1) المعنى: إذا نسيت أن 
تقول: «إن شاء الله فَقُلّه إذا تذكرت أنك ل تقل). انتهى 

لكن في «مستدرك الحاكم» بسنده عنه أنه قال: «إذا حلف الرجل على يمينء قَلّه أن 


.)8١ 4 /5( مختصر المنتهى‎ )١( 
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تثني إلى سَنة(! ' وأنَّ المعنى في قوله تعالى: « وآ ررَبلك إِذَا نَسِيتَ 4 أنك إذا ذكرت؛ 
ناملس وان ممع عل درط ليطن 

فأطلق لفظ الاسحناء. إلا أن يقال: إنه محمول على «إن شاء الله»» فسياق الآية يرشد 
إليه. 


ونحو ذلك في إطلاق لفظ الاستناء ما رواه الحافظ أبو موسى في كتاب «التبيين 
لاسخناء اليمين» من حديث يحى بن سعيد - قرشي كان بفارس - عن عمرو بن دينار» عن 
عطاء» عن ابن عباس: «أن النبي يل حلف على يمين» فمضى له أربعون ليلة» فأنزل الله 
تعالى: « ولا تَعُولنَ لِمَائٌْو إن فَاعلٌ للك عدا (ي إأآ أن يِنَآ آله وآذك يبلك إذًا 
نْسِيتَ #» فاستئنى رسول الله يكل بعد أربعين ليلة». لكن قال الحافظ أبو موسى: إن هذا لا 
يثبت؟ لأن يحسى بن سعيد غير محتج به. 

ورواية أن ابن عباس يرى التراخي إلى سّنة رواه الطبراني في امعجمه الأوسط)”'". قال 
الحافظ أبو موسى فيه أيضًا: (إنه لا يثبت). ثم قال: (إن صح هذا عن ابن عباس فيحتمل 
أنه رجع عنه). 

وساق إلى ابن عباس بسنده أنه قال في قوله تعالى: « وآذك ر ويلك إِذَا كيت » أن 
المعنى: (إذا نسيت الاستثناء فاستئن إذا ذكرت» هي لرسول الله يَكِ خاصة» وليس لأحد 


)١(‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: "477) من طريق الأعمشء عن مجاهد عن ابن عباس . قال الحافظ 
ابن حجر في (إتحاف المهرة» 8/ ١‏ 4): (هُوَمَعْلُولٌ» فَقَدْ رَوَاهُ ُو مُعَاوية عَنِ الأَعْمَشِء وَكَالَ فبه: قِيلّ 
لِلأَعْمَشٍِ: سَمِعْتَهُ مِنْ مجاهِد؟ قَالَ: لا» حَدَنِي به اللَّيْثْ عَنْ َاهِد). 

(؟) المعجم الأوسط (4١1١).؛‏ السنن الكبرى لليهقي (19117) بلفظ: (عن ابن عباس أنه كان يرى 
الاسخناء ولو بعد سنة). 
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منا أن يستثني إلا بصلة اليمين»20. وأخرج ذلك الطبراني في «معجمه» وقال: (تفرد به 
الوليد). 

فيحصّل من ذلك أن إطلاق النقل عن ابن عباس في هذه المسألة ليس بجيد؛ لأمرين: 

أحدهما: أن ذلك في إن شاء الله». لا في مطلق الاستثناء؛ لأنه قاله في الآية. والمعنى: لا 
تقولن لشيء إنك فاعل جزمًا إلا أن تعلم مشيئة الله له» بل إذا قلت؛ «إن شاء الله» لم تكن 
جازمًاء فلا تكون حيتئذٍ آنيا بالمنهي عنه. والخطاب له ولغيره من الأمة. 

وكذا قال ابن جرير: إنَّ ذلك إِنْ صح عن ابن عباس فهو محمول على أن السّنَُ أن يقول 
الحالف: (إن شاء الله» ولو بعد سّنة. أو كما قال؛ ليكون آتيّا بِسْنَةَ الاستئناء ولو كان يعد 
الحنث. لا أنه بذلك رافع للحنث ومُسقط لكفارة. 

وثانيها: أنه جعل ذلك من خصائص النبي يَكلكه فلا ينسب إليه أن يقول ذلك عمومًا 
في كل استثناء منه وَكِْ أو من غيره. 


ََ 00 1 


الأول: وقع بحث في الفقه في الفصل بالكلام اليسير بين الاستثناء والمستثنى منهء كما 
بين الإيجاب والقبول في العقود. والمرجّح منه الأقيس أنه لا يضر وإِنْ وقع في كلام الرافعي 
والنووي من أصحابنا فيه اضطراب مُوضّح في كتب الفقه. 

الثاني: سبق أن الاستثناء مع كونه متصلًا لا بد أن يُنوى قبل تمام اللفظ بالمسسثنى به. 
بل قيل: من أوله. ولكن ينبغي لمن جعل قوله: (عشرة إلا ثلاثة) مثلا اسًا مركبًا موضوعًا 


.)141/7 المعجم الأوسط (/1/ 58» رقم:‎ )١( 
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للسبعة أنْ لا يشترط نية الاسناء البتة. 

وحينئذٍ فيقال: كيف يوافق إمام الحرمين القاضي على أنه اسم مركب للسبعة ويصرح 
في الفقهيات باشتراط النية في الاستثناء؟ إلا أنْ يُذّعى أن هذا إنم) هو في كيفية الدلالة مع 
وجود اعتبار ما يعتبر من نية واتصال وغير ذلك عند مَن يرى به. فهو أمر اعتباري بعد 
تكامل الشروط. 

الثالك: من اللطائف ما [يُحكى]7' أن الرشيد استدعى أبا يوسف القاضي؛ وقال له: 
كيف مذهب ابن عياس في الاسناء؟ فقال له: يلحق عنده بالخطاب. ويَعير حكمه ولو بعد 
زمان. فقال: عزمت عليك أن تُفتي به ولا تخالفه. 

وكان أبو يوسف لطيفًا فيا يورده متأنيًا فيها يقوله» فقال: «رأي ابن عباس يفسد عليك 
بيعتك؛ لأن مَن حلف لك وبايعك» يرجع إلى منزله فيستئني). فانتبه الرشيد» وقال: إياك 
أن تُكَرف الناس مذهبه في ذلك. فاكتمه. 

الرابع: قد يُستشكل ما لو قال له: (عليٌ آلف درهم إلا شينًا). فإنه يستفسر ويقبل منه 
[المتراخي]”'' بعد مّدة. 

وجوابه أن الاستناء لََا كان إسقاطًا لبعض السابق اعتّير فيه الاتصال ولا يضر 
منافاته؛ لأن الكلام بآخره فإذا تراخى» كان ابتداء إسقاط بعد انبرام الأول» فلا يسمع. 
بخلاف التفسيرء فإِنَّ الكلام قد انتظم بأصل الاستئثناء» والمُّجْمَل لا يُعْرف تفسيره إلا 
منه» فيقبل منه التفسير ولو بعد مُدة. 

قال الروياني: وهذا قال أصحابنا: لو فسر المجمل بتفسير غير مقبول وأراد أن يستأتف 


(؟) كذا في (صء» 3400 لكن فق (صس): التراخي. 
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غيره» مُكُّنَ منهه ولو وصل بالأصل استئناء يرفع الجميع ثم أراد أن يستئني مرة أخرىء لم 
يمكّن من ذلك. 

الشرط الثاني لصحة الاستثناء: 

أن لا يكون مستغرقَاء نحو: (له عل خمسة إلا خسة)» فيلزمه الخمسة كا لولم يستئن. 
وادّعى جماعة - منهم الآمدي وابن الحاجب - الإجماعَ عليه. لكن الخلاف محكي في بعض 
المذاهب وإن كان شاذا. 

ففى «المدخل» لابن طلحة في: (أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًّا) قولان عن مالك. كذا رأيته 
00 

ونقل اللخمى عن بعضهم في: (أنت طالق واحدة إلا واحدة) أن الطلاق لا يقع؛ لأن 
الندم منتفي بإمكان الرجعة» بخلاف: (ثلانًا إلا ثلانًا). 

وفي «الهداية» للحنفية أن بطلان المستغرق إنما هو في نحو: (نسائي طوالق إلا نسائي)؛ 
أو: (أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي). لا في نحو: (نسائي طوالق إلا هؤلاء) مشيرًا إليهن» 
أو: (ثلث مالي إلا ألف درهم) وهو ثلثه. 

قالوا: لأنّ الاستثناء تصيٌّف» فيبنى على صحة اللفظ لا على صحة الحكم؛ ولهذا لو 
قال: (أنت طالق عشر طلقات إلا ثأنيًا) يقع طلقتان» ويصح الاستثناء وإن كان العّشر لا 
صحة ها من حيث الحكم. 

وأما عند الشافعية فمحل بطلان المستغرق مالم يعقب المستغرق اسكناء بعضه. 5: 
(عشرة إلا عشرة إلا ثلاثة) فإن فيه وجومًا: 

أحدها: يلزمه عشرة. فإن الاستثناء الأول لم يصح. والثاني مُرتب عليه. 


وثانيها: يلزمه ثلاثة» واستثناء الكل من الكل إنما لا يصح إذا اقتصر عليه. أما إذا عقبه 
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باستئناء صحيح» فيصح؛ لأن الكلام بآخره. وهذا هو المرجّح. 

وثالثها: يَلزمُه سبعة» والاستثناء الأول لا يصح.ء فيسقط من اثنين. 

وني «التجريد» للمحاملي: لو قال: «له عل ألف إلا ثوّاه وفسر الثوب بما قيمته ألف؛ 
ففيه وجهان. ْ ٠‏ 

وحكى الرافعي عن الحناطي فيمن قال: (أنت طالق ثلانًا إلا واحدة إلا واحدة) أنه 
يقع الطلاق الثلاث؛ فإنه أبْطل المستثنى وهو الواحدة بالاستثناء منه المستغرق. 

ونقل عن «فتاوى القفال» فيمن قال: (كل امرأة لي طالق إلا عمرة) ولا امرأة له 
سواهاء أنها تطلق؛ لأنه مستغرق. ولو قال: (النساء طوالق إلا عمرة) ولا امرأة له سواهاء لم 

والفرق أنه هنا لم يُضفهن إلى نفسه. 

ولك أن تقول: ينبغي أن لا تطلق في الأولى أيضًا عل أن «إلا» صفة» لا استثناءء كما في: 
١‏ لَوَكانَ فِيِمَآ ءَاهَهُ إلّا آله لَفَسَدَنَا 4 [الأنياء: .]١١‏ 

ويؤيده قول الشافعي: لو قال الزوج وقد عوتب في نكاح جديدة: «كل امرأة لي طالق» 
وعزها بنيته» أنه يُقبل؛ لأنه لولم يصح لو صرح به لم تفده نيته له. 

ويبغى أن تطلق في الثانية على قولنا: (إن الاستثناء من المملوك)» فإنه لا يملك [إلا 
طلاق 000 فكأنه استثناها من نفسهاء وهو مستغرق؛ فيبطّل. 

ونقل الشيخ أبو حيان عن الفراء أن المستغرق إِنْ كان أكثر من المستثنى منه» جاز. نحو: 
(له عل ألف إلا ألفين). 


)١(‏ كذا في (ص». لكن في (س): الطلاق غيره. 
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قال: إلا أنه يكون منقطعًا وليس من المستغرقء نحو: «أنت طالق خسًا إلا ثلاتاى 
باعتبار أن المملوك له ثلاث؛ لأن الأصح أن الاستثناء ين المذكور, لا من المملوك. حتى لو 
قال: «أنت طالق عشْرًا إلا ثانياة» طلقت ثنتين. 

ولذلك ينشأ [فرع]” من خلاف آخمر في جمع المفرق وتفريق المجتمع» نحو: «أنت 
طالق ثلانًا إلا طلقة وطلقة وطلقة»»: تطلق ثنتين؛ بناءً على أنه لا يُجِمَع المقَرّق؛ فيبطل 
الأخيرء ويصح ما سواه. 

وقيل: يقع الثلاث. 

وغير ذلك مما هو مذكور في الفقه. 

نعم» لو قال: (أنت طالق ثلانًا إلا ثلانًا)» يقال فيه: + لا فرقت الصفقة في الاستثناء 
فأبطل فيها وقع به الاستغراق وهو واحدة» وصّحّ الباقي؟ فكأنه قال: (ثلانًا إلا ثنتين): 
فتطلق واحدة. 

وجوابه أنه إذا م يفرق المجموع ينظر في الكل إِنْ كان باطلًا فباطل. ونظيره لو جمع 
أختين في عقد نكاحء بطل فيهماء بخلاف ما لو عقدهما مرتبًا. 

وقريب منه لو زاد في شرط الخيار على الثلاث؛ بَطّل. بخلاف ما لو ألحق في المجلس 
زائدًا بعد ما شرط فيه الثلاث فيا دُونها. 

وأما الأمر الثالث: 

وهو كون المستثنى إما أقّل من الباقي أو أكثر أو مساويّاء فليس كونه أقّل شرطًا في 
الاستثناء على المرججح. 


)١(‏ في (صء ق): نزاع. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 








وتفصيل القول في ذلك أن استثناء الأقل حتى يبقى الأكثر - جائز. 

قيل: بالإجماع. 

ورد بأن المازري إنما حكى الإجماع فيما إذا كان المستثنى ليس بواحد صحيح من أفراد 
المستثنى منه؛ نحو: (له علّ عشرة إلا حبة)» أو: (إلا سدسًا). بخلاف: (إلا واحدًا)» أو: 
(إلا ثلانًا)؛ فإنه وإن كان المشهور جوازه إلا أن بعضهم استهجنه وقال: الأحسن أن يقول: 
(له تسعة) أو: (سبعة)» ولا يقول: (عشرة إلا واحدًا) ولا: (إلا ثلانًا). 

ونقل في «شرح التلقين» أنهم شذوا فقالوا: لا يجوز استثناء الأقل إلا لضرورة إليه» 5 
١مائة‏ إلا ربع درهم؛. قالوا: وأما نحو: ل قَلَرِتَ ِب ألْفٌ سَكَةٍ إلَا سيرج عَامًا » 
[العتكبوت: ]١4‏ فإنها سوغه أن الخمسين كالكسر؛ لأنها نصف مائة؛ فكأنه قال: عشر مئين إلا 
0000 

وهذا وإن كان تخالا للمشهور مع تكلّف فيه وتعسّف فهو قادح في حكاية الإجماع؛ إلا 
أن يقال: يشذوذه لم يُلتمت إليه. 


وأما استثناء الأكثر ويبقى الأقل واستثناء المساوي ويبقى نظيره ففيه مذاهب لأهل 


العربية والأصول: 
الأول: الجواز فيهماء فيجوز: (له علي عشرة إلا تسعة)؛ و: (له علي عشرة إلا خمسة). 
وهو قول أكثر الأصوليين. 


وقال الشيخ أبو حامد: إنه قول أكثر الكوفيين من النحاة. ونقله أبو حيان في 
«الارتشاف» عن أبي عبيدة. 
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الثاني: المنع فيهما. ونقله الشيخ أبو حامد عن البصريين من النحاة. 

وكذا حكاه عنهم أبو حيان في «الارتشاف»» وهو أحد قوق القاضي أبي بكرء ونقله 
القاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق والمازري والآمدي عن الحنابلة. 

نعم» الذي في «مختصر التقريب» للقاضي مقتضاه أنه لا يخالف إلا في الأكثر فقطء فإنه 
قال: (كنا على تجويز استشناء الأكثر دهراء والذي صح عندنا آنقًا منع ذلك)7". 

ولم يتعرض لاشتراط الأقلية» لكن في تقريره الأدلة ما يُشعر بمنع المساوي أيضًا. 

فإِنْ صح النقلان عنه فيكون له قولان في المسألة» ونقل المازري والباجي عن القاضي 
قولا ثالنًا بجواز استثناء الأكثر فإِنْ كان ما أشار إلى أنه رجع عنه؛ فلا ينبغي أن يُنسَب له. 

الثالث: المنع في الأكثر فقط دُون المساوي. وهو أحد أقوال القاضي كى) سبق. ونقله ابن 
السمعاني وغيره عن الأشعريء ونقله الإمام الرازي وأتباعه عن الحنابلة» ونقله ابن 
الحاجب عن بعضهم. وبه يحصل التوفيق بين النقلين عن الحنابلة. 

نعم» سيأ عنهم نقل آخَر غير هذين. 

الرابع: أن استثناء الأكثر مستقبّح عند العرب. لا ممتنع في لغتهم كا هو المذهب الذي 
قبله. ونقله المازري عن الشافعي قولاء وعن القاضي فيا كان يقوله أولاء وعن ابن 
الماجشون والقاضي عبد الوهاب. ونقل المازري عن الشافعي قول المنع قولَا له آخرء ونقله 
أيضًا عن أحمد. قيل: ولا يُعرف ذلك للشافعي قولا. 

الخامس: يمتنع استثناء الأكثر إِنْ كان المستثنى والمستثنى منه في أعداد صريحة» نحو: 
(عشرة إلا تسعة). فإِنْ لم يكن كذلك نحو: (خذ ما في الكيس إلا الزيوف) وكانت الزيوف 


.)7/6 التقريب والإرشاد - الصغير (5/ 51١).؛ التلخيص (؟7/‎ )١( 
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أكثر من الباقي؛ فهو جائز. [وقيل: هو الموجود في كُتب ال حنابلة]”'". 

السادس: يمتنع استئناء الأكثر جملة» ولا يمتنع تفصيلا. فيمتنع: (جاء إخوتك العشرة 
إلا تسعة). ويجوز: (إلا زيدًا وعمرًا وبكرًا) وهكذا لتمام التسعة. 

السابع: التفصيل بين أن يكون السامع عايًا بأن المخرج أكثر فيمتنع أوْ لا فيجوز. 

الثامن: يجوز استئناء الأكثر, لكنه لم ترد به اللغة» بل ذَكِر قياسًا على التخصيص. 

ورد بأن القياس في اللغة ممتنع عند الكثير ى| سبق. 

التاسع (ويعزى للحنابلة): يجوز في المنقطعء لا المتصل. فيجوز: (له عندي ألف درهم 
إلا الثوب الفلاني) إذا كان ذلك الثوب يساوي ستاثة. ولكن هذا راجع إلى المذهمب 
الخامس عند التأمل؛ لأنه في تقدير: (إلا قيمة الثوب). 


تنبيهات 


الأول أنكر بعض أهل اللغة ورود مثل ذلك في اللغة» وأن ما استدل به المجوّزون من: 
(قوله تعالى: « إلَّا عِبَادلك مِنَهمالْمُحَلَصِيرت 4 ا حجر: ]6٠‏ مع قوله تعالى: « إِلَا مَنِ 
اتْبَعك مِنَالْقَاوينَ © [ا حجر: 41] فاستئنى كل واحد منهما من الآخرء وأنه أمهما كان الأكثر» 
حصل به الاستدلال) يجاب عنه بجوابين: 

أحدهما: أن الاستثناء للمخلصين إنما هو من بني آدم ولا شك أنهم أقل من الباقي. 
واستثنى «الغاوين» من جميع العباد وهّم الأقل أيضًاء فإنَ الملائكة من عباد الله؛ لقوله تعالى: 


« بل عِبادٌ 4 رمو © [الأنبياء: 71]» وهم غير غاوين. 


)١(‏ هذه العيارة في (ص» ق» ش) جاءت يعد قوله الآتي في المذهب السادس: (ولا يمتنع تفصيلا). 
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وفي الحديث الصحيح: «أطَّتِ السَيَاكُ وَحُقّ كا أنْ تَنِطّ؛ مَا فِيهَا قدر أَرَْ بع أَصَابِعَ إلا 
وَفيه ملك وَاضِعٌ جَبْهِتَهُ سَاجِدًا ه00" . وقال الله تعالى: « وما يَعَلَمٌ جُنْودٍ رَيَكَ إلّا هوه 
[المدثر: 73]. 

وكذا قوله تعالى فيها رواه مسلم وغيره من حديث أبي ذر: (يا عبادي» كلكم جائع إلا 
مَن أطعمئه”'' الحديث؛ مع أن المطْعمين أكثر. 

يجاب عنه بأن الملائكة من جملة العباد ولا يوصفون بجوع وإطعام. 

انيهها: أن الاستنناء في: « إِلَا من تبك مِن أَلْقَاوينَ 4 منقطع. بمعنى: «لكن»؛ 
بدليل الآية الأخرى: « ونا كان ل عليكُم ين لط إلآ أن دوك فاه ستَجَبَعْر لى 4 
[إبراهيم: 17]. 

وقال القاضي في «التقريب»: (إن ما استدل به المجوّزون من قول الشاعر: 

زُدوا التي نقصّت تسعين من مائة ثمابعشواحًكم)بالحق قوالا 


رد بأن هذا ليس فيه استثناءء وإنم| فيه نقصان الأكثر. وليس محل النزاع). 

قال: (وكذا قوله تعالى: « كُ رِأَلْيلٌ إِلّا كيلا هي يَصَفَةُ 4 [المزمل: ؟-0) الآية - أن 
ذلك ابتداء كلام» كأنه قال: «بل فم نصفه أو زد عليه أو انققص منهء فإنه أعظم 
لشوابك0)6". 


)١(‏ مسئد أحمد (1085١5)؛‏ سنن الترمذي (رقم: 7797)) سنن ابن ماجه (4190» وغيرها. قال 
الألباني في (صحيح سنن الترمذي: 77217): (حسن دُون قوله: لوددت ...). وقال في (الللة 
الضعيفة: (ضعيف ...» لكن جل الحديث قد صح من طرق أخرى). 


»2 صحيح مسلم (/161/1). 
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أي: لا أن المراد استثناء النصف وزيادة بقوله تعالى: 8 أو زد عَلهِهِ 4 [المزمل: 4]. 

وللمغربين في تقرير الآية أقوال مشهورة ليس ذلك موضع بسطهاء فبان بذلك ونحوه 
أن مَْرّع الأكثرين في جواز ذلك غير خالٍ من نَظَرء إلا أنْ يتقوى بأدلة أخرنى. ومحل ذلك ما 
يُذكر فيه الأدلة مطوّلة. 
الثاني : 

قال المازري: الخلاف في المسألة لفظي؛ لأن المانع من استثناء الأكثر قال بعضهم معتذرًا 
عنه: إنه لم يخالف في الحكم, إنما خالف في كون العرب. استعملت ذلك» ولكن لا يسقط 
كمه في الإقرار وغيره بذلك. وبه صرح إِلْكِيَا الحراسي. 

وكذا قال ابن الخشاب: إن ذلك وإن لم يُسمع في العربية لكنه جائز في المعقول؛ ومّن 


اذّعى فيه سماعا فقد أخطأ. 

قلت: قد ذكرنا ذلك قولًا من جملة الأقوال» وذكرنا في التنبيه الأول تضعيف من 
ضعف مَنْرْع الجواز بها سبق. 

الثالث: 





وححجة من يمنع يمن استثناء الأكثر والمساوي من حيث إن القليل يُنْسَى فيستدرك - إنها 
تأتي على أحد الأقوال» وهو: الإخراج من الحكم. لا قول أنه إخراج من اللفظ وأنَّ الحكم 
بعد الإخراج؛ ولا أنه صار لفظًا مركبًا دالّا على الباقي من المستثنى منه. 

قولي: (وَلَوْ يَكُونْ مُخْرَحٌ أكْرَ مِنْ) إلى آخره» المسوغ لكون اسم «كان» هنا نكرة 
وقوعه في حيز الشرط» وهوون المسوّغات. 

وقولي بعده: (أو اسْيِوَاهَ) ما زُكِنْ) أي: عُلِمِ معطوف على اسم (كان». أي: ولو 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 








وفي تعبيري عن المسألة بذلك وضوح أكثر من عبارة مّن قال: (يستثنى الأكثر يمن 
الأقل ويستنى المساوي)؛ لأنه ربا يوهم أن المستثنى أكثر من المستثنى منه قبل دخول 
الاستثناء أو مساو له. وذلك إنما هو المستغرق. فعبرت بقولي: (أَكْثَرَ مِنْ بَاقِ) إلى آخره؛ 
لرفع هذا التوهم. والله أعلم. 

ص 

وهْوَيِنَالإنَاتٍنَفْمّرَكَدًَا فيعكئكيه فَإِنْتَتَدَنقَذدًا 
١‏ يحْكَمْني الكل عَلَ مَانْظِعَا عَالَمْيَكُنْ عَطْفٌ أ [اسْتَفْرَقَ]”" ما 

٠ 5‏ 
77 يَييء[فكل]”" رَاجِعٌ لِلَأوّلِ وَوَارِدمِنْبَْد سبق ججَمَلٍ 


الشرح: 

ل كان الاستثناء من جملة المخصّصات المتصلة وكان التخصيص هو الإخراج من 
اللفظ العام؛ احتمل ذلك أمرين: 

أحدهما: أن يكون إخراجًا من الحكم على العام مع الحكم بضده؛ وأن يكون لا مع 
الحكم بضده؛ فيكون واسطة بين الحكم بشيء والحكم بضده وهو أنْ لا كم عليه أصلا. 
فعيروا عن هذه المسألة بأن: (الامحناء من النفى إثبات» ومن الإثبات نفى). 

ثانيهها: أنه إخراج من النفى بلا إثيات فيه» وإخراج من الإثبات بلا كم [يُنقّى]”" فيه 
)١(‏ كذا في (صء س» شء ن1١.‏ نك؟اات). لكن في (ض» ف ن”7, ن4» نة): استغراق. 
)١(‏ كذا في (صء ق»ء ن). لكن في (س» شء ت): وكل. وفي (ض): والكل. 
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من حيث إنه أُخرج من الإثبات؛ بل من حيث إنَّ الأصل فيه تَفّْي ذلك الحكم. فالحكم 
مَنْفِي]”'' عنه باعتبار الأصلء لا بدلالة الاستثناء. 

والأول هو قول الجمهورء فإذا قال: (له عل عشرة إلا درهمًا)» كان إقرارًا بتسعة. وإذا 
قال: (ليس له عل شيء إلا درهمًا)» كان مقرًّا بدرهم. 

والثاني قول الحنفية» فيوجبون في: (له عل عشرة إلا درهمًا) تسعة» من حيث إن 
الدرهم المخرج منفي بالأصالة» لا من حيث إن الاستثناء من الإثبات نفي. ولا يوجبون 
في: (ليس له عل شيء إلا درهمًا) شيئًا؛ إذ المراد: (إلا درهمّاء فإني لا أَحْكُم عليه بشيء)» ولا 
إقرار إلا مع حكم بإثبات. 

إن قيل: فقد رجح أصحاب الشافعي في فروع خلاف ذلك» كقوهم في: (ليس له علي 
عشرة إلا خمسة): إنه لا يلزمه شيء عند الأكثر. وفي وجه: يلزمه خمسة؛ على قاعدتهم. 
فكيف خالف الأكثر القاعدة؟ 

ولو قال: (لا ألبس إلا الكتان) ولم يلبس شيئًاء كان كذلك. 

وكذا: (لا أجامعك في السَّنة إلا مّرة)» فمضت السنة ولم يطأء ففي وجه: يحنث؟ 
للقاعدة. والاصح (كما قال النووي): لا. فكيف ربّجحوا خلاف القاعدة؟ 

فجوابه أن استثناء العّدد من العدد تعبير بذلك عن الباقي بعد الاستثناء. والنفي إنما 
انصّبٌ عليه» فكأنه قال: (لا يلزمني خمسة). لا سيا إذا قلنا: (إن الحكم بعد الإخراج) كما 
سبق في تقرير دلالة ذلك. 

وأما: (لا ألبس إلا الكتان) فمعناه الحلف على لبس غير الكتان» وإذا لم يلبس شيئًاء 
صدق أنه لم يلبس غير الكتان. 


)١(‏ كذا في (صء ق)» لكن في (س): يتنفي. 
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وكذا: (لا أجايع في السّنة إلا مّرة) معناه: لا أجامع زائدًا على المرة. وإذا مضت ولم 
يجامع؛ صدق ما حلف عليه فليس ذلك منافيًا لقاعدتهم. 

فإنْ قيل: تقرير المسألة على هذا الوجه يقتضى أن الحنفية يخالفون في الأمرين» لكن 
الإمام الرازي وطائفة إنها يحكون الخلاف عن المحنفية في أن الاستثناء من النفي إثبات أو لاء 
وأن الاتفاق على أن «الاستئناء من الإثبات نَفْي». 

قيل: قد حكى الخلاف في الأمرين مما القراني» فقال: (إن الخلاف موجود عندهم)0". 

وكذا حكى عن بعضهم ذلك الصفي المندي وغيره. ولا تَعارُض بين النقلين؛ فإن: 

- مَن حكى تعميم الخلاف. أراد ما قررناه من ثبوت الواسطة بين الحكمين وهو عدم 
الحكمين؛ بناءً على أنّ تقال حُكم المستثنى والمستثنى منه تَقَابُلُ نقيضين عندهم (حُكم 
وعَدَّم حكم) وتقابل ضدين عند الجمهور. 

- ومّن حكى الاتفاق في صورة الاستثناء من الإثبات على أنه نَفْىء أراد الاتفاق على 
أصل النفي فيه, لا على أن النفي مستند للاستثناء كما قررناه. فلا يظهر حيتئذٍ للخلاف 
معهم في الإثبات فائدة. 

قلتٌ: قد يقال: تظهر فائدته في تعارض مع ما قام عليه دليل شرعيء فإنه يُقدم ما قام 
الدليل عليه؛ لأن الاستناد للأصل لا يقاومه. 

وتظهر أيضًا في أنه هل يقاس عليه؟ أو لا؟ فإن النفى إذا كان بالأصالة» لا يقاس عليه؛ 
لأن شرط الحكم في الأصل أن يكون بدليل. ا 

وتظهر أيضًا في أنَّ رَفْمه بدليل هل يكون نسكًا؟ فإِنْ كان باعتبار أنه نَفْي أصلي فلا 


)١(‏ نفائس الأصول (؟/507). 
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يكون رفعه نسخًا؛ للا سيأتي في أبواب هذه الأمور تقرير ذلك وإيضاحه. 
تنبيم ت 


أحدها: ما قاله الحنفية موافق لقول نحاة الكوفة. وأبو حنيفة ته لما كان كوفيًا كان 





مذهبه ذلك. 

وما قاله الجمهور موافق لقول سيبويه والبصريين. والإمام الرازي وإِنْ وافقهم في 
«المحصول» لكنه وافق الأوّلِين في «المعالم» وفي «تفسيره؛ في سورة النساء. 

الثاني: الاستثناء المتصل هو الذي تأت فيه هذه المسألة والاختلاف فيها؛ لأن فيه 
إخراج. 

أما المنتقطع فالظاهر أن ما بعد «إلا» فيه محكوم عليه بضد الحكم السابق. إن مساقه هو 
الحكم بذلك. فنحو: «مَا َهُم ب من عِلسِإلَّا آَيبَاءَآلظي © [النساء: 101] المراد أن لحم 
اتباع ظنء لا عِلم وإنْ لم يكن الظن داخلًا في العلم. هذا إذا ججعل منقطعًا. وَقِس على ذلك. 

لكن هل يجري ذلك في التام والمفرغ؟ أو لا يجري في المفرغ؟ 

قيل: الظاهر هو عدم إجراء الخلاف فيهء وأن الاستناء فيه إثبات قطعًا؛ لأن قولك: 
(ما قام إلا زيد) ليس معك شيء ثبت له القيام فيكون فاعلًا إلا زيد» فيكون متعيئًا للإثبات 
بالضرورة» بخلاف قولك: (ما قام أحد إلا [زيد]”"). 

نعمء حكى القرافي في «العقد المنظوم» عن الحنفية أنهم أجروا ذلك في التام والمفرغ» 
قال: (ويلزمهم أن يعربوا «زيد» في: «ما قام إلا زيد» بدلاء لا فاعالاء ويكون الفاعل 


)١(‏ في (ت): زيدا. 
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مضمرّاء أي: ١ما‏ قام أحد إلا زيد». لكن حذف الفاعل تمتنع عند النحاة)”. 

قلت: لا بد في الاستثناء المفرغ من معنى محذوف يُسّْى منه وإنْ ل يُقَدَّر لفظّه على 
المرجّحء فالقول بجريان الخلاف فيه غير بعيد. 

الثالث: 

من أدلة الجمهور أنَّ «لا إله إلا الله» لولم يكن المستثنى فيه مُثبً لم يكن كافيًا في الدخول 
في الإيهان» ولكنه كاف باتفاق. وقد قال يَكةِ: «(أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا 
الله»”". فجعل ذلك غاية المقاتلة. 





وقد أجابوا بأن الإثبات معلوم, وإنما الكفار يزعمون شركة» فثفيت الشركة بذلك. أو 
أنه وإنْ كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي لكن يفيده بالوضع الشرعيء فإنَّ المقصود 
نَفْي الشريك؛ وهو مُستلزم للثبوت. فإذا قلتَ: (لا شريك لفلان في كرمه)» اقتضى أن 
يكون كرين). 

وأيضًا فالقرائن تقتضي الإثبات؛ لأنّ كل مُتلقُظ بها ظاهرٌ قَصْده إثباته واحدّاء لا 
التعطيل. 

ورد ذلك بأن الحكم قد عُلّق بها بمجردها؛ فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها دون «شيء 
زائد» الأصل عَدَمّه. 

قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام»: وكل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية» 
والشرع خاطب الناس ببذه الكلمة وأمرهم بها؛ لإثبات مقصود التوحيدء وحصل الفهم 





.)5177/5( العقد المنظوم‎ )١( 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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لذلك منهم من غير احتياج لأمر زائد. ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك لكان أهم 
لمهمات أَنْ يُعلمنا الشارع ما يقتضيه بالوضع مِن غير احتياج لأمر آتَر فإن ذلك المقصود 
الأعظم في الإسلام. 

ومن أدلتهم أيضًا قوله تعالل: « قَآَن نزِدَكمْ إلا عَذَّايَا © [البا: .]١‏ وهو ظاهر. 

وأما أدلة الحنفية: 

فون أعظمها أنه لو كان كذلكء لَلَزِمَ مِن قوله يَكِ: «لا صلاة إلا بطهور»”" أن مَن 
تطهر؛ يكون مصليّاء أو تصح صلاته وإِنْ فقد بقية الشروط. 

وجوابه أن [الاستثناء]”" مطلق يَصْدّق بصّورة ما لو توضأ وصللٌ؛ فيحصل الإثبات» 
لا أنه عام حتى يكون كل متطهر مصليًا. ْ 

وأيضًا: فهو استثناء [شرط]”". أي: لا صلاة إلا بشرط الطهارة. ومعلوم أن وجود 
الشرط لا يَلزْم منه وجود المشروط. 

وأيضًا: فالمقصود المبالغة في هذا الشرط دون سائر الشروط؛ لأنه آكد. فكأنه لا شرط 
غيره» لا أن المقصود نفي جميع الصفات. 

وأيضًا: فقد يقال: الاستثناء فيه منقطع؛ وليس الكلام فيه. لكن ابن الحاجب قال: (إنه 


)١(‏ سنن ابن ماجه (رقم: )10/١‏ وغيره بلفظ: (لا يُقبل الله صلاة إلا بطهور). وفي: صحيح ابن خزيمة 
(4): صحيح ابن حبان (رقم: 977) وغيرهما بلفظ: (لا تُقبَلُ صَلاةٌ إلا بطَهُورِ). قال الألباني: 
صحيح. (التعليقات الحسان: 5788؟). 

(1) كذا في (تء ض»ء س). لكن في (صء ق» ش): المستثنى. 

(6) في (ص): بشرط. 
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بعيد؛ لأنه استثناء مفرغ» وكل مفرغ متصل)0". 

على أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يُعرف. إنا المعروف: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور”". أخرجه مسلم. 

نعمء في ابن ماجه: «لا تقبل صلاة إلا بطهور»””. ولو مثلوا بحديث: ١لا‏ صلاة إلا 
بفاتحة الكتاب6”'" الثابت في «الصحيحين» لكان أجود. 

فال السبكي في «شرح البيضاوي»: (وقع لي في بعض المجالس الاستدلال للحنفية 
بقوله تعالى: « لا يُكَلِ فُآلهُ فسا إِلّا وَسَهَهَا 4 [البقرة: 1547 فإنه لو اقتضى الإثبات لَلَزمَ 
أن يُكلف كل نفس بجميع وُسعها؛ لأنَّ «وُسْع» مفرد مضاف؛ فكان عام فيصير التقدير: 
دلا يكلف الله نفسًا بشيء إلا بكل ما تسعهء فإنها مكلفة به». وليس كذلك). 

قال: (واستحسن ذلك والدي)20. 

قلت: لا يلزم من تَعذّر العموم في الشيء أن [ينفى]”© مدلوله» فنقول: انتفى العموم؛ 
للإجماعء فبقي أصل الإثبات. 

الرابع: 

«الاستئناءٌ يمن التحريم نَفْيّ للتحريم؛ أَعَم أنْ يكون إباحة أو غيرهاء ولكن المتحقق 


.)819 مختصر متتهى الؤل والأمل (؟1/‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (رقم: )2 

(؟) سنن ابن ماجه (رقم: 1 717). قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: ١‏ 17؟). 
(؟) سبق تخريجه. 

(6) الإبباج (7/ 167). 

)١(‏ في (ص) كأنها: يبقى. 
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الإباحة» وما زاد يحتاج لدليل؛ فلذلك استشكل الاستدلال بقوله يَكلِْ: دلا تحد المرأة إلا على 
زوج"" الحديث - على الوجوب حتى احتاج لأمر آر يدل على الوجوبء كا بين في 
محله. وأوضحنا ذلك في «شرح العمدة». 

وم يتعرض الأصوليون هذه المسألة صريحًاء لكنها تخرج من عموم قاعدة «الاستثناء 
من النفي إثبات» على ما قررناه. 

قولي: (َإِنْ تَعَدّدْ قا ُحْكَمُ في الْكُلّ) المراد به أن هذه القاعدة [إذا تمهدت]7" في 
الأمرين (وهُما الاستثناء من النفي ومن الإثبات)؛ ترنّب عليها تَعدّد الاستثناء» نحو: (له 
علي عشرة إلا تسعة إلا ثانية إلا سبعة) وهكذا. 

الأولى: ما ذكرناه من المخال ونحوه ما ليس فيه عطف اسطناء على اسخناى ولا كون 

فإِنْ كان الذي قبله مثبنّاء كان منفيّء أو منفيّاء كان مثبًا. 

فالعشرة إثبات» والتسعة نفي؛ فيبقى واحد. والثانية إثبات» تصير مع الواحد تسعة 
والسبعة نفي؛ يبقى الْقَرٌ به اثنان. 

ولاستخراج الحكم من ذلك طُرّق للنحاة وغيرهم: 

إحداها: ما أشرنا إليه من طريقة الإخراج وجبر الباقي بالاستثناء الثاني» وهكذا إلى 
)١(‏ مسند أحمد (7081): سنن أبي داود (رقم: 7707) وغيرهما بلفظ: (لَا تحدٌ الْمَرْأةُمَوْقَ ثلاث إلا 

على زَوْج). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: 07997 
(؟) كذاني (صء ق).: لكن في (ت» س» ض): إذ المذهب. وني (ش): إذ المهذب. 
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آخره. فإذا قال: (عشرة إلا تسعة إلا ثيانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا 
اثنين إلا واحدا)» فلا خرج تسعة بالاستثناء الأول جبر ما بقي (وهو واحد) بالاستثناء 
الثاني (وهو ثانية»؛ فصار تسعة, ثم خرج بالاستثناء الثالث سبعة» بقي اثنان» فجبر بالرابع 
(وهو ستة)» فصار ثإنية» ثم خرج بالخامس خسة: فبقي ثلاثة» فجير بالسادس (وهو 
أر بعة)» فصار سبعة» ثم خرج بالسابع ثلاثة» فبقي أربعة» فجبر بالثامن (وهو اثنان)» فصار 
الباقي ستة» فأخرج منه بالاستثناء التاسع واحدّاء فصار المُكَرٌ يه خمسة. 

الثانية: أن تحط الأخير مما يليه» وهكذا إلى الأول» فتحط واحدًا من اثنين؛ تبقى واحده 
تحطه من ثلاثة» يبقى اثنان. تحطهما من أربعة» يبقى اثنان» تحطهما من خمسة» تبقى ثلاثة» 
تحطها من ستة تبقى ثلاثة» تحطها من سبعة» تبقى أربعة» تحطها من ثمانية» تبقى أربعة» تحطها 
من تسعة. تبقى خمسة» تحطها من عشرة» يبقى المُهَرٌ به خمسة. 

الثالثة: أن تجعل كل وتر من الاستثناءات خارجّاء وكل شفع مع الأصل داخلًا في 
الحكم. فما اجتمع فهو الحاصل» فتسقط ما اجتمع من الخارج مما اجتمع من الداخل فهو 
المنوات: 

فالعشرة والثانية والستة والأربعة والاثنان: ثلاثون, هي المُخْرَجٍ منها. 

والتسعة والسبعة والخمسة والثلاثة والواحد: خمسة وعشرونء هي المخرّجة» تبقى 

الرابعة: أن المستثنى منه أولَا إِنْ كان شفعًا كالعشرة في مثالناء فخذ لكل استئناء من 
الأوتار واحدًا واجمعه وأسقطه منه؛ فالباقي الجواب. 

فعدد الاستثناءات الأوتار حمسة» تُسقطها من العشرة؛ تبقى خمسة. 


وإنْ كان المستثنى منه أولا وترًا كّ دلَهُ عل أحد عشر إلا عشرة: إلا تسعة» إلى آخره 
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فَحُذْ عدد الاستثناءات الأشفاع (وهو خمسة) فأسقطهاء فالباقي ستة. 

لكن هذه الطريقة لا تأي إلا في استثناءات متوالية بحيث لا يكون بين كل واحد من 
المستئنى منه والمستثنى شبيء [كما]”" في مثالناء فتأمله. 

وطَرّق أخرى لا تُطَوّل بها. 

وكل ذلك على الصحيح من الأقوال في المسألة. وبه قال البصريون والكسائي؛ لأن 
الحمل على الأقرب متعيّن عند التردد. 

وقيل: جميع الاستئناءات تجمع وتخرج من أصل المستثنى منه أولا إن لم يستغرق؛ وإلا 
فشٍطل ما وقع به الاستغراق» وتحْرجٍ الباقي من الأصل. 

وبه أجاب أبو يوسف حين سأله الكسائي فيمن قال: (له علي مائة إلا عشرة إلا اثنين)» 
فقال: يلزمه ثانية وثهانون. 

وقيل: الأمران محتملان حتى يعمل في نحو الإقرار باليقين ويلغى المحتمل. 

وفي قول رابع للفراء: إن الاستناء الثاني منقطع, لكنه يصير المستثتى به ثابتاء فتضمه في 
الثبوت للمستثنى منه أولاء فيلزمه في مسألة أبي يوسف اثنان وتسعون كما يقوله البصريون 
ومّن وافقهم» لكن لا يمن حيث إنه استثناء مما قبله» بل لأن المراد: لكن له عندي اثنان مع 
التسعين الباقية بعد الاستثناء الأول. 

وبالجملة: فالراجح القول الأول» حتى نقل فيه الأستاذان أبو إسحاق وأبو منصور 
إجماع أصحابنا عليه. 

وفيه نظر؛ فقد قال الحناطي - في] حكاه الرافعي عنه - فيها لو قال: (أنت طالق ثلاثًا 


)١(‏ في (ت): لاكما. 
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إلا ثنتين إلا واحدة): يحتمل أن يعود الثاني إلى المستثنى منه أولًا. أي: فتطلق واحدة؛ لأن 
الثاني إذا عاد للأول» صَيِر الاستثناء مستغرقاء فيبطله وحده؛ لأنه الذي به الاستغراق. 
ولكن المرجّح خلافه حتى تطلق ثنتين؛ لأن كل استئناء ما يليه. حتى قال في «الروضة»: إنه 
الصواب. 

فقول بعضهم: (إن قول الحناطي قوي؛ لأنَّ مقابلهُ ليس له مأخذ غير القَرْبِء والقُزب 
لا يقتضي تَعَمناه إنها يقتضي رجحانًا. كم قال البصريون في تنازع العاملين: إن إعمال الثاني 
أؤلى؛ لِقُربه. مع اتفاقهم مع الكوفيين على جواز الوجهين) بعيد؛ لأن الفصل في كثير من 
الأماكن يقتضي المن؛ فَعَوْده لا يليه مع [القرب]7" سالِمٌ من الانفصال. فَتَحَيّن القول به. 

أما إذا كانت الاستثناءات متعاطفة نحو: (عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة وإلا اثنين)» 
فيرجع الكل للمستثتى منه أولّا حملا للكلام على الصحة ما أمكن. فَإِنَّ عَوْد كل لِمّا يليه قد 
تَعذَّر بانفصاله بأداة العطف. 

هذا إذا لم يلزم من عود الكل الاستغراق. 

فإِنْ كان يلزم منه استغراق» نحو: (له عل عشرة إلا ستة وإلا خمسة)» ألغي ما يقع به 
الاستغراق» فيلزم أربعة. وكذا: (عشرة إلا خسة وإلا ستة) يَلزْم خمسة. و: (عشرة إلا خمسة 
وإلآا خمسة) يلزم: خمسة. 

قال القاضي أبو الطيب: إذا كان المجموع مساويًا للأصل أو أزيد ببعضها أو 
بمجموعها فإنْ حصلت المساواة بالاستغناء الأول فلا شك في فساده. أو بالأول والثاني 
وكان الثاني مساويًا للأول فقد تَعدّر رجوعه مع الأول إلى المستثنى» وتعذر رجوعه إلى 
الثاني؛ للعطف وللمساواة» فيفسد لا محالة. 


)١(‏ في (سءتء ض»): الفرق. 
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وهل يفسد معه الأول أيضًا حتى لا يسقط من المستثنى منه شيء؟ أم يختص الثاني 
بالفساد؛ لأنه نشأ منه؟ فيه احتهالان. 

قال الهندي: (والظاهر الثاني). 

قال: (فإِنْ كان الثاني أنقص من الأول؛ تَعارضًا)”". انتهى 

نعم» يَطْرق المعطوفات إذا استغرقت الأصل يلاف من أن المفرّق في المستثنى منه أو في 
المستثنى هل له كم الجمع؟ والجمع فيهما هل له كم المفرّق؟ 

والصحيح فيهما المنع كا أوضحوه في الفقه في باب الإقرار وغيره. 

وأما إذا لى تكن الاستئناءات متعاطفة ولكن بعضها لا يمكن أن يرجع لا يليه؛ لكونه 
مستغرقاء نحو: (أنت طالق ثلانًا إلا تين إلا ثنتين)؛ أو: (إلا واحدة إلا ثنتين)» فتعاد كلها 
للأصل أيضًا. فإنْ أدَّى المجموع لاستغراق الأصلء أبْطل ما به الاستغراق كا سبق تقريره 
في المتعاطفة. 

نعم» إذا استغرق استئناءٌ استثناءً بمساواة» احتمل التوكيد كما قاله الرافعي. وقواه 
بعضهم بأن التوكيد وإنْ كان خلاف الأصل فالاستثناء أيضًا خلاف الأصل» فلا ينبغي 

وقد يجاب بقِلّة التوكيد بالنسبة إلى كثرة الاستناء؛ فقوي جانيه. 

واعلم أنَا إذا فرّعنا على قول الفراء السابق أن الثاني منقطع فيضم للأصلء ينبغي أن 
يقال في: (له علِنٌ عشرة إلا اثنين إلا اثنين): يلزمه عشرة. وفي: (عشرة إلا اثنين إلا ثلائة): 
يلزمه أحد عشر. 


.)١1559 /4( نهاية الوصول‎ )١( 
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وكأن مستنده في مذهبه أنه لا يستئنى من استثناء. وسيأي الخلاف فيه ولا يمكن أن 
يُعاد للأول؛ للفصل والبّعدء لكن قد قامت الحجة للجمهور في الأمرين ى! سبق. 


تنبيهات 


أحدها: القول في إعراب الاستثناءات متقدمة ومتأخرة مع تفريغ وعدمه من وظيفة 
النحاة. والأصولي والفقيه إن) يبحثان في المعاني. 

نعم لم يتعرض ابن الحاجب في «مختصره»”" لمسألة التعدد صريحّاء لكن في تَضْب أدلة 
القائلين بِعَوْد الاستثناء المتعمّب للجّمَل إلى الأخيرة ذكر منها ما لو قال: (له علعّ عشرة إلا 
أربعة إلا اثنين) فإنما يعود [الأخير إلى" الذي قبله؛ لا إلى الكل. ثم أجاب با يقتضي 
تسليم القاعدة» وذكر بعد ذلك أيضًا في الأدلة ما يرشد إليها. 

الثاني: هذه المسألة مفرّعة على مسألة جواز الاستئناء من الاستثناءء وهو الصحيح. 
وبه قال سيبويه» وترجم عليها «باب تثنية المستثنى». 

وحكى ابن العربي في «المحصول» عن بعضهم منعه'". وحكى ملي في «الذخائر» في 
(باب الإقرار» أن بعض الفقهاء حكى المنع عن بعض أهل العربية؛ لأن العامل في الاستثناء 
الفعل الأول بتقوية حرف الاستغناء» والعامل الواحد لا يعمل في معمولين. 

وكذا قال الروياني: إن من أهل اللغة من ينكر ذلك؛ لهذه العلة. 


)١(‏ مختصرالمنتهى (؟/ 7) مع شرحه. 
(1) كذا في (صء ق» ش). لكن في (ض» س): الآخر إلى. وفي (ت): إلى الآخر. 
(*) المحصول (ص87). 
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وأجاب المانعون عما استدل به الجمهور ين قوله تعالى: « إنآ أزسلتا إن كور 
ريت © لآ َال لوطر * [الحجر: 08,54] الآية - بأن الاستناء الثاني وهو: # 0 
آمَرأَتَهُم 4 [الحجر: ]٠١‏ إنها هو من قوله: 9 أَجَمعِينَ © [الحجر: 05]. 

قال الروياني: (والمجوزون يقولون: العامل 9إلا6). انتهى 

وكون العامل «إلا» هو مُرَجّح ابن مالك في «التسهيل» وفاقًا لسيبويه والمبرد 
والجرجاني. 

خلاقا لمن قال: (ما قبلها مُعَدَ ُمنّى بها أو مستقل) كبا هو مذهب ابن خروف» أو: (ب: 
أستثني مضمرًا) كا هو قول الزجاجء أو: (ب «أنَ» مُقَدّرة بعدها) كا عزاه السيراني 
للكسائي؛ أو: (ب (إنْ) غففة مُركبًا منها ومن دلا»: إلّا)('2 كا قاله الفراء. 

ومنهم مَن أجاب في الآية - كما أشار إليه صاحب «الذخائر» في كتاب الطلاق - بأنَّ 
الاستنناء الأول منقطع؛ لأنَّ آل لوط ليسوا من المجرمين 

قال: ولم يخْك الزجاجي سواه. 


الثالث؛ 





قولنا في أصل المسألة: (إنَّ محلها إذا أمكن أنَّ كل استثناء مُخْرَحٌ مما قَبْله) يخرج به إذا 
تَعدَّد وكان المستثنى الثاني عَيْن المستثنى الأول» نحو: (قام القوم إلا الفتى إلا العلاء)» فإنهما 
واحد نخارج من الأصل. 

وقولي: (عين المستثنى)؟ ليخرج: (إلا ثلاثة إلا ثلائة)؛ فإن ذاك مثله. لا عَيْنهء وقد سبق 
الكلام عليه. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ يعني: درل مُرَكُبة من (إِنْ» ودلا», 
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3-3 . . اا ىو وماهة ٠‏ 

وقولي في النظم: (وَوَارِدٌ مِنْ بَعْد سَبق جمّل) تمامه قولي بعده: 

ص : 
أو مُفْرَدَاتٍ عُطِقَت بالوَاوٍ وَلَمْيَطُلْتَضْلَمَعَالنَسَاوِي 
4 "يي تفي ماع قَرَاجِعٌ إلى جَمِييهًا وَِنْرَأَِتَ جملا 


الشرح: 

والإشارة بذلك من قولي: (وَوَارِدُ) إلى قولي: (جَمِيعِهَا) إلى مسألة الاستثناء المتعقب 
لمتعدد من جمل أو مفردات هل يعود للكل؟ أو للأخير؟ 

وهي عكس المسألة التي قبلهاء فإنَّ تلك في تعدّد الاستثناء» وهذه في تعدّد ما يمكن 
عَوْد الاستثناء إليه وربما كانا متعددين. ويُعلم كمه من حُكم كُلْ من الأمرين. 

والحاصل: أن الاستثناء إذا تعقب مذكورات متعاطفة بالواو فإنَ لم يمكن عَوْدُه إلى كُلّ 
منها لدليل اقتضى عَوْدّه للأول فقط أو للأخير فقط أو كان عائدا إلى كل منها بالدليل» فلا 
خلاف في العود إلى ما قام له الدليل. 

وإنْ أمكن بأنْ تجرد عن قرينة شيء يمن ذلك؛ فهو محل الخلاف الآني بيانه. 

فمثال ما دل على عوده للأول دليل فيعود إليه قطعًا: قوله تعالى: « إِتُ الله 
مُبتلِيكم بتَهر 4 [البقرة: 144] الآية» فاستثناء « م نٍأَغْكَف 4 إنا يعود إلى « قَمَ نكرب 
نه 4: ل إلى « مَل ميمه 4. 

وقوله تعالى: « لا يحلٌ لل3- اليسآءٌ مِنْ بَعَْدُ » [الأحزاب: 017] الآية» فاستثناء « مَا 
َلَكْتَ يَمِيئكَ © [الأحزاب: 01] يعود إلى لفظ «النساء»» لا إلى الأزواج؛ لأن زوجته لا تكون 
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وحديث: اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا زكاة الفطر في الرقيق)7"©. 

ونحو ذلك ما قال أهل التفسير في قوله تعالى: ط وَإذًا جَآَءَهُمْ أمْرٌ ين آلأمن أو 
آلْحَوَفِ 4 [النساء: 87] إلى قوله: ط إِلّا قليلا 4: إنه استثناء يمن الجملة الأولى. 

ومثال العائد للأخير جزمًا - للدليل - لا إلى غيره: قوله تعالى: # فَإِن كارت من قَوْمر 
37 عَدرِْلَكُمْ 4 [النساء: ] الآية» فإنّ « |إآ أن يَصِدَكُوأ © إنا يعود للدية» لا للكفارة. 

ونحوه: ل إلّا عَارى سَبيل © [الناء: ؟:] لا يعود للشُّكْر؛ لأن السكران ممنوع من 
دخول المسجد؛ إِذْ لا يُؤْمَن من تلويثة. قاله ابن أي هريرة في «تعليقه». 

أو للأخير جزمًا وإِنْ كان في غيره محتملاء فيجري فيه الخلاف» كقوله تعاللى: «وَالنِنَ 
يَرْصُونَ ألْمْخصتسي © [لنور: ؛] الآية» ف ظ إلا أَلذِينَ تَابُوأ 4 [النور: ه] عائد للإخبار بأنهم 
فاسقون قطعًا حتى يزول عنهم - بالتوبة - اسم #الفسق). بل قال بعض أصحابنا: ويلزم 
منه لازم الفسق» وهو عدم قبول الشهادة» خلاًا لقول أبي حنيفة: إنه [تزول]" سمة 
الفسق ولا تُقبل شهادته؛ عملا به| سيأتي من قاعدته وهو العَوْد للأخير» لا إلى غيره. 

ولا يعود في هذه الآية للجَّلد المأمور به قطمًا؛ لأن حد القذف حَقٌ آدمي؛ فلا يُسقط 
بالتوبة. 

وهل يعود إلى قبول الشهادة» فتقبل إذا تاب؟ أوْ لا فلا تقبل؟ 

فيه الخلاف الآتي. 

ومثال العائد للكل قطعًا بالدليل: قوله تعالى: « إنمًا حأ الذِينَ ححَاريُونَ آله 4 
[انائدة: 1]] الآبة» ف ط إلا اليرت تَابُوأ 4 عائد للجميع بالإجماع كا قاله ابن السمعاني. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) في أكثر النسخ: يزول. 
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وكذا قوله تعالى: « حَُرَرَءً مت عَلِيكم الْمَيعَة [المائدة: *] الآية» ف « إلا ما دكي 4 
عائد للكل. 

وكذا قوله تعالل: « وَآلذرينَ لا يَدَعُوتَ مَ آله لها مَاخَرَ 4 [الفرقان: 18] الآية» ف 
< إلا من تاب © عائد للجميع. قال السهيلي: بلا خلاف. 

أما ما تجرد عن القرائن وأمكّن عَودُه للأخير ولغيره ففيه مذاهبء أصوها ثلاثة: العَؤْد 
للجميعء أو للأخير فقط» أو الوقف. وما سوى ذلك من الأقوال فإنا هو في إثبات قرينة 
صارفة أو نفيها كما سيتضح ذلك في محله. 

فالمذهب الأول: وهو العود إلى الجميع. به قال الشافعي كما حكاه الماوردي والروياني» 
ونقله البيهقي في «سُئنه؛ في «باب شهادة القاذف» عن نّصهء فقال: (قال الشافعي: 
والاستثناء في سياق الكلام على أول الكلام وآخره في جميع ما يذهب إليه أهل العلم؛ لا 
يُفرق بين ذلك أحد)”'". انتهى 





وكذا نقله غيره عن نص «الأم)» إِذْ قال في «باب الخلاف في إجازة شهادة القاذف» في 
المناظرة بينه وبين مَن يمنع شهادة القاذف إذا تاب مع انتفاء اسم الفسق عنه استنادًا إلى عَوْدِ 
الاستثناء للأخير فقط: 

(فقلتٌ لقائل هذا: أرأيت رجلا لو قال: «والله لا أكلمك أبدّاء ولا أدخل لك بينّاء ولا 
آكل لك طعاماء ولا أخرج معك سفرًا أبدّاء وإنك لغير حميد عنديء ولا أكسوك ثويًا إن 
شاء الله» أيكون الاستثناء واقعًا على ما بعد قوله: (أَبدًَا»؟ أو على ما بعد: اغير حميد 
عندي:؟ أم على الكلام كله؟ 

قال: بل على الكلام كله 


.)167/١١( الستن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
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قلتُ: فكيف لم توقع الاستناء في الآية على الكلام كله وأوقعت في هذا الذي هو أكثر 
في اليمين على الكلام كله؟)”"". انتهى 

قلتُ: قد يقال: إِنَّ الشافعي إنما ألزم بذلك الخصم. والمناظِر قد يلم الخصم با لا 
يعتقده؛ وأيضًا فإن) ألزمه في تعقيب الكلام ب «إن شاء الله»؛ وسيأتي أنه ليس الخلاف بيننا 
وبين الحنفية إلا في الاستثناء ب «إلا» ونحوها من أدواته. 

وأما «إن شاء الله» فقد سبق أن تسميته استشناءً مجان إلا أن يريد الشافعي قياس 
الاستثناء على (إن شاء الله» الذي هو متفق على عَؤْده للكل. 

وأما ما حكاه البيهقي فيحتمل أنَّ المراد بالاستئناء فيه إن شاء الله»» وهو وفاق. 

ولأجل ذلك قال القاضي أبو الطيب: (وما وجدت من كلام الشافعي ما يدل عليه إلا 
أنه قال في «كتاب الشاهد واليمين»: إذا تاب القاذف» قبلت شهادته» وذلك بِينُّ في كتاب الله 
عز وجل. وهذا يدل عل أنه رَدَّ الاسنناء إلى الفسق ورد الشهادة. وقد استدل أبو إسحاق 
وغيره من أصحابنا على قبول شهادته بعموم الاستثناء). انتهى 

قلتُ: ويحتمل أن الشافعي إنها قال ذلك لأنه إذا انتفى الفسق» وجب قبول شهادته؛ 
للتلازم. 

وقد أشار إلى ذلك الشافعي في بعض مناظرات الخصمء فقال في «الأم» - في الباب 
الذي سبق ذكره يعد أن قال له محمد بن الحسن: (إن أبا بكرة قال لرجل استشهده: لا 
تستشهدنيء فإن المسلمين قَسّقُوني)؛ أي: وإنْ كنتٌ قد يبت - ما نصه: 

(وفيا قال دلالة على أن المسلمين لا يلزمونه اسم «الفسق» إلا وشهادته غير جائزة» ولا 


.)9١0/0( مألا)١(‎ 
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يُجَوّزونَ شهادته إلا وقد أسقطوا عنه اسم «الفسق6)”" إلى آخر ما قال فلقه. 

وعلى كل حال فهذا مذهب الشافعي. وإنْ وقع في بعض نصوصه ونصوص أصحابه 
ماقد يخالف ذلك فلأمر آحر سيأي في ذكر المذاهب الآتية بيانّه. 

وممن قال بذلك أيضًا مالك كا نقله عنه ابن القصار» وقال: إنه الظاهر من 
[مذاهب]7" أصحابه. 

ويحكى عن عبد الجبار» ونقله ابن القشيري عن القاضي أبي بكر. 

وهو المرجّح أيضًا عند الحنابلة» ونقلوه عن نّص أحمد حيث قال في حديث ١لا‏ يوَّمنّ 
الرجل في سلطانه ولا تملس على تكرمته إلا بإذنه»": أرجو أن يكون الاسغناء على كله. 

نعم» يُقيد محل الخلاف في عَوْدِه للكل أو للأخير بقيود, منها ما يقتضي أن يعود للكل 
قطمّاء ومنها ما يقتضي أن يعود للبعض قطعًا. وكل منهما إما على المرجّح أو على رأي 
مرجوح. فتذكر هاهنا؛ لأن كثيرًا منها مخصّص للقول الذي بدأنا به وهو أرجّح المذاهمب 
وهو العَؤد إلى الكل وإنْ كان تأخيرها عن المذاهب جميعها أَنْسَبٍ مِن تلك الجهة. 

أن يكون المتعدد السابق حملا ىا عبّر به الأكثرون, وبه عبر ابن الحاجب والبيضاوي 
وغيرهماء ولكن كلام أصحابنا في الفروع واستدلالات الأصوليين في المسألة [صريحة]9) 


.)4١ /0( مآلا)١(‎ 

(') ني (س» تت ض): مذهب. 

(5) صحيح مسلم (رقم: 177) بلفظ: (ولا يون الوّجُلُ الرّجُلَ في سُلْطَانِه ولا يَمَعٌد في بَنْهِ على تَكْرِمَتِه 
إلا بإذنه). 


(5) كذاني (ص» ق)» لكن في (س» ت): صريبح. 
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بأنه لا فرق» ودليل على أن من عبر به إنما هو باعتبار الغالب؟ فإن العَوْد إلى جميع المفردات 
أَوْلى من الجُمَلء بل في كلام ابن الحاجب وغيره ما يؤتحَذ منه الاتفاق في المفردات. 

وقد مثّل الرافعي وغيره المسألة في الوقف ب (وقفثٌ على أولادي وأحفادي وإخوتي 
المحتاجين إلا أن يفسق بعضهم) وهي مفرداتء إلا أن يقال: العامل في كُل فِعل آخرء 
[فتصير](" حملا. لكنه ضعيف في العربية. 

ومثّله الإمام في «البرهان» بصريح الجمل» فقال: (5: وقفثٌ على بني فلان داري 
وحبستٌ على أقاربي ضيعتي» وسبلت على ححَدّمي بيتي إلا أن يفسق واحد منهم)””. 

ولهذا عبرت في صدر المسألة بأنه إذا د تعقب مذكورات كما صرحت بالأمرين في التظم. 

نعم» يبقى النظر فيها يسمى جملة» والمشهور أنها الاسمية من مبتدأ وخبرء والفعلية من 
فعل وفاعل. 

وقال ابن تيمية: المراد بها هنا اللفظ الذي فيه شمول ويصح إخراج بعضه. 

ولهذا مثلوا بالأعداد. وكذا آية: « إنما جَر| ألْذِينَ ححَاربُونَ لَه وَرَسْولّهُ 4 [المائدة: 
+1]» فهي مقردات مُوّوّلة مِن «أنْ» والفعل؛ عقبها قوله تعالى: « إلا اليرت تَابُوأ 4 

وحاصله يرجع إلى أن من عَبَر بالجمل فإنما أراد الأَعَم بالتقرير الذي ذكره؛ وهو حَسّن. 

أن يكون المذكورات قبل الاستثناء متعاطفة كا صرح به القاضي في «التقريب» 
والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني وابن القشيريء والسهيلٍ أبو عبد 


)١(‏ كذا في (صء ق). وفي سائر النسخ: فيعتبر. 
(5) البرهان .)5157/١(‏ 
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الله وأبو نصر [القشيري]('' والآمدي وابن الساعاتي والهندي والقرطبي. 

واغتر القراني بمن أطلق - كالإمام الرازي وأتباعه - فحكى الخلاف وإنْ لم يكن 
عطف. وليس كذلكء بل إطلاق مَن أطلق محمول على أنه سكت عنه؛ لوضوحه. 

وممن أطلق: الماوردي وإمام الحرمين وابن الصباغ والغزالي والمازري وابن قدامة الحنبلي 
وغيرهم. وعُذرهم ما ذكرناء» فإنَ أمثلتهم وكلامهم في المسألة يرشد إلى تقييدها بالعطف. 
وكذا تصويراتهم في الفروع الفقهية. 

فمنه قول أصحابنا: لو قال: (يا طالق» أنت طالق [ثلاثًا]”'" إن شاء الله). انصرف إلى 
الأخير» ويقع ب (يا طالق» طَلقة. 

نعم قد يخالف ذلك قوهم فيمن قال: (أنت طالق» أنت طالقء إن شاء الله) قاصدًا 
للتأكيد: يعود للجميع. ولم يَحْكِ الرافعي فيه خلاقًاء ولكن المقصود في التأكيد الأول» 
والثاني عَيْنه فلا تَعَدّد. ولو قال: (أنت طالق واحدة ثلانًا إن شاء الله) لا يقع شيء أيضًا. 

وجوابه أنه كأنه أكد [الأو ل" بزيادة [اثنين]0. ثم عقب بالاستثناء» فعاد 
للمجموع؛ لعدم تَغايّر الأول مع الثاني. 
وف «كتاب الأيهان»: لو قال: (إن شاء الله أنت طالق وعبدي حر). لا تطلق ولا يعتّق. 
قال الرافعي: (وليكن هذا فيا إذا نرى صرف الاستئناء إليهما. فإنْ أَطْلَقَء فيجيء فيه 


)١(‏ في (صءقء» ش): الستري. 
() في (ت. ض» س): إلا. 

(*) في (صء ق): الأول. 

(5) في (ص): اثنتين. 
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خلاف عَوْد الاستئناء للكل أو للأخيرة)(". 

وزاد النووي أن الصحيح التعميم. 

فاستفدنا من ذلك أن الخلاف جار مع عدم العطف, وأن الاسناء المتقدم على الجمل 
يجري فيه الخلاف» وسيأتي خلافه. 

قلتُ: سيأتي أن هذه المسألة إنما هي في الاستثناء الحقيقي. لا في تعليق المشيئة. وتّقدّم 
الشرط سيأتي أنه يعود للكل. والظاهر أن ذلك سواء مع العطف وعدمه؛ فليس مما نحن 
فيه. 

واعلم أن البيانين ذكروا أن ترك العطف قد يكون لكمال الارتباطء نحو: « ذَلِكَ 
الكت بلا رَيَبَ فيد 4 [البقرة: ؟]. 

وحينئذٍ ففي مثئل ذلك قال الشيخ تقي الدين السبكي: (لا يبعد مجيء الخلاف فيه). 

قال ولده في «شرح المختصر:»: (يحتمل أنهما لما صارا كالجملة الواحدة» فيعود للجميع 
قطعًا)”". 

كون العطف بالواو أو نحوها مما يقتضى المشاركة» خلاقًا لمن أطلق كا نقله الرافعي عن 
أصحابناء وخلاقًا لا نقله الرافعي أيضًا عن إمام الحرمين من تقبيده ب «الواو في تدريسه إذْ 
قال: (ورأى الإمام تقييده بقيدين» أحدهما: أن يكون العطف بالواو الجامعة» فإِنْ كان ب 
(تم») اختص بالأخيرة. والثاني: أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل؛ كما لو قال: «وقفثٌ 
على أولادي, فمّن مات منهم وأعقب. كان نصيبه لأولاده» للذكر مثل حظ الانثيين» وإلا 


.)7177/١1( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
.)577 /7( رفع الحاجب‎ )1( 
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فنصيبه لمن في درجته. فإذا انقرضواء صرف إلى إخوتي فلان وفلان الفقراء» إلا أن 
يفسقوا»). انتهى 

وجرى على ذلك الآمدي وابن الحاجب وابن الساعاتي. 

لكن الصواب أن ما كان مثل «الواو» في اقتضاء المشاركة كّ (الواو». 

وعبارة ابن القشيري: أما إذا اشتمل الكلام على حمل متقطعة تُنبئ كل واحدة عما لا 
تُتبئع عنه أخواتها ولكنها جمعت بحرف من حروف العطف جامع في مقتقّى الوضع ثم 
تُعُقّبٍ باستئناء» فهذا محل الخلاف. 

ونحوه عبارة الشيخ أبي إسحاقء وإلى ذلك المعنى أشار الإمام فيها سبق نقل الرافعي 
عنه بقوله: (الواو الجامعة). 

فإِنْ كان قول الرافعي عقبه: (فإنْ كان ب «تّم»» اختص بالأخيرة) من كلام الرافعي 
أَحَذَّه يبن مفهوم تقييده بالواو لا من كلام الإمام» فلا يناسب تعبيره ب «الجامعة»؛ لأنه قد 
أفادنا أن كل عاطف جامع كّ «الواو». ولهذا صرح في النهاية بعدم التقبيد بالواو فقال: إنَّ 
الظاهر أنْ «ثم» و«حتى» و(الفاء» مثل الواو في ذلك. 

ون كان من بقية كلام الإمام» فيخالف ما في «النهاية»» ويقال: ما الفرق بين الواو 
الجامعة وغيرها ما هو جامع؟ 

وإذا لم يصح تقييد الإمام بالواو صح ما قاله الأصفهاني في #شرح المحصول؟ أنه لم ير 
التقييد لأحد بالواو قبل الآمدي» فلا يتعجب من ذلك ىا تعجب منه بعض المتأخرين. 

وممن صرح بعدم التقبيد بالواو القاضي في «التقريب»» فقال: إذا عطفت بأي حرف 
كان من «فاء» و(واو» وغيرهما. 

أي: ما هو في معناهما. 
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واعلم أن قيدثٌ في التظم: (بِالْوَاوِ) جريًا على ما قاله إمام الحرمين ومن تبعه؛ لظهور 
حُكم [المسألة]7'' فيهاء أو لأن ما في معناها كالفرع عنهاء فاقتصرتٌ عليهاء لا لقصد التقميد 
بها. 

أما مالم يكن في معنى الواو في الجمع (ك «لكن» وهبل» و«أو؛ ودلا ودإما») فلا يتأتى 
فيها ذلك فيا ذكره بعضهم. 

وقال القراني: (لا يتأتى ذلك في «أو» و«أم», وهإما»؛ لأنها لأحد الشيئين لا بعَيّنه. وأما 
«بل» والا» والكن» فيحتمل أنها كالواوء فإِنْ في كل من المعطوف بها حُكمً) وإنِ اختلف 
بالنفي والإثبات» ويحتمل المنع؛ لاختلاف الحكم وهي لأحد الشيثين بعينه بخلاف «أو» 
ودأم» ودإمًا»)7". 


وسبق أن عبارة القاضي فيها إطلاق أي حرف كان من حروف العطف. ولكن ينبغي 


أن يحمل على ما في معنى الواو. 
نعم» يشكل على هذا التفصيل أن الماوردي وغيره مَثّلوا المسألة بآية المحاربة مع أن 
العطف فيها ب «أو). 


وحكى الرافعي الخلاف في ابل» قبيل الطلاق بالحساب»ء فقال: (لو قال: «أنت طالق 
واحدةً بل ثلانًا إنْ دخلتٍ الدار» فوجهان» أصحهها - وبه قال ابن الحداد - تقع واحدة 
بقوله: «أنت طالق» وثتتان بدخول الدارء ردًّا للشرط إلى ما يليه خاصة. والثاني: يرجع 
الشرط إليهما جميعًا إلا أن يقول: أردثٌ تخصيص الشرط بقولي: ابل ثلانًا»)0©. 
(١)في(صءقءش):‏ العلة. 


.)١01ص( شرح تنقيح الفصول‎ )١( 
.)١7/9( العزيز شرح الوجيز‎ )( 
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أن لا يتخلل بين الجملتين كلام طويل. فإنْ تخلل» اخقص بالأخيرة كما سبق نقله عن 
حكاية الرافعي عن إمام الحرمين. والمعنى فيه أن طُول الفصل يُشعر بِقَطْم الأولى عن الثانية. 

ومنها: 

ما ذكره أبو نصر القشيري أنْ لا يكون كل من المتعدد [بمعنى]7" الآتحرء بل يُنبى عما 
لا ينبئ عنه الآخرء 5ّ: (اضرب العصاة والجناة والطغاة والبغاة إلا مّن تاب)» فيعود للكل 
قطعًا. وهذا من قيود نفي الخلاف الآتي. 

تَناسّبٍ الجمل» فقد ذكره البيانيون في صحة عطفها حتى لا يعطف إنشاء على خبر» 
وخبر على إنشاء؛ ووافقهم ابن مالك» وحيتئنٍ فلا يحسّن التمثيل بآية القذف. 

لكن أكثر النحويين على الجواز؛ ولهذا مثّل الأئمة بالآية. 

ونحو ذلك: مَن يمنع عطف الفعلية على الاسمية وعَكْسّهء لا يمثل بالآية أيضَاءٍ لأن 
«وأولتيك هُمْآلْفسِقَونَ 4 [النور: ه] اسمية. 

اشتراط بعضهم في محل الخلاف أن لا يكون العامل في الكل واحدّاء فإِنْ كان العامل 
واحدّاء عاد للكل قطعاء نحو: (اهجر بني فلان وبني فلان إلا مَن صلح)؛ بخلاف آية 
القذف. فإن العامل فيها متعدد. 





واشتراط بعضهم اتحاد العامل» فإنٍ اختلف. اختص بالأخيرة. 


(١)في(صء‏ ق» ش): معنى. 
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ولايخفى ضَعْفٌ الأمرين؛ لا ذكر الأئمة من الأمثلة في محل الخلاف. 

وكذا اشتراط تأر الاستثناء. ولكن الصواب لا فرق. 

وأما المتوسط بين جملتين إحداهما معطوفة على الأخرى فَقَلّ مَن تَعرّض له؛ وقد ذكره 
الأستاذان أبو إسحاق وأبو منصورء نحو: (أَعْطٍ بني زيد إلا من عصاكء وأَعْطٍ بني 
عمرو). وحكيًا عن الأصحاب فيها وجهين: الرجوع إليهماء وإلى ما قبله دُون ما تعده. ثم 
ذكرًا كلامًا في الأمر واخبر وَأَطالَا فيه. 

وقياس قول أبي حنيفة باختصاصه بالجملة التي تليه أنَّ الاستثناء إذا تّقدم» اختص 
بالجملة الأولى. 

وربها خرج من هذه القيود مذاهب غير ما سنذكره من المذاهب الأصلية. 

فالمذهب الثاني في المسألة: 

أنه عند التجرد عن قرينة للكل أو للبعض إنما يعود للأخير فقط» وهو قول أبي حنيفة 
وأكثر أصحابه. واختاره الإمام الرازي في «المعالم»» وقال الأصفهاني في «القواعد): إنه 
الأشبه. ونقله صاحب «المعتمد» عن الظاهرية» ويحكّى أيضًا عن أبي عبد الله البصري من 
المعتزلة وعن أب الحسن الكرخيء وإليه ذهب الفارسي» وحكاه إِلْكِيَا وابن برهان عنه» 
واختاره المَهَابَاذقٌ في «شرح اللمع». 

وقد يُظَنَّ أن ذلك مذهب الشافعي؛ لأن المنصوص - كما قال الشيخ أبو إسحاق - فيا 
لو قال: (أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة) وقوع طلقتين. وفي وجه: طلقة. فيظن أن هذا 
[بناءهت]”' على عَوْدِه للجميع» وأن النص بناء على عَوْده للأخير. 


)١(‏ كذا في (ص). لكن في (سء ق): بناء. 
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ونحوه ما قاله ابن الصباغ في: (أنت طالق ثلانًا وثلانًا إلا أربعا) أنه يقع ثلاث؛ إذ لو 
أعيد للجميع لوقعت طلقتان. 

ولكن ليس الأمر كذلك. إنها ذلك لقاعدة أن المفرّق لا يَجْمَع على الأصح. 

ونحو ذلك أيضًا ما قاله القاضي أبو الطيب: (لو قال: «له علي درهم ودرهم إلا درهمًا» 


يلزمه درغمان على المنتصوص). 
نعم» لذلك مذرَك آخرء وهو أن عَوْد الاستثناء للجميع هل معناه إلى كل واحد؟ أو إلى 
المجموع ويوزع عليها؟ 


فيه خلاف حكاه الماوردي وفرّع عليه لو قال: (له عل ألف درهم ومائة دينار إلا 
خمسين) وأراد بالخمسين جنسًا غيرهماء فيُقبّل منه. فإِنْ أراد عَوْده إلى أحدهماء عمل به أو 
إليهما معًا بمعنى نقص حمسين من كل منهماء عمل به أو يُنصف الخمسين عليهماء عمل به. 
وإِنْ مات قبل البيان» قال: فعند أبي حنيفة يعود إلى ما يليهء وعند أصحابنا يعود إليه). ثم 
اختلفوا على وجهين: 

أحدهما: على معنى [خراج خمسين يمن كل منهما. 

والثاني: يعود إليهما نصفين» من كل خس وعشرين”". 

ولم يصحح الماوردي شيئّاء وذكرهما الروياني في «البحر» وصحح الأول. 

ويظهر أثر هذا الخلاف - الذي ذكره الماوردي - فيما لو قال: (أكرم بني تميم وبني بكر 
إلا ثلائة)» هل معناه: إلا ثلاثة يمن كل قبيلة؟ أو إلا ثلاثة من المجموع؟ 

وبالجملة فقد اسّدل لهذا المذهب بأن الاستثناء لَمَا ل يكن [مستفله]0 واحتاج إلى ما 


)00( الحاوي الكبير (1/ 117 
0,2( في (ت 55-8 ض): متصلا. 
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يعود عليه وأمكن الاكتفاء بها يليه» لم [يُعْدَل]”' إلى سابق على ذلك. 

وجوابه أن الجمل أو المفردات المتعاطفة تَصَيّر الكل كالجملة الواحدة؛ فلا يقتصر به 
على البعض؛ بدليل الشرطء فإنه يعود للكل قطعًا. 

نعم» إن كان أبو حنيفة لا يفرق بينهماء فلا يُستدل بالقياس على الشرط. وستأتي المسألة. 

إن قيل: الفرق تَقَدّم الشرط وتأخر الاستثناء. 

قيل: قد يتقدم الاستئناء وقد يتأخر الشرطء سواء قلنا: المتقدم الجواب, أو: [دليل]!" 
الجواب. 

قال القرطبي: وقد خالف أبو حنيفة أصله؛ فإنه يلزمه أن لا تُقبل التوبة قبل الحد ولا 
بعده كما قال بذلك شريح» لكنه قال بقبوها قبله لا بَعدهء فخالف أصله. 


الثالث من المذاهب: 
الوقف حتى تقوم قرينة تصرفه للكل أو للأخير أو للأول أو للأوسط كا في الأمثلة 
السابقة. 


قال سليم: وهو مذهب الأشعرية. وحكاه ابن برهان عن القاضيء واختاره الغزالي 
والإمام الرازي في «المتتخب»». وني الكلام على التخصيص من «المحصول» التصريح به. 

وحكاه إِلْكِيَا عن اختيار إمام الحرمين؛ قال: فقيل له: فقد قال الشافعي: إذا قال 
الواقف: «وقفثٌ داري على فلان وحبست أرضي على بني فلان» وذكر نوعًا آخر ثم قال: 
«إلا الفساق»» فينصرف الاستغناء إلى الكل. 


)000( في (ت. س): يعد. 
(؟) كذاني (صء» ق). لكن في سائر النسخ: ذلك. 
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فأجاب بأن ذلك للتعارض بين الجميع وما يليه لا لأنه يعود للكل. 

قال إِلْكيا: (وهذا المأخذ غير مَرْضِي؛ فإِنَّ التوقف في المستئنى يوجب التوقف في 
المستثنى منه). 

نعم» نقل ابن القشيري والمازري أن التوقف إنما هو إذا كانت الجمل متناسبة ولا قرينة. 
فإن كانت مختلفة الجهات [متباينة]2 المأخذء فالظاهر الاختصاص بالجملة الأخيرة» 
للانقطاع [بينها]”” في المعنى والغرض وإِنْ أمكن العود للكل. 

واختار إلْكِيًا ذلك وقال: إنه حسن جدّاء وإن به يتهذب مذهب الشافعي ويُغني عما 
عدأه. 


تنبيه : 

حكوا قول الوقف عن المرتضىء إلا أنه يقول به لكونه عنده مشتركًا بين عَوْده للكل 
والآخير فقطء بخلاف تَوقُف القاضيء فإنه لعدم العلم بمدلوله لغةٌ. 

بل بعضهم يغاير بين قولي الاشتراك والوقف كا فعل في «جمع الجوامع». 

والصواب أنه قول واحد وإنٍ اختلف مذُرَّك التوقف؛ وهذا لم يعد ما ذكره بعد من 
تخصيص محل الوقف قولا آخرء وذلك أن الأثبت في النقل عن المرتضى ما حكاه صاحب 
«المصادر» أنه يقطع يعَوده إلى الجملة الأخيرة فقطء ويتوقف في الرجوع إلى غيرهاء وهو 
أعلم بمذهبه؛ لأنه شيعي مثله. 





الرابع: ما سبق اختيار ِلْكِيَا له» ونحوه ما حكى ابن برهان في «الأوسط» عن عبد 





(١)في(ت.»‏ س): متثاسبة. 
(0) ني (صء ض): بينهها. 
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الجبار أنَّ الجُمّل إِنْ سيقت لمقصود واحد عاد للكلء أو لأغراض مختلفة» اخخص 
بالأخيرة. 

الخامس: إِنْ ظهر أنَّ الواو الواقعة بين الجملتين فأكثر للابتداءء نحو: (أكرم بني تميم 
والنحاة البصريين إلا البغاددة)» اختص بالأخيرة. وإِنْ تردد بين العطف والابتداء» 
فالوقف. 

السادس: إِنْ كانت الجملة الثانية إعراضًا وإضرابًا عن الأولى» اختص بالأخيرة» وإلا 
اقرف للتعمية: حكاه ابن برهان عن أبي الحسين البصريء لكن الذي في «المعتمد» حكايته 
عن عبد الجحبار وأقرّه. 

نعم» قال ابن برهان: إن ما قاله أبو الحسين هو المعتمد» وإنه مذهب الشافعي» وإنه لم 
ينقل عن الشافعي في ذلك نص بخصوصه بل أخذ من مسألة المحدود بالقذف. 

ونحن بين أن الشافعي إنما صار إلى ذلك؛ لأن ذكر الجمل هناك لم يكن إضرايًا عن 
المتقدم, إنما مساق الآيات لغرض واحد وهو الجرأة على تلك الجريمة. 

واختار هذا أيضًا ابن السمعاني في «القواطع». 

السابع: ما حكاه في «المحصول» عن أبي الحسين: إِنْ كان بينها تعلق عاد للجميع» 
وإلا اختص بالأخيرة. وقال: (إنه التحقيق). 

وحُكيت أقوال أخرى غير ذلكء والمدار في ذلك كله ما ذكرنا من أنَّ في الكلام قرينة 
صارفة أَوْ لا. فكل من تخيل قرينة» أَدَار عليها الحكم. 

فائدة: 

كان القاضي جلال الدين القزويني يقول: إِنَّ عَوْد الاستثناء للجميع يُلزم منه تار 
عوامل على معمول واحد. 
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وجوابه أن مَن يجعل العامل «إلا» كابن مالكء لا يلزمه ذلك. ومّن لا يقول بذلك» قد 
يقول: حذف من المتقدم؛ لدلالة المتأخر. على أنَّ ابن مالك وغيره جوّزوا ذلك في نحو: 
(جاء زيد وأتى عمرو العاقلان). 

وقيل: يجب القطع. والله أعلم. 

قولي: (وَإِنْ رَأَيِتَ جُمَلَا) تنمته قولي بعده: 

اس 


م 


أ نكن بافيرَازٍأقفر كلاسيوًافي الْحُكْم لَيْسَيَجْرِي 


الشرح: 
وهو إشارة إلى المسألة المشهورة بأن دلالة الاقتران حجة؟ أو لا؟ 
ولها مناسبة بالمسألة السابقة؛ لأن الاستثناء إذا أعيد للجميع» وجب الاقتران في 


الاسطناء. 
وحاصل هذه المسألة: أن القران بين أمرين في اللفظ في كم هل يقتضي التسوية بينهما 
في غيره من الأحكام؟ أو لا؟ 


الجمهور على المنع؛ فيعطف واجب على مندوب» كقوله تعال: « كلو مِنِتُمَرِو دآ 
له وواتو[ حَقَهُء يَوََ حَصَادِهِ © [الأنعام: .]14١‏ 

وقال المزني وأبو يوسف من الحنفية: يقتضي التسوية؛ لأن العطف يقتضي المشاركة» 
نحو: « وَأقِيمُوأ أَلصّلَوَةَ وََانُوأ لرَكوَةٌ © [القرة: +4]؛ فلذلك لا تجب الزكاة في مال 
الصبي؛ لأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه عطف واجب على مندوب؛ لأن الصلاة 
عليه مندوبة اتفاقًا. 
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وضُعّف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إنما هو فيها ذكرء لا فيا سواه 
من الأمور الخارجية. وقد أجمعوا على أن اللفظين العامَّين إذا عطف أحدهما على الآخر 
وخصٌ أحدهماء لا يُقَمَى بتخصيص الآخر. 

على أن إطلاق الخلاف عن أبي يوسف ومن تبعه من الحتفية ليس بجيد؛ فإن الذي في 
كُتبهم التقييد بتعاطف الجُمَل الناقصة. نحو: «# فأمسكوهئ يمعروفي أؤ فارقوهن 
بمَعَروفِيِ # [الطلاق: "1 « وَأَعْهدُوا ذَوَى عَدَل يكم 4 [الطلاق: ؟]؟ لأن الجملتين حينئذ 
يصيران كالواحدة» والإشهاد في المفارقة غير واجبء فكذا في الرجعة. 

بخلاف الحمل التامة» نحو: « أَقِيِمُوأ أَلصَلَوْةَ وَءَانُوأ آلركوةٌ © [البقرة: *6]» ليا كانتا 
مستقلتين» لم يََنَضٍ ثبوثُ حُكم في إحداهما ثبوئّه في الأخرى. 

وأما تفسير القران بها ذكرناه فربما يخالفه تفسير الجدليين إياه بأنْ يجمع بين الشيئين في 
الأمر أو في النهي ثم يتبين حكم أحدهماء فيُستدل بالقران على ثبوت ذلك الحكم للآخر 
كقوله يكلِ: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الحنابة»7'. أخرجه أبو داود 
من حديث أبي هريرة؛ فَقَرّنَ البول فيه بالاغتسال منهء والبول فيه مفسدة» فكذلك 
الاغتسال. 

وهو غير مَرْضِي عند المحققين؛ لاحتمال أن يكون النهي عن الاغتسال فيه لمعنى غَيْر 
المعنى الذي منع من البول فيه لأجله» ولعل المعنى في النهي عن الاغتسال فيه أنه لا يرفع 
جنابته | هو مذهب الخضري. 


)١(‏ سنن أبي داود (رقم: ))7٠١‏ مسند أحمد (4644)) وغيرهما. قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح أي 


.)[١ داود:‎ 
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لنبيه : 





كثيرًا ما تُذْكّر هذه المسألة في باب الأدلة المختلّف فيهاء ومناسبتها ظاهرة» إلا أنَا 
[اتبغنا]”" «جمع الجوامع» في إيرادها هناء لِمَا سبق من المناسبة. 
ومما يظهر فيه فائدة الخلاف فيها ما لو قال: (أحجُّوا عني حجة الإسلام؛ وأعتقوا كذاء 
وتصدقوا بكذا) ولم يُقَيد ذلك بكونه يمن الثلث. فهل تتقيد حجة الإسلام بالثلث كما لو قيد 
بذلك وتكون فائدته في مضايقة أهل الثلث؛ من أجل اقترانه بها يعتبر من الثلث قطعًا؟ أو 
لا؛ لعدم الاحتجاج بدلالة الاقتران؟ 
والمرجّح الثاني؛ لأن دلالة الاقتران غير حُجة على المرجح كا سبق. 
الأمور. 
وقولي: (فَالِاسْيوًا في الْحُكْم), أي: في الحكم الخارج عن ذلك لا يجري فيهما أو فيها. 
والله أعلم. 
ص 
وَالتَانِ هن مُتّصِل:تَرْطُءوَدًَا تَعْليِثٌُأَلَرِبآةَةِنُحْنَدَى 
07 تخو: وَكَفْتُ ذَاعَلَ أَوْلَايِي إنْدَخَلُوافي اليلمباجيهاد 


الشرح: 
الثاني من المخصصات المتصلة: الشرط. والمراد به هنا اللغوي. 


(1) كذا في (ص».؛ لكن في (ق» س): تبعنا. 
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وهو: تعليق أمر على أمر ب (إِنْ) أو إحدى أخواتها التي سبق ذكرها في صِيَْ العموم 
وبيان معانيها في شرطيتهاء نحو: إِنْ دخلت الدار فأنت طالق, أو: فأنت حر. 

ومثال تخصيص العموم به ما أشرت إليه في النْظم أنْ يقول: (وقفتٌ هذا على أولادي 
إنْ كانوا علماء). فإنَّ من ليس بعالم خارجٌ بمفهوم هذا الشرط. 

وسيأتي أن التخصيص بالمفهوم جائزء أَعَم من أنْ يكون منفصلًا عن العام أو متصلا 
به. فالكلام هنا في المتصل في الشرطء وهناك في الأعَم. 

واعلّم أن الشرط له ثلاثة إطلاقات سبق بيانها في الكلام على خطاب الوضعء وسبق 
أن المراد هنا مِن تلك الإطلاقات إنها هو اللغوي الذي هو التعليق» وأنَّ تفسير مَن يفسره 
هنا بأنه «الذي يَلزْم من عدمه العدمٌ» ولا يَلزم من وجوده وجودٌ ولاعدمٌ [لذاته]”"» كما في 
أكثر كُتب الأصول - ليس بجيد؛ لأن هذا إنما هو تفسير لإطلاق آتحر من الإطلاقات 
الثلاثة وهو «الشرط» الذي هو قَسِيم للسبب والمانع وغيرهما من خطاب الوضع إذا كانت 
في الشرعء فإن الثلاثة قد تكون عقلية وعادية» وسبق تمثيلها. 

على أنه بذلك الإطلاق لا يُفسّر ببذا أيضًا؛ لأن هذا كمه بعد تَصَوّرهء وإنا حقيقته ما 
يتوقف عليه تعريف المعرف كي بِنّه هناك» وأن مَن عبر بقوله: (ما يتوقف عليه تأثير المؤّر) 
فاسد؛ لأن العِلّل والأسباب مُعرّفات لا مؤثّرات (على قول أهل السّنة). ولو سُلُّم التأثير 
فيفسد با أفسد به ابن الحاجب وغيره؛ وهو أن الحياة شرط في العلم» فإذا فُرض ذلك في 
القديم» فيلزم أن يكون هناك تأثير» وهو محال. 

فالصواب حيئئذٍ التعبير ب التعريف» لا ب «التأثير» كما عبرنا به» إلا أن لا يُراد ب 
«التأثير» حقيقته بل ما له دّخل في الوجود وعدمه في الجملة. وإذا كان المراد ذلك؛» فلا يضر 


)١(‏ ليس في (صء ق). 
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التعبير به فيم| سيأتي من المباحث. 

أما «الشرط» اللغوي فيرجع إلى السبب؟ لأنه يُلزم من وجوده الوجودٌ ومن عَدّمِه 
العدمٌ | قرره القراني في كتاب «الفروق»» ولكنه بطريق وضع المتكلم ذلك بنطقه. 

قال القرافي: وإطلاق «الشرط» على هذا وعلى الذي سبق يمكن أن يكون بالاشتراك 
ويمكن أن يكون بالحقيقة في أحدهما والمجاز في الآخرء وأنْ يكون بالتواطو”". 

قلتُ: دعوى التواطؤ بإبداء مَعْنى مشترك بين الإطلاقين إِنْ صح فهو أصوب؛ لأنه 
خير من الاشتراك والمجاز» ولأنه يكون جوابًا لتعريف الأئمة «الشرط» - الذي هو من 
المخصّصات - با يتوقف عليه تعريف المعرّف أو تأثير المؤثّر أو با يَلزْم مِن عدمه العدمٌ 
ولا يَلزم من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ. 

وتصحيح قول القرافي وغيره أن الشروط اللغوية أسبابء وتقرير ذلك أنَّ القائل: (إنْ 
دخلت الدار فأنتِ طالق) فيه ثلاثة أمور: 

تَلمُظ بهذا الشرط» ووقوع المعلّق عليه وهو دخول الدارء ووقوع لمعلّق وهو الطلاق. 

فمّن نظر إلى التلقّظ ورأى أنه هو الشرطء صَّحٌ أنه يلم من عدمه العدم ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم لذاته؛ إذ لا يُلزْم من التعليق الطلاقٌ ولا عدمُه. بل إِنْ وٌجد المعلّق 
عليه» طلقتء وإلا فلا. ويّلزم من عدم التعليق عدمٌ الطلاق من هذه الحيثية. 

ويقال فيه أيضًا: إنه يتوقف عليه تأثير المؤثّر ين حيث إن إرادة الزوج الطلاق هو المؤثّر 
في طلاقها إذا أَؤْجٌد لفظًا يقتضيه. 

ومن نظر إلى المعلّق عليه وهو دخول الدار [وسرَّاه]"" «شرطًا» يكونه يتوقف عليه تأثير 
)١(‏ الفروق .)1١8-١١9//١(‏ 


(1) كذا ني (صء ق)» لكن في (س» ضص» ت): فإنم| يسميه. 





الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الموثّر وهو تعليق الزوج الطلاق» يقول: إنه صار سيبًا [بوضع]”" المتكلّم؛ [فَلَزِم]0" من 
وجوده الطلاقٌ ومن عدمه عدمٌ الطلاق من هذه الحيثية. 

وربما يدعي في الشرط نفسه أنه سبب شرعيء إما لأنه المؤّر عند وجود المعلّق عليه 
وإما لأنه سبب لكون الدخول صار سببّاء وسّببٌ السبب سَببٌ وإنْ كان بواسطة كما قرره 
القرافي في الكتاب المذكور أيضًا. ْ 

واغْلّم أنه وقع في باب «القياس؛ من «البرهان» لإمام الحرمين أن للشرط دلالتين: 

إحداهما: مصرح بهاء وهي إثبات المشروط عند ثبوت الشرط. 

والأخرى: ضمنية» وهي الانتفاء. 

والذي ذكره غيره من الأصوليين أن الشرط لا دلالة له في الإثبات بحال؛ وإنما يدل في 
[جانب]”" الانتفاء خاصة. 

وعلى ما قاله يُلزْم اتحاد الشرط مع العلة؛ ورد عليه الأبياري في «شرحه» وأطال في 
ذلك. وكذا أبو العباس ابن المنير قال: وما حمله على ذلك إلا رؤيته العلل تُستعمل بصيغة 
الشرط كثيرًا؛ فاعتقد أن الشرط اللغوي علة. 

ثم أوّلٌ كلامه بأن دخول الدار - مثلا - ليس علة للطلاق شرعًا ابتداءً» لكنه يجوز أن 
يكون عِلة بوضع المطلّق وغرضه؛ لأنه قد فَوّض الشرعٌ إليه إيقاَ الطلاق بلا سببء فيّلزم 
أَنْ يفوّض إليه إيقاعّه بوضع سبب له؛ وهذا لا يقع التعليق غالبًا مِن مُطلّق إلا يغرض في 
)١(‏ في (ص ق): لوضع. 


(؟) كذا في (ص». لكن في سائر النسخ: يلزم. 
(9) في (ت): حال. 
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قلتٌّ: ويشهد لهذا التأويل تمسّك الإمام بقول القائل: (إِنْ جتتني» أكرمتك)» فإنه يلزم 
من المجيء استحقاقٌ الإكرام فبَانَ مراده بها سبق في تقرير إطلاقات الشرط وأنه لا يريد أنَّ 
وجود المعلّق عليه اقنضّى وجود المعلّق؛ لذاته» بل للتعليق السابق والجَغْل. 

وإذا تقر أن إطلاق «الشرط؛ على ذلك كله من قبيل [المنواطوع]('"» صَحّ تقسيم بعض 
المتأخرين «الشرط» إلى عقلي وعادي وشرعي ولغوي كما صنع القراني» وذكر في «قواعده 
مما يتميز به اللغوي أنه يمكن التعويض عنه وإبداله وإبطاله» بخلاف الثلاثة الأخرى. 

قال: لأن القائل: إنْ دخلت فأنت طالق» إذا نجز الثلاث» كان ذلك عوضًا عن سبب 
التعليق بسبب آتحر وهو التنجيز. وإذا قال: (إنْ رددتَ عبدي قَلَكَ هذا الدينار» ثم وهبه له» 
فقد أبدله بالهبة. وإذا علق الطلاق ثم قال: «نجزت ما علقته»» فقد أبطل التعليق بالتنجيز 
عند من يرأه. 

ويتميز اللغوي أيضًا بأنه ومشروطه دائثّا معدومات» وما عداه كل من الشرط 
والمشروط يكون وجودًا وعدمًا. 

وأيضًا الشرط اللغوي قد يكون غير معلوم؛ فلا يقع مشروطه. كالتعليق على مشيئة 
الله - عز وجل - لطلاق أو عتق أو نحوهما. 


(١)كذا‏ في (ص» ق» ض)» لكن في (ت): التواطؤ. 
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أحدها: حُكي عن المرتضى تخالفة في كون الشرط مخصّصًا حرجا لبعض الأفراد كى) في 
الاستثناء» ووافقه صاحب «المصادر؛ - من المعتزلة - على ذلك؛ تَعلمًا بأنَّ الشرط إنما يخرج 
بعض الحالات. لا بعض الأفراد. فإنَ القائل: (أكرم القوم إِنْ دخلوا) إنها يفيد تقبيد الإكرام 
بحالة دخوهم؛ ولولا الشرط لاستحقوا كلهم في كل حال. 

وردّه الجمهور بأنَّ من دخل» استحق دُون مَن لم يدخل؛ فهو تخصيص؛ لإخراجه بعض 
الأفراد؛ لأن القيد لكل فرد [فرد]”"©: لا للمجموع من حيث هوء وإلا لزم في نحو قوله 
تعالى: « فَإِنْ أَرَصعْنَ لكر كَعَانُو هس أَجُورَهنٌ 4 [الطلاق: 1] أنّْ لا تستحق مَن أرضعت 
ولدها إلا أن تُرضع جميع نساء العالم أولادهن؛ فعند ذلك تستحق الكل الأجر. 

الثاني: الشرط المراد هنا ما كان ب (إِنْ» وما في معناها | سبق» بخلاف «لو» فإنه شرط 
في الماضي يقتضي امتناع جوايها؛ لامتناع شرطهاى) سبق. 

والشرط ب (إنْ؛ وما في معناها متوقّع في المستقبل إما قطمًا (5: إذا طلعت الشمس 
فأنت طالق) وإما مع الاحتهال (ك: إِنْ قام رّيد). 

إن ورَدَ ما يتوهم أنه لماضء أُوّلء نحو قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه الصلاة 
والسلام: « إن كنت فُلعُدّد ققد عَليْمَهُ 4 [الائدة: 1117 فإنه إنْ كان قال ذلك في الدنيا 
فالاستقبال ظاهرء أو يقوله في الآخرة - وهو الظاهر - فمُوّوّل على حذف فِعل مستقبل» 
نحو: إِنْ ثبت أو تبن أني قلت فأنت أَعْلم. 


)١(‏ ليس في (ص). 
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ونحوه قول الشاعر: (أتغضب إِنْ أذنا قتيبة حزنا)» أي: إِنْ تبن ذلك. 

الثالث: ذكر في «المحصول» وتبعه البيضاوي وغيره في مسائل «الشرط» هنا ما حذفته 
تبمًا ل دجمع الجوامع»؟ لقِلة جدواه في كون الشرط تخصيصًا. 

فونه أنَّ الشرط إما أن يقع في الوجود دفعة أو تدريجاك وكل منههما إما أن يكون التعليق 
على وجوده أو عدمه. 

فيا عُلّق على وجود ما يقع دفعةٌ يعدم تركّبه أو لكون أجزائه لا توجد إلا معًا نحو: (إِنْ 
طلقتك. فأنت طالق)» فالمشروط يقع في أول زمن وقوع الشرط. 

ومَاعْلّق على عدمه نحو: (إِنْ لم أطلقك)» فالمشروط يقع أول أزمنة عدمه. 

وما كان على التدريج نحو: (إنْ قرأت الفاتحة فأنت حر)» فالمشروط يقع عند تكامل 
أجزائه إِنْ عُلّقَ بوجوده» وعند انتفاء آخر جُزء إِنْ علق بعدمه» نحو: (إنْ تقرئى الفاتحة 
فأنت طالق). ْ 

قلتٌ: المسائل الأربع تدور على أن المشروط في الشرط اللغوي - الذي قد بيّنا أنه 
سبب- يقع مع الشرطء لا بَعده؛ وهو الأرجح من قولّي الشافعي كى! هو موضح في الفقه. 

إلا أن ما يقع دفعةً ليس له إلا زمن واحد فكيف يقال: أول أزمنة وجوده؟ ولو قُدّر 
تَعدّد زمنه لما كان يقع حتى يصدقء ولا يصدق إلا في آخر أزمنته؛ لا في أولها. 

وما عُلّق بعدم هذا إِنْ فُيّد بزمان والتعليق ب (إِنْ» كّ: (إِنْ لم أطلقك اليوم» فأنت طالق) 
و: (إِنْلم أبع في هذا اليوم؛ فأنت حر) فإنَّ المشروط إنما يقع في آخر أزمنة العدم؛ لا في أوها. 

وَإنْ لم يقيد بزمان كّ: (إِنْ لم أطلقك؛ فأنت طالق)؛ فلا تطلق إلا قبل الموت» وهو آخر 
أزمنة العدم الممكن فيها الطلاق؛ أو قبيل الجنون الحاصل للزوج متصلًا بالموت كما قُرر 
ذلك كله في الفقه. 
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نعمء إِنْ كان التعليق ب (إذَّاه ونحوها فيقع في أول أزمنة العدم إذا مَكََى قَدْر زمن الفعل 


المعلّق على عدمه ولم يفعل. 

وكذا إذا كان التعليق [بفعل]7" الكف. نحو: (إنْ كففثٌ عن طلاقك) أو: (أمسكتٌ) 
أو: (تركتٌ). 

فالإطلاق ليس بجيد. 


ومما ذكروه أيضًا من المسائل أن كلا من المعلّق والمعلّق عليه إما واحد أو عدد؛ والعلد 
إما [معلّقَ]!'" بمجموعة أو بواحد منه؛ فهي تسعة أقسام من ضرب ثلاثة في ثلاثة» وأمثلتها 
ظاهرة؛ فلا تُطّول بها. 

ومما يذكر هنا أيضًا أنَّ دخول الشرط على الشرط هل هو تعليق بالشرطين إذا اجتمعا 
سواء تقدم أوهما على ثانيهما أو لا؟ أو أن الشرط الثاني شرطٌ في الشرط الأول؟ كّ: (إنْ 
دخلت إِنْ كَلَّمْت) يشترط وجود الكلام قبل الدخول. 

الأرجح ني مذهب الشافعي هذاء وأفرد الشيخ تقي الدين السبكي المسألة بالتصنيف. 

ومثال ا مسألة قوله تعالى: « ولا يََفعَك نصح إِنْ أَرّدتٌ أَنْ أنصحلَكُمْ إن كا نَآلهُ 
يرِيدٌ أن يُفْوِيَكُمْ © [هود: 4" المعنى: إنْ كان الله يريد أن يغويكم؛ فلا ينفعكم تُصحي إن 
أردتُ أنْ أنصح لكم. 

الرابع: قولي: (بأَدَاةِ) أي: آلة موضوعة لذلكء (١تُحْتَدّى)‏ بالذال المعجمة أي: يُقتدّى 
بها ويِجرَى على مثالها. والله أعلم. 


)١(‏ في (صء ق): لفعل. 
(1) في (ص): متعلق. 
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4 وهو كال سيِنْنَاءِ في [انُصَالٍ]27 وَمقاتضىء وَالْمَوْدبالتوَاِي 
4 لِلْكُلٌ أؤتى وَكَدَاكَ الآفقرٌ يَشْرُجفِوِحَئْبَعَئَدْحَرَّرٌوا 


الشرح: 

اشتمل البيتان على ثلاث مسائل سبق نظيرها في الاستئناء» فيأتي فيها مثله بوفاق أو 
خلاف. 

إحداها: هل يُشترط في الشرط الاتصال كما في الاستئناء؟ 

الثانية: عَوْد الشرط المتعقّب لِجُمَل أو مفردات لكُلهاء لا للأخير فقط. 

وإليها أشرت بقولي: (وَمَا مَصَى). أي: وهو كالاستناء أيضًا في الذي مضى من 
مفردات أو حُمل» أي: في عَوْده لكلهاء بل عوده في الشرط للكل أَؤلى من الاستثناء؛ لما 


الثالثة: يجوز إخراج أكثر المفردات بالشرط كما يجوز - على المر ججح - بالاستثناء. 
فاما المسألة الأولى : 


وهي أنه يُشترط الاتصال في الشرط فبلا خلاف وإِنّْ جرى في الاستثناء. 

نعم» سبق أن التعليق ب (إِنْ شاء الله» يسمى «استثناءً» وأنه من محل الخلاف في اتصال 
الاستثناء» وأنَّ عند بعضهم أنه هو محل الخلاف لا مُطلق الاستئناء» فليكن ذلك خارجًا من 
حل الاتفاق في الشرط. 


(1) في (تء س): (الاتصال). ولا يصح معه الوزن. 
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وأما الثانية : 
فقال الإمام في «المحصول»: (اتفق الإمامان الشافعي وأبو حنيفة على رجوع الشرط إلى 


الكلء وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختص بالجملة التي تليه» حتى إنه إِنْ كان متأخراء 
اختص بالجملة الأخيرة» أو متقدمًا اختص بالأولى. والمختار التوقف كا في الاستثناء)”؟. 


انتهى 
فتَحَصّلنا منه على ثلاثة آراء في المسألة» ولا يبعد أن يجيء [هنا أيضًا]'”” توقّف القاضي 
المذكور في الاسخناء. 


نعم هو أولى بالعود إلى الكل من الاستثناء كم) أشرت إليه في النّظم؛ بدليل موافقة أبي 
حنيفة عليه» نحو: أكرم ًا وأعْطٍ مُكَّر إِنْ نزلوا بك. 

وفرق أبو حنيفة بأن الشرط له صَّدْر الكلام» فهو مُقدَّم تقديرّاء وذلك لأنَّ الشرط إذا 
تأخر فيا سبق إما نفس الجحواب أو دليل الجواب كما هو المرجّح عند ابن مالك وغيره. 

قال في «التسهيل»: (لأداة الشرط صَّدْر الكلام» فإِنْ تقدم عليها شبيه بالجواب معنى 
فهو دليل الجواب» وليس إياه» خلاقًا للكوفيين والمبرد وأبي زيد)”". انتهى 

ولأجل ذلك قال في شرح التسهيل» في اباب الاستثناء»: (واتفق العلماء على تعلق 
الشرط بالجميع إذا تدم فكذا المتأخر في نحو: «لا تصحب زيدًا ولا تَرُرْه ولا تكلمه إن 
ظلمني»» واختلفوا في الاستثناء)”". انتهى 


.)17 /8( المحصول‎ )١( 

(1) كذا ني (ش).؛ لكن في (صء ق): أيضًا. وفي (س» تء ض): هنا. 
(؟) تسهيل الفوائد (ص77). 

(5) شرح التسهيل (1/ 196). 
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واعلم أن الخلاف في المسألة قديم قبل صاحب «المحصول»» فقد حكى الصيرفي في 
كتاب «الدلائل» قولين عن أهل اللغة: 

أحدهما: أنه يرجع إلى ما يليه حتى يقوم دليل على إرادة الكل. 

والثاني: أنه يعود للكل؛ لأنه وقع في آخر الكلام؛ فلّم يكن آخر المعطوفات مختصًا به 
دون غيره. 

وحكى الغزالي عن الأشعرية عدم عوده للجميع» وحكى ابن العارض المعتزلي عن 
عليائهم عَوْدَّه للجميع ولو قيل في الاستثناء: يعود للأخير. ثم نقل عن بعض الأدباء ما 
سبق حكاية الإمام في «المحصول». 

وأما قوله في «المحصول:: (إنَّ الشافعي وأبا حنفية متوافقان) فمردود بحكاية الماوردي 
وابن كج عن أبي حنيفة أنه كالاستثناء في اختصاصه بالأخير. 

ثم قال الماوردي: (إن ذلك غلط؛ لقوله تعالى: « لَكَفربَمٌ ام عَكَرَةٍ مسن 4 
[لمائدة: 84] إلى قوله تعالى: ظ َم ليد 4» فإنه عائد للجميع؛ لا الرقبة فقط)”". 

وأما النقل عن بعض الأدباء أنه «إِنْ تقدم؛ اختص بما يليه» فبناء على عدم العَوّد للكل. 
وكذا قال الهندي: إنه منقول عن كل مَن خصصه بجملة واحدة. 

لكن قد صرح الصيرفي بأنه يعود للكل؛ سواء تقدم أو تأخرء وكذا إلْكيا الطبري. 

وقال أبو الحسن السهيلٍ - من أصحابنا - في كتاب «أدب الجدل»: إنه مذهب 
الشافعي. ثم حكى عن بعضهم أن المتقدم يعود للجميع. والمتأخر للأخير فقط. 

وهو تفصيل غريب يكون قولا خامسًا في المسألة. 


.)7/١/15( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الامتدلال بالأدلة 








وأما المسالة الثالثة : 


وهي أنه هل يخرج بالشرط الأكثر ويبقى الأقل؟ 

قال في «المحصول:: (واتفقوا على أنه يحسّن التقبيد يشرط أنّْ يكون الخارج [منه]” 
أكثر من الباقي وإنٍ اختلفوا فيه في الاستغناء)”". انتهى 

فلو قال: (أكرم بني زيد إنْ كانوا علماء) وكان الجهال أكثرء جاز. بل ولو كان الكل 
جُهالا. [يخرج]”" الكل بالشرط. 

لكن قال الصفي الحندي: (إنَّ إبقاء شيء وإِنْ كَل [يجب]9 تنزله على ما مُلِم أنه 
كذلك. وأما ما يُجهل الحال فيه فإنه يجوز أن يُقيد ولو بشرط لا يقي من مدلولاته شيئًاء 
كقولك: «أكرم مَن يدخل الدار إنْ أكرمك» وإنٍ اتفق أنَّ أحدًا منهم لم يكرمه)””. 
تتنبيه ؛ 

حكاية الخلاف في الباقي بعد الاستثناء وحكاية الوفاق في الباقي بعد الشرط ما محله مع 
ما سبق في الباقي بعد التخصيص و[ترجيح]”'' أنه لا بد مِن جمع يقرب من مدلول العام؟ 

والجواب: أنَّ ذاك في مطلق التخصيص ولو بمنفصلء؛ وهنا في استثناء وشرط ولو لم 
يكونا تخصيصًا لعامٌ سبقههماء فيئن الموضعين عموم وخصوص من وَجْهء ولكل منهما مذرّك 
(1) المحصول (5/ 57). 
(4) في (سءت. ض): ثم. 
(0) نهاية الوصول (5/ 1040-1689). 
)١(‏ كذا في (ص» 0 لكن في (س): يرجح. 
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يخصه يُظهر من أدلة ذلك. والله أعلم. 
ص 


7 ّ 5 ْ + اكلام ٠‏ 2 ا 2 راءء > 1 6 مم 
4 والثالِث: التقييد بالوص في إذا مَفهومئة 8امَضى لنْ ينذا 


الشرح: 

الثالث من المخصصات المتصلة: #الوصف». والمراد به ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد 
العام» سواء أكان نعنًا أو عطف بيان أو حالاء وسواء أكان ذلك مفردًا أو جملة أو 
[شبهها]”" وهو الظرف والجار والمجرور. 

نحو: (وقفتٌ على أولادي الفقراء) أو: (أبوي بكر) إذا كان فيهم مَن يُسَمى أبا بكر 
ومن لا يسمى ١‏ أو (أولادي سالكي الطرق الحميدة). 

ونحو: (على أولادي يقرؤون القرآن) أو: (وَهُم علماء) أو: (على بناتي عند عزوبتهن) 
المشبهة و«أفعل» التفضيل أو بجمود مؤولًا بمشتق نحو: أولادي المكيين» أو: ذوي العلم؛ 

وسواء أكان ذلك الوصف نفسه قاثًا بهم أو غير قائم بهم لكن بسبب قائم بهمء 5: 


وقد يفرض ذلك في تمييز ومفعول معه. فيتقيد العموم به. 


)١(‏ كذا ني (ص». لكن في سائر النسخ: شبهههما. 
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وسنذكر من ذلك أمثلة فيها تعقب منه جُمَلَا: هل يعود [للأخير]”'؟ أو للكل؟ وما 
يمثّل به له من الفروع الفقهية. 

وقولي: (إِذَا مَفْهُومُهُ كا مَهَى لَنْ يُنْبَدَا) أي: الشرط في الوصف المخصص أن يكون له 
مفهوم معمول به لن يطرّح» ويخرج بذلك صور: 

منها: أن يكون الوصف خرج مَخْرَجٍ الغالب. قَطرح مفهومه كما سبق بيانه في باب 
المفاهيم. 

ومنها: أن يساق الوصف لمدح أو ذم أو ترخّم أو توكيد أو تفصيل كما هو موضح في 
العربية» فليس شيء من ذلك مخصصًا للعموم. 

وإنما ينحصر المخصص في [المَسُّوق لتخصيص]7' أو لإيضاح؛ لأنه إن كان: 

- لمعرفة» فللإيضاحء نحو: (أولادي العلماء) و: ([الصلاة]”" الوسطى)» ويُسمى 
عند البيانين «الصفة المفارقة». 

- أو لنكرة» فللتخصيصء 5: (أوصيت لكل رججل فاضل في البلد بكذا). 

نعم» في كل من الأمرين بحث. 

أما الأول: فقال الزملكاني (تلميذ ابن الحاجب) في كتابه البرهان»: إن صفة المعّرف 
بلام الجنس إنما هي [للتخصيص ]0 ؛ لآن الحقيقة الكلية لو أريدت باسّم الجنس من حيث 
هي هيء كان الوصف لا نسحًا؛ فتّعَيّن أن يكون مَعْيِيّا بها خاص. وهذا معنى 
)١(‏ كذا في (ض»» لكن في سائر النسخ: للآخر. 
(5) كذا في (صء ق)» لكن في (ش): المفرق ليخصص. وفي (ت» س» ض): التخصيص. 
() في (ت» س» ض): الصف. 
(4) في (صء ق): بالتخصيص. 
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«التخصيص»» بخلاف «الإيضاح؟ فإنه لا يخرج به شيء. 

وقد يقال: لا يناني هذا كلامهم؛ لأنَّ اسمَ الجنس المعرّف باللام تكرةٌ في المعنى؛ فلذلك 
يوصف بالجملة إِنْ رُوعِي المعنى, ويأتي [منها]”" الحال إِنْ رُوعِي التعريف في اللفظ. 

وأما الثاني: فظاهر تَصِرّف أصحابنا أن صفة النكرة للتوضيحء خلاقًا لقول أبي حنيفة: 
إنها لتتخصيص. ولذلك كانت العاريّة - عندنا - مضمونة؛ لقوله َل في [قصة](' صفوان 
بن أمية: (عاريّة مضمونة»” وعنده أمانة إلا إذا شرط ذلكء وعليه يحمل الحديث. 

ومنشأ الخلاف: هل الصفة هنا للإيضاح؟ أو للتخصيص؟ 

ولخو: برب آله ملا عَبَدَا مَمَلوك لا يَقَدِرٌ عَلَنَ َي 4 [النحل: 1/0 إِنْ قلنا: 
للتوضيح؛ فلا ملك للعبد, أو: للتخصيصء فيملك. 

فإنْ قيل: كيف اتفقوا على أن الصفة يمن جملة المخصصاتء واختلفوا في أن مفهوم 
الصفة حجة؟ أو لا؟ 

قيل: ورود الصفة مُخرج من الحكم على العام؛ ويبقى النّظر في المُخْرّج: هل يُحْكَم 
عليه بضد الحكم؟ أو هو مسكوت لا يُعْلَّم حكمه؟ جاء الخلاف في المفهوم. والله أعلم. 


)١(‏ كذا في (س. ض). لكن في (ق» ص): منهما. 

(0) كذا 3 (ص» ق 2 لكن في (س): قضية. 

(7) مستد أحمد (/اثلاثاة )١‏ سنن بي داود (رقم: )0 وغيرهها. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي 
داود: ؟'كهة"). 
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ص : 
- ل فت 0 م يا صم 2 3 6و دي وية # سيره #4 ضي. ع 
١‏ وهو كالاشينثاء أيضاعائيد للكلمن قل وبعدعافد 
أَنَاإِدَائَوسَطَت تلك الصٌّفَذ 6 قَفِىَلمَ[تليِه]*”" لَامَاخَلَمَه 


الشرح: سبق في الاستثناء ثلاثة أمور: 

أحدها: وجوب الاتصالء والصفة في ذلك يثله وإِنْ لم أتعرض له في التظم؛ لشهرته 
لاسيما في الصفة التي هي النعت؛ لأن التوابع لا فصل من متبوعاتها بمُبَاين مَخْض»ء 
بخلاف ما لا يتمحض مباينته فإنه يُعْتمّر الفصل به كالبتدأ [في]("© نحو: « أفي أله حَلكّ 
قاط ر أَلسَمَوبٍ والأزض 4 [إبراهيم: 21٠١‏ وكالخير [في2]1© نحو: (زيد قائم العاقل), 
وكمعمول الصفة نحو: « ذَالِكَ حش عَلْيكَا يسِوَرٌ 4 [ق: ؛14]؛ بخلاف نحو: (مررت برجل 
على فرس عاقل أبلق)» فإنَ ذلك متمحض [المباينة]©). 

قال المازري: لا خلاف في وجوب اتصال التوابع» وإنما الخلاف في الاستثناء. لكن 
جَوّز بعضهم - بحثًا - أن تكون الصفة المخصّصة للعموم كالاستئناء في جريان خلاف 
الاتصال فيها. 

الثاني: إخراج الأكثر والمساوي على الراجح, فهل يأتي مثله في الصفة ويجري الخلاف 
فيها؟ 


)١(‏ كذا في (ت» سء ن08) وهو أَوْفَقَ للمعنى. لكن في (صء. ضء ن١ء‏ ن7اء ن” ن5): يليه. 
(0) من (ص). 

(”) من (ص). 

(6) ني (صء» ق): المناسبة. 
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ظاهرٌ إطلاق البيضاوي وغيره أن الصفة كالاستثناء - جرياته”''» وهو محتملء لكن لم 
أره تصريِحا؛ فلذلك لم أتعرض أيضًا في التّظم له. 

الثالث: إذا تعقب جملا أو مفردات» هل يعود للكل؟ أو للأخير؟ على الخلاف السابق» 
فهل يأني مثله في الصفة؟ 

ل ا يعود للكل. 

وفي «المحصول؟ للإمام: (إذا تعقبت الصفة شيئين فإما أن يتعلق أحدهما بالآخر ك: 
«أكرم العرب والعجم المؤمنين»» رو ا «أكرم العلماء 
وجالس الفقهاء الزهاد»» فهنا الصفة عائدة للأخيرة). 

قال: (وللبحث فيه مجال كما في الاستخناء)7”" . 

فلم يصرح الإمام بأن أبا حنيفة يخُصها بالأخير كا في الاستثناءء لكنه في أثناء 
الاستدلال في الاستثناء المتعقب للجّمل نقل عن أبي حنيفة أن الحال أو الظرف أو الجار 
والمجرور إذا تعقب متعددّاء يختص بالأخير على قول أبي حنيفة؛ ولهذا يستدرك - على مَن 
استدل على أبي حنيفة بالعؤد في ذلك على الكل فينبغي أن يكون الاستثناء كذلك - بأنَّ هذا 
أيضًا مما يخالف فيه أبو حنيفة» فلا يُستدل به عليه. وإذا كان هذا قول أبي حنيفة في الحال 
والظرف والمجرور مع أنها | سبق صفات. فيؤخذ منه أنه يقول به في مُطلق الصفة. 

وجرى الصفي ال هندي على أن الصفة المتعقبة لمتعدد يجري فيها الخلاف في الاستناء. 

قولي: (يِنْ قَبْلُ وَبعْدُعَاضِدُ) إشارة إلى أن الصفة تعود للكل» سواء تأخرت عن المتعدد 
أو تقدمت. كا لو قال: (وقفتٌ هذا على محتاجي أولادي وأولادهم)» فتعتبر الحاجة في 
)١(‏ يعني: ظاهر إطلاق البيضاوي جريائه. يعني: جريان الخلاف. 
(0) المحصول (59/7). 
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أولاد الأولاد ىا في الأولاد. 

قال الرافعي: وأطلق الأصحاب ذلك. 

ورأى الإمام تقييده بالقيدين السابقين في الاستثناء» أي: كون العطف بالواو وأن لا 
يفصل بينهما كها سبق بيانه. 

وقولي: (أمّا إِذًا تَوَسَطَتْ) إلى آخره فالمراد به أن الصفة إذا لم تتقدم على المتعدد ولا 
تأخرت بل توسطتء فإن) تعود للذي قبلهاء لا لما بعدهاء نحو: (وقفتٌ على أولادي 
المحتاجين وأولادهم). 

وبدل .لاختصاصها با وليته ما نقله الرافعي في الأيهان» عن ابن كج أنه: (لو قال: 
«عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق» ونوى صرف الاستنناء إليهما)”" إلى آخره» فإن 
مفهومه أنه لو م يَنْو لَمَا عاد ل بَعْده. وإذا كان هذا في الشرط الذي له صَدْر الكلام وقد 
قال بعَوْده للجميع بعضٌ من لا يقول بود الاستثناء والصفة للجميع؛ فلأنْ يجري مثل 
ذلك في الصفة بطريق الأؤلى. 

نعم» حكى فيه ابن داود في «شرح مختصر المزني» خلافاء ويَتى عليه إيجاب المتعة 
للمطلقة بعد الدخولء فقال في قوله تعالى: « وَمَيحُوه »© [البقرة: 185]: يحتمل أن يعود 
على مَن سبق وهن غير الممسوسة والمفروض طاء أي: ومتعوا النساء الموصوفات بذلك» فلا 
تجب المتعة لغيرهن. ويحتمل أن يعود على مُطلق النساءء أي: ومتعوا النساء» فتجب المتعة 
للكل. وتقرير كون ذلك من الصفة المتوسطة أن نفي الجناح مُقيّد بالنساء التي لم يمسن ولم 
يفرض لهن. 

وقوله: « وَمَتْعُومُن 4 لمطلق النساء من غير الصفة في الذي قبله» فالصفة متوسطة. 


.)577/١5( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
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إن عمم العود, كان التقدير: ومتعوا النساء التي لم يُمسسن ولم يفرض لهن. وإلا فيبقى على 
إطلاقه. 


يهان 


الأول: قد تتردد الكلمة بين كونها استئناء أو صفة» فيجري في كل [محمل]7" على 
حكمه. وذلك نحو: «غير» فإنها تكون استثناء. نحو: (قام القوم غير زيد)» وصفة» نحو: 
«ميرز طألذي نأتعفت عَلَيمْ ع الْمَفضُوبب علو © [الفاقة: ]. 

قال الرماني: إذا كانت صفة:؛ لم توجب شيئًا للاسم الذي بعدها وم تن عنه. فنحو: 
«جاءني رجُل غير زيد» لم تَنْفِيِ عن زيد المجيء كا لم تثبته له بخلاف الاستئناء» فإنه إن كان 
من موجبء نَقَثْ عنه الحكمء أو من نفيء أوجبته له. وبينها فرق آخرء وهو أن الصفة 
تكون للواحد والجمع؛ والاستثناء لا يكون إلا من جمع أو مما في معناه. 

ويجري مَجْرَى «غَيْر؛ في ذلك 9سوّى) و«مثل» ونحوهما. 

وما يقع صفة واستثناء «إلا» وإن كان الأصل فيها الاستثناء» ومن الوصف قوله تعالى: 
١‏ لَوْكنَ فِيِمَآ َاَهُ إلا آله لَفْسَدَنَا » (الانياء: 017 لو ججعلت استناء لمُسد المعنى. 
والبحث فيها مشهور في العربية. 

الثاني: مما يناسب ما ذكر من المتعقب لمتعدد هل يعود للكل؟ أو للأخير؟ ما سبق 
الإشارة إليه من الحال والظرفين (الزماني والمكاني) والجار والمجرورء وأنَّ إطلاق البيضاوي 
وغيره يدل على عدم مخالفة أبي حنيفة فيه. وأنّ في «المحصول؛ للإمام التصريح بالخلاف 


)١(‏ في (ص): محل. وفي (ش» ق): مجمل. 
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عنه» فلو توسط الظرف أو الجار والمجرور» ففي «مختصر ابن الحاجب؛ في مسألة: «لا يقتل 
مسلم بكافر» أن نحو قولنا: «ضربت زيدًا يوم الجمعة وعمرًا» ما يقتضي أن الحنفية يقيدونه 
بالثاني أيضًا(". لكن قال أبو البركات ابن تيمية: ينبغي أن يعود للكل؛ لتعلقه بجمله 
الكلام. 

ومن ذلك: «التمبيز»» ظاهر إطلاق البيضاوي أيضًا أنه يعود للكل اتفاقا. 

وفيه نظر؛ فينبغي أن يأتي فيه ما ذكر في الحال» ويشهد لذلك حكاية خلاف عندنا فيا لو 
قال: (له عل كذا وكذا درهمًا)» يَلزْمه درهمان على المذهبء وفي قول: درهم وشيء بناء على 
العَود للأخير فقط. 

ولو قال: (له علي خمسة وعشرون درعمًا)» هل يكون «درهمًا» تمييرًا للجملتين؟ أو لما 
يليه فقط؟ وجهان في «حلية» الشاشي؛ ونسب الثاني لابن خيران وللإضٌطخريء والأول 
للجمهور. وبنى عليهها ما لو قال: (بعتّك بخمسة وعشرين درهمًا)» يصح على الأول دُون 
الثاني. 

وقد يتردد في «التمبيز» إذا وَل متعددّاء هل يكون للمجموع؟ أو لكل واحد؟ 

فيخرج عليه لو كان ذلك في مفعول؛ نحو: (إِن حضتما حيضة فأنتها طالقان). فإنْ أعيد 
لكل وقع الطلاق بتهام حيضة كلٌّء وإلا فهو مُحالء فيكون من التعليق بمستحيل. 
ونحوه: إِنْ ولدتما ولدًا. 

ومن ذلك أيضًا الضمير المحتمل لِمَا قبله من متعدد ولكل من المتعدد. كّ: (وقفتٌ كذا 
على أولادي وأولاد أولادي» وأوصيتٌ هم بكذا)» فيعود للجميع. 

أما نحو: (وقفتٌ على بناتي وعلى أولادهن» وأوصيتٌ لهم) فيتبغي العود للأخيرء وإِنٍ 


)١(‏ مختصر المتهى مع شرحه (؟147/1). 
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احتمل العود للكل من باب التغليب إلا أنه تحاز على خلاف الأصل. 
قولي: (لا مَا حَلَمَه) أي: لا [للذي]7" بعد المتوسط. فإن المتأخر يخلف المقدم. والله 


أعلم. 


ص : 


148 الرَّابِعٌ:الْقَهَة:مَابِحَرْنِهَا خُولِفََابَمْدُلِمَتَبِلَاليِها 
1 لخو وََفْتُ ذاعم بَنَاتِي حَنََّى [يَصرْنَ]" في الْمُرَوجَاتٍ 


الشرح: 

الرابع من أقسام المخصص المتصل: «الغاية»» والمراد بها أَنْ يأتي يعد العام حرف من 
أحرف الغاية ك «إلى» و«حتى» و«اللام»» فإن ذلك مُشْعِر بمخالفة ما بعد ذلك الحرف لا 
ْله نحو: (وقفتٌ هذا على بناي حتى يتزوجن) فيقتضي أن مَن تزوجت منهن لا تستحق 

والكلام في ذلك في أمور: 

أحدها: 

غاية الشيء طَرّفه ومتتهاه؛ وفي معناه قول بعضهم: نهايته ومنقطعه. 

ثم يطلق تارةً على الحرف الدال على ذلك؛ ك «حتى» و(إلى»» وتارةً على ما دخل عليه 
ذلك ا حرف كقوله تعالى: ا حَنَىَ مَطَلَ عأَلْفَجَر 4 (القدر: 0]» « حَتى يَظْهرَنَ © [البقرة: 


(١)ني(ت):‏ الذي. 
(0) في (ق): تصرن. 
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5 ا إلى ألْمَرَافِقي »© [المائدة: ]» ظ إلى ايل © [البقرة: 141]. 

فإذا قيل: الغاية هل تدخل في المُغيًا؟ أوْ لا؟ 

إِنْ أريد [بالمعنى]7" الأول وهو طرف الشيء ومنتهاه؛ فداخلة قطعًا. 

وَإِنْ أريد ما بعد الذي دخل عليه الحرف, فلا خلاف في عدم دخوله وإِنْ أوهمه عبارة 
الإمام الرازي» كما استدركه عليه القراني. 

وإِنْ أريد نفس ما دخل عليه حرف الغاية» فهو محل الخلاف المعبّر عنه ب: ما بعد الغاية 
هل يدخل فيا قبلها؟ فإن الغاية هنا نفس الحرفء وما دخل عليه هو ما بعد الغاية. 

وفي هذه المسألة أقوال: 

أحدها: أنه ليس داخلًا في كم ما قبلهاء بل محكوم عليه بنقيض حُكمه؛ لأنه لو كان 
ثابتا فيه لم يكن الحكم منتهيًا ولا منقطعًا. فلا تكون الغاية غاية» وهو مُحال. 

هذا مذهب الشافعي والجمهور كا قاله الإمام في «البرهان». 


لات 


قال تعالل: ط ثُ يوا آَلْصِيَامَ إلى أَلْهلِ © [البقرة: 141]» فليس شيء من الليل داخلًا 

والثاني: أنه داخل مطلمًا. 

والثالث: أنه داخل إِنْ كان من الجنس» نحو: (بعتك الرمان إلى هذه الشجرة) والواقع 
أنها رمانة» وإلا فلا. 

قال الروياني في البحر»: إن أبا إسحاق المروزي حكاه عن المبرد. 

والرابع: يدخل إِنْ لم يكن معه (مِنْ»» بخلاف نحو: (بعتك من هذا إلى هذا). 


(1) في (ت» س): بالمغيّى. 
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والخامس: لا يدخل إن اقترن ب «من». وإِنْ لم يقترن بها فجاز أن يكون تحديدًا وأن 
يكون بمعنى لامع؟. 

قال الإمام في «البرهان»: إنه مذهب سيبويه. 

وأنكره ابن خروف عليه وقال: إن سيبويه ل يقل شيئًا من ذلك. 

ثم ذكر عن سيبويه خجلاف ما فهم الإمام عنه. 

والسادس: قال الإمام: (وهو الأوْلى): إِنْ تميز عما قبله بالحس مثل: ظ كم أَيمُوا 
آَلصِيَامَ إل أَلَيلِ 4 كان حُكم ما بعدها خلاف ما قبلها. وإنْ لم يتميز حسّاء استمر ذلك 
الحكم على ما بعدهاء مثل: « وَأَيْدِيكُمْ إلى أَلْمَرَافِقٍ 4 [الائدة: 3]» فإنَ المرفق غير منفصل 
عن اليد بمفصل محسوس. 

والسابع (وبه قال بعض الحنفية): إِنْ كان المُغْيّا عينًا أو وقنًا فلا يدخلء وإنْ كان 
غيرهماء دخل» كقوله تعالى: « ولا تَفَرَبُوهن حَنَّنْ يَظبهرٌنَ © [البقرة: ؟57]!؛ لأن الغاية هنا 
فِعل» والفعل لا يدخل بنفسه ما لم يفعل. وما لم توجد الغاية لا ينتهي المغيّاء فلا بُنّ من 
وجود الفعل الذي هو غاية للنهي؛ لانتهاء النهي» فيبقى الفعل داخلًا في النهي. 

الأمرالثاني: 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (إن قول الأصوليين: «إن الغاية من جملة المخصصات» 
إنما هو في) إذا تقدمها عموم يشملها لو لم يؤت بها كقوله تعالل: « حَتَى يُغطوا الْجزية 4 
[التوبة: 0654 فلولا الغاية لقاتلنا الكفار أعطوا أو لم يعطوا. فأما نحو: «رفع القلم عن الصبي 
حتى يبلغ» وعن النائم حتى يستيقظ» وعن المجنون حتى يفيق»”'' لو سكت عن الغاية» لم 


)١(‏ سبق شمر يجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





يكن الصبي شاملا للبالغ» ولا النائم للمستيقظء ولا المجنون للمفيق» فذكر الغاية في ذلك 
إما تأكيد لتقرير أن أزمنة الصّبًا وأزمنة الجنون وأزمنة النوم لا يستثنى منها شيء» ونحوه: 
احَتَْ مَطَلَ عْالْفَجِرٍ 4 [القدر: ه] طلوعه أو زمن طلوعه ليس من الليل حتى يشمله لسَلَدرٌ 
هئ © [القدر: 0] بل حقق به ذلك. 

وإما للإشعار بأنَّ ما بعد الغاية حُكمه مالف لا قبله. ولولا الغاية لكان مسكوئًا عن 
ذكر الحكم محتملًا. وهذا على رأي من يقول بالمفهوم)”". 

قال الشيخ: (وهذا وإنْ قيل به في نحو: « حَتّى يعوا أَلْجِرية 4 [التوبة:14] فهو أقرى 
من القول به هنا؛ لأن هناك لو لم يقل به» لم تكن للغاية فائدة» وهنا فائدتها المذكورة أولّا فيا 
سبق. نعم قوله تعالى: ط كُ أَيِسُوأ أآَلصَامَ إلى أَلَيلِ 4 يحتمل أنه مثل: « حَكَّ يُعطوأ 
الجزيّة 4؛ نظرًا إلى أن الصوم الشرعي مختص بالنهار» وأيضًا فالعموم في الصيام إنم) هو في 
أفراد الصوم؛ لا لأوقاته)”". 

قلتّ: وما ذكره الشيخ إن) هو في تحقيق فائدة الغاية فيا وردت فيه ما يشملها وما لا 
يشملها ولو لم يكن المذكور قبل الغاية عامًا عمومًا استغراقيًا؛ ولهذا جعل منه # سَلَمٌ 
هىّ» وليس في «هي» عموم استغراقي. فإِنْ كان عموم استغراقي؛ كان التخصيص 
موجودًا فيه من حيث ما قصد من العموم ومن حيث العموم الاستغراقي الذي هو محل 
الكلام في المسألة. [فإِنَ]!" لم يكن فيه عموم استغراقي؛ انصرف البحث إلى عموم ما 
وعدمه. فمراد الشيخ الأعم منهماء فتأمله. 


.) ١51-161 /59( الاج‎ )١( 
.)157؟-1١514/0( الإبباج‎ (0 
(؟) كذا في (ص» ق ).2 لكن في (س): وإت.‎ 
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الأمرالثالث: 


قال الشيخ تقي الدين أيضًا: (إطلاق كون «الغاية؛ من المخصصات لا بل فيه من 
إخراج ما سبق في حديث: «رفع القلم» وظ حَتَىْ مَطلّعآلفَجَرٍ © القدر: 6] وظ حت 
يَظهِرنَ 4 [البقرة: 177) ونحوه ما لا يكون شاملا ل بعد الغاية. وإخراج نحو: «قطعت 
أصابعه من الخنصر إلى الإببام»» فإنّ الغاية فيه داخلة قطمّاء فهو تأكيد وتحقيق للعموم)”". 

كها سبق من الفائدة الأولى في مثل ذلك. 

نعم» لو كان اللفظ غير صريح نحو: (ضربت القوم حتى زيدًا)ء كان تأكيدا 
[بالظهور]!"» لا بالقطع؛ لاحتمال أنه أراد أن الضرب انتهى إليه ولم يشمله. 

الرابع: 


الأصل في مقصود الغاية أن المّعَيّا بالتدريج إلى أن يصل لهاء نحو: سرت من البصرة 
إلى الكوفة. وحينئذ فقوله تعالى: « فَأَغْسِلُوأ وَجَوهَكُمْ وَيْدِيَكُمْ إلى أَلْمَرَافِقٍ 4 [لمائدة: ] 
مع أنه بعد صِدق غسل اليد لا تدريج ينتهي إلى المرافق إنم| ينتظم فيه ذلك لو قيل: اغسلوا 
إلى المرافق. 

قال بعض الحنفية: فيتعين أن يكون في الآية المغيّا غير الغسلء والتقدير: واتركوا من 
إباطكم إلى المرافق؛ لأنّ غسل اليد إنم) يحصل بعد الوصول إلى الإبطء فليس ثابثًا قبل 
المرفق» إن الترك متدرج من حين ابتداء الغسل إلى الوصول فيه إلى المرافق. وفي هذا الموضع 
قد تعارّض الإضمار (وهو تقدير «اتركوا») والمجاز (وهو إطلاق اليد على بعضها)ء 


.)177/5( الإيباج‎ )١( 
)ني (صء قم : للظهور.‎ 
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والإضار خير. 

وهذا البحث يجري أيضًا في نحو: ط كُ ّأَيِسُوا آَليَامْ [ى ألْيلِ 04 فإنه يقتض تكرر 
أيام الصوم وتدرجه إلى الليل» فتشكل الغاية. وإنما تظهر لو قال: صوموا إلى الليل. 

وقال القرافي: (إن الشيخ عز الدين بن عبد السلام أجاب عنه بأن المراد: أتموا كل جزء 
من أجزاء الصوم بسننه وفضائله وكرروا ذلك إلى الليل. فالكمال في الصوم قد يحصل في 
جزء دُون جزء من جهة اجتناب الكذب والغيبة والنميمة ونحو ذلك مما يأباه الصوم 
وكذلك آدابه الخاصة» كترك السواك والتفكر في أمور النساء وغير ذلك)0". 

الخامس: 

من تفاريع كون الغاية محصصة: لو قال: (له علَّىّ من درهم إلى عشرة) وصححناه كما 
هو الصحيح. لزمه تسعة على الأصح؛ بناءً على أن الغاية لا تدخل» وأن ابتداءها يدخل. 
وهو أحد قولين فيه حكاهما الغزالي. 

بل ظاهر كلام الأصفهاني أن الخلاف الذي في انتهاء الغاية يأتي في الابتداءء أي: ما 
يمكن منه. 

وقيل: إنما يلزمه ثمانية؛ بناءً على أن الابتداء والغاية لا يدخلان. 

وقيل: يلزمه عشرة؛؟ بناءٌ على أنبها يدخلان» وهو ما صححه البغوي» ورجحه الرافعي 
في «المحرر» في الضمان دون غيره من الإقرار ونحوه؛ وقواه الشيخ تقي الدين السبكي أيضًا. 

ولو قال: (يعنّك يمن هذا الجدار إلى هذا الجدار)» لم يدخل الجداران في البيع. 


وفي الفرق بينه وبين ما سبق نظر. 


.)7/7( نفائس الأصول‎ )١( 
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ولو قال: (له من هذه النخلة إلى هذه النخلة)» قال الشيخ أبو حامد: تدخل الأول ف 
الإقرار دون الأخيرة. 

وقال الرافعي: (ينبغي أن لا تدخحل الأول أيضًا كا في: بعك من هذا الجدار إلى هذا 
الجدار)”"". انتهى 

نعمء في الفرق بين مسألة الجدار وغيرها نظر كما سبق. 

ولو شرط في البيع الخيار إلى الليل» انقطع بغروب الشمس. وقال أبو حنيفة: بالفجر. 

ولو قال: (بعتّك بكذا إلى شهر كذا). لم يدخل ذلك الشهر في الأجل. 

وفي «البحر»: لو وكُلّه ببيع عَيْن بعشرة مؤجّلة إلى يوم الخميس لم يدخل يوم الخميس. 

وفي «البسيط» حكاية وجهين فيا لو حلف ليقضين حقه إلى رأس الشهر وقلنا: (لا 
يدخل رأس الشهر بل يقضيه قبله) فقال: أردتٌ ب «إلى» معنى «عند»» هل يُقبل؟ والأرجح 
القبول. 

السادس: 

قولي: (مَا بِحَرْفِهًا خُولِفَ) يشمل «حتى» و«إلى» وهو ما يقتصر عليه كثير ويشمل ما 
له دلالة على الغاية من غيرهما في بعض حالاته: ك اللام» في نحو قوله تعالى: « سقئنه لبلا 
ميس # [الأعراف: 01 أي: إلى. ومثله: « بأنّ ريلك أَوْحَئْ لَهَا © [الزلزلة: ه) | سبقت 
الإشارة إليه في الكلام على الحروفء وك «أو» في نحو قوله: (لأستسهلن الصعب أو أدرك 
المُتى) أي: إلى» وك «من» في بعض التراكيب بتأويل في نحو: (رأيت افلال من داري من 
خلل السحاب) أي: من داري إلى خلل. 


.)7١5/0(زيجولا العزيز شرح‎ )١( 
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وذكر ابن مالك أن سيبويه أشار إلى هذا المعنى» وأنكره جَمْع وقالوا: هو يرجع لابتداء 
الغاية. 

نعم, الغاية هي أظهر معاني (إلى») واحتى». 

وربها كانت (إلى» بمعنى «مع»» نحو: «ولا ْوَأ أَموَهُمَ إن أَمْوَلِكُمْ 4 [انساء: ؟1 
وهحتى» للابتداء» نحو: (حتى ماء دجلة أشكل). فإنها وإنْ أشعرت بغاية لكن لا للعامل 
فيها قبلها كما في نحو: (أكلت السمكة حتى رأسها). 

بل قيل: إن الخلاف في دخول ما بعد الغاية لا ينبغي أن يجري في «حتى»؛ لاشتراط أهل 
العربية أن يكون معطوفها جزءًا من المعطوف عليه بها. 

ولكن ذاك في العاطفة» والخلاف إنما هو في #حتى» من حيث هي. 

نعم نشأ من احتهال «إلى» أنْ تكون بمعنى «مع» أن المرافق في غسلها في الوضوء إنما 
هو لذلكء أو أنه لما لم يكن [متميرًا بمحسوس]7" كيا سبق عن اختيار الإمام الرازي» كان 
غسل المرافق احتياطًا كما أجاب به البيضاوي. 

أو أنه لما احتملء بيتته السّنة في حديث: «وأدار الماء على مرفقيه»7". 


السابع: 
حكى التبريزي في «مغتصر المحصول» خلافا في أن الغاية إذا كان لما جزءان فأكثرء هل 
الخلاف في الأول؟ أو الأخير؟ 


(1) سئن الدارقطني /١(‏ 87)» سئن البيهقي الكبرى (رقم: 04؟). وفي إسناده عبد الله بن عقيل؛ قال 
الدارقطني فى سننه: (ابن عقيل ليس بقوي). وهو في (السلسلة الصحيحة: ا وقال الألباني: 
(الحديث قوآه الصنعاني في سبل السلام» بحديثي ثعلبة ووائل). 
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قال القراني: (ولم أره إلا فيه» وغيره إنما يحكى الخلاف مطلقًا من غير تَعرّضِ 
للأجزاء)”"". انتهى. 

ولكن ليس ما قاله التبريزي بعيدّاء بل يظهر من فوائده أن قوله كك «لا قبل الله صلاة 
أحدكم إذا أخدّث حتى يتوضأ»”" هل معناه كيال الوضوء فلا يرتفع الحدث عن عضو 
حتى يتم؟ أو يرتفع عن كل عضو قبل أن يشرع فيما بعده؟ إذ المعنى: لا يقبل الله صلاة مَن 
أحدث ما كان مُحُدنًا وحَدَّثه لايزال حتى يتوضأ. 

قلتٌ: وفيه نظر؛ لأنَّ نفى القبول أو نفى الصحة (إذا قُلنا: لازمّة له) إنم) هو متعلق 
تمامه إجماعًا. ٠‏ ا 

وإنما منشأ الخلاف في ارتفاع حدث البعض النظرٌ إلى توقّف كل على المجموع؛ لا كل 
واحد على تطهيره فقط. 

ونحوه حديث «مسح الخفين»: «إذا تَطَهّر فَلبِسَ حَمَيْهه!”, هل المعنى الكامل؟ أو 
تطهير كل رجل؟ 

الثامن: 

قوله تعالى: # 1110 قَإِذًا تَطَهَرَنَ © [البقرة: ؟19] الآية» وقع خلاف للعلماء في 
أن المغيًا هو المعلق عليه الشرط لا سيم على قراءة: # حَنَّ يطهرن + بالتشديد؟ أو غيره؟ 
وعلى الأول: يكون الإذن في القربان استفيد من الغاية ب «حتى»؟ أو من الشرط ب (إذا»؟ أو 


.)7//”( نفائس الأصول‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )١( 


(؟) صحيح ابن خزيمة »)١97(‏ صحيح ابن حبان ,)1١775(‏ المنن الكبرى للبيهقي (٠6؟١١)‏ وغيرها. 
قال الألباني: حسن. (التعليقات الحسان: .)17371١‏ 
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بهماء والثاني تأكيد؟ 
وعلى الأول: يكون الأول يقتضى الجواز بعد انقطاع الحيض قبل الغسل. 
والثاني يقتضي خلاقه. ولكن مفهوم الشرط مُقدَّمِ؛ لأمور أخرى مذكورة في الخلاف. 
التاسع: 
الغاية يشترط فيها الاتصال كا في الاستثناء والشرط. وكذا إذا ولي متعددّاء يعود 
للكل؛ نحو: (وقفثٌ على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا). 
وكذا في إخراج الأكثر. 
وأما قول ابن الحاجب و(جمع الجوامع»: (إنها كالاستثناء في العَؤد)”' فليس المقصود 
القَضْر على العَود فقطء بل تَعَرّضًا له؛ لكونه أَهَم. والله أعلم. 
ص: 
6 حَايِسُهًا: بَدَلَبَمْضتابعٌ وَلْأَكْمَرُونَفِوِلَهْيَالبعُوا 
الشرح: 
الخامس من المخصصات المتصلة: بدل البعض من الكلء مثل: « وَللهِ عَلَى آلناسِ 
حِي ابيب م من آعتطاع > [آل عمران: 91]» 2 أُ اليل إلا ليلا هج يَصَفه 4 [الزمل: 1]» 
0 كُمَ عَمُوا وَصِموأ موأ كي م مْهُمْ © [المائدة: 7]. 
كذا 56 ابن الحاجب من المخصص المتصل. 
وأنكره الصفي اندي في «الرسالة السيفية»» قال: لأن المُبْدَل منه كالمطرح» فلم 


)١(‏ مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (7/ 1948)) جمع الجوامع (7/ 08) مع حاشية العطار. 
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يتحقق فيه معنى الإخراج؛ والتخصيص لابُدَ فيه من الإخراج؛ فلذلك قدروا في آية الحج: 
ولله الحج على المستطيع. 

وكذا أنكره الاصفهاني في «شرح المحصول»؛ ومن نّم لم يذكره الأكثرون كها أشرتٌ إليه 
في النظم؛ وصوّيهم الشيخ تقي الدين السبكي؛ لا سبق من كون المبدل منه في نية الطرح. 

وأيضًا: فلو م يكن البدل مُستغتى به عن المبدل منه لََ سموه بدلَا؛ لأن بدل الشيء لا 
يجتمع معه فإذا اجتمعاء وجب تقدير اطراحه. 

وأيضًا: فالبدل مُعبر به عن بعض المبدل منه» فهو من العام المراد به الخصوصء لا العام 
المخصوص. 

قلتُ: لكن فيا قالوه نظر من وجهين: 

أحدهما: أن الشيخ أبا حيان نقل التخصيص بالبدل عن الشافعي» إذ قال في قصيدته 
التي رويناها عن شيخنا شيخ الإسلام البلقيني قراءة عليه عن أبي حيان متضمنة لمدح 
الشافعي (رحمه الله): إنه هو الذي استنبط الفن الأصولي» وإنه الذي يقول بتخصيص 
العموم بالبدلين. ومراده: بدل البعضء وبدل الاشتمال. فاستفدنا منه أن بدل الاشتمال في 
معنى بدل البعض في التخصيص عند من يقول به. 

ومعناه ظاهر؛ لأنَّ قولك: (أعجبني زيد علمه) يكون الأول مُعبرًا به عن مجموع ذاته 
وعِلمه وسائر أوصافه. فإذا قلت: (علمه) تخصّصٌ الحكم بعلمه فقط. 

وإنا لم أذكره في التّظم لرجوعه بالتأويل المذكور لبدل البعض فيا قصد من 
التخصيص. 

نعم» فهم كثير من «البدلين» أنهما بدل البعض وبدل المطابقة» وذلك فيها إذا كان المبدل 
منه نكرة عامة والبدل معرفة أو نكرة خاصة, فإن ذلك لا يخرجه عن كونه بدل مطابقة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وحينئذ فتكون الأقسام الثلاثة مخصصة. لكن الأشهر منها بدل البعض. 

ثانيها: أن ما قالوه من اطراح المبدل منه إنما هو تفريع على أن المبدل منه مطرح؛ وهو 
أحد الأقوال في المسألة. والأكثر على خلافه. 

قال السيرافي: زعم النحويون أنه في حُكم تنحية الأول وهو المبّدَل منه. ولا يريدون 
إلغاءه» وإنما مرادهم أن البدل قائم بنفسه وليس تببينًا للأول كتبيين النعت الذي هو تمام 
المنعوت ومعه كالشيء الواحد. 


ننبيه : 





لا بد في البدل أيضًا يمن الاتصال كسائر التوابع على ما سبق في الصفة؛ وهو مقرر في 
كتب النحو. ويجوز أن يخرج به الأكثر ويبقى الأقل» 5: أكلتٌ الرغيف ثلثه أو نصفه أو 

وأمًا تَعقَبه لمتعدد حيث يحتمل أن يكون بدلا من الكل ومن الأخير ك: (وقفتٌ على 
أولادي وأولاد أولادي أَرْسّدهم) فيظهر أنْ يأتي فيه ما سبق. والله أعلم. 

ص1 
7 يي م مُخَصّصٍ مُوَالْمْنْمَصِلٌُ الْحِسوَالْعَفَلَوَسَمْعٌينْفَمْ 
ك5 وتيت يِنْ كل كَيْ» وَهاللهُ خالل كَل شَىْءِ»؛ أي: صسواة 

الشرح: 

لما انتهى الكلام في المخصّص المتصلء؛ شرعتٌ في المنفصلء أي: المستقل الذي لا يحتاج 
لذكر العام معه كما سبق» وهو ثلاثة أنواع - في المشهور - ووراءها ما هو راجع إلى أحدها 
أو مختلّف فيه نذكره عند الفراغ منها. 
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فالأول: الحس. أي: المشاهدة, وإلا فالدليل السمعي من المحسوس بالسمع أيضًا. 
فالمراد أنْ يرد حُكم في عام ونحن نشاهد بعض أفراده خارجًا من ذلك الحكم. 

ومَتّلوه: 

- بقوله تعالى إخبارًا عن بلقيس: « وأوتيت ين كَل شي 4 [النمل: 0]7» ومن 
المعلوم بالمشاهدة أنه ل تُوْتَ مُلْك سلييان عليه السلام. زِيدَ على ذلك: وم تؤتٌ أيضًا شيئًا 
من الملائكة والعرش 

ولكن فيه نظر من حيث إِنَّ ذلك غير مشامّد حتى يكون علمنا به بالحس. 

- وبقوله تعالى: # تَدَهْرٌ كل شم 4 [الأحقاف: 16]» ونحن نشاهد موجودات ل 
تدمرهاء كالسماوات والجبال وغيرها. 

- ونحو ذلك أيضًا قوله تعال: ظ ما در ين كن ونث عَلَبْهِ إلا حملت لزي رٍ 4 
[الذاريات: 0]147 « حي إِلَيهِ ثُمَرتٌ ِ كل شي 4 [القصص: 107 فإنَ يمن المُشاهَد مالم تجعله 
كالرميم, وأنَّ ما في [أقصى]7" المشرق والمغرب ل يجب إليه. 

نعم» هنا ثلاث كلمات: 

الأوى: أنَّ هذه الأمثلة لا تتعين أن تكون ين العام المخصوص بالجسء فقد يُذّعَى أنها 
من العام الذي أريد به خاص. وقد سبق الفرق يبنهما وثمرة اختلافهها. 

الثانية: أن ما كان خارجًا بالججس قد يُدّعى أنه لم يدخل حتى يخرج كما سيأ نظيره في 
التخصيص بالعقل» فليكن هذا على الخلاف هناك. 

الثالثة: يَؤُول التخصيص بالحس إلى أنَّ العقل يحكم بخروج بعض الأفراد بواسطة 





)١(‏ في (صء ق): الأقصى 
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الحسء فلم يخرج عن كونه خارجًا بالعقل؛ فَلْيَكُونَا قِسَا واحدًا وإنٍ اختلف طريق 
الحصول. 

وقد أشار إلى ذلك العبدري في «شرح المستصفى» في المقدمة حتى اذَّعَى أن أصل 
العلوم كلها الجس. 

لكن ما قاله مردودء فإِنَّ من الفرّق مَن ينكر الحسّيّات ويعترف بالبديبيات» كأفلاطون 
وأرسطاطاليس وبطليموس وجالينوس» لا على معنى سقوطه بالكُلية» بل على معنى أنه 
يخطئ ويصيب؛ لأنه غرضة للآفات وفاسد التخيلات. 

والرد عليهم في ذلك مشهور في محله» فكيف يُدَعَى الاتحاد بين الحس والعقل؟ 

نعم» قد يؤخذ يمن ذلك يلاف في أن الس يُخصّص أو لا وإِنْ لم يتعرضوا لخلاف فيه. 

الثاني من المخصص المنفصل: 

التقل» ضر وريًا كان أو نظريًا. 

فالأول: كتخصيص قوله تعالى: «آلَهُ لكل كَيَءِ 4 [الرعد: 16 فإنَّ العتقل قاض 
بالضرورة أنه ل يخلق نَفْسَه الكريمة ولا صفاته القديمة. 

والثاني: كتخصيص قوله تعالل: « وَلّهِ عَلَى أَلنَاسِ حِج بيت م نِأآسْتَطاعَ اليه 
سبيلا » [آل عمران: 91]» فإنَّ العقل - بتظره - اقتفى عدم دخول الطفل والمجنون في 
التكليف بالحج؛ لعدم فَهُمهماء بل هما من جملة الغافل الذي هو غير مخاطب بخطاب 
التكليف كا سبق في الكلام على الحُكُم أول الكتاب. 

قال الشيخ أبو حامد: (لا خلاف بين أهل العلم في ذلك). 

نعمء منع كثيرٌ أنّ ما خرج ين الأفراد بالعقل من باب «التخصيص»»؛ وإنما العقل 
اقتضى عدم دخوله في لفظ العام فرق بين عدم دخوله وبين خروجه بعد أنْ دخل. 
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وما ذكروه هو ظاهر نّص الشافعي في (الرسالة»» فإنه قال في #باب ما نزل من الكتاب 
عامًا يُراد به العام»: (إنَّ يمن العام الذي لم يدخله خصوص قوله تعالى: « الله حدق كل 
شَّْءِ 4 الرعد: 211 ظ وَمَا ين دَابَْ في الأزض الا عَلى آله رزفها وََعَلمْ مُسْتَقَرّها 
وَمْسْتَوَدَعَهَا © [هرد: 0)]1". 

قال: (فهذا عام لا خاص فيه؛ فكل شئ من سماء وأرض وذي روح وشجر وغير ذلك 
فالله خالقه وكلّ دابةٍ فََلَ الله رزقُها ويعلم مستقرها ومستودعها)”". انتهى 

فجعله الشافعي ضف مما لم يدخله تخصيص. وما ذلك إلا لأن ما اقتضى العقل عدم 
دخوله - لم يدخل؛ فكيف يقال: دَخلٌ ثم خرج؟! 

نعم» اختّلِف في أنّ هذا الخلاف هل هو معنوي؟ أو لفظي لا فائدة فيه؟ 

وبالثاني قال القاضي وإمام الحرمين وابن القشيري والغزالي وإلْكِيًا وغيرهم, ووافقهم 
القراني وكذا الشيخ تاج الدين السبكي بعد ما نقل عن إمام الحرمين أنَّ هذه المسألة قليلة 
الفائدة نزرة الجدوى والعائدة؛ فإنَ تَلقّى الخصوص من مأخذ العقل غير مُنكَرء وكؤن 
اللفظ موضوعا للعموم على أصل اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب 
الواقفية وإِنٍ امتنع من تسمية ذلك «تخصيصًا»» فليس في إطلاقه مخالفة شرع أو عقل. 

والخلاف في المسألة لفظي عند التحقيق» ويشهد له قول الأستاذ أبي منصور: أجمعوا 
على صحة دلالة العقل على خروج شيء عن كم العموم؛ واختلفوا في تسميته «تخصيصًا». 

ومن قال بالأول قال: لأنَّ العام المخصوص بدليل العقل - على قول من يجوز 
تخصيصه به - يجرى فيه الخلاف السابق في أنه حقيقة فيه أو مجاز» ومّن لا يجوز تخصيصه به 


)١(‏ الرسالة (ص87). 
(؟) الرسالة (ص04). 





يقول: هو حقيقة بلا خلاف. ىأ قاله الصفي ال هندي. 
قال بعضهم: أو يكون عندهم من العام الذي أريد به المخصوص. فيَطرّقه الخلاف في أنه 


هل يكون حقيقة؟ أو مجارًا؟ 
وجعل أبو الخطاب - من الحنابلة - مأخذ الخلاف في كون العقل مخصصًا أو لا: 
التحسين والتقبيح العقليين. 


إن صح ذلك كان أيضًا هذا من فائدة الخلاف. 
لكن استدركه عليه الأصفهاني والتقشواني بها فيه نظر لا يليق التطويل فيه بهذا 
المختصر. 


تنبي أت 
الأول: إنما قدمت في الذّكر الجس على العقل وإِنْ كان البيضاوي وغيره قدَّموا العقل؛ 


لأن الإمام في أول «البرهان» قال: (إنَّ اختيار الشيخ أبي الحسن الأشعري أن المدرّك 
بالحواس مقدّم على ما يدرّك بالعقل. وإنَّ القلانسي - من أصحابنا - خالف في ذلك فَقَدّم 


المعقولات)7'". انتهى 
فيؤسحَذ من ذلك خلاف فيا إذا تُعارض في لفظ عام أنْ يكون مخصوصًا بالعقل أو 
بالحس. أمَّْها يكون هو المخصّص؟ 


الثاني : ما مَدْلوا به المسألة من قوله تعالق: «آللهُ حل كل عَىَِ 4 مبني على أمرين: 
أحدهما: أن المتكلم داخل في عموم كلامه» وهو رأي يحتمل أن الشافعي لا يختاره؛ 


.)1١9/1( البرهان‎ )1( 
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فلذلك قال بأنه عام لا تخصيص فيه. ولذلك لو قال رجل: (نساء العالم طوالق)» لم تطلق 
امرأته على أحد الوجهين. 

ولذلك رد الصيرفني اعتراض ابن داود وابن أكثم وابن أبي داود على الشافعي ادّعاء بقاء 
ذلك على عمومه بأنَّ هؤلاء جهلوا الصواب وذهلوا عن اللغة؛ لأن رجلا لو كان من أهل 
بغداد فقال: (أطعمتٌ أهل بغداد جميعًا)» لا يقال له: خرجتٌ بتخصيص. بل يقال: لَْمْ 
تدخل؛ لأنك المطعم وهم المطعّمون سواك. 

ثانيهما: أن لفظ «شيء» يطلّق على الله عز وجل» وهو أحد المذهبين. 

ومأخذ المنع إما عدم الإذن؛ فالأسماء توقيفية» وإما أنَّ «شيئًاه مصدر أطلق على 
المفعول» فهو بمعنى «مشيء». و«المشيء» مُحْدَثْء فلا يُطلق على القديم «شيء». 

وأما قوله تعالى: « كَل أىٌّ قو واقر كعد قل أَللَهُ 4 [الأنعام: 15] فليس بصريح؛ 
لجواز أن لا يوقف على الجلالة» بل يكون مبتدأ» وما بعده الخبر. 

فإ قيل: فقد قال تعالى: « ولا يُحِيطُونَ بشَىَءِ من عِلمِه © [البقرة: 100] وعلمه تعالى 
قديم» فلو كان «شيء؟ بمعنى «مشيء؛؛ لكان يلزم حدوث عِلمه تعالى. 

قيل: يجوز أنْ يكون أطلق العلم بمعنى المعلوم؛ فلّم يقع إطلاق «الشيء» على نفس 
العلم الذي هو قديم. 

وقد بَطّل بذلك قول ابن داود: إنه يُلزْم على الشافعي أن يكون عِلم الله تعالى مخلوقًا. 

وقداشقه الأية اعتراضيه ووهره امون تير وفنا ذكرتاء محنارة: 

وكذلك اعترض ابن داود على الشافعي في جَمْلِه: « وَمَا من دَآبْقَ في آلأرْض إلا عَلَى 
آله رزقَهَا 4 [هود:<] من العام الذي لم يخصص بأنَّ مِن الدواب مَن أفناه الله قبل أن يرزقه. 
وردّه الصيرفي بأن ذلك خطأ؛ لأنه لا بُدّ له من رزق يقوم به حياته ولو تمس يأتيه به. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وقد جعل الله غذاء طائفة من الطير التنفس إلى مُدة يصلح فيه للأكل والشرب. 

وأما قوله تعالى: « يَرْرقٌ م نكِشَآتَ 4 [النور: 4*] فمعناه: يزيد في رزقه؛ بدليل « وَآللهُ 
فصل بعضك زعلا بَعْض ف أَلرَزْقيِ 4 [النحل: .]/١‏ 

وقد قال النبي بَكلِِ في حديث المطلب بن حنطب فيه رواه الشافعي وغيره: (إنّ الروح 
الأمين تَقَّتَ في رَوْعي أنه لن توت تَفْسٌ حتى تَسْتَوْفِيَ رزقهاء فاتقوا الله وأجيلوا في 
الطلب»:0", 

نعم» هل يطلق على المعدوم «شيء؛؟ إِنْ كان مستحيلا؛ فلا بلا خلاف عند المتكلمين. 

وآغَلط]'" الزغشري على المعتزلة في ذلك؛ إنا خلافهم في المعدوم الذي ليس 

نعم» عند النحاة أن المعدوم يُطلق عليه (شىءق مستحيلًا كان أو لا. 

إذا تقرر أن المستحيل لا يُسمى «شيئًا» على رأي ا تكلمين. تَيّن أن نحو: « وَللَهُ عَلَى 

٠>‏ قر » 2 1 د ٠‏ إلا 

مكل شىء قدير 4 [البقرة: 7585] من العام المخصوص بالعقل» أو من الذي أريق به 
الخصوص - على الخلاف السابق. 

الثالث: إن) جاز التخصيص بالعقل على رأي وم يَجُر النسح به؛ لآن النسخ رَفْْء 
والعقل لا يستقل بالرفع. ولا ينافي ذلك القول بأنَّ النَسح بيان؛ فإنّ المراد بيان انتهاء المدة 
مع أنَّ الحكم قد ارتفع قطمًا كما سيأتي بيانه في محله. 

نعمء اذَّعَى الإمام جواز النّسخ بالعقل محتجًا بأن من سقطت رِجْلاه» سخ عنه 
غسلههما. وسيأق تضعيف ذلك وأنَّ الإمام خالفه في موضع آكر. 
)١(‏ مسند الشافعي (ص577). قال الألباني: صحيح. (صحيح الجامع الصغير وزيادته: 88١؟).‏ 
(7) في (ش): غلظ. 
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الرابع: قولي في الظم: 9 تِيِثْ من كُلّ مَيْ») هو بتسكين الياء بلا همز تخفيفًا؛ 
لإقامة الوزنء أو لتقدير الوقوف عليه مع مراعاة الوزن. 

وقولي: (ايْ: سِوَاهُ) هو بحذف همزة «أي»؛ لضرورة النّظم أيضًا. والله تعالى أعلم. 

سل 
4 ولمع مَاأْدْكُرُْهُمُقَصَلا [فيليكابٍ]”' بكتاب ب أَنرْلَا 
4 خُحصٌ [اغْيِدَادٌ ب «قرُوءِ) تُنْق]”" يوضع عسل في وات تفلا 


الشرح: 
الثالث من المخصصات المنفصلة: التخصيص بالسمع. 
وله أقسام يأتي ذكرها على التفصيل: 


الأول: تخصيص الكتاب بالكتاب» وهو من تخصيص قطعي المتن بقطعيه. 

ومثاله قوله تعالى: ١‏ وَآلْمُطَلْقَتُ يَيَئَضتَ بأَنفسِهنٌ َشَة قروم © [البقرة: 0 
خصٌّ عمومه للحوائل والحوامل بقوله تعالى: 8 وَأُوْلَتُ الْأخَالٍ أجَلْهُنَ أن يَضَعْنَ 
حمَلَهُنَ4 [الطلاق: 4]. 

ونخصٌ أيضًا عمومه في المدخول بها وغيرها بقوله تعالى في غير المدخول بها: ١‏ قَمَا 
لَكُمْ عَلَيْوِن مِنْ عِدَّةٍ تَعْمَدُويَا 4 [الاحزاب: 144]. 


(1) في (ت. س): (اعتدادها بقرّء يُتلى)ء ومعه يصح الوزن أيضًا. لكن في (ق» ن7): (اعتداد بقرء تتلى)» 
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ونحوه قوله تعالى: ١‏ وَالِْرينَ يُتوَفْونَ مِنكُمْ دون أ جا يَكْكَصْنَ بِأَنفسِهنٌ 4 
[البقرة: 1*4] الآية» خصٌ بقوله تعالى: ولت الكخال أجلو أن يضف عن حَمَلهُنّ 4. 

وكذا قوله تعالى: 8 وَلَا تَنِكحُواأ الْمُشركدت حي يُؤْينّ 4 [البقرة: ١7؟]‏ خض بقوله 
تعالى: « وَاشْخصََتٌ مِنَ الذي وتوا لتب من قَبَلِكُم دآ َاتَيتُمُوهنٌّ أَجُورَهُنٌ 4 [المائدة: 
6]. 


تنبيهان 


الأول: المخالف في هذه المسألة بعض الظاهرية» تمسكوا بأنَّ التخصيص بيان للمراد 
باللفظ؛ فلا يكون إلا بالسَّنة؛ لقوله تعالى: « لِتََنَ لِلاسٍ ما تُرَلَ إِلَهِمْ 4 [التحل: 44]. وما 
ذُكر من الأمثلة يجوز أن يكون التخصيص فيه بالسّنة. 

كما في حديث أبي السنابل بن بعكك مع سبيعة الأسلمية حين قال لها: ما أنت بناكح 
حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشرًا. فجاءت النبي يكل فأفتاها بأنها حَلّت بوضع حملها”". 

وأجيب بأنه لا يخرج عن كونه مُينَا إذا بين ما أنزل بآية أخرى مُنَّلة كها بيّن بها أنزل 
عليه من الُّنَةَء إن الكل مُنرّل 

وأيضًا فالاستدلال على مُدّعاهم بقوله تعالى: 8 لِتَيِنَ لئاس » مُعارّض بقوله تعالى: 
« وَرّلْتَا علَيْلك الْككَبَ يِبِمَسًا لْكُلٍ سَْءِ 4 [النحل: 44]» فإنه يقتضي أن القرآن أيضًا مُيئّن 
لجميع الأشياء ومن جُملتها الكتاب. فالنبي يك مين تارة بالكتاب وتارة بالسّنة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


دردككة الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





الثاني: 

لايْمَى أنَّ هذه المسألة فرع عن كون الخاص مع العام يخصصه سواء تقدم أو تأر أو 
جُهل أو قارّن كا سيأتي» فهو تخصيص؛ لا نَسخء خلاقًا للحنفية كما سيأتي بيانه أيضًا وإن 
كان ابن الحاجب مزجهما معًا في «مختصره» حتى اضطرب الشراح في تقرير كلامه. والله 
أعلم. 


ص: 


6 كذ بس" وَدَا كير كاي دَالْيِِررَاث لَابَهصهيرٌِ 
١‏ ذُومَانِعٍ فِيهَاء كفي «لَانُورَتُ» وولحي للقافنل ثنة تحرثة 
الشرح: 

القسم الثاني ِن المخصصات السمعية: تخصيص الكتاب بالسّنة» وهو كثير جدًا. 


فمنه ما مَثلتٌ به في التّظم وهو آيات المواريث التي أوطا: « يوصيكم_اللَهُ ف 
أوَلَسِكُمْ 4 [الساء: ]1١‏ إلى آخرهاء والتي أوطا: « يَسَحَفَتُوتك قل الله يُفيِيكمْ في 


العا ل ب بن 


لكلل © [الساء: ]١75‏ إلى آخرها. 


فقولي (آبةِ الْمِيِرَاثْ) مفرد مضاف؛ فيَعُم فالكل مخصوص با جاء في السّنة من موانع 
الإرثه فَذُو المانع مُخْرَجٍ من عموم الآيات» كحديث: «لا يُورثء ما تركنا صَدّقة6”". 


)١(‏ في (ت» س): كذاك سنة. ومعه يصح الوزن أيضًا. 
)١(‏ سبق تخر يجه. 
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وروأه النسائي في ١سننه‏ الكبرى؟ من حديث أبي بكر بلفظ: دنا معاشر الأنبياء لا 


١ 7 
5 تورث(‎ 


فقول الذهبي: (إنه ليس في شيء من الكتب الستة) صحيح؛ لأن المعدود منها «النسائي 
الصغير» المسمى ب «المجتبى»؛ وليس الحديث فيه. 

وكحديث: «ليس للقاتل من الميراث ش27 . وقد رواه النسائي والترمذي وابن ماجه 
والدارقطني والبيهقي عن أي هريرة بلفظ: «القاتل لا يرث»2, وأبو داود والنسائي عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بلفظ: «لا يرث القاتل شيئًاه!”. وفي رواية اليس لقاتل 
ميراث6”/. وطّرق الحديث وإِنْ كان فيها ضّعف - من جهة أنَّ راويه إسحاق بن عبد الله 
ابن أبي فروة متروك عند بعض أهل العلم ومن جهة غيره أيضًا - فهي تُقوي بعضها بعضًا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

)١(‏ سنن النسائي الكبرى (رقم: 77757): سنن الدارقطني (47/4)» سنن البيهقي الكبرى (رقم: 
0١‏ .”. قال الحافظ ابن الملقن في كتابه (تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج»؛ ص37): (هَذَا 
الحديث من روَايّة إسَْاعِيل بن عَيّاش عَن غير الشاميينء وهو ضَعِيف فِيهَا عند البُخَارِيَ وَغيره). 

وقال الألباني: صحيح لغيره. (إرواء الغليل: .)١517/١‏ 

(7) سنن الترمذي (رقم: :)7١١5‏ سنن أبن ماجه (رقم: 71/170): سنن الدارقطني (47/4): سنن 
البيهقي الكبرى (رقم: 77 .)١70‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: .)5١1١9‏ 

(4) سنن أبي داود (رقم: 40714)» سنن البيهقي الكبرى .)237١70(‏ قال الألباني: حسن. (صحيح أبي 
داود: 5855). 

(4) مصنف عبد الرزاق (1717817)» سنن أبن ماجه (رقم: 17»©» سنن الدارقطني (4/ 40) وغيرها. 


قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: م60١؟).‏ 


6 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ومن تخصيص آية المواريث حديث: «لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر»”". 

ومن أمثلة تخصيص الكتاب بالسُّنة الفعلية قوله تعالى: « آَلرَانيَة وَآَلَرَاني © (النور: ؟] 
الآية» خصّص برجم النبي يك ماعرًا لما كان محصئً!". 

نعم» قد يقال: إِنَّ اتخصيص إنا كان بالقرآن الذي نُسخت تلاوته وبقي حُكمه. وهو: 
«والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البّمّة4 إذِ المراد مهما المحصن والمحصنة. 

قولي في البيت الثاني: (دُو مَانِ) هو اسم «يصير» في آخر البيت قبلهاء و«فيها» خبره» 
والضمير فيه عائد لآية المواريث. 

واعْلّم أن السّنة ضربان: متواترة» وآحاد. 

الضرب الأول: سبق في الكلام في الإسناد أنه إما مفقود أو قليل جدًا. فكر التخصيص 
به إنها هو على تقدير الوجود. أو أن ذلك في زمن كان كثيرّاء وهو الصدر الأول. 

قال ابن الحاجب: (إن تخصيص الكتاب بالسنة المتواترة جائز باتفاق)2 . 

وتبع في ذلك قول الآمدي: لا أعلم فيه خلافًا. 

وكذا حكى الاتفاق الهندي» لكن حكى بعضهم في الفعلية خلافا. 

وعبارة الشيخ أبي حامد الأسفراييني: لا خلاف في ذلك إلا ما تُحكى عن داود في 
إحدى الروايتين. 


وقال ابن كج: (لا شك في الجواز؛ لأن الخبر المتواتر يوجب العلم كها أن ظاهر الكتاب 


.)١55 صحيح البخاري (رقم: 5787)) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )"١( 


(") مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (07157/17. 
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يوجبه)”". انتهى 

نعمء ألحق الأستاذ أبو منصور بالمتواترة الخبرَ المقطوع بصحته؛ ومَدّله بتخصيص آية 
المواريث بحديث: الا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم». 

ونحوه قول ابن السمعاني: (إنَّ محل الخلاف في الآحاد إذا لم يجمعوا على العمل به أما 
إذا أجمعوا عليه نحو حديث: ١لا‏ ميراث لقاتل»”" وهلا وصية لوارث76" ونهيه عن الجمع 
بين المرأة وعمتها” '» فيجوز التخصيص به بلا خلاف؛ لأن هذه الأخبار بمنزلة المتواتر؛ 
لانعقاد الإجماع على حُكمها وإِنْ لم ينعقد على روايتها)'”. انتهى 

قلتّ: وفي ذلك كله نظر؛ لأنه إن أريد القطع بصحة المتن فهذه مسألة ما في 
«الصحيحين» مُسندًا: هل هو مقطوع بصحته كا اختاره ابن الصلاح؟ أو لا وهو الذي 
صَوّبه النووي وقال به الأكثر؟ وقد سبق بيان ذلك في الكلام على المتواتر والآحاد. 

وعلى الثاني: فكيف يساوي القرآنّ والمانع من التخصيص بالسّنة للقرآن إنما مستنده 
عدم المساواة؟ 


وإنْ أريد القطع في الدلالة فلا شيء مقطوع بدلالته من النقليات يمن حيث هو. 


)١(‏ هذا النص جاء في (ص) فققط هكذا: وقال ابن كج: لا شك في الجواز؛ لأن الخبر المتواتر يوجب العلم 
- أي ثبوته أمّا دلالته على كم فلا - كما أن ظاهر الكتاب يوجبه. انتهى 

(1) سبق تخريجه بنحوه. 

(*) سنن أبي داود (رقم: ؛» سنن الترمذي (رقم: وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء 
الغليل: 0 »؛ صحيح الترمذي: 11). 


(5) صحيح البخاري (رقم: 6) صحيح مسلم (رقم: ١1404‏ ). 
(5) قواطع الأدلة /١(‏ 180). 
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وإنْ أريد انعقاد الإجماع على الحكم. فالتخصيص حيئئظٍ إنما هو بالإجماع, لا بالسُّنق 
وسيأتي بيان التخصيص به. 

وما يُتعجب منه هنا تمثيل البيضاوي تخصيص القرآن بالسنة المتواترة بتخصيص آية 
المواريث بحديث: «القاتل لا يرث» مع أنه ضعيف الطرق - كما سبق - فضلا عن أن يكون 
متواترًا! 

وأما جواب القرانفي عن مثل ذلك بأن «زمان التخصيص وزمان التسخ إنما كان في 
عصر الصحابة» وقد يكون ذلك متواترًا حيتئذ ولا يَضُره أنْ صار في هذا الزمان آحادّاء بل 
ربها يُنسى الحديث بالكُلية» ففيه نظر؛ لأنّ احتمال ذلك لا يلزم منه أن يكون هو الواقع. 
وأيضًا فلا يبقي فرق بين المتواتر والآحاد في الأحكام؛ لأنَّ الآحاد كانت تَواتُرَ فينسخ 


المتواتر الآن بالآحاد الآن ويُدَعَى أن النّسخ كان في ذلك الزمان وإنْ صار الناسخ في هذا 
الزمان آحادًا. 

الضرب الثاني: التخصيص للقرآن بالسّنة الآحاد: 

وفيه مذاهب: 

أحدها: وهو الصحيح وقول الجمهور ونقله الآمدي وابن الحاجب عن الأئمة 
الأربعة: الجواز. 


قال ابن السمعاني: (لإجماع الصحابة على تخصيص: « يوصريك الله ف أَولسِح:4ه 
[الشاء: ]١١‏ بحديث: (لا نُورَثْ» وبحديث: ١لا‏ يرث المسلم الكافر». وقوله تعالى: #فَأمُلوأً 
الْمْشْرِكِينَ 4 [التوبة: 0] بخبر عبد الرحمن بن عوف في المجوس: «سنوا بهم سّنة أهل 
الكتاب6”". وأما قول عمر: ١لا‏ نَدَعَ كتاب ربنا ولا سّنة نبينا لقول امرأة6”" إلى آخره - إنَّ 


,)17974 سئن البيهقي الكبرى (رقم:‎ »)١١67( مسند البزار‎ »)236٠١76( مصنف عبد الرزاق‎ )١( 
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ذلك إنا هو في نَسخه به» لا في التخصيص)”". انتهى 

والإشارة بهذا إلى ما رواه مسلم عن الشعبي أنه حدث بحديث فاطمة بنت قيس: «أن 
رسول الله يكل لم يجعل لها سكنى ولا نفقة»(": فأخذ الأسود بن يزيد كما من حصباءء 
فحصبه به وقال: ويلك تُحَرّثْ بمثل هذا؟ قال عمر: «لا نترك كتاب رينا وسّنة نبينا لقول 
امرأة لا ندري أحفظت؟ أم نسيت069). وزاد الترمذي في روايته: «وكان عمر يجعل لا 
السكنى والنفقة)0". 

ووقع في «مختصر ابن الحاجب» أن عمر قال: («لا ندري أصدقت؟ أم كذبت؟6)”". 
وأنكروه عليه؛ فإن المحفوظ كا سبق: «أَحفْظَثْ؟ أم نسيت؟». 

وليس بمنكر؛ فقد رواه الحارثي في «مسنده» من طريق إلى أبي حنيفة» عن حماد. عن 
إبراهيم» عن الأسود. لكن قال صاحب «التنقيح»: (إن هذا الإسناد مُظلِم إلى أبي حنيفة). 

المذهب الثاني: المنع مطلقًا. حكاه أبو الخطاب عن بعض الحنابلة» ونقله الغزالي في 


وغيرها. قال الألباني: ضعيف. (إرواء الغليل: 448؟7١).‏ 

)١(‏ صحيح ابن حبان (رقم: »)476٠‏ سئن البيهقي الكبرى )١5508(‏ وغيرهما. وفي سنن الترمذي 
(رقم: )١1١18١‏ وغيره بلفظ: (لَا نَدَعٌ كتَابَ الله وَسُنْه نينا د ِقَوْلٍ امْرّأةِ)؛ وفي صحيح مسلم (رقم: 
)٠‏ وغيره بلفظ: (لَاتَبْرُكُ كتَابَ الله وَسْنَهَ ينا لف َِوْلٍ امرأِ) 

.)”1/7 /١( قواطع الأدلة‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم (رقم: .)١589‏ 

(4) صحيح مسلم (رقم: .)١48‏ 

(0) سئن الترمذي (رقم: .)١18٠‏ قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: .)١18٠١‏ 

(7) مختصر المنتهى (7/ 73154) مع بيان المختصر. 


»6 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
جو جو 71 09 ا ةي سي يا 


«المنخول» عن المعتزلة» ونقله ابن برهان عن طائفة من المتكلمين والفقهاء, ونُقل عن طائفة 
من أهل العراق وأنهم لأجله منعوا الحكم بالقرعة وبالشاهد واليمين. 

الثالث: عن عيسى بن أبان: إن مخص بقاطعء جاز تخصيصه بعد ذلك بالآحاد؛ لأنه 
بعد التخصيص يكون مجارًا في الباقي. أما قَبْله فحقيقة في الأفراد. 

وقد استشكل تقل هذا عنه مع تقل عدم حُجية العام بعد التخصيص عنه. 

وأجيب بأنَّ قوله: (غير حجة) إنها هو من حيث احتمال أن يراد الحكم بالباقي وأنْ لا 
يراد فصار مُجْمَلَاء فإذا أخرج من الباقي بعد الحكم شيء بخبر الواحدء كان محكومًا عليه 
بضد حكم العام» خارجا من حل الاحتمال والإجمال. 

قال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: (وعندي عكسه)”". 

أي: إِنْ خص بقاطعء ل يجز تخصيصه بالآحاد وإلا جاز ذلك؛ لأنَّ الغالب في 
العمومات أنها مخصّصة:؛ حتى قيل: ما من عام إلا وخصٌ. فإذا كان لا بُدَّ من مُصّصء 
فالتخصيص بخبر الواحد يلحق بها هو الأغلب في العمومات؛ بخلاف العام إذا ص 
بقاطع» فقد وافق الأغلب, فلا ضرورة إلى تخصيصه بعد ذلك بخبر الآحاد. 

وأقام شارحٌه ذلك قولًا وأنه انفرد به» وهو ل يُورده إلا بحدًا واحتمالاء وإلا فكان يختار 
في سائر المخصصات - على آراء ضعيفة - أنها يجوز التخصيص بها إذا لم يتقدم تخصيص بما 
يسوغ التخصيص به؛ إلحاقًا لذلك العام بالأغلب في العمومات. 

ول يقل ذلك؛ فاغلّمه. 

الرابع: إِنْ ص قبل ذلك بمنفصلء جاز أن يخص بالآحاد. وإلا فلا. قاله الكرخي؛ 


)١(‏ جمع الجوامع (7/ 14) مع حاشية العطار. 
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لأنه بالتخصيص بالمنفصل يصير ارا عنده كما سبق. 

وبالجملة فهذا المذهب ومذهب ابن أبان السابق مبنيان على القول بأنَّ دلالة العام على 
كل فرد من أفراده قطعية» وسبق بيان ضَعف ذلك. 

الخامس: أن التخصيص بذلك يجوز أنْ يقع ولكن ما وقع. حكاه القاضي في 
«التقريب»» وحكى قولَا آكر: إن الدليل قام على المنع من التخصيص بالآحاد. وهذا في 
الحقيقة هو القول الثاني» وهو المنع مطلقًا. 

السادس: الوقف. إما على معنى لا ندري» وإما على معنى تَعارّض أمرين: دلالة 
العموم على إثباته» والخصوص عل نفيه. وذلك لأنّ متن الكتاب قطعي وفحواه مظنون» 
وخبر الواحد بالعكس؛ فتعارضًاء ولا مُرجح؛ فالوقف. والله تعالى أعلم. 

ص 


- 5 م --ه» ٌُ - ه. قَ. مع 5 700 
و[قلَ]”" عَكْسٌء نَحْوٌ: «مَاأَبِيَا عَيِت؛ب (أَضْوَافٍِوَمَاتَلَوْنَا 


الشرح: 

القسم الثالث من التخصيص بالسمعي: تخصيص عموم السنة بخصوص القرآن» وهو 
قليل» حتى إِنَّ كثيرًا - كالبيضاوي - لم يذكروه أصللاء وابن الحاجب وإنْ ذكره لكنه لم يُمثّل 
له. 

وقد ذكرته» وأشرتٌ إلى تمثيله بقوله يك: «ما أبين من حي فهو ميت76". رواه ابن 
)١(‏ في (ص): قيل. 
(؟) سئن ابن ماجه (رقم: 7710) بلفظ: (فها قُطِمَ من حي فَهُوَ مَيّتّ). قال الألباني: ضعيف جدًا. 


(ضعيف ابن ماجه: /ال7371). 
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ماجةه خض بقؤلة تغالل؛ « وي أَصْوَا فهَا وَأوبَا وبارة وَأَشُهَا رقا أَنْهًا وَمََمًا [ حبن » 
[النئحل: .]46٠١‏ 

وهذا معنى قولي: (ب «أْصْوَافِ» وَمَا تَلَوْنَا). أي: خصٌ بأصواف وما نتلوه بَعْده من 
الأوبار والأشعار. 


ومن أمثلته أيضًا قوله يَكِ فيها رواه مسلم عن عبادة بن الصامت: «خذوا عني» خذوا 
عني» قد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وف سنة» والثيب بالثيب جلد ماثة 
والرجمة”": فإنّ ذلك يشمل الحر والعبدء مُخَصّص بقوله تعالى: « َلً1 أَحصِسٌ قَِنْ 
تيت بِفَحِمَ َعَلينَ نِضِفُما عَىالْمُخصَنس مرت الْعَذَّابٍ © [الناء: 10]. 

ومنها: أنه يك لما رجع إلى المدينة بعد الحديبية» جاءه نساء المؤمنات» منهن أم كلثوم 
بنت عقبة بن أبي معيط» فجاء أهلها يسألونها رسول الله يق بحكم ما شرطوه عليه في صلح 
الحديبية: «أنْ مَن أتى من أصحابك لم نَرُّده عليك» ومّن أتاك من أصحابنا رددته علينا». 
فنهاه الله - عز وجل - عن ذلك بقوله: « يَكَايا ألَذِينَ اموا إذّا جَآءَحكمْ ألْمُؤَيتَ 
مهنجرستو؟ [الممتحنة: ]٠١‏ الآية(»» فخصص النساء من شرط النبي يف العام. 

هذا على أحد الأقوال. 


وقيل: بل نُسخ الشرط. 


وفي سنن ابن ماجه (73717) بلفظ: (مَا قُطِمَ من الْبهِيمَةِ وَحِيَ حَيّة قّ) ُطِمَ ِنْهَا َهُوَ مَيئَةٌ). قال 
الألباني: صحيح. (صحيح أبن ماجه: ”2 


.)5 صحيح ملم (رقم:‎ )١( 
2) (؟) صحيح البخاري (رقم:‎ 
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وقيل: لم يقع الشرط إلا على الرجال خاصة: وأراد المشركون تعميمه؛ فنزلت الآية. 

ومنها حديث: (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أخدّث حتى يتوضأ»”"» خصٌ منه المتيمم 
بآية التيمم. وقد يمنع هذا مَن يرى أن التيمم يرفع الحدث. 

ومنها حديث: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله2, خض بقوله 
تعالى: # حَمَّ يعطوأ أَلْحِرَيَةٌ 4 [التربة: 9؟]. 

ومنها حديث: (إن الله تجاوز لأمتي ما حدَّنت به أنفُسهاه”"» حص بقوله تعالى فسيق 
اللسان باليمين: « لا يوَاخِد آنه َاَللَفْرِ فَأَيْمَيْكُمْ © [البقرة: 010 


أحدهها: أشار ابن الحاجب إلى خلاف في المسألة» وأن المخالف استدل بقوله تعالى: 
ِلِنْبينَ لاس ما تُرَلَ الم © [النحل: 44]. وقد سبق الجواب في مثله بأن ذلك لا يقتضي 
أن يخرج عن كونه [تبينًا]””»» إن تبييته تارة بالقرآن وتارة بالسّنة. 

الثاني: إطلاق التخصيص بالسَّنة شامل للآحاد وللمتواتر إِنْ أثبتناه في السّنة. 

فأما الآحاد فهو ما سبق من الأمثلة. 


وأما المتواتر فهو قول الجمهورء وعن بعض فقهاء أصحابنا المنع» وعن أحمد روايتان» 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(7) سبق تخريجه. 
(') سبق خريجه. 
(5) كذافي (صء ق)» لكن في (س): مبينا. 
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وقال ابن برهان: إن المنع قول بعض التكلمين. وبه قال مكحول ويحى بن أب كثيرء إِذْ 
قالا: السّنة تَقَضي على الكتاب- أي تُبيْنَ - والكتاب لا يقضي على السّنة. 

نعم» سيأتي في «باب النّسخ» من كلام الشافعي أنَّ السّنة لا ينسخها القرآن إلا إذا كان 
معه سُنة نُبيّنَه فيحتمل أن يجيء مثله هنا. 

وكذا في سخ الكتاب بالسنة المتواترة. 

وقد سبق جواب القرافي في «إطلاقهم السّنة المتواترة» ومثلها لا يوجد» فكيف يمثل 
به؟2 بأنّ ذلك باعتبار الزمن الذي كانت فيه متواترة وإنْ طرأ عليها الانتقال [للآحاد](". 

وسبق رده؛ والله تعالى أعلم. 


ص : 





67 وسئَة بها قوفي حير هفِياسَفَثْايْخَصٌ ذَابالائر 
4 أيْ: «لَيْسَ فيا دُونَّ كَمْسَةٍ) إِلَى سر قَالْقَوْلٌ أؤما[ق]:0]" 
ف لخ وده فك بنها : لسغل غئة الرقدة تتنونا 
75 قَمَاةَةَقَوَرََام خصصَهُ كهابإن اع تقر فَاخْصُمَ خصّصَة 
الشرح: القسم الرابع: تخصيص السّنة بالسّنة: 

وكُّل من السّنة العامة والمخصّصة إما متواترة أو آحادء فمسائلها أربع» ثلاثة منها فَرْعٌ 
وجود المتواتر» وقد سبق بيانه» وعلى تقدير وجوده يأتي في كل قِسم مِن الخلاف ما سنذكره. 





)١(‏ في (صء ق): بالآحاد. 
(1) في (ت» س): نقلا. 
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الأولى: تخصيص السنة المتواترة بمثلها: 

ويجري فيها الخلاف السابق في تخصيص القرآن بالقرآن. 

وحكى الشيخ أبو حامد عن داود أنهما يتعارضان. 

ومنشأ الخلاف أيضًا في ذلك مما سبق في أنَّ الّنة إنما تكون مُيّنة؛ لقوله تعالى: (لِعُبن 
لثامي #. لا محتاجة للبيان» سواء تواترت أو لا. 

ولذلك قال القاضي عبد الوهاب: منع بعضهم من تخصيص السّنة بالسنة بها سبق. 

الثانية: تخصيص المتواترة بالآحاد: 

ويطرقها الخلاف من حكاية القاضي عبد الوهاب آنمًا. 

وجوابه: أن المبيّن (بالفتح) لا يمتنع أن يكون مُبِيْنَا (بالكسر) يمن وجه آتحرء إِذْ لا تنافي 

ومنهم من يحكي فيه الخلاف السابق في تخصيص القرآن بالسّنة» وقد صرح بذلك 
القاضي في «التقريب» وإمام الحرمين في «البرهان» وغيرهماء فإنكار ذلك على البيضاوي 
ليس بجيد. 

فائدة: تخصيص عموم القرآن والسّنة المتواترة هل يجوز بالقراءة الشاذة؟ يتجه تخريجه 
على ما سبق من الخلاف في أنها يُحتج بها [أم]0" لا. 

نعم» في كتاب أبي بكر الرازي أنه يجوز إذا اشتهرت واستفاضت. قال: (وهذا أخذنا 
بقراءة ابن مسعود: «متنابعات»؛ ومنعنا به الإطلاق في الآية)7". 


)١(‏ كذافي (صء ق)» لكن في (س): أو. 
(؟) الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص .)158/١(‏ 
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الثالثة : تخصيص الآحاد بالمتواترة: 

ويطرقه الخلاف من كون السّنة مُبيَّة لا محمتاجة للبيان. وسبق بجوابه. 

الرابعة: تخصيص الآحاد بالآحاد: 

وهو ما ذكرته في النَظم؛ لأنه الذي توجد أمثلته. وهي كثيرة» وهي على أربعة أضرب!؛ 
لأن العام داثّا قول» والمخصّص إما قول أو فعلء؛ والفعل إما وجودي وإما كي وهو 
تقريره يكل وذلك إما لفعل عَلِمَ به وإما لعادة اطَلّم عليها فَمَرّرَها. 

فالأول: من أمثلته ما أشرثٌ إليه في النّظم من حديث: «فيها سقت السماء العشر»("©. 
أخرجه أبو داود والنسائي عن ابن عمرء بقوله يلِ: اليس فيما دون خمسة أوسق صدقة»7"©. 
متقّق عليه من حديث أبي سعيد الخدري. 

وقولي: (بِالْأَئّر) المراد به الحديث؛ فلذلك عفبنّه بقولي: (أيْ: لَيْسَ فِيَا) إلى آخره وإِنْ 
كان الأثر غالبا إننا يُطلق في الموقوف على صحابي أو غيره ين غير رفع إلى النبي كل كما سبق 
بيانه في محله. 

الضرب الثاني: الفعل» فإذا قُلنا: يجب على الأمة التأسي به. فالأكثرون من أصحاب 
الأئمة الأربعة وغيرهم على جواز التخصيص به. 

قال الشيخ أبو حامد: هذا إذا قُلنا: إنه على الوجوب أو الندب, فإِنْ قُلنا بالتوقف, فلا 
بخصص به. 

وقال جمعٌ (منهم الكرخي): لا يخصص به مطلقًا. واختاره ابن برهان» وحكاه الشيخ 
في «اللمع» عن بعض أصحابنا. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(0") سبق تخ ريجه. 
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وقيل: إِنْ فَعَله مرة» فلا يخصص به؛ لاحتال أنه من خصائصه كلل نقله صاحب 
«الكبريت الأحمر» عن الكرخي وغيره من الحنفية» قال: فإنْ تكرر» خصٌ به إجماعا. 

وقيل: إِنْ كان فِعلًا ظاهرّاء خصّ به وإنْ كان مستترًا فلا. 

وقيل: إن اشتهر كون الفعل من خصائصه لم يخص به وإلا خصٌ. جزم به سليم في 
«التقريب». 

وقال إِلْكيّا: إنه الأصح. قال: ولهذا حمل الشافعي تزويج ميمونة وهو مُّحْرِم على أنه 
كان من خصائصه. 

وقيل بالوقف, وتُقل عن عبد الجبار. 

وقيل: إِنْ كان منافيًا للظاهرء [خصّص7" به. أو موافمًا له فلا. أيْ: ولو في غير ما 
نحن فيه من تخصيص الشَّنة بالسّنة حتى يجري في تخصيص القرآن بالسّنةء نحو: 
«وَاَلسَارِفٌ وَالسَارقة فَأفْطْعُوَا أَيْدِيهُمَا 4 المائدة: +8] وقطع يكل سارق رداء صفوان 
وغيره. فلا تخحصص الآية. قاله ابن القطان. 

قلتٌ: لا معنى لهذا التفصيل؛ لأن التخصيص إنما هو بفعل ينافي العموم, لا أنْ يكون 
فردًا من أفراده. 

وقيل: إنها يكون تخصيصًا إذا عرف من قوله أنه قصد به بيان الأحكام: نحو: «صلُوا كبا 
رأيتموني أصلٌ»”, «خذوا عني مناسككم»””"؛ لأنه إذا لم يكن كذلكء فقذ يكون من 


(١)في(ص»‏ 2 ش): خص. 
(؟) سبق تخريجه. 


(0) سيق تخ ر جه. 
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سه 


خصائصه. كنهيه يلخٍ عن الوصال ثم واصلء ثم قال: «إني لست كأحدكم»”". فَبِيّن أنه 
يفعل مُريدًا به بيان حكمهم وإلا فينبههم على اختصاصه بذلك. 

نعمء محل كونه تخصيصًا ما إذا كان العموم شاملًا له وللأمة بتحريم شيء مَثلًا ثم يفعل 
الفعل المنهي عنه وهو مما لا يجب اتّباعه فيه إما لكونه من خصائصه أو غير ذلك. 

أما إذا أوجبنا التأمي به فيه فيرتفع الحكم عن الكل» وذلك تُسخ» لا تخصيص. 

وأما إذا كان العموم للأمّة دُونه» مَفْعله ليس بتخصيص؛ لعدم دخوله في العموم. 

وقد مُثّل ذلك بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارهاء ثم جلس في بيت حفصة مستقبل 
بيت المقدس”". فعَلّ القول بأن النهي شامل للصحراء والبنيان فيحرم فيهما ويه قال جمع: 
يكون النبي يكل خصٌ بذلك» وخخرج من عموم النهي. 

فإنْ قُلنا: إنه يكل ليس مختضًا بذلك» فالتخصيص للبنيان من العموم سواء هو والأمّة 
في ذلك. 

ومثاله في جانب التَرْك: 

قوله كلِ: «الثيب بالثيب جلد مائة والرجم». ثم إنه رجم ماعرًا والغامدية من غير 
جَلد. لكن ليس هذا من باب التخصيص؛ لأنه رفع لأحد أمرين منصوصين. فيكون تّسحًاء 
لاتخصيصًا. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (رقم: 81/07)) سنن الترمذي (رقم: 8/ا/ا), وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحيح الترمذي: //ال). 

وفي صحيح البخاري (رقم: )187١‏ بلفظ: (لَسْتُ كَأَحَدِ مِنُكُّمْ). وفي صحيح مسلم )١١١7(‏ بلفظ: 
(إن لست كهيتتكم). 


(؟) صحيح البخاري (رقم: .)١118,١41/‏ 
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ومُثْل أيضًا بنهي النبي يكل عن الصلاة بعد العصرء ثم صل ركعتين بعد العصرء ولكن 
ها سبب؟؛ فحصل التخصيص. 

الضرب الثالث: 

التخصيص بتقرير النبي يٍَ واحدًا من المكلفين على خلاف مُقْتَمَى العام فهل يكون 
صّصًا إِذا وُجدت شرائط التقرير فيه؟ 

فإِنْ كان قَبْل دخول وقت العمل به ولم تتبت مساواة الذي قرره لغيره» كان تخصيصًا. 

ون ثبتت المساواة لجميع ما دل عليه الكلام أو كان بعد دخول وقت العمل؛ كان 

ومَثّل الأستاذ أبو منصور ما يكون تخصيصًا بقوله كلِكِ: «فيها سقت السماء العشر» وتَّرْك 
يك أذ الزكاة من الخضراوات. 

قال ابن القطان: (وكذا تقريره على ترك الوضوء لِمّن نام قاعدًا). 

نعم التخصيص بالتقرير هل هو تخصيص بنفس تقريره؟ أو با تضمنه من سَبّق قول به 
فيكون مُستدلَا بتقريره على. أنه قد ص بقول سابق؛ إذ لا يجوز لهم أن يفعلوا ما فيه تخالفة 
للعام إلا بإذن صريحء فتقريره دليل ذلك؟ وجهان حكاهما ابن القطان وإلْكيا. 

قال ابن فورك والطبري: إن الظاهر الأول. 

وكذا مُقْتَمَى كلام ابن القطان ترجيحه؛ وحيئئذٍ فتكون صلاة النبي يك قاعدًا دليلا 
على أن قوله ككل: «إذا صلي الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا»”" على أنهم لم يكونوا ليفعلوا ذلك 
ويتتقلوا عن الحالة الأولى إلا بشيء مُتَقدّم. وليس ذلك نقلا عن الحالء إنهما هو بناء على ما 
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كانوا عليه ويتوصل بالحال إلى العلم به. 

قولي: (سُئَهٌ بها يُخَّصٌُ حَيْتُ أَطْلِقَتْ فَعَمّهَا) أي: عَم الأمور الثلاثة (القول والفعل 
والتقرير) سُنَةّ خخص بها عموم السّنة. فحيث أطلقت «السّنة» كانت شاملة للثلاثة؛ فإنَّ 
لفظ «السّنّة؛ يعمها ويَصْدّق عليها. 

وقولي: (فَعَادةَقررَهَا مُخَصّصّه) إلى آخره - إشارة إلى بيان كم الضرب الرابع وهو 
ما إذا اطلع النبي يك على عادة اطردت في زمانه وأقّرها ول يُتكرها ولكن تلك العادة تخالفة 
لبعض ما دخل في عموم سن أخرى: فإنَّ ذلك يكون تخصيصًا. 

وأشرث بعطف ذلك ب «الفاء» إلى أنه مُرنّبِ على ما قَبله؛ لرجوعه إلى التخصيص 
بالتقرير. 

واعْلّم أنَّ في هذا الضرب اضطرابًا شديدًا يظهر ذلك با نذكره من الأحوال في تصويره 
المحتملة فيه: 

فأحدها: أنْ يكون النبي يك أوجبَ أشياء أو حَرّمها بلفظ عامء ثم تجري عادة بعد 
ذلك بترك بعض ما أوجب أو بفعل بعض ما حرم. 

فقال الإمام الرازي وأتباعه: إنها تخصيص إذا عَلِم بها النبي كك وم ينكرها ولا منعها. 

قال في «المحصول:: (فأما إذا عُلِم جريانها من بَعْده وك فإنها لا تخصّص إلا أنْ يجمَع 
على فعلها؛ فيكون تخصيصًا بالإجماع الفعلي)”" . 

أي: والتخصيص بالإجماع - كيف كان - جائز كما سيأتي. 

وعلى هذا جريثُ في النّظم بقولي: (فَعَادََ َوّرَهَا مُخَصّصَّه). 
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الثانية: أن تتقدم عادة في فِعل شيء على ورود عام شامل له ولغيره» فلا يكون العام 
منصرفًا إلى المعتاد فقط مخصّصًا به» بل هو على عمومه فيه وفي غيره إلا أن ذلك الذي 
جرت به العادة مراد قطمّاء وإنما الكلام في غيره. 

وهذه التي قال الآمدي وابن الحاجب فيها: إن الجمهور على أن العادة تتناول بعض 
خاص ليس بمخصصء خلاقا للحنفية. مثل ما لو قال الشارع: (حرمتٌ الربا في الطعام) 
وعادتهم تناول لبر فيجري اللفظ على عمومه في كلّ طعام. 

وعليه يُحمل إطلاق الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وغيرهما أنَّ العادة لا 

قال الهندي بعد أن ذكر هاتين ا حالتين: (إنَّ الحنّ في هذه أنها لا تخصص)7". 

وحينئذٍ فمّن اذَّعى أن مسألة «المحصول» ومسألة الآمدي واردتان على محل واحد حتى 
حاول الجمع بين كلاميه (إمَا بأنَّ مَن قال: «تخصّص أراد أنه إذا قررها َكل ففي الحقيقة 
تقريره هو المخصّصء ومن قال: «ليس بمخصّصء أراد إذا / يطّلع عليها ويقررهاء أو بغير 
ذلك) ليس بمُسلّم» والصواب: أنهها مسألتان. 

ومن صرح بأنهما لا تعلق لإحداهما بالأخرى: القراني في «شرح التنقيح». 

وممن صرح في الحالة الثانية بأن العادة لا تخصص من أصحابنا: أبو حامد وسليم 
والصيرفيء وابن القشيريء قال: خلافا لأبي حنيفة. لكن قال الشيخ أبو حامد: يجب الأخذ 
بالخبر واطّراح العادة بلا خلاف. 

وقال إمام الحرمين في «النهاية» في باب الزكاة في أنه يجب في خمس من الإبل شاة وأنه 
بع غنم البلد وغيرها: (إنه كَل قال: «في حمس شاة»» واسم الشاة يقع عليهها جميعاء 
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ولفظ الشارع لا يصّص بالعُرف عند المحققين من أهل الأصول)”". انتهى 

وقد استفيد منه أن مرادهم بالعادة السابقة ليس اعتياد عل فقطء بل اعتبار الوجود 
ولو في ذوات» كما في وجود نوع غنم البلد. 

الحالة الثالثة: أن تكون العادة جارية بإطلاق لفظ على بعض أفراد العام الدال عليها 
لغدّ نحو أن يكون عَرْفِهِم إطلاق «الطعام على الب مثلّا أو على المقتاتء ثم يأتي النهي عن 
بيع الطعام بالطعام» فهذا تخصيص. 

وهو في الحقيقة يمن تقديم الحقيقة العرفية على اللغوية» ومن صرح بذلك الشيخ أبو 
حامد؛ فقال بعد ما حكيناه عنه من أن العادة بفعل شيء لا تخصّص العام الآني بَعْده: (فإِنْ 
قيل: أليس قد خصصتم عموم لفظ اليمين بالعادة؟ فقلتم: إذا حلف لا يأكل بيضًا أو لا 
يأكل الرءوس» فلا يحنث إلا با يعتاد أكله من الرءوس والبيض. فهلًا قلتّم في ألفاظ الشارع 
مثل ذلك؟ 

قيل: نحن لا تخصّص اليمين بعُرف العادة» وإنما نخصصه يعرف الشرعء مثل: لا 
يُصلٍ ولا يصوم؛ فيحنث بالشرعي. أو يعرف قائم في الاسمء مثل الحلف على أن لا يأكل 
البيض أو الرءوسء فيُعقَل من إطلاق هذا الاسم الرءوس التي تُقصد للأكل» فتخصيص 
اليمين عرف قائم في الاسم. فأما بعرف العادة فلا يخصّصء فإنه لو حلف لا يأكل خبرًا 
ببلد لا يؤكّل فيه إلا خحبز الأرزء حنث بأكل خبز غير الأرز وإِنْ كان لا يعتاد أكُله). انتهى 

وممن نص على أن العادة القولية تخخصّص: الغزالي وإلْكِيَا وصاحب «المعتمد» والآمدي 
ومّن تبعه» وكذا القاضي عبد الوهاب والقرطبي. 

وني #شرح العنوان» لابن دقيق العيد: إِنَّ الصواب التفصيل بين العادة الراجعة للفعل 
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والراجعة للقول فيخصّص بالثانية العمومٌ؛ لِسَبّق الذهن عند الإطلاق إليه دون الأول. 

أي: إذا تتقدمت أو تأخرت ولكن لم يُقررها يَكلِِِ حتى يجتمع كلامه مع ما سبق. 

قلتٌ: وكلام القرافي في * شرح التنقيح» كالصريح في هذه الحالة» خلاقا لمن زعم أنه في 
الحالة التي قبلها. 

وهذه الحالة الثالثة لم أتعرّض لا في النظم؛ لأنها حيتئذ مِن حمل اللفظ على حقيقته 
العرفية. 

وأما الحالة الثانية: فتخرج من كونه يَكفةٍ قرر العادة إذا أتى بلفظ عام موافق للعادة 
السابقة في البعضء. فيُستفاد منه جريان الحكم فيه وفي غيره؛ فلا يقال: إنه َرّر العادة. 

بخلاف ما إذا جاءت بَعْد مخالفة للعام وعَلِم بها وسكت فإنه يقال: قررها. 


تنبيهات 


الأؤل: من فروع المسألة: لو قال: (بعتّك هذه الشجرة)» فهو في قوة بيعها مُصرّحًا 
بجميع أغصانبهاء لكن لا يدخل فيها الغصن اليابس؛ لأن العادة فيه القطع. 

وقال صاحب «التهذيب»: يحتمل أن يدخل كالصوف على ظهر الغتم إذا بيعت الغنم 
وقد استحق جز صوفها في العادة. 

وما قاله هو قياس ما سبق من عدم التخصيص بالعادة السابقة» إلا أن يقال: إنا ل 
يدخل الغصن اليابس لأنه كالخارج من مدلول لفظ الشجرة؛ لأنَّ اليابس كالمتفصل؛ فهو 
كالسّلم ونحوه في بيع الدار حيث لا يكون مُكَبَنًا. 

ومن ذلك ما أشار إليه القرطبي إذ قال: اختلف أصحابنا في تخصيص العموم بالعادة 
الغالبة» كقوله تعالى: « أو جَءَ حََءَ أَحَدٌ يُدكم م نَالْقَآِطٍ 4 [المائدة: 7]» فهو كناية عن الخارج 
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من المَخْرّجَين وهو عام؛ غير أنَّ أكثر أصحابنا خصصوه بالأحداث المعتادة» فلو خرج ما 
لا يُعتاد كالحصاة والدود. لم يكن ناقضًا؛ لأن الذهن لا يتبادر إلا إلى المعتاد. 

قال: وعلى هذا الأصل انبنى الخلاف في مسائل الأييان» فإذا حلف بلفظٍ له عرف فِعْلِِ 
ووّضْع لغويء فهل يمل على العُرف الفعلي؟ أو على الوضع اللغوي؟ قولان. 

الثاني: قال القراني: (شدَّ الآمدي بحكاية الخلاف في العادة الفعلية). 

قال: (ووقع للمازري خلاف في ذلك عن المالكية» ولَعَلّه ممن التبس عليه الفعلية 
والقولية). 

قال: (وأظن أني سمعتٌ الشيخ عز الدين بن عبد السلام يحكي الإجماع أن الفعلية لا 
تخصّص. وقال العالمي من ا حنفية: العادة الفعلية لا تكون مخُصّصة إلا أن تمع الأمة على 
استحسانها. ثم قال: ولقائل أن يقول: هذا تخصيص بالإجماع, لا بالعادة)””. انتهى 

وقد سبق بيان الأحوال التي فيها الخلاف والقطع. 

الثالث: نسب بعضهم القول بتخصيص العادة الفعلية إلى الشافعي؛ لأنه حمل الأمر في 
قوله ب في الرقيق: «أطعموهم مما تأكلون؛ وألبسوهم مما تلبسون»”" على الاستحباب دُون 
الوجوب. 

قال: لأن العرب كانت مطاعمهم وملابسهم متقاربة» وكان عيشهم ضيمًا. وأما مَن لم 
يكن كذلك. فإنه يطعم ويكسو رقيقه - إذا لم يرد ذلك - بالمعروف؛ لحديث: (له نفقته 
وكسوته بالمعروف6”". 


.)08 /7( نفائس الاصول في شرح المحصول‎ )١( 
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2 قال الإمام الشافعي في (الأم» ه1/6١. ١‏ (أخبرئا سُفْيَانُ بن ينه عَنْ محمد بْنِ عَجْلَانَ عَنْ بُكَيْرِ بن 
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لكن هذا الذي قاله ليس بجيد؛ لأن الشافعي (فلك) إنما قال ذلك لحديث: «نفقته 
وكسوته بالمعروف»» لا لأجل أن العغرف خصّصه بل هو من تخصيص حديث بحديث. 
والله أعلم. 
ص1 
0 كدَاكَ بالإججاع مص الْمْنْرَلٌ مُضَ ما [يسَتَد]" يُمَصَل 
وتوا بالق أي إذْ صف فالْعَنِدإجماها وَفِهِيُوقَفٌ 


الشرح: 

القسم الخامس من التخصيص بالمنفصل: تخصيص عموم الكتاب والسّنة بالإجماع. 

وذلك معنى قولي: (مخصّ الْمُمْرّلُ)» فإنه شامل للقرآن والسنة كا سبق من بيان أن 
السنة مُتزّلة؛ لقوله تعالى: « وما يَقٌ ع نِأَهَوَىئْ ©) إن هُوَ إلا وى يوحئ © [النجم: ؟- 
5]- 

وقال الشافعي أنه سمع من يرمَّى من أهل التفسير يقول في نحو قوله تعالى: « وَمَآ 


عَبْدِ لله عَنْ عَجْلَانَ بي محمد عَنْ أبي هْرَيْرَهَ أن رَسُولَ الله ك8 كَالَ: «لِْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِْوَنَه 
ِالْمَعْرُوفِء وَلَايُكَلّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلّامَا يطِيقٌ؛). 
ثم قال الإمام الشافعي: (فَِنْ ل يَفْعَلَ قَلَهُ مَا قَالَ رَسُولُ الله يكل «تمَمتهُ وَكسْوَنُهُ ِالْمَعْرّوفِه). 
انتهى ومن طريقه في: السئن الكبرى للبيهقي (15091). 
قلتٌ: لم أجد الحديث بهذا اللفظء فَلَعَلٌ الإمام الشافعي قصد ذكر معنى الحديث. 
(1) كذا في (ص»ء قء ن)» وهو الصواب. لكن في سائر النسَخ: (لسنة). 





675 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





أَهرَنَ يكم م نَالكتس وَالْحِكمَةٍ [البقرة: 7*1]: إِنَّ الحكمة السْنَة. 

فأما تخصيص القرآن بالإجماع فمثّلوه بقوله تعالى: « وَالذِينَ يَرْمُونَ المُحَصنس » 
[النور: 4 الآية» ص بالإجماع على أنَّ العبد القاذف مُجلّد على النصف من الحُر. لكن 
التخصيص في الحقيقة إنما هو بها تضَمّنه الإجماع من الدليل في الأصل على الحكم؛ إِذ الإجماع 
لابدٌ له من مُستنّد وِنْ لم تُعرفه. 

نعم» في التمثيل بذلك نظرء وإليه أشرت في النّظم بقولي: (وَفيه يُوقَفَ). أي: يتوقف 
فيه من جهة احتمال أن يكون التخصيص بالقياس. 

فإن قيل: لِمَ لا تقولون بأنَّ الإجماع يكون ناسخًا على معنى أنه يتضمن ناسحًا؟ 

فجوابه: أنَّ [سند]7" الإجماع قد يكون مما لا يُنسخ بهء فليس في كل إجماع تَضِمُّن لما 
يسوغ النسخ به. 

وأما التخصيص فلَّمًا كان من البيان» كان كل دليل يخصّص به ولو كان العام الذي 
يخصّص قطعيًا في المتن» فافترقًا. 

وأما من قال: (التّسخ بالإجماع ما وقع حتى يقول: إنه يتضمن ناسخَّاء بخلاف 
التخصيص) فلا يخلو من نظر. 

وبالجملة فمعنى تخصيص العام بالإجماع: أن يجمعوا على أنه مخصوص بدليل آخر» 
فيلزم مَن بَعْدَهم متابعتهم وإنْ جهاوا المخصّص. 

وليس معناه أن الإجماع نفسه مُخصّص؛ لأن الإجماع في زمنه يك حال وبَغده - على 
خلاف الكتاب أو السّنة - خطأ لا ينعقد. 


(١)كذا‏ في (ص» ق12. لكن في.(س): متند. 
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قال الآمدي: (لا أعرف في التخصيص بالإجماع - بالمعنى المذكور - نخلاقًا)!”. 

وجرى عليه ابن الحاجب وغيره. 

وممن حكى الإجماع في ذلك أيضًا الأستاذ أبو منصور البغدادي من أصحابنا. 

نعم» قال ابن القشيري: إن الخلاف يطرقه ما سيق في التخصيص بالعقل: هل المراد أن 
العقل دَلَّ على أنه لم يدخل؟ أو على أنه خرج من اللفظ بعد دخوله؟ فيقال في الإجماع مثل 


ذلك. 
لكن قد سيق أن الخلاف لفظي. 
وجعل الصيرفي من أمثلة التخصيص بالإجماع قوله تعال: « يَتيا أَلَذِينَ مَاسُوَا إذَا 


ضه ف ورم 


ودك لِلصّلَوةٍ من َو سِالْجَمْعَةِ قَأَسَعَوَأ إ ذك آنل 4 [الجمعة: 5] حص بالإجماع على 
عدم وعوي شمف ةغل لني رالراة 

ومَثله ابن حزم أن قوله تعالى: # حت يغطوا الجزية © [التربة: 14] # مغخصوص 
بإجماعهم على أنه لو بذل فِلسًا أو فلسين. لم يحقن بذلك دماؤهم. 

وفيه نظر؛ لأنَّ الألف واللام في الجزية إن كانت للعموم» فالتخصيص بحديث معاذ: 
«خذ من كل حالم دينارًا”''؛ إذ مفهومه أنه لا يؤخذ أقل. وإن كانت للعهد, فالمراد ما تتقرر 
في شرعه من دينارٍ لكل واحد. 

أما مثال تخصيص السُنّة العامة بالإجماع فلم أرهّم تعرّضوا له كأنه استغناء بمثال 
تخصيص القرآن به. والله تعالى أعلم. 
(١)الإحكام‏ للآمدي (؟/ 7617). 
)١(‏ سنن أبي داود (رقم: 1977). سنن الترمذي (777): سنن النسائي (رقم: :)740٠‏ وغيرها. قال 


الألباني: صحييح. (صحيح أي داود: كلاة١).‏ 
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ص 
4 رخص بِالَْحْوَى يِنَ الخِطَابٍ وَبدييِوه وَِلَْْ حَابٍ 


5 عَرِْيلهُ بال 0 ا 20 فى الع 5 0 2 ' التَغيه 


الشرح: 

من المخصصات المنفصلة: تخصيص اللفظ العام بفحوى الخطاب» أي: (مفهوم 
الموافقة» إذا كان الحكم فيه أَؤلى من المذكور كما سبق في موضعه. وربا أطلق هنا امفهوم 
الموافقة؛؛ ليشمل « لحن الخطاب؛. إذ لا فرق. 

فمثاله بالفحوى قوله وكلله: هلي الواجد مِلُ عِرْضَهُ وَعُقُوبتَهُ(". رواه أبو داود 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والبيهقي من رواية عمرو بن الشريد عن أبيه. 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. 

وداللُ»: المَطّل. والمراد ب «جل عِرْضه؛ أن يقول غريمه: ظلمني» وب «عقوبته): 
الحبس ونحوه. 

خصٌٌ بمفهوم قوله تعالى: ١‏ نلا تقل مَآ أفر » [الإسراء: 7]» فمفهومه أنه لا 
يؤذيهما بحبس ولا غيره؛ فلذلك نقل الإمامٌ عن المعْظّم والرافعي عن تصحيح البغوي أنَّ 
الوالد لا يبس في دَيْن وَلَدِه وصححه النووي أيضّاء وفيه وجه صححه الغزالي وصاحب 


(١)في(ن",‏ نغ): المشهور. 

(1) سنن أبي داود (رقم: 7774): سنن النسائي (رقم: ))519٠‏ سنن ابن ماجه (رقم: 4717 7)» صحيح 
ابن حبان (رقم: 86 المستدرك على الصحيحين (رقم: :)7/١70‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: 
60 قال الالباني: حسن. (إرواء الغليل: 4 .)١47‏ 
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«الحاوي الصغير». 

ومما يمثّل بذلك له أيضًا تخصيص عموم السّنة بخصوص القرآنء وإِنْ ذكرنا فيها سبق 
له أمثلة لكنها بمنطوق» وهذا بمفهوم. فَاعْلّمه. 

وقولي: (وَيدَلِيلهِ) أي: ومن المخصصات أيضًا التخصيص بدليل الخطاب» فالضمير 
عائد للاطاتت ‏ المراد به «مفهوم المخالفة». 

ومثاله - كبا ذكره بعض أصحابنا وإليه أشرثٌ بقولي: (للْأضْحَابٍ) أي: [من 
جهتهم]”" لا أن الكل مثُلوا به - قوله يَكيه: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل اللخبث6”. رواه 
الأربعة» وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي وغيرهم. 

خصٌ بمفهومه - وهو مالم تبلغ قلتين - عموعَ قوله كَكلِْ: «الماء لا ينجسه شيء إلا ما 
غلب على ريحه أو طعمه أو لونه6. رواه ابن ماجه والبيهقي من حديث أبي أمامة على ضَعف 
فيه» فإنه أَعَم من القلتين ودُونهما؛ فتصير القّلتان في الحديث الأول تنجّسههما مخصوص 
بالتغيير» أي: تغييرهما بالنجاسة» ويبقى ما دُونهما ينجس بمجرد الملاقاة في غير المواضع 
المستثناة بدليل آخحر. 

وهو معنى قولي: (في الْفُلَنِ)» أي: في كدر القلتين المذكور ذلك في الحديث السابق 
ص تنجيسه بالتغيير» بخلاف ما دُونه) فإنه ينجس بمجرد الوقوع؛ تَغيّر أوْ لا. 

إلا أن في قولي: (وَِنْآضْحَابٍ تَمِْيلُّ) [إبياء](" إلى عدم اختياري للتمثيل بذلك؛ لأن 
كلا مِن الحديثين عام من وجه وخخاص من وجه. 


)١(‏ في (ت» سء ضص): وجههم. 
(1) سبق تخريجه. 
(*) كذا في (س» ت)» لكن في سائر التّس: الماء. 
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فالأول: عام من جهة حمل الخبث وهو التنجيس فيا تير ومالم يتغير» وخاص من جهة 
مادون القلتين. 

والثاني: عام من حيث القُلتِين ودُونههاء وخاص من حيث التقييد بالتغيير. 

وليس تخصيص عموم أحدهما بخصوص الآخر بأوْلى من عكسه؛ فيوقف حتى يرجح 
أحدهما على الآخر بدليل كما سيأتي. 

وقد مَثّله ابن السمعاني بها سيأتي من آيتّي المتعة. 

ومّله ابن الحاجب با لو قيل: (في الأنعام زكاة). فإنَّ عمومه حيتئذ يُخّص بمفهوم 
حديث: في سائمة الغنم الزكاة». إلا أن الأول ليس حديئًاء خلافًا لما توهمه الشيرازي في 
ااشرحه؟. 

إن قيل: العام لفظء فكيف يُعمل بالمفهوم في تخصيصه ومن شَْطه أن لا يعارضه ما 
هو أقوى منه؟ 

قيل: هو يمن حيث كونه خاضًا أقوى مِن العام وإِنْ كان العام يمن حيث كوْنه تُطقا 
أقوى؛ فتعارضا؛ فيُعمل بهما؛ جمعًا بين الدليلين. 


تنبيهات 


الأول إنا يُخَّص بدليل الخطاب على رأي مَن يجعله دليلًا؛ حتى يكون جمعًا بين 
الدليلين. وإنما يكون التخصيص بالفحوى حيث لم يُجِعل من باب القياس» وإِلّا فهو 
تخصيص بالقياس» وسيأتي. 

وحيث لم تبعل من الإطلاق اعرف أو نحوه فيكون تخصيصًا بلفظ» لا بمفهوم. 

الثاني: قال الآمدي: (لا تَعرف خلاقا بين القائلين بالعموم وبالمفهوم أنه يجوز 
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تخصيص العموم بالمفهوم؛ سواء [كان]7' من قبيل مفهوم الموافقة أو المخالفة)”". 

وما ادّعاه ين الاتفاق مردود؛ فقد توقّف الإمام في ذلك ولم يختر شيثًا. 

وقال سراج الدين الأرموي: (في جواز ذلك نظر)”” . 

وجزم الإمام في «المتتخب» بأنه لا يجوزء ونقله أبو الخطاب الحنبلٍ عن بعضهم. 

وقال ابن دقيق العيد في الكلام على الحديث الثاني من «شرح الإلمام» أنه رأى المنع في 
ذلك لبعض المتأخرين. 

قلت: أما الفحوى إذا لم تَقل: (إنه قياس أو غيره)» فلا يبعد أنه باتفاق. 

قال الصفي ال هندي: (لا يستراب في جواز التخصيص بمفهوم الموافقة)”". 

أي: ويكون محل المخلاف في مفهوم المخالفة. بل صرح الإمام في «باب النسخ» بأن 
الفحوى قد يكون ناسخًا باتفاق» وكذا حكى الاتفاق فيه أيضًا الآمدي. 

وهذا لََا نَصَّبٍ ابن الحاجب الأدلة في المخالفة هناء تَبِين أنه المراد بالمفهوم في أول 
المسألة وأنه لم يتعرض للموافقة؛ إِذْ لا غرض فيا يكون باتفاق. 

وأما المخالفة فيعضد ما سبق من الإشارة إلى الخلاف قولٌ ابن السمعاني: (يجوز 
تخصيص العموم بدليل الخطاب على الظاهر مِن مذهب الشافعي)” . 

فقوله: (الظاهر) يشعر بالخلاف. 
)١(‏ من (ت). 
(؟) الإحكام (1/ 807), 


م2 التحصيل من المحصول .)745/١(‏ 
(5) نهاية الوصول .)١51/8/5(‏ 
(0) قواطع الأدلة /١(‏ 45). 
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لاه 


ثم قال: (ومثاله في الكتاب قوله تعالى: « وَلِلِمُطْلَّقتٍ مَعَدمٌ بِالْمَْرُوفِوٍ * االبقرة: 
]1١‏ فإنه عام في كلّ مُطلّقة). 

ثم قال: (« لا جاح عَليكر ن طَلَه ايسآ © [البقرة: 1*5] الآية» فكان دليله - أي 
«دليل الخطاب» وهو المفهوم - أن لا متعة للمدخول بهاء فحص بها - في أظهر قوليه - 
عموم المطلقات؛ وامتنع من التخصيص بها في القول الآخر)" '". انتهى 

وقضيته تخريج قولين للشافعي في تخصيص العموم بالمفهوم» وهو فائدة جليلة. 

نعم, المرجّح المنقول عن الجديد أن المدخول بها لها المتعة على خلاف ما اقتضاه كلام 
ابن السمعاني» وعلى خلاف ما تقتضيه قاعدة الأصول التي ذكرناهاء فإنها إن) توافق القديم 
وهوالمنع في المدخول بها. 

لكن أبو الحسين بن القطان جعل ذلك من باب ذكر بعض أفراد العموم؛ فإن قوله 
تعالل: « وَلِلمُطَلقَس معدم © [البقرة: ]14١‏ شامل لمن دخل بها ومّن لم يدخل بهاء ولمن لها 
فرض ولمن لا فرض ها. وقوله تعالى: « وَمَيْمُوه © [البقرة: 777 أي: التي لم يمسها والتي 
لم يفرض لماء وهو بعض أفراد المطلقات» فلا منافاة. 

قال: (هذا على قول للشافعي؛ وعل القول الآخر يخص بآية: 8 وَمَتْعُوهُن »© عموم 
آية: ف وَلِلمَطَلَهَسٍ 4؛ لأن مفهومها أنَّ مَنْ مُسِّت أو فُرض طاء لا متعة لها)”". 

قال: (وقد قبل: إن آبة « وَمَيْعُوهَ عَل أَنُوسِع قَدَرْهٌء وعَلألْمَقَ رِقَدَرُهُ 4 [بقر:: 
7 غير مَسُوقة لتعريف حُكم المتعة» بل للفرق بين الموسر والمعسرء فإنها يخصص العموم 
بها وَرّد من الخاص لأجل التخصيصء لالمعنى آخخر). انتهى بمعناه. 


.)١86 /١( قواطع الأدلة‎ )١( 
.)186 /١(ةلدألا قواطع‎ )١( 
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ثم قال بعد ذلك: (ومن المخصص أن يأتي بدليل الخطاب» وهو ما كان له وصفانء 
فتعليق الحكم بأحد وَضْمَيْه يدل على أن ما عدّاه بخلافه. فهذا يُخَّصَّ به العموم قولًا 
واحدًا). انتهى 

والجمع بين وين ما ذكره أولًا أن ذلك في موضع يترددبين أن يكون تخصيًا أو كر 
بعض أفراد العموم. أما إذا لم يحتمل إلا التخصيص: فيِقفَى به قطعًا. 

وذكر الصيرفي في «الدلائل» نحو هذاء فقال: (العام إن لم يمكن استعماله في جميع 
أفراده» تَوَقّف عل البيان» كقوله تعالى: « وََاتُوأْ أَليَكوةٌ 4 [البقرة: +4]» فإذا ذكر بعض 
الأفراده عُلِمَ أنه المراد بالزكاة المذكورة» كقوله: «ليس فيا دون خمسة أواق صدقة»”". وإنٍ 
الخدل أن يكون المذكور إنم| هو بعض الجنسء فا حكم للعموم؛ كقوله تعلل: «وَلِلمُطلَمَسب 

محَسعُ 4 فهذا عام, ثم قال تعالى: « لا جاخ عَلَيك إن طَلْق ْآليسَآءَ 4 الآية» فلم احتمل 
الأول أن يكون خاصًا بمن لم تمس وأن يكون ذكر بعض الجنس الذي أريد بالمتعة وم ينف 
- مع الجمع بينهه| - أحدّهما صاحبّه. اقتقّى الحكم بذاك لكل مطلقة). انتهى 

فإنْ قيل: يلم على أنه من باب ذكر قرد يمن العموم أنْ لا يكون في الآية دليل على أنَّ 
مَن فُرض لا لا متعة لهاء بل ا المتعة كما قدرته فيمن مُّست أن ها المتعة. 

قلتُ: هو قول [للشافعي”" أبته ابن سرج وغيره من الخراسانيين: أنْ لها المتعة؛ 
عملا بعموم المطلقات. 

وعلى المرجّح المشهور أنها لا متعة لما يكون العام قد ُصّص بمعنى مُستنبط من 
النص» وهو أنها آ لَنَ طُلَقّت قبل الدخول»ء حصل لا ابتذال» فلا أخذت في مقابله شطر 


,) 6864 صحيح البخاري (رقم: )0 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
كذا في (ص» 500 لكن في (س): الشافعي.‎ )( 
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المفروض» سواء سمي لها مهر صحيح أو وجب لا مهر المثل بأنْ كان المسمّى فاسدًا أو 
سكت عن ذكر المهر. 

ثم قال الصيرفي: (وقد يحتمل أيضًا - على جواب الشافعي في المجمل والمفسر - أن 
يكون قوله: ١‏ وَمَيْعُوهُن 4 مرتبًا على قوله « لَا حجتاح عكر 4 مالم نَقُم دلالة على 
الجمع» وقد قامت الدلالة بقوله تعالى: « تالت أُمَيَعَكُنٌ وَأسَمرْحكُرك 4 (الأحزاب: 
» وقد عَلِم أبن مدخول ببنء فثبتت المتعة للممسوسة وغيرها بهذا الدليل). انتهى 


الثالث: 





في كن «مفهوم المخالفة» بمنزلة اللفظ أو القياس وجهان حكاهما سَّليم» أصحهها 
الأول» وينبني عليهما ما إذا عارضه لفظ آية أو خبرء هل يُقَدَّم عليه؟ أو هُما بمنزلة لفظين؟ 

الرايع: 

محل المخلاف في التخصيص بدليل الخطاب إذا عارضه غير النطق الذي هو أصله. فإن 
عارضه النطق الذي هو أصله: فإما أنْ يُسقِطه ويُبطله. وإما أنْ تخصّصه فقط. 

فإن كان الأول فيسقط المفهوم» كحديث: «أي| امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها 
باطل»0© مفهومه يقتضي جوازه بالإذن» لكن لو عمل به لأدَّى إلى مخالفته للمنطوق الذي 
هو بغير الإذن» وحُكمه البطلان. وقد ثبت بالإجماع أنهها مستويان, فإِنْ جاز بغير الإذن» 
جاز بالإذن» وإن مُنع بغير الإذنء مُنع بالإذن» فيكون بهذا المعنى مُسْقطًا لأصله. 

وإنْ كان الثاني» فيسقطه أيضًا على المرجّح» نحو: «إن الله حرم الكلب وحرم ثمنه»””". 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
(1) سنن الدارقطني (6/ 60» المعجم الكبير للطبراني )٠١/15(‏ وغيرهما عن النبي وق أنه قال: اَم 
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5-7 .5 
فإن بحريم الكلب تحريم لجهات انتفاعه من بيع وإجارة وغيرهما. وقوله: (وحرم ثمنه) 
مفهومه أن غير الثمن ليس بمحرم. فلا يخصٌ به عموم الأول خلاقًا لابن القطان. 
وليس هذا ىا في استنباط معنى من النص يود بالإبطال أو بالتخصيص؛ لأن ذلك 
قياس وسيأتي [يضاحه في «باب القياس». والله تعالى أعلم. 
ص 1 
١‏ دَاله]”' بِالتِِاس إن جنا يَكونٌ أت ده خَنيا 
7 كَالتُصفي في جد الزَنَالِْعطِدٍ 2 كأقةتَنْصُوصَ وني الْحَدٌ 
قد حَصَضَازَانيَةوَالزَنِِي تصَّاوَبالتجِاسِ في ذا التانِم 


الشرح: 

من المخصّصات المنفصلة «القياس»» فيُخصٌ به العمومات من الكتاب والسنة؛ لأنه 
دليل شرعيء ففي التخصيص به جمع بين الدليلين. 

وأفسد الغزالي هذا الاستدلال بأنَّ القذر الذي وقع فيه التقابل ليس فيه جمع بين 
الدليلين» بل هو رفع للقذر المعارض للقياسء وتجريد العمل بالقياس. 


قال القاضي تاج الدين السبكي في 2 شرح المنهاج»: (وهذا حسن. وهو مأخوذ من 


َمْرِ حَرَابُ وَمَهْرٌ الْبَِيٌ حَرَامٌ وَتَمَنُ الْكَلَبِ ب حرام ... 
ار ا ع ل للبخاري: «نمى النبي يَإِوٌ عن 
تمن الكلب ومهر البغي ... » 
)١(‏ ني (صء ق): وذاك. 
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جواب القاضي في «مختصر التقريب» عن هذه الشبهة)0". 

قلتٌ: ليس المراد بإعمال الدليلين إعماهما من كل وجه؛ بل في الجملة وإلّا لجرى ذلك في 
كل تخصيص. فإنّ القذّر المعارض من العام للخاص طرح ومُمل بالخاص. 

وأما القدر الذي لا يعارض الخاص فهو وإِنْ كان معمولا به لكنه ليس الكلام فيه» 
فظهر أن المراد بإعمال الدليلين إعمال العام في غير ما عارض المخصّص وإعمال المخصص في 
المعارض لبعض أفراد العام. 

وقولي: (إِنْ جلا يَكُونْ) أي: سواء كان القياس جليًا أو خفيًا. ف «جلياه خبر «يكون». 
قُدَّم عليه و«خفيًاه مفعول ثانٍ ل اتعد»» فإنه يتعدى لمفعولين كقول الشاعر: (فلا تعدد 
المولى شريكك في الغنى). 

وفي هذا التنبيه على أن لنا قولَا بالتفرقة بين القياس الحلي والخفي؛ وسيأتي إيضاحه. 

والحاصل أنَّ الراجح من المذاهب في المسألة التخصيص بالقياس مطلقاء وإليه ذهب 
الأئمة الأربعة والأشعري وأبو هاشم وأبو الحسين, وعليه جرى الإمام والآمدي وأتباعهماء 
إلا أن ابن الحاجب زاد تفصيلا آتحر يأ بيانه. 

وذكر الشيخ أبو إسحاق الشيرازي أنَّ الشافعي نَصّ على جواز التخصيص بالقياس في 
مواضع. 

وقال ابن داود في شرح المختصر»: إنَّ كلام الشافعي يُصرّح بالجواز. 

والمذهب الثاني: المنع مطلمًا. قاله أبو علي الجبائي» ونقله القاضي عن طائفة من 
المتكلمينء منهم ابن مجاهد من أصحابنا. 


(1) الإبباج (5/ /10). 
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والثالث: إِنْ خص العام بغير القياس» جاز بالقياس» وإلا فلا. قاله ابن أبان» ونقله ابن 
برهان في «وجيزه» عن أصحاب أب حنيفة. 

والرابع: إِنْ خخص بمنفصلء جاز بالقياس» وإلا فلا. قاله الكرخي. 

والخامس: إِنْ كان القياس جلي خصّص به. وإلا فلا. وبه قال [ابن سريج وجمعٌ من 
أصحابنا فيها هو المشهور عنهم وإِنْ كان الشيخ أبو حامد نقل عنهم الجواز مطلمّاء ونقل 
هذه]”'' التفرقة عن ابن مروان من أصحابناء ثم اختلفوا في تفسيرهما: 

فقيل: الجلي قياس العلة» والخفي قياس الشّبه. وسيأتي بيانهها في باب القياس». 

وقيل: الجلي ما تتبادر عِلته إلى الفهم عند سماع الحُكم, كتعظيم الأبوين عند ساع قوله 
تعالى: ١‏ فلا تقل هنآ أدر ». 

وقيل: الجلي ما ينقض قضاء القاضي بخلافه» والخفي خلاقه. ونقله الشيخ أبو حامد 
عن الإِصُْطخْري. وقيل غير ذلك» وسيأتي بيانه في موضعه. 

نعمء قال القفال: هذا التفصيل لا معنى له؛ لأن الخفي إنْ وجب العمل به فهو دليل 
شرعي كاجحل» فيخص به. 

والسادس: إِنْ تاوت العام والقياس في إفادة غَلبة الظن» رجح الأقوى, أو تساوياء 
وٌقِف. وهو قول الغزالي» واعترف الإمام في أثناء المسألة بأنه حق» وكذا قال الأصفهاني: إنه 
حق واضح. وكذا الهندي في أثناء المسألة» واستحسنه القرافي أيضًا. 

وقال ابن دقيق العيد: إنه مذهب جيد. 
)١(‏ كذا في (ش»» لكن في (صء ق): (ابن سريج فيها هو المشهور عنه وإنْ كان الشيخ أبو حامد نقل عنه 


الجواز مطلقّاء ونقل هذه). وفي (ت» سء ض): (ابن سريج وجمعٌ من أصحابنا فيا هو المشهور عنهم 
وَإنْ كان الشيخ أبو حامد نقل عنه). 
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لكن جعْل هذا مذهيًا من المذاهب في المسألة لا يستقيمء فإنه أمر كَل لا تَعلّق له 
بخصوص المسألة» ولا أحد ينازع فيها قرره من أَرْجّح الظئّين ولا في الوقف عند الاستواء» 
فتأمله. 

والسابع: الوقف. قاله القاضي وإمام الحرمين. 

والثامن قاله الآمدي: إِنْ كانت العلة منصوصة أو مجمّعًا عليهاء جاز التخصيصء وإلا 
فلا. 

والتاسع: إِنْ كان الأصل المقيس عليه مرج من عام؛ جاز التخصيص: وإلا فلا. 

والعاشر: ما قال ابن الحاجب: (إنه المختار): إِنْ ثبتت العلة بنص أو إجماع أو كان 
الاصل مخصصًاء مخص العام به. وإلا فالمعتبّر القرائن في آحاد الوقائع. فإِنْ ظهر ترجيح 
خاص لأصل القياس. فالقياس مُرجّح وإلا فعموم الخبر. 

ولكنه آيلٌ إلى انبا أرْجّح الظنين, فإِنْ نَسَاويا فالوقف. وهذا هو رأي الغزالي السابق» 
فتأمله. 

والحادى عشر: يمتنع تخصيص عموم الكتاب به. ويُعزى للحنفية؛ لأن التخصيص 
عندهم تسخ» ولا يُنسخ القرآن بقياس ولو كان جليًا. ولذلك قالوا في الملتجئ للحرم ممن 
دمه مباح: يعصمه الالتجاء؛ عملا بعموم: « وَمَ د خَْلَهُ د كانَ مَامِنَا # [آل عمران: 917]. 

والشافعي خصص هذا العموم بقياس الملتجئ على غيره ممن وجِدّ فيه موجب 
الحرم أو قطع الطريق فيه» فإنهم لا يخالفون في ذلك. 

وقولي: (كَالنَضْي) إلى آخره - هو مثال التخصيص بالقياس كا مَل به ابن السمعاني. 
فقوله تعالى: « آلْرَانيَةُ وَآلرَاني 4 يَعُم الأحرار والأرقاء» فخْصٌ من ذلك الأَمَةُ بالنص» 
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والعبدٌ بالقياس عليها. 

أمّا الأأمّة فبقوله تعالى: « قَل1 أحَصِىٌ قَِنْ آتيّت بِقسِفَق قَعَلَىَ نِصَفُ ما عَلَى 
المخصتت يرح الغلاب » [الساء: 5؟]. 

وأما العبد فلأنه رقيق فَعَل ما يوجب الحدء فكان على النصف من الحر؛ قياسًا على 
الأ بجامع ما بينهها يمن نقص الرق المقتضي للتنصيف. فصار بعض الآية مخصّصًا بالنص 
وبعضها بالقياس الذي هو مقصود التمثيل. 

وهو معنى قولي: (كَالنْصْفٍ في حَدٌ الرْنَا لِلْعَيْدِ). أي: كالحكم في حد العبد في الزناء 
فإنه على النصف من ال حر. 

وقولي: (كََمَةِ) أي: ىا أن الأمة على النصف من الحرة, إلا أن الأمة بالنص. فقد وقع 
التخصيص بالأمة والعبد للعموم في «الزانية» و«الزاني» الواقعين في الآية» لكن الأول 
بالنص» والثاني بالقياس. 

ومن التخصيص بالقياس أيضًا قوله تعلل: « وَْبُدّت جلها لك رين شعت ك4 
[الحج: 1] إلى قوله: « فكلوا مِنَهَا © [البقرة: 104]» ففيه عموم جواز الأكل من ذلك 
مطلقاء لكن خص من ذلك ما كان في جزاء الصيدء فإنه يحرم الأكل منه بالإجماع. 

ويقاس على ذلك الأكل من هدي المتعة والقران» فيصير أيضًا بعض الآية مخصّصًا 
بالإجماع والبعض بالقياس على المجمّع عليه. 


65 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





تنبيهان 


أحدهما: ذكر الشيخ أبو حامد أن مَن منع تخصيص العموم بالقياس قد يتعلق بقول 
الشافعي في «باب أحكام القرآن» من «الأم»: (إنها القياس الجائز أن يشبه ما لم يأت فيه 
حديث بط فيه حديث لازم؛ فأمًا أن يَعْمد إلى حديث عام فيحمل على القياسء فأين القياس 
في هذا؟)”' [إلى آخر ما قاله]". 

قال: فقد ذكر الشافعي أن القياس لا يُعمل به في الحديث العام وإنما يُعمل به في أن 
يبتدئ به الحكم في موضع لا يكون فيه حديث ويُقاس على موضع فيه حديث؛ فدَلّ أن 
مذهبه منع التخصيص بالقياس. 

ثم رد ذلك الشيخ أبو حامد بأن الشافعي في «الأم» ذكر قول الله تعالى: « فَامْسِكُوهٌ 
يمَعْرُوف أَوْفَارِقَوهُنٌ يمَعْرُوفِ وَأَشْدُوأ ذَوَى عَذْ ل ينك 4 [الطلاق: ؟]. 

واحتمل أمره تعالى بالإشهاد أن يكون على سبيل الوجوب كقوله كك «لا نكاح إلا 
بولي وشاهدي عدل”"» واحتمل أن يكون عل الندب كقوله تعالى: « وَأَشْهدُوَا إَا 


تَبَايْعَكَمٌ © [البقرة: 141]. 


قال الشافعي: فلما جمع الله تعالى بين الطلاق وبين الرجعة وأمر بالإشهاد فيهما ثم كان 


.)159/0(مألا)١(‎ 

() كذا ني (صء ق» ش). لكن في (ت» ض): الاخبار. 

(*) صحيح ابن حيان (رقم: 401/60), سنن الدارقطني (7/ :)7575١‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: 
٠1‏ 7)» وغيرها. قال الألباني في (التعليقات الحسان: 40170): حسن صحيح. وقال في (إرواء 
الغليل: :)١187١‏ صحيح؛ لشواهده. 
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الإشهاد على الطلاق غير واجب. كان الإشهاد على الرجعة كذلك0". 

قال الشيخ أبو حامد: (فقد قاس الشافعي الإشهاد على الرجعة على الإشهاد على 
الطلاق وتحص به ظاهر الأمر بالإشهاد؛ إِذْ ظاهر الأمر الوجوب). انتهى 

وكأن الشيخ أبا حامد أخذ يمن عدول الشافعي عن ظاهر الأمر للوجوب في شيء قياسًا 
على آخر أنه يعدل بالقياس عن ظاهر العموم إلى الخصوص. 

ثم أجاب الشيخ أبو حامد عن النص السابق بأن الشافعي إنما قصد فيه أنه لا يجوز ترك 
الظاهر بالقياس» وذلك أنه ذكر هذا في مسألة النكاح بلا ولي» فروى حديث: «أيها امرأة 
نكحت» ثم حكى عن أصحاب أبي حنيفة أنهم قالوا: العلة في طلب الولي أنه يطلب الحظ 
للمنكوحة ويضعها في كفء. فإذا تولت هي ذلكء ل يحتج إلى الولي. 

فقال الشافعى: (هذا القياس غير جائز؛ لأنه يعمد إلى ظاهر الحديث ونّصه فيسقطه؛ 
لأنما ذكزوه تنقى إل تقرط اعتار الول وؤلاف مقط تصن القن فاستعمال القياتى نهنا 
لايجوزء وإنها يجوز حيث يخص العموم). انتهى بمعناه. 

وحاصله أنه يعود إلى أن الاستنباط من النص بها يعود عليه بالتخصيص سائغ» بخلاف 
ما إذا عاد عليه بالإبطال؛ لا أنَّ مُراد الشافعي تخصيص العموم بالقياس؛ فإِنَّ ذلك لا يُبطل 
العموم. 

وقد سبق عن الشيخ أبي إسحاق أن الشافعي خصص بالقياس في مواضع. 

الثاني : 


المراد بالقياس الذي خص به: أن يكون قياسًا على منصوص ينص خاص كا قاله 


.)84 /1( انظر: الأم‎ )١( 
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الغزالي. 
نعم؛ محل الخلاف في القياس المستنيّط من الكتاب أو السنة المتواترة» وفي معناه الإجماع 
سبق تمثيله» فيُخص به عموم الكتاب أو السنة متواترة كانت أو آحادًا. 
وأما القياس المستتبّط من خبر الواحد بالنسبة إلى عموم الكتاب أو المتواترة فَمُرنَّبِ على 
جواز تخصيصهه| بخبر الواحد. فمّن لا يجوز تخصيصه! بخبر الواحدء لا يجوز بالقياس 
ومّن يجوزه» قال الهندي: (فيحتمل أن لا ييز ذلك؟ لزيادة الضعف. ويحتمل أن يجيزه 
كا في القياس المستتبّط يمن الكتاب أو المتواترة؛ إذ قد يكون قياسه أكثر قوة من ذلك العموم 
بأنْ يكون قد تَطرَّق إليه تخصيصات كثيرة» ويحتمل أن يتوقف فيه؛ لِتَعَادّهما إِذْ قد يظهر له 
ذلك)”". 
خلاف. أي: وذلك فيا إذا كان كم الأصل الذي يُستند إليه الفرع مقطوعا به» وعلته 
منصوصة أو مجمّعًا عليهاء وهي موجودة في الفرع قطعًاء ولا فارق قطعاء فهذا النوع من 
القياس لا يُتصور فيه الخلاف)”". والله أعلم. 
ص: 
4 ولا مْخصٌ بمَقَالٍالرَّاوِي وَلَوْمِنَالمَّحْبِفَدَامُمَاوِي 
الشرح: هذه مسائل ما قيل بأنه مُصّص والمرجّح خلاقه. 


(١)غباية‏ الوصول (54/ .)١18‏ 
(؟) التحقيق والبيان في شرح البرهان (؟7/ 5١؟7).‏ 
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فمنها: ما إذا قال الراوي للعام - في بعض أفراده - بخلاف ما رواه من عموم الحكم» 
أو فَعَل على يلاف بعض الأفراد. هل يكون ذلك مخصّضًا؟ أم لا؟ 

فيه مذاهب: 

أحدها: قول الجمهور وهو الراجح: المنع. وعزاه في «المحصول» للشافعي؛ قال: إِنْ 
حمل الراوي الخبر على أحد محمّليه؛ صِرتُ إليه؛ وإلا فلا أصير إليه. 

وهذا سواء أكان الراوي صحابيًا أو لا. 

وإليه أشرت بقولي: (وَلَوْمِنَ الصَّحْب؛ قَذَا مُسَاوِي). أي: فإنَ الصحابي وغيره سواء 
في أنَّ قول كل منهما غير حُجَّة» والعموم حجة: فلا يترك ما هو حجة ل هو غير حجة. 

وسيأتي الخلاف في قول الصحابي أنه حُجة وبيان أقوال الشافعي فيه في فصل «الأدلة 
المختلف فيها». ْ 

الثاني: أنه يخصّص به سواء أكان الراوي صحابيًا أو لا. ونقل ذلك ابن الحاجب وغيره 
عن الحنفية والحنابلة؛ لأنهم قائلون في قول الصحابي بأنه ُحجة؛ وأما غير الصحابي فلأنه 
غرف يمَخْرّج ما رواه من غيره؛ وأيضًا فمخالفته تستلزم دليلًا وإلا كان فاسقّاء فيجب 
الجمع بين العام والدليل الذي خالّف من أجله. 

وجواب ذلك أنه قد يكون بحسب ظنه. وليس هو دليلًا عند غيره من المجتهدين» ولا 
قوله حُحجة على غيره. 

الثالث: قول عبد الجبار: إن وجد ما يقتضي التخصيص غير قول الراويء فذاك هو 
المخصّص. وإِنْ لم يوجد إلا تخصيص الراوي, تَعيّن أن يكون هو المخصّص. 

قلتُ: وهذا عَيْنَ القول بأنه مخُصّص مطلقًا؛ لأنه إذا ود مخصّص شرعي فلا نزاع في 
التخصيص:؛ وإِنْ لم يوجد إلا هو فهو محل النزاع. 
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الرابع قول إمام الحرمين: إنْ علم من حال الراوي أنه خالف ذلك نسيانًا فلا ينبغي أن 
يكون فيه خلافء أو احتمل أنه فل ذلك احتياطًا كأنْ يكون قد روي ما يقتضي أنْ لا حرج 
في فِعْل قد يظن أنه حرام» فرأيناه مُتحرّجًا عنه غير مّلابس له. فالتعويل حينئذٍ على الحديث» 
وحمل فِغْلّه على الورع والتعليق بالأفضل. وإِنْ لم يحتمل شيء من ذلك فلا يُعمل 

قال بعض المتأخرين: ينبغي أن يكون هذا الأخير محل الخللاف» والأوّ لان محل وفاق» 
فيعود إلى تحرير محل النزاع. 

الخامس: قول إِلْكِيّا وابن فورك: إن المختار أنّا إِنْ عَلِمنا من حال الراوي أنه إن) حمل ما 
روى على ما خصص به بم عَلِمه من قَصُد النبي كلد بذلك العام» فيجب اتّباع الراوي فيه؛ 
لثلا يكون مخالفة يا أراد كِ. وإنْ حمله على وجه الاستدلال والتخصيص على حسب ما 
أذّى إليه اجتهاده؛ فلا يجب اتباعه. 

وسكتًا عن مالم يُعلم فيه لا هذا ولا هذاء وكأنَ ذلك لأنه محل النزاع» وإليه يشير كلام 
القاضي عبد الوهاب في «الإفادة»» ويعود هذا أيضًا إلى تحرير محل النلاف. 

أما مثال المسألة فكحديث أبي هريرة في «مسلم» أن رسول الله كَكلِيْدِ قال: #طهور إناء 
أحدكم إذا وَلمَّ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن بالتراب»2©. 

وكذا رواه البخاري لكن بلفظ: «إذا شرب»”". وهم روايات أخرى. 


ثم جاء عن أبي هريرة له فيا رواه الدارقطني بسنده إلي عبد الملك» عن عطاءء؛ عنه أنه 





.0114 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
.)١ ٠ زفق صحيح البخاري (رقم:‎ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء» فأهرقه. ثم اغسله ثلاث مرات»7". 

وأخذ بذلك أبو حنيفة» فقال: إنم) يجب الغسل من الكلب ثلانا؛ عملا بقول راويه. 

لكن قال الدارقطني: لم يروه غير عبد الملك عن عطاء عنه. 

والصحيح ما رواه غيره عنه سبع مرات» وعلى تقدير صحته عنه ففي التمثيل به نظر 
(وَإنْ مثّل به على هذا الوجه القاضي في «التقريب» وغيره)؛ وذلك لأنَّ سبعًا ليس فيه 
عموم؛ لأن أسماء العَّدد نصوصء وإذا لم يكن عمومء فأين التخصيص؟ 

قال القاضي تاج الدين السبكي: (وكان الشيخ علاء الدين الباجي يقرر التمثيل على أن 
الكلب عام - بالألف واللام - في كلب الزرع وغيره» وأبو هريرة تلقه يقول: إِنَّ كلب الزرع 
لا يغسل منه إلا ثلاث» ويغسل من غيره سبع. وهو حسنء لكن ما أدري من أين له أن أبا 
هريرة كان يقول بذلك؟ فإِنَّ المعروف اختلاف الرواية عن أبي هريرة في السبع والثلاث؛ لا 
في كون الثلاث في كلب الزرع. 

نعم إِنْ صَحَّ عنه إخراج كلب الزرع» كان في ذلك جمع بين روايتَي سبع وثلاث» 
فيكون الثلاث في كلب الزرع والسّبع فيه سواه)”". انتهى 

وقد مَل ابن برهان في «وجيزه» والصفي اندي للمسألة بمثال آتر: وهو أن ابن 
عباس روى عن النبي يَلِِ: «مَن بَدّلَ دِينه فاقتلوه»””» وكان يذهب إلى أن المرتدة لا تُقتل. 


)١(‏ سنن الدارقطني (055/1). قال الإمام ابن دقيق العيد: (روى الدارقطني بإسناد صحيح ..). فذكره 
في كتابه (الإمام في أحاديث الأحكام. مخطوطء ورقة: 77). محفوظ بالمكتبة الأزهرية (رقم: [/41؟] 
4.». وأنظر كلام الألباني عليه في (سلسلة الأحاديث الضعيفة: .)1١71‏ 

(؟) الإبباج (197/7). 


(5) سيق تخريجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وفي التمثيل به أيضًا نظر؛ لاحتهال أن يكون من القائلين بأن ١مَنْ؛‏ الشرطية لا تتناول 
الإناث. وقد سبقت المسألة. 

ومن أمثلة المسألة أيضًا حديث: (لا يحتكر إلا خاطئ2'”0. رواه مسلم من حديث سعيد 
بن المسيب» عن معمر بن عبد الله» عن النبي كَل وكان سعيد يحتكر الزيت» فقيل له. فقال: 
(إنَّ معمرًا راوي الحديث كان يحتكر). 

وقد خصص الشافعي تحريم الاحتكار بالأقوات» كأنه ذهب إلى أن مذهب الصحابي 
أو الراوي يخَصّص به. فيَخرّجٍ له بذلك قول آخر في المسألة. 

وقد يُقال: لا يلم أن ذلك لأجل عمل الراوي» بل لأنه استنبط يمن النص معنى 
تصّصه. وذلك المعنى هو شدة الإضرار في قوام الأنفُس غالبا وغايته أنه عضد ذلك بفعل 
الراوي. 

واعلم أنَّ بعضهم يمثّل بهذا المثال لتخصيص الراوي غير الصحابي وهو احتكار 
سعيد. 

وفيه نظر؛ فيحتمل أنه إنما تبع احتكار الصحابي وهو معمرء وإنما يكون ذلك أنْ لو كان 
سعيد وحده احتكر. 


)١(‏ صحيح مسلم (رقم: )١15١6‏ بلفظ: (مَن احتكر فهو خاطئ). 





الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 








تنبيهات 


الأول: في موضوع المسألة اضطراب. فمرة يقال: مذهب الصحابي هل يَخَصّص به؟ أو 
لا؟ سواء كان هو الراوي أو غيره. ومرة يقال: مخالفة الراوي في بعض ما رواه هل هو 
تخصيص؟ أو لا؟ أي: ولو كان صحايبًا. 

والأول هو ظاهر كلام ابن الحاجب» حيث قال: (الجمهور: إِنَّ مذهب الصحابي ليس 
بمخصّص ولو كان الراوي)” ' إلى آخره. 

وكذا قال القراني: (إنّْ غير الصحابي ليس مخصّصًا قطعًا)”. 

وكأنه بَتتى ذلك على أن قول غير الصحابي إذا لم يَقل أحد: إنه حجة» فكيف يخصّص 
به 

ولكن قد سبق أنَّ مَن عَمَّم في الراوي إنها يقول: تخالفته تدل على اطّلاعه على مخُصّصء 
وإلا لفسق بالمخالفة. 

فَجَعْل الخلاف في الراوي على الإطلاق هو الظاهر الذي جريثٌ عليه في التظم. 

نعمء الخلاف فيما إذا كان الراوي صحابيًا أقوى مما إذا كان غير صحابي. 

وربما قيّد بعضهم في الراوي بأن يكون مجتهدًا. ولا يَحْمَاجٍ إليه؛ لأن المذهب أو الرأي 
إنما يقال في المجتهد, فتعبيرهم بذلك يدل على التقبيد بالاجتهاد. 


.)077١ مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (؟/‎ )١( 
.)١١4ص( انظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ات 


ذيء 


الثاني: 

إذا كان مورد النزاع في الصحابي: 

فهل هو تفريع على أن قوله حُجة؟ فإذا قُلنا: (غير حجة) فلا يخصّص به قطعًا؟ 

أو إنه تفريع على أنه غير حُجة؟ أما إذا قلنا: (حُجة) فيخصّص به قطعًا؟ 

فيه اضطراب أيضًا. 

ففي «التقريب» للقاضي الأولء قال: (وقد ينسب للشافعي ذلك في قوله الذي يجوز 
فيه تقليد الصحابي). 

قال: (ونُقل عنه أنه لا يبخصص به إلا إذا انتشر في أهل العصر ولم ينكروه؛ وجعل ذلك 
نازلا منزلة الإجماع). 

وكذا فرّعه كثير على ححجية قول الصحابي. 

لكن في استدلالات ابن الحاجب في المسألة - وبه قال جمعٌ - أن ذلك إذا قُلنا: (إنّ قوله 
غير حُجة)؛ لأن القول بحجيته إننا هو حيث لم يالف قولّه قولّ النبي يل فقد كانت 
الصحابة يتركون أقوالهم إذا سمعوا العموم. قال ابن عمر #ك: «كنا نخابر أربعين سَنة 
حتى روى لنا رافع بن خديج أن النبي كلِ نبي عن المخابرة؛ فتركناها»”. 

فإذا كان غير حُجة؛ تَساوّى حينئذ مع غير الصحابي» وحينئذٍ فذكر الصحابي كالمثال» 
وزلا لكان الججاج بأنه غير حجة مصادرة على المطلوب. 


)١(‏ سنن النسائي (0) سئن ابن ماجه (756)» وغيرهما بلفظ: (كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا 


حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله يدِ نبى عن المخابرة). قال الألباني: صحبح. (إرواء الغليل: 
.)١1474‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 











الثالث: 





يمثل تخصيص الصحابي عموم الرواية التي رواها صحابي غيرُه بحديث أبي هريرة: 
«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة »00 ل 
أنه قال: «غفرت لكم غير صَدقة الخيل والرقيق»” 

وبروى عن ابن عباس أنه قال: «نفي الزكاة في الخيل مخصوص ب يُعْرّى عليه في سبيل 
الله فأما غيرها ففيه الزكاة». وهذا - على تقدير صحته عنهها - لا يكون مخصّصًا. والله 
أعلم. 


ص : 


6 كَدَلِكَ الْمَطَْففَلِذِيِعْمُوم عََانَذِيلَهُ خُصوصٌ يُووِي 


الشرح: 

أي: ومن الذي ليس بتخصيص أيضًا عطف العام على خاصء كقوله تعالى: (وألتهى 
بَيِسَنَ مِنَ اَلْمَحِيضٍ 4 [الطلاق: 4] الآية محصوصة بالمطلقات» عطف عليها قوله تعالى: 
وول تٌالأخما ل أَجَله أن يَصمعَن تلهس 4 [الطلاق: 4] وهو أَعَم مِن المطلقات والمتوقٌ 
عنهاء فلا يكون هذا العطف مقتضيًا لتخصيص العام المعطوف. بل يبقى على عمومه. 

وهذه المسألة ذكرها في «جمع الجوامع»» وقال شيخنا المرحوم بدر الدين شارحه: (إنها 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 6) صحيح مسلم (رقم: , واللفظ لملم. 

(5) سنن الترمذي (رقم: ٠‏ بلفظ: (قد عَفَوْتٌ عن صَدَفَِ الحجِلٍ وَالرَّقِق)) وفي سئن أبي داود (رقم: 
4 بلفظ: (قد عَمَوِْتٌ عن البْلٍ وَالرَّقِيقِ)؛ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: 
006 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





كَل مَن ذكرها). 

قال: (وقد وجدتها في كتاب أبي بكر القفال الشاشي في الأصولء ومثّلها بها سبق» وإنها 
يمكن أن يتخرج فيها الخلاف المذكور في عكسهاء وهو عطف خاص على عام, فإنه لا 
يوجب تخصيص المعطوف عليه؛ نحو: ١لا‏ يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده»”"؛ لأنّ 
المأخذ اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الأحكام)”” . 

والإشارة بذلك إلى ما سبق في «باب العموم» في قولي: (كَذَاكَ مَعْطُوفٌ عَلَ ما عَيَ). 
أي: فإنه بات على خصوصه ولا يُكسبه العطف على العام تعمياء فلا يُكسب العطفٌ «عامًا 
عطف على خاص» تخصيصًا. 

فذكرنا كُلّا من المسألتين في موضع يليق بها. 

ومما يمثل به مسألتنا أيضًا ما نقله الشيخ بدر الدين أيضًا في غير «شرح جمع الجوامع» 
عن تمثيل القفال آية: : ١‏ وَالسارف وَالسارقة قََفْطَعُوَا أَيْدِيْهُمَا > [لمائدة: 14]» ثم قال بعده: 
« قم ن تاب من بَعْدٍ ظَلَيِهِ ليف وَأصَلّحَ 4 الائدة: 4]» فهر أَعَم مِن الظلم بالسرقة وبغيرهاء 
فلا يكون خاصًا بالظلم بالسرقة. 

قال: وذكر ذلك السهيل النحوي أيضًاء ومثّله بقوله تعالى: « يُوصيك آله ف 
أوَلَدِِكمْ © [الشاء: ١‏ ثم قال تعالى عقبه: « للذكر يئلُ خط لأسن 4: وهو شامل 
للأولاد وللإخوة والأخوات. فلا يكون هذا الحكم مقصورًا على ما سبق من الخاص وهو 
الأولاد. 

قلتٌ: لكن هذا لا عطف فيهء فليس مِن هذا الباب. 





)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) تشنيف المسامع (5/ /78). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة_ 


وقولي: (لَهُ خصوصٌ يُومِي) أي: يشير إلى أن الذي عُطِف عليه يكون مُساويًا له في 
خصوصه. ولكن لا اعتبار بهذا الإيياء؛ لما عَلِمّْه. والله أعلم. 
ص 


كك" كَدَاضَويدٌ عَاِدٌلِلْبَعْض كَآبَوَالرَدْلَمْ لٍ[يُففِي فد ضي]!” 





الشرح: 
أي: وليس من المخصّّصات أيضًا عَوْد ضمير على بعض أفراد عام مُتقدّم؛ ليتطابق 
المفسّر والمفسَّر» بل يبقى العام على عمومه. 


وذلك كقوله تعالى: « وَبَحُولي أحٌَ بردي © [البقرة: +11] بعد العموم في قوله تعالى: 

« وَلْمَطْلقَتٌ يَكَبَضََ 4 [القرة: 514] فإنه يشمل الرجعيات والبوائن» وآية أحقية 
البعول بالرد إنما هو خاص بالرجعيات. هذا قول الأكثرين من أصحابنا وغيرهم؛ وبه جزم 
البيضاويء وهو الذي اختاره الغزالي والآمدي وابن الحاجب والهندي. 

وذهب أكثر الحنفية إلى أنه من المخصّصات؛ ولذلك قالوا في قوله عليه السلام: ٠لا‏ 
تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل6'" أي: إلا كيلا منه بكيلٍ منه» فالضمير محذوف» وهو عائد 
على لبر الذي يمكن كيله؛ لا جميع البّر. فيجوز بيع حفنة بر [بحفنة]!" منه؛ لأن ذلك لا 


)١(‏ في (ت» ش): يقضي. 

(1) شرح معاني الآثار (57/4» رقم: 0117)» سئن البيهقي الكبرى (رقم: )٠١17١‏ بلفظ: (والبر بالبر 
كيلا بكيل). قال الحافظ ابن الملقن: صحيح. (البدر المنير» / .)6٠‏ وقال الألباني: صحيح . (إرواء 
الغليل:17*59). 


(") كذا ف (صء ق)) لكن في سائر النسخ: بحفتن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





يكال فيكون العام - وهو الب - مخصّصا با يُكال. 
وف المسألة مذهب ثالث بالوقف. قاله جمع» منهم إمام الحرمين وأبو الحسين والإمام 
الرازي في «المحصول»» وتبعه مختصروه كّ «الحاصل». على أن ابن الحاجب نقل عن إمام 
الحرمين وأبي الحسين القول بأنه تخصيص» عكس ما سبق على ما نقله الآمدي عنهما. 
ودليل مَن قال بأنه ليس تخصيصًا أنَّ جَعْلَ العام خاصًا لأجل مطابقة الضمير تَصَرٌّفٌ 
في لفظ ظاهرء وجعل الضمير مفتّرًا ببعض السابق تصرّف في ضمير» وهو أضعف. 


فالتصرف فيه أؤْلى من التصرف في الأقوى. 
ومن يُوقفء تَظر إلى أن التصرف بكل من الأمرين يقابل الآخَر بلا ترجيح؛ فيتوقف. 
ولكن جوابه ما سبق من الترجيح. 


تنبيهان 


الأول: قد يُعبر في هذه المسألة بِأَعَم مِن عَوْد ضمير على بعض العامء بأن يقال: تعقيب 
العام بها يكون مختصًا ببعضه هل يقتضي تخصيصه سواء أكان ذلك ضميرًا كما سبق؟ أو 
استثناء ؟ كقوله تعالى: « لآ أن يَعُقُورت © البقرة: 519] بعد قوله: « إن طَلْق ُآليْسَاءَ 4 
[البقرة: 57] الذي هو أعم من الرشيدات وغيرهن» والعفو مختص بالرشيدة» لا الصغيرة 
والمجتونة والسفيهة: 

قيل: إلا أن هذا المثال إنما يكون مما نحن فيه إذا لم يذكر حُكم غير الرشيدة حتى يكون 
خاصًا بعد عام» لكنه مذكور في قوله تعالل: « أو يَعْهوَا اذى بيو عْفَدَة آلتمح » 
[البقرة: /ا377]. 





والجواب: أنَّ هذا إذا قُلنا: الذي بيده عقدة النكاح الولي. وهو القول القديم للشافعي؛ 
أما إذا قلنا بالجديد: (إنه الزوج)» فلا سؤال. 

أو أمرّا يقتضى تقبيدًا ببعض أفراد العام السابق» كقوله تعالى بعد: « يناي آلب إذَا 
طَلْفك مٌأليساآء فَطَلقُوهرٌ لِعِدّوكل. © [الطلاق: ]١‏ الآية إلى قوله: « لعل آللَهَ حَدِتٌ يَعَدَ 
ذَالْلكَ مرا »© [الطلاق: »]١‏ أي: الرغبة في مراجعتهن؛ ولا شك أن ذلك إنا هو في غير 


البوائن. 

الثاني: 

وقع للشافعي في هذه المسألة ما يقتضي أنه تخصيص وما يقتضي خلاقه؛ فيكون له 
قولان. 

فين الأول قوله في «الأم) في قوله تعالى: « مكلو ين تُمَروءَ لآ أنْمَر وَدَانُوا حَقده 
يَوْمَ حَصَادِهِ © [الانعام: :]14١‏ إِنَّ الضمير إنم) يعود ليما فيه حصادء لا للنخل والزيتون؛ 
فلذلك لم يوجب الزكاة في غير الزروع””. أي: إلا بدليل آخر. 

ومنه قوله تعالى: # أنهرواً خفافا وثقَالاً © [التوبة: ]4١‏ عام في ار والعبد» لكنه لا 
قال: ©« وَحَنهدُوأ بأمْوَلكُمْ 4 [التوبة: :]4١‏ خصص الأول؛ لأنَ العَبدَ لا مال له. 

ومنه: # الطْلَشٌ مَريَانِ © [البقرة: 4؟1] عام في العبد وار لكنه قال بعد ذلك: « وا 
ل لَكمْ أن تَأحَدُوا مها مَايَكُمُوهُسَ شَيَنَا 4 [القرة: 0569 والعبد لا يُعطي شيئًا 
فيُخصّص الأول بالأحرار. 

ومنه: « فأنكحوا مَا طَاب لَكم » [الناء: م] الآية - محمول على الأحرار؛ لقوله 


.)47/5( انظر: الأم‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





بعده: «أَوْمًا مَلَكَتٌأيمَندَكُمْ 4 [النساء: 5]. 

ومن الثاني أنه قال: إِنَّ ظهار الذمي صحيح؛ لعموم «أَلْذِينَ يُظَدهرُونَ 4 [المجادلة: ؟] 
مع أن بعده: « وس اللَهَ لَعفرٌ عفُورٌ © [المجادلة: 7]» وإنما يكون ذلك للمؤمنين. 

وكذا إيلاء الذمي عنده صحيح؛ لعموم «لُلْذِينَ يُؤْلُونَ مِ ن كَسَآبِهمْ 4 [البقرة:117] مع 
أن بعده « إن قَآء وكَِنٌ آله عَفورٌرَحِيم 4. 

لكن يوْحََذ ين أكثرية مواضع القول بالتخصيص أن الأرجح عنده أنه تخصيص؛ ولهذا 
نقل ذلك عن الشافعي جماعة. 

قلتُ: لا يتعين في كون ذلك مخُصصًا أن يكون هو مستنده في تلك الأحكام, بل لها أدلة 
أخرى موضحة في الفقه؛ وهذا في مسألة عطف الخاص على العام في نحو: دلا يقتل المسلم 
بكافر ولا ذو عهد في عهده' القَطع عنده أنه على عمومه ا سبق وبأنَّ تلك المسألة ومسألتنا 


واحد. والله أعلم. 
سل 
وَؤْكْرٌبَئْضٍ مَايَمُمٌ لَايَخُْضُ يثْل: «دِبَاهُهَا طَهُورُمَا [يَنْض]!" 
الشرح: 
أي: وما قيل بأنه من المخصّصات وليس بمخصّص: ذكر بعض أفراد العموم محكومًا 
فيه بمثل ما حُكم به في العام. 


مثاله قوله يكل فيها رواه مسلم عن ابن عباس: «إذا دبغ الإهاب. فقد طهر»””. 


)١(‏ في (ش): بنص. 
)١(‏ صحيح ملم (رقم: 5 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 








وأما رواية: أيها إهاب دبغ فقد طهر»” فرواه النسائي والترمذي وابن ماجه. فمَن 
نسبها إلى مسلم» فقد وهم. 
ثم مَرٌ َلخِ - فيها رواه مسلم عن ابن عباس عن ميمونة - بشاة لمولاة ميمونة ماتت» 
فقال: (ألا أخذوا إهابها فدبغوه؛ فانتفعوا به؟». فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال رسول 
كل: «إنيا حرم أكلها»””. 
وني «الصحيحين» من حديث ابن عباس أن النبي ككِ مر بشاة ميتة فقال: «هلًا 
ستمتعتم بإهابها؟». فقالوا: يا رسول الله؛ إنها مَيبّة. فقال: 9إنها حَرّم من الميتة أكلها»”". 
و ا ل ا 0 
- نسبته الشاة لميمونة» وإن) هي لمولاة ميمونة كها ذكرنا. 
- وني قوله: «دباغها طهورها»» وليس ذلك في الحديث. بل ما سبق. ثم ذَكّرهِ بسنده إلى 
ابن عباس بلفظ: (دباغه ذكاته»©). 
فربا يُعترّض بذلك قولي في التظم: (١دِيَاعْهَا‏ طَهُورُهَا»). 
قلتُ: لكن روى البيهقي في «خلافياته» عن أبي داود. عن حفصء عن همام؛ عن قتادة» 
عن الحسن؛ عن جون» عن سلمة بن المحبق الهذلي: «أنّ النبي يك جاء في غزوة تبوك إلى 
بيت وإذا فيه قربة مُعلّقة» فسأل الماء» فقالوا: يا رسول الله. إنها مَيئّة. أي: جلد ميتة. فقال: 


)١(‏ سبق تخريه. 

(؟) صحيح البخاري (رقم: )١‏ صحيح مسلم (رقم: 577). 

(*) صحيح اليخاري )5١١8(‏ واللفظ له صحيح مسلم (رقم: 0771 

(4) سنن الدارقطني (1/ 47)» وهو في صحيح مسلم (رقم: 2777 بلفظ: (دبَاعُهُ طهُورٌةٌ). 





الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





«دباغها طهورها»0". 

وروى أيضًا في حديث ابن عباس وعائشة أنَّ شاة لميمونة ماتتء فقال النبي كلكِ: «هلًا 
استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إنها مَيئَة. فقال: «إنَّ دباغ الأديم طهوره»". 
”© من حديث يعقوب» عن عطاءء. عن أبيه» عن ابن 
عباسء وقال: (لا يَعْلم رواه عن يعقوب إلا شعبة). انتهى 


وكذا رواه البزار ف (مسئدهة» 


وهذا لا يضر؛ لأن شعبة إمام. وأما يعقوب فذكره ابن حبان في «الثقات» وإن صَعَفَه 


أحمد وغيره. 
ووجّْه التمثيل بذلك أنَّ الحديث الثاني فيه كر بعض العام والكم عليه بمثل حُكمه 
فلا يخصص كا قاله الأكثرون. 


قال القفال: وكأن القاضن وززة قله هران عن بشمله وعرة وخر كم 

وخالف أبو ثور. فخصص التطهير بالدبغ بها كان جلد مأكول؛ لحديث شاة ميمونة أو 
مولاة ميمونة. 

ونقل صاحب «المصادر» عن أبي ثور أنه قال في قوله تعالى: « وَللمُطْلَقَبِ مَتنعٌ 4 


كا فير صل ع 


[البقرة: ١4؟]‏ وفي الآية الأخرى وهي: « لا جاح عَلْيك إن طَلق ايسآ © [البفرة: 1؟] 


)١(‏ مدن البيهقي الكبرى (رقم: 07)» وهو في ستن أبي داود (4170). قال الألباني: صحيح. (صحيح 
أبي داود: 8 417). 

)١(‏ مسند أحمد (رقم: 273267١‏ المعجم الكبير للطبراني ))١١41١(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحيح الجامع الصغير وزيادته: 756). 

(*) مسند البزار /١١(‏ 277/7 رقم: 0707) ط: العلوم والحكم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





إلى قوله: « وَمَيْحُوهن 4: فأنيّت المتعة للمطلقة التى [هذه](' سبيلها؛ فوجب أن يكون 
المراد من الآية الأولى ذلك حتى لا تجب المنعة لغير المطلقة التي لم مس ول يُفْرَض لها. 

وقد حكى أبو الحسين بن القطان قولين للشافعي في هذه الآية ى) سبق في التخصيص 
بالمفهوم. 

وقضية ذلك أن يكون للشافعي قول كمذهب أب ثورء إلا أنْ يقال: إن قول أبي ثور 
َعَم أن يكون في ؤكر الخاص مفهوم معمول به كمفهوم الصفة ونحوهاء لا اللقب. والذي 
سبق عن الشافعي إنا هو فيا إذا كان له مفهوم» فيكون من باب التخصيص بدليل 
الخطاب» لا من حيث إنه ذكر بعض أفراد العام» قتصير المسألة هي مسألة التخصيص 
بمفهوم المخالفة. 

ولأجل ذلك ل أُقَيد في النّظم بأنْ لا يكون لذكر الخاص مفهوم؛ لأن التخصيص من 
حيث المفهوم, لا من حيث إنه ذكر بعض أفراد العموم؛ فاعلّمه. 

على أنَّ من الناس من أنكر الخلاف في هذه المسألة» وقال: إنها كان أبو ثور ممن يقول 
بمفهوم اللقب» فظن أنه يقول بالتخصيص. ولعله إنما يقول: إِنَّ هذه الصورة لا يجوز 
تخصيصها من العام؛ بل تصير قَطْعية كما سيأتي مثله في العام على سبب: لا يجوز إخراج محل 


وأيضًا فون فوائد ذكر الخاص - على قول الجمهور - الاعتناء بشأنه والتفخيم على بقية 
الأفراد. 


)١(‏ كذاني (صء شء ض). لكن في (ق» س» ت): هي. 





الأول: من أمثلة المسألة أيضًا: 


- قضية المجامع في نهار رمضان الثابتة في «الصحيحين)”'2 وغيرهما مع حديث: ١مَن‏ 
أفطر ني رمضان فَعَلَيْهِ ما على المظاهر»”" إِنْ صم الخبر» لكنه من حديث ليث بن أبي سليم 
عن مجاهد عن أبي هريرة عن النبي ككلِ: «أنه أَمَر الذي يفطر في رمضان بمثل كفارة 
الظهار»””. قال البيهقي: (وليث ليس بالقوى؛ وقد أرسله غيره عن مجاهد)””. 

ومع ذلك فحديث المجامع يفسر الإفطار فيه. 

- وحديث: «اوججّعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاه” » وفي الرواية الأخرى: «وترايها 
طهورًا»”'2» والتراب بعض الأرض. 


)١(‏ سيق تخريجه. 

(1)لم أجده يبذا اللفظ ولكن في صحيح مسلم (رقم: )١١11‏ بلفظ: (أَمَرَ رَجُلَا أفْطَرَ في رَمَضَانَ أنْ يق 
رَقَبَةَ أو يَصُوعَ شَهْرَيْنِ أو يْطْهِم ينين نكِينًا). 

(؟) مختصر خلافيات البيهقي (7/ 58)» وانظر: سئن البيهقي الكبرى (رقم: /85/). 

(4) مختصر خلافيات البيهقي (؟/ 08). 

(5) صحيح البخاري (رقم: 778)) وبنحوه في صحيح مسلم .)07١(‏ 

(1) مسد أبي داود الطيالسي (١/57؛‏ رقم: 414)؛ سنن البيهقي الكبرى (رقم: 474). وفي: صحيح 
ابن خزيمة (514؟): صحيح ابن حبان (رقم: )١4٠١‏ بلفظ: (وَجْعِلَ تُرَامَا لَنَا طهُورًا). قال الألباني: 
صحيح. (التعليقات الحسان: 1775). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





- وحديث: «الطعام بالطعام مثلًا بمثل2"”0) وفي حديث آخر: « الجر بالبر»”". 

الثاني: 

قال الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: لا ينبغي أن يُكتفّى في تقرير القاعدة الكلية 
بصُوّر جزئية؛ لاحتمال دليل آحر يخصها. فقول أبي ثور بمنع تطهير الدباغ جلد ما لا يؤكل 
لحمه يحتمل أنه لهذه القاعدة وأنه باستنباط» فإِنْ صرح بالقاعدة فواضح. وإلا فلا يلم ين 
الاستنباط القول بالقاعدة. 

قال بعضهم: والظاهر عنه الأول؛؟ فإن ابن عبد البر نقل عنه في «التمهيد» أنه إنما صار 
إلى تخصيص الدباغ بالمأكول لأجل قوله في جلد الشاة: «هلّا دبغتموه؟»؛ وقال في حديث 
آخر: نهّى عن جلود السباع»””. 

قال أبو ثور: (فلما روي الخبران؛ أخذنا بهها جميعًا؛ لأنه لا تناقض فيه)). انتهى 

ويقال له: كل من الخبرين فيه عموم وخصوص من وَجّْه. فحديث النهي عن جلد 
السباع أَعَم من المدبوغ وغيره» وحديث: «أيم| إهاب ديغ) أَعَم مِن جلد السباع وغيرهاء 
فيطلب في مثله الترجيح. 

الثالث: 


التعبير في تصوير المسألة ب #ذكر بعض أفراد العام» ليس المراد أن يكون قولًا فقط» بل 





.)1597 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه. 

(1) سئن أبي داود (رقم: 7 )» سنن الترمذي (رقم: ١/1797)؛‏ سنن النسائي (رقم: “4151) وغيرها. 
قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: 137 5). 





متى كان نضا في بعض العام أو فِعلّاء يكون كذلك إذا لم يَقُم دليل على أنَّ ذلك استنادًا 


للعموم وبيانًا له وتفسيرًا. 
كذا قاله القفال الشاشي» ومَثّله بقَطْعِه - عليه السلام - فيه قيمته ثلاثة دراهم وعشرة» 
وليس فيه أن ذلك تفسير لالآية. 


قال: ولذلك لم يجعل أصحابنا الثلاثة دراهم حدًا ىا ذهب إليه مالك؛ ولا عشرة كما 
ذهب إليه أهل الرأي؛ لأن العموم قد ثبت بِقَطْع السُرّاق. 

الرابع: قيِّد ابن الرفعة في «باب الأواني» من «المطلب» هذه المسألة بها إذا لم يعارض 
العموم عموم آخرء فإِنْ عارضه عموم آكَرء قُدّم. قال: (كحديث: «هذان حرامان على 
ذكور أي حِل لإنائهم»”"؛ ورواية أبي موسى: «حرم لبس الحرير والذهب على ذكور 
أمتي»”'“» فاقتضى الثاني تخصيص الأول [باللبس]'”. وقد عارض الأول حديث أم سلمة: 
«الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإن) يجرجر في جوفه نار جهنم»”©» فإنه 
يقتضي تحريم الأوانٍ على الرجال والنساء). انتهى 

قيل: وفيه نظر؛ فإن حديث الأواني غيّر حديث الاستعمال. 


)١(‏ سئن ابن ماجه (رقم: 72040)) مسند البزار (777)) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن 
ماجه: 1 5941). 

)١(‏ سئن الترمذي (رقم: )١77١‏ بلفظ: (حرْمٌَ لاس الخترير وَالَّمَبٍ عل ذُكُور أمتِي؛ وَأَجَل لِإِنائِهم). 
قال الألباني: صحيح. (صحيح سنن الترمذي: .)177١‏ 

(؟) في (صء ق): من لبس. 

(5) سبق تخ ريجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





الخامس: [يَقَرّب]”'" من هذه المسألة إذا غطف خاص عل عام؛ نحو: « حَدهكوا عَلَى 
أآلصَّلوَت وَاَلصّلُوة أَلْوْسَطَىْ © [البقرة:+1]: هل يدل العطف على أنْ المعطوف غير مُراد في 
المعطوف عليه؟ 

حكى الروياني في «البحر» عن والده في «كتاب الوصية» أن بعض العلماء قال: (لا 
يدخل؛ د لو دخل» م يكن للإفر اد فائدة). وبعضهم قال: (يدخل» وفائدته التأكيد» 
وكأنه ذكر مرتين). 

وقرّعَ الروياني عليه ما لو أَوْصَى لزيد بدينار وثلثه للفقراء ورّيد فقير» فلا يجوز أن 
يُعْطَى غير الدينار؛ لأنه بالتقدير قَطّع اجتهاد القاضي”". جزم به في «الحاوي». 

وحكى الحناطي فيه وجهين: 

أحدهما: هذاء وهو الأظهر. 

والثاني: أنه يجمع له بين ما أوصي له به وبشيء آآحر من الثلث على ما أراد الموصي. 
انتهى 

وعلى عدم الدخول جرى الفارسي وابن جنيء بل وظاهر كلام الشافعي يدل عليه 
حيث قال: إن الوسطى ليست العصر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة. 


والله أعلم. 


)١(‏ كذافي (ص» قء ش).» لكن في (ض» س): يعرف. 
(؟) كذاني (ش» س). لكن في (ص» ق):ر. 
(”") انظر: بحر المذهب (8/ »)٠١8‏ ط: دار الكتب العلمية. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ص : 


وله الْعُفُومُ حَيِدٌُوَرََا عَلَ خُصُوصٍ سَبّبٍ قَدُوجِدَا 
6 ولو والاغيث:: يَْعَقَاً ذَّاكَ الْجَوَابٌء تَالعمُومين, 
تمه تكُونٌ صُورَةفيهَاوَرَدُْ تَطَِبَةَالدَخُولٍفِيائْعْتَمَدْ 
الشرح: 

أي: ومثل ما سبق في كونه ليس مخصّصًا: العام الوارد على سبب خاص - باق على 
عمومه؛ لا تخصوص بمحل السبب. سواء أكان جواب سؤال أو لاء لكن بشرط أن يكون 
جواب السؤال مستقلا بحيث لو ابتدئ به كان تامًا مفيدًا. 

فأما إذا ل يكن مُستقلّاه فإنه تابع للسؤال في خصوصه وعمومه. 

أما في خصوصه فنحو قوله تعالى: « فَهَلَ وَيَدتّم ا و عَدَ َك حَهًا قالوا تعر 
[الأعراف: 44]» وكحديث أنس: «قال رجل: يا رسول الله 0 
أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويُقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: 
نعم26. قال الترمذي: حديث حسن. 

وكما لو قال له يليد قائل: (جامعت في نهار رمضان»» فقال: «عليك الكفارة». 

وأما في عمومه فكما لو ستل عمن جامع في نهار رمضان» فقال: «يعتق رقبة». فإنه شثل 
عن كل مَن جامع» فأجاب بأنه - أيْ كل مَن جامع - يعتق؛ لأن السؤال مُعاد في الجواب. 
واختلف في جهة عمومه. فقيل: لعدم استفصاله عن حاله. وقيل: لعموم علة الحكم 


)١(‏ مسئد أحمد (رقم: /170717)؛ سئن الترمذي (رقم: 7778)) وغيرهما. 
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المذكورة للسائل ولغيره. 

وجُعِل من هذا حديث: «أنتوضاً بهاء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه»؛ لأن الضمير 
يحتاج إلى سَبّْق مُفْسْرء فلم يستقل الجوابء إلا أن يجعل «هو» ضمير الشأن» فيكون الجواب 

ٍ 

«فأما المستقّل فَعَلَ ثلاثة أقسام: مساو للسؤال» وحص منهء وَأَعَم منه. 

فالمساوي: كما لو سُئل عن ماء البحر» فقال: (ماء البحر طهور). وأمره ظاهر. 

إِنْ كان السؤال عامًا والجواب عامًا فذاك؛ أو خاصّين فذاك. 

أو الجواب أتص: فإذا دل على بقية المسئول عنه أو كانت الحاجة ماسة لا أجاب عنه 
دُون غيره» فواضحء وإلا فلا يجوز؛ لأن فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

وشرط في صحة الجواب كذلك القاضي أبو بكر وابن فورك وصاحب «المعتمد) 
وغيرهم ثلاثة شروط: 

- أن يكون في الجواب تنبيه على كم غير ما أجاب عنه. 

- وأن يكون السائل المخاطب بالجواب مجتهدّاء أي: له قوة التنبه لما سكت عنه وإن لم 
يبلغ زّتبة الاجتهاد المطلق. 

- وأن يبقى يمن وقت العمل زمان متسع للتأمل والاجتهاد ى) أرشد النبي بَكلِكِ في مثل 
ذلك بقوله لعمر حين سأله عن القبلة للصائم: «أرأيت لو تمضمضت؟”"» وللخقعمية: 
)١(‏ سنن أبي داود (رقم: 47) » سنن ابن ماجه (رقم: 2787 سنن الترمذي (رقم: 54): وغيرها. قال 


الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: 4). 
(1) مسند أحمد (رقم:2174 31/7)؛ سنن أبي داود (7786)؛ سنن النسائي الكبرى (رقم: 5044)) 


صحيح ابن حبان (7611)» سنن البيهقي الكبرى (رقم: 7) وغيرها. 
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«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه 069" 


ومثّل القاضي في «شرح الكفاية» بها لو سُّئل النبي يكل عن قتل النساء الكوافر فقال: 
«اقتلوا المرتدات»» فإنه يختص القتل بهن ولا يقتل الحربيات؛ لأجل دليل المخطاب؛ فإنّ 
عدوله عن الجواب العام إلى الخاص دليلٌ على قصد المخالفة. 

وهذا قال أصحابنا في حديث: «ججعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا»: علق على 
اسم الأرض كَوْنها مسجدًاء وعلق على ترابها كَوْنه طهورًا؛ فدَلّ على قصد المخالّفة بين 
المسجديه والطهورية؛ يلاف قول الحنفية: إنَّ الأرض كلها مسجد وطهور. 

ومنه أيضًا قوله تعالل: ظ أَسَكنُوهُنٌ 4 [الطلاق: +1 ثم قال بَعده: « وإن كن أَوْلسس 
َم لٍفَأنهقوا عَلَبيىَ 4: فأوجّب السكتى مطلقًا والنفقة بشرط ال حمل؛ فدَلّ على قَضْد 
المخالفة بينهما. 

ومكله الأستاذ بحديث: «هلكت وأهلكت» فقال: «أعتق رقبة»9" الحديث. وم 
يتعرض للموطوءة؛ فدل على عدم الكفارة عليها. 

وأمًا الأعم فعَلٌ ضربين: 

أحدهما: أن يذكر معه كم آخر غير ما سُّئل عنه» كجواب السؤال عن التوضو بياء 
البحر بقوله: «هو الطهور ماؤه الحل ميجه””. ولا خلاف في هذا أنه لا يختص بالسائل» 


قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: 70757). 
)١(‏ سئن ابن ماجه (رقم: ,)74٠04‏ مسد أحمد )١1717170(‏ وفيه: (جاء رجل من خثعم)» وغيرهما. قال 
الألبان: صحيح. (صحيح ابن ماجه: 5774). 
)١(‏ سبق تخ ريجه. 
(9) سبق خخ ريجه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





بل يعمه ويَعم غيره كما قاله ابن فورك وصاحب «المعتمد» والإمام في «المحصول». 

نعم» صرح القاضي أبو الطيب وابن برهان بجريان الخلاف الآتي فيه. 

الثاني: أن يكون العموم ني ذلك الحكم المسئول عنه كقوله وه وقد سّئل عن بثر بضاعة 
وهي بثر يُلقَى فيها الحيض والنتن وموم الكلاب: (إن الماء طهور لا ينجسه شيء»”". رواه 
أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي» وقال أحمد: (صحيح). وقال الترمذي: (حسن). وفي 
بعض تُسَخه: (حسن صحيح). وصححه أيضًا ابن معين وغيره. 

وهو يرد قول الدارقطني: إنه غير ثابت. 

ويقع في كُتب كثير من أصحابنا - وكذا وقع في «مختصر ابن الحاجب» في الأصول - 
زيادة في هذا الحديث: (إلا ما غَيّر لونه أو طعمه أو ريحه». وهو تخليط؛ فإنَّ هذا حديث آلكر 
ليس فيه ؤكر بثر بُضاعة, رواه ابن ماجه: (إنَّ الماء لا ينجسه إلا ما غلب على ريحه وطعمه 
ولونه»””". ورواه الدارقطني بلفظ: «لا ينجسه إلا ما غير ريحه أو طعمه»””. ولم يذكر 
اللون» بل لا يُعرف لِلُون ؤكر في غير ابن ماجه. 

وقال الشافعي: (هذا الحديث لا ينبت أهل الحديث مثله). 

وقال أبو حاتم الرازي: (الصحيح أنه مُرسل). 

وكحديث من اشترى عبدًا فاستعمله. ثم وجد به عيباء فقال النبي كك «الخراج 


)١(‏ مسند أحمد (رقم: 117176١)4؛‏ سنن أبي داود (رقم: 57), سنن الترمذي (رقم: 77)» سنن النسائي 
(رقم: 7" . قال الالباني: صحيح. (إرواء الغليل: .)١4‏ 

(1) سنن ابن ماجه (071). قال الألباني: ضعيف. (ضعيف ابن ماجه: .)1١6‏ 

(5) سئن الدارقطني /1١(‏ 754). وقال الإمام الدارقطني: (مُرْسَل). 
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بالضمان»”'. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم. 

فهذا مع حالة ورود العام على سبب غير سؤال إذا لم يكن نَم قرينة دالّة على التعميم» 
فهّا محل ا خلاف. فأمًا إذا دَلّت قرينة كقوله تعالى: 8 وَاَلسَارِقٌ وَآلصَارقَةٌ 4 نزلت في رجُل 
سرق رداء صفوان (إنْ قُلنا: إنه سبب. ولكن سيأتي بيان ما فيه) إن الإتيان بالسارقة معه - 
قرينة تدل على عدم الاقتصار على المعهود. 

ونحوه: « إن الله يأمرك م أن تُوَدُوا الأ مسب [إنأَهَلهَا 4 [الساء: ١ه]‏ نزلت في عثمان 
ابن طلحة لما أُخِذ منه مفتاح الكعبة. فالإتيان بضمير الجمع في قوله: «آلأمنتست »© قريئة 
عدم الاقتصار على أمانة المفتاح. 

[وهنا مذاهب]0": 

أحدها: وهو الصحيح عند الجمهور وعليه جريثٌ في النّظمء فهو أن السبب لا 
يخصّص وأنَّ العموم بات على عمومه؛ لأن عدول المجيب عا سُئل عنه أو عا اقتضاه حال 
السبب الذي وَرَدَ العام عليه عن ؤكره بخصوصه إلى العموم - دليلٌ على إرادته؛ لأنّ الحجة 
في اللفظ وهو يقتضي العموم» والسبب لا يَصْلح معارضًا؛ لجواز أن يكون المقصود عند 
وزؤة التسويناق القاغنة العامة ذه الصورة وغيزها. 

قال الشيخ أبو حامد: إنَّ هذا مذهب الشافعي. وكذا قاله القاضي أبو الطيب 
والماوردي وابن برهان. 

وقال ابن السمعاني: (إن عامة الأصحاب تسنده إلى الشافعي)7". 





)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) كذا في (س» ت ض)ء لكن في (ش): فيه. وفي(صء. ق): فأمًا المذهب الأول من الخلاف. 
(*) قواطع الأدلة /١(‏ 196). 
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واختاره أبو بكر الصيرني وابن القطان, وقال الأستاذ أبو إسحاق والشيخ أبو إسحاق 
وابن القشيري وإلكيا والغزالي: (إنه الصحيح). وجزم به القفال الشاشي» ونقله ابن كج عن 
عامة أصحابنا وأنه مذهب الشافعي وأن به قال أبو حنيفة» وحكاه أيضًا الأستاذ عن أكثر 
أصحابنا والحنفية» وكذا حكاه القاضي عبد الوهاب عن الحنفية وأكثر الشافعية والمالكية. 
ونقله الباجي أيضًا عن أكثر المالكية وقال: (إنه الصحيح). 

وقال القاضي أبو بكر: (هو الصحيح كا لو قاله ابتداءً). 

والثاني: أنه [يتخصّص]”'" بمحل السبب. ونقله الشيخ أبو حامد والقاضي أبو الطيب 
وابن الصباغ وسّليم وابن برهان والسمعاني عن المزني وأبي ثور والدقاق والخفاف في 
«المنصال»» ونسبه الأستاذ إلى الأشعريء ونقل عن القفال. 

قيل: وفي نقله عنه نظر. ونّسبه عبد الوهاب والباجي لأبي الفرج من أصحايهم؛ ونسبه 
كثير من المتأخر ين للشافعي. 

ونسبه الإمام في «البرهان» لأبي حنيفة» وقال: (إنه الذي صم عندنا من مذنهب 
الشافعي)”". 

وكذا نقله عن الشافعي الغزالي في «المنخول»؛ ونقله القاضي أبو الطيب والماوردي وابن 
برهان والسمعاني عن مالك. 

قال الماوردي: (وخذا لو قذف زوجته ثم وطئهاء لم يلاعن عندهء وجعل الوطء تكذيبًا 
له؛ لأن آية اللعان وردت على سبب خاص وهو عويمر العجلاني؛ إذ قال: رأيت عبني 
وسمعت بِأَدنِ وما قربتها بعد ذلك. فجعل عدم إصابتها شرطًا يتتخصص به العموم). 
)١(‏ كذا في (سء ق)» لكن في (ص): مخصص. 
(؟) البرهان /1١(‏ 561). 
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قال الباجي: ورّوي عن مالك المذهبان. وقال القاضي أبو بكر: رُوي عن الشافعي 
المذهبان؛ لأنه جعل الخراج بالضمان عامًا وحمله على جميع المبيعات ولم يخصه بالعبد. 

وقال في موضع آخر: (إنَّ قوله: «إنما الربا في النسيئة»”" يحتمل أن يكون خارجًا على 
سؤال سائل» فيجب قضره عليه). انتهى 

وقد تَعلّقَ إمام الحرمين لقول الشافعي بخصوص السبب بِقَضره قوله تعالل: « كل /آ 
أَجِدٌ فى مآ أو [َ محرمًا © [الأنعام: 145] » الآية - على تحريم ما كان الكفار يعتقدون 
حله من الميئّة والدم وحم الختزير وما أهل به لغير الله؛ مع أن المحرمات غير ذلك كثيرة. 

وأجيب بأن الشافعي لم يأخذ التخصيص من السبب» بل من تأويل اللفظ 
[بمخايل]!'"» وإلا لكانت الآية نضا في الحصر؛ ولذلك أجمع الصحابة في الحشرات 
والقاذررات ونحوها على التحريم. ولو سُلّم أنه مقصور على السبب فذلك لدليل» ومحل 
النزاع حيث لا دليل» والدليل هو ورود السّنّهَ بمحرمات كثيرة, كالخُمُّر الأهلية» وبه 
تنجمع الأدلة ىا قرره الشافعي في «الرسالة»» وهو أَعْلَّمِ بمراده. 

وتّعلق غير الإمام بمواضع كثيرة حت عنها كلهاء لا تُطَوّل بها. 

وبالجملة فالصحيح عن الشافعي القول ببقاء العموم» وفروع مذهبه تدل عليه. 

فين نصوصه وهو في «باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع» وذلك بعد باب 
الطلاق الذي يملك فيه الرجعة ما نّصه: (وسواء فيا يَلزْم من الطلاق وما لا يُلزم به الزوج 
عند غضب أو مسألة طلاق أو رضًا وغير مسألة طلاقء ولا تَصنّع الأسباب شيئاء إنما 
تصتعه الألفاظ؛ لأن السبب قد يكون ويحدث الكلام على غير السبب ولا يكون مبتدأ 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 


(؟) كذا في (ص» ق ش)ء لكن في (ت. 0 ض): لمخايل. 
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الكلام الذي حكم فيقع؛ فإذا لم يصنع السبب بنفسه شيتك لم يصنعه بها بعده» ولم يمنع ما 
بعده أن يصنع ما له كم إذا قيل)”'". انتهى 

واستدل بهذا النص كثير من أصحابنا المتأخرين؛ وردوا به تقل مَن تقل عن الشافعي 
اعتبار خصوص السبب. 

لكن قال القاضي تاج الدين السبكي أنه كان ذَكّر ذلك في كتاب «الطبقات» وأنه وقع 
منه ذلك خط في القّهم للنص: (وإنا مراد الشافعي بذلك أنَّ الغضب وغيره من الأسباب 
التي يرد عليها الطلاق» لا يدفع وقوعه وهذا كما ترى لا تعلق له بمسألة الأصول وهي 
ورود العام على سبب خاص)”". انتهى 

وهو ظاهرء إلا أن يكون أخذ من قوله: (ولا يصنع السبب شيئًا. أي: فإنه أعم يمن 
صُنْع رَفْع الطلاق وصُنْع رفع العموم؛ لكنه فيه إثبات الشيء بنفسه؛ لأن قوله: (ولا يصنع 
السبب شيئًا) وارد على سبب وهو كون الطلاق في غضب أو نحوه. 

نعمء إذا ثبت مِن الخارج أنه يقول بالعموم في الوارد على سبب خاصء كان هذا المكان 
فردًا من ذلكء لا أنه وحده شاهد على المسألة» فتأمله. 

وممن قرر أنَّ مذهب الشافعي القول ببقاء العموم الإمام الرازي في «مناقب الشافعي»: 
فقال: (ومعاذ الله أنْ يصح هذا النقل - أي تخصيص العام بالسبب عن الشافعي - وكيف 
وكثير من الآيات نزل في أسباب خاصة ثُم لم يَقّل الشافعي: إنبا مقصورة على تلك 
الأسباب؟). 


قال: (والسبب في وقوع هذا النقل الفاسد عنه أنه يقول: إنَّ دلالته على سببه أقوى؛ 


.)104 /0( انظر: الأم‎ )١( 
الإبباج (؟/1817).‎ )١( 
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لأنه لما وقع السؤال عن تلك الصورة: لم يَجُز أن لا يكون اللفظ جوايًا عنهاء وإلا تأخر 
البيان عن وقت الحاجة. وأبو حنيفة عكس ذلك وقال: دلالته على سبب النزول أضعف. 
وحَكم بأنّ الرجُل لا يلحقه ولد أَمته وإنْ وطأها مالم يقر بالولدء مع أن قوله يكلك: «الولد 
للفراش وللعاهر الحجر”” إنا ورد في أمة» والقصة مشهورة في عبد بن زمعة. فبَالعَ 
الشافعي في الرد على مَن يِجِوّز إخراج السبب» وأطنب في أن الدلالة عليه قطعية؛ لدلالة 
العام عليه بطريقين» أحدهما: العموم؛ وثانيها: كونه واردًا لبيان ُحكيه. فتوهّم المتوهّم أنه 
يقول: إن العبرة بخصوص السبب)”'. انتهى 

وقد يجاب عن إمام الحرمين وغيره تمن نقل عنه التخصيص با ذكره الإمام الرازي» أو 
أنهم اطّلعوا على نص مرجوح عنه؛ أو غير ذلك؛ فإن الخلاف فيه بعيد عن المذهب؛ ولذلك 
اختلف الأصحاب في أن العرايا هل تختص بالفقراء؟ أم لا؟ 

والأصح الثاني؛ عملا بعموم اللفظ. 

وقالوا فيمن دخل عليه صديقه فقال: (تغد معي)» فامتنع» فقال: (إن لم تتغد معي» 
فامرأتي طالق) فلم يفعل: لا يقع الطلاق. ولو تغدى بعد ذلك معه وإِنْ طال الزمان» 
انحلت اليمين. أي: بخلاف ما إذا لم يتغد معه؛ فإن اليمين لا تنحل إلا بموت أحدهما على 
قاعدة الحالف على فعل غيره. 

قال: فإن نوى الحال؛ فلم يفعل» وقع الطلاق. 

وهذا وإِنْ كان تخالًا للقول بالعموم إلا أن العُرف لا اقتضى عدم استقلاله» نزل منزلة 


)١(‏ صحيح البخاري ))١944(‏ صحيح مسلم ))١167(‏ وغيرهما. 
(1) مناقب الشافعي (ص١7١‏ - 177)» تأليف: الفخر الرازيء تحقيق: د. أحمد السقاء نشر: مكتبة 


الكليات الأزهرية - القاهرة: الطبعة: الأولى -05٠54١ه.‏ 
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مال يكن مستقلًا كما اقتضاء كلام الأصوليين؛ وكأنه قال: (إنْ لم تتغد معي في الحال)؛ ولهذا 
رأى البغوي حمل المطّلّق على الحال؛ للعادة مطلقًا. 

لكن أفتى القاضي [الحسين]”" في امرأة صعدت بالمفتاح إلى السطح فقال زوجها: (إن 
لم ثُلقِ المفتاح» فأنت طالق) فلم تلقه ونزلت» أنه لا يقع» ويحمل قوله: (إن لم تلقه) على 
التأبيد. 

وني «الرافعي» عن «المبتدأ» في الفقه للقاضي الرُّوياني أنه: (لو قيل له: «كَلّم زيدًا»» 
فقال: «والله لا كلمته»» انعقدت اليمين على الأبد إلا أن ينوي اليوم. فإِنْ كان ذلك في طلاق 
وقال: «أردثٌ اليوم»» ل يُقُبل في الحكم)”". 

وهذا كله شاهد على كون العبرة بغموم اللفظ» وبعدم اعتبار الغعرف في جعل المستقل 
كالذي لا يستقل؛ لَِا تقدم أن العادة في الإطلاقات لا أثر هها. 

والثالث من المذاهب: التفصيل بين أنْ يكون الشارع ذَكرٌ السبب في الكم فيقتضي 
التخصيص به أو لم يقع ذكره إلا في كلام السائل» فيكون الجواب على عمومه. حكاه ابن 
القطان عن ابن أبي هريرة. 

الرابع: وهو بحث للشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد: أنه ينبغي أن يفرّق بين سبب لا 
يقتضي السياق التخصيص به؛ وبين سبب يقتضي السياق والقرائن التخصيص به. فإن كان 
من الثاني» فالواجب اعتبار ما دل عليه السياق والقرائن؛ إذ به يتبين مقصود الكلام؛ وبه 
يرشد إلى بيان المجملات وقهم مَأََذ الخطاب. 

والخامس: الوقف, فإنه يحتمل البعض ويحتمل الكل؛ فيجب أن يتوقف. حكاه 


)١(‏ كذا في (صء ق). لكن في سائر النسخ: حسين. 
(1) العزيز شرح الوجيز (11/ 600). 
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القاضي في «التقريب». 

والسادس: التفصيل بين أن يكون السبب سؤال سائل فيختص به أو وقوع حادثة 
فلا. حكاه عبد العزيز في «شرح البزدوي». 

والسابع: إن عارضه عموم عَرِي عن سببء قُصر العام الوارد على سبب على سببه. 
وإنْلم يعارضه. بَقِي العام على عمومه. 

قال الأستاذ أبوَ منصور: (إنَّ هذا هو الصحيح). قال: ولذلك قُصِر نبيه يكل في قتل 
النساء على الحربيات دُون المرتدات؛ لمعارضة حديث: من بدل دينه فاقتلوه». 


وقد يقال: هذا [عَيْنَ]”" المذهب السابقء فإنَّ شّرْطه أنْ لا يعارضه معارض. 
ننبيهات 


الأول: قال المازري: (لو خرجت هذه المسألة على الاختلاف في الألف واللام هل 
يقتضي العموم؟ أو يحمل على العهد؟ لكان لائقًا. فمّن يقصر اللفظ على سببه هو القائل 
بالعهد ومن يعممه يقول بغير ذلك)”". انتهى 

وقد ينازع المعممون في كون السبب يصلح عهدًا؛ لأن المعهود هو مالم يختص بسائل أو 
بواقعة» مثل الطعام في قوله يَكِْ: «الطعام بالطعام رباء”" الحديث. فإنهم كانوا يعهدون 
إطلاق الطعام على خاصء فهل يُحْمَل «الألف واللام؛ عليه؟ أو يجرى على عمومها؟ هذا 


)١(‏ في (ت» س): غير. 
(؟) في صحيح مسلم (رقم: )١947‏ بلفظ: (الطَمَامُ بالطّعَام مْلّا ثْل). 
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محل الخلاف. ويتجه فيه القول بالحمل على المعهود اتجامًا لا يتهيأ مثله هنا في قصر اللفظ 
على سببه؛ لأنه لَمَا كان هو المعهود. صار اللفظ كأنه موضوع له وإليه ينصرف الذهن عند 
ساع اللفظ دون غيره. 

الثاني: قولي: (نَعَمْ تَكُونُ صُورَةٌ فِيهَا وَرَدْ مَطِْيةُ الدّحُولٍ فيا يَُْمَدْ) إشارة إلى أن 
صورة السبب مقصودة بالعموم قطعاء والخلاف إنا هو فيها عداهاء وحيئئذٍ فيطرق 
التخصيص ذلك العام إلا تلك الصورة: فإنبها لا يجوز إخراجها. 

لكن قال الشيخ تقي الدين السبكي: (إنا تكون صورة السبب قطعية إذا دل الدليل 
على دخوها وضعًا تحت اللفظ العام» وإلا فقد ينازع فيه الخصم ويدعي أنه قد يقصد المتكلم 
بالعام إخراج السبب. فالمقطوع به إنما هو بيان حُكم السبب» وهو حاصل مع كونه خارجًا 
كا يحصل بدخوله؛ ولا دليل على تعيين واحد من الأمرين. 

فللحنفية أن يقولوا في حديث عبد بن زمعة: إن قوله يَل: «الولد للفراش» وإِنْ كان 
واردًا في أَمّة فهو وارد لبيان حُكم ذلك الولد» وبيان حُكمه إما بالثبوت أو بالانتفاء. فإذا 
ثبت أن الفراش هو الزوجة؛ لأنها التي يتخذ لما الفراش غالبا وقال: «الولد للفراش»» كان 
فيه حصر أن الولد للحرة» ومقتضى ذلك أن لا يكون للأمّة» فكان فيه بيان الحكمين جميعًا: 
َف النسَب عن السببء وإثباته لغيره. 

ولا يليق دعوى القطع هنا وذلك من جهة اللفظء وهذا في الحقيقة نزاع في أن اسم 
«الفراش» هل هو موضوع للحرة والأمّة الموطوءة؟ أو للحرة فقط؟ 

فالحنفية يدَّعون الثاني» فلا عموم عندهم له في [الآمة]2"7» فتخرج المسألة من باب أن 
العبرة بعموم اللفظ؟ أو بخصوص السبب؟ 


)١(‏ في (صء قء ش): الآية. 
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نعم» قوله ككلكِ في حديث عبد: «هو لك يا عبد وللعاهر الحجر»"" هذا التركيب 
يقتضي أنه ألحقه به على حُكم التشبيه؛ فيلزم أن يكون مرادًا من قوله: «الفراش7)8". 

قال”": (ولا يقال: إن الكلام إنما هو حيث يتحقق دخوله في اللفظ العام وضعًا؛ لأنا 
نقول: قد يتوهم أن يكون اللفظ جوابًا للسؤال يقتضي دخوله» فأردنا أن ننبه على أن الأمر 
ليس كذلك والمقطوع به أنه لا بُدَّ من بيان حُكم السبب. أما خصوص دخوله أو خروجه 
فلا). 

فلذلك قال ولده في «جمع الجوامع» أن والده يخالف الجمهور في أن صورة السبب 
قطعية ويقول: إنها ظنية. 


الثالث: 





سأل الشيخ تقي الدين على قوهم: (نَّ صورة السبب داخلة قطعًا) أنه قبل نزول الآية» 
والحكم إنها يثبت [حين]7» نزول الآية مثلاء فكيف ينعطف على ما مضى وقد أجمعت الأمة 
على أن أوس بن الصامت يشمله الظهار وأمثاله من الأسباب؟ 

وأشار بذلك إلى أن سبب نزول آية الظهار مُظاهرة أوس بن الصامت من زوجته 
خويلة بنت مالك بن ثعلبة ومحيئها إلى رسول الله يقد تشتكي إليه ووقوع المجادلة» فنزل: 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: :)7١١6‏ صحيح مسلم (رقم: )١4017‏ بلفظ: (هو لك يا عبدء الْوَلّد 
لِلْفِرَاشِء وَلِلْعَاهِر الْحَجَرٌ). 

(1) الإبباج شرح المنهاج: 7/ 188). 

(؟) يققصد: تقي الدين السبكيء وكلامه في (الإبياج شرح المنهاج» 7/ 188). 

(4) كذا في (صء ق). لكن في (س): من حين. 
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قد - سَمِ أله © [المجادلة: : ]١‏ الآية (©. رواه أحمد وأبو داود» ورواه البخاري تعليقًا. 


وأما قول ابن الحاجب: (إنها نزلت في سلمة بن صخر) فليس بجيد» بل سلمة بن 
صخر ظاهَّر من امرأته. رواه أبو داود والترمذي - وحَسّنه - وابن ماجه. 

وآية اللعان نزلت في هلال بن أمية أو غيره» ففي «البخاري» نزوها في هلال بن أمية 0 
وفي «الصحيحين» نزوها في عويمر العجلاني7". 

وآية السرقة» قيل: واردة في سرقة المجَن. وقيل: في الخميصة. 

وفيها نظر؛ فالذي في الحديث إنا هو قطعهاء لا أن الآية نزلت فيههاء ففي 
«الصحيحين» - بل رواه الستة - من حديث ابن عمر: «أنه كل قطع في مجن قيمته ثلاثة 
دراهم»”. وفي حديث صفوان بن أمية قال: «كنت نائًا في المسجد على خميصة» فسُرقت» 
فأخذنا السارق» فأمر رسول الله يك بقّطعه»”. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه. 

قال الشيخ ” تقي الدين: (ويخص آية الظهار واللعان إشكال آحر: أن «الذين» في قوله 
تعالى: « وَلْدِينَ 5 نن شاي 4 [المجادلة: +] مبتدأء وخبره «فتحرير» [أو]7") 


)١(‏ مسئد أحمد (رقم: :)775١‏ ستن أبي داود (رقم: 755154). قال الألباني: (حسن دُون قوله: 
(والعرق ...»). (صحيح أبي داود: 5715). 

(1) صحيح البخاري (رقم: .)441١‏ 

(9) صحيح البخاري (رقم: 781/5)؛ صحيح مسلم (رقم: .)١497‏ 

(4) صحيح البخاري (رقم: ))541١‏ صحيح مسلم .)١1485(‏ 

(6) مسند أحمد (رقم: 16146١)؛‏ سنن أبي داود (رقم: 4745)» سئن النسائي (4817). قال الالباني: 
صحيح. (صحيح أبي داود: 4544). 

(7) في (شء. ضص»تء س): أي أو. 
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افكفارتهم تحرير»» وجاز حذف ذلك؛ لدلالة الكلام عليه. ودخلت «الفاء» في الخير 
لتَضمُِّن المبتدأ معنى الشرط. 

وبالجملة فالآية لا تشمل إلا مَن وجد منه الظهار بعد نزولها؛ لأن معنى الشرط 
مستقبل؛ فلا يدخل فيه الماضي. وقد أوجب النبي يك الكفارة على أوس ولا شك في ذلك» 
إلا أن هذا الإشكال [يعتوره]20)©0, 

ثم أجاب با حاصله أنه لَمَا كان السببَ» كان في حُكم المقارن؛ لأنها نزلت مبينة 
لحكمه؛ فلذلك ثبت حكمها فيه دون غيره تمن تقدمه. 

وأما «الفاء» المتضمنة للشرط فتستدعي العموم في كل مَن يتظاهر مثلاء وذلك يشمل 
الحاضر والمستقبل. وسبب النزول حاضرء أو في حكم الحاضر. 

وأما دلالة «الفاء» على الاختصاص بالمستقبل فقد كُنع. 

الرابع: من أجل دخول صورة السبب قطعًا ولا يجوز إخراجها صّف بعض المتأخرين 
فاستدلال مَن قال بخصوص السبب (لأنّ السبب لولم يكن مخصصاء ل نقله الراوي؛ 
لعدم فائدته) مرودٌ ب ذكرناه من الفائدة. 

واعْلّم أن بعض من يُنقل القول بخصوص السبب عن الشافعي نقل ابن برهان عنهم 
في «الوجيز» أنهم قالوا: لو كان اللفظ على عمومه. لََا قَدّمِ الشافعي عند تعارض «عام 
مُجَرّد عن السبب» و«عام وارِد على سبب» العام المجردٌ عن السبب. 

وأجاب بأنَّ السبب وإنْ لم يكن مانعًا من العموم إلا أنه يوجب صعفًا؛ فقدم العَري 
)١(‏ في(س» ض» ت): يصوره. 
(؟) الإبهاج (191/5). 
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عليه. 


الخامس: قال الشيخ تقي الدين السبكي: (جميع ما تقدم في السبب وبقية الأفراد التي 
دَلٌّ اللفظ العام عليها ار وبين ذينك [الشيئين]7'" رتبة متوسطة؛ فنقول: قد تنزل 
الآيات على الأسباب الخاصة؛ ويوضع مع كل واحدة منها ما يناسبها يمن الآي؛ رعاية لتظم 
القرآن وحسن اتساقه. فذلك الذي وضعت معه الآية النازلة على سبب خاص للمناسبة إذا 
كان مسوقًا لا نزل في معنى يدخل تحت ذلك اللفظ العام أو كان من جملة الأفراد الداخلة 
وضعا تحت اللفظ العامء فدلالة اللفظ عليه يحتمل أن يقال: إنه كالسببء فلا يخرج» ويكون 
مرادًا من الآية قطعًا. ويحتمل أن يقال: إنه لا ينتهى في القوة إلى ذلك؛ لأنه قد يراد غيرّه 
وتكون المناسبة لِشّبهه [به]!". ٠‏ 

والحقٌ أن ذلك رُتبة متوسطة دون العام على سبب وفوق العام العَرِي عن السبب. 

مثاله قوله تعالى: « إنّ الله يأمركم أن تَوُدُوا آل متت [إل أَفَلَهَا 4 [الساء: مه]» فإن 
مناسبتها لما قبلها وهي قوله تعالى: « أَلَمْ ثَرَ إى اليرت أوبُوا كصيبًا السهتسي 
يُوْسُونَ بلجت والطفوت وَبَقولُونَ للَذِينَ كفروا نولا أَهْدَئ مِن ألْذِسَ اموا 
ولد © [النساء: ١‏ أَنَّ ذلك إشارة إلى كعب بن الأشر ف كان قد قدم مكة وشاهد قتلى بدر 
وحرّض الكفار على الأخذ بثأرهم. فسألوه: مَن أهدى سبيلا؟ فقال: أنتم. كذبًا منه 
وضلالة. فنزلت الآية في حقه وحق من شاركه في تلك المقالة» وهم أهل كتاب يجدون 
عندهم في كتاهم بَعْثْ النبي ل وصِفّتهه وقد أخذت عليهم المواثيق أنْ لا يكتموا ذلك وأن 
ينصروهء وكان ذلك أمانة لازمة» فلم يؤدوها وخانوا فيهاء وذلك يناسب الأمر 


)١(‏ في بعض النسخ: السببين. 
(؟) كذاني (ص» 340 لكن في (س): فيه. 
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بالأمانة)0 . 

السادس: قضية من قال: (العبرة بخصوص السبب) أن يكون الوارد عليه عامًا أريدَ به 
خصوصء لاعائًا مخصوصًا. فالأليق أن يُذكر ني مباحث العام المراد به الخصوص. 

قلتٌ: لكنه ذكر في العام المخصوص كا ذكر التخصيص بالعقل وبالحسء مع أنه - 
عند التأمل - عاءٌ أَريدَ به خاص. 

السابع: قال المازري: أَوْرَّد بعض الأكابر سؤالّاء فقال: كيف يمكن الجمع بين قول 
النحاة: «متى أُمْكّن حمل «أل» على العهد. لا يحمل على العموم» وقول الأصوليين في 
المذهب الراجح: «العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب»؟ 

وأجيب بأنه لا تنافي بينهما؛ لأن العموم لا ينحصر في الألف واللام؛ بل له صِيَعْ كثيرة. 
فإِنْ أَوْرّد ما إذا كانت الصيغة «أل) قُلنا: إرادة العموم قرينة. 

والحقٌ أنَّ السؤال لا يرد لأن الأصل عند الأصوليين في «أل» العموم؛ فلهذا لم 
يقصروه على سببه؛ وعند النحاة الأصل العهد حتى يقوم خلافه. وقد سبق بيان ذلك في 
الكلام على صِيَغْ العموم. 

فإِنْ قيل: فهلًا كان السبب قرينة إرادة العهد في المعرّف ب «أل» إذا وَرَد على سبب؟ 

قيل: السبب قرينة على إرادته بالعام» لا َف إرادة ما سواه من أفراد العام؛ إذ ليس في 
السبب ما يثبته ولا ما ينفيه. بل التحقيق أنْ العدولٌ عما يقتضيه السبب من الخصوص إلى 
العموم دليل إرادةٍ العموم كم| سبق بيانه. 

وأشار إليه الزخشري في سورة «البقرة»» فقال: (فِإنْ قلتّ: كيف قيل: «# مَسجِدٌ 


.)189 /9( الإبهاج‎ )١( 
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آلْلَّه »© [البقرة 10111 
الحرام؟ قلتٌ: لا بأس أنْ يجيء للك فاثارإت كا التجوخ اما 6 / تقول لمن آذى 
صال ًا واحدًا: ومّن أظلم تمن آذى الصا حين. وا قال تعالى: « وَيْ ل ِكل كَل هُمَرَوْلمَرَة 4 
[الحمزة: ]١‏ و[المُنزل]7' فيه الأخنس بن شريق)2©. 

قال: (وينبغي أن يراد ب «مَن منع» العمومٌ ىا أريد ب «مساجد الله»» ولا يراد الذين 
منعوا بأعيانهم)7". 

الثامن: استثنى ابن عبد السلام يمن قولنا في المسألة: (العبرة بعموم اللفظ) ما لو كان 
السبب شرطاء كقوله تعالى: « إن تَكُوتُوأ صَلِحِنَ قَإنْةٌد كَانَ للأؤييت غفورًا 4 
[الإسراء: ©1]» فيجب أن [يختص ]7 العموم بمن تقدم ذكره من المخاطبين بقوله تعالى: «رن 
تكوئوأ 4 ولا يعم جميع الخلائق ولا جميع الأمم السالفة؛ لأن التعاليق اللغوية أسباب» 
والجزاء المرنّبٍ عليها مُسبّبٍ» وصلاح المخاطبين لا يكون سببًا لصلاح غيرهم ين الأمم؛ 
لأن عمل كل واحد يختص فائدته به؛ لقوله تعالى: « وأن لهس للَإنسيي إلَا مَا سَعَئْ » 
[النجم: 4] وإِنْ لم يكن شرطًا فالحقٌ العموم. 

وحكاه الأصفهاني في «شرح المحصول» عن بعض التأخرين» قال: (وهو تفصيل 
حسن لا بأس به). 

وكذلك ارتضاه ابن دقيق العيد والقرافي. 


)١(‏ كذاني (ص»). لكن ني (ق» س:): المنزول. 
(؟) الكشاف(١/6١5).‏ 
(6) الكشاف .)5١6 /1١(‏ 
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التاسع: المراد بالسبب الأمر المقتضى للجواب عن السؤال أو عن الواقعة. أي: الداعي 
لذلك؛ لا المقتضي للحُكم في الشخص كا في درا ماعز؛ فَرّجم). 

وكلام الشافعي في «اختلاف الحديث» في بئر بضاعة مُصرّح بأنه ليس المراد بالسيب 
عَيْن ما وقع الحكم بسببه» بل هو أو مثله أو ما هو أَوْلى بالحكم منه. حيث قال: (وكان العلم 
أنه على يمثلها أو أكثر منها)”". 

العاشر: قال القاضي: يجب أن ُترجم هذه المسألة ب: «اللفظ العام إذا وَرَدَ على سبب 
خاص؟ أو: «في سبب خاص»». ولا يقال: (عند سبب خاص». 

قال: والفرق بينهها أنَّ «عند» ليس فيه تَعلّقَ للسبب بالعام» ففرقٌ بين: «ضربتٌ العبد 
على قيامه» و«ضربته عند قيامه». 

الحادي عشر: من المسائل التي يعاكس فيها أبو حنيفة والشافعي أصليها: ذهاب 
الشافعي ومالك إلى أن التحلل في الحصر في الج مخصوص بحصر العَدُوٌّ ومنعاه في 
المرض؛ لأن قوله تعالى: « فإن أَحمِرِبحَ قَمَا آَسْيِسَر م َأَقَدَي # [البقرة: ]١45‏ نزل في 
الحديبية وكان الخصر يعدوء فاعتيرًا خصوص السبب. 

وخالفه| أبو حنيفة في ذلك» فاعتير عموم اللفظ؛ لأن الآية دالة على جواز الخروج من 
اتج بِالعَذْرء فإِنْ «الإحصار» عند المعتّرين مِن أهل اللغة موضوع لإحصار الأعداءء 
و«الحصر» موضوع لحصر الأعذار. 

قال الشيخ عز الدين: (ولا يحسشن أن يقال: إن محل السبب يقتضي حصر العدو؛ لآن 
اللفظ إذا دل على حصر العدوء كان دلالته على حصر الأعذار من طريق الأؤلى. فنزلت على 
إحصار العَدّوٌ بمنطوقها وعلى إحصار العُذّر بمفهومهاء فتناولت الأمرين جميعًا. فإن قيل: 





.)6٠ ٠ اختلاف الحديث (ص‎ )١( 
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فقوله تعالى بعد ذلك: 8 فَلاًا أمِتم © [البقرة: “14] قرينة لإرادة حصر العدو. 

قيل: إنه راجع إلى ما دلّت عليه بطريق الأؤلى. وَإِنَّ جعلنا «حصر» و«أحصر» لَعْتين» 
كان دالا على الأمرين» ورجع لفظ «الأمن؛ إلى أحدهما)”". 

قال: (والذي ذكره مالك والشافعي لا نظير له في الشريعة السمحة: فإنَّ من اتكسرت 
رجله وتَعَذَّر عليه العَوْدُ إلى الحج والعمرة» يبقى في بقية عُمره حاسر الرأس مجردًا ين 
اللباس حرم عليه مايحرّم على المُحْرم. وذلك بَعِيد شرعًا)””. 

والله تعالى أعلم. 
١‏ إنْيَكُ نُو الْخُصُوص نَذْتَأخَرَا عَنْذِي الْعُْمُوم بَمْدَوَفتٍ قُرّرَا 
فنك بيء.قَذدَكَةيحٌ لِقَنْرِمَاعَارَضَهُوَرَيمٌ 
177 وَقَبِلَ وَفيِو”” يحص مُطْلَقَا مُوَخَرَايَكُونُأَوْكَدْسَبَقَا 
4 أو كَانَ كَدْقَارَنَةأَوْ جُهلًا فَإِنْيَكُنْ كُزَإِدَامَاتُقِلَا 
أخصٌ ِنْ وَجْوِوَِنْ وَجْوأَعَمْ فَيَطْلبُْ اللَوَجِبعَ من لِذَاك آم 


الشرح: 
)١(‏ قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)١١/5(‏ 


(1) قواعد الأأحكام فى مصالح الأنام (؟/7١).‏ 
سو و ( 


(”) في (ضص» ش): قيل وفيه. وني (ن7» ن5): قيل وقته. 
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الخاص والخاص على العام. أي: أمبها يُعمّل به؟ وفي أي حال؟ 

ولما كانت داخلة في القواعد السابقة فيهها - لمن تَأمّل ذلك - ترجمتٌ عليها بالتنبيه. 

فإذا ورد نَضَّان من الكتاب أو من السّنة أو أحدهما من الكتاب والآخَر من السنة فلا 
يخلو أن يكون أحدهما أَعَم من الآحَر مطلقًا والآحر أَححَص منه مطلقًا. وإما أن يكون كل 
منهما أعم من الآخَر من وَجْه وأحص منه من وجه. 

فالأول: إما أن يَعْلّمِ تاريخ ورُودِهما أو يُجهّل. 

فإِنْ عُلم فإما أن يكون الخاص مؤرًا عن العام, أو العام مؤثَحرًا عن الخاصء وإما أن 
يتقارنًا. 

فإِنْ كان الخاص مؤخرًا عن العام فهو قسمان: 

أحدهما: أن يكون بعد دخول وقت العمل به. 

والثاني: أن يكون قبله. 

فإِنْ كان بعد دخول وقت العمل به. كان الخاص ناسخًا لِقَدْر ما عارضه مِن أفراد 
العام» فيُشترط فيه ما يُشترط في التّسخ حتى لا يجعل الآحاد في الخاص ناسحًا للقرآن أو 
متواتر السّنة. 

ولا يقال في مثل ذلك: إنه تخصيص؛ لأن التخصيص بيان» وتأخير البيان عن وقت 
الحاجة ممتنع قطعاء فيعمل بالعام في بقية الأفراد. 

وهو معنى قولي: (نَايسِحُ لِقَدْر مَا عَارَضَهُ)؛ فهو أحسن ين قوله في «جمع الجوامع»: (إِنْ 
تأحَر الخاص عن العمل» نسخ العام)”"؛ فإنه يوهم أنه ينسخ جملة العام» وإنْ كان المعنى 


)١(‏ جمع الجوامع (؟/ //ا) مع حاشية العطار. 
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وأيضًا فقوله: (عن العمل) يقتضي أنه يتأخر عن نفس العمل» وإنما المدار على تأخره 
عن وقت العمل ون م يقع عمل. 

والمراد بقولي: (يَعْدَ وَّقتِ): بعد أول الوقت» فهو أحسن من التعبير بالتأخر عن وقت 
العمل وإن كان هذا هو المراد. 

اللقسم الثاني ين تأخُر الخاص: 

أن يكون قبل دخول وقت العمل بالعام» فيكون تخصيصًا للعام وبيانًا أنَّ ما بقي من 
أفراده هو المراد. 

وهو بناء على المرجّح في تأخير البيان عن وقت الخطاب. 

فأما إنْ قيل بالمنع» فإنه يكون كالذي قبله في كونه نسخّاء لا تخصيصًا. 

كذا قاله الشيخ أبو حامد و[الشيخ أبو إسحاق, وسُليم]”" قال: ولا يُتصور في هذه 
المسألة خلاف يختص بهاء وإنا هما القولان في جواز تأخير البيان عن وقت الخطاب وتفيه. 

ويُنقل كؤنه نسخًا في هذه الحالة عن معظم الحنفية بشرط أن يتراخى الخاص عن العام 
بقدر ما يتمكن المكلّف من العمل أو الاعتقاد. 

قالوا: لأنما دليلان وبين حُكمّيها تنافٍ» فيُجعل المتأخر ناسخًا للمتقدم؛ دَفْمًا 


للتناقض. 


)00 في (سس» تت ضص): سليم والشيخ أبو إسحاق. وعبارة ا ف (البحر المحيط. ام ): 


(حَكَذَا قَالَ الشّبْحْ بو حَامِدٍ الأشفراييني, وَسُلَيِمٌ قَالَ: وَلَا ب يصو في هذ لمشأ ياف بخص 
يجاء وَإِنّا يَعُودُ الْكَكَامُ فيه إل جَوَازِ تير الْبِيَانِ. اه.. وَذَكَرَ لشي في «اللمَهء 0 
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ورد بأن التخصيص أقل مفسدة ين النسخ. 

ون كان العام مؤحَحرًا عن الخاص فهو أيضًا قسمان: 

أن يتأخر عن وقت العمل بالخاصء أو يرد قبل دخول وقته. 

فالأول: يُبْتَى فيه العام على الخاص عندنا؛ لأن ما تناوّله الخاص مُتَيّن وما تناوله 
العام ظاهر مظنونء فامتيمّن أؤلى. 

قال إِلْكِيًا: وهذا أحسن ما غلل به. 

وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه والقاضي عبد الجبار إلى أنَّ العام المتأخر ناسح 
للخاص المتقدم. 

وفي قول ثالث: الوقف. قاله ابن العارض المعتزلي. 

وف قول رابع: أنه نَسحْ مالم نّم دلالة من غيره على أنَّ العموم مرنّب على الخصوص. 

قال أبو بكر الرازي: (وكان شيخنا يحكي أنَّ مذهب أصحابنا ومسائلهم تدل عليه. 
وقد جعل أبو حنيفة قوله تعالى: « قَإمًا مَك بَعْدُ وَإْمَا فِدَآَءٌ 4 [حمد: ؛] منسوخا بقوله 
تعاى : #فأفعَلوأ الْمْفْرِكِينَ حَيتٌ وَحَدتُمَوهُْ ؟ [التوبة: 0]؛ لأنه نزل بعد)0". 

ثم قال: (وقد ناقض الشافعي أصله في هذه المسألة في صوّر: 

منها: قوله لأنيس: «واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإنٍ اعترفت فارجمها»”". فجعله 
قاضيًا على قضية ماعز في اعتبار تكرار الإقرار أربع مراتء مع أن قضية ماعز خاصة مفسرة 
وقضية أنيس عامة. 


.)7806 /١( الفصول في الأصول‎ )١( 
صحيح البخاري (رقم: ) صحيح مسلم: (رقم: /1791) واللفظ للبخاري.‎ )1( 
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ومنها أنه قال: «الوضوء ما مست النار»”'؟ منسوخ بأكل النبي يكل لما وخبرًا وم 
يتوضأء فنسخ العام بالخاص الذي هو ترك بعض ما مست النار وهو الخبز واللحم؛ وتّسخ 
بالفعل» ولا ينسخ في مثل ذلك إلا بلفظ)”". 

قال: (ونحن إنما تركنا الوضوء مما مست النار لقاعدة أنَّ خبر الواحد لا يُقبّل فيا تَعُم 
به البلوى» وحملنا الحديث على غسل اليد. 

ومنها قوله: إن قوله يَلِ: ١لا‏ يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث"”2 يكون ناسحًا 
لقتل شارب الخمر في الرابعة» فجعل العام ناسخًا للخاص)7”. 

قلتُ: وجواب الأول أنَّ صورة التتخصيص أو النسخ أن يقع تعارُض» ولا تعارض بين 
العام الذي هو «فإِنٍ اعترفت» من حيث إنه نكرة في سياق الشرط يشمل الاعتراف مرة 
وأكثر. وأما اعتراف ماعز أربعًا فواقعة عَيْن يحتمل أن ذلك لكون الأربع لا بُنّ منهاء وأن 
يكون لطلب الستر والإيماء إلى الرجوع؛ ولهذا قال له: «أبك جنون؟ لعلك قَبّلت؟”2. 
فأين المعارضة التي قَدَّم فيها الشافعي العموم على الخصوص؟ 


.)761١ صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
.)4 07-490١ /١( الفصول في الأصول‎ )7( 
سنن أبي داود (4007)»: سنن الترمذي (7168)» وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أي‎ )*( 
.)56١17 داود:‎ 
وهو في: صحيح البخاري (رقم: 1444): صحيح مسلم (رقم: 11177) بلفظ: (لَا يل دم‎ 
.).. امْرِي مُسْلِم يَشْهَدُ أن ل له إلا الله وَآَني رسول الله إلا بإِحْدَى ثلَاثِ‎ 
.)١:"-4 0١ /1( الفصول في الأصول‎ )4( 
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وجواب الثاني: فقد روى جابر - كما في «سئن أبى داود» و«النسائي» وصححه ابن 
حبان وابن خزيمة وابن السكن - أنه قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله يك ترك 
الوضوء مما مست النار»”". وليس فيه تقييد لا بلّحم ولا بخبزء فهو مستند الشافعي في 
نسخ الوضوء ما مست النار مع ما انضم إليه مما هو في معناه. 

وجواب الثالث: أنه لم يصح في قتل شارب الخمر في الرابعة شيء حتى يكون الأخذ 
بحديث: دلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث» ناسخًا له والنسخ متوقف على صحة 
ذلك المنسوخ وتَقدّمه على الناسخ» وذلك يستدعي معرفة التاريخ. فلم ينسخ الشافعي 
خاصا بعام. 

والقسم الثان: 

أن يتأخر العام عن وقت الخطاب بالخاص. لا عن وقت العمل به. 


فهو كالذي قبله في جريان الخلاف. إلا على رأي من لم يجوز نسخ الشيء قبل حضور 


وقت العمل به كعبد الجبار. 

وجعل إِلْكِيّا الخلاف في هذا القسم مَبنيّا على جواز تأخير البيان عن وقت الخطابء 
فمّن لم يجوّزهء جعله نسحًا. 

وأما المتقارنان (والمراد أن يتصل أحدهما بالآخر؛ لتَعذّر القران الحقيقي في مثل ذلك) 
فهو أيضًا قِسان: 





)١(‏ سنن النسائي (رقم: 004 صحيح ابن حجان )١١714(‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح 
النسائي: 188). 


وهو في سنن أبي داود (رقم: )١197‏ بلفظ: (كَانَ آخرٌ الْأمْرَيْن مِنْ رَسُولٍ الله يكل ترك الْوْضْوءِ مما 


0 3 
غَيْرتٍِ النارٌ). 
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أحدهما: أن يقارن الخاص العام» كا لو قال يَكيِ: «زكوا البقر ولا تزكوا العوامل»» 
فالخاص هنا م مُقدَّم على العام بالإجماع كا قاله الشيخ أبو حامد والقاضي عبد الوهاب وأبو 
بكر الرازي؛ لأن الخاص بن العام وخصّصه بما أريد به. 

قال أبو بكر الرازي: (هو معه كالاستثناء مع المستثنى منه بلا خلاف. كقوله تعالى: 
«حْرَْمَت طَيك مْآلْمَيَكَةٌ 4 [لمائدة: ؟] الآية: وعمَّبها بقوله تعالى: لقَمَنِآَضْطَرٌ في نحْبِصَةَ 4 
[مائدة: ؟] فخص حالة الاضطرار قبل استقرار حكمها)!". ْ 

نعم» في «المحصول» أنَّ بعضهم ذهب إلى أن ذلك القدْر من العام يعارض الخاص» 
أي: فيرجح بمرجٌح أو يوقف. وعزاه ابن السمعاني للقاضي أبي بكر. 

الثاني: أن يكون العام مقارنًا للخاص» نحو أن يقول: دلا زكاة فيها دون خمسة أوسق»» 
ثم يُعقبه بقوله: «وفيها سقت السماء العشر». فإنه عام في الخمسة أوسق وفيا دُونباء فهذا لا 
يمكن فيه النسخ؛ لأن شرطه التراخي؛ وهو هنا مقارن؛ فَيتَعَيّن بناء العام على الخاص. 

وأما إذا جهل التقدم أو التأخر في أحدهماء فعند الشافعي وأصحابه أن الخاص منهما 
يخص العام» وهو قول الحنابلة» ونقله القاضي عبد الوهاب والباجي عن عامة أصحابهم؛ 
وبه قال القاضي عبد الجبار وبعض الحنفية. 

وذهب أبو حنيفة وأكثر أصحابه إلى التوقف إلى ظهور التاريخ أو إلى ما يرجح أحدهما 
أو يرجع إلى غيرهما. ويحكّى أيضًا هذا عن القاضي أب بكر وعن الدقاق. 

والحاصل أن [كلّ 1 الإمامين الشافعي ران 1 جر في هذه يي 
لأن عند الشافعي العمل بالخاص دائيًاء ولا يضر كونه في بعض الصور نسحًا 


.)4٠077/١( الفصول في الأصول‎ )١( 
(؟)ني (سء تت ضص): كلام.‎ 
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وأبو حنيفة لما كان ينسخ الخاص بالعام المتأخر ويخصص بالخاص المتأخر أو ينسخ به 
فالأمر عند الجهل دائرٌ بين أن يكون الخاص منسوًا أو مخصّصًا أو ناسحًا. فعند التردد 


وقد لخصتٌ مذهب الشافعي في هذه الأقسام بقولي: (وَاقَبْلَ وَفْته]!" يُخَّصّ مُطَلَقَا) 
إلى آخره. 


وأما إذا كان أحد النّصين أَعَم من الآَر من وَجْه وأَحَص من وجه. فليس تخصيص 
عموم أحدهما لعموم الآخر بأؤْلى يمن عكسه؛ فيُطْلب الترجيح من الخارج. 

وهو معنى قولي: (فَيَطْلْبُ التَرْجِيحَ مَن لِذَّاكَ أ). أي: مَن قصد معرفة الراجح من 
هذين المتساويين فيما ذكرناه. 

مثاله قوله يَكل: امَن بَذّلَ ينه فاقتلوه» مع نبيه يك عن قتل النساء”". فإن الأول خاص 
بالمرتدين؛ عامٌ في الرجال والنساءء والثاني خاصٌ بالنساءء عامٌ في الحربيات والمرتدات. 

قال ابن دقيق العيد: (وكأنَ مرادهم بالترجيح الترجيحٌ العام الذي لا يخص مدلول 
العام» كالترجيح بكثرة الرواة ساك لأمور الشارعة عن دلول العموم من حيث هو). 
انتهى 

لكن صاحب «المعتمد» حكى عن بعضهم أن أحدهما إذا دخله تخصيص مجْمَع علي 
كان أَوْلى بالتخصيصء وكذا إذا كان أحدهما مقصودًا بالعموم؛ فإنه مرجّح على ما كان 
عمومه اتفاقًا. 





)١(‏ في (ضء ش): قبل وفيه. وني (ن 7 ن4): قيل وقته. 
(؟) صحيح البخاري (584657), صحيح ملم .)١0/44(‏ 
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تنبيهات 


أحدها: ‏ يحكوا عن الحنفية في هذا القسم الأخير التفصيل بين معرفة التاريخ في التقدم 
أو التأخر والمقارنة حتى يكون المتأخر ناسخًا ى! ذكروه في الأقسام التي قبله» ولكنه قياس 
ذلك. فلا يبعد أن يقولوا به. 

الثاني: جَعْل الحنفية الخاص المتأخر عن الخطاب قبل دخول وقت العمل ناسخًا لا 
قابله من أفراد العام - مُفَرّع على قوهم: إِنْ دلالة العام على كل فرد من أفراده قطعية. 

وقد سبقت المسألة في موضعهاء وكذلك أشار إليه إِلْكِيَاه فقال: خلافهم مبني على 
قوم في العام الذي لم يدخله التخصيص: إنه نض في الاستغراق حتى لا يجوز تخصيصه 
بالقياس. 

الثالث: قال ابن دقيق العيد: إن شرط البناء في الأقسام السابقة - غير الأخير - التنافي 
في الكل أو في موضع الخاص. أما إذا لم يحصل التنافي» فلا. 

قال: وكذا القول في حمل المطلق على المقيد. وعلى هذا فإذا ورّدَ عام وخاص في طرف 
النفي والنهيء فلا يُبّى العام على الخاص ولا يُقيّد المطلق. كما في نبيه عن مس الذكّر باليمين 
في الاستنجاء. والنهي عن مَسُّه باليمين مطلقًا. فيبقى ذلك على عمومه؛ لدلالته على النهي 
في محل لا يدل ذلك الآر عليه. هذا إذا قلنا بتعدد الحديث. أما إذا قلنا: حديث واحد 
اختلفت الرواية في لفظه؛ فلا. 

الرابع: ذه المسألة عُلْقَة أيضًا بباب التراجيح؛ لكن عَلقتها هنا أقوى» فتذكر هنا غالبا 
كا سبق نظير ذلك في تعارض قول النبي بَكِِ مع فعله. والله أعلم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
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ص 


7 وَقَدْ مَطَى بَيَانُهُ وَدالئَكِرَةة ‏ بِوَحْةةسَاعَةِمُْتهرَة 


الشرح: 

لَنَا كان معنى «المطلق» و«المُقَيّده قريبًا من معنى «العام» و«الخاص» ذُكرا 
[عقبهما]”'"» بل جعله البيضاوي تذنيبًا داخلا في باب العام والخاص. أيْ: ذنابة وتتمة له. 

و«المطلق»: مأخوذ مِن مادة تدور على معنى الانفكاك مِن القيدء ثم صار في عزف 
اللسان حقيقة في اللفظ الآتي بيانه وبيان ضده وهو «المقيد». 

ف «المطلق» عرفا: اللفظ الدال على الماهيّة بلا قَيْد. أي: بلا تقبيد بشىء من عوارض 
الماهية من كثرة ووحدة. وإليه الإشارة بقولي: (دُونَ الَْنِدبالْكُلية). 

فإنْ يدت تلك الماهية بكثرة محصورة فالعدد» أو غير محصورة فالعام» أو قيدت بوحدة 
شائعة فالنكرة, أو مُعيّلة فالمعرفة. 

وقد سبق بيان ذلك في مباحث اللغة في تقسيم القول المفرد. وقد علم من هذا أن 
مفهوم «المطلق كُلي». هذا حاصل معنى كلام الغزالي في «المستصفى» والإمام الرازي 


)١(‏ ني (ضء ت): عقيبهما. وفي (س): عقبيهما. 


الباب الثاني: ما بتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وأتباعه. 

ووهم ابن الزملكاني في «البرهان» حيث نقل عن الإمام أنَّ المطلق والنكرة سواءء 
وأورد عليه أنَّ عَلَّم الجنس - كد «أسامة» - يدل على الحقيقة من حيث هي وليس بتكرة. 

وليس كا نُقل؛ لَِا سبق من النقل عن الإمام التقسيم المشعر بالمغايّرة. 

وأيضًا فعَلّم الجنس إنما وضع للماهية بِقَيْد حضورها في الذهن؛ لا من حيث هي. 
فكيف يوردها على الإمام بتقدير أن الإمام وَحَد بين المطلق والنكرة؟ 

نعم» الآمدي وابن الحاجب قالا: إن المطلق الدال على الماهية بقيد الوحدة الشائعة 
كالنكرة. إلا أنَّ دعوى الآمدي ذلك لقاعدته في إنكار الكل الطبيعي» وابن الحاجب وإنْ 
أثبته لكنه وافق النحاة في عدم الفرق بين المطلق والنكرة. لكن النحاة إنها سلكوا ذلك 
[لعدم]”" غرضهم في القّرق؛ لاشتراكهما في أحكام الألفاظء كقبول «أل» ونحوه. وقد 
سبق لذلك مزيد بيان في الفرق بين عَلّم لجنس واسم الجنس. 

وأما الأصوليون فنظرهم في تحقيق المعاني» والقطع بالفرق موجود كما سبق في التقسيمء 
وكذا الفقهاء؛ لاختلاف الأحكام بسبب المعاني. 

فقال الغزالي فيمن قال: (إِنْ كان حملّها غلامًا فأعطوه كذا» فكان غلامين: لا شيء لا؛ 


لأن التنكير يُشعر بالتوحيد. 
وفيمن قال: «إِنْ كان حملّك ذكرًا فأنت طالق طلقتين» فكان ذكرين: لا تطلق؛ لهذا 
المعنى. 


وقيل: تطلق؛ حملا على الجنس. فانظر كيف فرقوا بينهما. 


(1) في (ت» س» ض): لعذر. وفي هامش (س:: (لَعَلهٌ: لعدم). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
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قيل: والتحقيق أنَّ المطلق قسمان: 

- واقع في الإنشاءء نحو: 8 إن لَه يمرك مأن تَذحُوأ بَقَرَةُ 4 [البقرة: 71]» وهو الدال 
على الحقيقة من حيث هي. وعليه يمل كلام #المحصول» وأتباعه. 

- وواقع في الخبر, كّ «رأيت رجلا»» فالمراد واحد يمن الجنس. وعليه ينزل كلام ابن 
الحاجب. 


0 د أت 


الأؤل: المطلق قطعيٌ الدلالة على الماهية عند الحنفية وظاهر فيها عند الشافعية كالعام؛ 
وهو يشبهه كما سبق؛ لاسترساله على كل فرد. إلا أنه على سبيل البدل؛ ولذا قيل: عام 
عموم بَدَل. 

الثاني: الإطلاق والتقيبد من عوارض الألفاظ باعتبار معانيها اصطلاحًا. فإِنْ أطلق 
في عرف على المعاني فلا مُشّاححة في الاصطلاح. وهُما أمران نسبيان باعتبار الطرفين. 
فمُطلق لا مطلق بعده (ك «معلوم»»» ومُقيّد لا مقيد بعده (ك «زيد»)» وبينهما وسائط يكون 
من المقيد باعتبار ما قَبْل ومن المطلق باعتبار ما بَعْده كجسم وحيوان وإنسان. 

قال الهندي: فالمطلق الحقيقي ما دل على الماهية فقط والإضافي مختلف. 

فالحاصل أنَّ الثىء قد يكون مطلقًا باعتبار ومُقيدَا باعتبار. كّ «رقبة مؤمنة» مطلق 
باعتبار سائر الرقاب المؤمنة» ومقيّد باعتبار مُطْلَّق الرقبة. وذلك إنها يكون في الاعتباري؛ لا 
الحقيقي. 

الثالث: قال صاحب «خلاصة المآخذ»: (اختيار مشايخ خراسان وما وراء النهر أن 
المطلق ثابت في الأذهان دون الأعيان» وحكمه كم العام إلى قيام دليل التعيين). انتهى 
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وحيئلٍ فيكون في العمل بالمطلق قبل البحث عن المقيد الخلاف في العموم. 

الرابع: قال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: (إنَّ الآمدي وابن الحاجب إنا وَحَدَا بين 
المطلق والتكرة؛ لِتَوَهمهها أن المطلق هو التكرة)(". 

قيل: ولم يتوهماه إن تحققاه [5م]]7'' ذكرناه من الباعث لما على ذلك» وإلا فلا يخفّى 
عليههما ولا على غيرهما أن مفهوم 5 وإنها 
التكليف لا يتعلق إلا بالموجود ني الخارج» وذلك لا بد أن يكون واحدًا غير مَعكن 

ولهذا وافق صاحب «البديع» ابن الحاجب على مقالته» 52 (إن الحق تفسير 
المطلق با ماهية من حيث هي)(". ولذلك فرّعا ما سيأي. والله أعلم. 


ص : 


قَالأن بالْمُطلق مِْمَاهِيَه نيس بِجُرْفِيٌعَ لَالْجَلِيهُ 


0 


4 لَك بوي خْصّلٌ الانقال كَق2ةه«ميهِ دك يقَال: 


الشرح: 

أي: يتفرع على أنَّ المطلق الدالٌ على الماهية من حيث هي (لا مَع وحدة شائعة؛ لأن 
ذاك التكرة) أن الأمر بالمطلق أمر بالماهية» ولكن لَمًَا لم يحصل إلا في ضمن جزئي» اقتضى 
ذلك أنه مطلوب من حيث ما يحصل به الامتثال» لا أن الجزئي مطلوب ابتداءً. 


)١(‏ جمع الجوامع (7/ 14) مع حاشية العطار. 

(؟) في (ت): لما. 

() نباية الوصول إلى علم الأصول للساعاتي (7/ 584) رسالة جامعية لنيل درجة الدكتوراة من 
الطالب: سعد بن عرير بن مهدي السلميء جامعة أم القرى/ 1446م. 
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وأما على طريقة الآمدي وابن الحاجب فالأمر بالمطلق أمر بجزئي من جزئيات الماهية» 
لا بالكل المشترك. فالمطلوب ب «اضْرِب» مثلًا فعل جزئي من جزئيات الضرب من حيث 
مطابقته للماهية الكلية المشتركة؛ لأن الماهية الكلية يستحيل وجودها في الأعيان. 

وضعّف ذلك بوضوح الفرق بين الماهية بشرط شيء وبشرط لا شيء ولا بشرط. 
وحيئئذ فالمطلوب الماهية من حيث هي. لا بقيد الجزئية ولا بقيد الكلية. واستحالة وجودها 
في الخارج إنما هو من حيث تبردهاء لا في ضمن جزئيء وذلك كاف في القدرة على 

نعم» ابن الحاجب يقول: إن الماهية مطلوبة أولا باعتبار دلالة المطلق عليها بالمطابقة» 
ولما توقف وجودها على جزئي, كان ذلك الجزئي مطلوبًا من حيث توقف وجودها عليه؛ 
فآلّ الأمر إلى أن المطلوب بالمطلق جزئي وإن لم يكن بالمطابقة. 

وممن حكى ما قرره الإمام الرازي وأتباعه - يمن أن الأمر بالمطلق أمر بالكلي المشترك - 
عن مذهب الشافعي أبو المناقب الزنجاني» وقال: (إن مُقابِلّه مذهب أبي حنيفة). 

تشبيه : 

أنْتَى الصفي الهندي احتمالًا في «باب القياس» في الكلام على حُجية قوله تعالى: 
لفأعْمَيروا 4 [الحشر: ؟] أنه إذن في كل جزئي من جزئيات الماهية. حيث اعترض الخصم بأن 
الدال على الكل لا يدل على الجزئي» فلا يَلْم الأمر بالقياس الذي هو جزئي من الكل الذي 
هو مُطْلقَ الاعتبار. 

فقال الهندي: (يمكن أن يجاب بأن الأمر بالماهية الكلية وإِنْ لم يَقتض الأمر بجزئياتها 
لكن يقتضي تخيير المكلّف في الإتيان بكل واحد من تلك الحزئيات بدلا عن الآ عند عدم 
القرينة المعيّة لواحد منها أو بجميعهاء ثم التخيير بينها يقتضي جواز فِعل كل واحد 





وقولي: (فَعَيْرُهُ «مُقيدُه) إشارة إلى أن تعريف مقايل المطلق - وهو المقيد - بمقابل 
تعريف المطلق. فيقال: المقيد الذي يدل على الماهية بقيد. 

وقولي: (يُقَالُ) تنمته قولي بعده والله أعلم: 

سام 

٠‏ ها كَذِي الْعُمُومِ وَاُخُصُوصٍ ‏ فيا مَقَى لَكِنْ من التَخصِيصٍ 
١‏ بِدَيْنٍ أَنْيْقَالَ: إِنْ كِانَانحَدْ حُكُمْهّعَوَمُوجبفِ'هاوَرَ 
01س يلاا وار يدهأ ]ير 
7 عمل مُطْلَىٍءنَمَشوحٌ بهو فيفَبْرِدَاالْمُطْلَق ف لْبِحَئلِهِ 
4م مُقَبَيدء نَعَمْ إِنْ نيا َقَائِلُ الْمَفْهُوم كَالَ:أَجْرِتَا 
6 ده بورَليكه مِْذِي عُمُومِوَخُصوصءفَاغْلَ) 
5 وان إِنْ أفْرَّاوَت هيا وَرَدَا تَمطليٌ بفِدوَضْفٍِ نا 
أما النَّذدَانٍ امْتَلَمَافي السَبَبٍ أَوْحُكْهومَمَ انحَاوٍالْمُوحِبٍ 
فَيُحْمَلُ الْمُطْلَقُ فِيها عل مُققِدٍء أي: باليياس محبلا 
الشرح: 

أي: المطلق والمقيد كالعام والخاص في كل ما سبق من المخصّصات المتفق عليها 
والمختلف فيها والمختار والمُرَيّف على ما فُصَّل هناك كما أشار إلى ذلك ابن الخاجب وغيره. 


(١)غهاية‏ الوصول (/1/ /708). 
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ونزيدهما مسألة في حمل المطلق على المقيد. 

ولا يقال: كان ينبغي - إذا كانت داخلة في تعميم التشبيه بالعام والخاص من حيث إنَّ 
العام محمول على الخاص والمطلق محمول على المقيد - أن لا تُْرّد بالذكر. 

لأنّا نقول: تخالفهه| من وجوه أخرى, وهي أنَّ لنا هنا مَن يرى بحمل المقيد على المطلق» 
ولا قائل هناك بحمل الخاص على العام. 

وأيضًا فالحمل هناك للعام على غير المُّخْرّج بالتخصيصء وهنا بالعكسء الحمل هنا 
للمطلق على نفس المقيد. 

وأيضًا فمن أقسام ورود المطلق والمقيد ما قد يكون فيه تخصيصء وما يكون حملا لا 


وأيضًا فالحمل هنا بطريق القياس على رأي؛ وغير ذلك من الأحكام الآتي بيانها؛ 
فَاحْتِيجَ للإفراد بالذكر. 

فإذا ورد مطلّق فقط أو مقيّد فقط فحُكمه واضحء أو مطلق في موضع ومقيد في آخَرء 
فقصر المقيد على قيده يُطرقه الخلاف السابق في المفاهيم. 

وأما تقبيد المطلق بقيد المقيد فهر المراد هناء لكن شرط فيه الملوردي والروياني أن يكون 
القيد معمولًا به» نحو: « وإن كنم نض طًَِ أو عََن سَفَرٍ © [النساء: 5] الآية» فالمرض 
والسفر شرط في إباحة التيمم. 

فأما إذا لم يكن معمولًا به» فلا يُحمل عليه المطلق قطعًاء كقوله تعالى: « فَلَهِس عَليكر 

جنا أن تَقَصُرُوأ مِ آلصّلَوْة إن خْهُمَ 4 [النساء: 1٠١١‏ فليس الخوف شرطً في القصر. 

وإهمال الأصوليين هذا الشرط إننما هو لوضوحه؛ وحيئئذٍ فللمطلق والمقيد بشرطه 
أحوال: 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





الأولى: أَنْ يتحد حُكمه| والموجب للحكم وهُما مُثبّتَان أو ما في معنى الإثبات» وهو 
الأمر» نحو: (إنْ ظاهرتٌ فأعّق رقبة)» وفي موضع آكحر: (فأعتق رقبة مؤمنة). فهذا يحمل 
فيه المطلّق على المقيّد اتفاقًا كما قاله القاضيان أبو بكر وعبد الوهاب» وابن فورك وإلْكيًا 
وغيرهم. 

ومن نقل موافقة أبي حنيفة في ذلك أبو زيد في «الأسرار» وأبو منصور الماتريدي في 
«تفسيره» وغيرهما؛ ولهذا حمل قوله تعالى: ظ كَمِبيَامُ َلّسْةٍ أَيّامِ 4 [البقرة: 191] على قراءة 
ابن مسعود: «متابعات»» أي: إذا قيل: إنها قراءة. وأما إذا قلنا: (تفسير منه باجتهاده) ىا 
يقوله أصحابناء فلا. 

ومن ذلك إطلاق تحريم الدم في قوله تعالى: « حُرْمَتَ عَلَكمْآلْمَيعَة وَآَلدمُ 4 [لمائده: 
؟]» وف موضع تقيبده بالمسفوح حتى يكون الدم غير المسفوح من الباقي على اللحم 
والعظام غير منهي عنه كما قاله النووي في «شرح المهذب» نقلّا عن الثعلبي في «تفسيره»» 
قال: (وهو من كبار أصحابناء وَل مَن تَعرض للمسألة؛ وهو أمر مهم؛ لشقة الاحتراز فيه؛ 
ولأن الله ل ينْ إلا عن الدم المسفوح وهو السائل)”". انتهى 

قلتٌ: وكذا قال البغوي وابن القشيري في «تفسيرهماة وغيرهما أيضًا من المفسرين. بل 
نقل ابن عطية الإجماع على حل الدم المخالط للحم. 

لكن ني كل ذلك نظر؛ ففي «النهاية؛ لإمام الحرمين في «باب الرهن» أنَّ مذهب 
الشافعي الحكم بنجاسة الدم حالة تخلله في العروق. 

وضَعًف الإمام اشتراط السفح بأنه ليس في سفحه وخروجه من اللحم والعروق ما 
يقتضي تنجسه بخصوصهه ولو كان التحريم مُقِيدًا بامسفوح لَمَا احْتِيجَ إلى استخثناء الكبد 


.)016 المجموع شرح المهذب (؟/‎ )١( 
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والطحال. 

ويدل لذلك أيضًا تضعيف أصحابنا مقالة الحنفية: إنَّ دم السمك والجراد طاهر؛ لأنه 
ليس مسفوحا. 

وأجاب الإمام الرازي في «تفسيره» بأن: (الآية إنما قيل فيها: « قل /5 أحِكٌ 4 [الأنعام: 
ويجوز أن يكون تحريم الدم على الإطلاق متأخرًا عن تحريم المسفوح)”"". انتهى 

قلتُ: ولا يقدح ذلك في قاعدة حمل المطلق على المقيد باتفاق ني مثل هذه ال حالة؛ لأن 
[القيد]""؟ خرج مَخْرّج الغالِب يومئذِ؛ لأنهم كانوا يأخذون الدم المسفوح يضعونه في 
المصران ويجففونه ويضيفون به الناس. وسَّرط القيد كما سبق أن يكون معتيرًا. 

ومما مثل به هذه الحالة أيضًا « فَامسحوا يوْجُوهِكُمَ وَيْدِيَكُمْ 4 [الساء: *4]» وفي 
موضع بِقَيّد امنه» [المائدة: 7 ]. 

وحديث: «يمسح المافر ثلاثة أيام»”' وفي موضع: اإذا تظهر فلبس حُفيهغ9؟) 

وفي حديث: «فرض زكاة الفطر على كل صغير وكبير»”' إلى آخره» وفي موضع: «ممن 


.)18/6( مفاتيح الغيب‎ )١( 

(؟) كذا في (ق» شء ت)» لكن في (ص): المقيد. 

(7؟) صحيح مسلم (777)» ستن أبي داود :)١61/(‏ سئن النسائي (رقم: 2174 174)» وغيرها. 

(4) صحيح ابن خزيمة (رقم: :)١947‏ ستن الدارقطني :)5١84/١(‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: 
© وغيرها. قال الألباني: إسناده حسن. (السلسلة الصحيحة: 14658”). 

(5) سنن الدارقطني (7/ )١4٠‏ بلفظ: (فرض زكاة الفطر على الصغير والكبير)» وفي صحيح البخاري 
(رقم: 47 بلفظ: (فَرََس رسول الله يك رَكَاةَ الْفِطرٍ صَاعًا من تَْرِ أو صّاعًا من شَعِيرٍ على الَْيْد 
وَاخُرٌ وَالذّكَرِ وَالْأَنتَى وَالصّغِيرِوَالْكبيرِ من المُسْلِينَ)؛ صحيح مسلم (رقم: 484). 
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مونون»"". 

وفي: لا نكاح إلا بولي»”" في موضع آتحر: ابولي مرشد)”". 

نعم» في بعض هذه المثّل نظر من حيث إن العام في الأشخاص عام في الأحوال. لا 
مطلق. وأيضًا هذا كا قال ابن العربي هو مسألة المفهوم» نحو: «في أربعين شاة شاة»””"» وفي 
موضع: افي الغنم السائمة الزكاة»”2. وهذا يقتضي خالفة الحنفية في ذلك؛ لأنهم لا يقولون 
بالمفهوم» بل صرح ابن برهان في «الأوسط» بأن عندهم خلافًا في الحمل [وأن الصحيح: 
يحمل. ومن حكى الخلاف عندهم ابن السمعاني]7" . 

وحكى [الطَّرَسُويِي]”" في ذلك أيضًا الخلاف عن المالكية» وأنهم مثلوه بإطلاق المسح 


)١(‏ سنن الدارقطني (7/ ٠5١)؛‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: .)2747١‏ قال الألباني: (هذا سند ضعيف 
كا قال الحافظ في «التلخيص»). (إرواء الغليل: 4878). 

(0) سيق تخريجه. 

() المعجم الأوسط للطبراني 2١177 /١(‏ رقم: »))071١‏ سنن البيهقي الكبرى )١17591(‏ عن ابن عباس 
مرفوعًاء بلفظ: (لا نِكَاحَ إلا بإِذْنِ وَل مرْشِدِ أوْ سُلْطَانِ). قال البيهقي: (تفرد به القواريري مرفوعًاء 
والقواريري ثقة. إلا أن المشهور ببذا الإسناد موقوف على ابن عباس). 

وهو في: مسند الشافعي (ص١؟١753):‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: 17474) موقوقا على ابن 

عباس بلفظ: (لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل). وانظر: كلام الحافظ ابن الملقن في (البدر 
المنيرء 7/ 01/4)» وكلام الألباني على طرق هذا الحديث في (إرواء الغليل: 9 187). 

(؟) سبق تخرجه. 

(6) سبق تخريجه. 

(7) كذا(صء ق). وفي سائر النسخ: (وممن حكى المخلاف عندهم ابن السمعاني وأن الصحيح: يحمل). 

() في (ت؛ سء ض): (الطّرْطُوشي). وفي (البحر المحيط» /8): («الطَرَسُويِيٌ» اين الْمُهْمَلَتن). 
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وتقيده في موضع ب (إذا تطهر» ى!| سبق. 

واسثنى منه بعض الحنابلة ما لو كان المقيد آحادًا والمطلق متواترًاء قال: فإنه يبنى على 
أن الزيادة نسخ, وعلى نّسخ المتواتر بالآحاد. والمنع قول الحنفية. 

لكن قضية ذلك أن الحمل ليس بيانًاء بل نسخحًاء وفيه خلاف» والذي صححه ابن 
الحاجب وغيره الأول. 

لكن منشأ هذا الخلاف أن الزيادة نسخ؟ أوْ لا؟ ومع ذلك لا بد من تأر المقيد؛ لأن 
الناسخ متأخر. ولكن ظاهر القول بحمل المطلق على المقيد هنا أنه لا فرق بين أن يتقدم 
المقيد أو يتأخر أو يقارن أو تُجهل. 

وقال الغزالي في «المستصفى؛: (إنَّ هذا صحيح على مذهب من لا يرى بين العام 
والخاص تقال الناسخ والمنسوخ)”'". انتهى 

وهو يقتفي أن مَن ينسخ بالعام المتأخر ينسخ بالمطلق المتأخرء ويقف عند الجهل 
بالتاريخ ى! قاله الهندي والأردبيل. 

ولكن الحقّ أنَّ هذا لا يلزم» فقد نقل الغزالي أن القاضي مع مصيره إلى التعارض في 
«باب العام والخاص» - أَيْ ينسخ بالمتأخر - نقل الاتفاق على تنزيل المطلق على المقيد في 
هذه الحالة» أي: ذلك لأن بين العام والخاص تَعارّضًا في نفي الحكم وإثباته» وأما المطلق 
والمقيد فحُكمهم| متحد. فلا معارضة؛ فلا تُسخ. 


وطْرْطُوشة» مديئنة في آخر بلاد المسلمين بالأندلس على ساحل البحر وهي شرق الأندلس (وفيات 
الأعيان» 4/ .)١16‏ وهطَرّسُوس» من بلاد الثغر بالشام (الأنساب لابن السمعانن؛ 4/ .)5١‏ 


)ل - لمستصفى (ص؟215١).‏ 
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نعم إذا تأخر المقيد عن وقت العمل بالمطلق» كان ناسخًا له بدليل الخطاب كما سبق 

وهو معنى قولي في التّظم: (إنْ انََحَدْ حُكْمُهَا وَمُوجِبٌّ) إلى قولي: (فَمَنْسُوخٌ يه). 

وفي هذه الحالة مذهب ثالث: أنه لا حمل المطلق على المقيد» لا بيانًا ولا نسحًاء بل 
يحمل المقيد على المطلق» سواء تَقدَّم أو تأخر. 

وأما ما سبق في المتحد الحكم والموجب وهُما مثبّتان ولم يتأخر المقيد عن وقت العمل يمن 
أنه يحمل المطلق على المقيد فأشرت إليه بقولي: (في غَيْرِ ذا الْمُطْلَق قل بِحَمْلِهِ عَلَ مُقَيدِ). 

الحالة الثانية : 

أن يكونا مع اتحاد السبب والحكم منفيين أو في حكم المنفي وهو النهي» نحو: (لا تعتق 
مكاتبًا) وفي موضع: (لا تعتق مكاتبًا كافرًا). وهو ما مثّل به ابن الحاجب [للنفي]”'"» يريد 
ما في معناه» وهو النهي. 

نعم إدخال هذا القسم في المطلق والمقيد غير جيد؛ لأن النكرة في سياق النهي عامة» 
هما عام وخاص. فيَخْص العام بالخاص من يحتج بالمفهوم؛ ومن لا يعمل به يعمل بالأعم 
مطلقاء إلا أنه يطرقه هنا ما سبق من أنَّ كر بعض أفراد العام هل يخص؟ أو لا مطلقًا؟ أو 
إِنْ كان له مفهوم؛ خصء [ أو لا]7" فلا؟ وسبق ترجيح هذا. 

وإلى هذه الحالة أشرثُ في التّظم بقولي: (نَحَمْ إنْ نِيَا) إلى آخره. 

وقال ابن دقيق العيد في «شرح العمدة» في حديث: ١لا‏ يمسكن أحدكم ذكّره بيمينه 


(1) كذا في (ق» س)»» لكن في (ص): بالنفي. 
)١(‏ كذا في (ص»ء ف .2 وفي (س): وإلا. 
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وهو يبول»”: (إنه وردت رواية أخرى في النهي عن مسه باليمين مطلقًا). 

وقال: (فين الناس من أخذ بهذا العام» وقد سبق إلى القّهم أنَّ العام محمولٌ على 
الخاص» فيختص النهي ببذه الحالة» وفيه بحث؛ لأنّ هذا الذي قِيل متجه في باب الأمر 
والإثبات» فإنا لو جعلنا الحكم للمطلق في صورة الإطلاق مثلاء كان فيه إخلال باللفظ 
الدال على المقيد وقد تناوله لفظ الأمرء وذلك غير جائز. 

وأما ني باب النهي فإذا جعلنا الحكم للمقيدء أَخْلَلَْا بمقتى اللفظ المطلق مع تناول 
النهي له. وذلك غير سائغ)(". انتهى 

ومراده أنه في حالة النهي يخرج عن كونه مطلقًا ومقيدّاء بل عامًا وخاصًا كا ذكرناه 
وإِنْ سُمي مطلقًا ومقيدًا فمجاز ىا عر به هو عنه آييرًا. 

وإذا كان عامّاء فذكر الخاص بذلك الحكم هي مسألة ذكر بعض أفراد العام» أي: فلا 
تخصيص. لكن قد سبق أن ذلك حيث لا مفهوم له» وإلا فالراجح التخصيص. 

فإن قيل: العموم إنها هو فيما دخل عليه النهي» وهو فِعل الإمساك. 

قيل: قد قرر هو قبل ذلك أنَّ العام في الأشخاص عامٌ في الأحوال والأزمنة والأمكنة. 

ثم قال عقب ما سبق: (إن هذا العمل إذا قُدّرَا حديثين» أما إذا قُدَّرَا حديئًا واحدّاء 


فالزائد في الرواية الأخرى زيادة عَدْل يجب العمل بها)0. 


)١(‏ سيق تخريجه. 
(1) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام .)1١7/١(‏ 
(؟) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (1/ 5 .)١1١‏ 
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الحالة الثالثة : 

أن يكون أحدهما في معنى النفي والآخَر في معنى الإثبات, بأنْ يكون أحدهما أمرًا 
والآخر نبيًا. 

مثل: (إنْ ظاهرت فأعتق رقبة)» ويقول: (لا تملك رقبة كافرة). فلا بُدَّ من التقييد بنفي 
الكفر؛ لاستحالة إعتاق الرقبة الكافرة. فالحمل في ذلك ضروريء لا من حيث إن المطلق 
خمل على المقيد؛ ولذلك قال ابن الحاجب: إنه واضح. 

وإلى هذه الحالة أشرثٌ في النظم بقولي: (وَذَانِ إنْ أمْرًا وَنَهُيًا وَرَدَا) إلى آخره. 

ف #ذان» إشارة إلى ما سبق من المطلق والمقيد. وتسميتههما بذلك مع كونها عامًا وخاضًا 
جار كما سبق. 

الحالة الرابعة: 

أنْ يختلقًا في السبب والحكم. كتقييد الشاهد بالعدالة وإطلاق الرقبة في الكفارة» فلا 
يحمل أحدهما على الآخر اتفاقًا كما نقله القاضي أبو بكر وإمام الحرمين وإلْكِيًا وابن برهان 
والآمدي وغيرهم. 

لكن نقل الباجي عن القاضي أبي محمد - ين المالكية - أن: (مذهب مالك فيه حمل 
المطلق على المقيد؛ لأنه روي عنه أنه قال: عجبٌ من رجل عظيم من أهل العلم يقول: إن 
التيمم إلى الكوعين. فقيل له: إنه حمل ذلك على آية القطع. فقال: وأين هو من آية 
الوضوء؟). 

أي: فلم لا مله على آية الوضوء؛ لأن كلا منهما طهارة؟! 

قال الباجي: (وهذا التأويل غير مُسَلّم؛ لأنه يحتمل أنه إنما يحمله على آية الوضوء 
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بقياس أو علة والخلاف إنما هو في الحمل بمقتضى اللفظ)0". 
قلت: وأيضًا فيكون من الحالة الآتية. وهي مع اتحاد السبب كيا سيأي التمثيل به 


والكلام هنا إنها هو عند اختلاقهها. 
نعم» للشافعي قول في كفارة القتل بجواز الإطعام ى! في الظهار» فيخرج منه خلاف في 
هذه الحالة. 


نعمء إِنْ كان يُلتفت فيها إلى أنه: 

- هل هو من باب القياس؟ فيمتنع؛ لأن من شرط القياس اتحاد الحكم. 

- أو باللفظ؟ فيحمل عليه. 

واعلم أن هذه الحالة تخرج من ذكري في النَظم ما فيه اتحاد في الموجب أو في الحكم أو 
فيهماء فيخرج ما اختلفا فيهماء فلا يحمل. 

الحالة الخامسة : 


أن يتحد السبب ويختلف الحكم. كإطلاق اليدين في [آية]7" التيمم وتقييدهما بالمرافق 
في آية الوضوءء وموجبههما واحد وهو الحدثء أو هو مع الوقت» أو الوقت فقط على 
الخلاف المذكور في الفقه. 
وظاهر إطلاقهم أنه لا خلاف في الحمل هناء لكن ابن العربي في كتابه «المحصول» 
حكى فيه الخلاف الآتي في الحالة التي بعدها بين الحنفية والشافعية» وكذا حكى فيه أبو 


الخطاب الحنبلي روايتين عن أحمد, ومثّلاه بها سبق وكذا مثّلٍ القاضى في «التقريب». 





.)787/١1( إحكام الفصول في أحكام الأصول‎ )١( 
كذا في (ت)» لكن في سائر النسخ: باب.‎ )7( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





بل مقتقّى إطلاق ابن الحاجب أنه لا يحمل فيه اتفاقّاء فإنه قال: (إنِ اختلف حكمهها 
مثل: «اكْسٌُ ثوبًاة» و(أَطْعِم طعامًا نفيسًا»» فلا يحمل أحدهما على الآخر بوّجْهِ اتفاقًا)”". 

وهذا يشمل ما إذا اتحد السبب وما إذا اختلف. وكذا الخال الذي مَثّل به يحتمل 
الأمرين. 

الحالة السادسة: 

أن يختلف السبب ويتحد الحكم؛ كإطلاق الرقبة في كفارة الظهار واليمين» وتقبيدها 
بالإيهان في كفارة القتل» فالحكم واحدء وهو وجوب الإعتاق» والسبب مختلف. وهو 
الظهار والقتل واليمين. 

وكقوله تعالى: 9 وَآَسْكَشُودٌوأ كَِيدَيْنٍ © [البقرة: 185] ْمَل على قوله تعالى: لوَأَِْدُ وأ 
ذَوَىٌّ عَدَل ينك > [الطلاق: 7]. 

فهذا هو موضع الخلاف بيننا وبين الحنفية كما سيأتي. 

وإليها وإلى الحالة التي قبلها أشرتٌ في النظم بقولي: (أمّا اللَدَافِ اخمَلقًا في الكبَّب) إلى 
آخر البيتين. 

وحاصل الخلاف - في هذه الحالة الأخيرة - مذاهب: 

أحدها: أن المطلق يُحمل على المقيد بمقتقّى اللغة من غير دليل ما لم يَقُم دليل يحمله على 
الإطلاق. قال الماوردي والروياني في «باب القضاء»: (إنه ظاهر مذهب الشافعي). وقال 
الماوردي في #باب الظهار»: (إنه عليه جمهور أصحابنا). 


وقال سَليم: إنه ظاهر كلام الشافعى. وحكاه القاضى عبد الوهاب عن جمهور 


.)7149/7( مختصر المتهى مع شرح الأصفهان‎ )١( 
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أصحابهم. 

ونقله إمام الحرمين عن بعض أصحابناء لكنه رَدَّه بقوله: (إن أقرب طريق هؤلاء أن 
كلام الله تعالى في حكم الخطاب الواحد؛ فيترتب فيه المطلق على المقيد). 

قال: (وهذا من فنون الهذيان؛ فإِنَّ قضايا الألفاظ في كتاب الله تعالى مختلفة متباينة» 
لبعضها حُكم التعلق والاختصاص ولبعضها حُكم الانقطاع. فمّن اذَّعَى تنزيل جهات 
الخطاب على حُكم كلام واحد مع العلم بأنَّ في كتاب الله تعالى النفي والإثبات والأمر 
والزجر والأحكام المتغايرة» فقد اذَّعَى أمرًا عظيً))”". وأطال في ذلك. 

والمذهب الثاني: أنه لا يحمل عليه بنفس اللفظء بل بدليل آخر من قياس ونحوه. كما 
يخصّص العموم بالقياس. فإِنٍ انتظم قياس بشروطه أو غيره كذلك قُيّد به وإلا فالمطلق باق 
على إطلاقه والمقيّد على تقييده. وهذا هو الأظهر من مذهب الشافعي كما قاله الآمدي 


وصححه هو والإمام الرازي وأتباعهها. 
وإليه أشرت بقولي في النظم: (أي: بالْقِيّاسِ حُيِلَا). فيحتاج كل حَمْلٍ إلى علة جامعة 
يقع بها الالحاق. 


00 


ففي المثال السابق - وهو تقبيد الرقبة بالإييان - الجامع كؤن كل منهم| كفارة» وفي تقبيد 
اليدين في التيمم بالمرافق الجاممٌ أن كلا منهما طهارة في حدث في أعضاء منها اليدان. 

وممن ذهب إلى هذا القول القفال الشاشي» ونقل عن ابن فورك» وصححه الأستاذ أبو 
إسحاق الأسفراييني والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق وإمام الحرمين وابن القشيري 
والغزالي وابن برهان وابن السمعاني. 

وقال ابن دقيق العيد في "شرح العمدة»: إنه الأقرب. 
)١(‏ البرهان .)799/١(‏ 
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واختاره القاضي أبو بكر ونّسبه للمحققين» وقال: لو كان تقبيد المطلق لِتَقِيّد المقيّ 
لجاز إطلاق المقيّد لإطلاق المطلّق» وهو لا يجوز إجماعا. أي: لأن الذي لا يحمل المطلق على 
المقيد يعمل بالمقيد في محله بلا شك. 

ونقله الماوردي أيضًا عن ابن أبي هريرة» ونقله القاضي عبد الوهاب عن جمهور المالكية 
وغيرهم؛ ونقله الأستاذ أبو منصور عن ابن سريجء ونقله الروياني عن بعض أصحابنا 
وضعّفه كما ضعفه الماورديء وثقل عن كثير غير هؤلاء. 

على أنَّ بعض المتأخرين زعم أن هذا كله لا يقاوم ما سبق من النقل في المذهب الذي 
قبله عن نفس الشافعي ومذهبه ومّم أعرف بذلك. 

لكن في «مناقب الشافعي» لابن أبي حاتم عن يونس بن عبد الأعلى: (سمعت الشافعي 
يعيب على مّن يقول: لا يُقاس المطلّق من الكتاب على المنصوص. وقال: يلزم مَن قال هذا 
أَنْ يجيز شهادة العبيد والسفهاء؛ لآن الله عز وجل قال: « وَأَعْبدُوأ دَوَىٌ عَذْل ينك 4 
وقال في موضع آخر: « وَاحْهدُوا إذا تَبَائَعْكُمْ 4 [البقرة: 187]. قال: ولكن المطلق يقاس 
على المنصوص في مثل هذاء فلا يجوز إلا العدل). انتهى 

وهو صريح في أن الحمل بالقياس. 

وقال ابن برهان: كل دليل يجوز تخصيص العموم به يجوز تقميد المطلق به» وما لا فلا؛ 
لأنَّ المطلق عام من حيث المعنى» فيجوز التقييد بفعله عليه السلام وتقريره - خلاقًا 
لبعضهم - وبمفهوم المخطاب. 

وقال ابن فورك وإلْكِيًا والقاضى عبد الوهاب: إن القائلين بأنه قياس اختلفوا: هل 
القياس #تصيمن اللمطاق؟ أو زيافة نيدةتوالفسسيم الأول ميض ة عيذ الوهات وشيرة: 

وني «المنخول» للغزالي: (إن القائلين بالقياس اختلفواء فقيل: لا يجوز الاستثناء من محل 
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التقييد» فليكن من محل آخرء وهو عدم إِجرّاء [المرتد]”'' بالإجماع). 

قال: (وهذا باطل؛ وإِنَّ المستنبط من محل التقييد إِنْ كان ميلا صا اء قُبل» وإلا فهو 
باطل؛ لعدم الإخالة)0. 

والمذهب الثالث: قال الماوردي: أَوْلى المذاهب يُعمل بالأغلظ حُكًا من المطلق والمقيد 
إلا أن يدل على الحمل على الآحَر دليلٌ. 

الرابع: التفصيل بين أن يكون القيد في المقيد وصمًا فيحمل المطلق عليه كالإيهان في 
الرقبة كما سبق. أو ذانًا فلاء كالتقبيد بالمرافق في الوضوء دُون التيمم. وهو حاصل كلام 
الأمبري الآتي نقله في الشروط. وحينئذ فيكون هذا القول هو عَيْن القول بحمل المطلق على 
المقيد. وغايته أن ذلك سَرْ طه. 

الخامس: لا يحمل المطلق على المقيد مطلقاء لا من حيث القياس ولا من حيث اللغة 
باللفظ. وهو مذهب الحنفية» ونقله القاضى عبد الوهاب عن أكثر المالكية بعد أن قال: إن 
الأصح عندهم أنه يحمل عليه قياسًا؛ لأن تقييد الخطاب في محل لا يقتضي تقبيده في محل 
آخر؛ ى| أن تخصيص العموم في موضع لا يوجب تخصيص العموم في موضع آخر. 

ومنشأ خلافهم في المسألة أمور: 

أحدها: أن المطلق هل هو ظاهر فيا يشمله؟ أو نص فيه؟ 

إن قلنا: ئّصء فلا يحمل على المقيّد بالقياس؛ لأنه يكون نسخَّاء والنسخ بالقياس ممتنع. 

ثانيها: أن الزيادة على النص تسح عندهم وتخصيصٌ عند الشافعي كا نقله في 
«المنخول» عنه. والنسخ لا يجوز بالقياس» ويجوز التخصيص. 
)١(‏ كذا في جميع النسخ» ولفظ «المنخول» ص217/8: (المزيد). 
() المنخول (ص1,78١).‏ 
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ثالثها: عدم حجية المفهوم عندهم, فلا يحمل المطلق عليه؛ لذلك. 
ننبيا أن 


الأول: 

يشترط في حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة السادسة شروط: 

منها: أن يكون القيد صفة» نحو تقييد الرقبة بالإييان» لا ذانًا كالإطعام في كفارة القتل» 
فلا يحمل على الظهار في وجوبه عند تعذَّر صوم الشهرين على أصح قول الشافعي» وكّمل 
التيمم في الأعضاء الأربعة على الوضوء في ذلك» بل يقتصر على الوجه واليدين. 

قال الماوردي: (ولذلك حمل إطلاق اليدين في التيمم على قيد المرافق في الوضوء؛ لأن 
ذلك صفة في اليدين» لا أصل مستقل كما في الرأس والرجلين)””. انتهى 

ومنهم من منع ذلك؛ لأنه في ذات الساعدين زيادة على الكوعين. ومّن نّم رجح ذلك 
النووي» فقال: يجب المسح في التيمم للكوعين. 

ومن ذكر هذا الشرط القفال الشائي والشيخ أبو حامد والماوردي والروياني» ونقله 
[المازري]7'" عن الأببري من المالكية. 

إلا أن القفال مكل بالتيمم إلى المرفقين للصفة كرا زعمه الآمدي. 

وفيه ما سبق من أنه حمل في ذاتٍ» لافي صفة. 

وقضية رد أصحابنا على الحنفية (في منعهم حمل المطلق على المقيد لكونه زيادة على 


.)477/٠١( انظر: الحاوي الكبير‎ )١( 
(؟) ني (صء ت» س): الماوردي.‎ 
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النص) [بآنَ]”'' زيادة الصفة ليست زيادة؛ لدخوها تحت المطلق - أنَّ إثبات الذات بالحمل 
لا يجوز اتفاقًا؟ لأنه زيادة قطعًا. 

لكن الماوردي نقل عن ابن خيران في «باب القضاء»؟ أن المطلق يحمل على المقيد في 
الأصل أيضًاء كإثبات الطعام في كفارة القتل. أي: على أحد القولين. 

ومن أمثلة عدم إثبات أصل بالحمل: إذا اختار المّحْرمِ في جزاء الصيد إخراج الطعام» 
فيُفرّقه على ثلاثة؛ لأن «مساكين» جمعٌ أقله ثلاثة» ولا يوجب عليه إطعام ستة حملا على 
كفارة الإتلاف في الحج, فإنه يجب لستة؛ لأن ذلك زيادة ذوات ثلاث. 

ومنها: أن لا يتردد المطلق بين مقيدين متضادين يحتمل مله على كل منهما. وسيأتي بيان 
ذلك في الفرع الآتي. 

ومنها: أن لا يكون في الإباحة. ذكره ابن دقيق العيد في حديثي المحرم إذا لم يجد نعلين 
فإنه يلبس الخفين. فقال هناك: إِنَّ المطلق لا مَل على المقيد في جانب الإباحة؛ إِذْ لا 
تَعارّض. 

ومنها: أنْ لا يمكن الجمع بين المطلق والمقيد. فإنْ أمكن. فلا يحمل أحدهما على الآر. 

ذكره ابن الرفعة في «المطلب»» قال: كحديث ابن عمر: «من باع عبدًا وله مال فماله 
للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع»””. وفي رواية: «من باع عبدًا فماله للبائع»"'' بدون ذكر 


)١(‏ في (ت» س): فإن. 

(؟) صحيح البخاري (رقم: ٠6١5؟)‏ بلفظ: (وَمَن ابْتَاعَ عَبْدَا وَلَهُ مال مَالهُ لِّذِي بَاعَهُ إلا أَنْ يَْرّطَ 
الْمُبْتَامٌ). 

(5) سنن أبي داود (رقم: 407576 سنن النسائي (رقم: 4777) وغيرهما. قال الألبان: صحيح. 
(صحيح أب داود: 0 07417). 
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«وله مال». فإنَ الرواية الأولى تقتضي أنَّ بعض العبيد لا يكون له مال» فتكون الإضافة فيه 
للتمليك. والمال فيه محمول على ما يُملّكه السيد إياه» وليس كل عبد يُملّكه السيد مالَا. 
والثانية تشمل كل عبد» فكانت الإضافة فيها إضافة تخصيصء لا تمليك» فيحمل على ثيابه 
التي عليه؛ فإنه لا بُدّ غالبًا لكل عبد من ثياب. 

قال: فهذه الرواية مُطلقة تنزل على ما ذكرناء» فلا حاجة إلى تقبيدها بحالة تمليك السيد 
المال؛ لأنّ الجمع ممكن. 

ومنها: أنْ لا يكون المقيد ذُكِر معه قَدّر زائد يكون ذلك القيد لأجله؛ ك: (إِنْ قتلت» 
فأعتق رقبة»» وفي موضع: «إن قتلت مؤمنّاء فأعتق رقبة مؤمنة»» فلا يحمل المطلق هنا على 
المقيد؛ لأن التقبيد إنم) جاء للقذر الزائد؛ فيقتصر عليه. 

ولذلك لما قال تعالى: « وَمَن يَرَبَدِدْ ينكُمْ عَن بيو كَيَمْتْ وَهُوَ كاف فَأوَنيكَ 
حَبِطْت أَعْمَلَهَرَ » البقرة: 7١؟)‏ وفي الآية الأخرى « وَمَن يكفز بالإيمس قَقَد خبط 
عَمَلَهُ 4 [لمائدة: ه] فقال أصحابنا: يحمل مطلق الآية الثانية على تقييد الأولى بأن يموت وهو 
كافر. خلافا لأبي حنيفة حيث قال بإحباط العمل بالرّدة وإِنْل يتصل بالموت. 

فبحث فيه بعض المحققين بأن في المقيد زيادة يَرْجع القيدُ لها ليست في المطلق» فكيف 
يحمل على المقيد؟ والزيادة هي الخلود في النار» ومن لم تتصل رِدَّته بالموت بل أَسْلّم قَبْل لا 
يخلد في النار. 

وأيضًا فالآيتان عام وخاصء لا مطلق ومقيد. 

على أن الآية المطلّقة التي تعلق بها ا حنفية فيها: « وَهُوَ في الآحِرَة مِ ألْكَسِرِسَ 4 [ال 
عمران: 40]» وذلك لا يكون فيمن عاد للإسلام؛ ولأجل ذلك نص الشافعي في «الأم» على 
أن الرّدّة بمجردها تُحبط العمل وإِنْ لم تتصل بالموت - على معنى: ذهاب الأخْر. 
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ومنها: أن لا يمنع من ال حمل مانع» كقوله تعالى: ١‏ وَالذِين يُتَوَفَوْنَ مِنَكمْ وَيِدْرُونَ 
أَزْووع © [البقرة: 554] الآية» لم يُقيد بالدخول وقيدت به في عدة الطلاق في قوله: « إوَّ/ 
نكحَج ممأَلْمَؤْمتت * [الأحزاب: 44] الآية» فلا يقيد في الموت بالدخول؛ للمانع» وهو بقاء 
أحكام الزوجية بعد الموت» وهو أنها ترئه وتّغسلهء بخلاف المطلّقة بائئاء فمنع ذلك من 

الثاني : 

وقع في «الوسيط» للغزالي في «باب قطاع الطريق» أنَّالمقيد يحمل على المطلق عكس ما 
هو المذهب. وذلك حيث احتجٌ للقول بأنَّ توبة قاطع الطريق بعد القٌدرة عليه تُسقط عنه 
الحد. 

قال: (لأنه تعالى خصص هنا بقوله: # من قبل أن تَقدروأ عَلَييِمّ 4 االمائدة: 4؟]ء 
وأطلّق في آية السرقة في قوله تعالى: « قَمَنتَاب مِنْبَعْد ظيفِ وَأَصْلَّحَ 4 [المائدة: ومع)0©, 

أي: فيُعمل بالمطلّق وهو سقوط حد القاطع. قَُدِر عليه أو لم يقدر؛ حملا على عموم آية 
السرقة. 

قلتٌ: ويمكن أنه فعل ذلك لأنه عامء لا مطلق. وآية التقييد ؤِكْر بعض أفراد العام» 

نعم» عمل الأصحاب بذلك في صورة» وهي حديث: «يمسح المسافر ثلاثة أيام 
بلياليهن»”". لا يتقيد بهذه الإضافة» بل ثلاث ليالٍ مع الأيام مطلقا؛ حملا على إطلاق: 


.)449 /5( الوسيط في المذهب‎ )١( 


(') سبق تخ رنجه. 
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يمسح المقيم يومًا وليلة»”". 

قلتٌ: يجوز أن يكون ذلك لتوجه المعنى» فيلحق قياسًا لما سبق من اشتراط نفي الدليل 
على العمل بالمطلق مطلقا. 

الثالث: اللفظ المطلق إذا تطرق إليه التقييد» حكى فيه السمناني في «الكفاية» الخلاف في 

وفيه نظر؛ فإنَّ المطلّق هنا صار بعد التقبيد مرادًا به المقيّد ليس إلاء وإلا فلا فائدة في 
الحمل. إِذْ لوقيل بالعمل بالمطلّق فيها بقي من الأفراد» لم يتحقق حََمْلٌ المطلّق فيه على المقيّد. 

الرابع: قال ابن دقيق العيد في «شرح الإلمام» في قوهم: (إنّ المطلّق يُكتفّى بالعمل به 
مرة» فلا يكون حُحجة فيا زاد): إنه إنْ أَرِيدَ يُكتقّى به فِعلّا فمُسلّمء أو عَمْلَا عليه فممنوع. 
فإذا قال: «أعيّق رقبة» وأعتقت. لا يَلزم إعتاق أخرى؛ لحصول المقصود من غير أن يكون 
هناك عموم. وكذا «إِنْ دخلتٍ الدار فأنتِ طالق» فدخلت مرة» انحلت اليمين» بخلاف ما 
إذا قال: «أعتق رقبة» وحملناها على المؤمنة» فإنه يم يمتنع إجزاء الكافرة. والله أعلم. 

ص: 

فرع: 
4 الْمُطْلَقُ الَذِيلَهقَدوَرَءَ قَنِدَانفِيهِنَتتَافٍكَدْبَدا 
0 يَكُونُ بالأونى تققد مهدا وَإِنْ تَسَهويا الغ كِلبْهَاءوَدِنْ 
١‏ بمُطْلقء قُلتُ: وَنَصٌ الشَافِعِيْ في «الأم مني «الْبْوَيِطِيْ» التَابع 
)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (18757)؛ سنن النسائي (رقم: ))١74‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 

(صحيح النسائي: 9؟١).‏ 
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“١بله‏ بن لاني أي بهم" نحو رفي دين 
ا 6 ته ر٠‏ وم © اس 000 ؟ وومسه 
595 وَذاك في عُسْلهِنّ الكلب ورد «(إحدى؛ ففِي «أولى» وَ«أخرّى» المستئد 


الشرح: 

أي: تفرع عمًا سبق في حمل المطلق على المقيد أنه لو كان مقابل المطلق مقيدان متضادان» 
فعَل أمهما يحمل؟ ينظر: 

إما أن يكون السبب مختلقاء فلا يجوز حمل المطلق على أحدهما إلا بدليل» وحيتذٍ فا ل 
[يدل]”" قياس ولا غيره على الحمل عليه يفرض عدمًّاء ويحمل على ما دل عليه الدليل. 
ولأجل ذلك لم أذكر في النظم هذه الحالة» بخلاف الحالة الآتية. 

وقد سبق أنَّ من شروط حمل المطلق على المقيد أن لا يترد بين مقيدين متضادين» 
ووعدنا ببسطه هناء فنقول: 

ذكر هذا الشرط الأستاذ أبو منصور والشيخ أبو إسحاق في «اللمع» وإلكيا. 

وحكى القاضى عبد الوهاب فيه الاتفاق» ولكنه ليس بجيد؛ فقد حكى القفال الشاشئى 
فيه خلاقا لأصحابناء وم يرجح شيئًا. ا 

وممن ذكره الماوردي في «باب الكفارات» ومَمّلهِ بالصيام في كفارة اليمين [بأنَ]”2 في 
وجوب تتابعه قولان أصحها المنع؛ لأنه دائر بين قيدين: التتابع في صوم الظهار, والتفريق 


)١(‏ كذا في (صء ق» سء ن). لكن في (ضء تء. ش): منهم. والمُثبت هو الصواب؛ لقول المؤلف: 
(فقد جريت في النظم على ما نقلوه عن النص أنه عمل بالقيدين؛ أي: بالإبهام). 

(1) في (صء ق): يذكر. 

(1) كذا في (صء ق)» لكن في (س): فإن. 
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في صوم التمتع في الحج وليس أحدهما أؤلى من الآخَر؛ فيبقى على إطلاقه. 

وكذا ذكره الروياني في «باب كفارة اليمين» وغيرهاء قال: وهذا مما سبق الشافعي إليه 
ولم يسبق فيه. 

ومَئّله بعضهم بتردد إطلاق اليدين في التيمم بين الوضوء المقيّد بالمرافق وقطع السرقة 
المقيّد بالكوع بالإجماع. ولكن الأشبّه به أَرْجّح في الحمل وهو الوضوء؛ لأن التيمم بَدَلُه 
وهما طهارتان. 

فإِنْ لم يوجد مرجّح قال إِلْكِيًا: يجب الوقف. 

وكذا قال الإمام في «المحصول»: (إنَّ من لا يرى تقبيد المطلق أصلاء لا يقيد هنا 
بأحدهما. ومن يرى أنَّ التقيد باللفظ لا بالقياس» لا يقيده أيضًا بأحدهما. ومن يراه بالقياس 
فيُلحقه با القياس عليه أؤلى)”"". انتهى 

وهذا قيل: يرجح حمل مطلق الصوم في كفارة اليمين على كفارة الظهار في التتابع؛ لا 
على صوم التمتع في التفريق» لاسيما والتفريق فيه ليس هو التفريق المراد بين كل يوم مع 
آخرء بل في موضع واحد. 

والشافعي له قولان في وجوب التتابع في كفارة اليمين» الجديد: المنع» لا لعدم حمل 
المطلق على أَوْلى القيدين» بل لعدم وجوب ما في صوم الظهار والقتل من التغليظ بالشهرين» 
فغلظ بالتتابع أيضَاء لعظم مفسدته). وليس ذلك في كفارة اليمين؛ لِخِفّة الأمرء لاسيم) إذا 
كان الحنث خيرًا. 

وإنْ كان السبب واحدًا: وهو ما ذكرته في التّظمء فإنْ كان حمله على أحدهما أَرجَح ين 
الآخَر بأَنْ كان القياس فيه أظهرء قُيّد به؛ لأنّ العمل بالقياس الْأَجْلَ أؤلى. 


.)١41//7( المحصول‎ )١( 
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فإنْ تّساوياء فيُعمل بالمطلّق ويُلقّى القيدان. كالبَيْتَيْن إذا تعارضتاء فإنّ الأرجّح فيهها 
التساقط وكأن لا بِيْنّةَ هناك. 

وهو معنى قولي: (مَالغ كِلَيْها' وَدِنْ): فحذفت الهمزة من «ألغ»؛ لضرورة النظم. 
ومعنى قولي: «دِن) أي: اعمل بالمطلق دِينًا وشرعًا. 

ولك أنْ تدخل مسألة المختلفين في قول النّظم أنه يتقيد بالأؤلى من المقيدين؛ وإِنْ 
تساويًاء عمل بالمطلق. 

ويُمثّل بقوله تعالى في قضاء رمضان: ظ فَهِدٌةٌ ييا مأَكَرَ 4 [البقرة: 0184 وفي كفارة 
اليمين: « فَصِام تلَنةِ أَيّامِ 4 [البقرة: 147 فإنه متردد - كما سبق - بين صوم الظهار 
والقتل وبين صوم التمتع. 

نعم ما ذكر في مسألة اتحاد السبب إذا لم يكن أَوْلى بأحد القيدين من طرحه) والعمل 
بالمطلق هو ما أجاب به القراني قول بعض الحنفية له: إن الشافعية خالفوا قاعدبهم في حل 
المطلق على المقيد في حديث الولوغ: فإنه قد جاء: «إحداهن بالتراب6”'' وهو مطلق؛ وجاء 
في رواية: «أولاهن:29 وفي رواية: الأخراهن»0, وما قيدان متنافيان» فلم يحملواء وجَوّزوا 


)١(‏ مسند إمسحاق بن راهويه (2). سنن النسائي الكبرى (رقم: 48) مسند البزار /١6(‏ ؟ الا رقم: 
/1141 ). انظر كلام الحافظ ابن الملقن على طرق هذه الرواية في (البدر المير. 64/١‏ وانظر أيضًا 
كلام الحافظ ابن حجر في (التلخيص الخحبير» ١ /١‏ 5). 


(5) صحيح ملم (رقم: 4) وغيره. 
م2 مسند البزار (/11/ 27707 رقم: )46٠‏ بلفظ: (آخره بالتراب)» وفي سنن الترمذي (91) وغيره 


بلفظ: (يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب). قال الألباني: 
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التتريب في كُلٌ من السبع. 

فقال له القرافي: (ذلك إنما هو حيث يكون قيدًا واحداء أما في القيدين فيعمل 
بالمطلق)20. 

وما ذكره هو ما جَرّى عليه أصحابنا في الفقه من عدم تَعَيْن شيء من السبع؛ وقالوا: 
التتريب في الأولى أوْلى؛ لا واجب. لكن نص الشافعي في «الأم؛ على تَعيّن الأولى أو 
الأخيرة» وكذا نص فيا نقله البويطي في «مختصره»» وهو معنى قولي: (ثُمّ في «الْبَوَيْطِيْ) 
التابع) أي: الذي هو من أتباع الشافعي الآخذين بنصوصه. فهو عمل بالقيدين على معنى 
أن الواجب أحدهما لا بعَيْنهه وأحدهما قَدْر مشترك؛ فهو القيد لا كل من [المشخصين]”". 
وفائدته دَفُع الخمسة المتوسطة بين الأولى والأخيرة. 

وبحث الشيخ تقي الدين السبكي في ذلك أنه ينبغي وجوبه في كليههما؛ لورود الحديث 
فيهما ولا تناني في الجمع بينهما. 

قلتُ: لكن الشافعي إنها عَوّل في إحدى المرتين - الأولى والأخيرة - على حديث التقييد 
بذلك ى) ستذكره. 

وقد جريتٌ في التظم على ما نقلوه عن النص أنه عمل بالقيدين؛ أي: بالإبهام» فاغلّمه. 

فأما نص الشافعي في «الأم» فذكره في باب ما ينجس الماء تما خالطه؛ فقال: (أخبرنا 
سفيان» عن أيوب بن أب تميمة» عن أبن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكل: 
إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات أولاهن أو أخراهن بالتراب»7"). 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص759). 
(") كذا في (صء ق)»؛ لكن في (س): الشخصين. 
,0( الأم (5/1).: سنن الترمذي (رقم: 41)؛ سئن البيهقي الكبرى (رقم: 89 ). قال الالباني: 
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وأورد أحاديث أخرى. وقال في النجاسة: (فإن غسل واحدة يأتي عليه طهر وهذا من 
كل شيء خالطه إلا أن يشرب فيه كلب أو خنزير فلا تطهر إلا بأنْ يغسل سبع مرات. وإذا 
غسلهن سبعًاء جعل أولاهن أو أخراهن بتراب» لا تطهر إلا بذلك)0. 

ولفظ نص «البويطي» في أثناء #باب غسل الجمعة» قال (يعني الشافعي): (وإذا ولغ 
الكلب في الإناء» عسل سبعًا أولاهن أو أخراهن بالتراب» فلا يُطهره غير ذلك» وكذلك 
روي عن رسول الله كَلِِ). انتهى 

وهو يشير إلى ما سبق عن «الأم» من ورود الحديث بالتقبيد بالأولى أو الأخيرة. وإذا 
كان الحديث كذلك. فليس مما نحن فيه من ورود مقيدين متنافيين. 

إن قلتٌ: لِمَلَمْ يعمل الأصحاب بذلك؟ بل جوّزوا أن يكون التراب في إحداهن إلا 
ما ذكره المرعشي في ترتيب الأقسام من التقيبد ى) في «البويطي» والأم». 

قلتُ: لأن الشافعي نَّصّ على ذلك أيضّاء ففي «عيون المسائل» ما نّصه: إلا أن يشرب 
فيه كلب أو خنزير فلا يجزئ إلا غسلها سبعًا إحداهن بالتراب, لا يطهر إلا بذلك. 

ولفظة: «إحداهن» كما نقلها في «عيون المسائل» عن الربيع عن الشافعي نقلها حرملة 
عن الشافعي. كذا أفاده شيخنا شيخ الإسلام البلقيني في كتاب «ترتيب الأم». 

قلتٌ: وتّصٌ الشافعي السابق لا يناف هذا المذكور؛ لأن هذا كالمجمّل وذاك تفصيل له» 
أو مطلق وذاك تقبيد له. قَتَأمّله. 


صحيح. (صحيح الترمذي: .)4١‏ وقال الحافظ ابن الملقن في (البدر الخير» :)2547/١‏ رواية 
صحصحة. 


(1) الأم (3/1). 
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واعْلّم أنَّ حكايتهم حديث: «أخراهن» بالانفراد إن أَخذت من رواية: «وعفروه 
الثامنة بالتراب06"©» وليس فيها دليل؛ فإنَ المراد بها أن الثامنة زيادة على السبع بالماء. فسواء 
تقدمت أو توسّطت أو تأخرت هي ثامنة من حيث إنها تراب» وهي إحداهن من حيث 
المزج بواحدة؛ وهذا شُرط المزج وإِنْ رجح السبكي الاكتفاء بتعفير التراب» ومحل بيان ذلك 
الفقه. 


تنك : 


السؤال المذكور عن بعض الحنفية لازم للحنفية أيضًاء فإنهم يحملون المطلق على المقيد 
إذا اتفق السبب والحكم. ونظير هذا السؤال سؤالان آتحران: 
أحدهها: 





أن أبا حنيفة قال: (لا يجري التحالف بين المتبايعين إلا إِنْ كانت السلعة قائمة» أما في 
التالفة فالقول قول المشترى). وعندنا يتحالفان مطلمًا مع أنه روي عن النبي كَلِك: «إذا 
اختلف المتبايعان» تحالفا»”'" وروي بقيد: «والسلعة قائمة»”" فَلِمَ لا حمل المطلق على المقيد 
عندنا؟ 

وجوابه: أنه وَرَدَ بقيد آكَر ضد ذلك» وهو: «إذا اختلف المتبايعان و[المبيم]0© 
مستهلك: فالقول قول البائع»”. رواه الدارقطني. فرجعنا إلى أصل الإطلاق أو الانحصار 


.)58١ صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

(0) سبق تخ ريجه. 

(”') سبق تخ رجه. 

(4) كذا في (س)ء لكن في (صء ق): البيع. 
(6) سئن الدارقطنى (9/١؟7).‏ 
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في [القيدين]”'! 1 إِذْ لا غيرهما]'"”» فانحصر العمل يأحد [المقيدين]" وهو العمل بالمطلق. 

وأيضًا: [فالمقيّدان]”' ضعيفًا الإسناد وأما قول الغزالي في كتاب «المآخذ»: (إِنَّ المقبّد 
بقيد «الحلاك» أجمع أهل الحديث على صحته) فممنوع؛ لما ذكرناه. 

وأيضًا: فلأنه إذا كان التحالف مع قيام السلعة مع إمكان الاستظهار بالرجوع إلى 
القيمة وتَعَرّْف صفاتهاء فالتحالف مع تلفها وعدم إمكان الرجوع إلى صفاتها أؤْلى. 

تأنيهما: 

أنَّ في كتاب «فريضة الصدقة» في فريضة الإبل: «فإِنْ زادت على عشرين ومائة»0 © 





جاءت الزيادة مقيدة في حديث ابن عمر: (فإنْ زادت واحدة»”؟. فلا يجب في مائة وعشرين 
وبعض واحدة إلا ما في مائة وعشرين. فلِمَ لا مل المطلق على المقيد؟ 

وجوابه: أنّا حملنا وقلنا: الواجب حقتان. 

إنها يرد ذلك على الإصطخري الذي يقول: (إنَّ مطلق الزيادة كافي). فيجب عنده في 
الزائد - [ولو بعض]7" الحادي والعشرين - ثلاث بنات لبون. والله أعلم. 


)١(‏ في (س): القيدان. 

)١(‏ في (ضص» س» ت): إذا اعتبرهما. 

(6) في (ت): القيدان. 

(5) في (ت): القيدان. 

(5) صحيح البخاري (رقم: 1745). 

(7) سنن أبي داود (رقم: )١1514‏ وسئن ابن ماجه (رقم: :.)18٠6‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحيح أب داود: .)١15748‏ 

(/) كذا في (صء ق» ش). لكن في (ت» س): بعد. في (ض): بعض. 
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الفصل الرأبع 


4 تَفْسِيِءُ كُلَوَصَحِبحٌ النَنْي وَنَايِدٌ- لَهَامَطى بَيَانِي 
4 لين تقول إِنْوَمَى الدَلِيلُ كَعِنْدَدَاكبَفْعُفالَأْوهِلُ 
5 كَحَمْلٍ «أنْسِك أَرْبَمَاه عَلَ: ابَتَيِي نِكَاحَهَنَ مَالَهيِن عَضْدٍ 
4 وََحُوٌُهُ لأسن يشكيئً4 عل سِيَّنَ مدا وِئْلٌ دَالَنْيُفْبَلَا 
الشرح: 
أي: هذا الفصل فيما سبق من [أحد]© المهمات من أقسام القول» وهو: «الظاهر» 
و«المُؤّوّل». وقد سبق تفسير كل منههما في مباحث الأقوال» وسبق أن التأويل ينقسم إلى 
صحيح وفاسد وتفسير كل منهما. 
فقولي: (لَهَا) أي: للأمور الثلاثة (مَهَى بَيَانِي) فتعلق اللام بالمصدر وهو «بيان»» 
والإشارة بالسبق إلى قولي في تقسيم المنطوق إلى «نص» و(ظاهر». 
(وَالَذِي قَدْ ضَعُمَا فيه اخْيَالٌ «ظاهِرٌ قَدْ عُركَا) أي: «الظاهر» ما يدل على معنى مع 
احتمال إرادة معنى غيره مرجوح, بخلاف «النص»». فإنه الذي لا يحتمل غير معنى. 
وسواء في «الظاهر» أن يكون: 


(١)في(ت.‏ س): إحدى. 
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- دلالته من حيث اللغة» كّ «الأسد» مع احتمال الشجاع. 

- أو من حيث العْرّفء ك «الغائط». فإنه يحتمل معناه الأصلي وهو المكان المطمئن. 

- أو من حيث الشرعء كّ «الصلاة» مع احتمال إرادة الدعاء ى! في « وَصَلٍ عَلَيِهم 4 
[الترية: .]٠١7"‏ 

وأصل «الظاهر» في اللغة: الواضح. 

وأما المؤول تأويلا صحيحًا أو فاسدًا فسبق في قولي: 
َإِدْعَلَ الْمَرْجُوح جحَايِلُ ‏ فرك ظَاهٍِ لَ هيل 
صَحِيحٌ اؤعَائأَئْيَّ الدَلِيلَا 2 سيك رَلبسْسَذَامَقولا 


وْلَاَِيْء أب تَائلَي ب وَِلَيْسَفي التأَويِلٍهَدَايْحْسَبٌ 


وقولي هنا: (لَكِنْ نَقُولُ) أي: نزيد هنا على ما سبق أنَّ التأويل إذا كان دليله ضعيفًاء كان 
مردودًا كا سبقت الإشارة إليه هناك» ويُسمى «التأويل البعيد»» بخلاف ما دليل إرادة 
الخفي فيه قويء فإنه صحيح؛ ويسمى «التأويل القريب». 

فمن القريب بل المتعين تأويل آيات الصفات والأحاديث المشكلة» فإن الدليل العقلي 
والشرعي قائم على عدم إرادة ظاهره بل اتفاق السلف والخلف على منع حمله على الظاهر 
إذا خالف التنزيه. وقد سبق تقرير ذلك مرات0". 

وأما في أدلة الأحكام الفرعية فكثير» كتأويل: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 


)١(‏ بل هذا يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة؛ وقد سبق بيان ذلك في مقدمة تحقيقي (ص77). 
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بالسواك»”" أي: أمر إيجاب. فإِنَّ مطلّق الأمر قد ورد في قوله: «استاكواة. 

وأمثلة ذلك كثيرة جدًا. 

وأما التأويلات البعيدة فذكرت في النظم منها مثالين: 

أحدهما: تأويل الحنفية قوله كل لغيلان بن سلمة وقد أسلم على عشر نسوة: «أمييك 
أربعًا وفارق سائرهن»”" على أن المراد: ابتدئ نكاح أربع إنْ شئت بعد مفارقتك [مَن]) 
تقرر نكاحه من الأربع الأوائل. 

ونحوه تأويل «الأربع» بالأوائل» أي: أمسلك الأربع الأوائل وفارق سائرهن» وهو مَّن 
بقي بعد الأوائل. 

ووّجْه بعده أن مخاطبة مَن تجدد إسلامه من غير سَبّق بيان لشروط النكاح بذلك مع أن 
الحاجة داعية إليه لِقَرْبٍ عَهْده بالإسلام - في غاية البُعد ومع أنه لم ينقل تجديد قط لا منه 
ولا من غيره. 

وأيضًا: فالابتداء يحتاج إلى رِعَّى مَن يبتدئهاء ويصير التقدير: فارق الكلء وابتدئ بعد 
ذلك مَن شئت. فيضيع قوله: «اختر أربعاء؛ لأنهن قد لا يرضين - أو بعضهن - أن يرجع 
إليه. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 

))17017 مسند أحمد (رقم: 141"6)» مصنف ابن أبي شيبة (1805)» مسند البزار (5/ 2171 رقم:‎ )١( 
وغيرها. قال الشيخ الألباني: ضعيف. (السلسلة الضعيفة:‎ »)١6١ سئن البيهقي الكبرى (رقم:‎ 
.)4 ٠ /” وانظر كلام الحافظ ابن الملقن عليه في (البدر الخير»‎ ., 

(؟) سبق تخريجه. 


(4) قي (صء» : مع . 
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وأيضًا: الأمر للوجوبء وكيف يجب عليه ابتداؤه وليس بواجب في الأصل؟ 

ومن نَم قال أبو زيد من الحنفية: هذا الحديث لا تأويل فيه» ولو صح عندي لقلتُ به. 

وهذا قلثُ في النظم: (مَالَهُ مِنْ عَضْدِ)ء أي: ليس لتأويلهم بذلك شيء يعتضد به. وقد 
سبق فوائد تتعلق بهذا الحديث في قاعدة: «ترك الاستفصال»»: فليراجع. 

قال ابن الحاجب: (وأما تأويل قوله كَل لفيروز الديلمي وقد أسلم على أختين: «اختر 
أيتهها شئت»”'' فأبعد)2؟ . 

أي: تأويله بمثل ما سبق في حديث غيلان أَبْعَد؛ لَِا سبق مِن الأمرين» وزيادة أمر ثالث 
وهو التصريح بقوله: «أيتهما شئت»؛ لظهوره في أن الترتيب غير معتبّر. 

وهم أيضًا تأويل ثالث يشملهماء وهو أنه لعل هذا كان قبل حَصر النساء وقَبْل تحريم 
الجمع بين الأختين. وهو مردود بها سبق. 

تأويلهم قوله تعالى: « فَإِظعَام سِجِّينَ مِسَكيئًا © المجادلة: 4] على إطعام طعام ستين 
مسكيئاء وهو ستون مُذّا ولو كان ذلك لمسكين واحد في ستين يومّا؛ لأنَّ المقصود دفع 
الحاجة» وحاجة ستين كحاجة واحد في ستين يومًا؛ فاستويًا في الحكم. 

ووجْه بُعْده أنه تعطيل للنّص؛ إذ جعلوا [المعدوم]!” - وهو «طعام» - مذكورّاء فيصح 
كونه مفعولًا ل «إطعام»» وجعلوا المذكور - وهو «ستين مسكيئًا - عَدمًا مع صلاحيته 
لكونه مفعولًا ل «إطعام» مع ظهور قصد العدد؛ لفضل الجماعة وبركتهم وتظافْر قلوبهم على 
)١(‏ سبق تخ ريجه. 


(5) مختصر المنتهى (7/ 19 4) مع بيان المختصر. 
(9) في (ص» ق): المعلوم. 
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الدعاء للمحسنء وهذا لا يوجد في الواحد؛ هذه الحكمة شُرِعَت الجماعة في الصلاة 
وغيرها. 

وأيضًا فلا يجوز استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال. 

قال إمام الحرمين: (ولأنَّ «أطعم» يتعدى إلى مفعولين» والمهم منهما ما ذُكرء وغير المهم 
هو المسكوت عنه» وقد ذكر الله عدد المساكين وسكت عن ذكر [الطعام]7'", فاعتيروا 
المسكوت وتركوا المذكور؛ وهو عكس الحق)””". 

وانتصر المازري”" للحنفية بوجهين: فقهي» ونحوي: 

فالفقهي: أنه لا يُلزم من قولهم إبطال النص إلا إذا جوّزوا إعطاء المسكين الستين مُذَا 
دفعةً» أما في ستين يومًا فكل يوم ذلك المعطّى يَصدّق عليه أنه مسكين. فإذا أُطعِم في ستين 
يومّاء كان إطعام ستين مسكيئًا؛ لأنهم لم يُعيُّوا المعطى. إنما ذلك على سبيل الاتفاق مثلا. 

وأما النحوي: فذكر أن سيبويه يُقدّر المصدر ب «ما» ويقدره ب «أن». فهنا يُقدّر ب «ما»؛ 
أي: فيا يُطعِم ستين مسكيئًا. وإليه جنح أبو حنيفة. وغيرُه يُقدّر ب«أن». 

وود الأول بآن تعظيل التسن بالاتماد تحاصل سواء في انين نوما أو دقح وقلاصيق 
حكمة الجمع. 

ورُدٌ الثاني بأنَّ الذي يُقدّره سيبويه إنم) هو في المصدر العاملء يُقدّره بالحرف المصدري 
مع الفعل على تفصيله المشهور في الماضي والحال والمستقبل. 

قال ابن السبكي: (وقد أرسلتٌ إلى الشيخ جمال الدين ابن هشام وهو أَعْلَّم هذه 
(1) كذا في (صء ق) لكن في (س): الاطعام. 
(؟) البرهان (07571/1. 
() إيضاح المحصول (ص ٠0-8494‏ 4). 
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الأقاليم الآن بالعربية» فقال: لا يعرف ما قاله المازري في كلام سيبويه)””. انتهى 

وحيتئذٍ فا قاله المازري إنها هو إذا كانت «ما» موصولة بمعنى «الذي» حتى يكون 
مُعبّرًا به عن الأمداد التي هي الطعام. 

ومن أمثلة البعيد أيضًا تأويلهم قوله يَدِ فيا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه 
والدارقطني عن عائشة: «أيها امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فتكاحها باطل»”" على 
الصغيرة والأمة واللكائية. 

ووجه بُعده أنَّ الصغيرة ليست بامرأة في لسان العرب» وقد ألزموا سقوط هذا التأويل 
على مذهبهم. فإنَّ الصغيرة لو زوجت نفسهاء كان العقد عندهم صحيحًا [لكن]”" يتوقف 
على إجازة الولي. فلم أُلْزموا بذلك» فروا إلى حمله على الأآمة» فألزموا بطلانه بقوله ككل: «فلها 
المهر»"2. ومَهْر الأمَة إننا هو لسيدهاء ففروا من ذلك إلى حمله على المكاتبة» فقيل لهم: هو 
أيضًا باطل؛ لأنَّ صيغة العموم الصريحة [المؤكدة]© بضم «ما» معها في قوله: «أييا؛ على 
صورة نادرة لا تخطر بالبال غالبا وذلك بالنسبة للمخاطبين في غاية البعد. 

وقد رتبها في «المختصر» وتبعه في «جمع الجوامع؟ لما قررناه في الجدال» وهو من المحاسن 


.)576 /"( رفع الحاجب‎ )١( 

0) سبق تحر يجه. 

(©) في (صء ق): لا. 

(4) سنن أبي داود (رقم: 227١47‏ سنن ابن ماجه (رقم: 18174) وغيرهما. قال الألبان: صحيح. 
(صحيح أب داود: 708417). 

(0) في (ت» س» ضص): المذكورة. 
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ومنها: حملهم حديث أب بكر في «كتاب فريضة الصدقة» في «البخاري»: «وفي صدقة 
الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة»”" وفي رواية أبي داود 
والترمذي من حديث ابن عمر: «وفي الغنم في أربعين شاة شاة»”” على أن المراد: في أربعين 
ة قيمة شاة؛ لأن اندفاع الحاجة ى) تكون بالشاة تكون بالقيمة. 

وهو يؤدّي إلى بطلان الأصل؛ لأنه إذا وجبت القيمة» لم تجب الشاة؛ فعاد هذا 
الاستنباط على النص بالبطال» وذلك غير جائز. 

قيل: وفيه نظر؛ لأنهم لم يُبطلوا إخراج الشاة» بل قالوا: يتخير بين الشاة وقيمة الشاة. 

وهو استنباط يعود بالتعميم كما في «وليستنج بثلاثة أحجار»”” تعمم في الخرّق 
ونحوها. وفي: «لا يقضي القاضي وهو غضبان»”" تُعئّم في كل ما يشوش الفكر ولا يعود 
بالوبطال. 

وأجيب بأنَّ الشارع لعلّه راءَى أن يأخشذ الفقير من جنس مال الغني» فيتشاركان في 
الجنس» فيبطل بالقيمة» فعاد بالبطلان من هذه الجهة» وباب الزكاة فيه ضرب من التعبّد. 


)١(‏ سبق مخ رجه. 

(") سبق تخريجه. 

(7) مسند الشافعي (ص17» رقم: 78): سنن البيهقي الكبرى (رقم: /ل49 , 00000 وغيرهما. قال 
الحافظ ابن الملقن في (البدر المنير» 47/7؟): (هو حديث صحيح). 

(4) مسند أحمد »)7١ 8 ٠0(‏ سنن أبن ماجه (رقم: 1717): وغيرهما بلفظ: (لا يقضي القاضي بين اثنين 
وهو غضبان). قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: .)١184/‏ 

وهو في صحيح البخاري (1759) بلفظ: (لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان). وفي صحيح 

مسلم )١7١9(‏ بلفظ: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان). 
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قلتٌ: وأيضًا فإذا كان التقدير «قيمة شأة»» يكون قوهم بإجزاء الشاة ليس بالنص» بل 
بالقياس؛ [فيترك]7" المنصوص ظاهرًا ويخرج ثم يدخل بالقياس. فهذا عائد بإبطال النص 
لا محالة. 

ومنها حديث: لا صيام لمن لم يُبيّت الصيام من الليل»0". وقد رواه أحمد وأبو داود 
والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عمر على خلافٍ في رَفْعه ووّقفه. ورواه الدارقطني 
عن عائشة [مرفوعًا]”2. حملوه على صوم القضاء والنذر؛ بناءً منهم على مذهبهم في صحة 
الفرض بي من النهار. 

قال ابن الحاجب: (فجعلوه كاللغز). 

أي: في حملهم العام على صورة نادرة. فإِنْ ثبت ما ادّعوه مِن لمكم بدليل كما قالواء 
فَليُطْلَب هذا الحديث تأويل قريب غير هذاء مثل نفي الكمال» فقد قال إمام الحرمين: إنه 
أقرب من التأويل السابق. 

قال: (وهو أقرب أيضًا مما قاله الطحاوي وتبجّح به من أنَّ المراد النهي عن الاكتفاء 
بِنِيّة صوم الغد في بياض نبار اليوم» بل عليه أن يؤر النية إلى غيبوبة الشمس؛ حتى يكون 
بإيقاع النية في الليل مُبَيّئًا. وزعم أن هذا التأويل يجري في جميع أنواع الصوم فرضًا 
ونفلا)” 2. 


(١)في(ق»‏ ص): فيدرك. 

() سبق تخريجه. 

(0) ليس في (صء ق). 

(4) مختصر المنتهى (7/ 470) مع بيان المختصر. 
(6) البرهان /١(‏ 55 7). 
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قال الإمام: (وهو كلام غث لا أصل له؛ وهويّحطٌ من مرتبة الطحاوي)0©. 

وحاصل التأويل أنَّ «من ل يُبَيّته يشمل: من ل بثو أصلاه ومن قدّم النية عبل الليل 
فنوى قبل غيبوبة الشمس. فظاهر العموم بطلان صوم الجميع. 

وقال الطحاوي: يستقر مَن ل يَنْو أصلا ومّن قدَّم النية على الليل» ويخرج عنه من أخرج 
النية عن الليل وأوقعها في نهار الصوم بناءً على القياس على التطوع المنصوص عليه. 

وقد أطال الإمام في رَدَّه بها لا مزيد على حسنه. 

ومنها حملهم قوله تعالى: « وَإِرى الْرَ 4 [الانفال: ]4١‏ في آيتٌَّ الفيء والغنيمة على 
الفقراء منهم دون الأغنياء؛ لأن المقصود دفع الخلة» ولا خلة مع الغني. فعطلوا لفظ العموم 
مع ظهور أن القرابة هي سبب استحقاقهم ولو مع الغِنّى. 

فإِنْ عللوا بالفقر وإِنّ لم يكن قرابة» فعطَّلوا لفظ: « ذُوى الْقرَْ 4 [البقرة: 178]. 
وإنٍ اعتبروهما معًا فلا يبعد» وغايته تخصيص عموم كما فعله الشافعي في أحد القولين في 
تخصيص اليتامى بذوي الحاجة. 

نعم» هو أنزل من صنيع الشافعي في اليتامى؛ من وجهين: 

أحدهما: أنه زيادة على النصء كالإيمان في «رقبة»» وأبو حنيفة يرى ذلك نسحا والنسخ 
لا يكون بالقياس واستنباط المعنى. بخلاف ما قال الشافعي في اليتامى؛ فإنه لا يرى الزيادة 

والثاني: أن لفظ «اليتيم» مع قرينة إعطاء المال مُشْعِر بالحاجة» فاعتباره مأخوذ من نفس 
الآية. واليتيم إذا تجرد عن الحاجة» غير صالح للتعليل» بخلاف القرابة» فإنها مناسبة 


)١(‏ البرهان (1/ 1414؟). 


6 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
ول و ب سر ك1 


للإكرام باستحقاق خمس الخمس. 

ومنها قوله تعالى: ١‏ إِنْمَا آلصّدَكَدتٌ » [التوبة: ].١‏ الآية» حمله مالك على أنه بيان 
للمصرف دون إرادة استيعاب الأصناف بالعطاء. 

وقد تُقل عن الشافعي استبعاده» وذلك واضح؛ لأنَّ الاقتصارٌ على صِنْفٍِ تعطيلٌ» لا 
تأويل؛ لأن «اللام» للملك» والعطف للتشريك فيه. وقد وافقنا المالكية في ما لو أوصى 
بثلث ماله للفقراء وفي الرقاب وفي سبيل الله على أنه لا يجوز صرف الثلث إلى أحدها. 
ولذلك أوضح الشافعي مذهبه بمسألة الوصية. 

قال إمام الحرمين: (ولم يظن - يعني الشافعي - أنَّ أحدًا يجيز أن يُقدم في مسألة الوصية 
على منع)”"". انتهى 

وقد أحدث يعض المتأخرين منعمًا؛ إلحاقًا ها بمصرف الصدقات. 

ول يَْئَضٍ ابن الحاجب أن التأويل في هذه الآية من البعيد. 

قال: (لأنَّ مساق الآية قبلها [والرد]'" على لمزهم في المعْطين ورضاهم في إعطائهم 
وسخطهم في منعهم يدل عليه)”". 

أي: على أنَّ الغرض بيان المصرف. 

وبالجملة فالجدال بين الفريقين في ذلك طويلء لا يليق بهذا المختصر. والقصد التمثيل. 

ومنها حديث: «ذكاة الجنين ذكاة مه . رواه أحمد وابن حبان من حديث أبي سعيد 


.)359 /١(ناهربلا‎ )١( 

(1) في (ص): وارد. 

(*) مختصر المنتهى مع شرح الاصفهاني (؟/1731). 

(4) مسند أحمد (رقم: 1751١)؛‏ سئن الترمذي (رقم: )١4175‏ » صحيح ابن حبان (0884). قال 


الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: .)١41/7‏ 
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مرفوعاء وهو يُروى بالرفع على المحفوظه وبه ينتهض استدلال الشافعي على أنه يحل بذكاة 
أمه إذا لم يُقُدر على ذبحه. 

وعند الحنفية تجب ذكاة الجنين مطلقًاء ويروون الحديث بنصب «ذ : أمهة على تقدير 
«كذكاة أمه»؛ فيْصبَ على إسقاط الخافض. وعلى هذا يحملون رواية الرفع على حذف 
تقاف أى: ”انكل ذكاة آمه4: ويوجهوة النفيب تترجية ان وهر أنه هوب عل 
المفعول المطلق المبين للنوع» والعامل فيه «ذكاة» الأو لى» والخبر محذوفء أي: اواجبة» أو: 
«لازمة» أو نحو ذلك. 

لكن أصحابنا وَّموا رواية النصبء وقالوا: المحفوظ الرفع كا قاله الخطابي وغيره؛ إما 
لأنَّ «ذكاة» الأولى خبر مقدَّم. واذكاة» الثاني هو المبتدأء أي: ذكاة أم الجنين ذكاة لهء وإلا لم 
يكن للجنين مزية. وحقيقة «الجنين» ما كان في البطن؛ وذبحه في البطن لا يمكن. فعلم أنه 
ليس المراد أنه يُذْكَّى كذكاة أمه. بل إِنَّ ذكاة أمه ذكاةٌ له كافية عن تذكيته» ويؤيده رواية 
الييهقي: «ذكاة اجنين في ذكاة أمه6”". وفي رواية: ابذكاة»”". 

فالنصب إِنْ ثبت فهو على حذف هذا الخافضء لا على حذف الكاف كما زعموا. 

قال ابن عمرون: تقديرهم حذف الكاف ليس بشيء؛ لأنه يَلزم منه جواز قولك: «زيد 
عمرًا» أي: «كعمرو». وأيضًا فحذف حرف الخفض من غير سبق فِعل يدل على التوسع 


)١(‏ موطأ مالك (رقم: )١١17‏ من قول سعيد بن المسيبء وعنه نقله البيهقي (مختصر خلافيات البيهقي؛ 
8/6 ). 

(7) قال الإمام البيهقي في (مختصر خلافيات البيهقي» / 86): (روى مالك عَن نَافِع أن عبد الله بن عمر 
ين كَانَّ يَقَول: إذا نحرت النّاقةه فذكاة ما في بَطنها بذكاتها إذا كَانَ قد تم خلقه وَتمّ شعره؛ فَإِذا 


خرج من بَطنهًا - يَغْني حَيا - ذبح حَنَى يخرج الدّم من جَوْفه). 
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فيه. وعل تقدير صحة النصبه فيجوز أن يكون على الظرفية» أي: وقت ذكاة أمه. فحُذف 
المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه. وهو حينئذٍ دليل للشافعي؛ لأنَّ الثاني إنها يكون وقنًا 
للأول إذا أغنى الفعل الثاني عن الأول» ويرجح هذا التقدير موافقته لرواية الرفع. 

وأما ما قالوه في تقدير الرفع فساعدهم ابن جني - على عادته - وقال: إذا حمل على ما 
قاله أبو حنيفة» يكون المجاز وقع في الخبرء وهو الكثير» فكان الحمل عليه أؤلى. 

وهذا مردود با قاله ابن عمرون؛ لأن سياق الحديث وسؤاهم: أثُلقيه؟ أم نأكله؟ لم 
يكن لأنهم شكوا أنَّ ما أدرك ذكاته وذكي من هذا الصنف المأكول يحل أكله؛ وإنها سألوه 
عن ما تَعذَّر فيه الذبح؛ فوجب حمله على ذلك؛ ليكون الجواب مطابقًا للسؤال. 

ومنها حديث الحسن؛ عن سمرة, عن النبي ككه: «مَن مَلَكَ ذا رَحِم مَحْرَم فهو 
خرة"'". رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطبراني» والترمذي وقال: لا نعرفه 
مسندًا إلا من حديث حماد عن قتادة عن الحسن. 

وقد [تكلم]" في هذا الحديث غير واحد من الحفاظ» وقد رُوي من قول عمر ومن 
قول الحسنء وقال النسائي: (حديث منكر). وروي من حديث ابن عمر وعائشة. 

فْعَلٌ تقدير صحته حمله بعض الشافعية على الأصول والفروع؛ لأن مذهب الشافعي 
اختصاص العتق بذلكء لا مطلق الرّحم. لكن ليس للشافعي احتياج لهذا الحمل في ثبوت 
الحكمء إنما له أدلة أخرى مشهورة في الفروع» مع ضعف هذا الحديث من الأصل. فليس 
هذا الحمل بمرضي عند الحُذاق. 


)20( سنن أبي داود (رقم: 44 منن الترمذي (رقم: )ل وسلن ابن ماجه (رقم: 1 2) 
وغيرها. قال الألباني: صحيح. (إرواء الغليل: .)١7/55‏ 
(؟) كذاني (صء ق)» لكن في (س): نظر. 
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ومنها حديث: «لعن الله السارق يسرق البيضة؛ فتقطع يده» ويسرق الحبل؛ فتقطع 
يده”". أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة. حمله بعضهم على البيضة من الحديد وحَبل 
السفينة. حكاه ابن قتيبة عن يحبى بن أكتم. 

ووَجْه بُعده أنه ليس موضع تكثير لما يقطع به السارق» إنما هو موضع تقليل؛ إذ لا 
يقال: قبح الله فلانا؛ عرض نفسه للضرب في عقد جوهر. إنما يقال: عرض يده في خلق 
رث. وإنما سياق الحديث في تَدَرّج السارق مِن القليل إلى أن يصعدء فأول ما سرق بيضة 
الدجاج مثلا والحبل الذي ثمنه يسيرء وإنْ كان لا يُقطع بهم لكنه يتدرج إلى أن يسرق أكثر 
فأكثر حتى يسرق نصابًا؛ فتقطع. 

وأما الجواب بأن ذلك كان أولا ثم جاء الإعلام بأنه لا يُقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا 

ومنها حديث: «أمر بلال أن يشفع الأذان»”"2. أخرجاه. 

نقل عن بعض السلف أن الأذان فرادىء وأن الحديث محمول على أن يجعل أذانه شفعًا 
لأذان ابن أم مكتوم. 

وضعئف 31 بلالا كان يؤذن بِلَيلء وابن أم مكتوم يتأخر حتى يقال له: (أصبحت 
أصبحت»6”» فكيف يكون[الأول]7' شفعًا للثاني؟! 


.)1141/ صحيح البخاري (رقم: ؛» صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
.)7174 صحيح مسلم (رقم:‎ )١ (؟) صحيح البخاري (رقم:‎ 
.)6945( (؟) صحيح البخاري‎ 

(:) كذاني (ص»ء ق). لكن في (س): الاذان. 
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وفيه نظر؛ فقد روي في حديث آتحر أنَّ أذان ابن أم مكتوم كان يتقدم على أذان بلال". 

والأجود الرد بغير ذلك» وهو ثبوت كن الأذان مثنى. 

وقد أشرتٌ إلى هذه التأويلات البعيدة كلها بقولي في النّظم: (مثْلٌ ذَا لَنْ يقْبَكَا). والله 
أفك» 





)١(‏ مسند أحد (١11448؟),‏ صحيح ابن خزيمة 2)1١5(‏ صححيح ابن حجان (21/7 ”7 2)7417/4 وغيرها. 
قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: 4714 7). 





4 قد تر دا مُجْمَزل ‏ وَدااْ مي فِيَامَضىء وَعَاهُنَا[ سين" 
84نم َال مين ِدَاءَ آي دطوَالسَارقٌ» لايرَّاءَ 


الشرح: 

أي: ومن أقسام القول: «المُجْمَل؛ و«المُبئّن». وقد سبق أيضًا في تقسييات الألفاظ 
تفسيرهما ومحلهماء ولكن نذكر هنا من أمثلته) وأحكامهها طَرفًا يتضحان به. 

ولِتعَدّم على ذلك أنه قد سبق أنَّ المجمل أصله من اّمل وهو الجمع؛ ونزيد هنا أنَّ من 
معانيه اللغوية أيضًا: الإبهام؛ من «أَجْمَل الأمر» أي: أمه. 

ومنها: التحصيل. ين «أَجْمل الشيء؟: حَصّله. فيمكن أن يكون الاصطلاحي من واحد 
منها. 

وأما في الاصطلاح فذكروا له تعريفات. والمختار ما أسلفناه من التعريف هناك إلا أن 
قولي فيه: (مَا لَّمْ تتضح دلالته) يشمل ما هو المقصود هناك يمن أقسام القول» ويشمل الفعل 
أيضًا؛ لأنه لا تتضح دلالته. 


ولذلك اختاره ابن الحاجبء وضَعّفَ تفسيره ب «اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق 


)١(‏ في (ن1١):‏ نبين. 
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شيء» بأنه يدخل فيه المُهْمَل والمستحيل”". 

أي: لأنه لا يفهم من المْهْمَل شيء. وأمًا المستحيل فليس بشيء. 

وانتققد ذلك بأن قوله: «عند الإطلاق» يقتضي أنه يُفهم منه شبيء عند التقييد» فلا يدخل 
المهمل ولا المستحيل؛ لأنها لا يفهم منهما ثيء لا عند الإطلاق ولا عند التقييد. 

قلت: إذا لم يفهم منه عند الإطلاق شيء»؛ فتقيبده في ذلك وعدم تقييده سواء؛ لأن 
التقييد لا يحِث للمطلق دلالة بعد أن لم تكن. وإنما الحادث من دلالة المطلق عند التقبيد ين 
مجموعههماء لا من اللفظ وحده. 

قال ابن الحاجب: (ولا ينعكس)”". أي: هذا التعريف؛ لحواز قَهُمِ أحد المحامل منه 
على الجملة وهو أحد هذين. فيفهِم انتفاء غيرهما؛ ولأن ذلك قد يكون في الفعل كقيام ين 
الركعة الثانية يمن غير تَشّهدء فإنه مجمّل؛ لاحتمال الجواز والسهو مع أنه ليس بلفظ. 

وسبق أيضًا أنَّ «المبيّن إنها يكون من الابتداء, أو إما أنه كان ُمَلَا ثم صار مبينًا. 

فون الذي عَدَّه بعضهم مِن «المجمّل» وهو من الميئّن في الابتداء قوله تعالى: لوَاَلِسَارِقٌ 
وآلسا َه فَاعْطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا © [المائدة: 4*]. قال بعض الحنفية: مُجمّل؛ لأن اليد تطلق على ما 
هو للكوع وما هو للمنكب وما هو للمرفق؛ فيكون مشتركاء وهو من المجمّل. والقطع: 
يطلق على الإبانة وعلى الجرح؛ فيكون مجمّلًا. 

والصحيح أنه لا إجمال في ذلك؛ لأن اليد حقيقة إلى المنتكب؛ لصحة إطلاق بعض اليد 
لِمَا دُونه» والقطع حقيقة في إبانة المنفصلء فلا إجمال في شيء منهماء فإطلاقها إلى الكوع مجاز 
قام الدليل على إرادته في الآبة وهو فِعل النبي كك والإجماع. والله أعلم. 
)١(‏ مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (؟0708/5. 
(1) مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (08/7). 
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ص 

٠١‏ وملهَائَخْرِيوالَانَهَاتٍ وَنَحُومَامِنَالْمُحَرَّمَاتِ 

الشرح: 

أي: ومما عَدَّ من «المجمّل» وهو من «الميّن» نحو قوله تعاللى: # حر مَتْ عَلَبِكَمْ 
أنَهَنتَكُمْ 4 [الناء :]0 حَرَمَتٌ ع لم1 لْمَيحَة © [المائدة: *]» فإنه يحتمل تقديرات» فزعم 
ا 

والصحيح - وهو مذهب الشافعي كا قال ابن برهان - أنه من «المبّنَ»» قال: خلاقًا 
للحتفية؛ لآن الحذف إذا قامت عليه قرينقه وضحت دلالته؛ لأنَّ المُرف هَل على أحد 
التقديرات وهو الفعل المقصود من تلك الذات التي أَسْنِد التحريم إليهاء بدليل أنه لو قال 
لغيره: «حرمت عليك هذا الطعام»» عقِل منه تحريم الأكل» فكذلك يُعقَل من تحريم الميتة 
تحريم أكلهاء وكذلك الأمهات المعقول فيهن تحريم نكاحهن, فلا إجمال. 

واحتج لهذا الشيخ أبو حامد باحتجاج الصحابة بظواهر هذه الأمور ولم يرجعوا إلى 
غيرهاء فلو لم يكن من المبرّن» لم يحتجوا بها. 

نعم إذا لم يتضح أحد المجازات المقَذّرة بقرينة ولا بشهادة عُرفء قُدّر الجميع؛ لأنه 
الأقرب إلى الحقيقة» كقوله كلِ: «لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها 
وياعوها؛ فأكلوا ثمنها»”". فلو لم يَحُّم جميع التصرفات: لَمَا اتجه اللعن في البيع. وقد سبق 
شرح هذا كله في دلالة المقتكّى [في]”'' باب العموم في أنه يَُم؟ أو لا؟ 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
(؟) كذا في (سء ت).» لكن في سائر النسخ: وفي. 
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أما إذا قُلنا بأن الأحكام تتعلق بالذوات وأنها توصف بالجل والحرمة كا ذهب إليه 
المعتزلة ويَعْرَّى للحنفية أيضًاء فعدم الإجمال فيها واضح. 

نعم اختلفوا في الأحكام هل تكتسب بها الذوات صفة؟ أَوْ لا؟ 

فالجمهور على المنع وأنها يمن صفات التعلق. فإذا قيل: هذا الشئع نجسء فليس 
النجاسة ولا كونه نَجِسّا راجعًا إلى نفسه ولا إلى صفة للذات»ء بل الذات على حالتي 
الطهارة والنجاسة سواءء, لم تستفد بهذا الحكم صفة زائدة قائمة بهاء وإنما استفادت تَعلّق 
حُكم الاجتناب - مثا - في النجاسة بهاء وفي الخمر تَعلّق التحريم بشربهاء وأشباه ذلك. 
كما إذا عَلِمْتَ أن زيدًا قائم أو قاعد لم يكتسب زيد بذلك وصفقَّاء ولا تمَير من صفاته شيء. 

وذهب السرخسي وفخر الإسلام - من الحنفية - إلى أنَّ الحكم يتعلّق بالعين كا يتعلق 
بالفعل» وتكتسب العين وصفا به. 

قال القاضي في «التقريب»: واعتل من زعم أنَّ التحريم والوجوب يرجعان إلى ذات 
الفعل بِضِرْب من الجهل» وهو أنه لو توهم عدم الفعل؛ لُعدمت أحكامه بأسرهاء فوجب 
أن تكون أحكامه هي هو. 

قال: وهذا باطل؛ لأنّه قولّ يوجب أن يكون جميع تصرفات الأجسام وأحكامها 
وأقوالها وأفعالها هي هي؛ لأنه لو تصوّر عدم الجسم؛ [لعُّدمت]” أحواله وأكوانه وجميع 
تصرفاته» [فيجب]”" أن يكون هو عبارة عن أفعاله ونحو ذلكء ولا يقول بذلك عاقل. 

قال: واعتلوا أيضًا بقولك: هذا حلال وهذا حرام. 

وجوابه أنه لا اعتبار بالإطلاقات التي منها حقيقة ومنها مجاز. 


)١(‏ كذافي (صء ق)» لكن في سائر النسخ: لعدم. 
(؟) كذاني (صء» ف لكن في سائر السسخ: لوجب. 
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واعلم أن القاضي أبا الطيب جعل ين أمثلة المسألة قوله كللو: دلا أحل المسجد لنب 
ولا الخائض:0". 

قال: (فمن أصحابنا مَن قال: مُجَمَل؛ٍ لأن الأعيان لا تدخل في التحريم؛ بل الأفعال. 
ويحتمل أنَّ المقدّر «المرور» أو «المكث»» فيتوقف فيه؛ إذ ليس إضمار أحدهما يأؤلى يمن 
الآحر). انتهى 

لكنْ قام الدليل على جواز المرور» وهو: « إلا عَابرى سيول © [الساء: ؟4]؟ فتعيّن 
المَكث. فلا إحمال. والله تعالى أعلم. 

ص : 


4 
ه؟. 


١‏ الْوضوءٍ 9برةُوسكُ4: وني «رُفِعَ عن يي الخَطَأ قي 
كدَاد: لايكا الْابرَِيْء وَنَحْوُهُ نَوَاضِحنَامْنْجَِيْ 
الشرح: 
هذه ثلاثة مواضع أخرى قيل: إنها مُجْمَلة. والصحيح خلافه. 
أحدها: 
قوله تعالى: # وَأَمسحواً روسكم > [الناء: 1» ذهب بعض الحنفية إلى أنه مجمل؛ 
لتردده بين الكل والبعضء وأن السُّنَّهَ بيت البعض. وحكاه في «المعتمد» عن أب عبد الله 
البصري. والمر ججح أنه لا إجمال؛ لأن: 
مَن ذهب إلى أن الوجوب متعلق بالبعض - كالشافعية - اعتمادًا على إفادة «الباء» 


)١١‏ سبق تخريجه. 
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التبعييض» أو أنه لو لم يكن المراد بعد دخول (الباء6 البعض. لم .تكن لما فائدة؛ إن اامسح؟ 
يتعدى بنفسه. أو أن الرأس آلة والباء» للاستعانة: والآلة لا يمسح بجميعهاء فلا إجمال 
عنده. 
والأصل والحقيقة هو الكلء فلا إجمال أيضًا عنده. 
«المحصول» للشافعي. وقال البيضاوي: (إنه الحٌ). لكنه حالف لا أسلفه من أنَّ «الباء» 
تجيء للتبعيض كالآية. ونقل ابن الحاجب عن الشافعي وأبي الحسين وعبد الجبار ثبوت 
التبعييض بالغرفء لكن نقل في «المعتمد» عن أبي الحسين أن اللغة تقتضي مسح الجميع. 

ثم قال ابن الحاجب: (وعلى قول الشافعي ومن وافقه لا إجمال)”'". انتهى 

وعبارة الشافعي في كتاب «أحكام القرآن»: فكان معقولًا في الآية أنَّ من مسح من 
رأسه شيئًا فقد مسح برأسه؛ ولم تحتمل الآية إلا هذاء وهو أظهر معنييهاء أو مسح الرأس 
كله. 

قال: (فدلت السّنّه على أن ليس على المرء مسح رأسه كله. وإذا دلت السُنّة على ذلك 
فمعنى الآية أن مَن مسح شينًا مِن رَأسه أجزأه). انتهى 

فلم يثبت الشافعي التبعيض بالعرف كما زعمه ابن الحاجب. 

ومّن قال بالإجمال زعم أن السُنّة بينت المراد وهو مسحه كَل على ناصيته وكمل على 
العيامة» ففي رواية عن أبي حنيفة: إذا مسح بناصيته. أجزأه. وهي ما بين النزعتين» وهي 
أقل من الربع. والرواية الأخرى المشهورة عنه ويها قال أبو يوسف: أنه لا بُدَ من مسح ربع 
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الرأس بثلاثة أصابع. 

وقال زفر: (الواجب الربع مطلقًا كيف مسحه). 

وقال محمد بن مسلمة من المالكية: (يجوز اقتصاره على الثلثئين). وقال أشهب: (على 
الثلث). 

والكل تعلق ببيان ما في الآية من الإجمال على رأمهم. 

ثانيها: 

قوله كله: «رُفع عن أُمتي الخطأ»» وقد سبق في باب العموم تخريجه وفي وَجْهِ دلالة 
الاقتضاء منه وتقرير أنه ونحوه ليس من المجمل. 

والقائل بأنه محمل: أبو الحسين وأبو عبد الله البصريان وبعض الحنفية» ويُحكى أيضًا 
عن القدرية. قالوا: لتردده بين نفي الصورة والحكم. وأيضًا إذا لم يكن نفي المذكور مرادّاء 
فلا بْدّ من إضار لمتعلق الرفع وهو متعدد. 

وأجيب عن الأول بأنَّ نفي الصورة لا يمكن أن يكون مُرادًا؛ لما فيه يمن نسبة كلامه 
ل إلى الخُلف. فتعيّن أن المراد نفي الُكم. 

وأما الثاني: وهو احتهال المضمرات» فقد دلّ الدليل على المراد إما بالعُرف أو غيره على 
ماسبق نظيره في نحو: « حُرْمَتٌ عَلَيِكُ عْأَنْهَتكُمْ 4. 

فيقال هنا: دلَّ اعرف بأن المرفوع المؤاخذة والعقاب كا قرره القاضي في «التقريب»» 
وجرى عليه ابن الحاجب. 

بل قال ابن السمعاني: (إنه يمكن أن يقال: إنه معقول المعنى لغةّ أيضَاء ألا ترى أنه إذا 


الياب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قال لعبده: «رفعت عنك جنايتك». عُقل منه رفع المؤاخذة؟)7". 

أما التضمين؛ فلأنه من خطاب الوضع كا سبق في الكلام في خطاب الوضع في مقدمة 
الكتاب. 

فيقال هنا: إنَّ هذا ليس بعقابء بل جُيران للمتلفات؛ ولذلك يجري في مَن ليس مُكلًَّا 
أصلاء كالصبي والمجنون. 

أو: إِنَّ هذا العموم في نفي المؤاخذة مخصّص بالدليل؛ إما الإجماع أو غيره كما هو 
موضح في محله. 

نعمء انتّقد على ابن الحاجب و«جمع الجوامع» في قولما في «باب المقتقَّى»: (إنه لا عموم 
فيه)» مع قولما هنا: (إنه لا إجمال). 

وجوابه أنه لا يلزم من نفي عمومه ثبوت الإجمال؛ لأن بعض المقدرات إذا دلّ الدليل 
عليه من غير أن يقال بالعموم في كل المقدرات, انتفى العموم والإجمال كا بيناه هناء وسبق 


أيضًا تقريره هناك. 

وحاصل ما ذُكر في هذه المسألة من المذاهب - كا قاله الاصفهاني في «شرح 
المحصول»- ثلاثة: 

- ججمل. 


- ومحمول على رفع الإثم ناجرًا والعقاب آجلا. وهو مذهب الغزالي؛ لَِا سبق يمن 
الغرفء إلا أنه يستثني الضمان )ا سبق. 
- ثالثها واختاره في المحصول:: محمول على رفع جميع الأحكام الشرعية. 


.)197/1( قواطع الأدلة‎ )١( 
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وكذا حكى الثلاثة الأقوال القاضى عبد الوهاب في «الملخص» ونسب الثالث لأكثر 
الفقهاء من أصحابنا وأصحابه؛ واختار 5 الثاني. 

ثالثها: 

قوله كِ: لا نكاح إلا بولي»”'"2. وقد رواه أبو موسى الأشعريء قال: قال رسول الله 
ككِ: «لا نكاح إلا بولي». أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان, 





وصححه ابن المديني وغيره. 

والمراد هنا هذا الحديث ونحوه مما فيه نفي ذوات واقعة تتوقف الصحة فيها على إضمار 
شيء: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب»”'» دلا صيام لمن ل يُبََيّت الصيام»”"» وهو كثير. وقد 
سبق تقرير المقدَّر فيه في دلالة المقتضَّى وفي عمومه أولا. 

والمراد هنا أنَّ الجمهور على أنها ليست بمجملة؛ بناءً على القول بثبوت الحقائق 
الشرعية. فإن المختل منها بشرط أو ركن يصح نفيه حقيقة؛ لأن الشرعي هو تام الأركان 
متوافر الشروط؛ وطذا قال كك للمسيء صلاته: «ازجع فَصَلٌُّ؛ فإنك لم تُصَل9". وإذا 
كانت الحقيقة هي المراد نفيهاء فلا يحتاج نفيها لإضمار شيء؛ فلا إجمال. 

وذهب القاضي أبو بكر وبعض المعتزلة إلى أنها مجملة؛ بناء منه على مذهبه في نفي 
الحقيقة الشرعية» وأنَّ العن عي للآعم [من]” الصحيح والفاسد. 


)١(‏ سبق تخرهه. 
(0") سبق تخريجه. 
(*") سبق تخريجه. 
(4) سبق تخ ر يجه. 
(0) في (صء قء» ش): و. 
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نعمء القائلون بالإجمال اختلفوا في سببه على أقوال: 

أحدها: أنه لم يُرد بنفيه نفي وقوعه؛ لأن ذلك مُشامّدء وإنما أريد به أمر آخر غير 
مذكورء وهو محتمل. 

الثاني: أن ذلك مُحتمل نفي الوجود ونفي الحكم. 

الثالث: أنه يحتمل نفي الصحة ونفي الكمال. وبهذا صرح القاضي في «التقريب». وزعم 
الملوردي أن القاضي مذهبه الوقف في هذه المسألة» وهو غير الإجمال؛ لأن القائل بالوقف 
يحصر في الاحتمالين ويتوقف على رجحان أحدهماء وأما القائل بالإجمال فيقول: يحتمل 
احتهالات كثيرة؛ فكان مجملا. 

وفي هذا الفرق عندي نظرء وبالجملة فالمرَك في غالب هذه المسائل ما قررناه من 
الشبهة والجوابء وإلى ذلك أشرث بقولي: (فَوَاضِحٌ ذا مُنْجَلِيْ). أي: فلا يُعد مِن الإجمال 
مع وضوح المراد. 


ننبيه : 





اختلف في مواضع هل هي ين المجمل؟ أو لا؟ والخلاف فيها قوي, منها: 
قوله تعالى: ط وَأحَ لله لبح 4 [البقرة: ه70]» وللشافعي فيها أربعة أقوال: 
أحدها: أنها عامة خصّصها الكتاب. 

الثاني: عامة خصّصتها السّنة. 

الثالث: حملة بيّنها الكتاب. 

ا ف 

واختلف قوله أيضًا في قوله تعالى: « وَءَاتُوأ اَلرٌكوةٌ © [البقرة: 47] على قولين: 
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أحدهما: عام خصّصته السّنة. 

والثاني: محمل بيّنته السنة. 

ومنشأ الخلاف أن «أل» للشمولء أو عهدية» أو للجنس من غير استغراق, أو محتملة. 

وفيه سؤال» وهو أنَّ اللفظ في كل من الآيتين مُفرد مُعرّفء فإنِ عَمَّ من حيث اللفظ 
فلِيعُم في الآيتين» أو المعنى فليَعُم فيهما أيضًاء وإِنْ لم يَحُم لا من حيث اللفظ ولا المعنى فَهُما 
مستويان مع أن الصحيح في آية البيع العموم وفي آية الزكاة الإجمال. 

وجوابه أنَّ في ذلك يرّاء وهو أن جل البيع على وَفْ الأصل من حيث إن الأصل في 
المنافع الجل وفي المضار الحرمة بأدلة شرعية؛ فمهما حَرّم البيع فهو خلاف الأصل. 

وأما الزكاة فهي على خلاف الأصل؛ لتضمنها أخذ مال الغير بغير إرادته» فوجوبها على 
خلاف الأصل. 

والأخبار الواردة في البابين مُشعرة بهذا المعنى؛ فلذلك اعتنى يَكدْ ببيان المبيعات 
الفاسدة» كالنهي عن بيع حبَل الحبلة» والمنابذة والملامسة وغير ذلك. بخلاف الزكاة, فإنه لم 
يَعتن فيها ببيان ما لا زكاة فيه. فمّن اذَّعى وجوبها في محُتلَفٍ فيه كالرقيق والخيل؛ فقد ادَّعى 
حُكمًا على خلاف الدليل. 

وأما تَردّد الشافعي في آية البيع هل المخصّص [أو]”" المبيّن لها الكتاب أو السّنّة؟ دون 
الزكاة؛ فلأنه عَمَب على البيع بقوله تعاللى: « وَحَرُمَ أَلرَّبوأ © [البقرة: 0 70]» والربا من أنواع 
البيع اللغوية» ولم يُعقّب آية الزكاة بشيء. والله أعلم. 
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ص: 
٠نم‏ دان حراج إلى حَوْنِ التَّجَلْ مَايَكُونُ تُشْكلَا 
الشرح: 
الإشارة بذلك إلى أنَّ هذه الأمثلة إنا لم يحكم عليها بأنها كانت مُْمَلة ثم بيت فصارت 
من المجمّل أولَا ومن بين آخرّاء بل حُكِمَ عليها بأنها مُبيّنة من الابتداء؛ لأن «البيان» قُسّر 
بأنه الإخراج من حير الإشكال إلى حيز التجلي. وهذه لم تكن في ابتدائها مُتْكِلة» بل 
واضحة كا بيّناه. 
واغْلّم أن البيان يُطْلق تارءً على فعل مُبيّن وهو التبيين» كالسلام بمعنى التسليم» 
والكلام بمعنى التكليم. فهو اسم مصدرء لا مصدرء لعدم جريانه على الفعل. 
ويُطلّق تارةً على الدليل الدَّال على ذلك» وتارةً على المدلول وهو اين (بالفتح)» أي: 
مُتعلّق التبيين ويحله؛ فون نَم اختلف العلماء في تفسير «البيان». 
فالتعريف الذي ذكرناه جار على الإطلاق الأول» وهو الذي عرّف به الصيرني كا نقله 
ابن السمعاني وغيره» وجرى عليه إمام الحرمين والآمدي وابن الحاجبء إلا أنهم زادوا 
عليه: (والوضوح؛ تأكيدًا وتقريرًا. 
وأورد عليه أنه غير جامع؛ لأنه يخرج عنه البيان ابتداءً وهو الظاهر من غَيْر سَبّْق إجمال. 
قال ابن السمعاني: (فإنه ربها ورّدَ من الله تعالى بيان لما لم يخطر ببال أحد)”". 
وأيضًا ففي التعبير ب «الحيز» - وهو حقيقة في الأجسام - تَجَوّرْ في إطلاقه في المعاني» 


.)508/1١( قواطع الأدلة‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





ونحوه «التجلي». 

وأجيب عن الأول: بأنَّ السامع لما يرد ه من المبين بمنزلة مَن أشكل عليه الحكم في 
ذلك؛ إِذْ لى يكن عنده عِلم من ذلك. كذا أجاب به القاضي عبد الوهاب» ولكن في تسميته 
عدم العلم «إشكالا» تَجَوّز. على أنّ هذا فرع عن تسمية إيراد ما كان واضحًا من الابتداء 
بيانًا. وقد لا يختاره الصيرفي» ويخص البيان بها سبقه إشكال فبيّته. 

وعن الثاني: بأنّ المجاز بالقرينة يدخل في التعاريف كا صرح به الغزالي» وسبق بيانه 
أول الكتاب. 

وعَرّف الأكثرون - ومنهم الآمدي - البيان بأنه الدليل» والبصريّ بأنه الجلم الحخاصل 
عن الدليل. وهذان مُمرّعان على الإطلاقين الآخرين. 

وممن اختار تعريف الصيرفي: القاضي أبو الطيب وغيره من أثمتنا. 

واعترضه ابن السمعاني بأنَّ لفظ «البيان» أظهر من لفظ «إخراج الشيء» إلى آخره. 

وقد يَمْنَع ذلك. 

وقال الماوردي: إن جمهور الفقهاء قالوا: «البيان» إظهارٌ المراد بالكلام الذي لا يُفهم منه 
المراد إلا به. 

قال ابن السمعاني: (وهو أحسن من جميع الحدود)””. 

والعجب أنه أورد على الصيرني مين ابتداه ولا شك في وروده هناء بل أؤْلى؛ لأنه 
صرح بِقدّم كلام ل يهم اراد منه. 

وأيضًا فالبيان قد يرد على فِعْلِ ولا يُسمى مثل ذلك كلامًا. 


.)104 /١( قواطع الأدلة‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وَاغْلّم أن الشافعي في «الرسالة» قال: («البيان» اسم جامع لأمور متفقة الأصول 
مُتشعبة الفروع)”2. وليس مراده تفسيره )ا فهمه ابن داود وقال: إن البيان أبين من 
التفسير. وإنما مراده أنه أنواع مختلفة المراتب» بعضها أَجْلَ من بعضء فمنه ما لا يحتاج 
تدب ومنه ما يحتاج له. وقد قال يَكِ: «إنَّ من البيان لَسحرًا2”0. فبيّن أنّ بعض البيان أظهر 
من بعضص. 

ويدل عليه أنَّ الله تعاللى خاطبنا بالنص والظاهر وبالمنطوق والمفهوم والعموم والمجمل 
والمبين وغير ذلك مما سبق؛ ولذلك عَقد الشافعي لكل من الأنواع باباء فقال: «باب البيان 
الأول». «باب البيان الثاني». وهكذا. 

وللحنفية في أصوهم اصطلاحات في البيان وأقسامه مشهورة. والله أعلم. 

ص: 


> »م ٍ- 5 م 2 0 ٍ- - ٠‏ 
0 ص 3 50 - ص 1 9 أك-- 
6 الْمُتَشَابَة امه كعامَضَى وَمَنْلْوهُب آكآمُورٍ تُقتضَى 


75 وينْهمَاإِجْمَالهُكَدِالْمَحَى 
كَقَوْلِه جل عَلا: «أوْيَعْقُوا4 
1[ق ب وَالَقَرْءٍفي الْمَقْرُوءِ 
مله الصَ ويد في جدَاره 


.)5١ص(‎ ةلاسرلا)١(‎ 


- ر 
بعَا أتىمِسَّالدَلِيل أوض ِحًا 
و ل مه كه 2-6 ا 
لوَآلرسِحُونَ4. وَعَلِهِالوؤقف 
في آي وَل هده بالفرُوءِ 


٠.‏ 2 جم اه م .6 حا 


.) 066 صحيح البخاري (رقم: 4) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الشرح: 

أي: إذا تحرّر معنى الإجمال والبيان, انبنى عليه معرفة ما ورد مجْمَلُا ول يرد بيانه» وما 
كان مُجَمَلُا ووَرَدَ بيانه. فالوارد من المجمّل إما في الكتاب أو السّنة أو في كلام العرب 
وغيرهم؛ فذكرنا هنا الأنواع الثلاثة: 

الأول: ما وَرَدَ في القرآن مُجمَلَا وم يأت بيانه» ويسمى «المتشابه» ى) سبق في تقسيم 
الألفاظ أن النص والظاهر يقال لما «المُحْكَم» وغيرهما المقايل لما - وهو الذي لم تتضح 
دلالته لا في الابتداء وال الأتهار يال له: «المتشابه». والأصل في ذلك قوله تعالى: 

ِنَهُ ايت حَكمَتُ هنم الككسب وخر يُتَشَبِهَدتٌ 4 [آل عمران: 1]. 

وعدا راكع الاترل جيل راف والكان ٠ن‏ قرا كل لتر ترف نا شا 
اعكدت تائقه # [هود: »]١‏ والثالث: كله متشابه؛ لقوله تعالى: # ل اسن أحَديث 
كنبا مُعَشَلبهًا © [الزمر: 17]. 

مَل الصحيح ليس المراد بالمحكم والمتشابه في الآيتين الأخيرتين ما أَرِيدَ في الأولى» بل 
المراد بالمحكم في الكل أنه لا خلل فيه بوجه من الأوجّه؛ بل في غاية البلاغة والإحكام لَِا 
أريدٌ فيه من المقاصد. 

والمراد بأنّ الكل متشابه أي: يشبه بعضه بعضًا في الح والصدق والإعجاز وفي البلاغة 
والمعاني اللطيفة» وأنَّ بعض معانيه يشبه بعضًا من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد 
والقصص والأخبار وغير ذلك مما ليس له انحصار. 

وعلى القول بانقسامه إلى حكّم ومتشابه ففي المراد بكل منهما أقوال كثيرة» أَرْجَحُها ما 
اقتصرتٌ عليه هنا من أنَّ #المحكم» المنضح المعنى كيف كان أمرًا أو نبيًا أو خبرًاء وأنَّ 
«المنشابه» مالم يتضح. وعِلمّه عند الله لم يُطْلِع عليه عباده. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وأما ما كان أولًا غير متضح ثم وضح فهو القسم الثاني» وقد بِيّناه عقب هذاء وهو ما 
أريد في قوله تعالى: « لعببَيَ ِلَنَاسٍ ما كرْلَ لم © [النحل: 44]! و الآية الأولى وهي: 
«يتهُ ايت مكَمَتُ هن أم الكتسب وأَخْرٌ مُتَشَبَهَدتٌ > لا حصر فيها؛ بدليل ١منه»‏ 
الدالة على البعض. 

نعمء في ثبوتٍ هذا القسم - وهو الذي استأثر الله تعالى بعلمه ولم يُطلع الأمة عليه وربما 
أَطلّع عليه بعض أصفيائه دون الأمة - خعلافٌ. 

فقال الراغب في مقدمة تفسيره: (ذهب عامة المتكلمين إلى أنَّ كل القرآن يجب أن يكون 
معلومًا وإلا أدّى إلى إبطال فائدة الانتفاع به)”"©. 

ويناسب هذا القول أنَّ الملفسرين لم يحجموا عن تفسير شيء من القرآن ويقولوا فيه: (إنه 
متشابه لا يَعلمه إلا الله)؛ بل فسروا كل ما فيه حتى الحروف المقطعة في أوائل السور 
ونتحوها 

وأما الآيات المشكل ظاهرها - كآيات الصفات - فللناس فيها طريقان: 

منهم مَن لا يخوض فيها بتأويل؛ ويؤمن بها ى) جاءت على مُّراد الله تعالى مع التنزيه عن 
النقائص وكل ما قام الدليل العقلي والنقلي على استحالته على الله تعالى» وهو طريق السلف 
والأئمة الماضين. 

والطريق الثاني: الخوض في التأويل بها يناسب المقام مما قام الدليل عليه من لغة العرب؛ 
لأن الله تعالى لا يخاطبنا إلا با يُمَهّم من كلامهم وعُرف من أوضاعهم؛ حقيقةٌ كان أو مجارًا. 

وهذا طريقة الَلّف المحققين. وربما وَجَبٍ في هذا الزمان القول به؛ ل انتشر من فساد 


.)777 /١( تفسير الراغب الأصفهان‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 








المجسمة والمبتدعة ودعوتهم لمن لا معرفة له إلى بدعتهم [تخبيمًا]”' عليهم بورود الظواهر 
وأن ذلك غير َال وأنْ هذا طريقة السلف. ولا يُعْلِمُومم باتفاق الطريقين على التنزيه» 
فنسأل الله السلامة. وقد بيّنا ذلك في غير موضع من هذا الكتاب””. 

والمقصود أن هذا القسم ه من المجمل المسمّى ب «المتشابه» يمثّل بنحو أوائل السور عند 
مَن لا يرى تفسيرها وبالآيات والأحاديث المشكلة المعنى عند من لا يرى الخوض في 
تأويلها. 

وقولي: (وَمِنْهُمَا إجمَالَهُ قد ا ا 0 
من المجمل وهو الذي كان مجملًا في الابتداء ثم بيّن بعد ذلك بالدليل» فصار مبينا 
الانتهاء» وهو لا ينحصر. 

ومنه بيان نحو ما سبق في: « وأح لٌالله آلْبَيَ 4 وفي نحو: « وَءَانُوأ آلرَكوةٍ © [البقرة: 
41] على ما سبق من أحد أقوال الشافعي» وفي ما اذُّعى إجماله من آية السرقة ونحوها مما 
أسلفناه عند القائل بأنه محملء فإنه يقول: إنه بُيّن بعد ذلك. 

بل ذلك جار في جميع الأسماء الشرعية الواقعة في القرآن والسُنّه نحو: « أَقِيمُوأ 
آلصَلُوة وََانوأ الركوة 4 وط فَمَن سَيِدَ ينك م آلف رَفليِصْمَهُ » [البقرة: 0146 « وَللّهِ عَلَى 
آلكاس حِج ألبيت م نِأَسَتَطاعَ إليه سَبِيلا [آل عمران: 47]. فمن أصحاينا مَن قال: هي 
مجملة؛ لأنَّ المراد منها لا تدل عليه اللغة. ومنهم مَن قال: عامة حص منه ما دخل لغةً 
وخرج شرعًا. والحقٌّ أنها - تفريعًا على ثبوت الحقائق الشرعية - مين لا إجمال فيها. 


(1) كذا في (ت» س) وقد يكون معناها: التغليف باللخيش؛ لإخفاء شيء. ويحتمل تكون الكلمة: (تحينًا) 
أو (تخبيشًا). ومعناهما: تجميعَاء أي: يجمعون الظواهر الواردة التي أشار إليها المؤلف. 
(1) ذكرثٌ في مقدمة تحقيقي (ص7”) منهج أهل الشّنة والجماعة» بخلاف ما زعمه البرماوي هنا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





ومنه أيضًا تخصيص العام ومنه النسخ إذا قلنا: بيان» لا رَفع. وسيأتي. 

ومثلتٌ ذلك في التَظم بأمثلة» منها: 

وهو في التركيب لا في الإفراد: قوله تعالى: « إلآ أن يَعُفُو رت أَوْيَعْفُوَا اأزى بده 
عَقَدَةُ آليكاح 4 [البقرة: 577]. فإن الذي بيده عقدة النكاح يحتمل أن يكون الولي؛ لأنه 
الذي يعقد نكاح المرأة؛ لأنها لا تُزوج نفسهاء ويحتمل أن يكون الزوج؛ لأنه الذي بيده دوام 
العقدة والعصمة. ثم وقع الاختلاف في بيانه» فقال الشافعي في القديم - وهو مذهب مالك 
- بأنه الولي» وعليه جَمْعٌ يمن التابعين وفقهاء المدينة: الزهري» وربيعة» وزيد بن أسلمء 
والحسن, ورٌوي عن ابن عباس» وهو قول أحمد. 

وقال الشافعي في الجديد: إنه الزوج. وبه قال أبو حنفية» وُكي عن علي وابن عباس 
وجبير بن مطعم وابن ا مسيب وسعيد بن جبير وشريح ومجاهد والثوري. 

وللقول بالقديم عندنا شروط: أنْ يكون الولي أبَا أو جدّاء وأن يكون قبل الدخول؛ وأن 
يكون عن دَيْنء لا عَيْنَء وأن تكون بكرًا عاقلة صغيرةً أو سفيهة على المرجّحء وأن يكون 
بعد الطلاق أو معه بخُلع على الأرجح. وحل بسط ذلك الفقه. 

ومنها قوله تعالى: ا وَآلرَاسِحُونَ فى الْعلم يُقولُونَ دَامَنَا به 4 [آل عمران: 00 فإنه 
يحتمل أن يكون الكلام تَمّ عند قوله: 8 إلا آللَهُ 4. أي: إنه سبحانه استأثر بعلمه. فيكون 
الوقف عليه؛ والذي بعده مبتدأ وخبر؛ لأن كون الجملة خبرًا عمدة أَؤلى [مِن أن]”" يكون 
حالا فضلة ى) سيأ تقريره. 

ويحتمل أن لا يوتّف عليه» ويكون «والراسخون» عطقًا على الذي قبله؛ لأنّ الراسخين 
أيضًا يَعلمونه بإعلام الله تعالى هم؛ فلا احتمل واحتمل؛ كان مجمّلًا. 


)١(‏ كذاني(صء 40 لكن في (ش): وأن. وف (س» ت. ض): بأن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاسند لال بالأدلة 








ثم بعد ذلك من يرى بأنَّ لنا مجمَلًا استأثر الله تعالى بعلمه وهو «المنشابه»» يقول: تين 
بالدليلٍ التمام عند: « إلا آللَهُ 4. ومّن يرى بخلاف ذلكء لا يقفء وهو الراجح؛ وعليه 
يصح التمثيل. 

وإليه أشرت بقولي: (وَعَلَيْهِ اْوَفْ). ويكون قوله: ط يُقولُونَ ءَامنَا به 4 جملة حالية 
من المعطوف دون المعطوف عليه؛ لِتعذّر عودها للمعطوف عليه؛ كبا تقول: (جاءني زيد 
وعمرو راكبًا)؛ لأن وجوب اشتراك المتعاطفين إنما هو في العاملء لا في كل شيء. أما إذا 
أمْكَن العَْدُ للكل» فإنه يَعُود للكل كما سبق في تَعَّبٍ الاستئناء ونحوه جملا أو مفردات. 

والحاصل في هذه الآية أنَّ الواو مُترددة بين العطف والاستعناف. 

ومما يرجح القول بأن الوقف ليس على 9 إلا آلَهُ 4 مع ما سبق ين أنَّ الله لا يخاطبنا بها 
لا نفهم: أن أحدًا لا يقول: إِنَّ رسول الله يك [لا]27 يعلم المنشابه. فإذا جاز أن يعرقه 
الرسولء جاز أن يُعرفه الربانيون من صحابته وأتباعهم من أثمة أمته. 

كان ابن عباس إذا قرأ الآية يقول: «أنَا من الراسخين في العلم»”". ويقول في قصة أهل 
الكهف « ما يَعَلمُهُمْ إِلّا قَلِيلٌ © [الكهف: 7 (أنَا من أولئك القليل»". 

وقال مجاهد: لولم يكن للراسخين في العلم حظّ من المتشابه إلا أن يقولوا: «آمنَا به»» لم 
يكن لهم على الجاهل قَضْل؛ لأنَّ الكل يقولون: (آمَنّا به». 

وقيل: التقدير في الآية: (يقولون: عَلِمنا وآمنًا به)؛ لأنَّ الهلم بالشيء سابق على الإيمان 


)١(‏ كذا ني (ص». لكن في (ق» س): لم. 

(١)ل‏ أجده منَذا. 

(؟) تفسير الإمام الطبري (0١/77؟)‏ بإسناده» تفير (الوسيط؛ )١87/5‏ للإمام الواحدي بإسناده 
(طبعة: دار الكتب العلمية - بيروت). 





690 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





به كما ترجمه البخاري: «باب العلم قبل القول والعمل؛ لقوله تعالل: « فَأَعَل مْأَنهُء لآ إلنة 
إلا لله 4 [محمد: 14] الآية» فبدأ بالعلم». وقد سبقه إلى هذا سفيان بن عبينة؛ إِذْ لا يُتصور 
الإيهان مع الجهل. وأيضًا فلو لم يَعْلمِ الراسخون المتشابه؛ لم يكونوا راسخينء ولم يقع الفرق 
بينهم وبين الجهال. 

فإِنْ قيل: فها الحكمة في إنزال المتشابه والحاجة للعباد إنما هو البيان والهدى؟ 

قلت: أما على إمكان عِلمه فلأنْ يبحث عنه العلماء ويتبصروا في دقائقه وغوامضه؛ 
فيُؤجَروا على ذلك» وليحذروا يمن قول المشركين: #8 إنا ونا ابام عَلنْ آَم « 
[الزخرف: 4117 ولا في الامتحان بذلك من ما أَعِدَّ من ثواب الاجتهاد ىا قال تعالى: #وَهُرَ 
الى يَيَدَوأ العَلق نر يُعِيِدهُ # [الروم: 1١7‏ إلى قوله: « يجرى الْذِسَ دامكوا وَعَلوا 
الصطحَدت © [الروم: الآية» فنبههم على أنَّ أعلى المنازل هو الثواب؛ فلو كان القرآن كله 
ىا لا يحتاج لتأويل» لسقطت المحنة وبَطّل التفضيل واستوت منازل الخلق, ولم يظهر 
بذلك فضل العام على الجاهل. 

وما لم يوقف على معناه إما لتعدّره - على القول باستتثار الله تعالى بعلمه - أو بعد 
البحث فلم يُعْرفء فيكون الامتحان بالإيهان به. 

ومن فوائده: هدم مذهب القائلين بأنه يجب على الله تعالى مراعاة مصالح العباد 


كالمعتزلة. 
ومنها إقامة الحجة على من نزل القرآن بلسانهم وهم عاجزون عن الوقوف على ما فيه 
من السر والحكمة والبلاغة. 


صوو لوول بر 


ومنها قوله سبحانه وتعاى: « وَلْمَطْلقَتٌ يُكَيّضَ بأنفسه فَلَعة فَروَ © [البقرة: 
فإنه يحتمل الحيض والطهر» لكن يتبين المراد به بالدليل من خارج. 
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فالشافعي لما حمله على الطهرء حمله لقوله يَكِ في طلاق ابن عمر: «مّره فليراجعها حتى 
تحيض ثم تطهر». قال: «فتلك العدة التي أمر الله0”". 

وأيضًا فقال: ثلاثة (بالتاء). فلو كان المراد الحيضة:؛ لّقال: (ثلاث قروء). 

وغير ذلك من الأدلة. 

وأبو حنيفة لَمَا حمل على الحيض» ذُكر دليله. 

فَعَلَ كل حال هو من المجمّل الذي بِيّن بعد ذلك. 

ومنها حديث أب هريرة في «الصحيحين» أن رسول الله يَلةٍ قال: «لا يمنعن جارٌ جارّه 
أنْ يغرز خشبة في جداره»”". 

إن الضمير في «جداره؛ يحتمل عوده على الغارز؛ أي: لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في 
جدار نفسه. وعلى هذا فلا دلالة فيه على القول القديم عندنا أنه إذا طلب جاره منه أن يضع 
خشبة ني جداره المطلوب منه» وجب عليه التمكين. ونّصّ عليه الشافعي في «مختصر 
البويطي»؛ وقوَاه النووي. 

ويحتمل أنْ يعود على الجار الآحَرء فيكون فيه دلالة على ذلك. لكن يرجح الأول 
موافقته لقاعدة العربية في عَوْد الضمير إلى أقرب مذكور. وكل من القولين يَُعَى فيه أنه 
تبين المجمّل بالدليل على المدعى. ولكن للقديم شروط معروفة في الفقه. 

ومن الأمثلة - ولم أتعرض له في التّقلم - قوله تعالى: «أَحِل تْككُم مِيمَةٌ الأتعدر إلا 
مَا يقل عَلَيكُمَ 4 [المائدة: »]١‏ فإنه قد استثنى من المعلوم مالم يُعْلم؛ فصار الباقي حتملا؛ 
فكان جُجَملًا. وقد سبق ذلك في أن العام بعد اتتخصيص حُجة أوْ لاء وسبق إيضاحه. 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(7) صحيح البخاري (77771)) صحيح مسلم (رقم: )2 
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ومثله: © وَلَا تفقوا التفسب _التى 7 حَرْمْآللَهُ إلا بَألْحَقي » [الأنعام: فإِنَّ الح 
َم لم يكن معلومّاء كان مجمّلًا. 

وكذا قوله كِ: «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حل حرامًا أو حرم حلالا»””. 
على ما في التمثيل بهذين من نظر. وبالجملة فقد تين المراد من ذلك كله بالدليل. والله أعلم. 


ص : 


هر ٠.‏ 06ر2 58 ٠‏ 52 د 
٠١‏ /ومَئلوا«المَجْمَل غير المُنرَلٍ بلَفظ هحار م مَِالْمُوَوّلٍ 


١‏ بفَاِلفي الْأَصْل أَوْمَفْصُولٍ «إرَندٌ طَبِيِبٌ مَاهِرٌ]"ذُوقُوْلٍ) 
الشرح: 

هذا هو القسم الثالث: وهو المجمل في كلام العرب وغيرهم من غير الكتاب والسَنّة 
وهو معنى قولي: (غَيْرَ الْمُْرّلِ). فإن الكتاب والسّنَّهَ منزلان. 

فمنه لفظ «مختار»» فإنه محتمل أن يكون اسم فاعل وأصله «محُتير» بالكسر على وزن 
مُقتدرء وأن يكون اسم مفعول على وزن مُعتبر. تحركت «الياء» فيهم| بعد فتحة: فَقَلِبَت 
«أَلِمًا». 


قال العسكري: (ويتميز بحرف الجر 5 تقول: «هذا مختار لكذا» في الفاعلء وامختار من 


)١(‏ سنن أبي داود (رقم: 72044): سنن الترمذي (رقم: 1701)» وغيرهما. قال الألباني في (صحيح أي 
داود: 7*6945): حسن صحيح. وقال في (صحيح الترمذي: 1767): صحيح. وقال في (إرواء 
الغليل: :)١47١‏ حسن. 

)١(‏ في (ش): وقد ظدنته ما هو. وفي (ت): زيد ظنلت ماهر. 
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كذا» في المفعول)”" . 

والفرق بين هذا وبين نحو «قروء؛ أنَّ الإجمال طراً على هذا باعتبار الإعلال والعمل 
التصريفي كا بينام والقرء» ْمَل يمن حيث وضعه مع أن كُلّا منهها إجماله يمن حيث هو 
مُفرد» لا بواسطة تركيبه كما سبق من الأمثلة. 

وحاصله أن المجمل أعم من المشترك؛ لأنَّ المجمل يشمل ما احتمل معنيين سواء 
واللفظ فيهما حقيقة أو مجاز» أو أحدهما حقيقة والآخر مجاز مساو للحقيقة كما ينا ذلك في 
تقسيم اللفظ في بحث اللغات. 

فلذلك يدخل فيه ما كان صا ًا لمّاثلين بوجه من الوجوه. كالنور للعقل وللشمس» 
والجسم للسماء وللأرضء والرجل لزيد ولعمرو. كذا ذكره الغزالي» وفيه نظر ظاهر؛ لأنه 
[يلزم]”" أ كل متواطِى مجمّل. 

وقولي: (رَيْدٌ طَبِيبٌ مَاهِرٌ) معطوف على ما سبق حُذْف منه حرف العطفء أو هو يمن 
باب سرد الأمثلة. وهو مثال [المجمّل]'" باعتبار التركيب» لا الإفراد. وذلك أنَّ «ماهر؛ 
يحتمل عَوْده إلى ذات «زيد» وإلى وصفه المذكور وهو «طبيب». ولا شك أنَّ المعنى مُتفاوت 
باعتبارهما وإِنْ كان بينهما فرق. وهو من الأمثلة التي ليست من الكتاب ولا السّنََّ ولا.من 
كلام العرب. 

ومما لم أذكره في النّظم أيضًا وهو كالذي قَبْله: «الثلائة زوج وفرد». إن اللفظ متردد 
بين العود للأجزاء وبين العود للصفة» وإنْ شئت قلت: بين جمع الأجزاء وبين جمع 
)١(‏ الفروق اللغوية (ص5؟١).‏ 


(1) في (ت): لا يلزم. 
5 كذا في (ص»)» لكن في (ق» س): لمجمل. 
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الصفات؛ فهو محتمل من حيث هوء أي: من حيث دلالة اللفظء لا الواقع. وإن كان أحد 
الاحتمالين - وهو كونه مركبًا من زوج وفرد - هو الواقع. 

ولا يحْمّى ما في ذلك من نظر. فلذلك أسقطته من أمثلة «جمع الجوامع» كا مَثّل مصنفه 
به في «شرح المختصر». 

وقولي: (ذُو قَوْلِ) أي: من مهارته له قولٌ مُعبََدُ كيف فُرض عود ماهر. والله أعلم. 
ص 

7 اما لدَِيلُ في ايان قَلَى قَوْلِوَفِضْلٍكَمْهُكَدمْضلا 
٠‏ فَإِنْيَكُنْ عَنْمُجْمَلٍ تأَكرَا كَسَابقٌإنْعِلْمُسَبْقِهِ جَرَى 
4أنامعَ الْجَهْلٍنَدُوالَانٍ الْقَوْلُءأَيْلِفوَةَالسَانٍ 
0 طَانف طَوَافيْنِ ركان أَخْرَمَا 


- 


١أيْ‏ قَارِنَاليتَهمَذأمرًا بواجي ئٌلْبدالا نأا 


الشرح: 

لا انتهى الكلام في المجمل وأقسامه الثلاثة وكان الثالث منها يكون محُجَمَلًا أولا ثم 
يجيء ما يبينه فيصير مبيّنًا وعُرف معنى «البيان»: ذكرثٌ هنا أنَّ الدليل المبيّن إما قول أو 
فعل. 

فالقول يكون مبنًا اتفاقاء وهو إما من الله عز وجل أو من رسوله يكلة. 

فالأول كقوله تعاق: « صَعَرَآَ رآ فاع لؤتها تل آلسطريرت 4 [البقرة: 14]» فإنه مين 
لقوله تعالى: « إنّ آل يمرك مأن تَذُْوا بَقرَةُ 4 [البقرة: 17]. هذا إذا قلنا بأن المراد بالبقرة 
بقرة مُعيّنةَ» وهو المشهور. وعن ابن عباس خلافه وأنه قال: «لو ذبحوا أي بقرة كانت؟ 
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لأجزأهم ذلك؛ ولكنهم شددواء فسألوا؛ فشدد الله ا 

والثان كقوله (عليه الصلاة والسلام) فيا رواه البخاري من حديث ابن عمر: «فيا 
سقت السماء أو كان عثريًا العشر ماقي بالنضح نضف المدر» ". ورواه مسلم عن 
جابر بنحوه”". وهو مين لقوله تعالى: « وَعَاتُوأ | حقةء يَوْمَ حَصَادِهِ © [الأنعام: 141]. 

واستفدنا مِن هذا المثال أنّ السّنّة تين مَل الكتاب» وهو كثير» كما في الصلاة والصوم 
والحج والزكاة والبيع والربا وغالب الأحكام التي جاء تفصيلها في السنة. 

وأما الفعل فالمراد به عل الرسول وَل وني كونه بيانًا خلاف. فالجمهور: نعم؛ وخالف 
شرذمة يسيرة فيه. 

دليل الجمهور - كما قال ابن الحاجب - أنه يكل بين الصلاة والحج بالفعل وقال: 
«خذوا عني مناسككو 06 وقال: «صلوا كا رأيتموني أصلي»””. 

روى الأول مسلم في حديث جابر الطويل؛ والثاني البخاري من حديث مالك بن 
الحويرث. 

لا يقال: إن الذي وقع به البيان قول» وهو قوله: «صلوا» و«خذوا». 

لأنا نقول: إن دلّ القول على أنّ عله بيان» لا أنَّ نفس القول وقع بيانًا. وأيضًا فالفغل 
مُشاهَد والمشاهدة أَدّلء فهو أولى من القول بالبيان. 


)١(‏ تفسير الطبري (1/ 7417 7148) بإسناده بنحوه. 
(7) صحيح البخاري .)١417(‏ 

(”) صحيح مسلم (481). 

() سبق تخ ريجه. 


(6) سبق تخ ريجه. 
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وفي الحديث: «ليس الخبر كالمعاينة»”"2. رواه أحمد بسند صحيح عن ابن عباس مرفوعاء 
وابن حبان» والطبراني وزاد فيه: «فإن الله تعالى أخبر موسى بن عمران - عليه السلام - عما 
صنع قومه من بعده؛ فلم يُلّقِ الألواح فلا عاين ذلكء ألقَى الألواح»””. 

وأما شبهة الخصم بأنّ الفعل يطول فيتأخر البيان به مع إمكان تعجيله - فمردود؛ 
[لأنه]””" قد يطول بالقول ويزيد على زمان الفعل. وأيضًا فهو أقوى من القول في البيان ىا 

واعلم أنه يدخل في الفعل ما سبق في بيان السُنَّهَ في «باب الأدلة»» وأنَّ الترك فعل؛ لأنه 
كفء فيكون مِن الترك بيان» وذلك كترك التشهد الأول بعد فعله كك إياه» فإنه بيان أنه غير 
واجب. 

والإشارة والكتابة: قال صاحب «الواضح من الحنفية: لا أعلم خلاهًا في أنَّ البيان يقع 
مهما . 

وقولي: (قَنْ يَكُنْ عَنْ مُُجْمَلِ تَأَحَرَا)ه أي: إذا تقرر أنَّ البيان يكون بالقول وبالفعل» 
فلو تار ع المتجمل فول رقمل فا الندي يكون يَانا؟ 

ففي قولي: «يَكُنْ؛ ضمير الشأن» والألف في «تأخراة ضمير القول والفعل» فهي 
«ألف» اثنينء لا «ألف» الإطلاق. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (رقم: »)١81417‏ صحيح أبن حبان (رقم: '77117)» وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(التمليقات الحسان: ,.)538٠‏ 

)١(‏ المعجم الأوسط »١15/1(‏ رقم: 716). صحيح ابن حبان (رقم: 6.14 قال الألباني: صحيح. 
(التعليقات الحان: .)53181١‏ 

(”) كذا في (صء ق)» لكن في (س): بأنه. 
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ولتأخرهما عن المجمّل حالتان: 

إحداهما: أن يتفقا في غرض البيان بلا تئافٍ. 

والثاني: أن يكون بينهما تنافٍ. 

فأما الأولى: [فأن]”' يسبق أحدهما ويُعلم» فهو المي قولّا كان أو فعلًا. وَإِنْ لم يُعلم 
السابق فلا يُقَكَى على واحد منهم| بأنه المييّن بعينه» بل يُقصّى بحصول البيان بواحد لم يُطَلّ 
عليه وهو الأول في نفس الأمرء والتأكيد بالثاني. وقيل: يتعين - في حالة الجهل بالسابق - 
غيدٌ الأرجح للتقدم حتى يكون هو المبيّن؛ لأ المرجوح لا يكون تأكيدًا للراجح؛ لعدم 
الفائدة. واختاره الآمدي. 

ولكن جوابه أنَّ المؤكّد المستقل لا يلم فيه ذلك؛ كالجمّل التي يُذكر بعضها بعد بعض 
للتأكيد. إن التأكيد يحصل بالثانية وإ كانت أضعف بانضامها إلى الأولى. وإنما يُلزم كَوْن 
المؤكٌد أقوى في المفردات» نحو: جاءني القوم كلهم. 

الثانية: إذا لم يتفق الفعل والقول بل تنافيًا في الحكم كا لو رُوي أنه يَكقِ أمر بعد نزول 
آية الحج في القران بطواف واحدء ورٌوي أنه طاف قارنًا طوافين» فالمختار عند الجمهور - 
منهم الإمام وأتباعه وابن الحاجب - أن المبيّن هو القول» سواء كان قبل الفعل أو بعده. 
وحمل الفعل حينئذ على الندب أو على الوجوب المختص به كلِ؛ وذلك لأن القول يدل 
على البيان بنفسه» بخلاف الفعل» فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه؛ والدال بنفسه 
أقوى من الدال يغَيره. 

لا يقال: قد سبق أن الفعل أقوى في البيان. 

لأنا نقول: التحقيق أنَّ القول أقوى في الدلالة على الحكم والفعل أدل على الكيفية. 


)١(‏ كذاني (ص». لكن في (ت): فإما أن. 
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ففعل الصلاة أدل من وصفها بالقول؛ لأن فيه المشاهدة. وأما استفادة وجويها أو نديها أو 
غيرهما فالقول أقوى وأوضح؛ لصراحته. 

وخالف أبو الحسين. فقال: إِنَّالمتقدّم هو البيان» قولًا كان أو فعلا. 

ويلزمه - كما قال ابن الحاجب - نُسخ الفعل بالقول إذا وقع الفعل متقدّمًا مع إمكان 
الجمع بينها؛ لأنَا إذا حملنا الفعل على البيان أو الخصوصية؛ جمعنا بين القول والفعل» 
بخلاف النسخ» فإنه إبطال للمنسوخ. 

وقولي: (مثُلَ ذا لَا تأثرَا)ء أي: اجعله مثالا على تقدير أَنْ لو وقع» أما كونه قد وقع 
وصار حديثًا مأثورًا فلاء وهو معنى قولي: (لا تَأَرَا). يقال: آثرت الحديث آثره؛ أي: نقلته» 
فأنا آثر والحديث مأثور. و«الألف» ين (تأَرَا) بدل ين نون التوكيد الخفيفة. ويقع في كلام 
كثير من شُراح «المختصر» والبيضاوي جَعْل ذلك حديئًاء وليس كذلك كما بينته» بل كلام 
القاضي تاج الدين السبكي في «شرح المنهاج يُوهم ذلك. والله أعلم. 

ص : 


كم 'ءَ ٠-7‏ 1 1 5 
“الاوَّمَنْأرِيدتَهِمْةقّحبٌ لَهَالِيَانُ حَسْبَمَ يَسْتَوْجِبٌ 


الشرح: 

هذه المسألة قد سبقت في أنَّ لنا قِسّا من «المجمّل» يستمر بلا بيان إلى آخر الدهر» 
وذلك إنها يكون عند عدم الحاجة إلى بيانه» بأنْ لا يكون من دلائل الأحكام المكلّف بها. 

فأما إذا كان كذلك وأريد بالخطاب إفهام المخاطب به؛ ليعمل به فِعلًا أو اعتقادّاء 
فيجب أن يبِيّن له ذلك على حسب ما يراد بذلك الخطاب؛ لأن الفهم شرط التكليف. فأما 
مَن لا يراد إفهامه ذلك فلا يجب البيان له باتفاق. 
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وهذا قال بعضهم: إنه لا يجب البيان في الخطاب إذا كان خبرًا لا يتعلق به تكليف. وإنما 
يجب في التكاليف التي يحتاج إلى معرفتها. 

قلتٌ: والمسألة تلتفت إلى «تكليف المُحال» وهو تكليف الغافل» وقد سبق امتناعه» 
بخلاف «التكليف بالمُحال». والله أعلم. 

ص: 

0ن رمَانٍ الف ل لَايمؤَخَرٌ ته إلبووَاتِعٌ نبور 

الشرح: 

أي: إذا عَلِمَ أنه يجب البيان عند الحاجة» فهل يجوز تأخير البيان عن وقت المنطاب با 
يحتاج للبيان؟ أوْ لا سواء أكان ذلك في بيان المجمل أو غيره من تخصيص أو تقبيد أو نسخ 
أو نحو ذلك؟ له حالان: 

إحداهما: تأخيره عن وقت العمل بالخطاب؛ وهو معنى قولي: (عَنْ رَّمَانٍ الفِعْلٍ)» أي: 
الفعل الممتثل به الخنطاب. 

والثانية: تأخيره عن وقت الخطاب إلى زمان تَوجُّه التكليف بمباشرة الفعل؛ لا عنه. 

فاما الأولى (وهي التأخير عن الوقت الذي إذا أَتر البيان عنه» لم يتمكن المكلّف من 
المعرفة بها تضمنه الخطاب) فلا يقع فيها تأخير البيان وإِنْ جاز أن يقع بناءً على جواز 
التكليف بالمحال» وهو الراجح كا سبقء خلافا للمعتزلة؛ لأن العلة في عدم وقوع التأخير 
عن وقت العمل أن الإتيان بالشثيء مع عدم العلم به ممتنع» فالتكليف بذلك تكليف با لا 
يُطاق. 


ولهذا قال إمام الحرمين: إِنْ منعنا التكليف با لا يطاق فلا يجوز تأخير البيان عن وقت 
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الحاجة» وإلا جاز. ولكن لم يقع؛ لأن التكليف بالمحال غير واقع. 

أي: الذي ليس مُحَاله لتَعَلّىَ عِلم الله تعالى بأنه لا يقع؛ لأنَّ ذلك واقع قطعًا كما سبق 
في موضعه. فالتعبير بأنه «لم يقع» أصوب من ١لا‏ يجوز». 

وأما وقت الحاجة فالمراد به - كما قال إمام الحرمين - تَوّجّه الطلبء وبه يجاب عن كون 
الأستاذ لم يستحسن التعبير ب «الحاجة»؛ قال: لأنها تليق بمذهب المعتزلة القائلين بأنّ 
للمؤمنين حاجة إلى التكليف. 

قال: فالعبارة الصحيحة - على مذهبنا - أن يقال: تأخير البيات عن وقت وجوب 
الفعل بالخطاب. 

وهو مُشّاححة لفظية؛ والمعنى واحد كا بيّناه. 

نعم» ترددوا في أنَّ المراد بوقت الحاجة أو وقت الفعل زمن يمكن فيه الفعل» أو زمن 
يضيق بحيث لا يمكن في) دونه الفعل. كالظهر مثلّا هل يجب بيانها بمجرد دخول الوقت؟ 
أو لا يجب إلا إذا ضاق وقتها؟ 

صرح أبو الحسين في «المعتمد» وغيره بالثاني» والقاضي أبو بكر بالأول. 

واستشكل بتعليلهم المنع في أصل المسألة بأنه ين التكليف بم لا يطاق. 

ويمكن جوابه بأنه لما دخل الوقت. تَعَلّقَ الطلب بهء فكيف يُطلب منه ما لا علِم له به؟ 


وأما الحالة الثانية وهي , تأخير البيان إلى وقت الحاجة, لا عَنْه : 





فأرجح المذاهب أنه جائز وواقع مطلقاء سواء أكان للمبّن ظاهر يعمل به (كتأخير بيان 
التخصيص وبيان التقييد وبيان التّسخ) أَوْ لا (كبيان المجمّل). 

وبهذا قال أكثر أصحابنا وغيرهم؛ وعليه جمعٌ من الحنفية» واختاره الإمام الرازي 
وأتباعه: وابن الحاجب. ونقله القاضي في «مختصر التقريب» عن الشافعي نفسه؛ وثقل عن 
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الأشعري وعن المزني وعن ابن أبي هريرة وغيرهمء وإليه ذهب المحققون من المتأخرين 
كالقاضي أب الطيب» والشيخ أبي إسحاق الشيرازي؛ لقوله تعالى: « فَلدًا قرائه فاتبع 
ران تي ثم إِنْ عَلْيتَا بَيَانَدَر »© [القيامة: ]١4‏ وي للتراخي» وقال في قصة نوح: 
«وَأهْلّلك 4 [هود: ]:٠‏ والعموم يتناول ابنه؛ ولهذا سأل عن إهلاكه. وكذا قوله تعالى: 
«إنكْ وَمَاتَعْبْدُوتَ ين دو آله 4 [الأبياء: 44] الآية. 

وسأل ابن الرُيَعْرَى عن دخول عيسى والملائكة» فجاء. البيان بقوله تعالى: «# إِنْ 
الذييت سَبَقَتٌ لهم ّنا آلْحْسَقىٌ © [الأنيياء: »]٠١١‏ وغير ذلك. 

الثاني: المنع مطلقاء فلا يقع ْمَل إلا والبيان معه. وكذا غير المجمّل. وينقل عن أبي 
إسحاق المروزي والصيرفي وأبي حامد المروروذي والدّقاق» وهو قول المعتزلة وكثير من 
الحنفية» وإليه صار ابن داود الظاهري؛ ونقله ابن القشيري عن داود نفسه وعن غيرهم. 

نعم الصيرفي رجعء فقد قال الأستاذ أبو إسحاق: إنه نزل به أبو الحسن الأشعري 
ضيمًاء فناظره» فلم يَرَّل به حتى رجع إلى مذهب الشافعي. 

نعم» عبارته في كتاب «الدلائل والأعلام» مُصرّحة بالتفصيل الآتي» وهو: 

المذهب الثالث: أنه يجوز تأخير بيان المجمّل دُون غيره» وذلك جار على اعتقاد الصيرني 
أن الصيغة العامة إذا وردت» [يجب](" اعتقاد عمومها والعمل بموجبها. ويُلزم يمن 
رجوعه عن منع التأخير - فيا نقله الأستاذ عنه - رجوعه عن وجوب اعتقاد العموم 
ضرورة. 

ولذلك تقل هذا القول الثالث عن الصيرفي القاضيان أبو الطيب وعبد الوهاب؛ وينقل 
أيضًا عن كثير من الحنفية» حتى قال أبو بكر الرازي: (هو عندي مذهب أصحابنا؛ لأنهم 


)١(‏ كذا في (ص). لكن في (ت): يجوز. 
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يجعلون الزيادة على النص تنسكا إذا تراخت عنه؛ فلا يجيزونها إلا بمثل ما يجوز به النسخ» 
ولو جاز عندهم تأخير البيان في مثله» لَمَا كانت الزيادة تَسحّاء بل بيانًا)”" . 

الرابع: يجوز تأخير بيان العموم؛ لأنه قبل البيان مفهوم؛ بخلاف المجمّل؛ لأنه قبل 
البيان غير مفهوم. حكاه الماوردي والروياني وجهًا لأصحابناء وكذا حكاه ابن السمعاني عن 
بعضهم» وحكاه ابن برهان عن عبد الجبار. 

فيتعجب من قول القاضي عبد الوهاب: (إنه لم يقل به أحد). وأما المازري فنقله عن 
بعضهمء وقال: لا أثق به. 

والخامس: يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي, لا الأخبار كالوعد والوعيد. حكاه 
الملوردي عن الكرخي وبعض المعتزلة» ومنع السمعاني ذلك عن الكرخي. قال الماوردي: 
وم يقل به أحد ين أصحاب الشافعي. 

والسادس: عكسه؛ حكاه الشيخ أبو إسحاق» ونازع بعضهم فيه وفيا قبله بأنَّ الكلام 
في خطاب التكليف. لا في الأخبار. 

والسابع: يجوز تأخير بيان النُّسخ دون غيره. حكاه في «المعتمد؛ عن أبي على وابنه وعبد 
الجبار. 

والثامن: يجوز فيما ليس له ظاهرء كالمشترك (قال الإمام الرازي: والمتواطئ. وفيه نظر) 
دون ما له ظاهر كالعام والمطلق والمنسوخ. فإنه يجوز تأخير بيانه التتفصيلي دُون الإجمالي» فإنَّ 
الإجمالي يشترط وجوده عند الخطاب؛ حتى يكون مانمًا من الوقوع في الخطأء فيقال: هذا 
العام مُراد به خاصء أو: هذا المطلق مُراد به مقيد أو: هذه النكرة مراد بها مُعيّن أو: هذا 
الحكم سينسخ. 


)١(‏ الفصول في الأصول (؟//45). 
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أما البيان التفصيلي فليس ذكره مع الخطاب شرطًا. 

تقل هذا المذهب الإمام الرازي وأتباعه عن أبي الحسين والدّقاق والقفال وأبي إسحاق. 

فأما أبو الحسين فصحيح, وأما القفال فالظاهر أنه الشاشي» لكن سبق أنه موافق 
للجمهورء بل هو موجود صريحًا في كتابه «التبصرة». 

وأما أبو إسحاق فإنْ كان المروزي كما صرح به الإمامء فقد سبق عنه التّقل بموافقة 
المعتزلة على المنع؛ وحكى عنه القاضي عبد الوهاب الثالث؛ وقال الحندي: إِنَّ عنه روايتين. 
وإن كان الشيرازي فقد صحح في شرح اللمع» الجواز مطلقا. 

والتاسع: حكاه ابن السمعاني عن أب زيد: أن بيان المجمّل إِنْ لم يكن تبديلًا ولا تغييرًاء 
جاز مقارنًا وطارئّاء وإلا فيجوز مقارنًاء لا طارنًا. ثم ذكر أن الاستثناء من بيان التغيير. 

قال أبو زيد: والمخلاف الذي بيننا وبين الشافعي في بيان المخصوصء فعندنا هو من قبيل 
بيان الاستثناء» فلا يجوز إلا مقارناء وعند الشافعي من قبيل بيان المجمل» فيصح مقارنًا 
وطارثًا. فمّن أُوصي له بخاتم ولعمرو بِقّضّه بكلام متصل؛ فالفص كله للثاني» ويكون 
تخصيصه بيانًا كالاستثناء. فإِنْ قَصّل الوصية بالفص. كان الفص بينهما؛ لأنه في الفصل ليس 
بيانًا. 

قال: وأما بيان المجمل منفصلًا فجائز فمَن أَقّر بشى»ء جاز أن يُبينه متصلا ومُنفصلا. 

والعاشر: يجوز في النسخ ولا يجوز في غيره. بل قيل: إِنَّ محل الخلاف في غيره؛ وأما هو 
فباتفاق. وهو مقتقّى كلام القاضي وإمام الحرمين. ويه صرح ابن برهان والغزالي وغيرهما. 
ولكن الخلاف تَحكي في الكل ى) سبق» ومنهم من يوحٌد بين هذا وبين القول الخامس 
ويقول: (إن التعبير في الخامس أجود؛ لعمومه). وفيه نظر. 
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الأول: ذكر المازري من فوائد الخلاف في المسألة ورود خبر الواحد متأخرًا عن عموم 
الكتاب. رافعًا لبعض مقتضاه» كحديث: (مَن قتل قتيلا فله 0100008 

الثاني: القائلون بجواز التأخير اختلفوا في جواز التدريج بالبيان - بأن يي تخصيصًا 
بعد تخصيص - على مذاهب: 

أحدها (وهو قول الأكثر ومنهم القاضي): يجوز ذلك في الثاني والثالث» وما بعدهما 
كالأول. فيقال مثلا: (اقتلوا المشركين)؛ ثم يقال: (سُلخ الشهر)؛ ثم يقال: (الحربيين)» ثم 
يقال: (إذا كانوا رجالا). 

والثاني: المنع في الثاني وما بعده؛ لأنَ قضية البيان أنْ يكمله أولَا. 

والثالث: يجوز ذلك في المجمل؛ وأما في العموم فعلى الخلاف في البيان الأول. 

الرابع: يجوز إذا علم المكلف أنَّ فيه بيأنًا متوقمًا. ومنهم مَن يأخذ من هذا قولًا آَر 
مفصّلا في أصل [المسألة]!"'» فيقول: يمتنع تأخير بعض البيان. ولا يمتنع تأخير الكل. 

التنبيه الثالث: 

المانعون لتأخير البيان اختلفوا في مسألتين: 

إحداهما: هل يجوز للرسول كَل تأخير تبليغ ما أوحي إليه ين الأحكام إلى وقت 
الحاجة؟ 


.)١/ه١ صحيح البخاري (رقم: 741/7)) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
(؟) كذاني (ص. 2 ش»).؛ لكن في (ض» ت2 س): الحكم.‎ 
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الأكثر: نعم؛ لأن وجوب معرفتها إنما هو للعمل؛ فلا حاجة له قبل وقت العمل. 

وقيل: لاء لقوله تعالى: هبلع # [المائدة: /11]. 

ورُدً أن الأمر ليس للفورء وبأن المراد: بَلّْ القرآن. وفي هذا نظر؛ إذ لا فرق بين القرآن 
والسّنّة في ذلك. 

نعم» حكى صاحب «المصادر» عن عبد الجبار أنَّ المنزل إنْ كان قرأنّاء فيجب تبليغه في 
الحال؛ لقصد انتشاره وإبلاغه. أو غير قرآن, لم يجب. 

الثانية: إسماع العام المقصود تخصيصه بدون مُخصّصه - جوّزه الأكثر» ومنعه أبو الهذيل 
والجبائي في التخصيص بالسمعء لا بالعقل. 

الرابع: إذا تعارض دليلان كل منهما بيانُ في شيء مجملٌ في آحرء كحديث: «فيها سقت 
السماء العشر»”" بيانٌ في الإخراج مجمل في المقدارء وحديث: اليس فيه) دون خمسة أوسق 
صدقة»”" بيانٌ في المقدار مَمَلٌ في الإخراج. 

فتمشسّك أبو حنيفة بالأول في عدم اعتبار النصاب, وتمسّك الشافعي بالثاني في اعتباره. 

قال الماوردي: (ومذهبنا يترجّح بأنَّ بيان المقدار في خبرنا قاض على إجمال المقدار يمن 
خبرهمء كما أنَّ البيان بالإخراج من خبرهم قاض على إجمال الإخراج من خبرنا)””". 

الخامس: يدل للجواز وقرع ذلك في مثل قوله تعالى: « وَآعَلَمُوَا أنمًا عَيمَكُم 4 
[الأنفال: ]4١‏ الآية» ثم بيّن يكل أنّ التلّب للقاتل» نزلت الآية في بدر» والحديث كان في 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(") سبق تخريجه. 
(*) الحاوي الكبير (9/ ١١‏ 7). 
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[حنين]7'". وجاء بيان ذوى القربى أنهم بنو هاشم وبنو المطلب دُون بني عبد شمس وبني 
نوفل» مع كون الأربعة بني عبد مناف. 

وكذا: « وَقِيمُوأ أَلصَّلُوةَ [البقرة: *8] نزلتء ثم بن جبريل. وكذا الزكاة» وكذا 

السادس: ثمرة الخلاف في المسألة: إذا اطع المجتهد على عموم في القرآن ثم على ما يرفع 
بعضه من السَّنََ فإنْ منعنا تأخير البيان وكان الخبر متواترّاء كان نسخّاء وإلا فلا نأخذ به. 
وإِنْ أجزنا تأخير البيان» كان ذلك تخصيصًا إِنْ قلنا: [يُخَصّص)]”" المتواترٌُ بالآحاد. ويُمثل 
با سبق ونحوه. 

ومن هنا يعرف وجه الاحتياج إلى معرفة التواريخ؛ لِمَا يترتب عليها من أحكام الشرع. 

السابع : إذا قلنا بالمنع من تأخير البيان» فالمختار عند ابن الحاجب وغيره جواز تأخير 

وقال الجبائي وأبو الهذيل: [ممتنع]7" في الدليل المخصص السمعي دُون العقلي. 

وعلى الأول: فمّن ليس موجودًا حال نزول المخصّصء لا يشترط إسراعه؛ لعدم 
إمكانه. 

ويجب تعميم الموجودين بالإسماعء ولا يكفي البعض؛ ولذلك استدل بأن فاطمة #فه 
سمعت أية: « يوصيك الله « [التساء: ١١]ولم‏ تسمع: «إنا معاشر الأنبياء لا نا 


)١(‏ في (ت» س): خيبر. 
(؟) كذاني (ص). لكن في (ت): تخصيص. 
() كذا في (ص)» لكن في (س» ق): يمنع. 


(*) سبق تخ ريجه. 
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وسمع الأكثر: « فَأفلُوأ اَلْمَقَرِكِينَ © [التوبة: ه] ولى يسمعوا في المجوس: «سنوا مهم سنة 
أهل الكتاب»”". رواه الشافعي وغيره. ولولا شرط إسماع الكلء لََا صح الاستدلال 
بذلك؛ فإنه كان للخصم أن يقول: إنما يشترط سماع البعضء وقد.سمع غيرٌ فاطمة وغيرٌ 
ص 
84 وج از أنْيَينَ الْمَطظْنُونُ ماكان نَطْوِنَا وَذَامَرْكُونُ 


الشرح: 

أي: لا يشترط في البيان أنْ يكون أقوى من ابن على ما اختاره الإمام الرازي» ونقله 
المندي عن الجماهيرء ول ينقله ابن الحاجب إلا عن الكرخيء وقال: إِنْ المختار خجلاف ذلك. 
وهو أنه يجب كون البيان أقوى» والكرخي إنما قال: تجب المساواة حتى يمتنع بالأدنى. 

قال الهندي: (ولا يتوهم في حق أحد أنه ذهب إلى اشتراط أنه كالمبين في قوة الدلالة» 
فإنه لو كان كذلك» لما كان بيانًا له» بل كان هو يحتاج إلى بيان آتحر)””". 

نعمء ابن الحاجب بعد أنْ أَطْلّق المسألة أولا ذّكر دليلًا يقتضى تخصيصهاء فإنه قال: 
(لنا: لو كان مرجوحًا أو مساويًا لَأَلْنِيَ في صورة المرجوحية الأقوى بالأدنى في العام إذا 
خخصّص والمطلق إذا قُيّده وفي صورة التساوي يلم التحكم)””. أي: وكلاهما لا يجوز. 

فإِنْ كان ما اختاره هو التفصيل بين بيان العام والمطلق وبين بيان المجمّل؛ فهو غير 
() سبق تخ ريجه. 
(1) نباية الوصول في دراية الأصول (0/ .)١189١‏ 
(*) مختصر المتهى مع شرحه (5/ 791). 
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مذهب مَن عَمّم في الكل؛ وإلا فيكون دليلًا خاصًا على دعوى عامة. والعجب أنه في 
المخصّصات جرى على تخصيص الأقوى بالأدنى في غالب المسائل. وأما المجمّل فالاكتفاء 
فيه بالأدنى واضح لا خفاء به إِذْ لا تَعارّض بينه وبين المبيّن. 
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تقدّم أن الاستدلال بالكتاب والسُّنَّهَ مُتوقّف على معرفة ثلاثة أشياء: طريق ثبوتها في 
نفسها من حيث نقلهاء وثبوت معرفة لغة العرب وأقسامهاء ومعرفة أحكام المهم من أقسام 
اللغة. 


وقد فرغنا من الأولّينء فالثالث ما يتوقف مِن حيث بقاء الحكم أو ارتفاعه» وهو بيان 
التسخ وأحكامه. 

فأما بيان حقيقة النسخ فقد أشرت إليه بقولي: 

ص 1 

2 و 597 5 لمر ي هك ل ع مي ت 

٠‏ «النشخ»: رَفْعُ الْحُكْمٍ حَيْتْ غك أي: التعل الذي قدوضِعًا 
ل ل فَفِْوَيَانٌ لِانيَهَاءَالْهمدَةٍ 
5 لاف علِْبَراءَةٍالْأَضلكة وَلَاسْ فوط الْعُضْ وبالكُلكِة 
قحك م ذبن نابت بِالْمتقل وَالنْْحٌوَاقِِعٌ صَحِيحٌ َ بح النقلٍ 

الشرح: 

«التسخ» في اللغة يُطْلّق على: 


)١(‏ في(ص):و. 
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- الإزالة» كّ «نسخت الشمس الظل»» أي: أزالته. 

- وعلى النقل مع عدم بقاء الأول» كالمناسخات في المواريث. ومنه قول بعض المبتدعة 
بالتناسخ في الأرواحء يزعمون أنَّ الأرواح تنتقل من هيكل إلى هيكل. 

- وعلى النقل مع بقاء الأول» فيكون المراد ماثلته» كتسخ الكتاب, ومنه قوله تعالى: 
«إنا كنا نَسْحَعسِيحٌ مَا كتف تَعْمَلُونَ 4 [الجائية: 14]. 

فقيل: مشترك يَيْن الإزالة والتّقل. وعليه القاضي والغزالي. 

وقيل: حقيقة في الأول فقط. وهو قول الأكثرين كا قاله الهندي» وهو المختار. 

وقيل عكسه. وعليه القفال الشاشي. 

وقيل: للقدر المشترك بينهما وهو الرفع» فيكون متواطنًا. وبه قال ابن المنير في شرح 
البرهان»» ولكن لا يتأتى ذلك في نحو نسخ الكتاب؛ إِذْ لا رفع فيه. 

ثم قيل: المُلْفٌ لفظي. 

وقبل: معنوي» تظهر فائدته في جواز النسخ بلا بدل. 

وفيه نظر؛ لأن المدار على الحقائق الغرفية» لا اللغوية. 

وأيضًا فهو يُبنَى على أنَّ الاصطلاحي تُقل من اللغوية كا بُقِلَت «الصلاة» إلى الشرعية. 
وإليه ذهب يعض التكلمين؛ لكن الأظهر أنه كتقل «الدابة»» فتُّقل من الأعم إلى أخص. 

وأما «التّسخ» في الاصطلاح فقد اخُلفَ في أنه «رفع» أو (بيان». 

فمّن قال: رَفْع» قال في تعريفه: رَفْع حُكم شرعي بخطاب شرعي. 

ومّن قال: بيان» قال: هو بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ . 

ولا كان الأرجح الأول (وبه قال أكثر المحققين من الأصوليين كالصيرفي والشيخ 
أبي إسحاق والقاضي والغزالي» وبه قال الآمدي وابن الحاجب والأبياري)» جريثٌ عليه في 





التّظمء وأشرثٌ إلى جواب شبهة مقابله. 

ومعناه: أنه لولا مجيء النّسخ لَبَقِي ذلك الحكم. 

وذهب الأستاذ وإمام الحرمين وأكثر الفقهاء إلى أنه بيان» ومعناه أنَّ الناسخ بين أنَّ 
الأول انتهى التكليف به. وأنكروا كونه رَفْعَاِ بناءٌ على أنَّ الحكم راجع إلى كلام الله تعالى 
وهو قديمء والقديم لا يرتفع. 

لكن جوابه أنَّ المرفوع هو تَعلّقَ الحكم, والتعلق حادث كما سبق بيانه أول الكتاب. 

فقد اتفق القولان على أنَّ الحكم الأول انعدم تَعلّقه لا ذاته» وعلى أنَّ الخطاب الثاني 
هو الذي حقق زوال الأول. 

وإنا اختلفا في أنَّ الرافع هو الثاني» حتى لو لم يجئ» لبقي الأول؟ أو يقال: إِنَّ الأول له 
غاية لا تَعلمهاء فلا جاء الدليل» بين انتهاءهاء حتى لو لم يجى» كان الحكم للأول وإنْ لم 
تعلمه؟ 

لكن قد سبق أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» فرجع القول الثاني للأول؛ 
فلذلك أشرتٌ بقولى: (فَهْوَ بان لانهَاءِ الْمُدَ) إلى رجوعه إليه. 

وينحل الفرق بينهما إلى أنه زال بهء أو زال عنده لا به. ولكن لما لم يُعلم الزوال إلا به 
استوى القولان. 

ونظير هذا الخلانٍ الخلافٌ عند المتكلمين في أنَّ زوال الأعراض بالذات أو بالضد. 
فإنَّ من قال ببقائهاء قال: إن ينعدم الضد المتقدّم بطريان الطارئ» ولولاه لبتقي. ومن ل يقل 
ببقائهاء قال: إنه ينعدم بنفسه؛ ويحدث الضد الطارئ» وليس له تأثير في إعدام الضد الأول. 

ونظيره في الفقهيات الزائل العائد كالذي لم يرل أو كالذي لم يَعْد. 

فالذي يقول بالأول: يجعل العَود بيانًا لاستمرار حُكم الأول. 
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والقائل بالثاني يقول: ارتفع الحكم الأول بالزوال» فلا يرجع حكمه بالعّود. 

وقد ظهر بهذا التقرير أنَّ النزاع ليس لفظيًا يمن كل وجه. بل معنوي» لكن يعود 
القولان إلى مقصد واحد بالاعتبار الذي سبق. 

وما يشبه ذلك تعبيرهم في الحدث ب «نواقض الوضوء»» و«انتقض الوضوء؛ ى) هو 
رأي ابن القاص» وعبر به صاحب «التنبيه» وجمع م وإنْ فرّ منه الأكثرون؛ لعدم الرفع فيه. 
لكن الأول أيضًا صحيح؛ لَِا سبق. 

ونحوه: الفسخ للعقود هل هو من حين الفسخ؟ أو من الأصل؟ 

فمَن قال: من حينه» جعله كالنسخ هنا لأنَّ المراد انتهاء المدة» لا الرفع من الأصل؛ 
لأن الواقع لا يرتفع. فمّن أفسد هذه العبارة بهذه الشبهة» يجاب بذلك. 

إذا عَرفْتَ ذلك؛ رجعنا إلى شرح التعريف. 

فقولنا: (رَفْع): جنس. وقولنا: (حكم شرعي) خرج به المباح بحكم الأصل عند القائل 
به؛ فإنَ ذلك بحكم عقلي» لا شرعي. فإذا خرج فَرْدِ من تلك الأفراد» فلا يُسمى نُسحًا. 

ولهذا اعتّرِضٌ على مالك في قوله: (إنْ الكلام كان مباحًا في الصلاة في ابتداء الإسلام 
على الإطلاق» ثُمَّ نُسخ فيا لا يتعلق بمصلحة الصلاة بالإجماع. وبقي ما سواه على أصل 
الإباحة) بأنّ هذا ليس بتّسخ؛ لأن [باحة الكلام إننا كانت على الأصلء لا بخطاب شرعي. 

وقولنا: (بخطاب شرعي) خرج به ما زال الحكم فيه بأمر عقلي كالموت والجنون والنوم 
والغفلة ونحو ذلك. 

وزاد ابن الحاجب: «متأحر»؛ ليخرج ما لو قال: (صلٌ عند كل زوال إلى آخر الشهر)؛ 
و[نحوه]”" المخصصات المتصلة كلها؛ فإنها إخراج بدليل شرعي لكن مقارن. لا متأخر. 


)١(‏ كذاني (ص» س». لكن في (ق): نحوه من. 
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وإننا لم أذكر في التعريف هذا القيد؛ لأنَّ الرفم يستدعي ثبوت حُكم, والحكم لم يثبت 
بأول الكلام؛ إذ الكلام بآخرهء فكيف يرفع؟ وأيضًا فيستغتى عن قيد «التأخر» بقولنا: 
(بخطاب شرعي)» فإنه إذا ل يتأخرء فكيف يكون رافعًا؟ 

وأيضًا فالمخصّصات [المتصلة]7" متأخرة لفظّاء فلا يخرجها قوله: (متأخر). وهذا 
أَبْدّل بعضهم «متأخر» ب «متراخ»؛ لتخرج المخصّصات المتصلة. 

والكل لا يجتاج إليه؛ لما قررناه. 

وما يحرج بقولنا: (بخطاب شرعي) مَنْ سقطت رجلاهء فإنه لا يقال فيه: إنه رفع 
بدليل شرعيء بل بالعقل. وما وقع للإمام الرازي في «المحصول» من جَغْل ذلك نسحا 

وهذا كله معنى قولي: (لَا الوَّهعُ للْبرَاءَةِالَْضْلِيّة) إلى آخره. 

فإن قيل: النسخ قد يقع بفعل النبي ككل ولا يقال فيه: «خطاب»»: فكان الصواب 
التعبير ب «دليل شرعي» كما عبّر به ابن الحاجبء أو ب «طريق شرعي» كما عبر به البيضاوي؛ 
ليدخل فيه الفعل. فقد جعل الأثمة منه سخ الوضوء مما مست النار بأكل الشاة ولم يتوضأ 
يكيل . 

قيل: الفعل ونحوه هو من خطاب الشارع؛ لأنّ المراد به كل ما وَرَدَ مِن الشرع دليلًا 
على كم فإنه يُسمى «خطابًا»؛ لأن الخطاب قديم وهو كلام الله تعالى» واللفظ والفعل 
دالّان عليه. 

أو يقال: إنَّ الفعل حيث قلنا: (ناسخ) فإنا المراد أنه دالّ على ناسخ» لا أن الفعل نفسه 
ناسخ؛ لأن للفعل أزمنة متعاقبة» فلو كان هو الناسخ» لم تحقّق سخ إلا بعد انقضائه» فكان 


(1) في (صء ق): المنفصلة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قبل انقضائه واقعًا على خلاف الحكم الثابت» وهو مُحَال. كذا قاله السبكي. 

وفيه نظر؛ لإطلاق العلاء أنَّ الفعل ناسخ ومخصّصء ولا يقال: تضمن ناسحًا 
ومخصًصًا. 

وأما ما تعلق به من كون الفعل له أوقات متعاقبة فمُسلَّم» ولكن نحن نقول بابتداء 
الفعل وَكَمَ النّسخ» ولكن لم يُعْلم حنى انقضى الفعل» فلا يتضمن سبق شيء آتر على 
الفعل. 

وإذا عجن ل ذلك قي عرلا (الإجاع عل تلوت نض بتضين تاينغا لآن الخ 
لا يكون بعد وفاة النبي يكل فلا أجمعواء عَلِمْنَا أنَّ؟ نَم ناسحًا كان قبل وفاته. 

وأما إذا أجمعت الأنّة على قولين وقُلنا: (إنّ الحكم في العامّي أنْ يأخذ بها شاء من 
القولين) ثم إذا مات أحد الفريقين أو رجعوا للفريق الآخَر وقُلنا: (صار إجماعًا)» فقد تَغيّر 
الحكم الذي ثبت بعد وفاته بحكم ثبت بَعْدهه فليس من قبيل النسخ. بل كان الحكم خفيًا 
ثم ظهر بالإجماع» والتخيير إنها كان لخفائه وللانحصار فيهما. 

إن قلتّ: سيأتي من أقسام النّسخ أنه يُنسخ اللفظ ويبقى الحكم وليس فيه رَفْع حُكم 
بل رَفْع لفظ. 

قلتٌ: تضمن رَفْع أحكام كثيرة» كالتعبد بتلاوته» وإجراء حُكم القرآن عليه في منع 
المحب وتخره من قزاءته ون التكقوت إزادوعئلةء وإيطال التلظ يه الغلاف وغر ذلك. 

وقد حكى ابن الحاجب وغيره تعريفات أخرى للأئمة رُيّفوهاء فلا حاجة للتطويل بها. 
بل وتزييفها يُعْرَف من تَأمّل التعريف الصحيح وما وَقَحَت ت به المخالفة» فالاشتغال بأهم من 
ذلك أؤلى. 


إن قيل: التخصيص منه ما هو نُسخ (كالواقع بعد زمان الفعل) وغَيْر نسخ (وهو 
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بخلافه كما سبق) فون أين يدخل النّسخ في تعريفه ويخرج غير النّسخ من تعريفه؟ 
قلتٌ: ما كان قبل وقت الفعل لم يتقرر فيه كم حتى يرتفع» وما كان بعده فقد تقرر 


الحكم. فبالتخصيص ارتفع. وهذا ظاهر. 


الأول: قال الشافعي في «الأم»: التاسخ من القرآن: الأمر يُنزله الله بعد الأمر بخلافه» 
كما حُوّلّت القبلة. 
وقال في «الرسالة»: (وهكذا كل ما نسخ الله تعالى وفي نسخه ترك فَرضِه فكان حم في 
وقته» وتركه حق إذا نسخهء فيكون مَن أدرك فرّضّه [قطعنا]”" باتباع الفرض الناسخ 
2 
ه06 . 
وأورد أمورًا ودقائق فيه لم يُسبق بمثلها. 
قال ابن الصلاح في «علوم الحديث»: (روينا عن الزهري ته أنه قال: أَعْيَا الفقهاء 
وأعْجزهم أنْ يعرفوا ناسخ حديث رسول الله يل مِن مَنسوخه وكان للشافعي فيه يد طُولى 
وسابقة أُولّ.قال أحمد: ما عَلِمْنا المجمّل من المفسّر ولا ناسخ الحديث ين مُنسوخه حتى 
جالسنا الشافعى)0". 
ثم قال: (وفيمن عاناه من أهل الحديث من أَدْخل فيه ما ليس منه؛ لخفاء معنى التّسخ 
)١(‏ في (ش): قطعيا. وني سائر الشخ: قطعنا. وعبارة الشافعي في «الرسالة» ص؟77١»:‏ (فيكون مَن 
أدرك فرضّه مُطِيعًا به وبتركه» ومّن ل يُدْرِك فرضّه مُطِيعًا باتاع الفزض الناسخ له). 
(؟) الرسالة (ص57١).‏ 
(*) مقدمة ابن الصلاح (ص17/56). 
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وشرطه. وهو عبارة عن رَفْع الشَّارِع حُكُمَ) ومنه مُتقدّمًا بحكم منه متأخر). 

قال: (وهذا حَدٌّ وقع لنا سالِحٌ من اعتراضات وَردّت على غيره)”". انتهى 

الثاني: جَمَمَ كثير من العلماء ناسخ القرآن ومنسوخه منهم قتادة بن دعامة السدوسي؛ 
وأبو عبيد القاسم بن سلام» وأبو داود السجستاني» وأبو جعفر النحاسء» وهبة الله بن 
سلامة الضرير وابن العرربي؛ وابن الجوزيء وابن الأنباري» ومكي وغيرهم. 

لكن يتساحون كثيرًا في التخصيص للعمومات فيسمونها انَسخَاهء وكذا فيمن صَنّف 
في ناسخ الحديث ومنسوخه. 

والنّسخ إنما يكون للكل أو للبعض يشرط دخول وقت الفعل كا بيناه» فينبغي لمن 
يجبعه أن يتأمل ذلك ويَرُدٌ كل شيء إلى قاعدته. 

ومن [طريف]!" ما حُكي في كتاب هبة الله أنه قال في قوله تعالى: « وَيُطعِمُونَ آلطعَامَ 
َل حب يشكيئًا وَنتِيهَا وَأَسِمًا 4 [الإنان: +]: إن « وَأسِما 4 ممنسوخ؛ لأنَ أسرى 
المشركين خارجة من ذلك. فلما سمعته ابنته يقرأ ذلك قالت له: أخطأت يا أبت. فقال: 
ولِم؟ قالت: أجمع المسلمون على أنَّ الأسير يُطْعَم ولا يُقتل جوعًا. 

الثالث: قال العلاء: لا يجوز لأحد أنْ يُفسّر كتاب الله تعالى حتى يعرف الناسخ 
والمنسوخ. 

وروى أبو جعفر النحاس بسنده إلى عِلٌِّ تلقه أنه مر برَجُل يقَصٌّه فقال: أعرفتٌ الناسخ 
والمنسوخ؟ قال: لا. قال: ملكت وأهلكت”". ' 


)١(‏ مقدمة ابن الصلاح (ص95؟). 
(') ني (شءتء س): ظريف. 
2 الناسخ و المنسوخ (صة). 
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وعن ابن عباس في قوله تعالى: « وَمَن يُوَتَ الجصضحمة فد أن عرًا كيرا 4 
[البقرة: 174]: هي مُعرفة القرآن ناسخه ومُنسوخه. ومحكّمه ومُتشاببه؛ ومُقدمه ومؤخره. 
وحرامه وحلاله وأمثاله0". 

وقولي: (رَالنَسحُ وَاقِعٌ صَحِبحٌ النَقْل) هو شروع في ما يتعلق بالنسخ بعد معرفة 
حقيقته. فمن ذلك أنَّ النّسخ هل يجوز؟ أوْ لا؟ وهل وقع؟ أو لا؟ 

فأمّا الجواز فالمخالِف فيه اليهود - غير العيسوية - وبعض غلاة الرافضة» ونقله الشيخ 
أبو إسحاق وسليم والإمام الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني ين المعتزلة» إلا أنه صرح بأنَّ 
المنع إنها هو في القرآن خاصة:؛ لاعلى الإطلاق. 

ونقل الآمدي وابن الحاجب عن أب مُسَلِم أنه يخالف في الوقوع. لا في الجواز. 

ومنهم من قال: إنه جائز عقالا. حكاه أبو زيد عن بعض المسلمين بمن لا يُعتد بخلافه. 

ثم المانع من جوازه منهم مَن قال: لأنه يستلزم البداء» وهو مُخال. وإنْ جوّزه الرافضة. 

ومنهم مَن سه «تخصيصًا». 

وقيل غير ذلكء والكل باطل» فالصواب جوازه عقا وشرعًا. 

وأما الوقوع فواقع لا محالة» ويّلزم من ذلك الجواز؛ فلذلك اقتصرتٌ في النظم على 


مسألة الوقوع. 
وفولي: (صَحِيحُ التقل) أي: كونه واقعًا صحيح النقل ما بين تَواثر وآحاد كها سيأتي 
تفصيله في الباب. 


)١(‏ الناسخ والمنسوخ (ص00). 
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للنسخ شروط. منها: 

كَوْن المنسوخ حُى) شرعيًا لا عقليّه وأنْ [يكون منفصلا]”" متاخرًا عن المنسوخ, وأن 
يكون النسخ بخطاب شرعيء وأن لا يكون المنسوخ مُقيْدَا بوقت ينتهي بانتهائه. وقد 
علمت هذه الشروط من تعريفه» وسبى شرحها. 

ومنها: أن يكون التاسخ أقوى من المنسوخ أو مثله» لا أَضْعَف منه. 

قال إِلْكيًا: والعقلٌ يقضي بهذاء ول عليه الإجماع. 

ومنها: أن يكون المنسوخ مما يجوز أنْ يكون مشروعًا وأنْ لا يكون» فلا يدخل التسخ 
أصل التوحيد بحال؛ لأنّ الله تعالى بأسمائه وصفاته ل يَرّل ولا يزال» ومنها ما عُلِمَ بالدليل 
أنه مُتأبد كشريعة نبينا حمد”" ولِة. 

ومنها: أن لا يكون مما هو على صفة واحدة لا يتغير» كمعرفة الله تعالى ثما يجب له 
ويستحيل عليه ويجوز له؛ ولهذا يمتنع نُسخ الأخبار كما سيأتي؛ إذ لا يُتصور وقوعها على 
خلاف ما وقعت عليه. 

أما المعلّق بلفظ «أبدًاه ونحوه فسيأتي بيانه. 

ومنها: أن يكون يَيْن الناسخ والمنسوخ تعارض. 

وقد يقال: لا يحتاج لهذا الشرط؛ لأن هذا من ضرورة تَصوّر التسخ؛ لأنه إذا أمكن 


)١(‏ كذا في جميع المُسخ» وعبارة الزركشي في (البحر المحيط» / 197): (أَنْ يَكُونَ النّسِحُ منْقَصِلًا عَن 
(1) عبارة الزركشي في (البحر المحيط» 2188//5: (فَلَا يَدْحلُ النّسحْ أضل التَْحِيدِ بِحَالِ لِأنَ الله تَعَالَ 


أسهَائه وَصِفَايِه يرل وَكا اله وكَدَا مَاعْلِمَ باص أنه يبد وََا َتَأدْتُ فا يَدْخُلهُ نشخ َكَرِيعنَا 


م 


هَذِوِ). 
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الجمع» فلا تَعارض!؛ فلا تُسخ. فلهذا لا يقال: نُسِخْ صوم عاشوراء برمضانء ولا كل 
صدقة بالزكاة. غايته أنه وافق نَسخ وجوب صوم عاشوراء (على تقدير صحة ذلك) فَُرض 
رمضان. ووافق رَفعٌ فَرْضٍ غير الزكاة فرضّ الزكاة فالنسخ واقع عند ذلك ليه ولذلك 
فائدة تظهر فيم| تعد في بعض المسائل. 


تنبيه : 


كان شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني يَعيبٌ على الأصوليين ذكر خلاف اليهود 
في السخ ويقول: الكلام في أصول الفقه فيا هو مُقرّر في الإسلام وفي اختلاف الفرق 
الإسلامية» أما خلاف الكفار فإنما يناسب ذكره في كُتب أصول الدين. 

وأما أبو مُسلِم فهو محمد بن بحر الأصفهاني. قال ابن السمعاني: (وهو رجل معروف 
بالعلم وإنْ كان قد انتسب إلى المعتزلة» ويُعد منهم» وله كتاب كبير في التفسير» وله كتب 
كثيرة» فلا أدري كيف وقع هذا الخلاف منه؟!). انتهى 

قال السبكي: (وقد وقفتٌ على تفسيره. وليس هو الحاحظ كا توهمه بعضهم). 

قال: (وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مُسلِم والجماعة لفظي» وذلك أن أبا 
مُسلِم يجعل ما كان مُمَيّا في عِلم الله تعالى كما هو مُفَيًّا باللفظ» وسمّى الجميع «تخصيصًا». 
ولا فرق عنده بين أن يقول: لأُيَُوأ آلصيَامَ ل أَلَيلِ © [البقرة: 141] وأن يقول: «صوموا» 
مُطْلَقَ('" وعلمه محيط بأنه سينزل: ٠لا‏ تصوموا وقت الليل». والجماعة يجعلون الأول 
تخصيصًا والثاني تَسحًا. ولو أنكر أبو مسلم النسخ؛ لَزِمَه إنكار شريعة المصطفى كَل وإنما 
يقول: كانت شريعة السابقين مُغْيّاة إلى مبعثه يل وببذا يتضح لك الخلاف الذي حكاه 
بعضهم في أنَّ هذه الشريعة مُخُصّصة للشرائع السابقة؟ أو ناسخة؟ فهي متنهية إلى مبعث 


)١(‏ يعني: الأمر بالصوم غير مقَيّد بوقت. 
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نبيّنا قطعاء وما تجدد في شرعنا موافقًا لبعض شرائعهم فليس لكونها باقية» بل كل مشروع 
3 التشر 00 
مفسوع ع 3 
ثم قال: (إنَّ ما ادّعاه ابن الحاجب من الإجماع على أن شريعتنا ناسخة فصحيح؛ ولا 
ينافيه حكاية بعضهم الخلاف في كونه تخصيصًا أو نسخًا؛ لما قررناه» فالخلاف لفظي). 
ثم قال: (وسيكون لنا عودة إلى ذكر ذلك عند المسألة)”". 
أي: مسألة شرع من قبلنا هل هو شرع لنا؟ والله أعلم. 
ص : 
14 ويكُونُ داك َقِلَالفِفْل فيتِصَةٍَالئَبيحهَدَاجُْلٍ 
الشرح: 
أي: لا يُشترط في التسخ أنْ يرد الناسخ بَعْد عل المنسوخء بل يجوز أن يرد قبل فعله. 
أي: قبل التمكن منه؛ فلذلك لم نعد هذا من شروط النسخ. 
كا لو قال: (حجّوا هذه السّنة)» ثم يقول قَبْلّها©: (لا تحجوا). 
وخالف في ذلك الصيرفي والمعتزلة وأكثر الحنفية ىا حكاه ابن السمعانيء ونقله غيره 
عن أكثر الحنابلة أيضًاء فمنعوا ذلك. ولكن الجمهور على الجواز. وقال القاضي في 
«التقريب»: إنه قول جميع أهل الحق. 


.)41/4( رفع الحاجب‎ )١( 
يعني: قبل أن يحجوا.‎ )9( 
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دليله أن إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - أمره الله عز وجل بدَّبْح ولده» ثم نسخ ذلك 

أما كؤنه أمره بالذّبح فدليله قوله: 8 يكاب تٍ آفْعل مَا تر © [الصافات: ؟١٠]‏ جوايًا 
لقوله: « يبي إن أرى فى آلْمتا أن أذْهُكَ [الصافات: »]٠١7‏ ولقوله تعالى: 9 بت 
ندا هُوَاَلْلنوا لمن # [الصافات: 4٠١5‏ وذلك الذّبح؛ لأنْ مقدماته لا توصّف بمثل 
ذلك؛ ولقوله: « وَقَدَيئه 4 فلو لم يكن أُمِر بذبحه لَمَا احتاج للفداء. 

وأما كَؤنهئٌسخ فإنه لولم يُنسخ لَوّحِد الذبح؛ لضرورة الامتثال» لكنه لم يذبح؛ فدلّ على 
النسخ» وشاهذه: + وَفَدَيسهُ ِب ٍعَظِيمٍ 4. 

وهذا كله جَلِ؛ فلذلك قلت في التّظم: (في قِصَّةٍ الذّبيح مَذَا مَخِلِي). 

وللخصوم أجوبة وشّبّه ليس للتطويل بها فائدة غير تحقيق الدليل؛ ولّسنا بصدد الأدلة. 

[نعم]” وقع اضطراب في التعبير عن المسألة» فعبر ابن الحاجب ب «النّسْخْ قبل وقت 
الفعل»”". 

قيل: وهي قاصرة عن الغرض وإِنْ كانت عبارة الأكثرين» وإن الأحسن في التعبير أن 
يقال: «نَسْخ الشيء قبل مضي مقدار ما يسَعْهِ من وقته»؛ ليدخل فيه ما إذا حضر وقت العمل 
ولكن لم يمض مقدار ما يسعه؛ فإنَّ هذه الصورة في محل النزاع أيضًا. 

وقد يجاب بأنَّ المراد بها قبل الوقت: ما قبل خروجهه لا قبل دخول وقته فقط. وحينئذٍ 
فيشمل الأمرين» ويكون هذا موافقًا للتعبير ب «النسخ قَبْل التمكن من الفعل». فيكون المراد 
بالوقت: ما يمكن فيه الفعل حِسّا وشرعًاء لا الوقت المقدّر حتى تكون المسألة خاصة 
)١(‏ كذاني (صء ق). لكن في (س): ثم. 
)١(‏ مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (؟/017). 
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بالمؤفّت فقط. 

وعبّر البيضاوي بقوله: (يجوز نسخ الوجوب قبل العمل)7". فوافقته في الْظم إلا في 
ذِكر الوجوب؛ فإنه لا فرق بين الواجب وغيره في ذلك. 

وقد تُعُقَب عليه بأمور تّرِد على كل من وافقه؛ وهو أنه: 

- يشمل ما قبل دخول وقت العمل وما بعده قبل مضي زمن يسَعْهء وفي معناه إذا ل 
يكن له وقت ولكن أمر به على الفور ثم تُسخ قبل التمكن. وإجراء الخلاف في هذه الثلاثة 
واضح. 

- ويشمل ما بعد خروج الوقتء وليس ذلك من محل الخلاف سواء كان مأمورًا 
[فيه](" بالقضاء أو قلنا: الأمر به يتضمن الأمر بالقضاء. بل جزم ابن الحاجب بأنه لا يجوزء 
واقتضى كلامه الاتفاق عليه. 

- ويشمل ما [قبل]!" خروج الوقت وبّعد التمكّن ين فعله» وليس ذلك من محل 
النزاع؛ فقد حكى الآمدي فيه الاتفاق» وكذا الإمام في «البرهان» وابن برهان في «الوجيز». 

ولكن الجواب عن ذلك كله بأنّ كل نسخ لا بُدّ أن يكون قَبْل الفعل”": فَعُلم أنَّالمراد 


)١(‏ منهاج الوصول (ص187١)‏ بتحقيقي. 

(1) كذا في (صء ق). لكن في (س): به. 

(") في (ت): بعد. 

(5) قال الإمام الزركشي في (البحر المحيط» "/ 179): عله ا 
في «الحصّالٍ» : كل تخ يو بل الل نما مَقَى عق يجنا يتَحِيلُ خُوقُ التشخ لَه أن لتشم رَهْمُ 
0 بطل النَسٌَ قَبْلَ الْفِعْلٍ. وَخَذَا قَالَ إمَامُ 

مَنِ: تَرْمَةُ المشاكة ب «التشح قَبل الْفملٍ؛ حل ل ل 
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بقولنا: (كَبْل الفعل): قَبْل التمكن منه وإِنْ لم يفعل. فخرج ما بعد الفعل وما قبله بعد 
التمكن» فرجعت العبارة إلى ما قَبْل التمكّن من الفعل. والله أعلم. 
ص : 
لِنْفُرْآنٍ كُكوانتكغ وَالْبَمْضُ فِهِجَارٌ كَنِفَوَكَعْ 
بلا أَوْحُكَْاوْمَاجُجيعَا ك«اشَّبْحُ وَالسَبِحَة في الرنَامَعَا 
بمب قدب و ابَاقٍء وَل ظِّ رفم 1 وف نَصَ دق لت وَى مَنِمَ ١‏ 
خم وَلَفْظّْهُيِنَ الَاتِي وف عَشْرِ من الرَضْعَاتِ تَحْرِيمٌ في 


الشرح: 

الذي يرد عليه النسخ إما كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس أو غير ذلك» فبدأت بالأول. 

نح بيع القرآن تدع بالإجاع كا قاله الإمام الرازي وغيرها لآنهامعيجرة ينا محمد 
َك المستمرة على التأييد « لا يَأتِي والْبَطِلٌُ مِنْبَئْنِ يَدَيْهِ ولا ين عليه تَنزيل من حكيمر 
خييير » [فصلت: 47]. ففي بعض التفاسير: إنه لا يأتي ما يُبْطِله. وفي بعضها غير ذلك. ولا 
يمتنع تعميم النفي في كل ما قيل كما في قوله تعالى: « وَإِنَا لم هِكلونَ 4 [الحجر: ؟]. 

ا 0 

وقولي: (كَبْفَ وَقَعْ) إلى آخره - إشارة إلى تقسيم كيفية وقوع النسخ في بعضه؛ فقسمته 
إلى ثلاثة أقسام: 


غَيْرُ صحيحء وَل َنْمَ أبدا إلا مل الْفِغلٍء سَوَاه قُلنا: إنّهُ رَهُمٌ أو بَيَان؛ إذ لا يَنْمطِفُ النسحُ عَلَ 
صَابق). 
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- ما نُسخ تلاوته» وحُكمه باق. 

- وما نُسخ حُكمه فقطء وتلاوثه باقية. 

- وما جمع فيه نسح التلاوة والحكم. 

وذكرت لكل واحد مثالا على الترتيب. 

فالأول: وهوما نُسخت تلاوته دون حكمه : 

مثاله: ما رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب» عن عمر قال: (إياكم أن تبلكوا عن آية 
الرجم, أو يقول قائل: لا نجد حَدَّين في كتاب الله تعالى» فلقد رجم رسول الله َك والذي 
نفسي بيده لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لَأْبتّها: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة»» فإنّا قد قرأناها)”"". وفي «الصحيحين»”'' نحوه. 

وقد تابع عمر جم من الصحابة على ذلك؛ [كأبي ذر]”" فيا رواه أحمد وابن حبان 
والحاكم وصححه. وفي رواية أحمد وابن حبان أنها كانت في سورة الأحزاب”". 


وروى زيد بن ثابت في «معجم الطبراني الكبير» - وأَبَي فيها رواه ابن حبان - قال: 


)١(‏ مسند الإمام الشافعي (ص177» رقم: 7417)» سنن البيهقي الكبرى (رقم: .)١17917‏ قال الألباني 
في (السلسلة الصحيحة: 759417): (هذا إسناد صحيح - على الخلاف المعروف في سماع سعيد من 
عمر). 

(1) صحيح البخاري (رقم: ١5414)؛‏ صحيح مسلم (رقم: .)١191١‏ 

(؟) كذا في (صء ق؛ سء تء ش)» والصواب كبا في كب الحديث: أَبِي. 

(4) مسند أحمد »)١١146(‏ صحيح ابن حبان (5578). قال الالباني: صحيح. (التعليقات الحسان: 
.)44١‏ 
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(كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة» فكان فيها: الشيخ والشيخة)'" إلى آخره» 
والعجاءٌ - في] رواه الطبراني - قالت: سمعت رسول الله يَقدْ يقول: «الشيخ والشيخة إذا 
زنيا فارجموهما ألبتة با قضيا من اللذة». 

والمراد بالشيخ والشيخة: المحصنان» حدهما الرجم بالإجماع. فالحكم باق واللفظ 
مرتفع؛ لرجم رسول الله يكل ماعرًا واليهوديين وغيرهم. 

والثاني : ما نُسخ حكمه وبقي لفظه : 

وذلك قوله تعال: « ينا أَلذيسَ مَامُوا إذا تَسجَيْم ارول ققدمُوا بَْنَ يت 
جونكز صَدَفَة © [المجادلة: 17]. ففي «الترمذي» عن علي أنها لَءَا نزلت قال لي النبي كلل: 
«ماترى دينارًا؟» قال: لا يطيقونه. قال: «نصف دينار؟» قال: لا يطيقونه. قال: «ما ترى؟») 
قال: شعيرة. فقال له النبي يَكل: «إنك لزهيد»”". 

قال علي: ([قبي]9) عت لاعن عله الأمة برك الصدقة» فنزلت: « مَأَشْفَقت م أن 


)١(‏ صحيح ابن حبان (74 5)» ولم أجده من رواية زيد بن ثابت فله. قال الألباني: صحبح. (التعليقات 
الحسان: .)151١‏ 

(1) المعجم الكبير (5؟/ 10٠‏ رقم: /8717): سنن النسائي الكبرى (رقم: )7١57‏ وغيرهما. قال الألباني 
في (السلسلة الصحيحة: 7917): (رجاله ثقات رجال الشيخين غير مروان بن عثمان .. غمزه 
النسائي» وقال أبو حاتم: ضعيف ..» جزم الحافظ في «التقريب» بأنه ضعيف. وقال في «الإصابة»: 
متروك). 

(7) سئن الترمذي (رقم: :)77٠١‏ سنن النسائي الكبرى (رقم: /806737) وغيرهما. قال الألباني: ضعيف 
الإسناد. (ضعيف الترمذي: .077٠٠١‏ 


(4) في جميع النسخ: حتى. 
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سجس سداس © 


تُقَدمُوأ بين يدى جوَدكر صَدَكَسر 4). ثم قال20: حسن. قال: ومعنى قوله: (شعيرة» 
أي : وزن شعيرة من ذهب. 

وأخرجه أيضًا البزار في «مسنده» وقال: (لا نعلم روى هذا الكلام عن النبي يَكيِةِ إلا 
عل" 

قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن أيوب» عن مجاهد, قال: قال علي: ما عمل بها أحد 
غيري حتى نُسخت». وأحسبه قال: «وما كانت إلا ساعة من نبار»9". 

لكن رد ما قاله البزار بها في «معجم الطبراني» بسنده'“ إلى سعد قال: «نزلت فِيّ 
ثلاث آيات من كتاب الله تعالى: تحريم الخمر في قوله تعالى: « إِنْمَا آَكَتمرٌ 4 [المائدة: ]4٠‏ 
الآيق «وَوَصيكا آلإِنسن يوَلِدَيّهِ حُسْنًا 4 [السكبوت: ]٠‏ الآبة» وظ يَآيها أَلْذِينَ ءَامنُوَا إذَا 
تسجِيتٌ4 الآية». قال: «فقدمتٌ شعيرة» فقال يَكلِ: إنك لزهيد. فنزلت الآية الأخرى: 
«رأعفق4: ٠‏ 

ويمثل هذا القسم أيضًا بالاعتداد في الوفاة بالحول» وهو قوله تعالى: « مُمَنعًا إإى 
آلْحَوَلِ © [البقرة: 4ع قوله بعال « يربص بصن بأنفيه أَرَبَعَة بع م ب رِوَعَشْمًا © [البقرة: 
4]. وإنما لم أمثل بهذا المثال وإِنْ كان عليه جمهور المفسرين وهو مثال أكثر الأصوليين 
ونقله البخاري عن ابن عباس؛ لأن من العلماء مَن ذهب إلى أنها غير منسوخة» ففي 


)١(‏ يعني: الترمذي. 

(1) مسدد البزار (1/ 2708 رقم: 574). قال الألباني: ضعيف الإسناد. (ضعيف الترمذي: .)77٠١‏ 
(*) تفسير عبد الرزاق الصنعاني (؟/ “41 7): ط: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: د. محمود عبده. 
(5) كذا في (ت»)» وفي (س): بسنده. وفي سائر النسخ: بسند. 

(0) المعجم الكبير /١1(‏ 21417 رقم: ١‏ 77). 
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«صحيح البخاري» بسنده عن مجاهد أنه قال: (إنها غير منسوخحة)(". وعليه أيضًا أبو مسلم 
الأصبهاني» وقد سبق أنه يمنع النّسخ مُطلقَاء أو يمنعه في القرآن وهو المحرّر في النقل عنه» 
وقال هنا: إن وَضْع الحمل قد يكون عند تمام حولء فلم يرتفع إلا ما إذّا كان غَيْر الحول» 
ورفع البعض تخصيصء لا نُسخ. 

ورٌّد: بأن العدة إن) هي وضع الحملء لا بالمدة. وإنْ صادف موافقة» فخصوص السّنة 
فيه لَغْو لا عِبرة به. 

وهذا وإن كان جوابًا صحيحًا لكن أبو مسلم ومجاهد لم يمنعا الس لَِا ذُكِر حتى 
يجاب عنه به. 

فأما مجاهد فإنه قال: إن اختارت السكنى؛ اعتدت بحول كما في إحدى الآيتين» وإِنْ ل 
تخترء فبأربعة أشهر وعشر كا في الآية الأخرى. 

فلا تَعارّض؛ فلا نُسخ. 

وأما أبو مُسلم: فإنَّ عدة الحول عنده لمن أوصى زوجها لا بنفقة حول وسكناه؛ فإِنْ 
خرجت قَبْله وخالفت وصية زوجها بعد المدة التي ضربها الله تعالى لما وهي أربعة أشهر 
وعشرء كان لها أن تتزوج؛ لأنَّ الجاهلية كانوا يوجبون الحول؛ لأنَّ الزوج كان يوصي 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 4707) قال: (عَنْ مُجاهد: « وَالذينَ يتَوَقوَنَ يِدَكُم وَيَدَيُونَ أزْوجَا 4 قَالَ: 

كانت هذ انه تعد ِنْدَ أل رَرْجِها وَاحجِبْ» فأنرلَ الله: « ولي يعقوت مكُح وَمَدَنُونَ 

أو وَسِيه زجوم متا إلى الْسَولٍ غَتر إخْرَاج قن حرّجنَ فا ناح عَلْحكُمْ فى ما َكلت ف 

نيوت من مُعَرُودِِ 4 قَالَ: جَعَلَ الله ا مَامَ الس سَبَْةَ أشهرِ وَعِفْرِينَ ْلَه وَصِيْ إِنْ شَامَتْ 

سَكَنَثْ في وَصِيهَا وَإِنْ شَاءَثْ حَرَجَتْء وَهْرَ قَْلُ الله تَعَالَ: « عَمر خرَاج' كن حرجي فا جاح 

عَلَيْحكُمْ 4 فَالِِدَةٌ كما هِيَّ وَاجِبٌ عَلَيْهَا). 
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لزوجته بالنفقة والسكنى حولًا كاملاء فيرّن الله تعالى أن العمل ببذه المدة لأجل الوصية غير 
لازمة؛ لأن الوصية بذلك لا تلزم فلا نسخ. 

وهذه الطريقة هي التي اختارها الإمام الرازي في تفسيره أيضًاء وقال: (إنها في غاية 
الصحة). 

وذهب الشيخ تقي الدين السبكي إلى أنها غير منسوخة بطريقة رابعة» وهي أنّ الله تعالى 
أنزل في المتوقٌ عنها زوجها آيتين: آية العدة بالأشهرء وآية الوصية. ومعناهما أنه جعل 
للأزواج وصية منه يسكنى حول كامل بعد وفاة زوجهاء سواء أوصى الزوج بذلك أو لم 
يوص. 

قال”'": (وهذا هو ظاهر الآية» فلا يخرج عنه بغير دليل)””. 

فإنْ قيل: فما ذكرته من التمثيل بآية النجوى قد اعترضه أبو مسلم بأن ذلك كان بسبب 
التمييز بين المنافق وغيره؛ لأنَّ المؤمن يمتثل والمافق يخالف. فلم تميرّاء زال بزوال وقته» 


ومثل ذلك لا يكون نسحًا. 
وجوابهم عنه بأنه #زال الحكم كيف كان» ضعيف جدًا؛ لأنَ الزوال بزوال الوقت ليس 


بل الجواب أن الواحدي حكى الإجماع على أن هذه الآية منسوخة. 

. وقول أبي مسلم: (إن ذلك كان للتمييز) ممنوع؛ لأنَّ النبي يَلِ كان عالمً) بالمنافقين 
وسّاهم لحذيفة صاحب يسره. وإِنْ أريدٌ التمبيز للصحابة؛ فيبعٌد أن يتميز الفريقان في ساعة 
واحدة. 


)١(‏ القائل هو السبكي. 
)١(‏ الإبباج (771/15). 
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وقد أَجِيبَ عنه بأجوبة أخرى مُغْئرّضة» وفي هذا كفاية؛ خشية التطويل. 

وكذلك اعترض أبو مسلم بغير ذلك؛ وأجيب عنه با ليس هذا محل بسطه. 

وأما الثالث: وهوما تُسخ لفظه وحكمه : 

فمثاله حديث عائشة يأك فيا رواه مسلم: «كان مما أنزل عشر رضعات معلومات» 
فنسخن بخّمس معلومات”". فلم يبق لهذا اللفظ حُكم القرآنء لا في استدلال ولا في 


غيره؛؟ فلذلك كان أصح الوجهين جواز مس المحدث ما تُسخ لفظه؛ أَعَم من أنْ يُنسخ 


قال أصحابنا: ولذلك تبطل الصلاة بذكره فيها. 

نعم» حكى الرافعي أول «باب حد الزنا؛ عن ابن كج أنه حكى وجها أنه لو قرأ قارئ 
آية الرجم في الصلاة» لم تفسد. 

أما المنسوخ كمه دون لفظه فله حكم القرآن بإجماع المسلمين» ويستدل به فيها لم ينسخ 
من الأحكام. 

وإلى المثال المذكور للقسم الثالث أشرتٌ بقولي: (وَفِ عَشْرِيمِنّ الرَّضْعَاتٍ تَحْرِيمٌ نُفِي 
ِالْخَمْسٍِ)» وهي اللفظة المبدوء بها أول البيت الذي بعده كما سنذكره. 


(1) صحيح مسلم (رقم: .)١401‏ 
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الأول: هذه الأقسام فيها لاف سوى ما سبق عن أبي مُسلِم الأصبهاني من منع النسخ 
بشيء في القرآن بالكلية. 

فمنع بعض الأصوليين نسخ الحكم دون التلاوة» قال: لأن القصد من التلاوة حكمهاء 
فإذا انتفى الحكم فلا فائدة في بقاتها. 

حكاه جماعة من الحنفية والحنابلة» وهو قادح في دعوى بعضهم الإجماع على الجواز. 

ومنع بعضهم نسخ التلاوة مع بقاء الحكم, وبه جَرَّم شمس الأئمة السرخسي. 

ومنع بعضهم القسمين معًاء قال: لأن أحدهما فيه بقاء الدليل بلا مدلول» والآخر بقاء 
المدلول بلا دليل. 

والصحيح الجواز؛ لأنبها شيئان متغايران» فيجوز رفع أحدهما وإبقاء الآخر. 

الثاني: قسم أبو إسحاق المروزي والماوردي وابن السمعاني وغيرهم التسخ في القرآن 
ستة أقسام: 

أحدها: ما سخ حُكمه وبقي رَسْمُهه وحكم الناسخ ورسمه باقيان» كنسخ آية الوصية 
للوالدين والأقربين بآية المواريث» ونسخ عدة الوفاة حولا بأربعة أشهر وعشر. 

ثانيها: ما نُسخ حكمه ورَسْمهء وهُما في الناسخ ثابتان» كنسخ استقبال بيت المقدس 
باستفبال الكعبة» وصيام عاشوراء برمضان على رأي. وقيل: إنها كان استقبال بيت المقدس 

فنسخ بالقرآن. 

ثالئها: الئها: ما نُسخ حكمه وبقي رسمهه ورُفع رسمٌ الناسخ وبقي حكمه. كقوله تعالى: 

(تَانيكومٌ + ى ف لسوت © [النساء: ]١٠‏ الآية ب «الشيخ والشيخة» إلى آخره. 
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فإِنْ قيل: رجم 1 مرفوعًا: 
«خذوا عنيء قد جعل الله لحن سبيلاء البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عامء والثيب بالثيب 
جلد مائة والر ج00" . 

قيل: النسخ ب «والشيخ والشيخة»» والحديث مُقَرّر أنه لم بنسخ. 

وضعْف بأنّ التأسيس أرجح من التأكيد, وبأن الحديث إنما ورد مِيّنًا للسبيل في: جو 
جع لاللَهُ ف سبلا 4 [النساء: »]1١‏ فهو إما مستقل أو مين للسبيل؛ لا متعلق بآية الرجم. 

رابعها: ما تُسخ حكمه ورسمه وبقي حكم الناسخ لا رسمه: كحديث عائشة في العشر 
رضعاتء فإن الخَّمْس حُكمها باق دُون لفظها. 

وأما قول عائشة: «فتوفي النبي يك ومن فيها يتلى من القرآن»”" فَمُوَوَل كما قال ابن 
السمعاني بأن مرادها: يُتلى حكمه؛ أو أن من لَمْ يَبْلّغهِ سخ تلاوته يتلوه وهو معذور. وإنما 
أوّل بذلك؛ لإجماع الصحابة على تركها من المصحف حين جمعوا القرآن» وأجمع عليه 
المسلمون يَعدهم. 

خامسها: ما نُسخ رسمه وبقي حكمه ولكن لا يُعلم ناسخه. 

ففي «الصحيحين» من حديث أنس أنه كان في القرآن: «لو أن لابن آدم واديًا من 
ذهب لابتغى أن يكون له ثانِء ولا يملا فاه إلا التراب» ويتوب الله على من تاب6”©. 

ورواه أحمد وقال: (كان هذا قرآنّاء فنُسخ خطه). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) صحيح مسلم (؟161١).‏ 
(؟) صحيح البخاري (رقم: 50176): صحيح مسلم (رقم: 48 .)1١‏ 
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قال ابن عبد البر في «التمهيد»: (قيل: إنه من سورة «ص20)6. 

نعم» في رواية: لا ندري أشيء نزل؟ أو شيء كان يقوله؟6”". 

ويمثل أيضًا با في «البخاري» في الجهاد في «باب العون بالمدد» في حديث السبعين 
الذين قتلهم رعل وذكوان وعصية ومكث كَلٍِ يقنت يدعو عليهم شهرّاء عن أنس أنهم 
قرءوا فيهم قرآنًا: «ألا لّوا عنا قومنا بأنّا قد لقينا ربناء فَرَضِي عنا وأرضانا" ثم رُفع بعد 
ذلك”". 

وبالجملة: فمثل هذا كثير؛ ولهذا قيل في سورة الأعراف: إنها كانت نحو البقرة. وكذا 
سورة الأحزاب كى| سبق قريبًا. 

نعم» مَثل بعضهم بذلك ما نُسخ لفظه وبقي حُكمه. 

سادسها: ناسخ صار منسوححا وليس بينههما لفظ متلوء كالإرث بالحلف والنصرة نُسخ 
بالتوارث بالإسلام والهجرة. ثم نُسخ التوارث بذلك. ذكره الماوردي. 

قال ابن السمعاني: (وهذا يدخل في النسخ من وجه). 

قال: (وعندي أن القسمين الأخيرين في إدخالهما في النسخ تكلّف)2". 

الثالث: 


تمثيل ما نُسخ تلاوته وبقي حُكمه ب «الشيخ والشيخة إذا زنيا» استشكل من حيث يُلزم 





)١(‏ التمهيد(70754/5). 

(7) مسئد أحمد (رقم: )2 
(؟) صحيح البخاري (رقم: 5899). 

(4) قواطع الأدلة .)478/١(‏ 
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من ذلك أن يثبت قرآن بالآحاد وأنَّ ذلك القرآن تُسخ حتى لو أنكره شخص كمه ومن 
أنكر مثل هذا لا يكفر. وإذا ل يثبت قرآنيته ل يثبت نسْخ قرآن. بل ويجري هذا الاعتراض في 
مثال ما تُسخ حُكمه وبقي تلاوته وتسخهما مما وذلك لأنَّتسخ المتواتر بالآحاد لا يجوز ى) 
سيأتي. 

وأجاب الهندي عن أصل السؤال بأنَّ التواتر إنما هو شرط في القرآن المبّت بين الدفتين» 
أما المنسوخ فلا. سَلَّمْناه لكن الشيء قد يثبت ضمنًا با لا يثبت به أصله؛ كالنسب بشهادة 
القوابل على الولادة» وقبول الواحد في أن أحد المتواد فو به عر سر لق 

قلت: وجواب آتحرء وهو أنْ الصدر الأول يجوز أنْ يقع فيه التواتر ثم ينقطع فيصير 
آحادًا. فيا رُوي لنا بالآحاد إن) هو حكاية عن ما كان موجودًا بشروطه. فتأمّله. 

الرابع: 

وقع إشكال في قول عمر ظقه: «لولا أن يقول الناس زاد عمر في كتاب الله لكتبتها». 
_ ا ل 
على عمر المبادرة لكتابتها؛ لأنَّ مَقال الناس لا يُصلح مانمًا من عل الواجب. 

قال السبكي: (ولعلّ الله أن يَيسّر علينا حل هذا الإشكال؛ فإِنّ عمر له إنها نطق 
بالصوابء ولكنًا نتهم فَهْمَنا)". 

قلت: يمكن تأويله بأنَّ مراده: «لكتبتُها مها على أنها نُسخت تلاوتها»؛ لِيكون في 
كتابتها في محلها أمنّ من نسيانها بالكُلية» لكن قد ُكتب من غير تنبيه فيقول الناس: زاد 
عمر فتركت كتابتها بالكّلية؛ وذلك ين دَفْع أعظم المفسدتين بأخفهما. والله أعلم. 


.)117/7( الإبباج‎ )١( 
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عله 


4 بانس وَالقرْآنُ إفاينمخٌ ‏ ببوئلك أوؤشةة قح 
اح ع َقَل عه سيسْمَةتُحِمُه 
١/ايشمتعٌ‏ منْهَِا خب الآحَاد ينحنا وار الإتدٍ 
١اتشاو‏ بشع ق أيه لِتَعَيمَاتوَئَرَا ميمه 
يفن ينْقَى [لانة]”" كتشخ الْأَشْهْرٍ هُر [لدَى]”" الْوَمَاةِ الْحَوْلَ فِيَا قَدْ دري 
4 كنت عَنْ زَيَارَ الور هبتكم زُورُوا' رَجَا ان ذْكِر 
© ولمَنْع لِلصَائِم مِنْمبَائَرَة لبلا بسُةةٍبآيظَههرَة 


الشرح: 

لفظة: «بِالْحَمْس» متعلقة بالذي قبلها من المثال» وسبق شرحه؛ وما بعد ذلك هو 
تقسيم للناسخ والمنسوخ في الكتاب والسّنّة متواترة كانت أو آحادًا با يمكن الانقسام إليه 
علا وبيان الواقع يمن الأقسام ومالم يقع أو امتنع وقوعه. 

فيقال: المنسوخ إما قرآن أو سُنَةَ متواترة أو سُنَّة آحاد. والناسخ ثلاثة أقسام كذلكء 
فينتهي - بضرب ثلاثة في ثلاثة - إلى تسعة. 

وهو معنى فولي: (وَالْقَرْآنُ إِمَا يُنْسَحْ بِمِثْلهِ)» فهذا قسم. 


وماراع 


وقولي: (أو سن تسح بِمِدْلِهَا) تحته أربعة أقسام؛ لأن المنسوخ إما متواترة أو آحاد. 


)١(‏ كذا في (ص»ء ق» شءن). لكن في (ض» ت» س): تلاوة. 
(؟) كذاقي (ضء» س» ن8). لكن في (ص» ق): كذي. وني (ت» ش» ن١ء‏ ن”2, ن4): لذي. 
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والناسخ إما متواتر أو آحاد. فهذه الأربعة مع الأول خمسة. 

وقولي: (أوْ هُوَ بهًا) الضمير المذكر للقرآنء والمؤنث للسُنةء تحته قسمان: قرآن بسُنة 
متواترة» وقرآن بسنة آحاد. 

وقولي: (أَوْ عَكْسّهُ) أي: يكون الناسخ قرآنًا والمنسوخ إما سّنّة متواترة أو آحاد. فهذه 
أربعة مع تلك الخمسة تصير تسعة ظاهرة محسوسة؛ وهو معنى قولي: (فَمَسْمَهُ) بفتح القاف 
وضم الميم والحاءء وهي ضمير التّسخ الذي هو مورد التقسيم. 

والضمير في (تحِسَّهُ) عائد للقسم. 

وقولي: (يُمْتَعٌ مِنْهَا) إلى آخره - أي: يمتنع من هذه الأقسام التسعة نسخ المتواتر 
بالآحاد؛ لضعفه كا سنذكرهء فيخرج اثنان: تُسخ القرآن بالسّنّه الآحاد ونّسخ السّن 
لمتواترة بالسّنّة الآحاده ثم يخرج من الباقي بعد هذين الاثنين أربعة» وهي: نسخ القرآن 
بالسّنّة المتواترة» وعكسه. ونسخ السّنَة المتواترة بمثلهاء ونّسخ الآحاد بالسّنَة المتواترة. 

وإنها خرجت هذه الأربعة لما سبق في الكلام في الإسناد أنَّ اسن لا يتحقق فيها متواتر 
لفظي في هذه الأزمان» بل كلها آحاد إما في أولها وإما في آخرها وإما من أول أسانيدها إلى 
الآخرء وأنَّ ما ذكره كثيرٌ من أحاديث متواترة بين خلاف ما اذّعاه. 

نعم» في الزمن القريب من النبي كَِ كان التواتر موجودًا في كثير» ولكن صار بعد ذلك 
آحادًاء وإنما تكلم بحسب ما صار الآن. 

وكذلك لا كلام في المتواتر معتى» وحيتئذٍ فبقي - بعد إسقاطه ستة من التسعة - ثلاثة 
أقسام: نّسخ القرآن بالقرآن. ونسخ السّنَّهَ الآحاد بالسّنّه الآحاده ونسخ السّنّة الآحاد 
بالقرآن. وذكرت في النظم أمثلة الثلاثة. 

فأما نسخ القرآن بالقرآن فكتّسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر كما 
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سبق ذكره؛ وهو معنى قولي: (فِيَا قَدْ دُرِي). أي: [ما]”" علم. وكذلك ما سبق من 
[الأقسام؛ أي:]”" نسخ التلاوة دُون الحكم» ونسخهما. 

وأما سخ الك الانناد بمكلها ]في هيع مشج تعن ثريئة نا سول الله عَكِلٍ 
قال: «كنت نبيتكم عن زيارة القبورء فزوروها»”". ورواه الترمذي بزيادة: «فإنها تذكركم 
الآخرة»” “. وقال: حسن صحيح. 

وإلى هذه الزيادة أشرثٌ بقولي: (رَجَا التَذْكِير)» ولكن قَصَرتُ «رجاء للضرورة. فإن 
(الرجاء؟ ضد الخوف بالمد؛ و«الرجا» بمعنى الناحية مقصور كما أشار ابن دريد في «المقصور 
والممدود» لذلك بقوله: 

كممنحقيرفيرججا نر قط عالرجياء 

ووّجْه الشاهد في الحديث أنه يَِ قال: «كنت نبيتكم»» فصرّح بأنَّ النهي كان من 
السنّ. ويمثل بأمئلة كثيرة» كنسخ المتعة ونسخ الوضوء مما مسته النارء وغير ذلك. 

ولابن الجوزي كتاب لطيف جمع فيه أحد وعشرين موضعاء وتعقب في بعضهاء 
وتعقب غيره كثيرًا منها. وفي ما أوردناه من المثال كفاية. 


وأما نّسخ السَّنَة الآحاد بالقرآن فمثاله ما كان من تحريم مباشرة الصائم أهله ليلا 


)١(‏ في (تء س): قد. 

(1) كذا في (سء ض)» لكن في (ص» ق): الانقسام إلى. 

(5) صحيح مسلم (رقم: /الا9ء /191/1). 

(4) مسند أحمد (رقم: 70)») سنن ابن ماجه (رقم: .)١1979‏ وفي: سئن الترمذي (رقم: »)١١65‏ سنن 
النسائي (رقم: 41١‏ 4) بلفظ: (مَإِتََّا تُذَكُرٌ الآخِرَة). قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: 
1 ). 
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نُسخ بقوله تعالى: «أحِلّ لَك م ليل ألما ٍألْقَكُ زان نَآبْكُمْ 4 [البقرة: 141] وقوله 
تعا ى: لقأل َبَشِرُوهس 4. هذا على رأي الجمهور الذين جوّزوا سخ السّنَه بالقرآن وأنه 
وقعء ومَثّلوا وقوعه بهذا وبأنَّ التوجّه إلى البيت المقدّس كان بالسُنّ فتُسخ بقوله تعالى: 
«فوَلُ وَحَهَكَ شط رَآَلْمَسَجد أَلْحَرَامٍ 4 [البقرة: 144]. وبأن عاشوراء كان واجبّاء فسخ 
بالقرآن وهو قوله تعالى: « كم ررَمَصانَ © [البقرة: 146] [الآية](©. 

ولكن تُقل عن الشافعي قول با منع في ذلك» وأجاب مَن رجحه بأنَّ الشافعي لا ينكر 
الجواز العقلي ا يوهمه كلام ابن الحاجب حيث قال: (الجمهور على جواز نسخ السَنة 
بالقرآن» وللشافعي قولان)””". 

ثم قال: (لو امتنع إما لذاته) إلى آخره. 

وأما ما استندوا إليه في الوقوع من قصة المباشرة فقد يُمنع بها ذكره أبو عبيد في كتاب 
«الناسخ والمنسوخ»: وأنَّ الأكل والشرب والجماع ليلة الصيام بعد أن ينام الإنسان كان 
عُرّم ثم شكي إلى النبي ول فأنزل الله عز وجل: « عَلِمْآََهُ نكم كز تختائوت 
أنفسَكمْ 4 [البقرة: 147) الآية. وكذا ذكره النحاس» فلم يُصرحا ولا غيرهما بأنّ تحريم 
ذلك كان بالسّنّة. أي: فيجوز أن يكون بقرآن تُسخ لفظه واستمر كمه حتى نُسخ بالقرآن 
الثابت لفظًا وحكيً. 

قلتُ: إطلاقهم) يقتضي أنَّ ذلك كان بسُّنة وإلا لذُكِر المنسوخ. 

نعمء في «البخاري» من حديث البراء قال: (لَمَا نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون 
النساء رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم. فأنزل الله تعالى: « عل آله نكم كر 


)١(‏ كذافي (ق» ص)؛ لكن في (ضص» س» ش» ت مع هامشها): (نعم» سبق رد ذلك فيه وفي الآية). 
(؟) مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني (؟/ /ا987). 
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تحتَائوتأَنفسكمَْ 4 الآية0(". فهو أوضح في أنَّ ذلك لم يكن بقرآن؛ فهو بالسّنة. 

وكذا يُمنع في قصة استقبال بيت المقدس. فإنّ الحازمي حكى قولين للعلماء في أن 
التوجه للقدس هل كان بالقرآن؟ أو السُّنَة؟ بل القول بأنه كان بالقرآن هو ظاهر كلام 
الشافعي» وعليه يدل قوله تعالى: « وما جَعَلنَا آلْقيلة الْتى كدت علبي 4 [البقرة: ؟6١]‏ الآية. 
فإن الضمير في ١‏ حَبَلنَا ‏ لله تعالى» فالظاهر أنَّ الجعل كان بالقرآن. 

لكن فيه نظر؛ فإنَّ ما في السُِّنّهَ هو من جَعْل الله تعالى وحكمه. 

وكذا يمنع في صوم عاشوراء أنه كان واجبّا ثم نُسخ. فإن ذلك إنما هو قول الحنفية» 
وحكاه عبد الرزاق في «مصنفهاعن علي وأبي موسى. 

وأما أصحابنا فقالوا: لم يكن فرضًا قط. وقد بن ذلك البيهقي في «الخلافيات"» وأبو 
إسحاق الشيرازي في «التكت» وغيرهما من علمائنا. 


تنبيهات 


الأول: قد بينا أن ستة من الأقسام التسعة مخرّجة إما لضعف الناسخ وقوة المنسوخ, 
وإما لعدم وجود التواتر. فمن ذلك نسخ القرآن بالسّنَ المتواترة. 

قال ابن الحاجب: إن الجمهور على جوازه؛ ومنعه الشافعي. 

ومقتضاه أنَّ تواثّر السّنّهَ موجود ولكن الشافعي يمنع جواز نسخ القرآن بالمتواتر. 

فأما كونه موجودًا فلا؛ لَِ) أسلفناه. وأما منع الشافعي له لو وٌجد فنصّه في «الرسالة»: 
(لا ينسخ كتاب الله إلا كتابه» كما كان المبتدئ بفرضه فهو المزيل المثبت لا شاء منه جل 
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ثناؤه» ولا يكون ذلك لأحد من خلقه)”'". انتهى 

فظاهره نفي الوقوع فقط. 

نعمء قال بنفي الجواز العقلي الحارث المحاسبي وعبد الله بن سعيد والقلانسي» وهم ين 
كبار أهل السّنة. ويرى أيضًا عن أحمد. 

وقيل: المانع منه الشرعء لا العقل. وهو قول الشيخ أبي حامد الأسفراييني. 

وقيل: الممتنع الوقوع فقط. وهو ما فهمناه عن نّص الشافعي كما سبق. 

وأما ما سبق يمن نسخ السّنّة بالقرآن وأنَّ ابن الحاجب حكى عن الشافعي فيه قولين في 
الجواز وأنه ليس بجيد. كا أنه حكى عنه الجزم في نسخ القرآن بالسّنَّ بأنه لا يجوز - فلا بد 
من تحرير قول الشافعي في المسألتين» وذلك من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن من أصحابنا مَن [وافقه]”” ابن الحاجب في حكاية قولين عن الشافعي في 
مسألةٍ والجزم في أخرى, كالقاضي أبي الطيب في «شرح الكفاية» مص حا بلفظ الجوازء وكذا 
قال إمام الحرمين: (قطع الشافعي جوابه بأن الكتاب لا يُنسخ بالسُّنْة وتّردّد قوله في نسخ 
السِّنّه بالكتاب)””. انتهى 

ومنهم من حكى عنه القولين في كل من المسألتين. 

نعم حكى الرافعي في «باب الفدية» في نسخ السُّنََ بالقرآن وجهين أو قولين على 
التردد» قال: ويُنسب المنع إلى أكثر الأصحاب. 


() لرسالة (ص/١1).‏ 
(0) في (ت): وافق. 
() البرهان (؟5/١861).‏ 
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ثانيها: قد بيّا أنَّ الشافعي لا يتكلم في الجواز العقلي أصلا؛ لأن القول بمنع ذلك عقلًا 
إنْ كان المراد به أنه يلم من فرضه وقوع مُّحَال فواضح البطلان وإنْ حكاه القاضي في 
«التقريب» قولا لبعضهم. أو أنَّ العقل يقضي بأنه مُحَال فهو مدرَّك اعتزالي. والشافعي 
بريء ين المقالتين» وهو أَجَلَ من أنْ يقول بشيء منهما. 

وقد صرح الشيخ أبو إسحاق بأن الشافعي إنها يمنعه سمعًاء وعليه يحَمّل ما سبق عن 
شيخه القاضي أبي الطيب من إطلاق الجواز يمن غير تعيين عقل أو سمع؟ لأنّ تلميذه أوضّحٌ 
بذلك مراد شيخه. 

وأما قول ابن السمعاني: (إنَّ الشافعي نّصّ في عامة كُتبه أن القرآن لا يُنسخ بالسُنَّء 
واختّلف في أن ذلك بالعقل أو بالشرع؛ والظاهر من مذهبه أنهما جميعًا)”'". فمراده بالعقل: 
القياس. فإن الفقهاء كثيرًا ما يريدون به ذلك كما سبق بيانه في مسألة التحسين والتقبيح 
العقليين: 

قيل: والمراد بالمنع سممًا دَفْع توهّم بعض الأغبياء أنَّ الله تعالى لم يَرْضٌ با سَنَّه نبيه يكلِد. 

وما أسمج هذا! فإِنْ الكل من عند الله والنبي لا ينطق عن الحوىء إِنْ هو إلا وَحْي 
يوحى. 

وثالئها: أنَ الذي ينبغي حمل منع الشافعي شيئًا من ذلك على عدم الوقوع كما ينقل عن 
ابن ريج - إمام أصحابنا - القول به لا على عدم الجواز لا عقا ولا سمعًا. 

قال القاضي تاج الدين السبكي: (لم أجد - مع تنقيبي عن ذلك - في نصوصه تصريًا 
0 
)١(‏ قواطع الأدلة (1/ .)40١‏ 
(؟) رفع الحاجب (95/14). 
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أو يجمَل على ما سأذكره في النّظم عنه من أنه لا ينسخ القرآن قرآنًا إلا ومعه سُنَه ولا 
السّنّة سه إلا ومعها قرآن. وسأذكر نصوصه في ذلك. 

وإلى هذا أشرتٌ بتعقيبي [ذلك]7'؟ للأحوال الثلاثة مع ذكر أمثلتها. 

وقد اتضح بحمد الله تعالى ما أشكل من نسبة هذا القول للشافعي حتى أن إِلْكِيَا نقل 
أن عبد الجبار كان ينصر مذهب الشافعي في الأصولء فلا وصل إلى هذا المكان قال: هذا 
الرجل كبير ولكن الحقّ أكبر منه. 

وهم بعض الأئمة مُراد الشافعي حق الهم وأفردوا ذلك بالتصنيفء كالإمام أبي 
الطيب بن أبي سهل الصعلوكي؛ وكان إمام زمانه باتفاق» وكذا الأستاذ أبو إسحاق 
الأسفرايبني وأبو منصور البغدادي. 

الثاني: قال في «جمع الجوامع»: (إنه يجوز نسخ القرآن بالسُنَّه وقيل: يمتنع بالآحاد. 
والحقٌ: لم يقع إلا بالمنواترة)”"©. 

ومُراده: الجواز على تقدير أَنْ: لو وٌجد متواتر, فيُنْسَخْ به وكذا بالآحاده لكن لم يقع. 

بل نقل جماعة الاتفاق على الجواز, لكن الخلاف موجودء حكاه القاضي أبو بكر وغيره» 
واختاروا الجوازء وجعلوا القول بالمنع ساقطًا وإنْ عزاه بعضهم للأكثرء وأنهم فرقوا بينه 
وبين التخصيص بأنه رفع» والتخصيص بيانٌ وجمعٌ بين الدليلين. 

نعم» الأكثر على عدم الوقوع. خلاا لجمْع من الظاهرية. 

وفصل القاضي والغزالي بين زمانه كَل فيجوزء وبغده لا يجوز. بل نقل القاضي الإجماع 


)١(‏ كذاني (صء ق). لكن في (س» ض): بذلك. 
(1) جمع الجوامع (7/ )١17‏ مع حاشية العطار. 


2ك الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ع ودج 121 سو ب ل اا 


على المنع فيه بتعده. 

وأما قصة أهل قباء في تَحوّهُم بإخبار واحد فقيل: لأنّ ذلك جائز في العقل وفي صدر 
الإسلام, ثم قام الإجماع بعد ذلك على المنع. 

كذا أجاب أبو الحسين في «المعتمد». ونقل عن الجبائي أن ذلك كان لأنه يكدٍ كان 
أخيرهم بنسخ القبلة وأنه ينفذ إليهم من يخبر بنسخهاء فلا رأوه» علموا صِدقَه مما سبق» فلم 
يعم ضح الاابخيبر علوم 

وأما نسخ القرآن بالمتواتر فهو ون طَرّلوا به وبأدلته لكن لمَ) [بَيّنْتُ]!" أنه لم يوجد لم 
َحْتّج إلى ذكر ما أطالوا به فيه. 

الثالث: 





سيأتي - بعد كر نصوص الشافعي في أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن والسّنّة لا ينسخها 
إلا سّنة - [نَصٌ للشافعي]”' يقتضي أن ثبوت نُسخ السَّنّهَ يتوقف على مجيء سُنّةَ تدل على 
النسخ. ويأتي بيانه. 

قولي: (وَالْمَنْع ِصَائِم) البيت - «الباء» في (يسْنَّة) متعلقة بالمنع» أي: إنَّ منع المباشرة 
لا كان بالسَّنَة ى] سبق شرحه. و«الباء» في قولي: (بآي) متعلق ب «نّسخ" مُقَدّر دل عليه ما 
سبق في قولي: (كتخ لْأَشْهرِ) أي: نسخه بآي ظاهرة في القرآن» وهو جمع «آية». والله 


أعلم. 


)١(‏ كذا ني (صء ق». لكن في (س):ثبت. 
(؟) كذا في (ت» س)» لكن في سائر النسخ: فنص الشافعي. 
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ص : 


ل ٠‏ 04 5-9 وس مده -. 0 ٠‏ وعره- 

7 جم. . - ص 9 
ا" إلا وَذِي ال اشةعم ُرآنٍ ون 0-0 اقْبَرَانِ 
م بسَكَة ع حَنَىيَكُونَا جنا ذَاكُ بالاسيقر قَرَاءِ قد ن عا 


الشرح: 

هو إشارة إلى ما ذكرته [من]”" أن الشافعي حيث تُقل عنه المنع في سخ القرآن بالسّنْة 
أو الس بالقرآن فإن) يمل على عدم الوقوع أو الوقوع لكن على هذا الوجه فإِنّ به يصح 
النفي. 

وعبارة نّص الشافعي في ذلك في «الرسالة» غير ما سبق من نّصه: قال الشافعي: 
(وهكذا سّنة رسول الله يكل لا تنسخها إلا سُّنة رسول الله يل ولو أحدث الله لرسوله في 
أمر سن فيه غير ما سن فبه رسول الله يك لَسنٌ فيا أحدث الله إليه؛ حتى يبين للناس أن له 
سُنة ناسخة للتي قبلها ما يخالفها)”'". انتهى 

[فكأن]”" مَن نقل عن الشافعي أن السّنّهَ لا تُنسخ بالكتاب أخذه من صَدْر هذا 
النص» ولكن الظاهر أنه إننا أراد عدم وقوعه. ويدل عليه قوله: (ولو أحدث الله) إلى آخره: 
فإنه صريح في ذلك. 

ثم قال الشافعي بعد ذلك ما نّصه: (فإِنْ قلتّ: هل تُنسخ السُنّة بالقرآن؟ قيل له: لو 
(1) كذا في (صء ق).» لكن في (س): و. 
(7) الرسالة (ص8١٠).‏ 


(*) كذا في (ص). لكن في (س» ق): وكان. 
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تُسخت المُنّ بالقرآن» كانت للنبي وك فيه سُنة ين أنَّ شنته الأولى منسوخة بسُنته الأخيرة؛ 
حتى تقوم الحجة على الناس بأن الشيء يُنسخ بمثله)”””. انتهى 

أي: فإذا د نسخ الشئ بمثله؛ لم يكن للغبي أن يقول: كيف يتخالف الكتاب والسّنّة؟! 
وكذا ما ذكره بعد ذلك حيث قال بعد أن تكلم على صلاة ذات الرقاع ما نّصه: 

(وفي هذا دلالة على ما وصفتٌ قبلٌ في هذا الكتاب من أنَّ رسول الله يك إذا سَن سّنة 
ا ا 0 
الحجة على الناس بها؛ حتى يكونوا إنها صاروا من سُنة إلى سُنته التي بعدها)”'". انتهى 

فيحصل لنا يمن ذلك أن تُسخ السّنّة ونّسخ الكتاب لا يقع إلا على هذا الوجه؛ وأنه 
ليس ممتنع الجواز عقلًا قطعًا ولا سمعًا ا نقلناه عن الأئمة من حكاية ذلك. فكل يمن 
الكتاب والسّنّة من عند الله؛ فإذا تُسخ أحدهماء فالاستقراء دل أنى| لا بد أن يجتمعا؛ لتقوم 
الحجة على الناس بهما؛ و[لأنه]”" يكون انتقال من سّنة إلى سُنة 

وفيه فائدتان: 

إحداهما: التنويه بقدره يك وإظهار عظمته؛ وهي في نُسخ القرآن بالسّئة أظهر منها في 
عكسه؛ لأن إنزال القرآن مواقا للكّنة الناسخة فيه من التعظيم ما لا يخقّى. 

وثانيها: انتقال الناس من سُنة إلى سُنة وهي في نسخ السُنَّ بالقرآن أظهر منها في 
عكسه؛ لأنَّ من سن سنة حسنة فلهُ أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» والنبي يكل هو 
صاحب السئن الحسنة» فله من الأجر ما لا يتناهى. 


(١)الرسالة‏ (ص١١١).‏ 
() الرسالة (ص”187). 
(9) كذا في (ص» ).2 لكن ف (س): ولأن. 
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وكلما تّسخت سُنةٌ سه فد سَن سُنة حسنة وإنْ كان معها قرآن» وكل هذه الأمور 
تعليل للواقع, وسنده الاستقراء. 

وهو معنى قولي: (حَتَّى يَكُوَا جِنْسَا داك بلِإِسْيَفْرَاءِ د أحِمّا). أي: عم بطريق الحس؛ 
وهو سماع الوارد بأسانيده الصحيحة. 


لنبيك : 


قيل: كلام الشافعي في «الرسالة» قبل بعض ما نقلناه ين نصوصه يقتضي أن السّنّةَ لا 
يبت نسخها إلا بسّنة» ولا ينعقد الإجماع على أنها منسوخة إلا مع ظهور الناسخ. 

حيث قال الشافعي: (أيحتمل أن يكون للنبي بَكِ سُنة مأثورة وقد نُسخت ولا يؤثّر له 
لسن التي نّسختها؟ فلا يحتمل هذاء وكيف يحتمل أن يؤثّر ما وضع فَرْضْه ويترك ما لَزِمَ 
فرضه. فلو جاز هذاء خرجت عامة السئن مِن أيدي الناس بِأنْ يقولوا: لعلها منسوخة. 
وليس يُنسخ فرضٌ أبدًا إلا نت مكانه. 

فإِنْ قيل: فهل تنسخ الس بالقرآن؟ قيل: لو تُسخت السّنّة بالقرآن)”'" إلى آخر النص 
كما ذكرناه آنفا. 

وهذه غير المسألة السابقة» فإنَّ المراد هنا أن الاستقراء يدل على أنه ما مِن سُنة نُسخت 
بسُنة إلا وقد علم ما نسخها من السئن ولو كان الإجماع منعقدا على أنها نسخت. والله أعلم. 


.)٠١9ص( الرسالة‎ )١( 
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ص: 
ولت سخ لَايَكُونٌ إلإنتجاع وَلَابهيْ خب ل[ثراجِي]" 
٠؛/أنَ‏ م خَلِمَإِ تص وَرَدَا تَقَمنَ النَحَفِهَاأُوردًا 
الشرح: 
لما انتهى الكلام في النسخ لقرآن أو لسُنة أو بهماء شرعتٌ في نسخ الإجماع أو كونه 
ناسحًا. 
فاما نسخ الإجماع فواضح المنع؛ لأن الإجماع لا يكون في حياة النبي يك ى] سبق ذكره 
في بابه. والنسخ إنما يكون بإعلام النبي ككل فإذا وقع الإجماع بعد وفاته» فلا يمكن أن يأتي 
بعذه نأسخ. 
وأما النسخ لشيء مما سبق من كتاب أو سنة بالإجماع فتقع صورة, لكن في الحقيقة 
حيث وجد إجماع على خلاف نص فيكون قد تَضمَّن ناسحًّاء لا أنه هو الناسخ. وعليه ينزل 
كلام الشافعي الذي حكاه البيهقي في «المدخل» أن النسخ كما يثبت بالخبر يثبت بالإجماع. 
أما ما ذكرناه في مستند المسألة الأولى فهو ما قاله ابن الصباغ وسليم وابن السمعاني 
وأبو الحسين في «المعتمد) والإمام الرازي وأتباعه؛ بناءً على ما سبق من أن الإجماع لا ينعقد 
في زمانه؛ لأنّ قولهم بدونه لاغ» ومع قوله لا يجتاج إليهم؛ والحجة إنما هي قوله. 
وأما الإجماع إذا انعقد بَعده: 





- فلا يمكن نسحُه بالكتاب والسَّنْةَ؛ لعدمهيا بعد وفاته: 


)١(‏ في (ش» ن1» نء ن4» ن0): تراعي. 
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- ولا بإجماع آتَر؛ لأن الثاني إِنْ كان لا عن دليل فخطأء أو عن دليل ولكن غفل عنه 
الإجماع الأول فيلزم أن يكون خطأء والإجماع لا يكون خطأ. 

- ولا بالقياس؛ لأنَّ شرطه أنْ لا يكون مالقا للإجماع. 

وأما ما [بْحث]”" من إمكان الإجماع في حياته من حيث إِنَّ الاجتهاد في حياته جائز 
على الأصح فظاهر الفساد؛ لأن المجتهد يجتهد فيا جاء به من الكتاب والسُّنَّة» وبإذنه بقوله 


لمعاذ: «اجتهد رأيك:0"). 
وأما الإجماع فاتفاق العلماء» وهو أَعْلّم العلماء» فكيف ينعقد بدونه؟ بل هو العالِم في 
الحقيقة» وغَيْاه تبع له. 


وأما ما ذكرناه في الثانية فلآنَ الإجماع معصوم من مخالفة دليل شرعي لا مُعارض له ولا 
مُزيل عن دلالته؛ فَتَعيّن إذا وجدناه خالف شيئًا أنَّ ذلك إما غير صحيح إِنْ أمكن ذلك. أو 
أنه مُوّوّلء أو نُسخ بناسخ؛ لأنَّ إجماعهم حق. 


)١(‏ كذا في (صء ق))» لكن في سائر النسخ: يجب. 
)١(‏ تاريخ دمشق (08/ ٠9‏ 5)» ط: دار الفكر - 5415١ه.‏ وني إسناده محمد بن سعيد المصلوب. قال 
الحافظ ابن حجر في (التقريب» ص :)58٠‏ ( محمد بن سعيد بن حسان .. كذبوه). 
وكذلك في تاريخ دمشق (68/ ١١‏ 5)» وفي إسناده سليمان الشاذكوني والهيثم بن عبد الغفار» قال 
الإمام الذهبي في (ميزان الاعتدال» */ 391): (الشاذكوني .. كذبه ابن معين .. وقال أبو حاتم: 
متروك الحديث). 
وأما الهيئم بن عبد الغفار فمتهم بالكذب. (ميزان الاعتدال» /9/ .)1١١‏ وانظر كلام الألباني على 
الإسنادين في (السلسلة الضعيفة: .)88١‏ 


22 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
دمص ا 1 


السمعاني والقاضي أبو يعلى من الحنابلة وغيرهم. 

000 الغسل من غسل الميت والوضوء من مَسّه لََا انعقد الإجماع على 
خلافه حَُكِمَ بأنه تَضمّن ناسخًا. قاله ابن السمعاني» ومراده: على تقدير صحة الحديث. 

وأما قول ابن حزم: (جوز بعض أصحابا أي حديث صحيح والإجماع عل خلافه» 
فيدل على أنه منسوخ؛ وهو عندنا خطأ فاحش؛ لقوله تعالى: < إنا أن نَرْلتا للك رَوَإِنَا لَه 
كَفظونَ © [ا حجر: 59 فمثل ذلك لا يقع؛ لأن كلام الرسول محفوظ)”". انتهى 

فجوابه ما قررناه؛ لأنّ ذلك لا ينافي كونه محفوظ؛ لِتَطَرّق المعارض الأقوى. فَيوَوّلَ أو 
يخ بمتأخر بشروطه. 

وكذلك قول إِلكِيَا بتصوّر نسخ الإجماع بأنَّ الأوّلِين إذا اختلفوا على قولين ثم وقع 
الإجماع على أحدهماء فقَدٍ ارتفع الإجماع على الأخذ بكل من القولين» وأن الاختلاف جائز 
بالإجماع على الأخذ با أجمعوا عليه؛ لا بغيره. 

يجاب عنه بأنهم إنها سوّغوا الأخذ بكل من القولين بشرط أنْ لا يوجد ما يمنع 
الاجتهاد. وإذا انعقد الإجماع. فقد وجد ما يمنع الاجتهاد. 

وكذا قرره ابن برهان» فقال في «الأوسط»: وأما إجماع الطبقة الثانية على أحد القولين 
فليس بنسخ؛ لأن القول المهجور بَطُّل في نفسه. 

والحاصل: أن في كُلّ يمن المسألتين قولين» أصحهم المنع. 

فإِنْ قيل: ما ذكرتم من سند المنع يجري مثله في النصوصء فإنَ النص الأول شَرْط 
العمل به أنْ لا يأني ما ينسخه. فإذا جاء النسخ» فترك العمل بالأول إن| هو لفقد شرطه؛ وما 


.)73١1/7( الإ حكام لابن حزم‎ )١( 
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فُقِد لِمَقد تَرْطه لا يكون نسحًا. 
قيل: النص الأول معمول به إلى أنْ يأتي الناسخ. لا أنه [بشرط]”" ققد الناسخ. 
بخلاف الاجتهاد» فإنَّ ذلك شرط فيه. والله أعلم. 
ص 
او وَالنَسْحُ بِالْقِياسِ لا ايْحَادِي]1" عَرْرَاءوَجَوٌرْتْخَهُفي البَادِي 
في رمن الي مُطْلَقَاوَدًا إِنْ آي عْلَةقَِاسبَذًا 
4 قَالشْطٌ أنْيَكُونَ هئ أجل وَالنَسحلِنْآَضْل [َرَفْعٌ]" أضلًا 
الشرح: 
لما فرغت من النسخ المتعلق بالكتاب والسَّنّةَ والإجماع» شرعتٌ في المتعلق بالقياس» 
وفيه مسألتان: النسخ به» والنسخ له. 
يُحَادِي غَبْرًا. أي: لا [تحَاد]”'' بالقياس غير القياس من نّص أو إججماع. 


هذا أرجح المذاهب وقول الجمهور كالصيرفي وإلْكِيًا وابن الصباغ وسليم الرازي وأبي 


)١(‏ في (ت» س): يشترط. 

)١(‏ كذا في (شء تء نل ن4). ومعناه: يُبْعِدُ وَينَحّيء أَيْ: النسخ بالقياس لا يُبْعِد ولا يُنَحِي غَبرَ 
القياس. 

() كذا في (ص»ء قء ن7). وفي سائر النُخ: (ارتفاع). لكن المؤلف في شرحه أَعَاد ذِكْر البيت - في جميع 
النُخ - بلفظ: قَرَفع. والوزن صحيح مع اللفظين. 

(4) كذا في (س)» لكن في (ش» ت): يحاد. 
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منصور البغدادي وابن السمعاني» ونقله أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي» وهو 
الموافق لما سبق من اشتراط اتحاد نوع الناسخ والمنسوخ, وحكي عن ابن سُريج» وقال 
القافي حسين في «باب القضاء» من «تعليقته»: إنه الصحيح في المذهب. 

واختاره القاضي أبو بكر ونقله عن الفقهاء والأصوليين» قال: لأن القياس يُستعمل 
مع عدم النص؛ فلا ينسخ النصء ولأنه دليل محتمل» والنسخ إنها يكون بغير محتمل. وأيضًا 
فشرط صحة القياس أنْ لا يخالف الأصولء فإِنْ خالف» فسد. 

قال: بل ولا ينسخ قياسًا آتَر؛ لأن التعارض إنْ كان بين أَصْلٍ القياسين فهو نسخ نص 
بنصء وإِنْ كان بين العلتين فهو من باب المعارضة في الأصل والفرعء لا من باب القياس. 

والمذهب الثاني: الجواز مطلقًا حتى يُنسخ به القرآن والسّنْة المتواترة ىا في التخصيص. 
ولكن الفرق ظاهر؛ لأنَّ التخصيصٌ بيانٌ والنسحَ رفع. 

وجرى صاحب «جمع الجوامع» على هذا القول الضعيفء واستّشكل عليه بأنه قد قال 
في "باب القياس»: إن شرط العلة المستنبطة أنْ لا تُعارض بمعارض. 

فأجاب ب: إني أطلقتٌ القياس؛ فيُحمل على ما عِلته منصوصة. وبتقدير التسليم 
فالمعارض للعلة إذا جد لا يكون القياس معتبَّرّاء والكلام إنما هو في قياس صحيح. 

وفيما قاله نظر؛ لأن النص الذي يُذَّعَى نسح بالقياس لا يزال معارضًا لعلته» فأين 
موضع القياس الصحيح الناسخ لنص؟ والح أحق أن يُتبع. 

الثالث: أن القياس ينسخ به الآحاد فقطء لا المتواتر. 

وهو فاسد أيضًاء لأن المعارض المانع من القياس لا فرق فيه بين المتواتر والآحاد. 

الرابع: يُنسخ بالجلي» لا بالخفي. حكاه الأستاذ أبو منصور عن الأنماطي» وحكاه 
صاحب «المصادر» عن ابن سُريج» وكذا حكاه الباجي عنه» لكن قال: إنه راجع إلى القول 
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بالمنع مطلقًا؛ لأنّ الجلي عنده من باب الفحوىء وهو جار مَجْرَى النص» فليس نسخًا 
بقياس. 

الخامس: حكاه أبو الحسين بن القطان وغيره عن الأنماطي: أنَّ القياس المستخرّج من 
القرآن يُنسخ به القرآن. والمستخرّج ين السُنَة تُنسخ به السنّة. 

السادس: إِنْ كانت علته منصوصة جاز النسخ به وإلا فلا. 

قال الباجي: إنَّ هذا هو الحق. 

السابع: قاله الآمدي: إِنْ كانت منصوصة جازهء وإلا فإِنْ كان القياس قطعيًا كقياس 
المّة على العبد في السراية» فهو مقدّم لكن لا من باب النسخء أو ظتيًا بِأنْ كانت عِلته 
مستنبطة فلا. وسبقه إلى هذا التفصيل صاحب (المصادر». 

الثامن: قاله الهندي: إِنْ كان في حياة النبي كَل جاز على الأصح. بل هو محل الخلاف» 
وإنْ كان بعده يل فلا يجوز قطعًا. 

وأما سخ القياس نفسه فَعَلَ وجهين: نسخ القياس من حيث هوء ونسخ الأصل 
المقيس عليه. 

فالأول جائز عند الجمهور في زمن النبي يكل لا فيم| بعده. فينسخ إما بنص أو بقياس 
آخرء لا بإجماع؛ لعدم انعقاده في زمن النبي كي. خلافا لما وقع للإمام في «المحصول» من 
كون القياس في حياته يُنسخ بالإجماع, قال: أن تختلف الأمة على قولين قياسًاء ثم يجمعوا 
على أحد القولين» فيكون إجماعهم على أحد القولين رافعًا لحكم القياس الذي اقتضاه القول 
الآخر. 

والعجب أنه قد صرح قبل ذلك بأن الإجماع لا ينعقد في زمنه كلِله! 


.رشى 2 5 2 مكلاته لكر ٠.‏ - . 
وإنما فيد نسخه بنص أو قياس بزمنه يل لأنه زمن مجيء الوحيء وهو طريق النسخ. 
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فأما بَعده فلا يُتصور نَسحْه؛ لأنه: 

- إما أن ينسخ بنص مُحْدَث بَعده؛ وهو مستحيل. 

- أو بنص كان موجودًا من قبل لكن المجتهد القائس كان غافلًا عنه ثم ظفر به فذاك 
باطل أيضًا؛ لأنه قد تين فساد القياس من أصله؛ فلا تشخ. 

- وإما أنْ يُنسخ بالإجماعء وهو باطل؛ لا ذكرنا. 

ومثّلوا ذلك بأنْ يقول الشارع: (حرمتٌ المفاضلة في البُر؛ِ لأنه مطعوم). فقد نص على 
الحكم وعلته. فإذا قال بعد ذلك: (بيعوا الأرز بالأرز متفاضلا)؛ كان نَسخًا لذلك القياس 
بهذا النص. 

وأما نّسخه بالقياس فيأن يأتي بعد القياس الأول نص بجواز بيع الذرة بالذرة 
متفاضلاء فيقاس عليه الأرز بالأرز متفاضلًا. فهذا القياس ناسح لذلك القياس. 

نعم» شرط الإمام الرازي وغيره في القياس الناسخ أنْ يكون أجل من القياس المنسوخء 
أي: أرجح في الإلحاق منه وأظهر. 

ويعرف قوة أحد القياسين بها سيأتي - إن شاء الله تعالى - في باب التراجيح في ترجيح 
الأقيسة؛ لأنه إذا كان أخفّى فلا يرفع الأَجْلَء أو متساويين, كان ترجيحًا من غير مُرجّح. 


وقصر جممٌ - كالبيضاوي - جواز تُسخ القياس على نُسخه بالقياس الْأَْلَ حتى لا 


يجوز نسحُه بنص ولا بإجماع. 
فأما الثاني فَمُسَلّم وأما الأول فممنوع؛ لَِا سبق. ولم يُقيده بزمن النبي يكل ولا بد من 
تقيبده؛ لَِا سبق أيضًا. 


وقال الإمام الرازي: (إنه يجوز بعد وفاة النبي بك في المعنى» وإِنْ كان ذلك لا يُسمّى 
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«نسحًا في اللفظ)”". 

وقد ضُعٌف ما قاله ى) ضعْف ما سبق نقله عنه في مسألة النسخ بالقياس. على أن أبا 
الحسين في «المعتمد» سبقه إلى ذلك كله. 

ووراء هذا مذاهب أخرى: 

منها ما قاله عبد الجبار وغيره: إنه لا يجوز نسخ القياس أصلًا؛ لأنه مستنبئط من أصل» 
فيا دام كم الأصل باقيًا فحُكم الفرع يجب بقاؤه. 

ومنها ما صار إليه كثير من الحنابلة كأبي الخطاب وغيره: الفرق بين ما عِلته منتصوصة 
فهو كالنص ينسخ كا يُنسخ بهء بخلاف المستنبطة» فإنه متى وُجَدَّ نص بخلافها تَييّن فساد 
القياس. واختاره الآمدي. 

قال الهندي: (وينبغي أن يكون موضع الخلاف في أنه هل يمكن نسخه بدون نسخ 
أصله؟ أو له؟)7. 

أما نسخه مع نُسخ أصله أو نسخ الأصل ففيه الخلاف الآتي. 

ولابن الحاجب تفصيل في المسألتين» فقال: (والمختار أنَّ القياس المظنون لا يكون 
ناسخًا ولا منسوخحا). 

قال: (أما الأول فلأنَ ما قبله إِنْ كان قطعيّاك لم يُنسخ بالمظنون, وإِنْ كان ظنيّا تييّن 
زوال شرط العمل به وهو رجحانه؛ لأنه ثبت مُقيِّدَا). 


أي: مشروط بأنْ لا يترجح عليه غيره. 


.)"04 /( المحصول‎ )١( 
.)781/4 /5( نباية الوصول‎ )7( 
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قال: (وأما الثاني فلأنَّ ما بعده - قطعيًا كان أو ظنيًا - تين زوال شرط العمل به. وأما 
القياس المقطوع فيّنسخ بالمقطوع في حياته يل وأما بعده فيتبين أنه كان منسوسّا)!"©. 

أي: ولا سبيل إلى إنشاء النسخ؟ لَِا سبق تقريره. 

وقولي: (إنْ ناسح لَهُ قِيَاسٌ بَذَا) أي: إِنْ كان الناسخ له قياس آتر نبذ ذلك القياس 
الأدل أن طيطة وال شكية. 

وقولي: (وَالنْسْحٌ للأضل قَرَفُمٌ أضْلَا) إشارة إلى أن النسخ إذا ورد على الأصل المقيس 
عليه ارتفع القياس معه بالتبعية. والمخالف فيه الحنفية» جوّزوا صوم رمضان بِنِيّة من 
النهار بالقياس على ما كان في صوم يوم عاشوراء من الاكتفاء بزنية من النهار حين كان واجبًا 
على معتقدهم ذلك مع زوال فرضيته بالتّسخ, وأبقوا الفرع على حاله. 

لكن ليس هذا نَسحًا للقياس» بل رفع لنصء فلا يكون إلا بنص؛ لأن النص لا يُنسخ 
بقياس كما سبق. 

وما أحسن تعبير ابن الحاجب عن هذه المسألة بقوله: (المختار أنَّ تُسخ حُكم أصل 
القياس لا يبقى معه حُكم الفرع)”". 

فعبّر بقوله: (لا يبقى) ولم يُعبر بالنسخ كا وقع في كلام بعضهم تسمية ذلك «نسخًاكء 
وليس بجيد؛ لأن الحكم إذا زال بزوال علته» لا يقال: إنه منسوخ. 

وعبارة إمام الحرمين في ذلك: إنه يتداعى ذلك إلى ارتفاع القياس المستنبّط منه. 


وهذا معنى قول ابن الحاجب: (لايبقى). 


.)0867 مختصر المنتهى مع شرحه (؟/‎ )١( 
.)00/4 /5( مختصر المنتهى مع شرحه‎ )١( 
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وفصل إِلكِيَا في هذه المسألة بين أن يُنسخ الأصل بلا بَدَل فلا يبقى الفرع؛ أو يبدل 
فيبقى. وهو غريب. والله أعلم. 

ص: 

4 والح لِلْمَخْوَى بدُونٍ الأضلٍ وَعَكَْهجَوْرْ كَهلِلْكُلٌ 
عم إذ طق تلح واج بَبَفُهوَإنْئَكُنْ يقد 

الشرح: 

قد سبق في باب المفهوم أنَّ مفهوم الموافقة - وهو ما يكون المسكوت فيه مواققًا 
للمذكور في حُكمه - إن كان بالأول» يسمّى «فحوى الخطاب»» وسبق في طريق دلالته 
أربعة مذاهب: 

أحدها: بطريق المفهوم؛ وهو المراد هنا في تَسخه والنسخ به لا [عى]”" أنه بالقياس؛ 
لأن ذلك داخل في قاعدة النسخ للقياس وبه؛ وقد سبق. ولا على أن دلالته ججحازية بقرينة» 
ولاعلى أنه نقل اللفظ ا عَرْفًا. 

إذا علم ذلك؛ فالنسخ إما أن يتوجه على الفحوى أو على أصله. وكل منههما إما مع 
التعرض لبقاء الآخر أو مع عدم التعرض لذلك» وإما أن ينسخا معًا. 
فهذه حمس مسائل. 
وإما أن يكون النسخ بالفحوى. 
فالخمسة مذكورة في هذين البيتين» والسادسة تأتي في| بعد. 


)١(‏ كذافي (صء ق)» لكن في (س): على قول. 
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الأولى: أن يرد النسخ على الفحوى مع التعرض لبقاء الأصل؛ كما لو قال: (رفعثٌ 
تحريم كل إيذاء غير التأفيف)» فيجوز ذلك على الأصح عند أكثر المتكلمين, والمنع منقول 
عن أكثر الفقهاء. قيل: ولعل مأخذه أن دلالته لفظية أو قياسية. 

الثانية: أن يرد النسخ على الأصل مع إبقاء الفحوىء نحو: (رفعثٌ عنك تحريم التأفيف 
دون بقية أنواع الإيذاء). فهو جائز أيضًاءٍ لأنه لا يَلزم من إباحة الخفيف إباحةٌ الشديد. 

وقيل: يمتنع؛ لأن الفرع يتبع الأصل. فإذا رفع الأصل» فكيف يبقى الفرع؟! 

ويجتمع في المسألتين ثلاثة أقوالء ثالثها التفصيل. 

الثالثة: نسخهها معاء ك: (رفعثٌ تحريم التأفيف وكل إيذاء). وجوازه واضح. 

وأما الرابعة والخامسة: وهُما نسخ الفحوى مِن غير تَعرّض لبقاء الأصل أو رفعه 
وعكسه. فهُما اللتان تَعرّض لما ابن الحاجب والبيضاوي. 

فقال ابن الحاجب: (يجوز نسخ أصل الفحوى دونه - أي دُون نسخ الفحوى - 
وامتناع نسخ الفحوى دون أصله)(". 

وإنما حملنا كلامه على الإطلاق في الأمرين؛ لأنه قال في الاستدلال: 

(لنا: أن جواز التأفيف بعد تحريمه لا يستلزم جواز الضرب). أي: فجاز ثبوته دونه. 

: (وبقاء تحريمه - أيْ تحريم التأفيف - يستلزم تحريم الضرب)””. 

فاستدلاله بالاستلزام وعدمه يدل على تصويره المسألة بها ذكرناه. 


.)00/ مختصر المنتهى مع شرحه (؟/‎ )١( 
هذا تنمة كلام ابن الحاجب.‎ (00 
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ومنهم مَنْ حل كلامه على المسألتين الأولتين» وكأنه رأي أن الاستلزام في كلامه إنيا 
أراد به أن ما يستلزم يمتنع التصريح بخلافه. وما لا يستلزم لا يمتنع التصريح بخلافه. 
ولكنه بعيد. 

وأما البيضاوي فعبر ف المسألة بالاستلزام» فهو صريح فيا ذكرناه» فقال: (نسخ الأصل 
يستلزم نسم الفحوى, وبالعكس؛ لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم)”". انتهى 

إلا أنه لم يستدل إلا لإحدى المسألتين دُون الأخرىء وهي أنْ تُسخ الأصل يَلزْم منه 
رفع الفحوى. لكن دليلها أن الفحوى تابع والأصل متبوع فإذا رفِع المتبوع. ارتفع التابع. 

وهذا الذي رجحه فيهما هو المختار عند الأكثر؛ ولذلك قال في «جمع الجوامع»: 
(والأكثر أن نسخ أحدهما يستلزم الآخَر)”". 

وفي الحقيقة المسألتان مُفرّعتان على الجواز في المسألتين الأولتين؛ لأنا إذا قلنا بالجواز 
عند التقييد ببقاء الآخَرء فعند الإطلاق يُعمل بالاستلزام؛ لعدم ما يقتضي خلافه. 

على أن الإمام الرازي قد جزم بأنَّ نسح الاصل يستلزم؛ وأما استلزام نسخ الفحوى 
تَسخ الأصل فتقله عن اختيار أبي الحسين» وسكت عليه. 

فيحتمل أنه موافقه؛ ولهذا جرى عليه البيضاوي. ويحتمل أنه ذكره على وجه التضعيف 
له؛ فيكون من القائلين بالتفصيل. 

وأما الآمدي فقال: (المختار أن تحريم الضرب في محل السكوت,. إِنْ جعلناه من باب 
القياس فتسخ الأصل يوجب نسخ الفرع؛ لاستحالة بقاء الفرع بدون الأصل. وإنْ جعلناه 
بدلالة اللفظ فلا شك أنَّ إحدى الدلالتين باللفظ والأخرى بالفحوىء وها مغتلفان» فلا 
)١(‏ منهاج الوصول (ص188١)‏ بتحقيقي. 
)١(‏ جمع الجوامع مع حاشية العطار (؟/7١١).‏ 
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يلم من رفع إحدى الدلالتين المختلفتين رفم الأخرى). 
فيكون قولًا بعدم الاستلزام في المحلّين. 
ثم قال: (فَإِنْ قيل: الفحوى تابع» فكيف يبقى مع ارتفاع المتبوع؟ قيل: التبعية إنها هي 
ِ الدلالة. لا في الحكم» والنسخ إنا هو وارد على الحكم. فقد يرتفع الحكم والدلالة 
باقية)(". 
وقولي: (وَإنْ يَكُنْ رَائِِ) أي ولو كان زائدًا على اللفظ في الظاهر؛ لأنه إنما يتبع بطريق 
اللزوم؛ لا [بطريق]”" اللفظ. والله أعلم. 
نص :1 
5 وَالتَسْحٌ بِالْمَحْوّى وَفي الْمُحَالَقَهُ لايخ الْأَضْل الَّذِي قَدْ حَالَمَهْ 
/11/ [بدُوني]9, وَذَا اع الدن لتَلعَبو وَحََبَبِنَ خُلشَبُوهو 


الشرح: 

قولي: (وَالنَسْح ِالْمَحْوَى) بالنصب عطًا على مفعول «جوز» في البيتين قبله. أي: 
وجوز أيضًا أن يكون الفحوى ناسخة لغيرها. 

وهي المسألة السادسة مما أشرث إليه فيا يتعلق بالفحوى. 

ول يذكرها ابن الحاجبء وقد ذكرها البيضاوي وغيره؛ بل اذّعى الإمام والآمدي فيها 


(١)الإحكام‏ للآمدي (”/ 18٠‏ ). 
(؟) كذا في (صء )2 لكن في مائر النسخ: بصريح. 
(؟) كذا في (ص» ق» شء ن)» وهو الصواب الموافق ل (النبذة الزكية». لكن في (ض» سءات): فدوته. 





الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


الاتفاق على الجواز» لكن انتقد بوجود الخلاف. حكاه الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» 
بناءً على أن الفحوى قياسء والقياس لا يكون ناسحًا. وحكاه ابن السمعاني عن الشافعي؛ 
لأنه يقول بأن الفحوى قياسء والقياس لاينسخ النص. 

قلت: فإِنْ كانت حكايته الاتفاق بناءً على أنه ليس من باب القياسء فلا انتقاد عليهما 
بالمنع تفريعًا على أنه قياس. 

وقد نّصٌ القاضي في «مختصر التقريب» على المنع أيضًا ىا هو مختار الشيخ أبي إسحاق. 

وقولي: (وَفِ الْمْحَالَمَه) إلى آخره - إشارة إلى أن مفهوم المخالفة هل يُنسخ أو يُنسخ 
به 

أما نسخه فيجوز نسخ حُكم المسكوت الذي هو مخالف للمذكور مع نسخ الأصل 
ودُونه. ذكره القاضي عبد الوهاب وغيره؛ فقد قالت الصحابة و: إنَّ قوله يكله: «الماء من 
الماء6”'" منسوخ بقوله يكل «إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)”" مع أن الأصل باقٍء 


وهو وجوب الغسل بالإنزال. 
وأما سخ الأصل بدون مفهومه الذي هو مالف له حُكمّاء فذكر الصفي الهندي فيه 
احتهالين. 


قال: (وأظهرهما أنه لا يجوز؛ لأنه إن! يدل على ضد الحكم باعتبار ذلك القيد المذكور, 
فإذا بَطُّل تأثير ذلك القيد» بَطّْل ما يُبنَى عليه. وعلى هذا فنسخ الأصل نسح للمفهوم 


.)71417 صحيح ملم (رقم:‎ )١( 
وغيرها. قال‎ »)١147( مسند أحمد (57071): سئن ابن ماجه (رقم: 504)) صحيح ابن حبان‎ )1( 


الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: .)1١11/4‏ 
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0 
منه 5 
والمعنى أنه يرتفع الحكم الشرعي الذي كم به على المسكوت بضد كم المذكور. 

وقولي: (وَذًا اتّع النَسْمَمَ بو) إشارة إلى أن مفهوم المخالفة لا ينسخ به شيء. 

قال ابن السمعاني: لأنَّ النص داثًا أقوى منه» فكيف ينسخ الأضعفُ الأقوى؟! 

قلتٌ: وقد يُصَمّف بأنّ المنسوخ به قد يكون مساويًا أو دُونهء كأنْ يكون مفهوم مخالفة 
أو نحو ذلك. والله أعلم. 


2 وار 


وقولي: (وَحَيينْسَ؛ لِلتَتبّه) قامه قولي بعده: 


ص 
هن ياتا رٍبِضِه الخكم ا 
7 رذ إلإناء إَإنَهُمَفْهع ل [اشيوا] 
الشرح: 
والمراد بذلك أنه لا انقكى بيان سخ الإنشاء» ذُكِر نسخ الخبر» وذلك يُفْرَضِ على 
وجوه: 


أحدها: أن ينسخ التكليف بالإخبار بالخبر. وهو جائز بلا خلاف؛ لأنه من قبيل نسخ 
الإنشاء. وسواء في هذا أن يكون المخبر عنه مما يتغير أو لا. 


الثاني: أن يراد مع نّسخه التكليف بالإخبار بضد الأول وهو مما يتغير» كنسخ الإخبار 


.)75787' /5( نهاية الوصول‎ )١( 
في (ض» حت س): السواء.‎ 2 
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بقيام ريد بالإخبار بأنه لم يَقَم. فلا خلاف أيضًا في جوازه؛ لأنه قد يكون قائمًا في وقت أو 
حالٍ غير قائم في غيره. 

وفي معنى هذين الأمرين نسخ التعبد بتلاوة شيء أو الأمر بتلاوة ضده. 

الثالث: أن يكون كالذي قبله. إلا أن المخبر به مما لا يتغير» كالإخبار بكون السماء فوق 
الأرمن تنخ بالإتخباز بان السماء تحت الأرض. وذلك جائز. 

وخالف المعتزلة فيه - كما قال الآمدي - محتجين بأن أحدهما كذب والتكليف به قبيح؛ 
فلا يجوز عقلًا. وهو بناء على قاعدتهم الباطلة في التحسين والتقييح العقليين. 

فإنْ قيل: الكذب نقصٌ»ء وقبحه بالعقل باتفاق» فلِمَ لا يمتنع ذلك؟ 

فالجواب: أنَّ القبح فيه بالنسبة لفاعله» لا باعتبار التكليف به» بل إذا كُلف به صار 
جائراء فلا يكون قبيحًا؛ إِذْ لا حُسن ولا قبح إلا بالشرعء لاسي إذا تعلق به غرض شرعي» 
فإنه من حيث ذلك يكون حسئا. 

وشاهد ذلك من الفقه ما لو قال مُتغلّب لضعيف: (اختلق كذبة وإلا ضربت عنقك). 

بل والظاهر أن المعتزلة لا يخالفون في يمثل ذلك وإنْ قالوا بالحسن والقبح العقليين» 
ويُقيدون القبح با لم يتعلق به غرض. ولو أكره على كلمة كفر لا يأثم بقوها؛ لقوله تعالى: 
جلا م نأحكرة وََبهء مُظمَرٌِ ايمس © [النحل: 111١1‏ ولو طالبه ظالم بالوديعة جاز أن 
يكذب بالإنكار والإخفاء ما أمكنه. بل يجب عليه ذلك بلا خلاف ولكن يُكفْر عن يمينه 
على الأظهر؛ لأنه كاذب والكفارة منوطة بالكذب. وكذا مَن التجأ إليه مظلوم؛ فخبأه في 
داره. إلى غير ذلك من الفروع. 

وهذه الصوّر كلها داخلة في قولي: (لكِنْ حبار بضِدٌ الْحْكُم) سوى الصورة الأولى؛ 
فإنها مهم ين باب أؤلى. 
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الرابع: نسخ نفس الحكم المخبّر به» وهو المعروف في الأصول ب «نشخ الأخبار» 
بالفتح. 

فإنَ كان ذلك الحكم مما لا يتغير» فلا يجوز فيه النسخ بالإجماع كما حكاه أبو إسحاق 
المروزي وابن برهان» وذلك: كصفات الباري سبحانه وتعالى وأخبار الأنبياء (عليهم 
الصلاة والسلام) وأخبار الأمم السالفة والأخبار عن الساعة وأماراتها ونحو ذلك. 

وإنْ كان مما يتغير كإيمان ريد وكٌفره» فلا يجوز أيضًا على الأصح, سواء كان الخبر ماضيًا 
أو مستقبلا أو حالاء وسواء أكان وعدًا أو وعيدًا. وإلى هذا ذهب الصيرفي وأبو إسحاق 
المروزي والقاضي أبو بكر والجبائي وابنه أبو هاشم وابن السمعاني وابن الحاجب. وقال 
الأصفهاني: إنه الحقّ. 

ومقابل الأصح: الجواز مطلقا. وإليه ذهب أبو عبد الله وأبو الحسين البصريان» وعبد 
الجبار والإمام الرازي. ونسَبه ابن برهان للمعظم. 

والتفصيل بين الخبر عن الماضي فيمتنم؛ لأنه يكون تكذيبًاء دُون المستقبل؛ لحريانه مجرى 
الأمر والنهي» فيجوز أن يَرْفع. وبه قال سليم الرازي» وسبقه إليه ابن القطان» وجرى عليه 
البيضاوي. 

وهذا التفصيل مبني على أن الكذب لا يكون في المستقبل» بل في الماضي. وهو قول 
مشهورء بل هو المفهوم عن الشافعي تتقه؛ فلذلك قال: لا يجب الوفاء بالوعد. وضعّف 
احتجاج قائل الوجوب (بأنه كذبء وهو حرام) بأنَّ الوعد إنشاءء لا خبر, فَخُلْفه لف 
وَعْدء لا كذب؛ ولذلك جاء في صفة المنافق: «إذا حَدَّثْ كذبء وإذا وعد أخلف»”". فَغَايْر 
بينهماء ويسمى الثاني «إخلافا». لا دكذيًا». 


.)09 صحيح البخاري (رقم: 77): صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
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وكذا قال الزجاجي في كتاب «الأذكار» بأن الإخبار بضد الصدق إذا كان مستقبلاء 
يقال فيه: أخلف, ولا يقال: كذب. 

لكن قد يشكل هذا بأنه إذا لم يقبل الكذب فكيف يكون خبرًا؟ 

والحقٌ أن الخبر عن المستقبل يقبل التصديق والتكذيب. فإِنْ تعلق بالمستقبل ول يقبل 
ذلك كالوعد, كان إنشاءً» وليس مما نحن فيه. 

وحينئٍ فيقال: الوعيد نَسْخه جائز؛ لأنه لا يفضي إلى كذب ولا يُعَد لما بل عفوًا 
وكرمًا. 

وأما الوعد فهو وإِنْ كان مثله في أن نسخه لا يفضي إلى كذبء لكن لا يقع الخلف فيه» 
بخلاف الوعيد؛ لأنَّ الخلف في الإنعام نقص قادح في كرم الكريم» فكيف بأكرم الأكرمين؟ 
فالخلف فيه محال على الله تعالى من هذه الحيثية. 

قال الخطابي: النسخ يجري في| أخبر الله تعالى أنه يفعله؛ لأنه يجوز تعليقه على شرطء 
بخلاف إخباره عما لا يفعله؛ إذ لا يجوز دخول الشرط فيه. 

قال: وعل هذا تأول ابن عمر النسخ في قوله تعالى:« وَإن كُبَدُوا مَا ف أَنفسِك مَأ 
تُشفرهُ يكحا يَحَاسِبَكم به آله © [البفرة: 01184 فإنه نسخها بعد ذلك برفع حديث النفس» 
وجرى ذلك مجرَّى العفو والتخفيف عن عبادهء وهو كرم وفضلء وليس بخلف. 

قال الأصمعي: (سمعتٌ أعرابيًا يقول: سبحان من إذا وعد وفاء وإذا توعد عفا). 

وفي تَسخ الخبر قول رابع بالتفصيل بين أن يكون الخبر الأول معلقا بشرط أو استشناء 
فيجوز نسخه.ء وإلا فلا. قاله ابن بقلة في كتاب «البرهان»» قال: كا وَعَدَ قوم يونس 
بالعذاب إِنْ لم يتوبواء فلا تابوا كشف عنهم. 

وقول خامس اختاره الآمدي: يجوز مطلقا إذا كان مما يتكرر والخبر عام؛ فيتبين بالناسخ 
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إخراج مالم يتناوله اللفظ. 
تنبيهان 


الأول: محل الخلاف في غير الخبر عن الحكمء نحو: (هذا الفعل جائز) أو: (حرام)» فهذا 
يجوز نسخه بلا خلاف؛ لأنه في الحقيقة إنشاء. 
ونحوه الخبر بمعنى الأمر والنهي» نحو: « وَلْمْطْلّقت يضرت بأنفيه 4 
[البقرة: 778]» 8 لا تضَارٌ وَلدَةُ يوَلَدِهَا © [البقرة: 177]. فنسخ ذلك جائز عند الأكثر؛ لأنه 
إنشاء. 
ونقل الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» والقاضي عبد الوهاب وابن السمعاني فيه 
خلافا عن الدّقاق. ولا وجه له إلا أن يقال: لكونه على صورة الخبر. 
الثاني: بنى القاضي في «التقريب» الخلاف في المسألة على الخلاف في أن التّسخ رفع أو 
بيان. 
فإن قلنا: رفع» أمتنع؛ للزوم الكذب في الأول أو في الثاني» وهو محال. 
وإن قلنا: بيان» فلا تمتنع إبانة أن ذلك «الحكم الذي في الخبر» في بعض الأزمنة دُون 
بعض. والله أعلم. 
ص: 
٠‏ كدَامتكِدٌبلَفظ«اأبَدَاه وَتَخوفاء ك «مُسْنَوًاا قيِّدَا 
١‏ يون وَالنَْحٌ بِفَبْرِبَدَلٍ وَالشَافِعِيْ تَقَى الْوْمُوعَ في الْجَِلْ 


الشرح: اشتمل ذلك على مسألتين: 
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إحداهما: إذا فيّد حُكم بلفظ التأبيد. مثل: (صوموا يوم عاشوراء أبدًا)» فيجوز بعد 
ذلك تّسخه عند الجمهورء خلاقًا لبعض اللمتكلمين. وبه قال من الحنفية أبو بكر الجمصاص 
وأبو منصور الماتريدي وأبو زيد الدبوسي والبزدويان الأخوان» قالوا: لمناقضة الأبدية؛ 
فيؤدي ذلك إلى البداء. 

وجوابه: أن ذلك إنما تُقصد به المبالغة. لا الدوام. ىا تقول: (لازم غريمك أبدًا). وإنما 
تريد: لازمه إلى وقت القضاء. فيكون المراد هنا: لا تخل به إلى أن ينقضي وقته بالنسخ. 

قالوا: إذا كان الحكم - لو أَطْلِقَ الخطاب7" - مستمرًا إلى النسخء في) الفائدة في التقبيد 
بالتأبيد؟ 

قلنا: فائدته التنصيص والتأكيد وأيضًا فلفظ «الأبد» إنا مدلوله الزمان المتطاول. 

وقولي: (وَنَحُوِهَا) أي: مثل: (افْعَل ذلك دائًا) أو: (مستمرًا) أو شبه ذلك مما يدل على 
الاستمرار؛ لأن غايته أن يكون نضا في الفعل في وقت ويُنسخ قبله. فيكون مثل: (صوموا 
غدًا) ثم يُنسخ ذلك قبل مجيء الغد. 

وإلى ذلك أشرتٌ بقولي: («مُسْتَورًاه فُيّدَا). أي: كلفظ «مستمرًا» إذا قيد ب ف «قُيّدَا 
جملة نْحِتَ بها الدكرة وهي «مُسْتَورًا. 

وقولي: «يَجُوزٌ» هو خبر المبتدأ الذي هو «مقيداء أي: يجوز نسخه؛ لأنّه المحدث عنه. 

وأطلقتٌ ذلك ول أقيده بالإنشاء؛ لأنَّ الخبر لا يدخله النسخ كما سبق. 

نعم؛ الخبر عن الحكم سبق أنه كالإنشاء في جواز النسخ به فهل يجوز نسخ ما قُيّد منه 
بالتأبيد؟ أو يمتنع؟ 


صر هي 


)١(‏ يعني: ليس مُقِيّدَا بالتأبيد. 
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الظاهر الجواز؛ لأنه في الحقيقة بمنزلة: افعل كذا أبدًا. 

ووقع في «ابن الحاجب» عبارة تحتمل المنع في ذلك وتحتمل أن يراد بها غيره. 

فقال: (الجمهور: جواز نسخ مثل: «صوموا أبدا»؛ بخلاف: «الصوم مستمر أبدّاه)”". 

ففهم بعض شُراحه أنه يفرق بين الأمر الصريح وبين الخبر المتضمن للأمرء وأنه جائز 
في الأول دون الثاني. ولكن لم يصرح الآمدي ولا غيره بذلكء إلا أن الآمدي سأل في المحل 
أسئلة» منها: (أن المتكلّم إذا أخبر بلفظ التأبيد» لم يَجُر نسخهء فكذلك غير الخبر)””. 

ثم أجاب عنه بأنه قد يُمنع ذلك في الخبر أيضًا. أي فيقال: بل هو جائز في الخبر أيضًا. 

فأراد ابن الحاجب بذلك دفع توهٌّم موافقته للآمدي. لكن الآمدي بناه على اختيار 
النسخ في الخبر» وابن الحاجب لا يرى ذلك. كذا شرحه الأصفهاني وغيره. 

وفيه نظر من وجهين: 

أحدهما: يَبْعِده زيادة «مستمرًا» في المسألة الثانية. 

والثاني: أن الخبر عنده لا ينسخ» سواء قيد بالتأبيد أو لا. 

ويحتمل أن ابن الحاجب إنا أراد التفصيل في التقبيد بالتأبيد بين أن يكون في فِعل 
المكلف كّ «صوموا أبدًا» فيجوز النسخ فيه وبين أن يكون قيدًا في الإيجاب وبيانًا لمدة بقائه 
واستمراره نحو: (الصوم واجب مستمر أبدًا» فيمتنع. 

وهو ما شرحه به القاضي عضد الدين» ووافقه على اختياره السبكي؛ ولهذا زاد لفظ 


«الاستمرار» في الثانية» فإنه قرينة تقبيد الخطاب به. 





.)614//7( مختصر المنتهى مع شرحه‎ )١( 
.)١48/1( الإحكام للآمدي‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وبالجملة: فالخبر إذا كان بمعنى الإنشاء؛ جاز أن ينسخ كما سبق» فمسألنًا ابن الحاجب 
مستويتان. 

المسالة الثانية في النظم : 

أن النسخ جائز للحكم وإن لم يؤت بحكم آخر بدلا عنه. وإذا قلنا: يجوزء فلم يقع إلا 
ببدل. 

فهما بحثان: الأول في الجواز, والثاني في الوقوع. 

فأما أنه يجوز بلا بدل فهو قول الجماهيرء وخالف فيه قوم من أهل الظاهرء ونقله 
القاضي في «مختصر التقريب» عن المعتزلة. 

دليل الجمهور: أنَّ المصلحة قد تكون فيا تُسخ ثم تصير المصلحة في عدمه. هذا عند مَن 
يعتبر المصالح, وأما مَن لا يعتبرها فلا إشكال فيه. 

وأيضًا: فقد وقعء فإِنَ وجوب تقديم الصدقة بين يدي مناجاته يك نسح بلا بدل. 

وأما من اذّعَى أنَّ تَشْخه بالزكاة رد عليه من وجهين: 

أحدهما: أنه تعالى قال: « فَإِذْ لم تفعلوأ وَبَا ب الله عَلَيكُمَ > [المجادلة: ]١‏ الآية» فقا 
ّم إلى الزكاة الصلاة والطاعة» عُلِم عدم كون شيء منهما بدلا عن المنسوخ؛ لأنَّ الصلاة 
والطاعة مأمور بهها من قبل. 

ثانيهها: أن ذلك يحتاج لمعرفة التاريخ» وإنما المراد في الآية أن ذلك إذا تُسخ فليكن 
اعتمادكم على ذروة الأمر وسنامه المأمور به داثا وهو طاعة الله تعالى والصلاة. 

وما نُسخ بلا بدل أيضًا: الإمساك عن الطعام بعد الفطر في الليل الذي كان واجبًا في 
أول الإسلام. 


ونحوه: نسخ ادّخار لحوم الأضاحي. 


ك0 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وبالجملة: فالله تعالى يفعل ما يشاء. 
فال القاضي: كما يجوز أنَّ الله تعالى يرفع التكاليف كلها يجوز أن يرفع بعضها بلا بدل 
من باب أؤلى. 


وأما تَعلّقَ الخصم بقوله تعالى: # مَا تنسح من ءاي © [البقرة: ]٠١١‏ الآية فالمراد: لا 
ينسخ لفظ إلا ويُوتَى بلفظ خير منه. لا في تّسخ الأحكام. ولو سُلّم أن الآية باقية على 
عمومها فقد يكون النسخ بلا بدل خيرًا؛ لمصلحة يعلمها الله تعالى» فالآية شاملة له. 

وأيضًا: فالذي في الآية نَفْي إيقاع ذلك, فين أين نفي الجواز؟ 

وأما بحث الوقوع المشار إليه في النَظم بالنقل عن الشافعي (رحمه الله تعالى) أنه نفاه 
فليس المراد أن الشافعي نفى أن لا ينسخ حكم إلا ويثبت كم آخر متجدد؛ بل على معنى 
آخر نذكره بعد حكاية النص. 

وذلك أنَّ الشافعي (رحمه الله تعالى) قال في «الرسالة» في ابتداء الناسخ والمنسوخ: 
(وليس يُنسخ فرص أبدًا إلا ثبت مكانه فرضٌء كها تُسخت قبلة بيت المقدس فأثبت مكانها 


الكعبة)”'”. انتهى 
قال الصيرفي في شرحه: (إن مراده أن يُنقل من حظر إلى إباحة أو من إباحة إلى حظر أو 
تخيير على حسب أحوال الفروض). 


قال: (كنسخ المناجاة» فإنه تعالى لََ فرض تقديم الصدقة» أزال ذلك بيرّدّهم إلى ما كانوا 
عليه. فإِنْ شاءوا تََرّبوا إلى الله تعالى بالصدقة وإِنْ شاءوا ناجوه من غير صدقة). 


قال: (فهذا معنى قول الشافعي: فرض مكان فرض. فَتَفَهّمه). انتهى 


.)٠١9ص( الرسالة‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





فظهر أن مراد الشافعي بالبدل أَعَم من حُكم آخر ضد المنسوخء كالقبلة أو الرد لا 
كانوا عليه قبل شَرْع المنسوخ, كالمناجاة. فالمدار على ثبوت كم شرعي في المنسوخ في 
الجملة حتى لا يتركوا هما بلا حُكم في ذلك المنسوخ بالكلية؛ إِذْ ما في الشريعة منسوخ إلا 
وقد انتقل عنه إلى أمر آخر ولو أنه إلى ما كان عليه قبل ذلك» فلم يغادر الرب سبحانه 
وتعالى عباده هملا. 

فالصور أربع: 

[إحداها]”": الجواز. ولا يخالف فيه إلا بعض المعتزلة والظاهرية. 

والثانية: الوقوع بلا بدل أصلاء ويصير ذلك بلا حُكم أصلاء بل يبقى كالأفعال قبل 
ورود الشرع. وهذا - مع جوازه - ل يقل به أحد. ولا حُفظ فيه شبيء في الشرع يكون مثالا 
له. 

والثالثة: وقوعه ببدلء. إما بإحداث أمر (كالكعبة) أو بإباحة ما كان واجبًا (كالمناجاة)» 
ولد اراذء الشافعي بقوله السابق» فلا يُفهم مما أراد من البدل إلا ذلك» وهو قضية 
كلام القاضي أبي بكر أيضّاء وهو الحقٌ كما قررناه. 

والرابعة: وقوعه ببدل متجدد أصل - كالكعبة بعد بيت المقدس - يكون شرطً لا بُد 
منه ال الوقوع التي يقع فيها الخلاف. 

والجمهور على عدم اشتراط مثل ذلك» وليس ذلك محل كلام الشافعي. 

وممن أشار إلى ما قررناه إمام الحرمين في «التلخيص مختصر التقريب»» والله أعلم. 


)١(‏ كذا ني (س). لكن في (ص» ق): أحدها. 


4ك الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ص 
سم 22 20 1 2 2 ره ار بي وى ا سم 
1 وما بِهنَفقَذيَك ون أنْقَلَا كَرَمَضان بَعدعَاشورًَاانقلا 


2 
.8 رس » 


07ل وَالنَشْحٌ بِالْأحَفٌ كَالْمُصَابَرَنْ الِعَثْرَةِ](" بِالضّعْفِ فِيِمَنْ صَابَرَْ 


الشرح: 

إذا تقرر أن انس جائز وواقع ببدل ويغير بدل» فإذا كان ببدل» فالبدل إما مساوٍ أو 
أخف أو أثقل. والأولان جائزان باتفاق. 

مثال المساوي: نسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة. وإنما لم أتعرض له لوضوحه. 

ومثال الأخف: وجوب مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من الكفار, والماثة ألقاء 
كا في الآية تضمنت مصابرة كل طائفة من المسلمين عشرة أمثالهم نُسخ بقوله تعالى: لوَعَلِمْ 
أرث هكم صَعْها" إن يكن يكم يق صا بَغُوا مان وان يكن ينك م آلف 
يَغليوَا لفن [الأنفال: 17] فأوجب مصابرة الضعف. وهو أخف من الأول. 

ومثله: سخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشر. 

وأما النسخ بالأثقل فهو محل الخلاف. فقال بعض أهل الظاهر بمنعه. 

قال ابن برهان في «الوجيز»: ونقل ناقلون ذلك عن الشافعي» وليس - أي هذا النقل - 
5 

ثم منهم من أجاز ذلك عقلا ومنع منه شرعًاء وهو رأي أبي بكر بن داود الظاهريء 
ومنهم مَن منعه عقالاء ومنهم مّن قال: يجوز ولكن ل يقع. 





)١(‏ في (ت): كعشرة. وفي سائر النسخ: لعشرة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





دليل القول الصحيح - أنه جائرٌ واقمٌ - أنَّ الكّف عن الكفار كان واجبًا بقوله تعالى: 
« ودع ْأَذَنْهُمَ 4 [الاحزاب: 48]» فنُسخ بإيجاب القتال وهو أثقل؛ أي: أكثر مشقة. 

وكذا نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء بصوم رمضانء وهو أثقل. ولكن هذا على 
طريقة مَن قال: كان عاشوراء واجبّاء فنسخ برمضان. وهو قول أبي حنيفة وظاهر كلام 
أحمدء وعليه جريتٌ في التمثيل في الْظم تبعًا لتمثيل كثير من الأصوليين. لكني لوحت 
بقولي: (انقلَا) إلى الأمر بنقل هذا عن مَن قاله ومَثّل به ولكن لا تعتقده. هذا مرادي: ب 
«انقلا». 

وقصرتٌ «عَاشُورًا»؛ للضرورة. 

والذي قاله الشافعي: إنه لم يكن واجبّاء إنما كان متأكد الاستحباب فقط. ويه قال كثير 
من الحنابلة وغيرهم. وما فض رمضان ل يَصِر تأده بعد ذلك كما كان قبله. 

نعم» وافق بعض أصحاب الشافعي أبا حنيفة في ذلك؛ سكا بظواهر أحاديث وردت 
لا تقاوم صريح الأحاديث الصحيحة» كحديث معاوية في «الصحيحين» أنه حج؛ فقال على 
المنبر يوم عاشوراء: (يا أهل المدينة» أين علماؤكم؟ سمعثٌ رسول الله يلل يقول لهذا اليوم: 
هذا يوم عاشوراءء لم يكتب الله عليكم صيامه؛ وأنا صائم. فمّن أَحَب منكم أن يصومء 
قيضم ومّن أَحَب أنْ يفطر فليفطر)”". 

وفي #مسلم» عن عائشة #فة: «إنَّ يوم عاشوراء كان يُصام في الجاهلية» فلا كان الإسلام 
مَن شاء صامه ومّن شاء تركه»”. وغير ذلك وليس هذا محل بسطه. والله أعلم. 


.)١179 صحيح البخاري (1849)) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





4 ولو حوب وح دهْيَرْتتِعٌ وَِبَنْدَهالْجَوَاريبْقَىالْمَرْجِعٌْ 

الشرح: 

أي: إذا نُسخ الوجوب وحده. فهل يرتفع معه الجواز؟ أو يبقى؟ 

فيه مذهبان: 

أحدهما: وهو ما جرى عليه الإمام الرازي وأتباعه: أنَّ الجواز بعد سخ الوجوب باقي؛ 
لأنَّ الصورة أنه رفع الوجوب وحده بأنْ يقول الشارع: نسختٌ الوجوب أو حُرْمَة القرك: 
أو: رفعثٌ ذلك. والوجوب كان مُركبًا من جزأين: أحدهما هذاء والثاني جواز الفعل. فإذا 
رفع أحدهماء يبقى الآتحر. بخلاف ما لو يُسخ الوجوب بالتحريم؛ أو قال: رفعتٌ ما دل 
عليه الأمر السابق من جواز الفعل ومنع الترك. فهذا يرتفع الجواز فيه قطعًا ويثبت 
التحريم. وهذا ما ذهب إليه الإمام الرازي وأتباعه. ورجّحه المتأخرون. 

ومقابله المذهب الثاني: نقلوه عن الغزالي: أنَّ الجواز لا يبقى» بل يرجع الأمر إلى ما كان 
قبل الوجوب من البراءة الأصلية أو الإباحة أو التحريم» وكأن الوجوب بعد نَسْخه لم يكن. 

قال شيخنا الزركشي في «شرح جمع الجوامع»: (إن هذا هو الذي وجدته في كلام أكثر 
أصحابنا الأقدمين)””2. وعاب على ابن السبكي قوله في «شرح المنهاج»: (إن الأول قول 
الأكثرين)؟ لأنه إنما هو قول الإمام وأتباعه. 

قلتٌ: لكنه يقوى بها سنذكره من قاعدة «إذا بطل الخصوصء يبقى العموم؟ القائل بها 
جماهير أصحابنا في كنتب الفروع. 


.)7 47 /١( تشنيف المسامع‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





نعم المراد ب «الجواز» فيه أقوال: 
أحدها: أنه رفع الحرج عن الفعلء لا الإباحة التي هي رفع الحرج عن الفعل وعن 
الترك معًَا؛ لأن هذه ليست هي جنس الوجوبه إنما جنسه الجواز بمعنى: رفع الحرج عن 
الفعل. 
الثاني: أن المراد بالجواز: التخيير بين الأمرين. وهذا ما صرح به الغزالي» وهو ظاهر 
كلام الإمام وأتباعه؛ لأنه بهذا المعنى وإِنْ لم يكن جنسًا للواجب لكن يخلف عند النسخ قَيْدَ 
«المنع يمن الترك» - الذي هو فصل الإيجاب - فصل «رفع الحرج عن الترك2"00» فيكون 
الجنس الذي هو قَدْر مشترك بين الإيجاب والإباحة. 
ولو سلمنا أنه لا يُدّ له من فصل يِتَقَوّم به ولا يتقوم بنفسه كا يقوله ابن سينا متقومًا 
بأحد الأمرين فلم يتقوم جنس بدون فصل. 
وعلى مثل ذلك قول بعضهم: 
[أيا]”"» من حياتي جنس قَضْل وصاله ومن عيشتي ملزوم لازم قُربه 
[أيُودُ]”" مَلْرُومٌولالازوله [مُحَال]" وجِنْسٌ لَمْيَقُمْ قَصْلَّه به 


لكن قد خالف الإمامٌ وأتباعٌه ابنَ سينا في أن فصل الجنس ليس علة لوجود 
[حصته]”2 من الأصلء وإنما هما معلولان لعلة واحدة وهو حصول الماهية المركبة منهما. 


)١(‏ يعني: فصلل «رفع الحرج عن الترك) يخلف قَيْدَ «المنع من الترك» الذي هو فصل الإيجاب. 
(5) في (ش): أنا. 

() في (شس): أيؤخذ. 

(4) كذا في (صء ق). لكن في سائر النسخ: بحال. 

(0) كذا في (ص»ء ش)» لكن في (سء ت): جنسه. وفي (ق): حصة. 


2710 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
وتقرير ذلك مشهور في الكتب الحكمية. 

الثالث: أن الباقي بعد نسخ الوجوب الجوارٌ المشترك بين الإباحة والندب؛ فيبقى الفعل 
إما مباحًا أو مندوبًا؛ لأنَّالماهية الحاصلة بعد النسخ مركّبة من قيدين: 

أحدهما: زوال احرج عن الفعل» وهو مستفاد من الأمر. 

والثاني: زوال الحرج عن الترك» وهو مستفاد من الناسخ. 

وهذه الماهية صادقة على المندوب والمباح؛ فلا يتعيّن أحدهما بخصوصه. 

الرابع: أن الباقي هو الجواز ومُطْلّق الطلب اللذان قد استَفِيدًا أولًّا من الأمر الذي هو 
الإيجاب؛ لأنَّ المرتفع إنما هو النَّحَتَم بالطلب» فبزوال التحتم يبقى أصل الطلب؛ وذلك هو 
الندب. فيبقى الفعل بعده مندويًا. 

وهذا القول حكاه في «جمع الجوامع». واستشكل بقول ابن القشيري في تقرير الدليل 
على أنْ الجواز لا يبقى بعد نسخ الوجوب: (إنه لو جاز أن يقال: بيقى الجوازء لساغ أن 
يقال: يبقى الندب. لاسيهما والاقتضاء الكائن في الندب كائن في الوجوب. والمحكى قصر 
الخلاف على الجواز). انتهى | 

ونحوه قول الغزالي: (إن هذا بمنزلة قول القائل: كل واجب فهو مندوب وزيادة. فإذا 
نُسخ الوجوبه يبقى الندب. ولا قائل به)”'". انتهى 

فاقتضى كلامهم| أن كونه يبقى الندب ل يقل به أحد وإِنْ كان الرد على القائلين ببقاء 
الجواز بذلك ليس بجيد؛ لأخهم لم يُعَيّنوا الجواز مجردّاء بل أرادوا به الأعم» لكن هذا إنما 
يمشي على القول الثالث في تفسير الجواز. أما على الأولين فيتوجه الرد به. نعم» الندب على 


.)40 المستصفى (ص‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ما قررناه لا يَبّعْد القول به. 

وأما قول شيخنا الزركشي في شرحه: (إن الظاهر أن صاحب «جمع الجوامع» أخذه ين 
المسودة الأصولية» لمجد الدين ابن تيمية؛ فإنه قال: إذا صرف الأمر عن الوجوبء جاز أن 
يحتج به على الندب والإباحة. وبه قال بعض الشافعية وبعض الحنفية)”'. انتهى 

فليس صريًا في تَعيّن الندب؛ لجواز أن يُراد الأَعَم منهها ىا سبق تقريره في القول 
الثالث. 


تنبيهات 


الأول: ذهبت طائفة إلى أن الخلاف لفظي, منهم ابن التلمساني والهندي؛ لأنا إِنْ فسّرنا 
الجواز بنفي الحرج فلا شك في أنه جنس للواجبء وإذا رُفِع الوجوب وحده فلا يلزم 
ارتفاعه. وَإِنْ فسرناه بالإباحة أو الأعم أو بالندب فخاصّتها تُنافي خاصة الوجوب. فليس 
شيء منهما جنسًا للوجوب. فإذا رفع الوجوب, لا توجد إلا بدليل يخصها؛ فلا نزاع؛ لأنّ 
الأقوال لم تتوارد على محل واحد. 

قلتٌ: الذي [يُصَير](" الحال إلى ما كان قبل الإيجاب من إباحة أو تحريم أو كراهة غيرُ 
الذي يأخذ من حدوث الإيجاب بعد ذلك أن تبقى إباحة شرعية أو ندب كما قررناه حتى 
يستدل على أنه مباح أو مندوب بذلك الأمر الذي نسخت خاصة التحتّم منه ويقية ما 
تضمنه باقية؛ فلا يكون الخلاف لفظيّء بل معنويًّا؛ لأنه إذا كان قبل مجيء أمر الإيجاب 
حرامًا وأعيد الحال إلى ذلك؛ كان حرامًا. ومّن يقول بنفي الجواز» يقول: لا يكون حرامًا. 
)١(‏ تشنيف المسامع /١(‏ 117). 


() في (شء» ت» س» ض): يعيد. 
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الثاني: إذا كان أمر الإيجاب متضمنًا لشيئين: أَعَم وأتتصء فإذا رُفع الأخص وبقي 
الأعم» كيف يكون نسخًا ولم يُرفع الكل وإنما خصصه؟ 

وجوابه: أن رفع أحد الجزأين من المركّب لا يكون تخصيصّاء إنما التخصيص إخراج 
جزئي ين كُلي. 

فإِنْ قيل: فلمَ لا يكون ذلك قرينة مُبيّنة أن المراد بذلك الأمر هو الإباحة أو الندبء كما 
لو وردت صيغة «افعل» واقترن بها ما يدل على أنه لا حرج في تركه؛ فإنّا نحملها على الندب 
أو الإباحة» ولو كان ناسحًا لَّيَا جاز اقترانه به؛ لأن من شرط الناسخ التراخي؟ 

قلتُ: قد تُفرض المسألة في أنَّ الرافع للوجوب إنما جاء متراخيًا بعد ثبوته وتقرّره؛ 

نعمء إِنْ كان الغزالي لا يُسمي ما رفع أحد الجزأين نسحا فيرجع النزاع لفظيًا في تسميته 
تسا اذ ل 

الثالك: اختلاف الأصوليين في هذه المسألة يناظره اختلاف الفقهاء في أنه إذا بطل 
الخصوصء هل يبقى العموم؟ وفيه فروع كثيرة: 

منها: من صل الظهر قبل الزوال ظانًا للزوال» لا تنعقد صلاته ظهرًا. وفي انعقادها نفلا 
هذا الخلاف» والأرجح: نعم. 

ومنها: أحال المشتري البائع بالشمن على رجُل ثم وجد بالمبيع عيبا فَرَدّهه بَطّلت ا حوالة 
على الأصح. وهل للمحتال قبضه للمالك بعموم الإذن الذي تضمنته الحوالة؟ فيه الخلاف. 


ومنها: عجل الزكاة بلفظ: هذه زكاتي المعجلة فقطء فهل له الرجوع إذا عرض مانع؟ 
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أصح الوجهين: نعم والثاني: يقع نفلا. و[قربها]”" الإمام من الخلاف في مسألة الصلاة 
قبل الزوال. 

ومنها: 0 ار تالت سرت الركيرربيد اتكيوا ريط نامع 

ومنها: قالت لِولِيّها: وكلتك بتزويجي. قال الرافعي: (فالذين لقيناهم من الأئمة لا 
يَعتدُون به إذنّاء لأنّ توكيل المرأة في التكاح باطل. لكن الفرع غير مسطورء ويجوز أن يُعتد به 
إِْنَا؛ لَِ ذكرناه في الوكالة)0". 

ومنها: قال الماوردي: (إذا فسدت الشركة:؛ بَطّل أصل الإذن في التصرف). انتهى 

وينبغي أن يتخرج على الخلاف في الوكالة. 

ومنها: باع بلفظ السَّلمء ليس بسلم قطعًا. وفي انعقاده بيعًا قولان» أظهرهما: لا. وبنوا 
الخلاف على أن العبرة بِصِيَْ العقود؟ أم بمعانيها؟ ويتجه بناؤه على ما سبق. 

ومنها: كَرَطَا الخيار لثالثِ وأبطلناه. هل يبقى الخيار لما لكونبهها شرطاه وقد بَطْل 
الخصوص فيبقى العموم؟ يتجه تخريجه على القاعدة. 

ومنها: أحال بالدراهم على الدنانير أو بالعكسء لم يصح. 

فهل تكون حوالة على مَن لا دَيْن عليه؟ وهل يعمل بأصل ال حوالة عملا ببذه القاعدة 
ويتخرج على الخلاف في الحوالة على من لا دين عليه؟ يتجه ذلك. 


والله أعلم. 


)١(‏ في (ت» سء ض): قريهما. 
() العزيز شرح الوجيز (1/ 41 047-8). 
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الشرح: 

تضمن هذا البيت من مباحث النسخ ثلاث مسائل فيا إذا زيد شيء على ما تقرر بنص 
الشارع. 

وذلك أنه إما زيادة عبادة مستقلة وإما غير مستقلة. 

وغير المستقل: إما زيادة جزء من أجزاء الماهية داخلا فيهاء وإما في شروطها المخارجة 
عنها. 

فالأول: إذا زيدت عبادة مستقلة: 

وهو ضربان: 

أحدهها: أن يكون من غير جنس المزيد عليه كزيادة وجوب الزكاة عل وجوب 
الصلاة» وزيادة وجوب الصوم على ذلك, وزيادة وجوب الحج على ذلك. 

فهذا جائز وواقع» وليس نسخًا كيا سبق باتفاق؛ فإِنَّ أول ما فرض الشهادتان» ثم 
الصلاة في ليلة الإسراء؛ ثم الزكاة في السنة الثانية والصوم ثم الحج. ومّن استقرأ الشريعة» 

ثانيهما: أن يكون من جنس ما سبق» كزيادة صلاة على الصلوات الخمس. 

فالجمهور على أنه ليس بنسخ. وقال بعض أهل العراق: يكون نسحًا. وقد نقل ذلك 
ابن الحاجب ولم يعقبه برد ولا إنكارء بل قال: (العبادات المستقلة ليست نسخًا. وعن 
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بعضهم: صلاة سادسة نسخ)”"2. ثم انتقل إلى ذكر مسألة زيادة جزء أو شرط. 

وأما البيضاوي فأشار إلى حُجتهم بقوله: (قيل: تغير الوسط. قُلنا: وكذا زيادة 
العبادة)9). 

فبن أن سبب قوطم: (إنه نسخ) كونه يُغير الوسط. وكذا نقل غيره. 

لكن المدّعَى عام» وهو مطلق زيادة من الجنسء سواء في الصلاة أو غيرها تما له وسط 
وما لا وسط له. والدليل خاصء وهو زيادة صلاة سادسة على حمس حتى أنَّ الوسط يتغير 
بذلك. 

فإِنْ كان محل خلافهم في الأعم» فدليلهم هذا ساقط؛ لأنَّ كون الشيء له وسط أو آير 
ويتغير ذلك بالزيادة فهو ليس بشرعي؛ لأنْ الوسط والآخر أمر اعتباري علي لا يرد الدسخ 
عليه. 

وإنْ كان محل خلافهم هذه الصورة الخاصة» فلا ينبغي تعبيرهم بمطلق الزيادة 
واعتلاهم بتغير الوسط - تَمَيْر كونه متوسطًا بين متساويين - فهذا أمر حقيقي عقلي لا 
شرعي حتى تكون إزالته نسخًا. 

وأيضًا: فلا يختص بصلاة سادسة؛ بل يجري في كل مزيد. 

وإنْ أرادوا أن الوسطى مأمور بالمحافظة عليها فبزوالها يزول ذلك: فإِنْ كان المسمى ب 
«الؤُسطّى» صلاة مُعيّنة من عَضْر أو غيرها وأنَّ ذلك [كالعلّم]!" عليهاء فالأمر بالمحافظة 
عليها بات ولو زِيدٌ على الخّمس أو نقص منها. 
)١(‏ مغتصر المنتهى مع شرحه (1/ 077). 
(؟) منهاج الوصول (ص188١)‏ بتحقيقي. 
(5) كذا في (ص» ق)؛ لكن في (س): علم. 
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وإِنْ كان «الوُسطّى» المأمور بالمحافظة عليها مرادًا بها المتوسطة كيف كانتء فالذي 
يظهر حيتئذٍ أنَّ الأمر يختلف بم يُزاد. 

إن زِيدَ واحدة» فهي ترفع الوسط بالكُلية» ويتجه ما ذكروه؛ لأنَّ الوسط حيتئٍ وإنّ 
كان أمرًّا حقيقيًا إلا أن الشرع وَرَدَ عليه وقّرره؛ فتكون الزيادة نسحًا للأمر الشرعي. 

وإنْ زيد ثنتان أو نحو ذلك مما لا يرفع الوسطء فلا تُسخ» ويكون الأمر بالمحافظة على 
تلك الصلاة لذاتهاء وكونها وسطًا إن) هو أمر اتفاقي. وإنْ كان الأمر بالمحافظة عليها إنما هو 
من حيث كونها وسطًاء [لِيِرٌ شرعي]” '' فهو ل يرل بالزيادة. 

الثاني والثالث: إذا زيد في الماهية الشرعية جزء أو شرطء فلا يكون ذلك أيضًا نسحًا 
على المرجّح. وبه قال الشافعية والحنابلة وجماعة من المعتزلة كالجبائي وأبي هاشم. وهو 
معنى قولي: (كَذًا جُزْءٌ وَشَرْطٌ أكيلا). 

فمثال زيادة الجزء: زيادة ركعة» وزيادة التغريب على الجّلدء أو جلد آخخر على العدد 
امقر 

مثال زيادة الشرط: زيادة وصف الإيهان في إعتاق رقبة بالإطلاق. 

ووراء هذا المذهب مذاهب أخرى: 

أحدها: أنه يكون نسخًا مطلقًا. وبه قالت الحنفية» واختاره بعض أصحابنا وادّعى أنه 
نهب الشاففيه قال: لأنَّ قوله جَلِ: «الماء من الماء؟(" تُسخ بقوله: «إذا التقى الختانان96)؛ 
لأن الموجب كان هو خروج المني فقطء فزيد عليه التقاء الختانين. 


)١(‏ ني (س» ت): ليس بشرعي. وفي (ضص): ليس شرعي. 
)1١١(‏ سبق تحر يجه. 


(؟) سبق تخريجه. 
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قال ابن السمعاني: (وهذا غلط؛ لأنَّ «الماء يمن الماء» إنما دل على نفي غيره من حيث 
دليل الخطابء فهو نُسخ للمفهوم؛ لا للنص مِن حيث الزيادة)”". 

وليس هذا رأي مَن قوله التفصيل بين ما نفاه المفهوم وما لم ينفه؛ لأنَّ ذاك يجعل ما نفاه 
المفهوم نسحا للنص. 

ثانيها: إِنْ كانت الزيادة قد أفادت خلاف ما استّقيد من مفهوم المخالفة» كانت نسخًاء 
كإيجاب الزكاة في معلوفة الغنم» فإنه يفيد خلاف مفهوم في السائمة زكاة؛» وإلا فلا. 

ثالثها وبه قال عبد الجبار: إِنْ غيرت الزيادة المزيد عليه تغييرًا شرعيًا بحيث صار المزيد 
عليه لو فعل بعد الزيادة كما كان يُفعل قَبْلها كان وجودٌه كعدمه ووجب استثنافه كزيادة 
ركعة على ركعتي الفجرء كان ذلك نسحًا. أو كان قد خيّر بين فعلين فزيد فِعل ثالث. فإنه 
يكون نسحّاء وإلا فلاء كزيادة التغريب على الجلد» وزيادة عشرين جلدة على حد القاذف» 
وزيادة شرط منفصل في شرائط الصلاة كاشتراط الوضوء. كذا نقله الآمدي عنه خلافا ل 
في «مختصر أبن الحاجب» في نقله. 

رابعها وبه قال الغزالي: إن كانت الزيادة متصلة بالمزيد عليه اتصال اتحاد رافع للتعدد 
والانفصال كزيادة ركعتين» فنسخ وإلا فلاء كزيادة عشرين جلدة. 

خامسها: وبه قال الكرخي وأبو عبد الله البصري: إِنْ كانت الزيادة مغيّرة لحكم المزيد 
عليه في المستقبل كزيادة التغريب وزيادة عشرين جلدة على القاذف مثلاء كان نسحًاء وإلا 
فلا. 

وسواء كانت الزيادة لا تنفك عن المزيد عليه ى) لو أوجب علينا ستر الفخذ فإنه يجب 
ستر بعض الركبة؛ لأنه مقدمة الواجبء أو كانت الزيادة عند تَعذّر المزيد عليه» كإيجاب 


.)554/١( قواطع الأدلة‎ )١( 
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قطع رجل السارق بعد قطع يذه. 

سادسها: وبه قال القاضي في «مختصر التقريب»: إِنْ تضمنت الزيادة رفعًا فهي نسخ» 
وإلا فلا. وذكر في (التقريب» نحوه. 

وحذا حذوه أبو الحسين البصريء فقال في «المعتمد» ما حاصله: إِنْ كان الزائد رافعًا 
لحكم شرعيء كان نسخّاء سواء أَثْبت بالمنطوق آم بالمفهوم؛ بخلاف ما إذا كان ثابنًا بدليل 
عقلي» كالبراءة الأصلية. 

واستحسنه الإمام الرازي» واختاره الآمدي وابن الحاجب, وهو قضية اختيار إمام 
الحرمين أيضًا. 

وحاصله: أنَّ المُزال إِنْ كان كرا شرعياء كان نسحا وإلا فلا. 

قيل: ولا حاصل لذلك؛ للاتفاق على أنَّ رفع الحكم الشرعي نسح ورفمَ غيره ليس 
بنسخ. فينحل ذلك إلى أن الزيادة إن كانت نسخًا فهي نسخ وإلا فلا. 

وإنما محل النزاع أن ذلك هو رفع حتى يكون نسخًا؟ أو لا؟ 

وأيضا: فقولهم: إن الزيادة هل هي نسخ؟ إنما معناه: هل هي نسخ للمزيد عليه؟ أم لا؟ 

والمزيد عليه حكم شرعيء فهل الزيادة رافعة له فيكون منسونًحا؟ أو لا؟ 

هذا حرف المسألة» ولكن توسعوا في ذكر ما إذا رفعت المزيد عليه وما إذا رفعت غيره؛ 
فلذلك يقولون في رفع التغريب: إنه رفع لتحريمه شرعا. والمراد: إننا هو نسخ للمزيد عليه. 
بل منع أن تحريمه بالشرع؛ وإنما هو بالبراءة الأصلية» وإزالتها لا يكون نسحًا. 

وفيه أبحاث طويلة لا نُطوّل مها. 
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الأول: مما يتخرج على هذه القاعدة أنه تعالى لا قال: « وَآسْتَشْيدُوا كَرِيِدَينٍ من 
رَجَالِكُمْ » [البقرة: 187] الآية ثم جاء بخبر الواحد أنه يَكلةِ: «قضى بالشاهد ايفين 
فهل ذلك سخ حتى يمتنع؛ لأن القرآن لا يُنسخ بالآحاد؟ أو لا فيعمل به؟ 

ذهب الشافعي والجمهور إلى الثاني» والحنفية إلى الأول؛ قالوا: لأنَّ الأمر كان دائرًا بين 
شهادة رجلين أو رجل وامرآتين» فزيد عليه الشاهد واليمين. 

وفيه ضعف من جهة أخرى وهي عدم توارّد الآية والحديث على محل واحدء إذ الآية 
في الأمر باستشهاد شهيدين» فإنْ لم يكونا رجُلِين فرججل وامرأتان. والحديث في الحكم 
بشاهد ويمين» والاستشهاد غير الحكم. كذا قرره ابن الحاجب وهو حسن, ويزداد سنا 
بأن الأمر بالاستشهاد أمر إرشاد. فالله تعالى أرشد إلى الأكمل» وأما الشاهد واليمين فدّون 
ذلك؛ فاختلف المحل. 

الثاني: من صُوّر المسألة: ما لو زيد في الوضوء - مَثلّا - غسل عضو آتحرء فإنه ليس 
بنسخ» خلاقا لمن قال: نسخ مِن حيث إن الطهارة كانت قبل هذه الزيادة مُزئة ثم صارت 
غير مجزئة إلا بهاء فقد ارتفع إجزاؤهاء وهو حُكم شرعي؛ فيكون نسخًا عند المخالف. 

وجوابه: أنَّ معنى الإجزاء: امثال الأمرء ولم يرتفع؛ لتوقف الارتفاع على أمر آَر 
وانتفاء [المتوقف]2" عليه إنما كان بالبراءة الأصلية» وليس رفعها نسحًا. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
(1) كذا في (صء ق)» لكن في (س): التوقف. 
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الثالث: توصلت الحنفية بادّعاء أن الزيادة على المنصوص نسخ لمسائل لا تُحضَى: كرد 
أحاديث وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة» وأحاديث الشاهد واليمين» واشتراط الإيان في 
الرقبة» والنية في الوضوء. وغير ذلك. 

ولكن خالفوا أصوهم في ذلك في اشتراطهم في ذوى القربى الحاجة» وهو زيادة على 
القرآن ومخالفة للمعنى المقصود [فيهم]”"» وني أن القهقهة تنقض الوضوءء مستندين 
لأخبار ضعيفة؛ وهي زيادة على نواقض الوضوء المنصوصة في القرآن. 

وأعجب من ذلك ادّعاء بعضهم أن أحاديث القهقهة مشهورة» فكانت كامتواترة» 
وأحاديث الفاتحة مع شهرتها وصحتها لا يجعلونها مشهورة. وأمئال ذلك؛ وهو كثير. 

ولذلك قال الأستاذ أبو منصور البغدادي: (مَن زاد الخلوة على الآيتين الواردتين في 
الطلاق قبل المسيس في إيجاب العدة وتكميل المهر بخير عمر ظقه مع مخالفة غيره له وامتنع 
عن الزيادة على النص بخبر صحيح, كان حاكًا في دين الله تعالى برأيه). 

ونقض عليهم الأستاذ أبو منصور في زيادة التغريب بأن ذلك إِنْ كان نسحّاء لزمكم أن 
يكون إدخال نبيذ التمر بين الماء والتراب نسحًا لآيتّي الوضوء والتيمم» فهو مساو لزيادة 


التغريب وأنظاره مما تقدم. 
فإِنْ قالوا: إنه داخل في عموم الماء؛ لحديث: (تمرة طيبة وماء و 


سس ت ير 


قيل لهم: فيكون رافعًا لإطلاق « فَأغْسِلُوا 'جُومَكُمْ © [المائدة:1]؛ ضرورة أنه لا يجوز 
التوضؤ به عند وجود غيره من المياه» وتقيدٌ مدلول النص المطلق نسح للنص عندهم. 


(١)كذاني‏ (ص»ق»)ش). لكن في (ت» س): فهمه. 
(7) سكن أبي داود (رقم: 84)» سنن ابن ماجه (رقم: 7884) وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف 
أبي داود: 84). 
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الرابع: نقص جزء من العبادة أو شرط من شروطها نسح لذلك فقطء لا لأصل تلك 
العبادة كا نقله ابن السمعاني عن جمهور أصحاب الشافعي. 

وقيل: نسح لها. 

وقال عبد الجبار: نسح إنْ كان جزءًاء لا إنْ كان شرطًا. ووافقه الغزالي في الجزء وتردّد 
في الشرط؛ وجعل الهندي المخلاف في الشرط المتصل كاستقبال القبلة في الصلاة» لا المنفصل 
كالطهارة. قال: (فإيراد الإمام وغيره يُشعر بأنه لا خلاف فيه» وكلام غيره يقتضي إثبات 
الخلاف في الكل)”'". انتهى 

وبالأول صرح صاحب «لمسودة»» فقال: (إن الخلاف في المتصل كالتوججه أما 
المنفصل- كالوضوء - فليس نسخًا إجماعًا)0. 

وصرح ابن السمعاني بأنه في جانب الشرط ليس نسحًاء وأما في الجزء كإسقاط ركوع 
قال: (فينبغي أن يكون على ما ذكرناه فيا إذا زيدت ركعة على ركعتين)7". 

وكأنه يشير إلى مجيء قول عبد الجبار بالتفصيل بين أن يغير الأصل أو لا. 

واعلم أن صاحب «جمع الجوامع» لم يتعرض لمسألة النقص وإن كانت في «ابن 
الحاجب»» بل ذكر الزيادة على النص أنها ليست بنسخء خلافا للحنفية. ثم قال: (ومتَارٌه 
هل رَفَحَتْ؟ وإلى المأخذ عَوْدُ الأقوال المفصّلة والفروع الجبينة)(0). 

ثم قال عقبه: (وكذا الخلاف في جزء العبادة أو شرطها). 


.)449/1( قواطع الأدلة‎ )١( 

() المسودة (ص157١).‏ 

() قواطم الأدلة .)4549/١(‏ 

(4) جمع الجوامع (7/ )١76‏ مع حاشية العطار. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
7تط اا 7 جو سس سور و 01 ا 


ووقع في شرحه لشيخنا الزركشي أنه شرح هذا الأخير بمسألة نقص جزء العبادة أو 
شرطها. وهي ليست في الكتاب؛. وأهمل شرح زيادة جزء أو شرط مع أنها المذكورة في 
الكتاب. فلعل ذلك سقط في نُسخ الشرح أو سبق وهمه إلى أن مسألة النتقص هي مسألة 
«جمع الجوامع». 

الاش 

إذا نقصت العبادة ما لا يتوقف صحتها عليه كسّنة من سننها كالوقوف عن يمين الإمام 
وكستر الرأس كا مثّل بها الغزالي» فلا يكون ذلك نسخًَا للعبادة باتفاق إن أوهم كلام 
الغزالي جريان خلاف فيه. لكن أوّله بعضهم. 

نعم» للخلاف وجه؛ فإنَّ العبادة مركّبة من الفروض والسئن؛ وهذا يقال: فروضها 
كذاء وسُننها كذا. وإذا كانت السئن أجزاء منها بذا الاعتبار» فلا يبعد أن يجري فيها حلاف 
نقص الركن ويكون داخلًا في قولهم: زيادة جزء, أو: نقص جزء. 

السادس: تغيير الصفة بضدها هل يكون نسحًا للصفة فقط؟ أو للأصل؟ كنسخ 
استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة. نقل عن الخصم في مسألة الزيادة أن ذلك نسخ 
للأصل وأن تلك الصلاة ُسختء وهذه صلاة غيرها ابتدِىٌ فرضها. 

السابع: مما ينبغي أن يتم به هذا الفصل مسألة تَعرَّض لها ابن الحاجب في (المختصر» 
وصاحب «جمع الجوامع» وهي أنه هل يجوز نسخ جميع التكاليف باعتبار أن كل حكم 
شرعي فهو قابل للنسخ؟ أو لا؟ وأن المختار الجوازء خلاقًا للغزالي» وأنه يجوز سخ المعرفة» 
خلاقا للمعتزلة حيث قالوا: من الذي لا يُقبل النسخ ما كان بذاته أو للازم ذاته حَسنًا أو 
قبيسًا لا يختلف باختلاف الأزمان كحُسْن معرفة الباري تعالى وشّكر المنهم والعدل وقبح 
الكفر والظلم والكذب الضار. 
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ولكنه بناء على أصلهم في الحشن والقبح العقليين» ونحن نمنع ذلك» ولا حُسن ولا 
قبح إلا بالشرع؛ فلذلك جاز ذلك كله عندنا. 

نعم نُسخ المعرفة فيها ضرب من التكليف بالمحال» وهو جائز عندنا؛ لأنه إنها ثبت 
نسخها بمعرفة الناسخ لها وهو الله تعالى» وإذا عرفه فكيف ترتفع معرفته؟! فالتكليف به 
تكليف با لا يطاق. 

واتفقوا على عدم الوقوع, وإنما الخلاف في الجواز العقلي. ولم أذكر هذه المسألة في التظم؛ 
لما فيها من خشونة العبارة وعدم جدواها في الفقه. وإنا ينبغي أن تُسطر في علم أصول 


الدين. والله أعلم. 

خاتمة: 

5 الح لَابي د لِلْفِكَلَفيٍ َبِلَ بُُوغْ ناخ لَهُ[وَفِيْ]" 
الشرح: 

إذا لم يَعرف المكلّف النسخ, فلا ينبت يبت في حقه؛ لأنّ التكليف به قبل عِلمه من تكليف 
الغافل» وهو ممتنع كى) سبق في موضعه. 


ووضع هذه المسألة مقدمة للمترجّم عليه ب «خاتمة» أَنْسَب من ذكرها قبل ذلك في 
أحكام النسخ؛ لذن المترجم عليه ب «خاتمة» هو الاق النين ترق ا الكلفون عبرك 
النسخ ولَمًا كان متعلقًا بجميع أنواع النسخ؛ جُعِل خاتمة له. 

فأما هذه المسألة فالحكم قبل نزوله وقبل تبليغه للنبي يل لا يثتبت حكمه. وتحته ثلاث 
صور: 


)١(‏ جاء في (لسان العرب؛ :)744/١6‏ (الوَق: الواني». 
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أن يُبلّْ النبي كك في السماء قبل النزول للأرضء كفرض خمسين صلاة ليلة الإسراء» 
فلا يتعلق به حكم؛ ولذلك كان رَفْعه بخمس صلوات ليس بنسخ على ما هو الظاهر. 
ويحتمل أن يكون نسخًَا؛ لكونه قد بُلْْ بعض المكلّفِين به وهو سيد البشرء فإنه قد اعتقد 
وجوبه وعلمه. وعليه يدل كلام السمعاني حيث قال: (إن رسول الله كل قد علمه واعتقد 
وجوبه؛ فلم يقع النسخ له إلا بَعْد عِلمه واعتقاده)”"". انتهى 

فسًاه «نسخًا'. 

الثانية: أن يوحيه الله تعالى إلى جبريل ول ينزل به إلى الأرض بَعْد. 

الثالثة: أن يكون ذلك بعد النزول من السماء وقبل أن يُبلّغه جبريل إلى النبي بَكللة. 

وهذان لا يتعلق بهم حُكم اتفاقًا. 

فأما إذا بلغه يك فيثبت حُكمه في حقه وحق كل مَن بلَّغه النبي يل إياه بطريق من 
الطّرق. 

وأما مَن لم يبلغه فلا يتعلق به كمه على المشهور لا بمعنى وجوب الامتثال ولا 
بمعنى ثبوته في الذمة. 

وقال بعضهم: يُثبت بالمعنى الثاني كالنائم. 

ولا يُعْرّف قائل بثبوته بالمعنى الأول. 

وفي «التقريب» للقاضي أن الخلاف لفظيء وذكر في «مختصر التقريب» أن القائلين 
بشبوته يقولون: لو قُدّر من ل يَبْلّغه الناسخ إقدامٌ على الحكم الأول» كان زلا وخطا بَيَْ أنه 


لا يؤاحذ به ويُعدّر؛ لجهله. 


.)470 /١( قواطع الأدلة‎ )١( 
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وممن جرى على هذا القول المشهور ابن الحاجب وغيره. 

لكن عزاه ابن برهان في «الأوسط» للحنفية» وحكى الثبوت عن مذهبنا ونّصَّره. 

قيل: وهو الموجود لأصحابنا المتقدمين. 

ففي «البحر» للروياني في «باب الوكالة»: (إذا نسخ الله كما وعلم رسوله. هل يكون 
نسخًا في حق مَن ل يَعْلم من أمته؟ فيه طريقان: 

أحدهما: فيه الوجهان. كالوكالة. 

والثاني: لا يكون نسخًا في حقهم قطعًا. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنَّ أمر الشريعة يتضمن 
تركه المعصية» ولا يجوز أن يكون عاصيًا مع جهله به)(". 

وقد توقف في الترجيح ابن دقيق العيد حيث قال: (لا [أشك]”" أنه لايَثبت في حُكمه 
التأثيم. وهل يثبت في كمه القضاء [و]7" هو من الأحكام الوضعية؟ فيه تردّد؛ لأنه 
ممكن» بخلاف الأول؛ لأنه يلم منه تكليف ما لا يطاق). انتيهى 

واعلم أن إمام الحرمين قال في «مختصر التقريب»: هذه المسألة قطعية. 

وذهب بعضهم إلى إحاقها بالمجتهدات حتى نقلوا فيها قولين من القولين في الوكيل إذا 
عزل ولم يبلغه العزل. أي: والصحيح من القولين أنه ينعزل في الحال» وفي قول: لاء 
كالنسخ. 

ومنهم مَن عكسء فخرج مسألة النسخ على قوتي الوكالة | سبق نقله عن «مختصر 


.)51/1( بحر المذهب‎ )١( 
(؟) كذا في (ص). لكن في (ق» س): شك.‎ 


2 في (صء ق» ض» ش): أو. 
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التقريب»» وإليه أشار القاضي في «التقريب؟ أيضًا. 

قال الرافعي: (ولا فرق بين النسخ وما نحن فيه؛ لأنَّ حكم النسخ إما إيجاب امتثال 
الأمر الثاني وإما إخراج الأول عن الاعتداد به. فالإيجاب لا يثبت قبل العلم؛ لاستحالة 
التكليف بغير المعلوم» وهذا النوع لا يثبت في الوكالة؛ لأنَّ أمر الموكل غير واجب الامتثال. 
والنوع الثاني ثابت هناك أيضًا قبل العلم حتى يَلزْمه القضاء؛ ولا تبرأ ؤمته بالأول)!". 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وما قاله الرافعي من لزوم القضاء في النسخ بعيد؛ لأنَّ 
أهل قباء أتاهم الخبر بنسخ القبلة وهم في الصلاة» فاستداروا. ولو ثبت الحكم في حقهم 
قبل ذلك» لقضوا. وقد استشهد هو في باب استقبال القبلة [بقضية](" أهل قباء على أنه 
ينحرف في أثناء الصلاة إلى جهة الصواب إذا قُلنا: لا يجب القضاء. والذي قاله هناك هو ما 
عليه جمهور الأصوليين» بخلاف ما ذكره في باب الوكالة» فإنه لا يتأتى إلا على القول 
المرجوح أن الحكم يثبت في حَنٌّ مَن ل يَبْلّْغه الخبر ولكنه لا يأثم؛ لأنه معذور. 

فإنْ قيل: فا الفرق بينه وبين الوكيل حيث ينعزل على الصحيح وإنْ لم يَبْلُغه الخبر؟ 

قلتٌ: الفرق - كا قاله الشيخ تقي الدين - أن الاعتداد بالعبادة حقٌّ لله تعالى» والله 
تعالى قد شرط العلم في الأحكام؛ بدليل أنه لا يقع منه التكليف بالمستحيل؛ والعقود حقٌ 
الموكل؛ ول يُشترط العلم. 

فإنْ قيل: إنها اشترط الله تعالى العلم في خطاب التكليف, لا الوضعيء والاعتداد 
بالعبادة من خطاب الوضع. 

قلتٌ: بل هو راجع للتكليف. وليس كالضمان المتعلق بالذمة. 


.)7854 /5( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
في (سء ت): بقصة.‎ )( 
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واتفق الأصحاب - فيها لو وكله ببيع عبده أو إعتاقه فباعه الموكل أو أعتقه - أنه ينعزل 
ضمنًا. روى البيهقي في آم أمر مولاها رجلا ببيعها ثم بَدَا له فأعتقها وقد بيعت الجارية 
وكان عتقها قبل بيعهاء فقضى عمر تله بعتقها ورد ثمنها وأخذ صداقها لا كان قد 
وطئها”'". فهذا دليل على الانعزال الضمني؛ فيلحق به الصريح. 

ومن :هذه المادة أيضًا: ما لو عزل القاضي ولم يَعلم» ففيه الخلاف. ومنهم من جزم هنا 
بعدم الانعزال. وكذا لو مات مستنيبة ول يَعلم وقُلنا: إنه ينعزل بموته» فيأتي فيه الخلاف 
أيضًا. 

ومنها: ما لو أعتقت الأمة وهي في الصلاة ولم تعلم ولم تكن ساترة ما يجب ستره على 
الحرة» فقولان7). 

ومنها: ما لو أذِن لعبده في الحج ورجع قبل الوقوف» فقولان. 

ومنها: ما لو أذن الراهن للمرتبن في البيع ورجع وم يُعلم» ففي صحته قولان. 

ومنها: ما لو أعاره للغراس والبناء ورجع ولم يُعلم فغرس أو بَنَىء فهل يكون محترمًا 
فيَخيّر بين الخصال؟ أو يقلع مجانًا؟ وجهان. 

ومنها: ما لو رجعت الواهبة نوبتها في هبتها ولم يُعلم الزوج» فطريقان. 

ومنها: ما لو أباحه ثهار بستانه ورجع ول يُعلم؛ فالخلاف. 

ومنها: ما لو قال: «مَن رّد عبدي الآبق فله كذا» ورجع ثم رده مَن لم يَعلم بالرجوع» 
ففي استحقاقه الجعْل وجهان. 


.)١1711/ سنن البيهقي الكبرى (رقم:‎ )١( 
إلى هنا يتنهي نقل التاج السبكي عن والدهء وما بعده من كلام تاج الدين السبكي.‎ )1( 
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ومنها: لو قتل من عَهِدَهُ حربيًا أو مرتدًا فبَان أنه قد أسلم ولم يُعلمء ففيه الخلاف)”. 
تنبيه : 
إذا قلنا بأن النسخ لا يثبت في حق مَن ل يَبْلّغهه فهو مخاطّب بالحكم الأول قطمًا إلى أَنْ 
يبلغه. لكن هل يتصف الثاني بكونه ناسحًا قبل البلوغ كها أنَّ الأمرّ أمرّ للمعدوم على شرط 
الوجود؟ أو لا يتصف إلا يعد أنْ يَبلغه؟ فيه خلاف للقائلين به. 
قال القاضي في «مختصر التقريب»: وهو راجع إلى اختلاف عبارة. 
قال: وإنما الخلاف الحقيقي مع الآخرين. 
أي: القائلين بأن الحكم مرتفع عن من لم يُبلغه الناسخ» لكن سبق نقلًا عنه القول بأن 
ص: 
00 وَيُمْرَفُ النَِحٌ بالفَأخْر عا جاعءتدَائفَررٍ 
2:2 قَوْلٍ حَبْرِ الْحَلْقِ: «هَذَانايِخُ» أَوْ:«بَمْدَذدَاك» قَدَاالئتَاشُحٌ 
4 وتحُوٌ: «كُنتُ نَهَيْتُ فَافْمَله أَوْ[نَصوِ]" عل خِلَانِ الأول 
٠‏ كذَاكَ كَوْلُ الرّاوِ: ههَدًا التْايخٌ» أو : «آخد» لا َوْلهُ:ادًا نَايخٌ) 
الشرح: إذا تقرر أن حُكم النسخ لا يتعلق بالمكلّف حتى يُعرفه» فلا بد من بيان الطريق 
إلى معرفته» وذلك بأن يُعرف أنه متأخحر عن دليل الحكم المُقَرّر الذي هو ضده. 


.)1١15-11١54 /5( كل ما سبق من كلام السبكي في رفع الحاجب‎ )١( 
ص): نصبه . ومعها ينكسر الوزن ولا يصح.‎ ٠»ق(يف)؟(‎ 
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وهو من وجوء: 

أحدها: أن يُعرف بالإجماع على أن هذا ناسخ لهذاء كالنسخ بوجوب الزكاة سائر 
الحقوق الالية. ذكره ابن السمعاني» ونحوه أيضًا ما ذكر الخطيب البغدادي: «أن زر بن 
حبيش قال لحذيفة: أي ساعة تسحرتم مع رسول الله كِ؟ قال: هو النهار إلا أن الشمس لم 
تطلع»”'". وأجمع المسلمون على أن طلوع الفجر يُْرّم الطعام والشراب مع بيان ذلك من 
قوله تعالى: # ولوأ وَآَسْرَبُوأ © [البقرة: 1417] الآية. 

قال الأصحاب في مثل هذا: إن الإجماع مُبَيّن للمتأخر وأنه ناسخ» لا أن الإجماع هو 
الناسخ. 

الثاني: أن يقول رسول الله يَك: «هذا ناسخ لذاك» أو: «هذا بعده» أو ما في معنى ذلك» 
كقوله كَكِوْ: اكنت نهيتكم عن زيارة القبور» فزوروهاء»0". 

الثالث: أن ينص الشارع على خلاف ما كان مُقَرّرًا بدليل بحيث لا يمكن الجمع بين 
الدليلين» فم| تأخر يكون ناسخًا للمتقدّم» وهو كثيرء وقد سبق في أمثئلة النسخ طائفة منه. 

الرابع: أن يقول الراوي: (هذا متأخر الورود على الأول). فيكون ناسحًا له» وذلك 
كقول جابر تضه: «كان آخر الأمْرّين من رسول الله كلك ترك الوضوء مما مست النار»ة0©, 
وقول علي تافه: «أمرنا رسول الله يكل بالقيام للجنازة» ثم قعده". 


)١(‏ سنن النسائي (رقم: 5101؟)» سئن ابن ماجه (رقم: )١148‏ وغيرهما. قال الألباني: حسن الإسناد. 
(صحيح النسائي: .)75١10١‏ 

)"١(‏ سبق تخريجه. 

("') سبق خخ ر يجه. 

(4) مسئد أحمد (57). صحيح ابن حبان (7057) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (التعليقات 
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وفي معنى ذلك لو قال الراوي: (هذا سابق على هذا)» أو: (هذه الآية نزلت قبل تلك) 
أو: (في سنة كذا والآخر ني سّنة كذا) لِسنة بعدهاء وكذا في الأحاديث. 

فإِنْ قيل: قول الراوي هذا كيف يُنسخ به القرآن أو غيره من السّنة المتواترة على تقدير 
وجودها مع أنه خبر آحاد والآحاد لا ينسخ به المتواتر؟ 

قيل: هذا حكاية للنسخ؛ لا نسّخ» والحكاية بالآحاد يجب العمل بها كسائر أخبار 
الآحاد. 

وأيضًا: فاستفادة النسخ من قوله إنما هو بطريق التضمنء والضمني يُعْتفر فيه ما لا 
يُْتفّر فيا إذا كان أصلًا ى) في مسائل كثيرة أصولية وفقهية لا تنحصرء كثبوت الشفعة في 
الشجر تبعًا للعقاره و[عدم الفدية في الشعر والظفر]”" في قطع عضو من المحرم عليه شعر 
أو ظفر» وثبوت النسب بشهادة أربع نسوة بالولادة تبعًا لثبوتها ببن» وغير ذلك. 

وقولي: (قبدَا التنَاسُحُ) أي: ظهر ببذه الصور التناسخ. 

وقولي: (كَذَاكَ قَوْلُ الرّاو) أصله: «الراوي» ولكن حذفتٌ الياء منه؛ للضرورة. والله 
أعلم. 

وقولي: (لا فَوْلهُ:دذَ تَاسِحُ)) تنمته قولي بعده: 

ص: 


_- 2 3 َّ دض .امد 2< - 4 
١ل‏ لزي خَالفَينْتَصَّيْنَ أَصْلا وَل الَذِيِرَيَِينِ 


الحسان: م4 ١؟).‏ 
)092 في 22 تت ض): عدم الفدية ف الشعر والهدية. 
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7م وخر في مُضحفيه وَهَكَدًَا َم نكن الرَِيائِنَا 


الشرح: 

وهو إشارة إلى مواضع ادع فيها أنها من طرق معرفة الناسخ أو قد يُتخيل فيها ذلك» 
ولكن المعتمد أنها لاتدل على ذلك. 

منها: قول الراوي: (هذا ناسخ) بتنكيره؛ لأنه قد يكون عن اجتهاد. 

الاك ب ون ماحد من لزلز لحل لني القع ولام > أن الست كود 
معلومًا بأنْ يبت أن هذا الحكم [منسوخ](" ولا يُعْرّف الناسخ له. فإذا قال الراوي: (هذا 
الناسخ)» لوبت بقوله أن عذا هو الناسخ وفي الحقيقة إن حول بيت الناسخ» لني 
أصل النسخ. 

بخلاف: (هذا ناسخ»» فإنه يُنشئ دَعْرَى نُسخ» وأنَّ هذا ناسخ لم هو مُقَرّر وقد يكون 
ذلك باجتهاده» وليس اجتهاده حجة على مجتهد آخر. 

وفي المسألة قول: إنه يكون ناسخًا مطلًا؛ لأنه لا يقوله إلا عن تقل غالبًا. 

وقول ثالث عن الكرخي: إنه إِنْ عيّنه بأنْ قال: ا فيه؟ 
لاحتمال أنْ يكون عن اجتهاد. وإِنْ لم يُعيّنهء بل قال: (هذا منسوخ)» قبل. حكاه أبو الحسين 
في «المعتمد» عنه. 

قيل: بل ظاهر نص الشافعي يوافقه وأنه يثبت بذلك النسخ. وذلك أن أصحابنا 
احتجوا بقول عائشة #فه في الرضعات: إن العشر منها ِخْنَ كنس( ا 
)١(‏ كذا في (س)» لكن في (صء ق): المنسوخ. 
)١(‏ سبق تخريجه. 
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نعم» التفرقة بين «هذا ناسخ» و«هذا الناسخ» قَلّ مَن ذكرها وَإنْ كانت متجهة؛ لَِا 
سبق تقريره في الفرق. 

ونظيره من الفقه: لو عرف عموم الحريق وجهل هل احترقت الوديعة به؟ فإنه يقبل 
قول المودع: (إنها احترقت) يمن غير يمين؛ بخلاف ما لولم يعرف عمومه. 

ونحوه: مّن قال: (طلقتٌ زوجتي) وقال: (أردتٌ طلقة سابقة؛ لا إنشاء طلقة) وعرف 
سَبْقَ طلاق له؛ فإنه يُقبل؛ بخلاف ما إذا لم يَسبق طلاق. 

ومنها: إذا وَردَ نٌصان في ُكم متضادان ولم يمكن الجمع بينهما لكن أحد التّصين موافق 
للبراءة الأصلية والآحَر مخالف» وهو معنى قولي: (حََالّف مِنْ تَصَّيْنِ أضْلًا)؛ فزعم بعضهم 
أن ذلك الذي خالف الأصل ولم يوافق - ناسمٌ للذي وافق؛ لأنَّ المخالف مستفاد من 
الشرع وهو المضاد للبراءة الأصلية؛ لأنْ الانتقال من البراءة لاشتغال الذمة يقين» والعؤد 
إلى الإباحة ثانا شك. فَقَدّم ذلك الذي لم يوافق الأصل. 

قيل: لكن هذا بناءً على أن الأصل في الأشياء الإباحة. 

قلتٌ: وفيه نظر؛ فإنا ولو قلنا بأن الأصل التحريم وكان أحد النصين تحريًا والآخر 
إباحة» صدق أن التحريم موافق للأصلء إلا أن تُفْرَض المسألة في خصوص البراءة الأصلية 
ولا نجعل ذكر ذلك مثالا فقطء فيأتي ماذكر. 

ومما يهاثل هذه المسألة من الفقه: ما لو تيقن الطهارة والحدث وشََاك في السابق منهما 
وقلنا: يعمل بضد ما قبلههما إنْ كان حدئًا مطلقًا أو طهارة وهو ممن يعتاد التجديد فإنَّ 
الانتقال للضد محقّق, والعَؤْد إلى مثل السابق عليهها مشكوك. 

ومنها: ثبوت إحدى الآيتين في المصحف قبل الأخرى. فلا تكون الأخيرة في الترتيب 
ناسخة للمقدَّمة؛ لأنْ العبرة إنما هو بالتزول» لا بالترتيب في الوضم؛ لأنَّ النزول بحسب 
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الحكم, والترتيب للتلاوة. 
ومنها: تَأحْر إسلام راوي أحد الدليلين لا يدل على أن ما رواه ناسمٌ للآر؛ لجواز أن 
يكون تحمله قبل الإسلام. 


وأما حديث جرير في «الصحيحين»: «رأيت رسول الله كك بَالَه ثم توضا ومسح على 
خفيه6”". قال إبراهيم النخعي: «كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد 
نزول المائدة». فوجه إعجابهم أن آية الوضوء في المائدة لا تكون ناسخة لحديثه؛ لتأخر حديثئه 
مع احتمال أنه تحمل قبل إسلامه. 

لكن يُبُعِده أن المخالط للنبي وك حتى يَعلم طهاراته وكيفيتها إنما يكون غالبا مُسِلً). 

وفي «الحاوي» للماوردي أن رواية أبي داود عن عمرو بن [جرير]”" البجلي أن جريرًا لما 
مسح على فيه قال: «ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله يل يمسح؟». قالوا: «إنها 
كان ذلك قبل نزول المائدة»» فقال: اما أسلمت إلا بعد نزول المائدة»(". 

وهذا صريح في أنه لم ير النبي يَف يمسح إلا بعد إسلامه بعد نزول المائدة. 

قولي: (وَكَا الذي مِنَ ايَتَينِ©) حذفثٌ الهمزة من «آيتين»» للضرورة. وصدر صلة «الذي» 
محذوف. أي: ولا الذي هو مؤحح رمن آيتين. والله أعلم. 


.)110/7 صحيح البخاري (رقم: ) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

() في (صء ق): (جريج). ورواية أبي داود إنما هي عن أبي زرعة بن عمرو بن جريرء وكذلك في 
(الحاوي الكبير» .)761/١‏ 

(') سنن أبي داود (رقم: .)١55‏ قال الألباني: حسن. (صحيح أب داود: 5 16). 
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قد بيّنا فيها سبق أن أدلة الفقه الأصول الثلاثة: الكتاب, والسُّنّه والإجماع» وما 
يُستخرج به من الثلاثة وهو القياس. وأن الاستدلال بكل من الأربعة يتوقف الاستدلال به 
على شيء لا بُدّ من معرفته. فلا فرغنا ما يتوقف عليه الاستدلال بالثلاثة» ذكرنا ما يتوقف 
عليه الدليل الرابع - وهو القياس- وذلك: أركان القياس» وشروط كل ركنء والموانع 
فيها. 

وقد سبق تعريف «القياس» بأنه: تمل معلوم على معلوم في حكمه؛ لمشاركته له في 
المعنى المَُئَضِي للحُكم. فلزم من ذلك بالضرورة أن تكون أركان القياس أربعة: الأصل» 
والفرع؛ والعلة الجامعة» والحكم [الملحق فيه]'". 

وأما ما كي من خلاف في أن القياس يجوز من غير أصل فقال ابن السمعاني: (إنه 
قول مَن خلط الاجتهاد بالقياس)””. 

أي: سمّى الاجتهاد قياسًا. والح أنه نوع من الاجتهاد, والذي لا يحتاج إلى أصل هو 
ما سواه من أنواع الاجتهاد. وأما القياس فلا بُد له من أصل. 

وكذا ما حكاه ابن السمعاني من خلاف شاذ في أن العلة ليست مِن أركان القياس وأنه 
يصح القياس بدونها إذا لاح بعض الشَّبّه. وهو قول باطلء لاسي إذا قُلنا: إن العلة هي 
)١(‏ ليس في (صء ق). 
(1) قواطع الأدلة (؟/ 176). 
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الدالة على الحكم في الأصل مع وجود النص على الحكم؛ وأنهما دليلان كيا سيأتي. 
وأيضًا فقوله: (يكون بينهما بعض الشبه) هو [عَبْن]''' العلة في الجملة» وهو معنى 
قولي: 


2 


عد 


ال رَّكْنُ لِلِْاسإدذْييم: آَضْر وَكَرْعٌ عِلَّةٌّ وَحُكْمُ 


2:27 حرم" ايدُينْلَ الكَمر لِوَضضنفي فٍ كل مِنْهُها باكر 

الشرح: 

المراد بالأركان هنا: ما لا يتم القياس إلا به؛ لأنَّ القياس إذا كان هو حمل معلوم على 
معلوم على ما بيناه» فال حمل مصدرء وهو معنى من المعاني» فكيف يكون أركانه وأركان 
الشىء هو ما يتألف ذلك الشبىء منه؟ 

فإطلاق الأركان على هذه الأمور از إلا [أن]”" يُعْنَى بالقياس مجموع هذه الأمور 
مع الحمل تغليبّاه فيصير كل من الأربعة شطرًا له» لا شرطًا. 

ونظير ذلك في الفقه: إطلاق أن البيع أركانه ثلاثة: عاقدء ومعقود عليه وصيغة. 

وقد أوّله الرافعي بنحو هذا التأويل» وهو أن المراد ما لا بُّ منه. وفيه أبحاث مشهورة 
في محله. 


(1) في (ص): قول باطل. 
(5)في (ت. س): كتحريم. وفي (ش): كمحرم. ولا يصح معههما الوزن. 
(7) في (ص): أنه. 
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ونظيره أيضًا في العلوم العقلية: أن التصديق بالنسبة إلى ما يتوقف الحكم عليه من 
التصورات هل هي شطر له؟ أو شرط؟ وقد سبق بيانه أول المقدمة. 

ويدل لجعله مطلقًا على المجموع أن الحمل إنما المراد به كشف ذلك وإظهاره؛ لأنه يتبين 
عند القائس أن الواقع في نفس الأمر هو كونه محمولًا عليه؛ فيكون الحمل في الحقيقة هو 
اعتقاد كن ذلك. 

كذلك قولي: ([5: يَحْرُمُ]!" النَِيذُ) أي: مثال القياس أن يقول القائل: يحرم النبيذ مثل 
مايحرم الخمر بجامع ما بينهما من المعنى المقتضى للتحريم وهو السّكْر. 

ف دمثل» منصوب على ال حال» أي: حال كونه مثله. فالتحريم هو الحكم, والنبيذ هو 
الفرع» والخمر هو الأصلء والمعنى الجامع هو اتصاف كل منهما بالسكر » أي: بالإسكار. 
أي: شأنه أن يسكر. هذا على المرججّح في تفسير «الأصل» و«الفرع» كما سيأتي بيانه. 

فإنْ قلت: معنا تحريهان. أحدهما حكم الأصل والثاني حكم الفرع. فْلِمَ لا عدت 
الأركان خمسة؟ 

قلت: من يُطلق أن من أركان القياس الحكم لا يرد عليه ذلك؛ لأنَّ الحكم الذي في 
«الأصل» هو الذي في «الفرع»» فهو واحد في ذاته وإِنِ اختلف محله؛ فهذه الحيثية هي المرادة 
إن كانا اثنين باعتبار المحل. 

وأما من يقول: إنَّ من أركان القياس حُكم الأصل - وهو الغالب - فيحتمل أن يريد 
ما ذكر من الاتحاد. ولكنه أَضِيف للأصل؛ لأنه الأول في الاعتقاد ثم يصير معتقدًا في الفرع. 

أو يجاب - كيا قال الآمدي - بأنَّ حُكم الفرع ثمرةٌ القياس» فلو كان من أركانه 
لَتَوَقّفْ القياس عليه» وهو دور. 


)١(‏ في (ت» س): كتحريم. وني (ش): كمحرم. ولا يصح معههما الوزن. 
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ولكنه قد رُدَّ بأن ثمرة القياس إنما هي العلم بالحكم؛ لا نفس الحكم. فإِنْ أريد ما 
قررناه يمن أن القياس يكشف ما في نفس الأمر فصحيحء وإن أريد أنه من حيث هو دليل 
إنما يفيد العلم بالحكم لا نفس الحكم فهو على أحد القولين في المسألة: أن الدليل هل يقتضي 
نفس الحكم؟ أو العلم بالحكم؟ ورجح الثاني. والله تعالى أعلم. 

ص 
6 «دالْأَضْلٌ): ما [يُرَى]”" مَحَلَّ الْحُكْم إِدْمَبَهُواب4 كَحَفْرِسمَي 
اس ولا سه وَل ِنْ شَرْطِهٍ كَوْنُالدَلِيلٍ جَاعَلَ 
ود يِيَاسسدً عَلبوجََائرُ توق وأو سَخْحصِإهوَحَايرٌ 
4 فاق أَنَّفِواليتة وَ«الْمَرْعٌ»: ما التَّفْبِيهُكَذْأَجِلّة 


الشرح: 

أي: إذا تقرر أن أركان القياس أربعة» فلا بد من تعريف كل منها وبيان شَرْطه بوفاق 
أو خلاف. وإنما بداتٌُ ب «الأصل؟ لما لا يحْمّى من تفريع غيره عليه» فهو أؤلى يمن تأخيره كما 
فعل البيضاوي إلى ما بعد الكلام على العلة. 

وقد سبق أن «الأصل» في اللغة: ما يِبْنَى عليه الشىء» أو نحو ذلكء. وأن له في 
الاصطلاح إطلاقات» أحدها ما يُذكر في القياس وهو المر اد هناء وقد اختّلف فيه على ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: المرجّح وقول الأكثر وبه قال الفقهاء وكثير من المتكلمين وصححه ابن 


(1) في (ت): (يرى به). ولا يصح معه الوزن؛ فالصواب كما في سائر النخ. 
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السمعاني: أنه محل الحكم المشبه به كالخمر في المثال السابق. 

الثاني: أنه دليل الحكم. حكاه في «الملخص» عن القاضي» وحكاه صاحب «الواضح» 
عن المعتزلة» فيكون في المثال قوله تعالى: « فَأَحِمَتْبُوةٌ © [المائدة: 4١‏ وما في معنى ذلك من 
الكتاب والسنة والإجماع. 

الثالث: أنه نفس الحكم الذي في الأصلء وهو كالتحريم في المثال؛ لأنه الذي يتفرع 
عليه الحكم في الفرع. 

ثم أشار ابن الحاجب إلى أن 3الأصل» في اللغة: (ما ينبني عليه غيره»» فهو يساعد 
إطلاقه اصطلاحًا على كل مِن الثلاثة» فلا بُعْد في الجميع. 

لكن هذا وإنْ كان مُسلَّا لكن الأول أَرْجّح من حيث إنَّ باب القياس مَرْجِعه إلى 
الفقهاء» وقد ساعدهم الأصوليون فيه على مصطلحهم وجروا في ذلك على مقتفّى قوهمء 
فلا يطلقون «الأصل» إلا على ما يطلقه الفقهاء وهو محل الحكم المشبه به؛ لثلا يختبط الذهن 
بين الاصطلاحات. 

ثم قال ابن الحاجب بعد ما نقلناه عنه: (ولذلك - أيْ لأجل أن الأصل (ما يَنْبّني عليه 
غيره» - كان الوصف الجامع فرعًا للأصلء أصلًا للفرع)”". 

ومراده أن الشيء الواحد يكون أصلًَا باعتبار» فرعًا باعتبار. وهذا معنى قول الإمام 
الرازي: (نّ الحكمَ أصلٌ في حل الوفاق» فرعٌ في محل الخلاف. والعلة بالعكس)”". 

وتحقيق ذلك: أنَّ الأصل إما إن يكون بالذات - أيْ بلا واسطة - أو بالعَرّضء أيْ: 
بواسطة أمر آتحر. فإنَّ أصلّ الأصل أصلٌء فلا خلاف في المعنى» بل في الاصطلاح. 
)١(‏ مختصر المنتهى (1/ )١5‏ مع شرحه. 
(7) المحصول(97/6١).‏ 
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لكن قال ابن الحاجب بعد ذلك قبيل الكلام في شروط الفرع نقلًا عن الشافعية أنهم 
قالوا: إن حُكمَ الأصل - أي المُعَلّل لا التعبّدي فإنه ليس الكلام فيه - ثابثٌ بالعلة. 

قال: (والمعنى أنها الباعث على حُكم الأصل. وقال الحنفية: بالنّص. والمعنى: أنَّ النلص 
عَرّف الحكم؛ فلا لاف في المعنى)7'". انتهى 

وذكره غيره أيضًا. والمسألة مشهورة في الخلاف بين الشافعية والحنفية» واقتضى نقلهم 
عن الشافعية ذلك أنهم يفسرون «العلة» بالمؤثّر أو الباعث حتى لا يكون النص على الحكم 
منافيًا لتعليله بخلاف ما لو قُسرت بالمعرّفء فإنه ينافي النص؛ لأنَّ النص أيضًا مُعرّفء 
وهو قد عرف من التعليل؛ فأيّ فائدة في النص؟ ولكن الشافعية ليس عندهم العلة إلا 
مُعرّفةء لا مُؤثّرة. أي: إنها أمَارة دالة على الحكم. وغايته أن يكون للحكم مُعَرّفان: النص» 
والعلة. 

وإنما الداعي لابن الحاجب وغيره إلى ذلك أنهم لما جعلوا العلة فرعًا للأصل أصلًا 
للفرع ]سبق ارا من لزوم الثورالأنها إذا كانت ماعوذة من النطو عل حم الله 
فلا تكون مُعرّفة لحكم الأصل؛ لِلِزُوم الدَّوْر. ككِنَا إذا قُلنا: مُعَرّفة تكون هي والنّص 
مُعَرّقَيْن. إلا أن تعريف النص قاصر على تعريف حُكم الأصلء والعلة مُعرفة لحكم الأصل 
ولحكم الفرع معًا. فَتعَرّف حُكمَ الأصل لمن لم يَعْرفه من النصء وتُعرْف حُكم الفرع لمن 
عرف مساواته مع الأصل. 

فمّن عرف بطريق من الطّرق أن علة تحريم المسكرات الإسكارء يَغْرف تحريم الخمر من 
ذلك؛ لا من نَصٌّ على تحريمه. ومّن عرف تحريمه بنصٌّء لا يَضُره أنْ لا يَعْرفه يمن حيث 
الهلة؛ لأن التعريف إنما يكون لمن يجهل ما عرف به. 


.)81 /7( مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني‎ )١( 


602 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





ولذلك فوائد كثيرة يظهر أثر اختلاف الشافعية والحنفية فيهاء خلافا لمن زعم أن 
الخلاف لفظي كما اقتضاه كلام ابن الحاجب والحندي وابن برهان. 

منها: التعليل بالعلة القاصرة» فالحنفية منعوه؛ لزعمهم أنه لا فائدة فيه؛ لكون الحكم 
قد عرف بالنص. ونحن نقول: فائدتها تعريف الحكم كا عَرَّقّه النَصء فيكون للحُكم 
مُعَرّفان. وستأتي المسألة وفوائد القاصرة. 

ومنها: ما سيأ من أن العلة هل يشترط أن لا يكون ثبوتها متأخرًا عن ثبوت حكم 
الأصل؟ نحن نشترطه» وهم لا يشترطونه. وسيأتي إيضاح ذلك في الكلام على العلل. 

ويأتي أيضًا في النّظم الإشارة إلى مسألة أنَّ «الحكم ثابت بالعلة؟ []ئ](© 0-3 ٍ 
قولي: (وَالْحُكْمُ في الْأصْلٍ بها قد نَ) البيت. وإنما ذكرتها هنا مبسوطة؛ لتعلقها تَعلعَا قود 
بها سبق وإنّ كان ا تَعلَّ هناك أيضًا. وسنحيل هناك شرحها على ما تقرر هناء فاغلّمه. 

قولي: (وَلَا مِنْ شَرْطِهِ) إلى آخره - إشارة إلى ما شَّرّطّه بعضهم في الأصل وليس شرطًا 


فمنه ما شَّرّط عثمان البتي» وهو بموحدة ثم مثناة من فوق مشددة نسبة إلى موضع» قال 
السمعاني: أظنه بنواحي البصرة. 

وعثمان هذا [رأى]7" أنس بن مالك وروى عن الحسن البصري. 

فقال عثمان: إنه لا بُدَّ في الأصل المقيس عليه أن يقوم دليل على جواز القياس عليه 
بنوعه أو شخصهه حتى لو كان القياس في بيع مثلا فلا بُدّ مِن دليل على أنه يجوز القياس في 
البيوع أو إِذن بأنْ يقاس على ذلك الأصل المنصوص. 
)١(‏ في (ت» س): لا. 
(5) ني (ت): روى عن. 
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وخالفه الجمهور فجوّزوا القياس على كل أصل انقدح في حكمه معنى مخيل غلب على 
الظن اتباعه. ومّن استقرأ ذلك في قياسات العلماء» وجدها طافحة به. 

ومنه ما طَرّط بعضهم في الأصل أنْ يُجْمِعوا على أنَّ حكمه مُعَلّل لا تَعَبّدي. وثقل 
عن بشر المريسي والشريف المرتضى. 

ومنهم من شَرّط الاتفاق على وجود العلة في الأصل. وخالف الجمهورء فاكتفوا 
بانتهاض الدليل على ذلك. 

قال الشيخ أبو إسحاق: (إنّْ أراد مُشترط ذلك إجماع الأمة فهو يؤدي إلى إبطال القياس 
بالكُلية؛ لأنَّ ثّماة القياس من جُملة الأمة» ون أراد إجماع مَن يقول بالقياس فَُمٍ بعض 


الأمة)”". انتهى 

وفيه نظر؛ لأن محالفة نُفَاة القياس - كالظاهرية - سبق أنه لا يعتبر في الإجماع (على 
المرجح). 

ومنهم مَن ترط كَوْنه غير عحصور بالعدده نحو: «خمس فواسق يقتلن في الحل 
رع 


ومنهم من شَّرّط كَوْنه مؤثرًا في كل موضعء كا قاله القاضي أبو الطيب في إبطال بيع 
الغائب باع عَيْنَا يَرَ منها شينّاء فبَطّل» كبيع النوى في التمر. 

فقيل: إذا كان يٌرى بعضه؛ يصح. فيقال: ليس يمن شرطه تأثيره في كل موضع. 

ومنهم مَن شرط كون القياس صحيحًا. 


.)١٠١7ص( اللمع في أصول الفقه‎ )١( 
.07177 (؟) صحيح البخاري (رقم:‎ 
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ورد بأنه قياس وإِنْ كان فاسدًا. قاله الأستاذ أبو منصور. 

قلت: وفيه نظر؛ فإنَّ هذه الشروط إنما هي للقياس الصحيح. 

وقولي: (بنَوْعِهِ أو شَخْصِه) متعلق بقولي في البيت قبله: (جا). 

وقولي: (وَحَايْرٌ) بالحاء المهملة» أي: حائز ما جاء من الدليل بالنوع أو بالشخص. فهو 

توكيد لما سبق. والله أعلم. 

وقولي: (وَالْمَرْعٌ»: ما التَِّْبهُقَد أَحِلَّه) تمامه ما بعدهء وهو: 

ض 
4 كمه وَسَرْطَهُ أَنْيُوجحَدَا قِمَمعِلَةبهءفَإنْبَدَا 
"٠‏ بِالْقَطْع ذاه نه وَإِدَنْ تَطْيِيٌٍ أو كان بِالظَنَ فَذَاظئيْ 

2 م - 2 0" 2 2 سه ع؟ة هه 
١لالاوَسَّمٌمَذاب‏ :قياس الأدوَنه كقبي كالتفاح فيالمُعينٍ 

٠ م‎ 5 - - 8 ٠ 

”للا بال لطم الذي في [ضِمنه]”" [وليْسَ]”'شَرْطَهُنبَوتُ حُكْيهٍ 
*/لا بالئّصٌٌ إلخهلاء وَلَاانقََاهءُ تنص أوانتجَاعلَ ةقْيِضَاء 
ابوفيه فَإنْ أقى. كَانَ عل ذَكَدَإإبِلَانِِلَمَائصَلًا 

الشرح: 

وهو بيان لتعريف الركن الثاني من القياس وهو «الفرع» وبيان شرطه. وإنها قدمنّه على 


الحكم والعلة؛ لأنَّ «الفرع» مقابل للأصلء فناسب أن يذكر عقبه؛ لَِا بين الضدين من 


)١(‏ كذا في (ضء نا ن4» ن9). لكن في سائر النسخ: ضمه. 
(5) في (ت): فليس. 
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اللزوم الذهني. 

وني المراد به في القياس قولان: 

أحدهما وهو الأرجّح: أنه المّحل المشبه» وهو معنى قولي: (ما اليه قد أحلّذ): وهو 
بضم الحمزة على البناء للمفعول؛ أي: جُعل حالًا فيه. وذلك كالنبيذ في المثال السابق. 

والثاني: أنه الحكم القائم بالمحل المشبه. 

وهذان القولان مُرنّان على القولين في تعريف الأصل . فمّن قال: «المحل» هناك؛ قال 
هنا: «المحل». ومّن قال هناك: «الحكم». قال هنا: «الحكم». 

وأما من قال هناك: (إنَ الأصل هو الدليل) فلا يمكن أن يقول هنا: (دليل الفرع)؛ لأن 
دليله إنما هو القياس؛ ولذلك لم يجعل مُكم الفرع من أركان القياس؛ لكونه ثمرته وناشنًا 
عنه كما سبق بيانه آثمًا. 

وأما شرط الفرع: فهو أن يشتمل على عِلة حُكم الأصل بتهامها حتى لو كانت ذات 
أجزاء؛ فلا بُدّ من اجتماع الكل في الفرع. 

ثم إن كان وجودها بتمامها فيه قطعيًا كقياس الضرب للوالدين على قول: «أف» بجامع 
أنه إيذاءء وكالنبيذ يُقاس بالخمر بجامع الإسكار, فَيْسَمّى الأول: «قياس الأَوْلَ) والثاني: 
«قياس المساواة»» وكُل منههما قَطْعِي. 

وإنْ كان وجود العلة بتهامها في الفرع ظنيّاه فالقياس ظني» ويسمى «قياس الأدون»» 
كقياس التفاح على الب في أنه لا يباع إلا يدا بيّد [و]”'" نحو ذلك؛ بجايع الطعم» لا أنَّ المراد 
ب «الآدون» أن يكون المعنى الذي في الفرع ناقصًا عن المعنى الذي في الأصلء فإنَّ القياس 


)١(‏ كذاني (ص». لكن في (ق» س): أو. 
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حينئذٍ فاسدٌ بالكّلية. 

وهذا معنى قول ابن الحاجب في شروط الفرع: (أن يُساوي في العلةٍ عِلةَ الأصل)””. 

إلا أنه يُوهِم خروح قياس الأؤْلى» لكن لما كان المعنى تَفْي النقص دُون نفي الزيادة» 
صَح تعبيره بالمساواة. 

وعلى كل حال فالتعبير بوجود العلة بتمامها فيه أَجْوّد؛ لعدم الاحتياج لتأويل. 

ثم فسر ابن الحاجب «المساواة» بقوله: (فيا يقصد من عَيْنِ أو جنس)”2؛ للإشارة إلى 
ما سيأق من تقسيمات العلة موضحًا. 

ومن شروط الفرع أيضًا: أن يساوي حُكمّه حُكم الأصل فيا يقصد كونه وسيلة 
للجكمة ين عَيْن (كالقصاص في النفس بالمثقل إذا قيس على المحدد) أو جنس (كالولاية في 
التكاح في الصغيرة قاس على المولى عليها في المال» فإنَّ ولاية التكاح مساوية لولاية المال في 
جنس الولاية» لا في عَيْنَ تلك الولاية). كذا ذكره ابن الحاجب. ولم أذكره في النَظم هنا؛ لأنه 
من أحكام إثبات الحكم في الفرع بالقياس. أي: تعيين ما بحم على الفرع به من حكم 
الأصل. 

قولي: (ولَيس قَرْطَهُ تُبُوتُ حُكْمِه بالنّصٌّ إِجالَا) معناه: أنه لا يشترط في الفرع أن 
يدل النص على حُكمه في الجملة لا بالتفصيلء خلافا لقول أبي هاشم: (إنه يشترط» وإن 
التفصيل يُطلب بالقياس). وحكاه أيضًا إِلْكِيا عن أبي زيد. 

مثال ذلك: إذا قلنا في اجتماع الجد مع الأخوة: يرث معهم؛ قياسًا على أحدهم؛ لأنَّ كُلَا 
من الجد والأخ يدل بالأب. فلولا دل الدليل على إرث الجد في الجملة لَمَا ساغ القياس في 
)١(‏ ختصر المنتهى مع شرحه (5/ 48). 
(1) غتصر المنتهى مع شرحه (5/ 85). 
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هذه الصورة. 

ورد عليهم بأن العلماء قاسوا: (أنتٍ عل حرام) إما على الطلاق في تحريمها أو على 
الظهار في وجوب الكفارة أو على اليمين في كونه إيلاء. ولم يوجد في ذلك نص يدل على 
الحكم. لا جملة ولا تفصيلا. 

وقولي: (وَلَا الْتِفَاهُ نَص) أي: ولا يشترط أيضًا انتفاء نّص على كم الفرع بحكم 
يوافق الحكم الذي يراد إثباته بالقياس عند الأكثرين» خلاقًا للخزالي والآمدي؛ للاستغناء 
بالنص؛ وهذا في قصة معاذ كان القياس فيها مرتبًا ب «إن» الشرطية على فقدان النصء وهي 
أصل في مشروعية القياس. 

وجواب ذلك: أن المراد تَعَين القياس عند الفقد وأما عند وجوده فيكون من اجتماع 
دليلين؛ إذ لا يمتنع تَرادُف الأدلة على مَدلول واحد. 

وأيضًا: فبالقياس تُعرف علة الحكم؛ وهو معنى قولي: (فَنْ أنَى)» أي: نض على وَفق 
القياس» كان على ذلك الحكم في الفرع دليلان: النص» والقياس. وهو معنى (فُصّلَا). 

وقد فُهم من القيدين المذكورين في المسألة أمران: 

أحدهما: أن يكون النص الدال على حكم الأصل هو الدال على ذلك في الفرع بِعَيّنه 
وذلك خارج بقولي: (يوَفْقِِ)ء فإنه يقتضي المغايرة؛ ضرورة تَغايّر المواِق للمواقق. فالقياس 
حيتئذ باطل؛ إذ ليس ما ادي أنه أصل وأنَّ الآخر فرع بأؤْلى من عكسه. 

كا لو قيس السفرجل على العنب في جريان الربًا فيه بعلة الطعم» فيقال: النهي عن بيع 
الطعام بالطعام شامل للأمرين؛ فجَمْل أحدهما أصلًا والآحَر فرعًا تَحَكُم. 

وكيا لو قيس منع كَثْل المسلم بالذمي على مَنْعه بالحربي بأنَّ كُلّا منهها فيه كَثْل «مَن فُضّل 
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بالإسلام» بعَيْرهء فيقال: قوله يكلِ: «لا يقتل مؤمن بكافر»”"" نص شامل لهما. وهذا معنى 
قول البيضاوي: (وَأَنْ لَا اول دَليلُ الأضل القَرعَ وَلاَلضَاعَ القِيَاسُ)”". وعليه يحمل 
قول ابن الحاجب فيا يشترط في الفرع: (وأن لا يكون منصوصًا عليه)””". أي: بِعَيّنه خلاقًا 
لحمل بعض شَارِحِيه ذلك على المسألة السابقة وهي أنْ يكون النّص موافقًا لنص الأصل؛ لا 

الأمر الثاني: أن يكون النص في الفرع على خلاف الحكم المراد إثباته بالقياس؛ لأن 
القياس حيئئذٍ باطل؛ إذ القياس لا يُقدّم على النص. لكن القياس في نفسه صحيح إلا أنه 
مُلْمْى لا يُعمل به؛ ولذلك يقال: إذا تَعارّض القياس والنصء فالنص مُقَدَِّ؛ لأن التعارض 
إنها يكون عند صحة المتعارِضَيّن. ففائدة القياس التمرين ورياضة الذهن؛ وهو معنى قوله 
في «جمع الجوامع»: (إلا لتجربة النظر)””. 

قلتٌ: ولكن فيه النظر الذي سبق آخر الكلام في الأصل. 

ومما شرط في الفرع أيضًا وليس بِمَرْضِيٌ: أن لا يكون الفرع سابقًا على الأصل؛ لأن 
المستفاد لا بُنّ ين تأخره عن المستفاد منه وإلا لتناقض فَرْض تَقَدّمه مع تأخره فلا يقاس 
الوضوء على التيمم في وجوب النية؛ لأنّ ورود التيمم بعد الهجرة والوضوء قبلها. 

وردّه ابن الصباغ بأنه لا يمتنع أن الشيء عليه أمارات متقدمة ومتأخرة» كمعجزات 
النبي يك منها مقارن لنبوته ومنها ما هو بعد ذلك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

2( منهاج البيضاوي (ص )١١١‏ بتحقيقي. 
إفرة مختصر المنتهى مع شرحه (؟/ 41 

(4) جمع الجوامع (؟1/ )707١‏ مع حاشية العطار. 
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وقال ابن دقيق العيد: إنها يُشترط هذا إذا كان طريق حُكم الفرع [مُتَعيْنَا]!' في استناده 
للأصل. 

وقال ابن الحاجب: لا يمتنع أن يكون إِلزامًا للخصم. 

ولا يحْقّى ما في المقالين من نَظّر. والله أعلم. 

سل 
ود الْحُكْمُ كالتّخريوفي الْمِتَالٍ ََزفُةاللوتٌ بانُصَال 
في الأَصْل لَامِنَّ الِْيَاسِء وَكَدًَا عَنْسَسَن ال 5 ا 
لووَفْقٌ حَضْهَبنٍ عَلَذَالْمُْقِ وَلبْم لافقا 

الشرح: 

هذا بيان الثالث من الأركان» وهو «الحكم»» وله بالنظر إلى تَعلّقه بالأصل المقيس عليه 
شروط على الراجح» وبعض على رأي. 

وإنما لم أذكر تعريفه هنا لأنه قد سبق تعريف الحكم في أول الكتاب؛ فَأْغْنَى عن إعادته 
هنا. وإنها مثلثٌ بها وقع في المثال الممثّل به للقياس حتى يجري مثله في كل قياس. 

فمن شروطه المعتبرة: 

أن يكون ثبوته في الأصل إما بنص أو إجماعء [لا بقياس]7". أما النص من كتاب أو 
سنّة فبلا خلافء وأما الإجماع فَعَلَ قول الجمهور. 


(1) ليس في (صء ق). 
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وحكى الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع؟ وجهًا أنه لا يجوز القياس على ما ثبت 
بالإجماع إلا أن يُعْلَم النص الذي أجمعوا لأجله؛ فإنه يعود إلى قياس علٍ ما ثبت بالنص. 

قلتُ: وله قوة من حيث إن الإجماع قد يكون عن قياس» وسيأتي المنع فيه» وهو قولي: 
(لَا يِنَّ الْقِيّاسِ)» فلا يجوز القياس على ما ثبت حُكمه بقياس على قول الجمهور من 
امتخابنا وانفضة: وخالف فيه الحنابلة وبعض المعتزلة كأبي عبد الله البصري. 

لنا: أن العلة الجامعة بين القياسين إِنْ كانت واحدة فيهماء فالقياس في الحقيقة على أصلٍ 
الأول» وؤكْر الأصل الثاني تطويلٌ بلا فائدة؛ للاستغناء عنه بقياس الفرع الثاني على الأصل 
الأول. 

مثاله: لو قال الشافعية: (الوضوء عبادة» فيشترط فيه النية؛ قياسًا على الغسل). ثم 
قاسوا الغسل في اعتبار النية فيه على الصلاة والصوم بجامع كونه عبادة» قَرَدَ الوضوء إلى 
الصلاة والصوم من الابتداء هو الوجه. 

وكقياس التفاح على السفرجل بجامع الطعم بَعْد قياس السفرجل على اليّر المختصوص 
بجامع الطعم. 

وإنْ كانت العلة في القياسين مختلفة» لم ينعقد القياس الثاني؛ لانتفاء علة الحكم فيه؛ لأنَّ 
الفرض أن العلة الأولى هي عِلة الحكم ول توجد في الفرع الثاني. 

كما يقال من جانبنا: (الجذام عيب يفسخ به البيع» فيفسخ به النكاح؛ قياسًا على الرتق 
والقرن)» ثم يُقاس مثلا القَرن على الجب في الحكم المذكور بجامع فوات الاستمتاع. فإن 
عِلة ثبوت الحكم في القرن فوات الاستمتاع وهو غير موجود في الجذام؛ فلا يصح قياسه 
عليه. كذا مَثل به ابن الحاجب. 

قال ابن السبكي: (وهو على سبيل ضرب الثال؛ وإلا قَرَدٌ المجبوب عندنا إنم) هو 
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لنقصان عَيْن المبيع نقضًا يفوت به غرض صحيح؛ وذلك لانسلاله من حد الرجال ذوي 
الشهامة» لا لفوات الاستمتاع؛ إِذْ لا استمتاع يذّكَر العبد؛ ولذلك لا [يثبت]7" الرد بكونه 
عِنَْْاه خلافًا للصيمري وإمام الحرمين. وأما إثبات الفسخ بالجب في التكاح فلفوات 
الاستمتاع. فالعلتان متغايرتان على كل حال). 

قلتُ: قد يقال في تقرير كلام ابن الحاجب المَعْزِيٌ عنده للشافعية: إنه يُقاس أولًا 
الجذام على الرتق والقرن في فسخ النكاح بجامع أن كُلّا ِن ذلك عَيْبٍ يُفسخ به البيع. 
فالأصل هو الرتق والقرنء والفرع هو الجذام» والعلة هي كونه عيبا يُفسخ به البيعء فهي 
مركّبة يمن الأمرين ممّا؛ لآن انفراد العيب قد لا يُفسخ به وقد يُفسخ بالشيء ولا يكون 
عَيْبٌّ». وحُكم الأصل هو فسخ النكاح به. فعَدّيناه إلى الفرع. 

فإذا قيل لنا: ما الدليل على حكم الأصل وهو كون النكاح يُفسخ بالرتق والقرن؟ 

فتقول: دليله فياسه على الجب في فسخ النكاح بجامع ما بينهها من فوات الاستمتاع. 
وكَؤن الجب في باب النكاح علة فَسْخْه به فوات الاستمتاع - لا إشكال فيه؛ فاستقام 
[المثال]0 . 

واعَلم أن عبارة ابن الحاجب في المسألة: (أن يكون - أيْ حُكْم الأصل - غَيْرٌ فرع) هو 
معنى قول البيضاوي: (شرطه ثبوت الحكم فيه بدليل غير القياس). فجَمْع ابن السبكي في 
«جمع الجوامع» الأمرين يقتضي أنهما مسألتان» وليس كذلك وإِنْ كان لََا ِل عن ذلك» 
أجاب في منع الموانع» عنه بجواب متكلّف لا حاجة للتطويل به. 

نعم» قال في «شرح المختصر»: (إنَّ الأصولبين أطلقوا هذا الشرط؛ وهو تخصوص 


.)11١ /5 في (صء ق): يفوت. والصواب: (يثبت) كا في (رفع الحاجب»‎ )١( 
كذا ني (ص» ق): لكن في سائر النسخ: الحال.‎ )١( 
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عندي با إذا لم يظهر للوسط فائدة» كقياس السفرجل على التفاح» والتفاح على البّر. أما إذا 
ظهرت له فائدة» فلا يمتنع عندي أنْ يقاس فرعٌ على فرع إذا كان حُكم الفرع امقيس عليه - 
الذي هو وسط - أظهر وأُوْلَ بحيث إنه لو قيس الفرع الأول - الذي هو فرع الفرع - على 
الأصل الأول لاستّتكر في بادئ الرأي جدّاء بخلاف ما إذا جُعِل مُندرجًا. 

مثاله: التفاح ربوي؛ قياسًا على الزبيب» والزبيب ربوي؛ قياسًا على التمرء والتمر 
رِبَوِي؟ قياسًا على الأرزء والأرز ربوي؛ قياسًا على الب إذا كان الجامع في قياس التفاح على 
الزبيب الطعم» وفي قياس الزبيب على التمر الطعم مع الكيل؛ والتمر على البر الطعم 
والكيل والقوت الغالبء إِذْ لو قبس ابتداءً التفاح على البرء لم يَسْلّم من مانع يمنع علي 
الطعم وحده؛ وكذا في الأقيسة التي بعده [يتخلص]7' با يُزاد فيها من مانع يمنع استقلال 
ذلك [بالعِلّية]”" بدون تلك الزيادة)”". انتهى بمعناه. 

وقد أطال في ذلك بمسائل في الأقيسة من الفقه من «سلسلة»0 الشيخ أبي محمد 
وغيرهاء فليراجع منه. وهو معنى قوله في «جمع الجوامع»: (وغير فرع إذا لم يظهر للوسط 
فائدة» وقيل: مطلقًا)0 . 


فهو - مع إبهامه أن ذلك منقول - لا يِحْمَى ما فيه من نظر؛ فإن المُنازع إذا نازع في 


)١(‏ في (تء س): تتخلص. 

(؟) في (صء ق» ش» ض): بالعلة. 

(7) رفع الحاجب (111/4). 

(5) قال تاج الدين السبكي في (رفع الحاجب» 177/4): (في كتاب «السلسلة» للشيخ أبي محمد منه 
الشيء الكثير). 

(5) جمع الجوامع (7/ /7851) مع حاشية العطار. 
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وصف أنه ليس مستقلًا بالعلة ول يُقم المستِدلٌ دليلًا بالاستقلال» فالقياس فاسد. وإِنّْ أقام 
دليلاء فالزائد لَْو ويرجع الكل إلى وصف واحد كالطعم فيا ذكر من الأقيسة؛ ولأجل 
ذلك لم أذكر في التَظم هذا القيد؛ لأنه عندي غير معتيّر. 

واعلم أن ابن برهان لما نقل عن الحنفية مَنْع القياس على ما ثبت كمه بالقياس قال: 
(وساعدهم من أصحاينا أبو بكر الصيرفيء. وجمهور أصحاينا على الحواز). قال: (وحَرْفٌ 
المسألة أنه هل يجوز تعليل الحكم الواحد بِعِلّنِين؟). انتهى 

قلتٌ: المشهور عند أكثر أصحابنا المنع مطلقاء وهو ظاهر نص الشافعي في «الأم», فقال 
في المزارعة من اختلاف العراقيين أنَّ المساقاة على النخل جائزة و[المزارعة]”" على الأرض 
البيضاء ممتنعة وأن مَن أجازها قاسّها على المضاربة - ما نصه: (وهذا غلط في القياسء إنما 
أَجَرْنَا بخبر المضاربة» وقد جاء عن عمر ته أنها كانت قياسًا على المعاملة في النخل» فكانت 
تَبعَا قياسّاء لا متبوعًا مقِيسَا عليها)”””. انتهى 

واستثنى الغزالي في مسائل الاجتهاد من هذه المسألة [نوعين]7": 

[أحدهما]”»: إذا قاس النبي يل فرعًا ثم قاس على ذلك الفرع فرعّاء وإذا أجمعت الأمة 
على إلحاقه بالأصل ثم قيس عليه. انتهى 

وفيها نظر: 

أما الأول: فإن ذلك بقياسه يصير نَضًاء 


(١)ني(ص»):‏ الماقاة. 

.)1١1١7 /07( الأم‎ )١( 

(*) في (صء ق. ش): صورتين. 
(5) قي (صء ق): إحناها. 
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وأما الثاني: فقد سبقت المسألة في القياس على مجمّع عليه وسيأتي [فيها]!" مزيد بيان. 

ومن شروط حكم الأصل أيضًا ما أشرثٌ إليه بقولي: (وَكَذَا عَنْ سَئَنِ الِْيّاسِ لَيِسَ 
ُبَِا) أي: يشترط في حكم الأصل امقيس عليه أن لا يكون مَعْدُولَا به عن سن القياس» 
أي: طريقه المعتير فيه؛ لتَعَذّر التعدية حينتظٍ. 

وذلك على ضربين: 

أحدهما: لكونه لم يُعْقَل معناه» إما لكونه استَثني من قاعدة عامة» كالعمل بشهادة 
خزيمة وَحُده فيا لا تُقْبّلَ شهادة الواحد فيه أو لم يُسَْدْنَه كتقدير نُصّب الزكوات وأعداد 
الركعات ومقادير الحدود والكفارات. 

والضرب الثانى: ما عقل معناه ولكن لا نظير له سواء أكان له معنى ظاهر (كرّحخص 
السفر) أو غير ظاهر (كالقسامة). 

كذا مثّل به ابن الحاجب. لكن في اجَعْله القسامة معقولة المعنى وهو خفي بخلاف 
شهادة خزيمة ومقادير الحدود» تَظر ظاهر. 

نعم إذا كان المعدول عن سَئن القياس خارجًا عن المعنى الملاحظ في الشرع لا لمعنى 
فهو واضح. أما إذا شرع ابتداءً لا لمعنى» فجَعْله من الخارج عن سنن القياس مجاز؛ لأنه لم 
يدخل حتى يخرج. وإذا كان أيضًا خارجًا عن المعنى لمعنى (كالعرايا المخرّجة من الربويات؛ 
لحاجة الفقراء في الأصل»» لا يقال فيه: «خارج عن سَنّن القياس» إلا مجارًا. تبه على ذلك 
الغزالي في «المستصفى». 

نعم؛ يقع البحث في أمور جعلت خارجة عن سنن القياس من وجه آخر. 





(١)في(تء‏ س): فيهما. 
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منها: رخص السفرء قالوا: لا يدخل فيها القياس؛ لعدم النظير» فيمنع لوجود المشقة في 
غير السفر من الأعمال الشاقة كالحّالين. 

وجوابه: أن التعليل بمظنة المشقة؛ عدم انضباط الحكمة وهي المشقة كا سيأتي بيانه. 

ومنها قولهم: يجري القياس في الحدود والكفارات والرّسحص والتقديرات المراد فيها 
نفسها. أما مقاديرها فلا يجري فيها القياس. 

ومنها: ما استّثني من القواعد العامة وهو معقول المعنى» ظاهر ما سبق أنه لا يقاس 
عليه. لكنه رأي بعض الحنفية» والذي عليه جمهورهم وجمهور أصحابنا أنه يقاس عليهء إلا 
أنهم لا يسمونه - والحالة هذه - (معدولَا به عن سنن القياس». 

وقال محمد بن شجاع البلخي من الحنفية: إِنْ ثبت المستثنى بدليل قطعيء جاز القياس 
عليه» وإلا فلا. والكرخي: إِنْ كانت عِلة المستثنى منصوصة أو مجمّعًا عليها أو موافقة 
لبعض الأصولء جاز القياس» وإلا فلا. 

وقال الإمام الرازي: يطلب الترجيح بينه وبين غيره. 

ومن أمثلة المستثنى لمعئى: تجويز بيع الرطب بالتمر في العراياء فإنه على خلاف قاعدة 
الربويات عندناء واقتطع عنها؛ لحاجة المحاويج» وذلك ثابت في حديث زيد بن ثابت ظلقه 
أنهم لما شكوا إليه ذلك؛ رححصّ لهم في العرايا في الرطب”". 

قال أصحابنا: والعنب بالزبيب كالتمر. ثم قيل: إنه قياس. وبه قال ابن أبي هريرة. 
وقيل: بالنص. قاله المحاملي وابن الصباغ» ورووا في الحديث أنه رخص بيع الرطب بالتمر 
والعنب بالزبيب لهم. فترخيصه للأغنياء ا هو المرجّح على ما وَرَدَ من الترخيص 
للمحاويج إنا هو بالقياس. وكذا مَن أجاز بيع الرطب على الشجر بالرطب على وجه 


2) صحيح ملم (رقم:‎ )٠ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
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الأرض إنما هو بالقياس أيضًا. ولكن الأصح المنع» و[ثانيها]”': يمتنع في نوع واحد. 

ومنهم من أَجْرَى الأَوْجُه في الرطب بالرطب على الأرض. 

ومن القياس في مثل ذلك أيضًا: قياس مَن جوز في المصَرّاة تَعْدِية الحكم لبدل صاع 
التمر من قوت غيره. ومّن قال: إن المردودة بعيب غير التصرية يُرَّدِ بَدَل لّبنها صاعًا من تمر. 

وأشباه ذلك» وهو كثير. 

على أن إمام الحرمين قال: إِنَّ الوارد استثناءً غير معقول المعنى دائيّاء وإنَّ ما يُعقل معناه 
لا يُستشنى. 

ولَعَله يمنع المعنى في مسألة العراياء ويقول في العنب بالزبيب: إنه بالنص موافقة لمن 
سبق. 

ومن شروط حُكم الأصل أيضا توافق الخصمين على حُكم الأصل. فإِنْ كان أحدهما 
يمنعه فلا يُستدّل عليه بالقياس فيه. 

وإننا شُرط ذلك لثلّا يحتاج القائس عند المنع إلى إثباته» فيكون انتقالا من مسألة إلى 
أخرى. 

ولا يشترط اتفاق الأمة» بل يكفي اتفاق الخصمين؛ لحصول المقصود بذلك. 

وقول ثالث: إنه يُشترط اتفاق الخصمين واختلاف الأمة حتى لا يكون مُجْمَعًا عليه. 
وهو رأي الآمدي» وهو قريب مما سبق. 

نقل الشيخ أبي إسحاق له وجهًا أنّ كم الأصل شَرْطه أَنْ يكون منصوصّاء وإذا كان 
إجماعا فلا بد أن يغرف أن مُستندهم تّص. 


)١(‏ كذا في (س). لكن في (ص» ق): ثالثها. 
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وقد سمّى بعضهم ما كان متفقًا بين الخصمين فقط ب «القياس المركب»» ولكن 
الصحيح أن «المركب» إنم| هو بِقَيْد أن يتفق الخصمان لكن لِعِلّتِين مختلفتين أو لِعِلّة يمنع 
الخصم وجودها في الأصل كا قاله الآمدي وابن الحاجب. 

كقول الشافعي فيا إذا قتل الحرٌ عبدًا: المقتول عبد؛ فلا يُقتتل به الحرء كالمكاتب إذا قتل 
وترك وفاء ووارثًا مع المولى. فإنَ أبا حنيفة يقول هنا: إنه لا قصاص. فليلحق العبد به هنا؛ 
بجامع الرق. فلا يحتاج الشافعي فيه إلى إقامة دليل على عدم القصاص في هذه الصورة؛ 
لموافقة خصمه. 

فيقول الحنفي في منع ذلك: إِنَّ العلة إننا هي جهالة المستحق من السيد والورثة» لا 
الرق؟ لأنَّ السيد والوارث وإِنٍ اجتمعا على طلب القصاص لا يزول الاشتباه» لاختلاف 
الصحابة في مكاتب يموت عن وفاء. 

قال بعضهم: يموت عبدًا وتبطل الكتابة. 

وقال بعضهم: يُوَّدّى بَدَلَ الكتابة من [أكسابه]7". ويحكم بعتقه في آخر جزء من 
خياتة: 

فقد اشتبه المولى مع هذا الاختلاف. فامتنع القصاص. 

فإن اعترض عليهم بأنكم لايد أن تحكموا في هذه الحالة بأحد هذين القولين: إما بموته 
عبداء أو حرا وأيًا ما كان فالمستحق معلوم. 

فيقول الحنفي: نحن نحكم بموته حرا بمعنى أنه [يورث]7"» لا بمعنى وجوب 
القصاص على قاتله الحر؛ لأنّ حُكمنا بموته حرا ظني؛ لاختلاف الصحابة» والقصاص 
)١(‏ في (ق): اكتسابه. 
)١(‏ في (ص): لا يورث. 
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ينتفي بالشبهة» فهذه جهالة تَصلّح لدرء القصاص ولا تمنع علمنا بمستحق الارث. 

إذا عَلمت ذلكء فهذا القياس المركّب لعلتين مختلفتين يسمى «مركب الأصل»» يُسمّى 
بذلك لاختلافهما في تركيب الحكم على العلة في الأصل. 

فإِنْ كان الخصم يوافق على العلة ولكن يمنع وجودها في الأصل فهو «مركّب 
الوصف». يسمى بذلك لاختلافهم| في نفس الوصف الجامع. 

كقولنا في تعليق الطلاق قبل التكاح: تعليق للطلاق؛ فلا يصح. كا لو قال: زينب التي 


أتزوجها طالق. 
فيقول الحنفي: العلة - وهي كونه تعليقًا - مفقودة في الأصل؛ فإنَّ قوله: (زينب التي 
أتزوجها) تنجيزء لا تعليق. 


ثم المشهور عند الأصوليين أن هذين النوعين غير مقبولين. 

أما الأول: فلأن الخصم لا ينفك عن منع عدم [الجلة]! في الفرع أو منع الحكم في 
الأصلء وعلى التقديرين فلا يتم القياس. 

وأما الثاني: فلأنه لا ينفك عن منع الأصل كا لو لم يكن التعليق ثابنًا فيه» أو منع حكم 
الأصل إذا كان ثابًا. وعلى التقديرين لا يتم القياس. 

قال الحندي: وخالف الخلافيون في النوعين؛ فقالوا: [يُقبلان]7". 

تعمء إذا سَلّم الخصم العلة فأئبت المستدل في القسم الثاني أنها موجودة في الأصلء أو 
سَلّم أنَّ العلة التي عيّنها المستدل في الأول هي العلة وأنها موجودة في الفرع» انتهض الدليل 


)00( في (س» تت ض): العلية. 
)١(‏ كذا ني (صء ق)ء لكن في (س): يفيدان. 
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عليه» فيصح القياس؛ لاعتراف الخصم بالمقتضي لصحته. وذلك كما لو كان مجتهدًا أو غلب 
على ظنه صحة القياس فإنه لا يكابر نفسه في| أَؤْجَبه عليه. 

أما إذا لم يتفق الخصمان على الحكم لكن حاول المستدل إثباته بالنّص ثم ثبتت العلة 
بطريق من طُرٌقهاء فقيل: لا يُقبل ذلك منه؛ حذرًا من الانتشار. والأصح القبول [وإلّا]”" لم 
يقبل في المناظرة مقدمة تحتمل المنع. 


تنبيهات 


احدها: شرط بعضهم - ونقل عن بشر المريسي كما سبق نقله عنه في شروط الأصل - 
الاتفاق على تعليل حُكم الأصل. وليس بمعتبر على كل حال» سواء جعل شرطًا في نفس 
الأصل أو شرطًا في حكمه. 

وشرط بعضهم أن تكون علته منصوصة:؛ والأصح خلاف ذلكء بل تثبت العلية 
بطريق من طُرّقها؛ لأن أدلة القياس شاملة لذلك كله. 

ومنهم مَن يذكر الكلام في هذا الشرط في مباحث العلة» ولكن ذكره هنا أنسب. 

الثاني: قال ابن الحاجب: إنَّ من شرط حُكم الأصل أن يكون شرعيًا. 

أي: تفريعًا على أن القياس لا يجري في اللغات والعقليات. 

قال: وأنْ لا يكون منسوححا؛ لزوال اعتبار الجامع. 

أي: في نظر الشرع فلا يتعدى الحكم به. 

ووافقه في «جمع الجوامع» على اشتراط كونه شرعيّاء لكن إذا استلحق شرعيّاء فإنَ 


)١(‏ في (ت» س): إذا. 
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اللغوي والعقلٍ على تقدير أن يجري القياس فيها فليس قياسًا شرعيّاء والكلام إنم)ا هو في 
القياس الشرعيء مع أن القياس فيههما صحيح يُتوصل به إلى الحكم الشرعيء كقياس تسمية 
اللائط «زانيًا» والنباش «سارقًا» والنبيذ «خررًا»؛ [فيثبت]”' الحد والقطع والتحريم . 

فإذا فيّد بِأنَّ ذلك إنما هو في استلحاق نفس الحكم الشرعيء فلا يذ من اشتراط كونه 
شرعيا. 

وزاد من الشروط كونه غير متعبّد فيه بالقطع. أيْ: بالعلم القطعي. كإثبات حجية خير 
الواحد بالقياس على الشهادة والفتوى على قول من يقول: إن ذلك من المسائل العلمية؛ 
ونحوه إثبات كون الاجتهاد جائرًا في طلب الحكم الشرعي بالقياس على جواز الاجتهاد ني 
طلب القبلة. 

وم أذكر في التظم شرطًا مِن الثلاثة. 

أما اشتراط كونه شرعيًا: فإن القياس لا يختص بذلكء والمقصود إنم| هو بيان ما يصح 
به القياس. وأما كونه معمولًا به في الشرع أو في اللغة أو في العقليات فأمر آخر. وقد تقدم 
أن القياس في العقليات جائز. 

وأما اشتراط أن لا يكون منسوًا: فلا حاجة إليه؛ لأن المنسوخ ل يَبْقّ له وجود في 
الشرع فيُلحق فيه الأحكام بقياس ولاغيره. 

وأما اشتراط أن لا يكون قاطعًا: فهو مع مهالفته لتجويز القياس في العقليات على 
المرجّح فإنا يتوجه أن يكون شرطًا فيا يقع فيه الاختلافء فيثبت الحكم فيه بالقياس. 

أما إذا كان الكلام في صحة القياس من حيث هوء فلا يحتاج لاشتراطه. 


(١)ني(صء»قء»‏ ش): ليثبت, 
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وكذا قال الهندي: إنه إنما يستقيم [اشتراط ذلك فيا]” هو في الحكم الذي هو ركن 
القياس الظني» لا الذي هو ركن في القياس كيف كان. 

الثالث: 

أهملتٌ في التَظم ما شرطه بعضهم في حُكم الفرع من كونه مساويًا لحكم الأصل فيا 
يقصد من عَيْن أو جنس. وربما ججعل هذا من شروط الفرع. 

ومثّلوا العين بالقياس للقتل بالمثقل على القتل بالمحدد, فإنَ كم الأصل (وهو القتل 
بذلك) هو بعينه حكم الفرع (وهو القتل). 

ومثلوا الجنس بقياس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها في 
مالهاء فالجنس واحد وهو مُطْلّق «الولاية»» والنوع مختلف؛ لأنَّ ولاية النكاح غير ولاية 
المال؟ لاختلاف التصَّرٌّ فين. 

فإنْ خالف حُكم الفرع حُكم الأصل في العين والجنسء فسد القياس. 

كقولنا: الظهار يوجب الحرمة في حق الذمي» كالمسلم. 

فيقول الحنفي: الحرمة متناهية في الظهار بالكفارة» والحرمة في الذمي مؤيدة؛ لأنه ليس 





من أهل الكفارة؛ فاختلمًا. 
وجواب الاعتراض بذلك أن يدن المستدل الاتحاد. وهو هنا مَنْ كَوْنَ الذمي ليس من 
أهل الكفارة. 


وإنما أهملتٌ ذلك كله لأنه بيان ما يُستفاد من القياس»ء لا شرط في شيء من الأركان» 
وذلك مفهوم من تعريف «القياس» بأنه: حمل معلوم على معلوم في حكمه». أي: المقصود 


)١(‏ كذافي (صء» ق)» لكن في (س): اشتراطهم). 
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منه عينًا كان أو جنسّاء فيخرج المختلف. والله أعلم. 


ص 

57 00 و 0 9 ررى وام 
ى و«العلة»: الوصف يَكون ظاهرًا 

2 9 04 ب 
4و كان عْرْينااأتى مُطروةا 
٠‏ أآي: جَاينَا مَضاَحَة أَوْرَافَِا 
١‏ َال أه لالْحَقٌّ: أ تُمَدّفُ 


2 ك, كاه م 
87/ بال ذاتٍ أو بالوَضني أو بقَيْر 


الشرح: 


مُنصسبطا إمَاحَتِيقِكِايْرَى 
م 5 م ف 0 
أؤلقوقئاء أو بشع فيصذدًا 
مَفْسَدَكٌ أو َافِضَاء أو جَايمَا 
لكو بالتائر لاتهيف 


وَلاجَئْلِقَبذيتثر 


هذا هو الركن الرابع من أركان القياس وهو: «الهِلّة». 
وأشرثُ إلى تعريفها بأنها: وَضفتٌ ظاهرٌ منضبطٌ مُعَرٌْف للحُكم. 


فخرج بقيد الظهور: الخفيٌ» كالبخر في الأسد. 


وبالانضباط (والمراد به تَيّر اثثيء عن غيره): ما هو منتشر لا ضابط له؛ كالمشقه؛ 
فلذلك لا يُعَلّلِ إلا بوصف منضبط يشتمل عليها كم سيأتي. 

وبقولنا: (مَعَرَف للحكم) ما يَعَرّف نقيضه وهو «المانع»» أو ما يتوقف عليه المعَرّف 
وهو «الشرط» كى) سبق تقرير ذلك في تقسيم الحكم الوضعي إلى: سبب» وشرطء ومانع. 

وفصلتٌ في التّظم - لأجل الاختصار - بين قيد الانضباط وقيد كونه معرقًا بتقسيم 
المنضبط إلى: حقيقي» وغرفي؛ ولُغري. وشرعي. وتقسيمه باعتبار آخر إلى: ما يكون جالبًا 
لمصلحة:؛ أو رافعًا لمفسدة. أو جامعًا للأمرين فيكون دافعًا رافعًا. 


ثم ذكرت الخلاف في أن العلة هل هي مؤثّرة في الحكم بالذات؟ أو بالرصف؟ أو 
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مُعرّفة ولا تأثير لها البنّ؟ أو مؤثّرة لكن بِجعْل الباري تعالى ذلك؟ 


فالكلام على تقرير هذه الأمور. 
أما الأول (وهو تقسيم الوصف الظاهر المنضبط إلى أربعة أقسام) فوّجْه الحصر أنّ ما 
يَعْلّم من ذلك: 


إما أن يتوقف العلم به على وَضع؟ أو لا؟ فإنْ لم يتوقف بل تُعُقَل باعتباره في نفسه وإن 
كان تعريفه للحُكم إنها عُلِم من حيث الشرع؛ فهو «الوصف الحقيقي». 

وأن توقف على وضعء فإما أن يكون الواضع له الشرع (أي: لم ترف [وَضْفِيئه]!" إلا 
بالشرع) أو من حيث وضع لفظ يدل عليه من اللغة أو العُرفء فيِعْلّم مِن واضع اللغات أو 
من أهل العرف. 

فالأول: الشرعيء والثاني: اللغويء والثالث: الغرفي. 

فأما الأول (وهو «الحقيقى») فلا خلاف في التعليل به إذا كان مشتملًا على مصلحة مما 
سيأتي» كالطعم في قولنا: د ةر فإن الطعم يُدْرَك بالحسٌء لا يتوقف تَعَقَله 

وأما الشرعي (وهو الحكم الشرعي) فاختّلف في كونه علة الحكم شرعي: 

فجَوّز الأكثرون التعليل به كتعليل منع بيع الكلب بنجاسته؛ لأن العلة هي المعَرْف 
على قول أهل السّنة ى) سيأي» فلا امتناع أن يَجْعَل حُكم شرعي مُعَرََّا لحكم شرعي. 

وقيل: لا يُعَلَّل به؛ لأنه مُعَلّ فكيف يكُون علة؟ 

وجوابه: أن جهة مَعْلُوييه غير جهة عِلَبّته. 


(1) كذا في (صء ق)» لكن في (ت): وضعيته. 
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ثم اختّلف أيضًا على قول كَؤْنه علة الحكم شرعي: هل يُعَلّل به وصف حقيقي؟ على 
قولين حكاهما في «المحصول»؛ أصحهها - كا قاله المندي وغيره - الجواز؛ لِمَا قلنا من أن 
العلة المعَرّفء فيجوز أن يُعَرّف حُكمٌ شرعي وصفًا حقيقيًا. 

مثاله: تعليل كون الشعر موصوقا بأنه تحله الحياة بأنه يحرم بالطلاق ويحل بالتكاح؛ 
فيكون حيّاء كاليد. 

وأما اللغوي: فكتعليل تحريم النبيذ بأنه يسمى «خرًا»؛ فحرم كعصير العنب. 

وأما الوصف العرفي: فنحو الشرف والنسة في الكفاءة وعدمهاء فإن الشرف يناسب 
التعظيم والإكرام» والخسة تناسب ضد ذلك؛ فَيُعَلّل به بشرط أن يكون مطردًاء أي: لا 
يختلف باختلاف الأوقات». وإلا لجاز أن يكون ذلك العرف في زمن رسول الله كَل دون 

وأما تقسيم الوصف الظاهر المنضبط باعتبار وَّجْه صلاحيته للتعليل مراعاةً لجلب 
المصالح ودرء المفاسد تَفضّلُا من الله - عز وجل - لا وجوبًا فالوصف إما أن يكون جالبا 
لمصلحة للعبد أو دارثًا لفسدة عنه. أو يجتمع فيه الأمران. 

والدار ئ للمفسدة على ثلاثة أقسام: 

إما أن يكون دافعًا اء أو رافعًا لماء أو يجتمع الأمران فيه فيكون دافعًا رافعًا. 

فقولي في التظم: (أَوْ جَامِعَا) صادق على أمرين: 

أحدهما: أن يكون جامعًا لجلب المصلحة ودرء المفسدة. 

والثاني: أن يكون جامعًا لدفع المفسدة ورفعها. 

فأما الوصف الجالب للمصلحة والدارئ للمفسدة والجامع للأمرين فسيأتي مبسوطًا 
في اشتمال العلة على مصلحة العبد. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وأما كون الوصف «دافعًا لا رافعًا» أو «رافعًا لا دافعًا» أو «دافعًا رافعًا» فأمثلة ذلك 
كثيرة. 

فمن الأول: العدة دافعة للتكاح إذا وُجدت في ابتدائهء لا رافعة له إذا طرأت في أثناء 
النكاح» فإن الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية. 

ومن_الثاني: الطلاق» فإنه يرفع حل الاستمتاع ولا يدفعه؛ لأن الطلاق - أي 
استمراره- لا يمنع وقوع نكاح جديد بشرطه. 

ومن الثالث: الرضاعء فإنه يمنع من ابتداء التكاح» وإذا طرأ في أثناء العصمة؛ رفعها. 
وإنها كان هذا وشبهه من موانع النكاح يمنع في الابتداء والدوام [لتأبده]”"2 واعتضاده بأن 
الأصل في الأبضاع الحرمة. 

وأما تقيبد الوصف الظاهر المنضبط بكونه مُعَّفَا وحكاية الخلاف فيه فهو المشار إليه 
بقولي: (كَمَالَ أَهْلٌ الْحَقٌ) إلى آخره. 

وحاصله حكاية أربعة أقوال في الأصل: 

أحدها: قول أهل السنة وهو الحق: أن العلة مُعرّفة للحكم: لا مؤثّرة؛ لأن الحكم 
قديم» فلا مؤثر له. فإنّ أريد تعلق الحكم بالمكلّف فهو بإرادة الله تعالى» لا بتأثير شيء من 
العالم. 

ومعنى كونها مُعرّفة أنها نُصبت أمارة وعلامة يُستدل بها المجتهد على وجدان الحكم إذا 
م يكن عارقًا به ويجوز أن يتخلّف”"» كالغيم الرطب أمارة على المطر وقد يتخلّف. وهذا لا 
يُخْرِجٍ الأمارة عن كونها أمارة. 
)١(‏ كذا في (ق» صء ش)» لكن في (ت): لفائدة. 
)1١(‏ يعني: قد توجد العلة ويتخلّف الحكم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 

وقد سبقت مسألة أن الدال على الحكم النص أو العلة» وسيأتي لنا عودة إليه قريبًا. 

الثاني: أن العلة مؤثرة في الحكمء وهو قول المعتزلة؛ بناءً على قاعدتهم في التحسين 
والتقبيح العقليين. ثم قال بعضهم: إنها أثْرت بذاتها. وقال بعضهم: بصفة ذاتية فيها. وقيل 
غير ذلك. وقال بعضهم: بوجوه واعتبارات. 

وقد أشرنا إلى ذلك في المقدمة في الكلام على #السبب» من خطاب الوضع. 

وليس عند أهل السَّنة بيء من العالم مؤْثُرًا في شيء» بل كل موجود فيه فهو بخلق الله 
تعال وبإزادته 

الثالث: أنها مؤثّرة لكن لا بذاتها ولا بصفة ذاتية فيها ولاغير ذلك بل بِجَغْل الشارع 
إياها مؤثرة. وهو قول الغزالي» وكذا قال سليم الرازي. 

قال الهندي: (وهو قريب لا بأس به). 

وردّه الإمام الرازي بأن الحكم قديم فلا يُنصور أن يؤر فيه شيء. 

وأيضًا: فإذا وُجد المعلول فإما أن يكون مُوجِدٌه الله تعالى أو تلك العلة أو هُما. 
والأخيران باطلان؛ لما يَلزْم منه أنَّ غَبْر الله خالقٌ أو أن له شريكًا في حلْقهه وذلك مُحَال؛ 
فَتَعَكّن الأول. 

ومنهم من يَتّى ذلك على أنه هل يعقل تأثير من غير أن يكون الموؤثّر مثا بذاته أو بصفة 
قائمة به أو نحو ذلك؟ أو لا يعقل؟ 

وبنوا [على ذلك](" مسألة تلق الأفعال. فأهل السنّة يثبتون تعقله فيبطلون تأثير العبد 
في أفعاله» وإنم) هي بخَلّق الله تعالى وإيجاده. 


)١(‏ ني (ص): ذلك على. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





والمعتزلة يقولون: إنه”'" خالقٌ لأفعال نفسه. 

ومحل بسط هذه المسألة أصول الدين. 

الرابع: أنها مؤثّرة بالعٌّرف. واختاره الإمام الرازي في ١‏ [الرسالة]" البهائية في 
القياس»). 

فإن قلت: قال الآمدي وابن الحاجب: (إنَّ العلةَ: الباعثٌ). فهل ذلك موافقة 
للمعتزلة؟ أو الغزالي؟ أو المراد غير ما أرادوه؟ 

قلت: ليس موافقةً لهم؛ لأنب) قد قَسّرا ذلك بِأنْ تكون مشتملة على حكمة مقصودة 
للشارع من شَرْع الحكمء أي: من تحصيل مصلحة أو تكميلها أو دفع مفسدة أو تعليلها 
حتى لا تكون مجرد أمارة» وذلك إنها يكون إذا كانت العلة مستنبطة؛ فإنها إذا كانت 
منصوصة أو مجمعًا عليهاء فالمعَرّف النص أو الإجماع. 

فإن قوله مثلا: (علة تحريم الخمر الإسكار) تصريح بحرمة الخمر فلا يكون قد عرف 
بالعلة. وأما المستنبطة فإنما عرفت من الحكم بطريق الاستنباط» فكيف تكون مُعرفة له فيّلزم 
الدّوْر؟ 

نعمء إنْ أجيب بأن المراد مُعرّفة لحكم الفرع وحُكمُ الأصل عَرّفهاء فلا دور. وهو معنى 
ما سبق نقله عن ابن الحاجب من أن الجامع فرعٌ للاصل أصل للفرع» وسبق شرحه 
والتعقب عليه من وجه آخر. 

نعم» ردوا قول الآمدي: (إنها بمعنى الباعث للشارع على شَرْعَ الحكم) بأنه تالف 
)١(‏ يعني: العَبّد. 
(1) في (ص:: المسألة. وفي معجم الأدباء (1/ )١084‏ ذكر ياقوت الحموي من تصانيف الرازي: «النهاية 

البهائية في المباحث القياسية». 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





لقول أهل السَّنّهَ من حيث إِنَّ أفعال الرب تعالى لا تُعَلّلِ بالأغراض» وأن تفسيره بالاشتهال 
على حكمة مقصودة للشارع من شرع الحكم لا يدفع هذا المحذور؛ لأنّ المعنى أنه لأجل 
ذلك شرعهء فهو الباعث والداعي. 

فإذا قلت: (الربٌ تعالى حَرَّم الخمر؛ لأجل الإسكار)» فجعلتٌ فِعلهُ لغرضء والرب 
منزه عن ذلك؛ لأن مَن قعل فِعلًا لغرض لا بد أن يكون حصول ذلك الغرض بالنسبة إليه 
أؤلى من عدم حصوله وإلا لم يكن غرضًا. وإذا كان أَوْلى» اكتسب به فاعلّه صفة مدح 
ويكون حصول تلك الأولوية لله تعالى متوقفة على الغير» فتكون ممكنة غير واجبة؛ فيكون 
كاله قيال كنا غير واجب+ وهو مسال 

قلت: إذا مل كلام الآمدي وابن الحاجب على أحد أمرين» كان كلامهم| سديدًا: 

أحدهما: أن يكون المراد أن شرعه لذلك على وَفْقَ مصلحة للعبد أرادها الله تعالى له 
وهو الذي خلقهاء وذلك من فضله وإحسانه؛ لا أنه واجب عليه؛ إذ لا يلم من قولنا: (إن 
الحكمة مقصودة للشارع) الإيجابٌ عليه؛ بل بالمعنى الذي قررناه. 

ثانيها: أن يمسر الباعث با يُفسّر به قول الفقهاء: (إن الله حكم بكذا لِعِلة كذاء أو لمعنى 
كذا). فإنه ليس مرادهم تأثيره فيه لا بالذات ولا بغيرهاء بل يَعْنونَ أن العلة باعثة للمكلّف 
على الامتثال. كقولنا: حفظ النفوس يبعث المكلفين على فِعل القصاص الذي حَكم به الله 
تعالى» لا باعث للشرع على شرعية القصاص. كا نبه على ذلك الشيخ تقي الدين السبكي» 
وسيأتي في التظم التعرض له لما يترتب عليه من بيان أقسام العلة والطرق الدالة عليها. 

نعم» ينبغي أن يتجتب الألفاظ الموهمة» فالاعتراض إنما يتوجه عليها بهذا الاعتبار. 
ولهذا قال تقي الدين أبو العز المقترح: مَن فسر العلة بالباعث للشارع على الحكم أو الحاملة 
له على ذلك أو الداعية إِنْ أراد به إثبات غرض حادث له فهو مال قررنا بطلانه في علم 
التوحيد» وإن أراد به أن يعقبها حصول الصلاح في العادة فسميت «باعنًا» تَجَوٌرًا فهذا لا 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





يجوز إطلاقه على الباري تعالى؛ لِم فيه من الإيهام للمُحال» إلا أن يُتَحَقَق من الشرع إِذْن في 
إطلاقه: ولا سبيل إليه. 


تنبيهان 


الأؤل: قد سبق في الكلام على السبب أن «العلة» قِسم من السببء فهو أَعَم منها؛ فإنبا 
يُعتبر فيها المناسبة وهو أَعَم من ذلك. فقد يكون زمانًا ومكانًا وغير ذلك مما بيّناه هناك. 

ونزيد هنا أنَّ بينهه| فرقًا في اللغة والكلام والأصول والفقه. 

فأما اللغة: 

«السبب» ما يُتَوَصّل به إلى غيره ولو بوسائط. كتسمية الحبل سببًا. وذكروا للعلة 
معاني يدور [القَدْر]" المشترك فيها على أن يكون أمر مستمدًا من آتحر له في إيجاده تأثير. 

ولهذا يقول أكثر النحاة: «اللام؟ للتعليل» و(الباء» للسببية. ولم يعكسوا التعبير فيههما. 

وقال ابن مالك: (الباء للسببية والتعليل). فَغَايّر بينهها. 

وأما في الكلام: 

فالسبب: ما يحصل الشئ عنده؛ لا به. والعلة: ما يحصل به. 

وأيضًا: «العلة» ما يتأثر مها المعلول بلا واسطة ولا شرط. و«السبب؟ ما يُفْض للحكم 
بواسطة وشرط؛ ولذلك يتراخى حتى توجد وسائطه وشرطه وتنتفي موانعه. 


وفي الأصول: 


)١(‏ في (صء ق): الأمر. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 
سس حوري ص 1 ا ب سو ا وت 


قال الآمدي في «جدله»”": العلة ما تكون للمظنة أو للحكمة» وأما السبب فللمظنة 
دامّاء إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم لأجل الحكمة. 


وأما في الفقه: 

فذكر إِلْكِيًا أنه يطلق فيه على أمور: 

منها: أن الإمساك مثلًا للقتل سببء ومباشرة القتل عِلة. كأنه يجعل ما لا واسطة فيه 
«عِلة») ومافيه واسطة (سيبًا». 


وقال مرة: العلة ما يعقبه الحكم؛ والسبب ما يتراخى عنه و[يتوقف]7" على شرط أو 
شيء بعده. 

وذكر الغزالي في الجنايات أن ما له مدخل في التلف إِنْ لم يؤثر فيه ولا في| يؤثر فيه فهو 
الشرطء كالإمساك. وإِنْ أَنّر فيه وحصّله فهو العلة» ويسمى المباشرة» كالقَدٌ. ون أن فيه ول 
يحصّله فهو السبب» كشهادة الزور. 

وللقفال تفُرقة أخرى قريبة من ذلك» وبسط ذلك محله الفقه. 

قد يُعبّر عن «العلة» بألفاظ ذكرها المقترح: السببء الأمّارة» الداعي» المستدعي 
الحاملء المناط» الدليل؛ المقتضي. الموجبء المؤثّر. 

وزاد غيرّه: المعنى. 


وكّل ذلك اصطلاح سهلء والله أعلم. 


)١(‏ كتاب للآمدي في عِلم الجدل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ص 

م اك 22 ساي ه تعرس - 9 2 
8 وَالْحُكْمُ ني الأضل بها كَدْئبتَا وَلَيْسَ بالئصٌ [بخكم" أنتَا 

الشرح: 

المراد بالثبوت: ثبوت معرفته؛ ليا قررناه من أنَّ العلة مُمَرٌ فة» لا مؤدّرة. 

وقد سبق تقرير هذه المسألة في تعريف الأصل وقول ابن الحاجب: (إنَّ الوصف الجامع 
فرعٌ للأصلء أصل للفرع). وأنه ليس مذهب الشافعية» وإنها مذهبهم أنها مُعرفة لا مؤثرة 
كما سبق تقريره قريباء فلا حاجة إلى إعادة شيء مما سبق. والله أعلم. 

سك 

2 - 8 0-8 . َ ام 25 2 هَ وموم وه 0 
15 ون شروطقا: الْعَالْهَاءَلَ كم قا تَبْعَ دن يوم 
أ لاملا نَيْسَكَاوحَا إِنْيَفُمال ديل فهجَانِحًا 
سب جو تون الحِكْمة مندَالْقبطِيِيَ وليك 

الشرح: 

أي: من شروط العلة اشتمالها على حكمة باعثة لكن على معنى أنها تبعث المكلّف على 
الامشال» لا أنها باعثة للشرع على ذلك الحكم كما سبق تقريره وأنَّ المراد بذلك هذا أو أنه 


عل وق ها اجطلة اله 2 عر وجل نايع انمد تنم عله ركان لل لا وجريا عل 
الله تعالى. 


)١(‏ في (تء سء ن08): لحكم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ففي ذلك بيان قول الفقهاء: (الباعث على الحكم بكذا هو كذا). أو أغم لا يريدون 
بَعْثْ الشارع؛ بل بَعْث المكلّف على الامتثال» مثل حفظ النفوس باعث على تُعاطي فِعل 
القصاص الذي هو ين فِعل المكلّف. 

أما حُكم الشرع فلا علة ولا باعث عليه. فإذا انقاد المكلّف لامتثال أمر الله تعالى في 
أخذ القصاص منه ولكونه وسيلة الحفظ النفوسء كان له أجران: أَجْر على الانقياد» وأجر 
على قصد حفظ النفوس. وكلاهما أمر الله به قال تعالى: « كيب علَيِك م ألْقِصَاصٌ؟ [البقرة: 
وقال تعالى: ل وَلَكُمْ في ألْقِصاص حَيَوَةٌ © [البقرة: 114]. 

ومن أجل كون العلة لا بد من اشتالها على جكمة تدعو إلى الامتثال كان مانعها وصمًا 
وجوديًا ِل بحكمتهاء ويسمى هذا امانع السبب». 

فإِنْ لم يُخْل بحكمتها بل بالحكم فقط والحكمة باقية» يُسمى «مانع الحكم». وقد سبق 
بيان ذلك في تقسيم خخطاب الوضع أول الكتاب. 

فمثال المقصود هنا وهو «مانع السبب:: الدّين إذا قلنا بأنه مانع لوجوب الزكاة؛ لأن 
حكمة السبب - وهو ملك النصاب - استغناء مالكه به فإذا كان محتاجًا إليه لوفاء الدّين» 
فلا استغناء؛ فاختلّت حكمة السبب بهذا الوصف المانع. 

وقولي: (وَتَفْيُ الاطلاع) إلى آخره - إشارة إلى أن الوصف وإنٍ اشترط فيه اشتماله على 
حكمة لكن يجوز التعليل با لا يُطّلّع على حكمته؛ لأنه لا يخلو عنها في نفس الأمر. فإن 
التعبّدي ليس المراد به ما لاعلة له» بل ما لا يُطلَع على علته» ولكن ما لا يُعْقَل فيه مناسبة 
يسمى «أمَارة». 

نعمء إذا قُطِع بعدم وجود الحكمة في بعض الصوّرء جاز أن يُعَلّل بالمظنةء خلاقًا 
للجدليين. وممن صرح بالجواز: الغزالي وابن يحبى في «الأصول»: كاستبراء الصغيرة» فإنَ 
حكمة الاستبراء بقن براءة الرحمء وهي مفقودة في الصغيرة والتيقن عق بدون 
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الاستيراء. والمخلاف في الفقه في ذلك كثير منتشر. 

فين ذلك أن مَن قام من النوم وشَّكٌ في طهارة يده؛ يُكره أن يغمسها في الإناء قبل أن 
يغسلها ثلانًاء فإن تين فلا كراهة. 

وقال إمام الحرمين: يُكره وإِنْ عُلَّقَ الحكم في الخبر على توهُّم النجاسة؛ لجواز أن يكون 
للتوهم ثم يعم كالعدة شّرعت لبراءة الرحم ثم عَمّمّت في موضع تُعْلّم فيه البراءة. 

قال الشاشي في «المعتمد»: (والمذهب الأول؛ لأنه علق على توهّم النجاسة» وما علق 
بشيء» يتفي عند انتفائه. هذا هو الأصل في العِلّل). 

قال: (وقد أَبْعَدَ الإمام المَرْمى في تشبيهه بالعدة» والحاقه بالنجاسة المحققة أُوْلَ؛ فإنها 
تؤثر في المنع من غمس اليد في الإناء» ثم لا يثبت هذا الحكم فيه إذا كانت النجاسة متوهمة» 
أو بجعل توهم النجاسة كتحققها. ى) قال أحمد في المنع» ويلحق ذلك بالعدة. فإذا لم يلحق 
حال تَوهّم النجاسة بالعدة في وجوب النع؛ فلأنْ لا يلحق حال تَحقّق الطهارة في 
الاستحباب بالعدة أؤلى. والعدة فيها ضربٌ من التعبد.ء و[حال 0 البراءة حالة 
نادرة» فألحقت بالغالب؛ لعدم إمكان الضبط. 1 الطهارة ليس ينادرء والأصل طهارة 
اليد). انتهى 

قلتُ: فلو غسل مَن شك في نجاسة يده مرة أو مرتين بحيث تيقن طهارتهاء فالأرجح 
لا تزول الكراهة حتى يغسل ثلانًا؛ عملا بظاهر الأمر. هذا مع انتفاء المعنى» [ل1]”" أن 
يقال: دخله هنا ضربٌ من التعبد» فيكون كالعدة. 

ومن ذلك أيضًا: لو قال: (أنت طالق آخر حيضك) أو: (مع آخر حيضك) فأصح 


(١)فني(صء»‏ ق: جاء ف نحقيق. 
(؟) في (سء ت): الأول إلا. 
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الوجهين أن الطلاق سُني. وتسبه الإمام في «النهاية» للقياسيين وقال في الوجه الثاني وهو 
أنه بدعي: (إنه يعتقد بالرجوع إلى التوقف بالتعبد)”'".انتهى 

ومَأَحَذ الأول: أنَّ الحكمة في تحريم طلاق الحائض تطويل العدة» وهو مقطوع بانتفائه 
في هذه الصورة؛ فلا يثبت الحكم. 

ومأخذ الثاني: انتفاء الحكمة؛ [فأثبت]7" بالعلة وهي اليضء وهو معنى قول الإمام: 
(بالتعبد) أيْ: مِن جهة. وإلا فالحيض هو العلة» ولا امتناع أن يكون الشيء تَعبّديًا من وَجْهِ 
معقولًا من وَجْهِ. 

والحاصل: أن التعليل بالمظنة وإنْ قْطِع فيها بنفي الحكمة إما لعدم انضباطها أو غير 
ذلك. 

ونحو هذا أيضًا: ما ذكره أصحابنا في «باب صلاة العيد» في ذهاب النبي يكل في طريق 
والرجوع في أخرى مِن الخلاف أنَّ: ما فعله يكل لمحنّى وزال» هل تبقى [سُنْينه]2؟ أو لا؟ 
على وجهينء كالرمل ونحوه. 

لكن ليس هذا عَيْنَ الخلاف المذكور هنا؛ لأنَّ القائل ببقاء [سُنيته]7'» يقول: له علة 
أخرى. وهو جار على جواز التعليل في حالة بعل وفي أخرى بجلة غيرها. 

وقولي: (نَحَمْ يَجُورُ أَنْ تَكُونَ الْحِكْمَةُ) إلى آخره - بيان أن ما سبق هو في الوصف 
المشتمل على الحكمة» أما نفس الحكمة فهل يجوز التعليل بها؟ أو لا؟ ثلاثة أقوال: 


.)18/١5( غباية المطلب‎ )١( 
في (ت» سء ضص): في) ثبت.‎ )1( 
في (صء ق» ش): سيبه.‎ )*( 
في (صء ق» ش): سبيه.‎ )5( 
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أحدها: يجوز مطلقًا؛ لأنها المقصود في التعليل. وهو اختيار الإمام الرازي. 

والثاني: المنع مطلقًا؛ لخفائها (كالرضا في البيع؛ ولذلك أَنِيت صحةٌ البيع بالصّيَغ 
الدالة عليه) ولعدم انضباطها (كالمشقة؛ فلذلك أنيطت بالسفر). 

وهذا ظاهر كلام ١جمع‏ الجوامع» ترجيحه. 

والثالث: وهو ما صححه ابن الحاجب واختاره الهندي وعليه جريثٌ في النظم: 
التفصيل بين أن تكون الحكمة (أي: المصلحة المقصودة لشرع الحكم) ظاهرة منضبطة 
فيجوز التعليل بهاء وبين أن لا يكون كذلك فيمتنع. 

ووجُه ذلك: أن نعْلم أنها هي المقصودة للشارعء وإنما عدل عن اعتبارها لخفائها 
واضطرابها في الأغلبء فإذا زال هذا المانع بظهورها وانضباطهاء صَحٌ أن يُعَلّل بها. 

وقولي: (عِنْدَ انْضِبَاطٍ) فيه استغناء عن اشتراط الظهور؛ لاستلزام الانضباط الظهور. 

وقولي: (هِيّ فيه الْعِلَّهُ) جملة اسمية خبر «كان؟ في قولي أول البيت: (يجُورُ أَنْ تكُونَ). 
والضمير في «فيه» يعود على الكم. أي: هي العلة في الحكم. والله أعلم. 

سَة 

له 


7لا ع همي عِألْافي لبت أي كَالإِضَافِي فَدَالَائتْ 


الشرح: 


أي: لا أنْ يكون وصففٌ عدميٌ علةً في كم بوتي. أي: فهذا من شروط العلة أيمًا 
على المختار عند الآمدي وابن الحاجب وغيرهما؛ لأن العدم إن كان: 
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- مطلقّاء فالتعليل به باطل قطعًا؛ لعدم تخصيصه بمحل أو بحكم. فلا [تيّ]”'' فيه؛ 
لأنَّ الكل فيه سواء. 

- أو عدمًا خصوصّاء فلا يُعلّل به إِنْ كان وجود ذلك «المفروض عَدّمه؛ منشأ مصلحة؛ 
لأنه لا يكون عدمه مصلحة أيضًا. وإنْ كان وجوده منشأ مفسدة فهو من قبيل الموانع» 
والمانع لا يكون علة؛ بل لا بد من مُفْئَضٍ. وهو معنى قول بعض الجدليين: [لأن]'" العدم 
طرد. والتعليل بالطرد ممتنع. 

قال: فلو قال الشارع: (حكمتٌ بكذا؛ لعدم كذا) كان للتأقيت (بمعنى: إذا انعدم» 
فاعر فوا ثبوت الحكم)» لا للتعليل. 

وخالف الإمام الرازي وأتباعه فجوّزوا أن يعلل به الحكم الثبوتي كا يُعلل به الحكم 
العَدّمي. 

وقال في المحصول»: (خلاقًا لبعض الفقهاء). قال: (لأنه قد يحصل دوران الحكم مع 
بعض المقدمات» والدوران يفيد الظن). 

ولكن ضعف هذا بأنه ليس له جهة اقتضاء يتخيل بالدوران التعليل بها. 

مثاله في الفقه: أن يقال: (بيع الآبق باطل؟ لعدم القدرة على التسليم). 

وقد يقال: إن| العلة العجزء وهو أمر وجوديء فهما صفتان وجوديتان متقابلتان» لا من 
قبيل العدم والملكة. 

ووقع في «جمع الجوامع» النقل عن الإمام المنع؛ وعن الآمدي الجواز. وهو سَبْق قَلَم. 


)١(‏ كذاني (ص» ق)» لكن في (س): ييز. 
0,0 في (ت» س» ضص): ان. 
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نعم» اختار الإمام في «المعالم» المنع ى) هو طريقة الآمدي. 

واعلم أن في ثبوت الخلاف بين الإمام والآمدي نظر؛ لعدم تَوارّدهما على محل واحد 
فإنَّ الإمام بناه على رأيه أن العلة مُعَرّف» ولا امتناع أن يُعَرّف عَدَّمِيَّ وجوديًا. والآمدي بناه 
على أنها بمعنى الباعث. 

قلتٌ: على كل حال الخلاف بينهها ثابت ولو كان مذركههما [خلاقًا]”'" بينهما 

نعم قال ابن التلمساني: إن المسألة مبنية على تخصيص العلة» فمّن منع التخصيص؛ 
جَوّز هناء ومن جوّز التخصيص يقول: العلة ضابط المصلحة» وهي شيء؛ والعدم لا شيء» 
فكيف يعلل به الشيء؟ 

قولي: (لَا عَدَمِيٌ عل قد يدخل فيه ما إذا كان العدم ليس تمام العلة» بل جزء منهاء فإنَّ 
الخلاف جار في ذلك أيضّاء فإنَّ العدمي أعم أن يكون كُلَا أو بعضًا. 

وقولي: (أيْ: كَالْإِضَافِيٌ) أي: من جملة العدمي إذا كان الوصف إضافيّاء وهو ما 
[تَعقله]”) باعتبار غيره» كالبنوة والأبوة» والتقدم والتأخرء والمعيّة والمَبّلية والبَعْدية» ففي 
التعليل به ما سبق. 

وإنما قلنا: إنه عدمي؛ لأن وجوده إنها هو في الأذهان, لا في الخارج. هذا على المختار من 
الخلاف في أن الإضاقي عدمي أو لا. ومحل بسطه عِلم الكلام. و الله أعلم. 


)00 في (صء ق» ض» ش): خلاف. 
(0) في (ق): تعلقه. 
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الشرح: هذا من الذي اشتّرط في العلة» ولكن الراجح المنع» وهو كَوْن العلة لا تكون 
قاصرة: بل متعدية لغير المحل المنصوص؛ حتى لا يُعَلّل بالقاصرة» وهي التي لا توجد في 
غير المحل المنصوص. 

ولا تخلو القاصرة من أمرين: أن تكون عليتها ثابتة بنص أو بإجماع» أو تكون مستنبطة. 

فأما الأول: فَأَطْبَىَ العلياء كافة على جواز التعليل بهاء وأن الخلاف كما في «التقريب 
والإرشاد؛ للقاضي إن) هو في المستنبطة. وأغرب القاضي عبد الوهاب في «الملخص؛ 
بحكاية قول بمنع التعليل بها مطلقًا منصوصة كانت أو مستنبطة» وقال: إنه قول أكثر فقهاء 
العراق. 

وأما الثاني: وهو أن تكون مستنبطة فالذي ذهب إليه الأكثرون (منهم الشافعي 
وأصحابه ومالك وأحمد والقاضي أبو بكر وإمام الحرمين وكذا عبد الجبار وأبو الحسينء 
وعليه المتأخرون كالإمام الرازي وأتباعه والآمدي): أنه يُعَلّل بها. 

وذهب أبو حنيفة وأصحابه (منهم الكرخي وبه قال أبو عبد الله البصري) إلى أنه لا 
يُعلل بها. وحكاه الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» ثم النووي في «شرح المهذب» وجها 
لأصحاينا. 
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احتج المانع بأنه لا فائدة في التعليل بها؛ لأن الحكم مقرّر بالنص. وغير المنصوص لا 
توجد فيه تلك العلة» فأي فائدة لها؟ 

والجواب: أن القاصرة المنصوصة أو المجمّع عليها متفق عليهاء وما قالوه موجود فيهاء 
فلو صح ما قالوه لكان النص عليها عبثًا والإجماع عليها خطأ. ونفي الفائدة أو حصرها فيا 
نفوه ممنوع؟ فلها فوائد تذكر مُمْصّلة. 

منها: معرفة مناسبة الحكم للحكمة؛ إذ بالتعليل تُعرف الحكمة وأن الحكم على وَفق 
الحكمة والمصلحة؛ فيكون أَدْعَى إلى القبول والانقياد مما لم تُعْلّمِ مناسبته. 

لكن قال المقترح: إن السببية إن) جعلت لتعريف [الحكم]”", لال ذُكِر. 

وجوابه: أنه لا يناني الإعلام طلب الانقياد لحكمته. 

ومنها: إفادة المنع لإلحاق فرع بذلك؛ لعدم حصول الجامع الذي هو [علة]'" في 
الأصل. 

واعّرض بأن ذلك من المعلوم من موضوع القياسء فأين الفائدة المتجددة؟ 

وأجيب بأنه لو وُجد وصف آتحر مُتَعَدٌ لا يمكن القياس به حتى يقوم دليل على أنه 
أرجح من تلك العلة القاصرة» بخلاف ما لو لم يكن سوى العلة المتعدية» فإنه لا يفتقر 
الإلحاق بها إلى دليل على ترجيح. 

نعم: سيأتي في باب التراجيح أنهما إذا تعارضا من غير أن يكون لإحداهما مرجّح أن 
الأصح تقديم المتعدية. وقيل: القاصرة. وقيل بالوقف. 


(١)فني(ض»‏ تت س): الحكمة. 
(؟) كذا في (ص» ق ).2 لكن في (س): علته, 
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فلا يُعترض به على ما قررناه؛ لأن القصد أنها إذا رجحت القاصرة بدليل» قُدّمتء أو 
كان للقاصرة مرجّح يقابل التعدي, تَعادَلَاء فظهرت الفائدة. 

ومنها: أن النص يزداد قوة بهاء فيصيران كدليلين يتقوى كل منهم| بالآخر. قاله القافي 
في «التقريب والإرشاد»؛ وهو مخصوص با يكون دليل الحكم فيه ظنيّاء أما القطعي فلا 
يحتاج لتقوية. نبه عليه الإمام في «البرهان». 

ومنها ما قاله الشيخ تقي الدين السبكي: إن المكلف يزداد أجرًا بانقياده للحكم بسبب 
تلك العلة المقصودة للشارع من شرعه؛ فيكون له أجران: أجر في امتثال النص» وأجر في 
امتثال المعنى فيه7"©. 

وذكر بعضهم معتى خامسًا: أن معرفة العلة زيادة في الهلم» ولا شك أنه فضل على مَن 
يعلم. 

ولكن فيه نظر؛ لأنّ المانع يمنع أن يكون هذا عِلة حتى يكون العلم به فضيلة» بخلاف 
الفوائد المذكورة. 

وذكر الشيخ أبو إسحاق من الفوائد أيضًا أنه لو حدث فرع فيه تلك العلة» لحن 
بالأصل؛ لأجلها. فلو لم تكن معلومة من قبل حدوثه؛ لا ألحقناه. 

وضَعّف بأنه حينئذٍ يتبين أن العلة غير قاصرة: والكلام في القاصرة. 

فلذلك ل أَتَعَرّض في التّظم لشىء من ذلك. 

وقولي: (وَاعْددْمِنَالْقَاصِرَةِ الْمَحََّا) إلى آخره - إشارة إلى أن من العلل القاصرة: 

- محل الحكمء كقولنا: الذهب ربويء لكونه ذهبّاء والخمر حرام؛ لأنه مُسْكر معتصر 


(١)انظر:‏ رفع الحاجب (1817//5). 
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من العنب. 

- وجزء المحل الخاص به كالتعليل باعتصاره من العنب فقط. 

- والوصف اللازمء كالنقدية في الذهب والفضة» فأنه وصف لازم لهما. 

ومثله في «المستصفى» بالصغر في الولاية عليه. وفيه نظر؛ فإنه ليس بلازم؛ فقد يكبر» 
فهو كالشدة المطربة في العصير إذا اشتد. 

وقيّدنا الجزء بالخاص؛ تَحَرّرًا من المشترك بين المحل وغيره؛ فإن ذلك لا يكون إلا في 
المتعدية» كتعليل إباحة البيع بكونه عقد معاوضة: فإن جزءه المشترك وهو عقد الذي هو 
شامل للمعاوضة وغيرها - لا يَُلّل به. وإنما لم أقيد بذلك في النّظم لظهور المراد بالجزء؛ 
أن لفظ القصور مخرج له بالضرورة. 

واعلم أن ا هندي جعل اللمخلاف في هذا مبنيًا على جواز التعليل بالعلة القاصرة» فمّن 
منع هناك منع هناء ومن أجاز - وهم الأكثرون - أجاز هنا. 

لكن المتجه أنه مِن صُوّر القاصرة: فلا حاجة لجعله مبنيا عليه فإن ذلك يُشْعِر بالمغايرة» 
وليس كذلك. 

وهو معنى قول ابن الحاجب في شروط العلة: (وأن لا تكون المتعديةٌ المحلّ ولا جزءًا 
منه؛ لامتناع الالحاق» بخلاف القاصرة). 

أي: فإنها تكون نفس المحل أو جزءه. 

نعمء جَعْله ذلك شرطًا في المتعدية مع عدم إمكانه - فيه نظر؛ فإن انتفاء المستحيل في 
الشيء لا يجعل شرطا له؛ لأنه تحصيل الحاصل إلا أن يذكر ذلك على سبيل التنبيه والتوكيد. 

وفي المحل والجزء قول ثالث: إنه يمتنع التعليل بالمحل دُون الجزء. 

قولي: (لَِا قَدْ قَارَبَ) أي: منع الالحاق بالأصل الفرع الذي قد قارب الأصل ولكن لم 
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توجد فيه العلة؛ لأن الفرض أنها قاصرة على محلها. 
وقولي: (في امْينَاِهِ عِبَادَُ) أي: له الأجر في امتثال الوصف الْمعَلّل به حال كونه مقصودًا 


رصي ص ٠6‏ 


به العبادة. والله أعلم. 


ص : 


ص صو 
و 


هو : 0 م جر 0 26 7 3 2 ًُ' 2 شا 


الشرح: 

اشتمل هذا البيت على ثلاثة أمور جائزة في التعليل: . 

أحدها: 

التعليل بالاسم المشتق - كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونح و ذلك - 
جائرٌ على معنى أن المعنى المشتق ذلك منه هو علة الحكمء نحو: « فَاْتلُوا الْمْفْرِكِنَ 4 
[التوبة: 10» « وَاَلسَارِقٌ وَاَلسَارقَةٌ قَأَفَطْعُوَا أَيْدِيهُمَا © [الائدة: +1]» «مطل الغني ظلم”", 
«ليس للقاتل ميراث»”©» وغير ذلك مما لا ينحصر. 

وني معناه «الموصول؛؛ فإنَّ صلته تكون علة للحكمء سواء أكانت صلته فيها مشتق 
كالفعل ونحوه أو لا. 

وحكى بعضهم فيه الاتفاق. وفيه نظر؛ فإنَ سليًا في «التقريب» حكى قولًا بمنع 
التعليل بالاسم مطلقاء جامدًا كان أو مشتقا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(0) سبق تخ ريجه. 
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الثاني: 

التعليل بالاسم اللقبء والمراد به ما ليس بمشتقء لا الذي هو أحد أقسام العَلّم فقط 
كيا عبر في المفاهيم ب «مفهوم اللقب». والمراد به الأعم من العَلم واسم الجنس الجخامد. 

ومثال التعليل باللقب: تعليل الربا في النقدين بكونه| ذهبًا وفضة: وتعليل ما يتيمم به 
بكونه ترابًاء وما يُتوضأ به يكونه ماء. كما أشار إلى التمثيل بذلك الشيخ أبو إسحاق في 
«اللمع»؛ والتعليل بذلك جائز على الأصح. 

وقيل: ممتنع؛ لأنه لا إشعار له بمعنى يُجْعَل علته. 

ورد بأن المدار على أنه تعلق به الحكم كيف كان, فكما يجوز النص على حكمه وهو 
جامد فكذلك تكون علته وهو جامد. 

ووقع في «المحصول» حكاية الاتفاق على أنه لا يجوز التعليل بالاسمء كتعليل تحريم 
الخمر بأنه يسمى «خرًا قال: (فإنا تُعلم بالضرورة أن هذا اللفظ لا أثر لهء إن أريد به 
[تعليل لمسكّى]”" هذا الاسم من كونه مخامرًا للعقل فذلك تعليل بالوصف. لا 
بالاسم)”". 

فيصير ما قاله الإمام طريقة ثانية بعدم الخلاف والقطع بالمنع. 

لكن الأصح الجواز كيف فرض الخلاف كما صححه ابن السمعاني وغيره. 

وقد وقع للشافعي التعليل به كثيرًاء فمن ذلك قوله في بول ما يؤكل لحمه: لأنه بول» 
فشابَة بول الآدمي. 


)١(‏ كذا ني (ص»ء ق». لكن ني (ت): التعليل بمسمى. وفي (س): تعليل مسمى. 
(؟) المحصول .)71١١7/6(‏ 
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وقال صاحب «الخصال» من الحنابلة أنَّ الإمام أحمد نص على التعليل به أيضًا. 

واعْلّم أن الشيخ بدر الدين في #شرح جمع الجوامع» ذكر أمرين: 

أحدهما: أنه جعل من التعليل بالاسم قِسمًا ثالثًا غير المشتق واللقب بعد أن فسر المشتق 
بأنه ما اشتق من فِعل» كالسارق والقاتل؛ فقال: (الثالث: اسم اشتق من صفة:؛ كالأبيض 


والأسود). 
قال: (قال ابن السمعاني: فهذا من عِلل الأشباه الصورية» فمّن احتج بالشبه الصوري 
احتج )00 


وفيا قاله نظر من حيث إن مذهب البصريين أن الأفعال مشتقة من الاسم وهو 
المصدر والكوفيون عندهم بالعكسء فلا توافق التفرقة بين ما اشتق من اسم وما اشتق يمن 
فعل لا البصريين ولا الكوفيين. فإِنْ أراد بها اشيّق من فعل أَنْ يُسْمَع له فعل وبها اشنّق من 
اسم أنْ لا يُسْمّع له فِعل» فيقال: الأبيض والأسود ونحوهما من الألوان ها عل [وهو: 
بيض وسَوة]".» قال الجوهري: (وقد سَوِدَ الرجُلء كما يقول: عَوِرَتْ عَينّه)77. 

قال ل 

سَودْتُ فلم أَنِكُْ سوادي وتَحْته قميصٌ من القُوهِي بيضٌ بَنائِقّه 

وإنْ أراد أن الصفة المشبهة ليس من المشتق فممنوع؛ لأنه من أوصاف اسم الفاعل إلا 

أنه من اللازم. وكذا لو جعل (أَفْحَل» تفضيلء كا يقول: هذا أَسْوَّد من هذا. 


.) ١/5 تشنيف المسامع‎ )١( 
(؟) هذه العبارة دُكرت هنا في (ت» هامش س)» لكن في سائر الشُسخ ذُكرت بعد قول تُصَيْب.‎ 
.)4941 /5( (؟) الصحاح‎ 


(4) ُصَّيْب بن رباح شاعر مشهورء توفي 4١٠ه.‏ (الأعلام؛ 21/8). 
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وكأن مراد ابن السمعاني أن السواد والبياض لا مناسبة فيهما بجلب مصلحة ودرء 
مفسدة؛ فيكون التعليل ببها ونحوهما من الشبه الصوري. لا أنَّ المدار على اشتقاقه من فِعل 
ولا أسم. 

الثاني: قال: لك أن تسأل عن الفرق بين العلة القاصرة والتعليل بالمحل والتعليل 
بالاسم. 

قال: والجواب أنْ العلة القاصرة أعم من المحل؛ لأن المحل ما وضع له اللفظ» كالخمر 
والبر. والقاصرة وصف اشتمل عليه محل الوصف لم يوضع له اللفظء كالنقدية» فكل محل 
علة قاصرة» وليس كل علة قاصرة محلًا. 

قال: (وأما الفرق بين المحل والاسم فقيل من وجهين: 

أحدهما: أن المراد بالاسم الجامد الذي لا ينبئ عن صفة مناسبة» بخلاف الخمر الدال 
على التخمير المناسب للتحريم. وهذا يشكل بالبر فإنهم جوّزوا التعليل به وهو جامد. 

والثاني: أن يكون المراد التعليل بالتسمية» نحو: «حرمتٌ الخمر؛ لتسميتها خرّاء 
والتفاضل في الير؛ لتسميته برا ونحوه؛ إِذْ التسمية لا تأثير لهاء بخلاف المعنى المستفاد من 
المحل بإشارة أو تنبيه. وربما التفت الكلام هنا إلى الاسم والمسمّى هل هما واحد؟ أو 
متغايران؟ والمراد «المسمى» الذي هو مدلول الاسم؛ فحكمه كم سائر العلل؛ إن كان 
مؤمٌّرًا أو مناسبًاء علل به وإلا فلا. ومّن أراد «الاسم» الذي هو اللفظه لم يُعَلل به 
قطعًا)”". انتهى 

وفيه مناقشات: 

أحدها: قوله في التفرقة بين المحل والقاصرة: (إنَّ القاصرة وَضصْفتٌ اشتمل عليه محل 


.)١41-١5٠ /( تشنيف المسامع‎ )١( 
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الوصف لم يوضع له اللفظ) غير سديد؛ لأنّ قصده بيان أن القاصرة أعم؛ فذكر شيئًا لا 
يدخل فيه المحل؛ فكيف يكون أعم؟! 
وأيضًا فتعريف القاصرة بذلك ولم يشترط في الوصف أن يكون لازمّاء بل الذي لم 
يوضع له اللفظ. أي: اللفظ الدال على المحل يشمل الوصف غير اللازم؛ ليخرج نحو 
الطعم في الب فإنه غير لازم» فهو من المتعدي؛ لشموله غير البُر مع أن اسم البُر ليس 
موضوعا له. 
وإنما كان صواب العبارة أن يقول: والقاصرة أَعَم من المحل؛ لأنها تكون بالمحل 
وبجزئه الخاص وبالوصف اللازم للمحل أو لحزئه الخاص كما سبق إيضاحه. 
ثانيها: تفرقته بين المحل والاسم بوجهين, ثم قال عقب الأول: (وهذا يشكل بالبر). 
[فليس]9" فيه إشكال؛ لأن الكلام في التفرقة بين حقيقتيهماء لا بين حُكميهماء فإنه قد قدّم 
أنّ ُكمهما في التعليل الجواز. 
ثالئها: قوله في الفرق الثاني بين الاسم والمحل: (إنّ المحل يُلْحَظ فيه مناسبة» بخلاف 
الاسم). قد يُذّعَى أنه يُلحظ في التسمية معنى [مناسب](". 
ٍ ثم ذكر التفاته إلى أنَّ الاسم عَيْن المسمّى أو غيره. يُقال: عليه التفريع؛ على أنَّ الاسم 
يُعَلل به وإن لم يكن فيه مناسبة كما سبق تقريره. وإنها السؤال عن الفرق بين حقيقتيهماء لا 
عن كون أحدهما يُعلّل به والآكر لا يُعلل به فَتَأَمّله. 


)١(‏ كذا في (س). لكن في (صء ق: ليس. 
)0( في (ص» ق): المناسب. 
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الأمرالثالث مما اشتمل عليه البيت: 


تعد العلل والحكم المعلّل واحدء والتعدد فيه على وجهين: 

أحدهما: أن يكون كل مِن ذلك المتعدد مستقلًا بالعِلّية لو انفرد. 

والثاني: أن يكون أوصاف متعددة ولكن مجموعها عِلة» وكلٌ واحدٍ منها جزء علة. 

والأمران جائزان؛ فلهذا أطلقثٌُ قولي في النظم: (وَعدد) وإن كان في الثاني مجارًا؛ إذ لا 
يقال: إنها عدد عللء بل عدد أجزاء عِلة واحدة. لكني قصدتٌ إدخاها اقتصارًا؛ لأنمها في 
الحكم واحد» وهو الجواز. 

وأيضًا: فإذا جاز تَعدّد العلل المستقلة فلأنْ يجوز تَعدّد أركان علة واحدة من باب أَؤْلى. 

فأما المسألة الأولى: 

فا معلل بالعلل المتعددة إما أن يكون واحدًا بالنوع أو واحدًا بالشخص. فالواحد بالنوع 
يجوز تعدد علله بحسب تعدد أشخاصه بلا خلاف: كتعليل إباحة قتل زيد بِرِدَّته» وقتل 
عمرو بالقصاصء وقتل بكر بالزئاء وقتل خخالد بترك الصلاة. 

وأما الواحد بالشخص فلا خلاف في امتناع تعدد العلل العقلية فيه؛ لأنها بمعنى تأثير 
كل واحدة؛ وال مؤثّرات على أثر واحد محال كما قُرر في محله. 

وأما العلل الشرعية فهي محل الخلاف. والصحيح فيها من المذاهب الجواز والوقوع؛ 
كتحريم وطء الحائض المعتدة المحرمة» وكالحدث بخروج من فرج وزوال عقل ومس فرج 
ولمس أجنبية» فإنَّ كل واحد من المتعددين المذكورين يُنْبت الحكم مستقلًا. وإنها كان 
كذلك؛ لأن العلة الشرعية بمعنى المعَرّف» ولا يمتنع تعدّد المعرف؛ لأن من شأن كل واحد 
أن يُعَرّفء لا الذي وجد به التعريف حتى تكون الواحدة إذا غرفت فلا تُعرف الأخرى؛ 


لأنه تحصيل الحاصل. 
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وهو معنى قولي: (لِنَفْي تَأَثِر وَجَبْ). أي: إنما جاز تعدّد العلة؛ لأن العلل الشرعية 
يجب نفي التأثير عنهاء بل هي مُعَرّفة. 

والمذهب الثاني: ونقله القاضي وإمام الحرمين واختاره الآمدي: إنه غير جائز. 
فبالضرورة يكون غير واقع. وأن ما ذكرتم من الوقوع يعود إلى القسم الأول وهو أن المعلل 
بها واحد بالنوعء وأما الشخص فمتعدد. فالقتل بأسباب أشخاص القتل متعددة» والنوع 
واحد في المحل الواحد. فإنَّ القتل في صورة واحد مُحال تَعَدَّده؛ إذ هو إزهاق الروح. 
وكذلك أسباب الحدث إنما هي أحداث في محل؛ لا حدث واحد. 

قيل: لو ارتضعت صغيرة بلبن زوجة أخيك وبلبن أختك كانت محرمة عليك؛ لكونك 
خالها وعمهاء ولا يقال: فيه تحريهان: تحريم العم وتحريم الخال. فهو مُزيل لما تعلقوا به من 
الشبهة. 

وفيه نظر؛ فقد يقال فيه بذلك بحسب التقدير؛ إذ لا مانع من ذلك. 

والمذهب الثالث: وبه قال الأستاذ وابن فورك واختاره الإمام الرازي وأتباعه: أن ذلك 
جائز في العلة المنصوصة دون المستنبطة؛ لأن المنصوصة دل الشرع على تعددهاء فكانت 
أمارات. وأما المستنبطة فيا فائدة استخراجها علة إلا أنه لا علة غيرها تُتَخَيل. 

وجوابه: أنها إذا كانت أمارات فاستنبطت متعدّدة» فلا فرق. 

والرابع: أن التعدد جائز عقلًا وممتنع شرعًاء على معنى أنه لم يقع في الشرع؛ لا على 
معنى أن الشرع دل على منعه. وهذا ما نقله ابن الحاجب عن إمام الحرمين. ونقل الآمدي 
عنه خلاف ذلك؛ ولكن قال الهندي: إن هذا هو الأشهر في النقل عنه. قيل: وهو الصحيح؛ 
إن عبارته في «البرهان»: «ليس ممتنمًا عقا وتسويعًا ونظرًا إلى المصالح الكلية» ولكنه ممتنع 
شرعا». وقال أنه تصفح الشريعة فلم يجد ذلك. 
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وقال: إن المختلفين في المسائل يختلفون في العلل كاختلافهم في الحكم» كباب الربا. 

وأما كلام الإمام في «الفروع» فإنه يقتضي خلاف ذلك. كما قال في تدبير المستؤلدة: إنه 
يصح. ويكون لعتقها يوم موت السيد سببان. إلا أن يقال: إنه قد صرح بأنه لا بقاء للتدبير. 
وكأنه إنها منع اجتماع علتين مُعَرٌّفتين أو مؤثّرتين» فحيث لا يحصل اجتماع لا مَنْع. 

نعمء هل يجري هذا الخلاف في التعليل بعلتين سواء أكانتا متعاقبتين أو معًا؟ أو هو 
مختص بِالمَوي؟ 

كلام ابن الحاجب يقتضي الأول» ورجح غيرّه الثاني؛ لما يَلْزْم من شموله حالة التعاقب 
أن يكون [أحدّ من الأمة يمنع]”" أنَّ اللمس والمس ليسا بعِلتين وإنْ وُجِد أحدهما بمفرده» 
بل لا علة إلا واحد فقط» فلا يكون للحدث -مثلا - غير علة واحدة. ولا قائل بذلك. 

وأما المسألة الثانية: 

فهي التعليل بالوصف المركب. والمعظم على الجواز وبه قال المتأخرون ومنهم الإمام 
الرازي وأتباعه؛ لأن الذي يُستّدل به على العلة المفردة يُستدل به على المركّبة» فهها سواء. 
وذلك ىا تقول في قصاص النفس: قَثّل عَمْد تحض عدوان. هذا قول الجمهور. 

ومنهم مَن منع ذلك مطلقًا. 

ومنهم من قال: يجوز ولكن لا تزيد الأوصاف على خمسة. نقله الشيخ أبو إسحاق 
الشيرازي؛ ووقع في «المحصول؟ في نقله عن حكاية الشيخ أبي إسحاق أنه قال: لا تزيد على 


سبعةه. 


قيل: وكأنه تصحيفء والذي في عدة تُسخ من «شرح اللمع؛ إنما هو خمسة. والله أعلم. 


)١(‏ في (سء ت): أخذ من الآية منع. وفي (شء ضص): أذ من الآية يمنع. 
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ص: 


ٍ_ 2 2 رم 004 ىك 250 50 - ٠‏ 
07 كندل حُكْموَاجِدَة كَيِرْقَةقَطْمَاوعْرْمَا[تَافِدَة]!" 


الشرح: هذه المسألة مقابلة للمسألة السابقة» وهي أن تتحد العلة ولكن يتعدد المعلول 
فيكون أحكامًا مختلفة» وله صورتان: أنْ لا يكون المتعدد من الحكم فيه تضاد, أو يكون فيه 
تضاد. 

فأما الأولل: فذهب الجمهور فيها إلى أن العلة الواحدة الشرعية يجوز أن يترتب عليها 
حُكان شرعيان مختلفان مما لأنّ العلة إن سرت بالمعَرّف فجوازه ظاهر؛ إذ لا يمتنع عقلا 
ولا شرعًا نَضْبٌ أمارة واحدة على حُكمين مختلفين» بل قال الآمدي: لا نعرف في ذلك 
خلاقًا. كما لو قال الشارع: جعلت طلوع الهلال أمارة على وجوب الصوم والصلاة:» أو: 
طلوع فجر رمضان مُعرّهَا لوجوب الإمساك من الصبح. وسواء أكان ذلك في الإثبات أو في 
النفي. 

فمن الإثبات ما ملت به في النّطم من السرقة» فإنها عِلة في القطع؛ لمناسبة زر السارق 
حتى لا يعود» وفي غرامة المال المسروق لصاحبه؛ لمناسبته لِجَبْره. وهو كثير. 

ومن العلة في النفي: الحيض؛ فإنه عِلة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن وصّس 
المصحف. ووطئهاء وطلاق الزوج؛ وغير ذلك؛ لمناسبته للمنع من كل من ذلك. ولا بعد في 
مناسبة وصف واحد لِعَدَّد من الأحكام كما مثلنا. 


وذهب شرذمة يسيرة إلى المنع من ذلك. قالوا: ل فيه من تحصيل الحاصل؛ لأن الحكمة 


(1) كذا في (ن؟» ن4)» ويظهر لي أنَّ معناها: كسرقة تَقُود إلى القَطع والعُزم. وفي (ق» صء شء ن2 8): 


قايدة. وفي (ن١):‏ فائدة. وفي (ت): فايدة. 
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التي اشتمل عليها الوصف استوفاها أحد الحكمين. 

وَرُدٌ بأنه يكون فيه حكمة أخرى تناسب الحكم الآخرء أو أن الحكمة لا تحصل إلا 
با حكمين معًا. 

الصورة الثانية: أن يكون بين المتعدد من الحكم الملل تضاد. وعلى هذه الصورة اقتصر 
البيضاويء ولم يصرح ابن الحاجب بها. ولكنها داخلة في إطلاقه تعليل حُكمين بعل 
واحدة. ولكن لا يجوز هنا إلا بشرطين متضادين» كالجسم يكون علة للسكون بشرط البقاء 
في الحيزء وعلة للحركة بشرط الانتقال عنه. وإنما اعتبر فيه الشرطان لأنه لا يمكن 
اقتضاؤهما لما بدون ذلك؛ لتلا يلم اجتماع الضدين» وهو مُحال. وإنما شّرط التضاد في 
الشرطين؛ لأنه لو أمكن اجتماعههما كالبقاء في الحيز مع الانتقال- مثلًا - فعند حصول ذينك 
الشرطين إِنْ حصل الحكمان- أعني السكون والحركة - لَزِمَ اجتماع الضدين. وإنْ حصل 
أحدهما دون الآخر لزم الترجيح دون مُرجّح. وإنْ لم يحصل واحد منهماء حرجت العلة عن 
أن تكون علة؛ فْتَعَيّن التضاد في الشرطين. وهو معنى قول البيضاوي: (ولكن بشرطين 
متضادين). والله أعلم. 

ص 
4 وين تُرُوطِقالقَاتأخرٍ تُبونِهَاعَنْ حكْم الَاصْلِ الْمُْرِي 
وه الاإطَالٍ ل أضلء وان تك نْبالإنيبَاطفِهَاكَذْرْيِنْ 
5 مْالئْفْيٌ لِلْمُمَارِض الْمُنَقِي لها وَآَنْتَمْرَىهِ نَالْخِلَانٍ 
لص وَالإج مع فيب عَِمقَة وَتَرْطُهَاالتَِينُ؛ قاطرَح مُبْهَمَة 
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الشرح: اشتملت هذه الأبيات على خمسة من شروط [عِلة]( الأصل. 

أحدها ما ذكره ابن الحاجب وغيره: أن لا يكون ثبوت العلة متأخرًا عن ثبوت حكم 
الأصل. وخالف في ذلك قوم من أهل العراق كما قاله القاضي عبد الوهاب. كا لو قيل 
فيمن أصابه عَرَقَ الكلب: أصابه عرق حيوان نجس؛ فكان نجسّاء كلعابه. فيمنع السائل 
كَوْنَ عرق الكلب نجسًا. 

فيقول المستدل: لأنه مستقذر شرعاء أي: أمر الشارع بالتنزه منه؛ فكان نجسّاء كالبول. 

فيقول المعترض: هذه العلة ثبوتها متأخر عن كم الأصلء فتكون فاسدة؛ لأن حكم 
الأصل - وهو نجاسته - يجب أن يكون سابقا على استقذاره؛ لأن الحكم باستقذاره إنما هو 
مرتب على ثبوت نجاسته. وإنما كانت هذه العلة فاسدة لتأخرها عن حكم الأصل؛ لما يلم 
مِن ثبوت الحكم بغير باعث (على تقدير تفسير العلة بالباعث)» وقد فرضنا تأخرها عن 
الحكمء وهو محال. 

فإن قلنا بأن العلة أمارة مُعَرّفة لا باعثة فيلزم منه تعريف المعّرف» وهو محال؛ لأن 
الفرض أن الحكم قد عرف قبل ثبوت علته. لكن إنما يتأتى هذا إذا قلنا أن معنى 
«المعَرّف؛: الذي يحصل التعريف به. أما إذا قلنا: الذي من شأنه التعريف. فلا. فلذلك 
قال الهندي: إنَّ الح الجواز إنْ أَريدَ بالعلة المعرف. أي: لأن المعرف يتأخرء بل الحادث 
يُعَرّف القديم ك) في تعريف العالّم لوجود الصانع واتصافه بصفات ذاته السنية. 

الثاني : 


أنْ لا يعود على حُكم الأصل بالإبطال» حتى لو استنبطت من نص وكانت تؤدي إلى 


(1) في (ت): علية. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 











ذلك؛ كان ذلك فاسدًا. وإنا لم أخصص هذا الشرط بالمستنبطة بل أطلقتٌ كا أطلقه ابن 
الحاجب وغيره وَإِنّْ قيدت الشرط الذي بعده بالمستنبطة؛ لأنَّ ما يعود بالإبطال لا يكون في 
منصوصة؛ للا يؤدي للتناقضء ولا في مستنبطة؛ لِمَا ذكرناه» وذلك لِمَ) يلم من إبطالها 
أصلها أن تكون هي باطلة؛ لأن الفرع يَبُطل ببطلان أصله. 

ولهذا ضُعّف تأويل قوله يكل «ني أربعين شاة شاة»”" ونحو ذلك أن المعنى فيه سد 
خلة المستحق حتى يجوز أن يدفع له قيمة الشاة كما سبق في أمثلة التأويلات البعيدة. 

ووّجْه ضَعْفه أنه يعود على أصله - وهو إيجاب الشاة - بالبطلان» وذلك أنه يَلزم أن لا 
تجب الشاة عيئًا؛ فإنَ غَبْر الشاة ليس يشاة. 

قال بعض المحققين: ليس هذا رفمًا؛ لأنه إننا يكون رفعًا أنْ لو أدى إلى عدم إجزاء 
الشاة مثلا. 

ولهذا قال أصحابنا في الإيتاء في الكتابة: إنه إِنْ شاء السيد أسقط عن المكاتب قَدْر ما 
يؤتيه من آخر نجمء وإنْ شاء إذا قبضه يدفع منه. ذلك لأن المعنى في الإيتاء إعانة المكاتب» 
وهو حاصل بذلكء ول يقولوا: إنه عاد بالإبطال باعتبار أن الإيتاء صار غير واجب عَينَا. 
ولهذا قال السهروردي: أنصف أمير المتأخرين - يعني الغزالي - إذ قال في «المستصفى»: 
ليس هذا رفعًا للنصء وإنا يُلزم أَنْ لو جوّزوا الترك مطلقّاء أما إلى بدل فلا تخرج الشاة عن 
كونها واجبة. فإِنَّ مَنَ أدَّى خصلة من خصال الكفارة المخيرة فقد أقَّى واجيًا وإِنْ كان 
الوجوب يتأدى بغيرهاء فهذا توسيع للوجوب. لا إسقاط له. 

وأما تخصيص الشاة بالذّكر فيجوز أن يكون لكثرة الوجود عندهم كما ذكر الحجر في 
الاستنجاء مع جوازه بالمدر والخرق ونحوهاء أو لسهولة الأداء على المالك. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وأجاب بعضهم عن ذلك بأن وجه الرفع للنص في ذلك أن الزكاة تتعلق يالعَيْن على 
الأرجح من أقوال الشافعيء فإذا جُوّرت القيمة» كان تعليقا للزكاة بالذمة؛ فأبطل التعلّق 

ويمكن أن يُقَرق بذلك بين هذا وبين مسألة الإيتاء في المكاتب. فيقال: الإيتاء لم يتعلق 
بعين ما يأخذه السيدء بدليل أنه لو أعطاه مِن غير الذي جاء به. جاز قطعًا. 

ولكن فيه نظر؛ فإنه لو أعطى شاة من غير الأربعين بأنْ حَصّلها للمستحق من خارج» 
فإنه يجوز قطعمًا. وإنيا فائدة تَعلّقها بالعين ما لو تلف - قبل التمكن بعد الوجوب - منها 
شية» سقطت زكاته. 

وجواب آتر: أن الإبطال هو تغيير النصء ولا يجوز تغييره ولاسيما وباب الزكاة تَعبد. 

ولايخِقَى ضعف هذا فإنَ التعميم والتخصيص [يَُيرانَ]”"» وسيأتي أنهها جائزان. 

فالإشكال قوي والأجوبة ضعيفة. وعلم من اشتراط أن لا تَعُود العلة على النص 
بالإبطال أنها لو عادت بالتعميم أو بالتخصيص كان جائرًا. 

أما عَوْدها بالتعميم فبلا خلاف كما يستنبط من قوله ككِِ: «لا يقضي القاضي وهو 
غضبان»”'" أن العلة تشويش الفكر؛ فتعدّى إلى كل مُشَّوّس من شدة فرح ونحوه. 

قال القاضي أبو الطيب الطبري: أجمعوا على أنه ليس لنا علة تعود على أصلها بالتعميم 
إلا هذا المثال» وذلك جائز بالإجماع. 

وفيا قاله نظر؛ فقد وجد من ذلك كثير» نحو: النهي عن الصلاة وهو يدافع الأخبثين» 
والأمر بتقديع العشاء على الصلاة؛ فإِنَّ العلة ترك الخشوع؛ فَيَعُم كل ما يحصل به ذلك. بل 
)١(‏ كذا في (ش)» لكن في (ت): تغييرات. 


(0) سبق تخريجه. 
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باب القياس كله من باب تعميم النص بالعلة» وقد تقدم طرف من ذلك في باب العموم في 

وأما عودها بتخصيص النص فللشافعي فيه قولان مستنبطان من اختلاف [قوله]”" في 
نقض الوضوء بمس المحارم. 

ففي قول: ينقض؛ تمسكا بالعموم في قوله تعالى: ل أَوْلَنمَس يسآم 4 [النساء: ؟4]. 

وفي قول وهو الراجح: لا ينقض؛ نظرًا إلى كَوْنَ الملموس مظنة للاستمتاع» لاسي) إذا 
فسرت الملامسة في الآية بالجماع؛ فعادت العلة على عموم النساء بالتخصيص يغير المحارم. 

ومثله: حديث النهي عن بيع اللحم بالحيوان”© شامل للمأكول وغيره؛ والعلة فيه - 
وهو معنى الربا - تقتضي تخصيصه بالمأكول؛ لأنه بيع روي بأصله. فا ليس بربّوي لا 
مدخل له في النهي؛ فلذلك جرى للشافعي قولان في بيع اللحم بالحيوان غير المأكول» 
مأخذها ذلك. 

ولكن الأرجح هنا المنع؛ عملا بالعموم يمن غير نظر للمعنى؛ ولهذا لم يرجح كثيرٌ من 
الخلاف شيئًا؛ لاضطراب الترجيح كما عرفته. وكذا جرى على عدم الترجيح ابن السبكي في 
«جمع الجوامع». 

وعبارة التظم إنم) يخرج ما يعود بالتعميم وبالتخصيصء فيحتمل أن [ذلك]” للجواز 


)١(‏ كذا في (صء ق» ش». لكن في (س): قوليه. 

(1) مسند البزار 27١6 /١7(‏ رقم: 0884) ط: مكتبة العلوم والحكم. سنن الدارقطني 77١‏ ا 
المستدرك على الصحيحين (رقم: 7707): سنن البيهقي الكبرى (رقم: .)22٠١0٠‏ قال الألباني: 
حن. (إرواء الغليل: .)1761١‏ 

(*) كذا في (صء ق)» لكن في (س): تلك. 
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[أو]”" أنَّ في بعض ما خرج قولان. 

نعم» قول الجواز هو الظاهر [كتخصيص ]7 عمومات الألفاظ» بل بعضهم جعله من 
جملة تخصيص العموم بالقياس» فيجري فيه الخلاف الذي هناك. 

وكذا ذكر الهندي في موضعء فقال: إن الخلاف هنا مبني على أنه هل يجوز تخصيص 
العموم بالقياس؟ أم لا؟. 

لكن ذاك إنما هو في قياس على نّص خاص إذا عارض عموم نّص آخرء وهذا معناه أن 
العلة المستنبطة من أصل عام في كتاب أو سُنة هل يشترط أن لا تعود على [أصلها]0 
بالتخصيص؟ [أم]7' لا؟ فهو غيره. 

نعم؛ قال الهندي في «الرسالة السيفية»: إن القولين مبنيان على القولين في تخصيص 
العلة. 

قال: لأن التخصيص مُنافٍء والفرع لا يناي أَضْلّه. 

وأما الغزالي فجزم في «المستصفى» بأن العلة إذا [عكرت]”' على الأصل بالتخصيص» 
لا يُقبل» واستثنى ما إذا سبق المعنى إلى الفهم. 

قال: (فيجوز أن يكُون”" قرينةٌ مخصّصة للعموم؛ وأما المستنبطة بالتأمل ففيه نظر). 


(1) كذا في (صء ق)؛ لكن في (س): و. 

(1) كذا في (صء ش)» وفي بعض النُسخ: لتخصيص. 
() في (صء قء ش): أصله. 

(4) كذا ني (س»ء ت). لكن في (ق» ص» ش): أو. 
(6) في (س» ت): عادت. 

(1) يعني: المعنى الذي سبق إلى الفهم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الثالث: 





يشترط في العلة إذا كانت مستنبطة أن لا تكون معارّضة بمعارض مَُنافٍ موجود في 
الأصل صالح للعلية وليس موجودًا في الفرع؛ لأنه متى كان في الأصل وصفان متنافيان 
يقتضي كل منها نقيض الآكَره م تصلح أن عل أحدهما علة إلا بمربجح 

مثالّه قول الحنفي في نية صوم الفرض: صوم عين؛ فيتأدّى بالنية قبل الزوال» كالنفل. 

فيقال له: صوم فرضص؛ فيحتاط فيه ولا يَبّتَى على السهولة. 

وقولي: (لِلْمُعَارِضٍ الْمُنَافِي لَهَا) احتراز عما إذا كان المعارض للفرع؛ لا للعلة» فإنه 
ليس من شروط العلة» خلاقًا لبعضهم. 

كقول شافعي في مسح الرأس: ركن في الوضوء؛ فيسَن تثليثه» كغسل الوجه. 

فيعارضه الخصمء فيقول: مسح في وضوء؛ فلا يسن تثليثه» كالمسح على الخفين. 

وذلك لأن انتفاء [المعارض]7' في الفرع إنا هو شرط ثبوت حُكم العلة في الفرع» لا 
شرط في صحة العلة نفسهاء فيجوز أن تكون صحيحةٌ سواء ثبت الحكم في الفرع أَمْ تَلّف 
بسبب من الأسباب اقتقّى تَخلّفه. فمَن ادّعاه شرطًا للعلة نفسها فقد وهب فالمعارضة في 
الفرع تقدح في القياس؛ لا في خصوص العلة. 

فإِنْ قيل: لم قيّد المعارض ب «المُنافي»: ومفهوم المعارضة يقتضي المنافاة. 

قيل: لأن المعارض قد يكون غير مُنافٍِء وذلك في غير العلة كما سيأتي» فأريد تحقيق أن 
المراد هنا المنافي؛ لأن ما لا يُنافي من الأوصاف غايته أن يكون علة أخرى» وسبق أنه يجوز 
اجتماع عِلتين لمعلول واحد. 


)١(‏ ني (صء قء ش): التعارض. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ومثال ذلك: أن يتفقا على أنَّ ال بوي ويُعلّل أحدُهما بالطعم ويذكر مناسبته؛ والآخر 
بالكيل ويذكر مناسبته. 

نعم قد يؤول إلى الاختلاف كي في مثالناء فإنَّ [التفاح]”"" داخل في تعليل الأول 
وخارج من تعليل الثاني» لكن إن لم يكن قادحًا في العلة مع أنه قد يؤدي للاختلاف؛ لأنه 
مساو له في الأصل» وليس الشرط أن يُساويه من كل وجه. 


الرابع مما يشترط في العلة : 

أن تكون عَرِيّة يمن تخالفة نّص كتاب أو سُنَةَ أو مخالفة إجماع؛ لأن النص والإجماع لا 
يقاومهم| القياس» بل يكون إذا خالفه| باطلا. 

مثال مخالفة النص: أن يقول حنفي: المرأة مالكة لبضعها؛ فيصح نكاحها بغير إِذْن 


وليها؛ قياسًا على ما لو باعت سلعتها. 
فيقال له: هذه علة مخالفة لقوله تلِِ: «أيا امرأة تكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل06". 


ومثال تخالفة الإجماع: أنْ يقال: مسافر؛ فلا تجب عليه الصلاة في السفر؛ قياسًا على 
صومه في عدم الوجوب في السفره ببجامع السفر. 

فيقال: هذه العلة مالف للإجماع على عدم اعتبارها في الصلاة [وأنَ]!" الصلاة واجبة 
عل اماف رمع وجوه يكفة القن 


)١(‏ كذا في (صء ق) لكن في (س): التكاح. 
(0) سبق تخ ريجه. 
(”7) كذا في (ص» ق).؛ لكن في (س): فإن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الخامس١:‏ 
أن تكون العلة مُعَيَّة: لا مُبْهَمة بمعنى شائعة» خلافًا لمن اكتفى بذلك؛ تَعَلقَا بقول عمر 
فقنه: «اغرف الأشباه والنظائرء وقِس الأمور برأيك)”"©. فيكفي عندهم كون الشيء مشبهًا 
قال الهندي: لكن أطبق الجماهير على فساده؛ لأنه يُفْضيٍ إلى أن العامي والمجتهد سواء في 
إثبات الأحكام الشرعية في الحوادث؛ إذ ما من عامّي جاهل إلا وعنده مَعْرفة بأنّ هذا النوع 
أصل من الأصول عام في أحكام كثيرة. وأجمع السلف على أنه لا بُدَّ في الإلحاق من 
الاشتراك بوصف خاصء فإنهم كانوا يتوقفون في الحادثئة ولا يلحقونها أي وصف كان بعد 

عجزهم عن إلحاقها با شاركها في وصف خاص. 

أما التعليل بأحد أمرين أو ثلاثة أو نحو ذلك من المحصور فلا يمتنع. كما يقول 
أصحابنا فيا إذا مس الرجل من الختئى فرج الرجال أو المرأة من الخنثى فرج النساء فإنه 
ينتقض الماس إذا كان أجنبيًا من الخنثى؛ لأنه إما ماس فرج أو لامس أجنبية أو أجنبي. 
فعللوا التقض بأحد الأمرين: اللمس أو المس. 

وذلك في الفقه كثير» فعَلِمْنا المراد هنا بالإسهام. والله أعلم. 


(1) ستن الدارقطني )7١7/6(‏ بلفظ: (اغرف الأَمْمَالَ وَالأَصْبَاكَ مُه قس الأمُورَ عِنْدَ ذَّلِكَ). وفي إسناده 
عبيد الله بن أبي حميد, قال الحافظ ابن حجر في (التقريب» ص :)”7/٠‏ (متروك الحديث). 
وفي سنن البيهقي الكبرى (رقم: 114 )73١‏ بلفظ: (فتَعَرف الْأمْتَالَ وَالأَمبَاة مم قِس الْأمُورَ عِذْدَ 
َلِكَ). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





ص: 


حك ون فْعْئَتْنََاءةُ اق ده ولاس در الإرَادَ 
للشتككك امول في دَليِهَ وا لِحكمفرع. ذَّاك من عَبِيلِهًا 
الشرح: 


هذه ثلاثة شروط أخرى في العلة: 

أحدها: أن لا تتضمن العلة زيادة على النص إِنْ كانت تلك الزيادة منافية لمقتمَّى النص 
كبا شرط الآمدي هذا فيه وإنْ كان بعضهم أطلقه. ولكن أشار ابن الحاجب إلى تضعيفه 
بقوله: (وقيل: إِنْ ناقّت). لكن المختار ما قاله الآمدي؛ لأنها إذا لم تناف لا يضر وجودها. 

الثاني: أن لا يكون وصفًا مقدّرًا غير حقيقي كما شرط ذلك الإمام الرازي. كبا لو علل 
جواز التصرف في الشيء ببيع أو هبة أو وقف أو عتق بأنه ملك لفاعل ذلكء فإنَ الملك إنما 
هو وصف حُكمي. فمنهم من فسره بأنه معنى مُقَدَّر في المحل يعتمد المكنّة من التصرف على 
وجه ينفى التبعة والغرامة. 

وكذلك قال صاحب «التتمة» في باب الإجارة: ما قبل التصرف مملوك» وما لا يُقبل - 
كالحشرات - قلا. 

ومحل بيان ذلك وما يترتب على التعاريف فيه كتب الفقه. 

قال في «المحصول»: 8 أنه لا يجوز التعليل بالصفات المقدّرةء خلامًا للفقهاء 
العصريين). انتهى 





الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





قال صاحب «تنقيح المحصول»: أنكر الإمام وجمعٌ [تصوّر]”" التقدير في الشرع فضلًا 
عن التعليل به. 

قلتّ: الفروع الفقهية طافحة بالتعليل بالأمور التقديرية» لا يكاد أن يكون عندهم في 
ذلك خلاف. وكأنها عندهم بمنزلة التحقيقات. ألا ترى أن الحدث عندهم وَصْففٌ وجودي 
مُقدّر قيامه بالأعضاءء يُرفعه الوضوء والغسلء ولا يرفعه التيمم ونحو ذلك؟ 

الثالث: أن لا يكون دليل العلة شاملا لحكم الفرع: 

- بعمومه؛ كقياس التفاح على البر بجامع الطعم. فيقال: العلة دليلها حديث: ١‏ الطعام 
بالطعام مثا بمثل76". رواه مسلم. 

وأما تمثيل ابن الحاجب ب (لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلًا بمثل» فلا يُعْرف بهذا 
اللفظ. فالفرع داخل في الطعام. 

- أو بخصوصه. كقوله عليه السلام: من قاء أو رعف فليتوضأ»””. وإنْ كان الحديث 


)١(‏ كذا في (ت» س).» لكن في سائر النسخ: تصوير. 

(1) سبق تخ ريجه. 

(5) سنن الدارقطني )١54/١(‏ بلفظ: (مَن قلس أو قاء أو رعف فلينصرف فليتوضأء وليتم على 
صلاته). وقال الإمام الدارقطني: (أصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه 
مُرْسَلُا). 

وفي سنن البيهقي الكبرى (رقم: 507) بلفظ: (إذا قاء أحدكم في صلاته أو قلس أو رعف 
فليتوضأء ثم لِيَبْنِ على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم). وقال الإمام البيهقي: (رواه إسماعيل بن 
عياش مرة هكذا مرسلًا كما رواه الجماعة» وهو المحفوظ عن ابن جريج؛ وهو مرسل). وقال أيضًا: 
(قال الشافعي في حديث ابن جريج عن أبيه: ليست هذه الرواية بثابتة عن النبي 5). 

وقد أطال الحافظ ابن الملقن في كتابه (البدر المنيرء 4/ )1١4-1٠١‏ في الكلام على طُرّقهه ونقل 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


ضعيقًا لكن يُذكر للتمثيل. 
فلو قيل في القيء: خارج يمن غير السبيلين؛ فينقض كالخارج منهما. ثم استّدل على أن 
الخارج منهما ينقض بهذا الحديثء لم يصح؛ لأنه تطويل بلا فائدة» بل في الثاني - مع كونه 
تطويلًا - رجوع عن القياس؛ لأنَّ الحكم حينئذٍ ثبت بدليل العلة» لا بنفس العلة فلم يثبت 
الحكم بالقياس. 
ثم ذكر الآمدي وابن الحاجب أنه قيل: إن هذه مناقشة جدلية» وهي لا تقدح في صحة 
القياس؛ لأنَّ لمناقشة الجدلية ترجع إلى بيان أوضاع الأدلة» وليس فيها بحث فقهي. 





واتعا عو ذلك 

ولكن جوابه أن لها فائدة فقهية» وذلك لأنَّ الحكم في المسألة الأولى كان مستندًا للنص» 
فجعله المناظِر مستندًا للقياس» وحكم العموم والقياس مختلف. 

وفي الثاني كان قياسّاء فعاد منصوصًاء ولا يخلو مثل ذلك من غرض. فيقال: إِنْ كان في 
التطويل مقصد فقهي» قُبل» وإلا فلا. 

قلتُ: وأيضًا فقد سبق أن اجتماعَ النص والقياس في الفرع اجتماعٌ دليلين» ولا منع من 
ذلك؛ لَِا فيه من الترجيح لو عورض؛ لكثرة الأدلة. 

فقولي: (ودّاكَ مِنْ عَدِيِهَا) أي: في أن النص يكون دالّا على العلة وعلى الفرع فيكون 
الفرع عديلا لها في دلالة النص عليهما معًا. وفيه الإياء بأنه لا يمسنع أن يتوارد دليلان على 
ذلك الفرع وإن لم يكن تصريحًا به. 


اختلاف الأئمة في تضعيفه. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الاقتصار على هذه الشروط فيه تفي كثير مما عد شرطًا ولم نتعرض له؛ اختصارّاء 
كاشتراط بعضهم في المستنبطة أن تكون من أصل مقطوع بحكمه؛ والصحيح لا؛ [إذ]1) 
يجوز القياس على ما ثبت حكمه بدليل ظني كخبر الواحد والعموم والمفهوم وغيرها. 
وشرط بعضهم أن يُقطع بوجودها في الفرع. والأصح المع؛ لأنَّ القياس إذا كان ظنيّاء 
فلا يضر كون مقدماته أو شيء منها ظنًا. والله أعلم. 
لبسشستشنت 


(تَمّ بعَوْن الله تعالى الحزءٌ الرابع» ويّلِيه الجزء الخامس» وأوله: مسالك العلة) 


ا 0 تاش تواشر لاب 


ال راان 00 


9 سي ةالزيتببى 


50 هعزن 


58 لور حالف اع 
ست وان عو الا رى) 


ويم لشرنية جامعة اتزسا م #ررس يسعور 1 ع فك 
ثلاثة أجواء عامله لله بلطفه اخقى 


1-0 


7 يت لت يه 





)١(‏ في (ت. سء ض): لأنه. 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


فهرس الموضوعات 

تعريف «الشخْصِيص» ا ل ل ا ا ١11‏ 
أقل الجمع (أقل ما ينطلق عليه الجمع) معدي ادو ااا وجو لالع ا ا 
الإخراج في التخصيص من الحكم لا من اللفظ ا 3 
الفرق بين العام المخصوص والعام الذي أَرِيدَ به الخصوص و ا 
دلالة العام بعد تخصيصه على باقي الأفراد هل هو حقيقة؟ أو مجاز؟ ا 1 
إذا خص العام بشيء من المخصصاتء هل تبقى حُجيته في| بقي؟ 1 
العام هل يجوز التمسك به قبل البحث عن مخصّص له؟ ا عا لوا و لم ١‏ 
تنبيهات اماق عأ نوا لان اع ال ةلحاق نالو وت ووو لما ل لاوا 1184 
المخصص ماس 181 
المخصّص المتصل ا المي 1117 
الاستثناء ما ل 1 1411م ا وم وقلع اما لتقو مو أل وما ار 1 191717 
شروط صحة الاستثناء او 1 
الاستثناء من النفي إثبات؛ ومن الإثبات نفي 1 ا اا 
الاستشناءٌ من التحريم تفي للتحريم 0 0 0 0 00 
الاسناء المتعقب لمتعدد من جمل أو مفردات هل يعود للكل؟ أو للأخير؟ ل 1661 
الاسخناء المتوسط بين جملتين إحداهما معطوفة على الأخرى اا 0 
دلالة الاقتران حجة؟ أو لا؟ 101 
الثاني من المخصصات المتصلة: الشرط ماع لا حوبا رامو اا اا اواك ع 181/6 

يشترط في الشرط الاتصال كا في الاسعناء؟ 0 0 0 اا 
عَؤْد الشرط المتعقب لِجُمَّل أو مفردات لكلهاء لا للأخير فقط ما 
هل يخرج بالشرط الأكثر ويبقى الأقل؟ ااا 


الثالث من المخصصات المتصلة: «الوصف» ااا 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 


شروطه ا ا 
الرابع من أقسام المخصص المتصل: «الغاية» يا 
الخامس من المخصصات المتصلة: بدل البعض من الكل نت 1834 
المخصّص المنفصل: اا 
الحس ا 
العقل ا ا ل ا 1111 
الثالث من المخصصات المنفصلة: التخصيص بالسمع تح لوم ام ا 
تخصيص الكتاب بالكتاب لم ل اود ا 11 
تخصيص الكتاب بالسّنة 1111 
نخصيص عموم السنة بخصوص القرآن 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 
تخصيص المّنة بالمّنة ما انوا سا اجام امو اساسا لكا 
التخصيص بتقرير النبي كل واحدًا من المكلفين مسو اموا لج العو ا كا 
تخصيص عموم الكتاب والسّنة بالإجماع انعم سطس ا اف و ا 
تخصيص اللفظ العام بفحوى الخطاب (مفهوم الموافقة) ا ا ا 
التخصيص بدليل الخطاب (مفهوم المخالفة) ام ا ا 10 
من المخصّصات المنفصلة «القياس» ا 0 
إذا قال الراوي للعام - في بعض أفراده - بخلاف ما رواه من عموم الحكم, أو فَعَل 

على لاف بعض الأفراد» هل يكون ذلك مخصّصًا؟ ا 
مذهب الصحابي هل يُخُصّص به؟ و مو له الا الال ملا ا اال ل عي 18117 
عطف العام على خاص ليس بتخصيص مط ع ع عا لمرو مالا علق ولتي 67 11110 
ليس من المخصّصات عَوْد ضمير على بعض أفراد عام مُتَقَدّم ا لا 
ذكر بعض أفراد العموم محكومًا فيه بمثل ما كم به في العام 00000 
العام الوارد على سبب خاص ز 1 ا اا 


بناء العام على الخاص والخاص على العام ا 


فهرس موضوعات المجلد الرابع 





«المطلق؟ و«الْمُقيّد» ا 1 1 1 1 1 اا 
الأمر بالمطلق أمر بالماهية ا ل و 2 1734 
حمل المطلق على المقيد ا 
لو كان مقابل المطلق مقيدان متضادان. فعَل أمهما يحمل؟ ام ااا 
«الظاهر» و ةالمُوّوّل» 00 اا 
«المُجَمَل» و«المبئن» 00000000 0 
تعريف «الْيَيّانَ» ا 
المجمل في كلام العرب وغيرهم من غير الكتاب والسُنَة م 
الدليل المبيّن إما قول أو فعل ل ا 
هل يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب بما يحتاج للبيان؟ 117 
يجوز أنَّ القطعي يبن المظنون ااا ااا ااا 0000 





ما يتعلق بتسخ آيات من القرآن 0 
تقسيم للناسخ والمنسوخ في الكتاب والسُنّة ع ال لو لاوم لعو ا 3ل 61 160 


نيزس موضوقات التعلد الرابع 


تحرير قول الشافعي 0000212 0 0 ا 
مذهب الشافعي باخسة كوخ اسم نك اشاس اش اا 
نسخ الإجماع والنسخ به ل امو مكو ع لول ل لاا ل واوا ال ا 2 12611111 
نسخ القياس والنسخ به ااا 
انسح لِلْمَحْوَى بدُونِ الْأَضْلٍ وعكسه ل ل ليت بن افاارا 
النَلْحُ بِالمَحْوَى ا اي لاا 
نسخ الخبر ا 
إذا قُيّد كم بلفظ التأبيد فيجوز بعد ذلك تُسخه ا ا 
النسخ بلا بدل اا ا 1 1 1 [ز 1 1 1 1 1 ااا 
النسخ بالأئقل اع ساح ووب ةارس اوه اطبا انام الس ووو اس لاا 
إذا نُسخ الوجوب وحده. فهل يرتفع معه الجواز؟ ا ا 


إذا زيد شيء على ما تقرر بنص الشارع اا 0 





فهرس موضوعات المجلد الرابع 


الثالث من الأركان» وهو الحكم» وشروطه ا 1 اا 
الركن الرابع من أركان القياس وهر: 'العلّة» قا 
من شروط العلة ل 11 
لا يكون وصفٌ عدميّ علة في حكم ثبوتي [ذ[ 1 ااا 0 
لا يَعَلل بالعلة القاصرة ام وا ان رخ بدا تاتب واوا امو ا د الي 
التعليل بالاسم المشتق 1 
التعليل بالاسم اللقب مطح و ع الام او ا اه رن لاله وان وا ا 1415 
تعد العلل والحكم العلل واحد ا ا 
التعليل بالوصف المركب اي 1 1[ذ1 1 1 1 1 1 1 0 
اتحاد العلة ولكن يتعدد المعلول 0 
خحسة من شروط عِلة الأصل اا 
ثلاثة شروط أخرى في العلة 1١‏ 
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كال زي هليذ وج ةَذمرماجَة 
٠١‏ لها «الإنتماغ». وَافَانِكَها نص صَرِيعٌ كَ (طِعِلَةٍنَهَىا 
خم «الِسَبَبٍ» ولأَجْلٍ). او د نْأَجْل) وَنْحْو دكيكل (إِذَنْق وَمَاكَوئْلٍ 

الشرح: 

لما فرغت من بيان شروط العلة» شرعتٌ في الطرق التي تدل على عليتهاء ويُعبر عنها 
أيضًا بمسالك العلة. 

وذلك إما إجماع أو نص أو استنباط. والنص إما صريح أو ظاهر أو إيماء. 

فأما الأول وهو الإجماع فإن) قُدَّم لأنه أقوى» قطعيًا كان أو ظنيّا ولأن النص تفاصيله 
كثيرة. 

وبعضهم - كالبيضاوي - يقدم النص؛ لكونه أصل الإجماع. 

والمراد يثبوتها بالإجماع أن تجمع الأمة على أن هذا الحكم علته كذا. كإجماعهم في «لا 


يفضي القاضي وهو غضبان"!" على أنَّ علته شَغْل القَلب. وممن حكى فيه الإجماع القاضي 
أبو الطيب. 


وأما الثاني وهو النص (أي: من الكتاب أو السّنة): 
ف «الصريح» هو: ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلية؛ ولذلك عبر عنه 
البيضاوي ب «النص القاطع». 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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وأما «الظاهر» فهو: ما يحتمل احتمالا مرجوحًاء بأَنْ يكون قد وُضع للتعليل لكنه 
استعمل في معنى غيره. فإذا ورد فإن) يحمل على الأصل مع احتمال أن يراد غيره» بخلاف ما 
لم يستعمل في غير التعليل. 

فأما «الصريح» الذي لا يحتمل غير العلية فمثل أن يقال: «لِعِلة كذا» أو (لِسَّبب» أو 
«لأَجْل؟ أو هين أجْل». كقوله تعالى: « م أجل ذلك كحَبنَا عن بق إشرزويل 4 
[المائدة: 7؟]» وقوله يَِِ: دإنا جُعل الاستئذان من أَجْل البصر»”". رواه الشيخان؛ وقوله: 
«إنم) نهيتكم من أجل الدافة التي دفت» فكّلوا وادخروا”". رواه مسلم. أي: لأجل 
التوسعة على الطائفة التي قدِمت المدينة أيام التشريق. والدافة: القافلة السائرة. 

وَنَحْوٍ ١كَيْ؛‏ سواء كانت مجردة عن «لا» نحو قوله تعالى: « كن تقر عَيهَا وَلَا تحرَنَ4 
[طه: ]4٠‏ أو مقرونة بها نحو :ظى لا يُكُونَ وله بَِنَآلأغْييَآء مِنَكُُمْ 4 [الحثر: /] أي: إنما 
وجب تخميسه للا يتناوله الأغنياء متكم؛ فلا يحصل للفقراء شيء. 

وذكر ابن السمعاني أن «لأجل» و١كَيْ»‏ دُون ما قَبّْلهما في الصراحة. وربما يفهم ذلك 
[مِن النَظم يمن]7" ترتيبها في الذكر. 

وقولي: (وَمَا كَمِْل) أي: وما كان كمثل ما ذكر من هذه الصيغ» نحو: (إذَّا؛ في قوله يل 
لأبي بن كعب وقد قال له: «أجعل لك صلاتي كلها»: «إذا يغفر الله لك ذنبك كله»”). وفي 


.)1105 صحيح البخاري (رقم: /08/41)) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 

.)١91/١ صحيح ملم (رقم:‎ )١( 

(؟) كذا في (صء ق)» لكن في (س): في النظم و. 

(5) سنن الترمذي (رقم: 1514017) بلفظ: (إِذَا تُكْمَى عَمَكَ وَيُغْمْرٌ لك ذَنْيِكَ). قال الألباني: حسن. 
(صحيح الترمذي: 751681). 
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رواية: إِذَا يكفيك الله هم الدنيا والآخرة»”". والله أعلم. 

ص : 
و ظَاهِرٌ كاللام وان فُدَرَثْ كان كداه فَالْبَاء فَالْمَاءِنَتْ 
4ب كَل والشسارع َالْمتِِهِ هِنَالرَُوَاِ ْعَغَيْرفِه 
و إذ): وَعَاتفَى إلتَبّب وَالتَالِِتُ: «الإيمَك) في التَجَنْبٍ 


الشرح: 

القسم الثاني يمن قِسْمّي النص وهو ما كان ظاهرًا - لا صريحًا - له ألفاظ: 

أحدها: 

«اللام»» ظاهرة كانت نحو: « كك ب أنَْلمَهُ يك لِكُخرِجَآلنَاسٌ ب نالظلمت إلى 
الور 4 [إبراهيم: ]١‏ أو مُقدّرة كقوله تعالى: 8# عم لِبَعَدَ ذَلِكَ رَنِيمٍ © أن كانَ ذا مَالو 
وَبَينَ © [القلم: *14-1] أي: لِأنْ كان. وهذا معنى قولي: (أَز أَنْ قَُّرَتْ) وهو بفتح الهمزة» 
وهو عطف على مُقدَّر أي: ك «اللام» ظهورًا أو تقديرًا. فإنَ «أنْ» والفعل يتَأوّلان بالمصدر. 

ثم مثلت المقدّرة بقولي: (كّ «أَنْ كَذَّاه) أي: ىا يقال في الكلام: «أنْ كذا». فالتعليل 
مستفاد من «اللام» المقدّرة لامن أن 


ومن هذا ما في الحديث الصحيح في قصة الزيير من قول الأنصاري الذي خاصمةه: «أنْ 





)١(‏ مسند الإمام أحمد (رقم: 05١178٠‏ مصنف ابن أبي شيبة (رقم: 2817١5‏ 73741) بنحوه. قال 
الألباني: (هذا مرسل صحيح الإمناد» ويشهد له ما بعده). تحقيق كتاب «فضل الصلاة على النبي» 


.)؟١ص‎ 


6942 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





كان ابن عمتك؟06". 

ويدخل في هذا النوع إذا كان الواقع بعد «أنْ» «كان» وحذفت واسمها وبقي خبرها 
وعوض من ذلك (ما»» كقوله: 

أباخراشة:أماأنتذانفر فَإنَنَوميتأكلهمالضبيع 

أي: لأَنْ كنت ذا نفر. وإنما لل يجعل اللام وما سيأتي بعدها من الصريح لأن كلا منهما له 
مَعَانٍ غير التعليلء ككون (اللام) للملك أو للاختصاص أو لبيان العاقبة» نحو: (لِدوا 
للموت وابنوا للخراب). أو نحو ذلك» وكذا الباقي. 

ثانيها: 

«الباء»» نحو: 9 قَبِمَا رَحَمَؤْ مِ نَآَلَهِ لِنتَلَهُمْ © [آل عمران: 01109 « جَرَآءُ يما كاثوأ 
يُكسبُونَ 4 [التوبة: 41]. فهي وإنّ كان أصل معناها الإلصاق وها معانٍ أخرى لكن أكثر 
استعمالها في التعليل. 

وقيل: لأنَّ في التعليل أيضًا إلصاقًا كما قرره الإمام فخر الدين الرازي بأنها لما اقتتضت 
وجود المعلول.» حصل معنى الإلصاقء فحسّن استعماله فيه ممجازًا بكثرة. 

فقولي: (قَالْبَاءِ) با خفض عطفًا على (كَاللّام)» وكذا ما بعده. 

ثالثها: 

«الفاء»: وها ثلاثة أحوال مرتبة كا ذكرتها في التتظم معطوفة بالفاء: 

الأولى: أن تكون في كلام الشارع داخلة على العِلة» والحكمٌ مُتقدّم» كقوله كل في المحرم 





)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 2١‏ صحيح مسلم (رقم: /19801؟). 
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الذي وقصته ناقته: «لا تمسوه طِيبًا ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة مُلبيَان!". 
أخرجاه. 

الثانية: أن تدخل في كلام الشارع على الحكم؛ نحو: « وَالسَارِفٌ والشارقة فَأفَطْعْرَا4. 
و« اران وَآَلرَان قَأَجَلدوأ 4 [النرر: ؟]. 

وإلى هاتين ا حالتين أشرتٌ بقولي: (قَالَاِ تبَثْ في كَلِمٍ الشّارع) أي: سواء دخلت على 
العلة أو الحكم. وما ذكرثه ين أنَتَقدم العلة ثم ججيء الحكم ب «الفاء؛ أفوى يبن عكسه - 
هو ما قاله الإمام الرازي؛ لأن إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة؛ لأنَّ 
الطرد واجب في العلل» دُون العكس. 

ونازعه التقشواني» وقال: بل تقديم المعلول على العلة أقوى؛ لأن الحكم إذا تَقدّم 
طلبت النفسٌُ علته. فإذا ذُكِر وصفتٌ» ركنت إلى أنه هو العلة» بخلاف ما لو تقدمت العلة ثم 
جاء الحكم: فقد تكتفي النفسٌُ بأنّ ما سبق علتهه وقد تطلب له علة بطريق أخرى. 

وأطال في ذلك» ولا يِخمّى ضَعفُه وقوة ما قاله الإمام. 

وهل ما دخلت عليه «الفاء» في نص الكتاب أقوى مما في نّص السّنّه؟ أو متساويان؟ 

فبالأول قال الآمديء وبالثاني قال الندي وهو الحق؛ لاستوائهها في عدم تَطرّق الخطأ 
إليهما. 

الثالثة: أن تكون اليا ادم الراقي بزلا كود إلا داخلة على الحكم, والعلة ما 
قبلهاء نحو: «سها يك فسجدة”". وسواء كان الراوي فقيهًا أو لا. لكنه إذا كان فقيهّاء كان 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) سنن أبي داود (رقم: »)٠١74‏ سنن الترمذي (رقم: 740): سنن النسائي )١177(‏ وغيرها. قال 
الأباني في (إرواء الغليل: ٠"‏ 4): (فالإسناد صحيح ء لولا أن لفظه «ثم تشهد» شاذة فيا يبدو). 
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اك ب ال ل و 10 


أقوى. 

فيل: وينبغي قَضره على الصحابي أو مَن بَعْده إذا كان عالًا بمدلولات الألفاظ. 

وهو ظاهرء وهذا عطفته ب نّم في قولي: (ثُحَ غَْ). أي: غير الفقيه. 

فإِنْ قيل: إذا قال الراوي: (هذا منسوخ) أو حمل حديئًا - رواه - على غَبْر ظاهره؛ لا 
يَعْمَل به؛ لجواز أن يكون ذلك عن اجتهادء فكيف إذا قال الراوي: «سهاء فسجد» ونحوه 
يُعمل به مع احتهال أن يكون عن اجتهاد؟ 

فالجواب: أن هذا من قبيل فَهُم الألفاظ من حيث اللغة» لا أنه يرجع للاجتهاد. 
بخلاف قوله: (هذا منسوخ) ونحو ذلك؛ وهذا إذا قال: (أمر النبي يكل بكذا) أو: (نبي عن 
كذا) يُعمل به؛ حملا على الرفع» لا على الاجتهاد. 

ومّن منع في هذا إنما قال: إنه يحتمل الخصوصية؛ فعمم. أو عدم الدوام؛ فحمله على 
الدوام. وقد سبق ذلك في بابه. 

واعلم أن ابن الحاجب جعل هذا من الصريح, لا من الظاهر. والأجود ما جرى عليه 
البيضاوي أن هذا من الظاهر؛ لأنَّ لما معان غير ذلك كما بيناه» فإِنَّ «الفاء» أيضًا تكون 
بمعنى «الواو» وغير ذلك. 

نعمء يقوى كلام ابن الحاجب إذا كان في الكلام صريح شرط أو معنى شرطء كالنكرة 
الموصوفة والاسم الموصول. فإنه لا يمكن حمل «الفاء» فيههما على معنى «الواو» العاطفة؟ إِذِ 
العطف لا يحسن قبل تمام الجملة. وهذا لا ينبغي أن يمثل بنحو: «مَن أحيا أرضًا ميتة فهي 


ع قر صاصر 


له»”'". وكذا نحو: ل وَلسَارق وَالسَارقَةٌ فَأَقَطْعُوَا 4؟ لما فيه من معنى الشرط. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
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وجعل ابن الحاجب أيضًا من الصريح: اسهاء فسجد)؛ ورَّنَا ماعز قَرّجِم»؛ لاحتهال 
أن يكون المذكور جزءً علة ول يذكر الجزء الآخر. فهو وإنْ كان نضا ني الاعتبار به لكن ليس 
نضا في الاستقلال ىا في: « إذًا قُمَمم إ ىآَلصّلَوةِ فَأغْمِلُوأْ 4 [للائدة: ] الآية» فإنَّ التقدير 
فيها: إذا قمتم مُحْدِئين. فحذف بعض العلة الموجبة للوضوء. وكذا في: « وَآَلسَارقٌ 
وَآلسَارِقَةٌ 4: السرقة جزء من ا موجب للقطع؛ لتوقفه على الحرز والنصاب؛ ولذلك اختلف 
في أن الآية مُجْمَّلة ى) سبق. 

وبالجملة: فالمدار في الصراحة وعدمها على مَحَال وقوع ذلك فيها. ففي بعض المواضع 
يتعذر الحمل على غير التعليل؛ فيتعيّن التعليل» فيكون صريحًا كما سبق في الشرط لفظا أو 
معئى. وفي موضع يحتمل؛ فيكون من الظاهر, لا من الصريح. 

والناظر يعبر ذلك» ويعمل بمقتقّى الحال. 

الرابع من صيغ الظاهر: 

(إنّ) ا مكسورة المشددة» نحو: ا إن آلنَفْ سَلَأَمَارَه بَأَلشُوَءٍ 4 [بوسف: 2107 « زِنَكَ إن 
َذَرْهُمْ يُضلوا عِبَادَلك 4 انوح: 17]» «لبيك» إن الحمد والنعمة لك6”©) «إنك إِنْ تذر 
ورثتك أغنياء خير من أنْ تذرهم عالة»”"» «إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات»7") 
ونحو ذلك. وهو كثير. 

وقد أنكر التبريزي على الإمام جَعْلها للتعليل» وسبقه ابن الأنباري إلى إنكار مجيئها 


.)١١84( صحيح مسلم‎ »)١4175( صحيح البخاري‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )”( 


() مسند أحمد (1777075)؛ سنن الترمذي (917)) سنن ابن ماجه 07517 شرح معاني الآثار )18/١(‏ 


وغيرها. وقال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: 3ق صحيح أبن ماجه: 7149). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا ا ل اي ور ل ا االْبيرررر شير 


لذلك. أي: فإن التعليل إنما هو مستفاد من وقوع الجملة استثنافية مُشْعِرة بسؤال مُقَدّر ىا 
في « إِنّ نفس لأمارة بلسو 4 [يوسف: 07]» كأنه قيل: ما سبب أن لا تبرئ نفسك؟ 
فأجاب بذلك. 
وهذا يستفاد التعليل في مثله من غير أن يكون في الكلام «إنَّ) نحو: 
قاللي كي فأنت؟قلتٌ:عليل سهردائموحزنطويل 
كأنه سُئل: ما سبب عِلتك؟ فقال: سببها السهر وطول الحزن. 
الخامس: 
من صيغ الظاهر أيضًا: «إِذْه. فإنها تأني للتعليل كا قاله ابن مالك. كقوله تعالى: «وَإذ 
آعَاكمُومُمَ وا يَبدُوت إلا أله فوا[ ىألكهفٍ 4 الكيف: 1٠١‏ «اثكروا يفمَة آلو 
َليكُمْ إذْ عل فِيِكمْأَنْييَا 4 [لمائدة: »1٠١‏ ظ وَإذْ لَمْ يُهكَدُوأ يو فَسَيّقولُونَ 4 [الأحقاف: 
١‏ ل ون يَُفَعَعك م ألْيَوْمَ إذ ظَلَمَكّمْ © [الزخرف: 19]» « قد أتع مآلله عَلَىَ إذ ل أكن 
مَعَهُمْ َهِيدًا 4 [انساء: 01]» « أذكروا يعم ةأآَلْهِ عَليك رذ حَاءَنَكُمَ نود © [الأحزاب: 4]. 
وقول الشاعر: 
فأصبحوا قد أعاتَالْهُنعمتهم إِذَْمّمقريش وإذّمايشلهمبثّر 
وذكر أن سيبويه أشار إلى ذلك» ونازعه أبو حيان. 
وقولي: (وَمَا مَهَى لِلسَّبّب) أي: وما يُعد من أدوات التعليل في الظاهر ما سبق في باب 
معاني الكلم التي يُحتاج إليها مما ذكر من معانيه السببية» مثل: «على» في قوله تعالى: 
«ولتكبروا آله عأ ما هَدَلَكُم © [البقرة: 6ه وهفي» مثل قوله يَكل: «دخلت امرأة 
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النار في هرة2'”6. فالمدار على أن يظهر التعليل في لفظه في ذلك المحل. والله أعلم. 
وقولي: (والثالث الزيماء في التجنب) تمامه قولي بعذده: 


ص: 


5 أن يقر ُفْرَنَ الْوَصفٌ بحُكم. أَيْوَلَوْ مُسْسَطءلَوْلَمَْيْقِدَأَوْمَارَاَوًا 
م هه وا ترق بِوَصْ ف قدا 


م ٠‏ أيْ: ر بَيْنَ حُكْمَإْنِ هما قدد ذْكِرًَا أَوْوَاحٍِِدٌ فََطْ نكن مُعْتَسرَ 
الشرح: 
والمراد بذلك الطريق الثالث من طرق العلة» وهو (الإيهاء» للعلة والتنبيه من غير أن 
يكون فيه نص لا صريحًا ولا ظاهرًا. 


ومنهم من يُدْخله في قِسم الظاهر, ويجعل منه ما سبق في الترتيب ب «الفاء» في كلام 
الشارع كل أو ني كلام الراوي كما جرى عليه البيضاوي. فإن ظاهره أن [الكل]”' من قبيل 
النص على العلة. لكن قال الآمدي والهندي: إن دلالة هذا الطريق على العلة إنما هي 
بالالتزام؛ لأنه يقهم التعليل فيه من جهة المعنى» لا من جهة اللفظ. 

قال الهندي: لأنه لو كان موضوعًا للعلة» لم يتبعل من قبيل الإباء» إذ لا يقال في 
الموضوع للشيء: إنه إيماءٌ [ليه. 


.)2)2 48 صحيح البخاري (رقم: صحيح ملم (رقم:‎ )١( 
(؟) كذاني (صء ق)» لكن في (س): الكلام.‎ 


َأ 
. 
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وفيا [قالا]”'2 نظر؛ لأن ما كان ب «الفاء» ونحوه من حروف العلة يُعَد من قبيل النص 
كما ذكرناه» وإنما الذي مِن قبيل اللزوم ما سيأتيء ومع ذلك لا يخرج عن كونه من قبيل 
النص المقابل للاستنباط. 

ف «الإيماء»: هو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن هو أو نظيره للتعليل لكان ذلك 
الاقتران بعيدًا من فصاحة كلام الشارع وإتيانه بالألفاظ في مواضعها؛ تزه كلامه عن 
الحشو الذي لا فائدة فيه. 

وهو على خمسة أوجه: 

أحدها: 

أن يحكم عقب علمه بصفة المحكوم عليه وقد أَمْبّى إليه المحكوم عليه حاله» كقول 
الأعرابي: «واقعثٌ أهلٍ في جار رمضان». فقال: «أعتق رقبة»”2. أخرجه الأئمة الستة» 
وهذا لفظ ابن ماجه. فكأنه قيل: كمّر؛ لكونك واقعتٌ في نهار رمضان. فكأن الحرف الذي 
تَرنّبِ به الحكم لفظًا موجود هناء فيكون موجودًا تقديرًا. هذا هو الذي يغلب على الظن يمن 
ذلك؛ ولا التفات إلى احتمال أن يكون ابتداء كلام أو جواب سؤال أو زجرًا للسائل عن 
الكلام» كقول السيد لعبده إذا سأله عن شيء: اشتغل بشأنك. 

أيضًا فكان يلزم خلو السؤال عن الجواب وتأخير البيان عن وقت الحاجة. 

فإِنْ حذف شيء من الأوصاف المردَّبٍ عليها الجواب لكونه لا مَدخل له في العلية» نحو 
أن يقال: (في يوم كذا) أو: (للشخص الفلاني)» فيسمّى إخراج ذلك من الاعتبار «تنقيح 


)١(‏ كذا في (ق» ص)ء لكن في (س): قالاه. 


)١(‏ سبق تخر يجه. 
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المناط» ىا سيأتي بيانه. 


الثاني: 

أن يُقَدر في كلام الشارع وَضْف لو لم يكن للتعليل لكان بعيدًا كما تقدم؛ سواء أكان 
ذلك التقدير في محل السؤال أو في نظيره. 

ففي محل السؤال كقوله كلخِ وقد سُّئل عن بيع الرطب بالتمر: «أينتقص الرطب إذا 
يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذَّن»”"2. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ وقال 
الترمذي: حسن صحيح. وصححه ابن خزيمة والحاكم. 

فلو لم يكن تقدير نقصان الرطب بالجفاف لأجل التعليل لكان تقديره بعيدًا؛ إذ لا فائدة 
فيه حينئذٍء والجواب يتم [بدونه]”". 

ونحو ذلك حديث: «إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» في دخوله في بيت فيه هر 
وامتناعه ومن دخول بيت فيه كلب لما قيل له: «إنك تدخل على بني فلان وعندهم هرة». 
فقال: «إنها ليست بنجسهه إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات»”". 

ومثال التقدير في النظير: ما رُوي في الكتب الستة: «أنه ككل لا سألته الخثعمية: إنَّ أبي 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) كذا في (ص)» لكن في (ق؛ س): دونه. 

(*') قال الإمام أبو زرعة ابن العراقي في كتابه (التحريره ص١١‏ 4) بتحقيقي: (وهو بهذا السياق غير 
معروف في تب الحديث أصلاء ومن عزاه هكذا إلى أصحاب السنن الأربعة فقد أخطأ؛ فإنّ الذي 
فيها حديث إصغاء الإناء للهرة وقوله: «إنها ليست بنجس؛ إنها من الطوافين عليكم والطوافات» ين 
غير ؤكر الكلب أصلًا. والقصة التي فيها كر الكلب رواها أحمد في مسنده؛ وفيها أنَّ النبي 25 
أجاب بقوله: «اهرة سبع6). 
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أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج, أينفعه إن حججتٌ عنه؟ فقال: أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته أكان ينفعه؟ قالت: نعه0”". فنظيره في المسئول عنه كذلكء وفيه تنبيه على 
الأصل الذي هو دين الآدمي على الميت, والفرع وهو الحج الواجب عليه؛ والعلة وهي 
قضاء دين الميت. فقد جمع فيه يَكٍ أركان القياس كلها. 

ونحوه ما في #الصحيحين»: «جاءت امرأة إلى رسول الله يه فقالت: يا رسول الله» إِنَّ 
أمي ماتت وعليها صوم نذرء أفأصوم عنها؟ فقال: أرأيتِ لو كان على أمك دين فقضيتيه. 
أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك)”". 

وقيل: إن من ذلك حديث عمر في «أبي داود» و«النسائي» لما سأله عن قبلة الصائم: 
«أرأيت لو تمضمضت من الماء وأنت صائم أتفطر؟». قال: لا. قال: (قَمَهه". وذلك أنه 
ذكر الوصف في نظير المسئول عنه وهو المضمضة التي هي مقدمة الشربء ورتب عليها 
الحكم وهو عدم الإفساد, ونَبّهِ على الأصل وهو الصوم مع المضمضة: والفرع وهو الصوم 
مع القبلة. 

وقيل: ليس هذا من ذلك» وإنما هو نقض لِمَ تممه مْمَر من إفساد القبلة التي هي 
مقدمة الجاع الذي هو مُفُسدء فإن عمر ظفه توهَّم أن القبلة تفسد كي) يفسد الجماع» فتقض 
كل تَوضهّمه بالمضمضة:؛ لا أن ذلك تعليل لِمَنْع الإفساد. 

الثالث: 

أَنْ يُفرق بين حُكمّين بصفتين» كقوله ككلِ: «للراجل سهم. وللفارس سهران». كذا 
)١(‏ سبق تخريجه. 


.)1861( وانظر: صحيح البخاري‎ .)١١44 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
سبق تخ ريجه.‎ )"( 
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يمثلون به» والذي في «الصحيحين» جَعْله للفرس سهمين ولصاحبه سهم”". 

وفي «البخاري»: «للفرس سهمين وللراجل سهًاة”". ورواه الدارقطني بلفظ: «جعل 
للفارس سهمين وللراجل سهً»””. 

أو بِصِمَة مع أحد الحكمين دُون الآخَره كحديث: «القاتل لا يرث6”). رواه الترمذي 
وقال: (لا يصح). فإنَّ مقابله - وهو من ليس بقاتل من الورثة - يكون محكومًا عليه بضد 
هذا الحكم وهو منع الإرث» فيكون وارًا. 

وني معنى التفريق بين الحُكمين بصفةٍ التفرقة بينهما بغاية كقوله تعالى: «[ حَتّق 
يَطَبهرٌنَ4 [البقرة: 2]777 أو استناء كقوله تعالى: 2 لآ أن يَعُقُورَ # [البقرة: /7171]» أو 
شرطٍ كقوله كلِ: «إذا اختلفت هذه الأجناس» فبيعوا كيف شئتم إذا كان يذًا يبد" : أو 
لفظٍ دال على استدراك نحو: « وَلَنكن يُوَاخِدَُ كم بمَا عَفَدكمْآلآ يتمد © [المائدة: 44]. 

ووجه استفادة العلة من ذلك كله أن التفرقة لا بُدّ ها من فائدة» والأصل عدم غَيْر 
المُدّعَى وهو إفادة كَوْن ذلك عِلّة. 


.)17/57 صحيح مسلم (رقم:‎ :)717١8 صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (رقم: 79848؟0). 

(1) سن الدارقطني .)23١7/4(‏ وقال الإمام الدارقطني: (قال لنا النيسابوري: هذا عندي وَهُم من ابن 
أبي شيبة أو من الرمادي؛ لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير حلاف 
هذاء وقد تقدم ؤكره عنهما). 

(+) سبق تخ ريجه. 

(4) صحيح ملم (رقم: )١041‏ بلفظ: (فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يذًا 


بيد). 
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الرابع : 

من وجوه الإيهاء: أن يذكر مع الحكم وصفًا مناسبًا كقوله كل دلا يقضي القاضي وهو 
غضبان»”". رواه الشافعي (فلك) بلفظ:«لا يحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين»””. ورواه 
أصحاب الكتب الستة بلفظ: ١لا‏ يقضين حاكم بين اثنين وهو غضبان»7. ففيه التنبيه على 
أن علة ذلك ما فيه من تشويش الفكر ثم يطرد ذلك في كل مُشَرّش؛ لأن خصوص كونه 
غضبان ليس هو المناسب للحكم؛ فيلحق به الجائع والحاقن ونحو ذلك. 

وقال الإمام الرازي: (لا مُلارّمَة بين التشويش والغضب)”". 

لأن التشويش إنما ينشأ عن الغضب الشديد. لا مُطْلّق الغضب. 

وأجيب عنه بأن الغضب مظنة التشويش؛ فكان هو العلة» كالسفر مع المشقة. وكل ما 
كان مظنة من جوع ونحوه يكون كذلك. 

واعلم أن هذا سبق التمثيل به لا أجمعوا على أنه علة» قالمراد بالتمثيل به هنا أن يكون في 


الابتداء قبل أن يُجَمِعوا. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) مسند الإمام الشافعي (ص7756). 

(5) صحيح البخاري (رقم: 1774) بلفظ: (لَا يَقْضِيَنٌ حَكَم بين انَْئنِ وهو غَضْبَانُ)؛ صحيح مسلم 
(1711) وسئن النسائي )24٠7(‏ بلفظ: (لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان)» سنن أب داود 
(084") بلفظ: (لا يقضي الحكم بين اثنين وهو غضبان)» سنن الترمذي (رقم: )١1775‏ بلفظ: (لا 
يحكم الحاكم بين اثنين وهو غضبان).؛ سنن ابن ماجه (1717) بلفظ: (لا يقضي القاضي بين اثنين 
وهو غضبان). وانظر: إرواء الغليل (57575). 

(5) المحصول في أصول الفقه (8/ .)١61/‏ 
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سمامماك 

إذا نْي عن فِعل (ذلك الفعل يكون مانعًا من عل واجب». كان إيهاءً إلى أن عِلة النهي 
عنه كونه مانعًا من الإتيان بالواجب. فكل ما منع من الإتيان بالواجب يكون كذلك. كقوله 
تعالل: ا وَؤَرُوا لبي © [الجمعة: 4] فإنه نهى في المعنى عن إيجاد البيع وقت النداء؛ لأنه 
يمنع يمن السعي المأمور به في قوله تعالى: « فَأَسَعَوَأ [إ ذك رٍآئلَِ 4 [الجمعة: 4]. فلو لم يكن 
علة لما كان لذكره فائدة. 

وقال القراني: إنها استّفيد ذلك من السياق» فإنَّ الآية لم تنزل لبيان أحكام البياعات» بل 
لتعظيم شأن الجمعة. 

وهذه الأقسام الخمسة كلها داخلة تحت قولي في النظم: (أنْ يُقَرَنَ اْوَضْفٌ بِحُكْم) إلى 
آخره. ومدارها كلها على تجنب الحشو وعدم الفائدة في كلام الشارع. فرعف نول ل 
(«الْإيَام» ني التَجَنْبٍ). 

وقولي: (وَلَوْ مُسْتَمْبطَا) إشارة إلى أن الحكم المقرون به الوصف لا يُشترط في واحد منهما 
أن يكون مذكورّاء بل قد يكون واحد منهم| مستنبطًا. 

مثال كون الوصف مذكورًا والحكم مستنبطًا قوله تعالى: « وَأحَ لاله لبت © [البقرة: 
0. فإن الوصف الذي هو حل البيع مُصرّح به والحكم وهو الصحة مستنبط من الجل؛ 
فإنه يَلرْمِ من جله صحته. 

وأما عكسه وهو كون الحكم مذكورًا والوصف مستنبطًا فهو الذي في أكثر العلل 
المستنبطة. 
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نحو: «لا تبيعوا الب بابر إلا مثلّا بييئل»”"". فالضمير في قولي: (وَلَوْ مُسْتَنْبطا) عائد 
لكل من الوصف والحكم. 

نعم» في هذين خلاف, ففي قول: إنهما إيهاء. وقول بالمنع. وفي ثالث اختاره الحندي: أن 
الأول - وهو التلفظ بالوصف - إياء إلى تعليل الحكم المصرّح به؛ لا العكس. بل اذَّعَى 
بعضهم الاتفاق على أن الثاني ليس بإيماء» ومال إليه الهندي وقال: الخلاف فيه بعيد نقلا 
ومعنى؛ لأنه يقتضي أن تكون العلة والإيماء متلازمين لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

وقولي: (أَوْ مَا رَأَوَا نَظِيرَُ) المراد أن يرى القائس أن ذلك نظير الحكم المعلل بذلك 
الوصف كم سبق في قضاء الدّين ونحوه. 

وقولي: (عِلَية) بالنصب مفعول الفعل في «لَوْلَمْ يُفِذُه. 

وقولي: (لَبَعَدَا) أي: لَبَعْدَ وقوع ذلك في لفظ الشارع الذي هو في غاية الفصاحة. 

وقولي: (وَدَا كَتَفْرِيقِ) هو تمثيل بأحد الأقسام الخمسة السابقة» وهو القسم الثالث كا 
متّلنا المذكورين فيه بأنَّ للفارس سهمين وللراجل سهرًا. والمذكور فيه أحد الحكمين أي مع 
ذكر وصف ويكون المحذوف مقابل الحكم مع علته وهو ضد الوصف. 

نعم» هذه الأقسام من حققها يجد فيها بعض تداخل؛ لأنه يمكن رَدٌ بعض منها لبعض؛ 
فلذلك لم أتعرض لجميعها في التَظم. 





)١(‏ مصنف ابن أبي شيبة (75145) والسنن الكبرى للبيهقي )١١771(‏ بلفظ: (لا تبيعوا الذهب 
بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ... إلا مثلا بمثل ..) الحديث. وبنحوه في: سنن النسائي 
(4679)) صحيح ابن حبان (0016)) وغيرهها. 
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تنبيه : 


لم أتعرض في الإيياء في النظم لاعتبار المناسبة في الوصف؛ لأنه لا يعتبر إلا في القسم 
الرابع فقط. 

وقد حكى ابن الحاجب وغيره في ذلك ثلاثة مذاهب: 

أحدها: اشتراط المناسبة في الرصف في كل قسم من أقسام الإيماء» وهو ما اختاره 
الغزالي؛ لأن تصرف العقلاء المستند للتعليل لا بُذّ في علته من حكمة؛ لقبح «أكرم الجاهل 
ومن العالم». 

وثانيها: لا يشترط مطلقً أي: في غير القسم الرابع؛ لأنّ العلة بمعنى المعرّف. وهذا 
هو المغزي للأكثرين؛ فلذلك 1 أَمَيّد المسألة في النّظم بالوصف المناسب. 

والثالث واختاره ابن الحاجب: إن كان التعليل فُهم من المناسبة مثل: «لا يقضي القاضي 
وهو غضبان»» اشُرطت. وإلا فلا. وغايته ما ذكرته من اعتبار المناسبة في القسم الرابع دُون 
بقية الأقسام. 

إن قلت: فمن أين يخرج القسم الرابع الذي في المناسبة من الذي ذكرته في النظم. 

قلت: لأنه لَيَا كان راجمًا إلى استنباط كونه علة بها فيه من المناسبة» كان داخلا فييا 
سيأتي مِن طرق العلة وهو «المناسبة». وإنما ذكرته يمن أقسام الإيراء هنا تبعًا لابن الحاجب 
وغيره في ذكرهم له من الإيماء من حيث اشتتاله على معنى مُومَأ إليه وقد تقدم [يضاحه. 


والله أعلم. 
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ص : 


4 رابعٌ: «السَبْا مَمَّ «التَقَيِيم) 
٠‏ ف لْوَضْفِِمَعْ إِنَطَالِمَالَايَضْلُحُ 
١م‏ فييك ون حَطْدُهُ لَطَيَا 


١م‏ رُلْم دحي ةلنَاظِر 


الشرح: 


عضر الأؤّصات يالتمم 
يها بهلي سس ينتلخ 


1١ 


١ 


وَمَكََدَاَكُ ون لنْفاظر 


(1 


الرابع من الطَّرقَ الدالة على العلة «السبر والتقسيم»» وهو ذكر أوصاف في الأصل 
المقيس محصورة» وإبطال بعضها بدليل؛ فَيتَعَيّن الباقي للعلية. سمي بذلك؛ لأن الناظر 
يقسم الصفات ويختبر صلاحية كل واحد منها للعلية» فيطل ما لا يَصّلح ويبقي ماايصلح. 
و«السبر» في اللغة هو: الاختبار. وكان الأؤلى أن يقال: «التقسيم والسبر»؛ لأن «الواو» 


ونم تدك عل الترتيب لكن البداءة بلقم جو 


وأجاب بعضهم عن ذلك بأنه أول ما يسبر أن له علة» ثم يقسمء ثم يعود فيسبر 


الأوصاف. 


قلنا: مبذا الاعتبار سَيْر سابق به سمى هذا النوع ااسيرًا وتقسيما». ولا مدخل للسير 


المتأخر في التسمية. 


وفي ذلك نظر؛ لأن لنا تقسييًا سابقًا على هذا السبر المدَّعَى وهو أن نقول: إِنَّ هذا الحكم 
إما له علة أو تعبّدي لا علة له. ثم نسبر؛ [لنفي]7" كونه تعبّدَا ئم نقسم الأوصاف. فكونه 


)١١(‏ كذا ف (ت). لكن في (ص» 2 ش): بنفي. 





الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


علما باعتبار السبر الأول والتقسيم من غير نظر إلى السبر الثاني خلاف الظاهر. 
وإنما ينبغي أن يجاب بأنَّ المؤثّر في عِلْم العلية إنيا هو السبرء وأما التقسيم فإنما هو 
لاحتياج السبر إلى شيء يُسْبر. وربها سمي ذلك ب «التقسيم الحاصر» )ا هو عبارة 


البيضاوي. 

وهو ضربان: 

أحدهما: ما يكون الحصر في الأوصاف وإيطال ما يبطل منها قطعيّاء فيكون دلالة قطعية 
بلا خلاف. ولكن هذا قليل في الشرعيات. 


ثانيهما: ما يكون حصر الأوصاف ظتًا أو السبر ظنيًا أو كلاهما وهو الأغلب. فلا يفيد 
إلا الظن. ويُعمل به فنا لا يُتعيّد فيه اقم من العقااد ونحوها. 

كقول الشافعي مثلًا: ولاية الإجبار على النكاح إما أن لا تُعلل أو تُعَلل. وحينئذٍ فإما 
أن تكون العلة البكارة أو الصغر أو غيرهما. وما عدا القسم الثاني باطل. الأول والرابع 
بالإجماع. وأما الثالث فلأنه لو كانت العلة الصغر لَثبت على الثيب الصغيرة» وذلك باطل؛ 
لقوله كِِ: «الأيم أحق بنفسها»”". أخرجه مسلم. والأيم: هي الثيب. 

وأما ما اسئفيد الحصر فيه يمن كون الأصل عدم ذلك فيسمى «التقسيم المنتشر»» ويحتج 
به باعتبار استناده للأصل. 

مثاله: أنْ يقال في علة الربا فيا عدا النقدين من الربويات: إنها إما الطعم أو الكيل أو 
القوت. والثاني والثالث باطلان؛ فَتَعَجّن الطعم؛ لأنه يكل قال: «الطعام بالطعام»”" الحديث» 
فعلق بالطعام وهو مشتق من الطعمء فيكون مُعللًا به! منه الاشتقاق. وهذا دليل على أن غير 
)١(‏ سبق تخريجه. 
(9) صحيح مسلم .)١12695(‏ 
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الطعم ليس بعِلة؛ بل هو صالح أن يكون دليلًا على ذلك ابتداءً من غير نظر إلى سبر 
وتقسيم. 

وإنها عمل بهذا لأنَّ الأغلب في الأحكام أن تكون مُعلّلة بالمصالح تمصلا فبطل أن 
يكون هذا الحكم لاعِلة له» والأوصاف المذكورة الأصل عَدَمُ غيرها. 

وقولي: (وَكُلُ هَدّا حُجَةٌ لِلَّاظِر والمناظر) معناه: أن المجتهد يرجع إلى ظنه: فإذا حصل 
له الظن بذلك؛ عمل به» وكان مؤْاحَحَذًا با اقتضاه ظنه. 

وأما المناظر فيكفي قوله: (بحثتٌ فلم أجد غير هذه الأوصافء والأصل عدم ما 
سواها). فَيقْيل؛ لأنه ثقةٌ أهل للنظر. فالحكم بنفي ما سوى ذلك مستد إلى ظن عَدَمَه لا 
إلى عدم العلم بوصف آخر. 

فإِنْ بين المعترض وصفا غير ذلك. لَِمَ المستيل إبطاله» ولا يَلْزْم المعترض بيان 

وإذا أخذ المستدل في إبطال ما ذكره المعترض»ء فهل يكون ذلك انتقالا منه ينقطع به؟ أو 
لا ينقطع حتى يعجز عن إبطاله؟ 

الأصح الثاني؛ لأنه لم يدّع القَطع في الحصرء فغاية ما أبداه المعترض مَنْع لمقدمة من 
مقدمات المستدل يُحتاج إلى إقامة الدليل عليها. 

وقيل: بنقطع؛ لأنه كأنه اذَّعى الحصر وقد ظهر بطلانه. 

وجواب ذلك: أنه لا يظهر بطلانه إلا إنْ عجز عن ذَفْعِه. 

قال ابن السبكي: وعندي أنه ينقطع إِنْ كان ما اعترض به المعترض مساويًا في العلة لما 
ذكره المستدِل في حصر الأوصاف وأْبْطّلّه؛ِ لأنه ليس ذكر المذكور وإبطاله أَؤْلى يمن ذلك 
المسكوت عنه المساوي له. وإِنْ كان دونه فلا انقطاع له؛ لأنَّ له أن يقول: هذا لم يكن عندي 
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تخيلا البتة» بخلاف ما ذكرثه وأبطلته. 

قلتٌ: ما من وَضْف يأتي به المعترض إلا والمستدل ينازع في مساواته؛ وهذا يَدْفَعه فأين 
حل هذا التفصيل؟! 

واعلم أن الإشارة بقولي: (مَذَا) إلى القسم الثاني وهو الظني. وفي كونه حجة للناظر 
والمناظر ثلاثة مذاهب: 

أحدها وهو الراجح: أنه حُجة لا؛ لأنَّ المدار على غلبة الظن» وقد وجدت؛ فيكون 
حجة مطلقا. واختاره القاضي أبو بكرء وقال: إنه [من]”'" أقوى ما تثبت به العلل. 

والثاني: ليس بحجة مطلقًا. حكاه في «البرهان» عن بعض الأصوليين. 

والثالث: أنه حجة للناظر دون المناظِر؛ لأنه يعمل بظن نفسه؛ وأما كون ظنه حجة على 

واختار إمام الحرمين قولَا رابعًا: أنه حُجة بشرط قيام الإجماع على أن حكم الاصل 
معلّل في الجملة؛ لأنه لو كان ما ذكر من الأوصاف لا عِلية لواحد منها والأصل عدم 
غيرهاء لَعَادَ ذلك إلى تخطئة الإجماع في أنه مُعلّل. 


قيل له: فالقائسون بعض الأمة. 
فقال: منكر القياس لا يُحَد من علماء الأمة الذين يؤثر خلافهم. 
تنبيه: 


يكفي في حصر الأوصاف اتفاق الخصمين بالنسبة إلى نفي ما عداهاء وأما إذا اتفقا مثلّا 
على أن الحكم معلل وأن العلة فيه أحد المعنيين» واختار المستدِلٌ واحدة والمعتْرِضُ أخرىء 
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فقال المستدِلُ: لعِلّي مرجّح, وهو كذاء فهل يكفي ذلك؟ 
قال القاضي أبو الطيب في مناظرته مع أبي [الحسين]”" القدُوري: لا يكفي؛ فإن 

اتفاقهها ليس اتفاق الأمة؛ فلا يكون حجة. وقال القدوري: يكفي لقطع المنازعة. 
وأما إبطال بعض الأوصاف فله طرق: 
أحدها: أن يدل دليل شرعي على إلغائه كما سبق. 
ثانيها: بيان كون الوصف طرديًا من جنس ما عللم من الشرع إلغاؤه: 
- إما مطلقّاء كالطول والقصر بالنسبة لوجوب القصاص أو الكفارة أو العتق أو 

الإرث أو التقديم في الصلاة أو نحو ذلك. 
- أو لا مُطلقَاء بل بالنسبة لذلك الحكم فقطء كالذكورة في العتق مع أنها معتبرة في غيره 

كالشهادة والقضاء وولاية التكاح والإرث: فلا يُعَلّل با شيء من أحكام العتق. 
نعم في الثواب والجزاء في الآخرة قد يكون ذلك. فقد روى الترمذي: «مَن أعتق عبدًا 

مُسلً أعتقه الله من النار ومن أعتق أَمَتين مُسْلِمتِين أعتقه الله من النار»”©. 
الثها: أن لا تظهر مناسبة في وصف؛ فيكفي ذلك في إلغائه» ويكفي قول المستدل: 

بحثتٌ» فلم أجد له مناسبة للحكم. 
إن قال المعترض مثله في الوصف [المنفي]7" أنه بحث فلم يجد له مناسبة» تَعارضَاء 

)١(‏ كذاني (ت). لكن في (ص): الحسن. 

)١(‏ بنحوه في: مستد أحمد (/1808١).؛‏ سنن الترمذي »)١641(‏ سئن ابن ماجه (709717) وغيرهاء ولفظ 
ابن ماجه: (مَن أَعْتََ امْرَأ مُسْلَِاء كان فْكَاكَهُ من الثَّارِ ... ومن أَعْمَقٌ امْرَأتَْنِ مُسْلِمَتَينِ كَاننَا فكَاكَةُ 
من النَارِ). قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: 517 18). 

(؟) كذا في جميع النسخ. ولَعّله: المتبقي. وفي (البحر المحيط؛ 4/ ٠0‏ ؟): (الوصف المستبقّى). 
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وليس للمستدل بيان مناسبته؛ لأنه انتقال في الاستدلال على العلية من السبر إلى المناسبة. 
إنها طريقه أن يأني بمرجّح لِسَيِْه على سَبْر المعترض» كأن يبي أن سيره موافق لتعدية الحكم» 

وسَبْر المعترض قاصر. وهو مبني على المختار في ترجيح المتعدية على القاصرة. والله أعلم. 

سل 

8 وَالْحَايِسُ:الْمَعْرُوفُ ب «الْمُتَاسَبَهً بأنْيَكُونَالْوَض فْدَامَاسَبَهْ 
5 مُلافِ)فِفْ ل ذَوِي الْعُضَولٍ عَلَالَذِييذْكَرٌفي التَقَصِيلٍ 
6 وب وإِخَالَة' يَُئَى وَكَذدًَا ذَلِكالالْيَخْرَاجُ اتَخْرِيجًا' إذًا 
7 تُضِيفةُإلّ «المَنَاطِه وَهْوَأَنْ بُمَهنَالْوَفْ لطي لان 
ممع كوْنِ الاضل نَفْيَّمَايِوَاهُ شَرْطالافْيرَانِإذيشتقتة 


7 - و م << ص 00 . مسوم 8# سمس 
4 كقذاخلوةءَ الواح إزْلْمْيجِبعَنْهَابرَدصَالِح 


الشرح: 

الخامس من الطرق الدالة على العلية: (المناسبة»» ويقال له: «الإخالة» وهو أن يكون 
الأصل مشتملًا على وصف مناسب للحكمء فيحكم العقل - بوجود تلك المناسبة - أنَّ 
ذلك الوصف هو علة الحكم. 

والمراد بالمناسبة في قولي: (ذَا مُنَاسَبَةُ) المناسبة اللغوية» بخلاف المعَرّف وهو المناسبة فإنها 
بالمعنى الاصطلاحي؛ حتى لا يكون تعريفًا للشيء بنفسه. 

فحيتئذٍ الوصف المناسب الْأَرْجّح في تعريفه ما أشرتٌُ إليه بقولي: (مُكَاَ) بالنصب إما 
«خيرًا» بعد خبر ل (كان»» أو («بدلًا» من خبر (كان» وهو: اذا مُنَاسَبَه). 


فيقال على هذا التعريف: «المناسب» هو المُّلائم لأفعال العٌقّلاءء وهذه الملامة تُذْرَكُ 
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ص انو انتج وت 7373717917772 ا اجام و سوس 1 
بواسطة العادة التي أجراها الله تعالى. 

وقولي: (عَلَ الذي يُذْكَرُ في النفُصِيل) أي: على ما سيأتي تفصيله في «الملائمة» أنها إما 
لجلب مصلحة أو دفع مفسدة» وإما بأنها ضروري أو حاجي أو تحسيني ونحو ذلك مما يأتي 
موضحًا مفصلًا. وهذا التعريف جار على طريقة من [لا]”" يُعَلّل أفعال الله بالمصالحء أيْ 
بمراعاة المصالح للعباد تَمَضَلا وإحسانًاء لا لِرُومًا ىا تقوله المعتزلة. 

وعلى هذا يحمل قول ابن الحاجب في تعريف «المناسب:: (إنه وصف ظاهر منضبط 
يحصل عَقْلَا من ترتيب الحكم عليه ما يَصُلُّح أن يكون مقصودًا من حصول منفعة أو دَفْع 
77 

فلم يجعله مُحَصَّلٌا لذلك. بل إنه بحيث يحصل به ذلك وإِنْ لم يذكر في قوله: (يحصل): 
«بحيث يحصل» كا هي عبارة الآمدي. لكنها مرادهما في) يظهر؛ لقولا: (ما يصلح أن 
يكون مقصودًا)» وم يقولا: (ما قُصِد به حصول منفعة). 

ولولم يحمل كلامهم! على ذلك لَزِم أنْ يَعتَرَا في ماهية «المناسبة» ما هو خخارج عنها وهو 
اقتران الحكم بالوصف. فإنه خارج؛ بدليل قولنا: (المناسبة مع الاقتران دليل العلة). 
فالمقارنة قَيّد في اعتبار المناسب عِلة لا في تحقيق ماهيته. 

وكذلك ترتيب الحكم على وَفقه في الشرع زائدٌ على ماهية «المناسب؟. 

واحترز ب «صلاحية أن يكون مقصودًاء عن: الوصف المستبقى في السبرء والمدار في 
الدوران» وغير ذلك. 

وليس هذا مغايرًا للتعريف الأولء بل هو بهذا التقدير يكون بسطًا له وإيضاحًا. ون 
)١(‏ ليس في (ت). 
(؟) مختصر متنهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (؟/ ٠١85‏ )» الناشر: دار ابن حزم. 
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كان في «جمع الجوامع» جعله قولّا مغايرًا له» ولكن هذا عندي أجود. 

الثانى من التعاريف للمناسب: 

0 

ونحوه عبارة ب بعضهم: الوصف المُفْضِيِ إلى ما يجلب للإنسان نفعًا أو يدفع عنه ضررًا. 
وهو مغاير للذي قبل بن هذا لم يجعل المقصود في جلب النفع ودفع الضرر نفس الوصف» 
بل الذي يفضي إليه الوصفء والأول جعله نفس الوصفء وكلاهما على طريقة من يُعَلَّل 
أفعال الله عز وجل بمراعاة المصالح أي: بالنسبة للعبد؛ لِتَعَالِي الرب عن الانتفاع 
والضرر. وهذا بخلاف التعريف المختار كا قررناه» وهو الجاري على قول الأشعري؛ ولهذا 
الإمام الرازي لما ذكر هذين التفسيرين أشار إلى ما قلناه مِن اختلافهما باختلاف قَوْلَي 


الناس في تعليل أفعال الله تعالى. 
الثالث: قول أبي زيد الدبوسي ين الحنفية: إنَّ المناسب ما لو عُرض على العقول لََلَْنهُ 
بالقبول. 


قال صاحب «البديع»: (وهو أقرب إلى اللغة)!". 

وَبْنِيَ عليه الاحتتجاج به على العلة في مقام المناظرة دون مقام النظر؛ لإمكان أن يقول 
الخصم: هذا لا يتلقاه عقلي بالقبول وليس الاحتجاج عَلّيّ ّي عقل غيري له بأو ين 
الاحتجاج على ذلك العَيْربِعَدَم تلفي عقلي له بالقبول. 

ومنهم مَن أجاب عن ذلك بأنه ليس الاعتبار بتلقي عقله ولا عقل مناظره فقطء بل 
المراد العقول السليمة والطباع المستقيمة إذا عرض عليها وتلقته» انتهض دليلًا على مُناظره. 
)١(‏ بيان معاني البديع (1/ 94)) رسالة دكتوراة مقدمة من الطالب: صبغة الله غلام» جامعة أم 

القرى/ ١٠1١ه.‏ 
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تنبيهات 





أحدها: قوهم: (وَصْف) جار على الغالب» وإلا فقد سبق أن العلة تكون حُكمًا شرعيًا 
وأمرًا عرفيًا أو لُغويًا. 

الثاني: إِنّ مقتقّى ما سبق نقله في تعريف الآمدي وابن الحاجب يقتضي أن الحكمة لا 
يُعَلَل بها. ولكن مختارهما أن الحكمة إن انضبطت جاز التعليل بها. 

الثالث: إِنَّ حصول الحكم في الوصف المناسب قد يكون: 

- يقياء كالبيع» فإنه إذا كان صحيحًاء حصل منه الملك الذي هو المقصود. 

- أو ظناء كالقصّاص للانزجار بدليل وجود الإقدام مع عِلمهم بأنّ القصّاص 
مشروع. 

- وقد يتساوى حصول المقصود وعدم حصوله. فلا يوجد لا قَطّم ولا ظنء بل 
يكونان متساويين. 

قال صاحب «البديع»: (ولا مثال له على التحقيق)0", 

ويقرب منه ما مَل به ابن الحاجب من حد شارب المسكر؛ لحفظ العقلء فإنَّ المُقدمين 
كثير والمجتنبين كثير» فتساوى المقصود وعدمه فيه. 

وقد يكون عدم حصول المقصود أَرْجَح من حصوله؛ كنكاح الآيسة لمصلحة التوالد؛ 
لأنه - مع إمكانه - بعيدٌ عادة. 


.)7/44 بيان معاني البديع (؟/‎ )١( 
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والتعليل في هذين الآخرين فيه خلاف. 

فمنهم مَن منع في الأول منهما؛ للتردد بين حصول المقصود وعدمه من غير ترجيح. 

وفي ثانيهما أيضًا؛ لرجحان نفي المقصود على حصوله. 

ولكن الأصح - وفاقًا لابن الحاجب وغيره - الجواز؛ فإن السفر مظنة المشقة» وقد 
اعثيرَ وإنٍ انتفى الظن في سفر الملك المُتَفُه على هيئة لا مشقة فيها بمجرد احتهال المقصود. 

وقال في «البديع»: إن هذين الآخرين متفق على اعتبارهما إذا كان المقضود ظاهرًا من 
الوصف في غالب صُوّر الجنسء وإلا فلا. 

أما إذا كان المقصود فائنًا قطعًا فلا يُعتبرء خلاقًا للحنفية» فيلحق عندهم النسب في ولد 
من تزوج وهو بالمشرق امرأة بالمغرب بطريق التوكيل - مع القطع بأنَّ الولد ليس منه؛ 
وذلك لاقتضاء الزواج ذلك في الأغلب. فعمم ذلك؛ حفظًَا للنسب. 

ومثله في الاستبراء جارية اشتراها بائعها في المجلس. وجعله في «جمع الجوامع» مما يبعد 
فيه العلوق منه. 

وينبغي أن يُقيّد بأنْ يقارنه احتمالٌ ما. أما إذا لم يحتمل فهو مِن المقطوع بنفيه كما ذكرناه» 
وإنما الاستيراء هنا للتعبد. 

قولي: (وَب «إِحَالةِ» يُسَمَى) أي: يقال في «المناسبة» أيضًا: «إخالة». فَهَُا اسمان مترادفان. 
وسُمي «إخالة»؛ لأن ذلك باعتبار النظر إليه يخال أنه علة» أي: يُظَّن. 

وكذا يسمى ذلك الاستخراج (أيّ: استخراج كون ذلك علة؛ لِمَا فيه من المناسبة): 
«تخريج المناط»؛ من (نَاط) أيْ: تعلق. أيْ: خرج ما نط به الحكم. 

فالنياط: التعلّق. و«المناط»: هو المُتَعَلّقَ» كأنه استخرج ميَعَلقَ هذا الحكم من أوصاف 
الأصل المَقِيس عليه فَحَكم بأنه علة. 
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وقولي:(وَهُْوَ أن يُعبّنَ الْوَصْف) إلى آخره - هو تعريف لتخريج «المناط» بأنه تعيين العلة 
بإبداء مناسبة مع الاقتران والسلامة من القوادح. 

فمعنى كونه ابإبداء مناسبة» أي: بينها وبين الحكمء فيخرج تعبين العلة بغير ذلك مما 
سيأتي من الطرد والشبه والدوران وغير ذلك. 

وقد احترز عن ذلك ابن الحاجب بقوله: (بمجرد إبداء المناسبة من ذاته)("©. 

أي: من ذات الأصلء أي: لا بنص ولا غيره من إجماع أو غيره مما ذكرنا. 

وقولي: (مَعْ كَوْنٍ الاضل تفي مَا سِوَاةُ) أي: لا يتحقق الاستدلال بذلك إلا مع ضميمة 
أن الأصلّ عدمٌ وصف آتحر له مناسبة للحكم. ولا يُكتمّى في ذلك بقول القائس: (بحثتٌ 
فلم أجد) وإلا لزم الاكتفاء بذلك في كل مسألة خلافية» ولا قائل به. بخلاف ما سبق في 
طريق السبر والتقسيم فإنه يُكتمّى بذلك؛ لأنَّ المدار هناك على الحصر؛ فاكمُفي فيه يبحثه فلم 
يجد. وهنا على أنه ظفر بوصف في الأصل مناسب؛ فافترقًا. 

وقولي: (بِشَرْط الافيِرَانِ) إشارة إلى أن الاقتران مُعتبّر في كون المناسب علة, لا في كونه 
مناسّباء أي: ليس قَيْدَا في ماهيته. وقد سبقت الإشارة إلى تقرير هذا المعنى. 

ويُشترط أيضًا في الوصف المناسب الذي يُستخرّج بالاستنباط أن يكون خاليًا عن 
القوادح. وسيأتي ذكرها مفصلة. 

نعمء إِنْ أتى المعترض على القائس بقادح في علته فطريق تصحيح علته أن يجيب عنه 
ويردّه يرَةٌ صالح بحيث يصير الوصف سالمً) عما يقدح. 

وهو معنى قولي: (نْلَمْ يُحِبْ) أي القائس (عنها) أَيْ عن القوادح بِرَدُ صالح لِدَفْعِه 


)١(‏ مختصر مننهى السؤل والأمل في علمي الاصول والجدل (؟/ 27٠١84‏ الناشر: دار ابن حزم. 
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مثال الوصف المناسب الذي استخرجه القائس من الأصل وجعله علة للحكم: 
«الإسكار» في قياس النبيذ على الخمر في التحريمء و«القتل العَمُد المحض العدوان» في 
القصاصء ونحو ذلك مما استنبطه الأثئمة بالنظر والاجتهاد. 

وهذا هو الذي عَظَّم فيه الخلاف بين العلماء» فأهل الظاهر يتكرونه» ومقالتهم في غاية 
الضعف, حتى أن أصحابها انحطوا بها عن درجة الاعتبار؛ لجمودهم وقصّور أفهامهم عن 
معاني الشريعة ودقائقها اللطيفة. والله أعلم. 

ص 

اسن يكن فيا اك يقبط عنل لازو يلك شيط 
0١‏ كس قر مَظِئَ وال عَئَقةٍ وَالْوَطْء لف فْلٍ الذي في الْمِدَةٍ 


الشرح: 

اكتفيتٌ بالتنبيه هنا على كم ما لو كان الوصف خفيًا أو غير منضبطٍ عن جعل عدم 
ذلك شرطً في الوصف المناسب. فلم أُقُل هناك: (أَنْ يكون وصمًا ظاهرًا منضبطًا) ىا قال 
ابن الحاجب في تصريحه به. ثم إنه بعد ذلك ذكر ما تحرز به عنه» فقال: (فإن كان المذكور 
خفيًا أو غير منضبط اعبَّيرَ مُلازْمُه وهو المظنة). أي: وهي الوصف الظاهر المنضبط. فيجعل 
هو العلة يوجد المعلول بوجوده وبعْدّم بعدمه سواء كانت الملازمة عقلية أم لا. 

وإنما ل نعتبره لأنه غير معلوم؛ لكونه خفيًا أو لكونه غير منضبط. فإذا لم يُعْرّف في نفسه 
فكيف يُعرّف غيره؟! وهو معنى تعليل ابن الحاجب ذلك بقوله: (لأنْ العَيْبَ لا يُعَرّف 
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الغيب). وذلك كالسفر لعدم انضباط المشقة التي هي المعنى المناسب لترتّب [الترخص]("© 
عليه؛ فيناط الترخص بملازمها وهو السفر. 

ومثال إقامة المظنة مقام المناسب عند خفائه: شغل الرحم المناسب للعدة؛ حفظًا 
للنسبء لم لم ينضبطء أَنِيطً بالوطء الذي هو وصف ظاهر منضبط» حتى لو تحققت البراءة 
لرحمهاء تَعْتّد. 

قال الغزالي في «الوسيط» في «أول العدد»: (ومقصود هذه العدة براءة الرحمء ولكن 
يُكتفى بسبب الشغل ولا يُشترط عينه؛ لأنَّ ذلك خفي لا يطل عليه؛ فلذلك تجب العدة 
بوطء الصبي بمجرد تغبيب الحشفة. وحيث علق طلاقها بيقين براءة الرحم. ومن أب 
الشرع في مظان التباس المعاني المقصودة رَبْط الأحكام بالأسباب الظاهرة» ا علق البلوغ 
بالاحتلام والسن؛ لخفاء العقل. وعلق الإسلام بكلمتي الشهادة مع الإكراه؛ لخفاء 


العقيدة). انتهى 
8 رم * 0*٠. .ً ٠.‏ 2 
وهو معنى قولي: (وَالْوَطءِ يلشغل الَذِي في العِذَة). والله أعلم. 
ص١‏ 


4١‏ ]م الْمُتَايِبُ الَذِيتَقَدَنَا هُوَخَرُورِي نَحَاجيءة نم 

7 بلدَهْمَايُمْرَفُ ب «التخيييِي» فَأرل يس شنط لل ده 

“ىم قَالئفْسء فَالْمَفَلء فَبَعَدَهُ اللعت فَالْيَال؛ 100 و ا 
الشرح: لما ذكرت ني تعريف «المناسب؟ أنه الملائم لفعل ذوى العقول وفي معنى ذلك 


)١(‏ كذا في (صء ق)» لكن في (س): (الرخص). وكذلك كلمة (الترخص) التالية. 
,0( في (أس. ت: كحفظ. 
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ما نقلته في الشرح من التعاريف. بينتٌ هنا ما أشير إليه في جميع ذلك من وجه الملائمة 
والمناسية أخبا لا تخلو عن ثلاثة أمور مرتبة في الملائمة: الضروريء ثم الحاجي. ثم 
التحسيني؛ لأنها إما في محل الضرورة أو في محل الحاجة أو لا في محلهها ولكن في محل 
الاستحسان في مطرد العادات. 

فاما « الضروريء: فهو الذي يكون في محل ضرورة العباد لا بُدّ منه» وذلك خمسة أنواع؛ 
وهي المقاصد التي اتفق الملل في حفظهاء وهي: الدّينء فالنفُسء فالعقل. فالمال» فالنْسَب. 

فحفظ الدّين بقتال الكفار, قال تعالى: « قَديلُوا آلزيرت لا يُؤْسُورت بَألهِ 4 [التوية: 
وقال النبي يكِ: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»”": وقال: «مَن 
يَدّل دينه فاقتلو 2 

وحفظ النفس بمشروعية القصاصء قال تعالى: «ا وَلَكُمْ في الْقِصَاص حَيْوَةٌ 4 [البقرة: 
08 ). 

وحفظ العقل بتحريم ا مسكرات ونحوهاء قال تعالى: « إِنْمَا ريد لشي أن يُوقِ 
بيدك مأل 3ق وَالْبِغْضاءَ © [المائدة: ]4١‏ الآية. 

وحفظ المال بقطع السارق وتضمينه وتضمين الغاصبء قال تعال: « وََلسَارِفُ 


ار سغتة بو 


وَآلصارقة قَافْطَعُوَا أيْدِيْهُمَا 4 الائدة: 7]» وقال تعال: « ولا ناطوأ أموككم بتكم 
بالطل © [البقرة: 184]. 
والشسب بوجوب حد الزاني» قال تعالى: « أَلْرَانِيَة وَآَلرَان فَأَحلدوأ 4 [النور: 1] الآية. 
وقد أشير إلى حمسة بقوله تعالى: « عََنَ أن لا يُفُركس بللْهِ سَيكًا ولا يسفن ولا 
)١(‏ سبق تخريجه. 


20) سبق خخر جه. 
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يَزْنِنَ ولا يفل ولد هن ولا يون يِه ِيَفكرقَةُ 4 [الممتحة: .]1١‏ أربعة يمن الخمسة التي 
ذكرت. إذ لا تَعَرّض فيه لحفظ العقول» وواحد آتر تصير به المقاصد ستة وهو العزض. 

وفي «الصحيحين» أنه ككل قال في خطبته في حجة الوداع: (إن دماءكم وأموالكم 
وأعراضكم عليكم حرام»”'' الحديث. 

والأخبار فيه كثيرة وأحكام حفظه شهيرة في الشرع» فهو من الضروريات المعلومة من 
الدّين» وحفظه بحد القذف. 

أما [مرتبته]”" فيحتمل أن يكون في رُتبة الأموال» فيكون من أدنى الكليات» فإن 
[ترتيبها]”" ىا ذكرناه متعاطفة ب «الفاء». ويحتمل أنْ لا يجعل من الكليات» فيكون ملحقًا 
بهاء ويحتمل أن يفصل في ذلك. 

قيل: وهو الظاهر؛ لأنَّ الأعراض تتفاوت» فمنها ما هو من الكُليات وهي الأنساب» 
وهي أرفع من الأموال؛ فإن حفظ النسب بتحريم الزنا تارة وبتحريم القذف المؤدّي إلى 
الشك في أنساب الخلق ونسبتهم إلى غير آبائهم تارة. وتحريم الأنساب مُقَدَّم على الأموال. 

ومنها ما هو دونهاء وهو ما يكون من الأعراض غير الأنساب. 

وبالجملة فلا ينبغي إهمال الأعراض من الكُليات؛ فلذلك ذكرته في النظم تبعًا ل «جمع 
الجوامع» وعطفته بالواو على الأموال على ما يتبادر للذهن من الاحتهالات السابقة وهو أنه 
في رتبة أدناها وهو الأموال. والله أعلم. 


.) صحيح البخاري (رقم: 57) صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
في (صء ق» ش): ترتيبه.‎ )7( 
في (س» ت): مرتبتها.‎ 2, 
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ص1 


14 كيل لِذدَايَكُوثٌلاحِقَا بو كمس كر َل إوَاقَقَا 
٠6‏ كبِيرَفي الْحَدٌ أماأ لحَاجي فتخوبَئِعفي م يِوَّى الْمُحْتَاج 
5 إن ذَا بلق بالطُرُورِي ‏ وَذَا كَالِان يجار ِلص غير 
اي أَنْيرىء وهنا نكيل هِنْلْحِيَالبنِعِحِسِنَيَخْصُلُ 

الشرح: 

أي: ويلحق بالضروري مُكَمُلّهِ في حُكمه. ومعنى كونه مُكملا له أنه لا يستقل 
ضروريًا بنفسه بل بطريق الانضمام» فله تأثير فيه لكن لا بنفسه؛ فيكون في حكم الضرورة 
مبالغةٌ في مراعاته. 

كالمبالغة في حفظ الدين بتحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليهاء والمبالغة في حفظ 
' النفس بإجراء القصاص في الجراحاتء والمبالغة في حفظ العقل بتحريم شرب قليل المسكر 
والحد عليه؛ وذلك لأنَّ الكثير المسكر مفسد للعقل» ولا يحصل إِلّا بإفساد كل واحد من 
أجزائه» فَحُدّ شارب القليل؛ لأنَّ القليل متلف لجحزء من العقل وإنْ قَلَّ. وكذلك المبالغة في 
حفظ المال والعرض بتعزير الغاصب ونحوه. وتعزير الساب بغير القذف» ونحو ذلك. 
والمبالغة في حفظ النسب بتحريم النظر والمس والتعزير عليه. 

وقد نبه الشارع على إلحاق ذلك بقوله وَلِ: «كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع 
فيه». ثم قال: «ألا وإن حمى الله محارمه06". 


.)١19599( صحيح البخاري (51)) صحيح مسلم‎ )١( 
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وقولي: (أمّا الْحَاجِي) بيان للقسم الثاني وهو الذي لا يكون في محل الضرورة بل في 
محل الحاجة. ويقال له أيضًا: «المصلحي» كبا عبر بذلك البيضاويء كالبيع والإجارة؛ لأن 
مالك الشيء قد يُضّر بإعارته؛ ولذلك قال إمام الحرمين: (إنَّ من زعم أنَّ الإجارة خارجة 
عن مقتقى القياس فليس على بصيرة؛ لأنَّ الحاجة أصل). 

وكالمساقاة والقراض؛ لأنه ليس كل أحد يعرف عمل الأشجار ولا التجارة» أو 
لاشتغال الملاك بأهم من ذلك. 

ومن ذلك أيضًا: تَضْبُ الولي [للصغير]”"» فإِنَ مصالح النكاح غير ضرورية ولكن 
واقعة في محل الحاجة» فإنها داعية إلى الكّفْء الموافق» وهو لا يوجد في كل وقت». فكل هذه 
لايلْرّم من فواتها فوات الشيء من الضروريات الخمس. 

واذَّعَى إمام الحرمين أن البيع ضروري. ولعله أراد ما كَدْرت شدة الحاجة إليه بحيث 
صار كالضروري؛ لأنْ الناس لو لم يتبادلوا ما بأيديهم لَجَرّ ذلك ضرورة. 

وقولي: (في سوّى الْمُحْتَاج) إلى آخره أي: إنها يكون البيع حاجيًا في غير هذه الصورة» 
فإنها من الضرورياتء كالإجارة على تربية الطفل وشراء المطعوم والملبوس له حيث كان في 
معرض التلف من الجوع واليرد. 

وحاصله أن الحاجي يتفاوت» حتى أن بعضه ينتهي إلى رتبة الضروري؟ لشدة 
الاحتياج» وهو نادر كا في هذه الصورة. وإنما لم يكن هذا من الضروري نفسه لإمكان 
حصول المقصود بوضع اليد قهرًا عند خوف المحلاك وغرم قيمته» كواجد طعام الغير في 
المخمصة. 

وقولي: (وِلِهَذَا مُكْملُ) أي: للحاجي مُكمل مُلْحَق به في تعليله بالحاجة» كرعاية 


)١(‏ ني (سء ت): للصغيرة. 
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الكفاءة ومهر المثل ف الترويج. فإنه أفضى إلى دوام النكاح وتكميل مقاصده وإن 
[حصل7" أصل الحاجة بدون ذلك. وكذلك إثبات الخيار في البيع بأنواعه؛ لِمَا فيه من 
التروي وإِنْ كان أصل الحاجة حاصلًا بدونه. 
وقولي: (حِينَ يَحْصّلُ) أي حين يحصل البيع» فإنه حينئذٍ سبب الخيار كما هو مُقَرر 
ص : 
مه الذي يُمْرَفُبِالنَحِِْيِيْ مَالَايَافِى قَاءِ عِدَاتِالدَينٍ 
4 كال ل في أَفيَة اللَهَادَهْ مَِارَّقِِ تَلالْحِطَط عَادَهْ 


وايُتافِي ككَِابَةئَهنيْ تَِعٌافرئمالالهبله 


الشرح: 

القسم الثالث: ما ليس ضروريًا ولا حاجيًا ولكنه في محل التحسين» وذلك ضربان: 

أحدها: ما ليس فيه منافاة لقاعدة من قواعد الشرعء وإليه الإشارة بقولي: (من 
فَاعِدَاتٍِ الدّين) أي: لا تعارضه قاعدة شرعية؛ كسلب الرقيق أَهْلِيّة الشهادة؛ لانحطاطه في 
محاسن العادات عن المناصب الشريفة من قضاءٍ وولاية وشهادةٍ ونحو ذلك. 

نعمء سلب الولاية عنه من الحاجي؛ لأنها تستدعي فراعًاء والرقيق مستغرق في خدمة 
السيدء فتفويض أمر الطفل ونحوه إليه إضرار بذلك. 

وأما روايته وفتواه فإنا جارًا منه؛ لعدم الضرر با يترتب عليهما؛ فلذلك فارقًا الشهادة 


)١(‏ كذاني (سء» ت). لكن في (ص» ق» ض» ش): حصلت. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





والقضاء والولاية. 

ومن ذلك أيضًا اعتبار الولي في النكاح؛ لاستحياء النساء من مباشرة العقود على 
فروجهن؛ لإشعاره بتوقان نفوسهن إلى الرجالء وهو غير لائق بالمروءة. 

وكذلك اعتبار الشهادة في النكاح؛ لتعظيم شأنه وتميزه عن السفاح بالإعلان 
والإظهار؛ ولذلك اكتفى مالك [بالإعلان]" دون الشهادة. ولو علل بإثباته عند التنازع 
لكان حاجيّاء لا تحسينيا ىا لو عَلَّل اعتبار الولي بفتور رأي المرأة في الانقياد للأزواج 
وسرعة الاغترار بالظواهر لكان حاجيًا. ولكن لا يصح التعليل بذلك في سلب عبارتها وف 
نكاح الكفء. 

ومن ذلك أيضًا: تحريم القاذورات» فإن نفرة الطباع معنى يناسب تحريمها حتى يحرم 
التضمخ بالنجاسة بلا عذر» ولبس جلد الميتة ونحو ذلك. 

الثاني من التحسين: ما ينافي قاعدة شرعية» كالكتابة» فإنها من حيث كونها [مكرمة]9") 
في العادة مُستحسنة احتمل الشرع فيها خرم قاعدة تمهدة وهي امتناع بي الإنسان مال نفسه 
بال نفسه ومعاملة عبده. ومن ثم لم تجب الكتابة عند المعظم. وفي قول حكاه صاحب 
«التقريب:: إنها تجب إذا طليها العبد وعَلِم السيد فيه خيرًا؛ عملا بالأمر الوارد في الإيجاب. 
والمعظم حملوه على الندب؛ لا تقدم من المعنى. 


)لس الاق نت فين 
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_ ا 3 


الأول: هذا المذكور في الأقسام الثلاثة إنا هو في المناسب الدنيوي» أما الأخروي 
فكتزكية النفس ورياضتها وتهذيب الأخلاق المؤدي إلى امتثال الأوامر واجتناب النواهي 
المتوصّل بذلك إلى رضًا الرب عز وجل. 

وربما كان متعلمًا بالدارين» كإيجاب الكفارات» فإنها يحصل بها الزجر عن تُعاطي تلك 
الأفعال التي أوجبت التكفيرء ووسيلة إلى تكفير الذنوب التي قد حصلت بفعلها. 

الثاني: من الأمور ما يظهر رَدْه إلى نوع من الأنواع المذكورة» كوجوب القصاص 
بالمثقلء فإنّ ردَّه إلى الضروريات ظاهر؛ وذلك لما فيه من حفظ النفوسء وإلا لَبَادَرَ الناس 
إلى القتل به بل هو أَيْسَر من المحدد؛ لِعَلَبَةِ وجوده. 

ومنها ما يظهر أنه ليس منه» كغرز الإبرة في غير مقتل بلا ألم ولا ورم؛ وكإبانة فلقة من 
اللحم خفيفة» فيظهر أن لا يُعَلّل به وجوب قصاص؛ إذ ليس هو من رعاية المصالح 
الضرورية؛ لأنه لا يفضي للهلاك إلا نادرًا. 

ومنها ما يحتمل أنه منه وأن لا يكون منه» كإيجاب القصاص على الجباعة بقتل الواحده 
فإنه يحتمل أن يكون من الضروري؛ لثلّا يؤدي إلى أنَّ مَن يريد كَل شخصء لا ينفرد بهه بل 
يستعين بمن يشاركه. ويحتمل أن لا يكون منه؛ لاحتمال أنْ لا يوافقه من يريد مشاركته. 

ومن هنا تعرف مدارك الفقه في هذه الصوّر. 

الثالث: هذا كله إذا كان الوصف المناسب حقيقياء لكنه قد يكون إقناعيّاء وهو ما يظن 
مناسبته في بادئ الرأي» وعندما يُبِحث فيه حَق البحث يظهر خلاف ذلك؛ كتعليل بعض 
الأصحاب تحريم بيع الخمر والميتة بنجاستههماء وقياس الكلب والسرجين عليهما. 
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[ك تع :2ج 7 771 7 1 
قال: لأن كونه نَجسًا يناسب إذلاله» وكونه يُقابّل في البيع بعوّض يقتضي إعزازه. 
والجمع بينهما متعذر. فهذا وإِنْ تُخْيّلت مناسبته أولّا لكن يتبين خلاف ذلك؛ إِذِ المَعْنِي 
بكونه نجسًا مَنْ الصلاة معه؛ فإنَّ ذلك من جملة أحكام النجس» وحيتٍ فالتعليل بكون 


النجاسة تناسب الإذلال ليس بإقناعي. 


نعم» قد يمثّل له بمن وكّل في شراء عبد من عبدين أو ثلاثة فإنه يصح؛ لأنه غرر قليل 
تدعو الحاجة إليه» فََشْبَه خيار الثلاث؛ فإن الرؤساء لا يحضرون الأسواق لاختيار المبيع؛ 
فيشتري الوكيل واحدًا من ثلاثة» ويختار الموكل ما شاء. فهذا وإنْ تُحيّلّت مناسبته أولًا فعند 
التأمل يظهر أنه غير مناسب؛ لأنه يمكن أن يشتري ثلاثة في ثلاثة عقود بشرط الخيار, 


فيختار الموكل منها ما يريد. والله أعلم. 

ص: 
١‏ قَإِنْ يكن مُتآِبٌ قد [اغيز]0" 
7ب عبن كم عن وَضْفي "1:٠‏ 
م م«مُنَضعَ» كا الَذِي لَميُعتَا 


8*4 ليس عِلَةٌ وَكَالايُلُقَى 


بص اؤْإجمَاهِهمْ حَنِتُ أفِز 
«موَّئْراه وَعَيْرَهفي لشم 
وجحَاء بالإنقا يل تنكم 
قَذَاكَ«مْوِسَلَكيكُونُمُلقَى 


الشرح: لا بُدَّ في كون الوصف المناسب العلل به [معتيرًا]”" أَنْ يُعْلّم من [الشارع]!"» 


)١(‏ في (ت): اعتبره 

(؟) في (ضء س): اسم. 

(©) من (ت» س). 

(5) كذا في (صء ق)» لكن في سائر النسخ: الشرع. 
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التفات إليه» ويظهر ذلك بتقسيم المناسب. وهو ينقسم إلى: مُوَئْر وملاثم» وغريب» 
ومُلْغَىء ومُرْسَل. 

لأنه إما أن يُْلّم أن الشرع اعتبرهء أو يُعْلم أنه ألغاه» أو لا يُعلم أنه اعتبره ولا ألغاه. 

والمراد بالعلم هنا ما هو أعم من اليقين والظنء وذلك إما بالنص أو الإجماع. 

والمراد ب «اعتبار الشرع» أنْ يورد الفروع على وَفْقه لا أنْ ينص على العلة أو يُومئ 
إليهاء وإلا لم تكن العلية مستفادة بالمناسبة. 

فإِنْ عَلم أن الشارع اعتبره» فهو على أربعة أقسام: 

- إما أن يُعْلّم بالنص أو بالإجماع أنه اعتبر عدن الوصف في عَيْن الحكم (والمراد يالعَيْن: 
النوع. للا المشخص من النوع). 

- أو أنه اعتبر عَيْن الوصف في جنس الحكم. 

- أو جنس الوصف في عَيْن الحكم. 

- أو جنسه في جنسه. 

فالأول - وهو ما اعتبر نوعه في نوعه - إن اعتبر مع ذلك جنسه في جنسه. سمي 
«المُوَثَر؛ لحصول التأثير فيه عينًا وجنسّاء وإلا فيُسمى «الغريب». ولم أتعرض له في 
التّظم؛ لأنه لا يُعَلّل به اتفاقًا. 

وأما الثلائة الأخرى فتسمى «الملائم»؛ لكونها موافقة لا اعتبره الشرع. أي: [ما]2© 
دل عليه النص أو الإجماع. أي: دل على إيراد الفروع على وَفْقَ ذلك؛ لا النص أو الإجماع أنَّ 
هذا عِلة هذاء فإن ذلك ليس من المناسبة كما سبق تقريره. 


(1) كذا في (ص». لكن في (ق. س): مما. 
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أما لو دل على الاعتبار بمعنى الموافقة والإبياء والتنبيه ففيه خلاف: هل هو من المؤثر؟ 


أو من الملائم؟ حكاه الهندي. 
وأما ما علم أن الشرع ألغاه فهو مُلْمَى بلا خلاف. ومال يُعْلم هل اعتبره الشرع؟ أو 
لا؟ هوالمسمى ب «المَرْسَل». 


وقبل الكلام على هذه الأقسام وأمثلتها نقول: كل من الوصف والحكم نوعء وما هو 
َعَم منه جنسء وله مراتب: عال» وسافل» ومتوسط. 

والعبرة دائً) بالأسفل القريب من العّين في الوصف وني الحكم. 

فأعم الأوصاف وصف يُناط به الحكم ثم كونه مناسبّاء ثم كونه - مثلا - ضروريّاء 


ثم كونه لحفظ النفوس. 

َعَم أجناس الحكم كَْنه حُكمًا شرعياء ثم كونه واجبّاء ثم كونه عبادة» ثم كونه صلاة» 
ثم كونه ظهرًا. 

إذا عم ذلك: 


فمثال «المؤثر؛ الذي دل على اعتبار عين الوصف [فيه]! في عين الحكم: نفس السّكْر 
عِلة للتحريم في الخمرء اعتبر عيّنه في عين الحكم وهو التحريم حيث حرم الخمر» فيلحق به 
النبيذ. 

ونحوه: مس الذكرء اعتبر عينه في عين الحكم» وهو الحدث؛ لحديث: امن مس ذكره 
فليتوضأ»”". 





(1) كذا في (صء ق)؛ وفي سائر النسخ: منه. 


(1) مستد أحميد () سنن أبي داود (رقم: )4١‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي 
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ومثال «الغريب» - وسمي بذلك لأنه لم يشهد له غير أصله بالاعتبار - الطعم في الرباء 
فإنَّ نوع الطعم مؤثّر في حُرمة الرباء وليس جنسه مؤثرًا في جنسه. 

وأما الثلاثة الأخرى فتسمّى الملائم؛ لكونها موافقة لَِا اعتبره الشرع. 

فمثال ما اعتبر الشرع عَْن الوصف في جنس الحكم: امتزاج النسبين في الأخ من 
الأبوين» اعتّير في تقديمه على الأخ من الأب في الإرثء وقِسْنا عليه تقديمه عليه في ولاية 
النكاح وني الصلاة ونحوها في الميت وتحمّل العقل وغير ذلك من الأحكام؛ فإنه وإن لم 
يعتبره الشرع في عَين هذه الأحكام لكن اعتبره في جنسها وهو التقدّم في الجملة. 

ومثال ما اعتّير فيه جنس الوصف فى عين الحكم: المشقة المشتركة بين الخائض والمسافر 
في سقوط القضاءء فإن الشارع اعتبرها في عَيْن سقوط القضاء في الركعتين من الرباعية؛ 
فسقط بها القضاء في صلاة الحائض؛ قياسًا. وإن! عل الوصف هنا جنسًا والإسقاط نوعا؛ 
لأنّ مشقة السفر نوع مخالف لمشقة الحيض» وأمّا السقوط فأمر واحد وإنٍ اختلفت محاله. 

ومثال ما اعتّبر فيه جنس الوصف في جنس الحكم: ما رُوي عن علي فلقه في شارب 
الخمر أنه: «إذا شرب عَذَّى7'"» وإذا مَذَّى افترى؛ فيكون عليه حد المفتري». أي: القاذف. 
ووافقه الصحابة عليه» فقد أوجبوا حد القذف على الشارب لا لكونه شربء؛ بل لكون 
الشرب مظنة القذفء فأقاموه مقام القذف؛ قياسًا على إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في 
التحريم؛ لكون الخلوة مظنة له. فظهر أن الشارع إنما اعتبر المظنة (التي هي جنس اظنة 
الوطء ومظنة القذف) في الحكم (الذي هو جنس لإيجاب حد القذف وحرمة الوطء). 


داود: 81١ا).‏ 


(1) يعني: صَدَّر منه الهذيان» وهو كلام غَبْرمَعْقُول. لسان العرب (19/ .)775٠‏ 
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وبهذا يظهر الجواب عما ذكر فيه يمن إشكال من حيث إِنَّ تفريع مظنة القذف على مظنة 
الوطء حقه أنْ يتساويا في الحد كي تساويًا في التحريم؛ لأنَّ الوفاء بإقامة المظنة مقام المظنون 
أن يوجَب الحد بالخلوة» ولا قائل به. فصار في جعل الشرب مظنة القذف زيادة وجوب 
عقوبة ليست موجودة في الأصل الذي هو إلحاق الخلوة بالوطء؛ لأنَّ ذلك إنم) هو في الحرمة 

فيقال في جوابه: إنه| أخذنا باعتبار الشرع الجنس في جنس الحكم؛ وجنس الحكم يشمل 
التحريم والعقوبة وإن تَعايرَا؛ إذ لو اتحد في الموضعين لكان من اعتبار الجنس في العين. 
تأمّله. 

واعلم أن المراد بالجنس دائً) هو القريب» لا البعيد. 

وأعل هذه الثلاثة ما أنّر عين الوصف في جنس الحكم؛ لأنَّ الإهام في العلة أكثر 
محذورًا من الإبهام في المعلول؛ ثم عكسه. ثم الجنس في الجنس. 

وأقسام «الملائم» كلها يسوغ التعليل بها عند الجمهور؛ لأنَّ الله تعالى شَرّحَ أحكامه 
لمصالح العباد. وعيلم ذلك بطريق الاستقراء» وذلك من فضل الله تعالى وإحسانه» لا بطريق 
الوجوب عليه: خلافا للمعتزلة. 

فإذا وُجد وصفٌ صالح للعلية وقد اعتبره الشرع بوجْهِ من الوجوه السابقة» غلب على 
الظن أنه علة للحكم. 

وأما «المُلْفَّي»: وهو الذي عُلِم أن الشارع ألغاه مع أنه مَخيّل المناسبة فلا خلاف في 
أنه لا يجوز التعليل به. وذلك كإيجاب صوم الشهرين ابتداء على المجامع في نهار رمضان إذا 
كان مَلِكَا؛ لأنّ العتق سهل عليه فلا يُرْدِعُه عن وقع منه إلا الصوم شهرين؛ ولهذا أنكروا 
على يحبى بن يحدى بن كثير الليئي - صاحب مالك - إمام أهل الأندلس حيث أفتى بعض 





الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ملوك المغاربة بذلك وهو الأمير عبد الرحمن بن الحكم الأموي المعروف ب «الربَضِي)”" 
صاحب الأندلس» وكان قد نظر في رمضان إلى جارية له كان يحبها حا شديدّاء فعبث بها ولم 
يملك نفسه أنْ وقع عليهاء ثم ندم ندمًا شديدّاء فسأل الفقهاء عن توبته وكقارته؛ ققال له 
يحى بن يحسى: تصوم شهرين متتابعين. فل بَّدر يحيى سكت بقية الفقهاء حتى خرجوا من 
عنده» فقالوا ليحبى: ما لك لم تُفْتَه بمذهب مالك وهو التخيير بين العتق والإطعام 
والصيام؟ فقال: لو فتحنا له هذا الباب سَهّل عليه أنْ يَطَأ كل يوم ويعتق رقبة» ولكن عملته 
على أصعب الأمور؛ لثلًا يَعُود. 

وأما «المرسل»: فهو ما لم يَعْلم أن الشرع ألغاه أو اعتبره. وربها سمي ذلك: «المصالح 
المرسلة». والخلاف فيها محكي عن مالك. وني كلام ابن الحاجب ما يقتضي انقسام «المرسل» 
إلى مُرْسَل ملائم ومرسل غريب. أي: إن اعتبر جنسه البعيد في جنس الحكم فهو الملائم» 
وإلا فهو «الغريب». 

فالغريب بهذا التفسير غير الغريب بالتفسير السابق. 

قال ابن الحاجب: (فإنْ كان - أي المرسل - غريبًا أو ثبت إلغاؤه فمردود اتفاقًا)””. 

أي: ولا يُظّن بالك أن يخالف فيه. 

قال إمام الحرمين: (لا نرى التعّق عندنا بكل مصلحة» ومّن ظن ذلك بالك فقد 
أخطأ)””. انتهى 

نعم» سبق أن ما ثبت إلغاؤه قَسِيم للمرسلء لا قِسم منه. ولا مشاححة في الاصطلاح. 
)١(‏ نسبة إلى الربض»: موضع بقرطبة. 


(؟) مختصر مننهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (1/ )١ ٠98‏ الناشر: دار ابن حزم. 
(") البرهان في أصول الفقه (؟/ 47/). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ثم قال”©: (وإن كان ملاثً) - أي مُرْسَلُا ملانً) - فقد صرح الإمام والغزالي بقبوله» 
وذُكِر عن مالك والشافعي)!". 

وانتٌقّد عليه في نقله عن الشافعي ذلك؛ فإنَّ الذي يعتبره الشافعي إنما هو الذي شهد 
الشرع باعتباره كما سبق» وبأنّ الإمام والغزالي لا يُطلِقان» ىما قد صح عن مالك أنه يعتبر 


جنس المصالح مطلمًا. 

ثم قال ابن الحاجب: (المختار ردّه). أيْ: ى) هو مذهب الأكثر. 

وحاصل مافي المرسل من الخلاف مذاهب: 

أحدها: المنع مطلقاء وعليه الأكثرون. وإليه أشرثٌ بقولي: (مَذَاكَ دمُرْسَلُ» يكو 
مُلْعَى). 


ويقابل هذا المذهب الثاني: وهو القبول مطلقًا؛ لإفادته ظن العلية. وهو المنقول عن 
مالك. وسبق مخالفة ابن الحاجب والأكثرين له. 

وبالغ إمام الحرمين في الرد عليه» وقال: (الذي ننكره من مذهب مالك تركه رعاية 
ذلك» وجريانه على استرساله في الاستصواب ين غير اقتصاد)(”". 

قال: (ونحن نعرض على مالك واقعة وقعت نادرة لا يُعْهّد مثلهاء ونقول له: لو رأى 
ذو نظر فيها جدع أنف أو اصطلام شفة» وأبدى رأيًا لا تنكره العقول صائرًا إلى أن العقوبة 
شّرعت لحسم الفواحشء وهذه العقوبة لاثقة بهذه النازلة» لَلَزِمَكَ التزام هذا؛ لأنك تُجَوّز 


)١(‏ يعني: ابن الحاجب. 


(1) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (7/ ٠١44‏ )» الناشر: دار ابن حزم. 
(7) البرهان في أصول الفقه (؟/ 977). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





لأصحاب [الإيالات]7" القتل في التّهّم العظيمة» حتى تقل عنك الثقات أنك قلت: «أقتل 
ثلث الأمة في استبقاء ثلثيها»). 
قال: (ثم إِنّا نقول له ثانيًا: لا يجوز التعلق بكل رأي. فإِنْ أبَى ذلكء لم نجد مرجمًا نقر 
[عنده]”" إلا ما ارتضاه الشافعي من اعتبار المصالح المشبهة [با]”" عُلِم اعتباره. وإِنْ ل 
يذكر ضابطًا وصرح بأنَّ ما لائّص فيه ولا أصل له فهو مردود إلى الرأي واستصحاب ذوي 
العقول» فهذا اقتحام عظيم» وخروج عن الضبط» ومصير إلى إبطال أيَّة الشريعة؛ وأنَّ كلا 
يفعل ما يرىء ثم يختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان وأصناف الخلق» وهو في الحقيقة 
خروج عما درج عليه الأوّلون)”". انتهى 
والله أعلم؛ ثم عرضت بذكر باقي المذاهب في المسألة بقولي: 
اس 
6 إن يكُنْفي غير هَاهِبَاهَةُ وَلَيْسَِْهَدَالِمَنَْرَاكَ 
5 مض آحَةً تَطْيَة كله و نََالظَرُورِي؛ قذي الْمُضِبه 
00 دَلَّ عسل افْيَارهَا ال دَلِيلُ َهْيَّهِنَ الك بوتقُولٌ 
الشرح: فالمذهب الثالث: التفصيل بين العبادات وغيرها: 
فما كان من العبادات فلا يجوز التعليل بالمرسل فيه؛ ل فيها من لحاظ التعبد. 


)١(‏ في (ت): الولايات. 

(؟) في (ق): منه. وني سائر النسخ: عنه. والتصويب من البرهان (؟/ 9/715). 
©) في (صء ق): لما. 

(:) البرهان في أصول الفقه (؟/ 0 1/7). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
ا ا ا ين م ا ص2 اي 2 ا ب لصتت تر 22222 ين 


وما كان من غير العبادات كبيع ونكاح وحدود وقصاص فيجوز؛ لأنَّ الملاحظ فيها 
المناسبات اللائحة في مصالحها. وهذا قول الأبياري شارح «البرهان»» وزعم أنه الذي 
يقتضيه مذهب مالك. 

والمذهب الرابع: قول الغزالي واختاره البيضاوي: أنه يُعلّل به بثلاثة قيود: 

أن يشتمل ذلك «المناسب المرسل» على مصلحة ضرورية كلية قطعية» فإِنْ فات شيء 
من الثلاثة فلا يعتير. فالضرورية ما يكون من الضروريات الخمس السابقة؛ والقطعية ما 
يُجْرّم بحصول المصلحة فيهاء والكُلية ما تكون موجبة لفائدة تَعُم المسلمين. 

مثاله: ما لو ترس الكفار حال التحام القتال بأسارى المسلمين وقطعنا بأنّا إِنْ رمينا 
الترس نقتل مسلً) بلا جريمة صدرت منه. وإلا فيتقطع باستئصال المسلمين. 

قال الغزالي: (فحفظ المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع؛ لأنّا نقطع بأن الشرع يقصد 
تقليل القتل ىما يقصد حَسْم مبيله عند الإمكان. وإذا لم تتقدر على الحسم فقد قدرنا على 
التقليل. فليس في معنى اجتماع هذه القيود في هذه الصورة ما لو تترس الكفار في قلعة 
بمسلم, فإنه لاايحل رَمْي الترس؛ إذ لا ضرورة بنا إلى أخذ القلعة. 

وليس في معنى ذلك جمْعْ في سفينة لو طرحوا واحدًا لَتَجوا وإلا غرقوا جميعًا؛ لأنها 
ليست كُلية؛ إذ يحصل بها هلاك عدد محصوره ولَعَلٌ مصلحة الدّين في بقاء مَن طُرِح أَعْظم 
منها في بقاء مَن بقي في محمصة لو أكلوا واحدًا بالقرعة لنجواء فلا رخصة فيه. وكذا ليس في 
معنى ذلك ما إذالم يُقطّع بظفرهمء فإنها ليست قطعية؛ بل ظنية)””. 

نعم؛ قال الغزالي في «المستصفى»: (إن الظن القريب من القطع كالقطع)!". 
)١(‏ المستصفى .)17/5/١1(‏ 
(1) انظر: المستصفى (17/7//1). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وقوّى هذا السبكي في «شرح البيضاوي؛؛ قال: (وقد حكى الأصحاب في مسألة 
التترس وجهين من غير تصريح منهم باشتراط القطع» وعللوا وَجّْه المنع بأن غاية الأمر أن 
نخاف على أنفسناء ودم المسلم لا يباح بالخوف. وهذا تصريح بجريان الخلاف في صورة 
الخوف ولا قاطع. وقد يقال: إِنَّ المسألة في حالة القطع مجزوم باعتبارهاء والخلاف إنها هو 
في حالة الخوف)0©. 


تنبيهان 


الأول: هذه المسألة التي فيها القيود الثلاثة زعم الإمام الرازي والآمدي وجممٌ أنها لا بد 
من إخراجها من المصالح المرسلة التي يمنعها الشافعي وغيره» فقالوا: إن الشافعي ل يقل 
بالمرسل إلا في هذه المسألة. 

ولكن الحنّ أن هذه ليست من ذلك أصلًا؛ لأنَّ «المرسّل هو مالم يدل دليل على اعتباره 
ولا إلغائه. وهذه دَلّ الدليل فيها على الاعتبار؛ لأنَّ الكّف عن دم معصوم قد عارضه أنَّ في 
الكف عنه إهلاك دماء معصومة لا حَضْر طاء وربما يسْفك الدم الذي كففنا عنه معهم. 

ونحن تعلم أنَّ الشرع , يُؤْيْر حفظ الكُلٍ على الجزئي» وأنَّ حجفظ أصل الإسلام عن 
اصطلام الكفار أَهَم في مقصود الشرع؛ فرجعت المصلحة فيه إلى حفظ مقصود شرعي عُلِم 
كَؤْنه مقصودًا بالنّص أو بالإجماع» فليس هذا خارجًا من الأصول. لكنه لا يسمى «قياسًا» 
بل «مصلحة مرسلة»؟ إذ القياس إنها يكون على أصل مُعَيّنَ ولكن هذه المعاني لَمَا كانت 
مقصودة عرفت بأدلة كثيرة من الكتاب والسنة وقرائن الأحوال سّميت «مصلحة مرسلة». 

قال الغزالي: (وإذا قسّرنا المصلحة بالمحافظة على مقصود الشرع؛ فلا وجه للخلاف 


.)17/4-1١1/8 /7( الاج في شرح المنهاج‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 

ج21 1277773 جو 1 نح 1 حت 71 و و قا عو 27 3 
فيهاء بل نقطع بكونها حجة. وحيث جاء خلاف فهو عند تُعارض مصلحتين ومقصودين» 
فيرجح الأقوى؛ ولذلك قطعنا بكون الإكراه مبيصًا لكلمة الكفر وللشرب؛ لأنَّ الحذر من 
سفك دم أشد من هذه الأمورء ولا يُباح به الزنا؛ لأنه في مثل محذور الإكراه)”". 


وإلى كوْنه لا يُستثنى من المناسب المرسل أشرتٌ بقولي: (وليس من هذا) إلى آخر 
الأبيات. 


الثاني: 

نشأ من تقييد هذه المسألة بالقيود الثلاثة مسائل فيها الخلاف: 

منها: «ضرب المتهم؛ لِيُقِر بالسرقة إِنْ كان سرق» فيه مصلحة؛ قال به مالك» ونحن 
نمنع؛ لمعارضة هذه المصلحة لمصلحة المضروب؛ إذ قد يكون بريئًا. وترك الضرب في 
المُذْنْب أَهْوَن مِن ضرب البريء ولو لَزِمَ منه مصلحة عامة وهي أنْ لا يُفتح باب يَعْسْر 
معه انتزاع الأموالء فإِنْ الضرب فتح باب لتعذيب البريئين. 

ومنها: الزنديق [المُتستر]”" إذا تاب» المصلحة في قتله وأنْ لا تُقبّل توبته. وبه قال 
مالك؛ لكن الأصح عندنا القبول؛ لقوله لخ: «أمرت أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله 
إلا الله. فإذًا قالوهاء عصموا مني دماءهم وأموالهم»"”". 

وتأويله بغير الزنديق تأويل بلا دليل» ويعارض مصاحة قتله وعدم قبول توبته ينفرة 
مَن يريد التوبة من الإسلام؛ لأنه يقول: لا يعصمني من القتل. و[ينتشر]”؟ ذلك 
)١(‏ المستصفى (17/8/1). 
(1) كذا في (ش).؛ لكن في (ص): المستسر. وفي (ق): المستستر. وفي (ت» س): المصر. وفي (ض): المسر. 


(©) صحيح البخاري (رقم: 06) صحيح مسلم (رقم: )2 
ع( في (س» ت): ينضد: 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 








ويستعينون بالهرب وبالحرب. هذا ما نص عليه الشافعي في «المختصر». وقطع به 
العراقيون» وصححه المتأخرون. وخالف فيه بعض الأصحاب. ووافقهم الروياني. 

وقيل: لا تُقبل يمن المتناهين في الخبث» كدعاة الباطنية. قاله القفال. 

وقيل: إِنْ أخذ لِيّقتل فتاب. لا تُقبل توبته. وإنْ جاء تائبّاء قُِلّت. قاله الأستاذ أبو 
إسحاق. 

وقيل: لا تُقبل إِنْ تكررت ردته. قاله أبو إسحاق المروزي. 

وفروع الباب كثيرة» والمدارك فيها شهيرة» وفي هذا القدر هنا كفاية. والله أعلم. 

سس 


2 0 0 0-1 وم 0 2 
88 وال مُئْيِدُ اللازِم ليب يَخْرُمُهَيْرَ راجح التتاشبٍ 


الشرح: 

َي سبق أنَّ المناسب تثبت عليته إذا اعتبره الشرع لا ما إذا ألغاه أو لم يعتبره ولم يَلْفِه 
بينتٌ هنا أنه هل تنخرم مناسبته بأنْ يشتمل على مفسدة معارضة لِمَ فيه من المصلحة؟ أو 
لو 

فقلتٌ: إنها تنخرم في مَحَلَّينَ: أن تكون المفسدة راجحة على تلك المصلحة: أو مساوية. 
وثُما داخلان تحت قولي: (َيْرَ رَاجِح التَنَاسُبٍ). أي: أما إذا كانت المصلحة التي في 
«المناسب» راجحة على المفسدة» فلا خلاف أنها لا تنخرم؛ كما لولم تكن مفسدة أصلا. 

والانخرام بالمفسدة الراجحة والمساوية هو ما اختاره ابن الحاجب والصفي الهندي من 
المذهبين في المسألة» وهو الراجح. والإمام الرازي وأتباعه - كالبيضاوي - رجحوا الثاني» 
وهو عدم انخرام المناسية بذلك. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





والمراد بالانخرام أن لا يُعمل بالوصف ف التعليل لا أنَّ المصلحة التي اشتمل عليها 
تزول بوجود المفسدة» فيكون تَخَلف التعليل به لَِانِع» لا لعدم المقنضي. 

ومن قال: (لا تنخرم) يقول: إنَّ هذا ليس بمانع. وإنيا كان القول بالانخرام راجحًا؛ 
لأنَ دَرْءَ المفاسد مُقَدّم على جَلْب المصالح عند التعارّض. ويدل له أن العقلاء يعدُون فِعل 
مافيه مفسدة مُساوية لمصلحة عَبَكًا وسفهاء كمّن سلك مَسْلكًا يُمَوت درهمًا ويحَصّل آخخر 
مثله أو أقّل منه. 

قلت: قد سلك الفقهاء ذلك في مسائل ولم يعدُّوه عبنًا حتى يمتنع» فقالوا: إنَّ رهن 
الولي ونحوه شيئًا يساوي مائة على ثمن شيء يشتريه لموليه يساوي ماثتين بائة مؤجلة جائز؛ 
لأنّ ذلك الرهن إذا تلف عند المرتبن والفرض أنه لا ضمان عليه فيه يسلم له الشيء المشترى 
بيأئة وهو يساوى ماثتين» فلم يْت على المولى شيء. فهذا عرّض الرهن - الذي ببأئة - 
للتلف بحصول ماثة زائدة في المبيع» إلا أنْ يجاب بأنَّ المفسدة فيه ليست مُق بخلاف 
مسألتنا. 

وما رتب على القول بخرم المناسبة بذلك لو كان للبلد الذي يقصده المسافر طريقان 
يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخرء فسلك الأبعد لغير غرض: ل يُقصر في أصح القولين؛ 
لأن المناسب - وهو السفر البعيد - عورض بمفسدة وهو العدول عن الأقرب لا لمعنى؛ بل 
كأنه حصر قَصُده في أنْ يُمَوّت ركعتين من الرباعية في مّدة ذلك. وفي معنى ذلك أنْ يدخل 
المسجد وقت الكراهة بقصد تحية المسجدء أو يقرأ آية سجدة في الصلاة ليسجد» أو نحو 
ذلك. 

واعلم أن اشتراط الترجيح في تحقيق المناسبة بتحقيق المانع المعارض مع وجود المقتضي 
فلا بد له من الاعتراف بالمناسبة» سواء أكانت المصلحة مرجوحة أو مساوية» وإلا لكان 
انتفاء الحكم لانتفاء المناسبة» لا يوجود المانع المعارض. والله أعلم. 
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ص : 

2 وق و وى ل بل عط 
ثم والسادس: الذي يسمى «شيهاء 
ملسم إن فُقٍدَالْمُتَايسبُ 
١‏ واس هخَلْبَة0" الْأَشْبَاو) 
51 ماكانَ موري وَآَمَاالتَابعُ 
؟44 للحم مغ وَضْفء إِذَامَايُوجَدٌُ 


الشرح: 





بَينَ مُايمسب وَطَرٍْ أَنْبَهَا 
فلا إن رت الْمَرَاتِبُ 
حُكْيَوَوَضْفًا بَمْكَهُييَايِي 
قف «الدَوَرَانُ»: الِافبْرَانٌ الْوَاقِِمعُ 
يبد وَالْمَخسٌء وَظَايُوجدُ 


السادس من مسالك العلة: «الشَّبّه بفتح الشين المعجمة والباء الموحدة» أصل معناه: 
المشبه. يقال: هذا شَبّه هذا وشِبّهه (بكسر الشين وسكون الباء) وشبيهه. ىا تقول: مله 
ومثله ومثيله. وهو بهذا المعنى يُطلق على كل قياس؛ لأن الفرع لا بد أن يُشْبه الأصل. لكن 
غلب إطلاقه في الاصطلاح الأصولي على هذا النوع الآتي بيانه. 


وصف بمعنى المشبه. 


وهم في تفسيره حيتئلٍ عبارات: 


إحداها: أنه وَضْف يشبه المناسب في إشعاره بالحكم لكن لا يساويه» بل دُونه» ويشبه 


الطردي في كونه لا يقتضي الحكم بمناسبة بينهما. 


)١(‏ في (ت): غلبة. وفي (س): علبة. وفي سائر التخ: علة. وقد جَعَلْتُ اللام ساكنة؛ ليصح الوزن» وفي 
«تاج العروس من جواهر القاموس» 7/ 2484: ((القَلْبُ» بِمَنْح فَشكُون ويرك وَهِيَ أفصّح). 
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فهو بين المناسب والطردي» وهو معنى قولي: (يَيْنَ مُنَايِسٍ وَطَرْدِ). أي: طردي. وإنما 
حذفت الياء منه مسامحة؛ لأنه مُقابل للمناسب» فبُعْلّم أنه طَزْديء لأاطرد..فإن مف 
«الطرد» بدون «ياء» سيأتي تفسيره بغي الطردي. وسيأتي أيضًا تفسير «الطردي». 

ومعنى قولي: (أَشْبَهَا) أي: أَشْبَه كلا منهها. 

والحاصل أن «الشّبّهه مَنزله بين منزلتين» فهو يشبه المناسب الذاتي من حيث التفات 
الشرع إليه» ويُشبه الوصف الطردي من حيث إنه غير مناسب. 

فهو يتميز عن «المناييب» بأنه غير مناسب بالذاتء وبأنَّ مناسبة المناسب عقلية وَإِنْ ل 
يَرِدْ شَرْعء كالإسكار في التحريم» بخلاف الشَّبّه. ويتميز عن الطردي بأنَّ وجود الطردي 
كالعدم؛ بخلاف الشّبَه فإنه يُعتبر في بعض الأحكام. وسيتضح ذلك بالأمثلة. 

الثانية: وبها قال القاضي أبو بكر وقضية ما في «البرهان» لإمام الحرمين: أنَّ الوصف 
المقارن للحكم إِنْ ناسَبّهِ بالذات فهو «مناسب»» كالسكر للتحريمء أو بالتبع - أي بالالتزام 
- فهو «الشَّبّهه كالطهارة لاشتراط النية» فإنّ الطهارة من حيث هي لا تناسب اشتراط 
النية» إن) تناسبه من حيث إنها عبادة. 

فإن لم يناسبه مطلقًا فهو «الطرد»» وهو حُكم لا يعضده معنى ولا شَّبّه كقول بعضهم: 
الخل مائع لا تبنى القنطرة على جنسهه فلا تُزال به النجاسة كالدهن. فكأنَّ عل إزالة 
النجاسة بالماء أنه تُبنى القنطرة على جنسه. فالماء القليل وإِنْ ل نَبْنَ عليه القنطرة لكن تَبْتى 
عل جنسه. 

ونحو ذلك: قول مّن يرى طهورية [المستعمل]7": ما ثُبنى القنطرة على جنسه فجازت 
الطهارة به؛ قِياسًا على غير الممتعمل. فبناء القنطرة في ذلك لا مناسبة فيه» ولا معنى له» بل 


(1) في(ت): المستعمل هنا. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





أسو طروي 

فحاصل تفسير القاضي للسّبّهِ أنه وَضْف مُقارن للحكم مُناسِبٌ له بالتبع. أو يقال: 
مُستلْزم لِمَا يناسبه. هذا ما نُقل عن القاضي, لكن الذي في «مختصر التقريب والإرشاد؛ أن 
«قياس الشَّبّه» هو: إلحاق فرع بأصل؛ لكثرة أشباهه للأصل في الأوصاف من غَيْر أنْ يُعتقد 
أنَّ الأوصاف التي شابة الفرعٌ فيها الأصلّ عِلةٌ حكم الأصل. 

الثالثة: أن الوصف الذي لا يناسب الحكم إِنْ عَلِم اعتبار جنسه القريب في جنس 
الحكم القربب فهو «الشَّبه؛ لأنه من حيث كونه غير مناسب يظن عدم اعتباره؛ ومن حيث 
إنه عُرف تأثير جنسه القريب في الجنس القريب للحكم مع أنَّ غيره ين الأوصاف ليس 
كذلك يُظَن أنه أَوْلَ بالاعتبار؛ فَردّد بين أن يكون معتبرًا أو لا. 

وَإنْ لم يُعْلمٍ اعتبار جنسه القريب في الجنس القريب للحكم فهو الطرد. 

مثال الشبه: إيجاب المهر بالخلوة على القول القديم للشافعي؛ فإنَّ الخلوة لا تناسب 
وجوب المهر؛ لأن وجوبه في مقابلة الوطء إلا أنَّ جنس هذا الوصف - وهو كون الخلوة 
مظنة الوطء - مُعتئر في جنس الوجوب وهو الحكم بتحريم الخلوة بالأجنبية. 

الرابعة: أنَّ «الشبه» هو: الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعد البحث التام ولكن 
لف من الشرع الالتفات إليه في بعض الأحكام, فهو دون المناسب وفوق الطردي؛ فلذلك 
سمي (شبها»؛ لشبهه لكل منهما. 

وذلك كقول الشافعي في إزالة النجاسة: طهارة تراد لأجل الصلاة» فلا تجوز بغير الماء» 
كطهارة الحدث. فإنَّ الجامع هو الطهارة» ومناسبتها لِتَعيّن الماء فيها بعد البحث التام غير 
ظاهرة. وبالنسبة إلى كون الشارع اعتبرها في بعض الأحكام - كمس المصحف والصلاة 
والطواف - يُوهِم اشتالها على المناسب. 
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وهذا القول نقله الآمدي عن أكثر المحققين» وهو الأقرب إلى قواعد الأصول. وهذا 
ا 

وإنا قصدنا بذلك زيادة الريضاح بتكرار معنى «السّبّهة بعبارات مختلفة. وقد قال إمام 
الحرمين: إنه لا يتحرر فيه عبارة مستمرة في صناعة الحدود. 

قولي: (مُعْتَرُ) إلى آخره هو «خبر» المبتدأ وهو «الَّذِي يُسَنَّى). 

والفرض بذلك أنه إذا عرف معنى | الشّبه , فهل يجوز التعليل به؟ أو لا؛ 

فيه مذاهب: 

أرجحها المنقول عن الشافعي: نعم» لكن بشرط أن لا يكون هناك وصف مناسب 
يُعَلّل به. فقد قال القاضي ني «التقريب»: أجمع الناس على أنه لا يُصار إلى قياس الشَّبه مع 
إمكان قياس العلة. فالخلاف إنم| هو فيا تَعذَّر فيه قياس العلة ولم يوجد إلا الوصف 
الشبهي؟ فيكون علة. وكان قدماء أصحابنا يستعملونه في المناظرات. 

قال ابن السمعاني: (وقد أشار الشافعي إلى الاحتجاج به في مواضع من كُتبه» كقوله في 
إيجاب النية في الوضوء كالتيمم: طهارتان فكيف تفترقان؟)”'؟. وغير ذلك. 

ودليل الاحتجاج به أنه يفيد ظن وجود العلة» أمّا على القول بأن له مناسبة ما فظاهرء 
وأمّا على الباقي فلأنه لا بد للحكم من علة؛ لأنه لا يُشرع إلا لحكمة» وتلك العلة إما هذا 
الوصف أو غيره» والأصل عدم غيره؛ فَتَعَين. 
إسحاق الشيرازي وأبي زيد الدبوسي وغيره من الحنفية: أنه ليس بحجة. لكنه عند القاضي 


.)١568 قواطع الأدلة في أصول الفقه (؟/‎ )١( 
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صالح لأنْ يُرَجَّح به كا ذكره في «باب ترجيح العلل» من «التقريب»؛ وقال: إن اعتبار الشَّبه 
يؤثّر عن الشافعي» ولا يكاد يصح عنه مع علو رُبيَهِ في الأصول. 

وجنح الشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى حمل ما تقل عن الشافعي من ذلك على 
الترجيح؛ وقال: إنها أراد الشافعي ترجيح إحدى العلتين في الفرع؛ لكثرة الشّبه. 

الثالث: أنَّ الشّبه إن) يتح به في التعليل إذا كان في قياس فرع قد اجتذبه أصلان» 
َيلْحَق بأحدهما [بعَلَبَة]'' الأشباه» ويسمونه «قياس [غَّلبَة]" الأَشْبَاهه» وهو ما يدل عليه 
نص الشافعي في «الأم؛ الآتي ؤكره بعد ذلك. لكن على القول الأول إنما يكون هذا أرجح 
أقسام الشَّبهء لا أن اعتباره مُتَحين. 

نعم» على القول بأنَّ السَّبه ُجة لاف آتحر وهو أنَّ الشافعي يعتبر المشابهة في الحكم؛ 
وهذا لحن العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل بجامع أنَّ كل 
واحدٍ منهما يباع ويُشترى. 

ومن أمثلته: أنْ نقول في الترتيب في الوضوء: عبادة يُبْطِلها الحدّث؛ فكان الترتيب فيها 
ممتحماء أَصْلَّه الصلاة. فالمشابهة في الحكم الذي هو البطلان بالحدّث, ولا تَعَلّقَ له 
بالترتيب, وإنما هو مجرد شبه. 

ومنها: الأخ لا يستحق النفقة على أخيه؛ لأنه لا تحرم منكوحة أحدهما على الآخَر؛ فلا 
يستحق النفقة» كقرابة بَنِي العَم. 

واعتبر أبو بشر إسماعيل بن إبراهيم بن عليّة المشابهة في الصورة دون الحكم» كقياس 
الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة. وقياس الحنفية في حرمة اللحم, وكَرّدٌ وطء 


)١(‏ في (صء ق» ش): بعلة. 
(0) في (ص»؛ قء ض): (علة). وقد تكرر ذلك في مواضع تأي» فَلَم أ عليه. 
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الشبهة إلى التكاح في سقوط الحد ووجوب المهر؛ لشبهه بالوطء في التكاح في الأحكام. 
ويقتضى ذلك قتل ا حر بالعبد كما يقول أبو حنيفة؛ ولهذا نقل عنه إمام الحرمين في (البرهان» 
كابن عَليّ وقال: إنه ألحقٌ التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوبء فقال: تشهّد؛ فلا يجبء 
كالتشهد الأول. 

ونحو ذلك عن أحمدء إذ قال بوجوب الجلوس للتشهد الأول؛ لأنه أحد الجلوسين في 
تشهد الصلاة؛ فوجبء كالجلوس الأخير. 

وقال الإمام الرازي: (المعتيّر حصول المشايبة فيها يُظَن أنه مُستلزم لِعِلّة الحكم. أو أنه 
عل للحكم» سواء أكانت المشايهة في الصورة أو المعنى)”". 

ثم الذين قالوا بعلية الشبه في الحكم وفي الصورة اختلفوا أَمُّهها أَؤلى؟ 

فقيل: الشبه في الحكم أَؤْلى. وقيل: هو والصوري سواء. 

فيتلخص - عند عدم قياس العلة - في الشّبه سبعة مذاهب: 

- البطلان مطلقًا. 

- اعتباره في الحكم ثُّم في الصورة. 

- اعتباره فيهما سواء. 

- اعتباره في الحكم فقط. 

- في الصورة فقط. 

- فيهما يَظن استلزامه للعلة. 

- في قياس «غَلَبة الأشباه» فقط» وهو ظاهر نص الشافعي. إذ قال في «الأم» في «باب 


)١(‏ المحصول في أصول الفقه (0/ 8/ا؟). 
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اجتهاد الحاكم» ما نّصه: والقياس قياسانء أحدهما: أن يكون في معنى الأصلء؛ فذلك الذي 
لايحل لأحد خلافه. ثم قياس الشبه أنْ يشبه الشيء بالشيء من الأصلء والشيء من الأصل 
غيره» فيشبه هذا بهذا الأصلء ويشبه غيره بالأصل غيره. 

قال الشافعي: (وموضع الصواب فيه عندنا - والله أعلم - أنْ ينظر» فأيهما كان أَولى 
بشبهه صَيّره إليه» إِنْ أَشْبَه أحدهما في خصلتين والآتحر في خصلة ألْحَقَّه بالذي هو أَشْبّهِ في 
خصلتين)”'". انتهى 

فلذلك أوجب الشافعى القيمة في قتل العبد بالغة ما بلغت؛ لأنه يشبه الأموال في أكثر 
الأحكام ويشبه الأحرار في قليل منها؛ فوجب اعتبار الكثرة. 

وحينئٍ فإذا رتبت أنواع الشَّبه عند القائل باعتباره مطلقَاء فأعلاها قياس غلبة الأشباه 
إذا كان في الحكم. ثم إذا كان في الصفة. ثم إذا كان في الصورة. 

وإلى ذلك أشرثٌ بقولي في النّظم بعد قِيّاس «غَلْبَةِ الْشْبَا: (حُكَْ)؛ أي: فهو المقدّم. 

وقولي: (وَوَضْفَاء بَعْدَهُ) أي: بعد الحكمي. 

وقولي: (يبَاهِي) - جملة حالية» أي: حال كون هذا الذي يشابه في الوصف يباهي ما 


كان صوريًا. 
نعمء الشافعي - كما سبق - لا يقول بالشَّبّه الصوري كما بيّنه ابن برهان وغيره» وكذا 
نقله ابن السمعاني عن أصحابنا. 


.)44/0(مألا)١(‎ 
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3 ا َ 


احدها. 

ما يدور بين أصلين فيكون من قياس غلبة الأشباة: الظهار, فإنه لفظ حرم معدود من 
الكبائر» لكنه دائر بين القذف والطلاق» فيتفرع من ذلك ما لو قال: (أنتٍ عل كعين أمي). 
فإِنْ أراد الكرامة فليس بظهارء أو الظهار فظهار على المذهب. أو أطلق فَعَلَ أيما يُحْمَل؟ 
وجهانء أرجحها: يحمل على الكرامة. ويتتجه أن حالة الإطلاق مترددة بين مشاءبة الطلاق 
والقذف» فقضية مشاببته للطلاق أنْ تحمل على الظهار؛ لأنه كان طلاقًا في الجاهلية. وقضية 
مشاببته للقذف أنْ يحمل على الإكرام؛ وذلك لأنه لو قال: (عينك طالق)» طلقت. ولو قال: 
(زَنَثْ عَيْنْك)» لل يكن قذقًا. 

ومنه: زكاة الفطر مترددة بين المؤنة والقَربة ويبنى عليه فروع في يايها. 

ومنه: الكفارة مترددة بين العبادة والعقوبة. 

ومنه: الحوالة مترددة بين الاستيفاء والاعتياض. 

ومنه: المسابقة مترددة بين الإجارة والعارية. 

ومنه: اللعان متردد بين اليمين والشهادة؛ وينبني عليه لعان الذمي والرقيق. والصحيح 
الصحة فيهها. 

ومنه: اجنين يُشبه الجزء والمنفرد. فإذا قال: (بمْتتكها إلا حملها)؛ فعَلَ الأول باطل كا لو 
استشنى جزءاء وعلى الثاني صحيح كا لو قال: (بشئّك الاثنين إلا هذا). 

بَتَى القاضي قياس الشَّبه على أنَّ المصيب من المجتهدين واحد؟ أو الكل؟ فعَلَ الأول 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 














يبطل قياس الشبه. وعلى الثاني صحيح؛ نكل عبد دالو للا الو لاد 
[فكان]”" القاضي يقول: إن رَدٌّ قياس السّبه ليس قطعيّا بل بالظن. 
ولكن مقتضَّى كلام إمام الحرمين أنه لا يوافقه على ذلك. 
نعم» في البناء على ذلك تَظَر ظاهر. 
الثالث: 





قال القاضي أبو حامد المروروذي في أصوله: إِنّا لا نعني بقياس الشبه أن يشبه الشيء 
بالشيء من وَجْه أو أكثر؛ لأنه ليس في العالم شيء إلا وهو يُشْبه شيئًا آحَر من وَجْه أو أكثر, 
لكن نعني أنه لا يوجد شيء أَشْبَ به منه. فلا يوجد شيء أَشْبّهِ من الوضوء بالتيمم؛ فَيُلْحَق 
به وأكثر أصحابنا من الاحتجاج به. 

قال: لإفادته الظن كما في أصل قياس العلة: فإنه إنما احْمّ به لإفادته الظن. 

واعترض ذلك الأبياري بأنه قياس في الأصول؛ فلا يُسْمَّع. 

وجوابه: أنه لم يحتج بنفس القياس» بل استند به إلى تكليف الشارع بها غلب على الظن 
كما في القياس ونحوه. فالمدار على الضرورة؛ لأنّ النصوص لا تفي بالحادئات» وقياس العلة 
قد لا يَفِي بغير المنصوص. 

قال ابن الحاجب: (إنَّ علي الشَّبَه تثبت بمجميع مسالك العلة)9©. 


أي: من نّص أو إجماع أو غيرهما. أي: بأنْ يدل على اعتبار هذا الوصف في بعض 


)١(‏ كذا في جميع النسخ» ويحتمل: فكَأن. 
)١(‏ مختصر متهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (؟/ .)١١١7‏ 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الأحكام» فيكون ذلك مرشدًا إلى اعتباره في هذا الحكم. 

قال: (وفي إثباته ب «تخريج المناط» - أي [المناسب]7") 7 . 

قيل: والحقٌ أنه لا به يثبت؛ لأنَّ المناسب قسيم الشَّبه» فكيف يثر يغبت به؟! 

قلت: إِنْ كان المراد - وهو الظاهر - ب «دلالة مسالك العلة» أن يدل على اعتبار ذلك 
الوصف في بعض الأحكام لا في ذلك الحكم ىا قررناه» فالكل في ذلك سواء. 

ويظهر أن هذا إنم) هو على تفسير الشَّبه بأنه الذي اعتّبر جنسه القريب في جنس الحكم 
كمأ سبق بيانه. 

وأما السابع من مسالك العلة : 

فهو «الدوران»؛ وسَّاه الآمدي وابن الحاجب «الطرد والعكس»؛ لكوته بمعناه كها 
ستعرفه. 

وغوه أآن بود انلك طلخ تتامو هله وجوه رلته وينسية عند عليه ربكن 
ذلك الوصف حيتئذٍ «مدارًاه والحكم «دائرًا» 

ثم إنَّ الدوران إما في محل واحد: كالإسكار في العصيرء فإنَّ العصير قبل أن يوجد كان 
حلالًاء فلا حدث الإسكار حرم؛ فلا زال الإسكار وصار خلا صار حلالَا. 

وإما في حلّين: كالطعم مع تحريم الرباء فإنه لما وجد الطعم في التفاح كان رِبَويّاء ولا 
لَمْ يوجد ني الحرير - مثلًا - لم يكن ربويًا. 

وإنما قلنا: (عند وجود وصف) ول تَقّل: (بوجود)؛ لأنَّ الإمام فخر الدين في «الرسالة 


.)١1١7 /7( مختصر متتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل‎ )١( 


الباب الثاني: ما بتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





البهائية» رَيّفَ ذلك بأنَّ الباء تُشْعِر بالعلية» فكيف يُستدل به على علية الوصف لثبوت 
الحكم؟ 

ولا قلنا: (مع وجود)؛ لانتقاضه [بالمتضايفين]2"7, فإنه يوجد أحدهما مع وجود الآَر 
ويتفي [مع انتفائه]”"'» وليس أحدهما عِلة في الآخر 

ولكني لَمَّا عبرت في النظم ب «مَعْ) قيدّه بقولي بعده: (إذَا مَا يُوجَدٌ يُوجَدٌّ): فيكون 
وجوده عِلَة في وجوده بحسب حدوثه عند حدوثه وعدمه عند عدمه. 

وقولي: (وَظْنا يُوجِدٌُ) هو بكسر الجيم مضارع «أؤْجد». ومفعول «يوجدا قولي قبله: 
(ظَنًا). 

والمراد أن الدوران مفيد ظن العلية» لا القطع. وهذا أرجّح المذاهب في المسألة» وهو ما 
عليه الأكثرون» كإمام الحرمين وغيره» وهو ما سلكه الجدليون» واختاره الإمام الرازي 
وأتباعه. وأصحابنا العراقيون مشغوفون بإثبات العلل به حتى كاد القاضى أبو الطيب أنْ 
يدعي فيه القطع. ْ 

والثاني: أنه يفيد القَطّع بالعلة. وعليه بعض المعتزلة» وربما قيل: لا دليل فَوقه. 

قيل: ولّعل مَن اذَعَى القَطع إنما هو مَن يشترط ظهور المناسبة في قياس العلل مطلقًا ولا 


)١(‏ جاء في (التعريفات» ص7574): (التضايفان: هما المتقابلان الوجوديان اللذان يُعْقَل كل منهما 
بالقياس إلى الآخر كالأبوة والبنوة؛ فإن الأبوة لا تُعْقَل إلا مع البنوة؛ وبالعكس). وفي (المعجم 
الوسيط» /١‏ 047): («الْإِضَافَة» .. عِنْد الحكماء: نسبة بين سين ينض وجودٌ أَحَدِهمًا وجوة 
الآخَرء كالأبوة والبنوة» والأخوة» والصداقة. «التضايف:: الإضَافَة بمعناها عِنْد الحَكََاء وَيُسمى ما 
بَنْهًا تَلْكَ التّسبّة: «متضايفين»). 

)١(‏ كذا في (صء ق).» لكن في (س): بانتفاثه. 


«..>ى الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





يكتفي بالسبر ولا بالدوران بمجردهء وعلى ذلك جمهور أصحابنا. فإذا انضم الدوران إلى 
المناسبة» ارتقّى بهذه الزيادة إلى اليقين» وإلا فأيّ وَجْه لِتَخَيْل القَطع في مُجَرد الدوران. 

الثالث: وعَلَيْهِ أكثر المعتزلة» وهو اختيار ابن السمعاني والغزالي والآمدي وابن 
الحاجب: أنه لا يفيد بمجرده ظنًا ولا قطمًا. أيْ: لا يفيد ظن العلية ولا القطع بهاء لا أنه لا 
يفيد الحكم. بل قد يثبت الحكم بالدوران» بل وبالطرد وحده كا سيأتي في «باب الأدلة 
المختلف فيها» في الكلام على الاستدلال في التلازّم الذي أشار إليه ابن الحاجب. 

احتجٌ مَن قال بإفادته العليّة ظنًا بأنَّ الحكم لا بُدّ له من عِلة» وغير المدار ليس بعلة؛ لأنه 
إِنْ كان موجودًا قَبْل الحكم. لَزمَ تحلّف الحكم عن العلة» وإنْلم يكن موجودا قبله. لم يكن 
عل لذلك الحكم إذ ذاك» والأصل بقاؤه على ما كان عليه من عدم عِليته؛ فيغلب على الظن 


أن المدار هو العلة. 
وأما من أَبْطّله بن الطرد لا يؤثر والعكس لا يُشترط: فجوابه أنه يترتب على المجموع 
ما لا يكون عند الانفراد. 


وزاد في «جمع الجوامع» - هنا - أنه لا يلزم المستدل نَفْي ما هو أُولى منه» وأنه إذا أَبْتَى 
المعترض وصفًا آحَرء تَرَجّح جانب المستدل بالتعدية. ولكن هذا - مع كونه من مباحث 
الجدل - لا [يختص]”" بالوصف الذي أثبته المستدل بالدوران. 


اساطليك : 


فت 





مما استّدل على عِليته بالدوران طهارة الكلب عند المالكية» فقالوا: علة الطهارة الحياة» 
والكلب حَبِيٌّ. دليل كَوْن الحياة عِلةَ الدوران» أنَّ الشاة ما دامت حية طاهرة» فإذا زالت 


)١(‏ ني (ت): يحسن. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الحياة» نجست. 

فاعبُرض عليهم بأنَّ المذكّى والمدبوغ طاهران ولا حياة فيهما. 

فأجابوا بأنّ العلل الشرعية يخلف بعضها بعضاء فخلف الحياة الذكاة والدباغ. 

قَرُهّ عليهم بالسمك والجراد إذا مانا طاهران ولا تحال طهارتبم| على شيء آخَر يخلف 
الحياة. والله تعالى أعلم. 

ص 
4 الاين «الطَّرْدُه بأَنْيَانَا وَضْفَدَلِحُكْم فَإِنَامَاتَارَنَا 
6 وى وَلَيْسٌ عِلَةلِلنٌساظِر يفك ه ألا وَلَاالْمَُاظِرِ 


الشرح: 

ما ذكر يمن مسالك العلة - وهو الثامن منها - المسمّى ب (الطرد» وهو: مقارنة الحكم 
للوصف وليس مناسبًا لا بالذات ولا بالتّبع كما سبقت الإشارة إليه في كلام القاضي. وإنما ل 
أقيده في التظم بنفي المناسبة؛ لأنه معلوم ما سبق قبله في المناسب والشبه. 

مثاله: قول بعضهم في إزالة النجاسة بنحو الخل: مائع لا تُبّتَى القنطرة عليه؛ فلا تُزال 
به النجاسة؛ كالدهن. 

وقول بعضهم في عدم نقض الوضوء بمس الذكر: طويل ممشوق؛ فلا ينقض مسه 
الوضوءء كالبوق. 

وقول بعضهم في طهارة الكلب: حيوان مألوف له شعر كالصوف؛ فكان كالخروف. 

واعْلّم أن المقارنة لها ثلاثة أحوال: 


إحداها: أنْ يُقارن في جميع الصوّر. وبه يُشْعِر كلام «البديع» وغيره بتصوير الطرد به 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





حيث قالوا: إنه وجود الحكم عند وجود الوصف. وعليه جرى في «جمع الجوامع». 

والثانية: المقارنة فيها سوى صورة النزاع. وهو الذي عزاه في المحصول للأكثرين؛ 
وجرى عليه البيضاوي. فيثبت حينئذٍ الحكم في صورة النزاع؛ الحاقًا للقّرد بالأعَم الأغلب. 
فإِنْ الاستقراء يدل على إلحاق النادر بالغالب. 

ولكن هذا ضعيف؛ فقد يمن أن كل نادر ينْحَى بالغالب؛ لما برد عليه من النقوض 
الكثيرة. 

وأيضا: فلا يَلرّمُ من عَلبة الاقتران كَونُه عل للحكم. 

الثالثة: أنْ يقارن في صورة واحدة. 

وهذا ضعيف جدًا؛ لأن مَن يقول بالطرد فإنم) مستنده غَلبة الظن عند التكررء والفَّرْض 


مه 


عذمه. 
فيثبت بذلك أن الطرد لا يدل على علية الوصف مطلقًا. وهذا أَرْجَّح المذاهب فيه وإنْ 
حصل بالمقارنة تقوية ماء وهو ما عليه الجمهور كما قاله إمام الحرمين وغيره؛ فإنه لا يفيد 


عِلَا ولا ظًاء فهو تَحَكُم. 
قال القاضي والأستاذ: مَن طرد عن غرر فجاهل»؛ ومّن مارس الشريعة واستجازه 
فهازئ بالشريعة. 


قال: ومثّل الحليمي فساد الوضع والمخيل والطرد: الأول بمَن تنسم نسيًا باردًا فقال: 
وراءه حريقء والثاني بمن رأى دخانًا فقال: وراءه حريق» والثالث بمن رأى غبارًا فقال: 
وراءه حريق. 

قال ابن السمعاني في «القواطم» وغيره من علماثنا: (قياس المعنى تحقيقٌء والشّبه 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


007 
تقريبٌ» والطرد تتكم)0". 


والثاؤ والثاني: أن الطرد حُجة مطلقًاء وتكفي المقارنة ولو في صورة واحدة ك) سبق التعرض 





والثالث: إِنْ قارن في غير صورة النزاع. وهو ما سبق نقله عن الإمام الرازي 
والبيضاوي. 

والرابع: وهو قول الكرخي: أنه يفيد في المناظرة المناظِر» ولا يفيد المجتهد الناظر 

قال إمام الحرمين في (البرهان»: (وقد ناقض؛ إذ المناظرة بحث عن المآخذ الصحيحة. 
فإذا كان مذهبه أنه لا يَصلح مَأَحَذّا فهذا مراد خصمه في الجدل» وليس في الجدل ما يُقبّل مع 
الاعتراف بأنه باطل)0". 

والله تعالى أعلم. 

ص: 
5 كَذدَاكَ قبح الْمَنَاطِ انيع بأنْمَ دل ظَاهرٌ ابم 
07 يع بيك دعَلَنُوا ِيِحْدَنًا خُصُوضصُهُ وَبالعُمُومِ يُكَقَى 
أؤْيحْدَنَ الْبَعْضُ مِنَّ الْأَوَضَافٍِ وَيالَّذِي [يبْقَى]" [نيَاط] كافِي 


.)١58/؟( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 
.)67١/7( (؟) البرهان‎ 

(5) في (ض» تء س): بقي. 

(4) في (ت): مناط. 


6.5 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





الشرح: 

«التنقيح» لغةً: التخليص والتهذيبء يقال: «نقحتٌ العظم» إذا استخرجت مخه. 

و«المناط»: مفعل من انَاط نياطًا»؛ أي: عَلق. 

والمراد: أن الحكم تَعَلّقَ بذلك الوصف. 

فمعنى «تنقيح المناط»: الاجتهاد في تحصيل المناط الذي ربط به الشارع الحكم. 

وهو ضربان: 

أحدهها وهو الأشهر: أنْ يَرِد وصف قد علق به حُكم لكن ظهر بالاجتهاد أن 
خصوص ذلك الوصف لا يَضُلّح للعلية؛ يتين أَنْ يكون ما فيه من العموم هو العلة. 

فمثال ذلك: ما فعل مالك وأبو حنيفة في حديث المجامع في نهار رمضانء اجتهدا 
فحذقًا خصوص الجاع وأناطًا وجوب الكفارة با فيه من عموم الإفطار» فإنه إذا بَطّل 
الخصوصء يبقى العموم. 

نعم» الإلغاء قد يكون بدليل وقد يكون بنفي الفارق وهو المسمّى ب «الإلغاء» الآني 
بيانه بأنْ يقال: لا فارق بين الأصل والفرع إلا ذلك المخصوصء وهو لا مدْتل له في الحكم 
لبه إجماعاء كقياس الأمّة على العبد في السراية» فإنه يلِ قال: «مَن أعتق شركًا له في عبده 
قوّم عليه الباقي»”". فيقال: لا فارق بين الآمة والعبد إلا خصوص الذكورة وهو مُلْنّى 
بالإجماع؛ إِذْ لا مدخل له في العلية. 
)١(‏ مصنف عبد الرزاق (71/17١)؛‏ مسند أحمد (4901)» وغيرهماء بلفظ: (مَن أعتق شركًا له في عبد 


أقيم ما بقي في ماله). وفي: صحيح البخاري (71787)» صحيح ملم )١9١1(‏ واللفظ لمسلم: (مَن 
أعتق شركًا له في عَبْد فكان له مال يَبلغ ثَّمَن العبدء قوم عليه قيمة العدل؛ فأعطى شركاءه حصصهم. 
وعتق عليه العبدء وإِلّا فَقَدْ عق منه ما عتق). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وهذا الذي تسميه الحنفية ب «الاستدلال»» ويفرقون بينه وبين «القياس»» فيخصون 
«القياس» به| يكون فيه الالحاق يذِكر الجامع الذي لا يفيد إلا الظن» و«الاستدلال» بها يكون 
الإلحاق فيه بإلغاء الفارق الذي يفيد القَطعء حتى أجروه مجرى القطعيات في النسخ به 
ونّسخه. فجوّزوا الزيادة على النص به ولم يجوزوا نسخه بخبر الواحد. بل يقول بهذا أكثر 
منكري القياس أو منكره في نوع خاص كأبي حنيفة» فإنه ينكر القياس في الكفارة ومع ذلك 
يستعمل «تنقيح المناط» فيها؛ لأنه يسميه «استدلالا » كما سبق. ولكن حاصله تأويل ظاهر 
بدليل. 

قال ابن التلمساني: واعتراف مُنْكِرٌو القياس بهذا النوع بناء على مسألة أخرى وهي أن 
النص على التعليل هل هو نص على التعميم؟ أو لا؟ 

فمّن قال: نعم» اعترف بهذا وأنكر القياس. 

والحقٌ أنَّ هذا كله اصطلاح؛ وإلا فالكل قياس وكُّل من النوعين قد يكون الجامع فيه 

نعمء القطع في نوع «لا فارق؛ أكثر. 

واعلم أنه قد يقال في هذا النوع من «تنقيح المناط»: هذا الحكم لا بد له من عِلة؛ لا 
سبق» وهي: 

- إما المشترك بين الأصل والفرعء كالرق في المثال السابق. 

- أو المختص بالأصلء كالذكورة. 

و الثاني باطل؛ لأنَّ الفارق مُلْمَى؛ فَتَعَيّن الأولء فَيَلْرّم ثبوت حُكم الأصل في الفرع؛ 
لثبوت عِلّته فيه. 


ولا يكفي في إيراده: هذا الحكم لا بد له من مَحلء وهو إما المشترك أو مُْمَيّرْ الأصل 


هك الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





عن الفرع؛ والثاني باطل؛ لأنَّ القَرق مُلْمّىء فيلزم أنْ يكون محله المشترك؛ فيثبت الحكم في 
الفرع بالضرورة. 

كأنْ يقول الحنفي: وجوب كفارة الإفطار له تحل» وهو إما خصوص الوقاع أو مُطْلَقَ 
المفَطَّره والأول باطل؛ لأنَّ خصوص الوقاع مُلْفّى (كخصوص القتل بالسيف لوجوب 
القصاص»؛ فَتَعَيّن الثاني؛ فتجب الكفارة على مَن أَفطَر بالأكل. 

فيُجاب بأنّ الشارع رَنّبِ على المركّب؛ فلا يَلْرّم أنْ يثبت الحكم على الْأَعَم. 

وحاصله أنه لم يَقّم دليل على إلغاء الخصوصء والفرض أنَّ له مناسبة في الحكم. فلا 

الضرب الثاني : 

أنْ يدل لفظ ظاهر على التعليل بمجموع أوصاف. فيُحذف بعضها عن درجة الاعتبار 
إما لأنه طردي أو لثبوت الحكم على بقية الأوصاف بدونه؛ ويناط بالباقي. فهو بمنزلة لفظ 
عام أخرج بعضه وبين المراد به بالاجتهاد. 

كَتَعَيّن أوصاف في حديث الأعرابي: كَوْنْ المجامع أعرابيّاء وكونه زيدّاء وكون المجامّعة 
زوجة أو أمة, أو في قُبُلهاء وكونه شَهْر تلك السّنة. وَهِيَ كُلها مُلغاة؛ لأنها طَرْدِيّة سرَى 
الوقاع في نهار رمضان بجماع أفسد به آث) به لِذَّاته. هذا على مذهبنا. 

وأبو حنيفة ومالك يَلْغِيَان مع ذلك كُوْنه وقاعَاء ومَنَعَا إفساد صوم رمضان. 

فإِنْ قبل: ما الفرق بين هذا وبين «السبر والتقسيم» وقد جعله الإمام منه؛ لكونه وٌجد 
منهما؟ 

قيل: لكن الفرق بينهما أن «السبر والتقسيم» لا بد فيه من تعيين الجامع والاستدلال 
على العلة» وأما هذا فلا يجب فيه تعيين العلة» ولكن ضابطه أنه لا يحتاج إلى التعرض لِعِلة 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





جامعة. بل يتَعَرَّض للفارقء ويَُعْلّم أنه لا فارق إلا كَذَّا ولا مدْتحل له في التأثير ىا سبق في 
«مَن أعتق شركًا له في عَبْده(". 

ونحوه: 

(أيها جل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه»”". فإِنَّ المرأة كذلك. 

9 فَعَلَين نِضِفٌ ما عَلَى المخصتب ير الْعذّاب 4 [الساء: 1]» والعبد في معنى 
الأمّة. 

«مَن باع عبدًا وله مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع»”"» فالأمة كالعبد. 

وحديث موت الفأرة في السمن”'“» فغيره من عسل ودهن كذلك. والله أعلم. 

صم 
64 ماب اقيق الْمَنَاطِ يُْفْرَفُ أَنْتبت الْهِلَةفِيَيُوصَفُ 
6 بالْوَضْف ين آحايهء مإ اخُفٌوَيِرْقَةٌ سبش أَِدًا 


الشرح: لَمَا جرت عادة أهل الأصول والجدل إذا ذكروا «تنقيح المناط» أنْ يتعرضوا 


)١(‏ سبق تخ ر جه. 
(0) سبق تخر يجه. 
(”؟) سنن أبي داود (رقم: 74760)» سئن النسائي (رقم: . قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي 
داود: © 7). 
وفي: صحيح البخاري (رقم: :)7706٠١‏ صحيح مسلم (رقم: )١947‏ بلفظ: (ومَنْ ابْتَاعَ عَبْدَا 
اله لني بَاعَهُ إلا أَنْ يشرط امبتَاع). 


)0 مصحيح البخاري (رقم: ؟1), 


دد.» الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ل ا المناط» و«تخريج المناط» وكنتٌ قد قدمتٌ في المسلك الخامس - 


وهو (المناسبة» - تفسير «تخريج المناط» وذكرتٌ آنفًا «تنقيح المناط»» فلم يِبْقّ إلا «تحقيق 
المناط». فبيننه هنا. 


والحاصل في الفرق بين الأمور الثلاثة أن: 

«تخريج المناط»: هو استخراج وصف مناسب يُحكم عليه بأنه علة ذلك الحكم. 

و«تنقيح المناط؛: أن يُنَْى من الأوصاف ما يَضْلح ويُلْمَى بالدليل ما لايَضلح. 

و«تحقيق المناط»: أنْ تجيء إلى وصف كل على عليته نص أو إجماع أو غيرهما يمن الطّرق 
ولكن يقع الاختلاف في وجوده في صورة النزاع» فتُحَقق وجوده فيها. 

مثاله: أن نقول: أذ المال خفيّة هو عِلة للقطعء فَنْحَهّقَ وجود ذلك في النباش المتنارّع 
فيه في أنه يُقطّع كالسارق أو لا. 

ونحو ذلك: السكوت علة في البكر للاكتفاء بسكوتهاء فتّحَققَ فيمن زالت بكارتها بغير 
نكاح. 

وهذا معنى قولي: (فِيَا يُوصَفٌ بِالْوَضْفِ مِنْ آحَادِِ). أي: من المحل المتنازع فيه يمن 
لاد الزجرد قبها ذلك الرسنك ندر ررم فى وتخرطها ف 

وقولي: (حُقَقَ سِزْقَةٌ) أي: الأخذ خفيّة؛ لأنه معنى السرقة. 

نعم؛ هل يُشترط القَطع بتحقيق المناط؟ أم يُكتقّى بالظن فيه؟ 

أقوال حكاها ابن التلمسانيء ثالثها: القّرق بين أن تكون العلة وصمًا شرعيًا فيكتفى 
فيه بالظن؛ أو حقيقيًا أو عرفيًا فييشترط القَطّم بوجوده. قال: وهذا أَعْدَل الأقوال. 

ومناسبة التسمية في الثلاثة ظاهرة؛ لأنه أولّا استخرجها من منصوص في حُكم من غير 
نص على علتهء ثم جاء في أوصاف قد ذُكِرت في التعليل فتمّح النّص ونحوه في ذلك» وأخذ 
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منه ما يَصْلح علة والْقّى غيره. نّم لما نُوع في كَوْن العلة ليست في المحل المتنارّع فيه بن 
نبا فيه وحَقّق ذلك. والله أعلم. 

ص : 
١‏ وَلْمَائِرٌ: «الإلقاك فِيَايُفْرَقُ كأ هةبالْميح ينيو 
0 بض لَه فَتَخْصل السَرَِه وَذَاوطَ زرف دَوَرَان فَهِة 
+6 لزي ال ثلاث بةيهِهُ لِلظَيفي الجُئلِ لَايَريهُ 

الشرح: 

العاشر من المسالك: «الإلغاء»» والمراد به إلغاء الفارق بين الفرع والأصل فيا ذُكِر في 
الأصل ورُنّبٍ الحكم عليه. فهو بيان أن الفرع لم يُفارق الأصل إلا فيا لا تأثير له في الحكم؛ 
ل 3 
يْلَرّم اشتراكهما في المؤثّر فيه. 

فِيعَيّن هنا فارق ويُنْقَى» وكذا يُعَيّن بالتقسيم والسبر وينْقَى. 

وطريق تَفْيه نيبي أنّ ذلك أمر طردي لا تأثير له؛ فيجب إلغاؤه. فإنْ حصل ذلك عن 
دليل قاطع فالقياس قطعيء وإلا فظني. 

مثال القطعي: قوله يكلِ: دلا يبولن أحدكم في الماء الراكدة”". قَصّب البول في الماء لا 
فارق بن وبين البول في الماء» وكذا صّب غير البول من النجاسات. 
)١(‏ سنن النسائي »)71١(‏ سئن ابن ماجه (745) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح النائي: 

2) 


وفي: صحيح البخاري (رقم: 01ل صحيح مسلم (رقم: 1) بلفظ- لا يبُولَنُ أحدكم في 
الْمَاءِ الدّائِم ...) الحديث. 


عي الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ومثال المظنون: قوله كَِ: مَن أعتق شركًا له في عَبْد قُوم عليه»". فالآمة كذلك بلا 
فارق. وإنما لم تُجْعل ذلك من المقطوع كالذي قبله خلاقًا لمن تيل ذلك؛ لأنَّ الاحتمال فيه 
قائم» كأن يلاجظ الشرع في عِتق العبد أنْ يستقل بنفسه في الجهاد والجمعة وغيرهما مما لا 
مدْحَل فيه للمرأة. لكن الظن القوي فيه أنْ لا فَرْق؛ لأنَّ المقصود التخلص من موت الرق 
بحياة الخنزية 

والفرق بين هذا وبين «تنقيح المناط» أن هذا لم يعتضد بظاهر في التعليل بمجموع 
أو صافء و«تنقيح المناط» فيه ذلك. 

نعم قد يكون السبر الدال على َف الفارق قاطعًاء والفارق المحقّق طَزْدًا مَحْضًا؛ 
يبلُْ تفي الفارق رُتبة المؤثّر بدليل قاطع. ويترقى عن المؤثّر بدليل ظاهر كما سبق. 

واعلم أنه قد سبق في «تنقيح المناط» بحث يتعلق بما ذُكر هناء فلا حاجة إلى إعادته. 

وقولي: (وَذَا واطَردٌ») إلى آخره - أي: هله الطرق الثلاث من مسالك العلة (التي 
هي: طريق الإلغاء» وطريق الطردء وطريق الدوران) حيث قيل: (إنها تفيد العلية) فإن! تفيد 
شبهًا للعلة: لا [عِلََّ حقيقية]("؛ لِكونها إن غَلَيْتَ ظن العلية في الجملة» وليس فيها تعيين 
حكمة لذلك كالوصف ولا جهة المصلحة فيه؛ بخلاف بقية المسالك. والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 


(1) كذا في (صء ش)» لكن في (سء ت): علية حقيقة. وفي (ض): علية حقيقة. وفي (ق): علة حقيقة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة .> 





تذنيب في قوادح [ العلة ]7'': 
ف 0 0د 2 )2 كع ءءء - 55 يرم “بره رءي 
14 من ذلِك: «النقض» وَذا تخلف حكمعَن العلةَحيث تعرّف 
6 مَانعٌ سَمَهُ تَخْصِيضَالَهًا وَدالْكَسْرٌ»إسقَاط لِوَضْفيٍ مُوّمَا 


الشرح: 

قد يطرأ على مَن يثبت علية الحكم اعتراض يقدح في علية ما اذّعاه عله وذلك من 
أحد وجوه يُعبّر عنها ب «القوادِح»» وربما كانت قادحة لا في خصوص العلة؛ فلذلك ترجمها 
أبن الحاجب ب (الاعتراضات». 

وإنما تَرجمتُ عليها ب «قَوادِح العلة»؛ لأا ترجع إلى القَدْح في العلة ىا ستعرفه» ولأنّ 
أغلبها مُوجّه إلى العلة بالمخنصوص. 

قال ابن الحاجب: (وهي راجعة إلى مَنْع - أي في المقدمات - أو مُعارّضة)”". أي: في 
الحكم. 

فين ذلك «التققض»» والكلام فيه ين مشكلات عِلم الأصول والجدلء فلنقتصر على 
ما يتبين به المقصودء وهو أنَّ الوصف الجُدَّعَى علة يوجد في بعض الصوّر ويتخلّف عنه 
الحكم؛ فيكون ذلك قادحًا في عِليته على المختار المرجح. 
النية؛ فلا يَصِحء كالصلاة). فينقض العلة - وهي العراء في أوله - بصوم التطوعء فإنه يصح 
)١(‏ في (سءتء ضص): العلية. 
(5) مختصر المتهى مع شرحه (؟/ 17978). 
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ّم تلْف الحكم عن الوصف إما في وصف ثبتت عليته بنص قطعي أو ظني أو 
باستنباط. والتخلّف إمالمانع أو فَفْد شرط أو غيرهما. فهي تسعة؛ من ضرب ثلاثة في ثلاثة. 

فأَرجّح المذاهب فيه أنه قادح في الأحوال التسع. وهذا مذهب الشافعي وجميع 
أصحابه إلا القليل منهم كما قاله ابن السمعاني في «القواطع»؛ (قال: وهو قول كثير من 
المتكلمين. وقالوا: تخصيصها تقض لهاء ونقضُها يتضمن إبطالها)!". 

وعلى هذا فالمّرق بين هذا وبين جواز تخصيص العموم ويبقى في الباقي حُجة على 
المرجّح كما سبق - أن العام يجوز إطلاقه على بعض ما تَنَاوّله فإذا ص فلا محذور فيه. وأما 
العلة فهي المقتضية للحُكم؛ فلا يتخلّف مقتضاها عنهاء قرط فيها الاطراد. 

نعم» في «شفاء الغليل» للغزائي أنه لا يعْلم للشافعي في ذلك نّص. وكأنه يريد صريحًا أو 
فيها اطلع عليه؛ وإلا فمناظرات الشافعي مع خصومه طافحة بذلك. وقد حفظ غيرُه عن 
الشافعي ذلك؛ بل جعلوا ذلك من مُرجحات مذهب الشافعي على غيره من المذاهب» وهو 
أن عِلل مَذهبه لا يقع فيها نَقْضء بل هي سالمة منه. 

وأطال السبكي في «شرح المختصر» في نَضْر هذا القول وأطاب واستطرد إلى ما في 
مذهبنا من القواعد التي تستثنى منهاء فذكرها وأحال يسطها على كتابه في القواعد, فلي راجَع 
ما أشار إليه في ذلك منهها. 

والمذهب الثاني: أن التقض لا يقدح مطلقًا. وهو المنقول عن أكثر أصحاب أبي حنيفة 
ومالك وأحمدء وشهرته عن الحنفية أكثر غَيْر أنهم ما سمحوا بتسميته «نقضًاء وسموه 
«تخصيص العلة». 

لكن ابن السمعاني قال: (إن هذا قول العراقيين منهم, وقال أبو زيد: إنه مذهب أبي 


.)١85/؟( قواطع الأدلة‎ )١( 
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حنيفة وأصحابه. وأما الخراسانيون منهم فقالوا بالقول الأول» حتى قال الماتريدي منهم: 
تخصيص العلة باطل). 

قال: (ومّن قال بتخصيصها فقد وَصَفّ الله - عز وجل - بالسّفّه والعبث)”"؛ إذ أي 
فائدة في وجود العلة ولا حُكم؟! 

والثالث: لا يقدح في المنصوصة مطلقًا في صورها الستء ويقدح في المستنبطة في 
صورها الثلاث. 

والرابع : عكْسه. وهو القدح في المنصوصة مطلقًا وعدم القدح في المستنبطة. كذا أطلق 
حكايته ابن الحاجب» ولكن قيده السبكي في شرحه بأنه لا يقدح في المستنبطة إذا كان بهانع 
أو عدم شرطء بدليل ما ذكره ابن الحاجب بعده وهو: 

الخامس: أنه لا يقدح في المستنبطة ولو بلا مانع أو عدم شرطء دُونَ المتصوصة. خلافًا 
لا يُطلقه كثيرٌ من شراح «المختصر». فإنه يَْرّم منه تكرار. 

والسادس: أنه إذا كان التخلّف انع أو قَقْد شرط فلا يقدح مطلقّاء سواء في العلة 
المنصوصة والمستنبطة. واختاره البيضاوي والهندي. 

والسابع: يقدح مطلمًا إلا أنْ يرد على سبيل الاستثناء ويعترض على جميع المذاهب 
كالعرايا. وحكاه في «جمع الجوامع» عن الإمام الرازي. 

ولكن الذي في «المحصول» أنه إنْ تحلّف لمانع فلا يقدحء وإلا قدح. 

ثم قال: (فإِنْ كان واردًا على سبيل الاستثناء فقال قوم: لا يقدح؛ سواء أكانت العلة 
معلومة أو مظنونة. أمَا المعلومة فلانًا تعلم أنَّ مَن لم يُقُدم على جناية» لم يؤائحَذ بضيانها. ثم 


.)١87 قواطع الأدلة (؟1/‎ )١( 
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هذا لا ينتقض بضرب الدية على العاقلة؛ لخروج ذلك بالدليل. 

وأما المظنونة فكالتعليل بالطعم, فإنه لا ينتقض بمسألة العراياء فإنها وَرَدّت على سبيل 
الاستثناء رخصة). 

ثم قال: (واغلم أنَا [لا]”'" تعلم ورود [التنصيص]7" على سبيل الاستثناء إلا إذا كان 
لازمًا على جميع المذاهب, مثل مسألة العراياء فإنها لازمة على جميع العلل كالقوت والكيل 
والمال والطعم. 

وإنما قلتا: إن الوارد على مورد الاستثناء لا يقدح في [العلة]”" لأنَّ الإججاع لما انعقد على 
أنَّ ُرمة الربا لا يلل إلا بأحد الأمور الأربعة فإنَّ مسألة العرايا واردة على أربعتهاء فكانت 
واردة على علة قطعنا بصحتها. فالنتقض لا يقدح في مثل هذه العلة. وأما أنه هل يجب 
الاحتراز عنه في اللفظ؟ فقد اختلفوا فيه والآؤلى الاحتراز منه)” 2. انتهى ملخصًا. 

والثامن: إِنْ كانت علة حظرء لم يََجُز تخصيصهاء وإلا جاز. حكاه القاضي عن بعض 
المعتزلة. 

والناسع: علج قي المتصوضة إلا إذا كان بطامر عام؟ فإنه إذا كان بقاطع. م يتخلّف 
الحكم عنه. وإذا كان خاصًا بمحل الحكم. لم يثبت يثبت التخلّف» وهو خلاف القّرْض. 

وأما في المستنبطة فيجوز فيم| إذا كان التخلف لمانع أو انتفاء شرط» ويقدح فيا إذا كان 
الام نا وهو مختار ابن الحاجب. 


() في (صء ق): إنها. 

(1) كذا في جميع الُسخ. والذي في المحصول (0/ 70): النقض. الناشر: مؤسسة الرسالة. 
(5) كذا في (صء ق)» لكن في (س): العلية. 

(5) المحصول (768-765/6). طبعة: مؤسة الرسالة. 
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والعاشر: إِنْ كان التخلف لانع أو فَقْد شرط أو في معرض الاستثناء أو كانت 
منصوصة با لا يُقبل التأويل لم يقدح» وإلا قدح. وهو رأي الآمدي. وإنما حكم على النص 
بقبول التأويل لأنّ مراده به ما هو أعم يمن الصريح والظاهر. 


تنبيهات 


أحلدها: قال إمام الحرمين في «البرهان» وابن الحاجب أنَّ الخلاف في هذه المسألة لنفظي 
لا فائدة له؛ لاتفاق المجوّز والمانع على أن اقتضاء العلة للحكم لا بُدّ فيه يمن عدم 
التخصيصء وسلَّموا أنَّ المعلّل لو ذكر القيد في ابتداء التعليل لاستقامت العلة. فرجع 
الخلاف إلى أن ذلك القيد العدمي هل يسمى جزء العلة؟ أو لا؟ 

لكن رد ذلك في «المحصول”” ' بأنّا إذا فسرنا العلة بالداعي أو الموجبء لم يجعل العدم 
جزءًا من العلة» بل كاشفًا عن حدوث جزء العلة. ومّن جوّز التخصيص لا يقول بذلك. 
وإنْ فسرنا العلة بالأمارة» ظهر الخلاف في المعنى أيضًا؛ لأنَّ مَن يثبت العلة بالمناسبة يبحث 
عن ذلك القيد العدمي» فإِنْ وجد فيه مناسبة» صحح العلة وإلا أبطلها. ومّن يجوّز 
التخصيص لا يطلب المناسبة أصلًا من هذا القيد العدمي. 

وأما تف الفائدة فمردود بأنَّ للخلاف فوائد: 

منها: جواز التعليل بعلتين» وقد سبق بيان ذلك. 

ومنها: انقطاع الخصم. وإذا اذّعى بعد ذلك أنه أراد بالعموم الخصوص وباللفظ المطلق 
ما وراء محل النقضء لا يُسْمّع دَعُواه؛ لأنه يُشبه الدعوى بعد الإقرار» فلا يُسمع إلا ممن له 


)١(‏ المحصول في أصول الفقه (6/ 7147)» الناشر: مؤسة الرسالة. 
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قدرة على الإنشاء. 

والقائلون بجواز التخصيص يقبلون دعواهء لكن الإمام في «البرهان» قال: (إذا ذكر 
لفظًا مقتضاه عموم العلة فورد نقضٌ فقال: «أحخصّص لفظي»» نُظِر: فإِنْ كان النتقض 
مُبْطِلاء م يُقبل منه التخصيص. وإِنْ كان غير مُبْطِلٍ فمن الجدليين مَن جعله منقطعًا؛ إذْلَمْ 
يَف بظاهر لفظه). 

قال: (والمختار لا يكون منقطعًاء لكنه خالف الأحسن؛ إِذْ كان ينبغي له أن يشير إليه 
فيقول: هذه [علته]”' فيا لا يُنْستَى)0". 

الثاني: إذا اعبُرض بالنقض على المستدل فلا يد له من الجواب عنه وإلا انقطع. فينبغي 
أن يذكر جوابه؛ وكذا فيها سيأتي يمن القوادح. 

فأما جواب النقض: 

- فإما يَمْتَع7" وجود العلة في محل النتقض؛ لأنه قيد مناسب أو مؤثَّر في العلة. كيا لو 
قيل في الحلي: (مال مُعّد لاستعمال مباح؛ فلا زكاة فيه؛ كثياب البذلة). فإذا نُقِض بالمُعَد 
لاستعال مْحَرٌم أو مكروه. فيجاب بإخلاله بقيد الإباحة. 

- وإما أنْ يجيب بمنع أنتفاء الحكم عن الصورة المنقوض بها إذا لم يكن انتفاؤه مذهب 
المستدل؛ لأنه إذا كان مذهبه فقط أو مذهبه ومذهب المعترض. لم يتمكن من ذلك. 

- وإمًا أن يذكر مانِعًا في صورة التَّقض عند من يرى بأنْ النقض لِمانع غير قادح. 

فلو أراد المعترض - لما مم المستل وجود العلة في صورة النقض - أنْ يستدل على 
(١)ني(سءتء‏ ض): علة. 
)١(‏ البرهان في أصول الفقه (181/5). 
(؟) يعني: المستدل يمنع وجود العلة في محل النقض. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة .»© 





وجودهاء لَمْ يُمَكّن مِن ذلك عند الأكثر؛ لأنه انتقال. 

وثانيها: يُمَكن؛ لأنَّ فيه تحقيق اعتراضه بالنقضء فهو من تمامه. 

وثالثها وبه قال الآمدي: يُمَكّن ما لم يكن للمعترض دليل أَؤلى بالقدح من النقض. 
فإِنْ أمكنه القدح بطريق آتحر هو أَفْمَى إلى المقصود فلا. 

ورابعها حكاه ابن الحاجب: يمكّن مالم يكن حُكمً)ا شرعيًا. وحكاه أيضًا البروي تلميذ 
محمد بن يحبى في كتاب «المقترح؟ ولم يَحَكُ غيره. 

ومّله بها لو علل الحنفي وجوب المضمضة في الغسل بأنه عضو يجب غسله عن الخبث؛ 
فيجب في الجنابة. فإذًا تقض بالعَيْنء فله المنع في أنَّ العَيْن يجب غسلها عن الخبث» فليس 
للمعترض أنْ يثبت عِلية وجوب غسل العَيْن مِن الخبث؛ فإنه وَضْمٌّ للكلام في مسألة أخرى 
والاستد لال عليها من الابتداء. 

أما إذا كان المعلّل به وصقًا حقيقيّاه فله ذلك» ك لو عَلل الحنفي مسألة الأجرة بأنه عقد 
على منفعة؛ فلا يملك عوضه بنفس العقد, كالمضارية. فإذا نض بالنكاح [فمنم]7'' ورود 
التكاح على المنفعة» فله إثباته بالدليل. انتهى 

وجرى عليه شارحه أبو العز جد ابن دقيق العيد لأمه؛ قال: لأنَّ الأمر الحقيقي يمكن 
الاستدلال عليه؛ لِقَرْبه والأحكام الشرعية إذا كانت مختلفة فهي في مظنة تشَعّبٍ الظنون. 
والوصف الحقيقي يكون في الغالب من جهة عدم تَصَوّر حقيقته» فلو دل المستيِل على 
وجود العلة ني محل التعليل بدليل موجود في محل النقض ثم منع بعد ذلك وجودها في 
صورة النقض فقال المعترض: ينقض دليلك على العلة؛ لم يُسْمع منه عند الجدليين؛ لأنه 
انتقال من نقض العلة نفسها إلى نقض دليلها. 


)١(‏ كذا ني (س» ت»)» لكن في (ق» ش): بمنع. 
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كقول الحنفي في التبييت: أتى بمسمّى الصوم؛ فصحٌ» كا في التفل. واستدل على وجود 
العلة بالإمساك مع النية. 

فيقال: فتتتقض العلة با لو نوى بعد الزوال. 

فيقول: لا نُسَلّم وجود العلة فيه. 

فنقول: ينتقض دليلك الذي استدللت به على وجود العلة في محل التعليل. هذا هو 
الصوابء ولابن الحاجب احتمال بالجواز؛ لأنّ المعترض في مقام دَفْع العلة فليكن له القدح 
فيها تارة وفي دليلها أخرىء ولا يكون انتقالا ممنوعًا. 

الثالث: 

يجب على المستيل المناظر - عند الأكثرين - الاحتراز من النقض إذا قُلنا: قادح. وكذا 
على الناظرء إلا فيا اشتهر من المستثنيات وصار كالمذكور. 

وقيل: يجب الاحتراز عنه مطلقًا. 





وقيل: إلا في المستثنيات مطلقا. والله أعلم. 

وقولي: ( وَدالْكَمْدْ) إِسْقَاطٌ لِوَضْفٍِ مُوّهَا) تمامه قولي بعده: 

ص: 
5 عِلَةٍ أَبِيِلَأوَلَمْيْدَلٍ وَاعَدَمُ المككسسر' بِأَنْ لَايَخْئيِي 
ا حُكملِمَة لفنقد 7 عِلَة إنْ م علمًا 3 م وَالإِنْدَالٌ أَوْلَ؛ فَعْلَا 
0 الح ذَاييتَى قل انيناع تَعَدَد الْينَقٍ لا فوع 

الشرح: ومضمون ذلك نوعان من القوادح في العلة: الكسرء وعدم العكس. 

فأما «الكسر»: فقال أكثر الأصوليين والجدليين: إنه إسقاط وصف من أوصاف العلة 
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المركّبة وإخراجه من الاعتبار ببيان أنه لا أثر له. 

وقولي فيه: (أَبِلَ أوْلَمْ يُبدَلِ) إشارة إلى أن له صورتين: 

إحداهما: أن يبدل ذلك الوصف الخاص الذي يُيّن أنه لَهْو لا أثر له بوصف أَعَم منه. 
ثم ينقضه على المستدل. 

كأنْ يقول شافعي في إثبات صلاة الخنوف: صلاة يجب قضاؤها؛ فيجب أداؤهاء كصلاة 
الأمن. 

فيقول المعترض: خصوص كونها صلاة مُلتّى لا أثر له؛ لأنَّ الحج والصوم كذلك؛ فلم 
يبْقّ إلا الوصف العام وهو كونها عبادة» فننقضه عليه بصوم الحائض» فإنه عبادة يجب 
قضاؤها ولا يجب أداؤهاء بل يَحْرم. 

والثانية: أنْ لا يبدله» فلا يبقى إلا: وجب قضاؤهاء فلا يجب أداؤها. 

فيقال: ليس كل ما يجب قضاؤه يجب أداؤه؛ بدليل صوم الحائض. فقد أَعْرَض عن 
ذلك الوصف بالكلية» وذكر صورة النقض. 

قال الشيخ أبو إسحاق في «الملخص:: (وهو سوال مليح» والاشتغال به ينتهي إلى بيان 
الفقه وتصحيح العلة. وقد اتفق أكثر أهل العلم على صحته وإفساد العلة به» ويسمونه 
«النقض» من طريق المعنى و«الإلزام» يمن طريق الفقه. وأنكر ذلك طائفة من الخراسانيين). 
انتهى 

ومن أمثلة ذلك - كما ذكره الشيخ أبو إسحاق وابن السمعاني وغيرهما ومثّل به أيضًا 
الآمدي وابن الحاجب - أنْ يقول شافعي في بَيْع ما لم يَرَه المشتري: مبيع مجهول الصفة عند 
العاقد؛ فلا يصحء ك] لو قال: بعنّك عبدًا. 

فيقول المعترض: ينكسر با إذا نكح امرأة لم يَرَهَء فإنه يَصِح مع كونها مجهولة الصفة 
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عند العاقد. فهذا كَسْر؛ لأنه نتقض من جهة المعنى؛ إِذِ التكاح في الجهالة كالبيع» بدليل أن 
الجهل بالعئن في كل منهها يوجب الفساد. فَوَضْف كْنه مبيعًا مُلْفَىء بدليل أن الرهن 
ونحوه كذلك. ويبقى عدم الرؤية» فينتقض بنكاح من لم يرها. 

وإِنْ نزلته على الصورة الأولى - وهي الإبدال بالأعم - فنقول: عقد على ما لم يره 
العاقد؛ فينتقد بالنكاح. 

ومثاله أيضًا أنْ يقول شافعي في كفارة العمد: قتل من يُضْمن بِدِيّة أو قصاص بغير إِذْن 
شرعي؟ فتجب كفارته» كالخطأ. 

فيُعترَض بأنَ خصوص كونه يُضمن بالدية أو القصاص مُلْمَى؛ لأنها تجب عل السيد في 
قتل عَبْدهء فيبقى كونه آدميًا أو يسقط القيد بالكّلية ويبقى ما عداه» وهو منقوض بالحربي 
والمرتد وقاطع الطريق والزاني المحصن. 

ومن أمثلة هذا أيضًا لو قال شافعي: صلاة الجمعة صلاة مفروضة؛ فَلَمْ تفتقر إقامتها 
لإذن السلطان» كالظهر. 

فيقول المعترض: خصوص كونبها مفروضة مُلْمّى؛ لأنَّ التطوع كذلكء فيبقى كونها 
صلاة مطلوبة» وهو منقوض بصلاة الاستسقاء. 

ومن استعمال ذلك في الجدال ما أورده الشيخ في المهذب» في باب الزكاة» فيا نتج ين 
النصاب في أثناء الحول وماتت [الأمّات]() قبل الحول فتبقى الزكاة في النتاج عند حولان 
حول الأمّات» خلاقًا لأبي القاسم بن بشار الأنماطي» فقال أبو القاسم: لأنَّ السخال يجري 
في حول الأمهات بشرط أن تكون الأمهات نصابًاء وقد زال هذا الشرط؛ فوجب أن ينقطع 
الحول. 


)00( «الأهات» في الآدميات» و«الأئات» في غَيْر الآدميات. 
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فقال الشيخ: (وما قاله أبو القاسم ينكسر بولد أم الولدء فإنه ثبت له حق الحرية بثبوته 
للأم؛ ثم يسقط حق الأم بالموت ولا يسقط حق الولد)”"". انتهى 

وتقرير الكسر أن الأنماطي لما كان معنى دليله أن هذه السخال مال زكوي تابع للأم» 
فيجب سقوط التبعية بموت الأم» فَيَرد الكسر بالإلغاء في وصف الزكوي: 

- إما بالإبدال كأولاد تبعت الأم في حُكمها إلى آخره؛ فينتقض بولد أم الولد. 

- وإما بلا إبدال فيبقى [بنعت]7" الأمهات في حُكمهاء فيسقط بموت الأمهات» 
فيتتقض بولد أم الولد. 

هذا تمام تقرير الكسرء وقد وضح أنه نقض وارد على المعنى كا ذكره أستاذ أهل الجدل 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازيء وتبعه ابن السمعاني وغيره. 


تنبيهات 


الأؤل: تفسير البيضاوي «الكسر» بأنه «عدم تأثير أحد الحزئين وقض الآتحر» ما سبق 
تمثيل ذلك بصلاة الخوف - راجع إلى تفسيرنا المذكور, خلافا لمن زعم أنه غيره. 

الثاني: فسره ابن الحاجب - تبعًا للآمدي - بأنه: (وجود الحكمة المقصودة مع 
تَكَلّفَ الحكم). 

ثم قال: (والمختار أنه لا يبطل؛ كقول الحنفي في العاصي بِسَمَره: مسافر؛ فيترخص» 
كغير العاصي؛ للمشقة فيهما. فيُعترض بالصنعة الشاقة في الحضر)(". كنحو الحمالين» فإنها 
)١(‏ المهذب في الفقه الشافغى .)١4 4 /١(‏ 
(1) لعلّها: تبعية. وبعض النسخ كأنها: تبعت. 
(7) مختصر متنهى السؤل والأمل (؟/ .)15١61-1١١6٠‏ 
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موتعرةة ولأ خمين. 

ثم ساق ابن الحاجب دليل ذلك والاعتراض عليه والجواب. 

وأما تفسير «الكسر» الذي ذكرناه فسماه - تبعًا للآمدي - ب «النقض المكسور»» وهو 
تسمية لا يعرفها الجدليون. وزعم أن هذا لا يقدح في العلية» فقال: (وفي النقض المكسور - 
وهو نقض بعض الأوصاف - المختار: لا يبطل. كقول الشافعي في بيع الغائب: مبيع مجهول 
الصفة) إلى آخر ما سبق تقريره في هذا المثال. 

لكنه احتج على مختاره بها يقتضي أنه لا يخالف قول الأكثرين بن الكسر قادحء فقال : 
(لنا: إنّ العلة المجموعء فلا نقض). أيْ: لأنه لم يتخلف الحكم عن المجموع؛ بل عن بعض 
الأوصاف. 

ثم قال: (فإن بين - أي المستدل - عدم تأثير كونه مبيعّاء كان - أيْ ذلك القيد - 
كالعدم؛ فيصح النقضء ولا يفيد جرد ذكره دَفع النقض)7". 

فيقال: الكسر إنما هو إذا بين المستدل إلغاء بعض الأوصاف كم قيدناه» فإذا لم يبي فلا 
يُسمى «كسرًا»؛ لأنه لم يأت به على وجهه. 

ولا يختص هذا بالكسرء بل كل اعتراض ل يَوْتَ به على وجْهِه كان غير مقبول. 

وإنما أَحْوّجَّه أَنْ يقول: (وإن بيّن) كَؤْنه لم يأتِ بذكر معنى «الكسر» على اصطلاحهم 
فثبت بذلك أنه لا يخالف الأكثر إذا أَنِي بالكسر على الوجه الذي ذكروه. 

وأيضًا: فإذا رجع إلى النقض (والنقض قد سبق فيه المذاهب واختياره تفصيلا فيه) فلا 
يَسّعه أن يطلق اختيار أنه غير قادح» فإنهه| مِن هذه الجهة سواء. 


.)٠١ 57 /1( مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل‎ )١( 
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وأما قول الآمدي: (إنَّ الأكثرين على أنَّ الكسر ليس بقادح) فمردود بنقل الشيخ أبي 
إسحاق أن الأكثرين على أنه قادح. 

وكذا قول الهندي: (إنَّ الكسر نقض يرد على بعض أوصاف العلة» وهو مردود عند 
الجماهير إلا إذا بكّن الخصم إلغاء القيد)". ْ 

فيال له: إنم! نسميه «كسرًا» إذا ين كما سبق تقريره في كلام ابن الحاجب. 

وأما «عدم العكسء فامراد به: أنْ لا ينتفي الحكم بانتفاء المدّعَى أنه علة. فهو مقابل 
للطرد» وهو: أن يوجد بوجوده. 

فالعلة إِنْ كانت مُطّردة منعكسة فواضح؛ أو غير مُطّردة فهو الاعتراض بالنقضء أو 
غير منعكسة فهو المراد هنا. 

وني القدح به خلاف مُرنّب على جواز تَعدّد العلة ومنعه. فإِنَّ الحكم إذا وجد والعلة 
منتفية فقذْ يكون لعلة أخرى. فمّن منع تَعدّد العلة جَعَل ذلك قادحًا؛ لانتفاء الحكم عند 
انتفاء دليله. ومن أجازء لا يجعله قادحًا. 

وإليه أشرتٌ في النّظم بقولي: (وَكَدْحٌ ذَا) البيت. أي: إنَّالمانع من تَعدّد العلل لا يريد به 
اجتماع أوصاف يكون مجموعها عله بن يكون كل هله بالقرادة: وسبق الخلاف في ذلك 

وربها عبر عن الاعتراض ب «عدم العكس» بأنه هل يُشترط في العلة الانعكاس كما 
يشترط الاطّراد؟ أو لا كا هو عبارة ابن الحاجب؟ 


فقد تحرر من ذلك أن الذي يُعَد من القوادح «عدم العكس». فتسمية صاحب 


(١)غهاية‏ الوصول (7171//8). 
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«المحصول» ذلك ب «العكس» - وعليها جَرَّى في «جمع الجوامع» - فيها نظرء إلا أنْ يُوَوّل؛ 
ولذلك عَبَرتٌ عنه في النّظم بقولي: (وَاعَدَمُ الْعَكْسٍ» بِأَنْ لا يَخْتَلِي حُكْم لخلو عِلته)» 
وهو بالخاء المعجمة من «الخلوة. 

ومرادي أنْ لا ينتفي بانتفاء العلة؛ لأنَّ هذا معنى عدم الخلو يمن الحكم ووجود الخلو 
من العلة. 

قال الهندي: (ولا يقال: «أنْ لا يتتفى عند انتفاء علته»؛ لأنه يقتضى أنْ يكون قد حَلَا 
من العلل كلها)”". 1 ١‏ 

وهذا قادح قطعًا؛ لأنه ل يسلم له عِلة. 

واغْلّم أنه يدخل تحت قولنا: (أَنْ لا ينتفي الحكم لانتفاء عِلته) صورتان: 

إحداهما: أن ينتفي في ذلك الأصلء مثل أن يقول شافعي في منع بيع الغائب: مبيع غير 
مرئي؛ فلا يصحء كبيع الطير في امحواء. 

فيُعترض عليه بأنَّ عدم الرؤية قد ينتفي بأنْ يكون رأى الطير في الحواء ومع ذلك البيع 
باطل لِعلة أخرى وهي عدم القدرة عليه. فوجد حكم الأصل المعَين بشخصه لعلة غير 
المنتفية. 

الثانية: أن يوجد الحكم مع انتفاء الوصف في صورة أخرىء كا لو استدل حنفي على 
منع تقديم أذان الصبح بقوله: صلاة لا تقصر؛ فلا يُقَدَّم أذانها على وقتهاء كالمغرب. 

فيقول الشافعي: قد انتفى الوصف في صورة أخرى مع وجود الحكم؛ كالظهره فإنه 
يُقْصَر ولا يُقَدَّم أذانه على وقته. 


(١)خاية‏ الوصول (8/ 714147). 
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وقد جمع البيضاوي «عدم التأثير» و«عدم العكس» في قادح واحد؛ لِتَقَارب معنييها 
عنده؛ لأنَّ «عدم التأثير» أنْ [يبقى]27 الحكم بعد انتفاء الوصف في ذلك الأصل» و«اعدم 
العكس»؛ أنْ يثبت الحكم في صورة أخرى يعلة أخرى» ومثلّها بالمثالين السابقين» فلّم 
يجعله) معا من اعدم العكس» كا ذكرناه. 

ولهذا تعقب الهندي من غاير بينهماء وقال: إِنَّ كُلا منهما داخل في مسئّى «عدم 
العكس». 

ثم قال البيضاوي: (إنَّ الأوّل يَقَدَحُ إِنْ مَنَعْنَا تَعْلِيلَ الوَاحِدٍ ِالشخْصٍِ بِعِلَيّن وإنَّ 
الثاني يقدح إِنْ منعنا تَعْثِيلَ الوَّاجد بالتوع بعليّن)2. 

وهو ظاهر؛ لأنَّ الذي في أصل واحد تعددت العلة فيه في مُعَيّن مُسَخّصء والذي في 
صورة أخرى تعددت العلة فيه في نوع؛ لأنَّ المنع في التقديم في الرباعية غير المنع في التقديم 
في غير الرباعية» ونوعهم| واحد وهو منع التقديم على الوقت. 

وجعل ابن الحاجب الصورتين معًا من أقسام «عدم التأثير»» وسيأتي بيانه [هناك]" 
وكأنّ ذلك لأنَّ ادّعَاء عدم الوصف المعلّل به وأنَّ الحكم وٌجد - طريقّه أنّ الوصف إذا 
لي بعدم تأثيره؛ كان عَدَمًا. 

واعلم أن قولنا: (يتتفي الحكم بانتفاء الوصف) [المراد]”'” انتفاء علمه أو الظن به كما 
أشار إليه ابن الحاجب وغيره؛ لا انتفاء نفس الحكم؛ لأنه لا يلم يمن انتفاء الدليل على 


)١(‏ كذا في (ص). لكن في (ت): ينفى. 

(1) منهاج الوصول (ص6١5١)‏ بتحقيقي. 

(*) كذا في (صء ق)» لكن في سائر النسخ: في مثال. 
(4) كذا ني (ص» ق» ش). لكن في (ت): معناه. 
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الصانع انتفاؤه» بل انتفاء العلم به فقط. وهو معنى قولي في التّظم: (إِنْ علا أو ظُنّ). أي: 
عُلم ذلك الانتفاء أو ظّنء لا انتفاء نفس الحكم. 

نّم إذا انتفى الحكم - أي العلم به أو الظن - فإما بأنْ لا يكون له حُكم أو بأنْ يكون 
بإبدال حكم بضده. 

والثاني أبلغ» وإليه أشرثٌ بقولي في النّلم: (وَالْإبْدَالُ أَؤْلَ)» وشاهده حديث: «أيأتي 
أحدنا شهوته وله فيها أجر؟ فقال النبي كقِ: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ 
فقالوا: نعم. قال: فكذلك إذا وضعها في حلال, يؤجَّر»”". فجعل الني يِه ضد حُكم 
الوطء المباح - وهو الإثم - في الوطء الحرام الذي هو ضد الوطء المباح؛ [لافتراقهما]”" في 
عِلةَ الحكم وهو كون هذا مباحًا وذلك حرامًا. 

ويدخل مثل هذا فيها يسمى ب «قياس العكس» | سبق بيانه في تعريف القياس في باب 
الأدلة وأمثلة ذلك والاختلاف في كونه قياسًا أو يمن قبيل التلازم» فليراجّع. 

وما يمثّل به أيضًا أنْ يقول الحنفي في القتل بالمُثقل: لما لم يجب القتل بصغير المثقل» 
لَمْ يجب بكبيره؛ بدليل عكسه. فإنه لَمَ وجب القصاص بكبير الخارح» وجب بصغيره. 

فالعكس بهذا المعنى لا يُشترط اتفاقًا؛ لجواز أنْ يوجب الشارع القصاص بكل جارح 
ويَخْص القصاص ف المثقل بالكبير. 
تنبيه : 


4 هه 


قال إمام الحرمين في التدريس: إِنَّ الذين يشترطون العكس في العلة اختلفوا: فمنهم مَن 


.)٠ ١5 صحيح مسلم (رقم:‎ )١( 
(؟) كذا في (ص) وهو الصواب. لكن في (ش. ت. سء ض ): لاقترانها.‎ 
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قال: لا يُّدِمِن عكس عل العموم كما شرطنا الاطّراد عمومًا. 
وقال الأستاذ أبو إسحاق: يُكتفى بالعكس ولو في صورة واحدة. 
قلتٌ: ولكن الأول هو الأظهر. والله أعلم. 


ص1 


وير 


4 وعَدَمُ النَأَئِرِ»: كَوْنُ الْوَضْفٍِ عير ميب فَليْسٌ يَكْفِي 
لِدَاكَ ص بِقِيَاس الْمَعْتَى وَمَالَهُاسْيِبَاط وَضفِيُمْتَى 
١‏ عن دَالْحيَلَافٍ وَلَهُأَقْسَامٌ وَممُلَيْذْرَىبِهَاالَمَرَمُ 
الشرح: 

أيْ: ومن القوادح في العلة «عدم التأثير»» كأنْ يقول المعترض: هذا الوصف الذي 
عُلّل به غير مناسب للتعليل؛ لكونه طرديّاء أو لاختلال شرط من شروط العلة فيه؛ فلا 
يُكتفى به في التعليل. 

ووجه تسميته بذلك أن المراد بالتأثير هنا اقتضاؤه ذلك إما بمعنى الحُعَرّف أو المؤثّر 
على ما سبق من المخلاف. فإذا لم يفد أثرّاء فلا تأثير له. 

وسيق أنَّ البيضاوي عرّفه - تبعًا لإمامه - بثبوت الحكم بدون الوصف في ذلك 
الأصل بخصوصه. بخلاف «عدم العكس» فإنه في صورة أخرى. 

لكن تعريفه بها ذكرناه أَعَم من هذا التفسير؛ لأنَّ تفسيرنا أن يوجد الوصف ولكنه غير 
مناسبه سواء وجد الحكم أو لم يوجد. مع أنَّ الحكم إذا وُجِدء قد لا يوجد معه الوصف. 

وبنبني على التعريفين بيان ما يقدح فيه يمن العلل. فَعَى تفسيرنا لا يكون قادحًا إلا في 
قياس المعنى دُون الشبه والطرد. وأنْ لا يكون إلا في العلة المستتبّطة المختلّف فيها دُون 
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المنصوصة أو المستنبطة المُجْمَع عليها. 

نعم» سيأتي في أقسامه ما له فائدة في الجملة» فلا يكون «عدم التأثير» في أصل الحكم فيه 
قادحًا. ويأتي بيان ذلك موضحاء وإلى ذلك أشرتُ بقولي: (لَهُ أَهْسَامُ وَمُثْلّ يُذْرَى يها 
الْمَرَامُ أي: المقصود. وإنما لم أذكرها في النّظم لقصد الاختصار. 

فأقسام «عدم التأثير» أربعة: 

- مالا تأثير له أصلا. 

- وما لا تأثير له في حكم ذلك الأصل. 

- وما اشتمل على قيد لا تأثير له. 

- وما لا يظهر فيه شيء من ذلك ولكن لا يطرد في محل النزاع؛ فَيُعْلَم من ذلك عدم 
تأثيره. 

ولكل قِسم اسم يُعْرّف به. 

فالأول: عدم التأثير في [ذات]7'' الوصف. أي: لا تأثير له أصلًا؛ يكونه طَرْدِيًا كما سبق 
في مثال: (الصبح صلاة لا تُقصر؛ فلا يُقَدَّم أذانها). ويرجع حاصله إلى المطالبة بصلاحية 


كونه علة. 
مرئي؛ فلا يصح.ء كالطير في الحواء. 


فيعارّض بأنَّ العلة العجز عن التسليم. 


(١)في(ص»‏ ق): ذلك. 
(9) كذا في (ص» 2 س)ء لكن في (ت): حل حكم. 
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ويّرجع حاصله إلى معارّضة بجلة أخرى. 

نعم هذا المثال قرره القاضي أبو الطيب في «تعليقته» في الكلام على بيع الغائب بتقرير 
حر 

فقال: لنا: أنه باع عَيْئَا لّمْ ير منها شيئًا؛ فلا يصح. كا لو باع النوى في التمر. 

قال: فإنْ قيل: قولكم: «ل ير منها شيئًا» لا تأثير له في الأصل؛ لأنَّ بعض النوى إذا كان 
ظاهرًا نراه وبعضه غير ظاهر فإِنَ البيع لا يصح. 

فالجواب: أنه ليس من شرط التأثير أن يكون موجودًا في كل موضع. وإنم| يكون وجود 
التأثير في موضع واحده وتأثيره في بيع البطيخ واللوزء فإنه يرى بعضها ويكون بيعها 

وقال الإمام في «البرهان»: (عدم التأثير في الأصل هو تقبيد عِلة الأصل بوصف لا أثّر 
لأجله في الاصل. كقول الشافعي في منع نكاح الآمة الكتابية: أمة كافرة؛ فلا تُنكح, كالأمة 
المجوسية. فلا أثر للرق في الأصل). 

قال: (والمحققوك عق فساد الملة يذلك» وقيل يصححتهاة]ذ للرق غل الجملة آثر لتم 
وشبهه بالشاهد الثالث المستظهّر به. وهو ضعيف؛ إِذِ الثالث متهبئ لوقوعه ركنا عند تَعذْر 
أحد الشاهدين» بخلاف الرق). 

ثم قال الإمام: (إنَّ ذلك الوصف إذا ل يكن له أثر ولا غرض فيه؛ فهو لَهْوه ولا تبطل 
العلة؛ لاستقلالها مع حذف القيد)”". 

الثالث: أنْ يكون في جملة ما عُلّل به قيد لا تأثير له في حُكم الأصل الذي قد عَلّل يه 


,)157-7577 البرهان في أصول الفقه (؟/‎ )١( 


.> الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
يت ا ا لمشتس 22275 02522556522 ين 


وهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أنْ لا فائدة لذِكره أصلاء كقوهم في المرتدين: مشركون أتلفوا مالّا في دار 
الحرب؛ فلا ضمان عليهم؛ كالحري. فقَيْد «دار الحرب» طَرْدِي لا فائدة في ذكره؛ فإنَّ مَن 
أَوْجَبٍ الضمان أوجَبه مطلقاء ومن نفاه نفاه مطلقًا. فيرجع إلى ما رجع إليه القسم الأول» 
وهو المطالبة بتأثير كَوْنهِ في دار الحرب. 

ثانيها: لا تأثير لذلك القيد» ولكن له فائدة في القياسء كما يقال في اشتراط العّدد في 
الحجر المُسْتَنْجَى به: عبادة متعلقة بالأحجار لم يتقدمها معصية؛ فاعتّبر فيها العَدد. كرمي 
الجمار. فقَيّد: «لم يتقدمها معصية» لا تأثير له لكن لذكره فائدة؛ إِذْ لو حذفه لانتقضت علته 
بالرجم. وهذا أيضًا راجع للأول كالذي قبله. 

ثالثها: له فائدة لكن العلل لا يضطر إليه في ذلك القياس؛ وهذا يُسمى «الحشو». كما لو 
قيل في أن الجمعة تصح بغير إذن الإمام: (صلاة مفروضة؛ فلم تفتقر إقامتها إلى إذنه: 
كالظهر). فذكر القَرْض لا فائدة فيه؛ لأنَّ النفل كذلك. وإنما ذكر لتقريب الفرع من الأصل 
وتقوية الشّبه بينهما؛ إذ الفرض بالفرض أَشْبَه من غيره. 

الرابع: ما له تأثير لكن لا يطرد في ذلك الفرع ونحوه ين محال النزاع. كقولنا في ولاية 
المرأة: زوّجّت نفسها من غير كُفء؛ فلا يصح. كا لو رُوّجَت من غير كُفء. 

فالتزويج من غير كفء - وإِنْ ناسب البطلان - إلا أنه لا اطراد له في صورة النزاع 
التي هي تزويجها نفسها مطلقًا؛ فبَانَ أن الوصف لا أثر له في الفرع المتنارّع فيه. 

وحاصل هذا أنه كالثاني ين حيث إِنَّ حُكم الفرع هنا مضاف إلى غير الوصف المذكور. 
كذا قاله ابن الحاجب في ١مختصره»‏ الصغيرء وتبعه في «جمع الجوامع»»؛ لكنه قال في الكبير: 
إنه كالثالث. وقيل: إنه الصواب. 
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واعْلّم أنَّ هذا القسم كيف كان مبني على قبول الفرضء من قبله رَدَّ هذاء ومن منعه 
قبل هذا. كما لو قال المسئول عن [نفود]” عتق الراهن: (أفرض الكلام في المعير)؛ أو عن 
من زوجت نفسها: (أفرض فيمن [زوجت]7" من غير كفء). 

فإذا حص المستدل تزويجها نفسها من غير الكّفء بالدليل» فقد فرض دليله في بعض 
صور النزاع. 

وحاصل الخلاف في الفرض مذاهب: 

أحدها: المنع. وبه قال ابن فورك بشرط أن يكون الدليل عام لجميع مواقع النزاع؛ 
ليكون دفعًا لاعتراض الخصم مطابقًا للسؤال. 

الثاني: ويه قال الجمهور: الجواز؛ لأنه قد لا يساعده الدليل على الكل؛ أو يساعده غَيْر 
أنه لا يَفُدر على دَفْع كلام الخصم, بأنْ يكون كلامه في بعض الصوّر أشكلء فيستفيد 
بالفرض غرضًا صحيحًا. ولا يفسد بذلك جوابه؛ لأنّ من سأل عن الكل فََدْ سأل عن 
البعض. 

الثالث: وبه قال ابن الحاجب: إِنْ كان الوصف المجعول في الفرض طردًا فمردود؛ وإلا 
تمقيول: 

وقال ابن التلمساني: الوجه أنْ يقال: قد يستفاد بالفرض تضييق مجاري الاعتراض على 
الخصم - وهو من مقصود الجدل - أو وضوح التقرير. وهذا المعنى عدل الخليل - عليه 
الصلاة والسلام - في تقرير الاستدلال على النمرود بالأثّر على المؤثّر إلى الأوضح عند 
النمرود بقوله: « قا كاله يأتي بَآَلشْمْس م نَالْمَفَرقٍ 4 [البقرة: 08؟] الآية. 


)١(‏ ني (ش): تفرد. وفي (ت): نفود. وسائر النسخ غير واضحة. 
(؟) كذاني (س» 2 ش)» لكن في (ص» ق): زوجته. 
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والرابع: أنه يجوز بشرط البناء. أي: بناء ما خخرج عن محل الفرض [على]”" محل 
الفرض. 
نّم اختُلف في طريق البناء» فقيل: يكفي أن يقول: ثبت الحكم في بعض الصوّر؛ فيلزم 
القول بثبوته في الباقي؛ ضرورة أنْ لا قائل بالمّزق. 
وقيل: لا يكفيه ذلك؛ بل يحتاج إلى رد ما خرج عن محل الفرض إلى محل الفرض يجامع 
صحيح ك| هو قاعدة القياس. 
وقيل: إنْ كان الفرض في صورة السؤال فلا يحتاج إلى البناء. وإنْ عدل [في]7' الفرض 
إلى غير محل السؤال فلا بدّ حينتذٍ من بناء السؤال على محل الفرض بطريق القياس. والله 
أعلم. 
س1 
5 وَدالْقَلْبُ»: دَهْوَّى مَا به اسْكْدِلًا عَتِوِاَوْكَاتَائَدوَلا 
+ إن بتضجيح عشُولٍ الْمُنرض أزلا بل الإنطَالُ فوينترض 
الشرح: 
أي: من القوادح أيضًا «القَلب»؛ وهو: 
- إِمَا الخاص بباب القياس» وهو الذي تعرّض له البيضاوي وغيره هنا؛ لأنَّ كلامهم 


)١(‏ كذا في (س)» لكن في سائر المُسخ: إلى. 
ع لص )من 
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بلججمجح_ ‏ ري ا 2 و7 ري ل ري ات ل ل ل و 10 
في القياس» فعرّفوه ب «أَنْ يربط المعترض خلاف قول المستدل على عِلَّنه التي ذكرها إلحاقًا 
بالأصل الذي جعله مَقِيسًا عليه». 
- وإمًا الأَعَم مما يُعترض به على القياس وعلى غيره يمن الأدلة» وهو ما ذكرته في النظم: 
أنْ يدّعي المعترض أنَّ ما استدل به في المسألة على ذلك الوجه دليلٌ عليه لا في غير تلك 
المسألة ولا من غير ذلك الوجه. 
وذلك مفهوم من قولي: (ما به اسْيَدِلّا)» فيخرج عنه ما لو كان ذلك في مسألة أخرى أو 
في المسألة لكن من غير ذلك الوجهء كأن يكون للمستدل من طريق الحقيقة فيستدل به 


المعترض من طريق المجاز. 

وهو ضربان؛ لأنّ ما يأتي به المعترض إما أن يكون دليلًا على المستدلء لا لَه وإما أن 
يدل لكل منهماء لا للمستدل وحده. 

وهو معنى قولي: (عَلَيْهِ أَوْلَنَا مَعَا). أي: أو يقول المعترض: هذا دليل لي ولك. فهو لنا 
ا 


قال الآمدي: والأول كَل ما يتفق له مثال في الأقيسة. 

ومثاله من النتصوص: استدلال الحنفي في توريث الخال بقوله كَِلو: «الخال وارث مَن لا 
وارث له6”'. فيقول المعترض: هذا يدل عليكء لا لك؛ إذ معناه نف توريث الخال بطريق 
المبالغة» أي: الخال لا يرث. كمأ يقال: الجوع زاد مَن لا زاد له» والصبر حيلة مَن لا حيلة له. 
أي: ليس الجوع زادًا ولا الصير حيلةً. 

ثم ينقسم «القلب» من وَجْه آتحر إلى ثلاثة أقسام: 
)١(‏ سنن أب داود (رقم: 5844)؛ سنن الترمذي (رقم: )51١7‏ وغيرهما. قال الأباني: صحيح. 

(صحيح الترمذي: .)5١١7‏ 
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أحدها: أن يدل على تصحيح مذهب المعترض من غير تَعَرّض لإبطال مذهب المستدل. 

والثاني: أن يكون لإبطال قول المستدل صريحًا. 

والثالث: أن يكون لإبطاله ضمئًاء لاصرمحًا. 

فأما الأول: فكاستدلال الحنفية على اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف بقولهم: 
الاعتكاف لبث مخصوص؛ فلا يكون مُجَرّده قُربة» كالوقوف بعرفة» فإنه إنما صار قربة 
بانضمام عبادة أخرى إليه وهو الإحرام. 

فيقول الشافعي: لبث مخصوص؛ فلا يشترط فيه الصوم» كالوقوف بعرفة. 

وأما الثاني: فكما يقولون: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء؛ فلا يكفي فيه أل ما 
ينطلق عليه الاسم؛ قياسًا على الوجه. 

فيقول الشافعي: مسح الرأس ركن من أركان الوضوء؛ فلا يُقَدّر بالربع» كالوجه. 

ففيه نفى مذهب المستدل صريحاء ول يت مذهبه؛ لاحتمال أنْ يكون الحقّ هو 


الاستيعاب ى) هو قول مالك. 
وأما الثالث: فكقوهم في بيع الغائب: عقد معاوضة؛ فيصح مع عدم الرؤية للمعقود 
عليه؛ قياسًا على النكاح. 


فيقول الشافعي: عقد معاوضة؛ فلا يثبت فيه خيار الرؤية» كالتكاح. 

فثبوت خيار الرؤية لازم لصحة بيع الغائب عندهم. وإذا انتفى اللازم, انتفى الملزوم. 

وهذان داخلان في قولي: (أوْ لاء بَلِ الْإبْطَالُ فيه يَحْترض). فإنه يشمل الإبطال 
بالتصريح وبالتضمن. 

وقولي: (وَمِنْهُ ما اقَلْبَ الْمُسَاوِي» يُسْمَى) هو بتصب «قلب؛ مفعولا ثانيًا ل ايُسمى»» 
ُدّم على العامل. والإشارة بذلك إلى أن من «القلب» نوعًا يسمى «قلب المساواة»؛ وهو أنْ 
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يكون في الأصل قِسمان: 

أحدها: مُنْتَبِ في الفرع باتفاق الخصمين. 

والآتحر: متنارّع فيه بينهما. فإذا أراد أنْ يثبته في الفرع قياسًا على الأصلء؛ فيقول 
المعترض في التسوية بينهما في الفرع؛ بالقياس على الأصل. ويَلْرّم ين وجود التسوية في 
الفرع عدم ثبوته فيه. وهو معنى قولي: (يُنَْى به مَمّ اسْتِوَاءِ حُكْمَا). 

وذلك كقوهم في نية الوضوء: طهارة بالماء؛ فلا يفتقر إلى النية» كإزالة النجاسة. 


تنبيهات 


الأؤل: «القلب» يتضمن أن دليل المستدِل صح ولكنه دليل عليه كما قررناه» لكن صحته 
إنما هي على تقدير التسليم؛ وهذا مأخوذ من تسمية «القلب» معارضة؛ فإِنَّ المعارّضة لا 
تُفْسِد العلة؛ بل تمنع من التعلق بها إلى أنْ يثبت رجحانها يمن خارج. 

وني قول: إِنَّ «القلب» تسليم للصحة مطلقًا. وهذا مأخوذ من قول بعض أصحابنا: 
القلب شاهد زورء كما يشهد لك يشهد عليك. وهذا نظير قول ابن السمعاني في توجيه 
سؤال القلب: (إنه يلق على العلة ضد ما عَلّقه المستدل من الحكم: فلا يكون أحد الحكمين 
أؤلى من الآحَرء ويبطل تعلقهم| بها). كذا قرره السبكي, وأنَّ الأقوال مستخرجة من ذلك. 

لكن قال الإمام في «البرهان»: (ذهب ذاهبون إلى رَدَّه؛ِ لكون ما جاء به القالب ليس 
مناقضًا لا صرّح به المعلّلء بل هو كالمعارضة [الحائدة](". وذهب ذاهبون إلى قبوله؛ 


00 كذاني (صء» ت؛ ض).؛ وفي (ق» ش): الجائزة. وفي (س): الجامدة. وعبارته في (البرهان»‎ )١( 
(فالقلب إذَّا حائد عن مقصد العلل ومحل العلة» وهو في حكم معارضة في غير محل التعليل).‎ 
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[لكون]”" العلة وقلبها يشتمل على حُكمين يستحيل الجمع بينههاء فهو مناقض 
للمقصود)”". 

قال: ولا يمكن القالب أن يعتقد صحة قلبه لكون قياس [المعلل](" قلبًا له بل هو 
عنده من باب معارضة الفاسد بالفاسد» بخلاف المعارضة» إذ قد تكون صحيحة؛ 
لترجيحها على قياس المعلل. 

نعم؛ نازعه بعضهم في ذلكء وقال: ربا كان القلب أرجح من قياس المعلل» فيكون 
صحيحاء فهو كالمعارضة. وقد أشار الإمام فيم| بعد إلى ذلك. 

وقال النيلي في #جدله»: (القسم الأول من «القلب» - وهو ما يدل على المستدل لا لَهُ - 
من قبيل الاعتراضات. ولا يتجه في قبوله خلاف. وأما الثاني: وهو ما يدل على المستدل من 
وّجْه آخر - كمثال الاعتكاف ومسح الرأس وبيع الغائب - فاختلفوا فيه هل هو اعتراض؟ 
أو معارضة موجودة فيه؟ وذكر لهذا الخلاف فوائد, منها: إذا قيل: معارضة» جازت الزيادة 
في علته؛ كقوله في ببع الغائب: عقد معاوضة مقتضاه التأبيد؛ فلا ينعقد؛ قياسًا على خيار 
الرؤية» كالنكاح. وإنْ قيل: اعتراض لَمْ تج الزيادة). انتهى 

والفرق بين «المعارضة» و«الاعتراض» أنَّ «المعارضة» كدليل مستقل» فلا يتقدر بدليل 
المستدل. و«الاعتراض' مَنْمٌ فتمتنع الزيادة عليه؛ لثلّا يكون كذيًا على المستدل؛ حيث يُقوّله 
مالم يُقل. 





)١(‏ كذا في (ق) ويوافقه كلام الجويني في «البرهان»» لكن في (ص» س» ضص): وثبوت. 
(1) البرهان (؟/ .)517١‏ 
(©) كذا في (سء ت)» وفي سائر النسخ: العلل. 
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ومنها: إن قلنا: معارضة: جاز قَلْبه من المستدل كما تُعارض العلة كما سبق في مثال بيع 
الفضولي. ومن قال: إنه اعتراض لَمْ جز ذلك؛ لأنه منع» والمنع لا يمنع. 

ومنها: إنْ قُلنا: معارضة. جاز أنْ يتأخر عن المعارضة؛ لأنه كالجزء منها. وإنْ قلنا: 
اعتراضء لَمْ يَجُز ووجب تقديمه عليها؛ لأنْ المنع مُقَدّم على المعارّضة. 

ومنها: إِنْ قُلنا: معارضة: قَلّنا منه الترجيح. وإِنْ قلنا: اعتراض» فلا؛ لأنّ المعارضة 
تقبل الترجيح كالدليل المبتدأء والمنع لا قبل الترجيح. 

الثاني: 

أنَّ قلب المساواة قد اختلف في قبوله بالخصوص. فقال بقبوله الأكثرون؛ كالأستاذ 
وإمام الحرمين والشيخ أبي إسحاق. وقال بردّه القاضي وابن السمعاني وطائفة ممن قبل 
أصل القلب لأنه لا يمكن التصريح فيه بحكم العلة» إن الحاصل في الأصل تفي وفي الفرع 
إثبات؛ وهذا المستيل يعتير الوصفين في الأصلء والمعترض لا [يعتبرهما]”" بمقتقى 
القلب. 

ويُرجّح قول الأكثر أن القياس على الأصل إنما هو عند عدم الاختلاف. وهو ثابت فيه: 
فلا يضر كونه في الأصل الصحة وفي الفرع عدمها؛ إذ هذا الاختلاف غير مناف لأصل 
الاستواء الذي جعِل جامعا. 

هذا ما حرره شيخنا أبو عبد الله الزركشي في «شرح جمع الجوامع»» وهو نفيس؛ فلذلك 
اقتصرتٌ على ذكره. 


)١(‏ في (ص): يعترضهها. 
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الثالث: 





جعل بعضهم من أقسام «القلب» ما يكون فيه تصحيح مذهب المعترض مع إبطال 
مذهب المستدل تصريحًا أو بغير تصريح. 

فالأول: كا يقال في بيع الفضولي: عقد في حق الغير بلا ولاية؛ فلا يصح. كالشراء له. 

فيقول المعترض: تَصرّف في مال الغير بلا ولاية؛ فيصح, كالشراء للغير» فإنه يصح 
للمشتري وإ لم يصح لمن اشترى له. 

والثاني: كقول الحنفي في الصوم في الاعتكاف: لبث في محل خصوص؛ فلا يكون قربة 
بنفسه» كالوقوف بعرفة. وغرضه التعرض لاشتراط الصوم فيه» ولكن لم يتمكن ين 
التصريح به؟ لأنه لا أصل له يقيسه عليه. 

فيقول الشافعي للمعترض: لبث في محل مخصوص؛ فلا يشترط فيه الصوم؛ كالوقوف 
بعرفة. 

فقد تَعرَّض للعلة بتصريحه بنقيض المقصود. 

نعم قال إمام الحرمين في هذا المثال: إن الصوم عبادة مستقلة» فكونه شرطًا بعيد. 

وانتّقّد عليه بأنه لا بُعد؛ فإِنّ الإيمان عبادة في نفسه. وهو شرط في العبادات. 

والفرق بين هذين القسمين والقسمين السابقين من الثلاثة المذكورة قبل التنبيهات: أنَّ 
ذينك قصد فيههما إبطال مذهب المستدل تصريحًا أو ضمنا فقط» وهذان قصد فيهما تصحيح 
مذهب المعترض ومعه إبطال مذهب المستدل تصريِحًا أو بلا تصريح كرا هو ظاهر لمن تأمله؛ 
فلذلك جمع في «جمع الجوامع» الأقسام الأربعة ى) ذكرناه. والله أعلم. 
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صن 
- - ُ 5 م لس مر د مك علس م تعس من 
6 فول بالمُوجَب:»: أنْيسَلَا دل »وقالنزراعانعدمًا 


الشرح: 
أي: ومن القوادح «القول بالموجب» بفتح الجيم» وهو تسليم الدليل (أي: مُقتصّى 
الدليل) مع بقاء النزاع. ولا يختص بالقياس كما يوهمه تفسير الإمام الرازي بأنه: «تسليم ما 
جعله المستدل موجّب العلة». فلذلك فسرته بهذا المعنى العام الذي يشمل القياس وغيره. 
وشاهد ذلك يمن القرآن قوله تعالى: « وَلله الْعرّةُ وَلرَصُولِ وَلِلمُوَمِنيكَ © اانافقون: 
«] جوابًا لقول عبد الله بن أبي سلول أو غيره « لين رَحعْنَآ إ ىآلْمَديئة لَيَخْرِجَ _الاعز 
يبا آلأدلٌ 6 [المنافقون: 4]. فإنه لما ذكر صفة - وهي العزة - وأثبت بها حُكمًا وهو الإخراج 
من المدينة» ردَّ عليه بأ تلك الصفة ثابتة لكن لغير من أراد ثبوتها له فإنها ثابتة لغيره باقية 
على اقتضائها للحكم وهو الإخراج» فالعزة موجودة لكن لا له. بل لله ولرسوله 
وللمؤمنين. 
ومن أمثلته أيضًا قول بعضهم: 
وإاخون حَس بهم درُوعها فكاثوماولك نللأ هادي 
وخِلْتهم سهئًاصصائات فكاثثوههاولكننيفؤدِي 
وقالوا: قدصَمَثْيِنًاقلوب لقدصدةقواولكنينودادِي 
وقول الآخر: 
قلتُ:تَقَلشُْإذْأنيِتٌُمررا قال:ئثقلتٌ كاهلي بالأيادي 


وهو نوع من بديع الكلام. 
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ووروده في الأدلة على ثلاثة أقسام: 


أحليها : 





أن يستنتج من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه. 

مثل أنْ يقول في المثقل: قتل با يتل غالبًا؛ فلا ينافي وجوب القصاصء كالإحراق. 

فيقول المعترض: عدم الممافاة ليس محل النزاع ولا يقتضيه؛ وأنا أقول بذلك أيضًاء ولا 
يكون ذلك دليلًا عي في محل النزاع الذي هو وجوب القصاص وهو ليس عدم المنافاة ولا 
ملازمه. 

الثاني: 

أنْ يستنتج منه إبطال ما يتوهم أنه مَأَدْ مذهب الخصم. 

كقولنا في القتل بالمثقل أيضًا: التفاوت في الوسيلة لا يمنع وجوب القصاصء 
كالتفاوت في المتوّسّل إليه. 

فيقول الخصم: أنا أقول بموجَب ذلك وهو التفاوت في الوسيلة؛ ولكن لا يَلْرّم من 
ذلك وجوب القصاص الذي هو محل النزاع؛ إذ لا يّلزم من إبطال كَوْن التفاوت في الوسيلة 
مانعًا انتفاءٌ كل مانع ووجود الشرائط. فيجوز أنْ لا يجب القصاص؛ لانع آتر أو لفوات 
شرط أو لعدم المقتضي. 

والصحيح أنَّ المعترض إذا قال: ليس هذا مَأَحَذِيء يُصَدَّق؛ لأنه أَعْرَف بمذهبه. 

وقيل: لا يُصّدق إلا ببيان مَأَذ آكر؛ إذ ربها كان ذلك مأخذه ولكنه مُعاند. 

ورد بأنه لو أوجبنا عليه ذكر المأخذ فإِنْ مَكَنَا المستِل من إبطاله. لَزِمَ قَلْبٌ المستيل 
معترضًا والمعترض مستدلا. ون لم نمكنه فلا فائدة في إبداء المأخذ؛ لإمكان ادّعائه ما لا 
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يَضْنّح؛ ترويًا لكلامه. 

قال ابن الحاجب: (وأكثر القول بالموجّب هذا القسم)0". 

أي: الذي يستنتج فيه إبطال ما يتوهم أنه مأخذ الخصم ولم يكن كذلك. وإنما كان هذا 
أكثر لنفاء المآخِذْ وقِلّةَ العارفين بها والمطّلعِين على أسرارهاء بخلاف حال الخلاف. فإنّ 
ذلك مشهورء فَكّم مَن يعرف محل الخلاف ولكن لا يعرف المأخذ. 

وهذان المثالان فيا إذا كان ذلك في جانب النفي» ولكن قد يكون ذلك في إثبات» نحو: 
الخيل يسابّق عليها؛ فتجب فيها الزكاة. كالإبل. 

فنقول بالموجب لكن زكاة التجارة» والنزاع في زكاة العين. ودليلكم إنما أنتج الزكاة في 
الجملة. 

فإنٍ اذّعى أنه إنما أراد زكاة العين» فليس هذا قولًا بالموجّب. 

فيقال: العبرة بدلالة اللفظ لا بقريتته. كذا أجاب الحهندي. 

ولكن قد يقال: إذا كانت اللام للعهد, فالعهد مُقَدّم على الجنس والعموم. 

ثُم العلة ليست مناسبة لزكاة التجارة: إنا المناسب المقتضِي هو النهاء الحاصل. 

الثالث: 

أن يكون دليل المستدل مقتصرًا فيه على المقدمة الكبرى مسكوئًا عن الصغرى. فيرد 
القول بالموجب من أجل حذفها. 

مثل أن يقول الشافعي في وجوب نية الوضوء: كُلما ثبت أنه قُربة» اشتّرط فيه النية» 
كالصلاة. ويّسكت عن قوله: الوضوء قُربة. 


)١(‏ مختصر منتهى الؤل والأمل في علمي الأصول والجدل »)١١77/7(‏ الناشر: دار ابن حزم. 
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فإذا امرض بالقول بالموجبء يقال: هذا مُسلَّم» ولكن من أين يَلزْم اشتراط النية في 
الوضوء؟ 

وإنما ورد هذا لكون الصغرى محذوفة. فلو ذَُكِرَتء لَمْ يَتَوَجَّه له اعتراض بالقول 
بالموبجبء وإنما يرد الاعتراض بالمنع للصغرىء بأنْ يقال: لا نُسلَّم أن الوضوء قربة. 

نعم» يُشترط في الصغرى أن تكون غير مشهورة. أما لو كانت مشهورة فإنها تكون 
كالمذكورة» فيُمَع ولا يؤتى بالقول بالموبجب. 


تنبيهات 


الأؤل: قال الجدليون: إِنَّ في القول بالموجَب انقطاعًا لأحد المتناظرين؛ لأنَّ المستيل إِنْ 
أثبت ما ادّعاهء انقطع المعترض. 

وما قالوه صحيح في التقسمين الأولّين يا عرف» وبعيد في القسم الثالث؛ لاختلاف 
المرادين؛ لأنْ مُراد المستدل أن الصغرى وإِنْ كانت محذوفة لفظًا فإنها مذكورة تقديراء 
والمجموع يفيد المطلوب. ومراد المعترض أن المذكور لَمًَا كان الكبرى وحدها وهِيّ لا تفيد 
المطلوب. تَوَجّه الاعتراض. 

الثاني: جواب القِسم الأول بأنه محل النزاع أو مُستلزم لمحل النزاع. 

ىا لو قال شافعي: لا يجوز قتل المسلم بالذمي؛ قياسًا على الحربي. 

فيقال بالموجّب؛ لأنه يجب قتله به. وقولكم: (لا يجوز) نفي للإباحة التي معناها استواء 
الطرفين» ونفيّها ليس تفي للوجوب ولا مُستلزِمًا له. 

فيقول الشافعي: المَعْنِي ب «لا يجوز تحريمه ويَلْزم من ثبوت التحريم نفيٌ الوجوب؛ 
لاستحالة الجمع بين الوجوب والتحريم. 
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وعن الثاني: بأنْ يبين في المستنتج أنه المأخذ بالنقل عن أئمة المذهب. 

وعن الثالث: بأنَّ الحذف لإحدى المقدمتين سائعٌ عند العلم بالمحذوفء والمحذوف 
مراد ومعلوم؛ فلا يضر حذقُه. والدليل هو المجموع» لا المذكور وحده. وكُتب الفقه 
مشحونة بذلكء. بل لا يكاد يوجد ذكر المقدمتين في قياس إلا نادرًا؛ قَضْدًا للاختصار 
[أو]”"' للاشتهار أو للقرينة. 

الثالث: كَون القول بالموجّب قادحًا في العلة ذكره الآمدي والهندي» ووجّهوه بأنه إذا 
كان فيه تسليم موب ما ذكره المستيل ين الدليل وأنه لا يرفع الخلاف» عَلِمْمَا أنّ ما ذكره 
ليس بدليل للحكم. 

ونازع القاضي تاج الدين السبكي في ذلك في «شرح المنهاج»». وقال: (إنَّ هذا يحرج 
لفظ «القول بالموجَب» عن إجرائه على قضيته: بل الحق أنَّ القول بالموجّب تسليمٌ لهه وهذا 
ما اقتضاه كلام الجدليين» وإليهم المرجع في ذلك. وحيتئذٍ لا يتجه عَدَّهِ من مُبْطِلِات 
العلة)”". انتهى 

وبذلك صرح أيضًا إمام الحرمين في «البرهان»؛ فقال: متى. تَّحقق» انقطع المستيل. 
وليس اعتراضًا في الحقيقة؛ لاتفاق الخصمين فيه على صحة العلة. 

وقد سبق في التنبيه الأول أن الجدلين يقولون بأنَّ فيه انقطاعًا لأحد المتناظرين» 
فليراججع. والله أعلم. 


(١)ليس‏ في (س» شءت» ق). 
»20 الإمباج في شرح الهاج 165 ). 
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5 وَهالْقَدْحُ: أن يُخْدَسَ في الْمُنَاسَبَةْ أو كَوْت هو أنْضَى إل مَائاسَبة 
7 أوْفي انْض باط أَوْ ظُهُورِيُدَّعَى بوَابُ كُلَبيَانٍالْمُدعَى 
الشرح: 
من القوادح في العلّيّ أيضًا ما اشتهر يام «القدح»؛ وذكرت منه أربعة أنواع: 
أحدها: القدح في مناسّبة الوصف للحكم المستدّل عليه؛ لما يَلْرّم فيه من مفسدة 
راجحة على المصلحة التي من أجلها قضِىَ عليه بالمناسبة أو مساوية لها؛ وذلك لِمَا سبق ين 
أن المناسبة تنخرم بالمعارضة. 
وإنما أعِيد ذلك هنا لأجل التقسيم وبيان أن ذلك من جملة القوادح الواردة على المستييل 
حتى يحتاج للجواب عنها بها سيأتي. 
الثاني: القدح في صلاحية إفضاء الحكم إلى المقصود, وهو المصلحة المقصودة من شَرْع 
الحكم. 
كا لو علل المستدِل خرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم بالحاجة إلى ارتفاع 
الحجاب بين الرجال والنساء المؤدّي إلى الفجورء فإذا تَأبّد التحريم؛ انسَّدّ باب الطمع 
المفضيٍ إلى مقدّمات الحم والنظر المقضِيِ إلى ذلك الفجور. 
فيقول المعترض: بل سد باب التكاح أَفْتَى إلى الفجور؛ لأنَّ النفس تميل إلى الممنوع» 
كا قال: 
والقلب يطلب من يجوز ويعتدي والنفس مائلة إلى الممنوع 
ولكل شىء تشتهيه طسلاوة مدفوعةةاإلاع ناللدىفوع 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 6.429 





الثالث: القدح في أنَّ الوصف منضبط؛ بل هو مضطرب كالتعليل بالحكمة. 

كالمشقة في القَضْرء والرّجْر في التعزيرء والحرج في الفطرء فإنها لا تنميزء وتختلف 
بالأشخاص والأحوال والزمان؛ فلا يمكن تعيين القَدْر المقصود منها. 

الرابع: القدح في كون الوصف ظاهرًاء.بل هو خفي. 

كالرضا في العقود. والقصد في الأفعال الدالة على الإزهاق في وجوب القصاص؛ فإنّ 
الحكم الشرعي خفي, والخفي لا يُعَرّف الخفي. 

قولي: (جَوَابُ كُلْ بِبَيَانِ الْمُدَّعَى) إشارة إلى أنَّ طريق المستدل في دفع كل واحد ين 
هذه الأربعة ببيان ما ادّعاه في كل منها. 

فأما الأول: فجوابه ببيان ترجيح تلك المصلحة التي في العلة على تلك المفسدة التي 
يُعترّض بها تفصيلًا وإجمالا. 

وأما الثاني: فجوابه تبيين أنَّ التأبيد يمنع عادةٌ ِن ذلك بانسداد باب الطمع؛ فيصير 
بتطاول الأمر وتماديه كالطبيعي بحيث لا يبقى المحل مُشْتَهَى: كالأمهات. 

وأما الثالث: فجوابه يبيان أنه منضبط: 

- إما بنفسه» كا تقول في المشقة والمضرة: إنه منضبط عَرفًا؛ بناء على جواز التعليل 
بالحكمة إذا انضبطت,. وقد سبق بيان ذلك. 

- وإما بوصفه. بأنْ تكون العلة هى الوصف المنضبط المشتمل على الحكمة» كالمشقة في 
السفرء والزجر بالحد في الزنا باثة جلدة والقذف بثرانين» ونحو ذلك. 

وأما الرابع: فجوابه بأنْ يُبِين ظهوره بصفة ظاهرة» كضبط «الرّضَاء با يدل عليه من 
الصّيّغْ؛ وضبط «العَمْد) بفعل يدل عليه عادةٌء كاستعمال الجارح والمثقل أو غير ذلك مما هو 
مبسوط في محله من الفقه. والله أعلم. 
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8 ودالْمَرْقُ»: رَاجِعٌ إلَ معَارَضَةْ في الْأَضْلٍ أَوْفي الْقَرْعِ فيا عَارَضَهْ 
ده 


عدا مَئنئَى تارق بَنته َي لَتََارقٍ 


الشرح: 

أي: ومن القوادح أيضًا «الفرق»» وهو: إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين 
الأصل والفرع حتى لا يلحق به في حكمه. وذلك بأحد طريقين: 

الأولى: أنْ يجعل المعترض تَعَيّن صورة الأصل المقيس عليها هو العلة في الحكم. 

كقول شافعي في وجوب النية في الوضوء: طهارة عن حدث؛ فاعتّبرت فيه النية» 
كالتيمم. ىا قال الشافعي ليه: طهارتان, فأنّى تفترقان؟! 

فيقول المعترض بالمَرْق: العلة في الأصل كَوْن الطهارة بترابء لا مُطلّق الطهارة. 

فذكر له خصوصية لا تعدوه؛ وهذا أُصُوبٍ ين قول بعضهم: إِنَّ خصوصية كونها 
طهارة ضعيفة؛ فإنه يُرَدّ بمشاركة وضوء دائم الحدث - كسلس البول والمذي - له في ذلك. 

وأيضًا: فضَعْف الطهارة ليس هو المقتضي لوجوب النية؛ فإِنَ القائل بالنية في الوضوء 
يوجبها في هذا الوضوء وغيره. 

ونحو ذلك في قول الحنفي في التببييت: صوم عين؛ فيتأدّى بالنية قبل الزوال» كالنفل. 

فيقال: صوم نفل فيبنى على السهولة؛ فجارٌ بنيّة متأخرة» بخلاف الفرض. 

وبالجملة فهذا القسم راجع إلى مُعارّضة في الأصلء أي: معارّضة علة المستدل فيه بعلة 
أخرى؛ وهذا بناه الجمهور - وجّرى عليه البيضاوي وغيرُه - على تعليل الحكم بعلن 
فصاعذا. 
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ووجه البناء: أنَّ المعترض عارّضَ علة المستيل بجلة أخرى. فمّن منع التعليل بعلتين» 
رآه اعتراضًا؛ ل يَلزم منه من تَعدد العلل» وهو ممتنع عنده. ومّن لم يمنع» لم يّره سؤالا 
قادحًا؛ لجواز كون الحكم له علتان. 

قال ابن السبكي: (وعندي أنه يبنى قبل ذلك على جواز التعليل [بالعلة القاصرة]!"» 
إن منع؛ فالمَرق مردود. وكأنهم سكتوا عن هذا البناء؛ لضعف القول بمنع القاصرة. ثم إذا 
جَوّزناهه احتمل أن يمنع هذا؛ لتغايّرهما قصورًا وتَعَدّيّاه واحتمل أن يكون جائرًا؛ إذْ لا تنافي 
بينهماء وهذا أرجّح. وهو مقتضى كلام ابن السمعاني وغيره)”". 

الطريق الثانية: أن يجعل تَعَيّن الفرع مانعًا من ثبوت حُكم الأصل فيه. 

كقوهم: يقاد المسلم بالذمي؛ قياسًا على غير المسلم» بجامع القتل العمد المحض 
العدوان. 


2 ٌ 


فيقول المعترض: إن تعين الفرع - وهو الإسلام - مانع من وجوب القصاص عليه. 
ولعله أيضًا مبني على جواز التعليل بالقاصرة» لكن بناه البيضاوي وغيره على أن 
النقض مع المانع هل يقدح؟ وقد سبقت المسألة. 


)١(‏ كذاني (ص). لكن في (سء ق): بالقاصرة. 
0( الإباج في شرح المنهاج ه*1). 
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ل 4 تَّ 


الأل: 
ذهب كثير من المتقدمين إلى أنه معارضة في الأصل والفرع معاء حتى لو اقتصر على 
أحدهما لا يكون فرقًا. وذكر إمام الحرمين أنه وإن اشتمل على معارضة لكن ليس المقصود 
فالكلام في الفرق وراء المعارضة؛ وخاصته ويره [فِقه]'' [يناقض]7© أصل الجَمْع. 


وقد رده من يقبل المعارضة. 

وبالجملة ففي قبوله مذهبان: 

أحدهما: أنه مردود فلا يكون قادحًا. وعزاه ابن السمعاني للمحققين» وقال: إنه ليس 
قاقس الخلة التق تسبها المعكل بوةهاء 


ووجّهه غيره بأنَّ الوصف الواقع فرقًا إن استقل بالمناّبة فهو عِلة أخرىء ولا تناقض 
بينهما. وإنْ لم يستقل بل كان يُكمل المصلحة» فلا حاجة إلى هذه الزيادة» بل المستقل هو 
المعتير. 

وأصحها أنه مقبول؛ لأنه على أي وَجْه وَرَّد يُوهن غرض المستدل من الجمع ويبْطِل 
مقصوده. حتى إِنَّ الشيخ أبا إسحاق ذكر في «الملخص» أنه أفقه شيء يجري في النظرء وبه 
يعرف فقه المسألة. 


(1) في (ق): فقد. 
(7) كذا في (ش). لكن في (ت): تناقض. 
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وذكر إمام الحرمين أنه الذي عليه جماهير الفقهاء؛ لأنَّ شرط علة الخصم خلُوها ين 
المعارض. 

وزعم ابن السمعاني أنه عند المحققين أَضعَف سؤال يُذكرء وليس مما تمس العلة التي 
نصبها المعلل بوجه ما. وبالغ في الرد على الإمام. 

وخسن ذلك اين اللسكن في شرح المتتضرة يا فيه مقنع فلبراجم هنه. 

والحق ما سبق أنه إذا كان معارّضة في الفرع فهو قادح؛ تفريعًا على سماع النقض وقَدْحه 
مطلقّاء وإنْ كان في الأصل فمبني على تَعدّد الهلل. 

الثاني: 

اختّلف في أنه سؤال واحد؟ أو سؤالان؟ 

فقيل: واحد؛ لاتحاد المقصود منه وهو قطع الْجمُْع. فعَلَ هذا هو مقبول قطعًا. 

وقال ابن سريج: سؤالان؛ لاشتاله على معارضه عِلة الأصل يعلة» ثم على معارضة 
الفرع بعلة مستنبطة في جانب الفرع. وحينئذٍ ففي قبوله خلاف. فالمنع؛ لجمعه بين أسئلة 
مختلفة المراتبء فإنه ينبغي أن يكون كل سؤال على حياله. والقبول وهو الأصح ولو كان فيه 
جمع سؤالين؛ لأنه اضبط للغرض وأَجْمَع لشعث الكلام. 

قال إمام الحرمين: (حاصل مذاهب الجدليين فيه ثلاثة: ردّه؛ تفريعًا على رد المعارضة» 
وهو مذهب ساقط. وقول ابن سريج واختاره الأستاذ أبو إسحاق: أنه ليس سؤالا واحدّاء 
إنا هو معارضة معنى الأصل بمعنى» ومعارضة الفرع بعلة مستقلة» ومعارضة العلة بعلة 
[مقبول]2"7). 


(١)كذاني‏ (صء ق» ش». ض)» لكن في (س): مقبولة. 
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قال: (والثالث المختار أنه مقبول مطلقّاء هو ما ارتضاه كل مَن ينتمي إلى التحقيق)!". 
فعُلم أنَّ القائل بأنه سؤالان لم يُقبله على أنه فرق؛ بل معارضة. 
الثالث: 





إذا قلنا: قادح فقيل: يجب على الفارق نفيه عن الفرع؛ لأنّ قصده افتراق صورتين. 

وقيل: لا يجب. 

وقيل بالتفصيل بين أن يصرح في أفراد الفرق بالافتراق بين الأصل والفرع فلا بد من 
نفيه عنه» وإن لم يصرح بل قصد المعارضة ودليله غير تام فلا. 

وقال المقترح: إنه أقرب إلى الصواب. 

هذا إذا كان المقيس عليه واحدّاء فإنْ تَعدّد فقيل بالمنع؛ لإفضائه للانتشار مع إمكان 
حصول المقصود يواحد منها. وهو المختار ولو جاز تَعدد العلل. 

وقيل: يجوز؛ لَِ) فيه من تكثير الأدلة» وهو أقوى في إفادة الظن. 

نعمء إذا فرّعنا على جواز التعدد إذا فرق المعترض بين أصل واحد وبين الفرعء هل 
يكفيه ذلك؟ الأصح كا قاله الهندي: نعم؛ لأنَّ غرض المستدل الإلحاق بالأصول كلها وإلا 
م يعدده. 

والثاني: يحتاج أن يفرق بين الفرع وبين كل واحد. 

وقال الهندي: (المختار إِنْ كان غرض المستدل من الأقيسة المتعددة إثبات المطلوب 
بصفة الرجحان وغلبة الظن المخصوص. فالفرق المذكور قادح في غرضه ومُّحَصّل لغرض 
المعترض. وإنْ كان غرضه إثبات أصل المطلوب أو إثباته برجحان فمههما بقي قياس واحد 





.)51-59٠ البرهان في أصول الفقه (؟/‎ )١( 
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أو التزمه سليًا عن الفرق لم يقدح ذلك في غرضه. ولا يحصل به غرض المستدل)7". 
الرابع : 

قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتاب «الفروق:: (الفرق قسمان. أحدهما: بظاهر كتاب 
أو سُّنة فيستغنى حيتئذ عن المعنى» فلو كشف عن ذلك وفرق بالمعنى؛ كان زيادة بيان» وإِنْ 
لم يوجد ذلك فلا يحتاج إليه. والثاني: الفرق بالمعنى إما فرق فصل أو فرق جمع)””". 

ثم مثّل الفرق بالنّص بالفرق بين تحريم المخابرة وجواز المساقاة بها قال الشافعي من أن 
الفرق بينهما أن النبي كك نبي عن المخابرة وجوز المساقاة لأهل خيبر. 

قال: (ويمكن أن الإجارة أغنت عن المخابرة» وأما إجارة الأرض با تقتضيه المساقاة 
فغير جائزة؛ فلهذا دعت الضرورة إلى المساقاة)”". انتهى 

فعُلِم منه أنه يجوز الفرق بالنص وأنَّ الشافعي ظلقه فرق به. والله تعالى أعلم. 

ص 

“ادنم عا الْوَضْع»: أَنْئِيكَا أن الدَليلَ لَيْسَ هم أنْقِنَا 
١ل‏ بوَضْوه ب هئ صَإِِحَةٍ لأنْيكُون مُوجِبَالِلْمُِتٍ 
كَالْأَخذ لِلنّخِْيِفٍ ِنْتَغْلِيظٍِ وَوَاسِ عبن ضَيْقٍ حَفيظٍ 
7ن ونه مَاالْجَايِعٌ فيه اغْتيا بتصٌّاؤإنجاعانقَدَاآنَرًا 


(1) نهاية الوصول (8/ 74414). 
(5) الجمع والفرق /١(‏ 7 الناثر: دار الجيل 
(؟) الجمع والفرق /١(‏ 47): الناشر: دار البيل. 
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الشرح: 


أي: ومن القوادح «فساد الوضع»» أي: بيان أن الدليل موضوع على غير هيثته التي 
يجب اعتبارها في ترتيب الحكم عليه واستتتاجه منه» وهذا ليس خاصًا بالعلة» بل ولا 
بالقياس؟؛ فلذلك قلتُ: (أنْ ينا أَنَّ الدَليل لَيْسَ ما ين إلى آخره. أي: أخم. يقال: 
أتقن الشىء إتقاناء أي: أَحْكَمّه. ورجل يقن - بكسر التاء و إسكان القاف- أي: حاذق. 
حتى يجري مثل ذلك في القياس المنطقي كما أشرنا إليه في المقدمة. 

والقصد هنا ما يتعلق بالقياس. 

وقولي: (كَالْأَحَذِ) إلى آخره - مثالان لذلك: 

أحدهما: أنْ يؤْحَذ التخفيف من محل التغليظ» كقول الحنفي: القتل العمد جناية 
عظيمة؛ فلا كفارة فيهاء كسائر الكبائر من سُكْر وفرار من الزحف ونحو ذلك. 

فيقول المعترض: كَؤْنه جناية عظيمة يناسب أن تجب الكفارة تغليظاء لا تخفيقًا 
بإسقاطها. 

انيها: أنْ يؤخذ التوسيع من التضبيق» كقوهم في أن الزكاة على التراخي: مال وجب 
لدفع الحاجة؛ فكان على التراخي» كالدية على العاقلة. 

إن كَوْنه لدفع الحاجة يناسب أنه على الفور» لا على التراخي. 

ونحو ذلك أن يؤخذ الإثبات مما يقتضي النفي» كأنْ يقال في المعاطاة في المحقرات: بيع ل 
يوجد فيه سوى الرضا؛ فوجب أن لا ينعقد. كما في غير المحقرات. 

فيِقَال: حصول الرضا يناسب الانعقاد لا تَفْ الانعقاد؛ لقوله ككِك: «إنما البيع عن 
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تراض)0". 

ومن «فساد الوضع» نوع آحر وهو ما اقتصر عليه ابن الحاجب» وهو كون الجامع ثبت 
اعتباره بنّص أو إجماع في نقيض الحكمء كقول الحنفي في تنجيس سؤر السباع: سبع ذو 
ناب؟ فكان سؤره نجساء كالكلب. 

فيقول المعترض: علقت عل العلة نقيض مقتضاها؛ لأنَّ كؤنه سيعًا علة للطهارة؛ 
بدليل: أنه يك دُعِي إلى دار قومء فأجاب دُون دار آخرين» فقال: «إن في دارهم كلبًا». فقيل 
له: وفي دار الذين أجبتهم هرة. فقال: «الهرة سبع 276 . 

فكان نضا على أنَّ كونه سبعًا عِلةٌ للطهارة؛ فكيف يعلل به النجاسة؟! 

كذا مثّل به الشيخ أبو إسحاق في «الملخص»» ومثّله ابن الحاجب على وَفْقَ مذهب 
المالكية في مسح الرأس في الوضوء ثلاناء فقال: (مسح؛ فيّسَن فيه التكراره كالاستطابة). 

أي: كالاستنجاء بالحجر؛ لأنَّ التثليث فيه عندهم سن وهو وجْه عندنا. 

قال: (فيرد أنَّ المسح معتير في كراهة التكرار على الخف). 


)١(‏ سئن ابن ماجه (رقم: 7186)» صحيح أبن حبان (5471). وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (إرواء 
الغليل: 41؟١).‏ 

(1) مسند أحمد (8774) عَنْ أب هُرَيرة َالَ: «كَانَ التي أت كارَ قَوْم ين الْأنْصَارِ وَدُوجُمْ َارٌه فَكٌَ 
ذَلِكَ عَلَْهمْ» قَقَانُوا: يا رَسُولٌ الله سُبْحَانَ النه! تأت دَارَ فلَانٍ وَلَا َأ َارَن؟ فَقَالَ الي يكلة: «لِأن في 
دَارِكُمْ كَلْبَاه. قَانُوا: قن في دَارِهِمْ سِتَورًا. فَقَالَ الي ك: «إنَّ التوْرَ سَبِمٌ». وفيه أيضًا (9107) 
عَنْ أي هُرَيْرَةَ َالَّ: قَالَ رَسُولُ الله له: «الرٌ سَبعٌ». 

وضعفه الشيخ الألباني أثناء كلامه في (سلسلة الأحاديث الضعيفة» حديث رقم: 19017)؛ 
فاللفظان من طريق عيسى بن المسيبء وقد ضَعّفه جماعة من أثمة الحديث. 
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أي: فهو نقيض الحكم؛ إِذْ لو كان المسح عليه لاستحباب التكرار, لَمَا علل به كراهة 
التكرار في الخف. 
وفيه نظر؛ لأنَّ [علة]”'2 كراهة التكرار في الخف إنم) هي الإتلاف: لا المسح. 
وأيضًا: فإنما كَوْنه عِلة لضد الحكم بالمناسبة» لا بالنَص ولا بالإجماع. 
نعم» لم يمثل لصورة ثبوت الضد بالإجماع؛ ولذلك جعل الشيخ أبو إسحاق بدل 
الإجماع كَؤْن الأصول تشهد لضد الحكمء وكذا إمام الحرمين كا مثُلنا به في الكفارة في 
العمد؛ فرجع الكل إلى أمرين: أن يدل نص على ترتيب ضد الحكم على ذلك الوصفء أو 
تدل الأصول بالمناسبة عليه. 
تنبيه: جواب هذا الاعتراض بتقرير المُدَّعَىء كأنْ يقر في مثال التغليظ أنَّ للوصف 
جهتين» يناسب بإحداهما التغليظ وبالأخرى التخفيفه أو يبين أن الوصف ليس مُشْعرًا 
بنقيض الحكم المطلوب. أو يُسَلّم ذلك ولكن يبين وجود مانع في أصل المعترض. والله 
أعلم. 
ص: 
ام أَيْ في تقيض ال نحُكم. أمَاال لْمُسْمّى «نَسَاَلِاِتَاركءنَهِوَعَمَ 
هم مَاتبْلَهُ لِألدمْخَالَفَهُ لِلنَض أَوْإِجمَاعِهمْ د خَالَقَة 
الشرح؛ قولي: (أَيْ في قيض الْحُكْم) متعلق با قبله؛ أي: إنَّ [النص]7" والإجماع أثّر 
في نقيض الحكم؛ وقد سبق تقرير ذلك. 
)١(‏ كذا ني (سءت). وف سائر النسخ: علية. 
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وقولي: (أمّا الْعُسْمَى) إلى أخره فهو نوع آتر من القوادح؛ وهو المسمى ب «فساد 
الاعتبار»» وهو كَوْن القياس مخالقًا للنص أو للإجماع, فإنَ ذلك يدل على فساده كما سبق» 

- نص القرآن» كما يقال في التببيت: صوم مفروض؛ فلا يصح بنية من النهار, 
كالقضاء. فيقال: هذا فاسد الاعتبار؛ لمخالفة قوله تعالى: ا وَالصّتَيِمِينَ وَآلصٌتيَمت » 
[الأحزاب: ه17 فإنه يدل على أنَّ كلّ صائم يحصل له أجر عظيم» وذلك يُستلزم الصحة. 

- أو كان النص سُنَف كما يقال: لا يصح السلم في الحيوان؛ لأنه عقد مشتمل على غرر» 
فلا يصحء كالسلم في المختلط. فيّقال: هذا فاسد الاعتبار؛ لمخالفة ما في السّنة أنَّ رسول الله 
يل رخص في السله”". 

أما مخالفة الإجماع فكقول الحنفي: لا يجوز للرجل أن يَغْسّل امرأته؛ لأنه يَحْرّم النظر 
إليهاء كالأجنبية. 

فيقال : هذا فاسد الاعتبار؛ لمخالفته الإجماع السكوتي» وهو أنَّ علا عَسّل فاطمة. 

وفي كم مخالفة النص والإجماع أن يكون إحدى مقدمات القياس هي المخالفة للنص 
أو الإجماع, ويُدَّعَى دخوله في إطلاق مخالفة النص أو الإجماع كا اكتفيتٌ بذلك في النظم. 

وفي معنى ذلك أن يكون الحكم مما لا يمكن إثباته بالقياسء كإلحاق المصرّاة بغيرها من 
العيب في حُكم الردٌّ وعدمه ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع؛ لأنَّ هذا القياس تخالف 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 56 بلفظ: (من سلف في كَيْء قَفِي كيْلٍ مَعْلُوم وَوَْنٍ مَْلُوم إلى أجَلٍ 
مَعْلُوم)؛ صحيح مسلم (رقم: 4 150). 
قال الحافظ أبن حجر ف (فتح الباري. 2228/5 («السَلَم» يتين : الكَلّفٌ وَرْنا وَمَعْنَى 6 


َدالسَلَم» مَرْعَا: بَيْعُ مَؤْصُوفٍ في الدّمَةِ). 
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لصريح النّص الوارد فيهاء أو كان تركيبه مُشعرًا بنقيض الحكم المطلوب. 

وإنما سمي هذا النوع بذلك لأنَّ اعتبارٌ القياس مع النّص أو الإجماع اعتبار له مع دليل 
أقوى منهء وهو اعتبار فاسد؛ لحديث معاذ. فإنه تر الاجتهاد عن النص. 

فإِنْ قيل: هذا النوع يؤول إلى الذي قبله؛ لأنَّ كلا منهما اجتهاد في مقابلة النص؛ فها 
وَجْه تمبيزه عنه؟ ولذلك جعلهما الشيخ أبو إسحاق واحدًا. 

فالجواب: أنَّ من أنواع فساد الاعتبار كَوْنَ تركيبه مُشْعِرًا بنقيض ال حكم المطلوب؛ فهو 
َعَم من فساد الوضع. 

فلذلك قال الجدليون في ترتيب الأسئلة: إنَّ فساد الاعتبار مقدَّم على فساد الوضع؛ لأنَّ 
فساد الاعتبار تَظّر في فساد القياس من حيث الجملة» وفساد الوضع أَتص باعتبار لأنه 
يُستلزم عدم اعتبار القياس؟ لأنه قد يكون بالنظر إلى أمر خارج عنه. 

وممن قال: (إنَّ فساد الاعتبار أعم) الهندي لكن هذا لا يتأتى على تفسيرهما بها سبق. 

نعم» للمستدل تقديم هذا السؤال على سؤال المنوعات؛ لأنه لََا كان فاسد الاعتبار» 
أَغْنَى ذلك عن منع مقدماته» وله أنْ يؤخره؛ لأنَّ المستيل يُطالّبٍ أولًا بتصحيح مُقدّمات ما 
اذّعاه مِن صحة القياس» فإذا قام بذلك فإِنْ أُمْكن إثبات مقتضاه أثبت» وإلا رُدَّ؛ لعدم 
اعتباره. 


ننبيه : 

جواب هذا السؤال بأحد وجوه: 

منها: الطعن في النّص الذي ادّعِي أنَّ القياس على يخلافه» إما بمنع صحته؛ لضعف 
إسناده» أو منع دلالته» أو غير ذلك. 


ومنها: المعارّضة بنص آحر؛ فيسلم القياس حيئئظٍ. 


نان اماك مله ااا اك 





ومنها: أنْ يبن المستدِل رجحان قياسه على النّص الذي ذُكِر أنه معارض با ذكر في خير 
الواحد. 

كقولنا في متروك التسمية: ذَبح صَدَّر من أَهْله في محله؛ فيحل كذبح ناسي التسمية. 

فيورد ا محترض: « وَل تَأَمكُلُوا يكَا ل رْيُذْك رآس آله عليه ونه لَفِسَقٌ 4 [الأنعام: 
0 ويقول: قياسك فاسد الاعتبار؛ لمعارضة هذا النّص. 

فيقول المستيل: هذا محمول على تحريم مذبوح عَبّدة الأوثان» فإنّ عدم ذكر الله أمر 
غالب على أهل الشرك. فإذا انقدح هذا الاحتمال» صير إليه؛ بدليل الحديث الصحيح: «أنَّ 
قومًا قالوا: يا رسول اللهء إن قومًا يأتوننا باللحم ما ندري أَذّكروا اسم الله عليه؟ أم لا ؟ 
فقال رسول الله يَكلِ: سموا عليه وكلوا»”". 

ومنها: منع ظهور دلالته على ما يلزم منه فساد القياس. 

ومنها: أن يُدَعَى أن النّص المعارّض به [مُوَوّل]”' بدليل يرجحه على الظاهر. 

ومنها: أنْ يقول بموججبه» أي: ييه على ظاهره ويَدّعِي أنَّ مدلوله لا يناني القياس. 

إلى غير ذلك من الطرق. 

ومما يمثّل به في كثير من الأجوبة قياسنا المثقل على المحدد» فيعارض با رواه علي - كرم 
الله وجهه - من قوله يَكلِِ: «لا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة»”". فيطعن المستيل في 
سنده بأنَّ في رواته مُعلّ بن هلال عن أبي إسحاق» عن عاصم بن ضمرة» عن علي. و مُعلٌّ 
قال ابن معين: (كان يضع الحديث). 
)١(‏ صحيح البخاري (رقم: .)١9467‏ 
)١(‏ كذا ني (ق)» لكن في سائر النسخ: مادل. 
(؟) سنن الدارقطني (/ 47)» وفي [سناده معلى بن هلال؛ قال الدارقطني: (مُعَلّ بن هلال متروك). 
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ويمنع ظهوره في مقصدهم بأنْ يقول: من محتملاته د إلا 
بحديدة كا ذهب إليه بعض العلماء وتأوله بأن لا قود يَعُم النفس وغيرها إلا بحديدة 
بخلاف المثقل» إذ ليس فيه من النكاية في الباطن ما في المحدد» فليس عمومه كعموم المحدد. 
ألا ترى أن الضرب بعصا خفيفة لا يوجب القصاص. والجرح اليسير يوجب؟ 

ويقول بموجّبه. وذلك إذا قتل بحديدة فلا يقاد منه إلا بحديدة. ويعارضه با في 
«الصحيحين» من أنَّ: «يهوديًا رض رأس امرأة بين حجرينء فقتلها؛ فرضخ رسول الله يك 
رأسه بين حجرين»”. ويرجح قياسنا باعتضاده بالحديث وغير ذلك من المرججحات. والله 
أعلم. 

ص 


١م‏ ودالْمَنعٌ) فد كُون العاقة وَطَنَسب التضجيح بالْجَلِي 
أَوْ مَنْعٌ كَوْنٍ الْوَضْف فِيهَا يُعْتَبَئْ كو نِحُكُم الْأَصْلٍ صل تَبِتَايْقَرُ 


الشرح: 
من القوادح: «المنع»؛ وهو: منع العلية في الوصف الذي عَلَّل به المستيل؛ والمطالبة 


قال ابن الحاجب: (وهو من أعظم الأسئلة؛ لعمومه و[تٌشعّب]('" مسالكه). 
أي: إنه يَحُم كل ما يُذّعَى أنه عِلة» وطّرقه كثيرة مختلفة» ويقال له: «سؤال المطالبة». 


.)1717/7( صحيح البخاري (رقم: 7) صحيح مسلم‎ )١( 
في (ص): تشعث. وفي (ق): تشعيث‎ )( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 0 





وحيث أطلقت المطالبة فلا يقصد في العُرف سوى ذلك. ومتى أَريدَ غيره ذُكِر مُميدَا 
فيقال: المطالبة بكذا. 

وفي قبوله خلاف, والأصح المختار قبوله» وإلا لأدّى الحال إلى اللعب من التمسك 
بكل طرد من الأوصافء كالطول والقصرء فإنَ المستدل يَأَمَن المنع ويتعلق بها شاء من 
الأوصاف. 

وقيل: لا يُقبل؛ لأنّ القياس رَدُ فرع إلى أصل بجامع» وقد وجدء فَفِيمَالمنع؟ 

ورُدٌ بِأنَّ ذلك ك1 العياو اريت الطردي لود الفساد. 

وجواب سؤال المنع بأن يث يُثبت المستدل علية الوصف بأحد التلرق ننه للعقة امن 
إجماع أو نص أو مناسبة أو ا و ا 

وقولي: (أوْ مَنْمُ) إلى آخره - أي: إنَّ المنع إما أنْ يُطلق أو يُقَيّد كمنع كون الوصف 
الذي عَلل به المستدل معتيرًا في ذلك الحكم بخصوصهه بل في أعم منه. 

كقولنا في إفساد الصوم بغير الجماع من أكل وشرب: لا تجب الكفارة؛ لأنها شّرعت 
رَجْرَا عن ارتكاب الجماع الذي هو محذور الصوم؛ فاختص به كالحد. 

فيقول المعترض: لا نُسَلم ذلك. بل شُرعت زجرًا عن مُطْلق محذور الإفطاره وذلك 
شامل للجماع وغيره. 

فيجيب المستدل عن ذلك بأنَّ الشارع نما نب الكفارة على خصوص الإفطار بالجماع؛ 
وليس غَْرُهِ في معناه؛ فوجب أن تكون العلة هي الجاع فقط. 


وكأنّ المعترض يُتفّح المناط بحذف خصوص الجماع» فإنه لا أثر له ويُبقي مُطْلّقَ 


)١(‏ كذا في (ض)» لكن في (ص): يظن. 
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الإفطار؛ لأنه المنايب» فيحقق المستديل المناط بأنَّ ذلك الوصف الذي طرحه المعترض 
ملائم مؤت فلا يُطرح؛ فيُقَدّم برجحانه؛ لأنَّ التحقيق يرفع النزاع. 

ومن المقيد أيضًا أنْ يمنع كون حُكم الأصل ثابنًا. 

كما لو قال شافعي: الخل مائع لا يرفع الحدث؛ فلا يزيل حكم النجاسة» كالدهن. 

فيقول الحنفي: لا أُسَلم الحكم في الأصل؛ فإِنَّ الدهن عندي مزيل الحكم النجاسة. 

وقد اختلف في سماع هذا الاعتراض» فنقل عن الشيخ أبي إسحاق أنه لا يُسْمَع ولا 
يجب على المستدل ذكر الدلالة على الحكمء بل له أنْ يقول: إنما قِستٌ على أصلي. 

وهو بعيد؛ لأنّ القياس على أصل غَيْر ثابت حُكمه عند الخصم - لا بطريق الاعتبار 
ولا بطريق الدلالة على علته - لا يتتنهض دليلًا على الخصم. 

نعم يستقيم ذلك إذا قرّع على مذهب نفسه. لكن لا يتصور في ذلك منع ولا تسليم. 

كذا نقل ابن الحاجب وغيرٌه ذلك عن الشيخ أبي إسحاقء والموجود في (الملخص» له 
سماع المنع في ذلك. 

ثم إذا قلنا بساعه» فهل ينقطع المستيل بذلك؟ فيه مذاهب: 

أصحها: لا؛ لأنه منع مقدمة من [جملة]7'' مقدمات القياسء فليُمَكن من إثباته كسائر 
المقدمات. 

والثاني: نعم؛ لأنه انتقال ين حُكم الفرع إلى حُكم الأصل. 

والثالث: إِنْ كان جلي يَعرفه أكثر الفقهاء. انقطع. أو خفيًا لا يُعرفه إلا الخواص فلا. 
وهو اخختيار الأستاذ أبي إسحاق. ونقل ابن برهان في «الأوسط» عنه أنه استثنى ين الجلي ما 


)١(‏ كذاني (ت). لكن ليس في (صء ق» ش). وفي (س): جمل. 
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إذا تقدم منه في صَدْر الاستدلال هذا الشرط بأنْ يقول: (إنْ سَلَّمْتَ وإلا نقلتٌ الكلام 
إليه)؛ فلا يُعَد منقطعًا. 

والرابع: يتبع في ذلك عُرف المكان؛ فإنَ للجدل عُرفًا ومراسم في كل مكان. فَإِنْ عَدَّ 
أهل المكان ذلك انقطاعًاء انقطع» وإلا فلا. 

ثم إذا قلنا بأنَّ المنع يُسْمّع وعلق المستيل إقامة الدليل عليه؛ فإذا أقام الدليل» فهل 
ينقطع المعترض بمجرد الدلالة؛ لأنّ اشتغاله بالاعتراض على دليل المنع خارج عن المقصود 
الأصلي؟ أو لا؟ 

المختار: أنه لا ينقطع» بل للمعترض أنْ يعود ويعترض على دليل محل المنع؛ إِذْ لا يُلزم 
من وجود صورته دلِيلٌ صحته 

وبالجملة فيتوجه للمعترض سبعة منوع مُرَتَّبة: 

ثلاثة تتعلق بالأصلء وثلاثة بالعلة» وواحد بالفرع. 

أن يقول أولًا: لا تُسَلّم كم الاصل. 

سلَّمْناء ولكن لا تُسَلُّم أنه مما يقاس عليه. 

سلّمْناء ولكن لا نُسَلم أنه مُعَلّل. 

سلّمناء ولكن لا تُسلم أن هذا الوصف [علته]'"؛ لعدم ظهوره أو عدم انضباطه أو 
نحو ذلك. 

: ا ا 

سلّمناء ولكن لا تُسلم أنه مُتََد 


(١)كذاني‏ (صء» س2 تت لكن في (ق» ش): علة. 





2ه الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 





سلمناء ولكن لا نُسلم وجوده في الفرع. 
وسيأت لنا خلاف في إيراد الاعتراضات هذه وغيرها والترتيب فيها. 
تنبيه : 
إذا توجه المنع على إثبات العلة بشيء يمن طرقه فوّجْه بَوَجُه الاعتراض فيا نبت بطريق 
النص أن يَذّعي المعترض الإجمال في ذلك النص وأنه متردد بين أمرينء إِذْ سَّرْطه الظهور في 
المقصود. أو يدعي أنه مُوَوّل بدليل آترء أو يدعي القول فيه بالموجب. ولا يلزم ما ذكره 
المستدل. 

وإنْ كان النَص مِن السّنة فيورد الطعن في سندها ونحوه» حيث توجه له الطعن بأنَّ 
الحديث مرسّل أو موقوف أو في سنده من لا يُقبل أو أن بعض شيوخه قال فيمن رواه عنه: 
يَروِه عني. 
وفي بقية الطرق ما سبق في الاعتراضات. والله أعلم. 
ص : 


_ وي َ 5 . 5 د هام م 
١‏ كذ «اليلاف الصَابطِ الْمُعْبَرِ تفيوئو ف جاع مُصَوَرِ 


الشرح: 

من الاعتراضات أيضًا أن يقول المعترض: إِنَّ في قياسك اختلاف الضابط» (أي: بين 
الأصل والفرع)» فليس ضابط الأصل فيه هو ضابط الفرعء فلا وثوق با اذَعَيّْته جامعًا 

مثاله: قولنا في شهادة الزور بالقتل: تسببوا بالشهادة إلى القتل عمدًا؛ فعليهم 
القصاص, كالمكْره. 
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فيقول المعترض: الضابط في الفرع الشهادةٌ وفي الأصل الإكراه؛ فلا يتحقق التساوي 

وحاصل هذا السؤال يرجع إلى منع وجود علة الأصل في الفرع. 

وفي «شرح المقترح» لأبي العز حكاية قولين في قبوله؛ قال: ومدار الكلام فيه ينبني على 
شيء واحدء وهو أن المعتبّر في القياس القَطع بالجامع؟ أو ظن وجود الجامع كاف؟ وينبني 
على ذلك القياس في الأسبابء فمّن اعتبر القَطع؛ منع القياس فيها؛ إذْ لا يُنصور عادةً القَطع 
بتساوي المصلحتين؛ فلا يتحقق جامع بين الوصفين باعتبار يثبت ححكم السببية لكل واحد 
منهما. ومّن اكتفى بالظن» صحح ذلك؛ إذ يجوز تساوي المصلحتين» فيتحقق الجامع؛ ولا 
يمتنع القياس. 

تنبيه : 

إنها لم أذكر مِن القوادح ما ذكره ابن الحاجب وغيده: اختلاف جنس [المصلحة]27؛ 
اكتفاء باختلاف الضابط؛ لأنَّ تعدّد الضابط في الأصل والفرع تارةٌ يكون مع اتحاد المصلحة 
وتارةً يكون مع اختلافهاء فإذا قدح مع الاتحاد فلآنْ يقدح مع اختلاف الجنس في التأثير 
أؤْلى» فإنه يحصل جهتين في التفاوت: جهة في كمية المصلحة ومقدارهاء وجهة في إفضاء 
ضابطها إليها؛ فالتساوي يكون أَبْعَد. 

وبالجملة فجواب اعتراض اختلاف الضابط أنْ يبِين أنَّ الجامع هو عموم ما اشترك فيه 
الضابطان. أو يُبِين أن إفضاء الضابط في الفرع إلى المقصود مثل إفضاء ضابط الأصل إليه أو 
أجح. 


)١(‏ في (ص): الوصفين. 
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أما لو بَيّن إلغاء التفاوت في الصورتين فإنه لا يفيد» كما لو ألغى التفاوت بين قطع 
الأنملة إذا سرى إلى النفس وقطع الرقبة في وجوب القصاص بحفظ النسب وإِنْ كان قطع 
الرقبة أشد إفضاءً. فإن) لم يُفِدْه ذلك؛ لأنه لا يَلِزْم من إلغاء تاوت القاتل إلغاء كل تفاوت. 


والله أعلم. 


ص 

4م جَوَابُ كُلَّهَايَانٌ ضِدَهِ بحُجةٍَمَشْلَهبِقَضْدهٍ 
الشرح: 

أي: كل ما ذكرناه من القوادح يكون جواب المستدل فيه بإثبات ضد ما قاله المعترض» 
ويقيم الدليل على ما يثبته من ذلك بحيث يحصل له قصده وينفي ما قاله المعترض. 

وقد بينتٌ في الشرح فيها سبق جواب كل واحد واحد على التفصيل. 

والجميع راجع إلى ما ذكرته هنا في التُظمء إن كل واحد فيه إثبات ضد الاعتراض 
بشرط إقامة حجته عليه. والله أعلم. 

فائدكة؛ 

٠‏ يسن الشُوَالَانٍ الي تَمُعٌ سول الِاسْتِفْمَار دا أَهَمٌ 
١‏ بأنْيَكُونَ اللفْظُدَا غَرََه أَوْمْجْمَلًا؛ لِطَلَبالْإجَابَه 





الشرح: 
َم انتهى القول في السؤالات المتعلقة بالقياس وكان كثير منها يجري في غير القياس كما 
سبق بيّنا هنا أن من الأسئلة التي هي عامة في القياس وغيره سؤال الاستفساره وهو الذي 
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بدأ به ابن الحاجب الاعتراضات؛ لأنه المتقدم على كل اعتراض. وهو: طلب معنى اللفظ؛ 
إما لإجمال - كالقرء - أو غرابة. 

ك] إذا قال في الكلب الذي لم يعلم: خراش ل يُبّل؛ فلا يطلق فريسته؛ كالسيد. 

ذَ «الخراش» بكسر الخاء المعجمة وقبل الألف راء وبعدها شين معجمة هو الكلب. 
ومعنى (ل يبل): لم يختبر. 

قال الجوهري: (بلاه الله وأبلاه الله بلاء حسناء وابتلاه: اختبره)7©. 

والفريسة. الصيد» من «فرس الأسد فريسته»: إذا دق عنقها. ثم كَثْر حتى أطلق على 
كل قتل ١فرسًا».‏ والسيد: الذئب. 

وقولي: (لِطَلّبٍ الْإجَابَة) أي: يدّعي المعترض ذلك؛ ليطلب إجابة المستيل عنه. لكن 
(بيان كونه مجملًا أو غريًا حتى يختاج إلى التفسير» على المعترض عل الأصح؛ لأنَّ الأصل 
عدم الإجمال وعدم الغرابة» فين أن اللفظ لمتعددء ولا يُكَلّف بيان التساوي لغيره. فإنْ 
قال: (إنّ الأصل عدم رجحان بعضها) فهو جيدء ويكون ذلك تبرعًا من المعترض. 

نعم» «بيان أنه ليس بمجمل ولا غريب؟ على المستدل؛ لأنَّ شرط الدلالة على المراد عدم 
إجماله أو غرابته» وبيان شَّرْط الدليل على المستدل. 

وجواب هذا الاعتراض بضد ما اذُّعِى كما سبق في جواب الأسئلة المذكورة من قبل» 
وكا أشعر به قولي هنا: (لِطَلّبٍ الْإجَابَة). ْ 

فيقول المستدل في جوابه: هذا ظاهر في مقصودي. ويبين ذلك: 


- إما بنقل مِن اللغة» كا إذا اعترضه في قوله: (الوضوء قربة؛ فتجب فيه النية) بقوله: 


)2غ( الصحاح (7/ 46 
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الوضوء يطلق على النظافة وعلى الأفعال المخصوصة. فا الذي تريد بالذي تجب فيه النية؟ 
فيقول: حقيقته الشرعية الأفعال المخصوصة. 

- أو من العرف» كالدابة. 

- أو يقول: ظاهر بقرينة معه؛ مثل قوله: (قرء تحرم فيه الصلاة؛ فيحرم الصوم). فقرينة 
تحريم الصلاة فيه تدل على أن المراد به الحييض. 

وفي الغرابة مثل: (ظلمة زوجت نفسها؛ فلا يصح). فالظّلمة: المرأة؛ بدليل قوله: 
(زوجت نفسها). 

- أو بتفسير مقصودهه بأنْ يقول: مرادي المعنى الفلاني. لكن لا بد أنْ يفسره با يحتمله 
اللفظ وإِنْ بَعُد كما يقول: (يخرج في الفطرة التّور). ويفسره بالقطعة من الأقط. 

فلو قال المستدل: (هو غير ظاهر في غير مرادي باتفاق مني ومنك؛؟ فيكون ظاهرًا في 
مرادي؛ لثلا يلم الإجمال). 

فمنهم مَن ردَّه؛ لرجوعه إلى قوله: (إنَّ الأصل عدم الإجمال) والفرض أنَّ المعترض 
يُبين أنه بجمل. 

وأيضًا: فلا يُلزم من عدم ظهوره في الآحر ظهورّه في مقصوده؛ لجواز عدم الظهور 
فيه جميعًا. 

وصَوّبه بعضهم؛ دَفْعًا لمحذور الإجمال» وذلك حيث لا يكون اللفظ مشهورًا بالإجمال. 
أما إذا اشتهر بالإجمال - كالعين والقرء والجون - فلا يصح فيه دَعْوَى الظهور أصلا. 

أما إذا فسره بها لا يحتمل» فلعب؛ فلا يُسمع؛ لأنَّ غايته أنه نطق بِلُغَةِ غير معروفة. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة .»6 





قال [امخوارزمي]”": وهو الحق. 

وقال [العّميدي]”": لا يّلزْمه التفسير أصلا. 

لكن هذا كله إذا لم يكن اللفظ مشهورًا. فإنْ كان مشهورًاء فالجزم تبكيت المعترض. 
وفي ْله يُقال: «مر تلم ثم ازجع قتكلم». 


تنبيهان 


الأول؛ الاستفسار: استفعال من «الفسر)ء وهو لغة؛ طلب الكشف والإظهار» ومنه 
«التفسير». 

ومن الغرابة خلط اصطلاح باصطلاح كا يقال في القياسات الفقهية لفظ (الدور» أو 
«التسلسل» أو «الهيولا» أو «المادة» أو (المبدأ» أو «الغاية». نحو أن يقال في شهود القتل إذا 
رجعوا: لا يجب القصاص؛ لأنّ وجوب القصاص تَجَرّد مبدؤه عن غاية مقصودة» فوجب 
أنْ لا يثبت. 

وكذا ما أشبه ذلك من اصطلاح المتكلمين. إلا أنْ يعلم من حال خصمه أنه يَعرف 
ذلك» فلا غرابة حيتئل. 

الثاني: إنا كان الاستفسار مقدم الاعتراضات؛ لأنه إذا لم يعرف مدلول اللفظء 
استحال فيه تَوجّه المنع أو المعارضة. وهُما مرةٌ الاعتراضات كلها كما سيأتي. 


وكان الشيخ عماد الدين الإسنائي يقول: في عَدّ «الاستفسار» من الاعتراضات نظر؛ 


)١(‏ كذا في (ت)» لكن ني (ص): الجوادي. في (ق» ش): الخوّاري. 
() كذا في (ق)» لكن في (ت» ش» س): العبدي. وي (ص): الهندي. 
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لأنه طليعة جيش الاعتراضات. لا منها؛ لأنبا خدش كلام المستدِل؛ و«الاستفسار» ليس 
فيه خدش.ء بل تَعَرّف للمراد وتَبيّن للمطلوب؛ لِيَتَوَجَّه عليه السؤال. 
ويَقَرّبٍ من هذا حكاية ا هندي عن بعض مُتأخري أهل الجدل أنه أنكر هذا السؤال. 
وهذا واضح؛ 3 غايته استفهام» لا اعتراض. 
وقد نقل ابن الحاجب في «مختصره الكبير» عن القاضي أب بكر أنه قال: ما ثبت فيه 
ص: 
ٍ- 00 : و تر رس ا ون م برصمه ل ع لاس 
4/5 كذلك «التقيسيم»: نيرددا بين الذي ممنوع بعض عذددا 
+ جَوَ به بال حَئْل لِلْعذكُورٍ بِلْقَإَأَوْمْرْفِاوْظهُورٍ 


الشرح: 

من الأسئلة العامة في الأدلة سؤال «التقسيم»» وهو كون لفظ المستدل في دليله مترددًا 
بين معنبين فأكثر» المسلّم منها لا يُحَصّل المقصود. والممنوع هو المحصّل له؛ لا إِنْ كانا 
يحصلانه ممًا أو لا يحصلانه معّاء فإنَّ التقسيم حينئذٍ لا معنى له؛ لأنّ المقصود إما حاصل 
على التقديرين أو ليس بحاصل على التقديرين. 

نعمء لو كانًا يُحصّلان المقصود لكن البعض يرد عليه من القوادح ما لا يرد على الآحَرء 
كان ذلك من التقسيم؛ لأنَّ فيه غرضًا صا خنا. 

مثاله: أنْ يقال في ثبوت الملك في زمن خيار الشرط: وُجد سبب الملك للمشتري؛ 
فوجب أن يثبت. وبين وجود السبب بأنه بَيْع صَدَّر ين أهْله في تحله. 

فيعترض بِأنَ السبب إما مُطْلق البيع أو البيع الذي لا شرط فيهء والأول ممنوع, والثاني 
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مُسلَّم لكنه مفقود في صورة النزاع؛ لأنه مشروط بالخيار. 

ومثاله في أكثر من اثنين: 

لو قيل: المرأة بالغة عاقلة؛ فيصح منها التكاح كالرجل. 

فيقول المعترض: العاقلة إما بمعنى لها تجربة» أو لها حسن رأي وتدبير» أو لها عقل 
غريزي. والأول والثاني ممنوعان والثالث مُسَلَّم لكن لا يكفي؛ لأنّ الصغيرة لها عقل 
غريزي ولا يصح منها النكاح. 

واختّلف في قبول هذا السؤال؛ فقيل: إنَّ سؤال الاستفسار يُغْنِي عنه؛ فلا حاجة إليه. 
والمختار أنه يقبل لكن بعد ما يبي المعترض حل التردد. 

وقولي: (جَوَابهُ) إلى آخره - أيْ: جواب هذا الاعتراض أنْ يقول المستدل: (لفظي الذي 
ذكرنّه محمول على المعنى الذي يؤدي للدلالة» والدال لي على حمله على ذلك اللغة أو العُرف 
الشرعي أو العرف العام أو كونه مجارًا راجحًا يعرف الاستعمال). 

أو يقول: (أحد الاحتتالات - وهو ما يدل لي - ظاهر)؛ بسبب ما انضم إليه من القرينة 
في لفظ المستدل إنْ كان هناك قرينة لفظية أو عقلية أو حالية بحيث لا يحتاج إلى إثباته لغة 
ولاعُرفًا. وهو معنى قولي: (أَوْ ظُهُورِ). 


١ نسنبيه‎ 





لم أذكر في الاعتراضات ما أشار إليه ابن الحاجب من التركيب؟ لأنه قد تقدم في شروط 
حك الأصل؛ وقد أحاله هو أيضًا على ما ذكره هناك. فسبق أنه راجع إلى منع كم الأصل 
أو منع العلة أو وجودها. 

ولذلك لم أذكر منها سؤال التعدية ولا سؤال تعدد الوضع؛ لرجوعها إلى المعارضة» 
فإنها معارضة خاصة. 
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ولم أذكر أيضًا سؤال اختلاف جنس المصلحة؛ لَِا سبق آنقًا من الجواب عنه. 
وأما سؤال المعارضة فقَلَِ) سبق أيضًا في شروط العلة من اشتراط عدم المعارض 


المُناني. 

فقول ابن الحاجب في الاعتراضات: (إنها خمسة وعشرون) قد عَلِمْتَ تَداحَلها مما سبق 
في تقريرها. والله أعلم. 

ص: 


5 وَالاغْررَاضَاتٌ الْجَمِيعٌ رَاجِمَه للمنع أو مُعَارَضَات [وَاقِمَْ]!0 


الشرح: 

قال الجدليون: الاعتراضات راجعة إما إلى مَنْ في مقدمة من المقدمات أو معارّضة في 
الحكمء فمتى حصل الجواب عنهما فقد تم الدليل؛ ولم يَبْقَ للمعترض مجال؛ فيكون ما سوى 
ذلك من الأسئلة باطلا؛ فلا يُسْمَع. 

وقال بعض الجدليين وتبعهم ابن السبكي في «شرح المختصر»: إنها كلها ترجع إلى المنع 
فقط؛ لأنَّ المعارّضة منع للعلة عن الجريان. 

نعم» قال بعضهم: إلا الاستفسار؛ لأنه طلب بيان المراد من اللفظ. 

قيل: بل يمكن رجوعه أيضًا إلى المنم؛ لأنَّ الكلام إذا كان مُُجْمَلَا لا يحصل غرض 
المستدل بتفسيره؛ فالمطالبة بتفسيره تستلزم منع تحقق الوصف ومنع لزوم الحكم عنه. 


)١(‏ في (ن1١»‏ ن0): دافعة. 
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تنبيهان 


الأول في ترتيب الاعتراضات: 
فهي إما أنْ تكون من جنس واحد (كالنقوض والمعارضات في الأصل والفرع) أو من 
أجناس مختلفة (كالمنع والمطالبة والنقض والمعارضة). 


فإِنْ كانت ين جنس واحدء جاز إيرادها معًا اتفاقًاء ولا يّلزم منه تَناقُض ولا انتقال مِن 


سؤال إلى آخر. 
وإِنْ كانت من أجناس: 


إن كانت غير مُرتبة» فقدْ منع أهل سمرقند التعدد فيها؛ لِلْحَبْط اللازم منها والانتشار» 
وأوجبوا الاقتصار على سؤال واحد؛ حرصًا على الضبط. 

قالوا: ولا يرد علينا إذا كانت يمن جنس؛ فإنًا جَوّزنا تَعدّدها وإنْ أَدّت إلى النشر؛ لأنَّ 
النشر في المختلفة أكثر منه في المتفقة. 

وجوز الجمهور الجمع بينهاء وهو الحق. 

وإنْ كانت مترتبة طبعًا مثل كم الأصل ومنع العلية» فإن منع الحكم بعد ثبوته طبعًا 
فقذ أساء. 

[فيقول]7": لا تُسلَّم ثبوت الحكم في الأصل. ولئن سلّمنا فلا تُسلّم أن العلة فيه ما 
ذكرت. 

قفي الأخير تسليم للأول؛ فَيتَعَيّن الأخير للجواب؛ فلا يستحق ما قَبّله الجواب. 


)١(‏ كذا في (ص». لكن في (ش» ت): فنقول. 
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قال ابن الحاجب: (والمختار جوازه؛ لأنَّ التسليم ليس بتحقيقي؛ وإننا هو تقديري). 

قال المندي: وهو الحق» وعليه العمل في المصنفات. 

وإذا كان كذلك. [فَتمّبِ]7' الأسئلة» وإلا لكان إيرادها بلا ترتيب منعًا بعد تسليم. 
فإنك لو قلت: (لا تُسلم أن الأصل مُعلّل بكذا)» فقذ سلَّمتَ ضمنًا ثبوت الحكم؛ فكيف 
تمنعه بعد ذلك؟! 

وقد يقال: إذا كان التسليم تقديريّاء فلا يضر ذلك. 

قال ابن السبكي في «شرح المختصر»: (ولم لا يُرقى المستدل؟ فيقول: (لا أَسلّم أنَّ 
الأصل معلّل بكذاء بل لا أسلم ثبوت الحكم فيه؛ كما يقول: ١لا‏ أُسلّم الحكم؛ ون سلّمته 
فلا أسلّم العلة»: فيكون الأظهر تجويز ذلك)””. نعم, إذا ثبت الترئّب في إيرادهاء فيقدم ما 
يتعلق بالأصل ثم بالعلة ثم بالفرع كما بيّناه قرييًا. 

الثاني: ني ضابط لأهل الجدل: 

وهو أن المنع في الدليل إما أن يكون لمقدمة من مقدماته قبل التهام أو بَعْده. 

والأول: إما أن يكون مجردًا عن المستند أو مع المستند وهو «المناقضة»» فهي منع مقدمة 
من الدليل سواء ذُكر معها مستند أو لا. 

قال الجدليون: ومستند المنع هو ما يكون المنع مَبيًا عليه نحو: لا نُسلم كذاء أو: لِمَ لا 
يكون كذا؟ ولا نُسلم لزوم كذاء وإنا يَلْرّم هذا أنْ لو كان كذا. 

ثم إن احتيج لانتفاء المقدمة» فيسمى عندهم «الغصب»» أي: غصب منصب التعليل. 


)١(‏ كذا في (صء تء س». لكن في (ق): فتترنّب. وفي (ضء ش): فلترتب 
(؟) رفم الحاجب عن مختصر ابن الحاجب (40/94/14). 
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فهو أن يتصدى المعترض لإقامة الدليل على فساد مقدمة من مقدمات الدليل. 

وهو غير مسموع عند النلّار؛ لاستلزامه الخبط في البحث. 

نعم يتوجه ذلك من المعترض بعد إقامة المستدل الدليل على تلك المقدمة. 

وأما القن وهر اليه بعد اه 

فإما أن يكون مع 8 الدليل بناء على تلّف حكمه؛ فيُسمى (النقض الإجالي)؛ لأنَّ 
«النقض التفصيلٍ» هو تخلّف الحكم عن الدليل للقدح في مقدمة مُعيّنة من مقدماته» 
بخلاف الإجمالي» فإنه لف الحكم عن الدليل بالقدح في مقدمة من مقدماته لا على التعيين. 

وإما أن يكون مع تسليم الدليل والاستدلال با ينافي ثبوت المدلول؛ فهو «المعارضة»» 
فهي تسليم للدليل؛ فلا يُسمع منه بَعْدها مَنْمّ فضا عن سؤال الاستفسار. 

فيقول المعترض: (ما ذكرتٌ من الدليل وإنْ دلّ على ما تَدّعِيه فعندي ما ينفيه أو يدل 
على نقيضه). ويثبته بطريقة؛ فهو ينقلب مُستدِلًا؛ فلهذا لم يُقبله بعضهم؛ لا فيه يمن انقلاب 
دست المناظرة» إذ يَصِير المستدل مُعتَرضًا والمعترض مستدِلا. 

لكن الصحيح القبول؛ لأنَّ ذلك بناءٌ بالعَرّض هدمٌ بالذات؛ فالمستيل مدع بالذات 
مُعترِضٌ بالعَرّض: والمعترضٌ بالعكسء فصارا كالمتخالفين. 

مثاله: المسح ركن في الوضوء؛ فيسن تثليثه: كالوجه. 

فيعارضه بأنه مسحٌ؛ فلا يْسَن تثليثه: كالمسح على الخفين. 

نعم» على المعَلّل دَفع الاعتراض عنه بدليل» ولا يكفيه المنع المُجَرّد. فإنْ ذكر دليله 
ومنع ثانيًا فكما سبق» وهكذا حتى ينتهي الأمر إما إلى الإنحام أو الإلزام. 

فَ «الإفحام» عندهم: انقطاع المستدل بالمنع أو بالمعارضة. 


و«الإلزام»: انتهاء دليل المستدل إلى مقدمات ضرورية أو يقينية مشهورة يلم المعترض 
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الاعتراف بهاء ولا يمكنه الجحد؛ فينقطع بذلك. 

فإذّن «الإلزام» من المستدل للمعترض» و«الإفحام» من المعترض للمستدل. والله 
أعلم. 

6 سن الْقِيَاسِ مَاهُوَدالْجَيِيٌ' [13]*" افيف كَارِقِهٍ تَطَِيٌ 
1 أؤ دو َال ضَ فخفهُ هوي َفَدِدمَدَيْنمُوَالْحَفِي) 
الشرح: ذكرت في هذا التنبيه تقسيمين للقياس: 

أحدهما: من حيث القوة والضعف. 

وثانيهما: من حيث المعنى المشترك بين الأصل والفرع. 

وأخرت التنبيه على التقسيمين عن تمهيد القياس وأنواعه وأنواع علله؛ لتوقف فَهُمها 
على ذلك. 

فالتقسيم الأول - وهو ما اشتمل عليه هذان البيتان - انقسام القياس إلى جِلٍ وخفي. 
فالجل: ما قْطِع بنَفْي الفارق فيه كقياس الأمة على العبد في سراية العتق في قوله يكلك: 
«مَن أعتق شرك له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل06". الحديث. 
فإنًا نقطع بعدم اعتبار الشارع الذكورة والأنوثة فيه. 

ونحوه: قياس الصبية على الصبي في حديث: «مروهم بالصلاة لسبع» واضربوهم على 


و:)تءص)ءض(يف)١(‎ 


(0) سبق شخ رنجه. 
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تركها وهم أبناء عشر»”". فإنًا تقطع أيضًا بعدم اعتبار الشرع الذكورة والأنوثة فيه وتقطع 
أن لا فارق بينهما في الموضعين سوى ذلك. 

وكذا إذا لم يُقَطَّم بنفي الفارق ولكن احتمال الفارق يكون ضعيمًا جدّاء فإنه مُلْحَقَ 
ِالقَطّع بنفيه. 

مثاله: إلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوراء”" مع أنه قد 
يُتَخيّل- على بُعْد - افتراقهما من حيث إِنَّ العمياء تُرشْد إلى مكان الرعي الجيد؛ فترعى؛ 
فتسمنء والعوراء توكل إلى نفسها وهي ناقصة عن البصيرة؛ فلا ترعى حق الرعي؛ فتكون 
مظنة للهزال. 


فغير هذين المذكورين في «الجلي» من الأقيسة يكون حَحفيًا. 
تفديع ََ 


أحدها: أنَّ من الأصحاب من يقسم ذلك إلى ثلاثة أقسام: جلي» وواضح؛ وخفي. 
فالجل ما ذكر. 

والخفي: قياس الشَّبه. 

والواضح: مابينهها. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم: 71/07)؛ سنن أبي داود (445)؛ سنن الترمذي ١1/(‏ 5)» وغيرها. 
قال الألباني: حسن صحيح. (صحيح الترمذي: .)4٠1/‏ 

(1) سنن أبي داود (رقم: 5807). سنن الترمذي (رقم: )١4417/‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحيح أب داود: 5807). 
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وقيل: «الجلي) ما كان ثبوت الحكم في الفرع فيه أَوْلى من الأصل. 

و«الواضح»: ما كان مساوبًا لثبوته في الأصلء كالنبيذ مع الخمر. 

و«المنفي»: ما كان دُونه؛ كقياس اللينوفر على الأرز بجامع الطعم وكونه ينبثٌ في الماء. 

وقيل غير ذلك, وكُلها أمور اصطلاحية لا مشاححة فيها. 

الثاني: عبر الإمام في «المحصول» وأتباعه عن تقسيمه باعتبار القوة والضعف بأنه إما 
قطعي أو ظني. 

فالقطعي: ما تَوقّف على العلم بعلة الحكم في الأصلء ثم العلم بحصول يثلها في 
الفرع. فحينئذ يقع تين الإلحاق ولو كان تَفْس الحكم ظنيا. ألا ترى إلى قياس الضرب على 
التأفيف؟ فإنَ الإلحاق فيه قطعي - لما ذكرنا - والحكم ظني لأنه مستفاد من قوله تعالى: 


«نلا تقل كما أن 4 [الإسراء: 7] ودلالة اللفظ ظنية كما تقرر؛ لَِا فيه من الاحتالاات 
المشهورة. 


فإنْ فقد أحد العلمين السابقين» فالقياس ظنيء كقياس التفاح عل الب في الرباء فإنَّ 
كَوْن العلة هي الطعم ليس بقطعي؛ لاحتمال أن تكون هي الكيل أو القوت. 

نعم ثبوت الحكم في الفرع قد يكون أقوى من ثبوته في الأصلء كما في قياس الضرب 
على التأفيف. وما دُون القنطار على القنطار في قوله تعال: « وَمَِأَهْلٍ الكتدب مَن إن 
27 بقعطا ريدم ِلَيِكَ © [آل عمران: 18]. 

وقد يكون مساويّاء كيا سبق في قياس الأمة على العبد في السراية» والصبيّة على الصبي 
في الأمر بالصلاة لسبع. 

وهذان النوعان هُما المسمى ب «القياس في مَعْنى الأصل» كرا سيأتي في النظم» وب 
«القياس الجلي»؛ لوجود القَطع فيها بتَمّي الفارق. 
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وقد يكون أَدْوَنء وذلك كسائر الأقيسة التي يتمسك بها الفقهاء في مباحثهم كما قاله 
الإمام الرازي. 

قال: (وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب الظنون فلا تنحصر)!". 

وهذا التقسيم واضح فيا إذا كان الحكم في القياس ظنيًا. 

فإنْ كان قطعيّاء قال الإمام: (فيستحيل أن يكون الحكم في الفرع أقوى منه؛ لأنه ليس 
فوق اليقين درجة)””. 

واعترضه النقشواني بأنَّ اليقين قابل للاشتداد والضعف. 

وما اعترض به مَبْنِي على أن [العلوم]”" تتفاوت. 

واغْلَّم أنه قد ظهر أنه لا منافاة بين كون القياس قطعيًا وبين كون الحكم فيه ظنيّاء خلاقا 
لمن وهم في ذلك. 

الثالث: 





قد سبق في تقسيم الألفاظ أن ما كان حُكم الفرع فيه أولى من الأصل أو مساوبًا فيه 
مذاهب: 

أحدها: أنه مفهوم موافقة» ويسمى «فحوى الخطاب؟ إِنْ كان أولى» والحنه؛ إِنْ كان 
مساويّاء وهو على ما هو الغالب في كلام الأصوليين والفقهاء. 


)١(‏ انظر: المحصول في أصول الفقه (5/ .)١75‏ لكنه قال: (وأما مراتب التفاوت فهي بحسب مراتب 
الظنون. ولما كانت مراتب الظنون محصورة فكذا القول في مراتب هذا التفاوت). 

(1) المحصول في أصول الفقه (6/ .)١75‏ 

(9) في (ق» ص): المعلوم. 
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وأنَّ الشافعي فته وإمام الحرمين والإمام الرازي وجْمعًا يجعلونه من باب القياس. وقد 
ص 
81 ونه مَايْسْمَّى «قِيَاس الْعِلَّةَ) أي: الذي فِوٍصَرِيحًاأَنَتٍ 
844 ىَْ الَّذِي يمر رَفُ ب «الدَّلَالَة) أي بإصََافَةٍ لَهفي الجُمِلَةٍ 
8 فهو بلازم لها قَالَائر قع بخكم الْحَفُوامَْوٍ : 
وَلجَمْعٌ إنْ يكن بتفي الْمَارِقَ «قِيَاسٌ مَعْدَ مَمْتَى الْأَضْلٍ». د لنْحَانقٍ 
الشرح: 
هذا هو التقسيم الثاني للقياس باعتبار المعنى الجامع فيه. وهو انقسامه إلى: قياس عِلة 
وفياس دلالة» وقياس في معنى الأصل. 
وذلك لأنه إما أن يكون بذكر الجامع أو بإلغاء الفارق. 
فإِنْ كان بذكر الجامع» فذلك الجامع إِنْ كان هو العلة فهو «قياس العلة». وهو معنى 
قولي: (الَنِي فيه صَرِيحًا أَنّتِ). 
وذلك كقولنا في القتل بالمثقل: قَثْل عمد عدوان؛ فيجب فيه القصاص. كالجارح. 
وإِنْ لم يكن الجامع نفس العلة وإن) هو وصف لازم للعلة أو أَنّر مِن آثارها أو حُكم من 
أحكامهاء فهو «قياس الدلالة». وإليه أشرت بقولي: (أيْ: بِإضَاقَةِ لَهُ). أي: بإضافة لفظ 
«قياس» إلى لفظ «دلالة»» فيقال: «قياس الدلالة». سمي بذلك لكون المذكور في الجامع 
بينهها دليل العلة» لا تفْسها. 
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ومثّل ابن الحاجب ما يكون الجامع فيه [يلازم العلة]”" بقياس قَطْع الجماعة بالواحد 
على لهم بالواحد بواسطة اشتراكهما في وجوب الدية على الجميع. فإن الجامع الذي هو 
وجوب الدية على الجاعة [يُلازِْم]”" العلة في الأصل وهي «القتل العمد العدوان». 
ووجوب الدية عليهم إننما هو أحد مُوجَبي العلة الذي هو وجوب الدية ليستدل به على 
مَوجَبها الآخر وهو وجوب القصاص عليهم. 

والآؤلى أنْ يجعل هذا مثالا لكون الجامع حُكمًا من أحكام العلة» ويمثل للجامع بها 
لازم العلة بقياس النبيذ على الخمر بجامع الرائحة الملازمة للسّكر. 

وأما مثال كون الجامع أثرًا من آثار العلة فكقولنا في المثقل: قَثْل أثم به صاحبّه يمن 
حيث كونه قتلا؛ فأوجَبٌ القصاص: كالجارح. 

وأما إلغاء الفارق وهو المسمى ب «القياس في معنى الأصل» فقد سبق بيانه. فالحاذق 
يميز بين هذه الحقائق. والله أعلم. 


زفق في (س» تت ض): ملازم. 
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خاتمة في الأدلة المختلف فيها 


١‏ من ذال «الاشيَفْرَا» في الْمَرْضِيَ تَتبّعٌ الكل مِنَ[الْجُرْفِيُ]" 
5 يت الْحُكْمُ ِذَاكَ الكل قَيَيْرَى مل تَوْحِب لكل 
45 لا صُورَةٍ الشرَّاع؛ كو نم7 وَدَايْض ةد الْقَطْعَفي الأخخقام 
ها بوتي قر سيق د فلمك 
6 ورْئيَا سمَِنالْمَُلبِ ِلْحَاقَ قر بِالْآعَمٌ الأفنَبٍ 


الشرح: 

لما انتهى الكلام في الأدلة المتفق عليها وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس» 
[تشوقت]”2" النفوس إلى بيان ما وراء المتفق عليه وهو «الأدلة المختلف فيها»» فجعلت 
ذلك خاتمة للكلام في أدلة الفقه. 

فمن ذلك: «الاستقراء»» وهو: تَتبع أمر [كى]”'؟ من جزئيات؛ ليثبت الحكم لذلك 


ع 


الكل. 


وهو نوعان: استقراء تام واستقراء ناقص. 
فأما «التام»: فهو إثبات حُكم في جزئي؛ لثبوته في الكُل. نحو: كل جسم متحيز»» فإنًا 


)١(‏ في (ق» ن٠»‏ ن7): جزئي. ويصح الوزن بضبط الشطر الثاني هكذا: تَتَبِمٌ الكل منْ جزئي. 
2( في (ت» سّ». ن؟): اتمام. 
(9) في (ت». ضص): تشوفت. 


(4) في (ق): كل واحد. 
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استقرأنا جميع جزئيات الجسم فوجدناها منحصرة في الجباد والنبات والحيوان» وكّل ين 
ذلك متحير. 

فقد أفاد هذا الاستقراء الحكم يقيئًا في كُلّي وهو الجسم الذي هو مشترك بين 
الجزئيات. فكل جزثئي من ذلك الكلي يُحكم عليه بها حُكم به على الكل إلا صورة النزاع؛ 
فيُستّدل بذلك على صورة النزاع» وهو مفيد للقطع: فإنه القياس المنطقي المفيد للقطع عند 
الأكثرين. 

قال الهندي: وهو ححجة بلا خلاف. 

وأما «الاستقراء الناقص:: فهو الذي تُتبّع فيه أكثر الجزئيات؛ [لإثيات]!" الحكم 
لكل المشترك بين جميع الجزئيات بشرط أنْ لا تتبين العلة المؤثرة في الحكم. 

ويسمى هذا عند الفقهاء ب «إلحاق الفرد بِالَأعَم الأَعْلّب»؛ ويختلف فيه الظن باختلاف 
الجزئيات»: فكلما كان الاستقراء في أكثرء كان أقوى ظنًا. 

وقد اختلف في هذا النوع» فاختار صاحب «الحاصل» والبيضاوي والهندي أنه حجة 
لكنه يفيد الظنء لا القطع؛ لاحتهال أن يكون ذلك الجزئي مخالًا لباقي الجزئيات المستقرَأة. 

وقال الإمام الرازي: الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصلء ثم بتقدير الحصول 
يكون حجة. 

وبهذا يُعلم أن الخلاف الواقع: في أنه يفيد الظن أوْ لا؟ [أن]2 الظن المستفاد منه هل 
كران حيةة 
)١(‏ في (ق): فيثبت. 


(1) كذا في جميع الُسخ» ولعلها: (لا أنَّ). وعبارة الزركشي في (البحر المحيط» 07١/4‏ (وَاقْتََى كَلَامُهُ 
أن الخلاف إِنَّا هوني أنْهُ هَل يُفِيدٌ الظَنّ؟ آم لَا؟ لا في أنّ الظَّنَ المسَمَاد مِنْهُ مل يَكُونْ حُجّة؟ أم لا؟). 


هد.» الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





نعم» لقائل أن يقول: الدليل المنفصل لا يُصَيّر ما لا يفيد الظن مفيدًا للظن. 

فإنْ أراد بالدليل المنفصل ما يعضد.الاستقراء فالمفيد حيتئذٍ مجموع الاستقراء والدليل 
المنفصلء لا الاستقراء بالدليل المنفصلء» وإنْ أراد بالدليل المنفصل ما يدل على أنه مفيد 
للظن أو أنه حجه فسنذكره من بعد ؤكر المثال. 

وقد مثّله البيضاوي وغيره بقولنا: الوتر يُصَّلَّ على الراحلة؛ لأنّا استقرأنا الواجبات - 
القضاء والأداء من الظهر والعصر وغيرهما - فلم تر شينًا منها يُؤدّى على الراحلة. 

والدليل على أنه يفيد الظن أنّا إذا وجدنا صُوّرًا كثيرةً داخلة تحت نوع واحد واشتركت 
في ُكم وم نر شينًا مما نعلم أنه منها خرج عن ذلك الحكم, أفادتنا هذه الكثرة قَطْعًا ظَنَّ 
الحكم بعدم الأداء على الراحلة في مثالنا هذا من صفات ذلك النوع وهو الصلاة الواجبة. 

ومنهم مَن استدل عليه بأن القياس التمثيلٍ حجة عند القائلين بالقياس من الحكم 
الشرعي» وهو أَقَل مرتبة يمن الاستقراء؛ لأنه «حُكم على جزئي؛ لثبوته في جزئي آخَر. 
والاستقراء «ُكم على كُل! لثبوته في أكثر الجزئيات! فيكون أؤلى من القياس التمثيلي. 

ولكن هذا مدخول؛ لأنه يُشترط في إلحاق الجزئي بالجزئي الآخحر أن يكون بالجامع 
الذي هو عِلة الحكم؛ وليس الأمر كذلك في الاستقراء» بل هو حُكم على الكل بمجرد 
ثبوته في أكثر جزئياته. ولا يمتنع عقلا أن يكون بعض الأنواع الِمًا للنوع الآحر في الحكم 
وإنْ انْدَرَجًا تحت جنس واحد. 

وإذا كان مفيدًا للظن» كان العمل به لازمّاء وربما استدل على ذلك با رُوي من قوله 
ك: انحن نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر»”" كما استدل به البيضاوي. لكنه حديث لا 


)١(‏ جاء في البدر المنير (4/ :)54٠‏ (هذا الحديث غريبء لا أعلم من خرجه من أصحاب الكتب 
المعتمدة ولا غيرهاء وسّئل عنه حافظ زماننا جمال الدين المزيء فقال: لا أعرفه). 
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يُعرفء قال السبكي: (سألت عنه شيخنا الحافظ الذهبي فلم يَغرفه)”". 

قلت: وكذا قال الحافظ المزي وغيره: إنه لا أصل له. 

لكن قال شيخنا بدر الدين الزركشي أنَّ شيخه الحافظ علاء الدين مغلطاي أفاده أن 
الحافظ أبا طاهر إسماعيل بن علي بن إبراهيم بن أبي القاسم الجَنْرَوِي رواه في كتابه «إدارة 
الحكام» في قصة الكندي والحضرمي اللذين اخنصما إلى النبي كه وأصل حديثهما في 
«الصحيحين»؛ فقال المقضي”" عليه: قضيتَ عَلِنَّ والحقٌ لي. فقال رسول الله يك: «إن) أقضي 
بالظاهر, والله يتولى السرائر». 

وله شواهدء منها حديث قوله يكل في المتلاعنين: «لولا الأيهان لكان لي وها شأن»””". 
وقواق «الصحيح 9 

[و]0© حديث أم سلمة في «البخاري»: (إنما أنا يشر وإنه يأنيني الخصم. فلَعَلٌ بعضكم 
أبْلَْ يمن بعض» فأحسب أنه أُضِدّق؛ فأقضي له بذلك. فمَن قضيتٌ له بحق مُسْلم فإنما هي 


وقال الإمام الشوكاني في (الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» ص١١7):‏ (حديث: 

«نحن نحكم بالظاهر» يحتج به أهل الأصولء ولا أصل له). 

.)187 /7( الإبباج في شرح المنهاج‎ )١( 

() قصة الحضرمي والكندي: صحيح مسلم (رقم: 1159). 

(7) مسند أحمد (7171), سنن أبي داود (7767), وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف أب داود: 
65؟11)., 

(4) صحيح البخاري (رقم: 47١‏ 4) بلفظ: (لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولا شأن). 

(5) كذا في (ق) وهو الصواب. لكن في سائر النسخ: من. 
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قطعة من النار» فليأخذها أو فليتركها»!". 

وحديث أبي سعيد في الصحيحين في الذَّيّة التي بعث بها عَلِي إلى رسول الله كله 
فقسمها بين أربعة نفرء وفيه: إني لم أؤمر أن أنقّب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهمة”". 
وقول عمر فيا رواه البخاري: (إنَّ الوحي قد انقطعء وإنم| نأخذكم الآن بها ظهر لنا»9©. 

وغير ذلك. وهو كثير ما يدل على أن العمل بالظن واجب. 

تنبيه: ينشأ مما قررناه في «الاستقراء» أن القياسات المنطقية تدور على ذلك. فإنا إذا 
قلنا: (العالم متغيرء وكل متغير حادث))» فَكَون العالم متغيرًا إنما علم بالاستقراء التام؛ 
فلذلك أفاد القطع و اليقين. 

وإذا قُلنا: (الوضوء وسيلة للعبادة» وكّل ما هو وسيلة للعبادة عبادة)» إن أثبتنا المقدمة 
الثانية بالاستقراء» وهو ظني؛ لأنه من أكثر الحزئيات. 

وربا يندرج فيه أيضًا ما ذكره ابن الحاجب وغيره في الاستدلال من «قياس التلازم»» 
وهو لازم بين #ثبوتين» أو «نفيين» أو «ثبوت ونفي» أو «نفي وثبوت»»: كا نقول في المسلم 
يجد الميتة: (إنْ كان مضطرًا أكل؛ إِنْ لم يكن مضطرًا لم يأكلء إِنْ كان مضطرًا لم يَحْرّم؛ إِنْ لم 
يكن مضطرًا حرم). 

ثم المتلازمان إِنْ كانا طَرْدًا وعَكْسًا كالجسم والتأليف. يجري فيهما الأولان وهو التلازم 
بين ثبوتين وبين نفيين طردًا وعكسّاء بمعنى أنَّ وجود كل منهما يُستلزم وجود الآحَرء وتَفيّه 
يستلزم تي الآترء فكّل ما كان جسًا كان مؤلّماه وكُل ما كان مؤْلَفًا كان جسّاء وكُل مالم 


.)17/15( صحيح البخاري (رقم: 7) صحيح مسلم‎ )١( 
.) 055 صحيح البخاري (رقم: 4) صحيح ملم (رقم:‎ )1( 
.)5144 (؟) صحيح البخاري (رقم:‎ 
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يكن مؤلفًا لم يكن جسيّاء وكل مالم يكن جسم لم يكن مؤلفًا. 

وإِنْ كانا متلازمين طردًا فقط كالجسم والحدوث» جرى فيهما الأول طَرْدَا ويجري فيهما 
التَلازّم السلبي عَكْسًا. 

والمتنافيان فيهما التفصيلء فلا تُطَوّل بذلك؛ إِذِ المراد التنبيه على رجوع غالبها للاستقراء 
إما التام أو الناقص بحسب المحال» والله أعلم. 

سس 


5 وَيِنْهُ «إلاسْيِضْحَابُ» في أَصْلٍ 7 [كَعَدَم ]*" الَخْصِيص في اللَّْظِ الآَمَمْ 


الوك ترات لس لسر عََىَمُرَى الَّذِيِنَهُكَدْهَيِرًا 
0 وس يَكُونُ مَْلُوناء كع مِنْبت يب دْمَائَقَدََا 
0 راجِعٌ عيفر 
الشرح: 
أي: ومن المختلف في كونه دليلا مُعْايرًا للأصول الأريعة: الاستصحاب»؛ فذهب 
أصحابنا قاطبة إلى الاحتجاج به. 


7 


والمعنى: إذا كان حُكْمّ موجودًا وهو محتمل أنْ يتغير» فالأصل بقاؤه وَتَفْى ما يُعْيْرٌه. 
وذلك كاستصحاب مُمَتَمَى العموم أو النّص إلى أنْ يرد المخصّص أو الناسخ. 

وهو معنى قولي: (حَنَى يرَى الذي ؟ لَهُ قد غَيرَا). أي: عَيْر العام بتخصيصه أو 
المنتصوص بتسخه. 


)١(‏ كذا في (ن1» ن7» ن0)» وهو الموافق ل «النبذة الزكية» ولشرح المؤلف. وفي سائر النخ: لعدم. 
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ومن ذلك أيضًا استصحاب العَدّم الأصليء وهو الذي عرف بالعقل انتفاؤه وأنّ العَدّم 
الأصلي بات على حاله؛ كّ : الأصل عدم وجوب صلاة سادسة وصوم شهر غَيْر رمضان. 
فلَمَالَّمْ يرد السمع بذلكء حَكَم العقل بانتفائه؛ لِعَدَم المثبت له. 

وأصحابنا مُطبقون على حُجية الاستصحاب في ذلك وإِنْ وقع الخلاف فيه عند غيرنا 
كا سنذكره. لكن قد يطرق ذلك خلاف عندنا ما ذكره أصحابنا في الأفعال قبل ورود 
الشرع في فائدة الخلاف فيه أنَّ من حرم شمينًا أو أباحه فسّئل عن حُجته فقال: (طلبتٌ دليلًا 
في الشرع فلم أجَد فبقيتٌ على حُكم العقل من تحريم أو إباحة)» هل يصح ذلك؟ أَمْ لا ؟ ثم 
هل يلزم خصمه المحاجة بهذا القول؟ أمْ لا؟ 

ومن أنواع «الاستصحاب» أيضًا استصحاب حُكم وَلَّ الشرع على ثبوته ودوامه؛ 
لوجود سببه كالملك عند حصول السبب» وشفْل الذمة عن [فرضص”" أو إتلاف. فهذا 
وإنْ لم يكن حُكّا أصليًا فهو ُكم دل الشرع على ثبوته ودوامه جميعًا. ولولا أن الشرع دلَّ 
على دوامه إلى أن يوجد السبب المُزِيل أو المُبرئ لَمَ زال استصحابه. 

ونقل عن بعض المتكلمين نَفْى حُجية الاستصحاب من حيث هو. 

وعزاه الإمام أيضًا للحنفية» لكن الموجود في كتبهم قول ثالث في المسألة» وهو أنه حجة 
في الدفع لا في الرفع» أي: في «بقاء ما كان على ما كان» يكون ححجة» وأما في رفع بإثبات 
شيء رافع لشيء يستدام كم ذلك الرافع فلا. وهذا كالمفقود, لا يورث؛ لبقاء ما كان على 
ما كان وهو حياته» ولا يرث؛ لأنه ليس مالكًا لمال مورثه حتى يستصحب ملكه. 

قيل: وهذا القول حسن. ينبغي أن يكون عندنا تخريج مثله مما لو بلغ مصلحًا لاله 
صالًا في دينه فإنه يرتفع الحجر عنه. فلو طرأ بعد أنْ كان رشيدًا تبذير» حُجر عليه؛ أو فسق 


)١(‏ كذاني(ص» ض» ش)؛ لكن في (ت» س): فرض. 
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فلا حجر به؛ لأنَّ الحجر كان ثابناه والأصل بقاؤه حتى يصلح دينه وماله. 
وأما في الرشيد فقد ثبت الإطلاق. والأصل بقاؤه حتى يرتفع» فبتضبيع المال يرتفع؛ 
لأنه مقصود الحجرء بخلاف الفسق؛ فإنه لا يتعلق بالمال. 
ونحوه: إذا ظهر لبنت تسع سنين لبن فارتضع منها صغير» حرم ولا يحكم ببلوغها. 
قالوا: لأنّ احتمال البلوغ قائم» والرضاع كالنّسبء يكفي فيه الاحتمال. 
والمذهب وجوب فطرة العبد الغائب المنقطع الخبر» ولا يجوز إعتاقه عن الكفارة. 


تنبيهات 


الأول: قولي: (في أَصْلٍ الْعَدَْ) شامل للنفي الشرعي والعقلي. 

فالشرعي كقوله كَك: اليس فيا دون خمسة أوسق صدقة»0". 

والعقلي: ى| سبق في نف وجوب صلاة سادسة وشهر غير رمضان. 

وشامل أيضًا الحكم المتكرر بتكرر سببه» فإِنَّ الدليل لَمًا قام على كَوْن تلك أسبابًا لتلك 
الأحكام؛ وجب استصحابها ما ل يمنع منه مانع. 

ويخرج عن هذا استصحاب حال الإجماع في محل الخلاف. وهو أنْ يحصل الإجماع على 
حُكم في حال فيتغير تلك الحال ويقع الخلاف. فلا يُسْتَصَْحَبٍ حال الإجماع في محل الخلاف. 

كقول الشافعية في الخارج من غَيْر السبيلين: الإجماع على أنه قَبّله متطهّرء والأصل 
البقاء حتى يثبت [تَعارُض](". والأصل عَدّمه. هذا قول أكثر أصحابناء منهم الغزالي» 
)١(‏ سيق تخريجه. 


(؟) كذا في (ت» ).2 لكن في (ض» ص »2 شَ): بعارض. 
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خلاقًا لما نقله عنه ابن الحاجب. 

وذعب الاقلون - نهم اللزق وأبو تون والضيرق اتن متزيم وين خيرات إل أنه 
حجة» وهو مذهب داود. واختاره ابن الحاجب تبعًا للآمدي. 

قال أصحابنا: والقول به في موضع الخلاف يؤدي إلى التكافؤ؛ لأنه ما من أحد 
يستصحب حال الإجماع في موضع الخلاف إلا ولِخْصّيه أنْ يستصحب حالة الإجماع في 
مقابله. 

مثاله: لو قال في مسألة التيمم: (إذا رأى الماء في أثناء صلاته؛ لا تبطل؛ لأنا أجمعنا على 
صحة صلاته؛ فلا يبطل الإجماع إلا بدليل). فيقول الآخَر: (أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض 
الصلاة؛ ولا يسقط إلا بدليل). 

ووّجْه خروج المسألة من قولي: (في أَضْل الْعَدَمْ) أن الحالة التي كان المّجْمَع عليه 
متصفًا بها وقت الإجماع ليست موجودة؛ فلم يستمر أصل العدم» بل حدث ما أَؤْجَب 
المخالفة. 


كر > 


الثاني: 

إطلاق الاحتجاج بالاستصحاب شامل لَِا عارضه ظاهر أو لاء وهو أصح قَوْلي 
الشافعي فيا تَعارّض فيه الأصل والظاهرء كطين الشوارع وثياب مدمني الخمر وأوانٍ 
الكفار المتدينين بالنجاسة وثياب القصابين وأفواه الصبيان وغير ذلك. 

والقول الثاني: يُقدم الظاهر. لكن قال ابن عبد السلام في «القواعد»: (إنّ مذْرّك 
الخلاف ليس من حيث الاستصحاب. بل لمرجح من خارج ينضم إلى ذلك). 

ُم: الأصح الأخذ بالأصل دائيا. وقيل: غالبًا. 

والأول هو ما أطلق الرافعي ترجيحه في اباب الاجتهاد» في الأواني» قال: (لأنَّ الأاصل 
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أَصدّق وأَضبَّط من الغالب الذي يختلف باختلاف الأزمان والأحوالء والنقل يعضده؛ فقد 
حمل النبي يك أُمامة في الصلاة وكانت بحيث لا تحترز عن النجاسة)”””. انتهى 

وبالجملة فالتحقيق في مسألة تَعارّض الأصل والظاهر الأخذ بأقوى الظنين: 

فيترجح الأصل: 

- جَزْمَا إنْ عارضه احتهال مُجَرّد كاحتمال الحدث لمن تَيقّن الطهر بمجرد مضي 
الزمان. ْ 

- وعلى الأصح إن استند الاحتمال إلى سبب ضعيف عام كثياب مُدمني الخمر وطين 
الشوراع. 

ويترجح الظاهر جزمًا إن استند إلى سبب منصوب شرعًاء كالشهادة؛ فإنها تُعارض 
كَوْن الأصل براءة الذمة. 

أما إذا كان السبب قويًا خاصًا كحيوان يبول في ماء كثير ثم يوجد متغيرًا والحال أنه 
رأي ظبية تبول فيه وكان بعيدًا عن الماء فنا انتهى إليه وَجّده متغيرًا وشكٌ أنه تَغير بالبول أو 
بغَيرهء فإن الشافعي نَصّ على أنه نجسء وتابعه الأصحاب؛ إعمالا للسبب الظاهر. 

ومثله لو جرح صيدًا وغاب عنه فوجده مينّاء حَلّ أكله على المشهور. 

وكذا لو جرح رجلا ومات, فإنه يضمنه وإنْ جاز أن يموت بسبب آتحر سواه؛ لأنه قد 
وحد سبب يمكن الإحالة عليه. لكن يشكل على ذلك ما لو جرح المحرم صيدًا فغاب ثم 
وجده مينًا ول يَدْرِ أماتَ بجراحته؟ أم بحادث؟ فهل يُلزمه جزاء كامل؟ أم أرش الجرح 
فقط؟ 


.)76 /١( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
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تولان؛ أظهرهما في #زوائد الروضة" الثاني» وتّصّ عليه الشافعي في «الأم». 

نعم هذا على ما في شرح القفال على «التلخيص» وهو التفصيل بين أن يكون رأى الماء 
َل بول الظبية عن قُرب غَيْر متغبّر, فإنْ لم يعهده أصلًا أو طال عَهْده به فهو طاهر؛ عملا 
بالأصل. 

وذكر الجرجاني - المعروف بالختن”'' - مثله في «شرح التلخيص»» وقال: لأنَّ إحالته 
على السبب الظاهر قد ضعف بطول الزمان. 

الثالث : 

لا يُطالّب النافي للشيء بدليل إذا دَلّ على ذلك النفي أمرٌ ضروري. أمّا إذا لم يكن 
ضروريًا فالأكثر على أنه يُطالب بدليل مطلقًا. 

وقيل: لا مطلمًا. ويعزى للظاهرية. لكن في «إحكام؛ ابن حزم أنه يجب عليه الدليل؛ 
لقوله تعالى: « قُل هائوأ بُرَمَسَكُمْ 4 [البقرة: 011١١‏ 8 وأن تقولوا عَلَى أآَلْهِ مَا 
تَعَلّمُونَ4 ([البقرة: 114] 

وثالئها: يجب في العقليات دُون الشرعيات. 

واستشكل الحندي جريان الأقوال على الإطلاق. 

وقولي: (وَيُيَّا يَكُونٌ مَفَلُوبَا) إلى آخره - أي: ما سبق هو في الاستصحاب المستقيم» 
وقد يكون الاستصحاب مقلوباء وهو انعطاف ما هو في الحال إلى ما قَبْله؛ لون الأصل 





وعر م , 


(1) قال الإمام الذهبي في (سير أعلام النبلاء» 17/ 077): (شَيْحْ الشَافِعِية أبُو عَبْدِ الله محَمَدُ بن الحََنٍ 
بن إِبْرَاهِيْمَ الإسْرابَاذِيٌ نّم الجرجانيٌ الشَافِعِيٌ؛ اروف بالختن» كان خن الإمام أي بَكْر الإسَاعِيلٌ» 
مَوْلِدَهُ في سَنَةِ إِخْدَى عَشْرَةَ وَتَآَثِ مائِّه كَانَ رَأْسَافي اللَذْهَبِء صَاحِبَ وَجِه). 


اك لان 2 قاع االطدلانا الاي كن 





عدم تخالفة السابق لَِ) هو في الحال. 

فالاستصحاب المستقيم: ثبوت أمر في الثاني؛ لثبوته في الأول. 

والمقلوب هو: ثبوته في الأول؛ لثبوته في الثاني. 

مثاله: لو قيل: هذا الكيل هل هو الذي كان يُكال به على عهد رسول الله ككلِ؟ أو لا؟ 

فيقال: نعم؛ إِذ الأصل موافقة الماغي للحال. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (ل يقل الأصحاب به إلا في مسألة واحدة» فيمن 
اشترى شيئًا فباعه أو وهبه لآحر ثم قامت البيّئة لغيرهما بالملك؛ فنزع من المشتري الثاني أو 
المتهبء كان للمشتري الأول أنْ يرجع با أعطى من الثمن على بائعه؛ عملا ياستصحاب 
الملك الذي ثبت الآن لا قَبْل ذلك؛ فإن البيّنة لا توجد الملك. ولكن تظهره؛ء فيجب أن 
يكون الملك سابقًا على إقامتهاء ويقدر له لحظة لطيفة. ومن المحتمل انتقال الملك من 
المشتري إلى المدعي» ولكنهم استصحبوا مقلوبًا وهو عدم الانتقال منه)”"2. 

واعتّرض على الشيخ بأنهم قالوا به في صوّر كثيرة غير هذه. منها: لو قذفه فزن 
المقذوف» سقط الحد عن القاذف. 

وقولي: (قَرَاجِعٌ لِمُسَْقِيم) إشارة إلى أنَّ اللقلوب يَعُود في المعنى للمستقيم؛ لأنَّ 
الاستصحاب المقلوب يقال فيه: لولم يكن الحكم الثابت الآن ثابثًا من قَبْل لكان غير ثايت؟ 
إذ لا واسطة. وإِنْ كان غير ثابت» قضى بالاستصحاب بأنه الآن غير ثابت» لكنه ثابت؛ فدَلّ 
أنه كان ثابئًا أيضًا. ْ 


وحاصله أن الأصل أنه لم يتغير من حاله مِن قَبْل إلى حاله الآن» فهو مِن قبل ا هو 


.)117٠١ /9( الإبباج‎ )1( 
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٠‏ ومن «الاسْيِحْسَان عِنْدَ قَائِِدْ أبي حَنِيمَة اله" ين َلَائلة 


دو - و 


١‏ هُوَدَِلٌ مابئفْس الْمُجْتهِذ تِي ره شمُرْعَنهإنْوجذ 
اج - , . 89 ِ - 4م 
٠7‏ وني عبار الإقفام الشَافِهِيْ َلَقَظبِهبسَضْنَى نَع 


الشرح: 

أي: ومنه «الاستحسان». وهو استفعال مِن الحسنء بمعنى: اعتقاد الشثىء حسنًا. 
وتنا وق الاجظلام سد القالن ن سيرك اتوسسيقة ومسل دعا كه ويمدولة 
من الدلائل. 

وذلك معنى قولي: (انم مِنْ دَلَائِلِة) أي: اقل ذلك عنه. 

وقد نقله ابن الحاجب عن الحنابلة أيضًاء قال: (وأنكره غيرهم حتى قال الشافعي: «مَنِ 
اسْتَحْسَن فَقَذْ شَرّع1). 

وهو يتشديد الراء أي: تَصب شرعًا على خلاف ما أمر الله به ورسوله؛ لأنه - كما 
سيأتي - يؤول إلى قول الشيء بلا دليل. 

ويؤيد نقلّه عن الحنابلة ما ذكر أبو الخطاب أن أحمد قال: إن أصحاب أبي حنيفة إذا 
قالوا شيئًا خلاف القياسء قالوا: «نستحسن هذا وندع القياس». فيدعون ما يزعمون أنه 
الحقّ بالاستحسان» وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه. 


)١(‏ يعني: انقل ذلك عنه. 
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قال أبو الخطاب: وعندي أنه أنكر عليهم الاستحسان من غير دليل» فلو كان عن دليل؛ 
م ينكره؛ لأنه حقٌ» وهو معنى قوله: (أنا أذهب إلى كل حديث» إلى آخره. أي: أنرك القياس 
بالخبر» وهو الاستحسان بالدليل. 

وكان ينبغي لابن الحاجب نقله أيضًا عن المالكية» فقد قال القاضي عبد الوهاب أنَّ 
كتب أصحابهم مملوءة من ذكره وإنْ لم يكن منصوصًا عن مالك. وممن نّصّ على القول به 
ابن القاسم وأشهب وغيرهما. 

وقد اختلف في تفسير «الاستحسان» الذي في جعْله من الأدلة الخلاف. 

فالأشهر فيه ما اقتصرتٌ عليه في النظم» وهو أنه: عبارة عن دليل ينقدح في نفس 
المجتهد تقصر عنه عبارته؛ فلا يقير أَنْ يفوه به. 

وَرَدّه ابن الحاجب بأنه إنْ لم يتحقق كَوْنه دليا فمردود اتفاقّاء وإنْ تحقق فمعتبر اتفاقًا. 

قيل: وفيها قاله نظر؛ لأنه قد يقال على الشق الأول: لا معنى لكونه لم يتحقق؛ لأنَّ 
الفرض أنه عندهم دليل. وعلى الشق الثاني: لا تُسَلّم أن ما لا يمكن التعبير عنه من 
[الأدلة]" ' يُعْمَل به. 

وأما البيضاوي قَرَدّه بأنه لايد من ظهوره؛ ليتميز صحيحه عن فاسده؛ فإنَّ ما ينقدح في 
نفس المجتهد قد يكون وهم لاعبرة به. 

قيل: وفيه أيضًا نظر؛ لأنّ هذا إنما يقدح فيا يكون في المناظرة» وأما بالنسبة إلى عمل 
المجتهد به فإنه انقدح عنده أنه دليل؛ فعمل به وأفتى به وإنْ لم يُقدر على التعبير عنه» فينبغي 
أَنْ يقال في الرد: إنَّ المنقدح في نفس المجتهد إنما يمتاز عن غيره من الأدلة؛ لكونه لا يمكن 
التعبير عنه ولكن ذلك لا يقدح في كونه دليلاء فيكون التمسك به وفاقاء فأين الاستحسان 


)١(‏ كذافي (ق» ش). لكن في سائر النسخ: الاول. 
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وقيل في تفسير «الاستحسان» أيضًا وهو عبارة الكرخي من الحنفية: إنه قَطع المسألة 
عن نظائرها. أي: إِنَّ المجتهد يَعْدل عن الحكم في مسألة بها حَكَم به في نظائرها إلى الحكم 
بخلافه؛ [لِوَجْه]”'" أقوى من الأول يقتضي العدول عنه. 

وذلك كتخصيص أب حنيفة قول القائل: (مالي صدقة) بالمال الزكوي؛ لقوله تعالى: 
«حذ ين أَمْوهِمْ صَدَكَةَ 4 [التوبة: 060 فإن الدليل الدال على وجوب الوفاء بالنذر 
يقتضي وجوب التصدق بجميع أمواله؛ عملا بعموم لفظ الناذر. لكن الدليل الخاص افتمَّى 
العدول عن هذا الحكم بالنسبة إلى غير الزكوي» وهو: « حمذ ين أَمْوهمْ صَدَقَة4. 
والجامع قرينة إضافة الصدقة إلى المال في الصورتين. 

ورد ذلك بأنه يَلزم أن كل تخصيص استحسانء وهو وفاقء فأين محل المخلاف؟! 

وقال أبو الحسين: «الاستحسان:: تَرْك وّجْه من وجوه الاجتهاد غَيْر شامل شمول 
الألفاظ؛ لِوَجْه أُوى منه وهو في حُكم الطارئ على الأول. 

واحترز بقوله: (غير شامل شمول الألفاظ) عن التخصيصء فإنَّ الوجه الأول فيه 
شامل شمول الألفاظ. وبقوله: (وهو في حكم الطارئ على الأول) عن ترك أَضعَف 
القياسين للأقوى؛ فإِنَّ أقوى القياسين ليس في حُكم الطارئ على الأضعف. [فإِنْ]7 
فُرض أنه طارئ [فذلك](" «الاستحسان». 

مثال ذلك: العنب ثبت تحريم بيعه بالزبيب» سواء كان على رأس الشجر أو لا؛ قياسًا 
(1) كذا في (س)» لكن في سائر النسخ: إلى وجه. 


() كذا ف (قن): لكن 5 (س» ص): فإنه. 
(”) كذا في (ق)»؛ لكن في سائر النسخ: بذلك. 
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على الرطب. ثم إن الشارع أَرْحَص في جواز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمرء فَقِسْنَا 
عليه العنب وتركنا القياس الأول؛ لكون الثاني أقوى. فلا اجتمع في الثاني القوة والطريان» 
كان استحسانًا. 

ولكن هذا التفسير يقتضي أن يكون العدول عن كم القياس إلى النص الطارئ عليه 
«استحسانًا»» وليس كذلك عند القائلين به. 

وأيضًا فيرجع هذا التفسير إلى تخصيص العلة؛ وهو ما سبق أنه #النقض»» وليس ذلك 
ما ينفرد به الحنفية ىا سبق بيانه في اباب القياس»» بل يقال: إِنَّ حاصل ذلك - كا قاله 
الآمدي - «الرجوع عن حُكم دليل؛ لطريان دليل آكَر أقوى منه». وهو أَعَم ين تخصيص 
العلة. 

وقول رابع: أنه العدول عن حُكم الدليل إلى العادة؛ لمصلحة الناس» كدخول الحمام يمن 
غير تقدير الماء وشُرب الماء من السقاء. 

ورد بأن العادة إن ثبت جريانها بذلك في زمنه عليه السلام فهو ثابت بالسّنة أو في 
زماءهم من غير إنكار فهو إجماع» وإلا فهو مردود. 

وقد اختلف أصحابنا في قرض الخبز على وجهين: 

أحدهما: الجواز» وبه قال صاحب «الشامل» و«التنمة» والمستظهري؛ لإجماع أهل 
الأعصار على فعله. 

والثاني: وهو الأصح عند صاحب «التهذيب:: المنع. وما ذُكِر من الإجماع فليس هو 
إجماع أهل الحل والعقدء بل إجماع العامّة ولا اعتبار بهم. 

وفيا لو دفع ثويًا إلى قصّار ليقصره أو خياط ليخيطه أو جلس بين يدي حلاق ليحلق 
رأسهء والأصح المنصوص: لا أجرة مطلمًا. 
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وقيل: تجب أجرة المثل؛ للعادة. وقيل غير ذلك. 

فمّن اعتبر المسائل؛ وَجَد أنَّ ما أجمعوا عليه فَلَهُ مذ وما اختلفوا فيه فاختلافهم في 
مأخذه. 

وقيل في تفسيره أيضًا غير ذلك» وقد ظهر أنه لا يتحقق «استحسان"» مختلف فيه. 

فإنْ تحقن استحسان مختلّف فيه فمّن قال به فَقَدْ سَرّع كما قاله الشافعي فيا سبق نقله 
غنه. 

ويقال للقائلين به: إِنْ عنيتم ما يستحسنه المجتهد بِعَفْله مِن غير دليل (كيا حكاه بشر 
المريسي والشافعي عن أبي حنيفة وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: إنه الصحيح في النقل 
عنه) فأمر عظيم وقول في الشريعة بمجرد التشهي» وتفويض الأحكام إلى عقول ذوي 
الآراء» وقد قال تعالى: « وَمَا َحَتَلْفمَ فهو ين شَىَءِ فَحَكمُهد إلى آلو 4 الشررى: .]٠١‏ 
ولكن أصحابه يتكرون هذا التفسير عنه. 

وإنْ عنيتم جواز لفظ «الاستحسان» فقط فلا إنكار في ذلك؛ فإن الله تعالى يقول: 
«الذِينَ يَسَتَمِحُونَ الْقَوَلَ فَيَتَبعُونَ أَحَسَكَهُ 4 [الزمر: +1]» وفي الحديث: «ما رآه المسلمون 
حسنًا فهو عند الله حسن)”". فالكتاب والسّنة مشحونان بنحو ذلكء لكنكم لا تقصدون 
هذا المعنى» فليس لكم أن تحتجوا بمثله على «الاستحسان» بالمعنى الذي تريدونه بما سبق. 
على أنَّ هذا الحديث رواه أحمد والدارمي عن ابن مسعود موقوفًا عليه» ومن رفعه إلى النبي 
بك فقد أخطأء ورفعه من حديث أَنّس إسناده ساقط لا يُحتج به. وعلى تقدير صحته فالمراد 


)١(‏ هو من قول ابن مسعود لقه في: مسند الإمام أحمد بن حنيل (رقم: 0٠75)؛‏ المتدرك على 
الصحيحين (رقم: 476 5).: وغيرهما. قال الحافظ ابن حجر في (الدراية في تخريج أحاديث اهذاية» 


1437/7 (لم أجدهُ مَرْفُوعَاء وَأخرجه أخمد مَوْقُوقًا عَلَ ابْن مَسْعُود بإسْتاد حسن). 
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به إجماع الأمة ورأيهم حُسْنه بالدليل الذي قام لهم. 

وقولي: (وَفٍ عِبَارَةٍ الإمام الشَّافِعِيُ) إلى آخره - إشارة إلى أن لفظ «الاستحسان» وقع 
في كلام الشافعي كثيرًا غَيْر مراد به المعنى الذي سبق» بل أصل معناه الشائع في اللغة المأخوذ 
من لفظ «الحسن». فمن ذلك قول الشافعي كنقه: «مراسيل ابن المسيب عندنا حسنة». وقال: 
«أُسْتَحْسِن في المتعة أن تكون ثلاثين درهمًا»» و: «أَسْتَحْسِن أنْ تثبت الشفعة للشفيع إلى 
ثلاثة أيام»» و: «أستحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة»» و: «حسن أن يضع 
إصبعيه في صماخي أذنيه إذا أذَّنه. 

وقال الغزالي: استحسّن الشافعي التحليف على المصحف. 

وقال الرافعي في التغليظ على المعطل في اللعان: (أستحسن أن يحلف ويقال: قل بالله 
الذي خلقك ورزقك)0". 

وقال القاضي الروياني فيا إذا امتنع المدّعي من اليمين [المردودة]”" وقال: «أمهلوي؛ 
لأسأل الفقهاء»: اسْتَحْسَن قضاة بلدنا إمهاله يومًا. 

وقال أبو الفرج السرخسي في تقدير نفقة الخادم على الزوج المتوسط: استحسن 
الأصحاب أن يكون عليه مد وسدس بتفاوت المراتب في حق الخادمة. 

فإنَ الموسر عليه لها مُد وثلث. والمعسر مُدء فليتوسط في المتوسط كما تفاوتت المراتب في 
حق المخدومة. 

وقال الأصحاب: ليس لِوَل المجنونة والصبية المراهقة إذا آلّ عنها الزوج وضربت المدة 
وانقضت أنْ يطالبه بالفيئة؛ لأنَّ ذلك لا يدخل في الولاية» وحسن أن يقول الحاكم للزوج 


.)407/4( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
في(3): المردوة عليه.‎ )0( 
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على سبيل النصيحة: اتق الله فِي [إليها]”" أو طَلّقها. 

إن قيل: فقد قال الشافعي وأصحابه بصريح «الاستحسان» في مواضعء فقال الشافعي 
في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى: القياس أنْ تقطع يمناه» والاستحسان أن لا 
تقطع. 

وقال الأودني في اختلاف الأصحاب في مسألة الجارية المغنية تساوي ألقًا وبالغناء 
ألفين: كل هذا استحسان, والقياس الصحة. 

فنقل الأودني عن الأصحاب وغيره ذلك. 

قيل: أما الشافعي فإنه إنما قضى على من يحتج بالاستحسان بأنْ لا تقطع؛ فهو إلزام 
لقائله» لا قول به. وقول الأودني: (كل هذا استحسان) فإنه رد على مَنَ قال بخلاف الصحة 
في الحقيقة؛ ولذلك كان هو الأصح في المذهب. 

وقال الإمام: (إنه القياس السديد)”". 

والأودني يقول: «إن الذي يقولونه استحسان؛ قَيُرده» وهُّم قد يقولون: لَمْ تَقَلّه 
بالاستحسان كما فهمه الأودني عنا. 

وبالجملة فوقوع هذا اللفظ ليس بمستنكّرء إنا المستنكر إطلاقه بالمعنى الذي قصدوه. 
والله أعلم. 


(١)في(سءت):‏ ها. 
(؟)غباية المطلب .)7١37 /1١7(‏ 
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نه #س سك اسه ء- ممه 15م ذر 55 #2 
* و عُمَن مَطَى وَل مْيْقوّرِ في شْرعِضاليس بذي تقرر 


الشرح: 

من الأدلة المختلف فيها أنَّ ما ثبت في شرع من مَكَى من الأنبياء السابقين على بعثة نبينا 
محمد يي هل يكون شرعًا لنا حتى يُستدل به في أحكام شرعنا إذا لم نجد دليلًا يُقَرره ولا 
وَرَد ما ينسخه؟ أو ليس بشرع لنا حتى يأتي في شرعنا ما يقرر ذلك الحكم؟ قولان. 

وأصل الخلاف ما قال إمام الحرمين: إنه يجري مجرى التواريخ أنَّ نبينا محمدًا يكل هل 
كان متعبدًا بشرع من قَبّله من الأنبياء قبل النبوة؟ وهل كان متعبدًا بذلك بعد النبوة؟ 

فاما الأولى : 

فالمختار فيها عند ابن الحاجب والبيضاوي: نعم. 

قال ابن الحاجب: للأحاديث المتظافرة: «كان يخلو بغار حراء»» «كان يصلي». «كان 
يطوف». 

قيل: لا يحفظ من ذلك إلا حديث أنه اكان يتحنث بغار حراء»”". رواه البخاري. 

ثم اختلف في تعبينه: 

فقيل: بشرع آدم. وقيل: نوح. وقيل: إبراهيم. وقيل: موسى. وقيل: عيسى. 

وقيل: ما ثبت أنه شرع» من غير تخصيص. 


.)١5١( صحيح البخاري (رقم: 7)؛ صحيح مسلم‎ )١( 


.1 الباب الثاني: ما يتوقف عليه الامتدلال بالأدلة 
وتو سر سر اج و اي وسو 1 


و 


أصلا. 

ثم قيل: إنه ممتنع عقلًا؛ ل فيه من التنفير عنه. 

وقيل: شرعًا. وعزاه القاضي عياض لحذاق أهل السنة؛ إذ لو كان كذلك لَنقِل 
ولتداولته الألسنة. 

وثالث المذاهب: الوقف. وهو قول إمام الحرمين والغزالي والآمدي وابن الأنباري. 
وهوالمختار. 

واعتمد القاضي أبو بكر في امتناع ذلك على أنه لو كان على مِلَّةَ لاقتفى العُرف ذكره 
ها لَمًا بْعِتْه ولتحدّثوا بذلك في زمانه وفيها بَعده. 

لكن عارض ذلك إمام الحرمين بأنه لو لم يكن على دين أصلاء لَدْقِل؛ٍ فإنَ ذلك أبدع 
وأَبْعَد عن المعتاد ما ذكره القاضي. فقد تَعارّض الأمران. 

قال ابن الأنباري: وفيه نظرء فليس انصراف النفوس عن تقل كَوْنه ليس على دين 
كانصرافها عن تقل دينه الذي كان عليه. 

ثم قال إمام الحرمين: (الوجه أن يقال: انخرقت العادة للرسول عي في أمور. منها 
انصراف همم الناس عن أمر دينه والبحث عنه)(". 

وأما الثانية : 

فإنْ قُلنا في الأولى بالمنع فالمنع هنا أؤلى. وان قُلنا بالجواز فاختلفوا: 

فقال ابن الحاجب: (إن المختار أنه بعد المبعث متعبّد بها لم يُنسخ)”". 


.)717 0 /١( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 
.)571 /1( مختصر المنتهى مع شرح الأصفهاني‎ )1( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 4 





أي: من شرع من قَبْله بإيحاء الله تعالى له بذلك. على معنى أنه موافق» لا متايع. 

قال إمام الحرمين: (وللشافعي مَيْل إلى هذا وبَنَى عليه أصلًا من أصوله في «كتاب 
الأطعمة»» وتابعه معظم أصحابه)”". 

والأصل الذي في الأطعمة: إذا وجدنا حيوانًا لا يمكن معرفة جِلَّه بشيء من مَآيذْ 
شريعتنا وثبت تحريمه في شرع من قَبّلناء فأظهر القولين أنه يُستصحب تحريمه. 

وهو قضية كلام عامة الأصحاب. 

ومقابلّه: ما قاله الأكثرون: إنه لم يكن متعبدًا بعد النبوة بشرع غيره أصلًا. 

فَعَلَ هذا يكون الراجح في مسألة أنَّ «مَرْع مَن قَبْلنا هل هو شِع لنا؟؟ المنع إلا أن يَُرّر 
في شرعناء وعليه جريتٌ في النَظم بقولي: (لَيْسَ بِذِي َقَرّرِ) في شرعناء وهذه اللفظة هي 
المذكورة في البيت الذي بعده. 

ثم افترق القائلون بالمنع: 

فقالت المعتزلة: ذلك مستحيل عقلا. 


تنبيهات 


الأول: استند القائلون بأنه كان متعبدًا بعد البعثة بشرع من قبله بظواهرء نحو قوله 
تعالى: « أن أَتْبعَ مِلَه يرم 4 [النحل: ؟١1]»‏ وقوله تعالى: « فبهدَ نهم أَقَتَدةُ © [الأنعام: 
وغير ذلك مما تكرر مثله كثيرًا. 


.)771/1( البرهان في أصول الفقه‎ )١( 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





وجوابه أن المراد: في العقائد التى لا خلاف بين الأنبياء فيهاء ولكن سمى الموافقة 
«أتباعَا». ْ 

واستدلوا أيضًا بنحو قوله في حديث الربيع بنت النضر لما كسرت ثنية غيرها فقال يَكلك: 
«كتاب الله القصاص»7". إشارة إلى قوله تعالى: 8 وَآلِسِس بلس © [لمائدة: 0؛] في آية: 
«وَصَبْنا عَلَيِمَ فِبآ © [المائدة: 46] أ على بي إسرائيل < أن النْفْسَ بالنفس © [المائدة: 
4] الآية. 


صمو 


وجوابه أن المراد ب «كتاب الله»: حُكم الله فيكون تقريرًا. أو أن المُمَرّر: « قَأَعَتَدُوا 
عَلَيْهِ بوثل ما أَعْتَدَى عَلَيَكُمْ 4 البقرة: 211414 « وَجَرَوأ سَيَْوَ سَيَعَةُ يلها 4 [الشورى: 
4 ونحو ذلك. 

واستدلوا أيضًا بحديث رَجْم اليهوديين والأمر بإحضار التوراة» فلو لم يكن شرعا له 
لَ) طلب. 

وجوابه: أنه إننا أراد إقامة الحجة عليهم في إنكارهم أنَّ ذلك في التوراة وافتضاحهم 
بالكذب. لا أنه عمل به. 

واستدلوا أيضًا بحديث: امن نام عن صلاة أو نسيها فليّصّلها إذا ذكرها»”" وتلا: 
وق رأَلصَلَوَةَ لكر 4+ اط 14] وهو لموسى» وسياقه يدل على الاستدلال به. 
والحديث في الس ورواه مسلم أيضًا بلفظ: «فليُصلها إذا ذكرها»”". فإن الله تعالى 
يقول: ( أ رِآَلصَلَوةَ إزكرق 4. 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 5 ؟). 
("') سبق تر يجه. 
() صحيح مسلم (رقم: »)18١‏ بلفظ: (مَن نَيِيَ الصّلَاة فَلبْصَلّهَا إذا ذَكَرَهَا). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 


وجوابه إما أنَّ المراد: لتذكرني فيهاء أو نحو ذلك. وؤكر الآية للتنبيه على أنَّ هذا الحكم 
لآ يختلف في شرعه وشرع موسى عليههما الصلاة والسلام. 

واستّدل للمنع بأنه لم يذكر في حديث معاذ الذي فيه تصويبه. والإجماع على أن شريعته 
ناسخة لغيرها من الشرائع» وغير ذلك من الأدلة. ولذلك محل يُذكر فيه لسنا بصدده في هذا 
الكتاب. والله تعالى أعلم. 





ص 
رْعَالَنَاء وَمَذْهَبُ الصَحَابِيْهة لَيْسَبحُجَةِِمَ أَصْحَابٍ 
0 تَصَرٌّفٍ بالاهادا طلقا وَالَافِعِيْ وَإنْكُنْ َدْوَالَقَا 
مدهب رَيْدِفي قَرَائْضَ[يُرَى]" وَقَالَ:قَدَْلْسُْعَنةَلْأكْمَرَ 
ليس لِكَوْنه ويلا وجحَدًَا وَلَالِكَوْ ونرَه ,يتئلدًا 
إل لِتوَافة في الالجيهاو أَوْالِحَيِيثِ]” ص بالإِشْتادٍ 

سر ا" على صى #«#ر يت ارس براك اه 2 ٠‏ . 2ه 
4 لفْرَضْكُمْ رَيْذَ)؛فَكَانَ حجحة شرع لالِكوْي وال محجة 

الشرح: 

من المختلف فيه من الأدلة: «مذهب الصحابي»» أي: العالم؛ لأنَّ العامّي لا قول له. 
فتقيبد بعض الحنابلة إياه بذلك للإيضاح؛ إذ لا حاجة إليه. 


)١(‏ في (س» ت): ترى. 
(؟) كذا في (ق. شْ.». .2 ويوافق لفظ «البذة». لكن في (ص» ضات» س): نحو نص . 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





في كونه حجة شزعية أو لا. 
وفي أنه هل يجب تقليده في قوله؟ أو لا؟ 


فالأول: إِنْ كان على صحابي آتحر فليس بحجة بالاتفاق ى) حكاه ابن الحاجب وغيره. 

ولكن فيه نظر؛ فقد قال إمام الحرمين - بعد تقرير أنه إن) يكون حجة على قول من يراه 
إذا لم تختلف الصحابة ولكن بُقِل عن واحد منهم ولم يُظهر خلافه - إِنَّ الشافعي قال في 
موضع: إذا [اختلف]7'' الصحابة» فالتمسك بقول الخلفاء أؤلى. 

قال: (فهذا كالدليل على أنه لا يسقط الاحتجاج بأقوال الصحابة من أَجْل الاختلاف). 


انتهى. 

وفي «المحصول» في مسألة الاجماع السكوتي ما يُشْعِر بالخلاف في كونه حُجة على 
صحابي آتخر. 

وني «اللمع» للشيخ أبي إسحاق: (إنَّ الصحابة إذا اختلفوا على قولين» ينبني على 
القولين في أنه حجة؟ أم لا؟ 

فإنْ قُلنا: ليس بحجة» لم يكن قول بعضهم حُجة على بعضء ولم يج تقليد واحد 
منهماء بل يَرْجَع إلى الدليل. 


وإنْ قلنا: إنه حُجة» فهما دليلان تَعارضًاء يرجح أحدهما على الآخَر بكثرة العدد ين 
أحد الجانبين أو يكون فيه إمام)””. انتهى 


وإن كان على غير الصحابي من المجتهدين من التابعين وغيرهم ففيه مذاهب: 


)١(‏ كذاني (صء ق). لكن في (سء ت): اختلفت. 
(1) اللمع في أصول الفقه (ص46). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





أحدها: وهو الراجح وقول الشافعي في الجديد وأحمد في إحدى الروايتين وإليه ذهب 
الأشاعرة والمعتزلة والكرخي من الحنفية: أنه ليس بحجة مطلقًا. واختاره الإمام الرازي 
وأتباعه والآمدي وابن الحاجب وغيرهما. 

ولذلك أطلقتٌ في النظم أنه ليس بحجة على مجتهد, أي: لاعلى صحابي ولا على غيره. 
وأما على غير مجتهد فذلك إن هو مِن قبيل التقليد» وسيأتي بيانه. 

الثاني: أنه ليس بحجة إلا أن يكون في أمر تَعبَّدي لا محال للقياس فيه. 

واذَّعى الشيخ تفي الدين السبكي والشيخ صلاح الدين العلائي أن الشافعي يقول 
بذلك في الجديد؛ لأنه قال في كتاب «اختلاف الحديث»: إنه رُوي عن على له أنه صل في 
زلزلة ست ركعات» كل ركعة بست سجدات. 

ثم قال: (إِنْ ثبت ذلك عن عليء قُلتٌ به). 

لأنه لا محال للقياس فيه؛ فالظاهر أنه فَعَله توقيفًا. 

وذكر الغزالي في «المستصفى» أن ذلك من تفاريع القديم مع قله إياه عن «اختلاف 
الحديث». 

وانتّقّد عليه بأنَّ كتاب «اختلاف الحديث» من كُتب الشافعي الجديدة بمصرء رواه عنه 
الربيع بن سلييان. 

قلتٌ: رد بعض العصريين ذلك بأن الظاهر أن العلائي والسبكي ومن تبعهما إنما 
اعتمدوا في هذا تقل الغزالي ذلك في «المستصفى»» وقد استوعبتٌ عدة نُسخ من كتاب 
«اختلاف الحديث» فلم أجد فيه ذلك. 

نعم» في كتاب «اختلاف علي وابن مسعود» في «الصلاة في الزلزلة»: قال الشافعي: 
(عباد عن عاصم الأحول» عن قزعة» عن علي فقه أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع 


.كك الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





سجدات» خمس ركعات وسجدتين في ركعة» وركعة وسجدتين في ركعة. ولسنا نقول بهذاء 
لا نُصلٍ في شبىء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمرء ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن 
علي لَقُلنا به. وهم يثبتونه ولا يأخذون به يقولون: يصلٍّ ركعتين في الزلزلة» في كل ركعة 
ركعة)20. 

ثم ذكر عدة أحاديث عن علي مختلفة في ذلك. انتهى 

ثم على تقدير صحته [عن الشافعي في «اختلاف الحديث»2]”" فقال السبكي: إن ذلك 
إذا كان مذكورًا في القديم والجديد فالظاهر أنه حُجة قديًا وجديدًا؛ لأنه يفيد ظنًا لا 
مُعارض له. 

قال شيخنا بدر الدين الزركشي: (هذا الذي قاله السبكي وتبعه ولده فيه يدل على أنبما 
لا تقل عندهما صريحًا فيه» ولكن قد جزم به ابن الصباغ في «كتاب الأيهان» من كتابه 
«الكامل» بالكاف, والإمام في «المحصول» في «باب الأخبار»)””. انتهى 

قلت: وبالجملة [فهذا]7'' ينبغي أَنْ يخرج عن مسألة قول الصحابي؛ لأنه يصير بذلك 
في حكم المرفوع. وقد سبق أن الصحابي إذا قال ما لا يمكن أن يقوله عن اجتهاد بل عن 
توقيف أنه يكون مرفوعًا يا صرح به علماء الحديث والأصول كا بِيّناه في الكلام في الرواية؛ 
فلذلك ل أَقيّد في التظم المسألة بذلك. فاغلّمه. 


.)128/7( الأم‎ )١( 

(1) من (ق» ش). 

(7) تشنيف المسامع شرح جمع الجوامع (؟/ .)١98‏ 
(5) كذا في (ق» ش).ء لكن في سائر النسخ: فهل. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 
مج 77 0 سر ري 7 بر يي 3غ 


المذهب الثالث: أنه حجة مطلقًا ُقَدّم على القياس؛ لحديث: «أصحابي كالنجوم»”". 
ولكن قد سبق بيان ضعفه والجواب عنه بتقدير الصحة في باب الإجماع. 

وهو قول مالك وأكثر الحنفية» وهو المنقول عن القديم للشافعي. 

لكن للشافعي في الجديد أقوال أخرى. منها ما يوافق ذلك. 

فقال في «الرسالة»: (إن الصحابة إذا تفرقواء نصير إلى ما وافق الكتاب أو الإجماع أو 
كان أصح في القياس. وإذا قال الواحد منهم القول ولا يحفظ عن غيره موافقة ولا تخالفة» 
صرنا إلى انبا قول أحدهم إذا لم نجد كتابًا ولا سُنةَ ولا إجاعًا ولا شينًا نحكم له 
يي 

وقال في اختلافه مع مالك ين جملة «الأم»: (ما كان الكتاب والسنة موجودين فالعُذر 
على من سمعهم| مقطوع إلا بأشباعهما. فإذا لم يكن ذلك» صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول 
الله يِ أو واحدهمء وكان قول الأئمة أبي بكر أو عمر أو عثيان أحب إلينا إذا صرنا إلى 
التقليد. وذلك إذا لم نجد دلالة في الاختلاف تدل على أَقْرَبِ الاختلاف من الكتاب 
والسنة فتتبع القول الذي معه الدلالة؛ لأنَّ قول الإمام مشهور بأنه يلزم الناس» ومن لَزمَ 
قولّه الناس كان أظهر تمن يُفتي الرجل أو النفر)" إلى آخره. 

وغير ذلك من نصوص صريحة في أن قول الصحابي عنده حجة مقدمة على القياس على 
وَفْق ما قاله في القديم. 


)١(‏ رواه ابن عبد البر في (جامع بيان العلم»؟/ 078)» وابن بطة في (الإبانة الكبرى»؟/ 208).: وقال 
الشيخ الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة» رقم: 08): (موضوع). 

(؟) الرسالة (ص2094-6595). 

(6) الأم (/ا/ 166). 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 





ونّصه في القديم َنَا ذكر الصحابة ديا قال: (وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع 
وعقل وأمر استدرك به علم أو استنبط به» وآراؤهم لنا أحمد وأؤلى بنا من آرائنا عندنا 
لأنفسنا). 

إلى أن قال: (إنِ اجتمعواء أخذنا باجتماعهم. وإِنْ قال [واحدهم إنْ]7" لم يخالفه غيره» 
أخذنا بقوله. فإِنٍ اختلفواء أخذنا بقول بعضهم, ولم نخرج عن أقاويلهم). 

وله في نص آتحر: (إنِ اختلفواء نظرنا إلى الأكثر» فإنْ تكافئواء نظرنا إلى أحسن أقاويلهم 
مخرجًا عندنا)””. انتهى 

ويتفرع على هذا القول: إذا اختلف صحابيان» كانا كدليلين تَعارَضَاء فيرجح أحدهما 
بدليل كما أشار إليه الشافعي فيا نقلناه من النصوص. 

فخرج من ذلك قول رابع: إنه حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة» وإلا فيؤححذ بقَول 
الأكثر أو غير ذلك مما سبق. 

والمذهب الخامس: إنه حجة لكن دُون القياس. أي: حتى يُقَدَّم القياس عليه عند 
التعارض. 

وعل هذا فهل يخصّص العموم به؟ وجهان حكاهما الرافعي في الأقضية بلا ترجيح. 
أما الجواز فلأنه حجة شرعية: وأما المنع فلأنه محجوج بالعموم» فقد كان الصحابة يتركون 
أقوالهم إذا سمعوا العموم. 

السادس: إن انتشر ولم يخاائف فهو حجة. ونقله الأصوليون عن القديم أيضًّاء وكلام 
ابن الصباغ يُشْعِر بأنه في الجديد أيضًاء فإنه قال في «العدة»: إنما احتج الشافعي بقول عثمان 
)١(‏ كذا في (صء س»» لكن في (ق): واحد و. 
() انظر: المدخل إلى السنن الكبرى (ص .)١١1-1١١١‏ 
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في الجديد في مسألة البراءة من العيوب لأنَّ مذهبه أنه إذا انتشر ولم يظهر له مخاِف. كان 


حجة. 

لكن إذا انتشر ولم يخالف, دخل في قبيل الإجماع السكوي» وقد سبق الخلاف فيه في 
«كتاب الإجماع». فالحجية فيه. لا في مجرد قول الصحابي؛ وهذا لو كان في غير عصر 
الصحابة» كان كذلك. 

ولهذا وَعَّموا صاحب «الحاصل» والبيضاوي في حكايته في هذه المسألة» وإنما حكاه 
الإمام في المسألة الآنية» وهي أنه هل يجوز لمجتهدٍ غيره أنْ يُقلده؟ [أو]9" لا؟ 

السابع: إنْ خالف القياس» كان حجة. وإلا فلا. قال ابن برهان في «الوجيز»: هذا هو 
الحق البين» وإنَ نصوص الشافعي تدل له. 

الثامن: حجة إن انضم إليه قياس التقريب. حكاه الماوردي قولَا للشافعي؛ فقال: إن 
قياس التقريب إذا اعتضد بقول الصحابي» كان أَوْلى من قياس التحقيق. 

قلت: فيه نظر؛ لأنَّ هذا في قياسين يطلب الترجيح فيهماء فيقال: يُقَدّم قياس التقريب 
بانضهام قول الصحابي» لا أنَّ قول الصحابي وحْده حينئذٍ هو الحجة: بل المجموع مُقدَّم على 
ما غارض من قياس آر. 

التاسع: حُجة إذا انضم إليه قياس مطلمًا. حكاه العلائي عن إشارة الشافعي في 
(الرسالة» الجديدة إليه. 

قلت: وفيه النظر السابق في الذي قبله. 

ونحوه ما حكاه ابن الصباغ عن بعض الأصحاب أن القياس الضعيف إذا اعتضد 


)١(‏ في (ق): أم. 
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بقول الصحابي كان أَوْلّ من القياس القوي. 

فإِنْ جعلنا القياس الضعيف أَعَم من قياس التقريب وغيره» كان قولًا حر مغايرًا لما 
سبق. 

العاشر: قول الصحابي حُجة إذا كان من قول أبي بكر وعمر فقط. 

الحادي عشر: إذا كان من قول الخلفاء الأربعة. لكن هذا يحتمل عند القائل به أن يكون 
يمن قبيل الإجماع كا سبق في محله. 

الثاني عشر: قول الخلفاء الأربعة إلا عليًا. وقد أذ هذا من قول الشافعي في «الرسالة» 
القديمة: (إنّ الصحابة إذا اختلفوا وفي أحد الطرفين أبو بكر أو عمر أو عثهان؛ رجح)”". 

وم يذكرعليًا. 

وقد حكى القفال في أول «شرح التلخيص» فيه لأصحابنا ثلاثة أَوْجُه: أنه إنما ترك عليًا 
اختصارًا؛ لأنَّ كمه حُكمهم. أو اكتفاء بذكر الأكثر. واختاره ابن القاص»ء فقال: إن 
الشافعي قاله في الثلائة نصّاء وقلته في علي تخريجًا. 

انيها: أنه إننا لم يذكره لأنَّ الشافعي كان بعض المتعصبين عليه يرميه بالتشيع؛ فنفى 
الريبة عن نفسه بإسقاطه. 

وثالثها: وصححه القفال وجمع: أنه أسقطه؛ لأنه ليس في قوله من القوة ما في قوطهمء 
لكن لا لِنَقْص في قوته الاجتهادية - معاذ الله - بل لأنَّ الصحابة كانوا في زمن الخلفاء 
الثلائة كثيرين» فكانوا يستشيرونهم, كا فعل أبو بكر في مسألة الجدة» وعمر في الطاعون, 
وغير ذلك؛ فكان قول كل منهم كقول أكثر الصحابة. ولَمًا آل الأمر إلى علي» خرج إلى 


.)١١١ص( المدخل إلى السئن الكبرى‎ )١( 
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الكوفة ومات حََلْقّ من الصحابة؛ فلم يكن قوله كقوهم؛ لهذا المعنى» لا لنقصان فيه كرم الله 


وجهه ورضي عنه. 
الثاني عشر: إِنْ كان الصحابي مَيرّه النبي كل بالّص كريد في الفرائض وعلل في القضاء 
ونحو ذلكء. فقوله حجة. 


الثالث عثر: أنه غبريجبة: ولكن تصلع للرجيع. 

الرابع عشر: لا يَصلح للترجيح إلا أنْ يكون أحد الأربعة. 

الخامس عشر: إن ميزه التص فيرجح به. وستأتي هذه الأقوال في «كتاب التراجيح». 

وهو أنه هل يُقَلّد فيها قاله باجتهاده؟ وهو تفريع على أنَّ قوله ليس بحجة؛ فحينئذٍ هل 
يجوز لمجتهد تقليده سواء صحابي آتحر أو غيره؟ 

سيأتي في «باب الاجتهاد» أن المجتهد لا يجوز له أن يقلد مجتهدّاء لكن في خصوص 
الصحابي ثلاثة أقوال للشافعيء ثالثها عن القديم: إن انتشرء جاز تقليده وإلا فلا . 

وقد سبق أنَّ هذا محل هذا القول. لا مسألة كؤنه حُجة أؤ لا. 

على أن الحافظ صلاح الدين العلائي لََّا نقل أن الغزاليي في «المستصفى؟ أَفْرَد هذه 
المسألة عن تلك وقال: (إِنَّ قول الشافعي اختلف فيهاء فقال في القديم: يجوز تقليده وإنْ لم 
ينتشر. ورجع في الجديد إلى أنه لا يقلّد العالِمُ صحابيًا. نقله المزني» وهو الصحيح 
المختار)20. 

وقال المزني في «أدب القضاء»: (إنه يشاورء ولا يشاور إذا نزلت به المشكلة إلا أميئا 


.)١7١ /١( المستصفى‎ )١( 
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عالً) بالكتاب والسنة والآثار وأقاويل الناس ولسان العرب). ثم قال بعد ذلك: (فأما أن 
يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله يَكِ)”'". انتهى 

قال: (فأطلق اسم «التقليد» على الرجوع إلى قول رسول الله كل وهو حجة قطعاء 
وكذلك قوله في تقليد الصحابي لاسيها مع ما تكرر من قوله في غير موضع من النهي عن 
التقليد والمنع منه)'"". انتهى 

أما تقليد العوام لواحد من الصحابة ففيه خلاف حكاه إمام الحرمين» وقال: (إن 
المحققين على الامتناع)” . 

وليس هذا لأنهم دُون المجتهدين غير الصحابة؛ فَهُم أَجَلّ قَدْرَاء بل لأنَّ مذاهبهم لا 
و يُونّق بباء فإنها لم تثبت حق الثبوت كا ث, ثبتت مذاهب الأئمة الذين هم أتباع. 

وبهذا جزم ابن الصلاح في كناب «الفتيا»» وزاد أنه لا يُقلّد التابعون أيضًا ولا غيرهم 
من لم يُدَوّن مذهبهم, وإنَّ التقليد يتعيّن للأئمة الأربعة دُون غيرهم؛ لأنَّ مذاهبهم قد 
انتشرت وانبسطت حتى ظهر منها تقييد مطلقها وتخصيص عامّها. وأما غيرهم فثقلت عنه 
الفتاوى مجردة, فَََلَ لها مكملًا أو مقيدًا أو تخصصًا لو انبسط كلام قائله؛ لَظهِر خلاف ما 
يبدو منهء بخلاف هؤلاء الأريعة» فامتناع التقليد إذَّن لِتَعَذّر تقل حقيقة مذاهبهم. 

وذهب غيرهم إلى أنهم يقلّدون؛ لأخهم قد نالوا رُتبة الاجتهاد» وهم بالصحبة يزدادون 
رفعة. 


قال بعض المتأخرين: هذا هو الصحيح, لكن الشرط أن يتحقق ثبوت مذهب من يراد 


0غ( مختصر المزني (ص 197). طبعة: دار الكتب العلمية. 
(؟) هذا كلام العلائي في كتابه 9إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» ص4 4». 
(؟) البرهان (؟/ 7/414). 
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تقليده؛ بل لا خلاف بين الفريقين في الحقيقة؛ إِذْ مَن يقول: (يقلّدون) يقول: (إذا تحقق 
ثبوت مذهبه)» ومن يمنع فذلك عند عدم تحققه. 

نعم في «أوسط» ابن برهان ما يحقق الاختلاف من وَجْه آخرء فإنه بنى تقليد الصحابة 
على جواز الانتقال في المذاهب, فمّن منعه» منع تقليدهم: لأنَّ فتاويهم لا يقدر على 
استحضارها في كل واقعة. 

وما قاله حسن. 

وقولي: (وَالشَافِِيْ وَإِنْ يَكٌنْ قد وَاقَهَا) إلى آخره - جواب عن سؤال مقدَّره وهو أنه قد 
تقرر أنَّ مذهب الشافعي الجديد أو الأرجح ين أقواله في الجديد أن قول الصحابي غير 
حُجة وأنه لا يجوز للمجتهد أنْ يقلد المجتهد منهم» فكيف ذكر الشافعي في مواضع ما 
يخالف الأمرين؟ 

فمن ذلك اتباعه لزيد بن ثابت ظقه في الفرائض عند اختلاف الصحابة َه حتى أنه 
يتردد إذا ترددت الرواية عن زيد, وقال: (مُلَنهِِ تقليدًا لزيد» وعنه قَبلْنا أكثر الفرائض). 

وجواب ذلك أن أصحابه اختلفوا في قوله هذاء فمنهم من قال إن أراد أنه وافق 
اجتهادٌه اجتهادّه» فليس اتباعه في ذلك لكون قوله حجة ولا أنه قلّده؛ لأن من مذهبه امتناع 
الأمرين؛ ولهذا قال المزني في أول #مختصره»: (مع [إعلايه]*" نَفِي الشافعي عن تقليده 
وتقليد غيره؛ لينظر فيه لِدينه» ويحتاط لنفسه)0". 

فمعنى قوله: (قبلنا أكثر الفرائتض) أي: التي لا نص فيه ولا إجماع» مواققة له في 
الاجتهاد؛ لأن المجتهد ينظر في أقوال غيره من المجتهدين وفي حججهمء ثم يَقَبّل منها ما 
(١)كذا‏ في (ص» شح لكن في (ق» سات ض): أعلامية. 
() مختصر المزني (ص7)» ط: دار الكتب العلمية. 
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يؤديه إليه اجتهاده لا تقليدًا لذلك المجتهد بل نظرًا في حُجته كا [نظر هو]”"»؛ فهو ين 
قبيل التوافق في الاجتهاد. 
وهذا الجواب يجري فيما سيأتي أيضًا مما يوهم التقليد ى| ستعرفه. 
ومنهم من قال: إنه تفريع على قول له آتحر أنَّ قول رَّيْد في الفرائنض حُجة, لا لكونه 
قول صحابيء بل لحديث: «أفرضكم زيد»”". وقد رواه الحاكم من رواية ابن عمر وأنس 
بلفظ: «أَفْرَض أمتي زيد بن ثابت)9". وقال في حديث أنس: صحيح على شرط الشيخين. 
وكذلك رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث أنس بلفظ: «أَعْلم أمتي 
بالفرائض زيد بن ثابت»". وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الحاكم: صحيح على 
شرط الشيخين. وإِنْ كان ابن حزم اذّعى أنه لا يصح. وغرّش كثيرًا. 
فإذا كان الحديث صحيحًا فيكون الأخذ بقول زيد إنا هو للحديث, لا لكونه قول 
زيد. وهو معنى قولي: (فَكَانَ حَُجّة لِلَّرع لَا لِكَوْنِهِ الْمَحَجَذ). أي: لا لكون قول زيد هو 
موضع الحجة في ذاته. 
)١(‏ كذا في (ق)» لكن في (س): يظهر. 
(؟) سنن الترمذي (رقم: ,))7174٠‏ سئن ابن ماجه (رقم: 154): صحيح ابن حبان (7/171) وغيرهاء 
بلفظ: (وأفرضهم زيد بن ثابت). قال الألباني: صحيح. (صحيح الترمذي: .07104٠‏ 
() المستدرك على الصحيحين (رقم: 07477 بلفظ: (أفْرَض أَمَتِي رَيْدُ بن َآبت). قال الحافظ ابن حجر 
في (التلخيص الحبير»): (وَكَدَ عل بالِْرْسَالِء وَسََاعٌ أي قلابَة من أن صَحِبِحٌ إلا أنَهُقيل: لَمْ يَسْمَْ 
مِنْهُ هذًا. وَكَد ذَكَرَ الدَارَقطْيِيٌ الاخيلافت فيه عَلَ أب قِلَابة في «الْعِلل»). 
(4) مسند الإمام أحمد بن حنبل (رقم: )١11937‏ بلفظ: (وأعلمها بالْمَرَائْضٍ رَيْدُ بن نَابتٍ). 


وني سن ابن ماجه )١606(‏ يلفظ: (وأغلمهم بالفرائض). قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن 
ماجه: 5؟1١).‏ 
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ومنهم من قال: إنه قاله تفريعًا على القول بأن مذهب الصحابي حجة:؛ ولكن الأرجح 
مقابله ى| دل عليه غير ذلك من نصوصه. 

ومنهم من قال: إنه إنا قال ذلك لأنه ترجح عنده مذهب زيد من وجهين: الحديث 
السابق» وما قاله القفال : إنه ما تكلم أحد من الصحابة في الفرائض إلا وقد وجد له قولٌ 
في بعض المسائتل مَهُْجُور باتفاق إلا زيدًا ليس في أقواله أبدًا قول هجره الناس. وذلك من 
مقتضيات الترجيح؛ كالعمومين إذا وردًا وقد مص أحدّهما بالاتفاق دُون الثاني إن الثاني 
يكون أؤلى. 

قال الرافعي: (وقد يُعترض بأنَّ للكلام مالا في أنَّ الوجهين هل يوجبان ترجيحًا؟ 
وبتقدير التسليم فالأخذ بها رجح عنده إِنْ لم يكن بناءً على الدليل في كل مسألة» لَّمْ يَحْرِج 
عن كونه تقليدًاء كالمقلّد يأخطذ بقّول مَن رجح عنده من المجتهدين. وإِنْ كان بناءً على الدليل 
فهو اجتهاد واقق اجتهادّاء فلا معنى للقول بأنه اختار مذهب زَيد. 

ويجاب عنه بأن الشافعي لم يُخْلٍ مسألة عن احتجاج واستشهاد. ولكنه استأنس بها 
رجح عنده من مذهب زيده وربا ترك به القياس الجلي وعضد الخفي؛ كقول الواحد من 
الصحابة إذا انتشر ول يُعْرّف له مخاليف. فباعتبار الاستئناس قيل: إنه أخذ بمذهب زيد. 
وباعتبار الاحتجاج قيل: إنه لَمْ يقنّد)”". 

نعم مال ابن الرفعة إلى أن الشافعي قلَّد زيدًا. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: (وليس بجيد؛ لأنَّ المراتب ثلاث: 

تقليد كتقليد العامي المجتهد, ولا يُظّن بالشافعي ذلك. 

وموافقة اجتهاده. فَقَوي اجتهاده با وَرَدَ في زيد الذي قد وافقه» وذلك هو ما يُظن 


.)554 /5( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
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بالشافعي. 
وأنْ يقصر الدليل في بعض المسائل بحيث لو انفرد لم ينهضء فيعضده قول زيد؛ 
فينهض؛ لما عَلِمَهِ من شهادة الرسول وٍَ لزيد فهذا قد يسمى تقليدًاء إِذْ قد يُسمى الأخذ 
بقول الصحابي إذا عضّده دليلٌ خف «تقليدًا كما قال الشافعى في البراءة من العيوب: قُليّه 
تقليدًا لعثان. ففي مذهب زيد أَزل؛ لما وَرَدَ من الثناء عليه)!9©. 
على أنَّ قوله في عثمان ذلك إنا هو لكونه اتتشر ولم ينكره أحد؛ فيرجع للإجماع 
السكوتي. والله تعالى أعلم. 
سس 
٠١‏ وعَكَدًا لهام أَيِقَاءعٌ شَيءبطبمَالةنيقَعُ 
١ل‏ هُاطْمَآلثْتفْس ةوَللهُ بَخُصَّمَنْسَاءَ بو غْطَه 


7 وَلَيْسَ مَايَسْصّلٌ من ذَا ا لْمُلْهَمر , بحُجَوَعَلَالَذِيِلَهْيْلْهَم 


الشرح: 

أي: ومن الأدلة المختلّف فيها: «الإلهام»» وهو لُّةّ: ما يلقى في الروع. كما يقال: أهمه 
الله الصيرء ونحو ذلك. وأما المراد هنا فيا سنذكره ولم يذكره أحد من أصحابنا في الأصول 
إلا ابن السمعاني في «القواطع» نقلّا عن أبي زيد الدبوميء فإنه ذكره عقب ذكره إبطال 
التقليد. وكأن الحنفية لَمَا توسعوا في «الاستحسان» وسبق عن بعضهم تفسيره ب «دليل 
ينقدح في نفس المجتهد تقصر عنه عبارثُه) وهذا قريب من معنى «الإلهام»؛ فاستطردوا في 


(1) رقع الحاجب (017/4). 
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ذكره؛ ولهذا قال أبو زيد: (الإلام ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به من غير 
استدلال بآية ولا تَظّر في خجة). 

أما التعريف المذكور في التَظم فهو ما ذكره ابن السبكي في «جمع الجوامع»: وهو أوضح 
في المعنى» فقال: («الإلحام» إيقاع شيء في القلب يثلج له الصدر). 

و«إيقاع شيء في القلب» جنس يشمل الإهام وغيره. 

و«يثلج له الصدر» أي: ينشرح ويطمئن, فصل يُخرج ما عداه. 

وايثلج» بالثاء المثلثة والجيم واللام مضمومة مضارع (ثلج» بالفتح» أو مفتوحة 
مضارع «ثلج؟ بالكسر. على ما نقله أبو عمرو. 

والأول أشهرء وهو معنى قولي: (لَهُ اطْمَأنّتْ نَفْسْهُ). 

نعم تَعرّض بعض أصحابنا في الفقه لذلك. فذكره الماوردي والروياني في كتاب «أدب 
القضاء»؛ لكن عبارة الماوردي: (أبطل قوم وجوب النظرء وعوّلوا على الإلهام). 

وأما الروياني فنقل الاحتجاج به عن بعض السلف. 

قيل: ولا يعرف ذلك في كلام السلف. 

قال أبو زيد: (الذي عليه جمهور العلاء أنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج 
كلها في باب ما أبيح عمله بغير عِلم. وقال بعض الجبرية: إنه حجة؛ بمنزلة الوحي المسموع 
عن رسول الله يل واحتج بقوله تعالى: « فَأَهَمَهَا ورا وَبَقَوَنِهَا 4 [الشمس: +] أي: 
عرّفها بالإيقاع في القلب. وبقوله تعال: « قَمَن يرد آلَهُ أن يَهْدِيَص يَفْرَحْ صَدرَفد 
للْإِسَلَّسِ (الأنعام: ]1١٠‏ الآية» وشَرْح الصدر بنور العلم» وضيقه بظّلْمة الجهل. وقوله 
تعالى: « فِظرَت آنل أَلتى قط رَآَلئّاسٌ عَلتاْ © [الروم: »]١‏ أخبر بأنهم ُلقوا على الدّين 
ال حنيفي بلا صنيع منهم. وقال تعالى: ط وَأوحَئ ريلك ىالل © [النحل: 4ه]» أي: أهمها؛ 
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7 رت 77 سَ نَأ نْأَرَضِعِيهِ 4 [القصص: /] أي: ألحمناها. 

وقال عليه السلام: «كل مولود يولد على الفطرة»”'". وقال: «اتقوا فراسة المؤمن)”') 
والفراسة شيء يقع في القلب بلا نظر في حجة. وقال عليه السلام لوابصة وقد سأله عن البر 
والإئم: «ضع يدك على صدركء فا حاك في قلبك قَدَعْهِ وإنْ أفتاك الناس وأفتوك»”", 
وقال: «كان في الأمم محدثون: فإنْ يكن في هذه الأمة منهم أحَد فهو عُمَرِغ9©) 


و 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 114)» وفي صحيح مسلم (رقم: )١074‏ بلفظ: (ما من مَوْلُودٍ إلا يُو 
على الْفِطْرَة). 
(7) سنن الترمذي (رقم: 071717 المعجم الكبير للطبراني (74917), وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. 
(ضعيف الترمذي: /7171). 
(") لم أجده بهذا اللفظ. لكن نحوه في: ند الإمام أحمد بن حنبل (رقم: 18076)) مسند أبي يعلى 
(216285»» وغيرهماء ولفظ أحمد: (يا وابصة» استفت قلبك واستفت نفك - ثلاث مرات. البر ما 
اطمأنت إليه النفس. والإثم ما حاك في النفس وتّردد في الصدر وإِنْ أفتاك الناس وأفتوك). 
ومداره على الزبير أبي عبد السلام؛ عن أيوب بن عبد الله. ويظهر لي - الآن - ثلاث عِلّل: 
الأولى: قال الإمام الدولابي (1775-١٠"اه)‏ في (الكنى والأسماء. 7/ 871): (أبو عبد السلام 
الزبير .. ضعيف). 
الثانية: قال الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب» ص8١ :)١‏ (أيوب بن عبد الله بن مكرز .. 
متور). 
الثالثة: جاء في إسناد الإمام أحمد: (الزبير أبو عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله بن مكرز ولم 
يسمعه مله» قال: حدثتي جلساؤه ...). 
قلتٌ: فالعلة العالثة جهالة الواسطة بينهما. 
(4) صحيح البخاري (1787): صحيح مسلم (/7579). 
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وعن أبي بكر: لقي ف روعي أن ذا بطن بنت خارجة ادي والإلقاء هو 
الإبهام). 

وأطال في ذلك» قال: (فثبت أنَّ الإلهام حقّء وأنه وحي باطن. إلا أنَّ العبد إذا عصى 
ربه وعمل بهواه. حرم هذه الكرامة» واستولى عليه وحي الشيطان. 

وأما حجة أهل السنة والجماعة في منع حجيته فقوله تعالى: < تللك أمَايْهُمَ كل 
هد اتوأ بُرَمَسَكُمْ © [البقرة: ١‏ فألزمهم الكذب بعجزهم عن إظهار الحجة» وأنَّ الحجة 
الباطنة لا أَثَر لما 

وكذا: « وَمَنيَذعْ مَمَآَلَهِ إلنهًا اخ رَلّا بُرهَ دن لَه بهو © [المؤمنون: ]1١1‏ فإنه صريح 
أن شهادة فلوبهم لا تتهض حنجة وأن الحبجة هي ما يمكن [ظهاره من الدلائل الشرعية كا 
قال تعالى: « سَكُربيمءَاينتكَا في آلآكَاقٍ وَفَ أنفيبّ حك يَتَبَينَ لَهُمْ أنه آل 4 [نصت: 
موع )20 

أي: لا يعمل إلا بالدليل الظاهر. 

قال تعالى: « فَأَعْكَيرُوأ بز ِالأبصَرٍ 4 الشر: : ]4 وقال تعالى: « أقَلَا يَطرُونَ إآى 
الربل» [الغاشية: /9إ1]» « انلا تَبْصِرُونَ » الزخرف: ١ه]ء‏ إلى غير ذلك من الأمر 
بالاستدلال؛ ولم يأمر بالرجوع إلى القلب. 

وفي السّنة قوله يك لمعاذ: «بم تحكم؟»<" الحديث» ل يذكر له إهام القلب. 


)١(‏ مصنف عبد الرزاق )١501(‏ بنحوه؛ سنن البيهقي الكبرى (رقم: .)١10978‏ قال الحافظ ابن 
الملقن في (البدر المخير» 57/3 :)١‏ (هذا الأثر صحيح). 
(1) تقويم الأدلة (ص”0145-1917. 


(9) سنن أي داود (رقم: 17) بلفظ: (كيفت تَقَضِي؟): سنن الترمذي (رقم: ١7‏ ). قال الألباني: 
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قال علماؤنا: ونقول لأهل الإلهام: ما قولكم في «الإلحام»؟ أهو حُحجة عند موافقة 
الشرع؟ أو مطلقًا؟ فإنْ عَمَّموا حتى في مالف الشرع فقد خرقوا قواعد الإسلام؛ وإِنْ 
ححصّصوا با يوافق الشرع فذلك متوقّف على النظر في دلائل الشرع. 

ثم الإلهام قد يكون من الله عز وجل وقد يكون من الشيطان وقد يكون من النفسء ولا 
حَقٌ منها إلا ما كان من الله» فكيف يكون حجة على الإطلاق؟! 

وأما الجواب عن حججهم فالمراد بإلهامها فجورها وتقواها: تعريفها طرق العلم 
والحجج؛ وكذا كل ما ذكروه في الإنسان» فهذا هو المراد به. 

وأما الفطرة فهي أن الآدمي يُخلق وعليه أمانة الله التي قَبِلها آدم عليه السلام» فيكون 
على فطرة الدّين. 

وأما الوحي للنحل ونحو ذلك فذلك تسخير ها وحََلْق لل تفعل ونحو ذلك. 

وأما الفراسة فليست مما نحن فيه؛ لأنَّ المراد أنها قد تصيب؛ لكونبها من اللهء لا أنها داثًا 
كذلك, فقد تكون من الشيطان أو من النفس). 

قال: (ونقول في التمبيز بين الحق والباطل: إِنَّ كل ما استقام على شرع النبي كفك وم 
يكن في الكتاب والسّنة ما يرده فهو مقبول؛ وما لا فمردود» ويكون من تسويلات النفس» 
على أنَا لا نتكر ورود نور من الله تعالى كرامة للعبد وزيادة نظر له وأما أنه يرجع إلى قلبه في 
جميع الأمور فَقَوْل لا تَعْرفه)". انتهى 


ضعيف. (ضعيف أب داود: 7091). 
(1) هذا كلام ابن السمعانيٍ في كتابه (قواطع الأدلة في أصول الفقه. 7/ 707) بعد أنْ نقل كلام القافي 
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قال ابن السبكي في «شرح المختصر»: (ومع كوننا لا ننكره فَلَسْنَا نزعم أنه حجة 
شرعية؛ وإنما هو نور في القلب يخص الله به من يشاء من عبادهء فإذا وافق الشرعء كان 
الحجة ذلك الشرع. لاما قام في الذهن. ونقول: رب صالح عالم مطعمه حلال ومشريه 
حلال وملبسه حلال - يختصه الله بأنْ يلهمه الصوابء ولا يحل له في ظاهر الشرع 
الاحتجاج بذلك؛ لأنه ليس بمعصوم؛ فلا ثقة له بخواطره)”". 

قولي: (وَلَيْسَ مَا يَحْصْلٌ من دا الْمُلْهمِ) الببيت إشارة إلى ما قاله الإمام شهاب الدين 
السهروردي في بعض «أماليه»: إن الإلهام علوم تحدث في النفوس المطمئئة الزكية. 

قال: وفي الحديث: «إن من أمتي محدثين ومكلمينء وإن عمر منهم»» وقال تعالى: 
«نَأهَممَ جورها وَبَقَوَنَهَا * [الشمس: 8]» فأخبر أن النفوس ملهمة؛ والنفس الملهمة علوم 
لدنيّة هي التي تُبدلت صفتها واطمأنت بعد أن كانت أمّارة. 

ثم نبه على أمر حسن يرتفع به الخلاف, فقال: وهذا النوع لا يتعلق به المصالح العامة 
من عالم الملك والشهادة؛ بل تختص فائدته بصاحبه دون غيره؛ إذ لم يكن له ثمرة السراية إلى 
الغير على طريق العموم وإنْ كانت له فائدة تتعلق بالأغيار على وجه خاص. 

قال: وإنها لى يكن له ثمرة السراية إلى الغير على طريق العموم لكون محله النفس وقربها 
من الأرض والعالم السفلٍء بخلاف ا مرتبة الأول وهي الوحي الذي قام به الملّك 
[المُلَقَى]”"؛ لأنّ محله المجانس للروح [الروحاني]”" العلوي. 


.)0911/5( رفع الحاجب‎ )١( 


22( أو: المُلْقِي. 


(7) كذا ني (ق))؛ لكن في (ش): الميجاني. وفي (ص» س» ت» ض): الريحاني. 
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الأول: رد الماوردي على مَن يقول بأنَّ الإلهام حُجة» فقال: (نقول له: لِمَ قلت ذلك؟ 
فإِنٍ استدل بغير الإلخام من الأدلة فَقَدْ ناقضء وإِنٍ استدل بالإهام فَقَدِ استدل على الشيء 
بنفسه)7". 

وحذف الروياني هذا الدليل. ونِعُم ما فعل؛ لأنَّ القائل بالإهام لا يمنع الاحتجاج 
بغيره من الأدلة» والقائل به إنما يقول ذلكء لا أنه يحضّر الدليل في الإلهام؛ فلا يقال له: 
ناقضت. 

الثاني: منهم مَن حمل قول الاحتجاج بالإلحام على أنَّ فيه تقوية لَِ) يكون حُجة شرعية» 
لا أنه دليل مستقل كا يُقال: الإجماع دليل» القياس دليلء إلى غير ذلك. 

وقد أفاد الماوردي والروياني أن مَن يقول: (إنَّ الإجماع يكون بغير سند) أنه اعتمد على 
التوقيف المجرد. 

الثالث: قد تقدم أن النور المقذوف في القلب لا مانع منهء فكيف يناسب هذا ما قاله 
القوم: إنَّ الكرامة لا يظهرها صاحبها باختيار. وما ذكرتم فيه أنه يقصد إظهارها؟ 

وجوابه أن هذا قول لبعض الأثمة» وقد قال إمام الحرمين في «الشامل»: إنه غير مَرْضِي 
عند المحصلين. بل قد يُظهرها اختيارّاء إما لبشارة أو نذارة أو تربية؛ فربما قصد الشيخ أنْ 
يُظهر لمريده كرامة؛ تربية له؛ ليزيده فيه اعتقادًا يَحْمِله على الانقياد له. بِكَرْط أن لا يقارن 
ذلك مُشَّوّش من رؤية النفس أو نحو ذلك كما أشار إليه الشافعي فلل بقوله: أود أنْ يشيع 


.)04/1١7( الحاوي الكبير‎ )١( 
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هذا العلم في الناس ولا يُنْسَب إِلَيَّ منه شيء. 

الرابع: يكرت يبن الإلهام مَن رأى في منامه النبي كل يأمره بشيء أو ينهاه عن شيء. 
ومن رآه فقد رآه حقا. 

قال أصحابنا: لا يجوز اعتماده؛ لعدم ضبط الرائي؛ فإِنَ النائم لا ضبط له» وغاية الرائي 
أنه راو. كذا جزم به القاضي حسين في «فتاويه» في الصوم» وقال: لو قال لنا قائل: «رأيتٌ 
النبي ككل في المنام وقال لي: غدًا من رمضان»». قُلنا له: قال لنا رسول الله كل في اليقظة: 
«صوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته»””. 

وكذا جزم بهذا الحكم الرافعي في «كتاب النكاح» وغَيْرُ واحد» وعللوه با ذكرناه. 

وفيه نظر؛ إن الصبي إذا تحمّل وأدّى بَعْد البلوغ ما صَبَطه» قبل وول بقوله. 

وغاية هذا النائم أنه قد لا يضبطه» فإذا ضبط وحَقَّق هذاء فَلِمَ لا يُعمل به والكلام فيا 
ليس فيه تخالفة لا وَرَد عنه في اليقظة ولا مواقّقة؟ فإنَ المواق لا يحتاج إليه» والمخاليف 
مطرح با في اليقظة كما أشار إليه القاضي الحسين فيها سبق. 

وعَلله الشيخ تقي الدين السبكي بأنَّ الذي أخبر به النبي يل أن مَن رآه في النوم فقد 
رآه حقّاء ولم يخبر بأنه يقول له أو يُكلمه. 

قال: والنائم ليس على يقين من كلامه؛ فون هنا كان غير خجة. 

قال في «شرح المنهاج» في «باب الوصية»: فنقول للنائم: الذي جاءت به الشريعة 
تصديقك في أنك رأيت» لا في أنك سمعت. فإِنْ قال: لا أمْمرِي في سماع نفسي. قلنا له: 
كم الله لا يتلّى إلا من لفظٍ أو يمن استباطه ولَسْت في شيء منهماء ولَسًا على قَطع بأنّ 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
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سماعك [تلقي](" للخطاب من تلك الصورة الظاهرة التي لا يتمثل الشيطان بها. فإِنْ 
[جاءك القَطع]”” بسماعه منها لا من غيرهاء لم نجد إلى ذلك سبيلًا غير أمر أَوْقَمَه الله في 
قلبه. وليس ذلك إلا لبعض الآحاد ثم ليس هذا الشرع الظاهر الذي أَلْرّم الله عباده به 
قاطبة. 

وفي كتاب «الجدل» للأستاذ أبي إسحاق أن بعض أصحابئا ذهب إلى العمل بمقتضى 
الرؤيا. قال: ولا بأس عندي بالذهاب إلى ذلك مالم يخالف شرعًا ظاهرًا. 

قال الشيخ تقي الدين السبكي: يحسّن العمل بذلك؛ ولكن لا سبيل إلى الإيجاب؛ 
لاحتياج ذلك إلى دليل ظاهر يدل عليه» وليس في ذكر ما يدل عليه. 


فائدة في أدلة مختلف فيها لم نذكرها 





منها: الأخذ بأقل ما قيل» وقد سبق ذكره في «كتاب الإجماع». 
ومنها: المصالح المرسلة» وقد سبق بيانه في لاباب القياس؟. 


ومنها أن: الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم : 

أما الأول: فلقوله تعالى: « َل لكُم ما في الأرض حَمِيعًا © [البقرة: 114 فإنه 
دليل على الإذن لهم فيي| اختصهم به بقوله: « لككم 4. 

وقوله تعالى: « قل مَن حَرْمَ زبتة آله أل أخرَج لعبادم- وَالطيبت من أرق 4 
[الأعراف: 468 فإن الاستفهام للإنكار؛ فيكون حلالًا. وقوله تعالل: « أحِلٌّ لَكُمْ 
اآلطْيبتٌ4 [المائدة: 0.4] فإنه دليل الاختصاص بهم؛ والطيبات هي المباحات. 


)١(‏ في (ق) كأنها: يكفي. 
)١(‏ في (ق» ش): حاول القطع. وفي (سء ت): قال أقطع. 
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وأما الثاني: فلقوله عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا إضرار في الإسلام»”"". رواه 
ابن ماجه” من حديث ابن عباس وعبادة بن الصامت بدون قوله: «في الإسلام». وكذا 
رواه الحاكم من حديث أبي سعيد وقال: صحيح الإسناد على شرط مسلم. ورواه بهذه 
الزيادة أبو داود في «المراسيل» من حديث واسع بن حبان”"؛ ووصله الطبراني في «الأوسط» 
من روايته عن جابر”». ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة أن النبي 
كد قال: «مَن ضارء أصر الله به» ومن شاقء شق الله عليه»9 . 

ووّجْه الدلالة: عموم تفي الضرر وهذا النفي ليس واردًا على الإمكان ولا على الوقوع 
قطعًاء بل على الجواز. فإذا انتفى الجوازء ثبت التحريم؛ وهو المدّعَى. 

وإنما لم أذكر ذلك من الأدلة المختلّف فيها في التَظم؛ لأنه كم بعد ورود الشرع بدليل 
شرعيء لا أنه نفسه دليل» غايته أنه قاعدة كلية. 

وسيأتي من قواعد الفقه أن «الضرر يُزال». 

و«القاعدة» هي: الأمر الكل المنطبق على جزئيات. لا أنها دليل. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) سنن ابن ماجه (رقم: .)23574١‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: 51740؟) بلفظ: «لا ضرر ولا 
ضرار». وصححه الألباني في (إرواء الغليل» رقم: 847). 

(") المراسيل (ص 2744 رقم: .)4٠١1/‏ 

(4) المعجم الأوسط (رقم: 0147). وفي إسناده محمد بن [محاق, قال الشيخ الألباني في (إرواء الغليل: 
17 (هو ثقَةء ولكنه مدلس» وقد عنعنه). 

(0) مسند أحمد (1617/47)» سنن أبي داود (رقم: 1777“0)» سنن الترمذي (رقم: ))١414٠‏ سئن ابن ماجه 


(رقم: 7747): وغيرهم. قال الألباني: حسن. (صحيح أب داود: 77170). 
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ومنها : سد الذرائع»: والقائل به المالكية. 

و«الذرائع» بالمعجمة: الوسائل. والمراد: سّد باب الوسائل المؤدية إلى محذور في الشرع. 

قال القراني: (وليس كم ين أنه خاص با مالكية؛ فقد أجمعت الأمة على أنَّ الذرائع على 
ثلاثة أقسام: 

أحدها: معتبّر إجماعًاء كحفر الآبار في طرق المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم؛ وسَّب 
الأصنام عند مَن يُعْلّم من حاله أنه يُسب الله تعالى حينئل. 

وثانيها: مُلغْى إجماعاء كزراعة العنبء فإنه لا يُمْنَع خشية الخمرء والشركة في سُكنى 
الأدر خشية الزنًا. 

وثالثها: مختلف فيه كبيوع الآجالء اعتبرنا نحن الذريعة فيهاء وخالفنا غيرنا). 

قال: فحاصل القضية نا ُلنا بسد الذرائع أكثر من غيرناء لا أنها خاصة بنا. 

ثم قال: (واعْلّم أن الذريعة كما يجب سَدُّها يجب فتحهاء ويُكره ويندب ويباحء فإنَّ 
«الذريعة» هي الوسيلة» فكما أن وسيلة المحرّم ممحرّمة فوسيلة الواجب واجية» كالسعي 
للجمعة والحج. وموارد الأحكام على قسمين: «مقاصد»ء وهي المتضمنة للمصالح 
والمفاسد في أنفسها. و«وسائل» وهي الطّرقَ المفضيّة إليهاء وحُكمها حكم ما أقضَت إليه 
من تحريم أو تحليل؛ غَيْر أنها أَحْمّض رتبة من المقاصد في حُكمهاء فالوسيلة إلى أفضل 
المقاصد أفضل الوسائلء وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائلء وإلى ما يتوسط متوسطة. وينبه 
على اعتبار الوسائل قوله تعالى: « 35 بَأنه رلا يُصِيبَهُزْ هْمَأً ولا صب ولا تَحْمَصَةٌ 
فى سي آنه ولا يوت مَوْطًِا يفط كار ولا يُكالوت من عَدُوْ يلا إلا كيب 
لهم به عَمَلٌ صليح 4 [التوبة: 6٠١١‏ فأثابهم على الظمأ والنصب وإِنْ لم يكونًا من فعلهم؛ 
لأما حصلا لحم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدّين وصون 
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المسلمين)0"". انتهوئ 

قلت: فبان بذلك أن سد الذرائع راجع إلى قاعدة مقدّمة الواجبء فَلْيَكْتَمَى بها سبق في 
اما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» مفصلا. 

ومنها: «دلالة الاقتران» غير ُحجة» خلافا لبي يوسف والمزني» ترتب عليها الاستدلال 
على إيجاب الكتابة بقوله تعالل: « ككَِبُومَُ إنْ عَلِمَُمْ فخ وا وَدَاُوهُم ين مال آله 
اذى مَاتَنكُمْ > [النور: *]؛ لاقترانه بإيجاب الإيتاء. ونقل ذلك [محلى]27 عن صاحب 
«التقريب» فيها إذا طلب العبد الكتابة. ْ 

ومن لا يقول بدلالة الاقتران قال: لا تجب الكتابة. وشم جادة الشافعية. 

وقال إمام الحرمين: لم أرَ على مذهب الشافعي مسألة أصعب من مسألة الإيتاء. 

ومما يترتب على الخلاف أيضًا قوله تعالى: « فَكُلُوا مِنا وَأَظهمُوا الْبَآيسَ الْفَقِرَ 4 
[الحج: 4؟]؛ مشهور المذهب أنه يجب الإطعام ولا يجب الأكل. 

ومن ذلك حديث: اكمس من الفطرة»”". فإنَّ بعضها واجب. 

ومنه أيضًا حديث: #حتيه: ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماءة0 . 

قال الشافعي: الماء مُتَعين للإزالة. ول يبال باقترانه بها ليس بواجب وهو الحت 
والقرص. وقد سبقت للسألة في باب العموم وذكرتٌ أنَّ كثيرًا ما تذكر في باب الأدلة 
المختلّف فيهاء وسبق فيها زيادة إيضاح. فليراجَع من نَم 


)١(‏ شرح تنقيح الفصول (ص544-448). 

(0) في (ق): محكي. 

(؟) صحيح البخاري (رقم: »)006٠‏ صحيح مسلم (رقم: /ا70). 
(4) سبق تخريجه. 
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ومنها: الاستدلال بالقلازم: وقد سبقت الإشارة إليه في مواضع. 
وبالجملة فتترجم أنواع الأدلة المختلّف فيها ب #باب الاستدلال؛. وفيما ذكرناه من ذلك 
كفاية في هذا المختصر. والله تعالى أعلم. 
17 كذ نورفي يِفْهنَاتَوَافِدٌ وَفي أصُوِولَهَافَوَايِدُ 
5 مِنْهَا: القن السك لَايَرَْمُهُ وَدَاني الاسْيِضْحَابٍ مَايَنْقَعَهُ 


الشرح: 

لما كان مما يشبه الأدلة - وليست بأدلة - القواعد التي قد ثبت مضمونها بالدليل 
وصارت يُعَمََى بها في جزيئاتها كأنها دليل على ذلك الجزئي؛ ناسَبَ أن يُذكر هنا شيء ين 
مهمات قواعد مذهب الشافعي التي صارت مشهورة متسعة الفروع. ولكنها في ا لحقيقة 
راجعة إلى قواعد في أصول الفقه» وذكرتها وأشرتٌ إلى ما يرجع كل منها إليه من قواعد 
أصول الفقه باختصارء وهذا معنى قولي: (وَفي أصُوَلِهِ لَهَا كَوَاهِدُ). 

وبالجملة فحق على من يروم أحكام عِلِم أن يضبط قواعده؛ لِرْد إليها منتشر فروعه 
وشوارده» ثم يؤكد بالاستكثار من حجفظ الفروع؛ ليرسخ في الذهن؛ فثمر بفضل غير 
مقطوع ولا ممنوع. 

قال إمام الحرمين في كتاب «المدارك»: (الوجه لكل مُمَصَدّ للإقلال بأعباء الشريعة أن 
يجعل الإحاطة بالأصول سوقه الآكد. و[ينص]7(" مسائل الفقه عليها [تص]”2' مَن يحاول 


)١(‏ كذافني (ق» ش). لكن في (س): يفض. وفيٍ (ت): بعضص. 
(؟) كذا في (ق» ش)» لكن في (س» ت): فضَ. 
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بإيرادها #هذيب الأصولء ولا ينزف حمام ذهنه في وضع الوقائع - مع العلم بأنها لا 
تنحصر- مع الذهول عن الأصول). انتهى 

واعلم أن قواعد فقه مذهبنا كثيرةٌ جدّاء غَيْرِ أنَّ القاضي الحسين لما بَلّغه حكاية أبي 
طاهر الدباس - إمام الحنفية بها وراء النهر - حيث رد جميع مذهب أب حنيفة رحمه الله إلى 
سبع عشرة قاعدة وأنه كان يضنّ بتعليمهاء رد القاضى مذهب الشافعي - رحمه الله - إلى 
أربع قواعد: «اليقين لا يزال بالشك», وةالضرر يُزال»» والمشقة تجلب التيسير»» و(العادة 
حكمةا. 

قال إمام الحرمين: في كون هذه الأربع دعائم الفقه تَظَر؛ فإنَ غالبه لا يَرْجع إليها إلا 
نونتائة وتكلن: 

قال الحافظ العلائي: ورأيت فيما علقت بالقاهرة عن بعض الفضلاء أنه ضم إلى الأريع 
خامسة» وهي: «الأمور بمقاصدها»؛ لحديث: «إنها الأعمال [بالنيات]7027"؛ وقال: يُنِي 
الإلام هل علي والفقه فل دن وما قاله حسن؛ لأن الشافعي قال: يدخل في هذا 
الحديث ثلث العلم. 

نعم؛ ردها بعضهم إلى بعض الأربع كما سنذكره في محله. 

ورد الإمام ابن عبد السلام الفقه كله إلى اعتبار المصالح ودرء المفاسد» ولو ضايقه 
مضايق لقّال: وَرَدُ الكل إلى اعتبار المصالح؛ فإنَّدَرْء المفاسد من جملتها. 

ولكن كل هذا فيه تَحَسّف أو إجمال شديدء والقواعد وإنْ زادت على المائتين لكن هذه 
القند حي جا للك ااحينا ان نكر شيا مواياما. 


)١(‏ كذا في (ق» ش). لكن ني (ت): بالنية. وفي غيرهم: كثير. 
() سبق تخ رجه. 
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الأولى: « اليقين لا يُرْفْع بالشك»: 


[بل]'" الأمر فيا يمن بات على حاله؛ لحديث عبد الله بن زيد المازني شكي إلى النبي 
كل الرججل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة» قال: «لا ينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد 
ريخا»7 . أخرجاه؛ ولمسلم: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخَرّج منه شبيء؟ أم 
لا؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوئًا أو يجد ريحا»7. 

فمّن شك في امرأة هل تزوجها؟ أم لا؟ لم يكن له وطثها؛ استصحابًا لحكم التحريم إلى 
أنْ يتحقق تَرّوّجه بها اتفاقًا. 

وكذا لو شك هل طُلَّق زوجته؟ أو لا؟ لا يقع عليه شيء» وله أنْ يطأ حتى يتحقق 
الطلاق؛ استصحابًا للتكاح. 

ولا تختص هذه القاعدة بالفقه» بل الأصل في كل حادث عدَّمه حتى يتحقق» ى| نقول: 
الأصل انتفاء الأحكام عن المكلّفين حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك والأصل في الألفاظ 
أنها للحقيقة» وفي الأوامر للوجوبء والنواهي للتحريم» والأصل بقاء العموم حتى يتحقق 
ورود المخصّص. وبقاء حكم النص حتى يرد الناسخ» وغير ذلك مما لا حصر له. 

ولأجْل هذه القاعدة كان الاستصحاب ححجة؛ بل يكاد أنْ يكونًا مُتحِدَينَ؛ ولذلك 
قلت في النُظم: (وَذَا في الِاستِضْحَابٍ ما يَنْمَعُْ). 

ومما يبنى عليه أيضًا أن المانع لا يطالّب بدليل؛ لأنه مُستنِد للاستصحاب. كما أن المدعَى 
عليه في باب الدعوى لا يطالب بحجة» بل القول في الإنكار قوله بيمينه كما قال كَلِِ: «البينة 





)١(‏ كذا في (ت)؛ لكن في سائر النسخ: بل يبقى. 
»20 صحيح البخاري (رقم: لا صحيح مسلم (رقم: ١أ76),‏ 
م2 صحيح مسلم (رقم: 1 
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على المذّعي واليمين على المذَّعَى عليه”"". وفي رواية: «على مَن أنُكر»”". 


الأول: المراد هنا ب «الشك» [المعنى](" اللغوي فيه؛ وهو مطلق التردد أَعَم من استواء 
الطرفين ومن رجحان أحدهما. وأما ما قاله الرافعي في يقين الحدث أنه يرف بظّن الطهارة 
وتبعه عليه في «الحاوي الصغير» فرَمّموه فيه؛ إذ لا فرق في ذا الباب بينهماء كما أن يقين الطهر 
لايرتفع لا بشّك ولابظن. 

نعم إذا كان منشأ الظن الغلبة ىا في ثياب مدمني الخمر وأوانيهم وثياب القصابين 
والصبيان الذين لا يتوقون النجاسة وطين الشوارع الذي لا يتيقن نجاسته ومقبرة شك في 
نبشها وأواني الكفار المتدينين بالنجاسة ونحو ذلك. ففيه قولان للشافعي» وأصحهما تقديم 
الأصل. 

يعبر عنهما بقولي: (تَعارْض الأصل والظاهر) ومرة ب «تَعارْض الأصل والغالب». 


)١(‏ سنن الترمذي (رقم: »)174١‏ سنن الدارقطني (5/لادء 518/4).: وغيرهما. قال الألباني: 
صحيح. (صحيح الترمذي: .)174١‏ 

(7) السئن الكبرى للبيهقي .)3١9440(‏ قال الألباني في (إرواء الغليل: ١‏ 75114): (هذا إسناد صحيح). 

وفي سئن الدارقطني (/ )5١18/5 2111-١1١١‏ والسنن الكبرى للبيهقي (7؟؟1١)‏ بلفظ: 

(البينة على من اذَّعَى واليمين على من أنكر إلا في القسامة). من طريق مسلم بن خالد الزنجي؛ عن 
ابن جريج. قال الألباني في (إرواء الغليل: :)574١‏ (الزنجى .. ضعيف ء وابن جريج مدلس وقد 
عنعنه. وبالجملة فهذه الطرق واهية). 

(7) كذا في (ت). لكن في سائر النسخ: بالمعنى. 
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والعبارتان بمعنى واحدء خلاقًا لقول بعضهم: إنَّ الفرق بينهها أن الغالب ما يغلب على 
الظن من غير مشاهدة. 

قال: وهذا يُقدّم الأصل فيه» و«الظاهر»: ما يحصل بمشاهدة. كبول الظبية في ماء 
فيوجد متغيراء أو إنزال المرأة الماء بعدما اغنسلت وقضت شهوتهاء فيقدّم الظاهر. 

والراجح تسوية الظاهر والغالب؛ لأنّ «الظاهر» هو ترجح وقوعه؛ فهو مُساوٍ للغالب. 

نعم قد يقطع بتقديم الغالب على الأصلء كاستعمال السرقين في الفخار. 

قال الماوردي: فيحكم بنجاسته قطمًا. ويثله الماء الهارب في الحمام؛ لاطراد العادة 
بالبول فيه. 

ومما يُقطع فيه بتقديم الظاهر أيضًا تقديم مَن قامت البينة بملكه على من المدّعى به في 
يده» فإن الأصل عدم الملك؛ والظاهر من اليد الملك. 

وقد يقطع بتقديم الأصل بأنْ تندر أسباب الظاهر. كمّن تيقن الطهارة وظن الحدث. 

وقد يرجح تقديم الأصلء وقد يرجح تقديم الظاهرء ومحل بسط ذلك الفقه. 

وإنما ولف الاستصحاب للأصل بقطع أو رجحان في ما خالف بمرجٌّح من خارج» 
وكذلك القول فيها لو عورض أصل بأصل آتحر فرجح أحد الأصلين. فإنما يقع الترجيح 
بأمر خارجيء فهو وإن كان فيه قولان كا في تَعارّض الأصل والظاهر إلا أن أحدهما قد 
تجح من جهة أخرى. 

قال صاحب «الذخائر» في اباب زكاة الفطر»: وعلى المجتهد ترجيح أحدهما بوجه من 
وجوه النظرء فلا يُظن أنَّتَابّل الأصلين يمنع المجتهد من إخراج الحكم؛ إذ لو كان كذلك 
لَخَلَّت الواقعة عن حُكم الله تعالى» وهو لا يجوز. 

وقال الماوردي: إذا تَعارضَاء أخذ بالأحوط؛ ولهذا لو شك وهو في الجمعة هل خرج 
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الوقت؟ أو لا؟ أتم الجمعة على الصحيح. فإِنَّ الأصل بقاء الوقت. ولو شك قبل الشروع 
فيها في بقاء الوقت» لم يجمع؛ لأنَّ الأصل وجوب الظهر. 

وقيل: يجوز؛ لأنَّ الأصل بقاء الوقت. وأمثلة هذا كثيرةٌ جدًا. 

الثاني: 

قال إمام الحرمين في «البرهان» وفي باب «الشك في الطلاق» من «النهاية»: (إنَّ ما 
اشتهر في قواعد الفقه أن «اليقين لا يُرقَع بالشك» فيه تجوز إذِ اليقين لا يجتمع مع الشك. 
وإذا طرأ الشك فلا يقين. وإِنْ أرادوا أنَّ اليقين السابق لا يُترك بالشك الطارئ فليس هذا 
على الإطلاق» بل إذا طرأ الشك لم يَخْلٌ مِن ثلاثة أحوال)”' إلى آخر ما قال. 

وجواب ما أشار إليه من الإشكال أن اليقين كان أولّاء والمستمر بعد ذلك استصحاب 
حُكمه وليس بيقين» فيجوز أنْ يتعارض مع تَردّد في حصول طارئ يُرفع الحكم 
الممتفكت: 

الثالث: 

استثتى ابن القاص في (التلخيص» من قاعدة «إِنّ اليقين لا يرقع بالشك» إحدى عشرة 
مسألة؛ وَرَدَّ عليه القفال الكل؛ ولكن الأرجح مع ابن القاص في كثير: 

أحدها: شك ماسح الخف هل انقضت مُدته؟ أو لا؟ فإنه يأخذ بالانقضاء وإنْ كان 
الأصل بقاؤها. 

ثانيها: شك هل مسح في الحضر؟ أو في السفر؟ يأخذ بأنه مسح في الحضر. 

وردّه القفال بأنه ل يَرّل اليقين بالشك, بل لأنّ الأصل غسل الرجلين, فلا يُعْدَكَ إلى 


)١(‏ البرهان في أصول الفقه (؟/ /ا"ا/9). 
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المسح إلا بيقين. 

والأرْجّح مع ابن القاص. 

ثالثها: أحرم المسافر بِنِيّة القصر حَلُف مَن لا يدري أهو مسافر؟ أو مقيم؟ لا يقصر. 

ورد بأن ذلك إنما هو لأنَّ القصر رخصة وم يتحقق شرطه. 

رابعها: بال حيوان في ماءِ كثير ووّجد متغيرًاء فإنه نجس على النّص مع أنَّ الأصل عدم 
التغير. 

ورُدَّ بأن إحالة التغير على البول المتيقّن أَؤلى من إحالته على طُول المكثء فإنه مظنون» 
َقُدّم الظاهر على الأصل. 

خامسها: المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها مع أنَّ 
الأصل عدم انقطاعه. 

ورد بأن الأصل باق في الذمة» فإذا شكت في الانقطاع» وجب الغسل. 

والأرجح قول ابن القاصء وهو قريب من صورة الشك في الحدث» لكن الأمر 
بالاحتياط هناك اقتضّى ذلك. 

سادسها: من شك في موضع النجاسة من الثوب» يغسله كله مع أنَّ الأصل - في غير 
ذلك الموضع من الثوب - الطهارة. 

ورد بأنه ممنوع من الصلاة» ولا يتحقق الطهارة إلا بغسل الجميع. 

سابعها وثامنها: شك مسافر أَوَصَل بَلَدَه؟ أم لا؟ أو: هل نوى الإقامة؟ أو لا؟ لم 
يترخص مع أن الأصل بقاء السفر وعدم وصوله. 

ورد بأن الأصل الإتمام» والقصر رخصة: فلا يدل إلى الرخصة إلا بيقين. 

وحكى القفال في السابعة وجها بالجوازء ولم يذكره في الثامنة» وذكره الإمام نقلّا عن 
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حكاية الشيخ أبي علي. 

تاسعها: مَن به حدث دائم إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه؟ أم لا؟ فصلى بطهارته» 
لم يصح مع أن الأصل الاستمرار. 

ورد بأن طهارته ضرورة:؛ فإذا شك في الانقطاع فقد شك في السبب المُجَوّز؛ فيرجع 
إلى الأصل. 

والأرجح مع ابن القاص. 

عاشرها: المتيمم إذا تَوهّم الماء» بَطّل تيممه مع أن الأصل عدمه وإنْ بَانَ أنْ لاماء. 

ورد بأن تَوهُم الماء يوجب الطلب, وذلك مُبطل للتيمم. 

والأرجح مع ابن القاص؛ فإِنَّ محرد الوهم قد [أعملناه]”" في إبطال المتيقن وهو 
الطهارة» ونحن إذا [ننظر]”" للأصل الموجود أسقطناه بالشك. 

حادي عشرها: رمى صيدًا فجرحه ثم غاب فوجده مين وشَّكٌ هل أصابه شيء آخَر 
من رمية؟ أو حجر؟ فإنه لا يحل» وكذا في إرسال الكلب. 

ورُدَّ بأنَ فيه قولين» فإنْ أَجَرْنَا أكله فلا استئثناء. وإِنْ منعناه فالأصل التحريم وقد 
شككنا في الحل. 





وهذا رد جيذ وقد رجح جَممٌ الحل» وهو الأرجح دليلًا وإِنْ صحح الجمهور التحريم. 
واغلّم أن الإمام والغزالي ذكرًا عن صاحب «التلخيص» أربعًا: الأول والسابعة 
والثامنة» وأخرى غير الأحد عشرء وهي: لو شكوا في انقضاء وقت الجمعة» صلوا الظهر 


)١(‏ في (ق): أعلمناه. وفي (ص): أعلمنا. 
(0) في (ت): لم ننظر. 
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وإنْ كان الأصل بقاء الوقت. وم يذكرها القفال؛ لأنها ليست في «التلخيص». 

ويمكن ردها على [طريقة]”"!؛ لأنَّ الأصل وجوب الأربع ركعات؛ فلا يعْدل عن 
الركعتين إلا بيقين. 

هذا ما نقله شيخنا بدر الدين الزركشي عن شيخنا شيخ الإسلام أي حفص البلقيني 
وأنّ النووي قال في "شرح المهذب»: الظاهر قول ابن القاص في أكثر المسائل. وأنه ذكر ذلك 
في تسع مسائل» وسكت عن ثلاث» وهِي: مسألة الثوب المتنجس بعضه. ومسألة المصل 
خلف مَن يشك في سفره؛ ومسألة الصيد. 

وهو معذور في مسألة الثوب» ولو صح استثناؤهاء لزم استئناء مَن نّسى صلاة من 
خس ونحوها. ولا نفرق ب «أنّا تحققنا اشتغال ذمته بصلاة؛ فلا طريق للبراءة إلا أن يأتي 
بالخمسء بخلاف الثوب. فإِنَّ له مندوحة أن يُصَلِ في غيرهة؛ لأنَّ الكلام فيا إذا أراد 
الصلاة فيه. 

وأما مسألة المسافر فهو معذور أيضًا؛ٍ لأنه ليس معنا أصل مستصحب في هذه المسألة 
بخصوصهاء وشرط القصر الجزم بنيته أو تعليقها مع عِلم سفر الإمام المبيح للقَضْر. 

وأما مسألة الصيد فعُذْره فيها واضح من جهة أن المبيح لم يتحقق» فصار كمّن وجد 
ذبيحة لا يدري هل هي من ذبيحة المسلمين؟ أو المجوس؟ أو لا يدري هل هو من مُذّكى؟ 
أو من ميت؟ أو لا يدري هل هو لبن معز؟ أو أنان؟ أو لا يدري أهو سم قاتل؟ أو غيره؟ 

فإِنَّ النووي جزم بتحريم ذلك كله. واستثنى النووي في «شرح المهذب» زيادة على 
ذلك: الشك في مسح الرأس بعد الوضوءء والشك في أركان الصلاة بعد السلام» فإنه غير 
مؤثّر فيهه| على الأصح. 


(١)أو:‏ طريقه. 
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بجع« 2222222 777 ا 
وفي الاستثناء نظر؛ لأنَّ العبادة مضت كاملة على غلبة ظن المكلّفء فلا أثر لا يحدث 
من الشك. 
قال شيخنا شيخ الإسلام البلقيني: ووّجْه استثناء النووي هاتين أنَّ بن القاص قال في 
أول كلامه: «مَن شك في فعل شيء أو تركه فالأصل أنه لم يفعله». ثم استثنى الأحد عشر 


وم يَستئنٍ هاتين الصورتين. 
: 8 
نعم» يزاد على ما سبق من الصور: 


المقبرة إذا شك في نبشهاء لا تصح الصلاة فيها مع أنَّ الأصل عدم النبش. 

والمرأة إذا جومِعَت وقضت شهوتها واغتسلت ثم خرج منها مَني» تعيد الغسل مع أنَّ 
الأصل أنه لم يخاِط مني الرجل شيء من مَنيّها. 

ولو رأى مَنيّا في ثوبه أو فرشه الذي ينام فيه غيره ول يذكر احتلاماء لَزِمَه الغسل على 
الأصح مع أنَّ الأصل عدم الحدث. 

وإذا نام غير مُمَكّن المقعدة: يتتقض وضوءه مع أنَّ الأصل عدم خروج الريح منه. 

والهرة إذا تَتَجْس قَمُّها ثم غابت واحتمل طهر فَيِها ثم لاقى فَمّها ماءً قليلاء لا ينجس 
مع أنَّ الأصل بقاء نجاسة فَمها. 

ولو وقعت نجاسة في ماء مشكوك في أنه قُلتان أو أقَل» جَرّم جع بتنجسه. 

نعم» رجح النووي أنه طهور؛ فلا استثناء. 

ولو شك بعد فراغه من صوم يوم في الكفارة الواجب تتابعه هل نوى فيه؟ أم لا؟ لا 
يؤثّر على الصحيح. نقله في «زوائد الروضة» عن الروياني مع أنَّ الأصل عدم النية؛ وقَضِيُه 
طَرّْد مثله في الصلاة» لكن البغوي صرّح بالتأثير فيها. 

ولو اقتدى بإمام قَسلَّم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء؟ أو لا؟ فلا شيء 
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عليه؛ وصلاته صحيحة مع أنَّ الأصل عدم النية. 

ومن عليه فائتة فَمَّكّ في قضائهاء لا يَلرّمه قضاؤها ىا قاله ابن عبد السلام في «مختصر 
النهاية» في #باب سجود السهو» مع أنْ الأصل بقاؤها. 

ومن أكل من مال صديقه بغير إذنه وغلب على ظنه أنه لا يَكره ذلك» جاز مع أن 
الأصل عدم رضاه. 

والمفقود مُّدة يغلب موته فيهاء يُحْكّم بموته ويُقسم ميراثه مع أنَّ الأصل الحياة. 

ولو قد ملْقُوفًا نصفين» فمّن صحّح أنَّ القول قول الولي» عمل بالشك وطرح الأصل 
وهو براءة الذمة» وهو من مشكلات الفقه. 

والجرح الذي يحتمل الزهوق يال الحكم عليه مع أنَّ الأصل عدم تأثيره. 

وحلف الوارث على دين مورثه با يظن بخط مورثه أو نحوه. 

والشك في عدد غسلات الوضوء عند الشيخ أبي محمد لثلا يرتكب الزائد. وخالفه 
الأكثر. 

واقتصاص الوكيل في الغيبة مع احتهال العفو مع أنَّ الأصل بقاء الوكالة» لكن لخطره 
عمل بالشك على رأي. 

وغير ذلك من الفروع. والله أعلم. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستدلال بالأدلة 0140© 





ص : 


ور يرال وَةالْممَقَةُ ليه َبْسِيرًاا يُرَاضِي حَقََهْ 
7 كِلاممافي كَوْنٍ عِلَّةِ[يْرَى]!" د أزيونع هارن 
الشرح: 
القاعدة الثانية : , الضرريزال»: 
أي: يجب إزالة الضرر. ودليلها ما سبق من حديث: لا ضرر ولا إضرار»”'"؛ وقد 
سبق قريبًا بيان من رواه» وذلك في أواخر الأدلة المختلّف فيها في أنَّ الأصل في المنافع 
الإباحة. 
ونزيد هنا أنَّ أبا داود قال: إِنَّ الفقه كله يدور على خمسة أحاديث: «الأعمال 
بالنيات»””» و«الحلال بين والحرام يٌن»” '»» ومن أَحدّث في ديننا ما ليس منه فهو رَوٌ9 , 


ولامن خسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه»” شدي «لا ضرر ولا إضرارا» وبروى: 


)١(‏ كذا في (ص» ضء تء شء ن08). لكن في (ن1» ن7» ن 237 ن4): ترى. 

)١(‏ سبق تخ ريجه. 

(”") سبق تخر يجه. 

(4) صحيح البخاري (رقم: 5) صحيح ملم (رقم: .))١1484‏ 

(5) شرح السنة للبغوي .)11١/١(‏ وهو في: صحيح البخاري (10650١))؛‏ صحيح مسلم (رقم: 1714) 
بلفظ: (مَن أَحدّث في أَمْرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ). 

:)1719 سنن الترمذي (رقم: 07717 سنن أبن ماجه (رقم: 417؟)» صحيح أبن حبان (رقم:‎ )١( 
.)77 3717 وغيرها. قال الألباني: صحيح. (صححيح الترمذي:‎ 
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دولا ضرار»0". 
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وعلى هذه فاختلف في وَجْه تَعْايْر اللفظين» قيل: الضرر ما كان من فعل واحده 


والضرار ما كان من فِعل اثنين كل منهما بالآخر وَإنْ كان الثاني على وَّجْه المجازاة ى) في قوله 
ككلد: :أذ الأمانة إلى مَن ائتمنك. ولا تَخْن مَن خانك06©. 

وقال بعضهم: يتضمن ذلك الندب إلى العفو والصفح عن المسيء. 

وقيل: الضرر ما تضرر به صاحبك وتنتفع به أنت؛ والضرار تضره من غير أنْ تتتفع به. 

وقيل: الضرر هو الاسمء والضرار هو المصدره فيكون نبيًا عن الفعل الذي هو المصدر 
وعن إيصال الضرار - الذي هو الاسم - إليه. 

وقيل غير ذلك. 

وهذه القاعدة فيها من الفقه ما لا حصر له. ولعلها تنضمن شطره. فإن الأحكام إما 
لجلب المنافع أو لدفع المضارء فيدخل فيها دَفْع [الضروريات7" الخمس التي هي: حفظ 
الدّين والنفس والتّسب والمال والعرض كما سبق شرح ذلك في «باب القياس» في الكلام 
على «المناييب»» وهي المرعيات في كل ملة المشار إليها بقوله تعالى: « عَلَن أن لا يُفرَكوتَ 
بِآلله شيعا © [الممتحنة: ]١١‏ الآية. 

فالشرك مضرة في الدين» فيّزال بقتال المشركين والمحاربين والمرتدين؛ حتى لا تكون 
فتنة ويكون الدين كله لله؛ فلا يبقى إلا مُسْلم أو مسالم بهدنة أو جزية. 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 

(1) سنن أبي داود (رقم: 076176 سنن الترمذي (رقم: )١774‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحيح الترمذي: .)١774‏ 

5) في (ق): الضرورات. 
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ومن حفظ الدّين تقرير مباني الإسلام وأسراره المزيلة ضرر الغفلة والقسوة عن 
الشهوات الحسية والرعونات النفسية. 

ومنه: إيجاب تبليغ الرواة ما يرونه يمن دلائل الدّين كما قال ويَلك: «نضر الله امرءًا سمع 
مقالتي فأداها كما سمعهاء قرب حامل فقه إلى مَن هو أفقه منه»”". 

ومنه: إزالة ضر الشّبّه والشكوك بإقامة حجج الدّين. 

ومن ذلك تمهيد الطرائق الموصلة إلى رضا الله سبحانه وتعالى» والسلامة من الآفات 
القَلْبية» وغير ذلك مما لا يخقّى. 

وحفظ الأموال بدفع المضرة بالسرقة بالقطع والعقوبات في خلاص الحقوق, والتغريم 
للمتلفات حفظ للأموال. ومن ذلك الحجر على الصبي والمجنون والسفيه والمفلس 
والمريض فيها زاد على الثلث وحجر العبيد» وسائر أنواع الحَجْر التي أنبيت في الفقه إلى نحو 
خسين نوعًا. 

ودفع ضرر الأنساب بحد الزاني رجمًا وجَلدَاء وبالعدد والاستبراء واللعان» وتحريم 
[خفي]!" البهتان؛ ولذا يُدفع بالإقرار بالنسب وبدعواه. 

وضرر النفس بالقصاص فيه وفي سائر ما دُون النفُس؛ لأنها قد تؤدي إلى تلف النفس» 
وكذا الضان بالدّية» ونحو ذلك. 

ومضرة زوال العقل يُزال بتحريم المسكر والحد. 

والصيال. 
)١(‏ مسند أحمد (171/85)ء سئن ابن ماجه (7171): وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن عاجه: 

.))4 
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وأما الخصومات في ذلك كله فيزال بإقامة إمام مقسط يفصلها وكام وقضاة؛ فيعتمد 
الحق في الدعاوى والبينات والإقرار. 


قال بعضهم: فهذه القاعدة ترجع إلى تحصيل المقاصد وتقريرها بدفع المفاسد أو 


ما يدخل في هذه القاعدة» قاعدة أن «الضرر لا يزال بالضرر»؛ أن فيها ارتكاب ضرر 
وإنْ زال ضرر آكرء فلا تجب العمارة على الشريك (في الجديد)» وإذا وقع على جريحين وقد 
سبقتء وإذا وقع في نار ولم يمكنه الخلاص إلا بأنْ يرمي نفسه في ما يموت فيه وقطع 
السلعة التي يخاف منهاء ووجوب القصاص على المكره على القتل. 

ولو باعه شينًا وسلمه إلى المشتري فرهنه ثم أفلس فليس للبائع الرجوع في عَيْن ماله؛ 
لأن في ذلك إضرارا بالمرتبن. 

ولو اشترى أرضًا فغرس فيها أو بّنى ثم أفلس فليس للبائع الرجوع فيهاء ويبقى البناء 
والغراس للمفلس في الأظهر؛ لانه ينقص قيمتها ويضر بالمفلس والغرماء. 

ولو كانت المرأة ضيقة المحل والزوج كبير الآلة لا يمكنه وطئها إلا بإفضائهاء م يُمَكّن 
من الوطء. 

نعم إطلاق القاعدة ليس بجيد قال الشيخ زين الدين ابن الكتناني: لا بُذَّ من النظر 
لأخفهما وأغلظهما. وشاهد ذلك مصاحة النبي يله المشركين في الحديبية وشّرّط فيها أنَّ مَن 
جاء من أهل مكة مُسلءًاء رده إليهم؛ ومّن راح من المسلمين إليهم لا يردونه. فهذا وإنْ كان 
فيه إدخال ضَيْم على المسلمين وإعطاء الدنية في الدّين؛ ولذلك استشكله عمر تنقه حتى 
يعرف جوابه» وهو احتمال أَحَف المفاسد؛ لِدَفُع أشّدها. 


الباب الثاني: ما يتوقف عليه الاستد لال بالأدلة 

وحديث الأعرابي الذي بال في المسجد وقال يلل «لا تُرِْمُومة”"» فإنه لو أرْعِج 
لانتشرت النجاسة؛ فتكثر المفسدة. وغير ذلك. 

وفروعها كثيرة» منها: 

أخذ الاب الصغير الذي في حضانة أمه إذا سافر مقيئًا في بلد مع الأمن. 

ولو كان له على شخص دَيْن ومعه قَدْره فقط فإنه يؤتحَذ منه وإنْ تََكَ رالمديون. 

ولو كان له عشر دار لا يصلح للسكني والباقي لآخر وطلب صاحب الأكثر القسمة» 
أُحِيبَ - في الأصح - وإِنْ كان فيه ضرر شريكه. 

ومن هذا أيضًا ثبوت الشفعة في الشقصء وتنفيذ تَصرّف المشتري موقوفا على إسقاط 
الشفعة. 

ومن قاعدة «إزالة الضرر أيضا «الضرورات تبيح المحظورات, بشرط عدم نقصانها 
عنها. ومن ثم جاز - بل وجب - أكل الميتة عند المخمصة: وكذلك إساغة اللقمة بالخمر» 
وأخذ مال الممتنع من أداء الدّيْن بغير إذنه ولو بكسر بابه. وقتل المحرم الصيد دَفْعًا إذا صال 
عليه فإنه لا يضمن. وإذا عَم الحرام قطرًا بحيث لا يوجد الحلال إلا نادرًا فإنه يستعمل ما 
يحتاج إليه» ولا يقتصر على الضروري. 

قال إمام الحرمين: يقتصر على قَذْر الحاجة دون أكل الطيبات ونحوه نما هو كالتتهات. 

ولوعَمّت البَلوَى بدّرق الطيور وتَعذّر الاحتراز منه» عْفِي عنه كطين الشوارع» وتصح 
الصلاة معه. 

وفي «النكت في الخلاف» للشيخ أبي إسحاق: يُعْفَى عن ذرق الطيور في المساجد. 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 0718): صحيح مسلم (رقم: 65. والمعني: لَا تَفُطَعُوا عَلَيْهِبَوْلَهُ. 
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وحكى عنه الرافعي في «الشرح الصغير» أنه يُعفى عن ذرق العصفور. فَقَيّد بالعصفور 


وأَطْلّق في العفو؛ فشمل المساجد وغيرها. 
ومن ذلك أيضًا العفو عن أثر الاستنجاء وسلس البول وسائر ما يُعَمّى عنه من 
النجاسات. 


ولو وَلّى الإمام غَيْرَ أْمل» نفذ قضاؤه؛ للضرورة. وألحقه الغزالي وغيره بقاضي أهل 
البغي. ونازع فيه ابن الكتناني بأنّ قاضي أهل البغي يُفصل فيه بين الأهل وغيره قال: 
وليس هذا مما عمّت به البلوى حتى ينفذه؛ ألا ترى أن بيع المعاطاة قد غلب في هذا الزمان 
ولو رفع إلى حاكم ل يجُّز له تصحيحه؟ لأنَّ ما خالف قواعد الشرع لا أثر فيه للضرورة. 

القاعدة الثالثة : , المشقة تجلب التيسيرء: 

ودليلها قوله تعالى: « وَمَا جَعل عَليكر في آلدرن من حَرَ . 4 [الحج: 4/]» إشارة إلى ما 
خفف عن هذه الأمة ين المشدد على غيرهم من الإصر ونحوهء وما لحم من تخفيفات 
أخرى؛ دَفْعًا للمشقة كا قال تعالى: « الع ف فآلَهُ عَدَكُمْ وَل مَ أن فيكم صعَفًا 4 
[الأنفال: 17]» وكذا تخفيف الخمسين صلاة في الإسراء إلى مس صلوات, وغير ذلك مما لا 

وقال تعالل: « يريد آَلَهُ بعكم لسر © [البقرة: ]1١‏ الآية» « يريد ِب أله أ ن حَقِق 
عَنَكُمْ © [النساء: وقال تعالى في صفة نبينا يك: « وَيْضِعٌ عم عَتهُمْ هم 4 [الأعراف: 
7 الآبة» وقال تعالى: « لا يكل فٌآللَهُ كفسا إلا وسعَهًا 30 [البقرة: 14]» وقال تعالى في 
دعائهم: « وَلَّا تحمل عَلَينَآ إصرا © [البقرة:181] الآية» وغير ذلك. 

وترجم البخاري «باب الدين يُسْرء وقول النبي يكِ: «أَحَبّ الدّين إلى الله الحنيفية 
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السّمْحّة2"(6. فأشار بالسماحة إلى تيسير الأمر على المسامح. 

والحديث الذي علّقه هو ما استدل به القاضى الحسين للقاعدة» وقد رواه عبد بن حميد 
في مسنده - بإسناد حَسَن - عن ابن عباس يك قال: «قيل: يا رسول الله أي الأديان أحَب 
إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية السمحة6”" ورواه أحمد أيضًا. 

قال الحافظ العلائي: وروي أيضًا من حديث جابر بلفظ: «بُعثتٌ بالحنيفية 
السمحة»”"» وفي سند كل منهما مقال. 

قال: وأَجْوّد منهها ما رويناه في «فوائد أأي عمرو بن منده» بسند صحيح عن أب بن 
كعب: «أقرأني رسول الله كلكِ: إنَّ الدّين عند الله الحنيفية السمحة, لا اليهودية» ولا 
النصرانية». 

قال: (وهذا مما نُسخ لفظه وبقي معناه). انتهى 

وفي «مستدرك الحاكم؛ عن أب أن النبي يك قرأ عليه: 8 لم يكن © [اليينة: 6١‏ وقرأ 


.)77 /١( صحيح البخازي‎ )١( 

(1) مسند عبد بن حميد (ص 2١44‏ رقم: 674)): مسد أحمد (رقم: ))7١١1/‏ الأدب المفرد (ص8 ٠٠١‏ 
رقم: 7581)؛ المعجم الكبير للطبراني (177/11). قال الألباني: حسن لغيره. (صحيح الأدب 
المفرده ص77١).‏ 

(7) تاريخ بغداد (7/ .)7١9‏ قال الألباني في (السلسلة الصحيحة:): (أما حديثا جابر وحبيب بن أبي 
ثابت فهما ضعيفان, وكنت خرجتهما وكشفت عن علتههما في «غاية المرام؛ رقم 14). 

وهو من حديث أب أمامة فتقه في: مسند أحمد (717755)؛ المعجم الكبير للطبراني (8/ 177) 
وغيرهما. وأورده الألباني في (الللة الصحيحة؛ برقم: حيث ضعف إسناده لكنه قَوَاه 


بشواهده. 
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فيها: «إن ذات الدين عند الله الحنيفية» لا اليهودية ولا النصرانية؛ ومن يعجل خيرًا فلن 
20 وقال: صحيح الإسناد. 

وروى الحديث المعلق في «البخاري» ابن أبي شيبة أيضّاء ووصله البخاري في كتاب 
«الأدب المفرد». وذكر البخاري في الترجمة السابقة بسنده حديث أبي هريرة عن النبي : 
١ن‏ الذين بي ولن يشاد الذين إلا غليه. فسندوا رانو الحديث» ورواه مسلم 


أيضًا. 
وايُشاد» - بضم أوله على البناء للمفعول - معناه: يغالب. فيكون «الدَّين» مرفوعًا 
نائب الفاعل. 


قال صاحب «المطالع»: إنه عند الأكثر. 

وأما النووي فقال: إن الأكثر في ضبط بلادنا تَصب «الدين». أي: على إضمار الفاعل في 
«يُشاد»؛ للعلم به. 

هذا كله على رواية الجمهورء أما على رواية ابن السكن: «ولن يشاد أحد الدين إلا 
غلبه؛ ف «أحد» فاعل» و«الدين» مفعول. 

ويدخل تحت هذه القاعدة أنواع في الفقه: 

منها في العبادات: التيمم عند مشقة استعماله على حسب تفاصيله؛ والقعود في الصلاة 
عند مشقة القيام وفي النافلة مطلقا. وقَضر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين» ونحو 
ذلك. 

ومن ذلك رخص السفرء قال النووي إنها ثهانية» ثلاثة تختص بالطويل: قصر الصلاة» 
)١(‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: 7477)» لفظ الحاكم: (ومَنْ يَْمَل خَيرًا فَلَنْيُكْفَرَة). 
(1) صحيح البخاري (رقم: 79). 
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والفطر في رمضان, ومسح الخف ثلاثة أيام. واثنان لا يختصان بالطويل: ترك الجمعة» وأكل 
الميتة عند الاضطرار. وثلاثة فيها خلاف: الجمع بين الصلاتين والأصح اختصاصه 
بالطويل؛ والتنفل على الدابة» وإسقاط الفرض في التيمم. والأصح فيههم| عدم الاختصاص 
بالطويل. 

نعم عَدَّه أكل الميتة يمن رُخص السفر إنها هو بحسب الغالب» وإلا فقد يكون ذلك في 
الخضر. 

نعم زاد ابن الوكيل رُخصة تاسعة صرح بها الغزالي» وهي: من له نسوة وأراد سفرًا 
فإنه يقرع بينهن» ويأخذ منهن مَن خرجت لها القرعة؛ ولا يَْرّمه القضاء لضراتها إذا رجع. 

وأصح الوجهين عند الغزالي أنَّ ذلك يختص بالطويل؛ وقال الإمام: الوجه عندي 
القطع به. 

وأصحهما عند البغوي والمتولي والأكثرين: لا يختص. 

وحكى َم من العراقيين عن الشافعي أنه قال: إنه لا فرق في ذلك بين الطويل 
والقصير. 

ومن قال بالأولء أوّل النص بأنه أراد ب «القصير» قَدْر مسافة القصر وب «الطويل» ما 
فوقها. وإليه ميل ابن الصباغ. 

وسبق للرخص تقسيم آتر باعتبار أنها إما واجبة أو مندوبة أو مباحة أو خلاف الأؤلى. 

ومن التخفيفات أيضًا أعذار الجمعة والجماعات» وتعجيل الزكوات» وتوسيع القضاء 
حيث فات المقضِي بعذر. 

والتخفيفات في العبادات لا تكاد تنحصر. 

ومنها في المعاملات: ما أبيح من العذر الممنوع» كبيع البيض في قشره والرمان والبطيخ 
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وغير ذلك. وأنموذج المتهائل» والاكتفاء [بالتأبير]”" وفي بدو الصلاح بالبعض» واشتراط 
الحمل» ومشروعية الخيار بالمجلس والشرطء ومشروعية الإجارة والمزارعة والمساقاة 
والقراض وال حوالة والسلم» وغير ذلك. وتجويز الشركة والوكالة والعرية ونحو ذلك. 

ومنها في المناكحات: عقد النكاح على مَن لم يرهاء ومشروعية الطلاق والخلع وملك 
المال فيهء والرجعة في الرجعية في زمن العدة» والتخلص في الظهار والأيان بالكفارة وغير 
ذلك. وتقرير أنكحة الكفار والتشطير. 

ومنها في الجنايات: تخيير المستحق في وجوب القصاص بينه وبين العفو مجانًا وعلى 
الدّية» وغير ذلك. 

وأما في كتاب الأقضية: فإسقاط الإثئم عند الخطأء والاعتماد في العدالة على التزكية 
ونحو ذلك, وهو كثير. 

ومن التخفيفات المطلقة: فروض الكفايات وسننهاء والعمل بالظنون؛ لِمَشقة الاطلاع 
على اليقين» إلى غير ذلك. وقبول الجزية» ونحو ذلك. 

وقولي: (كِلَاهُمَا في كَوْنِ عِلَديُرَى) إلى آخره - إشارة إلى أن هاتين القاعدتين ترجعان 
ين قواعد أصول الفقه إلى ما سبق من أن الأحكام مُعلّلة بدفع المفاسد والمضار الدينية 
والدنيوية» وأنَّ العلة في ذلك إما أن تكون دافعة للضرر والمشقة أو رافعة لذلك» وقد 
بسطناه في #باب القياس». والله أعلم. 


)١(‏ في (صء ش): بالتأثير. 
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ص : 


“م . ب ل مك٠‏ هوس هو ر.ء. 0 مك دم ه 
417 وَعَاءَةذَاتٌ فى محَكَمَةْ مِنْ وَضْفٍ الْعَرْف اقْتَعَى وَأَحْكَمَهُ 


الشرح: 

القاعدة الرابعة : إن العادة مُحَكَمَة»: 

أى: معمول بها شرعًا. 

قال القاضي حسين: الحديث: «ما رآه المؤمنون حَسنًا فهو عند الله حَْسَن6”". 

قال الحافظ العلائي: لم أجده مرفوعًا في بيء من كتب الحديث أصلا ولا بسند ضعيف 
بعد طول البحث عنه وكثرة الكشف والسؤال, وإنم) هو من قول ابن مسعود موقوفا عليه. 

ولكن للقاعدة أدلة أخرى. منها قوله تعالى: « خذ الْعَفْوَ وام بآلْحُرفي © [الأعراف: 
8 ]. 

قال ابن السمعاني: (المراد به ما يعرفه الناس ويتعارفونه فيها بينهم)””". 

وكذا قال ابن عطية: (إِنَّ معناه كل ما عرفته النفوس مما لا تَرُّده الشريعة)0©. 


)١(‏ مسند أبي داود الطيالسي (517)) مسد البزار (4/ 7١7‏ رقم: 1817))» المعجم الكبير للطبراني 
(7/9١١ءرقم:‏ 80417)) وغيرهاء من قول ابن مسعود تقه. 
وهو في: مسند أحمد (رقم: »)370١‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: 5708 5) وغيرهما بلفظ: 
(المسلمون). قال الحافظ ابن حجر في (الدراية في تخريج أحاديث المداية» ؟/ /181): (ل أَجِدهٌ 
مَرْفُوعَاء وَأخرجه أخمد مَوْقُوفًا عَلَ ابن مَسْعُود بِِسْنّاد حسن). 
(7) قواطع الأدلة في أصول الفقه /١(‏ 4؟). 
(؟) المحرر الوجيز (؟591/7). 
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وقال ابن ظفر في «الينبوع»: العُرف ما عرفه العقلاء بأنه حسن وأَقَرّهم الشارع عليه. 
وكُل ما تكرر من لفظ «المعروف» في القرآن نحو: « وَعَاسِرُوهنٌ بِالْمَعْروفِ © [النساء: 19] 
فالمراد به ما يتعارفه الناس في مثل ذلك الأمر. 

ومنها قوله تعالى: « وَلَقَدْ أَرْسلا رُسْلا يْ كبلك وَجَعلنا هُمْأزْواج وَدُرَيَة 4 [الرعد: 
«+]» فإنّ هذا رد على من قال: « مَالٍ عَندًا أَلرْسُول يَأكُلُ الطْعامٌ وَيْسْشى نف 
آلْأسَوَاق 4 [الفرقان: 7]. فرد عليهم بأن هذه عادة الرسل المتقدمين قبله» وهذا [مقتقى]!") 
اعتبار العادة. 

وقوله تعالل: « يَتأيها آلذيرت اموأ لِيَسْبعذِتَكُمْ الْذِين ملكت أيْمَْكر © [الور: 
4 >4 الآية» فأمر بالاستئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع الثياب» 
فابتتِيَ الحكم الشرعي على ما كانوا يعتادونه. 

ومنها قوله يل لهند امرأة أي سفيان: «خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف:”", 
وقوله كك لحمنة بنت جحش «تحيضي في عِلم الله سنا أو سبعًا كما تحيض النساء وكيا يطهرن 
لميقات حيضهن وطهرهن7". رواه الترمذي وصححهه وكذا الحاكم في «المستدرك». 

وكذلك حديث أم سلمة: أنَّ امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله و 
فاستفتت لا أم سلمة رسول الله يك فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن 


)١(‏ ني (ق» ش): يقتضي. 

(؟) صحيح البخاري (رقم: 2049)» بلفظ: (حَذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكٍ بِالْمَعْرُوفِ)؛ صحيح مسلم 
(رقم: 1714) بلفظ: (مَذِي من مَالِهِ ِالْمَعْرُوفٍ ما يَكْفِيكِ وَيكْفِي بَنِيكِ). 

(5) مصنف عبد الرزاق »)١174(‏ سئن الترمذي (رقم: »)١1148‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: 
6») وغيرها. قال الألباني: حسن. (صحيح الترمذي: 178). 
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من الشهر قبل أن يصيبها ذلك؛ فلتترك الصلاة»”"". الحديث رواه أبو داود والنسائي» وابن 
خزيمة وابن حبان في «(صحيحهما». 

ومنها قوله كل: «مَن عمل عملا ليس عليه أرنا فهو رَده7". أخرجه مسلم بهذا 
اللفظ؛ فإنه دليل على اعتبار ما المسلمون عليه إما من جهة الأمر الشرعي أو من جهة العادة 
المستقرة؛ لشمول قوله: اليس عليه أمرنا» ذلك. 

ومنها حديث: «المكيال مكيال أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة»”". رواه أبو داود 
والنسائي» وإسناده صحيح. وذلك أن أهل المدينة لما كانوا أهل نخيل وزرع اعتّبرت عادتهم 
في مقدار الكيل» وأهل مكة أهل تجارة اعتّبرت عادتهم في الوزن. 

والمراد: اعتبار ذلك فيه|ا يتقدر شرعَاء كنصّب الزكوات ومقدار الديات وزكاة الفطر 
والكفارات. 

ومنها حديث حرام بن محيصة الأنصاري عن البراء: «أنَّ ناقة للبراء دخلت حائطًا؛ 
فأفسدت فيه؛ فقضى رسول الله يكِ أن على أهل الحوائط حفظها بالنهار وعلى أهل الموائي 
حفظها بالليل)”. رواه أبو داود» وصححه جماعة: وقال ابن عبد البر: وهو مشهور حدّث 


.)7"81 237١8 وغيره. قال الألباني: صحيح. (صحيح النسائي:‎ )760 5١8 سنن النسائي (رقم:‎ )١( 
وفي: مسند أحمد (571/54). سنن أبي داود (رقم: 4 37) بلفظ: (لِعَْظَرُ عِدَة َّال ولام التي‎ 
1 .)71/ 4 كانت تضهن ..)» وغيرهما. قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود:‎ 
.)١018:مقر( (؟) صحيح ملم‎ 
قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي‎ .)7*14٠ سنن أبي داود (رقم:‎ :))7507١ سنن النسائي (رقم:‎ )*( 
.)99"5٠١ داود:‎ 


() سنن أي داود (رقم: 8 . قال الألباني: صحيح. (صحيح أي داود: 276369 
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به الأئمة الثتقات. وهو أدّل شيء على اعتبار العادة في الأحكام الشرعية؛ إِذْ بَنَى النبي ككل 
التضمين على ما جَرَثْ به عادتهم. 

قيل: وينبني على هذه القاعدة التي تقررت بالدليل أنواع في الفقه: 

من ذلك ما اعتمده الشافعي ظقه في أقّل سن الحيض للمرأة» وكذا نحو معرفة الصغر 
والكبر في ضبة الذهب والفضة في الإناء» وتَغْيّر الماء بها يخالطه من طاهر يستغنى عنه في 
القليل منه الذي لا يضر والكثير الذي يضرء وكثافة الشعر وخفته في غسل الوجه في 
الوضوء. ونادر الأعذار الذي تُقُمَى فيه الصلاة بالتيمم وغالبه الذي لا يُقكَى فيه. وقرب 
المنزل وبُعده في الخروج من المعتكف لقضاء الحاجة ونحوه» وطول السهو في [الفصل]7' 
وقصره. وكثرة الفعل والكلام في الصلاة وقِلّتهه ومشقة الاحتراز من النجاسة وسهولته» 
وقوة الخف وضعفه؛ وتكلب الجوارح» وما يُعد ساترًا وطيبًا للمحرم؛ وما يُعد فصلا بين 
الإيجاب والقبول» و[ثمن]”" اليثل» وكفء التكاح؛ ودر الثواب الذي يجب - على رأي 
- في الهبة إذا قُلنا: يقتضي مطلقها الثواب إذا كانت من الأدنى للأعلى أو للمساوي» وحفظ 
الماشية والزرع» ومقادير الحيض والنفاس» وأكثر مّدة الحمل» وسن اليأسء ومهر المثل» 
وضابط كل فعل رُنْبَ عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا اللغة: كالإحياء» والحرز في 
السرقة» ومدة الإعراض عن المعدن والتحجير في الموات» والصيالء والإدّْن في الضيافات» 
والتبسط في الغنيمة» والأكل من بيت الصديقء وما يُعد قبضًا وإيداعًا وإعطاءً وهدية 
وغصباء والمعروف في المعاشرة» وانتفاع المستأجرين» والتصرف المشعر بالملك فيها في يده. 
والتجارة في القراضء والعمل في المساقاة. والصغار في الذمي. ونقض العهد, والموجب 





)١(‏ في(ق): الصلاة. 
() كذا في (ق» ش)» لكن في سائر التسخ: مهر. 
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للوث. 

ومن ذلك أيضًا الرجوع للعادة في تخصيص عين أو فعل أو مقدار يُحمل اللفظ عليه 
كالألفاظ في الأيان والأوقاف والوصايا والأقارير و[التعويضات](" وإطلاق الدينار 
والدرهم والصاع والوسق والقُلّه والأوقية» وإطلاق النقود في الحمل على الغالب» وصحة 
المعاطاة بها يعُدّه الناس بيعمًا على رأي من يراه بيعّاء وهو كثير لا ينحصر. 

وقولي: (ذَاتٌ رِمّى) أي: تكون تلك العادة مرضية في الشرع ليس فيه ما ينافيهاء بل في 
الشرع ما يدل على الرجوع إليها كا بيناه. 

وقولي: (مِنْ وَضْفٍ الْعُرْفٌ افْتَقَى وَأَحْكَمَهُ) إشارة إلى مأخذها وموضعها من أصول 
الفقه» وذلك في قولهم: الوصف العلّل به قد يكون عُرْفِياه أي: من مقتضيات العُزف. 

وني «باب التخصيص» سبق بيان تخصيص العموم بالعادة مبسوطً. والله أعلم. 

ص : 

خَايسَةٌ زيِدَثْهِيَ:الأفورٌ عَمَقَصِدَلهَاتَدُورٌ 


. 25 لي 


4 وَ[أَخْدّها]”" بِيِلَ: ين التَخْكِيم لِمَائَو فلات زِدْتنيييي 
الشرح: 
القاعدة الخامسة : 
وهي التي زِيدّت على الأربعة السابقة التي ذكرها القاضي حسين كا سبق نقل الحافظ 


)١(‏ في (ق» ش): التفويضات. 
(؟) كذا في (صء قء ن1» ن7» ن7؛ ن4). لكن في سائر التسخ: واحدها. 
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العلائي عن بعض الفضلاء زيادتهاء وهي: «إدارة الأمور في الأحكام على قصدها». 

ودليلها: حديث عمر فته في الصحيحين وغيرهما: «الأعمال بالنيات»”"» وربا أَيذت 
من قوله تعالى: « وبآ أمرةأ إلَّا ليعْبُدُوا لَه حلصن له آَلْرينَ 4 [الينة: 5]» وقوله تعالى: 
إلا آبيقاء وَحَهِ رَهآلأعَان » [اليل: .]٠١‏ 

ومن هذه المادة أحاديث «تبتغي بها وّجْه الله» وذلك في غير ما موضع. 

ولهذا قالوا في حديث: «الأعمال بالنية»”" الذي أجمعوا على صحته وَتَلَقّيهِ بالقبول: إنه 
من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. 

قال أبو داود: (كتبثٌ عن النبي كَلِِ حسائة ألف حديث. انتخبثٌ منها ما تضمنه هذا 
الكتاب - أي كتابه في «السنن» - وهو أربعة آلاف وثمانمائة حديث؛ ويكفي الإنسان لِدينه 
من ذلك أربعة: حديث: «الأعمال بالنية»» ولامن حُسْن إسلام المرء تركه مالا يعنيه»» و(لا 
يكون المرء مؤمنًا حتى يرضى لأخيه ما يرضى لنفسه)7"» و«الحلال بَمّن والحرام يَعّن70)0. 
انتهى 

وحديث النية أعظمها وأعمهاء لأنَّ أفعال العقلاء إذا كانت معتبرة فإنما تكون عن 
قصد. 


وأيضا: فذهب كثير من العلماء إلى أن أول الواجبات عل المكلّف القصد إلى النظر 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(1) سبق تخريجه. 

(*) صحيح البخاري :)١7(‏ صحيح مسلم (50)» ولفظ البخاري: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه 
ما يحب لنفسه». 


(:) طبقات الحتابلة .)151/1١(‏ 
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الموصل إلى معرفة الله تعالى» فالقصد سابق دائيًا. وقد قال الشافعى رحمه الله: إنه يدخل فيه 
سبعون بأبًا من الفقه. أي: أنواعًاء أو مبالغة باعتبار أنه داخل في أكثر الفقه. 

وسواء في اعتبار القصد في الأفعال المسلم والكافر, إلا أن المسلم يختص بقصد التقرب 
إلى الله تعالى» فلا تصح هذه النية من الكافر بخلاف نية الاستثناء والنية في الكنايات ونحو 
ذلك. 

والكلام في الحديث مبسوط جدّاء لكن ليس ذلك موضعه. 

نعم» نشير إلى بعض شيء من ذلك: 

فمنه أنهم اختلفوا في تقرير معناه: 

فقيل: هو ين دلالة المقتقّى؛ لا بد فيه من تقدير لصحة الكلام. وهؤلاء اختلفواء 
فقيل: يُقدّر «صحة الاعمال بالنيات» أو: «اعتبارها» أو نحو ذلك. وقيل: يُقدَّر «كيال 
الأعمال بالنيات». 

وقال كثير من المحققين: ليس من دلالة المقتقّى؛ ولا حاجة إلى تقدير شيء أصلًا؛ لأنَّ 
الحقيقة الشرعية تنتفي بانتفاء ركنها أو شرطهاء فإذا لم يكن العمل بنية فهو صورة عملء لا 
عمل شرعي؛ فْصَحَّ النفي» فلا حاجة لتقدير. 

وبالجملة قَيَا تدخل فيه النية العبادات بأجمعها: الوضوء - [عندنا]”" - والتيمم 
والغسل والصلاة فرضها ونفلها عينها وكفايتها. والزكاة والصيام والاعتكاف والحج 
والعمرة والأضحية وا هدى والنذور والكفارات. 

ومن ذلك أيضًا قصد السوم في الماشية» وقصد التجارة في ملك التاجر بالمعاوضات» 


)١(‏ من (ق»)ش). 
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وقصد إصلاح ال حلي الزكوي عند الانكسار وغير ذلك مما لا ينحصر. 

ويدخل أيضًا في الجهاد والعتق والتدبير والكتابة» بمعنى أن حصول الثواب في هذه 
الأربعة يتوقف على قصد التقرب إلى الله تعالى. وكذا قصد الحكم بين المتلاعنين 
والمتخاصمينء وإقامة الحدود على الجناة» وسائر ما يتعاطاه الحكام وأولياء الأمر. 

وكذلك تَحمّل الشهادات وأداؤها. بل يسري هذا إلى سائر المباحات إذا قصد بها 
التَعَرّي على العبادة أو التوصل إليهاء كالأكل والنوم واكتساب المال وغير ذلك؛ وكذلك 
التكاح والوطء فيه وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف أو تحصيل الولد الصالح وتكثير الأمّة. 

نعم يخرج من الأعمال ما هو مُتوجّه بذاته» كأعمال القلوب وكثير من الأذكار كالأذان 
ونحوه. وكذلك التروك المجردة» كترك الزنا وشرب الخمر ونحو ذلكء فلا يحتاج في 
وجودهالِنِيّة بل يحتاج إلى النية ليب الثواب عليها إذا قصد به وجْه الله تعالى. 

وقد اختلف في النية إذا اعتّبرت لصحة الفعل: هل تكون من قبيل الشروط؟ أو 
الأركان؟ والخلاف فيه مبسوط في الفقه. 

وأما القصود فتدخل في غير العبادات وما يحصل به عبادة؟ لتمبيز المقصود من 
المحتملات» كالكنايات في العقود وفي الطلاق والعتاق» والإحياء للموات وثمليك 
اللقطات؛ وفيا يحتمل من الأيان والإقرار» وغير ذلك مما لا ينحصر. 

نعم, مما ينبغي ذكره من مهمات أحكامها مواضع: 

أحدها: أن النية شرعت في فعل العبادة إما لتمييز العبادات عن العادات وما يلحق بها 
من تمييز جنس من العبادة عن جنسء وإما لتمييز رتب العبادات. 

فالأول: كالوضوء والغسل يقع تبردًا أو تنظمًا أو على سبيل الاتفاق» ويقع تعبا 
فيحتاج إلى نية مُمَيّزة. وإخراج المال إنفاقًا أو صدقة أو هبة أو نحو ذلك» ويكون زكاة؛ فلا 
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بد من نية تميزها عن غيرها. 

وترك المفطرات يكون لفقدها وللتداوي أو اتفاقّاء ويكون صومًا شرعيًا؛ فلا بُدّ من نية 
غيزه. 

وزيارة البيت تكون بحج أو عمرة أو للتبرك أو يقع اتفاقًا؛ فيحتاج لنية تميز ذلك. 
ونحوه الطواف حول البيت والمكث بأرض عرفة ونحو ذلك. والجلوس في المسجد يكون 
اتفاقًا واستراحة واعتكاقاء فيميز. 

وأما تمبيز الرتب - أي في النوع الواحد - فتمبيز الفرض عن النفل ورتب الفرائض 
بالتعيين» والنوافل كذلك؛ لتفاوتها في الأحكام والثواب وموافقة موضوعها الشرعي. 

نعمء ربما ينوي الشيء ويقع يلاقه كَنية الفرضية في صلاة الصبي المكتوبة وكّنية مَن 
يعيد الصلاة في جماعة الفرض: فَإنَ فَرْضه الأولى» وكنية الجمعة قبل سلام الإمام مع أنها لا 
تقع إلا ظهراء وكترتيب الحج والعمرة فيم| تقدم وهو فرض الإسلام ثم القضاء ثم النذر ثم 
التطوع أو عن استئجار له فلا يقع إلا على هذا الترتيب وإنْ نوى غيره. 

وربها وقع القصد حيرا فيه كقصد المؤدّي مالا لمن له عليه دين أو لمن له عليه دين برهن 
وبغيره» فيُعتبر قد المؤدّي» والقول فيما قصد قولّه. 

الثاني: من شروط النية: الجزم مها في المذري» وقد تصح مع التردد: 

- إما اعتمادًا على أصل؛ كَنية الحائض صوم الغد اعتمادًا على جريان عادتها بانقطاع 
حيضها قبل الفجرء وكَنية الصوم في ليلة الرؤية في آخر رمضان إن كان الغد من رمضان؛ 
لبقاء الأصل. 

وكذا لو نوى من نذر أن يصوم يوم يقدم زيدء فغلب على ظنه أنه يقدم في الغد بطريقٍء 
قتوى ليلة ذلك اليوم؛ وقدم كما ظن. 
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- وإما أن ذلك مفتقر للضرورة» كمن نيِيَ صلاة مَن حمس ول يُعرف عَيّنهاء فيّلزمه أن 
يصلٍ النمس وينوي في كل واحدة أنها قَرْشّهِ مع هدم تحقق ذلك: 

وكذا مَن اشتبه عليه ماء طهور بهاء وردء يتوضأ بكل منهما مع عدم جزمه بأن ما يأتي به 
وضوء شرعي بالطهور. والمصل على موتى مسلمين مختلطين بكفار, إذا صلّ على واحد 
واحدء ينوي الصلاة عليه بِقيْد أن يكون مسدًا. وكذا لو صلى خلف مسافر يشك في نية 
القصرء بل ويُغتفر تعليقُه بكونه إِنْ قصر قصرء وإِنْ أتم أتم. ومّن اشتبه عليه مذي ومني 
وقلنا: يخير - وهو ما رجحوه - فينوي الوضوء إن توضأ والغسل إِنِ اغتسل وهو لا يتحقق 


أنه الواجب عليه. 
وني غير ذلك وهو كثير. 


الثالث؛ ىا تكون النية للتصحيح تكون للإفساد حيث نَوَى قَطْم ذلك اموي بعد 
الشروع فيه وذلك في الصلاة ونحوها [الإيهان]!") يبطلان بنية الخروج والتردد ني أن يخرج 
منه أما الحج والعمرة فلا يبطلان بذلك قَطْمَاء وكذا الوضوء في أثنائه. 

نعمء فيا بعد الفراغ منه وَجْه أنه يبطل بقصد إبطاله. وأما الاعتكاف والصوم فلا 
يبطلان بقصد الخروج منهما على الأصح في «الشرح» وةالروضة». لكن نص الشافعي في 
الصوم على الإبطال» وكذا نقله ابن كج في «التجريد؟ عن رواية الربيع» ورجحه جماعة من 
الأصحابء منهم الشيخ أبو إسحاق الشيرازي. 

وقولي: (وَ[أَحَذَّهَا] قِيلَ: مِنَ التّحْكِيم لِعَادَةِ) إشارة إلى هذه القاعدة قال بعضهم: إنها 
مأخوذة من قاعدة «تحكيم العادة») السايق ذكرها. وجعلوا ذلك عذر القاضى حسين في عدم 
ذكرها. 


)١(‏ في جميع التُسخ: الايمان. 
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قالوا: لأنّ العادة حاكمة بأنَّ غير المنُْوي من عسل وصلاةٍ وكتابة - مثلّا - لا يُسمى في 
العادة غسلًا ولا قربةً ولا عقدًا. / 

ولايِمَّى ماني ذلك من نظر؛ فلذلك عبرت بقولي: (قِيلَ)؛ إياءً إلى عدم ارتضاء ذلك. 

وقيل: من قاعدة «الضرر يزال»؛ لأنَّ مَن تَوَّجّه عليه شىء بدليل إذا تركه أو فَعَله لا 
بقصد امتثال الأمرء حصل له الضرر بها ترتب عليه من الذمء فيال بالنية. 

ولا يِمّى ما في الآخر من النظرء بل لو أخذت من قاعدة «اليقين لا يُرفع بالشك» كان 
أقرب؛ لأنَّ الأصل عدم ذلك الشيء» فلا يصار إلى جَعْله مُعتيرًا إلا بواسطة ترجيح المتردد 
فيه بقصد أنْ يخالف الأصل. 

الرابع: قواعد فقهنا كثيرة تزيد على الماثتين» لكن ليس شيء منها في العموم كهذه 
الخمس كما سبق» فلا ينبغي أن يذكر في أصول الفقه زيادة على ذلك؛ لأنّ ذلك محله الفقه. 

وهذا معنى قولي: (فَلَا تَزِدْ تنْمِيي) أي: لا تَزِد على تنميمي قواعد القاضي الأربعة 
بهذه الخامسة» بل اقتصر على الخمس. والله أعلم. 


الباب الثالث 


في 
«تعارض الأدلة وحكمه) 
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البابالثالث 


في تعارض الأدلة وحكمه 


َه 2# . 2 وم و اي - لي 2 0 
أو ةلِلفِم ِو ق1تمَارَض لاأنهاطظية فلعارض 
١‏ هن ْذَاك إن أفكَِنَ فوالْجَنْعٌ وَلوْبوَجُوليْسَففِودَفْمُ 
اه 2 بها يع / َََ ذِي مَضَى عنة الك مذ 2 باقيدَ 1 
0 وَكَالْ مقر ًَ ذى لله ل 35 4< 1 وَظآ اه َ 1 ل د 
4 يدل ِئَِلٍ عَنهإِلَذِي هله وَمَشوحٌبئايخبمُحذ 

الشرح: لما انتهى الكلام في مياحث أدلة الفقه المتفق عليها والمختلّف فيهاء كانت ربما 
تعارض منها دليلان باقتضاء حكمين متضادين» فاحتيج إلى معرفة التعادل والتراجيح 
وحُكم كل منهماء وذلك إنما يقوم به مَن هو أَهْل لذلك؛ وهو المجتهد. 

فلذلك قدم الآمدي وابن الحاجب وجمع باب الاجتهاد على هذاء لكن الإمام في 
«المحصول» وأتباعه قدّموا التعادل والتراجيح على الاجتهاد؛ لأنه المقصود. وذاك ين باب 

وإنما جاز دخول التعارض في أدلة الفقه لكونها ظنية؛ إذ القاطعان لا يتعارضان ىا 
سيأي» وكذا القاطع والظنيء إِذْ لا ظن مع القطع بخلافه. 

فما يقع التعارض فيه إما أن يمكن فيه الجمع ولو بوجه ماء وإما أن لا يمكن فيه الجمع 
أصلا. فيا أمكن فيه الجمع يَجْمّع ويَعْمَّل بالدليلين» وذلك في صوّر: 
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منها ما سبق من تخصيص العام بالخاص على تفاصيله السابقة» وكذا تقبيد المطلق با 
ورد من المقيد» وحمل الظاهر المحتمل لمعنى مرجوح على المرجوح حيث دل دليل على منع 
العمل به. وهو «التأويل». وكذلك إذا تأخر المعارض فإنه يكون ناسخحاء فَقَدْ عمل 
بالدليلين كل منهما في وقتء با منسوخ أولَا ثم بالناسخ بعد ذلك. 

وقولي: (كَالّذِي مَكَى) بيان ؛ لأنَّ الجمع بين الدليلين لا ينحصر في ذلك» فقد يقع 
الجمع بين الدليلين بغير ذلك أيضًا؛ لأنَّ العمل بالدليلين أَؤْلى من إلغاء أحدهما على كل 
حال. 

وذلك كما في حديث: «أييها إهاب دبغ فقدْ طهر»"" مع حديث: ١لا‏ تنتفعوا من الميتة 
بإهاب ولا بعصب6(". فيُحمل الثاني على ما ل يدبغ. 

وسواء أكان الدليلان معا من الكتاب أو من السّنة أو واحد من الكتاب وآخر من 
السّنَة. وستأتي مذاهب أخرى فيا إذا تُعارض كتاب مع سُنة» وسبق من هذا النوع في باب 
التخصيص والنّسخ ما يُغتي عن إعادته. والله أعلم. 

ص 1 
م عماإِدَالَمْيَك ونين وَلَعَرجحَانٌ إِلويْرْكَنُ 
5 وحَيِتُ لاترجيحَ فَالْمُجْتَهدٌُ مُخَبر وَلَيْسَ نَيْءْيُو جد 
من النَعَارّض الَّذِي كَدْدْكِرًا فيقَاطِمَنِ بَلْوَلَاقَطْعٌيْرَ 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سئن أب داود (رقم: 4114).؛ سنن الترمذي (رقم: 1759) وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحيح أب داود: 4118). 
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م44 و ابلا اغا 7 الى 2 مِنْم حم مَعْءَ رو ال و 

الشرح: 

أي: أما إذا لم يمكن الجمع بين الدليلين المتعارضين فذلك محل التعادل والتراجيح. 

ف «التعادل»: تساوي الدليلين المتعارضين بحيث لا يكون في أحدهما ما يرجحه على 
الآخر. 

و«الترجيح»: تقوية إحدى الأمارتين على الأخرى؛ فبُعْلّم الأقوى؛ فيعمل به. 

وقد قدمت في النّظم ما فيه الترجيح على التعادل؛ لأنَّ الكلام في تفاصيله يأتي من بَعْد 
يخلاف التعادل» فإنَّ الذي فيه ما ذكرته هنا. 

فقولي: (وَنَمَّ رُجْحَانُ) أي: وكان هناك رجحان. ف هنَّّ» إشارة للمكان كما في قوله 
تعالى: 2ه وأَزْلْفنَا نَم آلآكْرِينَ [الشعراء: 14]. 

وقولي: (إلَيْهِ يُرْكَنُ) هو جواب الشرطء وهو إذا لم يمكن جمع. وكان الأصل: «فإلَيْه 
يَرْكَنْ) أي: يُعتمد ويُعمل به» ولكن حذفت «الفاء»؛ للضرورة:؛ كما في قول الشاعر: (مَنْ 
يَفْعَل الْحَسَنَاتِء الله يَعْكُرّهًا). أي: فالله يشكرها. 

واغْلّم أن العمل بالراجح فيها له مُرِجّح هو قول الأكثر» سواء كان المرجح معلومًا أو 
مظنونًا. حتى أن المنكرين للقياس عملوا بالترجيح في ظواهر الأخبار. 

وخالف القاضي أبو بكر في جواز العمل بالمرجح بالمظنون, قال: وإنما أقبل الترجيح 
بالمقطوع بهه كتقديم النص على القياسء لا بالأوصاف ولا الأحوال ولا كثرة الأدلة؛ لأنَّ 
الأصل أنْ لا يُتبع شيء من [الظنون]7'"؛ لأنه عغرضة الغلط والخطأ. 


)١(‏ كذا في (س؛ ص).ء لكن في (ق): المظنون. 
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[خالفنا هذا في]'" الظنون المستقلة؛ لإجماع الصحابة عليها. أما الترجيح بالظنون 
فَعَمَل بالظن الذي لا يستقل بنفسه دليلاء فيبقى على الأصل في عدم اتّباعه. 

وأجيب بأن الإجماع منعقد فيه أيضًا. 

وخالف أبو عبد الله البصري في العمل بأصل الترجيح, وقال: لا يُعمل به» بل عند 
التعارض يَلزْم التخيير أو الوقف. 

قال إمام الحرمين: (كذا حكاه القاضي عن البصري هذا الملقب ب «جعل6”"؛ ولم أره في 
شيء من مصنفاته مع بحثي عنها)”". 

وقال غيره: إن صح عنه فهو مسبوق بإجماع الصحابة والأمة من بتعدهم, فلا يُلتفت إلى 
هذا القول. 

وكذلك لا التفات إلى من منع الترجيح فيه عملا بمثله في الشهادات» والفرق أن في 
الشهادات نوعا من التعبد لا يوجد في غيرها. 

وقولي: (وَحَيْثُ لَا تَرْجِيصَ) المراد به حالة التعادل» فالتعادل بين القاطعين أو الترجيح- 
متنع» سواء كانا عقليين أو نقليين. 

وإليه أشرت بقولي: (وَلَيْسَ قَيْءٌ) إلى آخره. أي: لا يقع تَعارض بين ما ذكر, فالتعادل 
فيه والترجيح مختصان بالدلائل الظنية؛ إِذْ لو رض تعارض بين قطعيين لأنَّ مقتضاهما 


)١(‏ كذا ني (صء ض»» لكن في (سء ت): خالصا ولأن. وفي (ش): خالفنا ذلك في. وفي (ق): خالصًا 
وذلك في. 

(1) هو الحسين بن علي بن إبراهيم الكاغدي البصري (توي 1494ه)»ء كان فقيهًا حنفيًا متكلمًا. 

(7) البرهان في أصول الفقه .)754١/17(‏ 
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متناقضان. فيلزم اجتماع النقيضين أو ارتفاعهماء وترجيح أحدهما مُحال؛ لأنَّ الرأي السديد 
في العلوم أنها لا تتفاوت إلا بحسب كون بعضها أَجْلَ أو أقرب حصولًا أو أشد استغناء 
عن التأمل. 

قيل: فَعَلَ مقتقّى هذا قد يدخل الترجيح بالنسبة إلى الأذهان؛ لأنه المقصود وإنْ كان لا 
يدخل بالنسبة إلى ما في نفس الأمر. 

وكذلك لا تعارض بين قاطع وظني؛ لِمَا قدمناه من استحالة وجود ظن في مقابلة يقن 
خلافه؛ فالقاطع هو المعمول به؛ وذاك لَعُو. 

وكذلك لا يتعارض حكم مجمع عليه مع حكم آخر ليس مجمعًا عليه» وهو معنى قولي: 
(كَالْمَطْمِيٌ مِنْ مُجْمَع)؛ أي: عليه. فحذفت صِلّته؛ للجلم بها. 

وقولي: (مَعْ غَيِهِ الظَنّىٌ) أي: مع غير المجمع عليه الذي هو ظنيء فَّ «الظني» يَدَل من 
«غيره»؛ لأنَّ المعرفة تبدل من النكرة وغير نكرة؛ انا لتوغلها في الإبهام لا تتعرف 
بالإضافة؛ فيكون على حد قوله تعالى: 9 إن صِررط _مُسَعَقِي م ©) مط أله © [الشورى: 
917-7]. ولا يعرب صفة؛ ل المحلّ ب «أل» وإنْ 
كان معرفة لفظًا لكنه نكرة معئّى» بدليل وَضْفه بالجملة وهي نكرة: كيا في قوله: (ولقد أَمرٌ 
على اللثيم يَسبّي). 

فأما حالة التعادل وهي التي لا ترجبح فيها فالكلام فيها في أمرين: 

أحدهما: في محله. 

والثاني: في حكمه. 

فاما الأول (ول أذكره في التظم؛ لقلة جدواه في الفقه) فالتعادل إما في الأذهان وإما في 
نفس الأمر. 
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فإِنْ كان باعتبار ما في الأذهان فصحيح وأما في نفس الأمر فمنعه الكرخي» وهو قول 
الإمام أحمد وجمع من فقهائنا؛ لأنه يقتضي التخييرَ بين الحكمينء والإجماعٌ على بطلانه. 

وهل منعوه شرعًا؟ أو عقلا؟ فيه نظر. 

وجُوّزه الباقون» وذلك بأنْ يُنتصب علامتان متساويتان في اقتضاء الظنين. 

هذا على المشهور في النقل» ولكن كلام الغزالي يدل على أن من قال: (المصيب واحد) لم 
يجوز تَعاذّل الأمارتين وأنْ الخلاف إن) هو بين المصوبة لكل مجتهد. 

وعبارته: (إذا تعارض دليلان عند المجتهد, فالمصوبة يقولون: هذا لِعَجَرْه وإلا فليس 
في أدلة الشرع تعارض)6'". انتهى 

واختار الإمام الرازي في المسألة تفصيلاء وهو أن تعادل الأمارتين في حكمين متنافيين 
والفعل واحد - ككون الفعل واجبًا وحراما - جائرٌ في الجملة» غير واقع شرعا. 

أي: غير جائز الوقوع شرعًا كا يظهر لمن تأمل كلامه أنَّ هذا مراده. 

وأنَّ تَعادههما في فِعلين متنافيين والحكم واحد جائزء كوجوب التوجه إلى جهتين قد 
غلب على الظن أتهم| جِهْمًا القبلة. 

احتج من منع تعادل الأمارتين في نفس الأمر مطلقًا بأنه لو وقع: 

- فإما أن يُعمل بهماء وهو جمع بين المتنافيين. 

- أو لا يُعمل بواحد منهما» فيكون وَضْعُهما عبنّاء وهو محال على الله تعالى. 

- أو يُعمل بأحدهما على التعيين» وهو ترجيح من غير مرججح. 

- أو لا على التعبين» بل على التخيير. والتخيير بين المباح وغيره يقتضي ترجيح أمارة 


)١(‏ المستصفى (ص7114). 
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الإباحة بعينها؛ لأنه لََا جاز له الفعل والترك» كان هذا معنى الإباحة» فيكون ترجيحًا 
لإحدى الأمارتين بعينها. 

وجوابه بأن ذلك لا يقتضى الإباحة» بل هو تخيير العمل بأي الأمارتين شاء» لا عمل 
بأي [الفعلين]7'' شاء؛ بدليل أنه لو كانت إحداهما تقتضى تحريمه لا يقال: هو مُخَيّر بين 
0 
بخلاف الإباحة» فإنه لا يعتقد فيها فساد مالم يُفعل. ونحوه في الشرع التخيير بين أن يصلي 
المسافر قصرًا أو إتمامًا؛ فإنه إذا جاز له ترك الركعتين عند اختيار القصرء لا يُقال: يلزم أنَّ 





فِعل الركعتين مباح. 
نعم» في ذلك كله نظر لا يُطّول به. 


واحتج مَن جوز تعادل الأمارتين في نفس الأمر بالقياس على جواز تعادهما في الذهن 
وبأنه لا يّلزم من فَرْضه مُحال. 

وقد أجيب عن ذلك وعن تفصيل الإمام بها يطول ذكره. 

نعم» قال ابن عبد السلام في قواعده: (لا يتصور في الظنون تعارض كا لا يتصور في 
العلوم. إنها يقع التعارض بين أسباب الظنونء فإذا تعارضت فإِنْ حصل الشكء لم يحكم 
بشيء» فإِنْ وُجد ظن في أحد الطرفين» حَكَمنا به؛ لأنّ ذهاب مقابله يدل على ضعفه. وإنْ 
كان كل منهما مكذبًا للآحَرء تَساقَطَاء كتعارض الخبرين والشهادتين. وإنْ لم يُكذب كل 
واحد منهما صاحبه؛ عمل به على حسب الإمكان؛ كدابّة عليها راكبان, يُحَكم بها هما ؛ لأنَّ 
كلا من اليدين لا يُكذب الأخرى)”". انتهى 


)١(‏ كذا في (ق)» لكن في (ت): العلتين. 
(1) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)١١9/5(‏ 
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م - أ - 
وهو نفيس؛ لأن الظن هو الطرف الأرجح؛ فلو عُورض يطَرف آتحر راجح؛ لَزمَ أن 
يكون كل منهما راجحًا مرجوحًاء وهو محال. 
وأما الثاني: 
وهو كم التعادل حيث جُوّزْنا وقوعه ووقع ففيه مذاهب: 


وسدا ير 


أحدها (وهو الأرجح): التخيير» وهو معنى قولي: (فَالْمُجْتَهِدُ مُْحَيّرٌ). وبه قال 
القاضي أبو بكر وأبو علي وابنه أبو هاشم. ومن هنا جاز للعامي أن يستفتي من شاء من 
المفتيين ويعمل بقوله كيا سيأتي. 

والثاني: أنههما يتساقطان. ويجب الرجوع إلى غيرهماء وهو البراءة الأصلية. وإليه ذهب 
كثير من الفقهاء» ويؤيده ما رجحه أصحابنا في مسألة تعارض البَيتِين» لكن لا يَلِزْم منه 
محذور وهذا يَلِزم منه تعطيل الأحكام. 

الثالث: الوقفء وذلك كتعارض البَيّنتين (على قَولٍ). 

الرابع: إِنْ وقع التعادل في الواجبات فالتخيير, إذ لا يمتنع التخيير فيها في الشرع؛ كمن 
ملك مائتين من الإبل مير بين إخراج أربع حقاق أو خمس بنات لبون. وإنْ وقع بين 
حُكمين متناقضين كإباحة وتحريم» فحُكمه التساقط والرجوع إلى البراءة الأصلية. 

نعم» في جريان قول الوقف في عمل نفسه بعيد جدًّا ا قاله الهندي؛ إِذِ الوقف فيه لا 
إلى غاية تنتظر؛ إِذْ لا يُرجَى [منه ظهور الرجحان]”"©: بخلاف التعادل الذهني: فإنه لا يبعُد 
الوقف إلى أنْ يظهر المُرجح. والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في (ق): فيه ظهور المرجحات. 
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ص: 
4 وَليْسَ في الْكتَاب تَفْدِيمٌعَلَ سش ئها كِلَامَاقَذن زرلا 
م ٍ اه 2 وم 11 
إلا بخارجء [كزي]" آحَاد فَمَنواترٌ عَلِ هادي 


الشرح: 

أي: إذا تقرر أن الدليلين المتعارضين إذا وٌجد في أحدهما مرجّجح, يجب العمل به ولا 
تَعَادَلَا؛ لاستوائهماء سواء أكانا من الكتاب أو السّنة أو أحدهما من الكتاب أو من السّنة أو 
غير ذلك. ولا يكون ما في الكتاب راجحا على ما في الّنة (على الراجح)؛ لأنَّ كُلّا ين 
الكتاب والشّنة وَحُيٍ مِن الله تعالى ون افترقًا من حيث إِنْ القرآن نزل للإعجاز به ما سبق 
في بحث الكتاب. والسّنة نزلت لا لقصد الإعجاز وإنْ كان فيها أسباب الإعجازء وأما في 
الحقيقة فهَا سواء. 

نعم يقع ترجيح الكتاب على سّنة الآحاد بأمر خارج عن ذاتههماء وهو كون سند القرآن 
متواترًا [يقينيًا]!"2» وسند الآحاد ظنيّاه بل ولو كانت السّنة متواترة قُدمت على الآحاد. وهو 
معنى قولي: (فَمُمَوَايِرٌ عليه بَادِي)» أي: ظاهر راجح. 

رول كلم اككانيزون حت غر ادل الجا ليث بعاد «بمَ تَقَضِي؟ قال: يكتاب 
الله. قال: ثم ماذا؟ قال: يسّنة رسول الله»”". 

وقيل: ُقدم الشنة؛ لأنها بيانه لقوله تعالى: ١‏ لِبَنَ للناس ما كَرْنَ الم » 
)١(‏ كذا في (ق» شء ن). وفي سائر الشَخ: لذا. 


( ؟) كذا في (ق» سء ت»» لكن في (ص» ش): يقيئا. 
(") سبق تخ ريجه. 


617١‏ الباب الثالث: تعارّْض الأدلة وحُكمه 





[النحل:4 4]. 
وأجاب إمام الحرمين بأن الكلام ليس في السّنة المبيّئة» بل في السنة المعارضة. 
أما المتواتران من السنة إذا تَعارضًا فلا خلاف في التساويء كقوله يلْهِ في البحر: 
«الجل ميتته»”''» فإنه عام في ميتة البحر مطلقّاء سواء خنزير البحر وغيره؛ [وقوله تعالى: 
وَحْرْمَ عَلَيكُمْ صَيِدُ أَلْبْرِ 4]!" فإنه يقتضي تحريم كل لحمء سواء خنزير [البحر]””) 
وغيره؛ قتعارض عموم الكتاب وعموم السّنة في خنزير البحر» فقدمت السّنة على رأي مَن 
قال: حلال» والكتاب على رأي من قال: حرام. 
ومنهم مَن قال: يُنظرء فإِنْ أمكن الجمع ولو من وَجْهء جمعناء وإلا قضينا بالتعادل» 
فيقال حينئذ: يُقدم الكتاب إِنْ كانت السنة آحادًا. وقد سبق مباحث في باب العموم 
والنسخ» لا حاجة لإعادتها هنا. وكذا سبق فيها إذا كان كل منهما أَعَم من الآحر من وَجْه 
وأحص من وَجْهه فليراجّع. والله أعلم. 
ص 
١‏ وني تَمَارْضٍ مَقُولٍ المُجْتهِدْ يُفْطَى بابر وَكرْجِيح وُجذ 
الشرح: 


أي: ما سبق في تعارض الأمارتين بالنسبة إلى المجتهد يجري ني تعارض قولين فصاعدًا 


)١(‏ سبق تخر يجه. 

(0) من (ق) وليست في سائر الخ والكلام لا يستقيم بها ولا بدونهاء والصواب عبارة الزركثي في 
(تشنيف المسامع» 7/ 544): (مع قوله: 8 أَولَحمَ نير 4). 

(5) في (ق): الير. 


الباب الثالث: تعارّض الأدلة وحكمه 65 
جبجج-  -‏ ل ل يي سج سي م 0 لصتت 


لمجتهد بالنسبة إلى المقلّد. فإِنْ كان أحد القولين أو الأقوال متأخرًا وعُلِم تَأحْره فهو قول 
المجتهد الذي يُعَمََى بكونه مذهبه» ويكون الأول مرجوعًا عنه؛ ولهذا لا يُعْمل إلا بقول 
الشافعي الجديد الذي هو بمصرء ورواه عنه الربيع في «الأم» والبويطي والمزني وجمع كني 
لا بالقديم الذي في بغداد وصنف فيه كتاب (الحجة»؛ ورواه عنه أحمد وأبو ثور والكرابيسي 
والزعفراني» فلا يُعمل به سوى مواضع فإنه يُْتَى بها على القديم؛ لقوته وإنْ كان في غالبها 
نظر؛ لكونها منصوصة في الجديد أيضّاء فتْسَب إليه. وقد أَفْرِدت بالتصنيف» ومحل بيانها 
كتب الفقه. 

نعم» ذهب بعض الأصحاب إلى أن المجتهد إذا كان له قولان - قديم وجديد - لا بد 
أنّ ينص على الرجوع عن القديم. فإِنْ لم ينص على ذلك فلا يكون رجوعًا. حكاه الرافعي 
في #باب صلاة الجاعة». 

إن لم يُعلم المتأخر فيحكّى عنه القولان ولا يحكم عليه بالرجوع عن أحدهما بِعَيْنه. ثم 
من كان أهلًا للترجيح من أصحابه له طلب الأرجح با يظهر له من قواعده. 

أما إذا نص على القولين فصاعدًا في موضع واحد: 

- فإما أَنْ يعقب أحدهما ب| يعر برجحانه» كقوله: (وهذا أشبه)» ولو بالتفريع عليه 


فيكون ذلك هو قوله. 
- وإما أنْ لا يذكر ما يُشعر بترجيح؛ فيكون ذلك دليلًا على توقفه في المسألة؛ لعدم 
ترجيح أحد الحكمين. 


ثم قوله مثلا: (فيها قولان) أو: (أقوال) يحتمل أن يريد على سبيل التجويز والاحتمال» 
ويحتمل أن يريد فيها مذهبان لمجتهدين أو أكثر. وعلى كل حال لا ينسب إليه شىء من 
القولين أو الأقوال. كذا قاله الإمام في «المحصول» وأتباعه. 
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وقال الآمدي: (يجب اعتقاد نسبة أحدهما إليه وإنْ كُنا لا تَعلمه)”". 

فلا ننسب إليه شيئًا منها؛ لذلك. 

وفي رأي ثالث نقله إمام الحرمين عن القاضي: إِنا نتخير في العمل بأحدهما. 

قال: (وهذا بناه القاضي على اعتقاده أن مذهب الشافعي تصويب المجتهدين» لكن 
الصحيح من مذهبه أنَّ المصيب واحد؛ فلا يمكن فيه القول بالتخيير)”". 

وأيضًا: فقد يكون القولان بتحريم وإباحة ويستحيل التخيير بينهما. 

واعلم أن هذين الحالين وقعَا للشافعي رحمه الله أعني ذكره قولين في موضعين. وذكره 
القولين في موضع واحد من غير تنبيه على ما يشعر بقوله بأحدهماء لكن هذا الثاني قليل. 

قال الشيخ أبو إسحاق: (إن القاضي أبا حامد [المروروذي]7" قال: إنه ليس للشافعي 
مثل ذلك إلا في بضعة عشر موضعًاء ستة عشر أو سبعة عشر)(©. 

وهو دليل على علو شأنه. 

وأما وقوع الحالة الأولى منه فدليل على صرف عُمره في النظر والمآخذ وأنه ولاج في 
الدقائق وعلى دينه؛ لإظهار الشيء يلوح له غير مُبَالٍ بها صدر منه أولّا ولا واقف عند كلام 
غبي ينسبه للتناقض في المقال. 

أما فائدة ذكر القولين من غير ترجيح فالتنبيه على أن ما سواهما لا يؤخذ به وأن 
الجواب منحصر فيما ذكر» فيطلّب الترجيح فيه. 
)١(‏ الإحكام في أصول الأحكام (7//5١؟).‏ 
() التلخيص (114-1418/7). 
(*) كذا في (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: المروزي. 
(4) شرح اللمع (7/ 1/4 .)1١‏ 
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وقد وقع مثل ذلك لعمر نه في الشورى حيث قصر الخلافة على ستة. أي: فلا يكون 
[استحقاقها]!'' لغيرهم. 

فإِنْ قيل: فقوطهم: (للشافعي قولان) لا معنى له؛ لأنَّ الغرض أنه متوقّفٌ غير حاكم 
بسيء. 

قيل: هو في الحقيقة كذلك» وإنا نسبتهما له باعتبار أنه ذكرهما أو تّردد فيهما. أشار إلى 
ذلك إمام الحرمين. 

واعلم أن قولي: (ُقْقَى بآخر وَتَْجِيح) معناء: أنه يقكى بالآخر فيها عُلم تأر 
وبالترجيح فيها أشار فيه ذلك المجتهد إلى ترجبح كما بيناه. وإذا لم يكن شيء من ذلك 
فالوقف. وهذا مفهوم من قولي: (يقَى بآخر وَتَرْجبح)» أي: فلا يُقطَى بغيرهماء بل يوقف. 


تنبيهان 


الأؤل: ما عد من الترجيح في القولين للشافعي إذا لم يذكر ترجيحًا: أنْ يكون أحدهما 
تخالقًا لأبي حنيفة» فيكون هو الراجح كما قاله الشيخ أبو حامد؛ لأنَّ المخالفة تقتضي اطّلاعه 
على دليل أقوى مما قال به أبو حنيفة. 

وعَكّس القفاله فقال: الموافق مُقَدَّم. وصححه النووي في «شرح المهذب» 
و«الروضة». لكنه بناء على طريقةٍ في الترجيح في المذهب بالكثرة كالرواية» ولكنها ضعيفة؛ 
فإنَّ الكثرة إنا يظهر تأثيرها في النقل» وأما في الاجتهاد فالمعتيّر قوة .الدليل» وحيتئذ 
فالراجح لاف القولين”" معّاء وأنَّ الترجيح إنم) هو بقوة النظر. 


)١(‏ كذافي (ق» ش». لكن في (ت): الحق فيها. وفي سائر النسخ: استحق فيها. 
(1) يعني: خلاف قول أبي حامد وقول القفال. 
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نعم» قال بعضهم: تصوير هذا النوع يحتاج إلى نظرء إن أحد القولين فيه إما أن يكون 
قبل الآخر فالعمل بالمتأر؛ لأنه كالجديد بالنسبة إلى القديمء أوْ لاء يا إذا قالهما معًا أو ل 
يُعْلَم المتأجر فالتعليل بأنه ما خالف إلا لاطّلاعه على دليل أقوى - يقتضي تقديم الموافقة. 

قلتٌ: لا يلزم ذلك؛ لأنّ المراد: لم يعْدل عن قوله إلا لدليل أقوى؛ فلا يُمْعِر بتقديم 
موافقته» وحينئذٍ فلا حاجة للنظر في البضعة عشر قولًا للشافعي هل فيها موافقة أبي حنيفة؟ 
أو مخالفته؟ على الرأيين السابقين. فاغلّمه. 

الثاني: قد يكون القول للمجتهد ليس بنصه عليه» بل بنصه على ذلك في نظيره» 
فيُسمّى «القول المُخَرّج)؛ لأنه لازم قوله. ولكن الصحيح أن لازم المذهب ليس مَذهبًا؛ 
فلذلك قال الشيخ أبو إسحاق: إنه لا يخرج عن تلك المسألة إلى الأخرى ويجعل على قولين. 

قال: (إلا إذا لم يحتمل» كقوله: «تثبت الشفعة في الشقص من الدار»» فيُقال قولّه في 
الحانوت)7". 

كذلك قال الرافعي؛ والمعروف في المذهب يخلاف ما قاله. 

لكن إذا قلنا بجواز التخريج فهل يُنسب إليه المخرج؟ وجهانء أصحه: المنع؛ بناءً على 
ما سبق من كون [المُرَجّح]”" أنَّ لازم المذهب ليس مذهيًا؛ لأنه ربا يذكر فرًا ظاهرًا. 

ولعل مراد الشيخ أبي إسحاق ذلك؛ فإنه جازم في [«المهذب»7]2" في غالب الأبواب 
بذكر التخريج وبيان طرق الأصحاب فيه. 

فلذلك قال الرافعي: (الأؤلى أنْ يقال: «هذا قياس قوله»» أو: «قياس أضّله»؛ ولا 
)١(‏ انظر: شرح اللمع (؟/ ٠١48‏ ). 


(0) كذا ف (ق). لكن في سائر النسخ: الترجيح. 
(؟) كذا في (ق» ش» وفي سائر النسخ: المذهب. 
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يقال: «هو قوله»)0". 
ومن :هذا تنشأ طرق الأصحاب في إثبات الخلاف أَوْ لاء ومن ظهور الفرق فيما فيه 
[التخريج]”" ونحو ذلك. والله أعلم. 


ص1 
وأو جد ة بست عَال وَفِف هيهو الْمُنِيِدٍ 


هةوَوَوع وَنقة وَضَ بط بايا البِنْمَةٍ 


الشرح: 

المراد ب «الأول»: خبر الآحاد. ويقع الترجيح فيه من وجوه: 

الأول : باحوال الراوي وذلك من جهات: 

إحداها: بعلُو الإسناد. والمراد به قِلة عد الطبقات إلى منتهاه» فيرجح على ما كان أكثر؛ 
تل احتهال الخطأ بقلة الوسائط؛ ولهذا رغب الحفاظ في علو السند ول يزالوا يتفاخرون به. 

مثاله: قول حنفي في أن الإقامة مثنى: إن عامرًا الأحول روى عن مكحول أن أبا محيريز 
حدّئه عن أبي محذورة: «أن رسول الله يك علّمه الأذان وعلّمه الإقامة» وفيه أنها: «مثنى 


مشنى»00) 


.)577/11( العزيز شرح الوجيز‎ )١ 

(1) في (ق): الترجيح. 

(؟) مسند أحمد (16414. 11747) بإسناد حسنء سنن الدارمي »))١197(‏ صحيح ابن خزيمة 
030700 سنن الدارقطني /١(‏ 2777 سنن البيهقي الكبرى (18737)؛ وغيرها. 
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فيقول الشافعي: روى أنها فرادي - بخلاف الأذان - خالد الحذاء» عن أبي قلابة» عن 
أنس: هأُمِر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة””". فخالد وعامر متعاصرانء ففي حديثنا 
اثنان وحديثهم ثلاثة. 

وربا يدخل في العلو كثرة الرواة في الطبقة الواحدة؛ لقوة الوثوق با توافقوا في روايته؛ 
فلذلك استغنيت في التظم يذكره. 

والخلاف في المسألة نقله ابن الحاجب عن الكرخي من الحنفية» ونقله صاحب «الميزان» 
من الحنفية عن أكثر أصحايهم كا في الشهادة» ولأنّ خبر الواحد يحتمل أن يكون متأخرّاء 
فيكون ناسحًا؛ٍ فلا معنى للترجيح بالكثرة. 

ونقل إمام الحرمين فيه الخلاف أيضًا عن بعض المعتزلة. 

ولََا: ما سبق, وبأنّ الفرق بينه وبين الشهادة ظاهر؛ فإنَ الشهادة مستندة إلى توقيفات 
تَعبّدية؛ ولذلك لا يُعتبر بغير لفظ الشهادة» حتى لو أتى العدد الكثير بلفظ الإخبار» لم يُقبل» 
ولو شهد ألف امرأة وعبد على باقة بقلء رُدُوا. 

ومثال ذلك: قول الشافعي في «الرسالة»: (إن الأخذ بحديث عبادة في الربا أولى من 
حديث أسامة؛ لأنّ مع عبادة: عمر وعثمان وأبا سعيد وأبا هريرة نه والخمسة أَؤْلى من 
واحد)”". انتهى 

ومثاله أيضًا رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام من ركوع أو رَفْع منه. فروى إبراهيم 
عن علقمة عن ابن مسعود: (أن النبي كَلِِ كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا 


(1) صحيح البخاري (رقم: ) صحيح مسلم (رقم: 77/4). 
)١(‏ الرسالة (ص١٠7581-78).‏ 
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و 


وروى ابن عمر أنه يل اكان يرفع يديه إذا افنتح الصلاة» وإذا كبر للركوعء وإذا رفع 
رأسه من الر كوع»”". 

ورواه أيضًا كابن عمر: وائل بن حجر وأبو حميد الساعدي في عشرة من الصحابة» 
منهم: أبو قتادة وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة. ورواه أيضًا أبو بكر وعمر 
وعلي وأنس وجابر وابن الزبير وأبو هريرة» وجممٌ بلغوا ثلانًا وأربعين صحابيّاك وقد أفرده 
البخاري بالتصنيف. 

الثانية: الترجيح بفقه الراوي» سواء أكانت الرواية بالمعنى أو باللفظء خلاقًا لمن قال: 
إذا كانت باللفظ فلا ترجيح بذلك. 

لنا: أن الفقيه يميز بين ما يجوز وما لا يجوزه فيبحث عنًّا لا يجوز إجراؤه على ظاهره؛ 
ليبين ما يزول به إشكاله. 

الثالثة: بعلم النحو تصريًا وإعرابا؛ لأنَّ العالم بذلك يتحفظ عن مواقع الزلل» 
فالوثوق بروايته أقوى من غيره. 

قال الإمام: (ويمكن أن يقال: هو مرجوح؛ لأنه قد يعتمد على معرفته. فلا يبالغ في 
الحفظء بخلاف الجاهل بهاء فإنه يخاف؟ فيبالغ في الحفظ)”". 

وهذا معنى قولي: (وَفِفَهِ أو ِنَحْوِ). وهُما بترك التنوين؛ للإضافة. و«المسنده بكسر 
النون أي: الراوي. 


)١(‏ شرح معاني الآثار )١75 /١(‏ بلفظ: (كَانَ يَرَْمُ يدنه في أَوّلِ تَكْبيرَة نّم لا يَعُودُ). 


(7) صحيح البخاري (7٠/ا))‏ صحيح مسلم (7940), 
(*) المحصول في أصول الفقه (0/ 608). 
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الرابعة: عِلم الراوي باللغة؛ لا قلناه في علم النحو. 

الخامسة والسادسة: الورع والفطنة و[الضبط]”"؛ لأنها أوصاف تُعَلّبِ على الظن 
الصدق؛ ولذلك رجح أصحابنا رواية مالك وسفيان عن أبي حازم حديث: «زوجتكها بها 
معك من القرآن»” على رواية عبد العزيز بن أبي حازم وزائدة عن أبي حازم بلفظ: 
«ملكتكها»””؛ لأنّ مالكًا وسفيان أعلم منهما وأوثق وأضبط. 

وسواء في ذلك أيضًا أن تكون روايته باللفظ أو بالمعنى كما سبق في فقهه. 

السابعة: حسن اعتقاد الراوي بانتفاء أن يكون مبتدعًا. كذا قطعوا به. 

لكن إذا كان من بدعته اعتقاد كون الكذب كُفرَاء يحتمل أن لا ترجيح بانتفائها؛ لأنَّ 
ظن صدقه أغلب. 

مثال الأول: رواية إبراهيم بن أبي يحسى (وهو مبتدعء قال البخاري: كان يرى القدر, 
وكان جهميًا) يسنده إلى النبي كُل: امن صام الدهر كله فقد وهب نفسه لله76. فيقدّم على 
روايته - وإن كان ثقة كما قال الشافعي وابن [الأصبهاني]7 وابن عقدة وابن عدي - 
روايةٌ: «لااصام مَن صام الدهرء صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر»”" ورواية: انهى 


)١(‏ في (ق): الضبط لشدة يقظته. 

الا 0 

(؟) صحيح البخاري (رقم: 80/49). 

(4) ميزان الاعتدال .)١87/١(‏ ذكره الإمام الذهبي بإسناده في ترجمة إبراهيم بن أبي يحبى» وقد جرحه 
كثيرٌ من أئمة الجرح والتعديل. 

(6) في (ض): الأصفهاني. 

(1) صحيح البخاري (رقم: 181/8). 
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عن صيام الدهر)”'"؛ لسلامة راويهما من البدعة. والله أعلم. 
ص 
4 هذل وَاتَكيسة [بالاختتٍار]”"” وَالَْذِي بكَفْرَةٍ 
ها مس الْمُرَكنَ وَ[بالتضريح]" وَحِفْظٍ مَرْوِيً لَهُصَحيبح 
الشرح: 
الجهة الثامنة للترجيح في الراوي: أن يكون مشهورًا بالعدالة بحيث لا يحتاج إلى 
تزكية» ىا سبق في باب «الرواية» أن الأئمة لا يحتاجون إلى تزكية» ونحوهم مَن اشتهرت 
#8 
عدالته وصلاحه» فيقدم كل من هؤلاء على من عدالته بالتعديل. 
التاسعة: كونه مُْكّى بالاختبار واللمارسة» فيقدَّم على من عرفت عدالته بالتزكية؛ لأنّ 
الخبر ليس كالمعايئة. 


العاشرة: أن يترجح بكثرة المُزكين له؛ وهذا قدّمنا حديث بسرة بنت صفوان: «مَن 


)١(‏ تبذيب الآثار للطيبري - مسند عمر بن الخطاب (ص6١27‏ رقم: 007) السفر الأول» من طريق 
زمعة بن صالح؛ عن حبيبة بنت عمروء عن أم كلثوم. قال الحافظ ابن حجر في (تقريب التهذيب» 
ص17 1): (زمعة بن صالح .. ضعيف). وحبية لم أعثر لها على ترجمة؛ فالإسناد ضعيف. 

لكن في: صحيح البخاري (رقم: 14177) . صحيح مسلم (رقم: )١١94‏ بلفظ: (لَا صَامَ من 
صَامَ الْأبد). 
)١(‏ في (صء تء ن١»‏ ن0): بالاختيار. 
(*) في (ضءت. سء ن73): بالصريح. 
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مس ذكّره فليتوضاأ»”" على حديث طلق أنه سأل النبي كَلِ عن الرجل يمس ذكره؛ قال: ١لا‏ 
بأس؛ إنم| هو كبعض جسدك»7". 

الحادية عشر: أن تكون تزكيته بالصريح من ألفاظ التزكية» فيقدّم على مَن تزكيته 
بالحكم بشهادته أو العمل بروايته. 

نعم» الحكم بشهادته أرجّح من العمل بروايته. 

الثانية عشر: حفظ [المَرُوِي]!”» وذلك بأنْ يحكي لفظ النبي ككل والآحر لا يصرح 
بأنَّ ذلك صيغة لفظه يك كحديث أب محذورة: «لقنني رسول الله يل الأذان تسع عشرة 
كلمة»20. وروى عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأذان بلا ترجيع؛ لا يحكى لفظ النبي كَكيل. 
وفي معنى ذلك أن يكون تعويله في الرواية على حفظه لا على الكتابة» فإنه يَصَدْق أنه رجح 
بحفظه. والله أعلم. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) صحيح ابن حبان )١١7١1(‏ بلفظ: (لا بأس به؛ إنه لَبَعْض جسدك). قال الالباني: صحيح. 
(التعليقات الحسان: .)١١١4‏ 

(؟) في (سء ت): الراوي. 

(4) مسند أحمد (777517)؛ سنن ابن ماجه (04!)» صحيح ابن حبان »)١781(‏ وغيرها. قال الالباني: 
حسن صحيح. (التعليقات الحسان: .)1١71/4‏ 
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ص: 


١‏ بسَسبب]”" يذْكرٌ وَالهََع بلاحِجَاب وَبِصَحُْبٍرَاعٍ 
اله أكبَرَمُْ لَادَكَرَاوَلوْرَوَى حُكًَا لِمِئْلِك وَآحُرَامَا]!" [غَوَى]" 
وو 3 ٠‏ م 22 5 020 ُ ٠‏ ْ * دو.ه ودع(5) 
ومُتاخر بإشْلاموَكقن يَعْرَى عَنٍ التدليس فِيَ) قد [يظن] 
4 وَغَيْر ذِي اسْمَيْنِ وَمَنْ في الْوَقْمَةٍ | مُبَاشرًا وَصَاحِبٍ الْقَضِكَة 


الشرح: 

الثالئة عشر: الترجيح ب «ذكر الراوي سبب الحديث؛ على «رواية مَن لم يذكر السبب 
فيه؛ لأنّ اعتناءه بذكر سببه دليلٌ على كال ضبطه. 

الرابعة عشر: يقدّم «مَن روى بلا حجاب بينه وبين من روى عنه؛ على «مَن روى 
وبينهما حجاب»» كرواية القاسم عن عائشة «أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدًا"” (فيها 
رواه مسلم) على رواية أنه دكان خُرًّاه”"2 وهو الأسود عن عائشة؛ فإن القاسم رواه عنها 


)١(‏ هكذا تكون «و» حرف زائد في أول البيت» وهو ما يُعْرَّف ب «الخزم»» فتبدأ التفعيلة بعد الواو الزائدة؛ 
ليصح الوزن. لكن في (ن): (سبب). وبذلك يصح الوزن بدخول «و؟ في التفعيلة» ويحتمل أن يكون 
المؤلّف أرادها هكذا: (وَيِسَبَبْ يُذْكَرُ)ه وبذلك تدخل الواو في التفعيلة ويصح الوزن أيضًا. 

)١(‏ كذا في (ق» ش» ن). لكن في (صء ض» س): حولفا. وفي (ت): خولفا. 

(*) كذا في (ق» شء ن). لكن في (ض»: ص» تء س): عوى. 

(4) في (ق» ن): فطن. 

(5) صحيح مسلم (رقم: .)١904‏ 

)١(‏ سنن أبي داود (7770)» سئن الترمذي ».)١١06(‏ وغيرهما. قال الألباني: (شاذ بلفظ: «خرًا». 
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شفاها؛ لأنه محرمهاء بخلاف الأسود. 

الخامسة عشر: رواية أكابر الصحابة تُقدم على رواية الأصاغر منهم؛ وذلك لقرب 
الأكابر من مجلس النبي يل والمراد بالأكابر: رؤساء الصحابة» لا بالسن. وفي رواية عن 
أحمد أنه لا ترجيح بذلك. ولكن الصحيح أنه يُقَدم الأكبر فالأكبرء فيقدّم الخلفاء الأربعة 
على غيرهم؛ فلذلك كان عِلي يحلف الرواة ويقبل رواية الصديق من غير تحليف. 

وهذا معنى قولي: (وَيِصَحْبٍ رَاعَ أَكْرَهُمْ). أي: وفي رواية الصحابة راع في الترجيح 
الأكبر فالأكر. 

وقولي: (لا ذَكَرَا) إشارة إلى أن بعضهم رجّح بكون الراوي ذكرًا أو بكونه حرا وجرى 
عليه في «جمع الجوامع»؛ وهو خلاف الصوابء والصواب - كما قاله الأستاذ - أنه لا 
ترجيح بالذكورة. 

وقال ابن السمعاني: (إنه ظاهر المذهب)7. ولم يذكر الترجيح به إلا احتمالا له. 

بل حكى إِلْكِيَا الطبري الاتفاق على عدم الترجيح به؛ لأنَّ المدار على الحفظ والإتقان» 
سواء في الرجل أو في المرأة. وأما الشهادة في جعل الشارع شهادة الرجل بشهادة امرأتين 
قلأمر آرء وهو مزيد الاحتياط فيها؛ فلذلك شّرط فيها شروط لا تجري في الرواية» كالعدد 
والذكورة في بعض المشهود به وهو ما لامي فيه إلا الرجال. 

وهذا معنى قولي: ١لا‏ ذَكَرَاة عطفًا على مفعول ارَاعٍ»» أي: راع أكبر الصحابة في تقديمه 
على مّن دونه؛ ولا راع «الذكر من حيث هو بتقديمه على الراوي «الأنثى من حيث هو». 


والمحفوظ: «عَبْدَاه) . (صحيح الترمذي: ١66‏ )). 
)١(‏ قواطع الأدلة في أصول الفقه .)4٠9/1١(‏ 
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وقولي: (وَكَوْ رَوَى حُكما لِمِثْلهِ) أي: لا تراعيه ولو روى حُكمًا لا يختص بالإناث» 
خلافًا لقولٍ مُمَصَّل أنه إِنْ روى حُكم الإناث: قُدّمت الأنثى عليه. وإِنْ روى حُكمً) لا يتعلق 
بالإناثء يُراعَى في ترجيحه على رواية الأتثى ذلك. 

وقولي: (وَحُرًَا) عطف أيضًا على (ذَكَرَا) أي: على ما هو الصوابء؛ خلافًا لمن رجح 
بالحرية كا وقع في «جمع الجوامع» أيضًا لأنّ الحرية لا تأثير لها في قوة الظن. 

السادسة عشر: أن يكون الراوي متأخر الإسلام» فيقدّم على رواية مَن كان إسلامه 
متقدّمًا؛ لأنَّ متأجره يحفظ آخر الأمرين من رسول الله يك؛ ولمذا لَمَّا روى جرير البجلي: 
«رأيتٌ رسول الله كَلٍِ بال ثم توضأ ومسح على خفيه»”'"» قال إبراهيم النخعي: كان 
يعجبهم هذا الحديث؛ لأنْ إسلامً جرير كان بعد نزول المائدة. أخرجه «الصحيحان». 





وهذا رأي الجمهور وإِنْ جزم ابن الحاجب والمندي بأن رواية متقدّم الإسلام أَرجّح 
من رواية متأشحره؛ لزيادة أصالته في الإسلام وتَحَرّزه فيه. على أنَّ الهندي قد ناقض هذا في 
الكلام على الترجيح بأمر خارجء فجزم بأن متأخر الإسلام يُقدّم مطلقًا. 

واعلّم أن في معنى تاشر الإسلام تأشخر الصحبة؛ ولذلك قدَّموا خبر أي هريرة: «أن 
النبي يكل سلم من اثنتين»”"©» وقدموا رواية ابن عباس في التشهد على رواية أبن مسعود. 

ونقل ابن السمعاني عن الحنفية أنه لا يُقَدَّم ببذا؛ لأنَّ المتقدم قد دامت صحبته إلى حالة 
وفاة رسول الله يكل فلا يكون للمتأخر ترجيح عليه. 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(7) صحيح ابن حبان (رقم: 44 77)» قال الألباني: صحيح. (التعليقات الحسان: 17147). 

وفي صحيح البخاري (رقم: 587) بلفظ: (انْصَرَفَ من الْتَْنِ): وفي صحيح مسلم (رقم: “/01) بلفظ: 
(فَلُم ف رَكْعيَينِ). 


الباب الثالث: تعارّض الأدلة وحكمه 








قال: (وما قُلناه أؤلى؛ لأنَّ سماع المتأخر تحقق تأخرهء وساع المتقدم يحتمل التقدم 
والتأخر. فا تأخر سماعه يَتعئّن أن يكون أؤْلى؛ ولهذا قال ابن عباس: كنا نأخذ بالأحدث 
فالأحدث)”'". انتهى 

السابعة عشر: رواية مَن لا يدلس مقدّمة على رواية المدلس تدليسًا لا يمنع قبوله» أما 
[التدليس)]9”) ب) يمنع فمردود يمن الأصل. 

التاسعة عشر: رواية مَن باشر الواقعة تُقدَّمِ على رواية من لم يباشرها؛ لأنه أَعْرَف 
بذلك؛ وهذا قدَّم الشافعي رواية أبي رافع في نكاح النبي يك ميمونة حلالا”” على رواية ابن 
عباس أنه «كان محْرمً(". 

العشرون: رواية صاحب القصة مقدّمة على رواية غيره» كرواية ميمونة: «أن النبي يَكلهٍ 
تزوجها وهو حلال»20. رواه مسلم, والله أعلم. 


.)4٠7/١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 

(1) كذا في (ص».؛ لكن في (ق): المدلس. 

(7) مسئد أحمد :.)73774١(‏ سنن الترمذي (رقم: »)8541١‏ وغيرهما. قال الألباني: ضعيف. (ضعيف 
الترمذي: .)841١‏ 

(8) صحيح البخاري (رقم: »)١94٠‏ صحيح مسلم (رقم: .)١5٠١‏ وفي صحيح البخاري (رقم: 
١‏ (عن ابن عَبّاسٍ قال: تَرَوّجَ البي يق مبمُوتَةَ وهو حرم وَبنَى بها وهو حَلَالٌ) . 

(6) صحيح مسلم (رقم: .)١41١‏ 


الباب الثالث: تعارّض الأدلة وحُكمه 12> 





ص : 


6 وعَتمُ الإنُكَارِمِنْ سَيْخوَمَا مِنَّالمَّحِيحَْنِ يَكُونُارْنَسََا 
>4١‏ كفي البُكَارِي تلم قا َرْطَههَاحوَى. ف نْخَززِهِمَ 
الشرح: 

الحادية والعشرون: رواية «مَن لم ينكر شيخُه - الذي رواه عنه - روايته» مقدّمة على 
رواية من أنكره الشيخ»» كإنكار أي معبد ما حدّث به عمرو بن دينار من حديث ابن 
عباس أنه: «كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله يك بالتكبير»”"2. وهذا في الجاحد للرواية. 
أمّا مَن شك فلا يظهر أنها مرجوحة؛ لاحتمال النسيان» فقد كان من شك مُحدّث بعد 
ذلك عمّن روى عنه ذلك. كما فعل سهيل في حديث القضاء باليمين مع الشاهد””". 
الثانية والعشرون: ما أخرجه الصحيحان مُقدّم على الصحيح في غيرهما؛ لأنها أصح 
كتاب بعد القرآن. وأما قول الشافعي مثل ذلك في «الموطأ» فإن) قاله قبل وجودهما؛ لأن 
أول من صف في الصحيح: البخاري. ثم مسلم. ويقال فيم| اتفقا عليه: «متفق عليه». أي: 
اتفق البخاري ومسلم عليه؛ لا اتفاق الأمة» إلا أنَّ اتفاق الأمّة لازم له ؛ لاتفاق الأمة على 
تَلْقيهما بالقبول. 

وكذا ما انفرد به أحدهماء حتى قال ابن الصلاح تبعًا للأستاذ أبي إسحاق: إنَّ ما فيهما 


)١(‏ صحيح البخاري (807) بلفظ: (كنت أعرف انقضاء صلاة النبي و بالتكبير)ء صحيح مسلم 
(رقم: 087) بلفظ: (كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله كد باتكبير). 

(1) سئن أي داود (رقم: :)77٠١‏ سنن البيهقي الكبرى (رقم: .)2١ ١‏ قال الألباني: صحيح. 
(صحيح أبي داود: .)7703١‏ 


الباب الثالث: تعارّض الأدلة وحُكمه 





وخالفه النووي؛ لأنَّ خبر الآحاد لا يُقْطّع بصحته. فإن المحققين والأكثرين قالوا: لا 
يفيد إلا الظن» ولا يَلْرّم من اتفاق الأمة على العمل [بها]”" إجماعُهم على أنه مقطوع 


ثم بعد ما اتفقا عليه في الصحة ما انفرد به البخاري؛ لأنه شّرط مالم يشرطه مسلم ولا 


نعم» خالف بعض شيوخ المغرب» ففضل «صحيح مسلم؛ عليه؛ وقال الحافظ أبو علي 
ونحو ذلك,ء وإلا فلا يمكن إطلاق ذلك. 

إن قيل: لِمَ لا قُدّم على المنفق عليه في «الصحيحين» اتفاق الكتب الستة كما زعم ذلك 
بعضهم؟ 

قلتٌ: لأنَّ ما اتفقا عليه يّلزم أن يقولوا كلهم بصحته؛ لأنَّ شرطهها لا يخالف فيه بقية 
الستة» فهو كالمتفق عليه من الكل. 

ثم بعد ذلك يرجح ما كان على شرطهماء ثم ما كان على شرط البخاري, ثم ما هو على 
شرط مسلم. كا [يفصل”" ذلك الحاكم في «مستدركه وإِنْ كان فيه تساهل وعليه 
انتقادات. 


)١(‏ في (ق): بهما. 
(1) في (ت): يفعل. 


الباب الثالث: تعارّض الأدلة وحكمه كدد» 





ثم بعد ذلك كله ما هو صحيح”" لا على شرطههم| ولا على شرط أحدهماء وهو معنى 
قولي: (فَمِنْ غَْهِمَا). والله تعالى أعلم. 

ل 
4 وَالْقَوْلُء كَالْفِفِلءفَأَنْبْقَدَرَا وَدُومَضَاكحَة وَرَإِدَائْرَى 
147 ألْغ به النَرْجِيَ فيا قَدْمْيِي وَالْرَئِيُ لقف هوَالْمَكَِي 
4 مير برف ةاتيٌ صَ/َعَلوالَهُمِنْ صمي 

الشرح: 

ما سبق من الترجيحات إنما هو بحسب الراويء أما بحسب المتن فون جهات أيضًا: 

إحداها: التول معدم عل الفغل» )كان من لفظ الي 336 أرجح هالقل عن زعله؛ 
لصراحة القول؛ ولهذا افق على دلالة القول» بخلاف دلالة الفعل. 

الثانية: الفعل مقدَّم على التقرير؛ لأنَّ التقرير يُطرقه من الاحتمال ما ليس في الفعل 

الثالثة: ما كان فصيحًا مُقدّم على ما لم يستكمل شروط الفصاحة» وهي كا ذكر 
البيانيون سلامة (المفرد» من تنافر الحروف والغرابة ومخالفة القياس. 

وفي «المركب» سلامته من ضعف التأليف وتنافر الكلمات والتعقيد مع فصاحتها. 


)١(‏ يعني: يرجح ماهو صحيح. 


الباب الثالث: تعاررض الأدلة وحكمه 





ولكن الحق القبول إذا صح السند, ويحمَّل على أن الراوي رواه بلفظ نفسه. 

أما عند عدم صحة السند فتكون الركة علامة على أنه موضوع كما ذكره المحدّثون. 

وأما ما كان زائد الفصاحة فلا يرجح على غيره؛ فإنَ البي كك ينطق بالفصيح 
وبالأفصح. فلا فرق في ثبوتها عنه» والكلام فيها سوى ذلكء لاسيما إذا خاطب مَن لا 
يعرف غير تلك اللغة التي ليست بأفصح؛ لقصد إفهامهم. 

وهذا معنى قولي: (وَرَائِدَايرَى ألغ به المّْجِيحَ فيا قد عنِي). ف «زائدًا؛ مفعول مقدم. 

وإننا قلت: «وَزَائِدًاه ول أقُل: «أفصح» كالبيضاوي؛ أن الأفصح يكون في كلمة 
واحدة لُغتان إحداهما أفصحء بخلاف زائد الفصاحة: فإنه يكون في كلمات منها الفصيح 
والأفصح: ولكن الأفصح فيه أكثر. 

وينبغي أن يجري ذلك في البليغ» فلا يرجح على الفصيح. 

والبلاغة» كيا قال البيانيون: مطاتقة الكلام لمقتمّى الحال. وهو مشروح في محله. 

الرابعة: ما كان بِلّمّةَ قريش مقدّم على غير لُغْتها؛ لأنه بك سيد قريش. وفي معناه أن 
يكون بلغة الحجاز» فيقدّم على لغة غيرهم. 

الخامسة: يقدّم المدني على المي ؛ لتأخره عنه؛ لأنه يكل هاجر للمدينة ومكث عشر 

وقد اختّلف في معنى «المكي» و«المدني» في القرآن: 

فقيل: ما بعد المجرة مدني ولو كان في سفر النبي يك إلى مكة في الطريق أو في نفس مكة 
أو نحو ذلك. 

وقيل: المدني ما كان بالمديئة فقط. 

والأرجح: الأول؛ لا قدّمنامِن كونه متأخرًا. 


الباب الثالث: تعاررض الأدلة و حكمه 





السادسة: يقدَّم ما كان مُشْعِرًا برفمة النبي ككل - صَفِيٍ الله من حَلقه - ع ان 
لإشعاره بتأخر ذلك؛ لأنه بل كان يتتجدد له زيادات في علو الشأن» فهو مُحَقَّى التأخر عنًا 
ليس فيه ذلك؛ لكونه محتمل التقدم والتأخر. والله تعالى أعلم. 





سل 
4 0 
5 أوْنَكُ قُدَّمَثْ مث عَلَ حُكملها 
0 أَوْفِيِوتَأكيدٌ وَمَاتَعْمِيمُه 
في بس لِمَير ذَاكَ الشسبّبٍ 
9 _رُجْحَانَهُ عل كر في 
الشرح: 


أو كَانْلِلَهْدِيِدٍ أَلْرْهُانتَهَى 
مُطلَقاء اي: عَلَ الَذِي عَمُومُهُ 
#فكرط سبالمو ازيب 
وَذّا عَلَ [الْبَاتِي]”" إِذا مَا يني اند 


أي: ومن المرجحات في المتن مطلقا (أيْ: في متن القرآن أو السّنة) أمور: 

أحدها: أن باكر نكم تايلا وقلع عل 14 يذعر ليه العلة؟ لإشعاره بالاعتناء به 
والاهتمامء كحديث: امن بَدّل دينه فاقتلوه»”" أشّْعر بترتيب القتل على الردَّة بأنها علته؛ 
فيقدّم على حديث النهي عن قتل النساء”؟ الذي لم يذكر فيه عِلة النهي عن ذلك؛ فليكن 


حمله على الحربيات. 

(١)في(ت»‏ ش): الناني. 

(0) ني (ق»ن3): ينتفي. في سائرا - خ: يقتفي. 
(9؟) سبق خريجه. 


(4) صحيح البخاري (رقم: )١‏ صحيح مسلم (رقم: 25 


الباب الثالث: تعارض الأدلة وحكمه 
الثاني: ما قُدّمت فيه العلة على الحكم أَرْجح من عكسه. وقد سبق في «باب القياس» في 
الإيهاء أن الإمام في «المحصول» قال ذلك» وسبق بيانه موضّحاء فراجعه. 





الثالث: يقدّم ما فيه تهديد على ما لا تهديد فيه كحديث: امَن صام يوم الشك فقد 
عَصَ أبا القاسم»''" مقدّم على أحاديث الترغيب في صيام النفل. 

الرابع: ما فيه تأكيد مقدّم على ما لا تأكيد فيه كحديث: ١‏ أيه امرأة نكحت نفسها بغير 
إذن وَلِيها فتكاحها باطل باطل باطل06 مع حديث: ١‏ والأيم أَحَق بنفسها من وليهاء””. 
فإنه - ولو سُلَّم دلالته للحنفية على مطلويهم أنها توج نفسها - كان هذا مقدّمًا عليه. 

وفي معنى ذلك ما لو تأكد حُكم أحدهما بدلالة سياق؛ فيقدّم على ما ليس كذلك. 

الخامس: يقدّم العام الذي «لم يرد على سبب خاص» على الذي «رَرَدَ على السبب 
الخاص» في غير صورة السبب؛ لأنْ الأول أقوى في العموم؛ حتى قال من قال: إن العبرة 
بخصوص السببء لا بعموم اللفظ ىا سبق ؛ فلذلك قال إمام الحرمين: نا ولو قُلنا بعمومه 


ولذلك رجحنا اَن بدل دينه فاقتلوه» على حديث: 2تكبى عن قتل النساء»؛ لأنه وَرّد 


)١(‏ من قول عمار بن ياسر تافه: صحيح البخاري (1/ 77/5)؛ وني سنن أبن ماجه (رقم: ))١7140‏ سنن 
أبي داود (رقم: 77774) بلفظ: (من صَاءَ هذا الْيوْمَ فَقَدْ عَصَى أبا القَاِم). وفي سئن الترمذي (رقم: 
يلفظ: (من ضَاء اْيَرْمَ الذي يَشّكٌ فيه الناس قَقَد عَصَى با لقَايم) وغيرها. 

قال الألباني: صحيح. (صحيح أب داود: 4 7775 صحيح الترمذي: 47). 

)١(‏ سيق تخر يجه. 

(5) صحيح ملم (رقم: .)١47١‏ 


الباب الثالث: تعارّض الأدلة وحكمه 
حجر ل ير يع 


على قتل نساء أهل الحرب» فاخقص بذلك» لا ِن حيث إِنَّ العبرة بخصوص السبب» بل 
للجمع بين الدليلين. 

أما إذا تعارض الدليلان في صورة السبب فيقدَّم العام في السبب؛ لأنه إما خاص به على 
رأي أو واجب الدخول على الرأي الآخر؛ ولذلك لا يجوز إخراجه وتخصيصه من العموم. 
ومن أشار إلى هذا التفصيل ابن الحاجب» وصرح به سليم الرازي في #التقريب؟» وكذا غيره 
من أصحابنا كشارح المع» الشيخ أبي إسحاق. ولم يقف اندي على النقل؛ فذكر ذلك بحثًا. 

السادس: ما كان من صيغ العموم متضمئًا لشرط ك «أي» وامّن» راجح على ما كان 
غير ذلك كالنكرة المنفية؛ لدلالة الأول على كون ذلك عِلة للحكمء وهو أدل على المقصود 
ما لا علة فيه إِذْ لو ألغينا العام الشرطي كان إلغاءً للعلة» بخلاف العام غير الشرطي لا 
يَلْرْم منه إلغاء العلة. كذا قطع بهذا المرجح ابن الحاجب وغيره. ويؤيده ما في #المحصول» 
مِن أنْ عموم الأول بالوضع والثاني بالقرينة. 

نعمء جزم الهندي هنا بأن النكرة المنفية مقدّمة على غيرها من أنواع العموم؛ لكنه لم 
ُرَجهَه. وكأنٌ وَجْهه أن طروق التخصيص إليه بعيدٌ يمد أن يقال في .ذلا رجل في الدارة؛ 
إنَّ فيها فلانًا. 

نعم إمام الحرمين قال في «البرهان»: إنه لا فرق بين العموم الشرطي والنكرة المنفية في 
معنى العموم, وإنه يقَطّع بأنَّ العرب وضعتهها [لذلك]0". 

السابع: العام بكونه تكرة مَنْفِيّ مقدَّم على باقي صِيَعْ العموم؛ لأنه أَقْوَى منها؛ ولهذا 
قيل: إِنَّ دلالة العموم في النكرة المنفية بالوضع. واتفقوا على أنَّ [الباقي]" بالقرينة. والله 


)١(‏ كذا في (س. سْء ت)ء لكن في (ص» 2 ض): كذلك. 
(؟) كذا في (ق)» لكن في سائر النسخ: الثاني. 





اباب الثالث: تعارّض الأدلة وحكمه 





تعالى أعلم. 
ض: 
6 وَمَكَدَاالْجَنْعُالَّْذِيتَعَرَنَا يَرْجَحُ تمَاءوَمَنْ»عَلَمَاهْرِنَا 
١‏ رجح الكل" عَلَ ذِي الْجِنْسٍ إِذَااحْعَلَالْمَهْدِفِهَِريِيْ 
كد الذي ئَخْصِيصُه كل وَالاَاءعَئيِ م دل 


الشرح: 

أي: الثامن ين المرجحات في المتن مطلمًا (وهو وما بّعده من الترجيح في باقي صيغ 
العموم) أنْ يكون العام جمعًا مُعرَّهًا ب «أل» أو بالإضافة مُرجّح على العموم في «مَا؛ وامَن) 
على ما [عرف]7" في باب العموم. 

والمراد هنا ب «مَن) و«ما» غير الشرطيتين» فقد سبق أن أدوات الشرط كلها العموم فيها 
مقدّم على سائر صيغ العموم. وإنم| رجحنا الجمع المعرّف على ١مَن»‏ و«ما» غَبْر الشرطيتين 
لعدم إمكان حمل الجمع على واحد. و(مَن» و(ما» يمكن الحمل فيهما على واحد. 

ولايفّى مافي هذا الفرق من النظر. 

التاسع: الكل (أي: ين الجمع المعرّف وامَن» و«ما») راجح على اسم الجنس المعرف ب 
«أل»؛ لأنها لا تحتمل العهد أو تحتمله على بُعد بخلاف اسم الجنس المحل ب «أل4. فإنه 
محتمل للعهد احتالا قريبًا. 


)١(‏ يمكن أيضًا ضبطه هكذا: وَرَجَحَ الْكُل. 
(1) كذا في (ق» ش).» لكن في سائر النسخ: بان. 


الباب الثالث: تعارض الأدلة وحُكمه هنك 


وهو معنى قولي: (إذَا اخيَالُ الْمَهْدِ فيه يَزْسِيْ)» أي: يوجد ويثبت. بل قال كثيرٌ: إنه لا 
عموم فيه. وقل سبق بيانه. 

العاشر: يُقدم ما كان مِن العام قد طّرقه التخصيص أقّل على ما عارضه من العام الذي 
طرقه التخصيص أكثر؛ لا لا يخْمّى من ضَعْفه بالتخصيص. فكلا ازداد التخصيص ازداد 
الضعف. 

وقد عُلم مما اقتصرتٌ عليه أنْ العام الذي لم يُخص مُقدَّم على العام الذي طَرّقه 
التخصيص. وإنما لم أذكر هذه الصورة صريًِا في النظم لأمرين: 

أحدهما: أحدهما: أن الراجح في العام الذي خص أنه تَاز في الاقتصار عليه أو مطلقاء وما لَمْ 
يُسخّص لا خلاف أنه حقيقة وأنه يُحتج به. وقد عُلم أن الحقيقة مقدّمة على المجاز قطعًا. 





ثانيهها: أن بعضهم نازع في أرجحية ما لم يخص على ما محص من حيث إِنَّ الغالب في 
العمومات التخصيصء فكون الشيء من الغالب أقوى من كونه على خلاف الغالب. 
فالنفس تطمئن إلى العام المخصّص باعتبار عدم انتظاره تخصيصا آخر بعد هذا التخصيص» 
بخلاف مالم تخص أصلا. 

وقد عَلّله الهندي بأمر آتر وهو أن الخاص راجح من حيث كونه خاضًا بالنسبة إلى 
ذلك العام الذي لم يدخله التخصيص. والخاص أولى من العام؛ فكان ما دخله التخصيص 
أول. والله أعلم. 

وقولي: (وَالِإفْيِضَاءَ حي يَدُلّ) هو وما بعده في قولي: 

سس 

+0 رججخ عل الْإيمَء وَالإِقَارَهُ معام تَفْهُ وني الِتَارَةْ 
مدعالو ثزائق: : عَلَالَنِي عَلفَهرَقَائف 


الباب الثالث: تعارض الأدلة وحكمه 





الشرح: 


إشارة إلى مرجحات أخرى من جهة دلالة الألفاظ: 


الأول: ما دلالته من حيث الاقتضاء مُرجحة على ما دلالته من حيث الإيهاء والإشارة. 
وهذه الأقسام كلها سبق بيان حقيقتها في الكلام على تقسيم دلالة الكلام على ما يقصد منه؛ 
وذلك في باب اللغات. وإننا كانت دلالة الاقتضاء مقدمة على دلالة الإشارة لترجيحها 
بقصد المتكلم» وعلى دلالة الويماء لتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ بهء بخلاف 
الإيزاء: 

الثاني: دلالة الإيهاء ودلالة الإشارة مقدّمان على المفهومين: مفهوم المخالفة؛ لا فيه من 
الاختلاف. ومفهوم الموافقة؛ لجواز أن لا يكون المسكوت أَوْلى أو مساويًا. وإلى ذلك أشرت 
بقولي: (هُمَ)) إلى آخره؛ ف «هَُ)» مبتدأء ودقَدُمْ؛ فِعل أمرء والجملة خير عن المبتدأ. 

الثالث: ما دل بمفهوم الموافقة يد على ما كان بمفهوم المخالفة؛ لأنَّ الموافقة باتفاق في 
دلالتها على المسكوت وإِنٍ اخدّلف في جهته هل هو بالمفهوم؟ أو بالقياس؟ أو مجاز بالقريئة؟ 
أو منقول عرفي؟ ك] سبق بيانه في المفاهيم وغيره. 

نعم» اختار الهندي أن مفهوم المخالفة رجح من الموافقة؛ لأنَّ فائدته تأسيس» والموافقة 
تأكيد. والله تعالى أعلم. 

عل 

56 كَذَاعَلَ الْأضلٍ يُبَدَّى النَتقِلُ وَمتّنَافٍلَ همقل 
5 ول وْيَكُونٌ ذَكَفي الطَّلَاقٍ وَعَكَدَاإِنْ 8انَّفِالَاقٍ 


الشرح: هذه مُرجحات أخرى باعتبار المدلول: 


الباب الثالث: تعارّض الأدلة وحكمه 


أحدها: 


أن يكون أحدهما مُّقَرّرًا لحكم الأصل والآخَر ناقلاء فالناقل مُقدّم عند الجمهور؛ لأنه 
يُفيد حُكًا شرعيًا ليس موجودًا في الآحَر كحديث: (مَن مس ذكره فليتوضاً» مع حديث: 
«هل هو إلا بضعة منك؟00". 





والمخالف في ذلك الإمام الرازي وأتباعه كالبيضاوي» فقالوا بترجيح المقرّر؛ لأنَّ 
الحمل على ما لا يُستفاد إلا من الشرع أؤلى مما يُستفاد من العقل. 

قيل: والتحقيق في المسألة تفصيل» وهو أنه يرجح المقرّر فيم| إذا تقرر حكم الناقل مُدة 
في الشرع عند المجتهد وعمل بموجبه ثم ثُقِل له المقرّر وجهل التاريخ؛ لأنه حينئذ عمل 
بالخبرين: الناقل في زمان والمقرر بعد ذلك. 

فأما إِنْ كان العابت [بمقتقّى]”" البراءة الأصلية وتُّقل الخبران فإنهما يتعارضان هنا 
ويرجع إلى البراءة الأصلية. 

بل عبد الجبار يقول: إِنَّ تقديم الناقل أو المقرّر - على الاختلاف - ليس من باب 
الترجيح» بل من باب المسخ. 

لكنه ضعيف؛ لأنه لا يتوقف [رَفْعُه]”" على ما يُرفَع به الحكم الشرعي. 

انيها: 

يقدّم المُنْبّت عل ما يقابله من المَنْفِي عند الفقهاء؛ لأنَّ مع المثبت زيادة عِلمء 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(0) في (ق): يقنضي. 
(9) في (ص» س» ت): فيه. 


الباب الثالث: تعارّض الأدلة وحُكمه 


[الحديث]”0" بلال' وأسامة”" في الصلاة في الكعبة. 





وقال قوم: يقدّم النانفي؛ لاعتضاده بالأصل. 

وقال القاضي عبد الجبار: يتساويان؛ لتقابل المرجحين. 

وفي قول رابع: يفصل بين أن يكون ذلك في طلاق أو عتاق فيقدّم فيهما النافي» لا في 
غيرهما فإنه يقدّم المُثْيت. 

وقيل بالعكسء أي: إنه يقدّم المثبت في الطلاق والعتاق دُون غيرهما. 

أشار إليهما ابن الحاجب. 

وفي قول خامس يؤخذ من كلام «المستصفى:: إنهما لا يتعارضان؛ لامتناع التعارض 
بين الفعلين؛ لاحتمال وقوعهما في حالين»فلا يكون بينهها تَعارُض. 

نعم» موضوع هذه المسألة أن يكون الإثبات والنفي شرعيين. فأمًا إذا كان النفي باعتبار 
الأصل فهو مسألة الناقل والمقرّر السابقة. 

قولي: (وَلَوْ يَكُونُ ذَاكَ في الطّلاق) إلى آخره - إشارة إلى بعض الأقوال السابقة. والله 


أعلم. 


)١(‏ كذا في جميع النسخ, ولعلها: كحديث. 

(7) صحيح البخاري (رقم: 487)» صحيح مسلم (رقم: »)١7379‏ ولفظ البخاري: (عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عُمَرّ: أن رَسُولَ الله بل دَحَلّ الكَعْبَة وَأَسَامَة بن زَْدِ آل وَعَْانُ بْنُ طَلْحَةَ ٠..‏ قَسََلْتُ بلالا حِينَ 
خَرَجَ: مَا صَنَمَ الب ل؟ قَالَ: جَعَلَ عَمُودًا عَنْ يَسَارِه وَعَمُودًا عَنْ يَمِينِهِ وَثَادنَةَ أَعِْدَةٍ وَرَاءَهُ - 
رَكَانَ البيْتُ يَْمَئِذِ عل سن أَعمِدَةٍ - ثُمّ صَلٌّ). 

(5) صحيح مسلم (رقم: )177٠‏ عن أسامة بن زيد: «أنَ الي كله ل دحل الْبَيِتَ» دعَا في نَوَاحِيه كُلَهَاء 


َ. 1 0 م 
وَإيصَل فيه حَتى خَرَّج». 


الباب الثالث: تعارّض الأدلة وحكمه 


ص : 


60 وَالنَهْسيُرَاجِعٌ مَل أفسر وَذَا 
م #0 0-4 
وخَيَرعَلَ الَّذِيأمرَّايْرَى 
دمر يرير وا وض ا جاخ 
84 كَذاوَججون أو كَرَامَةَعَل 
ونان لِلْحَدٌ وَمَائَدْمقِلا 


الشرح: 





عد إباحَة. كحظر فَانْدًا 
23 5 . 0م و 
[أؤ”" هيا اللْدَيْن فيوِذكرًا 


تذب. وَهُوْ مَل مباح اعتلا 
مَعْتَاهُ وَالْوَضْعِنٌ في ال لْحْكْمعَل 


الث المرجحات من جهة المدلول أن يكون نبا ومُعارِضُه أمرء فيرجح الخبر الذي فيه 
النهي على ما فيه الأمر؛ لأنّ طلب الترك فيه أشد من طلب الفعل في الأمر؛ ولهذا قال كنيد 


من قال: (الأمر لا يفيد التكرار): إِنَّ النهي يفيده. 


الرابع : يرجح أيضًا الأمر على الإباحة» فالأمر أؤلى؛ لأنه أخوّط؛ ولأن فيه حمل كلام 
الشارع على الأمر التكليفي» فإنَّ المباح لا تكليف فيه. 

وقيل: المُبيح أؤلى. ورجحه الهندي؟ لأنه لو رجح الأمر لَزْم من ذلك تعطيل المباح 
بالكلية» وترجيح المببح فيه تأويل للأمر بِصَرْفِه عن ظاهره؛ والتأويل أؤلى من التعطيل. 

الخامس: ما فيه حظر راجح على الإباحة. وهو معنى قولي: (كَحَظْرِ)» أي: رجح الأمر 
على الإباحة ى) أن الحظر يرجح على الإباحة» فانبذ الحظرء أي: اطرحه. وإنما رجح الحظر 


على الإباحة للاحتياط. 
وقيل عكسه؛ لأنهها كان شرعيان. 


)١(‏ ني (ت س): و. 


إقققة الباب الثالث: تعارّض الأدلة وحكمه 





وفي ثالث: مستويان. حكاه الهندي عن أبي هاشم وابن أبان» ورجحه الغزالي في 
«المستصفى». 

السادس والسابع: «ما فيه خبر» راجح على «ما فيه أمر أو نبي»؛ لدلالة الخبر على 
الثبوت ولالتحقق]2"0. 

وأيضًا: فلو عُطُّلء لَزِمَ الْخُلف في الخبر. 

وبهذا يُعْلم أن الكلام في خبر بمعناء لا الخبر الذي بمعنى الأمر أو النهيء فإنبهها 
كالأمرين أو كالنهيين. 

الثامن: أمر الوجوب راجح على أمر الندب؛ للاحتياط في العمل به. 

التاسع: ما فيه كراهة مُقَدّم على أمر الندب؛ لما ذكرناه. 

العاشر: أمر الندب راجح على ما فيه إباحة. وهو معنى قولي: (اغْتَلَا)؛ أي: رجح على 
المباح. ف #هو» مبتدأ مضموم الهاء مسكن الواو لّغة في «هوء. وه اعْتََاه خبره و(عَلَ مُبَاح) 
متعلق ب (اعتّلا». 

نعم» نازع الهندي في ذلك» فقال: (ويمكن أن ترجح الإباحة بكونه متأيدًا اللمبل في 
جانب الفعل والترك» وبكونه أعم وأسهل من حيث كونه مم عضا إل يخبرة اكلم و 

حيث إنه لا إجمال في الصيغة الدالة عليه» بخلاف الندبء فإنه يندت بصيغة الأمر وفيها 

الاحتيال)9©. 

الحادي عشر: ما تضمن نفي الحد راجح على ما تضمن إيجابه؛ لأنَّ الحدود تُدرأ 
بالشبهات. قال الآمدي: ولأن الخطأ في نفي العقوبة أؤلى من الخطأ في تحقيقها على ما قال 
)١(‏ في (ق): التحقيق. 
(؟) انظر: نهاية الوصول (8/ 077/61. 


الباب الثالث: تعارّض الأدلة وحكمه 6.2 





عليه السلام: «لأنْ تخطئ في العفو خير ين أَنْ تخطئ في العقوبة»27. 

وقيل: *ما سواء. ورجحه الغزالي؛ لأنّ الشبهة لا تؤثر في ثبوت مشروعيته؛ بدليل أنه 
يثبت بخبر الواحد والقياس مع قيام الاحتمال. 

فالحدّ [إنا تؤيّر]”"“ في إسقاطه الشبهة إذا كانت في نفس الفعل أو بالاختلاف في حُكمه 
كأنْ يبيحه قوم ويحظره آخرونء كالوطء في نكاح بلا ولي أو بلا شهود. 

وليس الخلاف لفظيًا كي قد يُنوَهّم من أنَّ قول التساوي يؤول إلى تقديم النافي» فإنهها 
يتعارضان؛ فيتساقطان ويرجع إلى غيرهما. فإنْ كان هناك دليل شرعيء حُكم به وإلا بَقي 
الأمر على الأصل؛ فيلزم نَفْي الحد. 

بل الخلاف معنوي على الصواب؛ فإِنَّ الأول ينفي الحد بالحكم الشرعي؛ والآتحر يقول 

الثاني عشر: ما تتضمن كما معقول المعنى أرجح مما تضمن كما غير معقول المعنى؛ 
لأنّ انقياد المكلّف له أكثر؛ فيكون أسرع إلى القبول وأَقْمَى إلى الوقوع؛ وهذا كان شَرْعَ 
المعقول أَغْلب من غيره؛ حتى قيل: لا حُكم إلا وهو معقول» حتى في ضرب الدية على 
العاقلة ونحوه مما يُظن أنه ليس بمعقول. ولأنّ المعقول أكثر فائدة؛ لأنه يُلْحَق به بالعلة 
بطريق القياس. 


الثالث عشر: ما كان ين المخاطّب به بطريق الوضع مقدَّم على ما هو ين النطاب 


)١(‏ سئن الترمذي (رقم: »)١474‏ المستدرك على الصحيحين (رقم: 817)» وغيرهماء بلفظ: (فإنَ 
الْإمَامَ أنْ يحْطَِ في الْعَفْوِ سيد من أنْ يخْطَِ في الْعُقُوبَةِ). قال الألباني: ضعيف. (ضعيف الترمذي: 
)2 

(1) كذا في (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: الماثور. 


> الباب الثالث: تعارُض الأدلة وحُكمه 


التكليفي؛ لأنَّ الوضعي لا يتوقف على ما يتوقف عليه التكليفي من أهلية المخاطب وفَهُْمه 


وتَمَكّنه من الفعل؛ فكان أَؤلى. 


وقيل بالعكس. حكاه المندي؛ لأنه مقصود بالذات» ولأنه الأكثر من الأحكام؛ فكان 


أؤلى. والله تعالى أعلم. 

اا 
١‏ ماهو تكليفِيء كَذَامُوَافِقٌ 
7 أو و الصَّحَابيُ و الْمَريئَةَ 
رجت و نير فر تسن وافاستا 
54 مم عَلِياء وَالَذِي مِنْ غَبْرْمَا 


الشرح: 


دَلِيلٍاو م مُرِسَلم : مَْيُوَافِقٌ 
سر ازيف فزق] 


ديدلا وَيَحْدَهمُعَا مُعَاذًا طَابََا 


ُوَمْعَانٌُ نماي اليَهَِي 


[قولي: (مَا هُوَ تَكْلِيفي) من تتمة ما سبق. وما بعده فإشارة إلى مُرجّحات أخرى تكون 


من خارج عن الدليل المعارض ل 


أحدها: أن يكون موافقًا لدليل آخَر من كتاب أو سّنة أو إجماع أو قياس» فيرجح على ما 
لم يوافق؛ لأنّ تقديم مالم يوافق ترك لشيئين: الدليل» وما عضده. وتقديم الموافق ترك لدليل 


)١(‏ كذا في (ق)» لكن في (ش): (مُرججحات أخرى تكون من خارج عن الدليل المعارض لآخرء أحدها 
قولي: ما هو تكليفي. من تتمة ما سبق. وما بّعده فإشارة). وفي سائر النسخ: (مُرججْحات أخرى تكون 
من خارج عن الدليل المعارض لآخرء أحدها قولي: ما هو تكليفي. رسمه ما سبق. وما يُعده 


كإشارة). 


الباب الثالث: تعارّض الأدلة وحكمه 652 





واحد. وهذا قدّمنا حديث عائشة في صلاة الفجر بقّلس7" على حديث [نافع]”" في 
الإسفار”"! لموافقته قوله تعالى: « حدهكلوا عَلَى آلصَّلَّوت »© [البقرة: +؟5؛ لأنَّ من 
المحافظة الإتيان بالمحاقّظ عليه المؤقّت أول وقته. 

الثاني: ما وافق مرسلًا (ولو قلنا: إن المرسل غير حُجة) مُرجّح على مالم يوافق ذلك؛ 
لأنَّ التعاضد أقوى في النفس حتى إِنَّ كثيرًا من العلماء قد جعله دليلاء فهو إما دليل أو في 
معنى الدليل» فلا يفوت موافقته. ومن ثَّم عمل الشافعي بالمرسّل إذا عضده مرسّل آخر من 
غيْر طريقه كما سبق. وإلى ذلك أشرت بقولي: (مُرْسَل مَنْ يُوَافِقَ)» أي: يوافق بمرسله ذلك 
الدليل. 5 

وألحق الغزالي بذلك ما إذا عضده خبر مردود عند المستدل لكن قد قال به بعض 
العلياء. 

قال: فهذا مرجح, لكن بشرط أن لا يكون قاطعًا ببطلان مذهب القائلين به» بل يرى 
ذلك في محل الاجتهاد. 

الثالث: يرجح ما وافق مِن الدليلين قول الصحابي على ما لم يوافق؛ لِمَا ذكرناه في 
المرسل. هذا إذا ل يتتشر ويسكت الباقون عليه وإلا فهو إجماع سكوتي يُقدّم قطعًا. 


)١(‏ صحيح البخاري (007)» صحيح مسلم (556)» ولفظ البخاري: (عن عائشة: قَالَْتْ: كن نِسَاءُ 
الُؤْمَاتِ يَشْهَدْنَ مَعَ رَسُولٍ الله به صَلاَةَ الفَجْرِ مَلَفْعَاتٍِ بمُرُوطِهنَ َم يَنْقَِْنَ إِلَ ببُوءِنَ حِينَ 
يَفْضِينَ الصّلاة» لأيَعرِفهُنَ أَحَدٌ من الملَسِ»). 

(1) كذا في جميع النسخ» والصواب: (رافع) كيا في رفع الحاجب (5/ »)77٠‏ تشنيف المسامع (؟/ 077). 

(1) سئن الترمذي (615١)؛‏ سئن النسائي (44 0)) وغيرهماء ولفظ الترمذي: (عَنْ رَافِع بن خديج» قَالَ: 
سمغت َسُول اله يقُولُ: «أسفرُوا بلفَجْرِء أمظ لآجر). ْ 
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وقيل: لا ترجيح بقول الصحابي؛ لعدم حجيته. وثالثها: إِنْ شهد له الشرع بمزية ىا 
سيأتي فهو حُحجة: وإلا فلا. 

الرابع: يرجح ما وافق عمل أهل المدينة. وإليه أشرثٌ بقولي: (أو الْمَدِيئّةِ) فهو عل 
حذف مضاف؛ لأنَّ عمل أهل المدينة وإن لم يكن حجة فَمُقَوٌ؛ ل ذكرناه من التقوية أيضًا؛ 
ولذلك قدمنا رواية إفراد الإقامة على رواية أبي محذورة في تعلّمه الإقامة سبع عشرة 
كلمة”". على أنه قد صح عن أب محذورة وأولاده دوام إفراد الإقامة» وهو مُضَعّف لرواية 
شَمْعها كما قاله البيهقي» قال: (أو يدل على أن الأمر صار إلى إفرادها). 

وذكر إِلْكيًا الطبري هذا الترجيح بالنسبة إلى الرواية» فقال: حديث ينقل بمكة وآخر 
ينقل بالمديئة تُقدّم رواية المدينة من حيث إن ا هجرة تراخت وإنٍ اتفقت له غزوات إلى مكة. 

الخامس: يُقدَّم ما وافق عمل الأكثر لكن بشرط أن لا يكون المعارض له يخْمّى مثله 
عليهم. وإنا قُدم الموافق للأكثر لأنَّ الأكثر يُوفّقَ للصواب ما لا يوقّق له الأقل. هذا قول 
الأكثرين. 

ومنع جمم - كالغزالي - الترجيح بذلكء قال: لعدم الحجية في قول الأكثر» ولو ساغ 
الترجيح بقول بعض المجتهدين لَانْسَدٌّ باب الاجتهاد على البعض الآحر. 

قيل: والتحقيق أن مقابل قول الأكثر إِنْ كان قول شذوذ قَيْرجّح به؛ لأنه إما إجماع على 
رأي» وإما حُجة على رأي آخرء وإما مُقَوٌ وعاضد على رأي مَن قال ليس بحجة. و إِنْ لم يكن 
مقابلهم شذوذ فلا ترجيح به؛ لاحتمال أن الصواب مع الأقل. 

قولي: (وَالشَّافعِي في فِرْقَةِ رَجحَ) إشارة إلى مواضعء كالتفصيل للقول الثالث في موافِق 
(1) سنن الترمذي (147) وغيره» ولفظ الترمذي :عَنْ أب عَدُورَةٌ أن الْبِيّ 5 عَلَمَهُ الأَذانَيِسْمَ عَغْرَة 

كَلِمَكَ وَالإِقَامَةَ سَبْمَ عَشْرَةَ كَلِمَه). 
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الصحابي؛ وهو إِنْ مَيّرّه الشرعء رجح بموافقته وإلا فلاء وذلك كموافقة زيد في الفرائض؛ 
لحديث: «أفرضكم زيد)20. وقد سبق في الكلام على مذهب الصحابي في «باب الأدلة 
المختلف فيها». فرجح الشافعي - في فرقة - موافق الصحابي فيها. 

قال الشافعي فيا حكاه إمام الحرمين: (وإذا كان نّصان أحدهما أعم؛ أخذ بالأخص. 
فالنص على أن زيدًا أفرض أخص من النص على أن معادًا أعلم بالحلال والحرام» فيرجح 
قول زيد في الفرائض على قول معاذء ومعاذ عَلَ عَلِيء وعَلِي عَلَ غيره؛ لأنه جاء: 
«أفرضكم زيد, وأغلّمكم بالحلال والحرام معاذء وأقضاكم علي”". والقضاء أعم من 
الكل فالشهادة لزيد أخص من الجميع؛ وبَعْده معاذ وبعدهما علي» فهي ثلاث مراتب)””. 

قال إمام الحرمين: (فإنٍ اعتضد بقول الشيخين فهي مرتبة رابعة أعم من الشهادة لِعَلِ؛ 
لاحتمال أن تكون الإشارة يذلك إلى الخلافة» و[بذل الطاعة]” لهما). 

قال: (ثم قال الشافعي: قول علي في القضاء كقول زيد في الفرائض)””". 

والحاصل كما أشرتٌ إليه في النّظم أنه في الفرائض [مقدم]””. 

وقال: (ثم معاذ ثم علي)””". 


)١(‏ سبق تخريجه: 

0 

(") انظر: البرهان في أصول الفقه (؟437"5/5). 

(5) كذاني (ق» ش»). لكن في (تء ض): يدل الظاهر. 
(0) انظر: البرهان في أصول الفقه (؟4875/5). 

(5) في (ق): يقدم زيد. 

(0) انظر: البرهان في أصول الفقه (؟87"5/5). 
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وأما غير الفرائض فيرجح معاذ, ثم عَلِي؛ عملا بالأخص فالأخص كما سبق. 

وقيل: يرجح بقول أب بكر وعمر؛ لأنه يكدِ إن قال: «أفرضكم»» وقال: «أقضاكم». 
والخطاب شفاهي يحتمل أنْ لا يكون في المخاطبين حيتذٍ أبو بكر وعمر. 

وقيل: يرجح بقول أحدهما إلا أن يعارضه زيد في الفرائض أو معاذ في الحلال والحرام. 

وقيل غير ذلك. والراجح ما سبق, والله تعالى أعلم. 

ص: 
6 ولص لامجا عَلَيِهِفَدَُمَا وَمِنْصَََةِعَلََبْرِسَي 
5 قلت وف وتَظ ,و لِآَنّ عَانيهَ لخ يَنْمقِِدإذهنا 
7 وَالْكُلٌ رَاجِعٌعَلَ مَاخَالَنَا فِوالْمَوَامُ وَالْقِرَاضَاسَلِفًَا 
قدُمْعَلَعَبْرَمَائَدِانَعَى تَمَدُمُالْخِلَافٍ فهِومفْفَى 

الشرح: 

َنَا انتهى الكلام في ترجيح المتون وهي نصوص الكتاب والشّنة» انتقلثٌ إلى الترجيح 
في الإجماعات. فذكرت أنَّ الإجماع داثً) يقدَّم على النص ولو متواترًا؛ لأنَّ دلالته فيها 
احتهالات كثيرة» كالنسخ وغيره» ولا احتمال في الإجماع. 

أما إذا تقل إجماعان فالمعمول به منهما هو السابق» فيقدم إجماع الصحابة على إجماع 
التابعين. وإجماع التابعين على مَن بَعدهم وهلّمٌ جرا؛ لاسيها مع أن السابق دائًا أقرب إلى 
زمن النبي كك المشهود لهم بالخيرية في قوله: #خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم»!". 


)١(‏ سبق تخ ريجه. 
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وإلى ذلك الإشارة بقولي: (وَمِنْ صَحَايَةِ عَلَ غَيْر)» وهي صورة يقاس عليها ما بعدهاء 
لا الانحصار فيها. فإنْ فض في عصر واحد إجماعان فالثاني باطل؛ لأنَّ كل مَن اجتهد من 
المتأخر فقوله باطل؛ لخالفته الإجماع السابق. 

إِنْ كان أحد الإجماعين مختلَمًا فيه والآخَر مُتََهَا عليه فالمتفق عليه مقدَّم» وذلك في 
صُوّر أشرتُ إلى بعضها في النظم: 

أحدها: إجماع الكل من المجتهدين والعوام يُقدّمِ على ما فيه إجماع المجتهدين دُون 
العوام. وقد سبق الكلام في اعتبار العوام في الإجماع وعدم اعتبارهم. 

وثانيها: ما اتقرض فيه عصر المجمعين يقدّم على مالم ينقرض؛ لم سبق يمن الخلاف في 
اشتراط انقراض العصر. 

وثالثها: الإجماع الذي لم يسبقه اختلاف - مقدَّم على إجماع سبق فيه اختلاف ثم وقع 
الإجماع. وفي قول: إِنَّ المسبوق بخلاف أَزْجح؛ لأنهم اطّلعوا على المأَََذ واختاروا مَأَحََذْ ما 


أجمعوا فيه؛ فكان أقوى. 
وقيل: هما سواء؛ لأنَّ في كل مُرجُحًا. وقس على ذلك ما سبق من الإجماعات المختلف 
3 


واعلم أن ابن الحاجب ثم الحندي قالا: إِنَّ هذه المسألة لا تُنصوّر في الإجماعين 
القاطعين؛ لأنه لا ترجيح بين القاطعين» ولأنه لا يُتصوّر التعارض بينهماء وإنما يُتصور في 
الظنيين. 

وضعّف قوفما ذلك بأنهها إِنْ أرادا تَعارّض الإجماعين في نفس الأمر فمستحيل» سواء 
كانا ظنيين أو قطعيين. وإِنْ أرادا فيها يغلب على الظن فظن تَعَارُض الإجماعين ممكن» سواء 
كانا ظنيين أو قطعيين. والله أعلم. 
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١ل‏ أَوْ ظَنْهََا الْمَاإِِبُ أَوْمَْلَكهًَا 
”"/اة عن ذَّاتِ أَضْبَإْنٍ لَهَانُْرُولٌ 
4/7 يُقَدَّم للقي عَلَيِفِ وَرَجَسحْ 


الشرح: 


أقَوَى. وَمَابَيَنٍفيتَ كله 
أَقُوّى وَدَاتُ الأضل في مره(" 
كَذَاكَ حكيو, ؟تنة مول 
كَل أَوَصَائًء وَمَكَدَاوَضَمْ 


لما فرغت من مرجحات المتون والإجماعات» شرعتٌ في ذكر مرجحات الأقيسة» وهو 
الغرض الأعظم من باب التراجيح, وفيه اتساع مجال الاجتهاد. 
وعبّر ابن الحاجب عن الأول بالمنقول وعن هذا بالمعقول» وذكر أن الترجيح في القياس 


يكون من أربعة أَوْجُه. 


فقال: (المعقولان - أَيْ إذا تعارضًا - قَهُّ)ا إما قياسان أو استدلالان). 


قال: (فالأول: أصله وفرعه ومدلوله وخارج). ثم ذكر الأربعة. 





)١(‏ جاء في «المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرء /١‏ 147»: (مَدَارِكُ النّرْع: مَوَاضِعٌ طَلّبٍ الْأَحْكَام 
َي حَنُْ يشل بالتُصُوص وَالاتّهَاةُ ين مارك الّزع. وَالفُقَاُيعُوُونَ في الْوَاحٍ: «مذرَك) 
تنح ميمه َس لتخي وَجْتُ وَقَدْ ص الْأَبدكةُ عل رد الباب, قيَالَ: «مفعلٌ؛ يضَمٌ اميم من 
َعلٌ»؛ وَا سيت كات َشمُوعَةٌ ترج عَن الْقِباس .. وإ يَذْكرُوا «الْمُدرَكه فيا حرج عَن 


الْقِيَاس؛ فَالْوَجْهُ الخد بالْأصُولٍ الْتيايِيّ َنَّى يَصِمّ سَهَاعٌ). 


صم حر صمرل 
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فمما يرجع إلى الأصل: أن يكون دليل أصله أقوى: 

ونحته صور: 

أحدها: أن يكون قطعيّاء فيقدّم على ما دليل أَصْله ظني. كقولنا في لعان الأخرس: إِنَّ 
ما صَحّ يمن الناطق صح من الأخرس» كاليمين. فإنه أرجح من قياسهم على شهادته؛ تعليلًا 
بأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة؛ لأنَّ اليمين تصح من الأخرس بالإجماعء والإجماع قطعي. وأما 
جواز شهادته ففيه خلاف بين الفقهاء. 

وثانيها: بقوة دليله ؛ لأنه أغلب على الظن. 

وثالثها: بكونه لم يُنسخ باتفاق. فإنَ ما قيل بأنه منسوخ وإِنْ كان القول به ضعيقًا ليس 
كالمتفق على أنه لم ينسخ. 

ورابعها: أن يقوم دليل خاص على تعليله وجواز القياس عليه فأنه أَبْعَد عن التعبد. 

وخامسها: أن يكون دليل أحدهما منطوقًا والآحر مفهومّاء أو يكون دليل أحدهما عامًا 
يخص والآخَر عام قد خص. 

الثاني: أن يترجح أحد القياسين بكونه على سنن القياس دون الآخَر. 

والمراد بذلك هنا: أن يكون فرعه يمن جنس أصله كما صرح بذلك القاضي أبو الطيب 
والماوردي والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وغيرهم. 

وذلك كقياس ما دُون أرش الموضحة في تَحَمّل العاقلة إياه» فهو أَوْلَ من قياسهم ذلك 
على غرامات الأموال في إسقاط التحمل؛ لأنَّ الموضحة من جنس ما اختّلف فيه» فكان على 
سَئَنه؛ إؤ الجنس بالجنس أَشْبّه يا يقال: قياس الطهارة على الطهارة أؤْلى من قياسها على 
ستر العورة. 

وإنما تعرضتٌ لشرح ذلك في النظم لَِا سبق أن من شرط حُكم الأصل في القياس أن 


»© الباب الثالث: تعارض الأدلة وحكمه 





لا يكون معدولا به عن سَئّن القياس. وإذا لم يصح القياس فكيف يقع التعارض؟ فَبِيْنْتُ أن 
ذلك المشروط هناك ليس هو المراد هنا. 
وقد يُراد هنا أيضًا أنْ يكون أحدهما على سَنَن القياس باتفاق» والآحر على رأي؛ 
فيرجح الذي باتفاق. ْ 
وكذا أنْ يكون أحدهما على سَئَن القياس قطعمًا والآحر ظناء فيرجح ما كان قطعًا. 


الثاني من مجال الترجيح: 

أن يكون باعتبار العلة» وذلك من وجوه: 

أحدها: أن يكون مسلكها أقوى وقد سبق ترتيب مسالك العلة» أيْ: طُرّقها الدالة على 
العلية» وهي: الإجماع» فالنصء فالظهورء إلى آخر ما ذكرناه. 

كذا نقل في #المحصول»» ثم قال: ويمكن أن يُقدَّم النص على الإجماع؛ لأنَّ الإجماع فرع 
عن النص يتوقف ثبوته على الأدلة القطعية» والأصل تقديم الفرع على علته. 

وعلى ذلك جرى صاحب «الحاصل»» ثم البيضاوي. 

نعم إذا استوى النص والإجماع في القَطع متنا ودلالة» كان ما دليله الإجماع راجحا لما 
ذكرناه. ودُونهما إذا كانا ظنيين بأنْ كان أحدهما نضا ظنيًا والآحر إجماعًا ظنيّاه رجح أيضًا ما 
كان دليله الإجماع؛ لَِا سبق من قبول النص النسخ أو التخصيص. 

قال الصفي الهندي: (هذا صحيح بشرط التساوي في الدلالة» فإنٍ اختلفا فالحق أنه يتبع 
فيه الاجتهاد, فا يكون إفادته للظن أكثر فهو أؤلى. فإنَّ الإجماع وإن لم يقبل النسخ 
والتخصيص لكن قد تَضعف دلالته على المطلوب بالنسبة إلى الدلالة القطعية» فقد ينجبر 
النقص بالزيادة» وقد لا ينجبر؛ قَيُتبع فيه الاجتهاد)”". 


.)710/171 /4( نباية الوصول‎ )١( 
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وثانيها: أن تكون العلة مقطوعًا بوجودها في أحد القياسين» فيرجح على ما ليس 
كذلك؛ لأنه أغلب على الظن بصحة القياس. 

وني معنى كون إحداهما مُجْمعًا على وجودها كَوْنَ وجودها أَغْلَب على الظن منها في 
القياس الآخر وإِنْ كان الظن في الموضعين موجودًا. فالتي هي فيه أغلب أرجح. وسنذكر 
من ذلك طائفة قريبًا ىما فعل ابن الحاجب وغيره مما تُقَرّر به القاعدة. 

وتقدم المنصوصة على المستنبطة» ىا في التعليل في بيع الرطب بالتمر بأنه جنس ربوي 
بيع بعضه ببعض على صفة يتفاضلان فيها في حال الكبال والادخار, فأشبه الحنطة بالدقيق 
مع تعليلهم بوجود التهاثل في الحال؛ لأنَّعِلتنا منصوص عليها في حديث: «أيتقص الرطب 
إذا ييس؟2'7: فقدمت على المستنبطة. 

ثالثها: أن تكون العلة ذات أصل واحدء فترجح على علة ذات أصلين فأكثرء خلاقًا 
لقول مَن قال: (إنَّ ما كَثْرَت أصوله أؤلى). كها قاله ابن السمعاني» وخلاقًا لقول بعض 
أصحابنا: إنهها سواء. 

وقال الغزالي في «المستصفى:: (إن كان طريق الاستنباط متلا فيا كثرت أصوله أؤلى» 
إن كان متساوبًا فهو ضعيفء ولا يبعد أن يقوى ظن مجتهد فيه وتكون كثرة الأصول 
ككثرة الرواة للخير. 

مثاله: إذا تنازعا في أن يد [السوم 7]4© [توجب]7" الضمان. فقال الشافعي: إنَّ عِلته 


)١(‏ سبق خريجه. 
(1) كذا في (ق» ش)» لكن في (ص» ض): السيد لم. وفي (س» ت): المستام. 
(*) كذا في (س» ت). وني (صء ش): يوجب. 
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أنه أخذ لغرض نفسه من غير استحقاق و[عداه]”' إلى المستعير. وقال الخصم: بل علته أنه 
أخذ ليتملك. 

فيشهد لعلة الشافعي يد الغصب ويد المستعير من الغاصبء ولا يشهد لعلة أبي حنيفة 
إلا يد السوم. ولا يبعد أن يغلب رجحان عِلة الشافعي عند مجتهد ويكون كل أصل كأنه 
شاهد آتحر. وكذلك علة الربا بالطعم يشهد له الملح» وإذا عُلّل بالقوتء لم يشهد له ذلك. 
فلا يبعد أن يكون من المرجمحات)0. 

فحصل في المسألة أربعة مذاهب. 

والرابع من مرجحات القياس باعتبار العلة: 

أنْ يكون الوصف المعلّل به في أحد القياسين ذاتيًا وفي الآتحر ُكميًا أو اعتباريًا أو 
حكمةٌ مجردة إِنْ عَلَّلْنا بها. فيقّدم الذاتي؛ لأنها ألزم. 

وقيل: التعليل بالحكمي أرجّح. وصححه ابن السمعاني» قال: لأنَّ الحكم بالحكم 
أَشْبّه به؛ فيكون الدليل عليه أؤلى. 

ونحوه في «المستصفى»» وقال: (إذا كان إحدى العلتين خكيًا ككونه حرامًا أو نَجِسّا 
والآخَر حسيًا ككونه [قوتًا]”” أو مُسْكرّاء [إن]”' رد الحكم إلى الحكم أَوْلى» حتى إِنَّ تعليل 
الحكم بالرق والحرية أَوؤْلى من تعليله بالتمييز والعقل؛ وتعليله بالتكليف أَوْلى من تعليله 


)١(‏ ني (ت» س): عزاه. 

(7) المستصفى (981/1). 

() كذا في (س)» لكن في سائر السخ: قويا. 

(5) كذا في جميع النُسخ» لكن عبارة الغزالي في (المستصفى» :)78٠١ /١‏ زعموا أن. 
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بالإنسانية. وهذا من المرججحات الضعيفة)”". انتهى 

الخامس: إذا كانت إحدى العلتين أقّل أوصافًا والأخرى أكثر أوصافًا فالقليلة أؤلى؛ 
لأنها أَسْلّم. 

وقيل: الكثيرة أؤلى؛ لأنها أكثر شبهًا بالأصل. والله أعلم. 

وقولي: (وَمَكَذَا وَضَحْ) تنمته قولي بعده: 

ص 
4 قا حياط كَانَ في قَرْضِ» وَمَا في أَضْيهَاالْمُمُوم أَوْمَابيْرِمَا 
ها إجْماع تَعليلء كَدَاالْيْوَائقَةَ الِعِدَة]"الْأَصُولفِيَرَائَقَة 


الشرح: 

وهو بيان مرجحات أخرى للقياس من جهة العلة أيضًا. 

منها: أن تكون إحدى العلتين تقتضي احتياطًا في الفرض» فتكون أرجح مما لا يقتضي 
ذلك؛ لأا أكثر شَّبهًا بالأصل. كذا قاله ابن السمعاني في «القواطع»» لكنه عبر ب «الغرض» 
بالغين المعجمة» ونقله ابن السبكي ب «الفاء» وجريتٌ عليه في النظم؛ لكونه أوضح في 
المقصود. 

ومنها: أن تكون إحداهما تقتضي عمومًا في الحكم والأخرى تقتضي خصوصا. 


.)78٠/1( ىفصتسملا)١(‎ 


(؟) في (ش»ن2ك نل”ء ن5» ن0): لعدد. 
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بالكيل» فإنه مقصور على ما يمكن كيله» ولا يجري في القليل الذي لا يكال. 

ومنها: أن تكون إحدى العلتين مأخوذة من أصل وقع الإجماع فيه على أن حُكمه مُعلّل 
والأخرى من أصل مختلّف في تعليل حُكمه: فالأولى مقدّمة. 

ومنها: أن تكون العلة في إحدى القياسين موافقة للأصول الممهدة في الشريعة» فيكون 
أرجح ما ليس كذلك؛ لشهادة كل من تلك الأصول [لاعتبار]”" تلك العلة. والله أعلم. 

سء 
5 وَسَبَقٌ لق بُفي اللْمَسَالِكِ وَسَائرٌ الواح ذَالِلَِالِكِ 
0ه يُمْرَفُ لآل المَجبح يُفِْيتبّعٌ عَنالتطرِيح 
ال وكيس في امْرَجْحَاتٍ حطرٌ . [غَلبَه" لظن عَليْهَالْآفَرٌ 

الشرح: هذه الأبيات فيها الاعتذار عن إسقاط كثير من المرجحات التي ذكرها ابن 
الحاجب والبيضاوي وصاحب «جمع الجوامع» وغيرهم هنا؛ لأنه مستفاد إما من أمر كل 
مذكور هنا أو من السابق في باب الأقيسة في [تراجيحها]”" أو في غير ذلك» كل شيء في 
بابه» فقد سبق كثير من المرجحات في أبوابهاء كترتيب المفاهيم وتقديم الحقيقة الشرعية ثم 
العرفية ثم اللغوية» وفي تعارض ما يَخْلٍ بالفهم؛ كالمجاز مقدم على الاشتراك ونحو ذلك» 
و[كتعارضص ]7 القول والفعل السابق في «كتاب السَّنةة» وكدخول «الفاء» في كلام الشارع 


)١(‏ في (ق): باعتبار. 
(؟) في (اتء سء ش): وغلبة. ويها يتكسر الوزن مع فتح اللام» ويصح الوزن هكذا: وَعَلَبَ. 
(؟) كذا في (ق)» لكن في سائر النسخ: تراجعها. وني هامش (س): تراجمها. 

(4) كذا في (سء ت)» لكن في سائر النسخ: إلى تعارض. 
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أو الراوي الفقيه أو غيره» وسبق في مسالك العلة» وكترتيب أنواع المنايسب السابق في فصل 
«المناسب»», وغير ذلك. 
وإلى ذلك أشرتٌ بقولي: 
و 3 و مس ا ٠‏ 
بُفرَفُ الكل المٌجبح يفي عع نالسطْرِيحٍ 
أي: يغني عن التصريح بها هنا تتبّعها. 


نعم» ذكر ابن الحاجب وصاحب «جمع الجوامع» منها طائفة هنا لا بأس بالتعرض لها 
هنا. 





منها: تقديم قياس المعنى على قياس الدلالة» وهو راجع إلى تقديم المناسب على الشبه. 

وتقديم غير المركّب من العلل على المركب؛ للاختلاف فيه كما سبق. 

والتعليل بالوصف العُرف على الشرعي؛ لأنّ العف مناسب والشرعي أمارة. 

والوجودي على العدمي» كالطعم في الربا في السفرجل مع قوهم: (ليس بمكيل ولا 
موزون). هذا في العلة الوجودية للحكم الوجودي أو العَدّمبينء أما إذا كانت العلة وجودية 
والحكم عدمي أو بالعكس فقال الإمام الرازي وأتباعه: إنه مرجوح بالنسبة إلى ما إذا كانا 
عدميين؛ للمشاءبهة بين العلة والمعلول. 

وتقديم العلة بمعنى الباعث على العلة بمعنى الأمارة. كذا قاله ابن الحاجب. 

واعبّرض عليه بأن العلة دائًا إما بمعنى الباعث أو الأمارة على الرأيين فيهاء أما 
انقسامها للأمرين فلم يقل به أحد. وكأنَّ مراد ابن الحاجب بذلك أنَّ ذات التأثير والتخيل 
أرجح يمن التي لا يظهر لها [مَعْنى]0". 


)١(‏ كذا في (ق» شء تشنيف المسامع 7/ 44 5)؛ لكن في (سء رفع الحاجب 4/ :)75٠‏ معنى فقهي. وفي 
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ومنهم مَن أجاب عنه بغير ذلك. 
وكذلك تُقدّم المطردة المنعكسة على التي لا تنعكس؛ لأنَّ الأولى أغلب على الظن. 


2 


ونُقَدَّم أيضًا المطردة فقط على المنعكسة فقط؛ لأنّ اعتبار الاطراد مُتفّقَ عليه. 

وتقدم المتعدية على القاصرة. ومنهم مَن قال بعكسه. كالأستاذ. وقال القاضي: هما 
سواء. واختاره ابن السمعان. 

وحكى إمام الحرمين الأقوال الثلاثة» وهي عندنا لا تقع؛ لأنه من باب اجتماع علتين 
[لِحُكم]””"» ومن قال: (يجوز تَعَدَّد العِلّل) فلا معارضة؛ فلا ترجيح؛ ومن منع هُّم الذين 
اختلفوا. 

وكذا يُقدّم مِن العلل ما كان أكثر فروعًاء ومن رجح المتعدية يرجح بذلكء ومن لا فلا. 
مسألة. 

أما الترتيب في التعاريف فقد سبق أول المقدمة» فيقدم التعريف بالذاتي على التعريف 
بالعرضي والأعرف عند السامع وغير ذلك. 

وقولي: (وَلَيْسَ في الْمْرَجُحَاتِ حَضْرٌ) إشارة إلى أن باب الترجيح متسعء وليس 
للمرجحات حصر يطمع فيهاء وإنما مدارها على غَلّبة الظن» فا يكون من الحكم فيه الظن 
أغلب يكون مُقَدّمًا على ما ليس كذلك. والله أعلم. 


3 
سائر النسخ: معنى قياسهم. 
)١(‏ كذا في (ق)» لكن في سائر النسخ: بحكم. 


الباب الرابع 


في 
«المستفيد» (وهو المجتهد) و« مقلده» 
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هذا آخر أنواع أصول الفقه الثلاثة بالمعنى اللقبي؛ وهو «حال المستفيد)» وهو: 
- إما المجتهد, وهو المستفيد من أدلة الفقه. 

- وإما المستفيد منه» وهم المقلّدون. 

فالكلام فيه في أمرين: الاجتهاد, والتقليد. 


ص 
4 «الِاجيهَاك: البَذل في تخصيلٍ طن كم لِوْسع يِنْ فَوِكَد قَطَنْ 
الشرح:؛ 


«الاجتهاد»: افتعال من (الجهد» بالضم وهو الطاقة» سمي بذلك لاستفراغ القوة 
والطاقة في تحصيل المطلوبء فهو بذل الوسع فيا فيه كُلفة. 

وهو في الاصطلاح: بذل الوسع من الفقيه في تحصيل ظن بحكم شرعي. 

ومعنى «بذل الوسع»: استفراغ القوة بحيث تحس النفْس بالعجز عن زيادة» وهو 

وكَؤن ذلك من الفقيه قَيْدٌ حرج للمقلّد. والمراد: ذو الفقه. وقد سبق أول الكتاب 


تفسيره. 


الباب الر 1 الاجتهاد والتقليد 6019 
وقولنا: (لتحصيل ظن) احتراز من القَطعء فإنه لا اجتهاد في القطعيات. 
وقولنا: (بحكم شرعي) تحرج للحسيات والعقليات ونحو ذلك. كذا قيد ابن الحاجب 
وغيره الحكم بالشرعيء ولم أتنذه في النظم تبعًا ل «جمع الجوامع»؟ للاستغناء عنه بذكر 
الفقيه؛ فإنه لا يتكلم إلا في الحكم الشرعي. 
نعم» أورد عليه اجتهاد النبي علد فإنه لا يسمى قِ العرف «فقيهًا»؛ [لعدم]!" الإذن 
فيه» إلا أَنْ يقال: المراد بِالْحَدٌ اجتهاد الفقيه. لا مُطْلّق الاجتهاد. 
وقال الماوردي: بذل المجهود في طلب المقصود. 
واعلم أن ابن أبي هريرة حكى عن الشافعي أنَّ الاجتهاد هو القياس. 
وليس كذلك؛ فإنه إنها قال في «الرسالة»: معنى الاجتهاد معنى القياس. أي: إِنَّ كُلَا 
منهها| موصل لحكم غير منصوص. 
قلتُ: وأحسن مِن هذا أن الشافعي ف إننا قصد تفسير حديث معاذ: «أجتهد 
رأبي””"» فإنَ المراد بذلك القياس؛ وهذا ينصبونه من أدلة القياس» لا أن يكون ذلك 
تفسيرًا للاجتهاد من حيث هو. والله أعلم. 
ص 1 
4 ثم «الْمَقِيِهٌ»: البَالِعُ الَذِيكَه عَفْلٌ وَد مَلَكَة مَمَقهآ لة 
١‏ بها الْعُُومَمذْرِكصَايِبهَا ««َتِهئَفس'تَسَرُوةإذَْهَا 


) سبق تخريجه. 
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5 بأل ه[الْعَارف]”" بالدَلِيلٍ عَفْلِيهٍ با لْحَيٌ ني النَأصِيلٍ 
87 كذ ببَكْلِيِنٍ به ُو رجه وُسْطَّى بمَامِنَّ الْعُنُوم أَدْرِجَه 
4 ين لُقَةوَعَرََةٍ قذدًَا بلاقدّممَأَصُولٍنُخْتَدَى 
6 ما تَعَلّقَ سب ولْأَحْكَامُ مِنْآي فُرْآن ل ه[إخكام]" 
7 وَالسَئَةٍ الْمَرَّارَإِدلَمْيَكُن ‏ ححافظ مدن هبن 
7 د الَّذِي لَهُيَصِهه مَلَكَهْ لِكَوْفهوِمَارَ هوَعَلَكََه 


الشرح: 

لما وقع في تعريف «الاجتهاد» أنه من فقيه وسبق أول الكتاب معنى «الفقه»» بِينتُ هنا 
ما يُشترط في الفقيه زيادة على اتصافه بالفقه ما لا يتحقق كونه متصمًا به إلا بتلك الشروط. 

فمنها: أن يكون بالمًا؛ لأنَّ الصبي ليس بكامل آلة العلم حتى يتصف بمعرفة الفقه على 
وَجهِها؛ ولذلك كان البلوغ مناط التكليف. ومن دونه مرفوع عنه القلم؛ لهذا المعنى. 

ومنها: أن يكون عاقلًا؛ لأنْ مَن لاعقل له؛ لا يدرك عِلَاء لا فِقهًا ولاغيره. 

نّم استطردتٌ في تعريف العقل؛ وإنما ذكرته هنا وإِنْ سبق أول المقدمة أن من شروط 
التكليف العقل؛ لشدة تَعلّقه يدرك العلوم التي يُحتاج إليها في الاجتهاد. حتى قيل: إنه نفس 
العلم. ) سيأتي. 

فالعقل مَلَكّة يدرك بها العلوم. والمراد بالملكة: هيئة راسخة في النفس. 

فقولي: (مَعْقُولَه) صفة لِ ١مَلْكَة).‏ أي: مفهومة. 
)١(‏ في (صء ضء ت): الفارق. 
(1) كذا في (س» شء ن1ء ن7). لكن في(ن0): أحكام. وفي سائر التسَخ: احكام. 
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وححجح ‏ ر 0 ل 2 تع 


وقولي: (بهًا) متعلق ب «مُذْرك». و«الْعُُومَ» مفعول مقدَّم والتقدير: «مدرك صاحبها 
بها العلوم». وهو معنى مّن فسر العقل بأنه قوة طبيعية يفصل بها بين حقائق 
[المعلومات]0". 

وقيل: بل العقل نفس العلم. وهو قول الأشعريء وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن أهل 
الحق» وأنهم قالوا بترادُف العلم والعقل وإِنٍ اختلف الناس في العقول لكثرة العلوم وقِلّتها. 

وقيل: العقل بعض العلوم الضرورية. وهو قول القاضي أبي بكرء وبه قال جمعٌ من 
أصحابنا كابن الصباغ وسليم الرازي. فخرجت العلوم الكَسْبيّة؛ لأنّ العاقل يتصف بكونه 
عاقلا مع انتفاء العلوم النظرية. وإن! قالوا: (بعض العلوم الضرورية) لأنه لو كان جميعها 
لَوَجَبِ أنْ يكون الفاقد للم بالمدركات - لِعَدم الإدراك [المعلّق]9'" عليها - غير عاقل. 

قال القاضي عبد الوهاب: فقلثُ للقاضي أبي بكر: أقتخص هذا النوع من الضرورة 
بوصف؟ فقال: يمكن أن يقال: ما صح معه الاستنباط. 

ونقل القشيري عنه في «المرشد» أنه قال: لا أنكر ورود العقل في اللغة بمعنى العلم» 
فإنهم يقولون: عقله وعلمه بمعنى. ولكن غرضي أن أَبيّن العقل الذي رُبط به التكليف. 

قلت: قال الماوردي في كتاب «أدب الدنيا والدين» بعد أن حكى أقوالا في تعريفه - 
أحدها: إنه جوهر لطيف يفصل به بين حقائق المعلومات» وهؤلاء اختلفوا في محله: هل هو 
القلب؟ أو الرأس؟ وثانيها: العقل هو المدرك للأشياء على ما هي عليه من حقائق المعنى. 
وثالثها قول المتكلمين: هو جملة العلوم الضرورية - ما نّصه: 


)١(‏ كذاني (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: العلوم. 
١‏ في (ق): المتعلق. 


2 الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
(وقال آخرون وهو الصحيح: إنَّ العقل هو العلم بالمذركات الضرورية)””. انتهى 
والكلام فيه متسع لا تُطَوّل به ففيها قلتاه كفاية. 
وقولي: (فَتِيهُتَفْسٍ) إشارة إلى أن الفقيه الذي اتصف بهذه الأوصاف وبصفة الفقه حتى 

صار بذلك مجتهدًا ليس المراد به أن يحفظ الفقه. بل يكون فقيه النفسء أي: له قدرة على 

استخراج أحكام الفقه من أدلتها ىا يُفُهم ذلك من تفسير «الفقه» في أول الكتاب بأنه 
«العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المكتسب من أدلتها التفصيلية»» فُتَضمّن ذلك أنه لا بُدَ 
أن يكون عنده سجية وقوة يَقْتدِر بها على التصرف بالجمع والتفريق والترتيب والتصحيح 
والإفساد, فإِنَ ذاك ملاك صنعة الفقه. فلذلك قال الأستاذ أبو إسحاق: إِنَّ مَن اتصف 

بالبلادة والعجز عن التصرف لم يكن من أهل الاجتهاد. 
وما أحسن قول الغزالي: إذا لم يتكلم الفقيه في مسألة لم يسمعها ككلامه في مسألة 

سمعهاء فليس بفقيه. حكاه الهمداني في «طبقات الحنفية». 
واعلم أن التعبير ب «فقيه النفس» ربما يُفْهَمِ منه الإشعار بأنّ مُنْكِر القياس لا يُعَد مجتهدًا 

ولا يُعتبر وفاقه أو خلافه في الإجماع. وهو ما عليه القاضي وإمام الحرمين» وقالا: إنهم في 

الشرع كمنكري البداية في العقول. 
ولكن ظاهر كلام أصحابنا في الفروع أنهم مجتهدون ومُعتَدٌ بخلافهم ووفاقهم؛ وهذا 

يذكر الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي أبو الطيب وغيرهم خلاقهم في كتب الفقه. 

ويحاججونهم. 
وثالثها: إن أنكروا القياس اللي لم يُعتد بهم وإلا اعْنّد. وهو ظاهر كلام ابن الصلاح 

وغيره؛ وهو المختار. 


)١(‏ أدب الدنيا والدين (ص5-/), ط: دار الكتب العلمية. 


الت الي م فتك 


وقال الأبياري في «شرح البرهان»: إن كانت المسألة ما يتعلق بالآثار والتوقيف واللفظ 
اللغري وليس للقياس فيها مجال فلا يصح أن ينعقد الإجماع دُونهم إلا على قول مَن يرى أنَّ 
الاجتهاد قضية واحدة لا تتجزأ. فإِنْ قُلنا بالتجزيء فلا يمتنع أن يقع النظر في نوع هم فيه 
محققون. 

وقولي: (وَقَسَرُوهُ إِذ بَهَا) هو بفتح الباء من «بباء» وهو فعل ماض من «البهاء؛ وهو 
العُلو. أي: فسروا فقيه النفس عندما يكون بها عالي المرتبة بذلك بأنه العارف بالدليل 
العقلي في الأحكام وهو البراءة الأصلية كما قاله الإمام والغزالي» والعارف بأنه مكلّف به 
حتى يرد دليل ناقل عنه مِن نّص أو إجماع أو غيرهما. 

قال المندي: (ولم يذكرا فيه القياسء فإِنْ كان ذلك لِتفرّعه عن الكتاب والسّنة فينبغي 
أن لا يذكر الإجماع و[العقلي]”" - وهو البراءة الأصلية - وإِنْ كان لأنه ليس بمذْرَك 
فيشكل عليههم أنه ُحجة كغيره يمن الحجج. فينبغي أن يكون المجتهد عارقًا به أيضًا وبأنواعه 
وأقسامه وشرائطه المعتبرة وطّرق عليته)"©. 

قلت: وذلك أن الفقه لما كان معرفة الحكم الشرعي من دليله التفصيلي وكان ذلك 
الدليل التفصيلي لا يخرج عن هذين الدليلين: العقلي» وما يأتي من النقل مُزِيلُا له كما سيأتي 
تفصيله من بَعْدء اعثّير ذلك في فقيه النفس. 

وقولي: (بالْحَقٌّ في النَأصيلٍ) إشارة إلى أن العفل هو ما سبق في تفسيره» فإنه هو الحق 
في تأصيله. [أيْ]7": جعله أصلًا من أصول الفقه لا أن المراد بالعقلي ما يُحَسّنه العقل أو 


)١(‏ كذا في (ق)» لكن في سائر النسخ: العقل. 
(؟)نهاية الوصول (//78374). 
(©) كذا في (ش» س)» لكن في سائر النسخ: ان. 





يُقَبّحه. فإنَّ ذلك إنما هو رأي المعتزلة. وقد سبق أنه باطل لا يعتبر في الفقه ولا في غيره عند 
أهل السّنة. 

وقولي: (دُو دَرَجَهُ وُسْطّى) إلى آخره - بيان أن فقيه النفس يُعتبر فيه معرفة الأدلة 
الرافعة للدليل العقلي الذي بَيّنا أنه البراءة الأصلية» وذلك ما يرد من الكتاب والسّنة 
وغيرهما مما يتفرع عنهما وما يتوقف الاستدلال بذلك عليه. 

وأشرث بقولي: (وَسْطّى) أنه لا يُشترط أن يكون المجتهد عالي الدرجة في هذه الأمور, 
فإنها أمور واسعة لا يتسلط على مثله غالبًا إلا مثل الخليل والأصمعي وسيبويه والكسائي. 
أما الاستيعاب فلا يمكن كما قال الشافعي: إنه لا يحيط بها إلا نبي. وذلك أنه كله وسيلة إلى 
العمل من استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية كا عم ذلك من تفسير الفقه»» 
فيكون في الدرجة الوسطى من معرفة لغة العرب؛ لأنَّ الكتاب والمّنة عربيان. 

وقولي: (وَعَرَيّ) من عطف العام على الخاص؛ لأنَّ العربية تشمل اللغة والنحو 
والتصريف ونحو ذلك. 

وقولي: (كَذَا بَكَاغَهُ) أي: كذلك عِلم البلاغة» وهو المعاني والبيان والبديع؛ لأنه وإن 
كان داخلًا في علم العربية إلا [أني]”'" أردثٌ [التصريح]”" به؛ لئلًا يقن خروجه عنها. 

وإنما اعتبر ذلك؛ لأنَّ الكتاب والسّنة في الذروة العُلِيا من الاعجاز, [فلا بُنّ]20 من 
معرفة طرق الاعجاز وأساليبه ومواقعه؛ ليتمكن من [الاستنباط]”'». فيكفي معرفة أوضاع 


)١(‏ كذا في (ت). لكن في سائر النسخ: ان. 

(؟) كذا ني (ق)» لكن في (ش): التعريف. وفي سائر النسخ: النوع. 
(9) كذا في (ق» ش». لكن في سائر النسخ: فذلك. 

() في (ق): الاستنباط ونحو ذلك. 


الباب الرابع الاجتهاد والتقليد 
العرب بحيث يميز العبارة الصحيحة من الفاسدة والراجحة من المرجوحة:؛ فإنه يجب حمل 
كلام الله تعالى وكلام رسوله كك على ما هو الراجح وإِنْ جاز غيره في كلام العرب. 

لكن قال الأستاذ: إن الحروف التي تختلف عليها المعاني يجب فيها التبخُر و[الكلام]”", 
وإنها [التوسط]”" فيا عداها. قال: وأما اللغة فيجب فيها الزيادة على التوسط؛ حتى لا يشذ 
عنه المستعمل في الكلام في غالب اللغة. 

وقولي: (مَمَ أُصُولٍ تُحْتَدَّى) أي: يعتبر في فقيه النفس أيضًا أن يكون عارقًا بالأصول» 
والمراد: أصول الفقه. أي: الدرجة الوسطى من ذلك أيضًا؛ لأن به يعرف كيفية الاستنباط. 

وقولي: (وَمَا تَعَلَقَتْ به الْأَحْكَامٌ ) أي: يعتبر في فقيه النفس معرفة نفس الأدلة التي 
يستخرج منها أحكام الفقه. وقد سبق أن أدلة الفقه: الكتاب والسّنة وما تفرع عنهما. وليس 
المراد أن يعرف سائر آيات القرآن وأحاديث السّنة» وإنا المراد معرفة ما يتعلق بالأحكام 
منهماء وقد ذكروا أن الآيات خمسمائة آية» وكأنهم أرادوا ما هو مقصود به الأحكام بدلالة 
المطابقة» أما بدلالة الالتزام فغالب القرآن - بل كله - لا يخلو شيء منه عن كم يستنبط 
منه, 

قالوا: ولا يُشترط حفظهاء بل يشترط أن يكون عارفا بمواضعها حتى يطلب منها الآية 
التي يحتاج إليها عند حدوث الواقعة. 

وكذلك لا بد أن يعرف أحاديث الأحكامم أي: يعرف مواضعها وإِنْ لم يكن حافظًا 
متونها كيا قُلنا في آي القرآن. 
)١(‏ كذا في جميع النسخ؛ وعبارة الزركشي في (تشنيف المسامع» 14 (فأما الحروف التي يختلف 


عليها المعاني فيجب فيه التبحر والكيال؛ ويُكتمّى بالتوسط فيها عداها). 
)١(‏ في (ت): هو التوسط. 


625 الباب الر ابع: الاجتهاد والتقليد 
قال الشيخ تقي الدين السبكي: (هو مَن تكون هذه العلوم مَلَكّة له وأحاط بمعظم 
قواعد الشرع ومارسها بحيث اكتسب قوة يفهم بها مقصود الشارع)!". 
وهذا معنى قولي: (هَذَاالّذِي لَهُ يَصِيد مَلَكَه) إلى آخره. والله أعلم. 
ص1 
١ 6 3‏ ره 2 6٠م‏ كك سمه 2 
أنا لذي يك ونُفي إيقاع للاججهاهود لابوص سف ذاع 
4 قَعِلْضْ هُمَوَاقٍِعَ الإنتجاع حَشْيَةَأَنْتخْرِقٌ بالترّاع 


الشرح: 

ما سبق فيها يُعتير في المجتهد هو فيه يمن حيث هوء أما عند وقوع الاجتهاد ني مسألة فَلَهُ 
شروط أخرى زيادة على ذلك؛ وهو معنى قولي: (لَا بوَضْفي ذاع). أي: ليست صفة 
مشترطة في المجتهد كما في الصفات التي سبق اعتبارها فيه؛ ولذلك جعلها الغزاليي متممة 
للاجتهاد وم يُدْرِجها في شروطه الأصلية. 

وصرح الشيخ تفي الدين السبكي بأنها شروط لإيقاع الاجتهاد واستعماله» لا صفة 


راجعة إليه. 
فمنها: أن يَعْرف مواقع الإجماع؛ حتى لا يفتي بخلافه فيكون خارقًا له بمنازعته فيها 


وينبغي أن يعرف أيضًا كلام الصحابة وفتاويهم؛ ليعتمد الأقوى. لاسيا إذا قُلنا: إنَّ 
قولهم حُحجة مطلقا أو حيث مَيّر الشرع بعضهم كما سبق. 


.)8/1( انظر: الإبباج في شرح المنهاج‎ )١( 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 652 
ولا يَلزمه ذلك إلا في الموضع الذي يفتي فيهء لا أنه يَعرف جميع مواقع الإجماعات في 
ذلك وفي غيره. والله تعالى أعلم. 
ص 
كَدَالَ بالنآيخ وَالْْمَنْسُوخْ وَسَبَبٍ اللُرُولٍفي الرُشوخ 
4 كوو و اوقا يريغ يفيف به لْسَنما 
1 رخال رار إِحَدِيثٍ أَوْأكرُ وَمَالِأَضْحَاب التي مِنْ سِيَرْ 
*9 تَمَمْ بوَفِنَاالرجُوعٌ كفي فيِوِلْأمَلقُولْمُونِي 
الشرح: 
أي: وما يعتبر أيضًا في إيقاع الاجتهاد أن يعرف الناسخ والمنسوخ فيها يستدل به على 
تلك الواقعة التي يفتي فيها يمن آية أو حديث؛ حتى لا يستدل به إِنْ كان منسونحا. ولا 
يشترط أن يعرف جميع الناسخ والمنسوخ في سائر المواضع كما سبق نظيره في الإجماعات. 
ومنه أيضًا: أن يعرف أسباب النزول في الآيات وأسباب قوله يكل في الأحاديث؛ 
ليعرف المراد من ذلك وما يتعلق به من تخصيص أو تعميم. 
ومنه: أن يعرف أيضًا شرط المتواتر والآحاد؛ لِيقدّم ما يجب تقديمه عند التعارض. 
ومنه: أنْ يعرف الصحيح من الحديث والضعيف سندًا ومتثًا؛ ليطرح الضعيف حيث 
لا يكون في فضائل الأعمال» ويطرح الموضوع ونحوه مطلمًا. 
ومنه: أن يعرف حال الرواة في القوة والضعف؛ ليعلم ما ينجبر من الضعف بطريق 
آخر وما لا ينجبر. 
وقولي: (نَحَمْ بوَقتنَا) إلى آخره - الإشارة به إلى ما قاله الشيخ أبو إسحاق والغزالي 


طقف : الياب الرابع: الاجتهاد والتقليد 


وغيرهما: إنه يكفي التعويل في هذه الأمور كلها في هذه الأزمان على كلام أئمة الحديث 
كأحمد والبخاري ومسلم وأبي داود والدارقطني ونحوهم؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك» فجاز 
الأخذ بقولهم ى| نأخذ بقول الْقَوّمِين في التي لاسيا إذا قُلنا بقول ابن الصلاح ومن تبعه 
أنَّ التصحيح في زماننا فيها يُروى في الأجزاء الحديثية ونحو ذلك لا يمكن وإِنَّ خالفه 
النووي وقال: (إنه ممكن) كما سبق في محله. والله أعلم. 


سن 
44 وَّلَيْس عِلْمُهُ الْدّ لَعَِلَامَتَرْضَا وَلَاتَارِيعٌ لِفمَ لِفَِقِوصَططَا 


6 ولا دك ورة ولا ةا وَلَاعَدآتَةًقَمَ السَّحِي اكيوفتطة 
1 وَيَبضِي الْبَحْتُ عَنٍ الْمُمَارِضٍ ‏ وَعَسنْ َرنَةلِلَفْظٍ عَارِضٍ 


الشرح: 

هذه أمور أخرى ربا يتوهم أنها شروط في المجتهد ولكنها ليست بشرط. 

منها: معرفتة يلم الكلام؛ أي: عِلم أصول الدّين. كذا قاله الأصوليون» ولكن قال 
الرافعي: (إن الأصحاب عدوا من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد)!". 

والجمع بين الكلامين ما أشار إليه الغزالي حيث قال: (وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم. 
ولا يُشترط معرفتها على طريق المتكلمين وبأداتهم التي يحررونها)””. انتهى 

على أنَّ بعض المتأخرين قال: إنه لم يجد في كلام الأصحاب ذكر اشتراط ذلك. 


.)4179/1١5(زيجولا العزيز شرح‎ )١( 
.)7 17 /1١( المستصفى‎ )( 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد > 
ومنها: معرفة تفاريع الفقه لا يشترط؛ لأنّ المجتهد هو الذي يُولدها ويتصرف فيها. فلو 
كان ذلك شرطًا فيه لَلَرْمَ الدَّوْرُ؛ لأنها نتيجة الاجتهاد؛ فلا يكون الاجتهاد نتيجتها. 
والخلاف في ذلك منقول عن الأستاذ أبي إسحاق. فَكَرَطَ في المجتهد مغرفة الفقه. 
قيل: ولَعَلّه أراد ممارسته. وإليه مال الغزالي» فقال: (إنم) يحصل الاجتهاد في زماننا 
بممارسة الفقه» فهو طريق تحصيل الدّرْبة في هذا الزمان» ولم يكن الطريق في زمن الصحابة 


ذلك)0". 
ومنها: لا يُشترط في المجتهد أن يكون ذَكرًا ولا خُرًا ولا عَذْلَاء بل يجوز أن يكون امرأةٌ 
ورقيقًا وفاسقًا. 


نعم» لا يستفتى الفاسق ولا يُعمل بقوله» بخلاف المرأة والرقيق. فالعدالة شرط في 
المفتي» لا في المجتهد؛ لأنْ المفتي أحص» فشروطه أغلظ. 

أما مستور العدالة فيجوز فتواه على أصح الوجهين في «شرح المهذب»؛ لأنَّ العدالة 
الباطنة تَعْسر معرفتها على غير القضاة. والخلاف فيه كالخلاف في صحة التكاح بحضور 
المستورين. 

أما الحاكم فأتحص في [المرتبة]!" من المفتي» فيُشترط فيه زيادة على شروط المفتي: 
الحرية والذكورة؛ لِها تتضمنه الحكم من الإلزام. 

وآلذلك]”" يشترط أيضًا عدم الاتهام كها فصّل في الفقه. وأنه إنها يحكم حيث يشهد. 

قال الغزالي: هي شرط في اعتماد قوله» أما هو فيجتهد لنفسه ويعمل باجتهاده. 
)١(‏ المستصفى (ص7145). 


(؟) كذا في (ق» ش)» لكن في (ت» ضص): الرتبة. 
() في (ت): كذلك. 
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وقيل: يشترط في المجتهد العدالة حتى إذا أداه اجتهاده إلى كم لا يأخذ به مَن علم 
صدقه بقرائن. [وقد]”' حكى الروياني وجهين في أنه هل تجوز مباحثة الفاسق؟ وقد سبقت 
المسألة في كتاب الإجماع. 

وقال السمعاني: (يشترط أن لا يكون المجتهد متساهلًا في أمر الدّين» فإنه إذا كان 
كذلك فهو لا يستقصي في النظر والدلائل؛ فلا يصل إلى المقصود). 

قال: (فها ذكره الأصحاب من أنه لا يُشترط العدالة يجوز أن يكون مرادهم ما وراء 
ذلك)0". 

وقولي: (وَيََْنِي الْبَحْتْ عَن الْمُعَارض) أي: يُشترط في المجتهد أن يبحث عن 
مُعارض ذلك الحكم أو الدليل. ْ ْ 

كذا في «المحصول» وغيره هناء وقد سبق منهم في «باب التخصيص؟ أنه يجوز التمسك 
بالعام قبل البحث عن المخصّصء وسبق أنه يتعدى إلى كل معارض كالبحث عن الناسخ 
وعن المجاز وكّل معارض. 

وجوابه: أن ذاك في جواز التمسك بالظاهر المجرد عن القرائن» والكلام هنا في اشتراط 
معرفة المعارض بعد ثبوته عنده بقرينة دلّت عليه» فيبحث عن تحقيقه. 

وني معنى البحث عن المعارض البحث عن اللفظ هل معه قرينة تخرجه عن ظاهره؟ 
فإذا لم نجد قرينة» عمل بالظاهر. ولكن هذا في الحقيقة من البحث عن المعارض؛ فلذلك 
اكتفيثٌ به في النظم وإِنْ كان في «جمع الجوامع» ذكر الأمرين معًا. والله أعلم. 


)١(‏ في (ق»ش): بل. 
)١(‏ قواطع الأدلة في أصول الفقه (؟//701). 
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ودُونَ ذَائ ممْتَهِدٌ في الْمَذْهَبِ 
من الْوجووء أي: عَسلَ نُصُوصٍ 


وم و مل 


4 م مْتَهِدٌالنُاالَذِي بكرا 


الشرح؛ 


ِ ©س 5 5 ئ ٠‏ 

ذو قُذْرَةٍ التخريج لِلْمُسْمَوْجِبٍ 
إِمَامو وَدُونَ ذَا التتصيص 
8 سه هك ني ه . مس 
ختىعَ ل الترجيح فيوقدرا 


أي ما سبق من الشروط في الاجتهاد إن) ذلك في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع 
أبواب الشرعء وقد انقطع الآن» وسيأتي في (باب التقليد» ما في ذلك من الخلاف. 


وأما مجتهد المذهب وهو من ينتحل مذهب إمام من الأئمة فلا يعتبر فيه إلا ما سنذكره» 
وهو أن يعرف قواعد ذلك المذهب وأصوله ونصوص صاحب المذهب بحيث لا يشذ عنه 
شىء من ذلك. فإذا سّعل عن حادثة فإِنْ عرف نَضَّا لصاحب المذهب فيهاء أجاب به. وإلا 


اجتهد فيها على مذهبه وخَرّجها على أصوله. 


قال ابن أبي الدم: (وهذا أيضًا منقطع في زماننا). 


فهذه المرتبة دون مرتبة الاجتهاد المطلق. 


ومرتبة ثالثة دُونَ الثانية وهي مرتبة مجتهد الفتياء أي: الذي يسوغ له الفتيا على مذهب 


إمامه الذي هو مُقَلدهء فلا يُشترط فيه ما يُشترط في مجتهد المذهبء. بل يُعتبر فيه أن يكون 
متبحرًا في المذهب متمكُنا من ترجبح قولٍ عل قولٍ. 
وهذا أدنى المراتبء ول يِب بعده إلا العامي ومّن في معناه. والله تعالى أعلم. 





مص 0 مم © م ام 6 م آي يكم 
٠6٠‏ وجائز تحُزوؤاجتهاد بحسب الوّقت والاستعداد 


الشرح: 

أي: هل يجوز أنْ ينال امرؤ مَنْصب الاجتهاد في بعض المسائل دُون بعض فيحصل له 
[شيئًا]”' هو مناط الاجتهاد فيها؟ الأكثرون على أن ذلك جائز؛ إِذْ لولم يتجزأ لَزِمَ أن يكون 
عالًِا بجميع الجزئيات وهو مُحال. وقد سُّئل كل من الأثمة الأريعة عن مسائل فأجاب بأنه 
لايّدري كا ذكرنا ذلك عن مالك في أول الكتاب في تعريف (الفقه». 

وأجيب عن قول الأئمة ذلك بأنَّ العلم بجميع المآخِذ لا يوجب العلم بجميع 
الأحكام» بل قد يجهل البعض؛ لِتعارض الأدلة فيه وبالعجز عن [المبالغة]7" في الحال إما 
مانع يُكَوّش الفكر أو نحو ذلك. وأما الناني لجواز التجزؤ فاستدل بأنَّ كل ما يُفُرض أن 
يكون قد جَهله يجوز تَعلّقه بم يُفرض أنه يجتهد فيه. 

وأجيب: بأنَّ الفَرْض أنَّ ما يحتاج إليه في تلك المسألة كُله موجود في ظنه. 

وليس في كلام ابن الحاجب ترجيح [شيء]”" من الأمرين إِذْ ذكر استدلال كل منهما 
وأجاب عنه. 

واعلم أن عبارة الرافعي في المسألة: (يجوز أن يكون للعالم منصب الاجتهاد في باب 
دُون باب» فالناظر في مسألة «المشتركة» يكفيه مَعرفة أصول الفرائضء ولا يضره أن لا 


)١(‏ كذا في (صء» سءات)ء لكن في (ق» ش): ما. 
(؟) كذا في جميع النسخ» وعبارة السبكي في (رفع الحاجب» ء/ ا (المبالغة في النظر). 
م2 في (ق» ش): لشيء. 
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يعرف الأخبار الواردة في تحريم المشكر مَثلًا)”"2. انتهى 

وهو يفهم أن الخلاف في المسألة في) إذ عرف بابًا دون باب» أما مسألة دُون مسألة فلا 
يتجزأ قَطْعًا؛ لشدة ارتباط مسائل الباب بعضها ببعض وتَباعد ارتباط مسائل بابَيْن مختلفين. 

وقد يقال: الظاهر أن الخلاف جار مطلقاء إلا أنه لَنَا كان في البابين أقوى من الباب 
الواحد تَعَرّض الرافعي لذلك فيه. 
ننبيه : 

قال بعض علاثنا: الاجتهاد على ثلاثة أقسام: فرض عينء وفرض كفاية» ومندوب. 

الأول ضربان: اجتهاده في حَق نفسه عند نزول الحادثة به» واجتهاده فيا تَعَيّن عليه 
الحكم فيه. فإِنْ ضاق فرض الحادثة» كان على الفورء وإلا فَعَلَ التراخي. 

أحدهما: إذا نزلت نازلة والمفتون متعددون فسُئلوا عنهاء فإِنْ أجاب واحدء سقط 
الفرض عن الباقين وإلا أَيِمَ الكل. 

نعم يشُكل هنا شيء وهو أن أصحابنا حكوا وجهين فيا إذا كان هناك مُفْتٍِ غير الذي 
سُئل الإفتاء في مسألة» هل يأثم بالرد؟ أو لا؟ أصحهما: لا. 

وحكوا وجهين فيا إذا كان في الواقعة شهود يحصل الغرضٌ ببعضهمء أصحه): 
وجوب الإجابة عند طلب الأداء منه. فَيَتَعَكّن الفَرْض بالطلب. 

قلتٌ: ولَعَلّ القَرق أنَّ الفتوى تحتاج إلى نظر وفكره والمشّوّشات كثيرة» بخلاف 
الشهود. فإنه لا يُمتاج فيهم إلى ذلك» وأمر الافتاء عظيم. 


.)517/١؟(زيجولا العزيز شرح‎ )١( 





قال النووي في شرح المهذب:: (روينا عن السلف وفضلاء الخلف في التوقف عن 
الفتيا أشياء كثيرة» منها: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: أدركت عشرين ومائة من الأنصار 
من أصحاب رسول الله يكل يُسأل أحدهم عن المسألة فيدها هذا إلى هذاء وهذا إلى هذا 
حتى ترجع للأول. وفي رواية: ولا يستفتى عن شيء إلا وَدَّ أنَّ أخاه كٌفاه. وعن عطاء بن 
السائب: أدركتٌ أقوامًا يُسأل أحدهم عن الشيء فيتكلم فيه وهو يرْعَد). 

ثانيهما: إِنْ تَردد الحكم بين قاضيين مشتركين في النظرء فيكون فَرْض الاجتهاد مشتركًا 
بينهما. فأيها تَقَرّد بالحكم فيهء سقط فَرْضْه عنهما. 

والثالث أيضًا ضربان: ما يجتهد فيه العالم ين غير النوازل؛ لِيَعلم حُكمه قبل أن يقع» 
وما يسأل فيه عن حُكم حادثة قبل نزوها. والله أعلم. 

فروع: 

١‏ يَجُورُلبِيأَنْمَْتَهِدَا وَهْوَّمُصِيب لَيْسَيحْطِي أَبَدَا 
ووقِعٌ هدًَاكَعَاقَذأَئِرًا وَعَبْرِه في عَضْرِسِن أقرًا 
0 وَعيرِهِمْني بُفْدِاوْفيمْرْبٍ وَرُوِيَ الْكَقِدِد من ْنَا الصَرْبٍ 
الشرح: هذه فروع مَبنية على ما سبق في معنى الاجتهاد وشروطه. 

أحدها: هل كان نبينا محمد يَكلِةٍ متعبدًا بالاجتهاد؟ 

والكلام فيه في أمرين: 

أحدهما: هل يجوز ذلك؟ أو لا؟ والثاني: هل وقع؟ أو لا؟ 

الأول؟ 


فيه مذاهب: 
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أصحها_وهو قول الجمهور وعليه الشافعي وأكثر الاصحاب وأحمد والقاضي أبو 
يوسف وعبد الجبار وأبو الحسين: الجواز. وهو مقتمَّى كلام الإمام الرازي وأتباعه 
كالبيضاوي. قال ابن الحاجب: إنه المختار. 

وقال الواحدي في «البسيط»: إنه مذهب الشافعي. وعداه إلى سائر الأنبياء. قال: ولا 
حُجة للمانع في قوله تعالى: « إن أتبحُ إلا ما يوي وك 4 [يونس: ]١١‏ إن القياس على 
النصوص بالوحي اتْبَاعٌ للوحي. 

والثاني: وهو قول أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم: امتناع ذلك. وظاهره أنه امتناع 
شرعي. وشذ قوم فقالوا: يمتنع عقلًا. وحكاه القاضى كا في «التلخيص؟ لإمام الحرمين. 

والثالث: حكاه في «المحصول:: إنه يجوز فيما يتعلق بالحروب دُون غيرها. 

والرابع: ونقله في «المحصول؛ أيضًا عن أكثر المحققين: التوقف في الأقوال الثلاثة. 

دليل المرجّح: قوله تعالى: « قاغتيروا ينأل الأَبْصَر 4 [الحشر: 7] وهو من أعظم 
الناس بصيرة» بل هو سيد أُولي الأبصار؛ فيكون مأمورًا بالقياس. 

وأيضًا: فالعمل بالاجتهاد أَشّىَ على النفس لأجل بذل الوسع؛ فيكون أكثر ثوابًاء فلا 
يكون ذلك حاصلا لبعض الأمة وهو يكل لا يحصل له. 

ولاحُجة للمانع في نحو: « وَمًا يَطِقٌ ع نِأَهَوََ © إِنْ هُوَ إلا وح يوسىئ 4 [النجم: 
4-7]؛ لأنه إذا كان مأمورًا به» لم يكن هوى ول يخرج عن كونه وَحيا. وسبق عن الواحدي 
أنه قال: لا حجة للانع في: ١‏ إن اكب إلا ام حَْ لوك #4 [يونس :16]. 

وأما تأخيره في الوقائع الجواب أو الحكم انتظارًا للوحي فلا دليل فيه أيضًا على المنع؛ 
لجواز أن يكون ذلك حتى بيأس من النص المغْني عن الاجتهاد لا لامتناع الاجتهاد. أو 
حتى يجد نضا يقيس عليه أو أن الأمر فيه فسحة وغيره أهم منهء أو نحو ذلك. 
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الثاني: وهو الوقوع: 

فيه أيضًا مذاهب: 

أصحها: أنه وقع. واختاره الآمدي وابن الحاجبء وهو مقتقَّى كلام الإمام الرازي 
وأتباعه في الاستد لال بالوقائع. 

وقولي: (وَهْوٌَ مُصِيبٌء لَيْسَ يُّخْطِيٍ أَبَدَا) إشارة إلى أن مَن يقول بأنه يكل يجوز أن يتعبد 
بالاجتهاد قال أكثرهم: إذا اجتهد. يكون دائًا مصيبّاء وليس كغيره في أنه تارةٌ يصيب في 
نفس الأمر وتارةً بخطى» بل اجتهاده لا مخطى أبدًا؛ لعصمته. 

وقال قوم: يجوز أن يخطئ ولكن لا يقر عليه. وإليه يشير قول ابن الحاجب: (لا يُقر على 
خطأ). لكن الحق الذي نعتقده أنه لا يقع خطأ أَلبَئَّه فإنّ كؤْنه يقع خطأ يُضاد منصب 
التبوة أيضًاء ويكون بعض المجتهدين - وهو المصيب - أَكْمَل في حال إصابته من النبي» 
وهو محال. 


تنبيهات 


الأول: قال الغزالي: يجوز القياس على الفرع الذي قاسه النبي كي وعلى كل فرع أجمعت 
الأمّة على إلحاقه بأصل. 

قال: لأنه صار أصِلًا بالنص أو بالإجماع» فلا ينظر إلى مَآحَذَهم. 

وقد سبق بيان ذلك أول أركان القياس. 

الثاني: نينا وَكِْهِ يتصرف بالفتيا والتبليغ والقضاء والإمامة. وزعم القراني أن محل 
الخلاف السابق في الفتاوى وأن القضاء يجوز الاجتهاد فيه بلا نزاع. 
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ومثاله في القضاء ما رواه أبو داود من حديث أبي”'' سلمة: «أتى رسول الله بك رجلان 
يختصمان في مواريث وأشياء قد درست فقال: إني إنما أقضي بينكم برأني فيما لم ينزل عل 
فيه»("). 

وله يك أيضًا (مع منصب النبوة الذي أوتيه حين نزلت: « قرا بصم رَيَلَكَ 4 [العلق: 
١]الآية‏ ومنصب الرسالة الذي أوتيه بقوله تعال: « يناي أَلْمَدَثْرْ هي قم فَأنرٌ © [المدثر: 
*-4] ومع التصرفات السابقة) منصب الإمامة العظمى التي هي الرئاسة التامة والزعامة 
العامة الشاملة للخاصة والعامة بتدبير مصالح الخلائق وضبطها بدرء المفاسد وجلب 
المصالح إلى غير ذلك. 

وهذا أَعَم من منصب الحاكم؛ لأن الحاكم من حيث هو حاكم ليس له إلا فَضْل 
الخصومات وإنشاء الإلزام با يحكم به. 

وأَعَم من منصب الفتوى؛ فإنها مجرد الإخبار عن حُكم الله تعالى» وأما الرسالة والنبوة 
من حيث هُما فلا يستلزمان ذلك؛ لأنّ النبوة [وَحْي بخاصة المُوحَى]7" إليه» والرسالة 
تبليغ عن الله تعالى» فهي مناصب جمعها النبي ككل آثارها مختلفة. 

فإقامة الحدود وترتيب الجيوش وغير ذلك من منصب الإمامة» وليس لأحد بعده إلا 
لمن يكون إمامًا. والحكم والإلزام وفسخ العقود ونحو ذلك من منصب القضاءء وتبليغه 
الأحكام وغيرها من منصب الرسالة. والإخبار بأن ذلك حُكم الله تعالل من منصب الفتيا 


الذي هو من جملة الرسالة» وما بَيّنه وبين ربه من أنواع العبادات لاسيما الخاصة به من 


(1) كذا في جميع النسخ» والصواب كما في كتب الحديث: أم. 
(1) ستن أبي داود (رقم: 7646). قال الألباني: ضعيف. (ضعيف أبي داود: 8686؟0. 
(؟) كذا ني (ق: ش» ض).؛ لكن في (ص): وحي بيحخاصة الوحي. وفي (س» ت): وهي بيخاصة الوحي. 
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منصب النيوة. 

فإذا صرف وعَلِم من أي المناصب هو فأمره واضح. وإِنْ شك فيطلب الترجيح بدليل 
من خارج. 

وقد وقع الخلاف بين الأئمة في أمور؟ لما ذكرناه من التردد: 

منها: قوله يك : من أَحْيَا أَرْضًا مَيتة فَهِيَ له»". قال أبو حنيفة: هذا تَصِرّف منه 
بالإمامة؛ فلا يجوز لأحد أن يحي بدون إِذْن الإمام. 

وقال الشافعى: بالفتوى؛ لأنه الأغلب من تصرفاته؛ فلا يتوقف الإحياء على إِذْن 
الإمام. 1 

ومنها: قوله كلك لهند بنت عتبة امرأة أي سفيان: «خذي مِن ماله ما يكفيك ويكفي 
ولدك بالمعروف»06". 

قال الشافعى: هذا تَصرف بالفتياء فمّن ظفر بجنس حَقه أو بغير جنسه عند التعذره 
عاذ الاسفرق ع عت 

وقال مالك: هو تَصرف بالقضاء. 

وجعل بعضهم هذا أصلًا للقضاء على الغائب. 

وصعُف بأنَّ أبا سفيان كان حاضرًا في البلد غير ممتنع من الحضور. 

واستنبط القاضي حسين من كونه قضاء أنه يجوز أن يسمع لأحد الخصمين دُون الآخر. 


)١(‏ سنن أبي داود (رقم: 0701/7 سنن الترمذي (رقم: )١7174‏ وغيرهما. قال الألباني: صحيح. 
(صحيح أي داود: لال 
(0) سبق تمر يجه. 
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واستنبط الرافعي من كونه فتيا أنَّ المرأة يجوز أن تخرج لتستفتي. 
وفيه نظر؛ لأنها خرجت عام الفتح متقدمة على سائر النساء لا نزل: « يَتَايها آَلنئُ إذّا 
جَءَكٌ الْمَؤْمِتَدتٌ 4 الآية [الممتحنة: ؟1]» ومنها قوله يلِ: امن قتل قتيلا فله سلبه»”"2. قيل: 
تَصرف بالإمامة؛ فلا يختص قاتل بسلب إلا بِإِذْن الإمام. وقال الشافعي: تَصرف بالفتيا. 
الثالك: 
من أمثلة اجتهاده 4: 
حديث جابر في مسلم: «لو أني استقبلتٌ من أمري ما استديرت لم أسق الهدى)”". 
وقوله يك للا قالت أخت النضر: 
ماكانضركلومَقتَ وربها من الفنى وهو الفيظٌ المحنسقٌ 
«الو سمعت ذلك قبل أنْ أقتله ما فتلثه»”؟. وغير ذلك. 
واسئُدل له أيضًا بنحو: « عََا أَنلَهُ عَلك لمم أذِنت لهم © [التوبة: 5؛] الآية ويقوله 
تعالى: « لِتَحَكمْ بَينَ آلناس هآ أَرَن كَ آَلَهُ © [التساء: »]٠١6‏ أي: بها أراكّه الله. أي: جعله 
لك رأيًا. وغير ذلك. 


وقولي: (وَغَيْرِهِ في عَضرهِ) إلى آخره - انتقال إلى مسألة اجتهاد غَبْر النبي يكل في عصره. 


مصر 


)١(‏ صحيح البخاري (رقم: 2417/7) بلفظ: (من َمل فتلا له عليه بيئة فَلَهُ سَلَْبَهُ 

(1) صحيح مسلم (رقم: 1711). 

() انظر: السيرة النبوية لابن هشام (1/ 704). ونقله السبكي في (طبقات الشافعية الكبرى؛ /١‏ 07؟) 
ثم قال: (وفي كتاب الزبير بن بكار في النسب أن بعض أهل العلم ذكر أنّ هذه الأبيات مصنوعة). 





والكلام فيها أيضًا في أمرين: في الجواز» وفي الوقوع. 
ا" 


أحدها: أحدها: الجواز مطلقا. وهو قول الأكثرين» منهم الإمام الرازي وأتباعه» واختاره ابن 
الحاجب وغيره. 

والثاني: المنع مطلقًا وإنْ كان النّص لا يُضاد الاجتهادء إنما المضاد له القول بخلافه ين 
َبْر أن يُوَوّل بدليل. 

الثالث: إنْ وَرَدَ الإذن بذلك» جاز وإلا فلا. 

والرابع: إن ورد إِذْن صريح أو سكوتء جاز وإلا فلا. 

والخامس: يجوز للغائيين عنه يك (لتَعَذّر سؤاله) دُون الحاضرين (لإمكانه)» فهو قدرة 
عل النص. والغائب ب لو شر الحادثة إلى لقائه لانت المصلحة. بل حكى الأستاذ أبو منصور 
الإجماع على الجواز للغائب. 

والسادس: إِنْ كان الغائب قاضيًا كجّل ومعاذ حين بعثهما إلى اليمن» جاز له بخلاف 
الحاضر والغائب إذا لم يكن قاضيًا. حكاه الغز الي والآمدي. 

قال الإمام: وهذه المسألة قليلة الفائدة في الفقه. 

واعترضه الشيخ صدر الدين ابن الوكيل بأن في الفقه ما ينبني عليهاء ىما لو شك في 
نجاسة أحد الإناءين ومعه طهور بيقين غيرهماء ففي جواز الاجتهاد وجهان» أصحهم): 
نعم. وهو قول من يجوز الاجتهاد في زمنه. 

وكذلك إذا غاب عن القبلة فإنه لا يعتمد على خبر مَن أخبره عن عِلم ولا عن اجتهاد 
إلا إذا لم يدر على معرفة القبلة يقيًا. 

وكذلك حكى الأصحاب وجهين في المصلٍ إذا استقبل حجر الكعبة وحده. وقالوا 
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الأصح: المنم؛ لأن كونه من البيت غير مقطوع بهء وإنم) هو مجتهد فيهء فلا يجوز العدول عن 
اليقين إليه. 

قيل: وفي تفريع ذلك نظر. 

وأما الثاز .: وهو الوقوع ففيه أيضًا مذاهب: 

أحدها وهو الأرجح: أنه وقع. وإليه الإشارة بقولي: (رَرُوِيَ الْكَئِرٌ مِنْ ذا الضَرْب). 
ففي حديث معاذ أنه قال: «أجتهد رأبي»”'". وصَوّبه النبي يكل فلولم يَجز لََا صَوّبَه. هذا 
في الغائب. 

وأيضًا فموافقات عمر بن الخطاب لقه كلها شاهدة بذلك» و[هذه]9© في الحاضرين. 

ومن ذلك أيضًا قول الصديق فلقه لأبي قتادة حين قتل رجلا من المشركين فأخذ غَيْدُه 
سَلبَه: «لاها الله”” ذا لا تَعْمد إلى أسَد من أُسْد الله يقال عن الله ورسوله فيعطيك سَلَبّه». 
فقال رسول الله وَبلِ: «صَدّق 6 

فالصديق قه إننا قال ذلك اجتهادًا وإلا لَأَسْئَدَه إلى النص؛ لأنه أَدْعَى إلى الانقياد 
وقرره النبي كِ على ذلك. فإذا جاز في الحاضر ففي الغائب أؤلى. 

ومن منع هذا قال: هذه أخبار آحاد. والمسألة علمية. 

نعم رَّعُم القاضي - ثُّم إمام الحرمين ثم الغزالي - أنَّ «حديث معاذ مشهور قَبلنهُ 
١‏ ) سبق تخ ريجه. 
(؟) كذا ني (ق. ص).ء لكن في (س): هذا. 
() قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري شرح صحيح البخاري, 4/ 207): (كَآمَا لاما 

لْجَوََرِيٌ: دا لَِبِيهه وَقَد يُقْسَمُ بباء يُقَالُ: دلَامَا الله مَا فعلت كَذَاه). 


(4) صحيح البخاري (رقم: اما كك 4)؛ صحيح ملم (رقم: ١6ل .)١‏ 


0-0 
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الأمّة» لا يخلو من نظر كما ذكرناه في «باب القياس»» فراجعه. 


والمذهب الثاني: مَنْع أنه وقع؛ إذ لو وقع لاشتهر. 


وجوابه ما سبق. 
والثالث: أنه ل يقع في الحضور. 
وسبق رَدُه. 


والرابع: الوقف. واختاره البيضاوي ونسَبَه للاكثرين. 
والخامس: الوقف في حق الحاضرين, وأما الغائبون فالظاهر وقوع تَعبّدهم به ولا 
قطم. 
وبالجملة فالأدلة متعارضة في هذه المسألة» والأرجح الوقوع كا بيناه. والله أعلم. 
ص 
4 مم الْمُصِيبٌ وَاحِدٌفي الْمَفَيلْ قَطماء وَمَنْ يخطٌِ في ذا الأصلٍ 
٠6‏ مَمُنكِرٌ الإ لام مِنْهُمْ كَافِرٌ وَعَيْرهعَاص إِذَامْبَاورٌ 


الشرح: 

هذه المسألة من أحكام الاجتهاد في أنّ كل مجتهد مُصِيب؟ أو المصيب واحد فقط؟ ولا 
قسمان: 

أحدهما: أن يكون حُكرًا عقليًا. 


والثاني: أن لا يكون عقليًا. 
2 و2 
فاما الأول: وهو الأمور العقلية فالمصيب فيها واحد قطعًا؛ لأنه لا سبيل إلى أن كلا من 
نقيضين أو ضدين حَقٌّه بل أحدهما فقطء والآر باطل. ومّن لم يصادف ذلك الواحد في 
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الواقع فهو ضال آم وإنْ بالغ في النظر. وسواء أكان مذرك ذلك [عقلًا]!" محضًا (كحدث 
العالم ووجود الصانع) أو شرغيًا مستندًا إلى ثبوت أمر عقلي (كعذاب القبر والصراط 
والميزان). 

وهذا معنى قولي: (في الْعَقنْ قَطْعًا): أي: في الأمر العقلي» ولكن خففت «ياء» النسب 
منه؛؟ لضرورة النظم. 

وقولي: (وَمَنْ يُخْطِىٌ ني ذا اْأَصْلِ) أي: في هذا الأصل الذي قررناه وهو أن المصيب 
واحد في العقليات» فيخطئ فيه بعدم إصابة ذلك الواحد. 

فلا يخلو إما أن يكون ذلك في إنكار الإسلام (كاليهود والنصارى) إذا قال: أذَاني 
اجتهادي إلى إنكاره» فهذا ضال كافر عاص لله ولرسوله. 

وإن كان في غير ذلك من العقائد الدينية الزائدة على أصل الإسلام فهذا عاص. ومن 
هذا تفرقت المبتدعة فِرَها مقابلة لطريق العّنةء وفيهم قال النبي يكل: «تفترق أمتي على ثلاث 
وسبعين فرقة» فرقة ناجية والباقي في النار»”". 

وجرّى الخلاف بين العلماء في تكفير المبتدعة» والأكثر على أنه لا يكفر أحد ين أهل 
القبلة. هذا الذي قررناء هو مذهب الحق. 

قل عن الجاحظ والعنبري أن المخطئ في العقليات لا يأئم في حَطَئه. ثم منهم من 


)١(‏ في (سء ت): عقليا. 

(1) المعجم الكبير (1/ 01 رقم: )4١‏ بلفظ: (كَيْفَ أَنْتَ يَا عَؤْف إِذًا الْترَقّتْ هذه الأمَةُ عل ثَلاثٍِ 
وَسَبْعِينَ فِزقَةُ وَاحِدَةٌ في الجنَةَء وَسَائْرُهْنَّ في النّارِ؟). وفي سنن ابن ماجه (رقم: 07997 بلفظ: 
(لْرئنَ أي عل ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ ورف وَاحدَة في الجن وبا وَسَبْعُونَ في النَاِ). وفي غيرهما 


بألفاظ أخرى. قال الألباني: صحيح. (صحيح ابن ماجه: 141١‏ 77). 





أطلق النقل عنهما بها يشمل الكفار وغيرهمء ومنهم من قال: إنبهما قالا ذلك بشرط إسلام 
المجتهد. وهذا هو اللائق مبما. 

وفي «مختصر التقريب» للقاضي أن ذلك أشهر الروايتين عن [العنبري]”". 

ونقل ابن قتيبة عنه أنه سئل عن أهل القدر وأهل الجبر فقال: إنَّ كلا منهما مصيب؛ لأنَّ 
هؤلاء قوم عظَّموا اللهء وهؤلاء قوم تَزّهوا الله. 

وقال إِلْكيًا: إنَّ العنبري كان يذهب إلى أنَّ المصيب في العقليات واحدء ولكن ما تعلق 
بتصديق الرسل وإثبات حدث العالم وإثبات الصانع فالمخطئ فيه غير معذورء وأما ما 
يتعلق بالقدر والجبر وإثبات الجهة ونفيها فالمخطىئ فيه معذور وإِنْ كان مبطلًا في اعتقاده 
بعد الموافقة في تصديق الرسل والتزام الملة. وى على ذلك أن الخلق ما كُلّفُوا إلا اعتقاد 
تعظيم الله وتنزيهه يمن وجه؛ ولذلك لم تبحث الصحابة ا عن معنى الألفاظ الموهمة 
للتشبيه؛ عِلا منهم أن اعتقادها لايَجُر حرجا. 

واغعْلّم أنه يلتحق بهذا القسم مالم يكن عقليّا ولكن دليله قاطع» فإن المصيب فيها واحد 
بالإجماع ى! سأذكره من بعد وإنْ لم أصرح بالمسألة في التظم؛ لاندراجها في العقلي؛ لأنّا قد 
قلنا: إنَّ العقلي أَعَم من أنْ يكون محضًا أو شرعيًا مستندًا إلى أصل دليله [العقل]!". فغاية 
الذي لا يكون عقليًا وفيه قاطع أنْ يعود إلى شرعي مستند لأصل ثابتٍ بالعقل. 

قولي: (إِذَا يْجَاوِرٌ) أي: يجاور العدول عن الحق. والله أعلم. 


)١(‏ في بعض النسخ: القشيري. 
(5) كذا ني (صء ق» ض). لكن في (س» ت. ش): العقلي. 
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ص: 


5 وَهَيْرٌ عَفْلٌٍ كَذَاكَوَاجِدٌ وا يلقم فوثَقِهُ 
0 يلتَالَ هأَجور عليه مَالَهْيَكُنْمعَصَُرَابنَضهِ 

الشرح: 

هذا هو القسم الثاني أي: غير العقلى» وهي المسائل التي ليست أصلا من أصول 
الشرع المجمّع عليها وليس فيها دليلٌ قاطمٌ. فهذا فيه مذاهب: 

أحدها: وبه قال الأشعري والقاضي أبو بكر وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وابن 
سريج: أن كل مجتهد مصيب. 

ثم اختلفواء فقال الأشعري والقاضي: حُكم الله تابع لظن المجتهد فكُل ما ظنه هو 
كم الله في حَقه. 

وقال الثلاثة الآخرون على ما هو الأَشْهّر عن ابن سريج: إنَّ في كلّ حادثةٍ ما لو كم 
الله لم يحكم إلا به. وربها عبّروا عن ذلك بأنَّ المجتهد في ذلك مخطئ في الانتهاء» لا في 
الابتداء. 

الثاني: قول الجمهور وهو الراجح: المصيب واحد. 

وقال ابن السمعاني في «القواطع»: (إنه ظاهر مذهب الشافعي» ومّن حَكى عنه غيره 
فقد أخطأ)!". 

ولله تعالى في كل واقعة حُكم سابق على اجتهاد المجتهدين وفكر الناظرين. 


.)7١١ قواطع الأدلة في أصول الفقه (؟/‎ )١( 





ثم اختلف هؤلاء: أيجعل عليه دليل؟ أم هو كدفين يصيبه مَن شاء الله ويخطئه مَن 


شاءه؟ والصحيح أن عليه أمارة. 
ثم اختلف القائلون بأنَّ عليه أمارة أنَّ المجتهد هل هو مكلّف بإصابة الحق؟ أو لا؛ لأنَّ 
ذلك ليس في وسعه؟ الصحيح الأول. 


ثم اختلفوا أيضًا في ما إذا أخطأ الحنّ» هل يأئم؟ 

والصحيح: لا يأثم» بل له أجر على ما قال بلق 

ثم الأجر هو على بذل الوسع (على المختار)» لا على نفس الخطأ؛ لعدم مناسبته؛ ولأنه 
ليس من صنيعه. 

أما إذا أصاب فله أجران: 

- أحدهما على بذله الوسع؛ وهذا كما في المخطئ. 

- والثاني: يحتمل أن يقال: على نفس الصواب؛ لأنه وإنْ لم يكن مِن [صنيعه]”'' لكنه 
من آثار [صنيعه]!". ويحتمل أن ذلك لكونه سَن سنّة حسنة يقتدي بها مَن يُتبعه من 
المقلّدين. 

ومن هنا يقال: المخطئ لا يُؤْجَّر على اتا المقلّدِين له» بخلاف المصيب؛ لأنْ مُقَلّد 
المصيب قد اهتدى به؛ لأنه صادف الهدىء وهو كما قال: «ولأنْ بدي بك الله واحدًا خير 
لك ين حمر النعم»”". 


)١(‏ كذا ني (ق» ع2 ش)» لكن في (ات» س): صنعه. 
(0) كذاني (ق). لكن في (صء. سءات» ش): صنعه. 
(”) صحيح البخاري (/ا/لو )0 صحيح مسلم (181/7). 
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بخلاف المخطى؛ فإنَ مقلّده لم يحصل على شيء؛ غاية الأمر سقوط الحق عنه باعتبار 
ظنه» أما حصول ثواب زائد ففيه نظر. 
واعلم أنه مما استّدل به على أنه ليس كل مجتهدٍ مصييًا أنه إنْ كان القائل بذلك مصيًا 
فقد صحت مقالته هذه؛ لمطابقة خبره مُخْبره. وإنْ كان مخطنًا فقد اختلت كلية دعواه به 
نفسه» فليس كل نهد مصيبًا. 


تنبيهان 


الأول: سبق أنه يلحق بالقسم الأول في أن المصيب واحد إذا كان هناك قاطع قطمًّاء 
أَْربَ مَن حكى فيه الخلاف السابق فيا لا قاطع فيه. 

نعم» إذا أخطأه يُنْظَر: فإنْ كان لم يقصر وبذل المجهود في طَلَبه ولكن تَعذّر عليه 
الوصول إليه» هل يأئم؟ 

فيه مذهبان: 

أصحه: المنع. 

ومقابله هو قول من يقول فيا لا قاطع فيه: (يأثم)» وقول بعض من قال هناك: (لا 
يأئم). 

فلذلك كان القول هنا بأنه يأثم أقوى من القول هناك بأنه يأثم. 

وقال الغزالي: (النص - قبل أنْ يبلغ المجتهد - ليس حُكمًا في حقه؛ فليس مخطنًا حقيقة؛ 
ولهذا لا نقول في أهل قباء في صلاتهم لبيت المقدس قبل أنْ يبلغهم الخبر بتحويل القبلة: 
[نهم مخطئون؛ إِذْ ذاك ليس حُكمًا في حقهم قبل بلوغه؛ لعدم تقصيرهم). 

ثم قال الغزالي: (وإذا ثبت هذا في مسألة فيها نّصء فالتي لا نص فيها كيف يتصور 





خطأ المجتهد فيها؟!)0". 

أما المقصّر في اجتهاده [فآثم]”'' مطلقًاء سواء فيه| فيه قاطع وغيره. 

وقال ابن الحاجب: آثم مخطى. 

فإِنْ أراد ب «مخطى» الخطأ في الحكم. فَلَسْنَا على يقين من ذلك؛ إذ يحتمل أنه أصاب. وإِن 
أراد في نفس الاجتهاد. فليس الكلام فيه. 

الثاني: قال ابن عبد السلام: مَن قال: «كل مجتهد مصيب» شرط فيه أن لا يكون 
مذهب الخصم مستندًا إلى دليل ينقض الحكم [المسند]”” إليه. والله أعلم. 

ص 
يم وَالاجهَاه يشيع تفش لِحُكيد وَلَكِنْيَْتَقِعْ 

4 تالف النَضّ أو الْجَلِئَا مِنْظَاهِر وَلوْتِيَاسَافَيًا 


سقو 


4 مرى ةقهرم ٠.‏ 8 ا الى 2 00 0 
٠‏ وَنَحْوٌدَ أَنْمَحْكمَالْمُقَلّدٌ بِفَبرِئَصّمَنْلَهيَلدُ 


الشرح: 
قولي: (فآثم) من تتمة الذي قبله» وقد سبق شرحه. 

وقولي: (والاجتهاد يمتنع) فالإشارة به إلى حكم الاجتهاد في نقضه والنقض به. 
وحاصله أنه يمتنع نقض حكم الاجتهاد بتغيره باجتهاد آخخرء سواء أكان من المجتهد 


.)707 /١( المستصفى‎ )١( 
كذا في (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: يأثم.‎ )1( 
ف (ق.2 ش22 ض): المستيد.‎ 2 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 62549 
مجح 2 ل 11 

الأول أو من غيره. قال ابن الحاجب: (باتفاق). 

لَِا يلزم على نقضه من التسلسلء إذ لو جاز النقض لجاز نقض النقضء» وهكذا؛ 
فتفوت مصلحة نَّصّب الحاكم وهي قَطْع المنازعة؛ لعدم الوثوق حيتئذٍ بالحكم. وهو معنى 
قول الفقهاء في الفروع: لا يُنقض الاجتهاد بالاجتهاد. 

نعم» إذا خالف الحكم الناشئ عن الاجتهاد قاطعًا من نّص كتاب أو سنة متواترة أو 
إجماع» قال أصحابنا: أو ظنًا حك بخبر الواحد أو القياس اللي أو مفهوم الموافقة بالأؤلى. 

وهو معنى قولي: (مِنْ ظَاهِرٍ وَلَو قِيَاسّا هَيًا) أي: هيأه المجتهد وأَحكم نُظْمه. فحذفت 
«ال همزة» من آخره؛ للضرورة. 

فإذا كان كذلك» ارتفع حكم الاجتهاد. وبعضهم يعبر عن ذلك ب «انقضه) وهو مجاز؛ 


لأنه قد تبن أن لا حُكمء بل ولا ارتفاع؛ لأنه فرَعْ الثبوت» إلا أَنْ يراد ارتفاع ظن الحكم. 
ونحوه في الفروع أن يحكم ب بيّنة الخارج» فإذا أقام الداخل بَيْنَة غيّر ذلك الحكم وحكم 
للداخل؛ لأنَّ الظن فيه أرجح. 
نعم؛ في النقض به خلاف: 


فمّن نفى قال: لأنَّ الاجتهاد لا يُنقض بالاجتهاد. 

ومّن نقض قال: لأنه راجح لو كان موجودًا [وإلا]”" لَمَا كان يحكم به. 

فا قدمناه من الأصل يفرع عليه ذلك. 

ومن ذلك ما وقع للصحابة يا في قولهم بخلاف ما كانوا يقولون به أولا. 

فروي عن عمر أنه كان يفاضل بين الأصابع في الدية؛ لتفاوت منافعهاء فنقض حكمه 


(1) كذا في (ق)» لكن في سائر النسخ: اولا. 





لما روي له الخبر في التسوية. وأنَّ عَِيا تقض قضاء شريح بأنَّ شهادة المولى لا تقبل؛ بالقياس 
الجلي» وهو أن ابن العم تُقبل شهادته» وهو أقرب من المولى. 

وغير ذلك» وهذا بخلاف القسم السابق الذي لا نقض فيه. 

نعم» قد يتردد شيء بين القسمينء فيتردد النظر فيها: هل ينقض ؟ أو لا؟ ىا في القضاء 
بصحة نكاح امرأة المفقودء وقضاء الحنفي ببطلان خيار المجلس والعراياء وذكاة الجنين» 
والمثقل» والمسلم بالكافر وغير ذلك من الصور المذكورة في الفقه. 

وضبط الغزالي ما ينقض به وما لا ينقضء فقال: إذا لم ينقدح في نفسه إمكان الصواب 
انقداحًا له وفع ماء فله النقضء وذلك في النصوص لِصحة موردها وصراحة لفظها أو 
بُعْدها عن قبول التأويل» وفي الأقيسة لوضوحها وموافقتها للأصول. وإذا لم يكن كذلك 
تاوت النظرانء فلا نقض. ويختلف ا حال في ذلك بالمجتهدين وآحاد الأدلة. 


تنبيهان 


الآأول: محل كون النص يبْطل كم الاجتهاد السابق ما إذا كان موجودًا قبل الاجتهاد 
ولكن لم يظهر إلا بَعْده. فإنْ كان النص حادثًا بعد الاجتهاد ويُنصور هذا في عصر النبي كَل 
فالحكم بالاجتهاد السنابق نافذ. قاله الماوردي في #باب التيمم» من (الحاوي». 

ونحوه في الفروع: أن يباع مال اليتيم - مثلّا - بقيمته؛ للحاجة: ويحكّم بصحة البيع» 
ثم تغلو الأسعار بعد ذلك؛ فتصير قيمته أكثرء فلا اعتبار بما عرض. والأول صحيح لا 
ينقض. وكذا لو أوجر الوقف بأجرة مثله ثم حصلت زيادة برغبة راغب أو نحوها. 

الثاني: قال الشيخ عز الدين ابن عبد السلام في «القواعد»: (لو اجتهد ثم بان حلاف 
ظنه» فإنْ تَبِين بظن يساويه أو ترجّح عليه أدنى رجحان: فإِنْ تعلق به حُكم. لم يُنقض» وبَنّى 
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على اجتهاده الثاني فيا عدا الأحكام المبنية على الاجتهاد الأول. وإِنْ لم يتعلق به حُكم, بَتَى 
على ما أدى إليه اجتهاده ثانيًا إلا أن يستوي الظنان» فيجب التوقف - على الاصح)”". 

قولي: (وَتَحْوٌ ذا أنْيَحْكُمَ الْمُقَلُ) البيت - المراد به أنَّ ما سبق في الاجتهاد يأتي نظيره 
في المقلّده فليس للمقلد أنْ يحكم بخلاف مذهب إمامه كا أن المجتهد ليس له أن يحكم بغير 
اجتهاده؛ سواء [حكم]!" بخلاف ما أدى إليه اجتهاده أو لم يجتهد أصلا. 

فإذا حكم المقلّد بخلاف قول إمامه. انبنى على أنه هل يجوز له تقليد غيره؟ فإِنْ منعنا 
فينقضء وإِنْ جوزنا فلا. كذا قاله ابن الحاجب وغيره. 

لكن قال الغزالي: إنَا إذا منعنا مَن قَلَّد إمامًا أنْ يُعَنّد غيره وفَّعل وحَكم بقوله؛ فينبغي 
أن لا ينفذ قضاؤه؛ لأنه في ظنه أن إمامه أرجح. 

ونقله عنه الرافعي, إلا أنه حذف لفظة: «ينبغي» فَأَوْهَم أنه منقول» لا بحث. ثم 
اختصره النووي في «الروضة»» فحذف التعليل؛ فَأَوْهَم أنَّ المسألة فيمن قلد غير إمامه سواء 
أكان ندليل ساقه بحيث ظن أنَّ الحنّ مع غيره في تلك المسألة أوْ لا بل لمجرد صده عن 
إمامه. وإنما هي في الثاني؛ لأنَّ الأول لا يقال فيه: إِنَّ في ظنه أن إمامه أرجح. فبحذف 
التعليل أَوْهَم التعليل. وجرى على ذلك في («جمع الجوامع» بزيادة التصريح بكونه غير مقلد؛ 
فصار واهمًا ثلاثة أوهام. 

تنبيه : 


إذا قلنا بنقض الاجتهاد» فالنظر فيه حينئذٍ في أمرين: 


.)14 /7( قواعد الأحكام في مصالح الأنام‎ )١( 


)0( من (س» ت). 
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أحدهما: في| يتعلق بنفسه. 

والثاني: فيها يتعلق بغيره. 

أما الأول: فإذا أدى اجتهاده إلى حُكم في حق نفسه ثم تَغير اجتهاده كما إذا أدى اجتهاده 
إلى صحة النكاح بلا ولي ثم تغير فرأى أنه باطلء فالمختار عند ابن الحاجب التحريم مطلقا. 
وحكاه الرافعي عن الغزالي ولم ينقل غيره. 

والثاني: أنه إنْ لم يتصل به حُكم» حرم, وإِنِ اتصل» لم يحرم؛ لئلًا يلم نقض الاجتهاد 
بالاجتهاد. وهو ما جزم به البيضاوي والهندي. 

أما لو نكحها محتهد حنفي بغير ولي ثم زوّجها وليها ثانيّا بشافعي؛ فقال القاضي أبو 
بكر: إن ذلك مما تمسك به القائلون بأنَّ المصيب واحد. 

قال: فالمرأة مترددة بين دعواهماء وهما مجتهدان. 

قال: فيقال في جواب ذلك: إن الأمر موقوف حتى يُرفع الأمر إلى القاضي؛ فينزهم على 
اعتقاد نفسه. فيكون كم الله تعالى هو الوقف حتى يرفع للقاضي. 

قال: ومنهم مَن قال: تُسَلم المرأة إلى الزوج الأول؛ فإنه نكحها نكاحًا يعتقد صحته 
وهو السابق به؛ فلا يَبْعْد أن يكون هذا هو الحكم. 

قال إمام الحرمين في «التلخيص:: ( والذي عندنا أنه يجتهد فيها المجتهد, وما أدى إليه 
اجتهاده فهو حُكم الله من وقف أو تقديم أو غيرهما)(". 

وذكر البيضاوي - تبعًا لإمامه - فيا إذا كان الزوجان مجتهدين فخاطبها الزوج بلفظة 
وأدّى اجتهاده إلى أنبا كناية وقال: «ل أَنُوه وهي أذَّى اجتهادها إلى صراحتهاء فلا حاجة 


.)76٠ /6( التلخيص في أصول الفقه‎ )١( 


الباب الر بع الاجتهاد والتقليد 

للنية. فللزوج طلب الاستمتاع» وها الامتناع. فطريق قطع النزاع الترافع إلى قاض يحكم 
باجتهاده لأحدههما أو إلى حكم بينهما كذلك. 

فإن كان النزاع فيها يمكن فيه الصلح كالحقوق المالية» فيكون له طريق آتحر وهو 
الصلح. 

وقد تَعرَّض القاضي لهذا [الفرع]!"» وأجاب فيه بها سبق في الذي قبله. 

وأما الثاني (وهو ما يتعلق بغيره): فإذا أفتى المجتهدٌ عاميًا باجتهاده ثم تير اجتهاده. 

وقال الهندي: (إن اتصل به حُكم قبل تير اجتهاده فى) سبق في المجتهد فيها يتعلق 
بنفسه؛ وإن لم يتصل به فاختلفواء والأولى القول بالتحريم كا في المجتهد في حق نفسه. 

ومنهم من لم يوجبه؛ لأنه يؤدي إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد. 

وهو ضعيف؛ لأنَّ زوال ذلك الحكم ليس بطريق النقض» بل [لزوال]!" شَرْطه وهو 
بقاء المحكوم عليه)””. 

إذا علمتَ ذلك فيّلزم المفتي إعلام المستفتي بم| يتغير فيه اجتهاده؛ لِيكف. 

قال في #الروضة:: ( إِنْ كان ذلك قَبْل العمل أو بَعده حيث يجب النقضص)7". 

ونقل ابن السمعاني في «القواطع» أنه إنْ كان عمل به لم يلزمه إعلامه وإنْ لم يكن 
عمل به فيتبغي أَنْ يَُرفه إنْ تمَكّن منه؛ لأنَّ العامي إنما يعمل به لأنه قول المفتي» ومعلوم 
)١(‏ كذاني (ق» ش»)» لكن في سائر النسخ: النوع. 
(5) في (ص»: بزوال. 
(") غباية الوصول (8/ .)278/٠9‏ 
(4) روضة الطالبين .)٠١9//١1١(‏ 
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أنه في تلك الحالة ليس قوله. 

نعم» لا يِخِفَى أن ذلك إنما هو فيا إذا لم يكن ما أفتاه به على خلاف دليل قاطع» وإلا 
فيجب إعلامه ونقضه )| صرح به الصيمري وغيره. 

فرع: 

لو عمل بفتواه في إتلاف ثم بَانَ أنه أخطأ فإنْ لم يخالف القاطع» لم يضمن؛ لأنه معذور. 
ون خالف القاطع فيضمن. 

وأما ما نقله النووي عن الأستاذ أي إسحاق أنه إِنْ كان أهلًا للفتوى» ضمن وإلا فلا؛ 
لأنّ المستفتي حينئذ مُقضّر. ولكن لا يحتاج لهذا القيد هنا؛ لأنَّ الكلام في المجتهد. 

ثم قال النووي: (ينبغي أن يتخرج على قَوْلّي الضمان بالغرورء أو يُقطّع بعدم الضمان 
مطلقا؛ إذْ لم يوجد منه إتلاف ولا ألجأ إليه بالتزام)”"". انتهى 

وهو ظاهر. والله أعلم. 

ص 

١‏ وَهَكَدًَا التَفْوِيضُ جَائْن كه يُقَالَللتَيّ:في ذَاكَاخْك 
بَِتَنَاءفَهِوَصَوَابٌءوَكَدًَا مُمْتَهِدٌفي دَِكَالْحُكْمخُدًا 
*1 كيجي مُذرَكَائَزييًَا وَلاْبَق عنامي 


الشرح: اعَلّم أن طريق معرفة الأحكام الشرعية إما التبليغ عن الله - عز وجل - 


,)1١8-1١١19/١١(نيلاطلا‎ ةضور)١(‎ 





بإخبار رسله عنه مها» وهو ما سبق من كتاب الله - عز وجل - وسنة رسوله وك وما تفرع 
عن ذلك من إجماع وقياس وغيرهما من الاستدلالات وطرقها بالاجتهاد ولو من النبي كما 
سبق آنا : 

وإما أن يكون طريق معرفة الحكم التفويض إلى رأي نبي أو عالم. فيجوز أن يقال لني 
أو لمجتهد غير نبي: (احَكم با شئت» فهو صواب). فيصير حكمه من جملة المدارك 
الشرعية. فإذا قال: (هذا حلال)» عرفنا أنَّ الله تعالى في الأزل حكم بحلهء أو حرام أو نحو 
ذلك لا أنه ينشئ المحكم؛ لأنّ ذلك من خخصائص الربوبية. 

ومن يرى الحسن والقبح العقليين فإنا يقول: إن ذلك تابع لَِا يحكم به عقله. 

فهو غير التفويض. 

قال ابن الحاجب في مسألة التفويض: (وتردد الشافعي)”'". أي: في جوازه كما قاله إمام 
الحرمين. وقال الجمهور: في وقوعه. ولكنه قاطع بجوازه. 

والمنع إنها هو منقول عن جمهور المعتزلة. 

وفي قول الث: إن ذلك يجوز في النبي دو ن العالم. واختاره ابن السمعاني؛ قال: (وذكر 
الشافعي في الرسالة» ما يدل عليه)””. 

ثم اخّلف في وقوعهء فقال ابن الحاجب: (المختار أنه لم يقع)””. 

ونقل من أدلة القائلين بالوقوع قوله تعالى: « إلّا مَا حَرْمَ إِسَِوِيلٌ عَلَىُ تَفْسِهِ » [آل 
عمران: 445 لأنه لا يمكن أن يحرم على نفسه إلا بتفويض الله تعالى الأمر إليه» لا أنه بإبلاغه 
)١(‏ مختصر متهى المؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (17177/15). 
(؟) قواطع الأدلة (0778/5. 
(") مختصر متنهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل (17177//7). 
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ذلك الحكم؛ لأنَّ المحرّم يكون حيتئنٍ هو الله تعالى. 

قلتٌ: وعلى كل حال فالمحرّم هو الله تعالى» فالاحتال قائم؛ فلا دليل فيه لذلك. وينحو 
ذلك أجاب اين الحاجب. 

ونقل أيضًا من أدلتهم قول العباس: «إلا الإذخر؛ فإنه لِقيَنهم ولبيوتهم». فأقره النبي 
كل بقوله عقبه: إلا الإذخر”". 

فأجاب ابن الحاجب عنه بأنه إما بأنَّ الأذخر ليس من الخلاء في قوله: «ولا مُحتى 
خلاه»» فدليله الاستصحاب» وصح استثناؤه تقريرًا لفهم العباس ذلك. أو ذلك من قبيل 
النسخ. أو نحو ذلك. 

وبنحو: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»”. أو نحو ذلك. وهو كثير. 

وبحديث اللحج: «ألِعَامنا هذا؟ أم للأبد؟»» وفيه: فقال النبي كك «لو قُلنها 
لَوَجَبّته(". ونحو ذلك. 

ون وتكر ابن افيه قرا - كما تب تبعتهم في ذلك - للاختلاف في 
أصل الجواز» وذكرها البيضاوي في «باب الأدلة المختلف فيها» بناءً على الجواز» بل على 
الوقوع إذا قلنا: وقع. 


.)17896( صحيح مسلم‎ ))١١7( صحيح البخاري‎ )١( 
.)1617( (؟) صحيح البخاري (8410)) صحيح مسلم‎ 


(©) في صحيح مسلم )١751١5(‏ بلفظ: (َقَالَ سُرَاقَة بن مَالِكِ بْنِ جعشم: َارَسُول الله ألِعَامِنَا هَل هَذَا؟ أمْ 
أبَدِ؟ مَمَالَ: «لأبيه). 0 18) بلفظ: (مَقَالَ لَ رَجُلُ لّ: أكُل عام يَآَوَخُولَ اله؟ 


2 ُ 
ع زه مم 


فَمَكَتَ حَتَّى قَاهَا تلاناء فَنَا سُولُ الله يكة: لَرْقُلْتٌ: تعن لوَجَبَثْء وكا انصلنك). 
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وآمما يُشبه]”" المسألة وليس من ذلك: تخيير الشارع بين أمرين كالكفارة المخيرة» قد 
يتوهم أنه ين التفويض» وليس كذلكء بل الحكم هناك أحد المخير فيه لا بعينه» فإنَّ التردد 
في المحكوم به. وأما التفويض ففي إثبات الحكم. ومّن يمنع هناك يسوي بينهما. وقد سبقت 
المسألة. والله أعلم. 


(1) كذا في (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: ما فيه. 
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4 وَالرَسْمُ [للتَفليدِ]”": أخذ مَذْمَب لِلْمَيْرِ دُونَ الهلم بِالْمُسْتَوْجِبٍ 


الشرح: 

ما فْرغ]!" من «الاجتهاد» ومباحثه شرعتٌ في مقابله وهو «التقليد» وأحكامه. 

وعرفت «التقليد» بأنه: أخذ مذهب الغير من غير أنْ يعلم دليله المستوجب له. أي: 
الذي اقتضاه وأوجب القول به. 

د «أخذ» جنسء والمراد به: اعتقاد ذلك ولو لم يُعمل به لفسق أو لِغَيْره. 

وقولنا: (مذهب) يشمل ما كان قولا له أو فعلا. فهو أحسن من التعبير ب «أخذ 
القول»؛ لقصوره كما تعقبه إمام الحرمين على من يعبر بذلك» إلا أن يراد بالقول: الرأي؛ 
فيكون شاملا. 

ونسبة المذهب إلى «الغير» يخرج به ما كان معلومًا بالضرورة لا يختص به ذلك المجتهد. 
أو كان من أقواله وأفعاله التي ليس له فيها اجتهاد, فإنها لا تُسمى «مَذهَبه). 

وقولنا: (بدون معرفة دليله) يشمل المجتهد إذا لم يجتهد ولا عرف الدليل وجوَزْنًا له 
التقليد» فإنه حيتئذٍ كالعامي في أََذِه يقَول الغير من غير معرفة دليله» فيخرج عنه المجتهد 
إذا عرف الدليل ووافق اجتهاده اجتهاد آخرء فلا يُسمى «تقليدًا». كما يقال: أخذ الشافعي 
بمذهب مالك في كذاء وأخذ أحمد بمذهب الشافعي في كذا. 


(١)كذا‏ في (س. شءن١ء‏ ن” نه)., لكن في (ن”» ن4» ق): في التقليد. وفي سائر الشَُخ: والتقليد. 
(5) في (ق؛ ش): فرغت. 
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وإنما خرج ذلك لأنه وإنْ صَدّق عليه أنه «أَخَذ يقَول الغير» لكنه مع معرفة دليله حق 
المعرفة» فيا أَحَذْ حقيقةٌ إلا من الدليل؛ لا من المجتهد؛ فيكون إطلاق الأخل بمذهبه فيه 


عه 


نعجور. 

وعبّر الآمدي وابن الحاجب بقوطم): (بغير حُجة). وهو يقتضي أنَّ أذ القول ممن قوله 
حجة لا يُسمى «تقليدًا»» فالتَّلَفّي عن الرسول يله لا يسمى «تقليدًا؛ وإِنْ كان يقع إطلاق 
هذا اللفظ كثيرًا. 

وبقي النظر في أمور, منها: رجوع القاضي إلى قول البيّنة - أَظْهّر الاحتمالين فيه أنه لا 
يسمى «تقليدًا»؛ لأنه حجة شرعية وجب العمل بها. وخالف في ذلك ابن القاص 
وشراحه- كالقفال - فجعلوه من التقليد. 

ومنها: الرجوع إلى خبر الواحد في حكاية حديث أو إجماع أو ني إخبار عن نجاسة إناء 
أو دخول وقت أو عن القبلة - لا يسمى «تقليدا» ى) جزم به الرافعي في «باب استقبال 
القبلة». ولكن صرح ابن القاص في «التلخيص» بأنه يسمى «تقليدًا»» وتبعه شراحه على 
ذلك كالقفال وغيره أيضًاء وحكاهما ابن السمعاني وجهين. 

وهذا قال ابن الصلاح: (إنَّ التقليد قبول قول مَن يجوز عليه [الاحتراز عن]7 الخطأ 
بغير الحجة على ما قبل قَوله فيه)". ليخرج أقوال الرسول ككل والإجماع. واحترز بالباقي 


)١(‏ كذا في جميع النسخ. وعبارة ابن الصلاح في فتاويه /١(‏ 86): (حد التَقَلِيد في اختيارنا وتحريرنا: قبُول 
قول من يجوز عَلَيْهِ الإصْرّار على الخطأ بمَبْر حُجّة على عَيْن ما قل قَوْله فِيو). الناشر: دار المعرفة» 
تحقيق: د. عبد المعطي أمين» ط: الأولى/ 57٠11ه-1985١م.‏ 


(1) أدب المفتي والمستفتي .)١168 /١(‏ 
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عن قبول قول القاضي [البينة]!'' ونحو ذلك. 

ومن تَتَبّع تصرفات الفقهاء في باب القبلة ومواقيت الصلاة عَلِم أنَّ ما قاله الرافعي هو 
الأرجح. 


نفيك : 


هذا المذكور هنا في التقليد لا ينافي ما سبق في تقسيم العلم أنَّ الجزم إذا كان مطابمًا 
11" لِمُوجب يسمى «تقليدًا؛ كا قاله الإمام الرازي؛ لأنه إذا لم يكن لموجب فهو معنى 
قولنا هنا: (من غَبْر معرفة دليله)؛ لأنه حينئذ لم يأخذه من دليل. لكن الذي هنا أَعَم نما 
هناك فإنه أعم مِن أنْ يكون مجزومًا به أو لا. ولا شك أن الأتحص يُسمى باسْم الأعم» 
بخلاف العكسء فَتَأمّله. والله أعلم. 

ص: 

0 ييَلْرَمالْقَتِدَلِْآَمية للاجتههِاونفيسِوَّى أَصْليَة 

5 وَالْأَهْلُ مَمْبُوع مِنَالنَقْلِيِدٍ وَمَاتَكَرَرْوَاجِبُالتَجْدِيدٍ 

07 فيو إذا داعي رُجُوِيِوِوٌجذ وَمُفْسَض الرّجْحَانٍ لِلَْاضِي مُقِذْ 

00 أ 1 « عزاو عم 0 .سه إى و وما * ٠‏ 
فتائل فِيَ[لاين] مجمج نص او ميت - يعيد رعي 


)١(‏ كذا في (ق» ش)» لكن في سائر النسخ: التقليد. 

(؟) من (ت). 

(5) كذا في (ن7) وفي الشرح من (ق)؛ وهو الموافق لشرح المؤلّف؛ حيث قال: ((لا من مجمع؟ أي: لا إذا 
كان المفتي أفتاه من حيث كَوْنَ الحكم مجممًا عليه). لكن في سائر التسمخ: لأمر. 
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الشرح: 

إذا عرفت حقيقة التقليد تَوّجه النظر إلى من يلزمه التقليد ومّن يمتنع عليه. 

فا تجتهد فيه إما من أحكام أصول الدّين وإما من فروع الدين. فالثاني الذي ليس من 
أحكام أصول الدين» وهو ما أشرثٌ إليه بقولي: (في سِوّى أضْلِيّة)؛ أي: في سوى أمور يمن 
الأصول الدينية إذا فقدَ فيه المكلّف أهلية الاجتهاد بفوات شيء مما سبق اعتباره فيه» لَِمَه أن 
يقلّد؛؟ لقوله تعالى: « قَسَطْلُوَ َه للك ر إن كي لا تَعْمُونَ 4 [النحل: 145 ولأنه لا يكلّف 
با لا يقدر عليه؛ لقوله تعالى : « قأتّه وا آله ما أسَمَطعُمَ 4 [الننابن: 611 وهذا معنى قولي: 
(لِلاجْتِهَادِ). وسواء فيمن يجب التقليد عليه في هذه الحالة من كان عاميا صرق أو عالمًا 
يتسامى عن رتبة العوام. ْ 

والمخالف في القسم الأول معتزلة بغداد» قالوا: يجب على العامي الوقوف على طريق 
الحكم» وليس له أَنْ يراجع العالم إلا لتنبيهه على الطريق. 

وقال الجبائي: يجوز له التقليد في المسائل الاجتهادية دون ما يكون من معلومات الدّين» 
كالعبادات الخمس. 

وأما القسم الثاني فيقلد فيه العالم في غير ما هو عالم فيه (على المختار). 

وخالف ني ذلك قوم حتى إن ابن حزم كان يدعي الإجماع على منع التقليد» وحكى 
من كلام مالك والشافعي وغيرهما ذلكء قال: ولم يزل الشافعي ينهى عن التقليد. أي: ى) 
نقل المزني أول «مختصره» إذ قال: مع إعلاميه نبيّه عن تقليده وتقليد غيره. لكن قال 
الصيدلاني وغيره: إن ذلك محمول على مَن يكون مجتهدّاء فأمًا مَن قَصّر عن رُتبة الاجتهاد 
فليس له إلا التقليد. 


قيل: ويعارض ما قاله ابن حزم بقول القاضي أب بكر: إنه ليس في الشريعة تقليد؛ فإن 


> الات الرابغ ٠‏ الا جتهاة والتقلية 
حقيقة «التقليد» قبول القول يمن غير حُجة ودليل؛ فكما أن قول الرسول ككل مقبول لقيام 
المعجزة الدالة على صدقه فكذلك خبر الآحاد والأقيسة وأقوال المفتين [و]7" الحكام 
مقبولة بالإجماع؛ لقيام الدليل الشرعي على وجوب العمل بها. فإذا كانت أقوال المفتين 
الظنية كخبر الآحاد في وجوب العمل بها بالإجماع؛ فأين التقليد؟! 

قلتٌ: قد تقدم في معنى «التقليد» ما يرج نحو ذلك (على المرجّح)؛ فراجعه؛ فالخلاف 


حينئذ راجع للفظ. 
وبالجملة فالقائل بأنه لا يجوز للعالم التقليد يوجب عليه تَعرّف الحكم من دليل؛ لأنَّ له 
صلاحية المعرفة» بخلاف العامي. 


وفي قول ثالث: إن العام لا يُلزمه التقليد لمجتهد إلا أنْ يبي له صحة اجتهاده. 

ولا يْمّى ضَعف ذلك فإن ذلك من أين يَعْلّمه إذا كان عاجرًا عن الاجتهاد؟! فإن 
فضت قدرته. حَرّم عليه التقليد ى| سيأي. وهو قولي: (وَالْأَهلُ مَمْْوعٌ من لتقَلِيدِ). 

وحاصل المسألة: أن مَن بلغ رُتبة الاجتهاد, امتنع عليه التقليد فيها عَرف فيه الحكم 
باجتهاده ووضح له وّجه الصواب بمقتقّى ظنه وهذا باتفاق. 

فإنْ لم يكن قد اجتهد في تلك الجزئية ولكنه قادر على الاجتهاد فيهاء فقال الجمهور: 
يمتنع عليه التقليد فيها مطلقًا. 

وقيل: يجوز مطلقا. وبه قال سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. 

وقيل: يجوز للقاضي دُون غيره. 

وقيل: يجوز إِنْ كان المجتهد الذي يريد تقليده فيها أعلّم منه دُون مَن كان دُونه أو 
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مساويًا له. وهو قول محمد بن الحسن. 

وقيل: يجوز فيها يفوت وقته لو اشتغل بالاجتهاد فيه دُون ما لا يفوت. وبه قال ابن 
سريج. 

وقيل: يجوز فيما يختص به دون ما يفتي به غيْرّه. 

وحكى ابن الحاجب قولّا سابعًا وعزاه إلى الشافعي أنه لا يقلّد إلا صحابيًا يكون 
أرجح يمن غيره من بقية الأصحاب: فإِنٍ استوواء تََخَير. ويُعزى هذا للقديم. 

قال الهندي: وقضيته أنه لا يجوز للصحابة تقليد بعضهم بعضًا 

وأما التقليد في أصول الدَّين الخارج من مفهوم قولي: (سرّى أَضَلِيّة) أي: فإِنَّ الأصلية 
في التقليد فيها نزاع. 

والمراد بقواعد أصول الدين: ما يبحث فيها عن ذات الله تعالى وما يجب له وما يمتنع؛ 
وما تضمن ذلك مِن أحوال المبدأ والمعاد. وهو المسبّى ب (عِلم الكلام»» إما لأنَّ مسألة 
الكلام أول مسألة دارت فيه أو أصعب أو غير ذلك مما قُرر في موضعه. 

وقد اختّلف في التقليد فيه على أقوال: 

أحدها: وبه قال الجمهور: الامتناع؛ للإجماع على وجوب المعرفة» ولقوله تعالى: 
«قأعل أنه لآ إلمهَ إلا آله © [عمد: 14]» فأمر بالعلم بالوحدانية» والتقليد لا يفيد العلم؛ 
هذا ذم التقليد بقوله تعالى في الإنكار عليهم قولهم: « إنا وَحدْكآ دَابَآءَا عَل مق وَإنا 
عَكنَ َاثرهم ؛ مُفَعَدُورتَ © [الزخرف: ؟7] وحث على السؤال بقوله تعالى: « قَسَكلُوَا أَهُلٌ 
الذكر إن كي لا تَعلَصُونَ © [النحل: ؟4]. 
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الثاني: الجواز. وبه قال [عبيد]”" الله بن الحسين [والعَنرِي]”" وغيرهماء ويُعزى 
للحشوية؛ لإجماع السلف على قبول الشهادتين من غير أن يقال لقائله|: هل تلّرت؟ 

الثالث: أنه يجب التقليد وقالوا: إن النظر فيه حرام إما لأنّ المطلوب فيه العلم وهّم لا 
يرون أن النظر يفيد العلم» وإما لأنّ النظر قد يُورث شبهة؛ فيكون ذلك سيبًا للضلال على 
الرأيين المشهورين. 

وربا نُوَهّم أن المنع من النظر فيه مذهب الشافعي وغيره من السلف؛ لِتهيهم عن علم 
الكلام والاشتغال به. لكنه محمول على من < ِيف أَنْ يَزْلّ فيه حيث لا يكون له قدم صِدق 
في مسالك التحقيق؛ فيقع في شك أو ريبة» أما من له قوة وقدم صدق فلا؛ ولهذا قطم 
أصحابه بأنه من فروض الكفايات» وكيف يمنع منه وهو الموصل إلى معرفة الله عز وجل 
وصفاته العليّة ومعرفة الرسل والفرق بين الصادق والمُتَتبّى؟! 

وقد بسط الحليمي الكلام على وجوب تعلّمه؛ إعدادًا لأعداء الله تعالى ومناظرتهم 
ودحض شبههم الباطلة» حتى قيل: إنه من فروض الأعيان. وحتى قيل: إن الأشعري قال: 
لا يصح إيان المقلّد وإنه يقول بتكفير العوام. لكن أنكره الأستاذ ابن القشيري على من 
حكاه عنه؛ وقال: إنه كذب وزور من تلبيسات الكرامية على العوام؛ إذ يقولون: «الإيهان 
الإقرار»» والأشعري يقول: التصديق»»: والعوام يصدقون الله تعالى في أخباره. 

قال الأستاذ أبو منصور: أجمع أصحابنا على أن العوام مؤمنون عارفون بالله وأنهم حشو 
الجنة؛ للأخبار والإجماع فيه؛ لأنّ فطرهم جُبلت على توحيد الصانع وقِدّمه وحدوث 
الموجودات وإنْ عجزوا عن التعبير عنه على اصطلاح المتكلمين» والعلم بالعبارة عِلمِ زائد 


(١)في(ق»‏ ص): عبد. 
)١(‏ كذا في - جميع النُسخ» وأظن الصواب : (العنبري) بدون الواو؟؛ فالعنبري هو عبد الله بن الحسين. 
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لا يلْرّمهم. 
وكذا نقل إِلْكِيَا في تعليقه إجماع الأصحاب على أنهم مؤمنون وإنما الخلاف في أنهم 
عارفون بالأدلة» قَصّرت عباراتهم عن أدائها؟ أو غير عارفين ببا؛ لأنَّ الله تعالى لم يوجب 
عليهم إلا هذا القَدْر؟ فإنَّ النبي كَلعِ كان يكتفي من الأعراب بالتصديق مع العلم 
بقصورهم عن معرفة النظر والأدلة» ففي مسلم عن معاوية بن الحكم في الأمة السوداء التي 
أراد عتقها وسأل النبي كَكِِ عن ذلك» فقال: «اثنني بها». فجاءتء فقال: «أين الله؟2 قالت: 
في السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول الله. قال: (أَغْتِقها؛ فإنها مؤمنة»”". فهذا دليل 
على الاكتفاء بالشهادتين في صحة الإيهان وإِنْ لى يكن عن نظر واستدلال. 
وكذلك قوله يك: «أمرثٌ أنْ أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله»”". ولم يَقّل: 
حتى يستدلوا أو ينظروا. 
وكذلك قال الشيخ عز الدين في «قواعده» وقد ذكر ما يجب من معرفة الله: (اعتقاد 
ذلك واجب في حتق العامة وهو قائم مقام العلم في حق الخاصة؛ لا في تكليفهم ذلك من 
المشقة الظاهرة العامة)!”". 
وقال صاحب (الصحائف:: (مَن اعتقد أركان الدين تقليدًا إن اعتقد مع ذلك جواز 
شبهة فهو كافر» ومن لم يعتقد ذلك فاختلفوا فيه: 
فقيل: مؤمن وإنْ كان عاصيًا بترك النظر والاستدلال المؤدّي إلى معرفة أدلة قواعد 
)١(‏ سبق تخريجه. 


(7) سبق تخريجه. 
(*) قواعد الأحكام في مصالح الأنام .)1١١/١(‏ 
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الدين» وهو مذهب الأثمة الأربعة والأوزاعي والثوري وكثير من المتكلمين. 

وقيل: لا يستحق اسم المؤمن إلا بعد عرفان الأدلة» وهو مذهب الأشعري). انتهى 

وقال ابن السبكي في «جمع الجوامع»: (والتحقيق أن التقليد إِنْ كان أَخدًّا لقول الغير 
بغير حُجة مع احتمال شك أو وَهْم فلا يكفي» وإن كان جزمًا فيكفيء خلافا لأبي 
هاشم)”". انتهى 

وهو تحقيق المناط من الخلاف وجمع بين الأقوال السابقة. 

وذلك لأنَّ التقليد ى) سبق نوعان: 

- نوع فيه جزم» وهو ما سبق في تقسيم العلم. 

- ونوع لا يشترط فيه جزم؛ بل أَعَمِء وهو المذكور هناء وهو أعم مِن الذي قَبْله ىا 
سبق. 

نعم» أبو هاشم - من المعتزلة - يخالف فيه وإِنْ كان فيه جزم؛ وعنده أنَّ مَن لا يَعرف 
الله بالدليل فهو كافر. 

فَإنْ قيل: كيف يحصل الحزم - على قول الجمهور - مع عدم معرفة الدليل. 

قيل: قد يقع ذلك لمقدمات ضرورية على تَألّف صحيح أَوْجُبت العلم بالنتيجة وإن لم 
يكن مستحضرًا لكل مقدمة على الوجه المقرّر في موضعه. 

وعلى هذا يتضح كَوْن الصحابة لم يُنقل عنهم اعتناء ببذه القوانين مع الاتفاق على أنهم 
أقوى الخَلْق بعد النبيين إيهأنًا. 

وبالجملة فالمسألة طويلة الذيل» وفيا ذكرناه كفاية. 


.)١75ص( جمع الجوامع‎ )١( 
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وقولي: (وَمَا تكَرّرْ) إلى آخره - إشارة إلى مسألتين مُفرّعتين على ما سبق: 

إحداهما: أنَّ الأهل إذا كان منوعًا من التقليد فاجتهد ثم تكررت الواقعة» فهل يعمل 
باجتهاده الأول؟ أو يجب عليه تجديد الاجتهاد؛ لأنه إذا لم يجدد. أَشْبَه اتباعه اجتهاده الأول 
التقليد وهو ممنوع منه؟ 

وللمسألة أحوال؛ لأنه إما أن يتجدد له ما يقتضى رجوعه عن ما ظهر له بالاجتهاد 
الأول أو لا. وكُل منهما إما مع كونه ذارًا لدليل ذلك الماضي أو لا. 

فالأول من الأربعة: أنْ يتجدد له ما يقتضي الرجوع ولكنه ذاكر لدليل الأولء إن كان 
راجحًا على ما يقتضي الرجوع عمل بالأول ولا يُعيد الاجتهاد وإلا أعاد. 

ثانيها: أن لا يكون ذاكرًا لدليل الأول» فيجب أنْ يُعيد الاجتهاد قطعًا عند أصحابنا؛ 
لأنه لا ثقة ببقاء الظن وإنْ كان الأصوليون حكوا فيه قولًا بالمنع؛ بناءً على أن الظن السابق 
قوي؛ فيُعمل به؛ لأنَّ الأصل عدم رجحان غَيْره عليه. 

ثالثها: أن لا يتجدد له ما يقتضى رجوعه وهو ذاكر للدليل الأولء فلا يلزمه أن يُعيد 
الاجتهاد تَطْمًا. ْ 

رابعها: أن لا يتجدد ما يقتضي الرجوع ولا هو ذاكر للدليل الأول؛ فهذا يلزمه أن يعيد 
الاجتهاد ثانيًا. فإِنْ وافق مقتضاه الأول فظاهر, وَإِنْ خالفه. عمل بالثاني. 

وكل ذلك خارج من التّظم. 

أما المسألة الأولى فمن قولي: (وَمُفْئَت مضي الرّجْحَانٍ لِلَاضِيي فقِلُ)» فإنها جملة حالية قَيْد 
[فإنَ]”؟ مع الرجحان لا إعادة» ومع عدمه يُعيد. 


)١(‏ في (ق): ثان. 





وأما الثانية فمن ذلك أيضًا؛ لأنه إذا وجد المقتضي للرجوع وليس ذاكرًا للدليل» فلا 
يعرف رجحانه. 

وأما الثالثة فلأنه إذا لم يتجدد ما يقتضي الرجوع فلم يفقد رجحان الأول. 

وأما الرابعة فمن مفهوم كون المقتضِي للرجحان مفقودّاء فيجب عليه إعادة الاجتهاد. 

المسالة الثانية : 

أن السائل المستفتي إذا أفتاه المفتي بحكم ثم تجددت له الواقعة وقلنا: إِنْ المجتهد يُعيد 
اجتهاده يجب على السائل أن يعيد السؤال؛ لأنه قد يتغير نُظر المفتي. 

هذا أصح الوجهين عند أصحابناء وقطع به القاضي أبو الطيب في «تعليقه». 

لكن محل المخلاف إذا عرف المستفتي أنَّ جواب المفتي مستند إلى الرأي - كالقياس - أو 
شَكَّ في ذلك والمَرْض أنَّ المقلّد حَيء فإِنْ عرف استناد الجواب إلى نّص أو إجماع فلا حاجة 
إلى إعادة السؤال ثانيًا قَطْمًا كما ذكره الرافعى» قال: (وكذا لو كان المقلّد مَينَا وجَوَرْنا تقليد 
الميت)”"2. أي: فلا يعيد السؤال فيه أيضًا قطمًا. 

ونظير المسألة إذا عُدل الشاهد ثم شهد في واقعة أخرىء قال أصحابنا: إِنْ لم يَطّل 
الزمان» حُكِم بشهادته ولا يُطْلَب تعديله. وإِنْ طال فوجهانء أصحهم: يُطلب تعديله؛ لأنَّ 
طول الزمان يُغَيّر الأحوال. 

وإلى أصل هذه المسألة أشرتٌ بقولي: ( فَسَإئِلٌ أَفْيِيَ)؛ فعطفته ب «الفاء» إشارة إلى أنها 
مُرَئَّبَة على ما قبلها. 

وبقولي: ([لَا مِنْ] مُجْمَع) أي: لا إذا كان المفتي أفتاه من حيث كَوْن الحكم مجممًا عليه 


.)470 /١5( العزيز شرح الوجيز‎ )١( 
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أو مأخودًا من نص أو مأخودًا مِن مَيت. فإِنَّ السائل حيتذٍ لا يعيد. وإنما يعيد في غير الثلاثة 
ما [راعى]7" من السؤال الذي كان سأله ألا حتى أَقْتِي بذلك. والله أعلم. 
ص : 


4 وَجَائرْتَقْيِدٌمَفْضولٍإدًَا لَمْْيَسْسقِدةُهَكَدًَا قَلَيْدًَا 


الشرح: 

أي: إذا جَوّزنا التقليد للعامى فكان المجتهدون متعددين»؛ جاز له أن يقلد مَن شاء إذا 
استووا. إن كان بعضهم أفضل فهل يجوز تقليد المفضول؟ فيه أقوال: 

الأرجح عند ابن الحاجب: نعم؛ للقطع بأنَّ المفضول كان يفتي مع وجود الفاضل مع 
الاشتهار والتكرار ول يتكره أحد؛ فكان إجماعًا على جواز استفتائه مع القدرة على الفاضل. 
وقد قال كلِ: «أصحابي كالنجوم. بأيهم اقتديتم اهتديتم”"» وفيهم الأفضل من غَيره. 

وأيضًا: فالعامي لا يمكنه الترجيح؛ لقصوره ولو كُلّف بذلك لكان تكليقًا بضرب من 
الاجتهاد. لكن رَيّف هذا ابن الحاجب بأنَّ ذلك يظهر بالتسامع ورجوع العلماء إليه وغيره» 
ككثرة المستفتين وتقديم العلماء له ونحو ذلك. 

الثاني: ويه قال أحمد وابن سريج: أنَّ الفاضل مُتََيّن. واختاره القاضي أبو حامد 
المَرُوذِي والقاضي الحسين وابن السمعاني. 

والثالث: يجوز لمن يعتقده فاضا أو مساويًا. وهذا أرجح؛ وهو المختار؛ فلذلك جريتٌ 

نظم حيث قلت: (إِذَا لَه 


- 


عليه في النة 





سوس عو 


يَعْتَقَده مَكَذَا) أي: ل يعتفذه مفضولاء وتحته أمران. 






)١(‏ كذا في (س» ت)» ولي سائر النسخ: رعى. 


)"١(‏ سبق تخ ر نجه. 
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وَوَجهه أنه إذا اعتقده مفضولا فقوله عنذه مرجوح. وليس من القواعد أنْ يُعْدَل عن 


الراجح إلى المرجوح. 
نعمء إذا لم يعتقده مرجوحًا واعتقده راجحًاء ففي الرافعي نقلا عن الغزالي أنه لا يجوز 


وإِنْ قلنا: لا يجب البحث عن الأَعْلّم إذا ل يعتقد أحدهم بزيادة عِلم. 

قال النووي: (وهذا وإن كان ظاهرًا ففيه تَظر؛ لِمَ] ذكرناه من سؤال آحاد الصحابة مع 
وجود أفاضلهم)”". 

فع؛ 

إذا رَجْح أحدهم مِن حيث العلم والآكَر من حيث الورع؛ فالمقدّم الراجح عَِ)؛ لأنه 

0017 2 2 
لا تَعَلّق لمسائل الاجتهاد بالورع؛ وهذا يُقَدّم في الإمامة في الصلاة؛ ولأن الظن الحاصل 
بقَوْله أكثر. 

وقيل: يُقَدّم الأورع. 

قيل: ويحتمل التساويء فيتخير المقلد. 

والله أعلم. 

ص: 

٠‏ جروا النَفِْدَلِلْمَيِدِوَمَنَْ قَذعْرهَ ش في دَلَهإدَنْ 


الشرح: [اشتمل البيت على مسألتين: 


.)٠١ 8/1١1 الطالبين‎ ةضور)١(‎ 
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الأولى: 
تقليد الميت» وهو في النظم]7" «الميْت» بسكون الياء؛ تخفيمًا. واختلف في المحذوف من 
المدغم في مثل ذلك أهو الأول؟ أو الثاني؟ فأكثر أهل اللغة على الثاني. هذا في «الميت» 
بمعنى الذي خرجت روحه. أما «الميت؟ المراد به المطلق على من قارب الموت أو نحو ذلك 
فلا يقال إلا بالتشديد على الأرجح. 


وقيل: مُُفف أيضًا. 
وحاصل ما في تقليد اميت مذاهب: 


أحدها: يجوز تقليده مطلقًا. وبه قال الجمهور وفيه يقول الشافعي: المذاهب لا تموت 

الثاني: لا يجوز تقليد اميت مطلقا. وعزاه الغزالي في «المنخول» لإجماع الأصوليين» 
واختاره الإمام الرازي» بل مَن يتأمل كلام «المحصول» يخرج له منه أن الإمام يمئع التقليد 

الثالث: التفصيل بين أن يكون نَم حي مجتهد أوْ لاء فيجوز تقليد الميت في الثاني دُون 
الأول. لكن إذا قُلنا: يُقَلّد المت مطلقًا وكان الحي المجتهد دون الميت فيحتمل أنْ يقلد 
الميت؛ لأرجحيته؛ ويحتمل أنْ يقلد الحي؛ لحياته. ويحتمل - وهو الأظهر - الاستواء؛ 
ليتعارض ال مرجحن. 

الرايع: حكاه الهندي: التفصيل بين أن يكون الحاكي عن الميت أهلًا للمناظرة وهو 
مجتهد في مذهب الميت فيجوزء أو لا فلا. 
)١(‏ كذا في (ش)» وليس في (ض» ص» سء. ت)» لكن في (ق) هكذا: مسألتين الأولى اشتمل البيت عل 

تقليد الميت وهو في النطم. 





فإِنَ كان ذلك لتحقيق مذهب الميت وعدم تحقيقه فليس محل النزاع إلا فيها ثبت أنه 
مذهب الميت بالطريق الصحيح. 

مَن عرِفّت أهليته» جاز تقليده واستفتاؤه؛ ليعمل بفتواه. 

ومعرفة أهليته إما بأنْ يكون قد شاع ذلك وذاع من غير نكير» وإمّا أن يَغْلبٍ على الظن 
أهليته باشتهاره بذلك أو برؤيته منتصبًا للفتوى والناس مُسْتَفْتون مُعَظّمون له. 

فإذا لم يعرف المستفتي أهلية مَن يستفتيه ولا حاله في العدالة فالمختار أنه لا يجوز له 
استفتاؤه» بل ينبغي أَنْ يُقَطّع فيه بالمنع» فقد قال الهندي: إِنَّ الخلاف فيه في غاية البُعد؛ لأنّ 
العلماء وإِنٍ اختلفوا في قبول رواية المجهول وشهادته فلوجود ما يقتضي امتناع فِسْقه ظاهرًا 
وهو الإسلام الوازع عن الفِسْق والمعاصي, وأما مجهول ا حال في الفتوى فليس فيه ما يقنضي 
حصول العلم ظاهراء لاسيها العلم المنتهي به إلى رتبة الإفتاء. 
وأيضًا: فالأصل العامٌيّة» والعالمِيّة على خلاف الأصل. 
وأيضًا: فالأغلبي العوام» والعلماء قليل. 
وإنما يظهر ذلك لو وقع التردد في عدالته فقطء فيتجه حينئذ الخلاف. 
قلتٌ: وهذا أوجبوا على المستفتي والمقلّد البحث عن علمه بسؤال الناس. 


وقيل: يكتفي بالاستفاضة بين الناس. وهو الراجح في «الروضة»» ونقله عن 


الأصحاب. 
وأما «العدالة» ففيها احتمالان للغزالي» أَشْبَّههما الاكتفاء بظاهر الحال؛ لأنَّ الغالب من 
حال العلماء العدالة. 


قال النووي: (وهذان الاحتمالان وجهان ذكرهما غيره؛ وهُما في «المستور»» وهو الذي 
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ظاهِرٌه العدالة ول يُُخْتَر باطِنُّه)". 

ثم قرّع الغزالي على وجوب الاختبار احتمالين في أنه يفتقر إلى [عدم]”" التواتر؟ أو 
يكفي إخبار عدل أو عدلين؟ أصحهها الثاني. 

قال النووي: (والمنقول يخلافهماء فالذي قاله الأصحاب الاكتفاء باستفاضة أهليته: 
وقيل: لا تكفي لا الاستفاضة ولا التواتره بل إنما يُعتمد قوله أنه أَهْلٌ للفتوى؛ لأنَّ 
الاستفاضة قد يقع فيها تلبيس» والتواتر لا بْدّ أنْ يستند إلى محسوس. وقال الشيخ أبو 
[إسحاق]7": يقبل في معرفة أهليته عدل واحد). 

قال النووي: (وهذا محمول على من عنده معرفة يتميز بها الملتبس من غيره. ولا يقبل في 
ذلك خب ر.آحاد العامة؛ لكثرة ما يتطرق إليه مِن التلييس في ذلك)"©. 

وقولي: (إذّنْ) أي: مَن عرفت أهليته؛ يجوز تقليده حيئئلٍ. 

فرعان: 

الأول: للعامي سؤال المفتي عن مَأتَذه استرشادًا ويّلزم العالم حيتئذٍ أنْ يذكر له الدليل 
إِنْ كان مقطوعًا به لا الظني؛ لافتقاره إلى ما يَفَضُر فَهُم العامي عنه. 

الثاني: من كان أهلًا للفتوى وهو قاض فهو كغيره في جواز إفتائه واستفتائه (على 


الصحيح). 


.)١٠١7”/1١1١( روضة الطالبين‎ )١( 
:)8589/5( البحر المحيط‎ )»5١/5( (؟) كذا في جميع النسخ» والصواب: عَدّد. كما في تشنيف المسامع‎ 
.)1١7/11( روضة الطالبين‎ 


(©) كذا في (ق» ش): لكن في سائر النسخ: الحسن. 
(*) روضة الطالبين .)٠١ 5 /١١(‏ 


65705 الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
وقيل: إنما يفتي في العبادات ونحوها مما لا يتعلق بالأحكام» وأما الأحكام ففيها 
وجهان. 
وقال ابن المنذر: يكره فتواه في الأحكام, دُون غيرها. والله أعلم. 
ص ؛ 
0١‏ وَجَائْرَإِفَاءفَاورعل تفرع فِقَومَ ع تَرْجيح ءَ عَلَا 
7 مِنْ مَذْمَبٍ الْمُجْتَهِدٍ انَذِي اطلَعْ ‏ عل مَآعِذِلَهُفِيَاصَمَْ 
*01 مُمْتقِدَا جار أَنْْخْلَ وَفْدّعَنالْمُجْتَهِدِينَ أَضْلا 


الشرح: 

أي: وكما يجوز إفتاء المجتهد يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد مَن عرف مذهبه وقام 
بتفريع الفقه على أصوله وقدر على الترجيح في مذهب ذلك المجتهده فإنه يصير حيتئذ 
كإفتاء المجتهد بنفسه؛ فلذلك كانت هذه المسألة كالتفريع على ما سبق. فالمجتهد [المقدّم]"© 
في مذهب إمامه - وهو من استقل بتقرير مذهبه ويّعرف مَآحذْه من أدلته التفصيلية بحيث 
لو انفرد لَمَرّرّه كذلك - فهذا يفتي بذلك؛ لعلمه بالمآخذ. وهؤلاء أصحاب الوجوه. 

ودُوهم في المرتبة أن يكون فقيه النفسء حافظًا للمذهب: قادرًا على التفريع والترجيح. 
فهل له الإفتاء بذلك؟ فيه أقوال» أصحها: يجوزء والثاني: المنع» والثالث: عند عدم المجتهد. 

ودُونهم مَن يحفظ وليس قادرًا على التفريع والترجيح, فقيل: يجوز له الإفتاء؛ لأنه ناقِل. 
وينبغي أن يكون هذا راجحًا؛ لمحل الضرورة: لاسيما في هذه الأزمان. 


)000 في (ت. س): المتقدم. 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد 
ودُونهم في المرتبة العامي إذا عرف حُكم حادثة بدليل» فهذا ليس له الفتيا به. 
وقيل: يجوز. 
وقيل: إِنْ كان نقليا جازء وإلا فلا. 
وقيل: إِنْ كان دليلها من الكتاب أو من السّنة جاز» وإلا فلا. 
قولي: (وَجَاثر أَنْ يُخْلَ) إلى آخره هو بضم أول «يُخْل' مَبنيّا للمفعول» وووَفْتٌ» نائب 


الفاعل. 

ووّجْه ارتباطه با قَبْله أن رُتبة الفتوى إذا كانت في الأصل للمجتهد إما مطلقًا أو في 
مذهب» فكيف جاز إفتاء غيره ممن ذكرتم؟ 

فيقال: لأنه يجوز خلُو الزمان عن المجتهد. ٠‏ فلو لَمْ يْفْتِ مَن ذَكَرْناء لَزِمَ تعطيل 
الأحكام. 


والحاصل أنَّ المختار عند الأكثرين أنه يجوز خلُو عصر من الأعصار عن المجتهد المطلق 
والمجتهد المذهبي؛ لقوله يَكِك: «إنَ الله لا يقبض العلم انتزاعًاة”" الحديث. والمخالف في 
ذلك بعض الحنابلة زعموا أنه لا يخلو زمان من المجتهد ولو مُقِيّدًا بمذهب؛ لحديث: لا 
تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الح حتى يأتي أَمْر الله”". 

وأجيب: بأنه لا يدل على تَفي الجواز بل إنها يدل على تفي الوقوع. 
الدين ابن دقيق العيد في «شرح العنوان» مذهب الحنابلة» 





.)171/7 صحيح مسلم (رقم:‎ ))٠١١ صحيح البخاري (رقم:‎ )١( 
(؟) صحيح البخاري (رقم: )| بلفظ: (لَا تزال طَائْفَةٌ من أُمَني ظَاهِرِينَ حتى يَأْنَِهُمْ آم الله)ء‎ 


00 بلفظ: (لا َزَالُ طَائقةٌ من أُمِي ظاهِرِينَ على الح لَا يَضُرّهُمْ من 


672 الباب الر ابع: الاجتهاد والتقليد 
وكذا في أول «شرح الإلمام»» بل أشار إلى ذلك أيضًا إمام الحرمين في «باب الإجماع» [من]7") 
«البرهان»» وكذا ابن برهان في «الأوسط». 
لكن كلامهم يحتمل الحمل على عمارة الوجود بالعلماء» لا على خصوص المجتهدين. 
والله أعلم. 
ص: 
4 وَمَنْ بن الْمَوَّامٍ كَانَ عَهِلا بَعَالَةُمُجْتهدٌ قَدْحَصََلا 
6 لَيْسَ لَهُعَنْهُرُجُوعٌ وََحِبْ لِلْمَاجِر الْيِرَآممَذْهَب تُصصبْ 


© بس م 


5 مُعَينَايَعْيٍَِِ دٌالرّجْحَانَا فيو كَذدَامَاهويا إن كانتا 


الشرح: 

ل انتهى اكول وار 0 العاجز مجتهدًاء شرعتٌ في أحكام الخروج عن 
التقليد» و ختمتٌ بذلك مسائل الفصل الخاتم للأرجوزة؛ وذلك في مسائل: 

إحداها : 


إذا أجاب المجتهد مَن استفتاه من العوام في الحادثة بجواب. فإنْ عمل به المستفتي 
فليس له الرجوع عنه إلى فتوى غيره في تلك الحادثة بِعَيّْنها بالإجماع. نقله ابن الحاجب 
والهندي وغيرهما. 

وإن ل يعمل به فقيل: يَلْرّمه أنْ يعمل!؛ لأنه في حَقه كالدليل بالنسبة إلى المجتهد. 

وقيل: لا يلزمه إلا بالتزامه. قاله ابن السمعاني. 





(١)في(ص»‏ سيا ت» ض): في. 


الباب الر ابع: الاجتهاد والتقليد 2 

قال: (ويجوز أنْ يقال: يَلْرّمه إذا أَحَذ في العمل به. وقيل: يلزْمه إذا وقع في نفسه صحته 
وحقيقته). 

قال: (وهذا أَوْلَ الأَوجه)0". 

قال ابن الصلاح: (ولم أجد هذا لغيره» وقد حكى هو بَعْد ذلك عن بعض الأصوليين 
أنه إذا أفتاه بها هو مختلّف فيه. َيه بين أَنْ يُقبل منه أو من غَيْره). 

قال ابن الصلاح: (والذي تقتضيه القواعد أنه إِنْ لم يجد سواه تعن عليه الأخذ يفتيّا 
ولا يتوقف ذلك على التزامه ولا سكون نفسه إلى صحته. وإِنْ وَجَدَ: فإنْ استبان أن الذي 
أفتاه هو الأَعْلّم الأوئّق, لَزِمَه؛ بناء على تقليد الأفضل. وإِنْ لَمْ يَسْتيِنء لَمْ يلْرّمه)”". 

وقال النووي في «الروضة:: (المختار ما نقله الخطيب وغيره: إِنْ لم يكن هناك مُفتٍ 
آتحرء لَزِمَه بمجرد فتواه ون لم تَسْكٌن نفسه. وإِنْ كان هناك آتحر لَّمْ يَلْرّمه بمجرد إفتائه؛ إِذْ 
له أن يسأل غيره» وحيسذٍ فقد يخالفه» فيجيء فيه الخلاف السابق في اختلاف المفتيين)”". 

وقد ذكرت في النظم مسألة «إذا عمل»» وفُهم منه أنه إذا لم يُعملء لا يَلْزمه التقيد با 
أفتاه به إن كان هناك آكحرء بل يتخير. وهو ما نقلناه أنه المختار كا قاله النووي. 

فأما إِنْ لم يكن غيره فَيتَحَي؛ لِمَا سبق من أن العامي يَتَعَكن عليه التقليد والاستفتاء. 


وس 


فاعلمه. 


.0708 قواطع الأدلة (؟/‎ )١( 

(1) فتاوى ابن الصلاح .)4٠ /١(‏ الناشر: مكتبة العلوم والحكم, عام الكتب - بيروت»: ط: الأولى - 
7 ١ه..ء‏ المحقق: د. موفق عبد الله. 

(5) روضة الطالبين .)١11١8/1١1(‏ 


> الباب الر ابع: الاجتهاد والتقليد 

المسالة الثانية : 

يجوز أنْ يقلد غيره في حادثة أخرىء ولا يتعين عليه إذا أفتاه فأخذ بقوله في مسألة أن 
يأخذ بقوله في كل شيء. هذا هو المختار في «مختصر ابن الحاجب» وغيره. 

وقيل: ليس له أنْ يقلد غيره في غير ذلك أيضًا. 

وقيل: يجوز في عصر الصحابة والتابعين» ولا يجوز في عصر غيرهم من الأعصار التي 
تقررت فيها المذاهب. 

الثالثة : 





هل يجب على العامي العاجز عن الاجتهاد أن ينتحل مذهبًا معنا من المذاهب التي قد 
تقررت» لا يخرج عنه في سائر الأحكام؛ بل يكون مقلدًا لذلك الإمام دائا؟ 

فيه وجهان. حكاهما ابن برهان: 

أحدهما: لا. فَعَلَ هذا: هل له تقليد مَن شاء؟ أو يبحث عن أشد المذاهب؟ فيه وجهان 
كالبحث عن الأهلية. 

والثان: وبه قطع إِلْكِيا أنه يجب عليه. فَعَلَ هذا يلزمه أنْ يختار مذهبًا يقلده في كل شيء؛ 
وليس له التمذهب بمجرد التشهي. 

قال النووي: (هذا كلام الأصحابء والذي يقتضيه الدليل أنه لا يَلزمه التمذهب 
بمذهبء بل يستفتي من شاء. لكن من عَبْر قط لص وَلََلّ من منعه لَمْ يثق بعدم 
تلقطه)©. 

وقال الهندي: (يجري في هذه المسألة الخلاف السابق في التي قبلها بالترتيب. فإِنْ قُلنا: لا 


.)١1١7/11(نيبلاطلا‎ ةضور)١(‎ 


الباب الر 8 الاجتهاد والتقليد 09 
يجب تقليده فلا يجب هنا التزام تقليده من باب أؤلى. وإِنْ قُلنا هناك: يجب. فَهّنا 
وجهان)0". 

نعم» ينبغي للمقلد أنْ يسعى في اعتقاد أنه أزجح من حيث [الجملة]”" وإِنْ لم يجب 
عليه البحث؛ وهذا معنى قولي: (يَحْمَقِدُ الرّجْحَانًا فيه كَذَا مُسَاويَا) أي: كذا إذا اعتقده 
مساويّاء فَعْلِم مِن ذلك أنه إذا اعتقده مرجوبحاء لا يَلْرّمه تقليده دائيّاء وأما في بعض المسائل 
فقد سبق في مسألة استفتاء المفضول مع وجود الفاضل. 


نتبليك ؟ 


العامي إذا أفتاه المفتي في حادثة بحُكم: هل يسمّى مقَلّدًا؟ أو لا؟ 

ذهب معظم الأصوليين إلى أنه مقلِّدِ لانطباق تعريف «التقليد عليه. 

وذهب القاضي في «مختصر التقريب؟ إلى أنَّ المختار أنه ليس بتقليد أصلاء فإِنْ قول 
العالم ححجة في حق المستفتي, نَصبّه الربٌّ عَلََ في حق العامّي وأوجّب عليه العمل به ىا 
أؤْجَبٍ على المجتهد العمل باجتهاده؛ وخرج من هذا أنه لا يُتصوّر تقليد مباح لا في 
الأصول ولا في الفروع. 

ثم قال القاضي: (إنه لو جاز تسمية هذا «تقليدًا» لجاز أن يُسمّى التمسك بالنصوص 
وغيرها من الدلائل «تقليدًاء). 

قلتٌ: وقد سبق الخلاف في ذلك. والله أعلم. 


.)7917١ /8( نهاية الوصول‎ )١( 
في (ق): الحكم.‎ )0( 





يُرَاتسعًا 


الشرح: 

هذا كالتفريع على ما قبله. يجوز أنْ يخرج عنه ذا لم يكن في خروجه تَتبْع رخص 
المذاهب. 

أما جواز خروجه فهو الأصح في الرافعي» لكن بناء على أنه لا يجب عليه التزام مذهب 
مُحَيّن. وقد سبق أن النووي قال: (إنه مقتكّى الدليل وإِنْ كان على لاف كلام 
الأصحاب). 

وقيل: لا يجوز الخروج؛ لأنه لما التزمه صار لازمًا كا لو التزمه في جزئية. 

وقيل: إنه كالعامّي يعمل في كل مسألةٍ بقَول [إمام]”". فكل مسألةٍ عمل فيها بقول 
إمام ليس له تقليد غيره فيهاء بخلاف مالم يعمل فيها. 

وأما تب الرخص فممتنع على كل حال» وهو أن يختار من كل مذهب أَهْونه عليه. 

ونْقِل عن أبي إسحاق المروزي جوازه. لكن الذي في «فتاوى الحناطي» عنه أنه قال: من 
تََبّع الرحصء فسق. وأن ابن أبي هريرة قال: لا يفسق. 

وكذا حكاه الرافعي عنه ف لاكتاب القضاء). 

قال الشيخ نجم الدين البالسي: تفسيقه مع القول بأنَّ كلّ مجتهد مصيب مُشْكل. فإِنْ 
قُلنا: «المصيب وأحد» ففيه نر من حيث إنَّ اختياره للأَهْوّن يُشْعِر بانحلال وتساهلء لكنه 


الباب الر م : الاجتهاد والتقليد 610 
مُعارض بأنّ العدالة ثابتة» فأخذه بِالأَهْوَّن يحتمل أنْ يكون للتساهل ولِخِلافِه والتفسيق 
قيل: طرف التساهل أَرْجَح» وخلاقه بعيد؛ لأنَّ التتبع يُشْعِر إشعارًا ْنا بالتساهل. 


[فائدة]7': 





قال بعض [المحتاطين]”": من بل بوسواس أو شَكَ أو قنوط أو يأس الأول أخذه 
بالأتّف والترخص؛ للا يزداد ما به؛ فيخرج عن الشرع. ومن كان قليل الدّين كثير 
التساهلء أَتَذ بالأتقل والعزيمة؛ لثلًا [يزداد]”” ما به؛ فيخرج إلى الإباحة. والله تعالى 
أعلم. 

ص : 

64 ,هم بحَئْدِالمَاتظَُهُ أَرْجو ب والئفُعَ كَتَاقَصَدهُ 
4 تيع عَشْرِ حجةيِنْسَلَة ليعش وَنَيَهلَةٍ 
وَإنْ عل الألفي رََث فبلا ف مها اليك ةتقإ يلا 
١‏ فال حَندكُعَرَالمٌّم م منص لالصَلَاوَوَالَلَام 
7 عَم الي وَاوِوَصَحْبهِ وَالنَابعِينَ من يع حِرْبِهِ 


قال المؤلف رحمه الله: فرغ من تسويد هذا الشرح مؤلفه - فقير رحمة ربه - محمد بن عبد 





)١(‏ من (ق). 
)١(‏ في (ش): المناظرين. 
(9) في (ق): يزاد. 


ويك الباب ارام الاجتهاد والتقليد 
الدائم البرماوي» ثالث عشر شعبان المكرم» سنة ثان وعشرين وثاناثة. 

قال: ثم فرغ يمن تحريره وقراءته بمكة المشرفة في الخامس والعشرين من ذي القعدة» 
سنة تسع وعشرين وثماناثة؛ وحسبنا الله ونعم الوكيل. وصلواته على محمد خير خلقه وآله 


و صححبه اح 


)١(‏ كتب ناسخ (ق) في آخرها: (نجز تمام هذا الجزء المبارك من «الفوائد السنية في شرح الألفية» في 
أصول الفقه من تأليف سيدنا ومولانا العبد الفقير إلى الله تعالى الشيخ الإمام العالم العلامة شيخ 
الإسلام مفتي الأنام وجلة العلماء الأعلام» أمتع الله تعالى بوجوده الإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد البرماوي الشافعي النعيمي العسقلاني» أحسن الله تعالى إليه ورحمه. بلغه على يد الفقير إلى الله 
تعالى أقل عباد الله وأحوجهم إلى رحمته وعفوه وغفرانه محمد بن أيبك بن عبد الله الشهير بالعنبري» 
غفر الله له ولوالديه ولإخوته ولجميع المسلمين أجمعين. وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليًا كثيرّاء والحمد لله رب العالمين. ووافق الفراغ من كتابته نهار الاثنين ثامن عشر من شهر 
ذي الحجة الحرام؛ سنة ثلاثين وثمانياثة» أحسن الله تعالى العاقبة» ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد 
خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين, والحمد لله رب العالمين). 

وكتب ناسخ (ت): (كتبه أحمد بن محمد بن حسين - عفا الله عنه - عام 876). 

وكتب ناسخ (ش): (ثم نجز كتابته ونقله على يد فقير عفو الله تعالى عبد الله بن محمد بن عبد الله 
ابن محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن أحمد قاسم السبتي شهرة المالكي مذهبًا 
الأشعري اعتقادًا القادري طريقة الصفدي مولدًا ومنشأ في سادس عشر جمادى الآخرة عام خس 
وتسعأئة هجرية على صاحبها من الله أفضل الصلاة والسلام وهو ثاني أمشير وسابع وعشرين ينير 
وكانون الثاني .. والحمد لله وحده وصل الله على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين وعلى آله 
وصحبه أجمعين وحسينا الله ونعم الوكيل» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلٍ العظيم. 

الحمد لله قُوبل على أصله المنقول منه مسودة المُصَتّ على قَذْر الطاقة - على يد كاتب هذه 
الأحرف ابن محمد السبتي غفر الله له ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمينء فصَحَّ ووافق بتاريخ 


الباب الرابع: الاجتهاد والتقليد ص > 





أحمد بن محمد بن حسين على عفا الله عنه: 449. 


مستهل الحرام عام خمس وتسعماثة بمدينة صفد المحروسة والناس في وجل وخوف مما حصل فيها من 
نائب الصالحي قصروة ... والحمد لله وجدة. وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحيه وسلم» 
حسبنا الله ونعم الوكيل). 

وكتب ناسخ (ضص): (ثم فرغ من كتاية هذا الجزء المبارك كاتبه يوسف بن حصر البحيري عفا الله 
عنه وعن والديه وعن جميع المسلمين .. وختم له وللمسلمين بخير» آمين» في سادس شهر رجب .. 
سنة ست وثيانين وثمانياثة» أحسن الله عاقبته في خير وعافية .. االلهم صَلّ على سيدنا محمد النبي 
الأمي وعلى آله وصحبه وسلم كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلونء والحمد لله 


وححله). 


2 ثر 7 الأعلام,» 





تراجم الأعلام 


تنبيه: إذا ذكرت الجزء ورقم الصفحة ول أذكر اسم المصدرء فإنم) أقصد (الأعلام» 


للزركلي» وذلك للاختصار. وف «الأعلام» ذِكر مصادر الث ر حمة تفصياد0. 
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ابن أبي هريرة: الحسن بن الحسين أبو علي أحد أئمة الشافعية بالعراق» ت: 
6 ه. (الأعلام» 188/7). 

ابن البارزي: هبة الله بن عبد الرّحِيمء قاضي حماة, كَانَإِمَامَا عَارِفًا بالمذهب 
الشافعي» ت:ثةثالاف له: شرح «التاوي» في فقه الشافعية و«التمييز». (طبقات 
الشافعية الكبرى 384/٠١‏ الأعلام 4/ 077. 

ابن التَلِمْسَاني: عبد الله بن محمد الفهريء شافعي» ت: 7514هء له في أصول الفقه: 
شرح «المعالم» للرازي. (الأعلام؛ 4/ .)١70‏ 

ابن الجواليقي: موهوب بن أحمد. أبو منصورء عالم بالأدب واللغة.ت: ٠514ه.‏ 
له: شرح أدب الكاتب. (الأعلام؛ /ا/ 770). 

ابن الحاجب أبو عمرو: عثيان بن عمرء من أثمة المالكية. ت: 5157ه له في أصول 
الفقه: «المنتهى» ومختصره. (الأعلام» .)71١/4‏ 

ابن الخشاب: عبد الله بن أحمد. أبو تحمد» أعلم معاصريه بالعربية» ت: /051 هه 
له: المرتجل في شرح الخمل للمزجاجي. (الأعلام؛ 5/ 717). 

ابن الرفعة: نجم الدين أحمد بن محمد بن علي» أبو العباس» من كبار فقهاء الشافعية» 
ت: ٠‏ ١لاه‏ له: كفاية النبيه في شرح التبيه للشيرازيء «المطالب» في شرح 
«الوسيط». (الأعلام» /١‏ 777). 

ابن الزبعرى: عبد الله بن الزبعري بن قيس السهمي القرئي» شاعر فريش في 


الجاهلية» أَسْلّم بعد فتح مكةء ت: 6١ه.‏ (الإصابة في تمبيز الصحابة» 4/ 41). 


)١(‏ لم أقصد بهذا الفهرس حصر جميع الأعلام الواردة في الكتاب؛ ومن أسباب ذلك وجود أعلام 
مشهورة لا تحتاج إلى ترجمة. وقول في ذكر المؤلفات: «له» لا أقصد به حصر مؤلفات المترجم له. 


0 تراجم الأعلا 


(9) ابن الزبير الغرناطي: أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي الغرناطي» أبو جعفر؛ محدث 
مؤرخ» من أبناء العرب الداخلين إلى الاندلس» انتهت إليه الرئاسه بها في العربية 
ورواية الحديث والتفسير والأصولء ويه تخرج الْعَلامَة أبو حَيّانَءت:8٠لاه.‏ 
(الأعلام؛ .)41/1١‏ 

2٠١(‏ ابن الرَّمْلَكَانِ: محمد بن علي بن عبد الواحد » كمال الدين؛ انتهت إليه رئاسة 
الشافعية في عصره ت: لا الاه. (الأعلامء 5/ 1814). 

)1١1(‏ ابن الساعاتي: أحمد بن علي» مظفرٌ الدين» من علماء الحئفية» ت: 195هء له: «بديع 
النظام الجامع بين كتاب البزدوي والإحكام» في أصول الفقه. (الأعلام؛ /١‏ 178). 

)١7(‏ ابن السمعاني أبو المظفر: منصور بن محمدء من كبار علماء الشافعية» ت: 4ه له 
في أصول الفقه: القواطع. (/1/ 07 7). 

(*1) ابن الصباغ: عبد السيد بن محمد أبو نصرء شافعيء ت: /51/7هه له في أصول الفقه: 
العدة. (5/ .)١٠١‏ 

)١5(‏ ابن الصلاح: عثهان بن عبد الرحمن أبو عمروء من أئمة الحديث والفقهءت: 
4ه له: معرفة أنواع علم الحديث» شرح «الوسيط؛ في فقه الشافعية» طبقات 
الفقهاء الشافعية. (5/ .)75١8‏ 

(15) ابن العارض: الحسين بن عيسى» قدري معتزلي» له: «التكت» في أصول الفقه. 
(الإيباج للسبكي» 178/7). 

(1) ابن القاص: أحمد بن أبي أمد الطَّبَرِيّ أبُو الْعَنّاسء أحد أَئْمّة الشافعية» ت: 
هلاه له: #التلخيص؛ في الفقه؛ مصدّف في أصول الفقه. (طبقات الشافعية 
الكبرىء. 68/7). 

(107) ابن القطاع: علي بن جعفر بن علي» أبو القاسم, عالم بالأدب واللغةءت: 616 هء 
له: كتاب الأفعال» أبنية الأسماء. (الأعلام» 7194/5). 

(14) ابن القطان: أمد بن مُحَمّد بن أحمد. أَبُو الحُسَيْنَه من كبراء الشافعيين وله مصنفات 
في أصّول الْفِمَّه وفروعهءت: 754 ه. (طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 


تراج الأعلام دده 
الأعلام .)5١9/١‏ 

)١19(‏ ابن اللبان: محمد بن أحمد بن عبد المؤمن » شمس الدين» مفسر» من علماء العربية» 
ت: 44 لاه وَاخختصرَ الرَّوْضّة» وَبَوبَ (الأم» ورتبها على الْمسَائل والأبواب. 
(الأعلام» 6/ 73517). 

)٠١(‏ ابن المرحل: محمد بن عمر بن مكيء أبو عبد الله صدر الدين المعروف ب (ابن 
الوكيل»» من فقهاء الشافعية,» ت: 7١/اه‏ له: الأشياه والنظائر» في فقه الشافعية. 
(الأعلام» 714/5). 

)١(‏ ابن المطهر الرافضي: الحسن (ويقال: الحسين) بن يوسف بن علي بن المطهر الحلي؛ 
من أئمة فرقة الشيعة الرافضة الضالة. ت: 7١لاه.‏ (؟1/ 73517). 

(51) ابن الممّر: القاضي ناصر الدّين أَحمَد بْن تحَمَّدبْن منصورء أبو العباس. المالكيّ؛ 
قاضي الإسكندرية وعالمهاء ت: 747 ه له: الاتتصاف من (الكشاف» للز مخشري» 
مناسبات تراجم البَّخَّارِيٌّ. (الأعلام؛ .)51١ /١‏ 

(3) ابن إياز: جمال الدين حسين بن بدر بن أيازء أبو محمد, عالم بالنحو ت: ١141.ه‏ 
له: المحصول في شرح الفصول. (الأعلام» 174/7). 

(15) . ابن برجان: عبد السلام بن عبد الرحمن » أبو الحكم؛ متصوف» ت: 8173هف له: 
«الإرشاد» في تفسير القرآن. (الأعلام» 5/5). 

(6؟) ابن بَرهان: أبو الفتح أحمد بن علي» شافعي» ت: 0148ه له في أصول الفقه: 
الوجيز, الأوسط. (الأعلام؛ /١‏ 17977). 

(17) ابن جِمْي: عثمان بن جني أبو الفتح» من أئمة النحوء ت: 197هء له: الخصائص» 
المقتضب من كلام العرب. (4/ .)7١7‏ 

700 ابن حامد: الحسن بْن حامد بْن علي بْن مروانء أَبُو عبد الله البغدادي؛ 

(18) ابن حمدان: نجم الدّين أبو عبد الله أحمد بن حمدان بن شبيب» الحنبلي الفقيه 
الأصولي القاضي» وانتهت إِلَيْهِ معرفة المذهب,. ت: » له: «الوافي؛ في أصول الفقه. 
(ذيل طبقات الحنابلة 4/ 574 الأعلام .)١19/١‏ 





(19) ابن خويز منداد البصري: محمد بن أحمد بن عبد الله أبو عبد الله تفقه على 
الأبري» وله كتاب كبير في الخلاف وكتاب في أصول الفقه. (الديباج المذهب في 
معرفة أعيان علماء المذهب 7794/7؛ شجرة النور الزكية في طبقات المالكية 


.)2/١ 
ابن خيران أبو علي: الحسين بن صالح. من أثمة الشافعية» ت: ١٠الاه. (الأعلام؛‎ )070( 
.)7107 


() ابن داود الظاهري: محمد بن داود بن علي بن خلف الظاهري» وهو ابن داود إمام 
المذهب أهل الظاهر ت: 7417ه. له: الوصول إلى معرفة الأصول. (الأعلام» 
.)1١ 3/5‏ 

0 ابن درستويه: عبد الله بن جعفرء أبّو محمدء من علم)ء اللغة» ت: 4 "اهف له: 
«أخبار النحويين». (الأعلام؛ 077/4. 

(7) ابن دقيق العيد: تفي الدين القشيري محمد بن علي من كبار أئمة الشافعية»؛ ت: 
٠ه‏ له: شرح عنوان الْوصُول إِلَ علم الْأُضصُولء إحكام الأحكام شرح عمدة 
الأحكام. (5/ 547). 

(7”5) ابن رشد الحفيد: محمد بن أحمد بن محمدء الفيلوفء من أهل قرطبة وقاضى 
الجماعةءت: 65946ه له: «بداية المجتهد ونباية المقتصد؛ في الفقهء واعضر 
المستصفى» في الأصول. (الأعلام» 718/6). 

(75) ابن سراقة: محمد بن يحيى بن سراقة » أبو الحسن؛ صنف كبا في فقه الشافعية 
والفرائض ورجال الحديث» ت: نحو 4٠١‏ ه. (الأعلام» /1175/1). 

(75) ابن سريج أبو العباس: أحمد بن عمر بن سريج البغدادي» فقيه الشافعية في عصره. 
ت:5١1ه. /١(‏ 116 ). 

0730 ابن سيده أبو الحسن: علي بن إسماعيلء من أثمة اللغةء ت: /40ه. له في اللغة: 
المحكم والمحيط الأعظم, المخصص. (177/4). 

(08 ابن سينا: الحسين بن عبد الله بن سيناء أبو علي؛ شيخ الفلاسفة» ضالٌ مُضضِل؛ يأخذ 


تراجم الأعلام 
عن الملاحدة؛ صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق» ت: 478 هه له: 
«القانون» في الطبء «الشفاء». (الأعلام» 111/7). 

(9*) ابن عبدان: عبد الله بن عبدان. أبو الفضلء فقيه شافعيّ» كان شيخ همذان ومفتيهاء 
ت: 477 ه له: شرائط الأحكام». (الأعلام؛ 5/ 0). 

(40) ابن عصفور: على بن مؤمن أبو الحسن» ت: 5794ه» حامل لواء العربية بالأندلس 
في عصره. له: المقرب. المقنع؛ الممتع. (717//0). 

(41) ابن عقيل: علي بْن مُحَمّد بْن عقيلء أَبُو الوفاء من كبار علماء الحنابلة» ت: 17 5ه 
له في أصول الفقه: الواضح. (الأعلام؛ 5/ 0511). 

(11) ابن عليّة: إبراهيم بن إسماعيل بن مقسم الجَهُمي» شيطان خبيث ضال مُضِلء 
مخالف لأهل السّنة والجماعةء ت: 114هء أما والده فهو إساعيل بن إبراهيم بن 
مقسم من أكابر حفاظ الحديث الثقات. (١/؟‏ 0 .):19//١‏ 

(57) ابن فارس: أحمد بن فارس القزويني الرازيّ أبو الحسين؛ من أثمة اللغة والأدب. 
ت: 1196ه» من كتبه: مقاييس اللغةء المجمل. (الأعلام؛ /١‏ 197). 

(54) ابن فورك: محمد بن الحسنء من فقهاء الشافعية» ت: ٠١5‏ 5ه. (5/ '487). 

(46) ابن كج: يوسف بن أحمدء أبو القاسمء من أئمة الشافعية أصحاب الوجوه في 
المذهب» ت: 5٠4‏ ه. (الأعلام» .)5١/8‏ 

(47) ابن مالك: جمال الدين محمد بن عبد الله من كبار أثمة العربية» ت: 1/7"هه له: 
الألفية في النحوء شرح «الكافية الشافية» وشرحهاء تسهيل الفوائد. (5/ 787). 

(500) ابن مالك: محمد بن محمد بن عبد الله بن مالك الطائيء أبو عبد الله بدر الدين» ت: 
7ه» والده جمال الدين ابن مالك ناظم الألفية المشهورة في النحوء له: شرح 
الألفية. (الأعلام» 1/ 71). 

(44) أبو إسحاق الأَسْفَرَاييني (الإسْفَرَاييني): إبراهيم بن محمد شافعي» شيخ خراسان 
في زمانه» ت: 414هه له تعليقة في أصول الفقه» شرح ترتيب المذهب في الأصول. 
(الأعلام» 51/1). 


_ تراجم الأعلا 

(44) أبو إسحاق الشيرازي: إبراهيم بن علي» من أئمة الشافعية» ت: 5/ا4ه له في 
أصول الفقه: اللمع وشرحهاء والتبصرة. (الأعلام» .)61/١‏ 

(60) أبو إسحاق المَرْوَزِي: إبراهيم بن أحمد, إمام الشافعية بالعراق» ت: ٠74ه.‏ له: 
الفصول في معرفة الأصول. (الأعلام» .)58/١‏ 

(01) أبو الحسن الأشعري: علي بن إسماعيل» ت: 4 17هء إمام فرقة الأشاعرة؛ نشأفي 
فرقة المعتزلة الضالة أربعين عامّاء ثم رجع في آخر أمره وصرح في كتابه 9الإبانة» بأنه 
يقول برا قال به الإمام أحمد بن حنبلء له: «الإبانة عن أصول الديانة»»؛ «مقالات 
الإسلاميين». (5077/5). 

(07) أبو الحسن السخاوي: علي بن محمد بن عبد الصمدالشافعيّ» أبو الحسنء علم 
الدين» عالم بالقراآت والأصول واللغة والتفسيرء ت: 141هه له: جمال القرء وكمال 
الإقراءء شرح الشاطبية. (الأعلام» 777/4). 

(66) أبو الحسن السهيلي: عَاَ بن أخمد, في دود الأربعمائة» له: «أدب الجدل؟ وَفِيه 
غرائب من أصُول الْفِقّه. (طبقات الشافعية الكبرى؛ 7/8 7145). 

(04) أبو الحسن الطبري: علي بن محمده المعروف ب (إلْكِيا الحراسي»: شافعي مفسرء ت: 
4 ٠ه‏ له: أحكام القرآن. (5/ 7179). 

(55) أبو الحسين البصري: محمد بن على الطيبء أحد أئمة فرقة المعتزلة الضالة» ت: 
هه له في أصول الفقه: المعتمد. (الأعلام» 1/ 60 717). 

(07) أبو الحسين الخَّيّاط: عبد الرحيم بن محمد» من شيوخ فرقة المعتزلة الضالة ببغداد» 
ت: نحو ٠٠‏ 'اه. 

(00) أبوالخطاب الحنبلي: محفوظ بن أحمد الكلوذاني» إمام الحنابلة في عصره؛ ت: 
هوه لهفي الأصول: التمهيد. (0/ .)79١‏ 

(مهة) أبو الطيب الطبري القاضي: طاهر بن عبد الله بن طاهرء ت: 65٠‏ 4ه من أعيان 
الشافعية» له: شرح مختصر المزني. (/ 1377). 

(59) أبو العباس بن القاص: أحمد بن أحمد الطبري» شيخ الشافعية في طبرستان» ت: 


تراج الأعلام 
10م 

)5١(‏ أبو الفرج: القاضي أبو الفرج عمر بن محمد الليثيء من علاء المالكية» ت: ١‏ ”ااه. 
له: «الحاوي» في مذهب مالك. و«اللمع» في أصول الفقه. (شجرة النور الزكية؛ 
١18/1‏ ). 

(51) أبو القاسم بن يوسف: محمد بن يوسف بن محمد الحسنيء أبو القاسم السمرقندي» 
فقيه حنفي؛ عالم بالتفسير والحديث» ت: 007 ه له: جامع الفتاوى؛ مآل الفتاوى. 
الفقه النافع. (الأعلام» 7/ .)١44‏ 

(51) أبو الهذيل: محمد بن محمد بن الهذيلء أبو ال مهذيل العلاف. من أئمة المعتزلةء ت: 
هاه. (الأعلام /ا/ 1721). 

() أبو الوليد الباجي: سليهان بن خلف. فقيه مالكي كبير» ت: 414 هه له في أصول 
الفقه: إحكام الفصول في أحكام الأصول. الإشارة. (الأعلام» 7/ 178). 

(54) أبو بكر الرازي الجصاص: أحمد بن علي» انتهت إليه رتاسة الحئفية؛ ت: ٠/الاهء‏ 
له: الفصول في الأصول. (الأعلام» ”/ .)17١‏ 

(50) أبو بكر الصَّيْرَفِي: محمد بن عبد الله» من كبار أئمة الشافعية؛ ت: ٠‏ لالاه. له: 
البيان في دلائل الإعلام على أصول الإحكام. (75114/5). 

)35 أبو بكر بن البَاقِلانٍ القاضي: محمد بن الطيب»ت: ٠7‏ 4ه له: «التقريب 
والإرشاد» ومختصره. (الأعلام 179/5/5). 

(500) أبو بكر بن الدقاق: محمد بن محمد بن جعفرء شافعيء له كتاب في أصول الفقه. 
ت: 947اه. (طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة» .)١717/١‏ 

(58) أبو بكر بن العربي: محمد بن عبد الله المشافرى: من كبار أئمة المالكية» ت: 651 4ه 
له: أحكام القرآن» عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي. وله ني الأصول: 
«المحصول». .)77١/56(‏ 

(59) أبو بكر بن داود: محمد بن داود بن علي الظاهريء ابن داود الظاهري» ت: 0741 
له: الوصول إلى معرفة الأصول. (الأعلام؛ 5/ .)11١‏ 


للكتفع تراجم الأعلا 


.)717//١( .ه١‎ 4٠ أبو ثور: إبراهيم بن خالد» صاحب الإمام الشافعي» ت:‎ )7١( 

)0١(‏ أبو جعفر الدَّينَوَري ابن قتيبة (الدَيَْوَري): أحمد بن عبد الله كان يحفظ كتب أبيه في 
غريب القرآن والحديث والأدب؛ءت: ؟7"اه. (1857/1). 

071 أبو حاتم القزويني: تَحْمُود بن الحسن؛ أحد أَئِمَّة الشافعية أُصْحَابٍ الْوّجُوه ت: 
٠ه‏ له: تجْريد النَجريد. (طبقات الشافعية الكبرى؛ / 717). 

076 أبو حامد الإسْمَرَايني (الأَسْمَرَاييني): أحمد بن محمد. وُلِد في «أسفرايين» يَلْدَة قريبة 
من نيسابورء انتهت إليه رئاسة الشافعية» ت: ٠5‏ 4هء له كتاب في أصول الفقه. 
(الأعلام» 01 

(74) أبو حامد المَرْوَّرّذِي (المَرُُوذِي): أحمد بن بشر بن عامرء أحد أئمة الشافعية» ت: 
ه. (لطبقات الشافعيين» لابن كثير» ص/77/1). 

(1/6) أبو حيان: محمد بن يوسف الأندلسي» من علماء العربية والتفسيرء ت: 6 4لاهه له: 
ارتشاف الضرب من لسان العربء شرح التسهيل لابن مالك. (الأعلام؛ 
.)١ 61/1‏ 

(77) أبو خازم: عبد الحميد بن عبد العزيزء القاضي؛ من الحنفية» ت: 7هوله: أدب 
القاضي. (الأعلام» 1 ). 

0 أبو زيد الدبوسى: عبد الله بن عمر بن عيسىء من أثمة الحنفية الأصوليين» ت: 
4٠‏ ه له في أصول الفقه: تقويم الأدلقه . (الأعلام» .)1١4/4‏ 

)0/4 أبو زيد المروزي: محمد بن أحمد بن عبد الله الفاشاي» كان حافظًا لمذهب الشافعي» 
ت: الا"اه. (شذرات الذهب في أخبار من ذهب» 7/ 77). 

(9/) أبو سعيد الإصضطخري: الحسن بن أحمد, أحد أئمة الشافعية؛ تث: 78لاه. 
(الأعلام» 179/7). 

(40) أبو سعيد البردعي: أحمد بن الحسينء كان شيخ الحنفية ببغداد. ت: ا1اه. له: 
مسائل الخلاف. (الأعلام» .)١١4 /١‏ 

() أبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيلء أبو القاسم؛ شهاب الدين» مؤرخ؛ محدث. ت: 


تراجم الأعلام 
6ه له: «الباعث على إنكار البدع والحوادث»» المحقق من علم الأصول فيا 
يتعلق بأفعال الرسول ©)». (الأعلام» 79/7). 

(87) أبو عبد الله الصيمري: الحسين بن علي بن محمد القاضي؛ كان شيخ الحنفية ببغداد. 
ت: 477هه له: مناقب الإمام أبي حنيفة. (الأعلام» ؟/ 11460). 

(86) أب عبيد: القاسم بن سلام» من كبار العلماء بالحديث واللغة والفقهءت: 4؟11ه. 
له: فضائل القرآن» غريب الحديث. .)١9/5/6(‏ 

(84) أبوعبيدة النَخوي: معمر بن المثنى» من علماء اللغةء ت: 9١٠٠ه.‏ (1/ 77/7). 

(46) أبو على السنجي: الحسين بن شعيب بن محمده فقيه مرو في عصره؛ كان شافعيّاء 
ت: 477 هد له: شرح الفروع لابن الحداد. شرح التلخيص لابن القاص. 
(الأعلام» 0779/7 

(85) أبو علي الطبري: الحسن (أو: الحُسَيْن) بن الْقَاسمء لَه الْوجُوه المْشْهُورَة فى الُذْمَبِ 
الشافمي؛ وصنف ف أصُّول الْفِقّهِ وفى الجدل» وصنف «المُحَرر وَهُوٌ أول كتتاب 
صُنف ف الخلاف الْمجَرّدء ت: 65٠‏ 1ه. (طبقات الشافعية الكبرى 078٠/9‏ 
الأعلام ؟/ .)51١‏ 

(40) أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد بن عبد الغفار» أحد الأئمة في علم العرية» ت: 
1" هء له: الإيضاح؛ جواهر النحو. (الأعلام » .)١7/8/7‏ 

(84) أبو علي الفارسي: الحسن بن أحمد, ت: ل/الالاه» أحد الأئمة في علم العربية؛ له: 
الإيضاحء جواهر النحو. (؟/ .)١8٠‏ 

(489) أبو عمر الزاهد: محمد بن عبد الواحدء أحد أثمة اللغة» تلميذ ثعلب ت: 16 لاه. 
(26/5). 

)5 أبو منصور البغدادي: عبد القاهر بن طاهر بن محمدء من أئمة الأصولءت: 
4ه له: #التحصيل؟ في أصول الفقه. الفرق بين الفرق. (الأعلام» 5/ /4). 

(4) أبو منصور الماتريدي: محمد بن محمد بن محمود؛ من أئمة علماء الكلام؛ ت: 
“اه له في أصول الفقه: مآخذ الشرائع. (الأعلامء /19/1). 


دلفقة [ [آ تراجم الأعلا 


(47) أبو منصور: عبد القاهر بن طَاهِر بْن محمد » الْأَسْمَاذ أبُو مَنْصُور الْبَعْدَادِيّ من أئمة 
الشافعية الأصوليين» ت: 474 ه له: «الصٌّمَات والتحصيل؛ في أصُول الْفِقّه. 
(طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة؛ .)١١١ /١‏ 

(4) أبو نصر العراقي: أخمد بن عَمْرو بن مُحَمّد كان أحد أئمة أصحاب أب حنيفة في 
الفقه؛ وكان على قضاء سمرقند مدةء ت: 85 ه. (الجواهر المفية في طبقات 
الحنفيق .)8(1//١‏ 

(45) أب نصر القُكَيْرِي: عبد الرحيم بن عبد الكريم بن هوازن. لازم إِمَّام الحَرَمَيْنِ؛ 
قأحكم الَذْمَبَ وَالأصُوْل وَالخلآفَءت: 514 هوله: المقامات والآداب. 
(الأعلام» 017/7 

(48) أبو هاشم الجُبائي: عبد السلام بن محمدء من شيوخ فرقة المعتزلة الضالة» هو ابن 
أبي علي الجبّائي؛ ت: ١‏ لاه له: «العدة» في أصول الفقه. (الأعلام» 4/ 7). 

(4) أبو يعلى ابن الفراء: مُحَمّد يْن الحسين بْن مُحَمّد بْن الفراء» شيخ الحنابلة وعالم عصره 
في الأصول والفروعءت: 408ه له في أصول الفقه: العدة, الكفاية في أصول 
الفقه. (الأعلام» 5/ 49). 

40 الأبياري: علي بن إِسْمَاعِيل بن عَطِيّة» من كبار علماء المالكية» ت: 517ه له في 
الأصول: التحقيق والبيان شرح البرهان. (تاريخ الإسلام» 44/ 708). 

(94) الأردبيلي: فرج بن مُحَمّد بن أبي الفرج. نور الدّين الأردبيلي» ت: 44 لاه. شرح 
«منهاج الْبَيْضَاوِيٌ) في أصُول الْفِقَه. (طبقات الشافعية الكبرى .)78٠ /٠١‏ 

(49) الأرموّي تاج الدين: مُحَمّد بن الُسَيْنَء شافعيء ت: 707ه له في أصول الفقه: 
الحاصل من المحصول. 

٠١‏ الْأرّمَوي سراج الدين أبو الثناء: محمود بن أبي بكر شافعي؛ ت: 1/17ه له في 
أصول الفقه: التحصيل من المحصول. 

١‏ الإشستوي (الآشنوي أو الإسنائي): محمد بن الحسن بن علي , عماد الدين» من 
الشافعية» أخوه جمال الدين الإسنوي» ت: 54لاهه له: (المعشبر في علم النظر» في 


الجدل. (الأعلامء 5/ 817). 

١1(‏ الإستوي (الأشنوي): جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن» من كبار أئمة الشافعية» 
ت: الالاهء له: نهاية السول شرح منهاج الوصولء التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول. (الأعلام» ؟/ 0744). 

)1١(‏ الأضْمّهاني (الإضمّهان- الْأَضْبَهَانِ): شمس الدين محمد بن محمود؛ شافعي» ت: 
هه له في أصول الفقه: الكاشف شرح المحصول. (الأعلام» ا/ /41). 

3١ 4(‏ )إمام الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهمء ت: ٠7‏ 4هء لَهُ: شرح الخرقي وشرح 
أصول الدين وأصول الفقه. (الأعلام» 7/ /141). 

)١6(‏ الآمِدي: سيف الدين علي بن محمد شافعي» ت: ١‏ 1ه له في أصول الفقه: 
الإحكام في أصول الأحكام» متتهى السول. 

0 الإيجي: عضد الدّين عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفارء قاضي قضة المشرق» 
وشيخ العلماء الشافعية بتلك البلاد» ت: 67لاف له: شرح «مختصر ابن الحاجب؟ في 
الأصولء «المواقف» في علم الكلام. (طبقات الشافعية الكبرى» .)55/١١‏ 

)٠١0(‏ بدر الدين ابن جماعة: القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة 
الشافعيّ أبو عبد الله » من العلماء بالحديث» ت: #الا/اه» له: المنهل الرويّ في 
الحديث النبويء . (الأعلام, 8/ 741). 

)١1١(‏ البزدوي: علي بن محمد بن الحسين؛ أبو الحسن» فخر الإسلام » فقيه أصولي من 
أكابر الحنفية» ت: 447ه» له: كنز الوصول» في أصول الفقه. المبسوط. (الأعلام؛ 
281/5 

)٠١9(‏ البزدوي: محمد بن محمد بن الحسينء أبو اليسرء صدر الإسلام؛ انتهت إليه رياسة 
الحنفية في ما وراء النهرء ت: 97 4ه أخوه فخر الإسلام البزدوي. (الأعلام؛ 
//37). 

)1١(‏ بشر المَرّسِي: بشر بن غياثء من كبار فرقة المعتزلة وأئمة الضلال؛» ت: ١8‏ اه. 
(الأعلام» 7/ 66). 





)1١(‏ البَغَوِي: الحسين بن مسعود, من أئمة الشافعية؛ له: «شرح الشّنة»» «التهذيب» في 
فقه الشافعية» #لباب التأويل في معالم التنزيل» تفسير» ت: ١٠0ه.‏ (199/1). 
)١١(‏ البلخي: زَكَرِيًا بن أخمد, أبو يحيى» ولي قضاء دمشق أيام المقندرء وكان من كبار 
الشافعية وأصحاب الوجوهء ت: 77٠‏ ه. (طبقات الشافعيق .)١1١١ /١‏ 

البلقيني: سراج الدين عمر بن رسلانء من كبار أئمة الشافعية؛ ت: 6/ه. 
(55/6). 

))١5(‏ البَنْدَنيجي: الحسن بن عبد الله بن يحسىء أبو علي القاضى؛ من أعيان الشافعية» ت: 
6 هه له في الفقه: الذخيرة. (الأعلام» 0 

)١15(‏ البُوسَمْجِي: إسماعيل بن عبد الواحد, أبو سعد كان شافعيًا عالًا بالمذهب. ت: 
7 هء له: «المستدرك» نقل عنه الرافعي في مواضع. (طبقات الشافعية الكبرى. 


// 8غ ). 
)0١(‏ البَوَيُطي: يوسف بن يحيى أبو يعقوبء. صاحب الإمام الشافعي» ت: ١‏ 1اه. 
(الأعلام» 8/ /101). 


00) البيضاوي: القاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر بن محمد» من علياء الشافعية» ت: 
6 هه له: منهاج الوصول إلى علم الأصولء تفسير البيضاويء «الغاية القصوى 
في دراية الفتوى» في فقه الشافعية. (الأعلام» 5/ .)١١١‏ 

)١14(‏ البيضاوي: محمد بن أحمد بن العباسء أبو بكر فقيه من كبار الشافعية. ت: 
4ه له: التبصرة» مختصر في الفقه. وشرحه «التذكرة». (الأعلام؛ 0/ 716). 

)١14(‏ التبريزي: أمين الدين مظفر بن أبي الخير» ت: ١‏ 7ه من فقهاء الشافعية: له: 


.هاا١ ثعلب: أحمد بن يحيى أبو العباس. إمام الكوفيين في النحو واللغة» ت:‎ )١1١( 
.)1737//١ (الأعلام»‎ 


(١١)الجاحظ:‏ عمرو بن بحرء أبو عثمان» أحد رءوس فرقة المعتزلة الضالة. ت: 6ه 
(7/4/6). 


تراجم الأعلام 

)1١1(‏ الجاربردي: فخر الدين أحمد بن الحسن؛ شافعي» ت: 57 لاهه له: السراج الوهاج 
شرح منهاج البيضاوي. .)١١١/١(‏ 

(117) الجبّائي أبو علي: محمد بن عبد الوهابء من أئمة فرقة المعتزلة الضالة» ت: 
7ه 

(5؟1١)‏ الججرجاني أبو العاس: أحمد بن محمد بن أحمدء أبو العباس الجرجاني» قاضي 
البصرة وشيخ الشافعية بها في عصره؛ ت: » له «التحرير» في فروع الشافعية. 
(الأعلام» /١‏ 514), 

(175) الجَرْجَانِ أبو عبد الله الحنفي: محمد بن يحبى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني» فقيه 
من أعلام الحنفية» ت: 941 اه له: ترجيح مذهب أبي حنيفة. (الأعلام» 1/ 177). 

050 الخزجان أل موا : شبح لاف نوعب ال محمد بنُ الحمن بن إِيرَاِيِم 
الإسْيْرَابَاذِيٌ ثم الجرجَاننٌ المَافِعِيٌ الَمْرُوفٌ بالختنء كَانَ تن الإِمَامٍ أبي بَكْرٍ 
الإسمعِييٌ كَانَ رَأْسَاف الَذْمَبٍء صَاحِبَ وَجِه ت: 7 ها له: شرح 
«التلخيص» لابن القاص» (سير أعلام النبلاء 15/ 0717). 

)١110(‏ الجَرمي: صالح بن إسحاق. عالم بالنحو واللغة» له كتاب: غريب سيبويه» ت: 
06ه. (8/ 1894). 

ءه./١ الجبصاص: أحمد بن علي الرّازِيء أبو بكر. انتهت إليه رئاسة الحنفية» ت:‎ )١7( 
.)1١7/1/١ له: أحكام القرآن. (الأعلامء‎ 

)١119(‏ الجوهري: إسماعيل بن حماد» من كبار أئمة اللغة. ت: 517 هه له في اللغة: 
الصحاح. .)717/١(‏ 

)1١١(‏ الجويني: إمام الحَرَّمَئْن أبو المعالي عبد الملك بن عبد الله» من أئمة الشافعية» ت: 
4ه له في أصول الفقه: البرهانء الورقات. له في الفقه: نباية المطلب. 

(171) الحسن بن عرفة: أبو علي العبديٌ» ت: /1801ه» من رجال الحديث. كان مسند 
زماته. (؟/196١).‏ 

٠7 الحليمي: الحسين بن الحسن بن محمده أبو عبد الله أحد فقهاء الشافعية» ت:‎ )١151( 





ه. له: شعب الإيهان. (الأعلام» 7/ 370). 

(*17) الخبازي: عمر بن محمد بن عمر الخبازي . أبو محمد جلال الدين: فقيه حنفي» ت: 
١ه‏ له: (المغني» في أصول الفقه. (الأعلام, 17/6). 

)1١4(‏ الخُسْرَ ؤْشاهي: عبد الحميد بن عِيّى شمس الدين الشافعي أبو محمد من كبار 
فقهاء الشافعية» ت: 7 15ه. (الأعلام») 

(175) الخطابي: حمد بن محمد بن إبراهيم البستيّ أبو سليمان» فقيه محدّث» ٠ءت:‏ 1ه 
له «معالم السنن» في شرح #سنن أبي داود»؛ و#إصلاح غلط المحدثين»» «شرح 
البخاري». (الأعلام» ”/ 71/1). 

(1) الخطيب البغدادي: أحمد بن علي بن ثابت» أحد الحفاظ المؤرخين» ت: 77 5هه له: 
تاريخ بغداد. الرحلة في طلب الحديث. (1/ 17/7). 

(177) الحَطِيبي: محمد بن مظفر الدين» شمس الدين» ت: 46 لاهه له: شرح «المصابيح» 
للبغوي؛ وشرح «مختصر المنتهى» لابن المتاجب. (طبقات الشافعية 17/7: الأعلام 
.)٠١6 //‏ 

)١18(‏ خفاف بن ندبة: خفاف بن عمير بن الحارث» شاعرء أسلم وشهد فتح مكة؛ ت: 
نحو ١7ه.(94/7١5).‏ 

(189) الخوارزمي: محمود بن محمد بن العباس بن أرسلان. أبو محمد, مظهر الدين » فقيه 
شافعيّ مؤرخ. من أهل خوارزم» وصنف «الكافي في النظم الشافي»» ت: 80574ه. 
(الأعلام» /1/ 181). 

)١140(‏ الخونجي القاضي أفضل الدين: محمد بن ناماور بن عبد الملك. ت: 7157ه, عالم 
بالحكمة والمنطق. (/1/ 177). 

)14١(‏ الرازي فخر الدين: محمد بن عمرء شافعي» ت: 5 0ه له في أصول الفقه: 
المحصولء المنتخب. المعالم. (5/ 81). 

)١147(‏ الرافعي: عبد الكريم بن محمد أبو القاسم القزويني» من كبار أئمة الشافعية» ت: 
اه له في الفقه: المحرر» شرح الوجيز. (5/ 086). 


تراجم الأعلام 

(14) الرَّاغِبٍ الْأَضفَهَاني: الحسين بن محمد بن المفضلء أبو القاسم الأصفهاني (أو 
الأصبهاني)» ت: 507 ه»ء له: المفردات في غريب القرآن» جامع التفاسير. 
(الأعلام» )2 

)١154(‏ الروياني: عبد الواحد بن إسماعيل» من كبار فقهاء الشافعية» ت: 7٠6هء‏ له في 
الفقه: بحر المذهب. (5/ .)١7/6‏ 

)١45(‏ الزنجاني: محمود بن أحمد بن محمود ء أبو المناقب» شهاب الدين الزنجاني» لغويٌ. 
من فقهاء الشافعية» ت: 707 ه له: تخريج الفروع على الأصول. (الأعلام» 
.)١001//‏ 

)١57(‏ الزنجاني: محمود بن أحمد بن محمود ء أبو المناقب» شهاب الدين الزنجاني» لغويٌ, 
من فقهاء الشافعية» ت: 1607ه. له: تخريج الفروع على الأصول. (الأعلام» 
.)١ 1 //‏ 

0 الساجي: زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن الضبيّ البصري» محدث البصرة في عصره. 
ت: لاا هء له: أصول الفقه؛ اختلاف الفقهاء؛ كتاب في علل الحديث. (طبقات 
الشافعية الكبرى 1/ 549 الأعلام 7/ /417). 

)١54(‏ السبكي تاج الدين: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي» من أئمة الشافعية» ت: 
١‏ لاه له ني أصول الفقه: جمع الجوامع؛ رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب» 
الإبباج شرح منهاج البيضاوي. (4/ .)١85‏ 

)١144(‏ السبكي تقي الدين: علي بن عبد الكاني» أبو الحسنء من كبار أئمة الشافعية» ت: 
7ه له في أصول الفقه: «الإبهاج» وأتمه ابنه تاج الدين السبكي. (4/ 07). 

)16١(‏ السرخسي: محمد بن أحمد بن سهلء أبو بكرء شمس الأئمة؛ قاضء من كبار 
الأحناف, مجتهدء ت: “417 4ه له: «المبسوط» في الفقه» 3الأصول» في أصول الفقه. 
(الأعلام» )). 

)15١(‏ السروجي: أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني» أبو العباس» شمس الدين» من علماء 
الحنفية» ت: ٠١‏ لاهء له في الفقه: الغاية شرح الهداية. (الأعلام» .)87/١‏ 





(121) السّعْد التفتازاني: مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني» سعد الدين» من أئمة 
العربية والبيان والمنطق» ت: 97لاهء له في الأصول: حاشية على شرح العضد على 
مختصر ابن الحاجب. التلويح إلى كشف غوامض التنقيح. (الأعلام» 1/ 719). 

(16) السُّهْرَوَرْدي: ابو الفتوح يحبى بن حبش» شافعي. قُيِل لفساد عقيدته سَنَةَ /0/1ه. 
له في الأصول: التنقيحات. (الأعلام» 8/ .)١5١‏ 

)١185(‏ سليم الرازي: سليم بن أيوبء أبو الفتح؛ أحد أئمة الشافعية» كان فقيهًا أصوليّاء 
ت: /417 4 ه. (الأعلام» "7/7 .)١17‏ 

)١160(‏ السمرقندي: محمد بن أحمد. أبو بكر علاء الدين السمرقندي: فقيه» من كبار 
الحنفية» ت: 4١‏ ده له: تحفة الفقهاء» ميزان الأصول في نتائج العقولء اللباب» 
في أصول الفقه. (الأعلام 0/ 2711 هدية العارفين ؟/ .)4٠‏ 

( 0 السهيلي: عبد الرحمن بن عبد الله عام باللغة والشيرءت: 08١‏ ه له: «الروض 
الأنف» في السيرة النبويّة » نتائج الفكر. (الأعلام» 11/7 07. 

(161) سيبويه: عمرو بن عثيان بن قنيرء إمام النحّاة» ت: هيله في النحو: «الكتاب». 
(81/6). 

)١168(‏ السيرائي: الحسن بن عبد الله بن المرزيان» ت: 748"اهء من علماء النحوء له: شرح 
كتاب سيبويه. (7/ .)١946‏ 

)١169(‏ شريح الروياني: شريح بن عبد الكريم بن أحمد الروباني. أبو نصرء فقيه شافعي؛ 
ت: 060 ده له: (روضة الاحكام وزينة الحكام» في أدب القضاء. (الأعلام» 


.)1١07/* 
الشريف امُْرتَمَى: علي بن الحسين» ت: 7 4ه ين فرقة الشيعة الرافضة الضالة.‎ )0١( 
.2) 47 (تاريخ الإسلام»‎ 


(171) صفي الدين الهندي: محمد بن عبد الرحيم الأرموي» من علماء الشافعية» ت: 
6ه له في أصول الفقه: نهاية الوصول إلى علم الاصول. 
(177) صلاح الدين العلائي: خليل بن كيكلدي بن عبد الله من علماء الشافعية» محدث 


تراجم الأعلام > 
حافظ فقيه» ت: 717١‏ هه له: المجموع المذهب في قواعد المذهبء جامع التحصيل 
في أحكام المراسيل, تَنّْقِيح الفهوم في صِيغ الْعُمُوم. (الأعلام 771/7؛ طبقات 
الشافعية الكبرى .)7”6/٠١‏ 

(17) الصيدلاني: محمد بن دَاوّد بن محمد الدّاوديء أبُو بكر شَارح ١مُخْتصر‏ الْزنٍ»؛ من 
علماء الشافعية؛ ت: (طبقات الشافعية الكبرى؛ 5/ .)١58‏ 

.)118 /9 ضرار بن عمرو: من كبار المعتزلة. ت: نحو ٠9١ه. (الأعلام,‎ )١174( 

)١115(‏ الطَّرَسُويِي: القاضي نجم الدين إبراهيم بن علي» من شيوخ الحنفية» ت: 1/08 هء 
له: «ذخيرة الناظر في الأشباه والنظائر» في فقه الحنفية. (الأعلام» /١‏ 01). 

(275 الطَّرْطُوشِي: كَْحُ اايكية أب بَكْر محمد بن الود ت: ٠‏ ها له: 3العمد» في 
الأصولء الحوادث والبدع. (الأعلام» /1/ 173). 

(171) العالمي: محمد بن عبد الحميد الأسمندي السمرقئديء أبو الفتح, علاء الدين» فقيه 
أصوليء من كبار الحنفية» ت: 57 ذه له: «بذل النظر» في أصول الفقه. (الأعلام» 
5/ل/اذ ١‏ ). 

)١178(‏ العبادي: محمد بن أحمد. فقيه شافعي» ت: 464ه. له: طبقات الشافعيين. 
.)"1١4/6(‏ 

)١79(‏ عبد الجبار القاضي: عبد الجبار بن أحمد الهمذاني» كان شيخ فرقة المعتزلة في عصره؛ 
(6/ 77؟). 

)17١(‏ عبد العزيز البخاري: عبد العزيز بن أحمد بن محمدء عَلَاء الدّين البُخَارِيء فقيه 
حنفي من علماء الأصول, ت: ٠‏ ”الاهء له: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي» 
شرح المنتخب الحسامي. (الأعلام» 4/ 17). 

(11) عبد الوهاب القاضي: عبد الوهاب بن علي البغدادي؛ أبو محمد, من كبار أئمة 
المالكية» ت: 77 4ه له: (التلقين» في فقه المالكية. (6/ 147). 

)١07(‏ العبري: برهان الدين عبد الله (أو عبيد الله) بن محمد الفرغاني؛ شرح مصنفات 
البيضاوي؛ ت: 47 /اهء له: شرح منهاج البيضاوي. .)١755/5(‏ 


تر اجم الأعلا 


(17) عثمان البَتّي: عثمان بن مسلمء من فقهاء البصرة» رأى أنس بن مَالك رضي الله 
عنه. (سير أعلام البلاء. .)١54/5‏ 

(175) العجلي: أسعد بن محمود بن خلف ٠.‏ منتخب الدين؛ أبو الفتوح» كان شيخ الشافعية 
بأصبهان» ت: ١ه‏ له: شرح مشكلات «الوسيط» و«الوجيز» للغزالي في فقه 
الشافعية. (الأعلام» .)01/١‏ 

(16) العراقي الحافظ: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين» أبو الفضل» من كيار حفاظ 
الحديث» ت: 5١8ه‏ له: ألفية في أصول الفقه «نظم النجم الوهاج»» ألفية في 
مصطلح الحديث وشرحها «فتح المغيث». (7/ 47 07. 

(177) عز الدين ابن عبد السلام: عبد العزيز بن عبد السلام؛ الملقب بسلطان العلماءء من 
كبار أئمة الشافعية. ت: ٠57هه‏ له: قواعد الأحكام. .)1١/14(‏ 

1 ) العسكري: الحسن بن عبد الله بن سهل الْعَسْكّريء أبو هلالء لُغوي عال بالأدب» 
ت: بعد 7١46‏ ه له: «الفروق» في اللغة» جمهرة الأمثال. (الأعلام» .)١197/7‏ 
(17) علاء الدين الباجي: علي بن محمد أبو الحسن, من أثمة الشافعية» ت: ١4‏ لاهه له: 

غاية السول في علم الأصول. الأعلام (5/ 4 077. 

(17/4) علاء الدين القونوي: علي بن إسماعيل بن يوسف القونويء أبو الحسن؛ علاء 

الدين» فقيه من الشافعية» ت: 4 الاه. له: شرح الحاوي الصغير. (الأعلام» 


2.2/5 
(140) علي بن عيسى الرّبّعي: عالم بالعربية» له في النحو: «البديع»؛ءت: ١147ه.‏ 
(الأعلام» 218/4). 


(181) عمر بن خلف الصقلي: عمر بن خلف بن مكي الصقلي» أبو حفصء قاض لغويٌ 
محدث أندلسي» ت: ٠٠‏ ده له: تثقيف اللسان. (الأعلام» 15/6). 

(187) العمراني: يحبى بن سال , أبو الحسين العمراني» كان شيخ الشافعية في بلاد اليمن» 
ت: 58 0ه له ١‏ البيان»في فروع الشافعية. (الأعلام؛ .)١47/4‏ 

(18) العنبري: عبيد الله بن الحسن بن الحصينء من فقهاء أهل البصرة» ت: 174١ه.‏ 


تراجع الأعلام > 
(8/؟9١).‏ 

(184) عيسى بن أبان بن صدقة: من كبار فقهاء الحنفية» ت: ١‏ 17اه له في أصول الفقه: 
إثبات القياس»ء اجتهاد الرأي. (0/ .)٠١٠١‏ 

(186) الغزالي أبو حامد: محمد بن محمد الطوسي؛ من علماء الشافعية؛ ت: 06هه لهفي 
الأصول: المستصفىء المنخول. (/1/ 77). 

(187) القرّاء: يحيى بن زياد إمام الكوفيين في النحو واللغة, له: «معاني القرآن»» «مشكل 
اللغةتفقا ت: /ا١اه. .)١146/8(‏ 

1870 ) الفوراني: عبد الرَّحمَن بن مُحَمّد أبو القاسم. كَانَّلمَامَا حَافِظًا للْمَذْمَب الشافعي؛ 
من كبار تلامذة أبي بكر القفال» من علماء الأصول والفروع. ت: ١‏ هاله: 
«الإبانة عن أحكام فروع الديانة» في فقه الشافعية. (طبقات الشافعية الكبرى 
٠0‏ 0 الأعلام 0777/7. 

(184) القاساني (القاشاني) أبو بكر: محمد بن إسحاقء كان أولَا داوٌدياء ثم انتقل إلى 
مذهب الشافعي وصار رأسا فيه. له : الرد على داود في إيطال القياسء إثبات 
القياس. (الفهرست لابن النديم» .)7٠٠ /١‏ 

(14) القاضي أبو منصور: أَبُو مَنْصُور ابن الصّباغ: أخمد بن مُحَمّد بْن مُحَمّد القاضي؛ ابن 
أخي الشَّيْخْ أبي نصر ابْن الصّباغ وَزوج ابْتّنَهه من فقهاء الشافعية» ت: 5954 ه. 
(طبقات الشافعية الكبرى» 85/5). 

(11) القاضي حسين: حسين بن محمد بن أحمد المروروذي القاضيء من كبار فقهاء 
الشافعية» كان صاحب وجوه غريبة في المذهب. له (التعليقة) في الفقهء ت: 457 
هو (الأعلام» 2.2271 

(191) القاضي عياض: عياض بن موسىء من كبار أئمة المالكية وعالم المغرب وإمام أهل 
الحديث في وقتهء ت: 4 4 5ه له: إكيال المعلم (شرح صحيح مسلم). (48/0). 

(197) القرافي أبو العباس: شهاب الدين أحمد بن إدريسء من كبار أثمة المالكية» ت: 
4ه له في أصول الفقه: نفائس الأصول شرح المحصولء شرح تنقيح الفصول 


6 تراجم الأعلا 


.)45/١( الفروق.‎ 

4 القزويني: محمد بن عبد الرحمن بن عمر أبو المعالي» جلال الدين القزويني 
الشافعيّ» المعروف بخطيب دمشقء قاضء من أدباء الفقهاء ءت: 8 لاه له: 
«تلخيص المفتاح» في المعاني والبيان؛ «الإيضاح؛ في شرح التلخيص. (الأعلام؛ 
1/6 ). 

110 القزويني: نجم الدين عبد الغفار بن عبد الكريم؛ من فقهاء الشافعية» ت:‎ )١45( 
.)7 1/4 ه من كُتبه: «الحاوي الصغير» في فروع الشافعية. (الأعلام»‎ 

(145) قُطْرّب: محمد بن المستَنِير بن أحمد؛ تلميذ سيبويه» عام باللغة» كان يذهب إلى 
مذهب المعتزلة المبتدعة الضالة» ت: 7١١ه.‏ (الأعلام» /ا/ 16). 

(2147) القفال الشائي: محمد بن علي بن إسماعيل» أبو بكرء من أكابر علماء عصره بالفقه 
والحديث واللغة والأدب. وعنه انتشر مذهب الشافعيّ في بلاده. ت: 50اه. له: 
أصول الفقه. شرح الرسالة» للشافعي. (الأعلام» 4/5 77). 

(/191) القفال الشاشي: محمد بن علي بن إسماعيلء ت: 1568ه» من أكابر علماء عصره 
بالفقه والحديث واللغة؛ وعنه انتشر مذهب الشافعيّ في بلاده؛ له: أصول الفقه. 
شرح رسالة الشافعي. (1/ 775). 

(194) القيرواني: عبد الرحمن بن محمد بن رشيق» من علماء المالكية» ت: ٠78ه.‏ له: 
المستوعب لزيادات مسائل البسوط مما ليس في المدونة. (9/ 378 7). 

(199) الكتاني (الكتناني): زين الدين عمر بن أبي الحرم» فقيه أصولي» من علماء الشافعية؛ 
ت: 8لا ه», كتنب حواشى على #«روضة الطالبين» للنووي. (طبقات الشافعية 
الكبرى .)778/١٠١‏ ْ 

)2٠١(‏ الكرابيني: الحسين بن علي بن يزيد أبو عليّ الكرابيسي؛ فقيه من أصحاب الإمام 
الشافعيّ. له تصانيف كثيرة في أصول الفقه وفروعه والجرح والتعديل؛ وكان 
متكلماء عارفا بالحديث؛ نسبته إلى الكرابيس (وهي الثياب الغليظة) كان يبيعهاء ت: 
"أو 44 1ه. (الأعلام 7/ 11414). 


تراجم الأعلام 

)2١١(‏ الكرخي أبو الحسن: عبيد الله بن الحسينء انتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» ت: 
٠‏ هه له رسالة في أصول الفقه. (4/ .)١97‏ 

(؟١3)‏ الكسائي أبو الحسن: علي بن حمزة» إمام في اللغة والنحو والقراءات» ت: 188١ه.‏ 


2/10). 
)١١(‏ الكعبي: عبد الله بن أحمد البلخيء أحد أئمة فرقة المعتزلة المبتدعة» ت: 19'اه. 
(06/4). 


)3١5(‏ اللخمي: علي بن محمد الربعي» أبو الحسنء فقيه مالكي: ت: 41/8 هه له: تعليق 
كبير على «المدونة؟ في فقه المالكية سهاه «التبصرة». (الأعلام» 7378/5). 

)2١5(‏ المازري: محمد بن علي بن عمر التَمِيمي» من فقهاء المالكية. ت: 0ه له: إيضاح 
المحصول في الأصولء المعلم بفوائد (صحيح مسلم». (7/ /71). 

(207) المازني: بكر بن محمد بن حبيب: ت: 44 1ه أحد الأئمة في النحو من أهل 
البصرة, له: التصريف. (؟594/5). 

(201) الماوردي أبو الحسن: علي بن محمد حبيب» ت: 6٠‏ 4ه. من كبار علماء الشافعية» 
له: الحاوي الكبير في فقه الشافعية؛ الأحكام السلطانية» تفسير «النكت والعيون». 
07/5). 

)١(‏ المبَرّد: محمد بن يزيد أبو العباسء إمام العربية ببغداد في زمنهء ت: 147ه له: 
طبقات النحاة البصريين. (/ .)١514‏ 

(50) المتولي: عبد الرحمن بن مأمون اليسابورىٌ أبو سعد, من علماء الشافعية» ت: 
١ه‏ (8/ 07017 

)2٠١(‏ تجلي: القاضي مُجَلْ بن جميع: أبُو المُحَالٍ » من فقهاء الشافعية» ت: 00٠‏ هه له: 
«الذخائر» في فقه الشافعية. (الأعلام» ه/ .)١8٠‏ 

المحاملي أبو الحسن: أحمد بن محمدءت: 6١4ه‏ له: «التجريد»» (المقنع؟ في فقه 
الشافعية. .)75١١/1١(‏ 

()) محمد بن نصر المروزي: إمام في الفقه والحديث» ت: 4ه له: تعظيم قدر 


000010 تراجع الأعلا 


.)١56 /9/( الصلاة.‎ 

(5177) محمود بن علي الحمصي» من الشيعة الإمامية» له في أصول فقه الشيعة: المصادر. 
(البحر المحيط للزركشى» .)/١‏ 

)5١1(‏ المزّْي أبو الحجاج: حان النود ير ع بارع جدقةا ونه عنليك الديار الشامية في 
عصره؛ ت: ؟ 4لاهه له: تبذيب الكمال في أسماء الرجال. (77777/4). 

(516) المزني: إسماعيل بن يحبى» صاحب الإمام الشافعي» ت: 714؟ه. .)774/1١(‏ 

217 المطرزي: ناصر بن عبد السيدء أبو الفتح» برهان الدين الخوارزمي المطرزي؛ أديب» 
عالم باللغة» من فقهاء الحنفية» كان رأسا ني الاعتزال» ت: ١٠7ه.‏ له: «المغرب في 
ترتيب المعرب». (الأعلام» /0"18/1). 

2510 المعافى بن زكريا النهرواني: المعاني بن زكريا بن يحى النهروانيء أَبُو المّرّج . قاض»ء 
من الأدباء الفقهاءءت: ٠79ه.‏ (الأعلام» 7 ). 

(214) المقترح: مظفر بن عبد الله بن علي » أبو الفتح» تقيّ الدين» فقيه شافعيّ مصري. 
وهو جدالقاضي ابن دقيق العيد لأمهءت:؟١"هيله:‏ شرح «المقترح» في 
المصطلح. عرف ب «المقترح؟ لأنه كان يحفظه. (الأعلام» /107/1). 

() الميداني: أحمد بن محمد بن أحمدء كان بارعاً في العربية والأصول»ءت: 618ه له: 
نزهة الطرف في علم الصرف. /١1(‏ 715). 

)١٠(‏ النحاس أبو جعفر: أحمد بن محمد بن إسماعيل» من علماء النحو والتفسيرء له: معاني 
القرآن. شرح أبيات سيبويه» ت: 4ه. .)5١8/١(‏ 

)0 النقشواني: أحمد بن أبي بكرء له في أصول الفقه: تلخيص المحصول تلخيص 
لتهذيب الأصول مخطوط. 

(؟77) النَظّام: إبراهيم بن سيار من أثمة فِرْفّة المعتزلة» ت:1 1ه قال السمعاني في 
(الأنساب. 007/0): (ما في القدرية أَجْمَع منه لأنواع الكفر .. كان أْسَق حَلُقَ 
الله). 


(575) الثيلي: إِبْرَاهِيم بن الحُسَيْن بن عبيد الله نَفِيَ الدّين النيل» ت: , له: «التحفه الشافيه 


تراجم الأعلام | 0 
في شرح الكافيه» شَّرّح «الكافية» لابن الحاجب. (بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة, .)5٠١ /١‏ 
(4؟73) النووي: محبي الدين يحيى بن شرف أبو زكرياء ت: 1ه له: شرح صحيح 
مسلمء المجموع شرح المهذب. (8/ .)١58‏ 
(3515) المهروي: عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري» ت: ١4/80ه»‏ شيخ خراسان في 
عصره. من كبار الحنابلة» له: ذم الكلام وأهله. 


الفهارسسر 
١‏ -فهرس الآيات القرآنية. 


> - فهرس الأحاديث النبوية. 


- فهرس الآثار. 


4 - فهرس الأعلام. 


5 -فهرس التطبيقات الفقهية. 

5 - فهرس الفوائد والنتكت. 

- فهرس العلماء الذين انتقد البرماوي بعض أقوالهم ومواضع ذلك 
- فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي. 

4 -فهرس الحدود والمصطلحات. 

٠‏ -فهرس التعريفات اللغوية. 


١‏ -فهرس المراجع. 





هر سر 


«الآيات القرآنية, 





سورة , الفانحة , 
« إيالك تَعَبُدُ وَإيّالك مسَعَعِكَ 4 [الفاتحة:ه] للع 


ضعي © قير 


0 صِرْط الذين عقت عَلَمَومَ غَيْرِ آلْمَغْضُوسي عَلَمْهِرَ 4 [الفاتحة:7] مه ]١‏ 
سورة , البقرة» 

« الم # [البقرة:١]‏ اا اا 

« ذَّلِكَ الحكتّب لَا رَيَبَ فيه 4 [البقرة:؟] 6041 3ق "لالع 

: وان يُؤْمِكُونَ يمآ أنزل إِلَيّلكَ 4 [البقرة:4] مم 111ل 

عدا عَلِهِرْ ءَأندَرَتَهُمْ أمْ لَمْ تُمِذِرَهُمْ لا يُؤِْئُونَ 4 [البقرة:1] ] 





« مُحدِعُورَ الله 4 [البقرة:9] اا ا 
« أشْتروا صلل بالْهُدَئ 4 [البقرة:7١]‏ ا ل 


« ذَهَبَ اله بتُورهِم 4 [البقرة:117] ز ز ز 0 
9 تعَلُونَ أَصَدعَهُمَْ ّ مَاذَاهِم مِنَ ألصّوَعِقٍ 4 [البقرة:19١]‏ ام 11017] 


ام © 


< يَتَْمًا آنا أَعَبُدُوأ رَبَكُمْ 4 [البقرة:١7]‏ ل الك 5 174 1غ 1ل 41 1] 
« فَأَتُوا يسُورَة مِّن مُكل 4 [البقرة:77] ممم 141 1531184 ل] 
١‏ تَجْرى ين تََيهَا آلأثهَرٌ 4 [البقرة:0؟] 11 000000 
١‏ إن آنه لا يَسَْحي-َ أن يَضْرِب مَثَلا ما بَعُوصَةٌ قَمَا فَوَقَهَا 4 [١؟].....‏ [017511 177] 
« تم أَسْتَوَئ إل آلكمَاء 4 [البقرة:9؟] ال ل 0 لشحقة 


١‏ وَعَلّمَ َادَمْ آلأأسَمَآء كلَهَا 4 [البقرة:١]‏ ل [لل فلع 
« أغلَمُ غيب لسوت وَالأرَضٍ > [البقرة: "] 1ك 
< وَإِذ فلا للمَلبِكةٍ آسَجُدُوا لدم 4 [البقرة:4 *] ا 1 
« فَارْلْهُمَا آلسّيَطّنُ عَبَا فَأَخْرّجَهُمَا يما كنا فيه 4 [البقرة:17؟] 0 ١441‏ 3] 
« فََلْقَنَّ ءَادَمُ من َب كَلِمَسفْعَاب عَلْمّهِ 4 [البقرة:717] ا م لس 


هرس الأبان__ آ آ دك 


« أَهْبطُوا ِب جيِيعًا 4 [البقرة:./؟] ااا 





]1 47 ]40[ 4 ينب [سْرةويل أَذْكُرُوا يِمْمَىَ الى أتْعَمْتُ عَلَوَدٌْ‎ ١< 
وَلَا تَفْئرُوا بعَايتى ثُمَا قليلاً 4 [البقرة:١4] الا ا‎ < 
111117413 وَأقِيمُوأ آَلصّلَوْةَ وَءَانُوا آَلرَكَوْةَ 4 [البقرة:47]‎ < 


٠ل‏ “517 قدت لل نهل ته ل ة"لكل ٠قلاثل‏ لأهلا١ا]‏ 


011 أَتَأميُونَ آلنّاس بِالْير 4 [البقرة:44] احا يه ا‎ ١ 

« وَاسْتَعِيتُوأ صر وََلصّلَوْة © [البقرة:40] 0010111 0 ا 0 
١‏ الْذِينَ يَلُونَ أنجم مُلَهُوا بَهِمْ 4 [البقرة:47] 10 
( ظَلَمْتُحَ أَنسَكُم باَيْحَاذِكُمُ الْعِجَلَ 4 [البقرة:54] ا 
١‏ فَحكلُوا يِنَهًا 4 [البقرة:054] 13461 
« كُوتُوا فِرَدَةٌ حَسِيِنَ 4 [البقرة:10] ا ا مس1 اخ 13 
١‏ إنّ آنل يَأمرْكُم أن تَذْنُوا بَهَرَهَ 4 [البقرة:51] ف 15111171١‏ 
01010101010 0 ا 
< صَفْرَاك فَاقِعٌ لها تَْرْ اليرت 4 [البقرة:19] ا 
< فَدَمُوهَا وَمَا دوأ يَفُعَلُورَتَ » [البقرة:١/ا]‏ د ل ا 
< وَأقِيِمُوا آَلصلَوْةَ 4 [البقرة:87] 1[ 1 ا ا 
« وَلَن يَحَمَكوَهُ أَبَذا 4 [البقرة:46] ا 
< وَأتْبَعُوأ ما تَتَلُوا آلشْمَطِينٌ عَلَْ مُلكِ سُلَيَمَسَ © [البقرة:7١١]‏ 1831 888] 
« يَنَيْهَا اليرت دَامَكُوا 4 [البقرة:5 ]1٠١‏ م 1] 
« عقصد بِرَحْمَتِفِ مَن يَعَآهٌ > [البقرة:5١٠]‏ 000000118 0 0 0 ااا 
لظ ما َم مِنْ مَاَةِ أو نسِهًا 4 [البقرة:5١١]‏ م عام ا و تخا 1 


دمي مس 


< وَقِيمُوا آلصّلَوْةَ وََانُوا آلرَّكَزْةَ 4 [البقرة:١١١]‏ ال عقت 1) 


0 فهرس الآيات 





١‏ تتلك أمَانِيهُمْ قل هَانُوا بَُمَمَكمّ 4 [البقرة:1١١]‏ 111511 7ل] 
١‏ مَسَدجِدَ الله 4 [البقرة:5١١1]‏ لاما م اام ل د 
« ك2 لمم قَِئُونَ 4 [البقرة:15١]‏ 1 1 1 اال 
١‏ كن فَيَكُونٌ © [البقرة:/1١1١]‏ 1 
< وَآجَعَلنا مُسْلِمَينٍلَّكَ © [البقرة:78١]‏ 1 
« وَقَانُوا كونُوأ هودًا أَوْ تَصَرَّئ »> [البقرة:178] ا 
« إن صِرّط مُسْتَقِيِمٍ 4 [البقرة:؟4١]‏ 1 ] 
١‏ وَكَدَالِكَ جَعَلدَكُمْ مه وَسَطا لِمَحكُونُوأ سْبَدَآءَ على أَلنّاسٍ © ]١417[‏ 11 
ا 1 1 1 اا ا 1 
« فَوَلٍ وَجهَكَ سْطَرَ الْمَسَجِد الْحَرَامٍ 4 [البقرة:514١]‏ لا ل مش 1 
« الْذِينَ َاتيَْهُمْ لكب يُعْرِفُوتَُركُمَا يَعْرِفُونَ أبنآمَهُمٌ 4 ]١41[‏ م لقغلع 
١‏ لَِرْمِيَعْقِلُونَ 4 [البقرة:174] وات ما و 1 
< يَتَيْهَا آلتَاسُ © [البقرة:174] 147311 477 ل "4717145 1] 
١<‏ وأن تَقُولُوا عَلَى آلَهِ مَا لا تَعْلَمُونَ © [البقرة:79١1]‏ اا 


ل كول مكل عق عع 5 اس #لعلر 
١‏ يَنأيْهَا ازيرت َامَبُوأْ كَلُوا ين طَيْبّتِ ما رَرَفْتَكُمَ 4 [البقرة:1097] 214711 
1غ لا 4 46ع 1ك ]١ ١5١‏ 


« وَآَطْكُرُوا بلْهِ إن كدر إِيَاهُ تَعْبُدُورت 4 [البقرة:10/7] 11 
« وَمَائَ أَلْمَالَ عَلَْ حْبَف © [البقرة:/اا١]‏ اال 
« يب عَلَيْكُمْ آلْقِصَاصٌ 4 [البقرة:17/8] مل قن 
« وَلَكُمْ فى الْقصَاص حَمَوْةٌ 4 [البقرة:17/8] امه اماد جم اس ا ك3 1] 
« كيب عَلَيكُمْ إِذّا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ألْمَوْتُ إن ترك كيرا الْوَصِبّةٌ 4 [160] 1 ] 
« كب عَلَيِكُمْ آلضِيَامُ 4 [البقرة:187] ا ل ل [ككة ىق بنش لا] 
وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عََ سَمَر فده يِنْ نامحر 4 [184] 81/151 114 


فهرس الآيات 2 





]1444 31/01/3171 03987[ .... ]١80:ةرقبلا[‎ 4 فَمَن كَِدَ يدكُمُ آلسَبرََيَصُمَهُ‎ ١ 
أجل لَكُم ليله آضيا مٍِأَلوَقَتُ إل َآيَكُمْ 4 [البقرة:/141] ل لاق ملحا‎ « 
لضفه ل لهل "وهل 594 لمؤملا‎ 
] 311655 مع امم طاه رار ود 2 اموه مق كه قاد ملم ف اواو لوم ماو الل ل لم و للع حل لي ولع لاذه الك‎ 
وَلَا تَأظُوا أمَوَلَكُم بَيْدكُم بِالبَطِلٍ 4 [البقرة:184] الال الاقل]‎ ١ 
1 حَيْتُ تُقفَتُمُوهُمَ 4 [البقرة:191]‎ ١ 
4لاقم]‎ 373١ 51 ]١94:ةرقبلا[‎ 4 فَأَعَتَدُوا عَلَمْهِ بِِمَلٍ ما أَعْتَدَئ عَلَيَكُمْ‎ « 
١1144 14 11 وَأيِمُوا َي وَالْعمرَة ِلهِ 4 [البقرة:197]‎ ١ 
لمم مم ممعم مو و ع 0ك أل لال 40 اوت تل اال ال الال‎ 
لج أَخْورٌ مَعلُومَت 4 [البقرة:1917] االكسوسمة ستو كي دعن‎ ١ 
100000 008 ]١1948:ةرقبلا[‎ 4 فَاَذْكرُوا آنلّهَ عِددَ الْمَذْعر آلْحَرَامٍ‎ « 
] ١51 رَبنآ ءانا فى آلدّئْيًا حَسَكةٌ ونى لحر حَسَكَةٌ 4 [البقرة:701]‎ ١ 
000 0 كيب عَلَيكُمُ آلْقَِالُ 4 [البقرة:17؟]‎ < 
4 ومن يَرَتَدِدْ يِدَكُمَ عَن دبي فَيَمْتْ وَهُوَ كال وليك حَبطّث أَعَمَدْهُرْ‎ ١ 
ااا ااا 00000 ا‎ ]7١1/:ةرقبلا[‎ 
1117 وَجَنهَدُوا » [البقرة:14١؟] لما ا ا‎ « 
1 ]؟١١:ةرقبلا[‎ 4 وَلَهُ يَعْلّمْ آلمُفْسِدَ مِنَ الْمُصَلِح‎ « 
] 1504 1/41 ]؟1١:ةرقبلا[‎ 4 وَلَا تَبكحُوا الْمُشْركي حَن يُؤْينَ‎ « 
١ وَلَا تقربوهنٌ حي يَطَهُرْنَ 4 [البقرة:؟؟؟]‎ « 
]١190740196754169841684 416869 مممم ةم ممم ممم ممم ممعم ةم ممم نمم لل ل ل لظ نع‎ 
لا يُوَاحِدكُم آله للفو ى أَيْمَبيِكُمْ 4 [البقرة:70؟] 9 ا ا‎ < 
لْلَنِنَ يُؤْلُونَ مِن شَآيِهِمْ © [البقرة:777] مس م‎ < 


< إن فَآءٌو فَإِنَّ أله عَفُود رحد 4 [البقرة:177؟] و 1 ] 


كعك فهرس الآيات 





« وَبُعُولَجُنٌ أَحَقْ بِرَؤْهِنٌ 4 [البقرة:774] ا 1 
« وَالْمُطَلْقَتْ يَكْئَض بأنشيِونٌ تله قرو 4 [البقرة:4؟7؟] ال 000 
اد عاو و 6 لامعال موه لوا ا 1 ل 1017 1 1 1817 ] 


< وَلَا ِل لَحكُمّ أن تَأَحْدُوا يِمَآ مَانيتُمُوهنٌ سَيكًا © [البقرة:74؟] 41 158] 
« فَإِنْ حدم ألا يُقيبَا حُدُودَ آله فَلَا جُتَاحَ عَلَيِمَا فِيبَا أَقْتَدَثْ بف » 

[البقرة:174؟] عم هه و ملو مو ل لله عزن ملا ل لل لك ل ع وا 2[ 51158158 44] 
« للق مرّنَانٍ 4 [البقرة:779] ل ا ا 1 
١‏ حَت تدكمَ روجا غَيْرَوْء 4 [البقرة:70؟] بي م 1 
« وَمآ أَنزّل عَلَيكُم من الكتس وَآلْحِكَمَةِ يَعِطكر بف 4 [البقرة:771] ....[17731031] 


« لا تَصَارٌوَلِدَةٌ بوَلَدِهَا 4 [البقرة:777] سات ل ا 
« وَالْوَلِدَتُ يُرَضِعَنَ أَوْلَسَهنٌ 6 [البقرة:"77؟] لق 115 للا 


ء._ 


] 3 يَكْئَصْنَ بأَنفسِونٌ أربعَة طهر وَعَهَما 4 [البقرة: 4 77] ع‎ ١ 
]10/1821759[ .]17 وَالَّذينَ يُعوَفْونَ مَك وَيَذَرُونَ أزوجا يكركَصنَ بأنشسِويٌ 4 [آية:4‎ ١ 
وَلَا تَعزمُوأ عُقَدَة آَليَحكَا حَقّ يَبَلّْ آلْكتَبُ أجَلَمُ 4 [البقرة:710] 8913؟177]‎ ١ 
» وا جُناحَ عَلَكُمْ فيمًا عَرَضْثْر بم من يخطبة اليس أو أسحتمز فى نيكم‎ « 
] 240 [البقرة:760؟1] و  ل حط و إن امد ناواو الما للا لوو ا و‎ 
لا جُتاح عَلمِكر إن طَلَدمٌ آليِسَآ 4« وَمَيْعُوهنَ عَلى الوسع قَدَوْهُم وَل آلْمُقتر‎ ١ 


قَدَرُهُ 4 [البقرة:775] م [لاقة ‏ لخو تو 514ل م تاكتك دكدال] 
« أَوْ تَفْرضُواأ لَهُنّ قَريضَةٌ 4 [البقرة:775] ا ا 
« وَلَا نسو آلْقَضْلٌ بَْتكُمْ 4 [البقرة:/71] ممم ممم ممم 77711681 1] 
١<‏ أو يَْقُوَا الزى بِيَدِمء عُقَدَةُ 4 [البقرة:/7*1] 0 
< إلا أن يَعفُورت أو يَعَقُوَا الذزى يد عُفَدَةٌ يكح 4 [البقرة:/751] ١04‏ 
10 1 1 ااا 2 


0-4 0-4 


+ حَفِطظوا على آلصَّلَوتٍ وَلصّلَوَةِ آلْوْسَطَئ 4 [البقرة:774] 0 ار ا دي 


فهرس الآيات 





ااا ااا 0 1 1 12151 ااا 
« مَتَنعًا إل ألْحَوّلٍ 4 [البقرة:714] ب اوه اوم 11 
وَلِلمُالَقتِ مَتمْ بالْمَعْرُوفٍ > [البقرة:١751]‏ ل لال 5 6دا١]‏ 
د من أَغْتَرِفَ 4 [البقرة:44 1] 00 ا 
« قَمَن شرب مِنْهُ 4 [البقرة:7594] 1 
١‏ من لم يَطَعَمَهُ 4 [البقرة:49؟] ا 
١‏ إرت لله مُبْتليعكُم بِتَهَر 4 [البقرة:49 ؟] م خش و الات م 16011 ] 
١‏ مُِنَهُم من كَل أله 4 [البقرة: 07 7] 111 
< آله لآ إل لا هوَّآَنْسْ َلْقَيُومُ © [البقرة: 06؟] ا 
_ ا ال 0 ملل لان [قلافتددل] 
( يُخْرجُهُم ين آلظلّمَت إلى النُورٍ 4 [البقرة:101] 0 ا 
< فإرك الله يَأت بألشمْس مِنّ ألْمَشْرِقٍ 4 [البقرة:764] سوا 01 
١‏ ثكَِ يُشَبعون مَآ أنققوأ مأ وله أذى 4 البقرة: 715] ا 
« وَلَا تَيَمَمُوا ألْكَِتَ مِنْهُ تَشِقُونَ © [البقرة:15717] ما اع ا 01 
< الشْيْطَنْ يَعِدُكُمْ الففرَ ومركم بِالْمَحَشَاءٍ 4 [البقرة:114] ا 
« وَمَن يُوْتَ ألْحِحُمَةٌ فَقَدْ أو حَيرا كَيمًا 4 [البقرة:179؟] [لاملا؟] 
« وَحَرّمَ آَلرَبَوا © [البقرة:710] م فاع 
« وَحَلَ آلّهألْبْيَعَ 4 [البقرة:ه/70] ل لاملا ملاو ا ١‏ 
ماقت الم 
« إن الأنذيرت ءَامْنُوا وَعَمِلُوا ألصَّطِحَت © [البقرة:/9711] 1 
١‏ يتأيّهَا اليرت ءَامَنُوأ آتّقُوا آله وَذّمُوا مَا يَقىَ مِنَ أَلرَبَْأ © [البقرة:71/8] ......[159] 
« نَُمْلِل 4 [البقرة:857؟] ا 0 1 
« وَلَمّكقٍ آنه رب 4 [البقرة:145] مو ا و م ا ل 41 111 


« وَأَعْهِدُوَا إذَا تَبَايَخْترْ 4 [البقرة:457؟] ال ا 11 


> ات 
٠‏ يها اليرت دَامَئْوَأ إِذَا تَدَايَدمُ بدن إل أجل تُسَبى ا-ه» عم كبو 4 





[البقرة:857؟] ا ااا 100000000 
١‏ وَنَهُ بكلٌ سَيْء عَلِيِمٌ 4 [البقرة:7/85] موي ا ا 
« وَأهْهِدُوَأ إِذَا تَبَايَحَثُمْ 4 [البقرة:187] او ا 
١‏ وَآسْتَهْودُوا حَبِيِدَيْنِ ِن رَجَالِكَمْ 4 [البقرة: 15] 4ك ١‏ الاك 67 ]١1‏ 
« وإن كُشْر عَلْ سَفْرِ وَلَمْ نَجِدُوأ كاتبًا فَرِهَنٌ مُفْبُوضَةٌ 4 [البقرة:”77] [444] 
و لما فى آلسَموَست وما فى الأَرَضٍ 4 [البقرة 144] ١1411‏ ظل] 
< وَنَهُ عل حكل ّ شىء قدريرٌ 4 [البقرة 8] ااا 
9 إن مُدُوا تاق شيك أز تَحَفُوهٌ يُحَاسِبْكُم به آلّهُ 4 [البقرة:7814] ١‏ 
ا ا ل ا نم و ل 1 11 
لا دَامَنَ آلوّسُولٌ بمَآ أنزل إلَيِّ ين رب وَلْمُؤْتُونَ 4 [البقرة:18] 1 
< وَلَا تُحَيْلنَا ما لا طَّاقَةَ لَنَا يفم > [البقرة:7/57] ا ا 1631 
« لا تُوَاحِذْتَآ ولج كلك امار 1 0 
< لا يُكلِفُلَهُ فسا إلا وُسَعَهًا 4 [البقرة:1857] ال 1 ون علي 1م 
« وَلَا تتخيل عَلَيكَآ إِصّرا 4 [البقرة:745] ا 1 
سورة .آل عمران» 

ا 7 للع مم00 [358464081ة] 

متك ايت كمد 3 محكمَنتُ هن أمُ اللكتب وا وَأ خْر مُتَشَبِهَدت © [/] 6 /7] 
« إلا آله 4 [آل عمران:7] 1 0 
< يَقولُونَ مَامَئَا به » [آل عمران:17] ممم لل لق ةملاق] 
9 دَألْسِحُونَ فى اليل يَقولُونَ ‏ مَعَا به © [آل عمران:/1] 64لا 4ةة] 
« وَأكرٌ مُتَشَبِهَتٌ ت »© [آل عمران:/] 1111[ 1 1 
١‏ لا تع قبا بعد َتنا 4 [آل عمران:4] ا 


« آن تفوت عَتَهُمْ أَمَوَلْهُرْ وَلَآ أَولَدُهم ين آله شَيعًا 4 [آل عمران:١٠]‏ 11191] 


فهرس الآيات 92> 


ب رمال 





« مَهِدَ أله أن لآ لَه لا هو وَآلْمَلََكُوَأوْلُوا الْعِلِرِ 4 [آل عمران: 14] ...4117:1741 


ب000000 0 ا ااال 
« سَهِدَ أله أنْمُد ل إلَّهَ إلا هوّ 4 [آل عمران: 18] مد ا تن تلع ام 
« إن كُسْر تَحِبُونَ الله فَاتعُونى يُحَببَكُمْ آنلَهُ 4 [آل عمران:١؟]‏ 11441 4كل] 
« وَلَيِسَ الذكرٌ كلأس 4 [آل عمران:7*] ااا ل 
قَتَادَنَهُ ْمليكَة وَهوَ قَآيم يُصَلَى فى أَلْمِحْرَاب » [آل عمران:794] 1 
< ألا مُحَلِرَ لئاس كلك َه يام إلا رما 4 [آل عمران:١4]‏ 1ق تسم 
< وَإِذْ قات الْمَلَتبِعكَةُ يَسَرْيَمُ 4 [آل عمران:؟4] دمع لا 1 
« وَمَعَكَرُوا وَمَعَكَرٌ ألّهُ 4 [آل عمران:514] مم مم مل لل لل [كلاق قق4] 
0 مِنْ ِل إلا لَه 4 [آل عمران:357] ] 

يَتأهَلٌ الْكتَسب 4 [آل عمران:114] ا 11 


ور ...14071] 
وَمِنْ أَهْلٍ َلْككسبٍ مَنْ إن َه يهطار يدم لَيِكَ وَمِتهُم مَنْ إن تَأَمََهُ يبويتار لا 


يود [لَيكَ 4 [آل عمران:10] ااا ا 
< وَلَا يَمشْرٌ إِلَيِمَ يَوْمَ لْقمَسَةِ 4 [آل عمران:لالا] ا و قا 
١‏ أَفَمررَدِينِ لَه يَبفُوتَ 4 [آل عمران:47] سو م اه ا ا 
« وَهوَفي لآجْرَةِ م يِنَ ألْخَسِرِينَ 4 [آل عمران :44م] لمن [الإللاق] 
١‏ قن يقل من أحَدِهم يه الأزض دما ولوق فتَدَئ بيت 4 [41] 113561] 
« كل ألطْعَامٍ حكَانَ حلا لِيَنَ [سْرِيلَ 4 [آل عمران:47] 41 ل و ظل] 
< إِلَّا مَا حَوّمٌ [ِسْرَوِيلٌ عَلْ تَفْسِهِ 4 [آل عمران:””9] امو اسمس ارا 
« قل فَأنُوا بَلتَورَئةٍ فَأتنُوهَآ إن كُسُمْ صَدقِِرت 4 [آل عمران:”4] ا 1] 
١‏ وبل على الئاس جخ الب من آستطاع لله سول آل عمران:/91] ١64413‏ 
0101 ا اا 





> فهرس الآيات 
« وَلَا مَوثنَ إلا وَأنتم مُسْلِمُونَ © [آل عمران:؟١٠]‏ 44 117] 
١<‏ وَلتَكُن يكم أمَة يَدْعُونَ إلى أَخَير 4 [آل عمران:4 ]٠١‏ ل لح 
« يِْنى رَحَةٍ آله هم فيا حَلِدُونَ » [آل عمران:/1١٠]‏ 9 
« وَمَا آنَهُيُردُ ظُلمًا لَْعَديِينَ 4 [آل عمران:8١٠]‏ 611 
< كم خمَأمَِ أخْرِجَت لِاسٍ 4 [آل عمران:١٠1]‏ ا 81/1 
١‏ ينَهُمْ الْمُؤْينُونَ وَأْكَيْرُهم الفسِقونَ 4 [آل عمران: ]١١١‏ 11 11] 
« لَيسوأ سَوَآءَ © [آل عمران:7١١]‏ ل ا 

مُوُوا بَِيِظِكُمَ 4 [آل عمران:119] قن السو لوي للا 
< إِذْ مَمْت طَابِمَعَانِ يِحكُمَ أن تَفَسَلَا 4 [آل عمران:77١]‏ 4 

وَلَقَدَ نَصَرَكُم أله يبَدْرٍ © [آل عمران:17١]‏ ا ا 1 
« يُمَدِدَكُم 4 [آل عمران:5؟١1]‏ ا 
١‏ لا تَأكلُوا آلرَبوِا أضْعَشَا تُضَعَفَةٌ 4 [آل عمران:١1]‏ 6 441/1] 
د ولد ححِثُ الْمُخْسييرت > [آل عمران: 4 ]١7‏ ا 01 
١‏ وَمن يَغْهرٌ آلذُوسب إلا آَهُ 4 [آل عمران:176] 00000 11111] 
١‏ رَبّا آَغْفِرَ ّنا ذُنُوبَنا وَإسََاقنَا فى أَمَرئًا © [آل عمران:41١]‏ 00 11301] 
9 يَقُوأُورت هل لَنا من لمر ين عن" قل إن لسر هي 19[4] ]151١1.........‏ 
« قَيِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ للَهِ لنت لَهُمْ 4 [آل عمران:69١]‏ ا ا ا 
١‏ وَسَاوِرَهُمَ فى آلأض » [آل عمران:59١]‏ 1 
< لَقَدَ من اللَهُ على الْمُؤْيِيينَ إذْ بَحَتَ فِِمَ رَسُولةً 4 [آل عمران:784١]‏ 61 /ا4] 
١‏ فَأدْرَهُوا عَنْ أَنشِيِكُمُ آلْمَوْتَ 4 [آل عمران:178] و 
< وَلَا تسن الذين قيلُوأ في سَيملٍ أله موا 4 [آل عمران:179١]‏ الا و ا 
<الن َال لَّهُمُ آَلئَاسُ إن آَلئَاسسَ قَدَ جَمَعُوألَكُمْ 4 [17] ع “17 ١114‏ 
ا اا 
0 تفْس ذَآفَةُ توت 4 [آل عمران:186] ل 


فهرس الآيات عه 





سورة ‏ النساء» 
١‏ سَلَفكريّن نفس وَحِدَِ) [النساء: ]١‏ ا ا 
« تَسَآءَلُونَ ب وَآلأرَحَامَ 4 [النساء:١]‏ ل ] 
< وَلَا تَأَكوا أَمَوهُمَ إل أمْولِكُمْ 4 [النساء:؟] ا 1 
« فآنكحُوا مَا طَاب لَكُم مِنَ آليْسَآءِ © [النساء:؟] 11831 اللي ةملل] 
< أَوَْمَا مَلَكتَ أَيَمَسَْكُمْ 4 [النساء:*] ااا 0 
« وَآمْسَِحُوا بِردُوسِكُمَ 4 [النساء:1] ع 10 
« وَلَيَخَشَ النييرت لَوْ تَركُوا ين حَلفِهِر ذُرَيةٌ ضِعَدمًا حَاهُوا عَلَمْهِمَ 4 [4] 11] 
« إن الْذِينَ يَأْكَلُونَ أَمَول الْيَعَسَئْ ظُلمًا 4 [النساء:١٠]‏ [قشف تلإسلل لالع 
< فَإن كُنّ سآ قَوْقَ آَثنتيِنِ © [النساء:١١]‏ ااا 0 
١‏ يُوصِيكم أله بى أوَلَددِكُمَ 4 [النساء:١١]‏ ل ل ل 
ا ددد 0010101010100 اال 
< وَلِأَبوَيهِ لكل وحِلر مِهِمَا آَلشَدّسُ 4 [النساء:١١]‏ 00000000 1 
« فَإن كان لَمُدَ [خْوَةٌ فَلِأيّه آلشَدُمئٌ 4 [النساء:١١]‏ 2 616401 81/4 1] 
« للذكر مل حَظٍ أ شين © [النساء:١١]‏ 3010737 1 ا 
« وَلَكمْ نِضِفُْ ما تَركَ أرْوَجُكُمْ 4 « فَلَهُنٌ ألثمْنُ يما تَرَحكُمَْ 4 [آية؟1]. [1495] 
١‏ فَأْمَسِكوهر ف الْبَيُوتٍ 4 [النساء: 16] 0 
< أَوْتَجَعَلَ أله لحن سَبيلاٌ 4 [النساء: 16] ا 
« وَعَاشِرُوهنٌ بِاَلْمَعْرُوفٍ 4 [النساء:19] 1 
« وَلَا تَِكحُوا ما تكح دَابَاوْكم ورت آليْسَآءٍ 4 [النساء:377] 4131 837] 
( حُرْمَتَ عَليْكُمَ أَمَهَسّْكُمْ 4 [النساء:*؟] 41381 7844ل دغ ل لالوساا 
ااا 000 1 1 1 1 1 1 ااا 1 
١‏ وأن تَجَمَعُوا بترت الْأخْتَينٍ 4 [النساء:77] مط ل ل لا 1 


« وَرَبتِِبُعكُمُ أَلْتى فى حُجُوركُم يِّن يُسَآيَكُمْ 4 [النساء:77] 84411 


إطفةم فهرس الآيات 
ومن لم مَسْعَطِعْ مِدَكُمْ طَوْلاً 4 [النساء:ه ؟] 1 





« فآ أخصِنّ فَإِن أتتنت بِمَحِعَو قَعَلَيِنَ يِضِفُ مَا على الْمُخْصَتِ مرت 

َلْعَذَّابِ » [النساء:0؟] ممعم ممم وم ممم لل 31546135343 13 دآ] 
١‏ يُرِيدُ ألَهُ أن محف عَدَكُمَ 4 [النساء:4؟] ا 
« وَخَلِقَ آلإنسسنُ صَعِيهًا © [النساء:7/8] ل ل 
« إن تَجتَبُواْ كَبَآبِرَمَا تبون عَنَهُ 4 [النساء:١‏ 7] اموس الل م 11 88 ] 
< لَا تَفرَبُوا آلصّلَوْة وَأَنتّرَ سُّكَرَئ » [النساء:47] امتح ا اق 315 
١‏ أو لنَمَسْمٌ آلتِسَآءَ قَلّمَ تَدُوأ مَآ قتَيَمُمُوأ 4 [النساء:47] 41 ا كم 
1 
« حت تَعَلَمُوأْ ما تَقُولُونَ 4 [النساء:47] و طن مط م ل ا 
< إلا عَايرى سبل © [النساء:47] ل فلم ل لاق مم 1ا] 
< وَإن كُدم مض أَوَعَلَنْ سَقَرٍ4 [النساء:4] اا 
« فَآمسَحُوا بوُجُوهِكُمَ وَأَيَدِيَكُمْ 4 [النساء:47] 0000 
« الذين أوُوأ لكب ءَامِنُوأ يا كديا > [النساء:/ا4] اا 11 
< ألم تَرَإِلَ ازيرت أوُوا تيبا يْنَ الحكعَس يُؤْمِنُونَ بالْجبت وَألَطّهُوتٍ 4. 

مََوُلَآِ أُهَدَى مِنَ لين دَامنُوأ سَبِيلاً 4 [النساء:١‏ ه] ا 0 
« أَمَحَحْسَدُونَ آلئَاس عَلَنْ مآ َاتَنَهُمُ آله ين فَضْلِدِ 4 [النساء:54] 0 1 
< إن آله يَأمرَكُمَ أن تُوَدُوا آلأمَهت إل أَمَلِهًا 4 [النساء:هه].... 371171 111/7 1387] 
< قد أتعم أَنَهُ عَلنَ إِذْ آَم أكن مُمَهُمْ سَهِيدً! © [النساء:97] ل 6.60 [3194441] 
< رَبنا أَخْرِجا مِنْ هَدذِه ألْقَرَيَةِ آلظالِ م أهْلُهَا 4 [النساء:7] 81 
< وَلَوكانَ مِنْ عند غَيرِآَلَهِ لَوَجَدُوا فِيهِ أَخْيِلَشًا كَدْررا 4 [النساء:87] 41/61 ] 
< لَعَلِمَه الْينَ يَستَمبطُوكهه مِبّهُم 4 [النساء: 4] 013 00 
١‏ وَإِذًا جَآمَهمَ أمر ين آلأمن أو آلْحَوفٍ 4 [النساء:87] ل و ل 


2 لآ أن يَصَّدَّقُوا 4 [النساء:97] 0 1 ااا 
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]١ 155 وَمَن فَعَلَ مُؤْيِنَا حَطَكا فتَخريرٌ رَقَبَةِ مُؤْمِئَةٍ 4 [النساء: 97] [مخمف 1ف‎ ١ 
د إن كارت من قَوْمر عَدوْلَكُم 4 [النساء:47] مال مووي لتك قم‎ 
1 وَهِوَ مؤي 4 [النساء: 97] ل‎ « 
18 1 غير وى ألصَّرَرِ 4 [النساء:40] و‎ « 
لا يَسَتَوى الْفَحِدُونَ مِنَ آلْمُؤْيينَ 4 [النساء:40] ل 7411 9/4ا3]‎ 
» وَإِذَا صَرَتمَ فى الْأرْض فَليِس عَلَيْكْرَ جُتاحٌ أن تَقَصرُوا مِنَ آلصّلَوة‎ ١ 

[الساء:١ ]٠١‏ 5000 
< وَلَْأَحُدُوَا أُسَلِحتهِمَ قدا سَجَدُو فَلهكُوتُوا من وَرَآبِحكُمَ 4 [النساء:؟١٠]‏ ..... [1745] 
< وَإِذَّا كنت فِيِمَ فَأَقَمْتَ لَهُمُ آَلصّلَوةَ 4 [النساء:؟١٠]‏ مووي و الم 
« فَإِذًا قَضِيمْمٌ ألصّلَوة © [النساء:١٠]‏ 110 ا 0 
« لِتَحْكُمْ بن آلئّاس يمآ أرَنكَ أَللَّهُ 4 [النساء:ه ]٠١‏ 00 38431 77784] 
« وَأْرَلَ أله عَللك الْككَبَ وَطِكُمَة 4 [النساء:7١١1]‏ ا ا 
« وَمَن يُشَاقِقٍ أَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما تَبِنَ لَهُ لْهُدَئ وَيَتبِعْ غَيَرَ سَبِيلٍ الْمُؤْيِيينَ 4 

[النساء:16١١]‏ و و 0 
# من يَعْمَلَ سُوَكَا عجر يم »© [النساء:"77١1]‏ اا عي ام 1 
وس يَعْمَلَ مِنَ ألصَّلِحَتٍ من ذَّكَرٍأَوْأَضَْ © [النساء:174] 1 
١‏ وَإن تلوأ أوَ تعَرضُوا 4 [النساء:ه٠1]‏ 1 
« ون حجَعَلٌ الله للكفِرينَ عَلى لْؤْمِينَ سَبيلاً 4 [النساء:١‏ 4 ]١‏ 1591 ] 
« أَدَخُلُوا اناب جا 4 [النساء:64١1]‏ ا 
١‏ مَا هم يم بِنْ عِلمِ إلا ليِبَاعَ آلظّنَ 4 [النساء:97١]‏ 1/341 1ق ل 41 هل] 
« قبكلم مِّنَ اليرت هَادُوأ © [النساء:170] امن ةم ل ني 1 
< لقلا يَكُونَ لِلئّاسِ عَلَ آله حُجَةٌ بَعْدَ آَلْسُلٍ © [النساء:1768١]‏ الي لق 
< قد جَاءكُمْ آلوَسُولُ بِآلْحَقّ من رَيَكُمَ 4 [النساء:١٠117]‏ يت ا الا 


« وآلَهُ يكل سَىْء عَلِيِمٌ © [النساء:177] 11 
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1 يَسَتَفيُوتَكَ فل الله يُقْتيِعكُمْ فى الْكَلَلَةٍ 4 [النساء:175] د‎ ١ 
المائدة»‎  ةروس‎ 
] ١/51 1611 ]١:ةدئاملا[‎ 4 أَجِلْك لكُم َمَدآ تعر إلا ما يُلَى عَلَيْكُم‎ < 
للك ملل الاوك "مالع‎ ١# وَإِذّا حَلَلمَ قَآصَطَادُوا 4 [المائدة:؟]‎ ١ 
وَالتَطِيحَة » [المائدة: ؟] ماق مقضج لوالو قل إن طونج اماس اسوك وا الكت‎ « 
00101 ج إلا مَا ديم 4 [المائدة:7]‎ 
1 قَمَن آَضْطُرٌ فى تَحْمَصَةٍ 4 [المائدة:؟] اما‎ « 
١م حُرْمَتَ عَلَيكُم لمعه ولدّم 4 [المائدة:*] لال‎ 
]١ 7/47 ململ ممما لل ل ع 5 5084156 1851ل يلوك‎ 
يَسْعَلُوتكَ مَادَآ أَحِلَ لهم 4 [المائدة:4] ا‎ ١ 
أحِلّ لَكُمُ لطَيْبَتُ 4 [المائدة:ه: 4] 0 ااا ا‎ « 
]11/110/[ وَمَن يَكمُرٌ بالإيمين فَقَدَ حَبط عَمَلَُ 4 [المائدة:0] ماد الو امج‎ ٍِ 
4 وَآلْحخَصَنَتُ ين الذِينَ أُوتُوا الكتب ين قَبلِكُمْ إذَآ َاَتْمُوهَنٌ أَجُورَسُنَ‎ < 
1111 4 [المائدة:6] اليو اودأ مع اليا امود له ا لي وه لل ا لان الس ا ا ا ا‎ 
فَأَجِرَهُ حَهَْ يَسْمَعَ كَلَممَ آل 4 [المائدة:3] ا‎ « 
1 أَوْ جَآَ أحَدّ مَِكُم مِّنَ لْقَايطٍ 4 [المائدة:1]‎ < 
11 وَآمْسَحُوأ برَدُوسِكُمَ 4 [المائدة: 5] وم وول‎ « 
]1594 169716911 فََغْسِلُوا وُجُوهَكُمَ وَأيَدِيَكُمَ إلى آَلْمَرَافِقٍ 4 [المائدة:3]‎ « 
200 يتأي اأذزيرت ءَامُوَاإذًا فُمَمُمَ ِل ألصّلّوة َأغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 4 [المائدة:1]‎ < 
1 ل‎ [1 1 
أَذْكرُوا ِعْمَةَ آله عَلَيْكُمَ إذْ جَعَلَ فيكم أَنْييَآء 4 [المائدة:١٠؟] مع 1 لكام‎ ١< 
11 يِنْ أَجَلٍ ذَلِكَ كَنَبَنا عل بَىَ [سْروِيلٌ 4 [المائدة: ؟*]‎ « 
إِنْمَا جروا الذي ححارِبُونَ أله وَرَسُولَهُ 4 [المائدة:777] الاهة لق "مهل الالم]‎ «< 


< إلا الزيرت تَابُوآ 4 [المائدة:4 *] ا ااا 
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« ين قَبَلِ أن تَفْدِرُوا عَلَهِم 4 [المائدة:؛ ؟] ال 0 
< وَآَلسَارِقَ وَآلسَارِقَة َأَقَطَعُوَا أَيْدِيَهُمَا © [المائدة:4؟] .3461 قق4ق /اقة 
اا ل ل ل ل 
لمم 4 765 كك الأتك 47 اك 545019462019514 ل ازول الاو١]‏ 
< قَمَن تاب مِنّْ بَعْدٍ ظُليِيِ وَأصَلَّمَّ 4 [المائدة:4*] او م 1 
< تَأحَكُم بََئبْم أو أغرض عَنْمِمْ 4 [المائدة:47] اكد الام 
١‏ وبا عَلَهِمْ فآ 24 ١‏ أن آلتَفْسَ بِاَلتَفْسٍ 4 ظ وَآليِنْ بأَلشِنْ 4 [آية:ه؛] . ]١٠1١4[‏ 
< وَلَيَحَك أَهَلْ الإجيل بِمَآ أَنرّلّ آلَّهُ فيه 4 [المائدة:41] مال 011 
١‏ قَعسَى آلَهُ أن يَأَنَ بلْفتْح 4 [المائدة:07] 3011 
من يَرَتَدٌ 4 [المائدة:04] 1 
< قل يَتأَهَلَ الْكتسي هَل تَعَقِمُونَ ينآ 4 [المائدة:594] ا 00 
< وَآلَهُ يَعَصِمَلك مِنَ آلئاسٍ 4 [المائدة:/317] 8 1 
< ينها الرّسُولَ يلِمْ مآ أنرل للك ين رْيَكَ 4 [المائدة:307] 471 ع 1١48‏ 
اا 12 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 ا ا ا ا 
< ثم عَمُوا وَصَمُوأ كَئِير مجم 4 [المائدة:١/ا]‏ ممعم ةف .66 .... [1694841] 
١‏ فل يتأهَل لحمب لا تَغْلُوا فى دِييعكَم 4 [المائدة:/ا/ا] 0 
«( فَكَفرَثمه ِطَعَامُ عَدَرَةِ سكين من أُوْسَطِ مَا تُطَِمُونَ يكم أو كسْوتهُز أو خرِيرٌ 

رَكَبّوَ 4< قَمن لرَحجَدَ 4 [المائدة:49] ل 1ف/اة وطلاا ل دلرمل] 
« وَلكن يُؤَاحِدَُكم يما عَقَدتُمُ آلأَيَمَسَ 4 [المائدة:49] و 
« إنمًا كَككَمْرُ 4 [المائدة:90] لم 
© فَآجِتَنِبُوهُ 4 [المائدة: ]9٠١‏ ع ا ] 
5 شما مر دُ آلشَمطَنُ أن يُوقِعَ بَيْتَكُمْ الْعَدَوَة وَالْبَعْضَاءَ 4 [المائدة:941] 19111] 
« فَجَرَاءٌ مّئْلُ مَا قَثَلَ مِنَ أَلتَهم 4 [المائدة:90] ا 


« وَمَن قَتَلَهّد سكم مُتَعَمّدَا 4 [المائدة: 96] ا لس ل ] 





أجل لك . صَيكُ آبَرٍ) [امائدة 4] ل م اح و لطا 
< وَحُرْمَء د صَبَدُ بر 4 [المائدة 0 م ل 
ل لا لوا عَنْ أَغْيَآءَ إن تْبِدَ لَكُمْ تَسْوَكُمْ 4 ]1١1[‏ ......17791] 
« إن كنث فُليهُ قَقَدْ عَلِمَعَهُ 4 [المائدة:7١١]‏ ا اح 1811 ] 
سورة , الأنعام» 
١‏ كل أئ عَنْ أعيُ ده ل آله 4 [الأنعام:19] 0غ 
« لِأَنذرَكُم بم وَمَنْ بَلَمَ 4 [الأنعام:19] ان 
١‏ قإن يرا كَل َيل يُؤيئُوأ يها 4 [الأنعام:0؟] 11 ] 
« وَإن يَُلِكُونَ لآ أَنفسَبِمْ 4 [الأنعام:77] ماك ا 804 
« قلا تَكُوتنٌ مِنَ آلْجَهِلِينَ 4 [الأنعام:ه ] 1 
وَلَقَدَ أرْسَلكآ إل أُمَرِ 4 [الأنعام:؟4] 95ب 0 
< أقِيِمُوأً اكز * الع اا ا 
١‏ الّينَ دَامُوا وَل يَلبسُوَا [يمَستهُم بعلم » [الأنعام: 87] اب ا 1] 
« فَبِهَدَنْهُم أَقْتَده 0 ا 
١‏ مَآأْنرَلَ آله عل بكر ين صَْء 4: « قل مَنْ أنرّلَ اليكتبَ النزى جَآه رم مُوسئ 4 
[الأنعام:١91]‏ 0 ااال 
١‏ أنظروا إل تمر 11 لغ 
< لا تدر كه اا: بَصَيرٌ 4 [الأنعام:؟١٠]‏ ااا 
« حَلنُ كل ع د © [الأنعام: 06] 111 ] 
١‏ إن يعو نَ إلا لظن 4 [الأنعام:117] الما وسو ] 
« وَل تَأكُلُوا ما لز يُذكر آسمٌ الله عَلَيّه وَإنْهُء لَِسَْقٌ 6 [1١؟١]‏ لخدا 764 
0 كدوجو الع او اه عط قو لوو ع ل ف 1171] 
« فَمَن يُرِدِ آلْهُ أن يَهَدِيَم يَرَحْ صَدَرَهه سل 4 [الأنعام:170] 1141؟] 


« يَنمَعْشَرَآَْْنَ والإنس 4 [الأنعام:10] مما ووو 11 
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« كلا ين تَمَرَ إِذَآأثْمَرَوََانُوا حَقه يَوْمَ حَصَادِه 4 [الأنعام:١4١]‏ 2 
ببب0 ا ااا ل 
« كَلُوا يما رَرَقَكُمْ آلَهُ 4 [الأنعام:517١]‏ 1 
١‏ قل لآ أجِدُ فى مآ أُوحَ إل عحرّمًا 4 [الأنعام:5١]‏ 131/41 اهلك 4 الع 
« قل هَلُمّ شبَدَآءكُمْ الذينَ يَفْهَدُورتَ 4 [الأنعام:١6١]‏ الو ما لط الكفقةع 
< وَلَا تَفْمُلُوا آلقفس الى حَرّم آله إلا لْحَقٍ 4 [الأنعام:١16]‏ ب 0 
م 000 ااا 
١‏ م ملق 4 [الأنعام:141] ام و 1 
١‏ ولا تَقرَبُوا مَالَ أليتِم إلا بآلنى هىّ أَحْسَنٌ 4 [الأنعام:167] ات 1 
١‏ تمر ءَاتَيْنَا مُوسَى آَلَكحَبَ تَمَامًا 4 [الأنعام: 5 18] ا 
سورة , الأعراف» 
١‏ أمَلكتبًا نَجَآمَهَا بَأْسُا بَيَكَا 4 [الأعراف:14] ا ا مالقا 
١‏ أمَبطُوا يَعَضْكْرْ لِبَعْضٍعَدُؤٌ 4 [الأعراف:14] 1 
١‏ يَنرِعَ عَجِمَا لِبَّاسَهِمًا 4 [الأعراف:737] ا 
١‏ وَحكَلُوا وَأَْرَبُوا وَلَا تُسَرِقُوَا © [الأعراف:١7]‏ 51 ] 
١‏ عدوا زيئتكد » [الأعراف:١7]‏ 1 ا 
١‏ قل مَنْ حَرمَ زهئة آله آل أحرَجَ لِعبَادِم وَآلطَيبتِ من ألَرْقٍ 5114] 111 
« وَتادَئ أحكحث آنه 4 [الأعراف:44] ومو ا لك 1 1 و الا 1 سا1 
0 فَهَلَ وَجَدتُّم ما وَعَدَ رَككُمْ حَها قَالوا تم © [الأعراف:44] لك ] 
١‏ هَل يُنظرونَ إل تله 4 [الأعراف:07] 1 ااا 
١‏ سْقَئئه لبد ميس » [الأعراف:/اه] 1 
< ما لَكُم ين إلَنهِ غَورُهد 4 [الأعراف: 44] ات الا 
« أفْتَحَ بَيََنا © [الأعراف:84] حدس ا دل ا ا ا ل 


« قَالُوأ يَسُوسَى أجعَل لكآ إِلَّهًا كما لّمُرْ ءَالِهَةُ 4 [الأعراف:178] 414 1] 
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« لن تَرَننى 4 [الأعراف:47١]‏ سو ا ا ا و 1111 
« وَآخْتَارَ مُوسَئْ قَوْمَس سَبَعِينَ رَجُلَةُ © [الأعراف:166] ا 
« يَأمرُهم بِالْمَعرُوفٍ وَيَبَتهُمْ عَن أَلْمُِكَر 4 [الأعراف:157] ل 0 
ِ ول لَهُمُ لطهت وَخرَمُ َي آلَْبَيِتَ 4 [الأعراف:/161] 111 ] 
« وَيَضَعٌ عَنَهُمْ ِصْرَهُمْ 4 [الأعراف:18917] ا 
+ فل يتأيّهَا آلئَاسث 4 [الأعراف:158] ا 1 
« وَآلْذِينَ يُمَتَكُورت بالككتسب»» «إنا لا نُضِمع أجْرَ أَْصْلِحِنَ4 [آية:١10]... ]١51١[‏ 
« هم قُلُوبٌ لا يَفَقَهُوَ يا 4 [الأعراف:1174] 01 
« وَلَقَدَ ذَرَاْنَا لِجَهَئمَ © [الأعراف:179] 11 
< إن الْذِينَ تَدَعُورت ين دُون آله عِبَادُ أمتَالكُمَ 4 [الأعراف:194] 041 
« حذٍ الْمَفْوَ وَأ بَِلْعرِفٍ 4 [الأعراف:149] ان 0 
سورة , الأنفال» 
« وَإِذًا تلِيَتْ عَلَيِمَ مَايَسْمُم زَادَجِمَ [يمَسًا 4 [الأنفال:1] اوماد 1481 ] 
< فَآضْرِبُوا قَوَقَ آلأَعَنَاقٍ 4 [الأنفال:17] ل ا 1 ] 
< وَلَوْ عَلِم آلهُ فِِمَ خَيْرًا لَأسْمَعَهُمَ 4 [الأنفال:*1] من و ا ]1 
< وَلَوَأْسَمَمَهُمْ لَتوَلُوا وَهُم مُعَرَضُورتَ 4 [الأنفال:57] اا و ل اا 
< يتأا الذِين ءَامَتُوا آَسْتَجِيبُوا يِه وَللرَسُولٍِ © [الأنفال:4؟] 1791 1546] 
١‏ وَمَا كارت أله لُِعَذِيَهُحَ وَآَنتَ فِجِمَ 4 [الأنفال:57] 1 1 
« قل لِلَذِينَ كَعَرُوَا إن يَسَهُوا يُغمَرَ لَهُم ما قَدَ سَلَفَ 4 [الأنفال:8*] 1ا] 
١‏ وَلِذِى آلْقرَئْ 4 [الأنفال:1١4]‏ لم ا 11 
< وَاَعَلَمُوَا أَنْمَا غَيمْتُم © [الأنفال:41] 000121 0 ا 0 
< يناما التي حَسْبلك أله وَمَنِ أتبَعَكَ مِنَ ألْمُؤْييتَ 4 [الأنفال:14] 61] 
« إن يكن مِمَكُمْ عِشْرُونَ صَدرُونَ © [الأنفال:106] ا[ ] 


« يتا آلب حَرض الْمُؤِْيبتَ عل الْهِبَالٍ 4 [الأنفال:10] ل 0 
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111 

< وَطِمَ أن فِيكُم صَعْقًا إن تن يسم جلا سارة ما ولتي وإن يكن 
0 ] ا 
<« القن حَفف أله عَدَكُمْ وَعَلِمَ نت فِيِكُمْ صَعَفَا 4 [الأنفال 0] ]51١453‏ 
2 0 0 ا 1 
< فَكُنُوا يِمًا غيمَتُمَ 4 [الأنفال:19] ا ا 

سورة , التوية» 
َيَموَا إلَموِمْ عَهَدَهُرْ ل مُدّعِمْ 4 [التوبة:4] 11 

< فَإِذَا آَخَلَمَ الأخير كَقَرُمُ فاقوا آلَمُسْرِكنَ 4 [التوبة:ه] .... [40/اء ه30 1017:9464 
ا ل ل ا ل ل ل 
ممم ممم ممم ممم ممم ممم ةم ممم م ووم م ل 4 5 36 4 لكك :59ل لالالاك ]١9١4‏ 
« نَأَجِرْهُ حَقٌّ يَسْمَعَ كلم اله 4 [التوبة:3] او م 141 
١‏ وَإِن أَحَدّ م بن مرت أَسْتَجَارَكَ » [التوبة:7] 11 لاع 
« فمَا أَسْتَقَمُوا مُوا لَكُمْ أن سَعَقِيمُوآ لهم 4 [التوبة:/ا] ةل ا 1111 
١لا‏ سَكَرَ قوت يّن قوم 6 [الحجرات: 11] ا تاكن 
« حم يُعطُوا آلْجِرّيَة © [التوبة:9؟] ل 6871ل 647ل 19ت اتل] 
« قنجلوا اليرت لا يُؤَيئُورت بآللهِ © [التوبة:9؟] ما ا ا 0111 
« واأذيرت يكدرُورت الذَّهَبَ وَاَلَفِضْةَ 4 [التوبة:4؟] 11 اع 
« وَآلذيرت يكيرُوت آلذهَبَ وَآلْضّة وَلَا يُشِقُوبَا فى سَرمِلٍ لَه 4[4"] ...... ]١417[‏ 
« وَيَأّى الله إلّآ أن متم تُورَهُ 4 [التوبة:؟*] ا 
0 حَلَقَ آلسَمَوتِ وَالأَرْضح 4 [التوبة :] 0 
< وَقَتِلُوا الْمُمْرصكيرت كَأقْهٌ 4 [التوبة:7*1] ا ا ا 01114 


« لِيْوَاطِعُوا عِدَّةَ مَا حَرّمَ أله 4 [التوبة:/ا"] 0 ااا 
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١‏ رضي بآلْحَؤة آلدئيَا يرت الْآسنْرة 4 [التوبة م الط و 
دلا رن رت آله مَََا 4 [التوبة 6 ا ل 
« آتفرُوا خِقَافًا وَتِقَالةً 4< وَجَهِدُوا بأمْولِكُمْ 4 [التوبة:١4]‏ 1 
ول ل 0 ا ا 
« أن ثقب] بُح تَمَقَمُهُرْ 4 [التوبة: 04] 0 
ل ل مل 41 ع لال مش ل] 
© من مَْادِدٍ 4 [التوبة:517] ا 
« لا تَعْتذه وا قد تفرم َع [يمََكُر © [التوبة 0 الشف رفرفة 
2 وَحْضْمَ كَلّذِى حَاضْوَأ 4 [التوبة:19] ا ا 
١‏ إن تستفيز م - سَبْعِينَ مر فلن يَغَفِرَ آله لهم 4 [التوبة: ]4١‏ ا 
تَيَْحَجُوا قليلا 4 [التوبة 31م] اا 
١‏ جَرَآءْ يما كَانُوا يَكيسبُونَ © [التوبة:47] 1 
١‏ وَلا تَصَلِّ عَلَنَ أَحَر كم مات أبَدَا 4 [التوبة:84] لي لمتكم 
١‏ ما عَل آلْمُحْسِيتَ من سول 4 [التوبة :01 ا ا ا 
ا 6١‏ ا 
« خُذ مِنْ أَمْوَظِمْ صَدَقَةٌ 4 [التوبة:١٠]‏ ..... [811: 037086 ]5١954144420447‏ 
9 وَصَلٍ عَلَمُهِمْ 4 [التوبة:7١٠]‏ لمحاو اال لو ا شم 4 أ قل 
« مِنْ أوّلٍ يَوْمٍ 4 [التوبة:4١٠1]‏ ا 
< لا تَقرٌ فِيهِ أَبَدا 4 [التوبة:4م١٠]‏ ا 011 
( وَطُوا أن لا لجأ ين له إل إلمه ‏ َم نَاب عَلَيْهمْ لِمَتُوبُوَا 4 [التوبة:4١١] ]٠١817[....‏ 
ذلك بأنهَز لا ؛ يُصِيِبهُرْ ْمَأ ولا نَصَبٌ وَلَا تَخْمَصَةٌ فى سَبيلٍ أللّهِ ولا يورت 


ا عه ”رةه 


وما فيط كداز ولا يكألوري ين عدوي نيلا إلا كِب لَهُم ب عَمَلّ صَلِحٌ 4 
[التوبة:١١١]‏ 1 1 1 1 1 1[ 1 ا 
١‏ فَلوْلَا تفرَ مِن كل فِرَْةٍ َنِم طَآبِفَةٌ 4 [التوبة:77١1]‏ 7411 مكف 45 1] 
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] ولا تْصَلِ عَلنْ أحَر يكم مات أَبَدَا 4 [التوبة:184]‎ ١ 
» سورة « يونس‎ 
0 0000333 « ]١6:سنوي[‎ © إن ايع إلا ما يُوحَنَ ل‎ « 
0 فُلٍ أله أسْرَع مكرًا 4 [يونس:١؟] جا ا‎ ١ 
111 وَلَهُ يَدَعُوَا ِل دَارِ آَلصَلّمِ 4 [يونس:5؟] ا‎ « 
لِلّذِينَ أَحْسَنُوا لَكُسَيْ وَزِيَادَةٌ 4 [يونس:7؟] ا‎ < 
فَإِلَينا مرجِعْهُرْ ثم آلَهُ سَبِيدٌ عَلَْ ما يَفْعَلُورتَ 4 [يونس:45] م ل]‎ 
01 قَبِذَلِكَ فَليَفْرَحُوا © [يونس:08]‎ « 
11 فَجَعَلتّم مّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلٌ © [يونس:59] م‎ « 
إن عِدَحكُم من سُلطَنٍ 4 [يونس:18] الو اخ ا ل‎ « 
113 1 فَاحعْوا أمركم وَسُركاءكُم © [يونس:١/7] حل ا‎ « 
1 ألقوا مَآ أنّم مُلقُورَتَ »© [يونس:١8] ا‎ « 
فَلَوْلا كات قَرَيَةٌ مَامَتَتْ فَتَفَعَهَآ إِيمَنبآ 4 [يونس:948] امعو ا ل‎ < 
سورة هوذ»‎ 

( كنب أَحَكمَتٌ مَايَسُدد كه قُضِلَتْ 4 [هود:١]‏ لم 00 [«لاق ققلاز] 
< إلا آلْهُ 4 [هود:؟] ا ل ا ا ل ري ا مي 
« وَمَا من دَآبةٍ فى الأرْض إلا عل اللهِ رِزقُها وَبَعَلَمُ مُسْتَفَرَهَا وَمُسْتَوَدَعَهَا 4 

[هود:1] 1 1 1 1[ 10 
١‏ فل قأثوا يمَمْرِسُوَرٍ يكل مُفترْيست 6 [هود:"١]‏ خا اس و م 
١‏ فَهَلَ أشّر نُسَلِمُورَ 4 [هود:4١]‏ ينا 
« وَلَا يَشَدُم نُصِحَِ إن أَرَدتُ أن أنصّحّ لَكُمْ إن كان أله مُرِيدُ أن يُعْويَكُمْ 4 

[هود:؛ ”] 0 اا 
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« وَأمللى » [هود:٠؛]‏ [ 1 اا ا ل 
© بِسْمٍ آله تجرنها وَمَرسَهَآ © [هود:١4؛]‏ ال م ا 1817 ] 
١‏ وَقَالَ أَرَكَبُوأ فيا بش آله © [هود:١1]‏ ا 
١‏ وَتادَئ تُوح أَبْتَهُ 4 [هود:47] ا ا 3 
< لَا عَاصِم آلَْوْمَ ين أمر آنَهِ ل مَن وَحِمَ 4 [هود:”4] اا ف 1 
١‏ وَتادَئ تُوحٌ رَيّهُم فَقَالَ رسي إِنَّ آنى مِنْ أَهْلى 4 [هود:ه 4؛] 1 
« لَيْسَ مِنْ أهللك » [هود:؟؛] ل 
١‏ تَمَنعُوا فى دَاركُمَ ثلنَة أنَا م4 [هود )36 ةا 
١‏ أَتَعْجَرِنَ بِنْ أمر ألَهِ 4 [هود:71] ااا اا 
11110 1 قن 
١‏ وَمَا هِىَ بِنَ ألظّطِمِيرت ببَعمار © [هود:87] ا م ا ال 
« ما تفقَه كثما مما تَقُولٌ © [هود:١؟]‏ و ا 
١‏ وَمَآ َم فِرَعَوْرَتَ بِرَشِيار © [هود:91] 01 
١‏ أَحَعِينَ 4 [هود:9١١]‏ 7ببب000007 0 0 ااا 
١‏ وَمَا رَبَْكَ بِعَاهِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ 4 [هود:77١]‏ ااا 1 
سورة م يوسف » 

« إنا أَنْرَلَتهُ رما عَرَييًا © [يوسف:؟] ل او وو ا و ا 
« وَإَِا لَه لَحَهِظُونَ © [يوسف:7١]‏ ا 
١ت‏ ا و 0 ا اع 
9 ووه نَم عخْسدَرَهِمَ مَعْدُودَوَ4 [يوسف:١7]‏ 871/1] 
+« ما هَذًَا بَقَمَا © [يوسف:١”7]‏ م ا ب 

< مَدلِكَ لنزى نتن فيه » [يوسف 1 01 
< إن ري أَغَمِرٌ عَمْرا 6 [يوسف:>؟] 1 


] 1 رت »[يوسف:17] ل ا ب امسو التق‎ ١ 
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81141 قرت حَس يِه ما عَلِمْنا عليه ين سُوَء 4 [يوسف:91] م6‎ ١ 
]184448418: 1/1 600 إن آلتَفْس لَأْمَارَة بأَلشُوَءِ 4 [يوسف:07]‎ « 
فَدَخَلُوا عليه فَعَرفَهُمْ وَهُمَ لَه مُِكرُونَ © [يوسف:08] 741ل لإاا]‎ « 
01 هَل َامَدَكُمْ علَيْهِ 4 [يوسف: 14] ا لما 1 ا‎ ١ 
0 لتَأئنى بي إل أن خاط بَكُمْ 4 [يوسف:17]‎ « 

وَسَْلٍ الْقَرَيَة 4 [يوسف: 47] ل [كقق لاف لأقى مقف لالاق ملاة] 
« كَلَمَا أن جَاءَ الْبَصِرٌ 4 [يوسف:95] 10 
< قالوا يَنأَبَانًا آَسْتَفْفِرٌ لََا ذُنُوبَتآ إن كنا حَطِهِينَ © [يوسف:91] .06 [14401] 
وَقدَ أَحْسَنَيَ إِذْ أْحْرَجَنى ين آلسَجْنِ 4 [يوسف:١٠٠]‏ 0 1/41 3] 
« وَمَآ أْكُثْ رئاس وَلَوَ حَرَصْتَ يمُؤْيينَ 4 [يوسف:”١٠١]‏ ا 

سورة , الرعد, 
١‏ أنه حَلِقٌ كل سَْء © [الرعد:7١]‏ ل 4341 1 4431474 ل هنكل 
عد امم جا للج طاج رار ل نالعال الول 541117 13 ] 
« مُكَل الْجَنةِ التى وعِدَ َلْمُئَقُونَ 4 [الرعد:ه *] ا 
< وَلَقَدَ أَرْسَلئَا رُسُلا من قَبَلِكَ وَجَعَلَا هُمَ أزْوجَ وَذْرَيَة 4 [الرعد:8؟] 671 1؟] 
وَمَنْ عِندَهُم عِلمُ لْكَسبٍ 4 [الرعد: ”4] ا اا 
سورة «إبراهيم» 

« ححَبُ أَنرَلَْهُإِلَمَكَ لِمُخْرجَ لئاس مِنَ آلظُلُمَست إلى ألثور 4 [إبراهيم:١]‏ ... [1947] 
< وَمَآ أَرَسَلْنَا ين رَسُول إلا بلِسَانِ قَويِفِ 4 [إبراهيم:14] 11 كلاء لاة1] 
١‏ كَرَدُوَا أيَدِيْهُرْ فق أَفْوَهِوِرْ » [إبراهيم:9] 1 
١‏ أفى اله سَلكَاطِر آلسَمَيوت وَالأرَضٍ 4 [إبراهيم:١٠١]‏ لمم م6.00 [30644] 
+ وَمَا كآنَ إلى عَلَيكُم ين سُلَطنٍ إل أن دعَوتُ فَأسْتَجَبَمْرْ لى 4 [إبراهيم:97171...]77١]‏ 


< قل تَمَتّعُوا فَإِنّ مَصِيرَكُمّ إلى آلكَارٍ 4 [إبراهيم:٠]‏ ا و 1 
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ظ رَتٍ بن أَضْلنَ كيرا مِنَ آلنّاسٍ 4 [إبراهيم:7؟] 00 

< وَلَا تَحْسَبرى أله غَغِلاً عَمَا يَحْمَلُ آَلظَظِمُورت 4 [إبراهيم:47] ل 
سورة م الحجر» 

١‏ ذَرْهُمَ يَأعكُلُوا وَيتَمَكَهُو 4 [الحجر:*] ا ا 

« إنا نحن تَرلنَا أَلذّكْرَ وَنا لَمْه حَفِظُونَ 4 [الحجر:9] 14411 ”ةك 114 ]١‏ 


7و # جو م 


« فَسَجَدَ الْمَلَبِكَةُ كلهم بحمَعُونَ © إِلَد إتِلِيسَ 4 [الحجر:١”. ]٠١‏ دا 


ل ا ا ا 1 
< لَأَغْويم أحَونَ 4 [الحجر:ة *] ا ل الك 
إلا عِبَادَلك مجم آلْمُسْلَصِيرتَ 4 [الحجر:٠1]‏ ال ا 1 
جد مَنِ أَتْبَعَكَ مِنّ أَلْقَاوينَ 4 [الحجر: 17] ل ل ل 1ه وق 5ه ل] 
١‏ أَدْخْنُوهَا يسَلَمِ ءَابِنِينَ 4 [الحجر:؛] واوا سس 1 
<« وَمَن يُقتط ين رَّحْمَة رَيّ إلا آلضالُورت 4 [الحجر:55] 30581] 
١‏ إنآ أَزِلتآ إل قَرَمِ مريت © إِلَة ءال لوط » [الحجر:08:09] 11 10] 
« وَلَقَدٌ َاتيْسَكَ سَبْعًا مِّنَ آَلْمَثَان © [الحجر:417] 0 1001 
« إنا كُفِيِسَكَ الْمُسْبّزيرت 4 [الحجر: 96] 0 
سورة , النحل » 

< يُكزِلُ آلْمَلَبِكَةَ بالوح مِنْ أمَرِهِ 4 [النحل:37] مر ا 1 1 

« لِتَأَكُلُوا بِنْهُ لَحمًا طريًا 4 [النحل:4١]‏ وس ا ده 44 
١‏ وإن تَعُدُوأ ْْمَة آكَهِ لا تحُصُوهَآ 4 [النحل:18] ا ا ل انعم 
< وَلَقَدَ بدا فى كل أَمَةِ 4 [النحل:7*] ا 
< إِنْمَا قولّا لِشَىَءِ إذَآ أرَدْكُ أن تقول لَه كن فَيَكُونُ 4 [النحل:٠4]‏ 11 1] 
« سقلا أهل الذَّكْر إن كُسْر ل تَعَمَنُونَ 4 [النحل:؟4] م 0 


< نَسعَلُوَا أخل الذّكر إن كُسْرْ ل تَعَنُونَ 4 [النحل:47] 71] 
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١‏ لِتَيينَ للناس مَا تُرْلَ إلَّهِمَ 4 [النتحل:44] ل 1711 ل 
5200106 ا ا 1 
< وَأرْحَىْ رَبك إلى لحل 4 [النحل:14] مط تملست لا 11 ] 
١‏ وله فَضْلّ بَعْضَكرْ على بَعْض فى ألرَزْقِ 4 [النحل:١7]‏ ا م 1 
« وَآلَهُ جَعَلَ لَكُم ينْ نفس أزوجا 4 [النحل:077] ف و 1 | 
« صرب الله مثَلاً عبْدًا مُملُوكا لا يَقَدِرُ عَلْ صَنْءِ 4 [النحل:9/9] ...... 203٠٠١1/[‏ 1984] 
« وَمَآأَمَرٌ آلصَاعَةٍ إلا كطمح الْبَصَرِأَوْ هوَّأََربُ 4 [النحل: اا و ا 
« الله أحْرجَكُم يَنْبُلُون أَمهَيِكُمْ لا تَعلّمُورتَ شيعا 4 [النحل:8/] 11 
١‏ وَمِنْ أْصَوَافَِا وَوبَارِهَا وَأَهْعَارِهَآ أَنا وَمَكهَا إل حينٍ » [النحل: ]8١‏ 15141] 
« ريل تَقِيعكُمٌ آلْحَرٌ 4 [النحل:١4]‏ 0010070-77 اا 0 
< إن تَولُوَا فَِنمَا عَلَيَلك الْبَلََعْ 4 [النحل:87] مطل وا 1 
« اليرت كفرُوا وَصَدُُوا عَن سَيِلٍ أله دْتهُحَ عَذَابا قَوْقَ ألْعَذّابٍ 4 [1911.......]84] 

وَتْرّلَّا عَليِلكَ ألْكتبَ يتما ِكل سَْءِ 4 [النحل:84] ل لفل 9 115] 
ف« ما عِندَكمْ يَقَدٌُ وما عند أل بَاقِ 4 [النحل:47] اا 0 
« وَلْتَجِزِيئهُرْ أجِرّهم بِأَحْسَن ما كَانُوا يَعْمَنُونَ 4 [النحل:97] ا ] 
< فَإِذًا قَرَأتَ ألْقرْءَانَ َأسْتَعِن 4 [النحل:9] ور و ا ا 131 
١‏ وَهَددًَا لِسَانُ عوك تيرك ؟ [النحل:7١٠]‏ ا ا ا 
ج د من كر وُه مُطْمَونٌ بِآلإِيمَنِ 4 [النحل:7١٠١]‏ 1411 85154 1] 
١‏ لِما تَصِفْألْسِتُكُمُ آلْكَذْب 4 [النحل:١١١1]‏ 0 
< إن إتَرَهِيمَ كارت أَمَةٌ 4 [النحل:١٠1]‏ 0 0 0 1 
١‏ أن انع مله تَرَهِيمَ 4 [النحل:77١]‏ ا 

سورة «الإسراء» 

« مرت المَسَجد الْحَرَامٍ © [الإسراء:١]‏ اا 


د إن أَحْمَشْر أَحْمَشْر لأشيم: وإن أسَأبمّ َلَهَا 4 [الإسراء:17] 1 


افققه فهرس الآيات 





١‏ وَمَا كنا مُعَذِيينَ حَيَّْ كَبْعَتَ رَسُولةً 4 [الإسراء:5١]‏ امت ال لاوم 
< قلا تقل ْمَآ أفرّ 4 [الإسراء:؟] لا 1 14 لا 
مم ممعم ممم ممم ممم ممم ممم ل ل لاك :4ق لاحق قلق لقف 46قلا] 
« إن تَكُونُواْ صَطِحِينَ فَإِنمُد كَانَ للكؤييرت عَقُورًا 4 [الإسراء:75] ا 
0 ا 
١‏ إن قَنْلَهُمَ كَانَ خِطَنًا كبيرا 4 [الإسراء:٠"]‏ ام السو ا اسم 101 
دو عملا أولدَكُمْ حغْيَة ملي 4 [الإسراء:١؟]‏ ا 1 
< و ربوأ آَلرّقَ 4 [الإسراء:؟] الم ةل ا ا 1111 ] 
< ولا تَفدنُوا آلتَفسس الى حَرّم آنه إلا ِآلْحَقٍ 4 [الإسراء:7؟] 0 ] 
< وَلَا تَففُمًا لَيَسَ لَكَ ب عِلِدٌ 4 [الإسراء:؟] ممم 0 01 هع 
< كل ذَلِكَ كان سَيْقُهُء عِندَ رَبَِكَ مَكَرُوهًا 4 [الإسراء:4؟] ل 
« ولدكن لا تَفقهُونَ نَسرِيحَهُمَ 4 [الإسراء:44] 1 
© ججابًا مُسَُورًا © [الإسراء:4] 1001001 00 
« أنطرٌ كيف صرَبُوا لَكَ الأمَكَالَ 4 [الإسراء:18] ال 1 
< قل كُونُوأ حِجَارَةٌ أَوْ حَدِيدًا 4 [الإسراء:٠5]‏ 1 31691 1156)] 
« وَلَقَدَ َضَلا بَعْضَآلنِيِنَ عَلَْ بَعْض © [الإسراء:00] اام ا م 2 [1681] 
« وَاسْتَفزِزْ من أَسْتَطِعتٌ منهم © الإسراء: 54] 1 ] 
« وَأَجْلِت عَلَيِمِ يحَيلِكَ وَرَجلِلك 4 [الإسراء:55] ا ا 13151 
0 وَآسْتزز © [الإسراء:114] ا 
أَقِمِ آلصّلَة دلوك آللشمْس 4 [الإسراء:74] ل ال و م 

عَسَىّ أن يَبَعَتَكَ رَبْكَ مَقَامًا محْمُودًا 4 [الإسراء:9/] 1 
١‏ وَيِنَ آلْيلِ َتَهَجَدَ يي 4 [الإسراء:179] ل نت 
2 َافِلدٌ لك © [الإسراء:ة/ا] 00 
« وَقرَءَانا رقت لِعَفرَامُ عَلَ آلكّاسٍ عَلَنْ مُكتر وَرٌلَُْ تَعزِيلاً © [آية:7١٠]‏ ] 


فهرس الآيات 





< ورُونَ لِنْأذْقَانِ 4 [الإسراء:7١٠]‏ 11 
< أيا ما َدْعُوا هله آلأَسْمَاءٌ لَكَسَى 4 [الإسراء:١١١]‏ مو ا ا 
سورة . الكهفاء» 
وذ أَعَتلتمُوهُمْ وَمَا يَعَبُدُو رت إلا اله فَأوْا إلى ألْكَهْفٍ 4 [الكهف:5١]‏ .... [1944] 
وَتَحَسَيُمْ أَيَقَاظًا وَهُمَ رُقُودُ 4 [الكهف:8١]‏ 1 
١‏ لَبنْنا يَوْمَا أَوَبَعْضَيَوْ 4 [الكهف:9١]‏ 1 
وَتَايجُمَ كَيكِمْ 4 [الكهف:17] د 0 0 
١‏ ما يَعْلَمْهُمَ إلا قليل 4 [الكهف: ؟؟] ا 33641 
< وَل تَقُولنٌ مائو إن فَاعِل ذلك عدا © إِلّ أن يَمَآَ ألَهُ 4 [الكهف:77, 
1] 010102101 ا ااا ل 
( وأثر يك إذا يت 4 [الكيف 1 1 1 ااا 
« قَمَن سَاءَ فَليُؤْين وم شَآءَ فَليَكَمُرْ 4 [الكهف:4؟] لوو ام ل 14 
خُصْرا من ددس 4 [الكهف:١؟]‏ ا 
١‏ وَيَوَمَ شير كَكْبّالَ 4 [الكهف: 47] 1 
ٍِ لآ تيس كان مِنْ لْحِنّ فَفْسَقَ عَن أمر ري 6 [الكهف:٠ه‏ ململ [لامق] 
« وَدَائيتَهُ ِن كل شَىَْءِ سَيبًا © [الكهف :6 112 
١‏ َي فى آلصُور 4 [الكهيف 04] ا له 5] 
سورة « همريير » 
١‏ قال رَتْ إن وَهَنَ ألْعَظُم مِتّى © [مريم:5] او و و 1 
< وَهَرِّىَ لَيْكِ يدع اَلتَخْلَةِ 4 [مريم :]0 اجام ا مط ل ال و [1141] 
< كن أَكَلمَ الْيَورَ نيا 4 [مريم:”؟] 1011 
1 َأَسَارَتْ إِلَيّهِ © [مر يم:14] ا 


< أنْيعْ يم وَأَبِصِرٌ 4 [مريم:/7] ا ا ا 1] 


0 فهرس الآبات 





١‏ وكان يَأمرُ أهلَهُ بلصّلَرة وَالركزة © [مريم:0] لخ ل 
١‏ إلا من تاب 4 [مريم:١1]‏ يلراه امح و 131 
د١2‏ نهد كان وَعَدُمُد مَأيكا © [مريم:١1]‏ لطس ا و 1 
« هَل تَعْلَمُ لَهْد سَمًِا © [مريم:14] 11 ] 
« كن عَلىْ رَيِْكَ حَتْمَا مُقَضِيًا 4 [مريم:١/]‏ 0 0 ا 
« فَليَمَدُدْلَهُ آلبخَره مدا 6[مريم:00] ناك امس ا ل له لم 1151] 
« إن مكل مَن فى أَلسَمَوت وَالأرَض إل ات أَلرّحمَنٍ عَبْدًا 4 [مريم:97]..... 18111] 
( هَل سل مم ين أَحَد أَوَنسْمَعُ لَّهُمْ را 4 [مريم:48] زب و1 
سورة رطد » 
< آلّحنُ عَل الْمَرْشٍ أَسْتَوَى » [طه:ه] 1ك 
« يَعْلَمُ آليئرَ وَأحْقَى » [طه:7] ااا 
« فَآخَلعٌ تَعَلَيكَ 4 [طه:؟١]‏ الوا وال السك و و 1 ] 
١‏ أت آنْصّلَة نكري 4 [طه:4١]‏ 0 
١‏ وَمَا يَللك بِيَمِينِكَ يَمُوسَئْ 4 [طه:17] الما ل[ قل 
«ئ تقر عَيها وََا كرّنَ 4 [طه:١4]‏ ا 1 
١‏ قَمَن رَُكُمَا يَدمُوسَئْ © [طه:49] ا ا 0 
< وِلَأْصَلبَكَكُمْ فى جُدُوع أَلئَخَلٍ > [طه:١ل/ا]‏ وام اوس مم لكات القسلع 
«١‏ فض مَآ أنتٌ قاض 4 [طه:071] 1 اا 
« لا يَمُوتُ فا وَلَا عي 4 [طه: 4 /ا] ا 1 
١‏ فَقَدِجم مِنَ آلْم مَا غْشِجُمْ 4 [طه:/7] ل 4 1] 
« كُلُوا ين طَيبَستٍ مَا رَرَقتَكُمْ 4 [طه:81] 0010017 0 10 
« وَلَا تَطِفَوَأ فيه > [طه:١8]‏ ا 
« تَآخْرَجَ لَهُمْ عِجْلا جَسَدا لَه خُوَادٌ 4 [طه:84] م سني لكا 


« أن نْبرِحَ عَلَمَهِ عَدِفِينَ حَقّ يَرْجِمٌ ْنا مُوسَئْ 4 [طه:41] ا ع 11] 


فهرس الآيات لضقة» 





١‏ فَقَبَضْتُ قَبِضَهُ يِنْأثْرَِلرَسُولٍ 4 [طه:97] ا ا 
١‏ ومن يَعْمَلَ مِنَ لصحت وَهوّ مُؤْيرت »[طه:7١١]‏ ةا 
١‏ قَتَيىَ وَلّمَ مد لَُد عَرْمّا 4 [طه:ه١1]‏ ا 
« إِنّ لك ألا تجوعَ فا وَلَا تَعْرَى 4 [طه:8١١]‏ ل ل 4ل قلا زع 
« وَلَا تَمُدّنَّ عَمَكيَكَ إل مَا مَتعْتا به أَزوجَا مِئِمَ 4 [طه:١"١]‏ ا 
١‏ وَأمر أهَلّك بالصّلَزة وَآَصْطَيرَ عَلَجا 4 [طه: 177] او 1 
سورة الأنبياء» 
ذ متهم ين كر ين يهم محَدَشر 4 [الأنبياء:؟] 7ل لام (] 
١‏ فَسْعَلُوَا أمَل انكر إن كُسر لا تَعلَمُورت 4 [الأنبياء:1] 17643 415] 
« وكم قَصَمْنَا مِن قَرَيَة كانَتْ ظَالِمَةٌ 4 [الأنبياء:1١]‏ 0 
١‏ وَلَمُد مّن في َلسَمَبوتت 4 [الأنبياء:19] م ا موك ا 0 
< لَوْكانَ فِجِمَآ دَامَةٌ إلا آلهُ لَفَسَدَنَا 4 [الأنبياء:؟7] ل 
قمم ممعم مم ممم مم ممم ممم ممم وروم ةم ١61546‏ 1ك ولا ملاع الات 1/؟] 
د وَقَالُوا تيد لحن وََدَا سُبَحَسَهُد 7 : عِبَادٌ تُكَرَمُورت 4 [آية5؟] . 3١45[‏ هلاه 1] 
١‏ وَنَضِعٌ آلْمَوَزِنَ القشط لِمَوِْ ألْقِيّسَةٍ 4 [الأنبياء:41] ماسوو لقم 
١‏ بَل فَعَلَدَد كَرِيرهُمْ 4 [الأنبياء:؟1] ل 
« وَوَهَبَْا لم إسَحَدقَ وَيَعَقُوبَ نَافِلَةَ 4 [الأنبياء: 1/ا] ب 
« وَكصَرَكدهُ مِنَ أَلْهَوْمِ اليرت كُذَّبُوا بعَايَتِنَآ 4 [الأنبياء:/ا/ا] امام 01171 
١‏ وَكئًا لحُكيِون سودت 4 [الأنبياء:04] ا 
« وَحَرَمُ عَلَىْ قََيَة أَهلَكتَهَآ 4 [الأنبياء:46] 1 
« إِنعكُمْ وَمَا تَعَبُدُوتَ من دُوري آله حَصَبُ جَهَكَمَ 4 [الأنبياء:944] م1 
ااا 100000000000 0 1 ا 
< إن ازيرت سَبَقَت لَهُم ينا آلْحْسْق 4 [الأنبياء:1١٠]‏ الالال ملع 


١‏ قل إِنْمَا يُوسْ ِلك أثْمَآ إِلَهُعكُمَ ِلَدُوَحِدٌَ 4 [الأنبياء:8١1]‏ اع 


0 فهرس الآيات 





وَإِنْ أُذْرف لعل ِتّتدٌ لور 4 [الأنبياء:1 11] ا 1م14 ] 
سورة « الحج» 
< يَتأيهَا آلنَاُ أنقُوا ربكم 4 [الحج:١]‏ ا ل 
9 فَلِيَمَدُّدْ بسَبي إل أَلسَمَاءٍ 4 [الحج:6١]‏ 101010100 1 
< يَأتُولك رِجَالاً وَعَلَ كل صَابِرٍ 4 [الحج:707؟] 1 11 
١‏ وَيَذِكُرُوا آسْمَ ألهِ ف أيّام مَُلُومَس 4 [الحج:.18] 1 ] 
< فَكُلُوا ينا وَأَطَعِمُوا آلْبَآيِسَ آلْفقِيرَ 4 [الحج:18] 011 
« وَلَيَطُوهُوا لبت ألْعيِيقٍ 4 [الحج:79] ل ا ل 
« فَآجْتَيبُوا آرَجِنَ ِنَ لون © [الحج:١7]‏ مع ا 
< وَالْبْدَرت جَعَلتَهًا لكر مّن سَعَتِرِ آله 4 [الحج:*] 6 81.000 134] 
١‏ فَإِذًا وَجَْبَتَ جُنُوَهًا © [الحج:77] 1 1] 
١‏ وَلَن ممحلِفَ آَلَهُ وَعَدَهْء 4 [الحج:47] 3 
« أكز تر أن الله أَنرَلَ ور ألسْمَا مَآهُ فَُصْبحُ آلأرْض عُخْضرَة 4 ]1١90[......]11‏ 
< يَنايهَا لئاس صرب مَل فَأَسْتَمِعُوأ لَهُ 4 [الحج:7/] 1 1] 
١‏ أَرَحَعُوا وَآَسْجَدُوا 4 [الحج:1/] اام ال 1 
« وَافْعَنُوا آلْكَترَ لَعَلَكمْ تَقلِحُورت 4 [الحج:7/17] لل تل ام] 
< وَمَا جَعَلٌ عَلْكْرَفى آليينٍ من حَرْجٍ 4 [الحج:78] اا 
سورة , المؤمدون » 

< وَآلذينَ هم لِفُرُوجِومْ حَسِظُونَ © إلا عَْ أنوجوم أو مَا ملكت أَيْمَنهُمْ » 

[المؤمنون:265 5] و و ل 1 
« حلفا آلْطْفَةٌ عَلَقَهُ فَكَلَفا الْعَلَقَةَ مُضْعَةٌ 4 [المؤمنون:5١]‏ ام تنم 
١‏ تسلف فيا ين مكل رَوْجَينٍ آنْتينٍ وَْهَلَلك 4 [المؤمنون:7؟] اع 


< يَتا أَلرْسُلُ ُو مِنَ ألطْيبَت © [المؤمنون:١5]‏ ل ا 11] 


فهرس الآيات (ظفة» 
« وَآدَينا يحب يَسلِقُ بلَلق ' وَهْرَ لا يُطُونَ © بل لوجم فى غرو » 





[المؤمنون:37-57] كي و ول ل لطا وك ال ا ل 171 1] 
«١‏ يَقُولُونَ بي جد بَلَ جَاءَهُم بآلْحَق 4 [المؤمنون:١17]‏ اق ا د قدا 
« وَلَعَلَا بَعَضْعُ بَعْضْهُمْ عَلَىْ بَعَضٍ » [المؤمنون:41] ململ م .6 [043 لع مل فلع 
١‏ رب أَرْجِعُونٍ © لعل أَعَمَلٌ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتْ 4 ]٠٠١-949[‏ الاي 4 
00 1 
< كله إنهًا كلِمَةٌ 4 [المؤمنون:١٠٠]‏ امو ما ل ام وا 1 الاج [الالاه 9171 
(١‏ آخسُوا ياوا ُو 4 [لمؤمنوذ:م 6 او ام او لو 11141 
١‏ ومن يَدَعْ مَعَّ آل إلَهًا مَاحْرَ لا برَهَنَ لهم بِهِ 4 [المؤمنون:17١]‏ 1 
ا 

< ألرَانيَةُ وَآَلرَان فَأَجَلِدُوا © [النور:؟] ا 0 0 لشفل 
امون وعم مه لاله لل ع له الم وو عمال الو لل ال و 17 41 19111965356 ] 
« فَآجَلِدُوهِرْ تُمَديِنَ جَلِدَة 4 [النور:4] ا ةا 
« وَالْنِسَ يَرْمُونَ لْمُخصَتِ 4» < إِلَا النِسَ تَابُوا 4 [النور: ] تل "املع 
« وَأولَتِيِكَ هم الْفَسِقُونَ 4 [النور:ه] ا 
« وَكديسَة أن عضب الله عََيآ 4 [التور:4] 11 
لَوْلَا جَاكُو عَلَمْهِ بأربعَةٍ سْبَدَآهَ 4 [النور:17١]‏ ا 
« وَلولَآ إِذْ سَمِعُْمُوهُ لتر 4 [النور:١١]‏ 1 ] 
< أو الطِفَلٍ أ 5 لَرْ يَظهَرُوا عَلَْ عَوَرتٍ آَليْسَآءٍ © [النور: ١‏ *] ا 
9 رأيككُوا الأيسَئ يدك 4 ( يُفيُ م آلَهُ من فَضْلِف » [النور:؟7] .. 211177 1117/4] 
( وكا كوا قَعييُم على البقاء إن أَردنَ حصا 4 [النور ا ا 
0 بوه إن عَلِمَتُمَ فِِمَ حَيًا وَدَانُوهُم مِّن مال لَه الى مَاتَدَكُم » 

[النور:7؟] 101 ل يفي 


١‏ وَنّهُ يكل سَىْءِ عَلِيمٌ 4 [النور:ه*] ل 


40> فهرس الآيات 





« وَآلَهُ يَررّقُ من يَشَآءٌ 4 [النور:.4”؟] ااا 
9 كسَرَاب بقيعَةٍ » [النور:9؟] ا 
< يَاَبْهَا ازيريت َامَتُوأ لمَسْعَنْذَِكُمُ الذيينَ مَلَكتْ أَيَمَدْكُرْ 4 [النور:58] [5167] 
< فَليَحَدَّرِ الَذِينَ ُحَالِمُونَ عَنْ أمره 4 [النور:”7] 71ل معلل #ولاا] 
سورة , الفرقان» 

١‏ وَقَالُوا مَالٍ هذا آَلرّسُولٍ يَأكُلُّ آَلطْعَامَ وَيَمْشِى فى الْأسْوّاقٍ © 1/] ....... [1617؟] 
وَيَوْمَ تَمََقُ سآ بِآلْقَمَسِ 4 [الفرقان: 0٠؟]‏ 01 
د يليكتى أعحَذْتُ مَعَّ آلوَسُولٍ سَبِلدٌ 4 [الفرقان:71] ا 

وَأَنرَلَْا مِنَّ أَلسَمَآءِ مَآءُ طَهُورًا 4 [الفرقان:18] اا ا 0 
١‏ فَسَْل بي حَبيرا 4 [الفرقان: 54] 01 

وَمَن يَفْعُلَ ذَلِكَ يلق أثَامًا 4 [الفرقان:18] 00 
١‏ وَلذِينَ لا يَدَعُورت مَمَّ آله إِلهًا مَاحْرٌَ 4 [الفرقان:358] لم20 18841] 

سورة , الشعراء,» 

© إنا رَسُولٌ رب الْعَطَمِينَ 4 [الشعراء:7١]‏ اع 
« قَمَاذًا تَأمرُورتَ 4 [الشعراء: ه*] ا ا 
« بن لّئا لَأَجَرًا 4 [الشعراء:١‏ 4] ع ا 1 
ف أن آضرب يَعَصَاكَ الْبَخْرٌ فَأنقلقَ 4 [الشعراء:5+] 8410/01/1 
وَأَزْلَفَنَا ثم الآحَرينَ © [الشعراء:14] 1151 
د وأَجْعَل إلى لِسَانَ صِدَق فى ارين » [الشعراء:45] ا 
< فَلَوَأنٌ تائيه 4 [الشعراء:؟١٠]‏ اع ا ل و 11 
« كَذَّبتْ قَوَمُ توح الْمُرْسَلِينَ 4 [الشعراء:5٠ 0١‏ اسوو سول ا ل 
« وَالْجبلَة الأولِينَ 4 [الشعراء:184] ال كم اف امول 2 


« تَرَلَ به ألرُوحُ آلأمِنٌ 2 عَلَنْ قلبكَ 4 [الشعراء: 19-1417] 1 


فهرس الآبات > 





سورة «النمل» 
< لا عا ثآدى الْمُرْسَلُونَ ‏ إِلَّا مَن ظَلَمَ 4 [الدمل:١٠٠١١]‏ 1 
< وَأُوتيتَ ين حكُلٍ َي 4 [النمل:7؟] 3581351 1456] 
« فَتَاظِرَةٌ ِمَ يَرَجِعٌ ألْمْرَسَلُونَ 4 [النمل:70] ا اه الوا ا ا ا اه 31 
< أيُكُمْ يَأتين عرش 4 [النمل:4*] 0008 000 0 10000000 
« لَوْلَا نَسْتَففِرُورت آله » [النمل:45] و ا 


< أدْرَكَ عِلَمُهُم فى الْأِرَة بل هُمْ فى طَلومِّهَا بَلّ هم ينَهَا عَمُونَ 4 [55] ]1١871....‏ 
« رَوِفَ لَكُم 4 [النمل:77] ا ل 


« وَترَى أَخْبَالَ سيا جَايِدَةٌ 4 [النمل:88] ا 
سورة « القصص » 
< إنا رَآدُوهُ لمك وَجَاعِلُوهُ و الْمُرْسَلِيريَ 4 [القصص:7] ا ا لا 
< وَأَوْحَيَكاآ إل أَمِ مُوسَىَ أن أَرَضِعِمِهِ 4 [القصص:7] ع 071 
« وَقَالَتٍ آَمَرَتٌ فِرْعَوْرتَ » [القصص:4] 1 
١‏ وَحَرّمِنا عَلَمِهِ آلْمَرَاضِعَ 4 [القتصص:؟١١]‏ لطن اوسا ا و اح كد 101 
« فَلَنْ أكورت طَوما لَلمجْرِينَ 4 [القصص:17] و ا 
« وَلَا تَحَفْ إِنلك مِنَ اليرت 4 [القصص:١؟]‏ اللو 0 
(حجى إِلَيْهِ نُمرَتُ كُلِ شَْء 4 [القصص:017] لمع 1 
« إنّ مَفَاتحَهُ لَتَمَُابلْعُصَبّة 4 [القصص:77] ا 
فْخَرَجَ عَلْ قَوِيِفِ فى زيكتف »© [القصص:9/] و ل ا 1311] 
سورة , العنكبوت» 
١‏ وَوَصّيا آلإِنَنَ بوَلِدَيّهِ حُسَْئًا 4 [العدكبوت:8] ا ] 
« وَلَتَخْل حَطّْسَكُمْ 4 [العنكبوت:17] م ا 3 


« قَلَبِتَ فِموم أَلْفَ سََةٍ لا ححَسِيرتَ عَامَا 4 [العنكبوت:4١]‏ [ امك مما 





ته سو داسو ا ا ا ا 1810 ] 
« فَأَنجَيَتَهُ وَأضّحَسبٌ أَلسَفِمِتَةٍ 4 [العنكبوت:6١]‏ 011 
َم يَوْمَ الِْيِسَةٍ يكفرٌ بَعْضْعكُم يبَعْض وَيلَمَنُ بَعْضُكُم بَعْضًّا » 
[العنكبوت:06؟] 00000 
« إنا مُهَلْكوَا أَهَلٍ هَنَذِه ألْقَرَيَةٍ 4 [العنكبوت 1 ل 8 
« إرت فِيهَا أوطا 4: « لَنتَجَيَكهء وَأَهَلَهُ 4 [العنكبوت:؟؟] 4 *1] 
« فَكُلاً أَحَذَْا يدنه 4 [العنكبوت: ]4٠‏ 10 
١‏ يجِبَادِى 4 [العنكبوت:01] 111 
( كل نفس ذآ ِقَةٌ أَلْمَوتِ 4 [العنكبوت:017] ا 1 

سورة م الروم» 
( الدج غلبت روم © فى أذ الأرض وَهُم م بَعْدِ ليوز سَيَغلِيُوَ © فى 
بضع سيت + [الروم:١-4]‏ قم 
< يِه الأمرٌ ين قَبْلُ وَينْ بَعْدُ 4 [الروم:4] م 
ف وين ماين يكم لبَق 4 [الروم:4 "] الا ا ا 
< وَهوَ الى َبَدَوًا آلْسَلقَ ثم يُعِدُهُ 4 [الروم:77؟] ل ال 1 
« هل لَكُم ين ما مَلَكَتَ أَيْمَسُكُم هّن شُرَكَاءٌ في ما رَرَفْتَعكُمَ 4 [الروم:18] ... [8464] 
١‏ فِطَرَتَ الله الْبى فَطَرٌ لئاس عَلَيَا 4 [الروم:٠*]‏ 01 
« آم أنرَلّا عَلَيهِرْ سُلطَنمًا فهو يتَكَلُمُ ما كَانُوا يمه مُشْرِكُونَ © [الروم:ه *] 8411] 
١‏ لِيَجَرَى لذن مَامَُوأ وَعهُوا آلصّطِحَتٍ 4 [الروم:40] 301 /11] 
سورة , لقمان » 
١‏ بِمَيْرِعَمَاو تَرَوَهَا 4 [لقبان:١٠]‏ 01 0 
< هنذا علق اله 4 [لقيان:١1١1]‏ ا 0 


« إرت الشرَكَ لَطلدُ عَظِيمٌ 4 [لقبان:7١]‏ اا 01 


فهرس الآبات ضع 





« وَفِصَلُ فى عَامنِ 4 [لقمان:4١]‏ ل 
« وَن سَأَلْتَهُم منْ حَلَقَ آلسَمَلوتٍ وَالأرْض لَيَقُولُنٌ آله 4 [لقبان:5 ؟] 40141] 
ٍ لما الأئض ين شَجرَه 4 [نن:51] ا ا 
سورة , السجدة» 
ل ولو تر إذ ا لْمُجَرمُوتَ تاكشوا رُُوسِيمَ عِندَ رَيَهِرْ 4 [السجدة:؟١]‏ 147531] 
11 تف بأ كم بن ف أ ين © [السجدة:17١]‏ م ا 11 
١‏ أقَمَن كان مُؤْيتًا كم كارت فَاسِقَا لا يَسْتَوُنَ © [السجدة:18] 11] 
« قل لبن آجْتَمَمَتٍ الإنسٌ وآلجنٌ عَلنَ أن يَأتُوا بمِئلٍ هَندًا آَلْقَرََانِ لا يَأَنُونَ 
بمكلف #4 [السجدة:44] لوو ااه الم ا 00111 
سورة , الأحزاب» 
« وَتَوَكلّ عَلَ لله 4 [الأحزاب:7] ل ] 
وَليِن عَليكُمْ جُتاحٌ فِيمَآ أخطأئر بي ولكن نا تَمَندت قُوبِكُمْ » 
[الأحزاب:0] 2120001 21 2 2 1 1 1 1 ل 
١‏ وَأنوجْده أمّهَجُمْ 4 [الأحزاب 1 0 0 
( وينلك وين نووم وَُوسَئ © [الأحزاب:9] ل 11111 
< أذْكرُوا نِعْمَة آله عَلمِكد إِذْ جَاءَتَكُمْ جُنُودٌ 4 [الأحزاب:9] كا الم الك 
< تعَالوت أَمَيْعكنّ وَأسَرَخْكٌك 4 [الأحزاب:78] اما ودام 1 1 
١‏ وَمَن يَقَْت دكن لِلّهِ وَرَسُولِهِ © [الأحزاب:١”]‏ م 1116 ] 
( إنمًا يُرِدُ آلَهُ ِمُذْحِبَ عَدحكُمُ آلرجْسَ أهْلٌ الْبَيْتِ 4 [الأحزاب ]4107 ] 
« وَأكرْرت ما يُتْلَى فى بُيُوتِكَنٌ ين ءَاي ست الله وَيِكُمَةٍ 4 [4؟] 0 وا 
« إن آلْمْسَلِيِسَ وَالْمُسْلِمَتٍ 4 [الأحزاب:0"] .... [037374 44511470014379 1] 
« وَآَلصّتيِمِنَ وَآلصّتَيِمَتِ » [الأحزاب:6 ] مع ا لم اح .له ؟] 


١‏ أَمْسِكَ عَلَيَكَ رَوْجَكَ » [الأحزاب:/ا”] نما ل 





« وَدَعَ أَذَنهُم 4 [الأحزاب:48] ل 

< إذًا َكَحثْم الْمُؤْيئتٍ ثُرْ طَلْقَتْمُوَنٌ ين قَبلٍ أن تَمَشُوهع قَمَا لَكُمْ عون مِنْ 

عِدَةَ تَعْتَدُوبا 4 [الأحزاب:19] لومم 0111 ل ومع ل فالات 

00 فَمَيَعُوهنٌَ 4 [الأحزاب:49] ا[‎ ١ 

< وَآمَأةٌ مُؤْيِنَ إن وَهَبَتْ تسا لِلئِّيَ 4 [الأحزاب:٠0]‏ و ل 1 11 

< لاغلٌ تلك آليِسَاءُ مِنْ بَعْدُ 4: ١‏ ما مَلَكَتَ يَمِينْكَ 4 [الأحزاب:07]...... [1683] 

< إِذَا دُعِيمَ فَأَدَخُلُوا 4 [الأحزاب:7ه] مان ل اخ لي مكار 

ا 1 

« إن الله وَملِكَتَهُء يُصَلونَ عَلَى آلنِنَ 4 [الأحزاب:57] م ا ل 115] 
سورة «سبأ» 

0 أفتر عَل الله كذبًا أم بي حِنَةٌ 4 [سبأ:4]‎ ١ 

« وَإنا أو ناكم لَعَل هدّى أز فى صلل موت »[سبأ:؛ ؟] 441 53] 

« بل مكر آليْلٍ وََلتهَارٍ 4 [سبأ:77] ا ل ا 

9 فَآليوم لا يَمْلِكُ بََضَكر لِبَعْضٍ نقعًا وَلَا ضَوًا © [سبأ:؟47] ل [1*68] 
سورة د قاطر» 

١‏ مُكتى وَتُلَتَ وَدُيَمَ 4 [فاطر:١]‏ ل 

9 ما يفّح أللّهُ للناس ين رَحمَةٍ قلا مُمْسِكَ لَهَا © [فاطر:؟] وان 

< لا يُفَضَئ عَلَمَهِمَ قَيَمُوتُوا 4« وَلَا نُحَففٌ عَنْهُم ين عَذَّابِهًا 4 [فاطر:5*]... [1739] 

« أَرُونٍ مَاذًا حَلَقُوأ مِنَ آلأرّض 4 [فاطر:٠4]‏ 1 0 ا 0 
اسورة , ليس » 

< أصَِلَّوَهَا © [يس:74] الم ا اداه اربوا لوطي او ا اا ] 


0 أَقَلا يَعَقلُونَ © [يس:58] 0 1 1 1 1 1 ااا‎ ١ 


فهرس الآيات 





سورة « الصافات» 
< وَآلصَّتَفتِ صَفًا ( فَالرّجرتٍ رَجْرَا وي 4 [الصافات: ١-؟]‏ 0 ]31١44[‏ 
+ لا فِيا غَوَلُ » [الصافات:17] ااا ا 
د أل بَعَصُّجُم عَلىْ بَعْضٍ يَتسَآْلُونَ 4 [الصافات:٠5]‏ 5 
« وَآنَّهُ حَلَفَك: وَمَا تَعْمَنُونَ 4 [الصافات:97] 11 
١‏ فَآنظرَ مَاذًا تَرَىك 4 [الصافات:7١٠]‏ 01111 
١‏ يَبّْقّ إن أرئ فى الْمَتا م أَنَْ أُذهُلك؟. <ِيَتْبَت أَفْعَلَ ما مُؤْمرُ4 [آية:؟١٠]....‏ [117/41] 
١‏ إري هَنذًا هْوَالبَلَوًا آلْمُيِنُ 4 [الصافات:7١٠]‏ م ا و قاو 
9 وَفَدَيْتَهُ يذِبَحٍ عَظِيمٍ 4 [الصافات:17١٠]‏ أ للم فو ل 31 
« وَإنةٌ: لتَمْرُونَ عَلَيِم مُصْبحِنَ تي وَبالْيلِ © [الصافات:/ا8١-178]‏ الال ل] 
< وَأَرْسَلسَهُ إل انه ألف أو يَزِيدُورت 4 [الصافات:87١]‏ ل [لل ل الا ق] 
9 وَإِنَّ جَندَكا لَهُم لْقَطِبُونَ © [الصافات:177] م 1111 
سورة رص » 
« وَالطَترَنحْسُورةٌ عُرة لد وات 4 3[ص:5١]‏ [1:04] ا 
١‏ بِمَا شو يَوْمَ أَفِسَابِ 6[ص:١؟]‏ ال و ل 1 
١‏ خُذ بِيَدِكَ ضِفْتًا فَآضْرِب بف وَلَا تَحَمَنْ © [ص:44] م و م1 
« ما لََا لا ترَئ رِجَالاً كنا تَعُدُّهم مِّنَ آلأسْرّار 4 [ص:77] ل 
سورة , الرمر» 
« فَاَعْبّدٍ آنه مخلِصًا 4 [الزمر:؟] 11 
« حَلَدَم ين نفس وَحِدَوِئُمٌ جَعَلَ با نَوْجَهَا 4 [الزمر:1] را 
١‏ يَحِبَادٍ َأَتْقُون 4 [الزمر:1١]‏ مو ل خط سس ب م و 1311 
« النِِنَ يَسْتَمِعُونَ ألْقَوْلَ فَيَكبِعُونَ أُحْسَكَهُ 4 [الزمر:18] ل 


« تَرْلَ أَحْسَنَ كلكريث كبا مُتَشَبًِا مَثَان4 [الزمر:77] ل [فلاق قولال] 





[لخافقة فهرس الآيات 
9 هَل يسْتَويَانِ 4 [الزمر:؟ ؟] 1 1 1 1 1 1 1 ز ا 7 ااا 1 
< إِنْكَ مَيَت وَإِنّهم ميَنُونَ 4 [الزمر: ]”١‏ ا ا ا يل ] 
© أليس الله كاف عَبَدَم © [الزمر:”*] ا و 133 ] 
د إن الله يَغورٌ آلذنُوب حَيِيمًا »> [الزمر:07] 135 ] 
< قل يَجِبَادِىَ 4 [الزمر:07] اج [111481) 
« بن أَشْرَكتَ لَيَحَبَطَنٌّ عحَلّكَ 4 [الزمر:10] 1 165] 
١‏ بَل لله فَأَعَبدَ © [الزمر:757] أ واو ا اي ا 
9 وَالكمَوت مَطويت بِيَصِبِهِ 4 [الزمر:717] لم 01 
« وَالْأَرْضٌ جَمِيعًا قَبْضْمُه يَوْمَ ألْقيَّسَةٍ 4 [الزمر:71] او 
سورة «غافر» 

( يَعلَمُ حايكة لعن 4 [غافر 1] لان 
١‏ وَقَالَ الى دَامَنَ © [غافر:٠*]‏ وا 01 
« يَنهَمَنُ أبن لى صر رك © [غافر:477[]7”5١1]‏ 

« وَأت الْمُسْرِفِنَ هُمَ أُصّحَبُ أَلكَارٍ 4 [غافر:47] 1 ] 
< إن الذيرت يَسْتَكيرُونَ عَنْ عِبَّادَق 4 [غافر:10] 1 ] 

سورة . فصلت » 

« فَرْءَانُ ريا لْقَرْ رِيَعلَمُونَ 4 [فصلت:”] 0 1 1 01 
قَالَعَ أََيْنَا طَآِعِينَ 4 [فصلت:١١]‏ 0 
« وَأبْشِرُوا بآلْكَةِ الى كُسْرْ تُوعَدُورتَ 4 [فصلت:0] ا 0111 
< وَلَا تشتوى أََسَتَةُ وَلَا آلسَيقَةَ 4 [فصلت:4 ؟] 1 1111 اك 
0 كا نَجُدُوا لِمَّمْسِ وَل للقَمَرِوَآسْمُدُوا يِِّ 4 [فصلت:/"] 39841] 
< أعَنُوا ما شِفكُمَ 4 [فصلت:٠4]‏ 1 
ل ل د من حَكير ييار » 


فهرس الآيات 





[فصلت:؟:1] 000 ل 
د ل عيع قي و سات 6 61 1" 3 للع 
« سَكْريهِمْ ينا فى الاق وى أَنشسِيمَ حَقَْ يَتَبكنَ لَهُمَ أنه آَلَق 4 [57] ....... [1171] 
سورة , الشورى» 
١‏ كَدَلِكَ يُوحن لمِكَ وَل الْذينَ ين قَبلِكَ 4 [الشورى:*] 00 
0 0 
9 يَدَجْل من يَشَآءٌ فى يحتف » [الشورى:8] ا م لمم 1ع 
« قالله ملو 4 [الشورى 0 0 
١‏ وَمَا آخْتَلَفَمَ فيه ين سَنْء فَحْكمُهُه إل آللهِ 4 [الشورى:١٠]‏ مل لنة :8 ] 
١‏ ليس كمِئلف منتلء 4 [الشورى:١١]‏ ل ا 
« يَذْرَوٌكُمَ فيه 4 [الشورى:١١]‏ 11 
« وَجَروَا سَيْكَو سَيْقَةٌ مها 4 [الشورى:٠4]‏ ل 1ع لال 5 1٠٠١‏ /ااا] 
« يعظرورت ين طرفي عَينىَ 4 [الشورى:15] ا 0 1 
١‏ مِبرَطٍ ألَهِ 4 [الشورى:57] 8111 
سورة , الزخرف» 
« سُبَحَنَ لذ ى سَعْرَلنَا ها 4 [الزخرف 1] 100 
0 حَدَآ َابَآءَكا عَلَنَ أَمّةٍ 4 [الزخرف:7؟] 0 
« إنَا وَجَذكامَابَآََا عل أموْوَإَا عن َافَرِهم تُفعَدُورتَ © [5؟]....... 2757381 147] 
« وَلن يَسمَعَكُمْ آلْمَوْمَ إذ ظَلَمْثرْ 4 [الزخرف:9”] ل ا 4 1 
أكَلا نُبَصِرُونَ 4 [الزخرف:١01]‏ 1111 
١‏ يَعِبَادٍ لا حَرّف عَلَيَك 4 [الزخرف:18] 8 0 10 
١‏ وَلَدكن كانُوأ هم آَلظّظِمِنَ 4 [الزخرف:77] م ا 


« كَدَّرَهُمْ حَُوصُواأ وَيَلمَبُوا 4 [الزخرف:87] ا ات ا لقم 


فق فهرس الآيات 





سورة ١‏ الدخان» 
<ذق تلك أنت الْعَزِيرُ أَلْكَرم 4 [الدخان:41] 311641 مض ١‏ ول] 
سورة , الجاثية , 
منْ غَيِلَ صَللِحا قَلتفْسِهِ 4 [الجائية: ]١١6‏ مع ةا ان 
( آم حَيبَ لذن أَجَتَرَحُوا آَلسيََاتٍ 4 [الجاثية:١‏ ؟] 0 
١‏ وَمَا يلكا إلا آلدَهَرٌ 4 [الجائية: 4 ؟] 100000000 
« إنا كنا تَسعَسِحُ ما كنس تَعْمَلُونَ 4 [الجائية:79] 0 0 ا 0 
سورة , الأحقاف» 
وَقَالَ لذن كَفَرُوا لِلَذِينَ َامَتُوأ لَوْكَانَ را ما سَبَقُوكا إِلَيّد © ]1١944[........ ]١١11‏ 
< وَإِذْ لم يَهَتَدُوا ب َسَيَقُولُونَ 4 [الأحقاف:١١]‏ واو و اي ل 
وَحَمَلَهُم وَفِصَلَُد بَلَسُونَ عَبًَا 4 [الأحقاف:6١]‏ د ل ا 
تَدَيْرٌ كل سَىْء بأمر ربا 4 [الأحقاف:0؟] ل و 
« يَسَتَمِعُور الْقَءَانَ # [الأحقاف:9؟] 009 ا 
« إنَا سَمِعْنَا دكتّبًا أنزل ِنْ يَعْدِ مُوسَْ » [الأحقاف:٠*]‏ ل 0ل ملام] 
« يَغْيِرَ كم ين ذُنُويو 4 [الأحقاف:١1؟]‏ لحو ا تا لس لس لقح ) 
١‏ فَهْلْ يُهلَكُ إِلَا آلقَوْمُ الْمَسِقُونَ 4 [الأحقاف:0*؟] سات ا 0 
< أولُوا لْعَرْمِ مِنَ آَلزْسْلٍ » [الأحقاف:70] انوك ماو اه ا 011 
سورة « محمل » 
2 صرب أَلرَقَابِ 4 [محمد:4] 1 
« فَإِمًا مَك بَعَدُ وَإِمًا فِدَآء 4 [محمد:4] و 1 
١‏ فَاعَلَرْ نس لآ إِلَهَ إلا لَه 4 [محمد:9١]‏ لمم 1111 لل لت 11] 


( وَلَتَعْرقَهُمْ فى لَحَن الْقَوْلٍ 4 [محمد:١٠]‏ ا 000 





« حي تَعَلَمَ آلْمُْجَهِدِينَ مِدَكُرْ » [محمد:١"؟]‏ 10101 


دو ف سد 1 ااال 0 
سورة ١‏ الفتح» 
١‏ يَدُ أله قَوْقَ أَيدِحِمَ 4 [الفتح:١٠]‏ ااا 0 
< وَآلذِينَ مَعَمد أَسِدَّآءٌ عَلَ الْكُفَار يُحََآءُ بيْكَجُمْ 4 [الفتح:14] 00 11لاق] 
سورة , الحجرات» 
« يتأ الَذِينَ مَامحُوا لا تُقَدْمُوآ بين يَدَي لله وَرَسُوِمِ 4 [الحجرات:١]‏ [110] 
« إن جَاءْكُمْ قَاسِقٌ بتبَ فَتَميَْْأ 4 [الحجرات:1] قمع شا م تحاف نسل 
وك يكم لج ولوق وَالِْضمَانَ 4 [الحجرات:/1] 18611 
١‏ لَا يَسْخَرٌ قَوم مِّن قَوَمرِ4 [الحجرات:١١]‏ م 0111 
سورة دق» 
« وَنْفِمَ فى ألصُورٍ © [ق:١٠]‏ 1 ] 
« ذَلِكَ حشر عَلَيكا يَسِيرٌ © [ق:414] 1 1 
سورة «الذاريات» 
١‏ ما تَدَّرُ من سَىْوِ أَنَتْ عَلََهِ إلا جَعَلَمَهُ كَلريِيوٍ 4 [الذاريات:437] ال ا 
سورة ,الطور, 
١‏ إن عَدَاب رَيَْكَ 0 اسع زلاقة ] 
١‏ نَصِيرُوا وَل تَضْيرُوأ سَوَآٌ عَلَيْكُم 4 [الطور: ]1١‏ .. [ص:079 037487 01150 1771] 
« كوا وَسْرُوا 4 [الطور:14] ا 
١‏ كوا فسن ينو َكْلِت إن كانُوا قير 4 [الطور: 4 *] ...... [814 8356 1164] 


موص هر م 


< م خُلقُوا ينْ عَيْرِسَْءٍ أمْ هم الْكَطِفُورت © أمْ حلَقُوا آلسَموت والأزض بل 


فهرس الآيات 


لا يُوقِنُونَ © 4» [الطور:ه7-17*] 0 
سورة م النجر» 

751 01511[ ]4 وَمَا يَطِقُ عَنِ أَهَوَىَ © إن هَوَإِلَا وَعٌ يُوحَن © [النجم:”5‎ ١ 

ه] 

10000 وأن لَيِسَ للإنسسن إِلَا مَا سََئْ © [النجم:4*]‎ ١ 
سورة . القمر»‎ 

« آقْتَرَتٍ آلشاعة 4 [القمر:١]‏ سس د52 

« فَكَيْفَكآنَ عَذَّلِي وَتُدّرٍ 4 [القمر:5١]‏ 000 
سورة « الرحمن» 

كل مَنْ عَلَيَا ان © [الرحمن:77] 1 

« لا تشذورت ً سُلطّنٍ 4 [الرحمن:57] ا 

« يُعَرَكَ المْجْرِمُونَ يسِيمَهُمَ 4 [الرحمن:١4]‏ ااا 1 

« هَل جَرَآهُ لسن إلا آلإحْسَنٌ 4 [الرحمن:١1]‏ مس ا 0111 
سورة , الواقعة » 

2 جَرَآءْ بمَا كَانُو يَعْمَنُونَ © [الواقعة:5 ؟] و ا م ب وا و 1116 

< لكُِونَ ين شَجَرِ ين زَفُورٍ وه كَمَالِعُونَ هِيَا الْبُطُونَ © [الواقعة:7ه-07] ... ]1١91[‏ 

« إنهه لَقُرءَانَ كيم وه فى كتسي مَكُنُونٍ و2 4 [الواقعة:/17-11] ا 

١‏ لا يَمَشْهْد إِلَا الْمُطَهْرُونَ 4 [الواقعة:9/] ا و ا افك 
سورة « الحديد» 

< لا يسْتَوى بكر من أن ين قَبْلِ آلْمَمَح وَقَحَلَ 4 [الحديد:١٠]‏ 5ظآظ5 ]١ "51 ١"‏ 


« لِنّذِيرت ءَامَتُوا آَنظُرُونَا » [الحديد:7١]‏ 83 





< وَلَقَدَ أَرْسَلا تُوعا وَإتِرَهِمَ 4 [الحديد:7؟] 1 


سورة | المجادلة » 
« قد سَمِعَ أنه قل ألّتى جُحَدِلُكَ 4 [المجادلة:١]‏ 1711ل تلع 
« ما م أَمْهْجِهِرْ إن أمهَسُهُمْ إلا العى ولَذَئهُ م" وَإبْمْ ليَقُولُونَ مُسكرًا ين 
لْقَوَلٍ وَزُورًا 4 [المجادلة:7] و م ا د ا 11 
< الْذِنَ يُظَِرُونَ 4 « ور أله لَمَقُةْ غَقُوتَ 4 [المجادلة:؟] 1531 
« قتخرير رَقَبَةٍ 4 [المجادلة:7] لممم مم موه مم مم00 [لالاق قة4١1]‏ 
« وَالذين يُظَبورُونَ ين نَسَأَيِمَ 4 [المجادلة:*] 1 
١‏ فَإِطعَامُ سِيّنَ مِسَكيئًا 4 [المجادلة:4] اخ ا ا ا 
« وَيَقُولُونَ في أُنشيبجَ 4 [المجادلة:4] 000 ا 
١‏ يم الذينَ َامَتوَا إِذَا جيم الرَسُولَ كَقَدْمُوا بَينَ يَدَئْ مْوَدَكُرْ صَدََةٌ 4 
[المجادلة:؟1١]‏ 000101 الي 
« عَأَعْنَفمَ أن تُقَدْمُوا بَيْنَ يَدَئْ مجْوَدكُرَ صَدَقَسس4 [المجادلة:١]‏ .... [11/97011/4] 
< فَإِذْ لم تَفعَلُوأ وَتَاب لَه عَلَيْكُمْ 4 [المجادلة:17] ل الإ ما] 

سورة. الحشر» 
« فَاعتَيرُوا يتأؤلى الْأتِصّر 4 [الحشر:؟] ممم ل 71711 ف «لال تمل مزع 
+« وَمَن يُشَآقْ 4 [الحشر:1] ا 6 
« ى لا يَكُونَ كولة بَيْنَ آلأغْييَاء مكُح 4 [الحشر:7] او ا قا 
١‏ لِلشْقَرَاءِ آلْمُهَجِرِينَ 4 [الحشر:8] 000010101 0 0 
١‏ لا يَسَعَوىَ أصحبُ آلكَارٍ وَأكحكبُ الْجَنَةٍ 4 [الحشر:١؟]‏ 151 1141] 
« أصَحَب الْجَنَةٍ هم آلْفَآيرُونَ 4 [الحشر:١؟]‏ 114] 

سورة , الممتحنة » 


و 


« يتما الْذرينَ َامَحُوَ1 ذا جَآءَكُمُ آلْمُؤْيِتَتُ مُهَدِجِرست 4 [الممتحنة:١٠]‏ 15141] 


فهرس الآيات 


١‏ فَإِنْ عَلِمْتْمُوهنٌ مُؤيِتسَو» [الممتحئة:١٠]‏ ا ب 
١‏ عل أن لا مشر باللَهِ سَيما ولا يَسَرفنَ ولا من ولا يَفعلنَ أولَددَهنٌ ولا َأَيِنَ 
بهت يَشترِيئهُ 4 [الممتحنة:17١]‏ 0 0 0 00000 


ست اس مره .2 


« يناي آل إذَا جَاءَكَ آلْمُؤْيِسَتُ 4 [الممتحنة:؟١]‏ م حم 
سورة , الجمعة, 
« هِوَالْنزى بَعَتَفى الْأَمْيَنَ رَسُولاً 4 [الجمعة:؟] [14571] 


« وَدَاحْرينَ نهم لَمّا يلْحَقُوا مِمْ 4 [الجمعة:*] م 
١‏ إذَا تُووح لِلصّلؤة من يَوْمٍ الْجَمْعَةٍ فَآسْمَوًا ِل ذكر الله وَذْرُوا ألبَيمَ » 


[الجمعة:9] ممم ممم ل 17*17 لوملا ل لكك ممولع] 

]1 114 1# ]٠١:ةعمجلا[‎ 4 فَإِذًا قُضِيتِ آلصّلَوةُ فَأَتَدِرُوا‎ ١ 
سورة | المنافقون»‎ 

< وَآلَهُ يَشَبَدُ إن آلْمُتَشِقِينَ لَكَذْبُورت + [المنافقون:١]‏ [18:4101؟ة] 

0 تَشْبَدُ إنك لَرَسُولْ أله 4 [المنافقون:١] ز 1 1 اا‎ ١ 


م ورج م 


١‏ لين رَجَعْتَآ إل آلْمَدِيئةِ لَيُخْرجَت الأعرٌ يبا الأدَلّ 4: « ونه لزه وَلِرَسُولِف 
وَلِلمُؤّيِنيتَ * [المنافقون: 4] ا 0 1 
١‏ لوْلآ أخْرتَيَ إل أجل قريب 4 [المنافقون: ]٠١‏ 111 


سورة , التفابن» 


« فَآنقوا لله ما أَسْتَطَعمْ 4 [التغاين:7١]‏ 41 5" 57137431335 


سورة , الطلاق » 
١‏ يَتأيا آل إذَا طَلّقَثُمٌ آلِيسَآءَ فَطَلِقُوسُنٌ لِعِدّعِر 4 [الطلاق:١]‏ .... ]١4717/01709[‏ 
١‏ لعل أله نُحَدِتُ بَعْدَ ذَّلِكَ أَمرَا 4 [الطلاق:١]‏ وا ا كم 


< فَأمِِكُومَنٌ بِمَعَرُوفِي أوْ فَارِقُومنٌ بِمَعْرُوفيِ وَأَعْيدُوا ذَّوَىَ عَذْلٍ يكْرْ » 


فهرس الآبات 





[الطلاق:7] لل لفلا امول "1ل 535154156 ل 1 للك 1ل 1] 
< وَأوْلَتُ الأحمالٍ أَجَلْهُىَ أن يَصَعْنَ حَتلَهُىّ 4 [الطلاق:4] 605859 56ل] 
« والعى بِيِسَنَ ُ مِنَ الْمَحِيض ؟ [الطلاق:4 ] ا 1601] 
فَإِن أَرَضصَعَنَ لي قَنَاتُوهَيّ أجُورَهُيّ 4 [الطلاق:1] 1 
١‏ أُسَكُوهنٌ 4 [الطلاق:1] و ل 111] 
( إن كُنْ ولحل نوا لين 4 [الطلاق:3] 0181ل تل كه ل] 
« لِيفِقَدُو سَعوٍ من سَعْتِِ 4 [الطلاق:/] لحا ال ا ل د لقع لق 18 قلع 
< قد أَنرَلَ أنه إَيَكْر زتها و رَسُولةٌ 4 [الطلاق: ]1١ 3٠١‏ 11 ] 
سورة « التحريم» 

< يما لين لم د رم مآ أحَلَ آلّهُ لَك 4 [التحريم:١]‏ 147171 456 1] 
00 ضن أله كي له أَْمَيِكُمْ 4 [التحريم 1 ا 

فَقَنَ صَقَدْ صقت فلويكنا > [التخريم :4 و 1 
00 ءَامَتُوأ © [التحريم:4] ا 

سورة ١‏ ا ملك » 
١‏ إتتلؤكم كرحس عَمَلاُ 4 [الملك:؟] شي ا ا 
5 م آجع الْبَصَرَكَرْتَنِ 4 [الملك :4 0 
ويروا قولكُمَ أو اجَهَرُوا بم نمه عَلِيمٌ بِدّاتٍ آلصّدُورٍ 4 [الملك:17] 1 941] 
« فَآمْسُوأ فى مَكاكيا وَُوا مِن َرْقِهِ 4 [الملك:16] م ل ا 1 16] 
< إن الْكَدِرُونَ إلا فى غرُور 4 [الملك:١٠]‏ اواو اس ب ل ا 
سورة ١‏ القلم,» 

« وَدُوا َو تَدَهِنُ قَيُدَعِنُورت 4 [القلم:9] وو ل 


« عَم بَعََ ذلك زَنِرٍ ته أن كان ذَا َالو و بينَ © [القلم:4 1 "17] 1 14] 


سورة م الحاقة , 
١‏ قَهَل ترَئ لَهُم مِنْ بَاقِيَةِ 4 [الحاقة:4] 2000 


21100101 ]٠١:ةقاحلا[‎ 4 قَعِصَوَأ رَسُولَ ريم‎ ١ 
تَفحَةٌ وحِدَةٌ 4 [الحاقة:17] غ929‎ « 


سورة , المعارج » 


<«عَألَ سَآيلٌ بعَدَابِ وَاقعٍ 4 [المعارج: 8 5ك 
« إن آلإِنَينَ خَلِقَ هَلُوء © [المعارج:19] له 


سورة «١‏ نوح» 


“در 1 
< إِنْكَ إن تَذَّرَّهِمْ يُضلوا عِبَادَلكَ © [نوح:07؟] ظ1ط1 


سورة ١‏ الجن » 


« إنا معنا قَرِءَانَا عجبًا © [الجن:١]‏ 0 
١‏ وَمَن يَعَصٍ الله وَرَسُولَهُد فَإِنَّ لَمُد ئارَ جَهَكَمَ حَطِيرينَ فآ > [الجن:77] 


سورة « المرمل» 


« يتأي الْمُرَيَلُ ١‏ فر الْيلَ إلا قليلاً 4 [المزمل:٠3.‏ ؟] 


ملام 


< قم آلْيِلَ إلا قليلاً ) يْصَعَهُ 4 [المزمل:7. *7] 0 
< أَوَزِدٌ عَلَيْهِ 4 [المزمل:4] 1 
+ فَعَضَئ فِرَعَوَنُ أَلرَسُولَ 4 [المزمل:17١]‏ ا 
١‏ فَأقرَءُوا مَا تَمَسَرَ مِنَ آلْقَرَءَانِ 4 [المزمل: ]٠١‏ 0 


سورة , المدثر» 


< ياي الْمُدَيْرٌ هج قر قَأَذِرْ 4 [المدثر:31 7] ا 
« وَلَا تمن تَسْتَكيرٌ 4 [المدثر:5] 20111 





« ثم تَظَرٌ 4 [المدثر:١؟]‏ ا 0 


00 0 0102012128 ]؟١:رثدملا[‎ 4 عَلَيهَا تتشْعَة عكر‎ ١ 
01 ]؟1١:رثدملا[‎ 4 وَمَا يَعلَّمٌ جُنُودَ رَبَكَإِلَا هوّ‎ < 
ما سَلَكَكُرْ فى سَّقَرَ4 [المدثر:؟4] كد مسر ا ل ا لوقا‎ ١ 
, سورة , القيامة‎ 
1 فَإذًا قرَأَكهُ َأيعْ قرْمَائَُ 4 [القيامة:4١] ا‎ ٠ 
ثم إنَّ عَلَِا بَمَانَهُ 4 [القيامة:19١] م ا‎ « 
وَجُوه يَوْمَِذرِ َاضِرَةٌ 2 إل رَينا تَاطِرَةٌ 4 [القيامة:؟؟] مس ا لكك‎ « 
سورة , الإنسان»‎ 
1 هَل أن عَلَ لشن حِنُ مِّنَ آلدّهْرِ 4 [الإنسان:١] م‎ ١ 
1 إنَا حَلَفَنَا انين من نطَمَةٍ 4 [الإنسان:؟] ام‎ ١ 
1 عَيئا يَشْرَبُ يبا عِبَادُ آنل 4 [الإنسان: 1] ا‎ ١ 
]11781 وَيُطّعِمُونَ أَلطُّعَامْ عَلَْ حُيِف مِسَكيًا وَبَِبمَا وَأُسِيرًا 4 [الإنسان:8]‎ ١ 
وَلَا تططع ّم ءَائْمَا أو كفورًا 4 [الإنسان:؟ ؟] متخ اك ما ال ام‎ ٠ 
سورة م المرسلات»‎ 


< فَقَدَرَئَا فَيعْم آلْقددِرُونَ © [المرسلات:77] ل [#الاع كو قلغ ل ٠‏ مول] 





سورة ‏ النبأ» 
١‏ وَكَدّبُوا بعَايََا كذَّابًا 4 [النبأ:.4/؟] 1 :0 
١‏ فلن نرِمدَكم إلا عَذَابَا 4 [النبأ:٠*]‏ 1غ 
سورة د غبس » 
« وَفَنكهَةٌ وَأكَا 4 [عبس:١71]‏ ا و ] 
سورة , الانفطار» 
8 إذَا آلسَمَامٌ أنقطرَثٌ 4 [الانفطار:١]‏ تا لك 


1101 ]1-١ 4 إن الْأبرارَ فى تعر © وَإِنَّ آلْشْجَارَ فى عيم 4 [الانفطار:‎ ١ 
]]11 8521 


سورة « المطففين » 


911 ]١:نيففطملا[‎ 4 وَيْلَ لَمُطَقِفِينَ‎ ١ 

< كلة نِّم عَن بهم يَوْمَيِلمَحَجُوبُونَ 4 [المطففين:16] و ا[ 1 
سورة , البروج» 

0 فَعَال لِمَا يُرِيدُ 4 [البروج:17]‎ ١ 
» سورة « الطارق‎ 

« إن كل نفس ا علا حفط 4 [الطارق:4] ل ا ا 

« نَمَهْلٍ الْكَفِرِنَ أمْهِلهُمْ رُوَيْدًا 4 [الطارق:17] 11 ] 
سورة , الأعلى » 


< وال أَخْرّجَ رع © فَجَعَلَهُء عُنَآ أُحْوَئ و 4 [الأعلى:4:-0] 88441] 
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سورة ١‏ الفاشية , 
١‏ فيا عن جَارِيَةٌ 4 [الغاشية:؟١]‏ ل 0 
١‏ أفلا يَسُرُونَ إلى آلإيل كمف خُلِقَتَ © [الغاشية:107] س3 
سورة م الفجر» 
« يَلَيتى قَدّمتُ لهات 4 [الفجر:؛ 7] ا اا 
سورة « الشمس» 
« تَللَمَهًا جُورَهًا وَتَقَوّنِهًا 4 [الشمس:8] ل 
سورة . الليل» 
< إلا أبقآَ وَحَهِ رََهِ آلأعَلْ > [الليل: ]٠١‏ 01 
سورة «١‏ الشرح» 
< فَإِنَ مَعْ آلْعْسَرِيْسَرَا © إن مَعْ آلْعُسْ ريسا © 4 [الشرح:ه-5] الل 
سورة ‏ الثين» 
١‏ لَقَدَ عَلَفا آلْإِضََ ف أَحْسَن تَقْومٍ 4 [التين:4] ا 
سورة م العلق » 
« قرأ بِآَسَمِ رَبَكَ 4 [العلق:١]‏ ا لا 
١‏ كلآ إن الإضن ليَمَننْ © أن رَءَاهُ آسْتَفِيَ وي 4 [العلق:7-7] 11 
١‏ فَلمَدْعٌ تَادِيَهُ 4 [العلق:117] ا 
سورة. القددر» 


]١ 594 696941 سَلَمُ هىَ 4: 9 حَ مَطْل آلْفَجَرِ4 [القدر:ه]‎ ١ 
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سورة « البينة » 

« لمر يَكُنٍ © [الببينة: 0١‏ ااا ا اا 

< وَمَآ أَمرُوأ إلا لِمَمْبُدُوا آله مخلِصِينَ له لبن 4 [البينة:ه] 11811 
سورة , الزلزلة » 

« إذا رُلرلْتٍ الأَرَضُ رِلْرَهَا ي وَأَحْرّجَتٍ الْأرَْض أَنْفَالَهَا 1[4-؟] 117] 

< بأنّ رلك أَوْحَْ لَهَا 4 [الزلزلة:ه] ممم و ممم ل مل ١4‏ لمت ةقلع 

+ فَمَن يَعْمَلَ تقال ذَنَوِ كيرا يرود 4 [الزلزلة:/ا] ...311 ؛ ملاء خف :731/17 ]١‏ 
سورة . العصر» 

1 4 إن آلإشَنَ لّنى حُسْرِ © إلا الذنَ دَامَعُوا وَعَمِلُوا آلصّطِحَتٍ‎ ١ 

000000000 ا اال 
سورة « الهمرة» 

« ويل أْكلٍ هَمَرَة لْمَرَِ 4 [الهمزة:١]‏ ماح ا ددا لد لع 6 1 
سورة , الكوثرء» 

0 إري شَاتِكَلك هوَّالْأبَئرٌ 4 [الكوثر:؟]‎ ١ 
» سورة , الإخلاص‎ 

« فل هوَأَلَهُ أحَدَ 4 [الإخلاص:١]‏ 9 ا 


« وَلَمَ يَكُن لَه كُفُوًا أَحَد 4 [الإخلاص:4] ا 


)0 الأحاديث النبوية» 
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«أبشر يا محمد» فأنا جبريل أرسلتٌ إليك» وإنك رسول هذه الأمة» 00000 
«أبك جنون؟ لعلك قَبَلت؟» ا ا 
«أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم» 120 1 1 1 1 1 1 1 0 
«اتخذ خاتً) من ذهب. فاتخذ الناس خواتيم ..» مط اه ل لع ل ا ا 184 
«أتدرون ما هذا؟ فقلنا: السحاب. قال: والمزن. قلنا: والمزن...» 1 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة» 00 ااال 
«اتقوا فراسة المؤمن» ا 
«أتيثٌ ابن عمر ضقه عشية عرفة وهو تحت ظل أراك وهو يصب الاء على رأسه. فسألته عن 

الكبائر» فقال: سمعتٌ رسول الله كك يقول: هن يسع ..» اا 
«أتيثٌ النبي يكل بحجرين وروثة» فأخذ الحجرين ورمى بالروثة» 0 00 
«أتِيتٌ النبي يك مع أبي وعلّ قميصٌ أصفرء فقال النبي كلك: سَنَه سَنَهُ 00000000 
«أتيتٌ النبي كه وهو يُصلِي فسلمت عليه قَرَدّ عل السلام» 0 0 0 ا 
«اجتنبوا السبع الموبقات ..» اخ لع وال ل 10ل انق لالط ل او قلي 21ج 69 
«اجتنبوا السبع الموبقات؟ ا ببب0000101011 0 اا ان 
«اجتهد رأيك6 ل 11 
«أجتهد رَأنى» 0 ا ا ا نف 
«أجتهد رأني» اا ل 
«أَحَبٌ الدّين إلى الله الحنيفية التَمْحَة» ا 
(إحداهن بالتراب» 00 0 ااا 
«أحلتها آية وحرمتها آية» والتحريم مُقَدّم؛ 1 6 


«أُحِنَّت لنا ميتنان ودمان» 0 
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«أخبرني جبريل أنه قُيَلّ جُنبّاء فغسلته الملائكة» لامعالاو اك 1317 
«اختر أيتهها شئتت» مم ممم مو مومةمم ‏ ملو ل 44941444 لاةغ ل دا 
«اخثر مِنْهُنٌ أَرَْعًا وَكَلُ سَائْرَهُنَ» لا ب ااا اس د لكا 
«أخراهن» ب ل مالسا م و قا اين 
«أدٌ الأمانة إلى مَن اتتمنك» ولا تََخْن مَن خخانك» 11 
«ادرؤوا الحدود بالشبهات» 1 1 1[ 1 1[ 1[ ااا 
(إذا أبق العبد» لم تُقبل له صلاة حتى يرجع إلى مواليه» 00000 
«إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة» تحالفا» ا 
إذا اختلف المتبايعان والمبيع مستهلكء فالقول قول البائع» مخ 91 
(إذا اختلف المتبايعان» تحالفا» 12 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1[ 1 [ [ ا ااا 
دإذا اختلفت هذه الأجناسء فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا يّده مة ١‏ 
«إذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم وصلٌ) ١11‏ 
«إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» سل 111 
«إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة» 1 
(إذا أكل أو شرب ناسيًّا» الحم اتاد تاعاق باوب جا إلا ام لب ا 11 
«إذا التقى الختانان» اا وو و أو ولت و ا لواو وام ا ل ل 5ق لع »مما 
«إذا التقى المسلمان بسيفيهما» انس ا انس ل ا ا 
(إذَا أمرتكم بأمرء فَأتوا منه ما استطعتم» 11 
«إذا بلغ الماء قُلتين يقلال هجره 1[ 0 
«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل المنبث» مم مه م 013541618 ١و‏ اع ل معدل 
(إذا تطهر فلبس حُميه» ل اك ةا 
«إذا حَدَّثْ كذبء وإذا وعد أخلف» ا 
«إذا خطب لكم مَن ترضون خلقهء فزوجوه...» [ ز ز ‏ ا 1 00 


«إذا دبغ الآهاب» فقد طهر» م فعا ولمعا 6 ملعا و علد عا ان ا قا ل 1470 1ه 110 
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«إِذًا ذهب أحدكم إلى الغائط» فليذهب معه بثلاثة أحجارء فإنها تجرئ عنه» 1 
«إذا صلي الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا» و اه اللو 1 
«إذا كان الماء فلتين» لم يحمل نجسًاء» 0 
«إذا لم تستحي فاصنع ما شئت» ا ل و ا ل لس أي 
«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث» ووب ةو ا 112810 
إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أَرّحٍ منه شيء؟ أم لا؟ ..؛ ف ا 
«إذا ولغ الكلب في الإناء» فأهرقه. ثم اغُسله ثلاث مرات» اا م انا 
"إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات ...» ا لل 4 لاا 
«إِذًا يغفر الله لك ...» 11 
(إِذًا يكفيك الله هَم الدنيا والآخرة» 11 
«اذبح ولا حرج» 00000000 
«أراد النبي كل أن يكتب إلى رهطٍ أو أناس من العَجَمء فقيل له: [نهم لا يقبلون كتايًا إلا 

بخاتم ..» عله لاوااته لاتق ترا الما مع و١‏ لجا قات مو لاط اماما ول اطق لفك ل 
«أراد النبي كل أنْ يُتَحّي مخاط أسامة قالت عائشة: دعنى حتى أنا الذي أفعل» قال: يا 

عائشة أَحِبّيه؛ فإني أحبه» تببب000202 0 ااا 
«أراد النبي كك أن يَنهى أَنْ يُسَمَّى ب «يعلل؟ أو ب «بركة) و«أقلح؟ ..» ارو م ا 
«أراد رسول الله يك في الأذان أشياء لم يصنع منها شيئًا» ا 
«أرأيت إن لاذ مني بشجرة بعد أن قالها ...» 1 
«أرأيت لو تقضمضت؟» 11 1 ااا 
«أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه؟» الاما و ا الرطا م للكل 1361 
«أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ ..» ل ا ال 1 
«أربع ركعات وأربع سجدات» ا وه لا 1 1016 لالم ااا م ل ل 1 يا 
«أربع لا تجزئ في الأضاحي»6 حم حو م اكه ل لمانا 11 


«ارجع فَصَلُّ؛ فإنك ل تُصَلُ» افع الس مو ل ال الما بج اويا 
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«ارْم ولا حرج» 0000-8 1 0 ا ااا 
لأسبغوا الوضوء. وَيْل للأعقاب من النار» 0 
«استاكوا» ببب1ب0010202 ا ااال 
«استسقى رسول الله يإ وعليه خيصَةٌ سوداء ..' مم و اه ع ل ل من لايك 
«أسلم ثم قاتِل. فأسلم ثم قائل» فقتل» فقال رسول الله كل عمل قليلًا ...» ١11‏ 
«أشار النبي يل بيده نحو اليمن؛ فقال: ألا نَّ الإييان ها هنا» 00 
«اشكر تُررّق» ولا تكفر فتّعذْب» 11 2 
«اشهدوا أن دمها هدر» ا از ااال 
«أصحاي كالنجوم, بأسهم اقتديتم اهتديتم» ااا ا طش 
«أطْتٍ السََاُ وَحُقٌ لحا أن يط ما يها مَوْضِعٌ أزيَع أصَا ب إِّا فيه مَلَكُ.. » 10 
«أطعموهم مما تأكلون» وألبسوهم مما تلبسون» الا لا 015 ولول جا لال لاو ا ا ل 1117 
«أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت» ا ال ما 
«اغرف الأشباه والنظائر» وقِس الأمور برأيك6 لوطع مرو ال و /311؟ 
«أعْلم أمتي بالفرائض زيد بن ثايت» ا ا ا د ع ل 11 
«أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لا» و ا و ١‏ 
دوذ عن أمني ريد بن كاييك؛ 00010101 اا 
«أفرضكم زيد, وأَعْلّمكم بالحلال والحرام معاذء وأقضاكم علي » ماك م 1 
«أفرضكم زيد» اكد امو روج ونح مسا ل ول موا الحو م و 111 
«أفشوا السلام بيتكم» 0010100 اا 0 
«أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة» 1 0 0 
«اقتدوا باللذين مِن بعديء أبي بكر وعمر» ااا 
«أفتلته؟» قال: نعم. قال: «كيف قتلته؟» ل 11 
لان امن مدع مض اام ا 111 


«أكل مر َي مَكَذَا؟ سم 
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«ألا أخذوا إهامها فديغوه. فانتفعوأ به؟6 ل ا ا ه1501 
«إلا الإذخر» 00000010 ااا 
ألا بَلْغُوا عنا قومنا بأنّا قد لقينا ربناء فَرَضى عن وأرضانا» نا 
«الأئمة من قريش» 000ظ رعسو أي وم ومو نامو ١111‏ 
«الإسلام يجب ما قَبْله) 01 
«الأعيال بالتيات» لمم مم ة رمم ممم ةمول مم 31514711 1؟ 
«الأعمال بالنية» موه مم ل 735 مض 41406 5ه 1؟ 
«الأيدي ثلاث» 0 0 
«الأيم أحق بنفسها» ا لي او ا 1804 
«البر بالبر» 01000010011 اال 
«البصاق في المسجد خطيئة» 00 0 اا 
«البينة على المدَّعى» واليمين على المدَّعَى عليه» ا 11 
«البينة على المدّعِي؛ 111 
«التمس ولو خخاتما من حديد» اا ال وا اا ول اق ا ل 11 
«الجار أحق بسقبه»» أو قال: ابشفعته» 1 
«الجل ميتته» م او للا امم وا بع اا ا م111 
«الحلال بين والحرام بين 1 1 1 1 اا ل لا 
«الخال وارث مَن لا وارث له » اا ااا 
«الخراج بالضمان» اماه سووصا وا ام اك اا 1 
«المخلافة من بعدي ثلاثون سَنة» ثم تصير ملكا عَضْوضًاء امال مسو فو و 1 
«الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجرجر ...» 0 0 ا 
«الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجمء وكيّة نار» ل ره" 
«الشهر كذا وكذا وكذا. وأشار بأصابعه العشرة مرة ّم مرة ..» 0 


«الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة بها قضيا من اللذة» ا ل ا 
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«الصلاة في أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله» طسو ا 1 
«الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أُحَل حرامًا أوحرم حلالًا» ال الا 
(الصيام جنة» ا لوو نعو ال م الو ممم قو اخ م 11 
«الطعام بالطعام ربا» لاوا ا وأ ار وده ل امود كاه املا ولع مع ل لا و ا ١111/1‏ 
«الطعام بالطعام مثا بمثل» ام تك لقا 
«الطعام بالطعام» ا ل ال ا ا ا لا 
«الطهور شطر الإيمان» ا ل ل 
«الطواف بالبيت صلاة» إلا أنَّ الله أَحَلّ فيه الكلام» 1 
«العسججاء جبار» أ ام م ق ج دلرو اه 10 ات 11ل ل نم نل عا لل ل عط لق ل و اا 210111 
«العلماء ورئة الأنبياء» م م 0 كاه لونلا اع 
«الفَرْجُ يُصدّق ذلك أو يُكذبّه» 10101011 1 0100 
«القاتل لايرث»6 افاو تطو لاله لا و مل ممق لوا و 1401711181311 
«الكبائر سبع» ا قو انلا واو ادل عل 11 حأ لأا تلد لا 611 0 ناوا لاج 140 :87 0.9569 
«الكَيّسُ مَن دَانَ تَفْسَه وعمل لَِ بَعْد الموت6 ب 
«الله الله في أصحابي» لا تتخذوهم غرضًا بعدي. . ..» ار ا ا ار يللاه 
«اللهم إن أسألك الثبات في الأمر» 8 
«ألَمْ تري إلى قول مُجَزّز؟» ممما ااا 
«ألم تسمعوا ما قال لقمان: < اَلشيرَّك رد لَظلدٌ عَظِيمٌ 4؟ » 00 ا 
«أم يقل الله تعالى: « أَسْتَحِيبُوا يِل وَلِلرَسُولٍذَا دَعَاكُمَ4؟ » الام 1314 
«المؤمنون تتكافا دماؤهم» وهم يد على مَن سواهم» لو سي ا 1 
«الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه» لل لالاهء 6خ518ا 
«الماء من المام ... ا لل ا 
«المدينة قب الإسلام» ودار الإيهان» وأرض الهجرة؛ ومثوى الحلال والحرام؛ 1000 


«المسلم مَن سلم المسلمون من لسانه ويده؟ ا م تع مرا تمن لمم 67117 


م6 فهرس الأحاديث النبوية 


(المكيال مكيال أهل المدينة» والوزن وزن أهل مكة» ل 710 
«الناس تبع لقريش» ما ما امام الأو ماه الحاو اا ل و الم ولط ل لس ا 1 
«الناس مجزيون بأعمالهم» 1 
«اطرة سبع» مم امن الت ولول مط واس اام امم اطاط مااي 6ه 
«ألهم إسماعيل هذا اللسان إلهامًا» سو ال ل ا 
«الوضوء نما مست النار» اموه اماج و للا مع املك ألا وا و اللو م 1190371 
«الوقتُ ما يَيْن هذين» دعوو عون 1 مك ممصمو 0 
«الولد للفراش وللعاهر الحجر» 1 1 1 1 1 ا 
«أليس إذا حاضت لم تُصّل وم تَصّم؟ قال: بى. قال: فذلك من نقصان دينها» ق844 
«أمَر الذي يفطر في رمضان بمثل كفارة الظهار» عاد اروم قاع ا 1 ا 
«أير بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة» لم م لشت 114 ١114‏ 
«أمر رسول الله يك بقتل الكلاب» 1 141[ 1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ |[ ا ا 
«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله» 141711 
ة 2 1 1 1 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 1 ذل 
«أمرنا أن نخرج في العيدين الحيّض وذوات الخدور ..» 2 7011 
«أمرنا رسول الله يَكةٍ أن نخرج صدقة الفطر صاعًا من شعير أو ...» ا أ 17/567 
«أمرنا رسول الله وَل بالقيام للجنازة» ثم قعد» ا اا 
«أمرنا رسول الله ييه بسبع» ونهانا عن سبع؟ الل وا ل قا لقو لط ا أ ال لا ار 
«أمرني النبي يك أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة» ا د 
«أمروا أن يُسبحوا دُبر كل صلاة ثلانًا وثلائين» 01010101 0 
«أمروا أن يستغفروا لأصحاب محمده فسبوهم» الا ا را ا ا ا 
«أمسك أربعًاء وفارق سائرهن» ١1815011‏ 
إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومّاء ثم يكون علقة ...) ١‏ 


«إن الله أمر المؤمنين بما أمر به ا مرسلين» و 1 
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«إن الله تجاوز لأمتي ما حدّئت به أنفُسهاء 1 15 
«إن الله حرم الكلب وحرم ثمنهة اط م دوق اللا اا م ل ا 17816 
إن الله وضع عن أمتي6 ومو مسو ما لع لال م لاير1 
«إن الله يحب أن تؤتى رُحَصّه كما يحب أنْ تؤتى عزائمٌه) ا اس ا 
«إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم» ل 11 
«إن الماء طهور لا ينجسه شيء؟ مح هع وف م ل لماه لااعصة امع سل ا 1015 و1 1لا١ا‏ 
«إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه» ا ل 917 
«أن النبي يكل أملى عليه: « لايَسَعَوى الْفَسِدُونَ ِنَالْمُؤْمِيينَ 4) ا 0 
«أن النبي يك تزوجها وهو حلال؟ 1 
«أن النبي ككلِ سلم من اثستين» مونو اوفط و ما ا 1 
«أن النبي كي قضى بالشاهد واليمين' ا ا 
«أن بريرة عتقت وكان زوجها عبدًا» 1 
(إِنْ جاء وطلب ثمنه؛ فاملاً كفه ترابًا» ا 0 


(إن دماءكم وأموالكم وأعر اضكم عليكم حرام» اا 


«أن رسول الله يك علّمه الأذان وعلّمه الإقامةة وفيه أنها: «مثنى مثنى؟ /ا/1١‏ 7 


«أن رسول الله يَكِِ كان يغتسل بفضل ميمونة» 0 
«أن رسول الله يك لم يجعل لها سكنى ولا نفقةة ا 1516 
«إن سانًا شديد الحب لله عز وجلء لولم يخف الله لم يعصه» ا 
«أنْ كان اين عمتك؟2 ١9141‏ 

«إن ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تَسْتَحِيه فاصنع ما شئت» ل 
«إنْ وَلّيتَموها أباابكرء فقوي أمين» اند دامع موا و ماقو 181 
«أن يبوديا رض رأس امرأة بين حجرينء فقتلها؛ فرضخ رسول الله يك رأسه بين 
حجرين» اناه عط وك ل 0 رن ممه ع 0 نه عام الوم زوه د و لا ا 2 7516 


6 فهرس الأحاديث النبوية 


«أنتِ أحقٌ به مالم تتكحي» 0 اا 
«أنت ومالك لأبيك» 56 
«انتدّب الله لمن يخرج في سبيله» 7[ [ 1 1 1[ 1 1[ 1 1 |[ | | ز 1 ز1 1 ز 0 ز 1 ذا 
«أنتوضاً بياء البحر؟ فقال: هو الطهور ماؤه» لال 1 
«أنزل القرآن على سبعة أحرف» ا ل 811 
«أنُصَلٍ في مبارك الإبل؟ ...» 0 ا 
«انظر إليها؛ فإنه أحرى أن يؤدم بينكما» 111 
«إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة» ل ل "33 ل لاع ١9‏ 
«إنك لزهيد» ا ا 
(إنك لست تمن يصنعه خيلاء» 0 
«إنها الأعمال بالنيات » لسن لون اع اام لجر ا كا خا لل ا 
«إنما الأعمال بالنية» فمم ممم ممم رلوم ممما ممم ل 54آاء 7ق لاق ١5١65‏ 
«إنما البيع عن تراض» طوطن ال ل مع اك وام ولا ل مل وا لدو 751808612 
«إنا الربا في النسيئة» 0000 
«إنها الشفعة فيما لم يقسم» 10 1[ 1 1 0 
(إنما المدينة كالكيرء تنفي خبثهاء وينصع طيبها» 1 
(إنها الولاء لمن أعتق» مط 1 و ا ل ل ا ا ل 11 
«إنا أنا بَكَرٌ أَنْسَى كما تنسون. فإذًا نسيثٌ» فذكّروني» ا 
«إنا أنا بكر وإني كنت جياه اج ماما لباو ا رالدالس ااا 
(إنما أنا يشر وإنه يأتيني الخصم. فَلََل بعضكم أبْلَعْ من بعض..» 1 
9إنها جعل الاستثئذان من أجل البصر» 00 ا 
«إنما حرم من الميتة أكلها» ااا 0 ا اال 


(إنها نبيتكم من أجل الدافة التي دفتء فكُّلوا وادخروا؛ كا 


«إنَّ الدّين يُسْرء ولن يُشاد الدّين إلا غلبه» فسددوا وقاربوا» 00000000 
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«إنّ الروح الأمين تَقَّتّ في رَوْعي أنه لن وت تَفْسٌ حتى تَسْتَْفِيَ ... » 000000 
3 لله وَضع عن أُمّيِي الخطأً والنسيان وما استُكرهوا عليه؛ ا ا 
١ن‏ الله أجاركم من ثلاث خلال أنْ لا يدعو عليكم نيكم فتهلِكُوا جميعًا ..» 3ع 
«إنَّ الله تعالى أنزل مائةٌ وأربعة كتب» ااا ا 
«إنَّ لله لا يقبض العلم انتزاعًا 00000 
«إنَ الله ينهاكم أنْ تحلفوا بآبائكم؟ ل 
«إنْ الماء لا ينجسه إلا ماغلب على ريحه وطعمه ولونه» و ةا 
«إنَّ أمي توفيت» أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم» ب ا 
«أنَّ جدّه عرفجة قُّطع أنفه يوم الكُاب» ا ا 
«إنَّ رجلا من المشركين كان إذا شاء أن يقصد إلى رجُل مِن المسلمين . ..» ا 
«أنّ رسول الله كَل حَرَّل رداءه» 11001 سسا 
«أنْ رسول الله يك رخص في السلم؛ ل 
«أنَّ عمارًا مَرّ بالنبي يكل وهو يصلي» ااا 0 
«أنَّ من أتى من أصحابك ل تدده عليك؛ ومن أتاك من أصحابنا رددته ..» ا 
«إنَّ من البيان ليحر !» ااا 
«أنَّ ناقة للبراء دخلت حائطًا؛ فأفسدت فيه؛ فقضى رسول الله يل أن على أهل الحوائط 

حفظها بالنهار ..» 0000 ا ا 
(إنَّ يوم عاشوراء كان يُصام في الجاهلية؛ فلا كان الإسلام من شاء صامه ..» م١‏ 
(إنّا معاشر الأنبياء لا نورث» لا لو مو اا 
«إنّا نركب البحر ومعنا القليل من الماء» فإِنْ توضأنا به عطشنا» ا 
«أنَهُ أسْلَمَ وَعِنْدَهُ مان نِسْوَّةه فأمره النبي يكل أن يختار أربعًا» 0 000 
دأنه يك قطع في تحن قيمته ثلاثة دراهم م ا ا ا 1 
«أنه كان يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف أيديبهها» لم .6 ١16/8‏ 


(إنه يُبعث أمة وحده» لط الم اه ال ار لط ل ا ةا 1 فياه 


[لمفقة فهرس الأحاديث النبوية 


«إنه يُقال للنصارى: ما كنتم تعبدون؟ فيقولون: كنا نعبد المسيح ..) 5 
«إنها لولم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي؛ إنها لابنة أخي من الرضاعة» لاا 
«إنها ليست بنجسه. إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات» ل 
«إنبما لا يطهران6 ااا 101000000000 1 1 1 1 1 2 اا 
«إنهن ناقصات عقل ودين» لاسا خلس ا كك و اوكاسة مال 11 
«إني إِذّن أصوم» 2 
«إني إنها أقضي بينكم برأبي فيها لم ينزل عل فيه» 1 اا 
«إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلواء كتاب الله وعترتي» ا 
«إني لا أصافح النساءء وما قولي لامرأة واحدة إلا كقولي لماثة امرأة» م ا 1 
«إني لأثُوب في اليوم وأستغفر سبعين مرّة» 0 اا 0 
«إني لست كأحدكم؟ ا ل ا ا 
«إني لم أؤمر أنْ أَنقّبِ عن قلوب الناس ولا أشق بطونهمة ا اد 
«أول ما بدئ به رسول الله يك من الوحي الرؤيا الصالحة» 000 
«أولاهن» ا 
«أي ساعة تحرتم مع رسول الله يَكك؟ قال: هو النهار إلا ..» م لل ل 161117 
«أيها امرأة تكحت بغير إذن وليها فتكاحها باطل» او 4 ل ١14‏ 
1[ 1 ل ا ال ل 
«أيها إهاب دبغ فقد طهر» ل ال ل 
«أيها رجل مات أو أفلس فصاحب المتاع أحق بمتاعه» ملعم لل فك لاقق 3د 
«أين الله؟» قالت: في السماء. قال: «مَن أنا؟» قالت: أنت رسول الله..» 7171386 
«أينحني بعضنا لبعض إذا التقينا؟ قال: لا» ل 111 
«أينقص الرطب إذا جف؟» 1001 00 ااا 
«أينقص الرطب إذا يبس؟؛ ا ا لأا طش م و 11 


«أيّها إهاب دُبغ فَقَذْ طَهّر» ممص ا ل ا ل وكين عم 
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«بايعثُ النبي وَل قبل أن يُبعث» فوعدته أن آنيه بها في مكانه» ونسيثٌ ..» وله 
ابش المشائين في ظُلّم اللبل إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة» م ا 
«ابُعثْتٌ بالحنيفية السمحة» و ا ام ل م 111 
«بل عارية مضمونة» جا مك اما امه سخ كه ام 11 
«بلوا أرحامكم ولو بالسلام» 100[ [ 1[ 1[ 1[ 0 
ب كرا 11 ا 
ديم تَقَضٍ؟ قال: بكتاب الله. قال: ثم ماذا؟ قال: بسُّنة رسول الله» و 
بيع الخيار» #117100ا11اا ااا 
رت( 
«تجزئك, ولن تجزئ عن أحد بعدك؛ ماوا وا ا ون لدو 117 
«تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» 0 
«تحيضي في عِلم الله سنا أو سبعًا كما تحيض النساء وما يطهرن ...؟ 711817 
«تصدق ولو بظلف محرق» 1 ل ا ل ف د 11 
«تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة» فرقة ناجية والباقي في النارء ا 
«تقاتلون قومًا صغار الأعين» 00 ااا 
«تقاضى ابن أبي حدرج دَيْنَا له عليه في مسجد رسول الله كل .. » 0 
تمرة طيبة وماء طهور»ة امو منج لو ف اده لاقي مسا تدم عم علدا عأ وا لاو عع و اك لل عزن 4 1:0 
«توضاً فغسل وجهه» 0 ا 00 
رث) 
«ثم اصطفاني من بني هاشم؟ الاق ا اط ولام ا لملا لد ا 1 1 


(جاء جبريل يُعلمكم دينكم» وام قا لعا الف ال 11 
«جعل للفارس سهمين وللراجل سهمًا؟ اكه اا واه ع لاعن له امال رقا ولا الماك عا و ادة 19418777 


0 شْ فهرس الأحاديث النبوية 
اتح ةك سو 11771 قط 11 1 


الججعلت لي الأرض مسجدًا وتربتها طهورًا» ةن كع بخ و ا 
ع( 
«حبل الحيلة» ااا لق الا لمعا مال ال ا 4ل 1091/0 
«حتى رَأَى أنْ قد عَقَلْنَا» خم د ما لمم و اا ل ل 1 
«حتيه ثم اقرصيه بالماء» 0 1 اا 
«حتيه» ثم اقرصيه؛ ثم اغسليه بالماء» و مل وو 0113 
«حَدّئُوا عن بني إسرائيل ولا حرج» اج وي د 
«خرم رسول الله َع ما بين لابتّي المدينة» اال اي م ال لم الأو اام لأ 
«حرم لبس الحرير والذهب على ذكور أمتي؟ اما لمم اا وم ملا لل ا 17111 
«حُرمت علينا الخمره وما نجد خمر الأعناب إلا قليلاء وعامّةٌ خرنا البسر» 00 
«حكمي على الواحد حكمي على الجماعة» ا ا 


«خذ الحديقة» وطلقها تطليقة» انع اناوه لق مه لجال اطق الخ ا 116211 
«خذ من كل حالم دينارًا ا ا م 
«خذوا عني مناسككم؛ فإني لا أدري لَعَلّ لا أحج بَعْد . ..» ل 1 الا 
«خذوا عني مناسككم» الم 1117 
«خذوا عني» خخذوا عنيء قد جعل الله لمن سبيلاء البكر بالبكر .. ) 0 
«خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف» كحو امس اسم اا 
«حذي من ماله ما يكفيك ويكفي ولدك بالمعروف» م وم وي فا ا 
«خذي ثبذةٌ من قسطٍ وأظفار» اط ا م و ذا 
«خلافة النبوة ثلاثون سَنة» ثم يُوْتٍ الله الملك مَن يشاء» 1000000 
دس صلوات كتبهن الله» ا 111 1[ ز1 1[ 1 1 0 


«خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم؟ ا 
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«حمْس مِن الفطرة» موود ان قط د سه خأو عا و ع وال و04 ل ل 1 لل 41 ]1 11 
«خس يقتلن في الحل والحرم» 1 
«خير القرون قرنيء ثم الذين يلونهم» ودناطة فل عو قل و العامة ل لمم الم ا 1 17116017 
)0 
«دباغه ذكاته» اا ل ا 111 
«دياغها طهورها» اع ان لمان ا قات الا ا لم ل 1 11 
(«دخل النبي يَفةٍ البيت ومعه أسامة وبلال وعثمان بن طلحة» الار قن 
«دخل عَلََ رسول الله وَل فقلتٌ: إنا خبأنا لك خبيئًا .. » ا 
«دخلت امرأة النار في هرة و امعد يع سم او اا بز وام نيط عد لما ا 14 
«دَعِي الصلاة أيام أقرائك» ال سسا اخلط سا اح ا 
«دم الحيض أسود يُعْرّفء فإذا كان ذلك. فأمْسكي عن الصلاة» ا 0000 
(١‏ 
«ذكاة الجنين ذكاة أمه» مم00 0 ا 
«ذكاة الجنين في ذكاة أمه؛ ا ا وت 1 
)0 
«رأيتٌ رسول الله و بال ثم توضأ ومسح على خفيه» ااا 
«رأيتٌ رسول الله يك يلبَسها» 1 
«رحم الله امرأ سمع مقالتي فأداها كها سمعها» ا 
«رُحْصٌ لِلْحَائْضٍ أَنْ تثفرَ ذا حَاقَتْ» بجا احا سساطقد ب قن مدو 5 
«رَخص النبي يك لآل عمرو بن حزم في الرقية» او كا نع اهدج ا 
«رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ؛ وعن النائم حتى يستيقظ » ١15,185”‏ 
درّفِمَ القَلّم عن ثلاث: عن الصبي حتى يَبْلغْه وعن النائم حتى يستيقظ» والمجنون حتى 
يفيق» 1 


«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليهة ا 11 
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«رفع عن أمتي الخطأ والنسيان» ملل لاف لال 4١1014١‏ كل لاعلا 
)0 
«#زملوهم بكلومهم ودمائهم؛ فإنهم يحشرون وأوداجهم تَشْخَّبُ داه ال لا 
«زوجتكها بها معك من القرآن» مف ا ال ا ا ال 11/78 
(س) 
«سافروا تَصِحُواه 0 0 اا 
لاسبق المفردون» 1 ل 1ق ماعن لطا ا ل ا ا 1613171 
«سمع النبي يك يقرأ في المغرب بالطور» 000001 اك 
«سمعت رسول الله يك يقول حين ذكر إبراهيم وأمر أن ينادي في الناس بالحج: ( 
َأتُولك رِجَالة وَعَلَ حكُلٍ ضَايرٍ» .. » ااا 00 
«سَمٌ الله وكل بيمينك؛ وكل مما يليك ا ا 
#سموا عليه وكلوا» احا لق ا امل 1 أل ال له ا عه وفع الا مام و لاا ااا 2 1184 
«سنوا بهم سّئة أهل الكتاب» 1 ااال 
اسها جلك فسجد» مج عا لض بالط عا رلا ل اا ا لع لماه أ م ال ا كج 1 58 194 
(ش) 
«شاتين أو عشرين درهمًا» ماله ا طوطاة نا مون وب رامو و انس ادي اج جه وخر قفوي ف بلالا 
(ص) 
«صبوا عليه ذَّنوبًا مِن ماء» المو يون تاي ماكر ماو المت المع 
«صَدق» 00012100000 ل 
«صَدّقة تَصَدَّق الله بها عليكم. فاقبلوا صدقته» 000 
«صَلٌ ركعتين صل ركعتين» 1 0 0 000 
«صَلٌّ قبل المغربء صَلٌّ قبل المغرب»..» م م و 111[ 
«صَلُواكما رأيتموني صل لمم 4 1144 1373 متلا 


«صلواىا رأيتمون أصلٌ» ل 1119ل لم١‏ 
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١صَلُوا‏ كما رأيتموني أصلي؛ ا كو ا م و ا ا 15 
«صل بهم في زلزلة كانت أربع سجدات؛ سجد فيها سنا مكاسع ا ل 
«صَلٌ على سُهيل بن بيضاء في المسجد» 0 
«صلواكا رأيتموني أصلي» ل 348 1ك 1317ل ده ل 5117ل مولا 
«صلى مهم» فسجد سجدتين» ثم تشهد, ثم سلم» 0010000 ااا 
«صتفان من أهل النار: قوم معهم كأذناب البقر يضربون بها الناس6 لا ني جه 
«صوموا لرؤيتهء وأفطروا لرؤيته» لاط مون خم م ع ام ا و ا لقم 155 
(ض) 
«ضع يدك على صدركء فيا حاك في قلبك فَدَّعْه وإنْ أفتاك الناس وأفتوك» 1 
(ط) 
«طاف وَكليدٍ طوافين» 08 اا 
«طاف النبي يكل على بَعير» كُلم| أتى على الركن أشار إليه» موا ا 10 
«طلب العلم فريضة على كل مسلم» دق ا ا وق لاوا ف لا لا ا كي 015737 
«طهور إناء أحدكم إذا وَلمَّ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات أولاهن ..» م 1 
زع( 
«عاريّة مضمونة» الوح ا لح لمن و ا ا و لسو ا ا ا 1 
«عُرصَتٌ علمٌ ذنوب أمتي» فلم أرَ نبا أعظم من سورة من القرآن ... » 000000 
«عفوت لكم غير صَّدقة الخيل والرقيق» 11 
«عقد ثلأثة وخمسين:, وأشار بالسبابة» 00130121 ا الا 
«عقلتُ من النبي وَل مَجّة مَجِّها في وجهي من دلو وأنا ابن خس سنين» 8 
«على اليد ما أخذت حتى تؤديه» فد كد عا انو ادن سميج كو ابوط لوكي اا 1171111 
«على اليد ما أخذته حتى تؤديه» 0 اا 


«عليكم بسُنتي وسُنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي ..) لاع 
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(ف) 
«فأثنوا عليها شر »١‏ شاف ماح اكد روج الاب الوا اع ب ب 110 
«فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة» 1 
«فإذا ركم فاركعوا» دبب 0‏ ا اا 
«فإذا قال العيد: بسم الله الرحمن الرحيمء قال تعالى: ذكرني عبدي» 7 
«فإذا قلت هذاء فإِنْ شئتٌ أنْ تقوم قَقَم» وإِنْ شئتٌ أنْ تقعد فاقعده 00 
«مَارِقُ وَاحِدَة وَأَمْيِكْ أَرْبَعَاه 1 1 1[ 0 
«فأفتاني أني قد حللت حين وضعت حمليء وأمرني بالتزويج إِنْ بدا لي» ماما 101 
«فاقبلُوا دخصّةً الله» 1 
«فأما القثاء والرمان والقصب فعفو عفا عنه رسول الله ككلِةِ» ا ا 0 
«فأمرنا بالسكوتء وخبينا عن الكلام» 00 ا 00 
«فأمره النبي بَكئكِ أن يختار منهن أربعًا ويترك سائرهن؟ 1 
«فأمره رسول الله ككِ أن يراجعها» ةو ا ع 11011 
«فإن الله لا يمل حتى تملوا» 0 اال 
«فإِنٍ امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إني صائم؟ ا ا ا 31 
«فإن زادت على عشرين وماثة» مشو سو موا عو عاق و عم ع عملم ولاو وا ا 1170171 
«فإنكم إذا قلتم ذلك» فقد سلمتم على كل عبد لله صالح ...» 1 
«فتح مِن ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه وعقد تسعين» ا 
«فتوفي النبي بكي وهن فيما يتلى من القرآن» ل 2 1 
«فجاءت النبي يك فأفتاها بأنها حَلّت بوضع حملها» 0 00 
«هَرَبٌ مُبَلّْ أْعَى من سايع» ا 
«فرض زكاة الفطر على كل صغير وكبيرة لطم وده ف مالسو لاوا لط ل ع 0 184لا 


افسمعته يقرأً: < أَمْ خْلِقُوا مِنْ غَيْرِسَىْهِ أَمْ هم آلْخَطِفُوتَ © أمْ حَلَقوا آَلسَمَوتٍ 
وَالْأَررَض َل لا يُوقِئُونَ » 0 
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«فصاحب المتاع أحق بمتاعه» حو ا ا ل ا ل ا 0 1 الك افقو م 
«فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا» ا 131 
«فلها المهر» بجاوو اما سوك ا لطن ومن ا لماو ا 11011 
«فليتبوأ مقعده من النار» ا 1 1 1 [ 1[ 1[ 1 1 اا 
«قَليتن النار ولو يشقٌ تمرة» اج و وا ل الو ا 


«فوافقته وهو يُصلٍ بأصحابه المغرب أو العشاء» فسمعته وهو يقرأ وقد خرج صوته من 
امسجد: ( إن عَذَابَ رَيْكَ لَوَقِعٌ 2 ما لَهد من دَافِعٍ 42 قال: فكأنما صدع قلبي؛ 061 


في أربعين شاةً شاةً» ممو و ممم ممم لمم ممم ل تلوق لال "واوا 
«في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلمٌ قائم يَصَل يسأل الله خيرًا زلا أعطاه» ا 
«في الغنم السائمة الزكاة» ا الل ال لل ين 
«فيا سقت السهاء العشر» 45 لاء 171/4 2.1519 148686 ١515ل‏ 517ل ملت 
501 ه/ا/ا١‏ 

«فييا سقت السماء أو كان عثريًا العشرء وما سّقي بالنضح ...» 101414 
«فِيّ نزلت» حملت إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهي» اه تاطس اذا 

)( 

«قال: هل عَلَ غيرُها؟ قال له ك: لا إلّا أنْ تطوّع» اشوا اط جف ا و 11 
«قبض أصابعه كُلها وأشار بالإصبع التي تلي الإبهام» ا 
«قرأ النبي تل البسملة في أول الفاتحة» وعَدَّها آية) 6 
«قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي..' 00000 
«قضى يكل بأن الخراج بالضمان» السو لوس ل اع ون و5 
«قضى النبي يكل بالجوار» او ا وا لس ا 
«قضى بالشاهد واليمين» ا 1 1 1 1 1 1 ا اال ا 
«قضى بالشفعة للجار» الل ل 0 


(قل: ومن يطع الله ورسوله» 00000009 0 1 1 1 ا 
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«قولوا: اللهم صل على محمد» او وم مف خا م ا و ا 
«قوموا فِلأصَلٌ لكم؟ مم 11 


«قيل: يا رسول الله؛ أي الأديان أحَب إلى الله عز وجل؟ قال: الحنيفية .. » 0147 
رك 
«كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع ..» او متو اس ور لو 101 
«كان وَل يتبع الدباء في جوانب الصحفة» ل ا لال 6 
«كان آخر الأمرين من رسول الله ككةِ ترك الوضوء ما مست النارة 134 ما 
كان أصحاب رسول الله كو يقرعون بابه بالأظافير» ا ا ا 
«كان الناس يؤمّرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى ..» 1 
«كان النبي يكيةِ أجود الناس» املد و و ا ول 114 
«كان النبي يك لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه ..» ام ف ل ال مه 606 
«كان النبي يكل يبعث عبد الله بن رواحة إلى مبود خيبر فيخرص النخل» 11 
«كان النبي كْةْ يقف بعرفات عند الصخرات» اا 1191 
كان في الأمم محدثون. فإِنْ يكن في هذه الأمة منهم أحَد فهو عُمَره الما ا 
أكان ها اترل عكر رضنات معلومات» فتسدن بحَمّس معاوماتة 0000 ا 
«كان يتحنث بغار حراء» 011 ا 
«كان يشير بالسبابة ولا يحركها» 1 ااا 
2كان يعرف انقضاء صلاة رسول الله يك بالتكبير» ااا 
«كانت الأيدي لا تُقطم في زمن النبي يكل في الشيء التافه» الم مل لك وا 
كانت التّفساء تقعد على عهد رسول الله يكلِ أربعين يومًا ..» 3 
«كانت اليد لا تقطع في الشيء التافه» 1 
«كانت عمومتي يفعلونه ولا يغتسلون» ماروا اد اسم والح ام ساخو وم ا ل 1110 
«كتاب الله القتصاص» ا 1 ااا 
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«كف عليك هذا» ا 
«كل الطلاق واقع إلا طلاق المعتوه والمغلوب على عقله» ل لقنا 
«كل الناس يغدوء فبائع نفسه» فمعتقها أو موبقها» طم اط 0 ١‏ 
«كل الناس يغدوء فبائع نفسه» فمويقها أو مُعتقها» 1 
«كل أَْرِ ذِي بال لا يُبدَأ فيه بحمد الله فهو أَجْدَّمُ» ا ل ا 
«كل ذلك لم يكن؟ الخ لاوأ ع اوم ماد اتات اا روجو أل الوم ع اه اط 1110 
كل ممايليك» العامة م و لك للك ل وو 17 »5م 4 1116 
كل من موضع واحد؛ فإنه طعام واحد» ١11‏ 
«كل مولود يولد على الفطرة» اليه او ل م ا و و ]712313 
«كُلٌ شيء بقضاءٍ وقَدرِ حتى العَجْز والكيْس اب ع وا بارا ل ا 
«كن عبد الله المقتول» ولا تكن عبد الله القاتل» م1 
كنا نؤمر بقضاء الصوم» مما ا اد و م لي ا 
«كنا نأكل من لحوم الخيل على عهد البي يَكل» انافك نوعط و 11 
«كنا نخابر أربعين سَنة» 8 بببب000131213111 0 ااا 
ذكنا نخابر على عهد رسول الله يك ..؟ 000002121 0 ااا 
«كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله يكِِ صاعًا من ..» م 
«كنا تَعزِل على عهد رسول الله ووه مقن او اد عمق ماح اللو وم لت مط 730 
"كنا نقول ورسول الله يكل حي: أَفُضل هذه الأمة بعد نبيها: أبو بكر ..» 14 
«كنت أترجم بين يدي ابن عباس وبين الناس» 0 
«كنت أَطَيّب النبي يل لِجِلَّه وحرمه؛ اا 
«كتت ناثًا في المسجد على حميصة؛ فسُرقتء فأخذنا السارق..» 00 00000000000 
«كنتٌ نبيتكم عن زيارة القبورء فزوروها» ا ل 0 
«كنت نبيتكم عن لحوم الأضاحيء فادخرواء مخ مط اس نل ال ا ا ا 37 


«كيف كذا؟ أَبكٌ جنون؟ هل أحصنت؟» 000110 ا اا 


م فهرس الأحاديث النبوية 
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«لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض»/10 ١‏ اا 
«لا إيهان لمن لا أمانَ له ولا عهد لمن لا دين له» 001 0 0 00 
لا بأس؛ إن هو كبعض جسدك» ا سوط ا ل ا 
«لا تّبع ما ليس عندك» 01 اا 
«لا تبيعوا البر بالبر إلا كيلا بكيل» ا 
الا تبيعوا الذهب بالذهب إلا سواء بسواء» ومح و طعي م ل ا 2 17/61 
دلا تبيعوا الطعام بالطعام» مو مار ون امار الا الم ا ا ل و ل 1 
«لا نجتمع أَمّي على خطأ»» وفي رواية: على ضلالة» 11 
«لا تيز صلاة لا يُقرأ فيها يم القرآن» 0 
دلا تحد المرأة إلا على زوج» 1968 
«لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحقٌّ حتى يأتي أمْر الله» بال ا 
١لا‏ تَرْرِمُوه» ا ا 0000 ا 
دلا تْرّوّج المرأة المرأة» ولا تزوج المرأة نفسهاء فإن الزانية هي التي ..6 ١751‏ 

لا مُرّوّجُ المرأة المرأة» ولا تزوجٌ المرأة نفسها» مو جل لا لاع 11 
«لاتسيُوا أصحاي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحُد ذهبًا ..» ع0 
«لا تَسيُوه؛ فإني رأيته وعليه جبة أو جبتان» ا ا ا ل أو لزه 
«لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها» لما امو امت فين 
١لا‏ تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول» ان لو مو 4 ل ل 1514231744 
«لاتصٌرٌوا الغنم» فمن ابتاعها فهو بخير النظرين» ا 
«لا تعمروا ولا ترقبوا» اا ااا 0000000000000 
دلا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» لمعم 131941629484375 
«لا تقبل صلاة إلا بطهور6 مو ساسك اماك وول ا رو لماكو ون 111177 1645 


دلا ثقبل صلاة بغير طهورء ولا صدقة من غلول» ا و ا 11 
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١لا‏ تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا» المنداف السام لحاس الوأ ارجا المعو ا ا 1 
لا تقوم الساعة حتى تنفي المدينة شرارها ى) ينفي الكير خبث الحديد» ااا 
دلا تمسوه طِيبا ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يُبعث يوم القيامة مُليًا 5 
دلا تسوه طِيبّاء ولا توا رأسه» 1 121 1 1 1 ل 
دلا تمنعوا إماء الله مساجد الله» ج121ٍ1 0010101010121 اا 
دلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا بعصب» ا ا 
«لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» اماق ساسا امماس و و لك 
«لا سبق إلا في مخفٌ أو حافِر» 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
«لااصام مَن صام الدهر؛ صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر» 111 
الا صلاة إلا بطهور» اح دو لم او ل لوطه اط ال ال ل ااا 11 
دلا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ملم ل 7536 4تك؟, لاقف لأكى ١45644‏ 
«لاصلاة خلف الصف» ااا 00 اا 0 
دلا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» 00011111 ااا 
«لا صيام لمن لم يبِيت الصيام من الليل» 00010121 ا ا ااا 
دلا صيام لمن لم يجمِع الصيام مِن الليل» ممم 31/4438 ة4/١‏ 
«دلاضرر ولا إضرار» و لم نا لو ولا لو الال 117 ا 515 
«دلاضرر ولا ضرار» ل ان م لت قر ا ا ا وي ا 
«لاعدوى ولا طيرة» بببب0101 1 ا 
دلا قود في النفس وغيرها إلا بحديدة» ممق م ل ام و فنة لاعن اد اك ل ع 316 
دلا ميراث لقاتل» لطا عق ع رف أ ا ل قل ماو لماه قا ل لمكم لل لو ل 1 15131756 
«لا ندري أشيء نزل؟ أو شيء كان يقوله؟» ا ا 
«لانَذْر في معصية: وكفارثّه كفارة اليمين» 1 151 1 1 1 1 1 ا 
«لا نكاح إلا بولي» 54لا كا محل ملاكك و١6‏ 45 كل مدال 49ل 


١لا‏ نُورَتْء ما تركنا صدقةٌ» ا ا 
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دلا هجرة بعد الفتح؟ ع و اط واوا أ وروت عستو اهبام وه قاف قل ا ا 121 
الاوصية لوارث6 معو 1ن طاو له هللاوال ا 1177 
١لا‏ يوَّمنّ الرجل في سلطانه ولا تجلس على تكرمته إلا بإذنه» م 
«لا يبع بعضكم على بيع بعض؟ اوس لاسو 11 
«لايولن أحدكم في الماء الدائم» ولا يغتسل فيه من الحنابة» 161 
«لا يبولن أحدكم في الماء الراكدة ا ا ا 
دلا يحتكر إلا الخاطىع» م ما ووه عع موا لا طلم رموه الما ا جاه لتو وا ماه أل ل 6 ]11181 
دلايحكم الحاكم أو لا يقضي بين اثنين" ١66‏ 
دلا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث ملم 101 
«لايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت» ما 1 
«لايرث القاتل شيئًا» مما اموا حل اف ااام و ال 1111 
«لايرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر» لطع ا 1 
دلا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي في الناس اثنان» ا م 1 
دلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» لال و ةر ا او ا ا 2 جر 
الا يُقبل الله صلاة أحدكم إذا أخدّث حتى يتوضأ» الا ا ان 1 
«لا يقبل الله صلاة بغير طهور»ة فممم مم مم ممم مر وم ونم ل لل ل كفم ١64403١76‏ 
«لايقبل الله صلاة حائض إلا بخمار» الامش عو طحا لوفو لما مو 1171 
«لايقتل المسلم بالكافرة 00 ااا 
دلا يقعل مؤمن بكافر» 10 1[ ااا 0 
«لايقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده؛ لمع 414508 150541438 
دلا يقضي القاضي وهو غضبان» ل “1975173 019431 964و لاوا 
دلا يمسكن أحدكم ذكّره بيمينه وهو يبول؟ اد لوو اا الم ل اا ل 
الا يمنعن جارٌ جارّه أن يغرز خشبة في جداره» 1 


دلا يتتطح فيها عنزان6 11 
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«لاينصرف حتى يسمع صونًا أو يجد ريجًا» اا 1 ااا 
دلاينكح المحرم ولا يُنكحه 010 ا 
«الأزيدن على السبعين» ا 0 اا 
«لأنْ تحطى في العفو خير مِن أن تخطوى في العقوبة» اس لم 
«لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أنْ يُصيبها الذي أصايهاء 

فلتترك الصلاة قَدْر ذلك6 1 1 1 1 [ 1 1 اا 
«لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك6 0 ا 
«لعلك فَيِلْتَ أو غَمَرْتَ» ال و ا و ار د ل عو عع اعوط 1 
العن الله السارق يسرق البيضة؟ فتقطع يدهء ويسرق الحبل؛ فتقطع يده ا ا 


العن الله المحلل والمحلل له6 اال قو ل يحوي لد لد ع اف مقو و حي 6 1114 
«لعن الله اليهود؛ حرمت عليهم الشحوم فجملوها وباعوها..» 01 


«لعن الله من غير منار الأرض»6 00000011 0 0 0 ااا 
«لقنني رسول الله وك الأذان تسع عشرة كلمةة ناا عاد محا 716 
«للفرس سهمين وللراجل سهرًا» 000 0 
ل أَشْعْر قفعلت كذاء ١‏ 
١ل‏ يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات» لج 4 
«لَا نزل قوله تعالل: < لا يَسََوى الْقَنعِدُونَ مِنَ أَلْمُؤْينِينَ 4 قال ابن أم مكنوم: إني 

ضرير البصر. فنزل: (غَترَأوْ ل أَلصّرر» ..» 1 
«لَمَّا نزلث لف يق كساءً عليهم» وقال: هؤلاء أهل بيتي وخخاصتي ..» 1 
«لن يَدْل الجن أَحَدّ بعمله؛ ا ا ا 
اله غثمة وليه خرعة 6 الاين مل وله 84 الت عه الل اما دعن عاو و اا مو 188 
اله نفقته وكسوته بالمعروف» الي عا مد و مامد فاو وش م ا ا 11011 
«لو أعلم أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها» الوا 11 16 


«لو أن لابن آدم واديًا من ذهب. لابتغى أن يكون له ثانٍ ..» ان ا ا أ ارا 
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«لو أني استقبلتُ يمن أمري ما استدبرت لم أسق الهدى؛ ا ا 
«لو ذبحوا أي بقرة كانت؛ لأجزأهم ذلك؛ ولكنهم شددواء فسألوا؛ فشدد الله عليهم» ١7515‏ 
الو سمعت ذلك قبل أنْ أقتله ما قتلته» لو 1 
الو قلتٌ: نعم لَوَجَبَت) ١‏ 
دلو قُلتُها لَوَجَجَت» اا ان اماد واه اود طقو ارو لا اا ار ا ل 1101811 
«لولا الأييان لكان لي ولها شأن» 0001 0 0 ااا 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك» 770711/78.11١٠١‏ 

ليس الخبر كالمعاينة» اا و ع ود أن كم روات كلق وو أ جاه ال و ل ل اف و ا 117011 
(ليس الربا إلا في النسيئة» اما وم ا ل لم11 ل الع واو لعأ ع عر ل لوا اق ا ا 4 قا 
«ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صَدقة..» لمعم مل للع عق اقه ل 1566 
«ليس فيها دون حمس ذود صدقة.ء ولا فيها دون خمسة أوسق صدقة» 1 
«ليس في| دون خة أواق صدقة» لا 
«ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة» ا ل ل ل 
«ليس لقاتل ميراث»6 لالد اح ا وك مو ا ع ا ما لوم ا 11301 
«ليس للقاتل من الميراث شيء» 00 0 اا 
«ليس للقاتل ميراث» لا 
«لينّ الواجد يُحِلٌ عرض وعقوبئّه» 1 1 0 لا 

م( 

«ما أبين من حي فهو ميت6 اما را اسن خخ و للا لأا و لط لاد لالد ف اماو ل 117 
اما أتاكم مني فاعرضوه على كتاب الله فإِنْ وافق فأنا قُتّه...» 0 
لما اجتنيت الكبائر) اداه #1 وو انو انلود اد م بنك وس وود لمعنه قنك ةن 2 608 
اما أنزل الله عل فيها شيئًا إلا هذه الآية الجامعة الفاذة... » ال 1 
«ما بال رجالٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله؟!» 0 00 


«ما تركت شيئا ئما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به..» احا ا ا واس و 1 
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«ماترى دينارًا؟» قال: لا يطيقونه. قال: انصف دينار؟» قال: لا يطيقونه..» ١1/46‏ 
لاما رآه المؤمنون حَسنًا فهو عند الله حَسَن» اماف اا جو ابي 16 ؟ 
«مارآه المسلمون حَسئًا فهو عند الله حَسَنْ» ا ااا 
«مالم تتكلم أو تعمل» ا 131 
اما لنا إلا الأسودان» ا 
اما مئعك أن تجيبني؟ 6 ال سا سس سو ا ا 
دما يثرن بها حمر النعم» رتل1 مج داشاو وال ا 1017 
«ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله يإ يمسح؟» م1 
«امّر أصحابك ليرفعوا أصواتهم بالتلبية» لا فس اب اول ا م 1137 
دمر فليراجعها حتى تحيض ثم تطهر» اا 
مره ليراجعها» 0000 ااا 
«مروا أبا بكر فليّصَّلٌ بالناس» لمجو دا و 11 
«مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم على تركها وهم أبناء عشر 1 
«مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع» 1 ااا 
«مُري غلامك النجار يعمل لي أعوادًا أجلس عليها» ل 11 
«مطل الغني ظلم» ا ا ل ل 
«ممن تمونون» ساف باصي عه و عام اللا عر ول ا ل 11 ع ا وك لاق جو 1197508 
دمن أتى ساحرًا أو عرافًا فقد كفر بها أنزل على محمد كلل 0 
من أتى عراقاء لم تُقبل له صلاة» ام ا 
«مَن أَحْدّث في ديننا ما ليس منه فهو رَدٌّ) 1 0 
«مَن أحيا أرضًا ميتة فهي له» مم ةوه ممم ممم ممم م و 18134544 
امن أدرك ركعة مِن العصر قَبْل أَنّْ تغرب الشمس فقد أدرك العصر ..» ا 
دمن أسلف في شيء فليُسلِف في شيء معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجل معلوم؛ 488 


من أعتق شركًا له في عَبْد قُوم عليه» اا 00 
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«مَن أعتق شركًا له في عبد وكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه ..» 0 00000 
«مَن أعتق شركًا له في عبد, قوّم عليه الباقي» الل ل لل 
«مَن أعتق عبدًا مُسلً) أعتقه الله مِن الناره ومن أعتق أمَتين مُسْلمتِين ..» 1937 
«مَن أغلق بابه فهو آمنء ومّن دخل دار أي سفيان فهو آمن» ا 1 
من أفطر في رمضان فَعَلَيْهِ ما على المظاهر» 0 000 
امن أكل لحم الجزور فليتوضاً» ا ال 
ين السّنّة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة» العا ا ا 
«مَن باع عبدًا فاله للبائع» ا 1 1[ 1 ا 
«من باع عبدًا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع؟ ل لضو 1 
«مَن باع عبدًا وله مال. فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع» ع 
«مَنْ بَدَل دينه فاقتلوه» 1118 1ك تلك الاوك 11977191 
لمن جر ثوبًا من ثيابه من مخيلة» فإن الله لا ينظر إليه» 1 
«مَن جمع بين صلاتين من غير عذر فقد أتى بايا من أبواب الكبائر؛ 2 
دين حُسْن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه؛ لضم ارو الاي 1 
«مَن حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منهاء فليكفر عن يمينه » اط ال 1810 
امن حلف على يمين» ا 0 
«مَن دُعي إلى وليمة فليُجبء فإنْ كان مفطرًا فليأكل» وإِنْ كان صائً فَلْيصَلٌ) 1م 
«مَن سَنّ سن حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها" و ا 701 
«مَن شرب الخمره لم تُقبل له صلاة أربعين صباحًا» خخ ا ا ١‏ 
من شرب من إناء من ذهب أو فضة فإنما يمرجر في جوفه نار جهنم؟ ا 0 
«مَن صام الدهر كله فقد وهب نفسه لله م ل لمك ا 1 
«من صام الدهر» ضيقت عليه جهنم» ا ل م ا 1 
«مَن صام يوم الشك فقد عَصَى أبا القاسم» ا اا ااا 


من صل ثنتي عشرة ركعةً بالنهار أو بالليل؛ بُني له بيت في الجنة» ا 
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ا«مَن ضارء ضر الله به؛ ومن شاق؛ شق الله عليه» ا ا 
«مَن عمل عملا ليس عليه أثرنا فهو رَدِّ» ا 
«من قاء أو رعف فليتوضاً» معاي ماو اس متطاد ‏ ون ج ااطا مل وام ال 1301 
«مَن قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبهء دخل الجنة» ا 16724 
«مَن قتل قتيلا فله سلبه» وميد د ا لوط د وا امو ع ا لا 
«مَنَ قرن حجًا إلى عمرة» فليطف لما طوافًا واحدًا» ا 
«مَن كذب على متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار» بلحي من ا اه اح ل 5 
«مَن مات لا يشرك بالله شيئًاء دخل الحنة» ام و ا 1 
«مَن مات يشرك بالله شيئاء دخل النار» ا كل ل اس للا 14 
«مَنَ مس ذكره فليتوضا» لوسك ا الخد الس الك او 
«مَن مَسَّ ذكّره أو أنثييه أو رفغه» فليتوضأ» 1 
«مَن مَلّكَ ذا رَحِم مَحْرّم فهو خُر» 0001011 اع 
«مَن نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه ..) لما دا عد جف وال ا 0 
«مَن نام عن صلاة أو نسيها فليُصلها إذا ذكرها» ا 00 
«مَن نام عن صلاة أو نسيها فليّصّلها إذا ذكرها» ل 
«من نام فليتوضأ» ار ا ا ا حا ل ا 111 
«مَن يُرد الله به خيراء يُقَقّهه في الدّين» وإنها أنا قايسم ..» ل ا 
«منعت العراق درهمها ودينارهاء ومنعت الشام قفيزها وصاعها! .... ل 18 


امَهُء عليكم من العمل ما تطيقون) ا كا 


«نبدأ با بدأ الله به» ا ا ا 1179 
نحن نحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر» 0 000000 
«نسألك مُوجبات رحمتك»6 لحو م اما ا 111 


«نضر الله امرءًا سمع مقالتي فأداها ى) سمعهاء قَرّبِ حامل فقه ..» ا 1 
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«تهى يل عن بيع ما ليس عندكء وأَرْخَصٌ في الكّلّم» 00 
الَهَى يل عن صوم يوم عرفة» لقف قي ووو ا الحم ما جا ةب 1 1 
«نهى رسول الله كدِ عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة وعن الثنيا» 6 إن 
«نبى عن بيع الثمرة حتى تزهوة احا او ل لاط م لال الو لواو عا 2221 6:1 
«نبى عن بيع الغرر» ولد كم اطق لفط وال جو ماماو الموصاا ‏ حو او لل 1171 
«نبى عن بيع اللحم بالحيوان» ا 
«نبى عن بيع وشرطا وام كك لوطا لكايو مال واه ع م الم لل اك 11857 
«نبّى عن جلود السباع» 000 اال 
(نبى عن صيام الدهرة 0001 اا 
«نبى عن قتل النساء» تن ا 1 رو ل جل الج اق وو عمف اق ل ل 1 11471410341317 
«مُهينا عن اتباع الجنائز ولم يُعرّم عليناء اماف ال ال أ 
(ه) 
«هاءً وهاءً» 1000 1[ 10ج 
«هذان حرامان على ذكور أُمّي؛ ِل لإنانهم» 6 000 
هذه معاتبة الله تعالى العبد» 1 
«هل تجد؟ هل تجد؟؛ مذ عام وال أ عا م ءا لله ما وله عقا ا لك أ ع ل ا اا 1514 1.8 
«هل تدري ماالرنا؟» م وو نمطا لل وك ال علط ولاح رامقا ل 3 فر لطاع ماه موا أ م ل اط 6 86 115 
«هل هو إلا بضعة منك؟» 000 01 
«هلكتٌ وأهلكت؛ واقعت أهلي في رمضان» ااا 0 
«هلكت وأهلكت» فقال: (أعتق رقبة» امامو فس ات ا ا 14064317 
اهلا استمتعتم بإهايها؟» ةا 
دهلًا استمتعتم بإهابها؟» قالوا: إنها مَيّ. فقال: (إنْ دباغ الأديم طهوره» ا 
«هو الطهور ماؤهء الل ميتته» و0000 0 ااال 


«هو لك يا عبد» وللعاهر الحجرة ا ا 
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«وأدار الماء على مرفقيه» ا ا م ل ل ا 17 
«وأرخص في بيع العرايا» 00 ااا 
«واشترطي لم الولاء؛ ا ا 
«واغد يا أنيس إلى امرأة هذاء فإِنٍ اعترفت فارجمها» و ا 
«واقعثٌ أهلٍ في رمضانءقال: «أَغيّق» مهعم ل ل 196041475848 
«واقعثٌ أهليٍ في نبار رمضان». فقال: «أعيّق رقبة» 1 1 1 ا 
«وإلا فقد عتق منه ما عتق» 101 1 1 1 1 ا 
«والأيم أَحَق بنفسها ين وليها» 0 
«والحل ميتتهة ووم سم ا داه ااه مط حول ال لاقو لقا فد ولو ده مكعم فشو 1179:5124 
«وآمنتٌ برسولك الذي أرسلت» را و و 3 
«وإن أكل فلا تأكل» الام ا اس اا ا ااي وح ال ا 01 
إن شهد شاهدان فصوموا وأفطروا» مخ ل و 8 
«وإن ما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة» ممق الام اماو وار ماو و 1 
«وإنها أنا خازن» ا 1 
قوإِن بالككر نيا سعة أوسيعة من ضرية إيادة ا ل 
«وبعثت إلى الناس عامة» 11 
«وجعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا» ا 
«وذلك في أول ما وقر الإيمان في قلبي» ا 621 8811 
«وضع يَكه - يعني في حال التشهد - كفه اليمنى على ركبته اليمنى ..؟ ال ا 
«وعفروه الثامنة بالتراب6 ا و اواو لوا ورا أو أ ا لا ع الأ ع 117118 
«وعلى عباد الله الصالحينء إذا قلتموهاء أصابت ...» 11# 
«وفي الغنم في أربعين شاة شاة» ال م ل اط ااا 


«وني الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين» 1 ا 1 
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«وني صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاة شاة» 11 
«وقصَّئّْه ناقتّه في أخايين جرذان» لوو اح ا ا 
«ولا ضرار»ة الخ 1ن ا وا ل ا ا و ل 1 
«ولكن أَنَى؛ ميل اما سس ا م اتسوك ا 8 
«ولن تمزئ عن أحد بَعْدك» ا ا 
«ولن يُتقرب إِلَيَّ المتقربون بجثل ما افترضت عليهم؛ ل و ل ا ١‏ 
«وليستنج بثلاثة أحجار» 108 0 
دومّن لزمه بنت مخاض وليس عنده. أخذ منه ابن لبون» ل وب الم ا 
«وهل أنتم إلا عبيدٌ لي». فَعَرف النبي يك أنه تَمِلٌ » 00001110 
«ويكثر الهَرج. قبل: وما الحرج؟ قال: القتله و 537 
ري( 

0 0 
ايا أبا هريرة» جرى القلم بها أنت لاقي» فاختتص على ذلك أو ذر» ا 
ديا أهل المدينة» أين علماؤكم؟ سمعتٌ رسول الله يِكٍ يقول لهذا اليوم: هذا يوم عاشوراء» 

م يكتب الله عليكم صيامه.. ) ااا 0000000000 
ديا رسول الله الرجل يلقَى أخاه أو صديقه أينحني له ) 1 
فيا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر..» الا ع ماط لاك افق 
ديا رسول الله. إن أسمع منك الحديث لا أستطيع أن أؤديه كما أسمع منك6 0 
ديا رسول الله على الناء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه..» 1 ١6‏ 
ديا رسول الله ما آنا لا نُذْكَرٌ في القرآن كا يُذكر الرجال » ا 00 
(يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته» وه وو اي لام عع و ماله لاو لو روا »16116117 
ديا فلان» قم فبارز» 1 ذ 1 0 
فيا محمدء أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أنَّ الله أرسلك. ..» 0 


«يأتي أحدّنا شهوته ويُؤْجَر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام؟» مو ا 





«يحمل هذا العلم مِن كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين .. » نكا القرة 


#يمسح المسافر ثلاثة أيام» 0200000 70202020 2 202 0102070 1 1 1 اا 
يمسح المقيم يومًا وليلة» 00 ااا 
الحكم بشهادة خزيمة ال فوووا 7 واد و 0 نقحلا وك دل لول لوا الا 110 
إجزاء العناق في الأضحية لأبي بردة بب00001010 ا 
النبي كد كان أحيانًا ينوي صوم التطوع ثم يفطر اا لل ا 1 13 
أره و الضحاك بن قيس أن يُورث امرأ أضْيّم الضّبابي من دِيّة زوجها مام وا 
حديث ابن عمر في نَقْص عَفَْلِهِن ودينهن ام انرا ع الاك لا م ا ا ا ا 1 717011 
بيع الرطب بالتمر ا ل 
تعجيل الزكاة» ففي الحديث الترخيص للعباس نه في ذلك 0 0 0 ارين 
لََا قد إليه يل الضبٌٍ فأمسك عنه وترك أكُله نك لوا ا 
إشارة النبي كَل لأبي بكر فاق أنْ يتقدم في الصلاة ا 
أَجْرَى يق الإشارة ين الجارية في حديث الأوضاح مَجْرَى قوها أنَّ اليهودي قتلها... 72١‏ 
ركوب النبي يكل في الحج ل 1 
تَطَيّبه بك عند إحرامه وعند تَحَلله ا و م 
دخوله يليد مكة من ثنية كداء عل أن وت أ وين مد ا و ل و ا 4 
غسله يه بذِي طوى وات 6و ا موه مط م وو قد لق مط للا له مام الول ال ا مقا :717284 
نبيه يق عن الصلاة بعد العصر ثم صل الركعتين بعدها قضاءً لسُنة الظّهر الخ 1 
نبيه يل عن استقبال القبلة واستدبارها عند الحاجة ّم فعل ذلك 151764037 
قنوته يك بعد الركوع شهرًا يدعو على رعل وذكوان ره ما ارقا عو امه 22 8731717 





)١(‏ ذكرتها بترتيب ورودها في الكتاب. 


فهرس الأحاديث النبوية 


قضية أهل قباء لم أتاهم آتِ وقال: إن القبلة قد حولت. فرجعوا إليه اس ا 2 0 
العمل في صوم رمضان في حديث ابن عباس وحديث أبن عمر لا ا و3 69 
التفرق في خيار المجلس اماه لود اط ج11 اشع م قم 0 لول لع ولام و عه ال مال ا ري 31/8161 
النهى عن الدباء والحنتم والمقير م ال ا ا 1 
لثم قدمنا الشام» فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة» ع اح ا لا 111 
رجم النبي يكل ماعرًا لًََا كان محصنًا ل ا ا 11 
نبيه عن الجمع بين المرأة وعمتها وا ا ناخس ع 117 
إيجابه يكدِ الكفارة على المجامع في رمضان لوو انط انمو ال الما 11817 
نبي عن السفر إلا في جماعة د د او ا وا 1277 
قضية المجامع في نهار رمضان ااا 
آية اللعان في «البخاري» نزوها في هلال بن أمية» وني «الصحيحين» نزولا في عويمر 

العجلاني 00 0 0 
مُظاهرة أوس بن الصامت من زوجته خويلة ومجيئها إليه وَل تشتكي امس ا لا 
أذان ابن أم مكتوم كان يتقدم على أذان بلال ز 0 0 ا 
رخص هم في العرايا في الرطب ا ا 
وحديث موت القأرة في السمن ا مي ام ا د ل ا ا ا ا 
المنع من التضحية بالعوراء 11 1 1 1 اا 
نكاح النبي يك ميمونة حلالًا ل ا 
نكاح النبي يَكيِ ميمونة كان مُحْرمًا» ا 0 


القضاء باليمين مع الشاهد اا 0 








فهرس الآثار 
أبو بكر الصديى ظلنه 
ّي في روعي أن ذا بطن بنت خارجة جارية» زدزكزذزد2ت552 ا 0 
«في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين وماثة شاة شاة» 1 
«اعرف الأشباه والنظائرء وقس الأمور برأيك6 ١‏ 
«إنَّ الوحي قد انقطع: وإن| نأخذكم الآن بها ظهر لناء 00 
«إنَّ الوحي قد انقطع: وإنما نأخذكم الآن بها ظهر لناه ا 
«إياكم أن تهلكوا عن آية الرجمء أو يقول قائل: لا نجد حَدَّين في كتاب الله تعالى ..) 114 
درضيه يق لدينناء أفلا نرضاه لدنيانا؟» و ل طخ ا ال لاو ان ل 445 
لاقضى عمر فلقه بعتقها ورّدٌ ثمنها وأخذ صداقها لما كان قد وطثها» اخ ا اكلا 
«كان يفاضل بين الأصابع في الدية؛ لتفاوت منافعها» ل ا 11 
«لانترك كتاب ربنا وسّئة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت؟ أم نسيت؟6 م 1510 
عمر فته في الشورى قصر الخلافة على ستة 00000 ا ا 
َي سمع «وفدكهَة وَأَيا 4 قال: لا أدري ما هالِأَبُ»؟ اا 
عتمان بن عفان له 
«أحلته| آية» وحرمتهم آية» والتحريم مُقَدَّم؛ عط فاح اق لالس لاوا لوال ااا ا ع ا 16178 
دلا أستطيع أن أنقض أمرًا كان قبلي وتوارثه الناس ومفى في الأمصار» م 1 
علي بن أبي طالب قله 
«إذا شرب هَذَّىء وإذا هَذَّى افترى؛ فيكون عليه حد المفتري» اا 
«أنّ علي غَتَل فاطمة» ااا 
«صلّ في زلزلة ست ركعات؛ أربع سجدات في خمس ركعات» وسجدتين في ركعة؛ 9721 


فهرس الآثار 
وجو 7707070777 ري رج مج 312 ار ال كت 1ش 


«صلّ في زلزلة ست ركعات» كل ركعة بست سجدات6 0000010 0 00ر0 
«صلَّ في كسوف الشمس حمس ركعات في أربع سجدات» ا 00 
«قرأ ( إِنّ اليرت سَبَقتٌ لهم مِنا آلْحْسَيْ 4: فقال: أنا منهمء وأبو بكرء وعمرء وعثهان» 

وطلحة؛ والزبير» وسعدء وعبد الرحمن بن عوف»6 0000000 
«ما عمل بها أحد غيري حتى نُسخت» . وأحسبه قال: وما كانت إلا ساعة من نهار» والمن 
ًََ برَجُل يَقْصٌء فقال: أعر فت الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. قال: مَلَكتٌ وأهلكت» 0 00 


أو هريرة نه 


«إِنَّ كلب الزرع لا يغسل منه إلا ثلاث» ويغل من غيره سبعة ف 341 
«ما نزل « يْنَّهُ ما فى لمات وَمَا فى الأَرّض» الآية: اشتد على الصحابة» وقالوا: كُلفنا من 
العمل ما لا نطيق. فنزل: « لا يُكَلِ لله فسا إلا وْسَعَهًا 14 ا 


«كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة» فكان فيها: الشيخ والشيخة» لم .6 9/46( 
البراء ضلفنه 


دل نزل صوم شهر رمضان كانوا لا يقربون النساء رمضان كله. وكان رجال يخونون أنفسهم. 
فأنزل الله تعالى: « عَلِمَ أله أنْحكُمَ كُشرْ تحكَانُور أَنفْسَحكمَ 4 الآية» 00 


زبد بن ثآأبت ننه 


«الإخوة في كلام العرب أخوان فصاعدًا» 08 اا 0 
«كانت سورة الأحزاب توازي سورة البقرة» فكان فيها: الشيخ والشيخة» للم 6 48لا( 


«كانت عمومتي يفعلونه ولا يغتسلون» 000001 ااا 


فهرس الآثار 





عائشة ضلله 


«إنَّ يوم عاشوراء كان يُصام في الجاهلية: فلا كان الإسلام من شاء صامه ومّن شاء تركهة . ١84١‏ 


كانت الأيدي لا تُقطع في زمن النبي بكي في الشيء التافه» ماد و شا 
«نّا مات يل ارتدت العرب قاطية» الج ع ل مع لاد طلا أ مط الك تح و ا وه أده ااة موه م ا ل 114 317 


عبد الله بن عباس ظلقه 


دإذًا أخطا العالمكدلا أذر 2 أْصِيتْ مَقَاتِلُها 000000 00 
«إذا حلف الرجل على يمين. فَلّه أن يستثني إلى سَنة» ملع ام ا قا 
«إذا نسيت الاستثناء فاستئنٍ إذا ذكرت» هي لرسول الله يِه خاصة» ل افا 
«أن زنجيًا وقع في بثر زمزم؛ فياتء فأمر ابن عباس بأن تُتزح» ماي د قو ا و لقا ١1‏ 
«أنامِن الراسخين في العلم» كا م ا ةا 
«إن| فعلتٌ هذا لتعلموا أنبا سُنة» و ا ا ا ال و 31 
«أنّ جزورًا نُحرت على عهد أب بكر الصديق» فجاء رجل بعناق» فقال: أعطوني جُزْءًا بهذا 

العناق. فقال أبو بكر: لا يصلح» 00 


«أول مَن تكلم بالعربية المحضة إساعيل عليه السلام» ٠١68‏ 
«دخل على عثيان» فقال له: إن الأخوين لا يردان الأم إلى السدسء فإنما قال الله تعالى: ( فَإِن 


كان لَهُدَ إِحْوَة4: والأخوان في لسان قومك ليما بإخوة» 1 
ف قوله تعالى: « وَلَقَدٌ ءَاتَيْتكَ سَبَعَا مِّنَ آَلْمَنَان 4 «قال: هي فاتحة الكتاب. قيل: فأين 

السابعة؟ قال: يسم الله ال رحمن الرحيم» 00000 ا 0ك 
«قلت لعثران: ما حملكم على أنْ قرنتم بين الأنفال وهي في المثاني وبراءة وهي من المثين ..؟»... 01 
«لن يغلب عسرٌ يُسْرَينَ» ا اموا ا 0 
«لو ذبحوا أي بقرة كانت لأجزأهم ذلك؛ ولكنهم شددواء فسألوا؛ فشدد الله عليهم؛ 15 


«ما كنت أدري معنى « أَفْمّحٌ بَيْمَكَا 4 حتى سمعتٌ أعرابية تقول: تعال إلى القاضي يفتح بينشا" 1/74 
«ما ندمت على شيء لم أكن عملت به ما ندمت على المشي إلى بيت الله أن لا أكون مشيت6 .. ١١154‏ 


فهرس الآثار 


عبد الله ن مسعود فلقه 





«مارآه المؤمنون سنا فهو عند الله حََن» ا ل وس ال ا 2 51811 
من أنى ساحرًا أو عرانًا فقد كفر با أنزل على محمد يكل موعن اعوط م 0و م 394 
المغيرة ن شعية ننه 


كان أصحاب رسول الله كيكِ يقرعون بابه بالأظافير» 1 


)0 التطبيفات الفقهية «( 





فهرس التطبيقات الفقهية 





فهرس التطبيقات الفقهية 


تتنبيه ؛ ذكر المؤلف كثيرًا من الآيات والأحاديث التي تتضمن عدّدًا من التطبيقات الفقهية: فلّم 
أذكرها هنا؛ لأنما ذُكرت في «فهرس الآيات» و(فهرس الأحاديث». 


الفهرس 


َبْلها فليس بمول قَطْمًا. وإِنْ شك فوجهان. أصحههما كذلك ل ل 
ولو شك في المذبوح: هل فيه حياة مستقرة؟ أو ل؟ فإنْ َل على ظنه بقاؤهاء حَلّ» ولا حَرّم؛ 
للشك في المُبيح و و سحا وف الا 
وقالوا في القاضي: يَقَضِي بعِلْمه وبغَلّبة الظن باستصحاب الحال» وعند الشك المستوي لا يُقضي ١47‏ 
وفي الأكل ين مال مَن يغلب على ظنه الرّضًا: يُجِلٌء دُونَ مَن ينك 0 0 00 
«الوكالة» فإِن تعليقها باطل على المذهب. فإذًا نجّزها وعَلّق التصرف عَلَ كَرْطِ جازء وهو 
الآن وكيل وكالة منجّزة» ولكن لا يتصرف إِلّا على مقتضاها وهو وجدان الشرط لاا 
الحكم على أطفال المؤمنين بالإييان وعلى أطفال الكفار بالكفر حتى يجوز سَبِّي هؤلاء ودخوهم في 
الرق 000 
قولهم في المرتد إذًا جُنّ: يَقَضِيِ العبادات الفاثتة في زَّمَنِ الجنون الواقع [في] الرّدّة 1 
ضمان مُتَلّف النائم ونحوه 111 1 اا 


وضوء الصبي وصلاته وبطلائها بالنجاسة وصحة غَيْر ذلك من عباداته وفساده» وجريان 
الشروط والموانع فيها 1 
من أكْره على طلاق إحدى امراتيه فَطْلّق مُعيّنة يَقّع. وإنْ طَلّق مُبهَمة لايَقّع ا ا 
لا يصح من المكره عَفْدٌ ولا حل في بيع ولا طلاق ولاعتتق» إلى غير ذلك من المنجزات» وكذلك 
التلفظ بكلمة الكفر والقلب مطمئن بالإيهان» وكذلك إباحة شرب الخمر والإفطار وإتلاف المال 


ونحو ذلك مج ااا اجاج الس 
ذا كان الإكراه بِحَمَّء كإكراه الحَرْب والحُرْئّد على الإسلام» وإكراه الإمام بَعْضَ المكلّفين 
بِفَرْض الكفاية» وإكراه القاضي المَدْيون على الوفاء عند القدرة» ونحو ذلك 8 136 
لو أكْرِه الصائم على أنْ يكل والصائمة على أنْ تُمَكّن من الوطء فأصّح القولين: لا يفطران 
بذلك ااا 00 
لو أَكِْه من لف على دخول دارٍ ونحوه على فِمْل المحلوف عليه؛ فالأصح: لا يحنث لا في يمين 
ولا في طلاق ولاعتاق 1111 00 
الإكراه على القتل» فيأئم ويجب القصاص ال ام او 138 
ذا أهَلّ كافرٌ بحجٌ َم أسْلّم قَْل عرفة» فََجَدَِّ إحرامًا وأراق دَمَا لَِرْك الميقات: أَجْرََنّه عن حجة 
الإسلام ا ل 1 
الكفار: لا ينفذ طلاقهم ولا أيهانهم» ولا يجري عليهم مُكم ين الأحكام؛ وأنَّ قَطعهم في السرقة 
وقَثْلهم في المحاربة من باب الدّفْع» فهو تعزيرٌ لا حَد و و 1 


والذمي ليس من أَهْل فَرْض الجهاد؛ ولهذا إذا استأجره الإمام على الجهاد, لا يبلغ به سَهُم راجل 
- على أحد الوجهين - كالصبي والمرأة نَّم يجوز للإمام استنجاره عَلَيْهِ - في الأصح 0ل 
كالمستأجر للحج تلك السّنَهَ وعليه فرضّه وكَمْ ممن لا يُجْبَر على الشيء وإذًا وَقَع لا يَقَع إلا 


اجبًا مُسْقِطَا لِمَرْضْه 0 
وكَمْ ممن لا يُجْبَر على الشيء وإِذَا وَقَع لا يَمَع إلا واجبًا مُسْقِطَا لِمَرْضْه ا 
غَيْر المستطيع في الحج إذا تَكَلّف وحجٌّ 1 
الأَعْمَى ذالم يجد قائدًا في الجمعة وتكلّف وحَضَّر 1 1 1 01 
هل المُحْدِثْ غير مخاطب بالصلاة؟ ل 0 
إذا طهرت قَبْل الغروب» لا يَْرَمُها صلاة العصر حتى يبقى من الوقت قَذْر ما تغتسل فيه وتفرع 

ين الأمر اللازم؛ وتُذْرِك ركعتين 9 
الحائض والنفساء فاقدتان للشرط الشرعي وهو الطهارة» ولا يكلّمان بالصلاة اتفاقًا أن 


الكافر في الصلاة والصيام والزكاة والحج إِنْ كان أصلءًاء لَنْ يجب عليه أو مرتدّاء وجب ..... ٠١6‏ 
فر في 7 إ ب _ مر ب 





فهرس التطبيقات الفقهية > 
إِذَا غنم الكفار مال المسلم, لا يملكونه ا اا 
إحباط العمل بالرّدة 0100 ا 
ذا أشلم» هل يُصَلْ على قبر من مات من المسلمين في كُفره ا 
صحة نذر الكافر .. الأصح المنع ل ا ال ا 0 
إيجاب الضمان على الخربي او وه و 11 
مَرّ الكافر بالميقات وهو مريد للنسك فجاوزه ثم أسلم وأخرم ول يَعُد إليه» عليه دم....... 7١7‏ 
تحريم نظر الذَّمّيّة إلى المسلمة ل و 1 
الكافر الاصلي .. مخالف للمرتد برعايته إذا أسلم لا يقضي ما فات في زمن الكفر من صلاة 
وصيام وزكاة ونحوها 11[ 1[ذ[1[ذ[1[1[1 1[ 1 0 
صحة أنكحة الكفار 5 
طلاق الكافر تحرم به الزوجة عليه 0001020 ااا 
الحربي إذًا قل مُسلًا أو أتلّف عليه مالا ثم ألم يجب الضمان مشو عت 1 
الحربي إذًا قل مُسمَ) أو آلف عليه مالا ثم صار ذميّا ز[ؤزةؤز[ ز[ [ز [ [ز ز[ز [ ز[ ز ز[ [ [ ذ 00 
لو دخل الكافر الحرم وقتل صيدّاء هل يضمنه؟ اا 
تمكين الكافر من اللبث في المسجد إذا كان جُنبًا اع و ل ل د كرو ممما ا ا 11 
الكفار إذا استولوا على مال المسلمين» فلا حُكم لاستيلائهم: وأعيانٌ الأموال لأربابها 000 
المكروه وخلاف الأولى : 
صوم يوم عرفة للحاج 0 0 
الحجامة للصائم 00 0 ااا 
النفض والتنشيف في الوضوء 00 0 ا 
كراهة الصلاة على غير الأنبياء قفارو نض اوق و ال الوق دلا وف 77111 
كراهة آنِيَةَ العاج 010[ ااا 
كراهة مر الحائض في المسجد 1 1 1[ 1 1 1 0 
كراه اشتراط الأعجف والمشوي والمطبوخ ا 





21 فهرس التطبيقات الفقهية 
ترك غسل الجمعة مكروه ا ااا 
ترك غسل الإحرام مكروه ما ل حتوكة رمش م كا ةفلاخمو دع عله لط للك 1116 
تَرْكَ الأؤلى مكروه إذَّا كان منضبطًا كالضحى وقيام الليل 1 
الفرض والواجب: 
القعدة في الصلاة طم اط و مول لال أ ليه لطم خا الو ا لو ا 114 
مسح ربع الرأس أ يان وما لاوج امو وو اح راطمو الوا ا 151 
الوضوء من الفصد 0000000 ا 
الصلاة على مَن بَلغْ في الوقت يَعْدما أذّاها ا ا ا 1 
العشر في الأقوات وفيا دون خمسة أوسق ا 14 
نِيّة الصلاة وَدِيّة الأصابع والعاقلة من الثابت بالسّنة قَرْضًا 1 
الإشهاد عند التبايع ونحوه من المندوب الثابت بالقرآن ل 1 
في باب الحج: (الواجب؟ ما ججبر يدم و«الركن» مالم يُجْير) تتم قي مل فا ا 13 
فيمن قال: (الطلاق واحِبٌ عَلَيّ) تطلق أو: (فَرْضُ عَلَيّ) لا تطلق ع 0 
حديث الصدقة: (ومَن لزمه بنت مخاض وليس عنده؛ أخخذ مئه اين لبون» مو خا 1 
يجب أنْ يُوصِي بها يحتاج للوصية من ذِكْر الدّيْنَ والوديعة ونحو ذلك ا 
القتال لتارك الجاعة أو الأذان 1 ااا 
ترك المريض والمسافر الصوم ا ا ا ا ما م ا وح 1511001 
ترك الحائض الصوم ا 1 تماق اما مع ا ع ل ا 711 
الندوب؛ 
الصلاة في الدار المغصوية ..... 7لا 1١‏ ل 417 ال /اللى ١‏ هلل /41 1[ 1864ل 6هكال 1١765‏ 
رك الزنا وشرب الخمر 10 1 1 1 1 1 1 | ااا 
نفقة الزوجة والقريب 1 1 1 1 1[ 1 1 1 1 ا ااا 
رَدٌ المغصوب والوديعة لوا عه ةل ما ل دقنو لق ل طق كط ل 171010 
إبراءٌ المُعْيِر وإقراضٌ المحتاج ا مو 1 





النبي يك كان أحيانًا يَنُوي صوم التطوع ثم يفطر.. 


العام م ممعم ولول ووو وه 


عتق البعض يري للباقي مع اليسار ومع الإغسار لايَسْرِي لوطه ونوا لوه ممالا 0 26د 


التّتمْل على الراحلة ا 1 


مفم مروف هروما دوعو دعوت دودو 


تجويز أبي حنيفة للمتتفل بعد أن يشرع أن يصلي قاعدًا ا 0 


تَفْل الحج في غالب الأحكام كَفْرْضه 0 


#لم وم مم عدوا ورد ووه 


مقف وه و ووو ونو وده نووووووةوووووهة 


الكفارة بإفساد الحج بجماع» وفي لزوم الفدية في الإتلافات والاستمتاعات. سواء ذلك في 


الفرض أو في التطوع ففمفةم ةيوم ةو مور فهرم ةرمو ث رمرم 
إتمام الطواف المندوب على من شرع فيه 277000 
إتمام حجج التطوع لمن شرع فيه فمفووةمووة فوقو ةمقوووة 
الاعتكاف والصلاة في المسجد الحرام كذلك 2*5 
الأضحية سُنة وتلزم بالشروع فد 1 
استقبال القبلة والستر في صلاة التطوع 0 
قراءة الجمعة يوم الجمعة 777 

النبي يلم يُصَلّ للاستسقاء ويخطب إلا مرةٌ وما 
ما لا يِجْبَر في الصلاة بسجود السهو 00 
ما يتهيّ به للوضوء. كالتسمية وغسل الكفين 1 
الحرام: 

من وَطوع أجنبية يظنها زوجته 11100 
الحسن والقبح: 

لو مَكّنت البالغة العاقلة مجنونًا أو صبيًا فَمَلها الحد 
مَن ظن مَن عل فراشه زوجته 211 
إذا قطع يد الجاني قصاصًا قََات. فلا ضمان فيه .... 
إسلام الصبي المميّز لا يصح اطق لو ا لو 2 


ا ا ا ا الا 0 0 0ك 
فعمم فو فور رةه وو ةم مم رم مونو ووم و ووم ووة دوو 
ففم م ممم ووم مم دوروو 
#وع مسو ةو ورومووةو ومو وو رو مدرمروومومموقيمديورونه 
فممووةف رم يووم م ةعووور ومووورييموروم نمم موقووووه 


فم و يدوو وعوءيونووووووه 


ُن- 
سمه وميم وففة ريو رف رءن ةف ا مين رةوونوجمم ممم قريه 


وعوووق قومرم وموم و ره ومو وو ود ةوه نيه ووووووووه 
11101 ل ل ل لل ل ا ل ا 
قوفل فوع عو ام 





22 فهرس التطبيقات الفقهية 
نَذْر صوم العيد والتشريق لا يصح 01010177 اا 
شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض لاتُقْبّل كدو وا م تع ساو جو ب و 0 
مُطْلّق السجود واجبٌ لله وحرام لِقَيره وو ا ا اما ا ا ا 10 
الصلاة في الأوقات المكروهة فاع سسا ا امه تامار مام اي نامدا وق لمعو 1 
صوم يوم العيد والتشريق ا 
الصلاة في الدار المغصوبة 000000 ا 
صوم يوم الجمعة ان ونج نوا وج مت اا سوه اوس ا 
المباحات المُّخِلَّة بالمروءة الرادّة للشهادة: هل تََحْرُم؟ أ لا؟ زد 0000 
لاطواف بدون شرطه - وهو الطهارة - ووقوعه على الهيئة المخصوصة 00 
الترتيب في الوضوء ااا 0000000 
إعادة صلاة الجنازة لا يصح 000000 
لونذر الإحرام من دويرة أهله ام جا الوا كا ابعال ام ا 141 
تَذْر الحج ماشيًا ااا ااا ااا ااا 0 
الصوم يوم الشك تَطَوّعًا حرام وغير منعقد 0 0 
انعقاد نذر صومه يوم الشك, الأصح ال منع اك 1 ولا ول ل 2 161 
نذر صوم يوم العيد التو مما وو لاشو و لع مو لوال انكو 6 ب اع قم وأو ا للحي امإ ا 6 1116177 
الظلمة لا يؤمرون بقضاء الصلاة المؤدّاة في الدور المغصوبة 0000 
الرّدة تحبط أجر الأعمال الواقعة في الإسلام» ولا تجب إعادتها لو أشلم 11 1 1 0001 
مَن أُخدَّت منه الزكاة قهرّاء لا يُاب» ويسقط عنه الخطاب 1 1 00 
الخارج من المغصوب مثلًا بِقَضْد التوبة والإقلاع ا 000 
من ارتد ثم جُن ثم أفاق وأسَلم: إنه يجب عليه قضاء صلوات أيام الجنون 00 00 
لو دخل دار رججل بغير إِذْنِء ل يكن جائرًا له وكان عليه الخروج منها 1 


لو قال: (إنْ وطنّك فأنت طالق). فيجوز له الوطء (على المرجّح. ونّضّ عليه في «الإملاءة)؛ 


ويُؤمَر بالنزع؛ لأنَّ الطلاق يقع بالتغييب 1111000 





الساقط على جريح إنْ بقي عليه قله وإنْ تحوّل عنه قت حر و 1 


قتل أولاد الكفار جائز عند التترس بهم حيث لا يوز ذلك في أطفال المسلمين اا 1 
الحكم الوضعي : 
الماء الذي يخاف المريض من استعماله فواتٌ عضو ونّحُوهء فيتيمم مع وجوده حسًّا ا 118 


المقتول تورث عنه الدية» وإنما تجب بموته ولا تورث عنه إلا إذا دَتَلتُ في ملكه. فَيْقَدّر دخوها 


السب ؛ 


التّصَّابِ كَل الول 00 0 0 0 
من فيه سبب الإرث ولكنه قايّل أو رقيق أو نحوهما م لط دا لخ 71 
الرّدّة المقتضية للقتل إذًا فْقِدَت ووّجد قَثْل يُوحِب القصاص. أو زنا مُحصن ع 6 
الزنا لوجوب الحد 1 ز 1 1 0 
الطلاق لتحريم الزوجة ا 
استهلال رمضان لوجوب الصوم و ا 1 
صلاة العصر في كراهة التنفل بعدها إذا صلَّت في وقتها لخ للم ا 
المرور بالميقات مع إرادة النسك» فإنه سبب لوجوب الإحرام طن ما لط ا وه 47 118 
حيازة المباح من المال بالاستيلاء عليه بِصَيدٍ وإحياء موات وغنيمة وام مك ال 18:8 
وقوع العتق أو الطلاق العَلَّقَ على شرط 0 0 
ملك القتيل دِيّة نفسه حتى تورث عنه مع كَوْن السبب مَؤْته وهو متأخر م ا 16 
أمره و الضحاك بن قيس بِأنْ يُورث امرأة أَعْيّم الضّباب من دِيّة زوجها 1 
ركعتا الإحرام سبَيّها الإحرام وهو متأحر عنهاء ولهذا لا تُصَلّ في أوقات الكراهة 168 


الشرط؛ 
لا يجوز تعليق البيع على شرط لطت ملا ا موه اق اوملع ا طم وو وه ل اق لاو مر :91876 
الشرط بين المتعاقدين إِنْ ألغاه الشرع, لَمَّا العقد. وإنٍ اغتير» لا يلغى العقد, بل يثبت الخيار إنْ 


> فهرس التطبيقات الفقهية 





غروب الشمس سببٌ لوجوب صدقة الفطر بِشَّرْط الإملام اا ا افا عقف 60/7 
القُدرة على التسليم شرط البيع الصحيح 11 0 0 00 
عدم الطهارة حال القدرة عليها مع الإتيان بالصلاة يقتضي العقاب ار 
الماع 

الاب القاتل إذَا ارْئدَ رمن قَدْلِهِ وَلّدهء فإنه يُْمَل بالردّة ون لم يُقْتل قصاصًا ا ل 
ذَا تل الأصلٌ القَرْعَ أو جَتَى عليه دُون النفُس عَمْدًا مُوجِبًا للقصاص لو كان أجنبيًا 000 
الدّيّْن في الزكاة مانع مع يِلّك النصاب ا ا ل م 1 
الشك في الطهارة مع تَيقّن ضِدّها المستصحب يمنّمُ انعقاد الصلاة 0 
الإعتاق في الكفارة سبب للسقوط عن الذمة:» والإعتاق يتوقف على اللفظ المُحَصّل له 5 
الصحة والفساد: 

لو حلف لا يبيع» لا يحنث بالفاسد 00001010101 0 0 
لو حلف لا يصلي أو لا يصوم هل تحمل العبادة على الصحيح؟ ا لط و و أ 
لو حَلَفَ لايحج. يحنث بالفاسد ا 
صلاةٌ مَن ظن أنه مُتطهر تم بَانَّ حَدَنُه ا اك ال م 
وصف صلاة فاقِد الطهورين بالصحة 1 
ذا صَلٌّ نجس ل يَعْلّمه أومكشوف العورة ساهيًا ا 
استد لال من أَوْجَبٍ الأضحية 000 
وجوب الامتنجاء 010101 ذا اا ا 
فَاسِد الخلع والكتابة يترتب عليه البينونة والعتق ما ا 10 
الخلع والكتابة لا يملك ب «الفاسد» منهما العوض المسَمى» بل يجب رَدُه ا 
امتناع بيع المبيع قبل القبض وفي زمن الخيار ا 0 


بطلان بيع الملاقيح (وهي ما في بطون الأمهات) وبيع المضامين (وهي ما في أصلاب الفحول)؛ 
لا فيه من الجهل والغرر لماو معام ال اروف وق الأملو ملم له ملو ل اقوس 6 171 





فهرس التطبيقات الفقهية > 
من اشترى جارية بشرط فاسد أو بعوّض فاسد مقصود ووّطِئ 1 1 ااا 
وإن كان يمن صغير أو بعوّض فاسد غير مقصود ووطىء يُكون زِنا وا ا 
فالحج يبطل بالرّدّة ويفُسد بالجماع 00 1 ز 1 ا 
فيها إِذَا أَخْرّم مجامِعًاء فقيل: ينعقد صحيحًا. وقيل: 1 ا 
لو أفسد العمرة بالجماع ثم أَحْرّم بالحج ااا 0 
الخلاف في إعارة الدراهم والدنانير نه رو 11ت الا ات 1 وتو ا 71017 
إذا قال: (أْعَرْئّك داري بِشَرْ ط أنْ تعيرني فرسك) 0 
متى يكون الخلع والكتابة باطلين لا يترتب عليهما شيء؟ نو اا ا 1171 
متى يكون الخلع والكتابة فاسدين يترتب عليهما اليينونة والعتق؟ ب ا 
خَلْمَ السفيهة فاسد ويقع به الطلاق رَجْعِيًا ا 100 
حلم الأمَة بعين مال سيدها بغير إذنه - يقع بائنًا بمهر المثل 1 000 
الإجارة» الفاسد» منها ما كان لجهالة العوض امن عه د للف ع لاد و و و 111 
لو استأجر صَبِيّ رَجُلَا يعمل عملاء لَمْ يستحق شيئًا م و لق 
لو كان المؤجر صبيًا أو سفيهًا وتَلمّت العين في يد المستأجر و ا 11 
من استأجر بشرط فاسد ونحوه فإنه لا يضمن ما تلف تحت يده 0 ا 
الهبة تَصْدِّر من الصبي أو السفيه وتتلف العين في يد المُتَّهَب 0 
الهية بشرط فاسد ا ‏ ا اا 0000 ا 
المقبوض ببيع فاسد يجب ضمانه جم ف قو ره وعم امم ف مم ماه 31 2243م :11/2 
لو باع صييًا: لااضمان فيه يتسلمه الصبي فيهء فهو باطل سحاو و وم ف ا 1 
المشتري إذًَا وَطئ في «الباطل»» يُحَد؛ٍ لأنه زنا لا شّبْهة فيه ا الول و ا ا 
لو قال: (بِمْنّك)» ول يَذْكر نَمنَاه وسَلَّم» وتلفت العين في يد المشتري» هل عليه قيمتها؟ ...... 710 
لو قال للمديون: (اعزل قدر حَقّي). فعزله نّم قال: (قارضتك عليه)» لم يصح ل 
لو نكح بلا ولي» فهو فاسد, يُوحِب مهر الثل لا الحد كومس اك الب ال 11 
لو نكح السفيه بلا إِذْنْء فباطل د 11/6 


2 فهرس التطبيقات الفقهية 





شركة الأبدان وشركة الوجوه باطلة ا و ا 11 
شركة العنان لو شرط فيها شرط فاسد كشرط التفاوت في الربح مع استواء المالين ل 
الوكالة تفسد بالتعليق» ويستفاد ها جواز التصرف اا 
الوكالة تبطل بخلل العاقدء كتوكيل الصبي وتوكيل المرأة في التكاح لاخ ا ا 
لو أعتق مَعِيبًا عن كفارته او وا عا امح لطاا الس ةا 10 
لو قال: (أَعْتِقَ مستولدتك عني على ألْفِ) لاطو اوج سر 11 
لو قال: (أَعِْقَ عبدك عني على مر أو مغصوب) ا لا 
لو قال: (أَعْيِقَ عبدك عني على دم) (أبحث بعبارة: على دم) ا 
إن عقدت الجزية باختلال شرط ا 
عقد الجزية مع بعض الآحاد باطل ااا 
المطلوب المخير: 

الكفارة المكيّرة في قوله تعالى: ( فَكَفدرَتُه [طُعَامُ عَشَرَةِ مَسَدِكينَ» لمم للع 11/0 
الجبران في الزكاة 1 0 ا 
الواجب في الماثتين من الإبل ممما احأب ولع وا ام دلق الماوز بو م ا 117 
والتخيير بين غسل الرجلين في الوضوء ابس الخففٌ بالشروط أو المسح عليه ا 
لو باعه قفيرًا من صبرة . فيصح وتغتفر جهالة العين 0101101 0 ال 
بيع أحد الثوبين محة طم دج طم ناكل موا ف اواو مط ول وو ل رو لم1 واه وو اط لا ا 1 71211 


تخيير المستدجي بين الماء والحجر والناسك بين الإفراد والتمتع والقران ونحو ذلك - فليس من 
الواجب المخير؛ لأنه لم يرد تخيير باللفظ ولا بمعناه. كالحقاق وبنات اللبون في المائتين» والغسل 


والمسح على المخف في الوضوء د ل ا ل و ا 
مَن مات وعليه كفارة ميّرة ولم يُوص بإخراجها 00111 0 اا 
لو أوصّى بخصلة معينة وكانت قيمتها تزيد على غيرها ا ل م 1 788722 
أن المسافر مُّحَير بين إتمام الصلاة وقصرها ا ااااااااا 000 


مَن لا جمعة عليه مير بين صلاة الجمعة ركعتين وبين الظهر أربعًا 00 


فهرس التطبيقات الفقهية > 





التخيب بين صلاة الوتر واحدة أو ثلانًا أو حمسا إلى آخره ا 0 
لو ملك أختين ووطتهها فل امق ‏ 141/1 
تحريم الجمع بين الأختين أو بين الأم وبتتها في التكاح ل ا ا 2 
إيجاب رقبة مُطْلَقَة في العتق لا يَلْرّم منه إيجاب رقبة مُعيّنة 0 ا 
فروض الكفاية وسنن الكفاية : 

ابتداء السلام من الجَمْع بان اد ام نس سوسس ةا لسري ا 
تشميت العاطس بين جمع طحو توا باز لوال لوو قا امسا او 141 
الأضحية في حق أهل البيت ا ف ا 1 
الأذان والإقامة في حق كل جماعة 001020140006 ا 
تسمية الآكِلِين جماعة» فإنه إِذا سمى واحدٌّ منهم» أجزأ عن الباقين 1 
حق على الناس غسل الميت والصلاة عليه ودفته ا وو ا 


الجهاد: عليهم أنْ لا يَدَعُوهُ وإذا انْتدبَ منهم مَن يكفي الناحية التي يكون فيها الجهاد» أجزأ 


من حضر كتاب حق بين رجلين مشخ ره ا نل ممق العو قم الكو لوأ اه الج ا 511 
الشهود إذَا دعوا للأداء ل ده ار وا ا و ل 141 
رَدَ صَبِي مِن الجماعة السلام ب لي ل 110 
تغسيل الشههيد الْجُنب 0 0 ا ا 
الجمعة لا تصح إلا مِن جماعة والطامم اي 0 
هل يَلْرّم فَرْض الكفاية بالشروع؟ اق جا ان ا مقطا فا عل تسمل وا 1 
الجهاد يلزم بحضور الصف المع فووا قل ل لاح لوبو عط قل ملل لوالو ل ا 1 15948 
المتعلم إذا آنَسَ مِن نفّسه النجابة يجوز له الثَِكُ 588ب 05 0 000 


لا يلزم التطوع بالشروع فيه ان 
لو شرع في صلاة جنازة بَعْد ما صل عليهاء هل له الخروج؟ ا 1 
لو أمر الإمام شخصًا بتجهيز ميته تَعَيّن عليه ا 71 


> فهرس التطب ِ 


تعيين الإمام طائفة للجهاد 0 


لوعن الإمامٌ شخصًا للقضاء: هل يتعين عليه؟ 0 
أمر الإمام بالصوم في الاستسقاء مور و مجانم ا ا 
إنْ خرج للعدو مَن يستقل بذيُّم ثم يلحق آخرون قبل الانقضاء 50 
ترم مُصَلٌ على الجنازة بَعْد ترم غيره قبل أنْ يُسَلّم؛ وكذا إن سَلَّم 00 
رَدَ السلام بَعْدَ رَدُ غيْره 00 


إن َطْمّ الطواف المفروض لصلاة الجنازة أو الراتبة مكروة 22000008 
من يترك الصلاة ويتجر في تحصيل الثياب وتشسجها قَصُذدًا لير العورات 171ظ2ظ1 
من ينقذ غريقًا وهو صائم لا يتمكن منه إلا بالإفطار: يفطر غ212 


مَن تَعَارَض معه كوف مع مكتوبة متسغة الوقت ويخشى الانجلاء 0 


الموسع: 


إخخراج الزكاة قَبْل الحول ا 00 
صلاة الصبي على الجنازة مع وجود البالغين [ 00 
الصبي إِذًا صَلّ ثم َع في الوقت بَعْد الفراغ أو في أثنائها 20 


ذا ظَن المكلّفُ ضِيقٌ الوقت بتوقع موت أو حيض أو جنونء فلا يجوز تأخيره 


إنْ أوْقَع في الوقت ركعة فالكل أداءٌ وإلا ققضاء 11101101 
الجمعة لا تُقَصَى جمعة بل ظَهْرًا ا 
باع مال مُوّرثه يَظُنُّ حياته» فبانَ ميا 311111110101000 
لو زوج أمة أبيه على أنه حي فبانَ مينًا وهو وارئه و ان 
باع العبد على أنه آبق أو مكاتب فبانَ راجمًا أو فاسخًا للكتابة 00 
لو وطى أَمَة نفسه جاهلًا ذلك فولدت,. ثبت الاستيلاد 12121111 
من صَلّ خلف من ظنّه امرأة أو خنثى فبانَ ذكرّاء فإنه ياطل 0 
مَن عليه دَيْنَء يجب عليه العَزْمِ على أدائه عند المطالبة 0 


هوقووءوهةي ود رمعيوهة 


فمممومجييممعودوة 


,مم ممعمموةرمثمية 


وقعمء ممم رووروره 


وو ثمرعرم مم ممووة 


#ومفوءيوو يورو روه 





فهرس التطبيقات الفقهية > 
قضاء العبادة التي فاتت يِعُذْر من صلاة أو صيام ل 
من أر ظانًا بقاء الوقت ومات ا 
الأداء والقضاء: 
لو صَلٌ الصبي الصلوات الفائتة في حالة الصّبًا ا 
الصبي لا يّصلٍ قاعدًا مع القدرة» ولا يجمع فرضين بتيمم ا 
لو أرادت بَعْد الطهر أنْ تقضي صلوات زمن الحيض ا 
لو ارتدت ثم حاضت. لا تقضي صلاة زمن الرّدَة ا و ال اما 710 
مَن ُنَّ نم ارْنّد فإنه يقضي زمن الردة في الجنون اا 
فِعل ما فات يمن رمضان بِعُذْر - لا يجوز تأخيره إلى ما بَعْد رمضان الثاني ا ا 
رمي الجار لمن فاته ذلك أول التشريق وتداركه في بقية الأيام م ا ا ا 71 
مَن صَلّ بعض الصلاة في الوقت وبعضها خارجه ا ا 
إذا جمع بين الصلاتين جَمع تأخخير فإ الموتحر يَكون أداءً 0 
مَن أفد صلاة تم أعادها ا ل ا و 
لو شهد برؤية الحلال من شوال ول يكمل إلا بَعْد الغروب 0 
صدقة الفطر إذا أخرجت في رمضانء كانت أداءً ا 
تعجيل الزكاة قَبْل الحول مُسْقِطٌ للواجبء لا أداء حقيقة 0 
من مات وححٌ عنه» يُسَمى ذلك أيضًا «قضاء» ااا 
صلاة فاقد الطهورين ا يماط ا ا 
صلاة المُتيمم في الحضّر الذي يغلب فيه الماء ولشدة البرد لو كماو عله ا 0 
إعادة المتحيرة الصلاة في اسك الوط اك ار لال ا 101 
إعادة مَن صل منفردًا صلاته في جماعة, أو في جماعة تم يعيدها في جماعة أفضل من الأولى ..... 4 ١7‏ 
صلاة الراجي للماء آخر الوقت ثُّم يعيد بّعد وجود الماء بالوضوء ل 
من أفسد صلاةً في الوقت ثم أعادها والوقت باق ااا 
الذي يفسد الحج ولو كان نفلاء يَلْرّمه القضاء؛ لامتناع الخروج منه 0 


> فهرس التطبيقات الفقهية 


لو آخرم مسافرٌ بالصلاة وهو يجهل أنَّ له قَضرها ّم سَلَّمِ من ركعتين ا 
الأرجح في فائتة السفر أنْ تُصَل قَضرًا مسو امس سقو أو اا ام 
المسافر ينوي الترام ثم يفسد الصلاة» يقضيها تامة 00 0 ااا ا 
الرخصة والعزيمة : 

مصابرة العشرة للماثة 0 
ترك الجماعة لمطر أو وحل 1 ااا 
ترك الصلاة زمن الحيقى مع سقوط القضاء عنها داجو اخ ا مه له لوت 414 لاا 0 1 وق له 4 05 و 02 1116 
مَن ارْتَدَ نم جُنَّ يجب قضاؤه الصلاة زَّمَن الردّة ا 0 
أكل الميتة للمضطر ل داعو عن مومهو ل خم و3 مولن ا ملو ا ال لا اك ال 1 101 
إساغة اللقمة بالخمر لمن غصٌ م م نم لوه وزو امف ل ل 111 
القصر للمسافر إذا بلغ ثلاث مراحل لاا اي 101 
بيع العرايا ا ا و ا 0 
جواز القراض والماقاة والوجارة 00000 ااا 
الرخصة في السلّم 0001 0 0 ااا 
الفطر في السَفر ا ما ممق ارق :لالط أ وق ص فا اداه شرن وا ا ال ل ا 72301 
التيمم عند وجدان الماء بأكثر من تمن الجثل ا جب لا جو ا ا 
شَعْر المأكول إذا جُرّ في حياته ُخصة ددا مدع امعو ا م ا 
لبن المأكول طاهر ا 1 1 
الإفطار في السفر عند عدم التَضْرٌّر بالصوم ا ا م 
الاقتصار في الاستنجاء على الحجر مع وجود الماء اا 
الإكراه على النقب والإخراج من الحرز شُبِهةٌ في سقوط القطع لج م ا 
لو حلف لا يأكل الحرام فأكّل الميتة للضرورة 0 
حُكم الميتة ونحوها في حالة الضرورة: إذا جاع حتى مات ا 


الاستنجاء بالذهب والفضة 00000 اا 





القصر في أقّل مِن ثلاث مراحل 1 ااا 


باع النساء الجنائز و ا ل 
الصلاة في المخصوب 000 
مالا يتم الواجب إلابه فهو واجب: 

كالحج مشروط بالاستطاعة اا ااال 000 
الزكاة مشروطة بِمِلّك النصاب وبالحول مان الولح ب السو لمم ام 11لا 
الجمعة صحتها مشروطة بالجماعة والوطن ونحو ذلك ل 
كوجوب القيام على مَن عجز عن الركوع والسجود لِعِلّة في ظَهْره ملا 00 
وواجد بعض ما يكفيه لطهارته وبعض ما يجب من الفطرة ا 0 0000 


مَن نسي صلاةٌ من تمس» لا يتحقق العلم بأنه صَلَّ ما عليه حتى يُصَلْ الخمس» وكّسئُّر شيء يمن 
الركبة مع أنها ليست بعَورة (على الاصح)؛ لأجل ستر الفخذ الذي هو عورة (على الأصح في 


الرجُل» وأمًا المرأة فَمَطْمًا). 00 2 0 0 0 0 120 1 1 1 1 1 اا 0 
لو اختلطت المتكوحة بالأجنبية» نإنه نت الكت عنهماء وكذا لو طُلّقَ إحداهها لا بعَيّنهاء أو 
بعينها ولكن تسى. محم دوخ كال ولو مم أ اجا الم خم ل ا ا و ولاه ب و 171516 
مسح الزائد - في الرأس - على ما ينطلق عليه الاسم من المسح امي ون أاوم وفمفا لاا 0 68 7 
الزائد في البعير في الزكاة المخرج عا دُون ححس وعشرين من الإبل ان 
وكذا الزائد في البدنة المذبوحة عن الشاة أو الثنتين إلى ستة إذا وجبت الشاة مثلًا في تمنّع أو أضحيةٍ 
أو نَذْرِ 000 ا 
وكذا الواقع في الحلق الواجب في النسك 0 ااا 
والزائد في تطويل أركان الصلاة على القَدْر المُجْزِئ في قيام أو ركوع أو سجود أو نحو ذلك مما 
ليس بعضه بالوجوب أَوْلَى من بَعْض 00001 ااا 0 
صيغة العتق في الواجب من كفارة أو نذرء وكذا صيغة الطلاق حيث وجب كأمر والدٍ الزوج به 
(على المعتمد في الفتوى). ل و ال 1 


ومثال السبب العقلي: النظر الموصل للعلم. 1 


فك> فهرس التطبيقات الفقهية 
وججوو وج عسو ب وير 227222 و و ا 


ومثال السبب العادي: السّيْر للحج على ما سبق في تقريره. ان 
ومثال الشرط الشرعي: الطهارة للصلاة الام لاطو قالط 3 775 
ومثال الشرط العقلي: ترك أضداد المأمور به و 11 


ومثال الشرط العادي: غسل الزائد على حَدٌّ الوجه في غسل الوجه؛ ليتحقق غسْل جميعُه ..... 7147 


القرآن: 
العاجز عن قراءة الفاتحة في الصلاة وقَدَّرَ على آيات متفرقة: يلزم لكن بشرط أنْ تكون كل آية 
مفهمة 1 
لو أضدقها تعليم سُورة فلَقّنها بعض آية ثُم نسيته: لا يحسَبُ له شيء؛ لأنَّ ذلك البعض لا يُسمَى 
قرآنًا؛ لعدم الإعجاز وقضيّته أنه لا يحرُمُ مثل ذلك على الجُنب شاط ل 1 
الآيات المنسوخ لفظها لا تعطّى حُكم القرآن في مَسٌّ المُّحَدِث وقراءة الجنب وقراءتها ني الصلاة 
ونحو ذلك 00101001010101 اا 


3 5 ِءكُ 
إمرار الخائض والجتب القرآن على القلب من غير تلفظ» فإنه ليس بحرام» وكإحراق النشب 
المكتوب فيه القرآن 000 ا 


لو قال لعبده: «إنْ قرأتٌ القرآن فأنت حرٌ»» أنه لا يعتق إلا يقراءة الجميع ا 
لو قال: (إنْ قرأتٌ قرآنًا فأنت حرٌ) يعتق بالبعض ااا 
حلف لا يقرأ القرآن» حنث ببعضه 1 1 11 1 1[ [ 1[ ا اا 
امئلة, 

التعزير فيمن علم أنْ التأديب لا يحصّل إلا بالضرب المبرح 0 
إجزاء الأقط في الفطرة 0 
تقرير النبي ب للصلاة قِيامًا حَلْفه وهو جالسٌ - نامج لأمره السابق بالقعود اا 
فاستحب الشافعي للخطيب في الاستسقاء مع تحويل الرداء تنكيسه بجعل أعلاه أسفله اال 


إشارة الأخرس بمنزلة قوله في البيع والطلاق ونحو ذلكء لا في الشهادة ونحوهاء ولا في [بطال 





الصلاة» وكذا إشارة الناطق في الإقرار أو في إنشاء الطلاق يُعَدّ ويُعمل به كالقول ل 


الشرب قامًا 1 
لبس التعال السبتية اق ول مو اجا مه لل أو ل ومو الم و أ لوطا مايا1 
قال الأكثرون في مسألة ذهابه العيد في طريق ورجوعه في أخرى: إنه يستحب التأسي به في ذلك /7”8 
اختلف أصحابنا في جلسة الاستراحة أنها مسنونة أو لا ا ل م 
ركوب النبي كَل في الحجء وتَطَيبه عند إحرامه وعند تحَللهه وكذا دخوله مكة من ثنية كداءٍ 
وغسله بِذِي طوى 1 ا 
الاضطجاع بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. سواء أكان له تبجد أو لا 0 ان 
كالحج راكبًا كم ا ع ا 
كوجوب المشاورة في الأمرء وتخيير نسائه في مقامهن في عصمة نكاحهء وإياحة الوصال في 
الصومء وصّفي المغنم والزيادة في التكاح على أربع ا ل وف ااه لل ا 719 
كأكل ما له ريح كريه» وطلاق مَن نكره صحبته ل 
تعارض فمله !1 وقوله : 

نيه عن الثُّرب قائا وعن الاستلقاء ونحو ذلك مع ثبوت أنه فَعّله 1 
قوله 5: «مَن قرن حا إلى عمرة» فليطف لما طوافًا واحدًا». وروي عنه 55 «أنه طاف 
طوافين» جك تاي ع لد عع ربز أ وام ج واد وه ول موا هق كز لوط واو اواو تاج عاك ع 8 م كرو مط ع ع د 6 0017 2 
نبّه يكل عن الصلاة بعد العصر ّم صل الركعتين بعدها قضاءً لّنة الظّهر ومداومته عليهها بعد 
ذلك ونبيّه عن استقبال القبلة واستدبارها عند الحاجة تم فعل ذلك في بيت حفصة 6 
الإجماع: 

الاختلافّ في تكفير مَن أنكر مجمّعًا عليه غير معلوم مِن الدّين بالضرورة ا 1 
سكوت البكر عند الاستثذان ا 2101 
الولي إذا سكت عند الحاكم عن التزويج؛ يُسمّى «عضلا» 1117 
ولو أتلف إنسان مال غيره وهو ساكت؛ يضمن المتلف اخ ع واو ل ا 116 


وعدم الزكاة في النضروات 0غ 


2ك فهرس التطبيقات الفقهية 





كإجماعهم على حد الزنا والسرقة حالم ان و امك 1 وان لاد ل 1 5 61 
كإجماعهم على توريث كل من الجدات السدس 0000 
وتوريث المرأة من دية زوجها بخبر امرأة أشيم الضبابي 1 11000101 
كإجماعهم على أن الجواميس في الزكاة كالبقر ا ل ل ا ا 2114 
بإراقة نحو الشيرج إذا وقعت فيه الفأرة؛ قياسًا على السمن, وتحريم شحم الخنزير؛ قياسًا على 

لحمه المختصوص عليه ل لت و 1 
يُنْقَض قضاء من حَككَم بيع أمهات الأولاد و 2 


كاختلاف الصحابة في بيع أم الولدء ثم زال باتفاقهم على المنع» وكاختلافهم في نكاح المتعة ثم 


كيا قال الشافعي في أقل الجزية: إنه دينار؛ لأن الدليل قام على أنه لايد من توقيت. فصار إلى أقل 
ما حكى عن النبي يكل أنه أخذ في الجزية. قال: وهذا أصل في التوقيت قد صار إليه الشافعي في 
مسائل كثيرة» كتحديد مسافة القصر بمرحلتين» وما لا ينجس بملاقاة النجس حتى يتغير لين 


وأن دية اليهودي ثُلث دية الملم. 010 1 000 
فمن قائل من الصحابة وغيرهم: إِنَّ دية اليهودي أو النصراني نصف دية المسلم 685 
ومثله ما ذهب إليه في الدية أنها أغاس» وقيل: أرياع و 1 


قل عن الشافعي فيمن سرق شينًا فشهد شاهد أن قيمته ربع دينار» وآحر: تمن دينار» لا يُتقطع. 
وكذا لو شهد شاهد عليه بألف وآتحر بألف وخخسمائةء لا يحكم عليه إلا با اتفقا عليه وهو الألف 4058 
اختلاف العلاء في) إذا اختلف عليه مفتيانء هل يأخذ بقول أعظمههما؟ أو يتخير؟ ذكر هذا 
الأصل الماوردي في «الحاوي» في باب ا جزاء الصيد»» وبنى عليه إِذَا حكم عدلان بمثل وآخران 


بآخرء فوجهان ينبنيان على ذلك ا 
في وطء الثيب: هل يمنع الرد يالعيب؟ قت وطامة ا اه و جوافى وعك ع ا للم لوف ال ا 6ل مك6 20/4 
وطء المشتري البكر ثم يطلع على عيب . ع و ل لالد وال 1 لم11 اند 5 


إذا تراضيا على الرد مع الأرش أو على الإمساك وأخذ أرش العَيْب القديم» جاز. فإنْ تشاحًا 
فالصحيح إجابة مَن يدعو إلى الإمساك ا 
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وطء الثيب اا اا 
ومن أمثلة ما يرفع أيضًا: الإرث في الجد مع الأخ ا وم ا رم 
وأمًا مثال ما لا يرفع مجممًا عليه فالفسخ في النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون؛ والجذامء والبرص» 
والجب والعنه إِنْ كان في الزوجء والقرن والرتق إنْ كان في الزوجة ا د ارا 
ومثله الأم مع زوج وأبء أو زوجة وأبء قيل: للأم الثلث من الأصل في المسألتين 0ع 
وفيل: ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة اوم ا ل ا 2 664 
وما قاله يقتضي أن الجد فيه أقوال: انفراده» انفراد الأخ» اشتراكهما. وممن حكى القول بحرمان 
الجد وانفراد الأخ ابن حزم الوط لظ ل اله مط امال ع واه 16 اطق لول الام واد د جك و 1 51018 
كالعمة والخالة؛ مَن وَرّث إِحْدَاهما وَدّث الأخرى؛ ومن منع منع؛ لأنَّ المأتَذ واحده وهو القرابة 
المحرمية 2007 
كإرث بنت الابن السدس مع بنت الصلب م و ا وأ وا ل وه ل ا 27117 
استحقاق بنت الابن في الإرث مع بنت الصلب السدس اا 
كإجماعهم على بطلان نكاح المتعة وأنَّ لِيدْت الابن السدس مع البنت الواحدة من الصلب .... 63 
تحريم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها 0 
إفساد احج بالوطء قبل الوقوف بعرفة ا 1 
توريث الجدة السدس ا 
حجب بني الأم بالجد ا اط لال ا ا ا 2 
منع توريث القاتل االو ال اسك وو حم حرطا اوت م 13 
منع الوصية للوارث 0008 0 
القياس؛ 

رضي لوقت آله لط ةق لمحاو الما وود ةج لاط ا اق امول الع فا د 1 21/77 
لو باع بها باع به فلان فرسه وهما يعلمانه مق 1 وك ل ل 01 ام ا لو و ل ا 11 5171 
الحنطة والشعير لَنَا جمعتهم| علة واحدة لم يج إسلام أحدهما في الآخر ا 11 


فل جاز بالإجماع إسلام الفضة في الحديدء دل على أنه لم يجمعهما عِلة واحدة 1/0 
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إذا كان ثلاثة خلطاء لو كان هم ماثة وعشرون شاه 1/1 
القود على مَن شارك الصبي ا اا 
القود على من شارك الأب موعت ل ل ا ل وال ا الم 1 ا خط وطن انع بلالا 
إِذا فرّعنا على أن بيع الغائب باطل» فهل يقوم مقام الرؤية خبر التواتر بضبطه حتى يصير 

كالمشامّد؟ الام ا سوج سا دوي ف خط نو اله فقوا و 11 


البسملة من القرآن؟: منع تكفير الناقي لا إجماعا | هو المعروف. وإن كان العمراني حكى في 
«زوائده» عن صاحب «الفروع» أنَا إذا قلنا: إنها من الفاتحة قطمّاء كفّرنا ناؤيهاء وفسّقنا تاركه . 50 
نشأ منه أن القراءات الشاذة ليست قرآناء لأنها آحاد. وحينئذ فلا يجوز القراءة مباء قال ابن عبد 
البر: إجماعا. وقال النووي في «شرح المهذب:: لا ني الصلاة ولا في غيرها. وكذا قاله في فتاويهى 


قال: فإنْ قرأ .ها في الصلاة وغيّرت المعنى» بطلت صلاته إن كان عامدًا عالً 21 
وقد احتجوا على قطع اليمين من السارق بقراءة ابن مسعود: «والسارقون والسارقات فاقطعوا 
أيهانهم» 000006 اا 
ونقله ابن الحاجب عن أبي حنيفة» حيث احتج على وجوب التتابع با تُقل عن مصحف ابن 
مسعود: افصيام ثلاثة أيام متتابعات» ا مك 56 
يعملوا بقراءة أي بن كعب: دفعدة من أيام أخر متابعة»؛ لأنها قراءة شاذة غير مشهورة ..... 517 
خبر الآحاد: 

قسموا بر الواحد إلى ما يمتح به فيه بالإجماع؛ كالشهادات والمعاملات» ومنها الإخبار بإذن 
صاحب الدار في دخوها وأكل الحدية بإخباره و ا م ال 611 


فإذا قال الواحد منهم: «هذه هدية فلان إليك». أو: «هذه الجارية وهبها فلان لك»؛ أو: «كنت 
مرت بشرائها فاشتراها»» كُلّف المخبّر قبول قوله إذا وقع في نفسه صدقه. ويحل له الاستمتاع 
بالجارية والتصرف في الهدية» وكذا الإذن في دخول الدار. وهذا شيء متعارّف في الأمصار من 
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لم يوجبوا السبع في الولوغ؛ لمخالفة أبي هريرة ط لروايته اا 
شروط الراوي: 

العضل إذا تكررء يكون فسقّاء وأن أقَّل التكرر فيا حكاه بعضهم ثلاث و وي 1 31 
وأما الكافر فمنفي عنه هذه الملكة قطمّاء ووصفه بأنه عدل في دينه (في نحو ولاية النكاح ونظر 
الوقف والوصاية على الكفار ونحو ذلك جار اد ا ا 1ك ا ل كت 6412 
الصبي: إخباره عن القبلة ال ل ماود خا ا سوط انم جاه لوهلا و01 
قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الدماء قبل تفرقهم اا قل سود حقو 6.54 
قبول [خبار الصبي المميز: 0 0 0 
منها: أن يخبر بتنجيس الماء أو الثوب أو الأرض. في كل وجهان, الأصح عدم القبول» وكذا 
إخباره بأن هنذا المرض محوف حتى يبيح التيمم» وسبق بيانها 0 
ومنها: أذانه صحيح» وسبق كلام النووي فيه وفيا أشبهه 11[ 1[ 1 1 اا 
ومنها: إمامته جائزة عندناء ولكن لا تكمل به الأربعون في الجمعة. قيل: وجعل هذا من قبول 
خبره؛ لأنها تتضمن إخباره بالطهارة وغيرها من الشروط وبالنية ونحو ذلك 6.6 686 
ومنها: إذا أخبر برؤية الهلال وجعلناه رواية لا شهادة» فالقياس جريان الخلاف فيه لكن المشهور 
الرد جزمًا. قاله الرافعي ا 1ذ[1[1[1[ز[1[ز[ز[ز[ز1[ 1[ 1[ 1 1[ [ 1[ 1ز 1[ 0 
ومنها: إذا جامع في نهار رمضان عمدًا وهو صائم؛ لا كفارة على أصح الوجهين ولو قلنا بأن 
عَمْدَه عمد؛ لِمَدَمِ التزام العبادات مدو ا ا اي 2 1 914 


ومنها: إذا حج وياشر حظورات الإحرام عمدّاء كلبس ونحوه. وجبت الفدية في الأصح؛ لأن 
عَمْدَّه في العبادات كالبالغ» كتعمد كلامه في الصلاة أو أكله في الصومء وفيه قول غريب حكاه 
الداركي: إنه إن كان يلتذ باللباس والطيب» وجبتء وإلا فلا 000 0 010 
نَعَمِه الفرق بين هذه المسألة ومسألة الجماع في الصوم أن الفدية هنا إِنْ وجبت في مال الولي وهو 
الأرجح إن كان قد أحرم بإذنه» فهو من خطاب الوضع, أو في مال الصبي وهو إذا أحرم بغير 
إذنه» فهو من قبيل الإتلاف؛ بخلاف الجاع في الصوم؛ بدليل أن الفدية تجب في الحلق والتقليم 
ونحوهما ولو نسياناء بخلاف الطيب ولبى المخيط. وأما الصوم فإنها تجب الكفارة فيه حيث كان 
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عمدًا يأثم به» والصبي لا إثم عليه ا[ 0 
ومنها: بيعه وشراؤه - لاختبار الرشد - يصح قبل البلوغ (على وَجْهِ) عم ا ار ل 1 015 
ومنها: اعتماده في الإذن في دخول الدار؛ وحمل الهدية على الأصحء لكن للقرينة؛ لا لمجرد إخباره. 

وفي «البحر» للروياني: قال الرْبيِي: يجوز توكيل الصبي في طلاق زوجته. وغلطه فيه لمة كغة 


ومنها: إخباره بأن الشريك قد باع حتى تسقط الشفعة بالتأخير» وفيها وجهان, الأصح: لا يقبل» 
فالشفعة باقية. وكذا إخباره بأن المرض مخوف حتى يُحسب تصرف المريض من الثلث؛ الأصح: 


ومنها: تصح وصيته على قولٍ» والأصح المنع 1111[ [ [ [ [ [ [ [ 1 0 
ومنها: لو قتل مورثه عمدًا وقُلنا: إنَّ عمْده خطأء ون الخطأ لا يمنع الإرث» هل يرث؟ أو لا؟ 541 
ومنها: وطء الصبي هل يثبت المصاهرة؟ إن قلنا: إن عمْده عمدٌء كان كوطهء الزاني» وإلا 
فكالشبهة؛ وأجروا مثله في وطء المجنون 5110 
ومنها: أخبر بطلب صاحب الدعوة له قال الماوردي والروياني: يَلرّمه الإجابة. إلا أن الروياني 
اشترط أن يقع في قلبه صِدّقه. ويشبه أن ذلك للقرينة في مثل الدعوات 047 

ومنها: خلع الصغيرة المميزة يقع رجعيًا على الأصح عند البغوي والمتولي» ورجح الإمام والغزالي 


أنه لا يقع شيء؛ يناءً على أن عَمْدَه ليس عمدًا محو وه للرو اكوو مل ا ا 641/1 
ومنها: قال للصّبية: (أنت طالق إن شئتٍ)؛ فقالت: (شكتٌ). فيه وجهان 21100 
ومنها: إذا شارك في الجناية بالقّاء فإنْ قُلنا: عمده عمد اقتص من البالغ» وإلا فلا ......:..... /41ه 
ومنها: تغليظ الدية عليه إن قلنا: عمده عمدٌ لاه 
ومنها: تحمّل العاقلة عنه وغير ذلك من الأحكام المتعلقة بالعمد 8 
ومنها: إسلامه فيه قولان. المرجّح المنع. وكان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يرجح الصحة» 

وقال العلائي: أخبرني من أثق به أن قاضي القضاة بدر الدين ابن جماعة حكم به له 
ومنها: ذيحه وصيده حلال على الأصح إِنْ عمده عمد 0 000 
ومنها: وجوب رد السلام عليه 00000101 


ومنها: أن قيامه بصلاة الجنازة يُسقط فرض الكفاية عن غيره ااا ا خا ل 5 
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ومنها: في أمانه طريقان» المشهور: لا يصح. وقيل: فيه الخلاف في تدبيره ووصيته الخركاه 
ومنها: تدبيره؛ فيه قولان. الأصح: المنع ماو او لوقن ا الله ارا د 27 67 6 8 
وفي الفقه في الكافر أيضًا مسائل اخحتلف في قبول قول الكافر فيهاء والمراد غير المكَمّر ببدعته» فإن 
ذلك سيأتي بيانه 000000اا 1 اا 
منها: قال الشافعي رحمه الله في (ياب صلاة الرجل بالقوم لا يعرفونه): (إنه إذا أعلمهم أنه غير 
مسلم أو علموه من غيره» أعادوا كل صلاة صلوها خَلْفه) بل لجن انلواح ااه 
قال الشيخ تقي الدين السبكي: ولولا هذا النص لكان يظهر أن لا يقبل إلا إِنْ أسلم وأخير بذلك 018 
ومنها: لو أخبر كافرٌ الشفيمَ بالبيع ووقع في قَلْبِهِ صدقُه 11 00 


ومنها: في باب الوصية من الرافعي حكاية وجْْه عن الخطابي أنه يجوز العدول من الوضوء إلى 
التيمم بقول الطبيب الكافرء كشرب الدواء من يده ولا يُدَرّى أداء هو؟ أم دواء؟ ول يستبعد 


الرافعي طرده فييا إذا أخبر بأن المرض مخوف في باب الوصية ا 0 ا 
أما قبول شهادة الكافر على كافر ففيها الخلاف المشهور بيننا وبين الحنفية. وقيل: يشهد اليهودي 

أو النصراني على مثله؛ لا على الآخر. والله أعلم الف 1 وو ا 043 
إذا كان قد ردت شهادته ثم أذّى بعد التوبة تلك الشهادة؛ فإن الراجح بقاء الرد؛ للتهمة 66 
فمّن شم الرب سبحانه وتعالى أو الرسول كك أو استهان بالرسل أو كذَّبٍ واحدًا منهم أو ضمخ 

الكعبة بالعذرة أو ألقى المصحف بالقاذورات» فهذا من أكبر الكبائر ا 661 
مَن أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها او ا ا ول او 1 عل لودو ل م خلا للقة 
أمسك مسلا لمن يقتله للم وا ل أحا مط لا ا م لك او الك ب 1 88 
لو دل الكفار على عورة المسلمين مع عِلمه بأنهم يستأصلونهم بدلالته ويشبون حريمهم وأطفالهم 

ويغتمون أموالهم ا ل لل م ا ا و1 ال ل ا ل 13و 2 201 21 818151 
لو كذب على إنسان يَعلم أنه يقتل به ا و الوم 1م ا ا 1 6191/1 
تغيير منار الأرض مامد و بق خسو ارو ارم لله لج 1 7.5214 لأهة 
شرب القطرة الواحدة منه كبيرة 000 0 


قوله في شارب النبيذ الحنفي: (أحدّهء وأَقْبل شهادته). أي: لأنه م يقد عليه بجرأة 614 
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طرق ثبوت العدالة : 

شهادة امرأة في الولادة كا ا لطا لاي اح توم طوو اطول لمق وق و لاط ا 069017 
ما يُعتبر في الشهادة من لفظ «أشهد وكؤنه عند الحاكم أو المحكّم أو سيّد العبد والآمة حيث 
سمع عليها البيّنة لإقامة الحدود إنْ جوّزنا له ذلك لل و أله 
الخير برؤية الهلال لرمضان 0 00 
لا يصام إلا بشهادة عدلين 0 ا ا لوه 
القائف المخبر بإلحاق النسب هل يكتفى فيه بواحد؟ 1[ 11[ 1[ 1[ 0 00 
المترجم للفتاوى والخطوط هل يكتفى فيه بواحد؟ 542 
الشهادة على الخط 000 0 ان 
ومنه المترجم للقاضي وعنه؛ وإسماع القاضي الأصم والتبليغ عنه. والأصح فيهما اعتبار العددٍ 
ولفظ الشهادة لول ع 6ن ل ططر لوقه دعن لله كرد مك عو لانن ف نه ل وو اداه العا وش لام اهن ق ك1 16 365 845 
ومنه المزكي عند القاضي المنصوب لذلكء متردد بينهماء والأصح ترجيح الشهادة :649 
ومنه الخارصء والأصح فيه الاكتفاء بواحد 65 


ومنه القاسم من جهة الحاكم؛ والأصح فيه الاكتفاء بواحدء لكن لشَّبهه بالحاكم ففيه ما سبق في 
القائف. هذا إِنْ لم يكن فيها تقويم وإلا فلا بد من العدد. إلا أن يفوض إليه سباع بيّنة القيمة .. 548 


ومنه الطبيب في مواضع: اك الا وان وا لال لاطا ا ل ل 9447 
- في كؤن المشّمّس يورث البرص إِنْ قلنا بكراهته بقول الأطباء اا 
- وفي كون الماء يضر حتى يعُدل إلى التيمم. والأصح فيههما قبول الواحد؛ لأن ذلك لحقٌ الله في 

العيادات» فلا يؤكذد بالعند 0 0 
- وفي كون المرض مخوفا حتى تعتبر التبرعات فيه من الثلث ا 
- والإخبار عن المجنون أنه ينفعه التزوج. ولكن الأصح في هذين اعتبار العدد؛ لأنّ فيه حق 

آدمي اع عر سو قاب بج امد عن وأمد مسار وو وق لمان وام ل 4 814 
ومنه الإخبار بأنه عيب في المبيع إذا اختلف المتبايعان فيه 84 


ومنه بعث الحكمين عند الشقاق بين الزوجين. والأصح العدد؛ لظاهر الآية. قال الرافعي: ويُشبه 





أن يقال: إن جعلناه تحكيًا فلا يشترط العدد. أو توكيلًا فكذلك إلا في الخلع؛ فيكون على الخلاف 


في تولي الواحد طَرَف العقد اذالم راسمل لطعت ادر مق اما احم الما ا 9 
الركض على برذون ا اا 11 
تزكية شهود الفرع للأصل 00000000000 
سرقة اللقمة الحا ساس الوا اماه ماي الات نفو كاوه اللو لم لمان اا 11 
مداومة الشطرنج ال حو ما ال ا ا حاف ا 110 
المحرم كالترد اج عن جد ورااوة لما ونه حقو ابض ا لقبام ماي عدو لط لاطو 1117 
والذي قاله الماوردي: (المروءة على ثلاثة أضرب: 0000 اا 


ضربٌ شَرطٌ في العدالة. قال: وهو مجانبة ما سَخُف من الكلام المؤدّي إلى الضحكء وترك ما قبح 
من الفعل الذي يلهو به أو يُستقبح» فمجانبة ذلك من المروءة المشترطة في العدالة» وارتكايها 


وضرب لا يكون شرطً فيهاء وهو الإفضال بالمال؛ والمساعدة بالنفس والجاه ا 
فأما العادات: فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة دُون أهل البذلة في مأكله وملبسه وتصرفه؛ فلا 
يتعرى من ثيابه في بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثياءهم» ولا ينزع سراويله في بلد يلبس فيه أهلها 
السراويلات؛ ولا يأكل عل قوارع الطَّرق» ولا يخرج عن العُرف في مضغهء ولا يغالي يكثرة أكله» 
ولا يباشر ابتياع مأكوله ومشروبه وحمله بنفسه في بلد يتحاماه أهل الصيانة 0 
والرابع: إِنْ اختصت بالدّين» قدحت كالبول قائا وفي الماء الراكدء وكشف عورته إذا خَلاء وأن 
يتحدث بمساوئ الناس. وإِنٍ اختصت بالدنياء لم يقدح, كالأكل في الطريق» وكشف الرأس بين 


الناس 00 اا 
الرواية بالمعنى: 

ترجمة الفاتحة يغير العربية قي فده 1ك ووو ألا م ولاه مره دع عالق ارو لا جاوافه واي ل 1 و 1111 
وكالتشهدء فلا يجوز نقل ألفاظه بالمعنى و ا 
تحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» 010 اا 


«خمس يقتلن في الحل والحرم ا ااا 1000101010201 


9ك فهرس التطبيقات الفقهية 





تجويزه قراءة القرآن بالفارسية صَحّ أنه رجع عنه طل الوم ا 5117 
ترجمة الدعاء غير المأثور إذا اخترعه وأتى به في الصلاة بالعجمية جو فق وقد قصل عا 51717 


مسائل في الترجمة عن الألفاظ العربية بغيرها في: الأذان» تكبيرة الإحرام, البيع والخلع والطلاق؛ 
0 والثاني: ما يجوز قطعا للقادر والعاجزء كاليع والخلع والطلاق ونحوهاء ويكون صريحًا في 


الاصح اق او اممو ا ادال هدوج هرو لالطو و1 لطا عا و ل 11 
والثالث: ما يمتنع - على الاصح - للقادر دون العاجز, كالأذان وتكبيرة الإحرام والتشهد؛ لَِا 

فيه من معنى التعبدء وكذا مأثور الدعاء والذكر في الصلاة والسلام وخطبة الجمعة 1 
والرابع: ما يجوز - على الأصح - للقادر والعاجز (كالتكاح والرجعة واللعان» وكذا الإسلام)» 

وما يجوز للعاجز دُون القادر (كتكبيرة الإحرام) م ا ا ا 1 
وكقول القاضي: قُل: «بالثه», فيقول: «بالرحمن». فإنه لا يقع الموقع» حتى لو صَّمم جُعل ناكلا 177 
فلو أَبْدَل الحرف فقال: قُل: بالله», فقال: «والله» أو «تالله». ففي الحكم بنُكوله وجهان 0 
لو أكره على الطلاق ب «طلقتٌ»؛ فقال: «سرحتٌ»: وقع الطلاق اا 0 00 
قوله في التشهد ونحوه: «أعلم» موضع «أشهد 01010 ااا 
- وما يجوز في الأصح. ك «طُلّقَي على ألف». فقال: خالعتك». والمخالِف ابن خيران 000 
قال ابن الرفعة: وللمسألة شبه بما لو قال لها: «طلقي نفسك». فقالت: «اخترث». وتوت ..... 1714 
وفي «التحقيق» و«الأذكار» وغيرهما أنه لو قال في التشهد: «اللهم صَلَّ على أحد». لم يَكْفء 

بخلاف «(النبي» و«#الرسول» لاو ل ما با ع ا و ل ل لحم ل 1171747 
ومُفْتَمَى كلامهم أنه لو عَبّر في التشهد أيضًا ب «الرسول» عوضًا عن «النبي؟ المذكور في أوائله وب 

«النبي» عوضًا عن «الرسول» المذكور في آخره. لم يَكْنٍ ا 


وهذا صححوا فيمن قال: (إِنْ كنتِ حاملا, فأنتٍ طالق) أنه لا يرم وطؤها حتى يظهر الحمل 54١‏ 
قال الرافعي في «شرح المسند»: (ولك أن تقول: المحتاج للوضوء إذا قال له من يُعرفه بالعدالة: 
«هذا الماء نجس ببب كذا» يَلْرّمه قبوله. ولو قال له مَن هو من أهل التعديل: «أخبرني عدلٌ 
بذلك»؛ ول يُسَمء فيشبه أن الحكم كذلك 0 ز [ز[ز[ز[ز[ز[ |[ 1 اا000 
الإجماع على رد «المرسل» في الشهادة» وهي أنْ لا يُذكر الشاهد مَن شهد على شهادته. ولم يجعلوا 


فهرس التطبيقات الفقهية 





تركّه تعديلًا له؛ فكذا الرواية؛ إِذْ لا فارق بينهما فيها يرجع إلى العدالة ف 
فإن الشافعي قال في القديم: المرأة تُعاقِل الرجل إلى ثلث الدية. أي: تساويه في العقل. فَإِنْ زاد 
الواجب على الثلث» صارت على النتصف عن عا لسار ذلك وق كمه لف ع امم ا م الت 1141 


ومثله ما قال الشافعي أيضًا: وقد روي عن سفيان عن أب الزناد قال: سألتٌ سعيد بن المسيب أنَّ 
الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته» قال: يفرق بينهما؟ قال أبو الزناد: قلتٌ: هو سُنّه؟ فقال سعيد: 


قراءة الفاتحة بصلاة ابن عباس وقراءتها والجهر بها ا 0 اا 
إذا قرأ على إنسان كتابًا فيه أنه أقَر بِدَيْن أو بَيّع أو نحو ذلك فلم يُقِر به» لا يجوز أن يشهد عليه . ٠٠١1‏ 
الشهادة [بها] في الصك ولم يقرأ على المشهود عليه بل قال: اشهدا عل بب! فيه» فإنَ القول بمنعه 
مشهورء وبه قال الشافعي في كتاب القاضي للقاضي: لا يقبله حتى يشهدا بأن القاضي قرأه عليهما 


أو نحو ذلكء دون ما إذا كان محتومًا 0000102 0 1 00 
من يكتب الوصية ويقول لشخص: (اشْهّد عل ب) في هذا المكتوب)» فقد جوز محمد بن نصر 
المروزي - من أصحابنا - أن يشهد عليه بها فيه اا اا 0 
ونظيره في الوقف لا يجوز عندناء وأجازه أصحاب مالك وأبي حتيفة» فجوّزوا الوقف على مَن 
سيولد أو يوجد من نسل فلان امو ا ماه موه اده طم امل مط ا عو ولك وو مل ل ل ل 8/18 
وهذا أجاز بعض أصحابنا في البيع : يعْتّك هذا إِنْ شْتَ»» فيقول: قَبلتُ ا 
من الوكالة فيا لو أَذْنَّ في بيع العبد الذي يريد أنْ يشتريه. وقد أجازه بعض أصحابناء والصحيح 
خلافه 0 
وينعزل «المأذون له في أنْ يجيز» بموت الآؤن كما ينعزل الوكيل بموت الموكّل ا 
كالشاهد يسمع من يذكر شيئًا في غير مجلس الحكم ليس له أنْ يشهد على شهادته إذا لم يأذن له. 
قال: (وذلك مما تساوت فيه الرواية والشهادة) ا و ا 711 
لكن القاضي عياض قد تعرّض للجواب عن هذا بأنّ الشهادة على الشهادة لا تصح إلا مع 
الإشهاد أو الإذن في كل حال سوى مالو سمعه أدَّى عند الحاكم فإنَ فيه اختلاقًا اا 


الحالف على غلبة ظنه - والأمر بخلافه - لا يحنث 1 ا 


> فهرس التطبيقات الفقهية 


إذا أذّعى رجل على رجلين أنهها رهناه عبدهماء فزعم كل واحد منههما أنه ما رهن نصيبه وأن 


شريكه رهن وشهد عليه بذلك ا ا 
البينتان تتكاذبان بتعارضهماء ولا يقدح ذلك في عدالتهما 00 
وإذا قال لامرأته: (إِنْ كان هذا الطائر غرابًا فأنت طالق) وعَكّس آتحر ول يُعْرف الطائرء لا يُمْتَع 

أحد منهما غشيان امرأته مع أن امرأة أحدهما طالق في تَفْس الأمر ا ا ماي 
وكذا المجتهدان في إناءين كل منهما توضاً بإناء» لا يَوّم أحدهما الآخر ال 0 
وما لو عَلَقَ عتق عبده بكون الطائر غرابًا والآخرُ بكونه ليس غرابًا نم ملك أحدهما العبد الآخحر 

واجتمعا في ملكه. عتق أحدهما لا بعينه ااا 
الأصل إذا أنكرء بطلت شهادة الفرع الذي هو شاهد على شهادته 0 0000 
الشاهدين يشهدان على القاضى وهو لا يستحضر 009 اال 





وقد فرّع بعض أصحابنا على ذلك إضافة الطلاق إلى جزثها من يد ونحوهاء لكن الأصح أن 


ذلك من باب السراية ان مط اد ترط مخف اوس و الام 
لو قال: (بعثُ نصفك هذه الدار)؛ هل هو كناية؟ أوْ لا اعوط مطل عو اا لتك اج لال1ل2 
لو قال لها: (أنت طلاق)» أو للعبد: (أنت عِتَقٌّ) أو: (حريّة)) فإنه كناية فيهاء إنْ نَوَّى أنه بمعنى 
«طالق» وهمَعْسّق» أو «محرر»؛ وقع لم 
كجوهرية التقدية الغالبة في الربا في الذهب والفضة إن لم تطّرد ول تكد لشيء آكَر؛ لِتَعذّر وجود 
العلة فيه ل 


وينى بعضهم على اشتراط القصد في الكلام مسائل في الفقهء كسجود التلاوة لقراءة النائم 
والساهي وبعض الطيور وغير ذلك. فكلام أصحابنا مجزوم فيه بعدم الاستحباب في الجميع .. 407 
ولو حلف لا يكلمه فكلمه وهو نائم أو مغمى عليه؛ ل يحنث 5 
لو قال: (ي عليك ألف). فقال المخاطّب: (إلا عشرة) أو: (غير عشرة) أو نحو ذلك» هل يكون 
قرا بباقي الألف؟ فيه خلاف, قال في «الحمة»: المذهب أنه لا يكون مُقِرًا 0 





طال. حكاه ابن كج ا م م او و 5 
ومنها: لو قرأ الجب أو الحائض القرآن في نفسه وم يتلفظ 51 
كالغيبة بالقلب من غير تلفظ فإنه حرام 5170 
ومنها: حلف لا يتكلم؛ فتكلم في نفسه. قال الخوارزمي في «الكافي»: يحتمل وجهين؛ أحدهما: لا 
يحنث» ويحمل على الكلام المتعارف بين الناس م ا 311 
قال: والأصح أنه يحنث؟ لأنه كلامٌ حقيقة 51 
ومنها: لو تكلم بطلاقها في قلبه من غير تلفُظء لا يقع عليه طلاق. وكذا العتق ونحوه» وكذا 
العقود والفسوخ والاستثناء في الطلاق ونحوه بالقلب ا م 4 أله 
نعم» لو حرّك لسانه بالطلاق وم يرفع صوته بحيث يسمع السميع لكن يدرك من التحريك أنه 
نطق به يقع الطلاق على أحد الوجهين ا[ 1ذ[1 1[ 1ز1 1 1[ [ز[ 1[ 0 
وني النذر بالقلب وجهان» أصحهما عدم الصحة 1 514 
الخبر والإنشاء: 

لو قال: يا زانية» وَجَبَ الحد 00 0 اا 


لو قال لها: (يا طالق إن شاء الله) أنه لا يصح عَوْدُ الاستناء إلى المنادى؟ لأنه ليس بإنشاء» فقالوا: 
لو قال لها: (يا طالق» أنت طالق ثلاثًا إِنْ شاء الله) إِنَّ الاسطناء يعود إلى الجملة الأخيرة؛ لكونه 
إنشاء يقبل الاستثناء» فلا يقع الثلاث» ويقع عليه بقوله: (يا طالق) طلقة. فلو أَر النداء فقال: 
(أنت طالق ثلانًا إنْ شاء الله يا طالق)» لا يقع عليه شيء؛ لأن قوله: (يا طالق) مُرتْبٌ على قوله 


أولّا: (أنت طالق ثلانًا)» وذاك لم يقع به شيء؛ لتعقيبه الاستناء بالمشيئة اه 
قوله: (أنتٍ عَلَّ حرام)» فإنَّ قصده إنشاء التحريم؛ فلذلك وجبت الكفارة حيث لم يقصد به 
طلاقًا ولا ظهاراء لا من حيث الإخبار 011 


وهو الظهار رتب فيه تحريم المرأة إذا عاد حتى يُكفّر. وقوله: (إنها حرام) لا بقصد طلاق أو ظهار 





رتب فيه التحريم حتى يُكفر وو اا م و ول ام و 5717 
مسألة محمد بن الحسن في «الجامع»: (إِنْ أخبرتني أن فلانًا قَدِمَ فأنت طالق»» أنه يحنث بإخبارها 
صادقة أو كاذبةً وهو مذهبنا أيضًا 3 


ومثله «مَن أخبرني بقدوم زيد فهو حر» فأخبره كاذياء يُعتق» بخلاف «مَنَ بشرني» فإن البشارة 
الخبر الأول السارٌ الصادق 3 
نعم» يُشكل على هذا الاصل قول أصحابنا فيها إذا قال: (إن لم تخبريني بعدد حب هذه الرمانة 
فأنت طالق)؛ أن طريق الخلاص أن تذكر عددًا لا تنقص عنه ثم تزيده واحدًا واحدًا إلى حدٌ لا 


يمكن أن تجاوزه الرمانة 5 
فإن مقتضّى كون الخبر يكون صدقًا وكذيًا أن تبر بأي شيء قالته ولو كان كذيّاء ونحوه: (إن لم 
تخبريني بعدد الصلوات في اليوم والليلة) ونحو ذلك ااا 
فإذا قلتّ: (زيدٌ بن عمرو قائم): فمحلهم) إسناد القيام لزيد» لا نسبة بَنوّتِه لعمرو 9 
لو شهد شاهدان أن فلان بن فلان وَكَّل فلانّاء فهو شهادة بالتوكيل قطمًّاء وهل يكون شهادة 
بالبتوة مع ذلك؟ منعه مالك وبعض أصحابنا 0 اا 
فقد استدل الشافعي وغيره من الأئمة على صحة أنكحة الكفار بقوله تعالى: 9وَقَالتِ أمرأثٌُ 
ورعورتج » ومو ة وار ع و ل ا ا و ا 31 
الاشتقاق: 

قال الروياني في «البحر» فيما لو حلف لا يأكل مُسْكدا: (إنه يحنث با يستلذه هو أو غيره؛ بخلاف 
مالو حلف لا يأكل شيئًا لذيدًا ا ف ا 3 
لو حلف لا يفعل كذا فَوَكل مَن يفعله لا يحنث!؛ لأن الفعل لم يقع منه؛ فلا يُسمى فاعلًا 2ك 
وكذا لو وكل في البيع أو الطلاق ثم قال: (والله لست ببائع ولا مُطّلّق)» [لا] يحنث 8468 
قال الشافعي: (فيقال في المنساومين: إنهما غير متبايعين» حتى لو قال امرأته طالق (إنْ كنا تبايعنا» 
وقد كانا متساومين» لااحنث) ل 


رجوع البائع في سلعته بفلس المشتري؛ لقوله يَِ: «أيها رججل مات أو أفلسّ فصاحب المتاع أحق 
بمتاعه». إِنْ قلنا: إنه صاحبه باعتبار ما مضى حقيقة رجع و إلا فلاء فيتعين الحمل على المستعير 4061 


فهرس التطبيقات الفقهية هه 





ومنها: قال الكافر: (أنا مسلم)» هل يحكم بإسلامه؟ اا 
ومنها: لو قال: (أنا مقرّ بها يدّعيه)» كان إقرارًا؛ لأنه حقيقة في الحال تسسا م دا 
ومنها: قال لزوجته: (يا طالق)» طلقت لذلك. فإِنٍ اذَّعى أنه أراد الماضي وقد وقع عليه طلاق 
قبل ذلك» صدق 0 2 2 12 12121 1 1 1 ااا 
ومنها: هل تزول كراهة السواك للصائم بالغروب قبل فطره؟ أو لا بد من إفطاره؛ لأنه ليس 
حيثذ صامًا؟ ا 000 0 
ومنها: لو أوصى أو وقف عل حُفاظ القرآن» لا يدخل من نسيه؛ لأنَّ ذلك مجاز 2 
ومنها: وقف أو أوصى لورثة زيد وَزّيْد حي» لايصح 11 1 1[ ز 1 ا 
ومنها: في مسألة «كُلما وَلّدت واحدةٌ فصواحبها طوالق» هل يخرج عن الصحبة مَن وقع عليها 
الطلاق؟ أوْ لا؛ لأنها صاحبة باعتبار ما كان؟ ا ا ا م ا ا ا 3161 
المترادف والمشترك : 

عقود البياعات ونحوها ما لم يتعبد بلفظه؛ يجوز فيها استعمال أحد الرديفين مكان الآخر فلم 
الخلاف في انعقاد النكاح بالعجمية» والصحيح الجواز 00 


ومنعوا لذلك قراءة القرآن بالعجميّة؛ لِتَعيّن لفظه. خلاقًا لمن أجازه. ونحوه التكبير والتشهد . 8٠١‏ 
وحملوا مَن حلف «لا يشرب من النهر» على الكرع والشرب من الإناء وإنْ كان أبو حنيفة يحمله 


على الكرع وحده ةم ا ل مط الماك لأا وا قا ل ل ل ا 211 
لو أوصى لمواليه وله مَوَالٍِ من أعلى وَموَّالٍ من أسفل أو وقف والأمر كذلك: إنه يصرف للجميع ١‏ 7/ 
من أوصى لمواليه وله موال من أعلى وأسفلء أن الوصية باطلة م ماح 27111 
وإذا قال لامرأة: «إنْ نكحتك فأنت طالق» لم ينصرف للعقد والوطء جميعًا 11 
لو قال: «أنت طالق في كل قرء طلقة» .. تُطلق في الطهر طلقة 111 
لو قال: (اعْتَدّي بِقَرْء) وأراد الحيض والطهر معّاه صح آ آز ز 1 ز ‏ 0 000 


لو قال لوكيله: (أعْطِهِ عَيْنَا)؛ فإنما يحمل على ما يمكن أن يَبِين من محله ويُْطَى» كعين الذهب 
وعين الميزان والعين الجارية على معنى تمليكها له أو نحو ذلك» لاعين الشمس ولا العين الباصرة 
ولاعين الركبة ونحوها 0 0 0 0 ا 
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إذا قال: (أنتٍ عَلَحَ كظهر أمي خسة أشهر) مثلًا وقّلنا بصحة الظهار المؤقت وهو الصحيح. فإنه 
يكون مع ذلك موليّاِ لامتناعه من الوطء مدة تزيد على أربعة أشهر مقيدًا بوقوع محذور فكان 
موليًا على الصحيح. وقيل: لاء بل يحمل على الظهار خاصة لاد ساسم ماحم اا 
إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة وخيّرناه» فقال لواحدة منهن: (فارقتئك)؛ فقال القاضي أبو 
الطيب: يكون ذلك اختيارًا للزوجية ثم تطلق؛ لأنه صريح في الطلاق» والطلاق يستلزم 
الزوجية» فأشبه ما لو قال: طلقتّك.والأصح - كا قاله الرافعي - أنه فسخ للنكاح؛ كقوله: 





(اختر تَ قطعٌ نكاحك)» وليس بطلاق أ ا ا ست ف 1 ا 11 
في آية اللمس: هي تحمولة على الجس باليد حقيقة وعلى الوقاع مجارًا 0 000 
جواز العبور في اممجد للسكران 0 0 0 ا ااا 
لو أوصي لواليه وله عتقاء ومعتقون أنها تختص بالأولين 1 1 1 1 اا 
لووقف على أولاده لم يدخل ولد ولده على الاصح 1 1 1 1 ااا 
حلف لا يشتري دار زيدء وقامت قريئنة على أن المراد أنه لا يعقد بنفسه؛ وتردد الحال بين السوم 

وشراء الوكيلء هل يحمل عليها؟ أو لا؟ فمَن جوز الحمل فيقول: يحنث بكل منهما 2 


م 


قوله تعالى: ( وَأتَمُوا لحي وَآلْعُرَة ِلّهِ 4 عند من يرى بَآن العامرة فون واعية:-قشمل الأمر 
بالإتمام على الوجوب في الحج والشّنة في العمرة.ومّن يرى وجوب العمرة يجعله إما ين حمل 


المشترك على حقيقتيه أو للقدر المشترك بينهما 1 
لو قال: (وقفثٌ على أولادي): لا يدخل أولاد الأولاد. وسبق نقله عن النص ام لم 
ولو أوصى لإخوة زيدء لا يدخل أخواته كا قال إمام الحرمين في«النهاية»: إنه مذهب الشافعي 

وأبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: للجميع 211 
لو قال: «أنت طالق اليوم»» طلقت في الحال وإن كان بالليل ويلغو اليوم 4 
لو قال: «أمَنتّك»؛ تَعدّى الأمان إلى ما معه من أهل ومال على وجهس م 
الجماعة في النفل المطلق لا تشرع 0 ا 
بيع المجهول غير مشروع ا 
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لو قال لغلامه الذي هو أسن منه: (هذا ابني)؛ فعنده يتعين حمله على المجازء أي: ممثل ابني في 


الحرية؛ فيعتق انقو انق ع لاو وماد وج 61113 لق وو و الوك و لك ا ار 2 
وعندنا يُلَى لفظه؛ لِتعذّرهء ولا يُعتق فقد يقصد المتكلم مجارًا آكَرء أي: مثل ابني في الحنو» أو 

نحو ذلك لوطع 1 نجه الفا ا اا لقعا قاو ل نم أ اع الال 1ع ما ار 8/1 
ولو قال: (أوصيت له بنصيب ابنى) فوجهان سمط و اق لط لد وا ل ب 2814 
ويجريان فيما لو قال: (بعثٌ عبدي با باع به فلان فرسه) وهُما يَعْلانَ قَذْره ولم يكن ذلك بعينه» 

انتقل إلى ملك المشتري» ونحو ذلك اا العامة لم و ا اجات ع أ أ علا عا 6/6 
الزنا لا يوجب حرمة المصاهرة عندناء ويوجب عنده او و 2111017 
عقد التكاح للمحرم ل 
جَوّزوا للحر نكاح الآمة بدون خوف العنت 0 
جواز النية في التّفْل بالنهار 2 
لو حلف ليشربنٌ من هذا النهرء فإن حقيقته أن يكرع منه؛ ومجازه الراجح المعادل للحقيقة أن 

يغترف بإناء منه ويشرب ا د ل و ور اي واكك ل ا ا لف من 2 1 2 
لو حلف لا يأكل من هذه الشجرة» خمل على الأكل يمن ثمرها دُون الورقة والغصون م1 
لو حلف لا يأكل من هذه الشأة» فإن اليمين تحمل على لحمها دُون لبنها ولحم ولدها ل 458 
١‏ الجاسك» عتريا ي الريلدم وه اام م ع عم و علو ألو واو وو و وا ا ل م 18م 


4ع سن ار سس 


قوله تعالى: «أوْلمْسْمْ اليِسَاءً فلم تجَدُوأ مآ فَتَ َتَيَمُمُوأ 4 فالتيمم لمعنى اللمس المجازي - 
وهو الجماع - ثابت بالدليل؛ قهل هو المراه من الآية حتى لا يُستدل بها على الانتقاض باللمس 


الذي هو المعنى الحقيقي في « أَوْلَدمَسْمٌ 4 وهو تماس البشرتين؟ 00 
كقول القائل: أ عبدك عني على كذا)» أو قال: (مجانًا)» فإنه في الأول بيع ضمنيء وفي الثاني 
هبة ضمنية لا يستحق صاحب العبد عليه شيئًا جزمًا ااا 
نعمء قال المزني: إنه لا يقع عن المستدعي. ولكن المذهب يخلافه. وكذا لو سكت على اأَعْيِقَ؛ ولم 
يذكر شين فإنه هبة ضمنية ولا يستحق شينًا على أصح الوجهين» وقبل : يسشحق ل الإ 


ع سس جر 


كقوله تعا: « أجل لَكُمٌ ليلة الصِيًا مِأَلرّفَتُ إن شَآيكُح » » فإنه يدل بالصريح على 
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جواز المباشرة إلى الصبح ولكن يلزم منه صححة الصوم جا ام ا و 
تقدير مدة الحمل بستة أشهر من قوله تعالى: ( وَحمَلّهُء وَفِصَلُهُ: تلَسُونَ سَبْرًا مع قوله تعالى: 
١‏ وَفِصَلَُهم فى عَامَينٍ 4 [لقمان: 14] اا 
أكثر الحيض خحمسة عشر يومًا حان ةن ووه وك لوه وم لحي فج د ولو لاد ماقو ل ا 874 ارق 
الكفار يملكون أموال المسلمين بالاستيلاء اا 0 
قوله تعال: ( قلا َل مآ أي مفهومه النهي عن الضرب ونحوه ين باب أذ 2ه 
وقوله تعال: 9 وَلَا تَقَملُوَأ أُوْلَدَكُمْ حَقَيَة حَشْيّةَ إملّق 4 » وفي الآية الأخرى: دين إملّي 4 
إن هوه ريم قله بدو الإملاق وخيه من باب أزل ل 
قوله تعالى: ( ومن فَكَلّ مُؤْينًا خطئا فتخربر رَقبةَ / مُؤّمِنَةٍ 4 مفهومه وجوب الكفارة في 
العمد من باب أوْلى؛ إلا أنْ يُقال: ذنب المتعمّد أعظم من أن يُتلاق بالكفارة اال 984 
وكذا قوله يكِ: «مّن أسلف في شيء فليُسِلِف في شيء معلوم ووزنٍ معلوم إلى أجلٍ معلوم؟» فإن 
أصحابنا قالوا: إذا جاز في المؤْجَّلء ففي ا حال مِن باب أؤلى 0 
فلا يُحْبَى الوَالِدٌ للولدٍ ا 11 
وجوب الصلاة على مَن مات من المؤمنين؟ ااا 0 
كقوله تعالى: ( وَرَبَتبُحكُمُ آلْتى فى حُجَورِكُم ين نَْآيَكُم 4 فتقبيد تحريم الربيية بكونها 
في حجره لكونه الغالبء فلا يدل على حل الربيبة التي ليست في حجره ا 
الخلع جائز في حالة الشقاق وغيرها 5 
قوله يكيكِ: «أيا امرأة نكحت نفسها بغير إذّْن وَلِيها فنكاحها باطل» لا يُفهم منه أنها إذا نكحت 
نفسها بإذن الولي يكون صحيحًا ا 1 ا 
الشافعي في قوله: الا اح اوناك و بالبوو راو لاير01 ف 
كقوله تعالى: ( لِتَأكُلُوأْ مِنَهُ َه لَحَما طَريًا 4 فلا يدل على منع القديد اوه 
كحديث: الا تع ما ئيس عندك». لا يُقال: مفهومه صحة بيع الغائب إذا كان عنده؛ إِذْ لو صَحّ 
فيه لَصَمّ في المذكور وهو الغائب الذي ليس عنده ا ا 1 


لا زكاة في المعلوفة معو ا ا ا 





تعليق النفقة في البينونة على الحمل» لا نفقة للحائل تمه وو مساق اللو اسان وها 


وشرط ثمرة النخل للبائع بها إذا كانت مؤبّرة» لا ثمرة لبائع النخل غير المؤبرة ل ل ا 
< إن جا كز قَاسِق بكبَاقَ ع فَتَبيئوَاً 4 مفهوم ذلك يدل على أن غير الفاسق لا تبَيّنه 105 
في رواية: «إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة» تحالفا» مفهومه أن السلعة إذا لم تكن قائمة» لا 

تحالف ع ف عا و كف 2213243 34444441 وه و اوعد د ووام اوتا 11 
هل العبد يملّك بتمليك السيد؟ ا 00 
فلا تكون العارية مضمونة حتى يُشرط فيها ذلك. لا تُضمن إلا بالشرط حم ا الملا 
لو قال: (إذا [تظاهرتٌ] من فلانة الأجنبية» فأنتٍ عَلَحَّ كظهر أمي)» ثم تزوجها فظاهر منهاء هل 

بصي مظاهم| من الأولى؟ وجهان 000 اا 0 
لاعدة على غير المدخول بباء ودليله وجوب العدة على المدخول مها الحا لع ماك ا 16115 
قال تعال: « فَمَيعُوهنٌ 4 فهل تكون المتعة معطوفة على العدة في اشتراط الدخول فيها؟ ... ١7‏ 

مفهوم الصفة إذا ورد دليل العموم ثم ورد [خراج قَرْد منه بوصفب 1 
فلو قال لوكيله: (بعٌ يوم الخميس)» فليس له أن يبيع في غيره ع لاط د 11 
لو أمره ببيع الفراء في الشتاء اوه ام لئاق لإ لم عمط 6 و ملع ال ا لا 17 11 
ولو قال: (رَوْجَ يوم الخميس»» لا يزوج قبله 000 
لو قال: (طَلّقَ زوجتي يوم الخميس» المثقول أنه إذا طَلّق قَبْل ذلك الوقت» لا يقع 0 
ولو لأعى عليه بعشرة فقال: (لا يلزمني اليوم)» لا يكون إقرارًا اام و 101 
ولو قال: (بِعْ في مكان كذا) تَعَين على الاصح لوووط لل د ع له ل ا وم ا 
فرق أصحابنا بين ما لو قال: (إِنْ قتلتٍ زيدًا في المسجد فأنت طالق) وبين قوله: (إنْ قذفتٍ زيدًا 

في المسجد فأنت طالق) يشّرط وجود القاذف فيه والمقتول فيه 11 
فهل يمتنع مَن بالمسجد أن يبصق إلى خارجه؟ 11 
والتحريم بخمس رضعات 1000000 ا 
ما بلغ قُلتين فأكثر م يحمل نجسًا ا 0 0 
إذا كان دون قلتين» يحمل النجاسة 11 


49> فهرس التطبيقات الفقهية 





عدم تنقيص الحجارة في الاستنجاء من الثلاثة» ولا زيادة على ثلاثة أيام في خيار الشرط ..... ٠١١15‏ 
«أُحِلت لنا مينتان ودمان»» فلا يكون فيه عدم تحريم ميتة ثالثة ا 
وجوب النفقة على أولات الحمل ا 
منع وجوب النفقة للمعتدة غير الحامل لو اام ل ا 
قصر الصلاة عند الأمن (لماذا نقصر وقد أمنا) 0 
بالإجماع على تحريم الإكراه على البغاء مطلقا ا ل و أ ص تم 11 
فإذا قد بشرط ك «أنت طالق - أو حر - إِنْ دخلت الدار» ا 
فيجب دم التمتع عندنا إذا فرغ من العمرة وأحرم بالحج لاطا الع وو 1041 10 
وإذا أسلم الرجل على يد الرجل ووالاه ثم مات» لم يكن له ميرائه 0 
عدم إجزاء الأضحية إذا ذبحت ليلا 00 
الرجل يمنع امرأته من الخروج إلا بإذنه ال ل اس و ا ا ل 1117 
لو ادع عليه بعين مال مثلًا فقال: (لا يلزمني تسليم هذا إليك اليوم)» لا نجعله مُِرًا...... ٠١58‏ 
لو قال: (قارضتك على أن لي النصف) وسكت عن جانب العامل 0 اا 
لو قال: «ما لِرّيْد عل أكثر من مائة درهم؛ لم يكن مُقَرّا بالمائة جا 1 ا 
وضع اللفات؛ 

لو عقد بصداق في السر ويآتحر في العلانية ا 106 
استعملا لفظ شركة المفاوضة في شركة العنان حيث نّص الشافعي على جوازها لل 
أو تبايعا بالدنانير وسَمّياها دراهمء أو عكسه. فإن ابن [الصباغ] قال: لا يصح الل 
وكما لو قال لزوجته: إذا قلتٌ: «أنت طالق ثلانًا» فإني لم أرد به الطلاق» وإنها غرضي أن تقومي أو 
تقعديء ثم قال لحا ذلك» وقع ال و ل ع فا ا اط م ب لع ا ا 16117 
وحكى الإمام في «باب الصداق» وجهًا أن الأثمان بها [يتواضعان] عليه لال لو اا 
وفي «البسيط»: سمى أمته (حرة» ولم يكن ذلك اسمهاء ثم قال لا: ايا حرة»: الظاهر أنها لا تعتق 
إذا قصد الكداء 010 ا 
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«أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته». أي: إن شاء الله. أو: إن أراد. فَعَلَ هذا لا تطلق علدلا 
لو قال: (أنت طالق بدخول الدار). أي: إن دخلتٍ 0100011 0 
قال: (أما لو قال: «أنت طالق بأمر الله» أو: بتقدير الله أو: بحكم الله أو: بعلمه؛ فإنها تطلق في 

الحال لقو 1801 مق اموه سمو روح الاو اده ع ةماقا 1 واوا ااه ا م 13/4 
لو قال: (ما له ع درهم بل درهمان) لا يلزمه شيء ا ا كا 
لو قال: وقفت هذا على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولادهة ل ١‏ 
لو فال: (له عَلِحَ درهم ثم درهم) يَلْزْمه درهمان 12 0 0 0 1 1 ز 1 1 ااا 
فلو قال: (أنت طالق اليوم وفي الغد وفيا بعد الغد). قال المتولي: يقع عليها في كل يوم طلقة 047 
قول الزوج: (أنت طالق لرضا فلان)» فإنه يقع الطلاق في الحال سواء رضي أو سخط ١١9‏ 
فيها لو قال: (له من هذا المال ألف)» وكان المال كله ألفّاء أنه إقرار بجميعه ا 
لو قال: ابع من عبيدي مَن شئت»» فليس للوكيل أن يبيع جميعهم: بل له أن يبيعهم إلا واحدًا 

باتفاق الأصحاب عد ااا 1117 
لو قال: «له عَلّ عشرة إلا تسعة»؛ صَحّ وجعل مُقرًا يدرهم ١11‏ 
إذا قال: «هذه الدار وقف على أولادي وأولاد أولادي». أنهم يشتركون فيه بخلاف (ثم أولاد 

أولادي» و ايه لوه ل و و لج م ل وا أ 1311572 
وإذا قال: #إذا مت فسالم وغانم وخالد أحرار» وكان الثلث لا يَفِي إلا بأحدهم 11 
اشتراط الترتيب في الوضوء والتيمم 0000000 ااا 
لو عقد لأختين على رجُل من غير إذنه 0 اا 
ومن قولما في :إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق»: يقع الثلاث 11 
غير الدخول بها: لو قال لحا: «أنت طالق وطالق وطالق»» يقع الثلاث 11 


«إِنْ دخلتٍ الدار وكلمتٍ زيدًا فأنت طالق»؛ ففي التمة وّجه لا يقع حتى تدخل أولاء 


لو قال لوكيله: «خذ مالي من زوجتي وطُلّقها»: لابُدٌ من أخذ امال أولًا على أصح الوجهين ١١59‏ 
لو قال: «طلقها وخذ مالي منها» لا يشترط تقديم الأخذ 00 


> فهرس التطبيقات الفقهية 


قال لغير المدخول ببا: «إنْ دخلي الدار فأنت طالق وطالق وطالق» أو قَدَّم قوله: «أنت طالق 





وطالق وطالق» على 3إن فعلت»» يقع الثلاث في أصح الأَوْجُّه ١1‏ 
ولو أتى ب «ثم أو «الفاء؟ لم يقع إلا واحدة 000 000 
«الأمر » ود النهي»: 

لو قال: (إِنْ أمرت فلانًا فعبدي حر) ثم أشار با يُقهم منه مدلول الصيغة فإنه لا يحنث ..... ١١8‏ 
لو قال: (إِنْ أمرت فلانًا فعبدي حر) إذا حرس وأشار فإنه يعتق ال 1 
بيع ملكه بملكه فاسد حرام ار ل ال ا ا 
تحريم الأكل من غير مايليه ال رلك وكوف اف اام اتمتو فاشو اا ع يه 14 قا 
النهي عن التعريس على قارعة الطريق اح ل ل ا 
الأكل من وسط القصعة ا وي ا ١183‏ 
أن يقرن بين التمرتين ا تجاه لخم اما امن م ا ا ا 
بيع الإنسان ماله بهاله متنع بلا شك 1ب اوور م اا الخو 11/1 
الجهاد واجب 1 و ا 111 
فرضيّة الصلاة على رسول الله يَكِ في التشهد ا ا ا ا م ا 


الحنفية: فمَن نذر أن يعتكف شهرّاء اعتكف أي شهر شاء؛ خلافا لقول الشافعي: إنه على الفور ١١9١‏ 
لو قال: (نْ لم أطلقك - أو نحو ذلك - فأنت طالق)» فإنها لا يُطلق بهذا التعليق إلا عند اليأس 


بموت أو يجنون الزوج المتصل بموته أو نحو ذلك ع ل اام و ل قا 
ولو قال لما: أنت طالق إنْ تركت طلاقكء أو: إن تركت طلاقك فأنت طالق ٠‏ فإنها يُطلق بِحْضِي 
زمن يمكته أن يُطَلّق فيه فلا يُطَلّج لا 


إذا طلق مطلقًا بالتعليق على النفي أو على الترك لكن على الفورء لا يقع طلاق؛ لانتفاء المعلق عليه ١١94‏ 
لو قال: (إِنْ سكت عن طلاقك)» فإنه إذا طلّق عقب التعليق ثم سكت» يقع عليها طلقة ثانية ١١44‏ 


وإن كانت الصيغة: «كل)»» فيقع ثالثة بها بعد التطليق المنجز بالسكوت أو السكوتين ١146‏ 
وأما في (إنْ تركت طلاقك» فإذا طلق عقبه ثم تركء لا يقع به طلقة أخرى ا ل لقا 


اعتبار قبول الوكيل فبها لو قال الموكل: (بغ) أو: (اشْرِ) أو: (أَعْتِقَ) ونحوه الل 1لا 
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بقاء الكفارة في الظهار المؤقت التي وجبت بالعَوْد فيه - وهو الوطء 11 
الصوم لايجب على الحائض» وإنما وجب القضاء يأمر جديد ار ا 1133 
لو استأجر سَّنة فمضت ول يتسلم المستأجر, انفسخ العقد ولا يجب بدلا سَنة أخرى اعتبارًا 
بالعقد الأولء بل لا يد من إنشاء عقد جديد للمدة الثانية إِنْ أرادها م 
وجوب العمرة ل ا ا ل 
كالأمر بالطمأنينة في الركوع والسجود يكون أمرًا بها 1 
وجوب التلبية في الإحرام 11 
وجوب الامتتشاق 00001011 0 0 
إذا قال: #نساء المسلمين طوالق». ففي طلاق زوجته وجهان ا كل ا 114 
إذا قال: #نساء العوالم طوالق وأنت يا زوجتي»». لا تطلق زوجته؛ لأنه عطف على نسوة لم يطلقن ١5١8‏ 
يجوز عندنا دخول النيابة فيها كُلّف به من الأفعال البدنية 1 
التخلٍ للعبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح لل 11 
وجوب النكاح ماسو العامة نووم و لاو مسو مو ل ا ا ١1‏ 
إرسال الطلقات الثلاث مباح  001-‏ 1 1 1 1 1 1 0 
لو قال لها: (إنْ خالفت نبي فأنت طالق» ثم قال لها: «قومي» فقعدت مو 1 
«أنت طالق أنت طالق» ولانية له: هل يقتضي التأكيد؟ أو الاستئناف؟ قولان 11 
لو قال: «أنت طالق طالق» أنه مثل «أنت طالق» في التفصيل والحكم. خلاقًا لقول القاضي 
حسين: إنه يقع به طلقة واحدة قطعا وي مان جه قلا و مأك عاط قو قا عطقمل ا 11117 
لو قال الموكّل - الذي له زوجتان فأكثر - لوكيله: «طَلّق زوجتيء طَلّقَ زوجتي»» أو من له عبيد: 
«أَغْيِقَ عبدي» أعتق عبدي»: هل له تطليق ثتتين وإعتاق عبدين؟ أو لا؟ اف م ا 


النهي عن «الماء المشمس» 01 ا ااا 0 
إذا قال لامرأته: (إن خالفتٍ أمري فأنت طالق) ثم قال لا: (لا تكلمي زيدًا): فكلمته؛ لم تطلق؛ 
لأنها خالفت نهيه؛ لا أمره 1 اا 
ولو قال: (إن خالفتٍ نسي فأنت طالق)» ثم قال لها: (قومي)؛ فقعدت, الأظهر عند الإمام وغيره 





أنه لا يقع وتوا او نوكو الروك فاط للكت معنو الو ا ا 1 11714 
البيع في وقت النداء للجمعة وا 0لا وود لاو و لوي 1111 
النهي عن تَلقي الركبان وعن بيع الحاضر للبادي 0[ اا 
إعتاق الراهن العبد المرهون إذا كان موس اء فإنه ينفذ وإن كان منهيًا عنه ساسم 111 
طلاق الحائضء فإنه لتطويل العدة؛ فلذلك لو كانت حاملا وقلنا: «إن الحامل تحيض» وكانت 

تلك الأدوار لا تنقضي بها عدة المطلق فإنه لا يكون الطلاق يدعي 11 
الصلاة في الدار المغصوبة ا 1 1[ اا 0 
الوضوء من إناء الذهب والفضة والاستنجاء بها 1 اا 
النهي عن الصلاة في الأوقات الخنمسة قراو م1 لجع لل سام ال ا 111 
وكل موضع حَحَلَا عن الولي والشهود والرضا من المنكوحة الثيب كان فاسدًا الا 
كالنهي عن بيع الملاقيح ارو ل واوا عا ا وما يطعا مط 16 للع قدنملا لس لع اطي أنه 4 17 
الصلاة بغير طهارة ااا 0 ااا 


كالنجش والبيع على بيع أخيه وبيع الحاضر للبادي» وإلى ما يدل على الفساد إما لخلل في رُكنه أو 
شرطه وإما لأنه لم يبن للنهي تَعلّقَ سوى العقدء فحُمل عل الفساد؛ كبيع حبل الحبلة والحصاة 


وبيوع الغرر ا اللا وا لم لخاد م ات ل 1 ا ا ا 21 11 
وأما المنهي عنه لخارج لكنه وصف لازم فكالذي قبله على الاصح في اقتضاء الفساد. وذلك 

كالربا .. وكصوم يوم النحر وأيام التشريق الوه م ا لول وو اا 11714 
لو باع درهمًا بدرهمين ثم طرحا الزيادة أنه يصح العقد ا 11 
الصلاة في أعطان الإبل والأماكن المكروهة ا ااا 
فسادٌ الصلاة في الأوقات المكروهة وإنْ قُلنا: النهي للتنزيه اص اوت ام ا 
كصوم يوم النحر والتشريق تومو ام لا جم م مح تلا وم لوأو أب ا أو دولل ور و81 1118:3121 
طواف الحائض ا ل ا ا لمر ا ا ا 11815 


لو نذر صوم يوم النحر ينعقد تَذْره عندهم؛ ويجب عليه إيقاعه في غير يوم النحر. فإِنْ أَوْفَعه فيه» 
كان ذلك محرّمَاء ويقع عن نذره لمتطائة زوه لوه له ج540 الوا 1 قر لاما لوأو لقاع قاقز اقزة فزن يان ا تفاع ع و2 9158717 
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وكذا قالوا في طواف الحائض: إنه يجزئها عن طواف الفرض حتى يحصل التحلل به اقلا 
وإذا باع درهمًا بدرهمين» يبطل العقد في الدرهم الزائد» ويصح في القَذْر المساوي 11 
كل ذلك تحقيق لقوهم: إنه صحيحٌ بأصله. فاسدٌ بالوصف ا 0 
وبالغوا في التخريج على هذه القاعدة» ققالوا: الزنا يبت المصاهرة حتى تحرم أم المزني بها وينتها 
على الزاني» وإنَّ الكفار إذا استولوا على أموال المسلمين؛ ملكوها ا ا 
وقوع الطلاق في الحيض وفي طَهْر جامَعَها فيه وإرسال الثلاث ا 1 
الصلاة في الثوب النجس امسا ا ال اد انق الاق امه الوا ولا سوه او ا 10188 
بيع المصرّاة 000000 اا 
نبيه كد عن بيع الكلب مومه نان ونان قوز لاه لف اه لاو اد ملحدل الا 115811 
ونهيه عن الاستنجاء بالعظم والروث ذ121 1 1 1 1 1 ا 
النهي عن طلاق الحائض نول امد وإ ولام مح ‏ ) موا ‏ ما لم و لاوا 1 11184 
وقد يصح الفعل ولا ثواب فيه كما هو الصحيح عندنا في الصلاة في المغصوب ا 
العموم والخصوص: 

المسابقة على الفيل ملاو تا رجي لاسي الجا وو جود اماف عاد ىمس كرا 
وذكروا في المتمتع العادم للهدي أنه يصوم الأيام في الحج قبل عرفة» فلو أر طواف الزيارة عن 
أيام التشريق وصامهاء لا يكون أداء ون بقي الطواف 1 
لو أوصى بعبد أو برأس من رقيقه» جاز دفع الخنئى 111 
في مهايأة المبعض: هل يدخل فيها النادر من هبة أو وصية إذا لم يصرحا في المهايأة بإدراج 
الأكساب النادرة؟ 00000 
أبطلوا حمل أبي حنيفة «لا نكاح إلا بولي» على المكاتبة لت اس 
تخصيص العام بين أن يتقدم عهد كّ «أكرم مَن دخل داري؟ ثم يقول: «أردت من تُقدم ذكره من 
أخصّائي»» فيجوز؟ أو لا؟ ةل ل ل ا 1 ل 1116811 
بيع الأب مال ولده من نفسه وعكسه: هل يثبت فيه خيار المعجلس؟ ا ا م ل ا 


الخلاف في التوكيل بشراء عبد وأطلق فاشترى من يعتق على الموكل ش ا نه /ل11 
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منع الزكاة في الجُلِىٌّ بب7ب 000010101‏ 1 ااا 0 
شراء الكافر العيد المسلم ونحوه ا ا و 1 
لو قال في الإقرار: (له عل خاتم)» ثم قال: (ما أردت الفص»)» ففي قبوله وجهان 11 
لو قال لأمته الحامل: «كل ولد تلدينه فهو حر» إنه كما يشمل الذكر والأنثى يشمل اختلاف 
الوقتء فينبغي أن يعم ويتكرر ل 1 
ونّصّ الشافعي فيه إذا قال: (أنت طالق) ثم قال: (أردثُ إِنْ دخلتٍ الدار) أنه لا يدين» وإذا نوى 
إلى شهرين» يدين» فيفرق بين الزمان والمكان ل ا ا 
دكل عبد لي إن حج فأعتقه»؛ أو: (فهو حر»؛ فيشمل كل فرد فرد» بخلاف: «إن حج كل عبد من 
عبيدي»» لا يعتق أحد منهم حتى يحج الجميع مطامط 1خة اتسس ام ع ا 11 
لو قال: (مَن دخل داري فله درهم)؛ أو: (مَن دخلت فهي طالق) أنَّ مّن دخل ثانا لا يستحق 
درهمًا آخَره ولا من دخلت لا تُطلّق طلقةٌ ثانية با 


لو قتل المُحرم صيدًا بعد صيدء تكرر الجزاء اف ا 1 
لو قال: (مَن دخل داري فله درهم) وله عدة دُور» فكلما دخل دارًا » استحق درهمًا؛ لاختلاف 


وهذا لو قال: (طَلق من نسائي مَن شئت)» لا يطلق إلا واحدة ل 
ولو قال: (طَلق من نسائي مَن شاءت»» له أن يطلق عددًا يشاء؛ لتعدد المحل ا 


فإن قيل: لو قال: (مَن رد عبدي فله درهم) فرده جمع؛ امستحقوا درهماء لا أن لكل واحد درهمًا ١11/‏ 
إذا قال الأمير: (مَن غزا معي فله دينار)» لا يدخل أهل الفيء ولا النساء؛ يخلاف ما لو قال: مَن 


قاتل معي فله دينار كن اط را لجيه ماقي لس ا ا ب ا 111 
لو قال: (من دخل داري فهو حر) فدخلها النساء؛ عقن بالإجماع ا 
قتل المرتدة وحم ا ا و ١11‏ 
(متى دخلت الدار؛ فأنت حر) يعتق بأيّ وقت دخل 1 
لو قال: (أي عبيدي ضربته فهو حر فضرببهم, لا يعتق إلا واحد 0 


«أي عبيدي ضربك فهو حر» فضربوه جميعًاء عُتقوا؛ لعموم فعل الضرب ا 
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لو قال: «أي عبيدي حج فهو حر» فحجوا كلهم, لا يعتق إلا واحد ا 1 111 
قال أبو حنيفة في أي عبيدي ضربت فهو حر»: يحمل على الواحد و«أي عبيدي ضربك»: على 


وعن الشافعية الثاني؛ ولهذا شرطوا في كل صنف من مستحقي الزكاة ثلاثة إلا العاملين..... ١76‏ 
وقالوا فيمن حلف لا يتزوج النساء أو لا يشتري العبيد: لا يحنث إلا بثلاثة ا عا 
حلف دلا يتصدق على المساكين»» يحنث بواحد. أو لاليتصدقن على المساكين». لا يبر إلا بثلائة ١71/86‏ 
لو قال: «الطلاق يلزمني لا أفعل كذا»» وحنث. فإنه لا يقع الطلاق الثلاث 1 
يحنث من حلف (لا يكلم الناس» يواحد 0 اا 
إذا حلف «لا يكلم ناسًا» لا يحنث إلا بثلاثة ا و و 1 117 
الشاة من الأربعين من الغنم تزكي نفسها وغيرها 11 
الواحد من الأربعين في الجمعة يصحح الجمعة له ولغيره 117 
النية في الصلاة إذا جعلناها ركنًا ُصحح نفسها وسائر الأركان الوا ام ام ا ا 
الذّمي إذا زناء هل يرجم؟ 7[ [1[1[1[ز[1ز1[ز[زؤز[ز1ز[ 1[ 1[ |[ 00 


لو قال: «إن كان حملك ذكرّاء فأنت طالق طلقة» أو «أنئى؛ فطلقتين» فولدت ذكرًا وأنئى» لم تطلق ١76٠‏ 
وقال أصحابنا فيمن حلف ليشرينّ ماء النهر: يحنث في الحال؛ لعموم المضاف وهو محال فكان 
نحو: «لأصعدن إلى الماء». وفي وجه: لا يحنث. كبا هو قول الحنفية؛ لأن العرف في مثله إرادة 


شيء من ماء النهر و ا ا امو ل نر ا 16 
لو حلف لا يشرب الماء» حنث لشرب القليل مع 1 
لو حلف لا يشرب ماء البحره لم يحنث إلا كله ا 
لو كتب الزوج بطلاق زوجته عند بلوغ الكتاب؛ فبلغها وقد انمحى موضع الطلاق أو سقطء 

فالاصح: لايقع 0000 ااا 
لو قال: «زوجتي طالق» وله زوجات. لم لا يطلق الكل؟ . 11 0 
لو قال: #مالي صدقة». فإنه يعم فنع 1 ل ال قا ع ال جع ا ا م 1717155 


استدل على إباحة السمك الطافي بحديث: «والحل ميحه» ا ا و و 1166 


> فهرس التطبيقات الفقهية 





لو قال في اليمين: «لا أكلت؟ ونوى معيئاء هل يسمع؟ ا ا وباو 1 
المملم لا يقتل بالذمي اد رمه دمو ا مامش طق اما مم ال 11291 
الفاسق لا يلي عقد انكاح امل دن كال لاف ود ادلم ل ا ل 3 اق ل ل 1101116 
الكافر لا يكون ولي على المؤمنة ا 1 
المرأة لا تكون إمامًا ولا قاضيًا ولا إمامة في اقتداء الذكور بها ا ل 
«والله لا آكل» .. ونحو ذلك ونوى تخصيصه بشيء» يقبل؟ أو لا يعم فلا يقبل؟ 16 


الحالف إذا قال: «إن تزوجت أو أكلت أو شربت أو سكنت أو لبت» ونوى شيئًا دون شيء؛ لا 


الحالف إذا قال: الا آكل تراه أو «لا أضرب زيدًا» فلا خلاف بين الفريقين في عمومه 00 اصن 
إذا قال: إن كلمت زيدًا فأنت طالق» ثم قال: «أردت شهرًا» أنه يصح ويُقبل منه 1 
إذا قال: «كل امرأة لي طالق» أو «نسائي طوالق» وعزل بعضهن بالنية» لا يقبل يل 


لو قال: «أنت طالق ثلانّاء وأراد تفريقها على الأقراء أو أراد إذا جاء رأس الشهر»» لا يقبل . ١71١‏ 
ولو أقرٌ في صك أنه لادعوى له على زيد ولا طلب بوجه من الوجوه ثم قال: «أردت في عمامته - 


أو قميصه - لا في داره وبستانه» 1 
لا تكلم إلا رجلا كوفياك؛ فله أن يكلم جميع الكوفيين» بخلاف ما لو قال: «إلا رجلا فكلّم 

رجلين؛ فإنه يحدث 013 اا ا 
لو حلف لا يكلم كوفيًا: إنه يبر بواحد اذ[ ا ا 00 
الحنفية: (أيّ عبيدي ضربك فهو حر» فضربوه جميعًاء عتقوا ام ع ا ا 1 
الحنفية: (أيّ عبيدي ضربته فهو حر فضربهم جميمّاء لا يُعتق إلا واحد منهم 1 
لو قال: «أربعتكن طالق إلا فلانة»» وقع الطلاق على الكل ا 1 
لو قال: «إلا فلانة أريعتكن طوالق؟ أنه يقع على الثلاث دون المسئثناة ما طم الع 
لو أقرٌ له بدراهم. قل تفسيره بأقّل الجمع ز 1 1 12 1 1 1 1 1 1 1 1 01 
لو حلف لا يشتري العبيد أو لا يتزوج النساء. يحنث بثلاثة افوا ا 


لو قال: (إنْ في كفي دراهم هي أكثر من ثلاثة فعبدي حر) فكان في كفه أربعة - أنه لا يعيّق عبده ١186‏ 
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لو قال مثلّا لعبيده أو وكلائه: «أعطوا زيدًا مما في أيديكم عشرة» م 
لو قال لنسوته: (إِنْ أعطيتتني ألما فأنتن طوالق» يُوزع اا 0 
لايقع طلاق الناسي 00 1 اا 0 
كلام الناسي لا يُبطل الصلاة مم2 3615م لوطيعة وودواء جاص مسي سم 1 
إذا قال: «أنت طالق» ونوى الثلاث» هل يصح؟ او ا الل ل ونون و م 111 
لو قال: «أنت طالق طلاقًا» ونوى الثلاث» وقعت 11 
«حلف لا يشرب» ونوى مياه العالم ل و و ا 21 532724 1 ا كل ل 2 6/1 114 
الإقدام على قتل ذي العهد حرام ع م 11 
إقدام المسلم على قتل الكافر غير الحربي محرّمًا مسا اال انو ف ف و ا 14113 
لو قال: «حفصة طالق ثلانًا وعمرة»» .. يحتمل أن تقع على اعمرة» واحدة 1 
لو طلَّق إحدى امرأتيه ثلانًا ثم قال للأخرى: «أشركتك معها؛ لال دو لو و 2 180316 
إذا قال مَن تحته أربع لثلاث منهن: «أوقعتٌ عليكن - أو بينكن - طلقة»» ثم قال للرابعة: 

«أشركّك معهن6 0010 0 0 ا 
أوصّى لزيد بعشرة ولعبد الله بعشرة ولخالد بخمسة:؛ وقال: «قدَّموا خالدًا على عبد الله»» وكان 

الثلث عشرين ام و ل ل الم لا امت ع ا ا 1 ا 
زكاة الحلي المباح ا ا امن ني اما بجو تاد ل 
الجمع بين الأختين بملك اليمين 1 00 
آية الزكاة: هل يدخل فيها الل المباح ونحوه مما لم يقصّد؟ ا 117 
لو قال لمن حضر يمن زوجاته: (يا نسائي أنتن طوالق)» لا يقع الطلاق على من لم يواجهه بالخطاب 

من بقية زوجاته ولو كان في المجلس مده و لعفا وه عقا و ل ااا زم ع اك واوا لل ام 4 21632341 146 11415 
انعقاد التكاح بلفظ الهبة ا ة 1 1 1 1 1[ 0 
قول «الواعظ؛ للحاضرين عنده: «طلقتكم ثلانًا وامرأته فيهم وهو لايدري ع ١111‏ 
لو حلف لا يسلم على زيدء فسلّم على قوم هو فيهم ولم يُعلمه ا 


الرجُل إذا قال: «متّى قلت لامرأتي: أنت عل حرامء فإني أريد به الطلاق»» ثم قال لها بعد مّدة: 
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«أنت عل حرام» ل م1 
لو ذكرا صداقا في السر وصداقا بالعلانية ا قل الس جا خوك اولوقو لالط ا 517 3 
إذا استعملا لفظ «المفاوضة» وأرادا (شركة العنان»» فإنه جائز 0 ا | 
لو وقف على الفقراء ثم صار فقيرّاه هل يجوز له الأخذ؟ ااا ااا 00 
لو قال: «أعطٍ هذا لمن شئت». أو: «اصنع فيه ما شئت»؛ فليس له أخذه امام 1١6‏ 
ولو قال: ( كلتك في إبراء غرمائي» وكان هو منهمء لم يدخل 0000000 
جنين الحرة حيث أوجب فيه كك غرة عبد أو أمّة ول يسأل أذّكّر هو؟ أم أنثى؟ ١‏ 
تحتم قتل المتعرض لجحنابه كي ولو تاب ا ا ام 8111 6 1 
إعداد الماء الكافي للطهارة بعد دخول الوقت مع القدرة عليه غير لازم أل ول و لم و 26111 1 
إيجابه يَكْةِ الكفارة على المجامع في رمضان اا 
الطهارة بفضل ماء المرأة (للطهارة بفضل مائها) 1١16‏ 
تنجيس الماء الذي بلغ قُلتين وإنْ لم يتخير اننم مهاستس سا 
التخصيص: 

قضرعلة الربا في بيع الرطب بالتمر بأنه #ينقص إذا ججف» على غير العرايا شع ل 11 
تمر ف فَلَا تَقْل هُمَآأفي» على غير حبس الأصل في دين الفرع اد مس ا 
قَضْر مفهوم المخالفة في نحو: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» على غير مأ وقع فيه ميتة لا نفس 
لما سائلة 0011 0 ا 
لوقال: (له عل دراهم). يلزمه ثلاثة» وقيل: درهمان ااا 
يُكتمّى في الصلاة على الميت باثنين 001010 00 
ولو أوصى لأقاربه وليس له إلا قريب واحد. فهل يصرف إليه الكل؟ أو الثلث؟ وجهان» وني 
وجه ثالث حكاه الأستاذ أبو منصور: النصمف ا م 122 
ولو قال: (إِنْ تزوجتٌ النساء - أو اشتريتٌ العبيد - فهي طالق)» ل يحنث إلا بثلاثة. وقياس من 
يرى أن أقّل الجمع اثنان أنْ يحنث بهما 111 


لو حلف لا يكلم الناسء فإنه يحنث بواحد 1 
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لو قال: «أنت طالق ثلانًا»» ونّوَّى قَلْبه: إلا واحدة» وماتت قبل نُطقه بقوله: «إلا واحدة»؛ يقع 


الغلاث مم ممق 8 لع لا للد اش ا ألم أ ل أ 0ه عل لاه عه لح م ل ل 4 لطم علق ات 6ع 41577 116 
تَرّوْجٍ امرأة من نساء فيهن له ترم يجوز في غير المحصور دون المحصور لم0 18444 
لو قال: (بمْتّك هذه الصبرة إلا صاعًا منها)» لايصح و ل قا 
من اشتبه مَحُرمه بنساء غير محصورات و 1 
لو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر كثير فأكله إلا قرة» لم يحنث 10 
اختلاط المحرم بالمحصور فَإِنَ الكل حرام 071 0 0 
لو وطأ رجلان امرأة وطنًا يلحق به النسب فأتت بولد وأرضعت طفلا بلبنه ول يثبت نسبه وأراد 

أن يتزوج ببنت أحدهماء لم تَحِل على الأصح وار ل ا و مايه ل ا 1 ]118181 
قوله تعالى: « فَأَمَشُوا فى مَتاكيا وَصُوأ مِن رَزْقِهِ 4 من سمع هذاء يأكل جميع ما يجده؟ ... ١5١٠١‏ 
فإذا قال: (له عل عشرة إلا ثوبًا)» رجع الاستثناء إلى قيمة الثوب ا ا ا 1816 
لو قال: هله عل ألف إلا عبدًا» قبل منه م ا ا 111 
لو قال: (ني عليك مائة) فقال: (إلا درهمًا) لم يكن مقرّا با عدا اللمستثنتى 0000 
لو قال له: (علَ ألف درهم إلا شيئًا). فإنه يستفسر ويقبل منه المتراخي بعد مُدة 1814 
(أنت طالق واحدة إلا واحدة) الطلاق لايقع» بخلاف: (ثلانًا إلا ثلانًا) مم 18 
(نسائي طوالق إلا نسائي)؛ أو: (أوصيت بثلث مالي إلا ثلث مالي). لا في نحو: (نسائي طوالق إلا 

هؤلاء) مشيرًا إليهن. أو: (ثلث مالي إلا ألف درهم) وهو ثلثه لل 161 
لو قال: (أنت طالق عشر طلقات إلا ثمانيًا) يقع طلقتان» ويصح الاستئناء م1 
وأما عند الشافعية فمحل بطلان المستفرق ما لم يقب المستغرق اسناء بعضه» 5: (عشرة إلا 

عشرة إلا ثلاثة) فإنَّ فيه وجومًا ا 
لو قال: «له عل ألْف إلا ثوبًا» وفسر الثوب با قيمته ألف. ففيه وجهان و ااا 
وحكى الرافعي عن الحناطي فيمن قال: (أنت طالق ثلانًا إلا واحدة إلا واحدة) أنه يقع الطلاق 

الثلاث؛ فإنه أنطل المستثنى وهو الواحدة بالاستثناء منه الممتغرق طق ا ١‏ 


ونقل عن «فتاوى القفال» فيمن قال: (كل امرأة لي طالق إلا عمرة) ولا امرأة له سواهاء أنها 
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تطلق؛ لأنه مستغرق. ولو قال: (النساء طوالق إلا عمرة) ولا امرأة له سواهاء م تطلق اخرنل 
لو قال الزوج وقد عوتب في نكاح جديدة: #كل امرأة لي طالق» وعزها بنيته» أنه يقبل ....... ١811‏ 
ونقل الشيخ أبو حيان عن الفراء أن المستغرق إنْ كان أكثر من المستثنى منهه جاز. نحو: (له عل 

ألف إلا ألفين) ا ا ا ١1‏ 


قال: إلا أنه يكون منقطعًا وليس من المستغرق» نحو: دأنت طالق خا إلا ثلانا» باعتبار أن 
المملوك له ثلاث؛ لآن الأصح أن الاستغناء من المذكور لا من المملوك. حتى لو قال: «أنت طالق 


عشرًا إلا نانيّا»ة» طلقت ثحين اوح لقو نان عم للا قر اوماد اا ل وعد قر ع ماك .1161715 
«أنت طالق ثلانًا إلا طلقة وطلقة وطلقة»» تطلق ثنتين؛ يناءً على أنه لا يُجِمّع الممَرّق ا 
لو قال: (أنت طالق ثلانًا إلا ثلامًا) ااا 
لو جمع أختين في عقد نكاح, بطل فيهماء بخلاف ما لو عقدهما مرتبًا ع لط 10117 
لو زاد في شرط الخيار على الثلاث: بَطُّل. بخلاف ما لو الحق في المجلس زائدًا بعد ما شرط فيه 

العلاث فيا ذُوما 16 
(خذ ما في الكيس إلا الزيوف) وكانت الزيوف أكثر من الباقي» فهو جائز م ل 18114 
فيجوز: (له عندي ألف درهم إلا الثوب الفلاني) إذا كان ذلك الثوب يساوي ستمائة مساو[ 
» فإذا قال: (له عل عشرة إلا درهمًا)» كان إقرارًا بتسعة. وإذا قال: (ليس له عل شيء إلا درهمًا)» 

كان مقرأ بدرهم ان 
والثاني قول الحنفية» فيوجبون في: (له علّ عشرة إلا درهمًا) تسعة» ولا يوجبون في: (ليس له علي 

شيء إلا درهمًا) شيا 1 0 
(ليس له علي عشرة إلا خسة): إنه لا يلزمه شيء عند الأكثر ا 1616 
ولو قال: (لا ألبس إلا الكتان) ولم يلبس شيئًاء كان كذلك ال شو ا 11 
وكذا: (لا أجامعك في الكّنة إلاامّرة)» فمضت السنة ولم يطأء ففي وجه: يحنث 1688 


فإذا قال: (عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة إلا ستة إلا خمسة إلا أربعة إلا ثلاثة إلا اثنين إلا 
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لو قال: (أنت طالق ثلانًا إلا ثنتين إلا واحدة) 10 
(أنت طالق ثلاثًا إلا نين إلا ثنتين). أو: (إلا واحدة إلا ثتين) ا 
السكران تمنوع من دخول المسجد شو 6 ةلا عون لمجا كج وود لد لل للطم1ه لعالة وت كت 166717 
الفاسق إذا تاب» هل ثُقبل شهادته؟ و ا 161 
إذا تاب القاذف» قبلت شهادته ةفقو نا مف 1ه ةوقلا افو كوف موه مامه موا عور 118818 
(وقفثُ على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين إلا أن يفسق بعضهم) ملل الأههلا 
(وقفتٌ على بني فلان داري» وحبستٌ على أقاربي ضيعتي» وسبلت على حدمي بيتي» إلا أن 

يفسى واحد منهم) اعتروه طق لمعمو كود مطل راكع فاح موا م ل ف فط قم طم ع م 44631 3و 1801/7 
لو قال: (يا طالق» أنت طالق ثلانًا إن شاء الله)؛ انصرف إلى الأخير» ويقع ب (يا طالق» طَلقة ١904‏ 
مَن قال: (أنت طالق, أنت طالقء إن شاء الله) قاصدًا للتأكيد: يعود للجميع 1884 
ولو قال: (أنت طالق واحدة ثلانًا إن شاء الله) لا يقع شيء أيضًا 1 
لو قال: (إن شاء الله أنت طالق وعبدي حر)» لا تطلق ولا يُعتّق ا م186 


لو قال: «وقفتٌ على أولادي. فمّن مات منهم وأعقب؛. كان نصيبه لأولاده. للذكر مثل حظ 
الانثيين وإلا فنصيبه لمن في درجتهء فإذا انقرضواء صرف إلى إخوي فلان وفلان الفقراء؛ إلا أن 


يفقوا» 14 لاو ماماو امم وعو قد عو عي واه نوادلا اطق نكا عمو االلو اماد د عو 9 11068 
لو قال: «أنت طالق واحدةٌ بل ثلانًا إنْ دخلتٍ الدار» فوجهان ا 811 
(اضرب العصاة والجناة والطغاة والبغاة إلا مَن تاب) ا 1 189101 
نحو: (اهجر بني فلان وبني فلان إلا مَن صلح) اا 
نحو: (أَعْطٍ بني زيد إلا من عصاكء وأَعْطٍ بني عمرو) مادقا 
لو قال: (أنت طالق طلقة وطلقة إلا طلقة) 00000100001 1 اا 0 
(أنت طالق ثلانًا وثلانًا إلا أربعًا) يقع ثلاث وما ا 1016 
لو قال: له عل درهم ودرهم إلا درهمًا' يّازْمِه درهمان ل اا وول ول ا ا 1014 
لو قال: (له عل ألف درهم وماثة دينار إلا خغسين) 0 00000 


لو قال: (أكرم بني تميم وبني بكر إلا ثلاثة) ل ل 161 
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إذا قال الواقف: «وقفتٌ داري على فلان وحبست أرضي على بني فلان» وذكر نوعًا آخر ثم قال:. 


«إلا الفساق»» فينصرف الاستثناء إلى الكل ا ني ل ل مي 118 118 
(أكرم بني تيم والنحاة البصريين إلا البغاددة) 1517 
لا تجب الزكاة في مال الصبي ااا 
الصلاة على الصبي مندوبة اتفاقًا و 1810 
الإشهاد في المفارقة غير واجبء فكذا في الرجعة ا 1 
لو قال: (أحججّوا عني حجة الإسلام» وأعتقوا كذاء وتصدقوا بكذا) ول يُقَيد ذلك بكونه من 

الثلث 000600000000 ا 
يقول: (وقفتٌ هذا على أولادي إِنْ كانوا علماء) ا ا 11 
قول القائل: (إنْ جتتني؛ أكرمتك)» فإنه يلزم من المجيء استحقاقٌ الإكرام اع ا 1 
القائل: (إِنْ دخلت فأنت طالق» إذا نجز الغلاث ا و و و انها 
إذا قال: (إِنْ رددتَ عبدي قَلَكَ هذا الدينار» ثم وهبه له ا لاق 
إذا علق الطلاق ثم قال: «نجزت ما علقته» بدب0000000 0000 
(إِنْ طلقتك» فأنت طالق) فالمشروط يقع في أول زمن وقوع الشرط م و كوا 
(إنْ قرأت الفاتحة فأنت حر)» فالمشروط يقع عند تكامل أجزائه إِنْ عُلّقَ بوجوده» وعند انتفاء 

آير جُزء إِنْ عُلّقَ بعدمه» نحو: (إنْ ل تقرئي الفاتحة فأنت طالق) ا 
(نْ لم أطلقك اليوم» فأنت طالق) و: (ِنْ لم أبع في هذا اليوم» فأنت حر) فَإِنَ المشروط إنها يقع في 

آخر أزمنة العدم لا في أوها لو ا و ووم اا 
وإنْ لم يقيد بزمان كّ: (إِنْ لم أطلقك؛ فأنت طالق)» فلا تطلق إلا قبل الموت» وهو آخر أزمنة 

العدم الممكن فيها الطلاق؛ أو قبيل الجنون الحاصل للزوج متصلا بالموت م ااا 
(إنْ كففتٌ عن طلاقك) أو: (أمسكتٌ) أو: (تركتثٌ) ا 
«أكرم العلماء وجالس الفقهاء الزهاد»» فهنا الصفة عائدة للأخيرة 0 10411 


لو قال: (وقفتٌ هذا على محتاجي أولادي وأولادهم). فتعتبر الحاجة في أولاد الأولاد كيا في 
الأولاد بد1-1 0002012021 اا 0 
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(وقفتٌ على أو لادي المحتاجين وأو لادهم) 1 1 0 
لو قال: «عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق» ونوى صرف الاستثناء إليهما لل لاله 
إيجاب المتعة للمطلقة بعد الدخول 000 ااال 
لو قال: (له علي كذا وكذا درعمًا)» يلزمه درهمان على المذهب 1 
ولو قال: (له عل خسة وعشرون درغمًا)» هل يكون «درهمًا» تمبيرًا للجملتين؟ ان 
لو قال: (بعتك بخمسة وعشرين درخمًا) 1 1 ااا 
(إِنْ حضت) حيضة فأنتها طالقان) ا اا وم 1 
وقفتٌ كذا على أولادي وأولاد أولادي» وأوصيتٌ لهم بكذا)» فيعود للجميع قة! 
(وقفتٌ على بناتي وعلى أولادهن» وأوصيتٌ لهم) ينبغي العود للأخير ملل م066 644[ 
التخصيص بالفاية : 

(وقفتٌ هذا على بناي حتى يتزوجن) فيقتضي أن مّن تزوجت منهن لا تستحق شيئًا 6840آ 
لو قال: (له علّىّ من درهم إلى عشرة) لزمه نسعة اا 0 
ولو قال: (يعنّك من هذا الجدار إلى هذا الجدار)» لم يدخل الجداران في البيع 20 18846 
ولو شرط في البيع الخيار إلى الليل» انقطع بغروب الشمس. وقال أبو حنيفة: بالفجر 1695 
ولو قال: (بعتك بكذا إلى شهر كذا)» لم يدخل ذلك الشهر في الأجل اع ا لما 
وفي «البحر»: لو وكَلّهِ ببيع عَيْن بعشرة مؤجّلة إلى يوم الخميسء لم يدخل يوم الخميس وها 
وفي «البسيط» حكاية وجهين فيا لو حلف ليقضين حقه إلى رأس الشهر وقُلنا: (لا يدخل رأس 
الشهر بل يقضيه قبله) فقال: أردتٌ ب (إلى» معنى «عند4؛ هل يُقبل؟ ام ل ها 
(وقفتٌ على أولادي وأولاد أولادي إلى أن يستغنوا) ا و لم ل ا فقا 
(وقفثٌ على أولادي وأولاد أولادي أَرْنّدهم) ل م ا ا 
المخصص ال منفصل: 

لو قال رجل: (ناء العالم طوالق)» لم تطلق امرأته على أحد الوجهين اا 


لو قال: (بعتّك هذه الشجرة)؛ فهو في قوة بيعها مُصرِحًا بجميع أغصانهاء لكن لا يدخل فيها 
الغصن اليابس؛ لأن العادة فيه القطع يا لطع اه لهال و اطق انلام ا ا 1 4 ١111‏ 
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الصوف على ظهر الغنم إذا بيعت الغنم وقد استحق جز صوفها في العادة ل 
لو خرج مِن المَخْرَجَين ما لا يُعتاد كالحصاة والدوده لم يكن ناقضًا 15 
الوالد لا يبس في دَيْن ولد ا 1[ [ز[ [ ان 
المدخول با ها المنعة 0 1 1 1 1 اا 
لو أوْصّى لزيد بدينار وثلثه للفقراء ورّيد فقيرء فلا يجوز أن يُعْطَّى غير الدينار ا د 
أبو حنيفة .. حَكَم بأنَّ الرجُل لا يلحقه ولد أَمته وإنْ وطأهاما ل يُقر بالولد اتا 


مَن دخل عليه صديقه فقال: (تغد معي)» فامتنع» فقال: (إن لم تتغد معي» فامرأتي طالق) فلم 


امرأة صعدت بالمفتاح إلى السطح فقال زوجها: (إِنْ لم تلق المفتاح» فأنت طالق) فلم تلقه ونزلت ١‏ 


المطلق والمقيد: 

من قال: (إنْ كان حملّها غلامًا فأعطوه كذا» فكان غلامين: لا شيء لها لاا ا با 
من قال: (إنْ كان حملّك ذكرًا فأنت طالق طلقتين» فكان ذكرين: لا تطلق 1 
نحو: (إِنْ ظاهرتٌ فأعيّق رقبة)» وفي موضع آتحر: (فأعتق رقبة مؤمنة). فهذا يحمل فيه المطلّق 
على المقيّد اتفاقا ااا اا 
الدم غير المسفوح من الباقي على اللحم والعظام غير منهي عنه الي اس ا اد 
نجاسة الدم حالة تخلله في العروق ااا 0 
دم السمك والجراد طاهر ا 1 
كفارة القتل مح اسم ماوعا بو موس جا 11 1 11 16 
المسح في التيمم للكوعين مه له عام وأا ملل انو ما ع 11718 
إذا اختار المُحْرم في جزاء الصيد إخراج الطعامء فيقرّقه على ثلاثة م ا 11 
ارد بمجردها تبط العمل وإنْ لم تتصل بال موت ا 
بقاء أحكام الزوجية بعد الموت» وهو أنها ترئه وتُغلهء بخلاف المطلّقة بائنًا 1114 
توبة قاطع الطريق بعد القّدرة عليه تُسقط عنه الحد نأمط لم مام حم الا ا ما 1171 


فإذا قال: «أعتّق رقبة» وأعتقت. لا يلم إعتاق أخرى ا 
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(إِنْ دخلتٍ الدار فأنتِ طالق» فدخلت مرةء انحلت اليمين 0 000000 
إذا قال: «أعتق رقبة» وحملناها على المؤمنة؛ فإنه يمتنع إجزاء الكافرة 31/14 
الصيام في كفارة اليمين في وجوب تابعه قولان لح م ا اا اا اا 
إطلاق اليدين في التيمم 0 اا 
يشرب فيه كلب أو خنزير فلا تطهر إلا بأ يغسل سبع مرات 0 0 0 000 
التحالف بين المتبايعين حك مام الل لم او قيطأ عا عا اام وا لاه التي لا لل ما ا 2 1171758 
فريضة الوبل ملعن الوط وماك طسو صنو وا مه وك سمو لام لالع موا و لاج و 11 
« الظاهر, و المؤول»: 
مَن أسلم على عشر نسوة دك 4 01 قوطلا ل حم لتم لم ل ا 117114 
من أسلم على أختين 1 ذ 1 1 1[ 1 ا 
إطعام ستين مسكينًا أو مسكين واحد في ستين يومًا 00 
صدقة الغنم ااا ااا ا 
مَن لم يبِيّت الصيام من الليل 1 0ل 
ذكاة أم الجنين ذكاة له يا 
لا يقطع إلا في ربع دينار فصاعدًا م 1 فم ل ل ا 1111 
ثبوت كون الأذان مثتى اا 00011 ا 
في «المَجَمَل) و(المبيّن» لح و فا ولس و اا شم ل سف ١1/411‏ 
مَن مسح شينًا من رَأسه أجزأه اونا او سو عاسو نا 
مَن أُوصِي له بخاتم ولعمرو بِقّصّه ااا 
الكَلّب للقاتل 11 1 1 101ااا ا 
النسخ: 
المحصنان حدهما الرجم بالإجماع اي ة 1 1 1 ااا 
الاعتداد في الوفاة بالحول ز 1 0 اا 
جواز مس المخدث ماتنُسخ لفظه ااا ا 
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تبطل الصلاة بذكر ما تُسخ لفظّه فيها م ا 
لو قرأ قارئ آية الرجم ني الصلاة ا 
السب بشهادة القوابل على الولادة م ا امس ا 
نسخ الاعتداد بالحول في الوفاة بأربعة أشهر وعشر ا ل خم و 1800 
صوم عاشوراء 000 0 ااا 
تقديم الصدقة بين يدي مناجاته يلغ ا 
ادّخار لحوم الأضاحي مويك الس ا 1 لل م ل الا 
مصابرة العشرين من المسلمين مائتين من الكفار ا 000 
سخ العدة بالحول في الوفاة بالعدة بأربعة أشهر وعشر ا ا 
الكّف عن الكفار تُسخ بإيجاب القتال ا 000 
نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء يصوم رمضان با سا ا كا 
منها: مَن صل الظهر قبل الزوال ظانًّا للزوال ا ا 
ومنها: أحال المشتري البائع بالشمن على رجُل ثم وجد بالمبيع عيبا فَردّ بَطّلت الحوالة على 

الاصح. وهل للمحتال قبضه للالك لعموم الإذن الذي تضمنته الحوالة؟ مع 1 18431 
عَجل الزكاة بلفظ: هذه زكاتي المعجلة فقطء فهل له الرجوع إذا عرض مانع؟ سسا كنا 
ومنها: أنَّ الوكالة لا تُعَلّىَه فلو عُلّهَّت فتصدّ ف الوكيل بعد حصول الشرط 1841 
قالت لِولِيّها: وكلتك بتزويجي» هل يُعتد به إذنًا؟ اس ع ل ا 
ومنها: قال الماوردي: (إذا فسدت الشركة بَطُّل أصل الإذن في التصرف) ع 1 
وينبغي أن يتخرج على الخلاف في الوكالة مم مي سا تت لحم عو و اللا 
ومنها: باع بلفظ السّلم؛ ليس بسلم قطعًا. وفي انعقاده بيمًا قولان» أظهرهما: لا. وينوا الخلاف 

على أن العبرة بصي العقود؟ أم بمعانيها؟ ويتجه بناؤه على ما سبق 0 0 
ومنها: كَرَطَا الخيار لثالثِ وأبطلناه. هل يبقى الخيار لما لكونبما شرطاه وقد بَطُّل الخصوص 

فيبقى العموم؟ يتجه تخريجه على القاعدة ا الل ل ا ا 


ومنها: أحال بالدراهم على الدنائير أو بالعكس. لم يصح ملسي امف فخا ال لم1 
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فهل تكون حوالة على مَن لا دَيْنَ عليه؟ وهل يعمل بأصل ال حوالة عملا ببذه القاعدة ويتخرج 


على الخلاف في الحوالة على من لا دّين عليه؟ يتجه ذلك مخ العا ل ع ممه فلوج 1451/2 
زيادة التغريب على الجَلد 0 1 1 1 1 1 اا ا ا 
زيادة وصف الإيان في إعتاق رقبة 0 0 ا ا 
التقاء الختانين اا اا 
الحكم بشاهد ويمين 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |[ اا 
قراءة الفاتحة في الصلاة اا ا الا 
اشتراط الإيران في الرقبة» والنية في الوضوء الات اا لاقل موا ل دوي ل و ري 125 
اشتراط الحنفية في ذوى القربى الحاجة 01001 0 0 0 
هل القهقهة تنقض الوضوء؟ ......: از طم سن أ توه الا اط لح قا 
استقبال القبلة في الصلاة وام نا امن ل لط عه وأ قل اقمع وكاو ون نلا ارا مال و 87 ق8ن1 
الوقوف عن يمين الإمام تكح وق اعفن ا لوا ووه از لوطلا ا واو مر ا 2 18912 
ستر الرأس في الصلاة 000000 0 ااال 
الوكيل إذا عزل ولم يبلغه العزل و 11 
لو وكله ببيع عبده أو إعتاقه فباعه الموكل أو أعتقه - أنه ينعزل ضمنًا م لكا 
أمة أمر مولاها رجلا ببيعها ثم بَدَا له فأعتقها وقد بيعت الجارية وكان عتقها قبل بيعها ..... ١87١‏ 
لو عزل القاضي وم يَعلم أو مات مستنيبة ول يَعلم م ا ا و 1 1 
لو أعتقت الآمة وهي في الصلاة ول تّعلم ولم تكن ساترة ما يجب ستره على الحرة 18 
لو أَذْن لعبده في الحج ورجع قبل الوقوفء فقولان 1 
لو أذن الراهن للمرتهن في البيع ورجع ولم يَعلم؛ ففي صحته قولان ا 1 الجا 
لو أعاره للغراس والبناء ورجع وم يَعلم فغرس أو بََى فهل؛ يكون محترمًا فيخي بين الخصال؟ أو 

يقلع مجانا؟ وجهان ااا ا ا ااا 
لو رجعت الواهبة نوبتها في هبتها ولم يَعلم الزوج» فطريقان او ا لكا 


لو أباحه ثار بستانه ورجع ولم يَعلم؛ فالخلاف وو وه لج للم الا ا 12511 


فهرس التطبيقات الفقهية 


لو قال: #مَن رّد عبدي الآبق فله كذا» ورجع ثم رده مَن لم يُعلم بالرجوع؛ ففي استحقاقه الجعل 





وجهان 1811 
لو قتل مَن عَهِدَهُ حرييًا أو مرتدًا فبَان أنه قد أسلم ول يَعلم؛ ففيه الخلاف) ةو 
كثبوت الشفعة في الشجر تبعًا للعقار ل 4 ا 
عدم الفدية في الشعر والظفر في قطع عضو من المحرم عليه شعر أو ظفر امس و 183167 
ثبوت النسب بشهادة أربع نسوة بالولادة تبعًا لثبوتها بين 11 
لو عرف عموم الحريق وجهل هل احترقت الوديعة به؟ فإنه يقبل قول المودع: (إنها احترقت) ين 

غير يمين» بخلاف مالو م يعرف عمومه 101 
من قال: (طلقتُ زوجتي) وقال: (أردثٌ طلقة سابقة؛ لا إنشاء طلقة) وعُرف سبق طلاق له» 

فإنه يُقبل» بخلاف ما إذا لم يُسبق طلاق م لس لوه اللو اح ا ا 11 


لو تيقن الطهارة والحدث وسََّكٌ في السابق منهما وقلنا: يعمل بضد ما قبلهما إن كان حدنًا مطلقًا 
أو طهارة وهو ممن يعتاد التجديد, فَإِنَّ الاتتقال للضد محمّق. والعَؤد إلى مثل السابق عليههما 
مشكوك ا ل لج نه ا ارم ل ل ل لاط ا ا 11 


إبطال بيع الغائب باع عَيْنًا م ير منها شينّاء فبَطّلء كبيع النوى في التمر ا للك 
قياس الضرب للوالدين على قول: «أف» بجامع أنه إيذاء 00 
البيذ يقاس بالخمر يجامع الإسكار 1 ل ون ملل وا ل ااا 
قياس التفاح على البر في أنه لا يباع إلا يدَا بيد ونحو ذلك؛ بجامع الطعم ام ام اماما 
القصاص في النفس بالمثقل إذا قيس على المحدد ا ا ا ل ل 1 
الولاية في التكاح في الصغيرة تاس على المولى عليها في المال 00 
اجتماع الجد مع الأخوة: يرث معهم؛ قياسًا على أحدهم ا ا 
العلماء قاسوا: (أنتِ عل حرام) إما على الطلاق في تحريمها أو على الظهار في وجوب الكفارة أو 

على اليمين في كونه إيلاء تبجع ا ووم مسو للع دعومو ل ل ل اما 


الجذام عيب يُفسخ به البيع 00 ااا 
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الفسخ بالجب في التكاح امش ل اق وو لولمه فزووب ةد ل اا ا كا ل ا اران 
المساقاة على الدخل ااا 1 ا 
المزارعة على الأرض البيضاء 00000 1 1 1 ا 
المشقة في غير السفر مِن الأعمال الشاقة كالمّالِين لوخ عو وا عامط 1 وا ال وق ل ل هما 
بيع الرطب بالتمر في العرايا ا اا 
بيع الرطب على الشجر بالرطب على وجه الأرض جوع امه ال واد عاط عا وت اناا 
مَن جوز في المصَرّاة تَعْدِية الحكم لبدل صاع التمر من قوت غيره ملو ل ب ألو عه تاكن 
مَنَ قال: إن المردودة بعيب غير التصرية يرد بَدَل لّبنها صاعًا من تمر 00 
إذا قتل الح عبدًا ا 
المكاتب إذا قتل وترك وفاء ووارثًا مع المولى اوقا 
مكاتب يموت عن وفاء أله وا ل ع عو اط ع اموه أ عل وال أ لز ل لل مط ون مل ا 3 حم 6ر121 
تعليق الطلاق قبل التكاح امش اا و اا اط لام ا فقا 
القياس للقتل بالمثقل على القتل بالمحدد اودلو 11 
قياس إثبات الولاية على الصغيرة في نكاحها على إثبات الولاية عليها في الها ل 1881 
الموطوءة بشبهة تعتد وهي باقية على الزوجية 00000001 0 
الدّين مانع لوجوب الزكاة ا مو مانو الامسوا و كاد الات اش العم قا 
استبراء الصغيرة ااا م ل مان ةم الم ل ام ع امو لل واي مالو 114216 
من قام من النوم وشَكَ في طهارة يده. يُكره أن يغمسها في الإناء قبل أن يغسلها ثلاناء فإن تَيِقَن 

فلا كراهة ا مو ا ل ل 4 م و ا 131 
فلو غصل مَن شك في نجاسة يده مرة أو مرتين بحيث تيقن طهارتهاء فالارجح لا تزول الكراهة 

حتى يغسل ثلاثا لاع او واه لم لو ل ا الوا 4 ل 3 16158 
لو قال: (أنت طالق آخر حيضك) أو: (مع آخر حيضك) فأصح الوجهين أن الطلاق سني . 1ك 
بول مايؤكل لحمه و ل ل 11 1 ا ا ا ا 19119 
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تدبير المستولدة: إنه يصح. ويكون لعتقها يوم موت السيد ميان ا ل 1350317 
السرقة» .. عل في القطع .. وفي غرامة المال المسروق لصاحبه ل و 1411 
الحيض؛ فإنه علة لمنع الصلاة والطواف وقراءة القرآن ومّس المصحفء. ووطثهاء وطلاق الزوج؛ 
وغير ذلك ا اي الج 1 لو ل الس وا م ا ا 1411 
مَن أصابه عَرّق الكلب 000 0 0 0000 
هل يجوز أن يدفع له قيمة الشاة في الزكاة؟ 11 0 0 
الإيتاء في الكتاية و ونه وب فو لجو الوك حو م ا ل ين 11181 
الحجر ني الاستنجاء د ايو لراك ال د ل الدج ا ان امد 1317091 
النهي عن الصلاة وهو يدافم الأخبثين اا ا 
الأمر بتقديم العشاء على الصلاة وا ساف امو ل وم امامو امد ل 111 
نقض الوضوء يمس المحارم ا ب01010101 00 ااا 
النهي عن بيع اللحم بالحيوان امو ا مل وال م عا وو ل لول ا 141517 
بيع اللحم بالحيوان غير المأكول از [ 1 0 ا 
نية صوم الفرض لط ال ااا ا او لالم له الي سوا اام ل 11 ١13‏ 
مسح الرأس ركن في الوضوء مود ف و عن مم عدون ات مسو وو ل و ا 11374 
الصلاة واجبة على المسافر مع وجود مشقة السفر ول 0 0 0 ااا 
إذا صّس الرجل مِن الخنثى فرج الرجال أو المرأة من الخنثى فرج النساء فإنه يتتقض الماس إذا كان 
أجنبيًا من الخنئى خا ب لودو طاو و ا الما ال 11 
طرق معرفة العلة : 


خلاقًا للحنفية» فيلحق عندهم النسب في ولد مَن تزوج وهو بالمشرق امرأة بالمغرب بطريق 
التوكيل - مع القطع بأنَّ الولد ليس منه؛ وذلك لاقتضاء الزواج ذلك في الأغلب. فعمم ذلك؛ 
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حفظا للسب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الا 0ك /ا 1١6‏ 
حتى لو تحققت البراءة لرحمهاء تَعْنّد مع الات ا فاو ع لاماوون ‏ ام ‏ 193/2 


تحريم القذف المؤدّي إلى الشك في أنساب الخلق ونسبتهم إلى غير آبائهم 0101000ظظ2 
تحريم البدعة وعقوبة المبتدع الداعي إليها 0 
إجراء القتصاص في الجراحات 22*01 


رعاية الكفاءة ومهر المثل في التزوبج 0 
إثبات الخيار في البيع بأنواعه 0 
سلب الرقيق أَمْلِية الشهادة 00 


سلب الولاية عن الرقيق ل 


مقع مرو ةو وقو قي مهمه ووو رمه ووو ووه مدهو ومو 


فرع ع مقع رثع و وام رم وو هوم ووم و ووو مد عونو وووويهة 


وففةموع ومن قم مرو وو ومو مم مودو و ووم ميم مورءيومع يدوه 


واقفقيعة ممم هووموقيوءة ووومووعوة اديور ورءمممويمموودوة 


فموه يدرو ووه مهو اودوع موده دوو 


لفوونعمم م مر وووممد و نيموووورة و يور رون وو نوق يدنه 


ووعع دعرو روما اوم ااا موده 


فقف ومع را لمعمو موونوووة 


وقعممء و ووه وو وم ومو ووم ةفع د ةوعدم ارم موود 


ومقق عم ورور م ما مادام اوم مده 





فهرس التطبيقات الفقهية 





يحرم التضمخ بالنجاسة بلا عذرء ولببس جلد الميتة 00095 ا 
الكتابة إذا طلبها العيد مك عو 1ن ل 3م حرو الو 1 1 م 117 
إيجاب الكفارات 111 1[ [ز[ [ 1[ 1 اا 
وجوب القصاص بالمئقل م ا ا 
غرز الإبرة في غير مقتل بلا ألم ولاورم وز ال و ا 1 
إيانة فلقة من اللحم خفيفة ل ا و ا 11 
إيجاب القصاص على الجماعة بقتل الواحد ا شو ا ل 141 
مَن وكّل في شراء عبد من عبدين أو ثلانة ا 0 0000 
امتزاج النسبين في الأخ من الأبوين اعتَّر في تقديمه على الأخ من الأب في الإرث. وِسْنا عليه 

تقديمه عليه في ولاية التكاح وفي الصلاة ونحوها في الميت وتحمّل العقل ل 1981 
المشقة المشتركة بين الحائض والمافر في سقوط القضاءء فإن الشارع اعتبرها في عَيْن سقوط 

القضاء في الركعتين من الرباعية» فسقط بها القضاء في صلاة الحائنض؛ قياسًا ا 
أوجبوا حد القذف على الشارب ل و ا و ١‏ 
إقامة الخلوة بالأجنبية مقام الوطء في التحريم ا ااا 
إيجاب صوم الشهرين ابتداء على المجامع في نهار رمضان إذا كان مَلِكَا ةا 
لو تَتّرس الكفار حال التحام القتال بأسارى المسلمين ا ١3‏ 
لو تترس الكفار في قلعة بمسلم ل ااا م م لا 
جَمْع في سفيئة لو طرحوا واحدًا لّنَجوا وإلا غرقوا جميعًا ١‏ 
في مخمصة لو أكلوا واحدًا بالقرعة لنجوا ا نما لد لم و ا 2 6و لو 1 1836 
ضرب المتهم؛ لِبّقِر بالسرقة إِنْ كان سرق ةي ز زد 000701323232 اا 0 
الزنديق المُتستر إذا تاب 00 اا 


رهن الولي ونحوه شينًا يساوي مائة على ثمن شيء يشتريه لموليه يساوي مائتين بهائة مؤجلة جائز ١99٠‏ 
لو كان للبلد الذي يقصده المافر طريقان يقصر في أحدهما ولا يقصر في الآخرء فسلك الأبعد 
لغير غرضء لم يقَصر في أصح القولين 0 ا 0 


فهرس التطبيقات الفقهية 





يدخل المسجد وقت الكراهة بقصد تحية المسجد ا ا الم ا ا 13131 
يقرأآية سجدة في الصلاة ليسجد ما و اح ل ا خط قل لعل امه صو 199 
إيجاب المهر بالخلوة تا ااه واد طفع الف و اط م ما سوه لاوا له ا ع 1 1531 
تحريم الخلوة بالأجنبية نوو ف ا لو لاه افقو ال ل اواو 13917 
إيجاب النية في الوضوء كالتيمم ا 0 
لحن العبد المقتول بسائر الأموال المملوكة في لزوم قيمته على القاتل ل :15819 
الترتيب في الوضوء ا ببب0000000 0 
الأخ لا يستحق التفقة على أخيه 0 اا 
قياس الخيل على البغال والحمير في سقوط الزكاة لع لوو عو لل ال 2 11443 
رَدَ وطء الشبهة إلى التكاح في سقوط الحد ووجوب المهر ا ا ا 
ألحنٌ التشهد الثاني بالأول في عدم الوجوب 001 ا ا 
وجوب الجلوس للتشهد الأول ا ا د ا 1531 
أوجب الشافعي القيمة في قتل العبد و ا ا ا 1 
لو قال: (أنتِ عل كعين أمي) 0 1 ااا 
لو قال: (عينك طالق)» طلقت ا ااا 
لو قال: (زَّنَثْ عَيْنك)» لم يكن قذقًا الا ل لوا مخ ا 
ومنه: زكاة الفطر مترددة بين المؤنة والقّزبة و فد اد م ا 133 
ومنه: الكفارة مترددة بين العبادة والعقوية مار ع وو وام طاو م ابرح و مع ل 2 59494146 
ومنه: الحوالة مترددة بين الاستيفاء والاعتياض ا ا 
ومنه: المابقة مترددة بين الإجارة والعاريّة ا ااا 
ومنه: اللعان متردد بين اليمين والشهادة» وينبني عليه لعان الذمي والرقيق للخ 0 159494 
ومنه: الجنين يُشبه الجزء والمنفرد. فإذا قال: (يمْتكها إلا حملها)؛ فعَلَ الأول باطل كما لو استثتى 

جزءًاء وعلى الثاني صحيح كما لو قال: (بِمْتك الائنين إلا هذا) 00 ا 


طهارة الكلب عند المالكية ا م و و وله ولام ادف اا و واس أوونة ا ف اام ل 1 1 


كك فهرس التطبيقات الفقهية 


السمك والجراد إذا مانا طاهران دعوم لاع قا لمم وتاك اطق م لعو ا 011 
إزالة النجاسة بنحو الخل اا 
عدم نقض الوضوء بمس الذكر 1 
طهارة الكلب ان ل مالس وا ال اح ا ا ل ا ا 
«أيها رجل مات أو أفلس فصاحب امتاع أحق بمتاعه). فإِنَ المرأة كذلك ما مس ا سا 
< فَعَلَيْنَ نَصَفُمَاعَل ألمُخصَن وري الْعَذَّابِ4 والعبد في معنى الأمَة 7 
امن باع عبدًا وله مال؛ فاله للبائع إلا أَنْ ب يشترط المبتاع» فالآمة كالعبد 1 
حديث موت الفأرة في السمنء فغيره من عسل ودهن كذلك 1 
النباش المنارّع فيه في أنه يُقَطّع كالسارق أو لا 9 
السكوت علة في البكر للاكتفاء بسكوتهاء فتّحَقّق فيمن زالت بكارتها بغير نكاح ال 
صَب البول في الماء لا فارق بَيْنه وبين البول في الماء» وكذا صّب غير البول من النجاسات .... 7١1١‏ 
قوادح العلة : 

تببيت النية في الصوم الواجب ل ا ا ا و 1511 
وجوب المضمضة في الغسل ا او اتا ال ةا 
بيع مالم بره المشتري لحك لاعفو اال كل فوا الاو اما ا ع م و 1801011 
إذا نكح امرأة لم يَرَهَا الم ستو أ روفي فاه رو مق وو و اج وسو ل و لك ا 1 
كفارة القتل العمد ااا 0 
لو قال شافعي: ولاه المتمعة متلا مترومة ا قلت تفتقر إقامتها لإذن السلطان ا 
ما نتتج من النصاب في أثناء الحول وماتت الأمّات قبل الحول فتبقى الزكاة في النتاج عند حولان 
حول الأمّات ااا 1 اا 
العاصي بِسَفْره 0010120 ااا 
تقديم أذان الصبح 00 ا ااا 
القتل بالمئقل لالطو لم ولاج امو لو لفط مال ع ل ل لخ 171 


باع عَيْنَا لَمْ يَرَ منها شينًا؛ فلا يصحء كا لو باع النوى في التمر ا 


فهرس التطبيقات الفقهية :»© 





منع نكاح الأآمة الكتابية 11 
الجمعة تصح بغير إذن الإمام م ا ا ا 1 
ولاية المرأة في تزويج نفسها الاش عن ماك الم ممم يك موه الا ا 1 
توريث الخال 0000 ا ااا 
اشتراط الصوم في صحة الاعتكاف 00 1 ا ااا 
الخيل يسايق عليها؛ فتجب فيها الزكاة 8بب00 0 0 ااا 0 
وجوب نية الوضوء م نلا لط جم اكاة ام ا مقاا ووو 1 
لو قال شافعي: لا يجوز قتل المسلم بالذمي 0 ال 
حُرمة المصاهرة على التأبيد في حق المحارم ما قطان لمق اق لام امشو ا 1166 
قول شافعي في وجوب النية في الوضوء: طهارة عن حدث؛ فاعثيرت فيه النية ان 7 
وضوء دائم الحدث - كسلس البول والمذي واو الا ص وا نه او ول خا ل ا اا ار 16 
قول الحنفي في التببيت: صوم عين؛ فيتأدّى باللية قبل الزوال 6[ ز[ز [ [ [ [ 000000 
قوهم: يقاد المسلم بالذمي لطن لا ل لطم مع عه و د لأ لأ قا طوانا را أو اناد للا 0 176164 
تحريم المخابرة وجواز المساقاة لال 3 01م دن علو 30 ندا الاش فوفر ل ل ل 81 118 
قول الحنفي: القتل العمد جناية عظيمة؛ فلا كفارة فيها ادو 71506 
قوم في أنَّ الزكاة على التراخي 011 اا 0 
المعاطاة في المحقرات و م ام م ا ا 1 
تنجيس سؤر السباع ال 
مذهب المالكية في مسح الرأس في الوضوء ثلانًا اا 0 


إلحاق المصرّاة بغيرها من العيب في كم الردٌ وعدمه ووجوب بدل لبنها الموجود في الضرع ٠١61‏ 
قولنا في متروك التسمية: ذَبْح صَدَّر من أَهْله في محله؛ فيحل 2 


90> فهرس التطبيقات الفقهية 


تحريم مذبوح عَبّدة الأوثان اوج اف ا كا ا و ا 
الضرب بعصا خفيفة لا يوجب القصاصء والجرح اليسير يوجب ا 
إفساد الصوم بغير الجماع من أكل وشرب سد د كفل اع لدم 
لو قال شافعي: الخل مائع لا يرفع الحدث؛ فلا يزيل حكم النجاسة: كالدهن 0 
شهادة الزور بالقتل 0000 1*5 
قطع الأنملة إذا سرى إلى النفس وقطع الرقبة في وجوب القصاص 700010 
شهود القتل إذا رجعوا 11[ 11 
ثيوت الملك في زمن خيار الشرط 0 
لو قيل: المرأة بالغة عاقلة؛ فيصح منها التكاح, كالرججل م يه اوم د ال 
الصغيرة ا ع د لت تنيز ابو مج 1 السو وت سم 11 د 
القياس , الجلي» ورا 5 

فى الأن عل الحجناف سرب المت و ل فاه ل ا 434 
قياس الصبية على الصبي في حديث: امروهم بالصلاة لسبع» اا الا ا ا 
إلحاق العمياء بالعوراء في حديث المنع من التضحية بالعوراء 55000( 
قياس اللينوفر على الأرز بجامع الطعم 0<« 
قياس التفاح على الير في الربا ا ا ا م و د 


خاتمة في الأدلة المختلف فيها 


الاستقراء: 

الوتر يْصَلُ على الراحلة ا ا 
الاستصحاب: 

لو بلغ مصلحًالماله صاًا في دينه فإنه يرتفع الحجر عنه 11 كه 4ل 2 
لو طرأ بعد أنْ كان رشيدًا تبذير» حُجر عليه؛ أو فسق فلا حجر به 8 شظ52ظ( 


إذا ظهر لبنت تسع سنين لين فارتضع منها صغير» حرم, ولا يحكم ببلوغها لظ 


فهرس التطبيقات الفقهية 49> . 





وجوب فطرة العبد الغائب المنقطع الخبر. ولا يجوز إعتاقه عن الكفارة ل ف ل 50 
لو قال في مسألة التيمم: (إذا رأى الماء في أثناء صلاته» لا تبطل؛ لأنا أجمعنا على صحة صلاته؛ فلا 
يبطل الإجماع إلا بدليل). فيقول الآخر: (أجمعنا على اشتغال ذمته بفرض الصلاة؛ ولا يسقط إلا 


بدليل) ااا 0 ا 
احتمال الحدث لمن تَيقَن الطهر بمجرد مضي الزمان ال عو ا لي 
حيوان يبول في ماء كثير ثم يوجد متغيرًا والحال أنه رأي ظبية تبول فيه وكان بعيدًا عن الماء فلا 
انتهى إليه وَجَده متغيرًا وشكٌ أنه تَغير بالبول أو بخّيره ا 
لو جرح صيدًا وغاب عنه فوجده ميئًاء حل أكله على المشهور ا 
لو جرح رجلا ومات» فإنه يضمنه وإِنْ جاز أنْ يموت بسبب آتخر سواه ال 1 
لو جرح المحرم صيدًا فغاب ثم وجده ميا ولم يَذْرِ أماتَ بجراحته؟ أم بحادث؟ فهل يلزمه جزاء 
كامل؟ أم أرش الجرح فقط؟ ع ا 
لو قذفه فزن المقذوفء. سقط الحد عن القاذف 00 0 
الاستحسان: 

العنب ثبت تحريم بيعه بالزييب؛. سواء كان على رأس الشجر أو لا ا 73 
الشارع أَرْحَص في جواز بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر اا 
دخول الحام من غير تقدير الماء وشُرب الماء من السقاء حك شح تخ و 717 
قرض الخبز ا ب-000 0 0 
لو دفع ثوبًا إلى قصّار ليقصره أو خياط ليخيطه أو جلس بين يدي حلاق ليحلق رأسه؛ والأصح 
المنتصوص: لا أجرة مطلقًا اا 121212 121 ا 
«أسْتَحْسِن في المتغة أن تكون ثلاثين درهمًا» لاطو ع ار و ا 1 
«أسْتَحْسِن أنْ تثبت الشفعة للشفيع إلى ثلاثة أيام» ال لاونو ل ا ل 1 
«أستحسن أن يترك للمكاتب شيء من نجوم الكتابة» لمم وو ا 44 
«حسن أن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه ذا أذّنَه ل 


> فهرس التطبيقات الفقهية 


قال الرافعي في التغليظ على المعطل في اللعان: (أستحسن أن يحلف ويقال: قل بالله الذي خلقك 


ورزقك) اا ال لوا مه ول واو اف وهأ جا لوو مو اناد و اع واوا لوا لل ا 49 
إذا أمتنع المدّعي من اليمين [المردودة] وقال: «أمهلوني؛ لأسأل الفقهاء» 4 
تقدير نفقة الخادم على الزوج المتوسط لب ا ا 


وقال الأصحاب: ليس لِوَّي المجنونة والصبة المراهقة إذا آل عنها الزوج وضربت المدة وانقضت 
أن يطالبه بالفيئة؛ لأنَّ ذلك لا يدخل في الولاية» وحسن أن يقول الحاكم للزوج على سبيل 
التصيحة: اتق الله فِئْ [إليها] أو طَلّقها ا ا 
قال الشافعي في السارق إذا أخرج يده اليسرى بدل اليمنى: القياس أنْ تقطع يمناه؛ والاستحسان 


مسألة الجارية المغنية تساوي ألمًا وبالغناء ألفين 1 
شرع مَنْ قبلنا: 

إذا وجدنا حيوانًا لا يمكن معرفة جِلَّهِ بثيء من مَآخْذْ شريعتنا وثبت تحريمه في شرع مَن قَبْلناء 
فأظهر القولين أنه يُستصحب تحريمه مو او ونا ل الل ووو الأو مولا ل أ 11 
مَذْهَبَ الصحابي: 

الصلاة في الزلزلة ا ال ل ا 71 
لا نْصل في شيء من الآيات إلا في كسوف الشمس والقمر يداوو ل 
سد الشدرائع : 

حفر الآبار في طرق المسلمين» وإلقاء السم في أطعمتهم 0000000029 
سب الأصنام عند من يُعْلّم من حاله أنه يب الله تعالى حينئٍ اا ا و 1 
زراعة العنب لا يَمْنْ خشية الخمر» والشركة في سُكنى الأدر خشية الزنًا 517 
بيوع الآجال 008 0 0 ااا 
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قواعد فقهية 


القاعدة الأولى: «اليقين لا يرفع بالشك»: 


فمّن شك في امرأة هل تّزوجها؟ أم لا؟ لم يكن له وطثها ا 1 
وكذا لوشك هل طُلَّق زوجته؟ أو لا؟ لايقع عليه شيء؛ وله أنْ يطأ ا 
المدعى عليه في باب الدعوى لا يطالّب بحجة؛ بل القول في الإنكار قوله بيميئه ا و 
ثياب مدمني الخمر وأوانيهم وثياب القصابين والصبيان الذين لا يتوّقون النجاسة وطين الشوارع 
الذي لا يتيقن نجاسته ومقبرة شك في نبشها وأواني الكفار المتدينين بالنجاسة اي ل 
بول الظبية في ماء فيوجد متغيرًا شوو ا وام وو جو ما الو كود 511 
إنزال المرأة الماء بعدما اغتسلت وقضت شهوتها م مب افق او 111 
استعمال السرقين في الفخار 11 1[ اا 
الماء الحارب في الحمام 00000 ا ااا 
لو شك وهو في الجمعة هل خرج الوقت؟ أو لا؟ أتم الجمعة .. ولو شك قبل الشروع فيها في بقاء 
الوقت» لم يجمع ممم مم مهمه ممه ممم هوم وموم مم ممم رمم مهرم مم ممم هم وم ومو ممم نم ةف و ةفو مون 1176؟ 
شك ماسح الخف هل انقضت مُدته؟ أو لا؟ ساف و د ل 101 
شك هل مسح في الحضر؟ أو في السفر؟ ل ادا ل 1591761 
أحرم المسافر بِنِيّة القصر تف من لا يدري أهو مسافر؟ أو مقيم؟ 0 
بالّ حيوان في ماءِ كثير ووّجد متغيرًا 10 1 | اال 
المتحيرة يلزمها الغسل عند كل صلاة تشك في انقطاع الدم قبلها متاحو ل 71 
من شلك في موضع النجاسة من الثوب» يغسله كله ااا 
شك مسافر أوَصّل بَلَدَه؟ أم لا؟ وهل نوى الإقامة؟ أو لا؟ لم يترخص 0 
مَن به حدث دائم إذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه؟ أم لا؟ فصل بطهارته» م يصح 

المتيمم إذا تَوهّم الماء» بَطّل تيممه ا ااا 


رمى صيدًا فجرحه ثم غاب فوجده مينّاء ونّكٌ هل أصابه شىء آتر مِن رمية؟ أو حجر؟ فإنه لا 


650 فهرس التطبيقات الفقهية 





يحل» وكذا في إرسال الكلب ا 
لو شكوا في انقضاء وقت الجمعة. صلوا الظهر ا 
من نَسى صلاة من خغس و ال و ل ل 111 


مَن وجد ذبيحة لا يدري هل هي من ذبيحة المسلمين؟ أو المجوس؟ أو لا يدري هل هو من, 
مُذّكى؟ أو من ميت؟ أو لا يدري هل هو لبن معز؟ أو أتان؟ أو أهو سم قاتل؟ أو غيره؟ رن 


الشك في مسح الرأس بعد الوضوء ح ولا مولا الح دواو م ون 4 1 71 
الشك في أركان الصلاة بعد السلام ا 1و لم اا اق الاو و ال ا ا 11 
المقبرة إذا شك في نبشهاء لا تصح الصلاة فيها 00000000101211 
المرأة إذا موعت وقضت شهوتها واغتسلت ثم خرج منها مني وا 1 
لو رأى مَنيّا في ثوبه أو فرشه الذي ينام فيه غيره ولم يذكر احتلامًا مم عع م ع 7118 
إذا نام غير مُْمَكْن المقعدة» ينتقض وضوءه لو الم م 1 
المرة إذا نجس قَمُّها ثم غابت واحتمل طهر قَمِها ثم لاقى فَمُّها ماءً قليلاء لا ينجس 1 
لووقعت نجاسة في ماء مشكوك في أنه قلتان أو أل مم شا امم 
ولو شك بعد فراغه من صوم يوم في الكفارة الواجب تتابعه هل نوى فيه؟ أم لا؟ 517 
لواقتدى بإمام قَسلَّم من صلاته ثم شك هل كان نوى الاقتداء؟ أو لا؟ 11 
ومّن عليه فائنة فَََكّ في قضائهاء لا يَلْرّمه قضاؤها 00 
مَن أكل مِن مال صديقه بغير إذنه وغلب على ظنه أنه لا يُكره ذلك» جاز اخ 1 
المفقود مّدة يغلب موته فيهاء يَحَكّم بموته ويقسم ميرائه ام لوو 6 11314 
لو قد مَلْفُوفًا نصفين 0 1 1[ 1[ 1[ 1[ 0 
الجرح الذي يحتمل الزهوق سحام م امطا تف محوو ف الحدة ووم لاط كلو ا 1 
حلف الوارث على دين مورثه با يظن بخط مورثه أو نحوه ا الو 21/6 
الشك في عدد غسلات الوضوء 000 11[10100ظ 


اقتصاص الوكيل في الغيبة مع احتهال العفو حا دم 3111 


فهرس التطبيقات الفقهية 2ك 
القاعدة الثانية : , الضرر يزال»: 





قتال المشركين والمحاربين والمرتدين أ أن وا ل مم ع 44 الاج حل ل لط طاو ااا وه 15131815 
إيجاب تبليغ الرواة ما يرونه من دلائل الدّين 11 
حفظ الأموال بدفع المضرة بالسرقة بالقطع والعقوبات في خلاص الحقوقء والتغريم للمتلفات 

جفظ للأموال مس لطع انور أ 1 و ا عقوو وو ا و اا 11 


الحجر على الصبي والمجنون واللسفيه والمفلس والمريض فيما زاد على الثلث وحجر العبيد .... 5147 
دفع ضرر الأنساب بحد الزاني رجمًا وجَلدَاء وبالعدد والاستبراء واللعان» وتحريم خفي البهتان؛ 


ولذا يدفع بالإقرار بالنتسب وبدعواه ا 1 و ا و 7111 
دقع ضرر النفس بالقصاص فيه وفي سائر ما دُون النفُس؛ لأنها قد تؤدي إلى تلف النفسء وكذا 

الضان بالدّية» ونحو ذلك 1 
دفع مضرة زوال العقل يُزال بتحريم المسكر والحد ام 51 
لاتجب العمارة على الشريك ا رك المو مداو اما و الم ا ا 111 
إذا وقع على جريحين متمق الس تال ادي مسوم ا 11 
إذا وقع في نار ولم يمكنه الخلاص إلا بأنْ يرمي نفسه في ما يموت فيه 1 
قطع السلعة التي يخاف منها خاو مما دوا لجلا اطاط الوط ال ا 101114 
وجوب القصاص عل المكره على القتل ااا ا 
لو باعه شينًا وسلمه إلى المشتري فرهنه ثم أفلس فليس للبائع الرجوع في عَْن ماله ا 
لو اشترى أرضًا فغرس فيها أو ينى ثم أفلس فليس للبائع الرجوع فيهاء ويبقى البناء والغراس 

للمفلس م وا ارو امسر ارخا 03141 
لو كانت المرأة ضيقة المحل والزوج كبير الآلة لا يمكنه وطثها إلا بإفضائهاء لم يُمَكّن مِن الوطء 7١544‏ 
أخذ الأب الصغير الذي في حضانة أمه إذا سافر مقي في بلد مع الأمن حل ل لعف امه ووه وهم 418 101 
لو كان له على شخص ذدَيْن ومعه قَذْره فقط فإنه يول منه وكات مض ا وق لكر و لم 1 
لو كان له عشر دار لا يصلح للسكني والباقي لآخْر وطلب صاحب الأكثر القمة 5388 


ثبوت الشفعة في الشقصء وتنفيذ تَصِدّ ف المشتري موقوفًا على إسقاط الشفعة مو ا 
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إساغة اللقمة بالخمر امه ططق 11 
أخذ مال الممتنع من أداء الدّيْن بغير إذنه ولو بكسر بابه ا 000 ااا 
قتل المحرم الصيد دَفعًا إذا صال عليه؛ فإنه لا يضمن مع كو وا الم فط مط ل ع 118 
إذا عَم الحرام قطرًا بحيث لا يوجد الحلال إلا نادرًا فإنه يستعمل ما يحتاج إليه 5 
لوعَمّت البَلْوّى بّرق الطيور وتَعذّر الاحتراز منه. عُفَي عنه كطين الشوارع؛ وتصح الصلاة معه 5١140‏ 
يُعْفَى عن ذرق الطيور في المساجد دوه وقوه او اط لوا 0 وو ا اق قو مه وو 2115 
يُعفى عن ذرق العصفور ممنداد اسع موا نا اساموو ةد ا لس 111 
العفو عن أثر الاستنجاء وسلس البول وسائر ما يُعمَى عنه من النجاسات ا 1 
لو وَلّى الإمام غَيْرَ أَهْل» نفذ قضاؤه؛ للضرورة الع ل ا 
بيع المعاطاة قد غلب في هذا الزمان ولو رفع إلى حاكم لم يَجُز له تصحيحه 4 11 
القاعدة الثالثة : , المشقة تجلب التيسير»: 

التيمم عند مشقة استعمال الماء ابسو و ومع م با اواو ا 1 13 
القعود في الصلاة عند مشقة القيام وفي النافلة مطلقًا وا رار ا 11011 
قَضْر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين اخ و ا ل 
مسح المنف ثلاثة أيام و 51 
أكل الميتة عند الاضطرار اممو مأ ا لواو ال و ا لال لوالو ا 1154 
التنفل على الدابة ا اا ا 
إسقاط الفرض في التيمم متف اجو ما سوواط سا بجو وااو ا ا 
من له نسوة وأراد سفرًا فإنه يقرع بينهن؛ ويأخذ منهن مَن خرجت لما القرعة؛ ولا يَْرّمه القضاء 
لضراتها إذا رجع ملل مسو وا مجح وو الل ا بد 1 
تعجيل الزكوات 00 0 ا 
توسيع القضاء حيث فات المقَضِي يِعُذّْر ااا 
بيع البيض في قشره والرمان والبطيخ اج دوجو اماس امف ارا ل 7363 


الاكتفاء بالتأبير وفي بدوّ الصلاح بالبعض 1 





مشروعية الخيار بالمجلس والشرط 1 [ذ[1[ذ[1ذ[1[ 1[ 1[ [ [ [ ا ا 


مشروعية الإجارة والمزارعة والمساقاة والقراض والحوالة والسلم امسا ا ال ا 
تجويز الشركة والوكالة والعرية ونحو ذلك 000 
عقد النكاح على مَن لم يرها اك انفد بط و مها اانه تاذ انق لاا و في وام لله ا م4 حو عه وام لعش لش جر 8 712116 
مشروعية الطلاق والخلع وملك المال فيه والرجعة في الرجعية في زمن العدة 1 
التخلص في الظهار والأييان بالكفارة اا 
تقرير أنكحة الكفار والتشطير 1 1[ ا ا ااا 
تخيير المستحق في وجوب القصاص بينه وبين العفو مجحانًا وعلى الدّية» وغير ذلك 51868 
العمل بالظنون؛ لِمَشقة الاطلاع على اليقين 1 0 
قبول الجزية 00 ااا 
القاعدة الرابعة : إن « العادة محَكمَة»: 

أمر بالاستتئذان في الأوقات التي جرت العادة فيها بالابتذال ووضع ااا 
القاعدة الخامسة :: .إدارة الأمورضي الأحكام على قصدها»: 

مَن يعيد الصلاة في جماعة ا وو لطم كا لماو مع و ل قا ا ا 2 11814 
نية الجمعة قبل سلام الإمام ا و ا ا 
نية الحائفض صوم الغد اعتمادًا على جريان عادتها بانقطاع حيضها قبل الفجر ا 1 
بّية الصوم في ليلة الرؤية في آخْر رمضان إِنْ كان الغد من رمضان ا 
لو نوى مَن نذر أن يصوم يوم يقدم زيد» فغلب على ظنه أنه يقدم في الغد بطريق» فَتوى ليلة ذلك 
اليوم؛ فقدم كما ظن و أ ل لاقلا اا الأ ا ع عع للد للا ا لا وا ا 9 7118 
مَن نَِيَ صلاة مَن حمس ولم يعرف عَيّنهاء فيلزمه أن يصلي الخمس ااا ا 
مَن اشتبه عليه ماء طهور بهاء وردء يتوضأ بكل منهما ا ا وا ا 111 
المصلّ على موتى مسلمين مختلطين بكفار» إذا صلّ على واحد واحدء ينوي الصلاة عليه بِقيْد أن 
يكون ملا 00 ااا 


لو صل خلف مسافر يشك في نية القصرء بل ويُغتفر تعليقه بكونه إنْ قصر قصرء وإِنْ أنم أتم 7١7٠‏ 
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مَن اشتبه عليه مذي ومني وقلنا: يخير - وهو ما رجحوه - فينوي الوضوء إن توضأ والغسل إن 


اغتسل وهو لا يتحقق أنه الواجب عليه ل 116 
الصلاة ونحوها الإيهان يبطلان بنية الخروج والتردد في أن يخرج منه؛ أما الحج والعمرة فلا 

ييطلان بذلك قَطْعَاء وكذا الوضوء في أثنائه ل 
أما الاعتكاف والصوم فلا يبطلان بقصد الخروج منهما حل ا لش ل 115 
مَن ملك ماتتين من الإبل يجي بين إخراج أربع حقاق أو مس بنات لبون ل الا 
الإقامة مثنى وموم مومه مفو مم ممم موف ةنمو ممم ممم ةم ممم ممم ممم وم ممم تم ممم مم ممم لم ووم ا 11 
لو شهد ألف امرأة وعبد على باقة بقلء رُدُوا اا 
رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام من ركوع أو رَفْع منه 0 ا 0 
الحدّ إنها تؤثّر في إسقاطه الشبهة إذا كانت في نفس الفعل أو بالاختلاف في كمه كأنْ يبيحه قوم 

ويحظره آخرون. كالوطء في نكاح بلا ولي أو بلا شهود م 11 
إذا تنازعا في أن يد السوم لم توجب الضمان ا 000 





لا يتوقف الإحياء على إِذْن الإمام ل و ا 7 
يجوز أن يسمع لأحد الخصمين دُون الآحر و 0 
من ظفر بجنس حَّه أو بغير جنسه عند التعذر» جاز أن يستوفي منه حَقّه 0 
المرأة يجوز أن تخرج لتستفتي؟ 0 11 1 1 1 1 1 1 1 ا اا 
لا يختص قاتل بسلب إلا بإذن الإمام ا داجمالا وا ال 1 


لو شك في نجاسة أحد الإناءين ومعه طهور بيقين غيرهماء ففي جواز الاجتهاد وجهان 51754 


فهرس التطبيقات الفقهية دي>» 





إذا غاب عن القبلة فإنه لا يعتمد على خبر مَن أخبره عن يلم ولا عن اجتهاد إلا إذا لم يدر على 


معرفة القبلة يقيئا اج ا دن ف ا ا ال للد فد ل م 011 
المصلٍ إذا استقبل حجر الكعبة وحده 101 ااا 
الأصابع في الدية ب 00000 0 [ 1 121 ز21 121 1 1[ 1 1 ااا 
قضاء شريح بأ شهادة المولى لا تقبل 5 
نكاح امرأة المفقود 0010 1 
خيار المجلس اش اق ع نه ولط عام لقو وه اماك و معو كام جتني مو اموه عاق #امععاة لأساو لع ل أو وح ول 5 158 ]1 
العرايا عر عق و لاحم 1لا وم ع ولاق 3 1ش ماع06 114 ولق وه عه 4و مهمه عم ماه ا ول 9147 111 
ذكاة الجئين لم اد ل عاونا واوا وال ل لا لما اعون وو ول لاا و اا و اق ا لأا لاو 0181 1517 
يباع مال اليتيم يقيمته؛ للحاجة؛ ويحكّم بصحة البيع» ثم تغلوا الأسعار بعد ذلك؛ فتصير قيمته 

أكثرء فلا اعتبار بها عرض اف ااا او و الو ا 111 
لو أوجر الوقف بأجرة مثله ثم حصلت زيادة برغبة راغب ام 1 
التكاح بلا ولي وناو ا أ ونان و لوف قن دك 10 1 ون ل هه لامر ا لاد د 06 20 1 7112 
لو نكحها مجتهد حنفي بغير ولي ثم زوّجها وليها ثانيًا بشافعي ااا 
إذا كان الزوجان مجتهدين فخاطبها الزوج بلفظة وأذَّى اجتهاده إلى أنها كناية وقال: 0ل أَنْوِء» وهي 

أذّى اجتهادها إلى صراحتها 0000100 ااال 
لو عمل بفتواه في إتلاف ثم بَانَّ أنه أخطأ فإنْ لم يخالِف القاطعء لم يضمن امو 1 


إذا عُدل الشاهد ثم شهد في واقعة أخرى: إِنْ لم يَطّل الزمان» حُكم بشهادته ا 


2 الفوائد والنكت» 





فهرس الفوائد والدكت »6 
عمو ل ل ل سي ل ري ل ل 101 


والمجاز لا يُحْتّرز عنه في لفظ الحَدٌ؛ لانصرافه للحقيقة ا 
التعريف إنما هو للماهية مِن غير اعتبار كميّة مشخّصاتها 0 
لذبن شال للفروع آيضا ا -بببب-ب-ج0 1 1 11 0 
«مبدَ العم مُتَهَى العمل» امس امسر امس ا 
بعض مسائل أصول الفقه ظنيّة الح و لو وا ا 


وانقسام أصول الفقه إلى كُل من أنواعه - من قسمة الكل إلى جزئياته» لا من قسمة الكل 
إلى أجزائه؛ وهذا لَمْ يَصِر عِلًَا بالعَلبّة إلا َمْعَاء ملاحظةً لهذا المعنى, فتأمله؛ فإنه نفيس ١١4‏ 
فهل يُكون «المنسوبٌ» فيه زيادة على «المنسوب إليه؛ قَيْدَا له من حيث النسبة؟ هذا لا 


محرد الدليل النقلي لا يفيد إلا الظن» وأدلة الفقه تَقِْيّ. نَمَمِه ما كان يقيئًا لِكَؤْنهِ ين 
ضروريات الدّين (كإيجاب الصلوات الخّمس. والزكاة: والصوم؛ والحج» وتحريم الزنى 
والسرقة؛ ونحو ذلك) ليس من الفقه؛ لأنه ليس مُسْتَخْرجًا من دليل تفصيليء وهذا 
أَصوَبُ ين اّعاء أن الفق تمي كما عَمه الإمام وأتباعه ما 1 
وإنما قُلْتُ: (عِلْم) بالتدكير, ولَمْ أَعَرّفه باللام؛ لأنَّ التعريف إن هو للماهية يمن غير اعتبار 
كميّة مشخّصاتهاء ودخول اللام إنما هو لكمية عموم أو خصوص يُعْهَدُ. فإنْ أَرِيدَ بها 
الجنس قَلَم د زيادة» فلا حاجة ها لأنَّ اللفظ المُتَكّر هنا كَمْ يقصد به قَرْد مُبْهَم شائع» 


بل أريد به ملق الحقيقة» وسيأن لفق بين املق والكرة 0000 
وإنا لم أقل «بالحكم؟ 3 «عِلْم) يد يَتَعَذَّى بنفسهء فزيادة الباء تحتاج إلى تأويله بتضمين 
العلم معنى الإحاطة, أو غَيْر ذلك مط مسسصاو وساف اوش اس 1101 


فالحُكم على الشيء فرع نَصَوّرِه ا 


64075 فهرس الفوائد والتكت 
لتو ج133 لست 117 17نس نت اج تع و ل تت 1 


الفَزْق ظاهر بين الماهية ١لا‏ بِقَيْدِه و«ِقَيْدِ لا ومن معنى هذا القَّرق تظهر التفرقة بين 
مُطْلّق الماء والماء المُطْلّق ومُطْلّق الجَمْع والجَمْع المُطْلّق اا 0 
الفرق بين التعريف بالرسم ولحد (أو الس والفضل): ولذلك يُسَمََّى مطلويبًا وذلك 
بمعرفة مجزئه الشامل له ولِعَبْره؛ نم جزئه الجُمَير له عن غَيْره؛ وهُمًا «الجنس» و«الفصل»» 


وربما عرفه بالازمه ما م وه للا واد قا لم لوه اموا لج قم مه انما ل ا ا 119 
دب تقول: (إِمّا مَعْرفة وإمّا عِلم)» كما تقول: (مَا تَصَوَّر وإمّا تصديق) ... 

فرق بان بين «العِلّم» و«المعرفة» اع لع ااه مومه فط ما موا للم عد د لوول لا 1 117017 
ا اس ل م ام رامول ناه مط قله ولع لاه وف لل ا 0 ١161711‏ 
الدليل السمعي لا يُفيد اليقين إِلّا بواسطة قرائن تنضم إليه» ومثله ثبوت المَرْوِي بالآحاد 

اال يمع عن أل مولا بتراري: تجلاف تور ام ا 
الفرق بين الدليل والأمارة: ومنهم مَن لا يُسَمِّي مُفِيدَ الظنّ «دليلا»» بل «أْمَارََ وهو 

اصطلاح المتكلمين؛ لأنَّ مطلوبهم يقين تجو وو لسرن ول واد سر عسي 811 
الفرق بين القياس الاقتراني والاسشنائي حا ا لم و وماد لا لاو اد لا ١811711‏ 
الفرق بين الخَطّأ» و«الخطأء 0 0 
كَمْ ممن لا يُُجْبَر على الشيء وإذادَنّع لايقّع َع إلا واجبًا مُسْقِطَا لِفَرْضْه 00 


د يان الثيء وكَففّ عنه» فالموجود من هؤلاء انتفاء الفعل وهو أَعَم ين 
التركِء والذمٌ إنما هو للترك. قَمَن نام حتى خرج الوقتء يقال فيه: (لم يُصَلٌ)» ولا يُقال: 


«تَرَك) ولاه اام ل الات تراس ا لومم سس و الل 1117 
السّنة قد يُكون تَرْكُها أْفمَل؛ لخوف اعتقاد العامة وجويها ل 
والمخالِفٌ في هذا هم الحنفية كي) سبق في كلام ابن السمعاني» وهو أَعْرَفُ؛ لأنه كان حنفيًا 779 
لايُرّد على الخصم ويُلْرّم إلا بها يعتقده م ا ا ا 
الرد يقع بها يعتقده الخصم وإِنْلَمْ يعتقده الرادٌ و0000 ا 


«فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه» از ز[ز[ز[ [ [ [ ز 1 


فهرس الفوائد والتكت 
دج و77 م و م 111 
كُل عَقَد كان صحيحُه مضموئاء فإِنّ فاسده يُكون أيضًا مضموئًاء فها لا ضهان فيه من ذلك 
لِخَلّل في العاقد (مَكَلَا) يُكون باطلا اس م ا 


الجن هل هُّم مكلّفون بالأحكام؟ 0 
هل يَلْرّم فَرْضُ الكفاية بالشروع؟ وهل يلتحق تعيين الإمام بالشروع في لزومه؟ 5ة؟ 


قد تُقَدَّم السّئة على الفرض حيث يخشى فواتها دون فواته معدو ام 
الميسُور لا يسقط بالمعشور ا 1 
زعم الأبياري أنه لا خللاف في وجوب الشرطٍ الشرعيء وزعم تلميذه ابن الحاجب أنه لا 

خلاف في وجوب السبب 1[ ااا 


وأمّا تخالفة الدهريّة في الكتاب والشّنة كما يحكيه عنهم بعض الأصوليين (كابن برهان أول 
«الوجيز» وغيره) فلا ينبغي أنْ يُذكرء فإنهم كفارٌ لا يُمْتَد مهم أصلاء وكان شيخنا شيخ 
الإسلام البلقيني - رحمه الله - يعيب على ابن الحاجب وغيره ذِكْرَ لاف اليهود في التشخ 
ونحو ذلك في أصول الفقه اس ال ل د 566 
روى أحمد أن الشافعي قال: (القياس ضرورات). نقل العبادي ذلك في طبقاته» فقد يُقال: 
إنه يباين الأولء إلا أنْ يوّوّل بأنه مضطرٌ إليه لِكّونه بواسطة؛ بخلاف مَمْن الكتاب والسّنة؛ 
ولهذا قال ابن كج: جميع الأحكام بالنصّء لكن بعضها يُعْلَّم بظاهر» وبعضها باستنياط 
وهو القياس» ولولا ذلك لَبَطل أكثر الأحكام. وعلى هذا أيضًا يحمل قول ابن حزم: (إنَّ 


التصوص محيطة بجميع الحوادث)؛ لأنه لا ينكر أصل القياس ماودو لط اك الل 
أدلة الفقه كلها ظنية 000 ا 
وهو أنه: قولٌ مُنزلٌ على سيدنا محمد عليه الأفضل من الصلاة والسلام, مُعْجِرٌ مَعَبَدٌ 

بتلاوته ام عقا لاع موه مالم أو العامة عع 16 أن قا عل لط لدع قل خم وام جه ل مه امام 4 لع ماما ا ع6 7 71516:8 


د «قَولٌ» جنس »2 وهو أحسن من التعبير ب «لفظ)؛ لأنّ القول أخصء فهو جنس قريب» 
ول قل فيه: «القول"؛ لأنَّ الحقيقة لا يؤتى فيها بِدَالّ على كمية ا 1 
المجاز يقع في التعريف إذا دلت على إرادته قرينة 0 


07 فهرس الفوائد والتكت 
لم721 1777-17 137772777017777 0111257777727 نس 15ج 111 


«قصد» يتعدى تارة ب «إلى» كما استعملتّه في التَظم, وتارة باللام» وتارة بنفسه م 
ولو سكت أحد المتناظرين عن الجوابء لا يُعَدَّ انقطاعًا إلا بإقراره أو قريئة حاليّة ظاهرة478 
ابن عباس م خالف اقيق لضن اتن ةب تس امس 1 
جمهور الظاهرية إنم) يمنع غير الْجَِلٍ 11 
القفال كان أول أمره معتزليّاء فَلَعَلّه قال ذلك وقت اعتزاله» وابن سريج كان يناظر ابن 

داود» فلعله بالغ في الرد عليه؛ فَتَوْهُم منه هذا القول 0 ا 
لايقال: «آخحر» إلا مع بقاء الأول 1 1 1 1 1 1 ااا ا 
صح عن الشافعي تكفير القائل بخلق القرآن 5 
قول الشافعي لحفص الفرد: كفرتٌ بالله العظيم ا ا 1 
تكفير المجَسّمَة لقم جوم عام رق ود لاو ةما نو ماس لمش ا عو 618 
اشتهر عن الشافعي تكفير الذين ينفون علم الله تعالى بالمعدوم م ا 16 
ثقل عن الشافعي تكفير النافين للرؤية والقائلين بخلق القرآن 1 
فالضابط أنه لا يكفر إلا مَن يُنكر ما يعلم مجيء النبي كك به ضرورة؛ . كالحشر والعلم 

بالجزئيات» وكذا نحو قذف عائشة 0 0 
متى يكفر المستجل للمحرمات؟ مأك ددمل مق ممطاء الأ ل ع بد وان الاو وه الام لك ا 67101 
ومعنى كؤنه معلومًا من الدين بالضرورة 7 
من قاعدة الأشاعرة أن لا يَنْيْت حُكم شرعي إلا بدليل» لا بضرورة العقل مل كا 
وما كان بالدليل لا يكون ضروريّاء بل نظريًا 1 
أمر التكفير معضل وخطر عظيم ماعطو اتام امعد ام ا 1 
المعدوم عند الأشاعرة لا يُسمّى «شيئًا» ى! لا يُسمى «موجودًا» 1 0 اا 
المراد ب «المعلوم» ما تعلق به العلم أو الظن أو الاعتقاد. فالفقهاء يطلقون «العلم» على مثل 

ذلك ا وال ما لمد ا ااسوا ا سل 


فهرس الفوائد والتكت »© 





والماهية المركبة تنعدم بانعدام جُزئها 1[ 0 
الميسور لا يسقط بالمعشور» 16 
المجاز يقع في التعريف إذا دَلْت على إرادته قرينة ا 
إمام الحرمين .. تلميذه أبو نصر بن القَتَيري ا 
و«المرجئة» بالهمز طائفة يمن القدرية؛ لأنهم يُرجئون الأعمال عن الإيهان» من الإرجاء» 

وهو التأخير. وريما قيل: «المرجيّة» بتشديد الياء بلا همز 1 
المراد عند إطلاق الأصوليين وغيرهم (الشيعة» ا ع لطا الو 10 
المذاهب لا تموت يموت أرباجا لجو با ةساح اموا اس وو و 115 


حكى الآمدي عن داود أنه إنها يتكر غير القياس الجحلي» لكن داود إنا يقول بالجلي؛ لأنه 
فحوى الخطابء لا لأنه قياس» وخذا قال ابن حزم في كناب «الإحكام» وهو أعلم 
بمذهبه: وداود وأصحابه لا يقولون بشيء من القياس» سواء أكانت العلة فيه منصوصة أو 


لا تمك اك ال العمل وك ارا و 2 لواو ةللاو د كا عط اللو ل ل 11 
الشّمّنية: لا يفيده. وهي - بضم السين المهملة وتشديد الميم- طائفة من عبدة الأصنام 
يقولون بالتناسخ» وينقل ذلك أيضًا عن البراهمة (طائفة لا يجيزون بعثة الرسل) 54 
«الشّوفسطائية» - بضم السين المهملة الأولى وبالفاءء وربما قيل: «السوفسطانية» ينون بعد 
الألف - قوم يتكرون الحقائق و ا 
السّمّنية و«المُوفسطائية» : كان شيخنا شيخ الإسلام البلقيني يعيبُ ؤكر خلاف مثل 
هؤلاء في أصول الفقه ىا سبق ؤكره في موضع آحر و م 1 
بضعة عشر .. و«البضع» بكسر الباء: ما بين الثلاثة إلى التسعة ا ل 81 
القطع وحده لا يوجب تكفير الناني» بل لا بْدَ أن يكون المقطوع به مجمعًا عليه معلومًا من 
الدين بالضرورة افق الع الوح وس نمو و العامة 


البسملة من القرآن؟: منع تكفير النافي لها إجماعًا كما هو المعروف. وإن كان العمراني حكى 
في «زوائده» عن صاحب «الفروع» أن إذا قلنا: إنها من الفاتحة قطعّاء كمّرنا نافيهاء وفسّقنا 


0 فهرس الفوائد والتكت 
7ق قطان ا أ ا إن 17 اط 110 ةط 7 37ت 


تاركه 0000 010101210 ا ال 
القفال كان أول أمره معتزلياء فَلَعَلهِ قال ذلك وقت اعتزاله 60 
هل يكفر جاحد ما ثبت بخير الواحد؟ 8 ببب0 00 ا 


التكفير بمخالفة المجمع عليه لا يد أن يكون معلومًا من الدّين بالضرورة كما سبق فهذا 
أولى؛ إذْ لا يَلْزم مِن القطع أن يكفر منكره ااا 
الصغيرة بالإصرار تصير كبيرة اا ارد دق املا مد وت حا 810 
الخطابية» فإنه لا يُقبل» وهم قوم من غلاة الشيعة أصحاب أب الخطاب الأسديء كان- 
لعنه الله تعالى - يقول بِِلَاهِيّة جعفر الصادق ثم اذّعى الإلاهية لنفسهء وكان يزعم أن 
الأئمة أنبياء» وفي كل وقت رسولء إلى غير ذلك من الضلال. الواحد منهم خطابي» وهو 
معنى قولي: (كَالْخَطَابِي) اطاط الوق ع او 2101 
الصحابة: ما وقع بينهم من الحروب والفتن فمبني على الاجتهاد, فإما أن كل مجتهد 
مصيبه وإما المصيب واحد وغير المصيب معذورء بل مأجور؛ لأنه ليس من الاعتقاديات 
القطعية» وكما قال عمر بن عبد العزيز: تلك دماء طهر الله منها سيوفتاء فلا نخضب بها 


والحقٌ أن عنمان قُتل ظلًاء وحمى الله تعالى الصحابة من مباشرة قَنْله ول يتول قتلَهُ إلا 
شيطانٌ مريده ولم يحفظ عن أحد من الصحابة الرضا بقتله؛ بل المحفوظ أن كُلّا منهم أنكر 
ذلك 5007ظ*#ظ131 تضمو ا دما وم انلز أوطاة م قاط نال وك دن وا طاو نات تاداع ع 51/10 
مسألة الأخذ بثأر عثمان اجتهادية» رأى علي ط فيها التأخير؛ لمصلحة؛ ورأت عائشة ك 
المبادرة مصلحة؛ وكلٌّ مأجور على اجتهاده. فالوقائع كلها جوابها سهل ظاهرء فالصواب 
التسليم فيها شجر بينهم إلى ربهم جل وعلاء ونبرأ ثمن يطعن في أحد منهم؛ ونعتقد أن 
المخالف في ذلك مبتدع زائغ عن الحق» نعوذ بالله من ذلك ل ‏ ل خ “يا6 
قال الحافظ المزي: من الفوائد أنه م يوجد قط رواية عمن لُمِرَ بالنفاق من الصحابة.... 61/7 
«مُقارب» بفتح الراء وكسرها كما حكاه صاحب «الأحوذي» ال 


فهرس الفوائد والتكت »> 
لقا و ا 7 ا ل كت 


الفرق بين الشهادة والرواية له 
إجماع الصحابة على قبول حديث عائشة من خلف سَثْر 0 
أنَّ أب هريرة ط ل يكن فقيهّاء والصواب خلاقه؛ فقد كان من فقهاء الصحابة» وقد أَفْرّد 

الشيخ تقي الدين السبكي جزْءًا في فتاويه لي ل ا ا 001 


ومن هذا ما استقرئ في كتاب (الثقات» لابن حبان أن يوق مَن كان في الطبقة المتقدمة من 


الفوائد المهمة أنَّ الشافعي قال في «الرسالة» ما نّصه: (وكٌل حديث كتبيُّه منقطعًا فقد 
سمعته متصلا أو مشهورًا روى عنه بنقل عامة مِن الفقهاء يروونه عن عامة 70117 
ومعنى قول الشافعي: (أحببنا) كها قال البيهقي: اخترنا. وكذلك قال القفال في «شرح 
التلخيص:: إن الشافعي يقول: «أحب» وبريد به الإيجاب. ووقع في «تقريب» القاضي أبي 
بكر أنَّ معناه: الاستحباب 7 00 
رابعها: أن يوافقه قول أكثر العلماء» وهو معنى قول الشافعي: (عوام من أهل العلم)؛ إِذْ ل 
يقل: (عوام أهل العلم) حتى يكون إجماعًاء ولا قال: (بعض أهل العلم) حتى يكون أقَل 77١‏ 
الإجماع على وَفق دليل لا يلم أن يكون مستندّهء والقياس على وفق شيء لا يَلزْم منه 


صحته؛ لأنّ الاعتراد في القياس على دليل الأصل المُقاس عليه 0 
وصنّف الدارقطني جُءًا فيمن روى عنه بعد نسيانه. ثم صنّف في ذلك الخطيب وذكر ما 
أهمل الدارقطني من ذلك انماما كا دو وام ات ا بين نلوك م بوني ل لامو وو ل 17701 


قال: (والحاء عوض» وجمعها لما وولغات»» والنسبة إليها التَريٌ» ولايقال: «لغري»). 
أي: بفتح أوله. انتهى لكن فيها لّة ضعيفة حكاها صاحب «تثقيف اللسان»» كي قالوا: 


«أمَوي» بفتح أوله نسبةٌ إلى أميّة؛ وإن كان ضعيمًا 0 
وأما الإنسان فمطبوع على الافتقار إلى جنسه في الاستعانة به 1 0 00000 


قد عَنيّ بجمع ما في لغة العرب مطلقا ين ذلك ابن الجواليقي؛ وربما جعل بعض اللغويين 
وغيرهم لكثير من المعرّب ضوابط الاق ما ووم عا ام له و لهأو عاااه لا عاد م و 111 


م فهرس الفوائد والدكت 
وو 1710111717172 10101 قف 777 لمط طن حلا انز حا 11 


الدكرة في سياق الشرط للعموم (ذكره في اللغات في المفرد والمركب) 4 
الكل يستلزم الجزءء ولا عكس القع ام ويد و ا سو أو اق ار موق 1 


المصدر اسم للمعنى الصادر مِن الفاعل أو ما هو كالصادر كالحادث القائم به. ثم يصاغ 
منه الأفعال الثلاثة ووّضْمًا الفاعل والمفعول. ومن وَصُف الفاعل صيغة المبالغة بشرطهاء 
وهى الخمسة المشهورة: فَعّالء ومِفْعَالء وفعول» وفعيل؛ وفَعِلء» وغيرهاء وأسماء الآلات 
والزمان والمكان» وغير ذلك مما هو مشهور في التصريف واللغة تسح نوللاه 
قد يقوم معناه بنفس المتكلم من غير تَلقُء ويسمى هذا «الكلام النفساني»: وهو في 
المخلوق: الفكر الذي يُرَوٌرٌه الإنسان في نفسه قبل أن يُعَبر عنه باللسان. وأما في الخالق عز 
وجل فالمراد به صفة قائمة بذاته تعالى ليست بحرف ولا صوت ولا غير ذلك ثما يكون 


حادثًا 000000000 ا 
المنطقيون فيسمون الخبر «قضيةً»» لَِ فيها يمن القضاء بشيء على شيء» ويسمون المقضي 
عليه «موضوعًا». والمقضى به «محمولًا» 1 


و«الكلمة» فيها ثلاث لّغات: فتح الأول وكسر الثاني».. وفتح الأول وسكون الثاني تخفيفًاء 
وكسر الأول وسكون الثاني .. واللغات الثلاث جارية في كل ما وزنه قَعِل» به بفتح أوله 
ا 


كسر الأول ابِاعَا لكسر الثاني ادا ا تر ا 111 
نفطويه .. كان ظاهريًا من أصحاب داود ممح امول عا 7 417 


لتحا يري ار ل ديات كز داري لاد يشر ا 9 
لازم المذهب ليس بمذهب؛ ولذلك لا ينب للشافعي الأقوال المُخَرّجة على أصوله 441 
ومن المعلوم أن الاصطلاحات لا مناقشة فيهاء ولا يلزم من الاصطلاح المنطقي أن يكون 


موافقًا للأوضاع اللغوية العربية إلا إنٍ اذّعى صاحب الاصطلاح الموافقة اه 
أبو إسحاق - الشهير بابن المرأة 1 1[ 1 0 


التضاد لا يلزم منه التنافي ا ل و و 1 ا ا ل 2 
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لفظ «شّري» يكون بمعني اشترى ويمعني باع م 80 
الذي يعنيه الفقيه ب «الشرعي» هو الواجب والمندوب 1 2589 


وفد يطلق المشروع على المباح ااا 1 ا اا 


الخوارج تُكفر بالكبيرة اا 0 
الماهية المركبة تنتفي بانتفاء جزئها ا انم نت او 1 
الإيهان له أصل مَتَى نقص ذَرَّة زال اسمٌ الإيمان عنه و ام ا 
والتاء لإفادة التأنيث أو لنقل اللفظ فيه من الوصفية إلى الاسمية ا 61 
إمام الحرمين هو إمام إلكيا (قال البرماوي : فيتعجب من إِلْكيّا كيف أجاب عنه بهذا 

الجواب وإمامه قد ضعفه؟!) اا عا ام ا و 101 
نعمء الفارسي منعه مطلقًا ى) نقله عنه ابن الصلاح في «فوائد الرحلة»: لكن تلميذه ابن 

جني - وهو أخبر بمذهبه - نقل عنه في «الخصائص» أن 5 000000111 


نعم» ابن جني قال: إن نحو: «ضربت زيدًا' لم يضرب إلا بعضه. واعترضه تلميذه ابن 
مويه المتكلم بأن التأنّم وقع لكله م ا وا قم 
وقد أوسع العلماء في كل فَنّ من الفقه وغيره في بيان أحكام عسى أن تقع أو تجري في 
الخيال؛ فادّعاء أن الصحابة ما كانوا يتكلمون في العقائد - يُوهم أن ذلك لَِا قرروه من 
اعتقاد ظواهر المُحَالات» وليس كذلك. إنم| هو خشية الوقوع فيا لا يجوزى) وقع في هذا 


الزمان. وكل هذا ظاهر لا خفاء به الل طاح امف ؟ اقالطا لس ما ابر 
اعتبر الشرع العادات في مواضع كثيرة الع ام ف وو ا و العامة ال و حا فر 24113 
قول الفقهاء: (ما ليس له ضابط في الشرع ولا في اللغة؛ يُرجع فيه إلى العُغرف) كم 
يجب على كل شخص في كل إقليم أن يقوم ليدفع البدع تدع جح اس لم امو ل الل حو لله 


ذكر ابن دقيق العيد في كتاب «الإمام» عن البيهقي أنه قال: تتبعثُ هذا اللفظ - أي: لفظ 
«الشطر» - فلم أجده في شيء من كتب الحديث. وحينتئذٍ فيتعجب من القاضى أبي الطيب 


0ك فهرس الفوائد والنكت 
جص وج 27 سر م 1100 


في اعتهاده عليه في كتاب «المنهاج» في الاستدلال عل أقل الطهر مع معرفته بالحديث. وقد 
أجاد تلميذه الشيخ أبو إسحاق حيث لم يذكره في كتاب «النكت»» وقال في كتاب 


«المهذب:: (لم أره إلا في كتب الفقه). ولعله رأى في كلام البيهقي ذلك ل 
والفقير مَن لا مال له لا من لا تصل يده إلى المال وإنْ كان مِلْكَا له ره 
قاعدة الشرع أن لا زكاة فيا أُعِد للبذلة» وإنها تجهب في الأموال النامية 440 
«اللقب؟ أنْ يُرتب فيه الحكم على محكوم عليه جامد ا 
١‏ كلا إنجِمْ عَن بيهم يمر لَحجِوبُونَ 4 مفهومه إثبات الرؤية لأهل الجنان 1 
ومفهوم الحال من باب الصفة» وقد سبق في «باب القياس» احتمال أنه من باب قياس 

العكسء فلا امتناع أنه يدل بالطريقين تع ل قم اجا اف م لم 1316 
الهلة ليس من شرطها الانعكاس 00 
التعليق بالاسم المشتق يدل على تعليله بها منه الاشتقاق ا 
دليل المقيّد بالصفة (أي: دليل الخطاب فيه» وهو مفهوم المخالفة) و 11 
صلاته يَككْهُ توجب المغفرة؛ ولهذا امتنع من الصلاة على المدين ع ال و و ا 
المضمر كالملفوظ به؛ لأنه إنن) أضمر لسّبقه إلى هم العارف باللسان» فكأنه نص أهل اللغة 

على أنه منطوق ا ون ا ا اخ الا 11 
الأزدي تلميذ القاضي امب م ل ارفس مو ا ال 10 
عدم اعتبار المفهوم في الأقارير عط ساب مم اخملاب امو او 1 
المبتدأ لا يكون أعم من الخبر 0 
الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام؟ أو لا؟ ااا 0 
وأما مقام المناظرة فقد يُرتكب فيها في الرد على الخصم غير المعتقد مما 101 


قال الشافعي ط في «الرسالة»: (لسان العرب أوسع الألسنة» لا يحيط بجميعه إلا نبي» 
ولكنه لا يذهب منه شيء على عامّتها. والعلم به عند العرب كالعلم بالسّنة عند أهل الفقه» 
لاتَعلم رجلا جمع الشّنن فلم يذهب منها عليه شيء» وتوجد مجموعة عند جميعهم) .. فديل 
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سمعععو ع س7 للختت ج77 1737 ا ص1 
مذهب أهل السنة أن كُلّا من السبب والعلة مُعَدّفء لا موجب مُوَّّر بذاته» فلا فرق حيتئلٍ 
بينهما من هذه الجهة وإنٍ افترقا كما سبق من حيث إِنَّ العلة فيها مناسبة وملائمة للحُكم» 


والسبب أَعَم من ذلك و ا ا 
مسائل الفقه لا تُبْنَى على دقائق النحو لطم ل ناواو لاطبا ل 1 
الجزاء لا يتراخى عن الشرط عط جا لوا لاي لوطم ولاق ال ا وا ماوق فنا 
حذفتٌ «النون» في النظم من قولي: (يُسَاوُوَا) مع عدم الناصب والجازم اضطراراء وإلا 

فالأصل: «يساوون»» بل ربما حذفت في غير ذلك كا هو مشهور في العربية 11017 
الماهية بعدم القيد أعم من الماهية بقيد عدم شيء معهاء كمطلق الماء والماء المطلق ١1١74‏ 
في التعريفات: الجنس لا يخرج به؟ لأنه للإدخال» لا للإخراج 111 
والمخرج من المخرج عن شيء داخِلٌ في ذلك الشيء عن لاا 
الرزق يُطلق على الخرام ا ااا 
وهذه الياء تحذف؛ للجازم. وإنما شيعت في النظم للضرورة ا 
النهي لدفع المفسدة والأمر لتحصيل المصلحة:؛ واعتناء الشارع بِدَّرْء المفاسد أشد من 

جَلْبِ المصالح ايا ا 1 1 1 1 ا ااا 
ابن السمعاني .. كان أولَا حنفيًا و م ١‏ 
ذكره المازري في «شرح البرهان» عن شيخه - والظاهر أنه أبو الحسن اللخمي ١017‏ 


التعبير به مُعرّهَا باللام - وإِنْ سبق أنه مما يُعاب في التعاريف لأن التعريف للماهية - فيه ما 
فيه لكن لما شاع استعمال ذلك وكثر بعد التنبيه مرات عليه اغتَّفِر لاسيا في النظم . ١770‏ 
وحيث! يطلق «العموم» في الأصول والفقه وغالب العلوم فإنما يراد «عموم الشمول»» لا 


المعدوم والمستحيل؛ لأن ذلك لا يسمى «شيئًاة على قول أهل السنة 1 
قلتٌ: وهو معنى قولي: (يُطلقٌ), وهو مؤخر من تقديم» وهو وفاعله حملة حالية» 
والتقدير: العام هو اللفظ حال كونه مطلمًا - لا بقرينة - المستغرق لِمَا يصلح له.ويجوز أن 
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تكون الجملة في موضع رفع؛ صفة لِلّفظ؛ على قاعدة: «الجملة إذا وقعت بعد المعرّف ب 


«أل» الجنسية فإن فيها الوجهين» 0 00 
الشافعي يريد بالنصوصية - في الغالب - ما يكون ظاهرًا في الدلالة بحيث يكون الاحتهال 

فيه ضعيمًا ١1‏ 
«سلب العموم» .. 3عموم السلب» مك ا ع الجا تلوس ماو ا ا 111 
السلب الكلي نقيضه الإيهاب الجزتي 00 
العام إذا ورد على سبب خاص (أل العهدية) ا 
يمين» فيراعى فيها اعرف دون الأوضاع اللغوية لوطا ب التو ا 
«طائفة»: قيل: أقلها ثلاثة. وقيل: يصدق على الأقل من ذلك اس ا 11 
عموم السلب وسلب العموم وأ ماط سو در لاس ةم معو لس 1111 
ذكر بعض أفراد العموم لا يخصّص 1 
نقيض الإيجاب الكُلٍ سَلْبٌ جُزئي؛ ونقيض الإيجاب الجزئي سَلْبٌ كُلٍ 00000 
أما نفي الأعم فيلزم منه انتفاء الأخص. كنفي «الحيوان» نفي للإنسان 00000 ان 
أفعال الله تعالى لا تفتقر لزمان ولا مكان ا 1 


قول ابن السبكي في جمع الجوامع: «قيل» للتضعيف: إذا قال: «إن أكلت» فهو مثل: «لا 
أكلت»؛ .. وإن كان ابن السبكي جعل ذلك ضعيفَاء إذ قال: («لا أكلت:. قيل: وةإن 


أكلت») خا ب وشو لا فج ف لو لس 1 ل ل ا د ل ا ا ١1014‏ 
«جمع القلة» كله ثلاثة إلى عشرة. وأقّل (اجَمْع الكثرة» أحد عشر فصاعدًا 0 رن 
واختار هذا ابن الحاجب ..وقد سبقه إلى هذا شيخه الأبياري حيث أورده سؤالًا في #اشرح 

البرهان» نسوسو ساس اسك الس 
الكلام مفصل في مقصوده؛ حمل في غير مقصوده 1 
أبا بكر الرازي - من الحنفية - نقل في كتابه عن شيخه أبي الحسن الكرخي 114 
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تقرير النبي يَكلِكِ في الواقعة بمنزلة صريح جوابه حتى يكون عام موا ١1‏ 
كان (عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» محتجًا به على الراجح لاا 
للحديث طرق ضعيفة قد يتقوى بعضها ببعض واوا 1 ممع ع ع لجنو ةورع و لط 12/4157 


قاعدة اللغة أن كل اثنين أضيفًا إلى مُتَصَمّنيهم| يجوز فيه ثلاثة أَوْجُه: - الجمع على الأفصح» 
نحو: «قطعت رؤوس الكبشين».- ثم الإفراد. كّ «رأس الكبشين». - ثم التثنية» كّ 


«رأسي الكبشين» ا ا 0011 0 
المصدر إنا يضاف إلى فاعله تارةً وإلى مفعوله أخرى. أما لما معًا فلا 0 000 
الإضافة تَصدّق بأدنى ملابسة ااا 0 
الخاص يُقَمَى به على العام, تَقدّم أو تأخر أو جُهل أو قارّن ا 
الدور المَعِي ليس بمُحَال» إنما المُحَال الدّؤْر السبقي 1 
(سوّى» يقال فيه: «سُوى» بضم السين» و«سواء» بفتحها والمدء أو يكسرها والمد .... ١615‏ 
الحذفٌ للقرينة اللفظية في المبتدأ والخبر وفي الفعل ومرفوعه جائرٌ اها 
المسوغ لكون اسم (كان» نكرة وقوعه في حيز الشرط» وهو من المسوّغات مقس ادا 
حَذف الفاعل ممتنع عند النحاة مده لوطم جه فا عي ماه نحم الا ع3 فم لا تملا دن وه و ]73 1188 
المناظر قد يُلزم الخصم با لا يعتقده ا وال ل وق 1 
الأثبت في النقل عن المرتضى ما حكاه صاحب «المصادر؛ .. وهو أعلم بمذهبه؛ لأنه شيعي 

مثله معنن انعلط قوعي 6 03818354 اهادع الامم عه اموا اع و لاع حا الك اج جه لقال ور و6 2 :0 ]1 116 
أجمعوا على أن اللفظين العائّين إذا عُطف أحدهما على الآخر وحص أحدهماء لا يُقَّى 

بتخصيص الآخر اا لل و ا ل ا 13 18 
الزملكاني (تلميذ ابن الحاجب) ا مما 
الأثر غالبًا إنيا يُطلق في الموقوف على صحابي أو غيره من غير رفع إلى النبي ككل ١‏ 
العام في الأشخاص عام في الأحوال؛ لا مطلق ا 


النكرة في سياق النهي عامة تقب ووبتود تاوماو سس ا 


> فهرس الفوائد والنكت 
قت 777177 1:11 اا 


0 00 الايد 
ليد حقيقة إلى المتكب ال 
نا بالقرينة يدخل في التعاريف ا 
وجوب اشتراك المتعاطفين إنها هو في العاملء لا في كل شيء. أما إذا أمْكَن العَوْدُ للكل. 
فإنه يود للكل السو اوساو ونا اماو واوا و ل ا ا 11 
جمَعَ كثير مِن العلماء ناسخ القرآن ومنسوخه.. لكن يتسامحون كثيرًا في التخصيص 
للعمومات فيسمونها انَسخًاء. وكذا فيمن صَنّف في ناسخ الحديث ومّنسوخه ارين 


كان شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني يَعيبٌ على الأصوليين ذكر خلاف اليهود في 
النْسخ ويقول: الكلام في أصول الفقه في] هو مُقرّر في الإسلام وفي اختلاف الفِرق 


الإسلامية» أما خلاف الكفار فإنا يناسب ذكره في كتب أصول الدين ريا 
الحارث المحاسبي وعبد الله بن سعيد والقلانسي هُّم من كبار أهل السّنّة يا 
الشيخ أبو إسحاق .. عن شيخه القاضي أبي الطيب مع ع ع د د ا ا الا 
مراده بالعقل: القياس. فإنَّ الفقهاء كثيرًا ما يريدون به ذلك اال 
نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم بببب000001 0 
إذا بطل الخصوصء يبقى العموم ل 11 
تقد مدلول النص المطلق نسحٌ للنص عند الحنفية ا لع ا ل ا 2 186 
مخالفة ثُفاة القياس - كالظاهرية - سبق أنه لا يُعتبّر في الإجماع (على المرججح) لاما 
التعبّدي ليس المراد به ما لا علة له بل ما لا يُطّلَع على عِلتهه ولكن ما لا يُحْقَل فيه مناسبة 

يسمى ١أَمَارة»‏ ا 
ما فعله يل لمعئى وزال» هل تبقى سُنْيّته؟ أو لا؟ ا 
«أنْ» والفعل يتَأَوّلان بالمصدر 00 


إشعار العلة بالمعلول أقوى من إشعار المعلول بالعلة؛ لأنَّ الطرد واجب في العلل؛ دُون 


فهرس الفوائد والتكت « »© 


منكر القياس لا يُعَد مِن علماء الأمة الذين يؤثر خلافهم ا لكا 
الوصف المناسب الذي استخرجه القائس من الأصل وجعله علة للحكم.. هذا هو الذي 
عَظّم فيه الخلاف بين العلماء» فأهل الظاهر يتكرونه» ومقالتهم في غاية الضعفء حتى أن 





أصحاببها انحطوا بها عن درجة الاعتبار 0 0 
المراد بالجنس دائً) هو القريبء لا البعيد 101 1 
دم المسلم لا يباح بالخوف اق 
الشرع يُؤْئْر جفظ الكُلٍ على الجزئي 1 0 0 ااا 
ترك الضرب في المُذَّنْب أَهْوَّن من ضرب البريء ا 0 
النصوص لا تَفِي بالحادئات» وقياس العلة قد لا يَفِي بغير المنتصوص د 1934 
إلحاق النادر بالغالب 1 اا 
شارح (المقترح) أبو العز جد ابن دقيق العيد لأمه 0 ا ا 
أستاذ أهل الجدل الشيخ أبو إسحاق الشيرازي سا لاوط السو وا 11 
الحذف لإحدى المقدمتين سائعُ عند العلم بالمحذوف اس اسمس 
لايكاد يوجد ذكر المقدمتين في قياس إلا نادرًا؛ قَمْدَا للاختصار أو للاشتهار أو للقرينة ٠١56‏ 
سؤال المطالبة: حيث أطلقت المطالبة فلا يقصد في الْعُرف سوى ذلك لك 
للجدل عرفًا ومراسم في كل مكان. فإِنْ عَدَّ أهل المكان ذلك انقطاعًاء انقطع» وإلا فلا 7١77‏ 
قال شيخنا بدر الدين الزركشي أنَّ شيخه الحافظ علاء الدين مغلطاي أفاده 0 
فحق على مَن يروم أحكام عِلمٍ أن يضبط فواعده؛ لِرْد إليها منتشر فروعه وشوارده . 717١‏ 
المانع لا يطالّب بدليل؛ لأنه مُستَيْد للاستصحاب اموامطام الا ا 1 
المدعى عليه في باب الدعوى لا يطالّب بحجة:؛ بل القول في الإنكار قوله بيمينه رودق 
أهل المدينة لما كانوا أهل نخيل وزرع اعتّبرت عادتهم في مقدار الكيل؛ وأهل مكة أهل 
تجارة اعتّبرت عادتهم في الوزن نه مه واكم ل 1 اللا لك 11910 


المعرفة تبدل من الدكرة وغير نكرة 00000 ااا 


1ك فهرس الفوائد والتكت 
33221 اتات 11 ا 


النكرة لا تُوصّف بالمعرفة ل 
لازم المذهب ليس مَذهبًا ا ها 
الحاكم في (مستدركه» .. فيه تساهل وعليه انتقادات طحيو وو انو ع ما ا 17 
الخطأ في نفي العقوبة أؤلى من الخطأ في تحقبقها [ز [ ز ز 1 ز 1[ ز1[ 1 ز 1 0 
الحدّ إنها تؤثّر في إسقاطه الشبهة إذا كانت في نفس الفعل أو بالاختلاف في حُكمه كأنْ 

يبييحه قوم ويحظره آخرونء كالوطء في نكاح بلا ولي أو بلا شهود ذا 
نكر القياس لا يُحَد مجتهدًا ولا يُعتبر وفاقه أو خلافه في الإجماع؟ ا ا 
يطرح الحديث الضعيف حيث لا يكون في فضائل الأعمال اساسا 


وربا تُوُهّم أن المنع من النظر في عِلم الكلام مذهب الشافعي وغيره من السلف ..... 5514 


كهكر سر 
«العلماء الذين انتقد البرماوي | 


بعض أقوالهم, ومواضع ذلك» 








أبو عبد الله العجل الأصفهاني ااام ا الا مل كو 111170 


أبو منصور الأستاذ امس ل لسلا اام 17 11 
أبو هاشم ا [1[[ذ1ذ1[1[1[ذ[1[1[ذ[ذ1[ذ[1[ [ز[1 1[ [ 1[ ااا 
أبي حيان الأندلسى م ا و ا او لا المع مدع ع 11011 
الأرْدبيلٍ 5 اا اا 0 
الأرمو ي تاج الدين 1 151 141414141414141 1 1 1 [ ذ ز 1 1 ز 1 ا ا 
الأرموي سراج الدين ا ال اما 1 
إلكيا الطبري لا لما له ااه ا اه ع 1ع اناق و توهال عا لح 0 لان ءاي 717 6 
الآمدي 604 لاتق لمحف فلاف ؟ لاه كلتل ١941‏ 
البيضاوي 68ل الال ةك 1٠١‏ 0 اا دوم دو هكم 
اا لا 
المصاص الحا و ا 11117 
جلال الدين القزويني او اد مم 1 
الجويني ( إمام الحرمين) ممه ممع لم 7171و قا الاق قضق ؟ لا 
الرازي ا ا ل ل فين 
0 1 ز1 2 1 1ز1 1 1 1 1 ا ا ل دن 
الرافعي ونج ديس السو بيه امسلا ب وو ا ل لا 
الرويان 000 1 ااا 
الزركشي ل الالال ملالا لو 11 1 لل ممما 
1 ا ااا 


الزخشري ولط رم اموه الرطدة اموسوط خا اوس ا 





لل اقل 15ل أإأفق ادل ةمل ١117١5‏ 


ل كلتل ٠١1111111‏ 
ا ا ل ل ل ل ا ل 
السبكي تقي الدين ال ل ل 
سعد الدين التفتازاني و مو مال ا ع الوا لق اال ع 111 
السكاكي مكتاو دق لجع عمق لعاف موقت موق لطا ا لات الم اال و11 
السهيلٍ مالاو موا لقم اموه مو ام واو لالج عملم الو قا ا 1 1 
السيرافي مو ع ا و ماما لساك وم با ا 1 
الصفي ال هندي :61/950765 ١11516141547159‏ 
الصيرفي وخا ل لجس لال مج يك كم وجو واج فسن واه كه لام اب 11111 
عبد العزيز البخاري علاء الدين ا 0 ات 
عبد الوهاب القاضى اح لخو ورمعو امم و لالم ل ا ]111/1 
عياض القاضي .... امار الو ان م 31 401 14 ماي امو ل ل م واس ا م و ]3 16 يل 
الغزالي 8666 163ل ٠‏ هل ”173 كل كاكلال ؟كلاكل مما 
الفراء لاش واو ع اام أل واو لق 21 لدع او م د ا قو و وأا ا ا ار 1 
القرافي اللا ا ا ف ال ا ل الا 
ا ا ا ل اا ا ل 
الماوردي ا ا ا ا 1 


في شرح البرماوي »| 





فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي!2 


الابتذاء» لابن خالويه مانا ورا اندوز للك ولام م وطأوماه اللرو لمنو لط قاار ق /41 1 
الابتهاج في شرح المنهاج . لتقي الدين السبكي 465354337 ل لاه4١‏ 
أبكار الأفكار» للسيف الآمدي الام و1 مق 15 
الإبباج في شرح المنهاج» لابن السبكي 76م 2171/7 177/7 18471743114107 ٠١45‏ 
الإتباع والألباع» لابن خالويه اا 0 
إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» لصلاح الدين أبي سعيد العلائي ا 
إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, لابن دقيق العيد لحو ا امي ا ١1‏ 
أحكام القرآن» للشافعي» جمعه البيهقتي ل ا د و وام كلا 
أحكام القرآن. للّكيا الطبري ة وة ا تس ا 111 
الإحكام في أصول الأحكام, لابن حزم 0 
الإحكام في أصول الأحكام؛ للآمدي ا 1 
أحكام كُلء لتقي الدين السبكي ب 0 0 ا ااا 0 
إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي اا ل قنك 
اختلاف الحديث» للشافعي 1 ااا ل 
إدارة الحكام» للحافظ أبي طاهر الجنْرّرِي 7 
أدب الجدل للسهيلٍ 00002121 ااا ان 
أدب الدين والدنياء لأبي الحسن الماوردي ااا 0 
الجا ااا 1101 اسان 


)١(‏ أقصد بذلك الكتب التي صَرّح البرماوي بأسمائهاء ول أقصد حصر جميع المواضع التي ذُكِر فيها كل 
كتاب: وإنها أذكر الكتاب متبوعًا ببعض المواضع التي ذُكِر فيها. 


فهرس الكتب الواردة في شر البرماوي 


أدب القضاء؛ لشهاب الدين أبي إسحاق ابن أبي الدم 0 000 ل 
أدب القضاءء للدبيلٍ 0[ 100 
الأدب المفرد. للبخاري اا جل لاا 1 0 
الأذكار من كلام سيد الأبرار» لأبي زكريا النووي لالجا ا ا ا ا ل 
الأذكار » للزجاجي 10 
الْأَرئَعِينَ في أصُول الدّينء للفخر الرازي له 
ارتشاف الضرب من لسان العربء لأبي حيان ل ات 1 114 
الإرشاد في الأصولء لإمام الحرمين اطاط وا د ا اا ا 668411412 
الإرشاد في تفسير القرآن . لابن برجان 00000101212 ااا 
الإرشاد» لأبي إسحاق 5 
الأزهية في شرح العوامل والحروف. لأبي الحسن الهروي موا ا م 111 
أساس البلاغة» لأبي القاسم الز شري تمجاه مقرو سوا السو ا 117 
الأساليب في الخلاف» لإمام الحرمين ا 1 ا ا 
الاستذكار, لأبي الفرج حُحمّد بن عبد الْوَاحِد بن الميمون الدارمي ولعو ل 
الاستيعاب في معرفة الأصحاب. لابن عبد البر اسك د اسم اتا الس كي لاه 
أسد الغابة في معرفة الصحابة» لابن الأثير 1 1 1 1 1 ااا 0 
الأشباه والنظائر لأبي عبد الله ابن المرحل الشهير بابن الوكيل الم 1 
الإشراف على غوامض الحكومات. لأبي سعد ال هروي جحو ااا اع لني لال 
الاصطلام في الخلاف بين الشافعي وأبي حنيفة » لأبي المظفر السمعاني م 6885 1١168‏ 
أصول السرخسيء لأبي بكر محمد بن أحمد السرخسي ا نوا حقو 11011 
أصو ل الشاشي» للقفال الشائي ا 1 
الأصولء لابن القشيري ااا 


الأصولء لابن يحبى ا ا و ا 111 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


إعراب القرآن. لأبي البقاء العُكْبري فاجو و تمان اماه عا اتس اسن لكر 
الإعراب عن الحيرة والالتباس » لابن حزم 0000 0 000 
الأعلام؛ للصيرني امج لسو ةق وطاق طخس ااام الس ل ا 
الإفادة في أصول الفقه, للقاضي عبد الوهاب ل 1ك فلا 
الإفصاح في المذهبء للحسن بن القاسم أبي علي الطبري الابيد ا م ا 
الاقتراح في بيان الاصطلاحء لابن دقيق العيد ا لخ ا ا 1 
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» للقاضي عياض لم 661 مهلا 
الأم» للإمام الشافعي ا الو 3كة فذن 
ا ل ل ا ل ل 
للم لل الاطألا,ل فلالال مخخا 944 وكش ل الو و11 
أمالي ابن الحاجب. لأبي عثمان عمرو بن الحاجب ما اسه دوو التو ف ا 2 110 
الإملاءء للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي مي ا ا ١161‏ 
الإنصاف» 000 0 1 
الأنموذج» لمحمود بن عمر الزمخشري ا 00 
الأوسط في أصول الفقه. لأبي الفتح ابن يّرهان لاا ا 11 كوا 
إيضاح الفصول من منهاج الأصولء للبرماوي اا 
الإيضاح في علوم البلاغة » للقاضي جلال الدين القزويني بلاوقو ساس 
الويضاح, علاء الدين بن نفيس اموا الم م أل م ع ال اطع ا 2111 
الإيضاحء للحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي كم ا م 1 
ب 
البحر الزخار للبزار مطاوو م دعا معو 0 و ااا الال مه لق و أ قا 
بحر المذهب. للقاضي الرُّوياني ا كن 


البديع في أصول الفقه» لابن الساعاتي الل ل ل ل 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن » لابن الزملكاني ا ل ا ا 
البرهان في أصول الفقهء لإمام الحرمين الجويني ل الال ملاو ام 
البسيطء لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي ا 
البسيطء لأبي حامد الغزالي الطما وو اا ل اما 1 ا 
البسيط» لضياء الدين ابن العلج لوا 1 ١‏ لاح ال ١1‏ 
البعث والنشورء للبيهقتي ا ا ا لو لس لط ا لاو ا 31017 
بغية النقاد» لأبي بكر بن الَْوّاق ا ا 
بيان الوهم والإيهام لابن القطان ا اا 
رك 
تاريخ بغداد» لابن النجار 0000011 اا 
تأويلات أهل السنة؛ لأبي منصور الماتريدي وا ا للا ام 1 
التبصرة في أصول الفقه, لأبي إسحاق الشيرازي لل لالت ١17954175341116‏ 
التبصرة, للقفال لسو مو لوو وك اع ا سمطو وول تاف ا م 11/1/37 
التبيان ااا 0 0 0 0 ااا 
التبيين لاستثناء اليمين» للحافظ أبي موسى و ا 11 
التَحْرِير في شرح اليه » لأبي زكريا يحسى بن شرف النووي 0 
تنمة الإبانة» لعبد الرحمن بن مأمون ال ولي لاا 4ل الل لاحل 119 
تثقيف اللسان وتلقيح الجنان» لأي حفص ابن مكي الصة ام ا 
تجريد التّجريد. لأبي حاتم القزويني شل مض ا ا 
التجريد ني أسماء الصحابة » لشمس الدين أبي عبد لله الذهبي ماب مو لاوم لآق لاة 
التجريد, لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري الحنفي 0 000 
التجريد, لأحمد بن محمد بن أبان الضبي المحاملي 10 


التجريد؛ ليوسف بن أحمد بن يوسف بن كج عدف لق و #اقواوه ماو سوق للد لنت © 1 11 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


تحرير المقال في موازنة الأعمال» للقضاعي لوس الات باساامو ا 
التحصيل في أصول الفقه. لأبي منصور عبد القاهر البغدادي ل 1 ١57‏ 
التحصيل من المحصولء لسراج الدين الأرموي لم ولك ف ]لاق 0ة 
تحقيق القول بالصمات عن مشكلات الصفات. للبرماوي لو ل 389 
التحقيق شرح المنتخب الحساميء لعلاء الدين عبد العزيز البخاري 00000001 
التحقيق والبيان في شرح البرهان, للأبياري 8 [لأوق دق قلف دغلل الال 
ل ل ل ف ل لفسيفققن 
التحقيقء لأبي زكريا بحيى بن شرف النووي ل ا ا 
تخريج الفروع على الأصول, لشهاب الدين محمود الزنجاني ابد ا ا 01 
التذكار في أفضل الأذكارء لأبي عبد الله القرطبي ا 
تذكرة السامع والمتكلم» لقاضي القضاة بدر الدّين ابن جماعة 1 00 
تذكرة المسؤولين في الخلاف. للشيخ أبي إسحاق 00010010001895 0 ااا 0 
التذكرة؛ لأبي علي الفارسي ا ااا 
ترتيب الأم للشافعي , لشمس الدين ابن اللبان 000001 
ترتيب الأم للبلقيني اا ا او وا ا و ا 10/1 
التسهيل في النحوء لابن مالك انلو ل لط وم ملو ان تقو اطاط أ ل لخر ا ا 0 ايا 
التسهيل» وشرح التسهيلء؛ لابن مالك ”لالاء 9486749-68 ١610/94.168611618.3١1/4‏ 
التعاقب. لابن جني نوق ماف سكناه ساو ان 
تعليق المستصفى» لابن الحاج اا ا ا 
التعليق في أصول الفقه . إِلْكِيَا الطبري الهراسي م و 1141 
تعليقة على البرهان؛ للمقترح تَقِيّ الدّين أب الْعِرّ مظفر ١1‏ 
تعليقة على مختصر المزني» لابن أبي هريرة كام لوا فافعو ل وم و و١‏ 


تعليقة في الخلافيات؛ لأبي سعيد مُحَمّد بن يحى بن مَنْصُور النيسابوري لاض ١‏ الم 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


تعليقة في شرح المزني» للشيخ أبي حامد الإسفراييني م حاف وموم مق وو 101 
التعليقة» لأي إسحاق المروزي 1 
تعليقة» لأي حامد ببب0001000 0 ااا 
تعليقة» للقاضي أبي الطيب وا عوط ل حل لوعو و ا 
التعليقة» للقاضي أبي محمد الحسين المرورذي ل ا 1 11411 
تعليل مسائل التبصرة» للقاضي أب بكر البيضاوي ا ا ل ال 111 
تفسير البحر المحيط؛ لأبي حيان الأندلسي الم لاط ا مالك ا ل 4 ١16‏ 
التقريب والإرشاد» للقاضي الباقلاني م ا 15 دل ما دلوا 
التقريبء لأبي الفتح سليم بن أيوب الرازي لك ١514959653174‏ 
تقويم الأدلة» لأبي زيد الدبوسي و 1 115 15114 
التكميل في شرح التسهيل؛ لأبي حيان الأندلسي ماما ل م ال م ا 11 
تلخيص المحصولء لأحمد بن أبي بكر النقشواني انم ا 
تلخيص المحصول. للفخر الرازي ونه ا م لج ساد سه وا 
التلخيص في علوم البلاغة» للقاضي جلال الدين القزويني 0 0 ا 
التلخيص. لابن القاص لس سل ان ا بافوا قم الطع بو وي ا ال 
التلخيص. لإمام الحرمين ال ا ل ل لي قن 
ممم ممم ل مو مم لله الات 186 كك الا كو ملع لما 1 11017 
تلقيح فهوم أهل الاثر, لأبي الفرج ابن الجوزي ا 
تلويح مدارك الأحكام , للكيا الطبري المراسي مم 01 دلا 41ل ١19:‏ 
التمهيد في أصول الفقه. لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي مو ١‏ 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد؛ لابن عبد البر ار 
ا 4 17 يكرا 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


التمهيد, لجال الدين الأسنوي #ماامبط و« الجاع ورم لخ نا لمان و اللا 11 
التمييز» للبارزي م اس ا فنا اللا 1 
التبيهء لأي إسحاق الشيرازي العو اس وف ا مل 1 
تنقيح محصول ابن الخطيب. للتبريزي ا و الا 14ل لوه 
التنقيح عر ا وو عطاك م1 رو ا نط ناوه للك الرعه مألاو مادا ام سا ري 111 
التنقيحات» لشهاب الدين السهروردي اا 0 اا 
تهذيب الأسماء والصفاتء ليحيى بن شرف النووي ااا ااا لين 
#هذيب اللغة. لأي منصور الأزهري اد د ع ا 11 
التهذيب في فقه الإمام الشافعي» للبغري مو ا طح م 1 
التيسير في علم التفسيرء لابن القشيري 1 
ره( 
الثقات» لابن حبان 1000000 1 1 ااال 
رج( 
جامع الأصول ني أحاديث الرسولء لأبي السعادات الجزري ابن الأثير 1 
جامع التفاسيرء لأبي القاسم الراغب الأصفهاني او را 
الجامع الكبير» لمحمد بن الحسن لما ل ا ا ١1‏ 
جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر ملسم جا ووو الله سو ا 
الجامع» لابن خويز منداد البصري العم ا ا يا 
الجدل. للأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني 11 
الجدل. للآمدي و ا ل و 14 
الجرح والتعديلء لابن أبي حاتم وتطه و لمارا لودو الع ل الال و ا 31 6ر8 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


جمع العٌدة لفهم العمدة, للبرماوي مقو م لم 111 
الجمع والفرق» لأبي محمد عبد الله الجويني الات م سوج اال م 
رح( 
الحاصل من المحصولء. لتاج الدين الأرموي ل فم ل مل و م1 
الحاوي الصغير في الفروع؛ لنجم الدين القزويني ل 114161 
الحاوي الكبير لأبي الحسن الماوردي لان تل احدلوي وكا 
الحجة؛ للإمام الشافعي 000000171 ااا 
الحجة. للقاضى أب الطيب ا 
الحدود. لأي إسحاق الشيرازي 0 ا 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء, لأبي نعيم الاصفهاني ا ا 
حِلَية الْعلَءِ بمَعْرِفةِ مَذَاهِبٍ الْمَقََاءِ » للشاشي 1 
حوائي على الهداية» للخبازي 000 ااا 
(خ) 
الخاطريات» لابن جني طامط وق لخم جك اول وق لوم ا 11 
الخصائص. لابن جنى من الوط وا يع اللو لم لفق وأو و 114361509 
الخصال؛ للحسن بن أحمد ابن البناء البغدادي الحنبلي ووو ا و 151 
الخصال؛ للخفاف ادعوم بعالمو لعو قل ل ا لط لعا اا 11/1 111077 
خلاصة الأحكام من مهمات السئن وقواعد الإسلام. لأبي زكريا النووي 1 
خلاصة المآخل. اما نه قات ع ولك لاا ول الا م لط ا ا و ل ل 11 114/6 
الخلافيات» للبيهقي 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 0 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 
دقائق المنهاجء لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي لم ود مط اا 
دلائل الأحكام. للعز ابن عبد السلام ااا 
دلائل الأعلام على أصول الأحكام, لأبي بكر الصيرفي ١111764114‏ 
0 

الذخائر» للقافى مل لحان ا سود العامة فم ل ىر 
الذخيرة» للقافي أبي علي البندنيجي ا 11[ [ز1 1[ ا 
الذريعة إلى معالم الشريعة, لأبي القاسم الراغب الأصفهاني ااا 
الذريعة في أصول الفقه » للشريف المرتضى ا ا و ا 
رؤوس المسائل» للقاضى عبد الوهاب اك 
الرسالة البهائية في القياس» للومام الرازي لح لل عي لوا ا 4 4 أ 
الرسالة السيفية» للصفي ا هندي اال الست م يكوه لوكو 
الرسالة النظامية في الأحكام الإسلامية » لإمام الحرمين الجويني 000000 
الرسالةء للومام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي ومموووووومثممعمميفيفيثييونة 0 مهل كان 
رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجبء لابن السبكي ل 5554568 ,لالاتى ؟ كلا 

ل م 1و 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» للنووي كلك اتا ااا ات 1ل 50 
روضة الناظر وجنة المناظر» لموفق الدين أحمد بن قدامة الحنبل 1 اا 
الرونق» لأبي حامد أخمد بن أي الطّاهِر ُحَمّد بن أخمد الإسفراييني ا 1 
الزاهي الشعباني في الفقه» لأبي إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان املا 4 


الزوائد على المهذب . لأبي الحسين يحيى بن أب الخير العمراني عو 81 


فهرس الكتب الواردة في 2 البرماوي 


الزيادات؛ للقاضي أبي عاصم محمد بن أحمد العبادي او ا 4 817 
(س) 
سؤالاات أبي عبيد الأجِرٌّي» لأبي داود 0000001 0 0 ااا 
سنن أبن ماجه؛ لابن ماجه اط نوف لع ل ع سد اك ا فك وز لاك و وه ع 1/11 
سنن أبي داود. لأبي داود السجستاني م لال 6137م 113 1171 
سنن الترمذي؛ الجامع الكبير» للترمذي ال الست لين 
سنن الدارمي, لأبي محمد عبد الله بن ببرام الدارمي 7 ذا 
السئن الكبرى, لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي اا 
السّنن الكبرى. للبيهقي... ااا 
سنن النسائي , لأبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي اا اسن م ا ل 
السير الكبير» لمحمد بن الحسن الشيباني م ا ةا ا 
(ش) 
الشافي في شرح مسند الشافعيء لابن الأثير 0 اا لل 
الشامل في أصول الدينء لإمام الحرمين اال ف 
الشامل في الفقه. لي نصر عبد السيد بن محمد ابن الصباغ مسد ا 1111 
شرائط الأحكام, لابن عبدان 0 ا ااا اا ا 
شرح أدب الكاتب, للجواليقي ع ةج سف تامع وا ادو وا 111 
شرح الإرشاد. لابن المرأة أبي إسحاق الأو سي المالقي 1 ا 0 
شرح الألفية» لأبي حيان الأندلسي 00010 ااا 
شرح الإلمام» لابن دقيق العيد ل لل لإللال تلالا 11 لملا 1 مدا 
شرح الإيضاح. لابن الخباز ..... وعم ا ار اما لوا و ا الل ا 1111 


شرح الإيضاح. لابن أبي الربيع اماي مدان وال اباك قم 0 11 ل اوفط ا لم ١‏ 


نهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


شرح البرهان, لابن المنير 1 1 ا 
شرح البرهان» للعبدري 000 ا 
شرح أصول البزدويء لعبد العزيز البخاري ادس ا اس و 11 
شرح التقريبء للأستاذ أبي إسحاق 0001 ا 
شرح التلخيص لابن القاص . لأبي علي السنجي عه اماق ا لق 1ل 
شرح التلخيصء لأبي بكر القفال المروزي ولو اواو بالج ا و 1 
شرح التلخيصء لأَبٍ عبد الله الختن الجرجاني 001023 10 
شرح التلخيص, لمحمد الخطيبي الخلخالي ا 
شرح التلقين» للمازري دشار اق ولوق لاس امع خا واو دا لامر معط لطع جم تاقوا حتت 3١181517.‏ 
شرح الجزولية» لابن طلحة اعد ماو و ووامطام وو لوج عدم ملم مأ وف م ا 96 
شرح الجمل» لأبي إسحاق النهَاوّندي ز 0 ا 
شرح الجُمل»؛ للعيدي ا 0 
شرح الحاجبية» للنيلٍ او مود ا ل و 111 
شرح الخطب النباتية» للخطيب البغدادي  000007-8‏ 0 0 
شرح الخلاصة. لبدر الدين ابن مالك ا رو ون اله الود 
شرح الرسالة. للصيرفي ا ا 1 
شرح الشاطبية» للفاسي اق جاو ممه أو 30 عه قرع ل ا لا اال ما ا امج 161:6 
شرح الصدور بشرح زوائد الشذورء للبرماوي ا ا ال 1 
الشرح الصغيرء لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي 008 000 ااا 
شرح العمد, لأبي الحسين البصري املعم امام ف ا سج كماعط موي11 
شرح العمدة للبرماوي اتج اسبوموقع اط لاو م و لاا ا 110 
شرح العنوان في أصول الفقه» لابن دقيق العيد تالاو الل ا 


فهرس الكتب الواردة في شرح الإرماري رتك 


شرح ألفية ابن معطي لأبي الفضل عبد العزيز بن جمعة بن القواس الموصلي 1 
شرح الكافية الشافية» لابن مالك لل لل لخلا أ نق لالأحك ادل ةلالا 
شرح الكفاية» لأي الطيب الطبري ل د ليل 
شرح اللمع لابن جني لأحمد بن عبد الله المهاباذي الضّرِير ا 
شرح اللمعء لأبي لإسحاق الشيرازي ل ا ق 435417503١‏ 4وه 
شرح المستصفىء للأبياري و لمطو ع اله وأو اوور لد الل و م اه الال ل ١1/41‏ 
شرح المسندء لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي بغ سنمية امو ب ل 1 
شرح المعالم في أصول الفقه لابن التلمساني 00 
شرح المعتمد» لأبي الحسين البصري اا ومسلو ا و ل 
شرح المفصلء لابن الحاجب وتط سانو لاقو ل الأو الريك من عت 
شرح المفصلء لابن يعيش 00 0 1 ااا 
شرح المقترح» لأبي العز ا ا 
شرح المنتخبء لشهاب الدين أَحْمَد بن إذريس الصنهاجي القراني ا 1 
شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصولء لآب الثناء الأصفهان ............. 6 
شرح الوسيط, لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي ا و لا 
شرح بعض مختصر ابن الحاجب في فروع المالكية» لابن دقيق العيد الا 1 
شرح تنقيح الفصولء لشهاب الدين القرافي ال ال ا و 157515017 
شرح جدل الشريف. لأبي العز الحسين بن أبي القاسم النيلٍ 11 
شرح جمع الجوامع» لبدر الدين الزركشي ل لالم 44ت الا ملا ا 
1 1 ااا ل ل نكا 
شرح سيبويه؛ للحسن بن عبد الله المرزبان السيراني تسو ساس ا 
شرح سيبويه» للصفار مم ةم لوخم ع 6 أ الم عام ال ول لا للح ل واه و 2 241717 


ا 


شرح كتاب الترتيب» للأستادٌ أبي إسحاق الإسفرايبني 0 
شرح كتاب الجرميء لعل الربعي مج بجاو اسار اما اما 11110 
شرح كتاب سيبويه. لابن خروف ااا 0 
شرح لاميّة الأفعال» للبرماوي ا 9 
شرح مختصر المزني لابن داود ممع الج و ولو لطم جروا وا قاو ملم ا وه قو لقره 
شرح مختصر المزنيٍ» لمحمد بن داود الداودي الصيدلاني ا ا كف 117 
شرح منهاج البيضاويء للأزدييلٍ ا ات ال ا ا 
شرح منهاج البيضاويء للأسفراييني ا اا 
شفاء الغليل» لأبي حامد الغزالي ا ا 1 1 
(ص) 
الصاحبي في فقه اللغة » لابن فارس معدا ا اللاو متا وو امايق لكا كا 
الصحائف الإفية » لمحمد بن أشرف السمرقندي اماما خا ا ا 1 
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية » لأبي نصر الجوهري اا 
صحيح ابن حبان» لمحمد بن حبان البستي للم 47 1167144841444 
صحيح ابن خزيمة» لأي بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة و 01 
صحيح البخاري ملل اللمكال لالاال الالل ولاق ع لم رقف ككف الاق الى 
مممام ةلمم لمت متم نتن 4لكنوفل كلت ة كك كنت فلن خخت ا نأك ندل م١1١‏ 
ل ل ل ال ل ل 
م 4 5 4,١ 461/١‏ 164 411341553151713 لتلا 
م 7146 1 نمك 4ل لاتورلك دشل "محل الاوك 5ل مم1 
صحيح مسلم ل 7الل تل لم7 الال الاق 1755 ملاؤغىي 5 امى ممه 
لوم للك التق الاف كف لاحت 4 لت ولت ؟أتتمترت لاخت لتاقو 


ال ل ا ل ا لل الى نا 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


لاخ 1 114 لغ 14 445ل انغ ١5٠١44‏ 

ل ل ا ل ا ا لال 

لل لاكخمك 36 كأ الملل ٠‏ كحدثلل مط لل كد ل ١5‏ أل كمال هما" 
(ض) 

الضعفاء الكبير» لأبي جعفر العقيلٍ 1 1 1 1 1[ 1 0 
رط 

الطارقية في إعراب ثلاين سورة من المفصلء لأبي عبد الله ابن خالويه ا 5 

طبقات الحنفية والشافعية» لمحمد بن عبد الملك بن إبراهيم ال همداني 0 

طبقات الفقهاء الشافعية» لبي عمرو ابن الصلاح ع 431 

طبقات الفقهاء الشافعية» لأي زكريا يحيى بن شرف النووي خا ل 1 

طبقات الفقهاء؛ للقاضي أبي عاصم محمد بن أحمد العبادي سس لء”ءلات"7 ١١65‏ 


(ع( 


عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي» للقافي أبن العربي ان 
العدة في أصول الفقه» لي نصر ابن الصباغ مسح سن ل ال 11111 
العَذْل في منازل الأئمة الأريعة» ليحبى بن إبراهيم السَّلَامِي عو لا ل ا 8017 
العزيز شرح الوجيزء لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي د اس 1 
العلل؛ لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال لدع اتا خمو نوع انان ودس ار أرة 
علوم الحديث» لابن الصلاح اا امن لاوا نوا واه ل اموه و دشا ل طم ال 117/887 
علوم القرآن. لبدر الدين الزركثي 1 


العَمّد في أصول الفقه. للقاضى عبد الجبار ا 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


العُمَد في الأصولء لأبي بكر الطرْطُوشي اا 0000 
العْمّدء لإمام الحرمين ب0000 ااا 
العراصم من القواصم. لأبي يكر بن العربي ا ا 5117 
عيون المسائل ا 00010111 ا ااا 
ع( 
الغاية في اختصار النهاية » للعز بن عبد السلام ال الح 1 
الغاية» للسرخسى الشافعى ا 0 
الجر المجموعة» لرشيد الدين العطار نط ناا مس 1 
الغره في شرح اللمع لابن جني » لسعيد بن المبارك ابن الدّمّان ا م 11 
غريب الحديث. لأبي عبيد ع م قي وو ل ا ا م ا 1 
عُنْية المسترشِد» للمراغي سا 
غياث الأمم؛ لإمام الحرمين معن ل امعو وان ا م سام ا تا 
(ف) 
فتاوى ابن الصلاحء لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح بالساطب و م 
فتاوى الحناطي» للحسين بن محمد بن الحسن الطبري اكاوه سو طامة امف 1 
فتاوى السبكي 00 ال 
فتاوى الشاشيء لمحمد بن أحمد بن الحسين أب بكر القفال الفارقي لج 1 
فتاوى العبادي» للقاضي أب عاصم محمد بن أحمد العبادي البو مو ا 1 
فتاوى القاضي حسين 11 1 ا ا 
فتاوى القفال, لعبد الله بن أحمد القفال المروزي ل للك ؟ اتمتلفق لكها 
فتاوى النووي المسماة: المسائل المنثورة» لأبي زكريا النووي لم هلالا /9 ؟ 


الفتاوى. لأبي حامد الغزالي الب 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرمادي 


الفردوس بمأثور الخطاب. لأبي شجاع شيرويه الديلمي اا 
الفرق لأبي إسحاق بن سهل الزجاج 0000100101 0 1 ا ااا 
الفروع في المذهب . لأبي بكر محمد بْن أَحْمَد ابن الحداد ا ب 
الفروق اللغوية» لأي هلال العسكري 1 
الفصول في الأصول؛ للجصاص أب بكر الرازي ا ا ا 811 
الفلك الدائر على المثل السائرء لابن أبي الحديد اا و لطا ا لان ١‏ 
فهم السئن؛ للحارث المحاسبي اوم اندو الو اولس وم ام 11 0112 
الفوائد . لأبي عمرو عبد الوهاب محمد بن إسحاق بن منده مي مل 
فوائد الرحلة؛ لأبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن ابن الصلاح م 
المَنِصّل على المُفصلء لابن مالك اا ا 
رق 
القبسء لابن العربي ام رسا مسو و اف ا ا 
القدح المعلى؛ للحافظ عبد الكريم الحلبي الحنفي 0 اا 0 
قواطع الأدلة في أصول الفقه لأبي المظفر السمعاني ا ع الماك باع ا 217 ؟ 
م الا لظالل ملحل لو لي ١11751197074117 0111١‏ 
قواعد الأحكام, للعز ابن عبد السلام لل ل وة 17و 159 دوا 
القواعد» لأبي عبد الله العجلي الأصفهاني جح ةا ال 1011111 
2 
الكاشف عن المحصولء لأبي عبد الله الأصفهاني..... 21417 11717/11778375 ١11/37‏ 
ل ل ال ا ل ل 
الكاني في النظم الشافني» لابن أرسلان العباسي الخوارزمي اخ 51 


الكامل في الخلاف» لأبي نصر عبد السيد بن محمد ابن الصباغغ لل 4 أ لاوم 11١‏ 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


الكامل في ضعفاء الرجال؛ لابن عدي 000 0 اا 
الكبريت الأحر لأبي الفضل الخوارزمي حي ع ا ل اال حرا 
كتاب الصيرفي روا لد ع ل اا ل ل لوو ا ال 
كتاب القضاء, لأبي الحسن علي بن محمد الماوردي ا 1111 
الكتاب» لسيبويه أي عمرو بن عثمان بن قنبر اخ ماه سالط الا ااا 
الكشاف عن حقائق التنزيل» لأبي القاسم الز حشري دواع م اانا 1 كك بكار 
كشف الأسرار عن أصول البزدوي, لعلاء الدين البخاري ا ا لا 
كشف اللبس عن المسائل الخمسء لتقي الدين السبكي العا ال مي قا 
الكشف والبيان» للثعلبي دد1-1ج101010313132121212 ذا 
كفاية النبيه في شرح التنبيه» لابن الرفعة ا ا 
الكفاية في علم الرواية» للخطيب البغدادي ا ل ل ل ل 
الكفاية؛ للسمناني بب-000101 ا 
(/( 
اللامات» لأبي جعفر ال حروي دور واو معو ار 1 
لغات التنبيه. لأبي زكريا يحسى بن شرف النووي ار ا اا 417 
لبان مولقه م اللفلقية ا 
)م 
المآخذ, لأبي حامد الغزالي وأو لح جاو الا ا وو 110101 
المبتدأ ني الفقه» للقاضي أبي المحاسن عبد الواحد الرّوياني اا 
المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرء لأبي الفتح ضياء الدين بن الأثير الموصلي ..... ٠١737‏ 
محاز القرآن > الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز للعز ابن عبد السلام لاقم 


المجمل في اللغة» لابن فارس فوفوف في ووو و و مده رمعم م مو ف ةل ةن م ونه ١1١‏ 





مجموع الفتاوى» لابن تيمية م ناح مره عل ل 16 معاد احا لاه ل ل عه ل ةك ا 18181 
المجموع المذهب في قواعد المذهبء لأبي سعيد العلائي منود عه اط رق 1 
المجموع شرح المهذب .» لأبي زكريا يحبى بن شرف النووي ا 11 
ممم ممما ل كل 7ل ال 1ل وول موككل اأولل للف لق 64غه 
ا ا ا ا ل ل 0 لفقي يفف 
محاسن الاصطلاح, للبلقيني عا و لقا هامسا م طاقن طلا عام 46 ملع ااه ملأل ا 0811681 
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية اا 00 
المحرر» لأبي القاسم عبد الكريم الرافعي ممم م م ملو مم 43307 16963١48‏ 
المحصول في أصول الفقه. لابن العربي المالكي للع اقلا ونه هل ١‏ تلاز 
المحصول في أصول الفقه, للفخر الرازي رود ذه امو سحو واو لوي 6 1م مها 
الممحصول في أصول الفقه. للفخر الرازي 138168 7لا 134131 101 
المحقق من عِلم الأصول فيها يتعلق بأفعال الرسول يل لأبي شامة م 
المحكم والمحيط الأعظم, لابن سِيدَّه مع ناك مام ل 6 لال فعا ١185‏ 
المحلى» لابن حزم أ مارو ودلا دا معاد عط الا ماده ل ا ل اا ا كا ا 6-184 
المحيطء لأبي محمد الجويني ما امام ا ل 1 
مختصر البويطي وا او مواد مما وك ااه الحا فقا وو مو ااا لا 
مختصر التقريب والإرشاد. للقاضي الباقلاني 00000 ااا 
مختصر التقريب» لإمام الحرمين المماض اح سو ا الا ا للب 
مختصر الروضة؛ للطوفي ا 0 
مختصر المزني م لحو ل قله مو لوا للم م لق لل لام ل 711 15 
مختصر المستصفى., لابن رشد مقع اد م وفع وام ل ل 2106 16 لعل وم 690110 
مختصر المقرب. لأبي حيان الأندلسي اداع الموج امار او 1 ا 


مدارك العُقُول » لإمام الحرمين الجويني 0013131118 0 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


المدخل إلى السئن الكبرىء للبيهقي الل امامو ماو ل ا اما 
المدخل؛ لابن طلحة ااا 
المرشدء لابن القشيري ا قال وا ا 111 
المستدرك؛ للحاكم 0 1 ااال 0 
المستصفى في أصول الفقه. لأبي حامد الغزالي الات اما م م ا 
المستوعب في أصول الفقه لعَبْد الجليل بْن أبي بَكْر الوَبَعيّ القَرَوِي 00 
المستوى شرح المستصفىء للعبدري ا ل 1 
المسكت. لأبي عبد الله الزبيري ور الل م ا ال ون 9 
مسئد أبي حنيفة» رواية عبد الله بن محمد بن يعقوب الحارثئي لاخو 111 
مسئد الإمام أحمد بن حنبل اا ال ا 
المسند الكبير المعلل» ليعقوب بن شيبة ا 1 
مسند عبد بن حميدء لعيد بن حميد 0000012 اا 
المسودة» لآل تيمية 1 1 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 اا 
مشارق الأنوار على صحاح الآثار للقاضي عياض ع حاو اراق وناو ف 514 11 
المصادر» لمحمود بن علي الحمصي مط امام موا ل ا تا 
المصنف. لعبد الرزاق بن *مام الصنعاني 0 ااا 
المطالع» للشيخ جمال الدين الأغماتي ع الو امس ا 11 
المطْلب العالي في شرح وسيط الغزالي » لابن الرفعة ل “لال 83793748 ١196‏ 
المطول؛ شرح التلخيصء لسعد الدين التفتازاني ا 
معالم التنزيل» للبغوي 00011 ااا 
معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي وككإنوا امعو ا و اي 111 
المعالم في أصول الفقه. للفخر الرازي للم لل لل الا ١15‏ 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


المعتمدء لأبي الحسين البصري لل لل مطل لاق 4774310414 كلا 
ل ]شلا 5 5 لا لاع لاء 1ه لك لاله الا لاق محل 1 دوك ده 
م 157591774167 لتك 54ل 4ك شلال الالال الالاا 
111 1 1 ا ا ااا ل لف كني 
المعتمد. لأبي بكر القفال الشاشي 000 0 0 ا 
المعجم الأوسطء للطبراني ماما ونا ل اسم و كك تحط 161017 
المعجم الكبير» للطبراني مالا ا 1 
معجم مقاييس اللغة » لابن فارس اا لل 
مَعِْقَة الشّئنِ وَالْآَارِ للبيهقي 01101012121211 0 
معرفة الصحابة؛ لابن منده ااا 
معيار العلوم للغزالي متو ام اسان لانتو مسبو ام ل 
مغني اللبيب عن كتب الأعاريب. لابن هشام للع الال وما 
مفاتيح الغيب» للفخر الرازي ااا 
مفتاح العلوم» لأبي يعقوب يوسف بن أب بكر السكاكي مح ا لسار ار دقو ا تك للق 
المفصل في صنعة الإعراب. لأبي القاسم الزعخشري اا ل الل 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأبي العباس القرطبي ا و ولوواه االة 
المقامات. للحريري لمة اود داو فو ال ل م ل اط 1 الام اتا امخسا الاتواط الو لوا 11 / 
المقترح في المصطلح. لأبي منصور البروي 1 1 1 1 1 1 ا ااا 
الملتقط في الفتاوى الحنفية» -مآل الفتاوى؛ لأبي القاسم الحَسَني الحنفي 1 
الللخص في الجدلء لأبي إسحاق الشيرازي لمعا مق اعساو كوه ا 
المللخصء للقاضي عبد الوهاب ممعم فقولل لاتق 4لالك هاا 
الملل والنحل؛ لابن حزم م ع ا ا 


مناقب الشافعي» لابن أبي حاتم صحفي ج ابا او موا ال 1111 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماو 
مناقب الشافعي» للفخر الرازي ا 1 
المناقب» للرافعي 211 
منتخب المحصولء للفخر الرازي ململ 074 ]لق فكةل 
المنتخبء للإمام الرازي 00 ا 
المنتقى شرح موطأ مالك, للباجي لو نوكا بو امم امام المو اناو نا م 1 1ه 
منتهى الوصول والأمل في عِلْمّي الأصول والجدلء لابن الحاجب 0 
مم م41 1177 الاق اللا دا ا م1١‏ 
المنخول. لأبي حامد الغزالي عن اا امو ع ل قاد لي لاك الك #الكام ليه 
منع الموانع؛ للسبكي ممم لل مو و41 لامكا 
0 1 1 1 اا ل ا لا 
منهاج اللغاء لحازم القرطاجني 7 
منهاج الطالبين » لأبي زكريا يحسى بن شرف النووي اا 
منهاج الوصول إلى علم الأصول, للبيضاوي ل ةا 1 4ل ١164‏ 
المنهاج شرح صحيح مسلم ء لأبي زكريا النووي 0 
المنهاج في شعب الإيمان؛ لأبي عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي 71 
المنهاجء للقاضي أبي الطيب ا 000 
المهمات في شرح الروضة والرافعي؛ لجهال الدين عبد الرحيم الإسنوي 3 
الموطأء للإمام مالك بن أنس ااا اا 
ميزان الأصولء لعلاء الدين السمرقندي لل الف لحكل محل 14ل 
ميزان الإعتدال» لشمس الدين أب عبد الله الذهبي 1 1 ا 

(ن( 

الناسخ والمنسوخ. لأبي عبيد 1 


فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي 


نفائس الأصول في شرح المحصولء للقرافي لا و م 101017 
النقد على المقرب» لابن الحاج اا 
التكت الحسان في شرح غاية الإحسان. لأبي حيان الأندلسي ا 
النكت في المسائل المختلف فيها بين الشافعي وأبي حنيفة» لأي إسحاق الشيرازي قلقية 
00000 0 ااال 
النكت والعيون. لأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي ا 
التكتء لابن العارض المعتزلي امعلدو ع للا مدا تأ ال جنع اقل 21 14 0114 13751171 
خباية الإيجازء للإمام الرازي او ل ا ا 11 او 
نباية الَطلّب في المذهب . لإمام الحرمين الجويني لي ل 
نهاية الوصولء للصفي الهندي ا 1 اا ان 
(ه) 
الهداية في شرح بداية المبتديء لعلي بن أبي بكر المرغيناني امعخعا و سق لط لطي لا 
الواضح. لابن عقيل الحنبلي محل ل وا ولص يع اك لوك وه أل عن 6 15 68 175141548 
الواضح؛ لأبي يوسف عبد السلام من المعتزلة اللا سس دان ماع اخ اا وا 
الوجيز لابن برهان .. 54 7 24417 3869 01419115865847 1347 11١١١18414:‏ 
الودائع لمنصوص الشرائع » لابن سريج لمالا اموي اواو ولمع مط ول ا 140]15 1310718 
الوسيطء لأبي حامد الغزالي 000 ا ل 
الوصولء للقرطبي اق لما لاف ان مح لتم الصو لماو ومع ل اللا ا 1181 
(ي) 
ينابيع العلوم؛ لأحمد بن الخليل بن سعادة الخوبي سوسا 


يبوع الحياة» لابن ظف رالصقلي أ عل 6ه اهدة ا /11 34 عن ده فد لا ا 31 م واو ل قا تيه 1116157 


)0 الحدود والمصطلحات» 





فهرس الحدود والمصطلحات 
فهرس الحدود المصطلحات 
)0 
الإباحة 0 1 1 1 1 1 1[ ز 1 1 1[ ا ا 
الإبهام ل 1 1 
الاتفاق ةط 2 الل و لقال لوو وو الم م ع و الاوك ا ا ل 21 
الإجازة الاك ابن ا ا لش اللو ماو وا 1 
الوجازة المجردة عن المناولة مقو عاط ع الو للب الما ل م ل ا 1/35 
الاجتهاد ف اام ا 1122 اام ا مان وناج الامج الامج ولاه ووم ومو لودع 20 1740 1101 
الإجزاء 00 0 1 1 ااا 
الإجماع 00000 1[ 21017107111 
الإجماع السكوتي ممع «ألأوا شو مومه لان طح لل كك اكه نجه اللا اط نوق اق د ا 51519 
الآحاد لاشو الم الس ا 51 
الإحصار اسن نوا مذو وله ا قط نوا انان ا اا ملم ب اط ا 1 
الأحكام 101 |[ |[ [ [  [  [‏ 0 
الأحكام التكليفية 10101 0 
الإخالة دعن الريك قف اوم تزه مام ااه وا ا 1511 
إخالة الس نا ما ا 1ه او عجوو اا الا د ا 1917 
الاختصاص لون قفد الخو لون وا قم لاتق قا ملاع ا و وال لح لوالو اق ات ا 10178 
أداء 1 1 ا ال رض انض يسا 
الاستصار ااا ااا 0 ااا 
الاستئناء المتصل فو م ام ادو 1611 


فهرس الحدود والمصطلحات 
مسر ري 1د 


الاستحسان ببب00101010212 0 ااا 
الاستدلال ا لجان عه الو طالمه لوقه ام الاك ل ا الس 
الاستصمصحاب 01 اا 
الاستعلاء امه ووم ا ااه اط الاوك نك ال ا لوكو لكا م م الا وا لا 1 1121/1 
الاستغراق لا اا واو وو كر و ولوأ قو العو م مط ا امع مو ولام يي 103117 
الاستقراء واد تج سس ع دوه ادم لما امل ا ا 
الاستقراء التام ااا 
الاستقراء الناقص ا ا 
اسم الجنس ام بل لالج لوو ال الووال ال الج ا ا ا 744 
الإستاد 0000000000 
إشارة الما 1 معطا نواد طوقس تامع ال واو ووو 11 
الاشتقاق 0 1 1[ 1[ ااا 
الإصرار الحكمي ااا اا اا د00 0 ا 
الإصرار الفعلي بيار ل يق الفا قاط ا حا ل ل ولو 1 51 
الأصل ووو اممو م ع ا وك وق ع شا مسال ال ك1 
أصول موف انط اواك امام لااو ولاق ولو لقح ور اط لا واو 1 ا ا ا 2 ١115117‏ 
أصول الدين موود لاسا ا 
شرل الث ا ااال ا ف 
إعادة موب عاو 531 7 باطقا وا الح او ا و و 1 
الاعتراض ا 1 1 1 1 اا 
الإفحام و ف عدا لاد و لوطو د لم ال لوا م 81/6 
الاقتضاء 1 1 1 1[ ااا ا 
الولزام م عه ا حا عا مواق عجوو ااه وام الا اا لمان ل الاق قا ولا اما ات أ 181/0 


فهرس الحدود والمصطلحات 





الإلهام ل ماوكوو لوه اا ا و ا ا و 1011 
أَمَارَة ةي 121212124231251 1 1 ذا 
الأمر جو اس ند ابد ون لابو جا اا 1 
الأوجه اع 2 طاو جا 11 لق لوطا لك ملا ل زا ا ا 911 
الأؤلى 0 
الإيجاب 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2 2 1 0 2 1 ااا 
الإيراء ا لطا 
الإهام 1 
(ب) 
الباطل 0 2 2 1 1 ز2 ز12ز1 1 ز 1 ا ا ا 
البدعة دببببب 01013‏ 0 اا 
البطلان اط لدو اسان وسو ال ان سبوا ا 
البيان ماف م أو شفة لق له عت من كتلاه و ع الل دك اع ع ل ملف ع 1ت 101/91:011/0:114 
رت 
التأثير ا ليوج طعا وا وود اباد ساون امي بال سا وت بت الاو و لاما 
تأويل 0000 ااا 
التأويل 00 اا 
التأويل البعيد 0 اا ل 
التأويل القريب با الع م الم ا 11711 
التَيدّن ل 1 
التذّكّر ا 1ذ[ذ[1ز[ذ1 1[ 1[ 1 1[ 0 
اليَّدْكُ ةي 0 0 0 2 0 20 20 2 0 1 21 21 2 0 10 1 1 1 1 1 اا 
التَصَوّر ذا ا 


فهرس الحدود والمصطلحات 





التحريم لم كم عاط مخ 1 قم اا و لط حقده اق ومو ا ا 11171 
التحسيني ال مط الوق املاط جد 4 الح ل عا ممم أ مي لما وام له شط عه وان و 2 1:17 
تحقيق المناط ا و لوا ا ال و خلا 11 
تخريج المناط ا ا ا 
التخصيص 0000 ااا 
تخصيص ماك جم اع لاحو الح قط ال لا ال ل 6 111 
التخيير ل ا 101 
التدليس 1 
العرحمة مق ع نج أط قرعو م أل ل قه روأ جاور فشو ار اط ا و ل و م و 0117 
الترجي ل ل ا ا اا لبط مم ا 
الترجيح لوال امات نل فار ل 1ق جم ان ف قأم اجا ااه ام نال وح ع وق عه ا فق لت 711714 
التصديق الضروري امام ع مع ا نو مه هأ ملاوع ادا أو لاطو ماوع ادوج ا ووب 1170 
التصديق النظري 00 ااا 
التصديق اليقيني اخ فح اس مو ل وه ماوق جل المت وام ف م ا 118180 
التصور الضروري مقو و نا ما و أ قر وام ع عر او اوقا قاو واوا لولج لماو الوا ام ل وي 6 11:0 
التصور النظري أو ا وا ل اا ولط ل لمشي م ل ا لعل مك مه جه لاد وا ا اا ©1157 
التضمّن 911 
التطوع تبن ساق مامتو اود الم اطي ام 14 1 
التعادل موا لالت ل روا او ل جك جا و عا و 4 ا م مق أن ول وول له فط سم 130181 
التعريض مف لو الوا و اتج سوب اج حا د عن جا حب ود 1 ال 
التفسير 000 ااال 
التقسيم الحاصر اح الما ل 62 رول ملم عع لضن و او جد لمم و و وا ا 1 19184 
التقسيم المتشر 111 0 
التقليد ام ل اللو دج لل ا جو م لوه 1ق بو و ام و لو ول ولو 6 © 119/4 


فهرس الحدود والمصطلحات 51101 -- _ > 





فهرس الحدود والمصطلحات 
الو جع حو بج وج يج 210222171222222 27717 


الخدس ا الو ا اا ا 
الحدسيات مز[ [ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 1 0001 
الحرام ة 2 2 12 1 1ز1212 1 1 1ز1 1 1 1 1 1 ااال نف 
حرام 000000000 1 1[ 1 ذا ل 
حروف الذلاقة الستة 0 1 [ذز[ذ[1[ذ[1[ز[ز1ز1[1 1 1 0 
الحسن مك ا 
الحصر ا م ا ا ا ا 
الحتظر ا ااا 111 1 1[ ا 
الحفظ ال ا ل 
الحقيقة امود مف م 2 
الحقيقة الشرعية ا و ل ل ا ام 
الحكم ل ل ا ان ل 
الحكم الشرعي ا ا 1 
الحكم ال ل ار و ا ووم ب 3 اناق اسمن لم و ا 
رخ 
الخاص اب وبا ا ا اال وماد لال ل 111 13 
الخبر سر ا له 
خبر الواحد 3 
الخير ا 
الخطّاب ا ا 
الخطاب 1 1ذ[ذ[ذ[1[ذ[ذ |[ 1 1 2 1 12 1 1 1 
لاف الأآؤلى ةزة2ةز 2 2 2 ااا 
)4( 





الدلالة الوه ج عاق وأ 4 و أله 61816 66م 6 6ل وه 31013 عن لاع وى وأ الأ 11 لل لمعه لعل ج و83 37 :16 
دلالة الافتران 9بب0000 0 ااا 
دلالة الاقتضاء ااا 001010101012011 اا 
دلالة الالتزام اح مو ا لمق ل اق اده اعم وال و لاه مع له مان أ عاو أ ا زجاع 1//4:8:02 
دلالة التضمن مم ا مام ا ا 
الدلالة اللفظية اا اا 
دلالة المطابقة 00000 ا 
دليل اك ل لز ا مايال انالف لون ل لكان ل اا د ادحو حا لاون 181381 
الدليل 1111اا ا ا ا ان ل ل 
الدوران 7010700007 0 
() 
الذكاء اع معطلا 213 أن أ له اران لمجأو من اق ألج يو للا ل و ا اق 1 117 
الذهن راوحل اه كج ل ا ا 
ذو الطائية تساي ال اخ ا سر الخ 111 
)0 
الرأي 00 
الرسم 00 ا 
الرسم التام اديه إن من امه ان لاح بام الم ا 
الرسم الناقص ا 11 
(س) 
سؤال الاستفسار ممسكو ماوع عم وأ لو ل ف له لعل عع ل واه 6 او واة ماق 6 لا عا 16 ]3 بتكا 
سؤال التقسيم اع ولا مه وال اواك 41 الول عله ول لط ا ا 2 1 ا 1 
السيبٌ 00000000100010 ا ا ا 
السير والتقسي ا ا ا ل ئة 4 7 


فهرس الحدود والمصطلحات 
و1 


سد الذرائع لاسن امس لماش وا و 71 
السّنة جطعو حر اي ان ا ونان وق اواو ا مم ا ل ا 
سنة تقريرية ا 
السند م0 1 1 0 
السهو ا ا ا ا 111 
(ش) 
الشرط ممم موه ممه مم وول 7808و طرق ل 19١ل‏ مرت نلو الأقل 41قما 
شَرْط الحكم 0 ااا 
شَرْط السَيَب مجع و ومااة ا اه ال وو وعم عوطم عع قم 4 ع ل ا ا و ا ل 5 1ر8 ]1 
الشرعي ل لم 2 ل د ان ولف ا لوه ا ا لا 6م 
السّبّه عن اج الالو لق 
الشك 00107 1 0 
الشهادة اا 11[ [1[1[1[1[11[1 |[ ان 
(ص) 
الصحاي ماوعا عت ابرع ا ون لكا و ال ال ا له فلا اخ ا ا ا 91/47 
الصحة 01 1 1 1 1 ا ااا 
الصحيح ااا ااااااا 00 1 1 1 1 1 1 1 ال 
الصريح ممق عل ووو ا ا ع ا ل كا 
(ض) 
الضروري 00 ااال 
رط 
طائفة 0 1 1 [ 1 00 


فهرس الحدود والمصطلحان ا 


رظ) 
الظاهر الوا سو ةما سود وان وم لاو ل ال 
3 
العام خومن اد د ما اد لوا مووي ا و 7111 
العدالة لاعن امو وتنا مسووية وو اماك امنب جد اس ا 11 
العدالة الباطنة 1 ااا 
العدالة 1000 1 1 10121 ااا 
عدم التأثير أ ةكد ام طخ جاسمو امددد تمو تدأ وج طول و يجيي زا 
عدم العكس ا 1 2 1 1 1010 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
العرض اع ع قم ا ال واه قا فو أ 6 روا ما ماه لأ اعد 1 كع لاك لل ا جل 2 4 1887 ا 
عرض القراءة 000000 ااا 
عَرّض الماولة اك ت ا مويه ل الالمطاا ونا د ولاو لذ ا ا لاا ل لا 87 
العَرْمّ 1 1 1 0 0 
العصمة اماع ا ا ا ع ل ال د ل لا ا ا ا ا 1211 
العلة 000 اا ا 
العلة الصّورية 1 
العلة الغائية ا ا 
العلة الفاعلية ا 
العلة القاصرة 00 اا 
العلة المادية ا و ار ا 111 
العلم التواتّري 0000110 0 
علم الجنس ماماو ع ااا ا مج عه لاما عأ لاه لاا وه و الل عزو عط و 31 1744 
العم الجسّي ل لل ال ا لاا 





فهرس الحدود والمصطلحات 
رو جوج ع 2 22277777 ا سس و و 722 1 


العلم النظري 0000000 
العلم الوجداني امنا مج داه و مل مقرو ون لوحا عمو حل ل الع لم وق الأ اواقة ل لع واة 11501/7 
العلم ال ل ل ال ل ا 
العموم ا 
عموم البدل 00000 ااا 
عموم الشمول مال ف وان 0 010 لل لاق 3 الك 11 دو اك دوو ل ام 117111 
العنعنة ولوق ف ورا ووه له ا وز أ مه كوه ادع وال مه كو جر أله ا مامه الو حلم 6م 6 ا لاه 144 17" 
0( 
الغافل 10 1 1 1 اا ا 
الغاية 00000000000083 0 0 0 ااا 
القزيت ا ا ا 
(ف) 
فاسد لوقاو لك رو د واشت لاما مط و ا مع عل لق قط ل ألو لواو مط ويه د الال راو ا 1167 
الفاسد عاد مال عم فاق 1ل الل عه أ ات مط ل خم الما ا لقا ف ل ا ل 1178:7177 
الفحوى 1 
فحوى الخطاب 00001 اا 
الفراسة م 
المَرْرض محواد و لم الطجواوو ا لم اعابت الو م 71 
الفرع ا ا ل لا ار ا 
الفرق دببببج101 0 0 
الفساد 1 
فساد الاعتبار 110[ 1[ |[ 1[ [ ذ[ [ [ذ 1 1 ا 
فساد الوضع عع لماي ةع لع حرق قط فب أ موه 4ن عاط لاسو ة وه أله نمو كن :150614 





فهرس الحدود والمصبطلحات 
الفِطَةٌ 1 
الفقه وان اب ا ا 1 م 11 
الفكر 0 ا 
الفكر اه لا لوس ا 111 
المَهُم ا ا ا م ا 
القبول الممتقدو الإ اماو ولام 1ل قل ل ل انه عا ا ام الف لاف ال و ل 117117 
القبييح 100 اا 
القدح 11 

رة دم لزنام عق 1 لط يدل ما ال عله اك ا ا ل اول ا ماه 11 19 
القرآن طمم سد ووو ف م ونام وروت ل عدوم أ ل الك 1116403791 
القصم ااذه امنا واساعب لدان سا لوووط ماماو نا 
قضاء لاحي الما للم وو ةلح امك الل جل الصو ود مس ا ا ا 
القضايا الْفطرية 11 
قضية 11 
القضية المسورة ااا دب01013 0 ااا ا 
التَأْب 0 اا 
قول التراجم 11 
القول احرج ا ااا 
القول بالموججب و ع وال ممه ما الاح ام حل 10 

ف ا ااال 1 ذ2ذ2121 121 ااا 

م ةذ 2 12 1 1 1 1 1 1 ا ا ل 0 
قياس الآدون و ا ا 
القياس الاستثنائي كر و احا ناو عد ماق ع ل ا م 1 
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القياس الاقتراني و امع ا روا ل قا لا ا 19177 
قياس الأَوْلّ 0010101012 0 
قياس التلازم 0000 ا 0 
القياس التمثيلٍ لاط او جل ل ا لاوا 1 11101 
القياس الجلي از[ 1غ 
القياس الخفي حرو من مو وات لعجا مار مرح مرو بود اساي العو و شار اك 1 
قياس الدلالة ال و ا ا 1 
قياس الشّبّه ا 11 
قياس العكس ااال 
قياس العلة اطاط وى وااموو اح الوا لا مكار اس لوبو ا و أ ال 
القياس المركّب ا 
القياس الْرَكَّبِ و وو ابسو 
قياس المساواة وامة او و العم م أذ عام واج كاله الماع عقا املو اماه الو اق ف تلاو ان 2 961/17 
القياس الواضح ااا 00000121011 ااا 
قياس غَلَبة الأشباه لارتعي م لجان ماخ للختو كد انش لد اماو 111 
القياس في مَعْنى الاصل 00 0 ااا 
القياس الح ور ام ع اي لكاو امه أ الله أ واوا سان اق دا ال اتا ولاه ع اق 1 12062 118 
رك 
الكافر الولوتية النجا نوا نلو دوواد مسا تو و ود ل ا اي ا 6 
الكبيرة 0000 ا ا 
كَرَاهَة افطل جعع عا و ةرو ارده وروي الود لوطا ول ات عد وا ل اا 117 
الكراهة 1 1 1 1[ 1[ 1[ 1 ااا ا ا ا ل الضف 
كراهة تنزيه ااا ببب00000 0 ااا 


فهرس الحدود والمصطلحات 





الكفاية امهم او لا 17 1ه كما من لطا ا ا ا 1 
الكل المجموعي ادا ؤم و اناو وسو لوطم ام 1/1 تي ١7‏ 
الكلام 0010101010101 ااا 
الكلام النفساني ا 11 1 1[ 1 1 1 1[ ا ااال 
الكلم 000 0ف 
الكناية الا 3 اقل لم و مر و 213 
الكييس القع ف جو او 1 اال وو اتا وال و اوه با 1171 
ل( 
لام 1 
اللازم ماقت او للخو امو لخد قط حا الع وو ما م ا 
اللحن ا ماك تن ول مانو ادق انا افر لق لال اا الا لال لي اود لخر 
لحن الخطاب اا ا ل ل 
اللفظي موخت أماااخافطا ةو ا ال لا كا 
(م) 
لوث 1 
المت ا 1 0 
المؤول ا 
ماالحجازية اخ ا او لل ليان الاو وا لال ناك الل عا الو ل ما ل ا 12ر1 
المانع ا 1212121414 ااا ا 
مانع الحكم 00000001 ال 0 
مائع السبب 000 1 ااال ا 
المباح معنف اومن اقم ممم واو اكوم ا دوفو لت مخام ملق سف ا 11111 
المباح ال ل ل ل 1 نارق 


ْ فهرس الحدود والمصطلحات 





ان ل 
مترادف 0008 اا ا ل 
المتشابه امع كط م د قف لد ان ووو ملق ا ل 1 0 119/68431755168 
المتن امندة سا الع فا اماتخ الوا 11 
المتواتر 117 
متواطىع اد للع و و امعد وم لم156 عله لامو لاه ويا مالو ةلل لماع خط ططق 3 علق ع1 ااه 1 21 3/4717 
المثتى 0 ااا 
المجاز 2103 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 02 2 2 2 12 2 0212 2121212 12 1 1 ااا ال 
مجارٌ التركيب ا ا اي ا 1 
المجتهد م د ا ام ل مو 1 1 
ْمَل اسان سوق واعامامة اجو امو احم مااع اع 1 اا 
عر و 
تحظور 1101515151آةآ115[آ[ا ام اا ا 101 
المْحَكَم 1 1 1 1 1 ز 1 1 1 1 اا 
المخصص 81 
المخصّص المتصل و ماق 1611 
لمر 110 1 ا 
المدرج ل ا و 1 
المرْصَل انو و لواو فوم سه ا اس ال 
اركب ا 0 
المروءة م سس ظح و عكة لكا موق لك لامالا عو بن ول و لاه لالت ا و لق جد اه ع1 13 
المستحب الوا ا و ع و ا ل ل 1 
المستفيد 0000 1 1 1 1 1 1 0 


المستور 2 2 12 1 1ذ1 1 1 ذ 1 1 1 اا 
المشترك 3131313109000أ#1711ذ ا ا 
مُمَكّكَ مقو مجن واج ا ا ا الو و مام ا 1 
المشهور مرا اواو وان ل اق م ا وه 0 طم 1 وك 20 جه لوا لان 1 15016116 مي 8:13 
المصالح المرسلة ا اا 
المفْممّر .. الا ا ا 
المصَيّق 00 0 
مَضَيّق ا 1 
المطلق 0 ا 
المعارضة ا 0 ا 
الْعدت ا 1 1 1 ذ12 1 1 1 1 1 ز ز ا ا 
لمعف اب ا و و1 
مُعضّل و 1 ا ا 1 ل لك 16 
لمم لا اام امو مدع اا لا م و ةل اا 1 
المغفل ا وو مسلاا ا 
المفرد 00 1 ل 
المفهوم 1 0 ااا ل 
مفهوم الحال اكوا الله ال سس ل د لك عالط واو لام و ل و (0109وة 
مفهوم ا حصر ا ا 1 
مفهوم العدد ا 
مفهوم الغاية بب0000000 00 0 ااا 
مفهوم المخالفة سو السو ل ا لاق 
مفهوم الموافقة ما اج اناك وما وه مم اللاي اواو 1 
القن 00010000 1 ا ا ا 
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المكاتبة 0000 ا 
المْكْرَه عمو ل ما ا 1 
المكروه ل ا سس نف العف يل 
مكلف اذ ااال 
الملائمة 1 
الملْعَى الت ا وي اانا لاسو لوو كا 
المناسب ا ا ا ل 
المناسب المرسل 0 
المناسبة 000000 120 1 1 1 1 010 1 1 1 ا 
المناقضة 1 
المناولة المجردة ا بب1ب000021 0 ا 
المندوب 000010121 00 ااا 
المنطوق ا 
المنع ا ة 4 1 0 1 1 ا 0 
المنقطم خط ال اع كن ا ا نو أ توس اض ا م لصاوو ا 101 
المهمل ا اا 1 
المُوجب 0 
مُوجَبٍ 0اا 0 ا 
الموَسّع ا ل اللاي لاع واوعار اس ع عو وعم 
(ن( 
الندب ل ا 1 
النسيان ا 1 
النص 100 1 1 ااا 0 


فهرس الحدود والمصطلحات 





النقض الإجمالي ار مام 0 
النقض التفصيلٍ ماح ماق لله مو ولع ل ل ل ا ل و قط لم ل ا ا 9 يانه 
النكرة عط اناك و ان سنو ا الح د ل اج لع لو وأ ا و 111 
التسخ 1[1[1[1[11[ 1[ 1[ ز [ [ 1[ 1 00 
التفل دا مو اا لل وام ال ا ا ا 0 
النقض و الا ال ا 
التهي 000 0 0 0 0 
النوع 0000 
)9 
الواجب او لق ا ل او ا شو ا ور ا 
الواجب الْخَبَرَ 1 121 اا 
الواجب المشكل ا 1 0 
الوجادة 1 ا 7 
الوجه 10[ 1[ [ [ ا 0 
الوجوب ام ا 1 
الوصف ا 
الوصف الحقيقي و وو ا 
الوضع ا ا 
(ي) 
يبلغ به اتنشفو ساسج نه اسسحاو وتطا و مامد الست ماطس ارت لق 
يرفعه او ا ا ا 0 
اليقين ا 0 00000 0 0 


فهر دو 


«التعريفات اللغوية ,» 





فهرس التعريفات اللغوية 


0 
الآ را 2 
الإجازة ا وو عا طم وام عاك تق مفو شق اط و ما انلك لاد ا ا أو 
الاجتهاد 11 
الإجماع 000 
الإحاطة اخ ا امال وا ا اي اه جا لا 11011 
أحسن العو و وك و ا ب رف لوو مسي ا د لوو ا زد ال اا ا 711 
الإدراك ل و و المع ال ج11 
الاستفسار سوا ا نوت ل مط وا ةا را سوط اما 
الاشتقاق سوج لوقلا و لواش ع لا ل 9101 
الأصل ا 
أصول للخ لاط قوق ال 3010541 1 لم1 ال 4 ل الود و م3 83 ]101 
الإكليل 1 1[ [ 1 1[ ا ا 0 
الإلجاء م ا ا ا 
الْأيّاسِ لماعم ا ا 144 
الانتحاء اخ الوط لو وأ ا 4 ام 1411 ان وأو اتا أله نأ 4 امعط ولع م لزه عا مم6 58:7 8 
الؤيالة خط ا ل نا اجون دلا اط خطكه قط مك قم دض جا كد تماق ووو عولد 941/8 
الإيجاب او لحم مل ال 2 حا ا لط تي ا لوعن مام ادبع ا ل 13111 
الأيم ا 1 1 1 اا 
(ب) 


رت( 
تأويلا اا ااا 010 141 141ذ1[1[|1[1[1[1 1[ 1[ |[ |[ |[ 1 ذا 
التبّع ااا 1 
التحريم ا ااا سو او اي 
الت مد ا ا ار م 1 
التنقيح و ا ا و او ا 1 
التواء العوام ا 1 1 1[1[1[1[ذ[ز[ز[ |[ [ز[ز ز ز 1 0-0 
التوفيق م ف ا ب لاسب مانا الل ا م 1111 
ث( 
الكّمل 1 000 00 
رج( 
الجبلي ا ا 1 
الجرذان 000 
ل ا ا 000 
الجناح اوحور نطو و بس وح لا بز و رمو م ا ا 
الجون 00 ا 0 
١ح(‏ 
حبل الحبلة ا 0 
الحَدٌ ح عجوو م وا قو الا لامر ل لاقن ور ا للا ا ل لو الالو م حو وا لاا لل ل الا 1:61 
الحم و 11017 
الكل عدوا لاوطو لاا قر د موق الصا اعم لور وه ل 
الحمد ا ع ا ا ا الا ا ١1‏ 
الحيد ووو مام ا الم لا 


فهرس التعريفات اللغوية 
ف 
الخاطى ا ا 
الخذلان ل ا ا ال 
الخراش اا ا ل ا ا 
اخطأ ا 
الخندريس و مور ا م و 0 
الخنفقيق مخ لو ا ان وف ا و مسو للد لاعن لل ع لل م “201/7 
زد 
الدافة لاتب امار نادو اند سوط بن او تنسح وس او 131 
الديران ال و م 1 
الدلوك ولط وا للم اق لاد ل ليباق مدو ملم الا ول افع أ طانا جع ا ل لقال له و لو موا ةج 1 15181178 
دِنْ 00 1 ااا 
الدياثة 1711515000 ااا ااا 
١‏ 0 
الذكر 11 1[ |[ ز [ 1 ا 
)0 
رخصة ا ا ا لو ا ا 1 
ردف 0 ا 
الرديف 000000 0 1 1 ااال 
الرهط 2 2 2 2 2 2 2 2 1212 0212 21 2 2 2 12 1 1 1 1 ز 1 1 1 
الرَويّة ماو لطن لا وا وال لا و و م ا 1 1 1117 
)0 
رَاحَمْ قطنا مسو خا د ا ا 1 


فهرس التعريفات اللغوية 


(س) 
الَّدْفة 1 
السؤر او 0 لود ا وق ل 7 ل ا 0 1 111117 
السببٌ الخ ا آمو اود اط ا ام ل ام 1 96 
اير ونا مل او 4 لأس الا ا نترام ماوعا ولا ال ا حل ا 19824 
سََ جاده كفو نوأ لط فحنت الو قالطو قم لملا م 161311 
السهو ا 11 اسم عق تو لسلس 5 11 
السهولة ا 
السيد ا ا 1ٍ000010111اااا 0 
(ش) 
الشاذ لخو ا ال سد و ع ات العامة اه ولد امام لله ا لي 0115 
الشرط اا مئالي ل عقا عه ماك »دإ لظ زع ملع لطر ام زطرع اواللور م جي71]1 :1919 
الشّعور ا ا 
الشك اكعي عامط ا وا ننم ا وا و وو ل او ا 
الشنك ان 3لا 14 اوه الا اا اه ا ا لو ا 137 
ا (ط) 
الطرق 000000 0 0 
ر(ظ) 
الظاهر اجا اد اس ل الج ملل اناو اط امو جا اللو لام ا 1171 
رع( 
العدالة 0ن 
العزيمة اااااا 000 ااال 
العقل مامشتي م حو روطام أو الاق و لالط ام ال اجا عو ل ل 1117 


فهرس التعريفات اللغوية 





عِلم اا مص دوا ع و الوم ا اب 111 
العَمَلٍ قفي لف علو ماف ل ا ما ل عع لووول ل ومو ألو لوك أده لعا ع ةا و ٠‏ 10718 
عَنيتٌ كذا الل ا سو ا 
غ( 
الغلول ع موه هه لع وه عاق وده لط جع قو عازه وال ولو وس ولول اما عن لمق ل 1 4ج 16 لام 2 611 
(ف) 
فحوى الكلام اله لول لقا قل العامة لجخ عل مام نان فزن وان ال الاج لطا و ملألا ل اد 7 4266 
الفسق مقط قل لح العامة قروم ع لماه عاورمه للمملة عه 4 نمم لاه وك انوع 22ج 68717 
قطن 0 ا 
الفقه ةي 1 1 1 1 1 1 1 1 1 141 10 1 1[ ااا 
الفقه في الدّين و م و ا اح ا 11 
الف ا ا ل ا اا 
رق 
القارورة اسان 400 اران و لا لسعم ل كو علولا مالل ع ل د اخ 110 
القرآن د ةس 01 قب الف ابا ل 6 طسولاو ا او 1 
القصد ااا 1 1 1 1 1 1 اا 
القول ا اا 
القيادة ا اا 
القياس ك لكل 4 4 لأ كلما تجاه ونا تاكس لط وو للم ا الا 1/11 
ك2 
كَرَاهَة م الا ل قاع ل م و ل وا لل وا ا ملق عع ماف ةلا ل 1901015 
الكلالة انو و ل ع ار ل ا ام له الماك لكاو لل ل د ا لو الو ا قر 11 
الكلام 10000 1 ا 
كلم ااا ااا 00 0 اا 


فهرس التعريفات اللغوية 


الكلمة للا ا مي ام 1 
ل( 
اللازم 11 1[ [ 1[ 1 1111ذاااا 0 
اللغة لمح ام كر له نه حي عا وه ال 2 2و جم م ناه ةا مام قلطا و ليع ني الل 4 وز ور و ا ا ل 1/1071 
اللفظ ا كا اجبوارج كرا هاوق سج وما اتح ات لبالا 
الل ا ميو تح م مع ةع الله ون وان ف جع و لل لالجب اا عو لاو انلحم وه 1 “511917 
الل 000011001 ااا 
ليل اا 1 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 
زم 
مين 000 ااا 
المنّهّب مجع لم له لوه وام لاح ملعا لوأ مولح وماق وام لمعم للم له 7186م لوا لل ل 3ك 14 6ه 
الممَعَلّن ل ا 1 
المَجْمَّل 011001 اا 
المجمل ا ام ا ا لا 
المحتوم 1 
المحيين ا ا م الم و 
الْحْيِن 1 
ِو 0000 0 
المروءة ووو للك قط فش اطنط الاق اق م ةموقلا واد مال تلو ات لف فاك و او قي 111 
مَرْكُونُ 0000000 0 اا 
المسئد 0 
مطلول 1 00 
ا معروف ااا اا 


فهرس التعريفات اللغوية 
المقَدّمة 1 
المقصَد ..... علطنو لاسا اه انحر اما سو 11 
المكتوب 000000 0 
المناط ع ف اج تم فق و ا الإ لع واه وه قوتعم را و ل 1 1# 
المناولة المجردة عن الإجازة مط ممح ولعو ف ا ع ا ول لمق مل م وا اع ام 6 1230 
ا منوال ا حت اطق ا 1 أ لع لدم اا مادو ل ورا ارلا ا ا أأرك1 
الموبقات 1 ا ا ل ل لو ا ل ل ل د الي 6 
المت 0 ة 1 1ذ121 1 1ز 1 1 1 1 1 ا ا ااا 
ان( 
الندب ادا مدق تسو قله مقع اداو ا 
النشوان ا 111 
النظر ل ال ا 1111 
الّذة ا 
النسخ ا ا 
(ه) 
ءَ وهاءًَ ا ا ال ا ل 0 
هَذيه ١‏ 
الهذيان 17 [ز 1 [ 1 ا 
21 ا ااا 1 1 1 1 ا ااا 
)9 
الوجادة اا ااه لاملل لمرو لا مهجم لك تالاه وده لاج واه امه للع ار 9 197771377 
(ي) 
يسْهَلُ اماما لع م و ا 


كهرسر 


0 المر اجع,» 





فهرس الْمَراجع 





(00 


زفق 


06 


2 


(0 
(03) 


(0 


ل 


(9) 


(200 


0)010 


200 


20) 


الإتقان في علوم القرآن, تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطيء ط: دار الفكر - لبنان» 
تحقيق: سعيد المندوب. الطبعة: الأوى/ 1515ه- 1947م. 

أحكام القرآن» تأليف: عاد الدين بن محمد الطبري إلكيا الحراسي» ط: دار الكتب العلمية- 
بيروت» الطبعة: الأولى/ 47 1ه-19/41م. 

تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاصء تحقيق: محمد الصادق قمحاوي. ط: دار 
إحياء التراث العربي - بيروت» ١5٠6‏ ه. 

البرهان في علوم القرآن, تأليف: محمد بن ببادر الزركشي تحقيق: محمد إبراهيم: ط: دار 
المعرفة - بيروت -١11781ه.‏ 

تفسير ابن أبي حاتم» ط: نزار الباز - السعودية. 

تفسير البحر المحيطه تأليف: أبي حيان محمد بن يوسف الأندلسي» ط:دار الكتب العلمية - 
بيروت/ 1477ه-١1١٠٠م,‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود مع مجموعة. 
تفسير القرآن؛ تأليف: عبد الرزاق بن همام الصنعاني» ط: دار الكتب العلمية - بيروت» 
تحقيق: د. محمود عيذله. 

التفسير الكبير ( مفاتيح الغيب)» تأليف: فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي 
الشافعيء دار الكتب العلمية - بيروت - ١417١ه‏ - ١٠١1م.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تأليف: بي جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري؛ ط: 
دار الفكر - بيروت» 8٠54١ه.‏ 

دلائل الإعجازء تأليف: عبد القاهر الجرجاني» ط: دار الكتاب العربي - بيروت,. تحقيق: 
د.محمد التنجي, الطبعة: الأولى/ 416 ١ه‏ - 1446م. 

الكشاف عن حقائق التنزيل» تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر الزغخشر.ي» ط: دار إحياء 
التراث العربي - بيروتء تحقيق: عبد الرزاق المهذي. 

مجاز القرآن, تأليف: العز بن عبد السلام؛ ط: مؤسسة الفرقان- لندن, تحقيق: د. مصطفى 
محمد الذهبي؛ 515١ه-19964م.‏ 

المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء تأليف: أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية 


فهرس الْمَراجع 
الأندلسي-» ط: دار الكتب العلمية- لبنان» تحقيق: عبد السلام عبد الشافي» الطبعة: 
الأولى/ 1517ه- 19497م. 

)١5(‏ منهج الراغب الأصفهاني في التفسير مع تحقيق مقدمته وتفسيره لسورتي الفاتحة والبقرة» 
تأليف: أبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهانى؛ ط: كلية الآداب- جامعة طنطاء 
تحقيق: محمد عبد العزيز بسيوني / ١11417١ه-1949م.‏ 

(16) الناسخ والمنسوخ. تأليف: أبي جعفر أحمد بن محمد النحاس» ط: مكتبة الفلاح - الكويت» 
تحقيق: د. محمد عبد السلامء الطبعة: الأول/ 4٠14١ه.‏ 

)١11(‏ النكت والعيون, تأليف: علي بن محمد الماوردي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(1) الوسيط في تفسير القرآن المجيد؛ تأليف: أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي؛ ط:دار الكتب 
العلمية-بيروتء تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي عوضء الطبعة: الأولى/ 415 اه- 


114ام. 


(14) الترغيب والترهيبء تأليف: عبد العظيم بن عبد القوي المدذري» ط: مكتبة المعارف- 
الرياض» تحقيق: مشهور حسن آل سلمانءالطبعة: الثانية/ 5 1457ه. 
005 تبذيب الآثار (مسند عمر بن الخطاب).؛ تأليف: أبي جعفر محمد بن جرير الطبري؛ ط: 





مطبعة المدني - القاهرة» تحقيق: محمود محمد شاكر. 


و4 سنن ابن ماجه؛ تأليف: محمد بن يزيد أبي عبد الله القزوينيء دار الفكر - بيروتء تحقيق: 


محمد فؤاد عبد الباقي. 
)1١(‏ سنن أب داود تأليف: مليهان بن الأشعث أبي داود السجستاني الازدي» ط: دار الفكره 
تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحميد. 


(77) سنن البيهقي الكبرى, تأليف: أحمد بن الحسين بن علي بن موسى أب بكر البيهقي, تحقيق: 
محمد عبد القادر عطاء ط: مكتبة دار الباز - مكة, ١415‏ -1994م. 

(1) سنن الترمذيء المؤلف: محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذيء تحقيق: أحمد شاكر. 

(4؟) سنن الدارقطنيء تأليف: علي بن عمر أبي الحسن الدارقطني البغدادي» ط: دار المعرفة - 
بيروت - 1١785‏ هم-1957م, تحقيق: السيد عبد الله هائشم. 


فهرس الْمَراجع 


(5؟) سنن الدارقطنيء تأليف: أبي الحسن الدارقطني؛ ط: مؤسسة الرسالة. 

0520 سنن الدارمي» تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي؛ ط: دار الكتاب العري - بيروت - 
٠7‏ ١ه‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: فواز أحمد. خالد السبع العلمي. 

(70) السئن الكبرى» تأليف: أحمد بن شعيب أبي عبد ال رحمن النسائي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» تحقيق: د. عبد الغفار سلييان» سيد كسروي حسن: 141١‏ ه-1941م. 

20) شرح معاني الآثار: تأليف: أي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاويء ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت. تحقيق: محمد زهري النجارء الطبعة: الأولى- 1756١ه.‏ 

(19) شعب الإيمان » تأليف: أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني» ط: 
دار الكتب العلمية - بيروت» ط. الأولى/ ١٠5١اه.‏ 

(0) صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» تأليف: محمد بن حجان بن أحمد أي حاتم التميمي 
البستي» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت - ١515‏ ه - 14947م, الطبعة: الثانية» تحقيق: 





شعيب الأرنؤوط. 

- صحيح ابن خزيمة: تأليف: محمد بن إسحاق بن خزيمة:؛ ط: المكتب الإسلامي‎ )*١( 
بيروت/ 1740 ه - ٠197م, تحقيق: د. محمد مصطفى الأعظمي.‎ 

(75) صحيح البخاريء تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري» ط: دار ابن كثيره الييامة - بيروت 
-/41١1ه‏ - /1481 م الطبعة: الثالثة» تحقيق: د. مصطفى ديب البغا. 

(777) صحيح مسلمء تأليف: مسلم بن الحجاج؛ ط: دار إحياء التراث العربي - بيروت. تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

(74) المدخل إلى السنن الكبرىء تأليف: أحمد بن الحسين البيهقي أبي بكرء ط: دار الخلفاء - 
الكويت»؛ تحقيق: د. محمد ضياء, الطبعة: 4 0٠5١ه.‏ 

(5؟) المراسيل» تأليف: أبي داود سليهان بن الأشعث السجستاني» ط: مؤسسة الرسالة - بيروت» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوطء الطبعة: الأولى/ 5٠4‏ ١اه.‏ 

(25 المستدرك على الصحيحينء تأليف: محمد بن عبد الله أبي عبد الله الحاكم انيسابوريء دار 
الكتب العلمية - بيروت -١411١ه‏ - 0٠144م,‏ تحقيق: مصطفى عبد القادر. 

(70) مسد أبي حنيفة» تأليف: أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهاني أب نعيم» ط: مكتبة الكوثر - 


فهرس الْمَراجع 

الرياض - 5١51١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: نظر محمد الفاريابي. 

(74) مسد أبي يعلى » تأليف: أحمد بن علي أبي يعلى الموصلي . ط: دار المأمون للتراث - دمشق - 
ه- 1484م الطبعة: الأولى» تحقيق: حسين سليم أسد. 

(79) مسند الإمام أحمد بن حنبل الميمنية» تصوير: مؤسسة قرطبة- مصر. 

(40) مسند البزار - البحر الزخارء تأليف: أبي بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار ط: 
مؤسسة علوم القرآن ‏ مكتبة العلوم والحكم - بيروت » المدينة » تحقيق: د. محفوظ الرحمن 
زين الله الطبعة: الأولى/ 504١اه.‏ 

(41) مسند الشافعيء تأليف: أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء ط: دار الكتب العلمية - 





ببروت. 
(47) مسند الشهاب» تأليف: أب عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي» ط: مؤسة 
الرسالة - بيروتء تحقيق: حمدي عبد المجيد » الطبعة: الثانية/ /1٠114١ه‏ -1985م. 

(47) مصنف ابن أبي شيبة» تأليف: أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» ط: دار التاج - 
بيروت. تحقيق: كمال يوسف الحوتء الطبعة: الأولى/ 04 4١ه.‏ وأيضًا ط: شركة دار 
القبلة» تحقيق محمد عوامة» الطبعة: الأولى/ /54571١1ه-7١٠1م.‏ وأيضًاط: مكتبة الرشدء 

تحقيق حمد الجمعة ومحمد اللحيدان: الطبعة: الأولى/ 41768 1ه ١٠1م.‏ 

(44) مصنف عبد الرزاق تأليف: أبي بكر ا بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب ال رحمن الأعظمي. 

(50) المطالب العالية بزوائد المسانيد الثانية» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العقلاني» ط: دار 
العاصمة/ دار الغيث - السعودية» تحقيق: د. سعد الشتريء الطبعة: الأولى/ 5١4‏ ١ه.‏ 

(47) المعجم الأوسطء تأليف: أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني» ط: دار الحرمين - القاهرة - 
56 :» تحقيق: طارق بن عوض الله عبد المحسن بن إبراهيم . 

(40) المعجم الصغيرء تأليف: سليهان بن أحمد بن أيوب أب القاسم الطبراني» ط: المكتب 
الإسلامي- بيروت.دار عمار- عمانء الطبعة: الأول/ 14٠5‏ 1ه- 1486م, تحقيق: محمد 
شكور. 

(48) المعجم الكبير» تأليف: سليهان بن أحمد أبي القاسم الطبراني» ط: مكتبة الزهراء - الموصل - 
4ه- 1487مء الطبعة: الثانية» تحقيق: حمدي بن عبد المجيد . 
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(44) معرفة السنن والآثار عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعيء تأليف: أبي بكر أحمد 
ابن الحسين البيهقي؛ دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: سيد كسروي. 
(00) المنتخب من مسند عبد بن حميدء تأليف: أبي محمد عبد بن حميد بن نصرء ط: مكتبة السنة - 
القاهرة» تحقيق: صبحي السامرائي؛ محمود خليل؛ الطبعة: الأولى/ 5404١ه-198/8م.‏ 
)01١(‏ الموطأء تأليف: أبي عبد الله مالك بن أنس»ء ط: دار إحياء التراث العربي - مصر, تحقيق: 
محمد فؤاد عبد الباقي. 








(07) إتحاف المهرة» تأليف: أحمد بن علي ابن حجر العسقلاني» ط: مجمع الملك فهد/ مركز خدمة 
السنة- المديئة المنورة» تحقيق: د. زهير الناصرء الطبعة: الأولى/ 516١ه-1444م.‏ 

(0) اخخمتلاف الحديث» تأليف: محمد بن إدريس الشافعي» ط: مؤسسة الكتب الثقافية - 
بيروت» تحقيق: عامر أحمد حيدر, الطبعة: الأولى/ ١108‏ ه- 1986م. 

(04) اختلاف الحديث. تأليف: محمد بن إدريس الشافعي» مطبوع مع كتاب الأم؛ ط:دار الوفاء» 
تحفيق:د.. رفعت فوزيء الطبعة: الأولى-14177ه-1١٠1م.‏ 

(56) الأدب المفردء تأليف: محمد بن إسماعيل البخاري. ط: دار البشائر الإسلامية - بيروت» 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» الطبعة: الثالثة/ 4٠114ه-19894م.‏ 

(01) الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة , تأليف: ملا علي القاري» ط: مؤسسة الرسالة - 
0١‏ ه تحقيق: محمد الصباغ. 

(017) الاقتراح في بيان الاصطلاحء تأليف: تقي الدين ابن دقيق العيد. ط: دار الكتب العلمية- 
بيروت/ 1١406‏ م-1985م. 

(08) الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماعء تأليف: القاضي عياض بن موسى 
اليحصبي» ط: دار التراث / المكتبة العتيقة - القاهرة / تونس -177/4١ه‏ - ٠/ا9امء‏ 
الطبعة: الأولى» تحقيق: السيد أحد صقر. 

(09) البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير تأليف: سراج الدين ابن 
الملقن» ط: دار الهجرة, تحقيق: مصطفى أبي الغيط» الطبعة الأولى-4 ١٠7م.‏ 

(10) بُْيّة الْمُلتَمِس ني سُبَاعِيّاتٍ حَدِيثٍِ الإمّام مَالِكِ بْنٍ أئّسء تأليف: أبي سعيد خليل ابن 
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كيكلدي العلائي» ط: عالم الكتب - بيروت» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» الطيعة: 
الأولى/ 8٠1١ه‏ - 1986م. 

)7١(‏ تحفة الأحوذي بشر_ح جامع الترمذيء تتأليف: محمد عبد ال رحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري أب العلاء دار الكتب العلمية - بيروت. 

(؟) تخريج أحاديث الإحياء؛ ببامش إحياء علوم الدين» تأليف: أبي الفضل زين الدين عبد 
الرحيم العراقي» ط: دار الشعب. 

(77) تذكرة السامع والمتكلم؛ تأليف: بدر الدين محمد بن إبراهيم ابن جماعة, ط: دار البشائر 





الإسلامية - بيروت» تحقيق: محمد مهدي», ط: الثالثة/ 477 1ه-7١1١7م.‏ 

(14) تذكرة المحتاج إلى أحاديث المنهاج؛ تأليف: سراج الدين ابن الملقن» ط: المكتب الإسلامي 
- بيروت ٠‏ تحقيق: حمدي عبد المجيدء الطبعة: الأولى / 14915م. 

(55) التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير, المؤلف: أحمد بن علي بن حجر أبو 
الفضل العسقلاني» تحقيق: السيد عبد الله هاشمء ط: المدينة المنورة» 1945715١م‏ . 

(1) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» تأليف: أي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البرء 
ط: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية -المغرب/ 117817ه» تحقيق: مصطفى بن 
أحمد العلوي» محمد عبد الكبير. 

(30) الدراية في تخريج أحاديث الحداية» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ط: دار 
المعرفة - بيروت» تحقيق: السيد عيد الله اليماني. 

(14) شرح الإلمام بأحاديث الأحكام, تأليف: تقي الدين ابن دقيق العيد؛ ط: دار النوادر» تحقيق: 
محمد خلوف. الطبعة: الثانية/ 817١‏ 1ه-4١٠1م.‏ وأيضًا طبعة: دار أطلس» تحقيق: عبد 
العزيز محمد الطبعة: الأولى/ 514 1ه- 14917 م. 

)39 شرح السنة» تأليف: الحسين بن مسعود البغويء ط؛ المكتب الإسلامي - دمشق/ بيروت» 
تحقيق: شعيب الأرناؤوط - محمد زهير الشاويشء الطبعة: الثانية/ /41 ١ه‏ - 14476 م. 

)7١(‏ شرف أصحاب الحديثء تأليف: أبي بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي»؛ ط: دار إحياء 
السنة - أثقرة» تحقيق: د. محمد سعيد خطي. 

(71) العلل الواردة في الأحاديث النبوية» تأليف: أبي الحسن الدارقطني» ط: دار طيية - 
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الرياضء تحقيق: د. محفوظ ال رحمن زين الله الطبعة: الأولى / 068٠114١ه-‏ 1988م. 

(7/7) غريب الحديث؛ تأليف: أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي , ط: دار الكتاب العري - 
بيروت » تحقيق: د. محمد عبد المعيد» الطبعة: الأولى/ “1784ه. 

(77) فتح الباري بشرح صحيح البخاريء المؤلف: أحمد بن علي بن حجرء تحقيق: محب الدين 
الخطيب» ط: دار المعرفة - بيروت. 

(74) الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: تأليف: محمد بن علي الشوكاني؛ ط: المكتب 
الإسلامي - بيروتء تحقيق: عبد الرحمن يحيى المعلمي» الطبعة: الثالثة / ٠1/‏ 5 ١ه.‏ 

(7) الكفاية في علم الرواية» تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي؛ تحقيق: إبراهيم المدني» ط: 
المكتبة العلمية- المدينة المنورة. 

(77) المدخل إلى كتاب الإكليل» تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم» ط: دار الدعوة - 
الإسكندرية؛ تحقيق: د. فؤاد عبد المنعم. 

(110) معرفة علوم الحديث؛ تأليف: أبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري» ط: دار 
الكتب العلمية - بيروت 17917 ه- 1917 م, الطبعة: الثانية» تحقيق: السيد معظم حسين. 

(74) المقاصد الحسنة؛ ط: دار الكتاب العربي - بيروت. الطبعة: الأولى/ 8٠4١ه‏ - 1986م 
تحقيق: محمد عثمان الخنشت. 

(19) مقدمة ابن الصلاح في علوم الحديث. تأليف: أبي عمرو عثمان بن عبد الرحمن بن الصلاح» 
ط: دار الفكر المعاصر - بيروت,» الطبعة: 7817١ه‏ - 191/7 م؛ تحقيق: نور الدين عتر. 

(60) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.ء المؤلف: أبو زكريا يحبى بن شرف النوويء ط: دار 
إحياء التراث العري - بيروت» الطبعة: الثانية/ ؟178١ه.‏ 

(41) التكت على كتاب ابن الصلاحء تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني» ط: دار الراية - 
الرياضء الطبعة: الثالثة - 14168١ه.‏ 


(87) الإمهاج في شرح المنهاج » تأليف: علي بن عبد الكافني السبكي وولده تاج الدين؛» ط: دار 
البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث- ديء تحقيق:د. أحمد جمال الزمزمي؛ نور 
الدين صغيريء. الطبعة: الأولى/ 4ه-1151م. وأيضًا: ط. دار الكتب العلمية - 
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بيروتء الطبعة: الأولى - 5٠5‏ اه. 

(47) إجمال الإصابة في أقوال الصحابة» تأليف: خليل بن كيكلدي العلائي؛ ط: جمعية إحياء 
التراث الإسلامي - الكويتء تحقيق: د. محمد سليمان الأشقرء الطبعة: الأولى/ /1٠5١م.‏ 

(84) إحكام الفصول في أحكام الأصولء تأليف: أبي الوليد سليهان الباجي» ط: دار الغرب 
الإسلامي, تحقيق: د. عبد المجيد تركيء الطبعة: الثانية/ 41١6‏ 1ه-19946م. 

(86) الإحكام ني أصول الأحكام . تأليف: علي بن محمد الآمديء ط: دار الكتاب العربي - 
بيروت» تحقيق: سيد الجميلي» الطبعة: الأولى - 5 ٠1١ه.‏ 

(87) الإحكام ني أصول الأحكام, تأليف: علي بن أحمد بن حزم الأندلي., ط: دار الحديث - 
القاهرة» الطبعة: الأولى/ 5 ١5+‏ ه. 

(40) أصول السرخسيء تأليف: أبي بكر محمد بن أبي سهل السرخسين تحقيق: د. رفيق العجمء 
ط: دار المعرفة - ببروتء الطبعة: الأولى/ 51١4‏ ١اه.‏ 

(8) أنوار البروق في أنواء الفروق, تأليف: أحمد بن إدريس القرافي» ط: دار الكتب العلمية - 
بيروتء تحقيق: خليل المنصورء الطبعة: الأول/ /41١ه‏ - 148م. 

(49) إيضاح المحصول من برهان الأصولء تأليف: أبي عبد الله محمد بن علي المازري» ط: دار 
الغرب الإسلامي, تحقيق: د.عمار الطالبي. 

)0:0( البحر المحيط » تأليف: بدر الدين الزركشي ط: دار الكتب العلمية - بيروت» تحقيق: د. 
محمد تامرء الطبعة: الأولى / ١1471١ه-‏ ١٠16م.‏ 

(41) البحر المحيط» تأليف: بدر الدين الزركثى.؛ ط: دار الصفوة. تحقيق: عبد القادر العاني» 
د.عمر سليهان الأشقر. الطبعة: الثانية/ 415 1١ه-19495م.‏ 

(47) بديع النظام الجامع بين أصول البزدوي والإحكام (نباية الأصول»» تأليف: مظفر الدين 
أحمد بن علي الساعاي» دكتوراة للياحث: سعد السلمي - جامعة أم القرى. 

(4) البرهان » تأليف: إمام الحرمين أب المعالي الجوينيء ط: الوفاء - مصر الطبعة: الرابعة/ 
هه تحقيق: د. عبد العظيم محمود الديب. 

(44) بيان معاني البديع؛ تأليف: أبي الثناء شمس الدين محمود بن عبد ال رحمن الأصفهاني. 
دكتوراة مقدمة من الطالب: صبغة الله غلام» جامعة أم القرى/ ١٠1١ه.‏ 
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(46) التحبير شرح التحرير » تأليف: علاء الدين المرداوي» تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين 
وآخرين؛ ط: مكتبة الرشد - الرياض» كلم 

(45) التحقيق والبيان في شرح البرهان, تأليف: علي بن إسماعيل الأبياري» ط: وزارة الأوقاف - 
قطرء تحقيق: علي بن عبد الرحمن» الطبعة: الأولى/ 477 1 ه- "17 ١7ام.‏ 

(410) تخريج الفروع على الأصولء تأليف: شهاب الدين محمود الزنجاني» ط: مؤسسة الرسالة» 
تحقيق: د. محمد أديب صالحء الطبعة: الرابعة/ 45 1ه-19/417م. 

(44) تشنيف المسامع» تأليف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركئيت ط: مكتب قرطبة؛ تحقيق: 
سيد عبد العزيز ومحمد ربيع» الطبعة: الثانية - ٠5‏ لم. 

(49) التقريب والإرشاد (الصغير)» تأليف: القاضي أبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» تحقيق: 
د.عبد الحميد أبو زنيد» ط: مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأولى/ 1414ه-1198م. 

)5٠١(‏ تقويم الأدلة» تأليف: أبي زيد الدبوسي؛ تحقيق: خليل محمي الدين» ط: دار الكتب العلمية 





-بيروت: ١١٠1م.‏ 

)9١١(‏ التلخيص في أصول الفقه» تأليف: أب المعالي عبد الملك بن يوسف الجحويني» تحقيق: محمد 
حسنء ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ١٠٠7م.‏ 

)39١7(‏ التمهيد ني أصول الفقهء تأليف: أب الخطاب الكلوذاني» تحقيق: د. مفيد محمد أبي عمشة» 
ط: مركز البحث العلمي» جامعة أم القرى» الطبعة: الأولىي/ 1480م. 

- جمع الجوامع» تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» ط: دار الكتب العلمية‎ )١( 
.م1١١7-ه‎ ١4174 بيروت»ء تحقيق: عبد المنعم خليل؛ الطبعة: الثانية/‎ 

)٠١4(‏ حاشية العطار على شرح جلال الدين ا محل على (جمع الجوامع)» تأليف: حسن بن محمد 
بن محمد العطار» ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

)٠١6(‏ الحاصل من المحصولء تأليف: تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي» ط:جامعة 
قاريونس - بنغازيء, تحقيق: عبد السلام أبي ناجيء الطبعة:4914١م.‏ 

007 الرسالة » تأليف:الإمام محمد بن إدريس الشافعيء المحقق: أحمد شاكر, ط: مكتبة الحلبي 
- مصرء الطبعة: الأولى» 1764١ه/‏ ٠154١م.‏ وأيضًا: ط. دار الكتب العلمية - بيروت» 
الطبعة: ٠14م.‏ 


فهرس الْمَراجِع 


)1١0(‏ رفع الحاجب شرح مختصر ابن الحاجبء تأليف: تاج الدين السبكيء تحقيق: علي عوض 
وعادل عبد الموجود, ط: عالم الكتب - بيروت ٠‏ 1458م. 

)39١(‏ شرح «المعالم » في أصول الفقه ٠‏ تأليف: ابن التلمساني عبد الله بن محمد شرف الدين» ط: 
عالم الكتب. الطبعة: الأولى/ 1414ه -1544م. 

)1١9(‏ شرح العضد على مختصر المتهى الأصولي لابن الاجبء تأليف: عضد الملة عبد الرحمن 
ابن أحمد الإيجي» ط: دار الكتب العلمية - بيروت, تحقيق: فادي نصيف وطارق يحيى» 
الطبعة الأولى/ ١‏ 147١ه-١٠٠5م.‏ 

)11١(‏ شرح اللمع؛ تأليف: أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي؛ ط: دار الغرب الإسلامي, تحقيق: 
عبد المجيد تركي , الطبعة: الأولى/ 508١ه-198/8م.‏ 

)١١١(‏ شرح تنقيح الفصولء للإمام شهاب الدين القرافي» تحقيق: محمد عبد الرحمن الشاغول؛ 
ط: المكتبة الأزهرية للتراث - القاهرة» الطبعة: 68١٠1م.‏ 

(؟1١1)‏ شرح مختصر الروضة: تأليف: سليمان بن عبد القوي نجم الدين الطوفي» ط: مؤسسة 
الرسالة؛ تحقيق: عبد الله التركي» الطبعة: الأولى/ /4١1ه-/1941م.‏ 

)١١1(‏ العقد المنظوم في الخصوص والعموم, تأليف: شهاب الدين أحمد بن [دريس القرافي» ط: 
المكتبة المكية- دار الكتبي» تحقيق: أحمد عبد الله الطبعة: الأولى/ ١171ه-1549م.‏ 
)١1١4(‏ الفصول في الاصولء تأليف: أحمد بن علي الجصاصء ط: وزارة الأوقاف والشئون 

الإسلامية - الكويت؛ تحقيق: د. عجيل جاسمء ط: الأولىل- 06٠4١اه.‏ 

)١١15(‏ قواطع الأدلة تأليف: أبي المظفر منصور بن محمد السمعاي» تحقيق: محمد حسن. دار 
الكتب العلمية - بيروت» 1991م. 

)١١7(‏ قواعد الأحكام, تأليف: العز بن عبد السلام؛ ط: دار الكتب العلمية - بيروت. 

(1110) الكاشف عن المحصول في علم الأصولء تأليف: أبي عبد الله محمد بن محمود الاصفهان؛ 
تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء ط: دار الكتب العلمية - بيروت» الطبعة: 
الأولى/ 1416١ه‏ -1548م. 

)١14(‏ كشف الأسرار شرح المنارتأليف:حافظ الدين النسفيء ط:دار الكتب العلمية - بيروت. 

(119) اللمع؛ تأليف: أبي إسحاق الشيرازي» ط: مصطفى البابي الحلبي - مصرء 16601 م. 





فهرس الْمَراجع 

)11١(‏ المجموع المذهب في قواعد المذهب, تأليف: أبي سعيد خليل بن كيكلدي العلائي؛ 
ماجستير للباحث: إبراهيم جالوء الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» تحقيق الجزء المتبقي 
من الصحة والفاد إلى فائدة في الكلام عن الخنثى» 5١5‏ ١ه.‏ 

() المحصول في علم الأصولء. تأليف: محمد بن عمر بن الحسين الرازي» تحقيق: طه جابر 
فياض العلواني» ط: جامعة الإمام محمد بن سعود - الرياضء الطبعة الأولى» ٠٠54١ه.‏ 

(؟١17١)‏ المحقق من علم الاصول فيا يتعلق بأفعال الرسولء تأليف: أبي شامة المقدميءط:الجامعة 
الإسلامية- المدينة المنورة» تحقيق: د. محمود صالح, الطبعة: الأولى/ 417 ١ه-11١م.‏ 

13 ) مختصر منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل» تأليف: أبي عمرو عثان بن علي 
ابن الحاجب» ط: دار ابن حزم- الشركة الجزائرية اللبنانية» تحقيق: د. نذير حمادوء الطبعة: 
الأوى/ 5١٠1م.‏ 

)١114(‏ المستصفى في علم الأصولء تأليف: محمد بن محمد الغزالي أبي حامذء دار الكتب العلمية 
- بيروت -517١هء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: محمد عبد السلام. 

)١710(‏ المسودة» تأليف: آل تيمية؛ ط: مطبعة المدني» مصر. 

)1١1(‏ المعالم » تأليف: فخر الدين الرازي؛ ط: دارعال المعرفة» تحقيق:أحمد عوض وعادل عبد 
الموجود؛ طبعة/ 5١5١ه.‏ 

)1١(‏ المعتمد » تأليف: أبي الحسين البصري, ط: المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية 
بدمشق:11786ه.وأيضًا: ط. دار الكتب العلمية- بيروت» ١4817‏ مء تحقيق: خليل الميس. 

)١18(‏ المنخول من تعليقات الأصولء تأليف: أبي حامد الغزالي» ط: دار الفكر - دمشق. 

(9؟١)‏ منع الموانع عن جمع الجوامع؛ تأليف: تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» ط: دار 
البشائر الإسلامية» تحقيق: د.سعيد الحميريء الطبعة: الأولى/ ١٠1547ه-1948م.‏ 

)1٠١(‏ ميزان الأصول في نتائج العقولء تأليف: علاء الدين أبي بكر محمد بن أحمد السمرقندي» 
ط: دار التراث- مصرء 1991م . 

)1١(‏ نفائس الأصول شرح المحصولء تأليف: أحمد بن إدريس القرافي» تحقيق: محمد عبد القادر 
عطاء ط: دار الكتب العلمية - بيروت» ١٠٠1م.‏ 

(17) نباية الوصول إلى علم الأصولء تأليف: صفي الدين محمد بن عبد الرحيم الأرموي 
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و سس مسمس جامسسسمسكس كه 
ا هندي. تحقيق: د. صالح اليوسف- د. معد بن سالمء ط: نزار مصطفى الياز؛ ١9496‏ م. 
(177) الوصول إلى الأصولء تأليف: أحمد بن علي بن برهان البغداديء ط: دار المعارف- 
الرياض» تحقيق: عبد الحميد أب زنيد الطبعة:الأولى/ 144815م. 


)١54(‏ الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المأمومة (الإبانة الكيرى)» تأليف: عبد الله 
ابن محمد بن بطة العكبريء ط:دار الراية» جزء بتحقيق:رضا نعسان. 
الطبعة:الأولى/ 4 5 1ه-1988م. 

(174) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام تأليف: تفي الدين ابن دقيق العيد؛ ط: مطبعة 
السنة المحمدية» تحقيق: محمد الفقي - أحمد شاكرء ط: 171/7 ه- 194617 م. 

)2 ار لي اي 

القاهرة» تعليق: محمود أبو دقيقة: 765١ه‏ -1913م. 

(10) الاصطلام في الخلاف بين الإمامين الشافعي وأي حنيفة: تأليف: أبي المظفر منصور ين 
محمد السمعاي؛ ط:دار المنار بالقاهرة» تحقيق:د.نايف نافعء الطبعة: الأولى/ 1417ه- 
147م. 

(1728) الأم » تأليف :محمد بن إدريس الشافعيءط:دار المعرفة- بيروت- 21747 الطبعة: الثانية. 
وأيضًا ط: دار الوفاء - المنصورة. تحقيق: د. رفعت فوزيء الطبعة: الأولى/ 577١ه.‏ 

(179) الإمام في أحاديث الأحكام؛ مخطوط محفوظ بالمكتبة الأزهرية (رقم: [/3741] 711154). 

)١110(‏ بحر المذهب. تأليف: أبي المحاسن عبد الواحد بن إساعيل الروياي؛ ط: دار الكتب 
العلمية - بيروت؛ تحقيق: طارق فتحيء الطبعة: الأولى/ 4١٠٠”م.‏ 

)١51(‏ التجريدء تأليف: أب الحسين أحمد بن محمد القدوريء ط: دار السلام؛ تحقيق: محمد سراج 
- علي جمعة: الطبعة: الأولى/ 416 ١ه-ع‏ ١١٠1م.‏ 

- تحرير لغات التنبيه» تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء ط: دار الكتب العلمية‎ )١47( 
.م5١٠١ بيروت» تحقيق: أحمد فريد. الطبعة/‎ 

)١147(‏ تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج تأليف: أي حفص عمر بن علي بن أحمد ابن الملقن, ط: دار 
حراء - مكة» تحقيق: عبد الله بن سعاف .ء الطبعة: الأولى/ 5٠54١ه.‏ 


فهرس الْمَراجع 

)١144(‏ التعريفات» تأليف: علي بن محمد الجرجانيء تحقيق: إبراهيم الإبياري؛ ط: دار الكتتاب 
العري - بيروت؛ 0٠1١ه.‏ 

- جامع بيان العلم وفضلهه تأليف: يوسف بن عبد البر النمريء ط: دار الكتب العلمية‎ )١146( 
بيروت -198 ه.‎ 

)١57(‏ الجمع والفرقء تأليف: أبي محمد عبد الله بن محمد الجويني؛ ط: دار الجيل» الطبعة: 
الأولى/ 4 57اه. 

)١40(‏ الحاوي الكبيرء تأليف:علي بن محمد الماوردي. دار الكتب العلمية- بيروت» ط: الأولى/ 
6ه 

)١44(‏ خلاصة الأحكام في مهمات السئن وقواعد الإسلام؛ تأليف: يحبى بن شرف النووي؛ ط: 
مؤسسة الرسالة- بيروت» تحقيق: حسين الجملء الطبعة: الأولى/ 414١ه‏ -1497م. 

)١44(‏ روضة الطالبين وعمدة المفتين» تأليف: أبي زكريا يحيى بن شرف النوويء تحقيق: عادل 
عبد الموجود, علي عرضء ط: دار الكتب العلمية» بيروت. 

)1١6١(‏ شرح التلقين» تأليف: أبي عبد الله محمد بن علي المازري؛ ط: دار الغرب الإسلامي» 
تحقيق: محمد المختار السلامي» الطبعة: الأولى/ 8١١1م.‏ 

(01) العزيز شرح الوجيز المعروف بالشر.ح الكبيرء تأليف: أبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافعي ط: دار الكتب العلمية- بيروت. تحقيق: علي عوض - عادل عبد الموجود. 
الطبعة: الأولى/ 4117 1ه-19917م. 

(؟16) فتاوى ابن الصلاحء تأليف: أبي عمرو عئمان بن عبد الرحمن الشهرزوي » ط: مكتبة 
العلسوم والحكم . عالم الكتب - بيروت » تحقيق: د. موفق عبد الله . الطبعة: 
الأولى/ /41١ه.‏ وأيضا ط: دار المعرفة:» تحقيق: د. عبد المعطي أمين: ط: الأولى/ 
5ه-1985م. 





(161) مجموع الفتاوي» تأليف: الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية: جمّعه:عبد ال رحمن محمد 
قاسم. 

)1١64(‏ المجموع شرح المهذب» تأليف: أبي زكريا محي الدين بن شرف النوويء ط: مكتبة 
الإرشاد. تحقيق: محمد نجيب المطيعي. 


نهرس المراجع 

(155) المحلى» تأليف: أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري؛ ط: دار الآفاق الجديدة 
- بيروتء تحقيق: لحنة إحياء التراث العربي. 

(167) مختصر المزني» تأليف: أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني» ط: دار الكتب العلمية - 
بيروت» تحقيق: محمد عبد القادر» الطبعة: الأولى/ 15419ه -1148م. وأيضا ط: دار 
المعرفة - بيروتء الطيعة: الثانية / 11817ه. 

(109) مختصر خلافيات البيهقي» تأليف: أحمد بن فرج اللخمي» ط: مكتبة الرشد - الرياض» 
تحفيق: د. ذياب عبد الكريمء الطبعة: الأولى / /1١114ه‏ -14917م. 

(158) المستدرك على مجموع الفتاوى» تأليف: تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم ابن 
تيمية» ط: محمد بن عبد الرحمن بن قاسمء الطبعة: الأولى/ 5414١1ه.‏ 

(169) المهذب في فقه الإمام الشافعي» تأليف: أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» ط: دار 
الفكر - بيروت. 

)١٠١(‏ نهاية المطلب في دراية المذهبء تأليف: عبد الملك بن عبد الله الجويني» تحقيق: عبد العظيم 
الديب» ط: دار المنهاجء الطبعة: الأولى - 47/8١ه.‏ 

(1) الوسيط في المذهبء تأليف: أبي حامد الغزالي» تحقيق: أحمد محمود إبراهيم» محمد محمد 
تامرء ط: دار السلام - القاهرة» الطبعة: الأولى ١1/-‏ 4 اه. 


التراجم والجرح والتعديل والتاريخ 


(150) الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير» تأليف: الحافظ أبي عبد الله الحسين بن إبراهيم 
الجورقاني» ط: دار الصميعيء الطبعة الرابعة -7١٠٠7م.‏ 

() الإصابة في تمبيز الصحابة» تأليف: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني » ط: دار الجيل - 
بيروت» تحقيق: علي محمدء الطبعة: الأولى/ ١4١17‏ ه- 1147١م.‏ 

)١14(‏ الأعلام (قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشر.قين)؛ 
تأليف: خير الدين الزركلي» ط: دار العلم للملايين؛ الطبعة: الخامسة -٠1948م.‏ 

)١19(‏ إنباء الغمر بأبناء العمرء تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني» ط: المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية- مصرء تحقيق: حسن حبثي» 1994م. 

)١17(‏ الأنساب» تأليف: أي سعيد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني؛ ط: دار 
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الفكر - بيروت - تحقيق: عبد الله عمر الباروديء الطبعة: الأولل-/149م. 

(160) البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع » تأليف: العلامة محمد بن علي الشوكاني؛ ط: 
دار المعرفة - بيروت. 

)١14(‏ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» تأليف: جلال الدين عبد الرحمن السيوطي» ط: 
المكتبة العصرية - لبنان / صيداء تحقيق: محمد أبي الفضل إبراهيم . 

)١19(‏ تاريخ الإسلام؛ تأليف: شمس الدين الذهبي ط: دار الكتاب العربي- بيروت, المحقق: 
عمر عبد السلام التدمريء الطبعة: الثانية/ 5417 ١ه‏ - 194917م. 

)17١(‏ تاريخ بغداد» تأليف: أبي بكر الخطيب البغدادي. دار الكتب العلمية - بيروت. 

(11) تاريخ مدينة دمشق؛ تأليف: ابن عساكر أبي القاسم علي بن الحسن بن هبة الله؛ ط: دار 
الفكر - بيروت - 14946١م,‏ تحقيق: عمر بن غرامة. وأيضًا طبعة: دار إحياء السنة - أنقرة» 
تحقيق: د. محمد سعيد خطي. 

(171) تقريب التهذيب؛ تأليف: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة؛ ط: دار الرشد- 





سورياء 1945م. 

(177) تلفيح فهوم أهل الأثر ني عيون التاريخ والسير» تأليف: جمال الدين عبد الرحمن ابن 
الجوزي. ط: شركة دار الأرفم - بيروت» الطبعة: الأولى/ 1991 م. 

(174) مبذيب الأسماء واللغات» تأليف: أبي زكريا محيي الدين بن شرف النوويء ط: إدارة 
الطباعة المنيرية (يطلب من: دار الكتب العلمية - بيروت). 

(170) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجرء تأليف: محمد بن عبد ال رحمن 
السخاويء طندار ابن حزم؛ تحقيق: إبراهيم باجسء الطبعة: الأولى/ 11419ه-1448م. 

(177) سير أعلام النبلاء » تأليف: أبي عبد الله الذهبي » ط: مؤسسة الرسالة- بيروتء تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط والعرقسومي ء الطبعة: التاسعة - 617 ١ه.‏ 

(177) السيرة النبوية لابن هشامء تأليف: عبد الملك بن هشام بن أيوب» ط: دار الجيل - بيروت 
- ١151ء‏ الطبعة: الأولى» تحقيق: طه عبد الرءوف سعد. 

(17) الضعفاء الكبيرء تأليف: أبي جعفر محمد بن عمرو العقيلي» ط: دار الكتب العلمية- 
بيروت» تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجيء الطبعة: الأولى/ 4 ٠14١ه‏ - 1984١م.‏ 


فهرس الْمّراجع 

(139) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع؛ تأليف: شخس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي. 
ط: منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت. 

() طبقات الشافعية الكبرى؛ تأليف: تاج الدين بن علي بن عبد الكافي السبكي, ط: هجر- 
41 ١ه‏ الطبعة: الثانية» تحقيق: د. محمود الطناحي د. عبد الفتاح محمد. 

)18١1(‏ طبقات الحنابلة» تأليف: محمد بن أبي يعلى الفراء. ط: دار المعرفة- بيروت» تحقيق: الفقي. 

(18) العواصم من القواصمء تأليف: القاضي أبي بكر بن العربيء ط: دار التراث - مصف 
تحقيق: د.عمار طالبي. 

(147) الفهرستء تأليف: أبي الفرج محمد بن إسحاق النديم؛ ط:دار المعرفة- بيروت» 1917/8 م. 

(185) الكامل في الضعفاءء تأليف: عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقيق: يحيى مختار غزاوي» ط: 
دار الفكر - بيروت» 198/8 م. 

(146) الكنى والأسماء» تأليف: أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولاي» ط: دار ابن حزم - 
بيروتء تحقيق: نظر محمد الفارياي» الطبعة: الأولى / ١17١‏ ه - ١٠٠٠5م.‏ 
(187) لسان الميزان» تأليف: أحمد بن حجر العسقلاني. ط: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - 
بيروت» تحقيق: دائرة المعارف النظامية - الحند, الطبعة: الثالثة/ ١4٠5‏ ه- 194857م. 
(149) المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين» تأليف: محمد بن حبان بن أبي حاتم 
البستي. ط: دار الوعي - حلب -117545١ه‏ ط: الأولى» تحقيق: محمود زايد. 

(184) معجم الأدباء - إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» تأليف: أبي عبد الله ياقوت الحموي. 
ط: دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة: الأولى/ 151١‏ ه. 

(189) معجم الصحابة» تأليف: أبي الحسين عبد الباقي بن قانع ط: مكتبة الغرباء الأثرية - 
المدينة المنورة» تحقيق: صلاح بن سال الطبعة: الأولى/ 5414١ه.‏ 

- معرفة الصحابة » تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصيهاني , ط: دار الوطن‎ )14٠( 
الرياضء الطبعة: الأولى/ 419١ه -1498م.‎ 

)١141(‏ معرفة الصحابة» تأليف: أبي عبد الله محمد بن إسحاق بن مَنْدَهء ط: جامعة الإمارات 
العربية» تحقيق: عامر حسنء الطبعة: الأولى/ ١457‏ ه- 6١٠1م.‏ 

(197) منازل الأئمة الأربعة» تأليف: يحبى بن إبراهيم الََاسِي؛ ط: مكتبة الملك فهد الوطنية» 





فهرس الْمَراجع 


تحقيق: محمود بن عبد الرحمن قدح. الطبعة: الأولى/ ؟11477ه-7١١1م.‏ 

(19) مناقب الشافعي تأليف: الفخر الرازيء تحقيق: د. أحمد السقاء ط: مكتبة الكليات 
الأزهرية - القاهرة: الطبعة: الأولى -5٠84١اه.‏ 

(144) ميزان الاعتدال ني نقد الرجالء تأليف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي؛ ط: دار 
الكتب العلمية - بيروتء تحقيق: علي معوض وعادل عبد الموجود. الطبعة: 
الأول/ 1146م. 

(146) وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تأليف: أي العباس شمس الدين أحمد بن محمد ابن 
خلكان. تحقيق: إحسان عباس» ط: دار صادر - ببيروت. 


(97) ألفية ابن مالكء تأليف: محمد بن عبد الله ابن مالك الطائي, ط: دار المنهاج بالرياض» 
تحقيق: سليمان العيوني. 

)١997(‏ الإيضاح في شرح المفصلء تأليف: أبي عمرو عئهان بن عمر ابن الحاجب. ط: وزارة 
الأوقاف والشئون الدينية - العراق» تحقيق: د.موسى بناي العليل» الطبعة: 1407١ه-‏ 
“14817م. وأيضًا طبعة: دار سعد الدين - دمشقء الطبعة: الأولى/ 476 ١1ه-6١٠7م.‏ 

(144) تاج العروس من جواهر القاموسء تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزييدي, ط: دار 
الهداية» تحقيق: مجموعة من المحققين. 

(194) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد. تأليف: أبي عبد الله جمال الدين محمد بن مالك. ط: دار 
الكتاب العري» تحقيق: محمد بركاتء الطبعة: 17417 ه-/1971م. 

2٠‏ تهذيب اللغة؛ تأليف: أي منصور محمد بن أحمد بن طلحة الأزهري. ط: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت» تحقيق: محمد عوضء الطبعة: الأولى / ١١٠7م.‏ 

- جمهرة اللغة؛ تأليف: أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» ط: دار العلم للملايين‎ )١١( 
بيروت - 141417 م, الطبعة: الأولى» تحقيق: رمزي منير بعلبكي.‎ 

)١7(‏ الخصائصء تأليف: أبي الفتح عثمان ابن جني» ط: عالم الكتب - بيروت» تحقيق: محمد 
علي النجار. 

)١7(‏ درة الغواص في أوهام الخواصء تأليف: القاسم بن علي الحريري» ط: مؤسة الكتب 
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الثقافية - بيروت» تحقيق: عرفات مطرجيء الطبعة: الأولى/ 414 1ه-498١م.‏ 

23١ 4(‏ شرح التسهيل»؛ تأليف: أبي عبد الله جمال الدين محمد بن مالكء ط: دار هجر» تحقيق: 
د.عبد الرحمن السيد ود.محمد بدوي. الطبعة: الأولى/ 5٠١‏ 1١ه-٠194م.‏ 

)3١6(‏ شرح الكافية الشافية» تأليف: جمال الدين ابن مالك محمد بن عبد الله ط: دار المأمون 
للتراث» تحقيق :عبد المنعم هريدي. 

)7٠١7(‏ شرح جمل الزجاجيء تأليف: ابن عصفور الإشبيلي» تحقيق: د. صاحب أبو جناح. 

.م143١ الصاحبي في فقه اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارسء ط: المكتبة السلفية»‎ )3١1 

)5١4(‏ الصحاح في اللغة» تأليف: إساعيل بن حماد الجوهريء ط: دار العلم للملايين؛ تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارء الطبعة: الرابعة/ ٠144م.‏ 

- الفروق اللغوية» تأليف: أبي هلال الحسن بن عبد الله العسكريء ط: دار العلم والثقافة‎ )3١4( 
القاهرة» تحقيق: محمد إبراهيم سليمء الطبعة: الأولى/ 141 م.‎ 

)2١(‏ الكتاب. تأليف: أبي البشر. عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه؛ ط: دار الجيل - بيروت» 
تحقيق: عبد السلام هارونء الطبعة: الأولى. 

)051١(‏ لسان العربء تأليف: محمد بن مكرم بن منظورء ط: دار صادر- بيروت» الطبعة: الأولى. 

)١(‏ المحكم والمحيط الأعظمء تأليف: أبي الحسن علي بن إسماعيل بن سِيِدَّهُ المرسي» دار الكتب 
العلمية - بيروت - ١٠٠٠5م,‏ تحقيق: عبد الحميد هنداوي. 

(1)) المصباح المنير في غريب الشر.ح الكبير للرافعي» تأليف: أحمد بن محمد بن علي المقري 
الفيومي» ط: المكتبة العلمية -بيروت. 

(514) المعجم الوسيط» تأليف:لجنة من كبار اللغويين بمجمع اللغة العربية» ط: دار الشر.وق 
الدولية» من إصدار: مَجْمَع اللغة العربية- مصر. 

(710) مفتاح العلوم, تأليف: يوسف بن أبي بكر السكاكيء ط: دار الكتب العلمية - بيروت» 
تحقيق: نعيم زرزورء الطبعة: الثانية/ /51 ١ه‏ - /19/1م. 

(517) المفصل في صنعة الإعراب» تأليف: أبي القاسم محمود بن عمر الزمحشر.ي» ط: مكتبة 
الحلال - بيروت» تحقيق: د. علي بو ملحمء الطبعة: الأولى/ 19497 م. 

(111) مقاييس اللغة» تأليف: أبي الحسين أحمد بن فارسء ط: دار الجيل - بيروت - لبنان - 





فهرس الْمَراجع 


٠ه‏ - 1944م الطبعة: الثانية» تحقيق: عبد السلام محمد هارون. 


)5١14(‏ إرواء الغليل في تخحريج أحاديث منار السبيل» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» 
ط:المكتب الإسلامي» الطبعة: الأولى/ 1744ه.-191764م. 

- تخريج أحاديث مشكلة الفقرء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» ط: المكتب الإسلامي‎ )١1( 
.م١1984‎ - ه١5٠6 بيروت/ دمشقء الطبعة: الأولى/‎ 

(٠0؟)‏ مسلسلة الأحاديث الصحيحةءتأليف: ناصر الدين الألباني» ط: مكبة المعارف» الرياض. 

(1؟71) سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة» تأليف: محمد ناصر الدين الألبان» ط: مكتبة 
المعارف» الرياض. 

029 صحيح ابن ماجه» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة المعارف- الرياض» 
الطبعة: الأولى //1١114ه-491١م.‏ 

(77) صحيح الأدب المفرد؛ تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة الدليلء الطبعة: 
الرابعة/ 1414١ه‏ -149517م. 

(4؟؟) صحيح الجامع الصغيرء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» ط: المكتب الإسلامي» 
الطبعة:الثالثة/ 408 1ه-1988م. 

(7170) صحيح السيرة النبوية» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» ط: المكتبة الإسلامية - عمان - 
الأردن, الطبعة: الأولى. 

(777) صحيح النسائي» تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة المعارف- الرياض؛ 
الطبعة: الأولى //11411ه-19910م. 

)2 صحيح سنن أي داود- الكتاب الكبير» تأليف: الشيخ الألباني» ط: دار غراس 8 
الكويت. الطبعة: الأولى/ “577 ١ه‏ - 17١٠1م.‏ 

(؟؟) صحيح سنن الترمذيء تأليف: محمد ناصر الدين الألباني» ط: مكتبة ا معارف- الرياض» 
الطبعة الأولى/ ١٠51١ه-١٠٠5م.‏ 

(719) ضعيف أب داود «الكتاب الأم»: تأليف: الشيخ الألباني» ط:دار المعارف» الطبعة 
الأولى/ 1416 1ه-1494م. 


كرون الترائية 

)0 غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام» تأليف: الشيخ خمد ناصر الدين الألباني» 
ط: المكتب الإسلامي» الطبعة:الثالثة/ 4-04 1ه-1944م. 

(171) مشكاة المصابيح» تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي؛ تحقيق: الألباني» ط: المكتب 
الإسلامي. بيروث» 10ام. 





كتب متذوعة 

(77) أبكار الأفكار تأليف: سيف الدين الآمدي» ط: دار الوثائق القومية» تحقيق: أحمد محمد 
المهدي, الطبعة: الثانية/ 4 417 ١ه-4‏ ١٠1م.‏ 

(75) إحياء علوم الدّين» تأليف: أبي حامد محمد الغزالي» ط: دار المعرفة - بيروت»؛ الطبعة 
الأولى/ ؟1140ه-1585م. 

(74؟) أدب الدنيا والدين, تأليف: علي بن محمد بن حبيب الماوردي» ط: دار الكتب العلمية - 
بيروت» الطبعة: الأولى/ /141ه-1941م. 

(715) الأذكار المنتخية من كلام سيد الأبرار» تأليف: الإمام النووي» ط: دار الكتب العربي - 
بيروت» 1105ه - 1944م. 

(737) أمالي ابن الحاجبء تأليف: أي عمرو عثان ابن الحاجبء ط؛ دار الجيل» تحقيق: د. فخر 
قدارة» 9٠5اه.‏ 

330) التذكار في أفضل الأذكارء تأليف: أبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبيء ط: مكتبة دار 
اليان» تحقيق: بشير عيونء الطبعة: الثالثة/ /1٠15١ه.‏ 

(778) حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء» تأليف: أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني» ط: دار 
الكتاب العربي - بيروتء الطبعة: الرابعة - 6٠15١ه.‏ 

(779) الذريعة إلى مكارم الشريعة» تأليف: الراغب الأصفهانى أب القاسم الحسين بن محمد» ط: 
دار السلام» تحقيق: د. أبو اليزيد أبو زيد, الطبعة: الأولى/ 574١ه-/1١١7م.‏ 

24 الشريعة تأليف: أبي بكر محمد بن الحسين الآجريء؛ ط: دار الوطن - الرياضء تحقيق: د. 
عبد الله عمرء الطبعة: الثانية/ ١47١‏ ه - 19844 م. 

(١4؟)‏ الفلك الدائر على المشل السائر تأليف: ابن أبي الحديد: ط: دار نهضة مصر. - القاهرة: 
تحقيق: د. أحمد الحوفي» د. بدوي طبانة. مطبوع مع المثل السائر. 


فهرس المراجع 
(5) المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر, تأليف: ضياء الدين بن الأثير» ط: دار غبضة مصر 
- القاهرة. نحقيق: د. أحد الحوفي. د. بدوي طبانة. 
(741) معجم البلدان» تأليف: أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي, ط: دار الفكر - بيروت. 
(45١؟)‏ مقامات الحريري» تأليف: أبي محمد القاسم بن علي الحريري؛ ط: دار الطباعة الملكية 





بباريس»1877م. 


إضافة إلى ما حققناه من الكتب الأصولية, وهي : 

(745) شرح النجم الوهاج في نظم المنهاجء تأليف: أبي زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم 
العراقي. تحقيق: عبد الله رمضان موسىء ط: مكتبة التوعية الإسلامية- الهرم - مصرء 
الطبعة: الأولى/ 1475ه - 1 ١1م.‏ 

(117) التحرير لما في منهاج الوصول من المنقول والمعقولء تأليف: أبي زرعة ولي الدين أحمد بن 
عبد الرحيم العراقي؛ تحقيق: عبد الله رمضان موسىء ط: مكتبة التوعية الإسلامية - ارم 
- مصرء الطبعة: الأولى/ 5 87 ١ه‏ - "1011م. 

(141) النجم الوهاج في نظم المنهاج (ألفية للحافظ زين الدين العراقي في أصول الفقه)» ومعه: 
«منهاج الوصول إلى علم الأصول» للقاضي البيضاويء تحقيق: عبد الله رمضان موسى» 
ط: مكتبة التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر. والبحث العلمي- الهرم - مصر. الطبعة: 
الأولى/ 474 اه -17١1م.‏ 

(754) النبذة الزكية في القواعد الأصلية» ومعها تَظْمها: النبذة الألفية في الأصول الفقهية» كلاهما 
لشمس الدين محمد بن عبد الدائم البرماوي» تحقيق: عبد الله رمضان موسىء ط: مكتبة 
التوعية الإسلامية للتحقيق والنشر- والبحث العلمي- الهرم - مصرب الطبعة: 
الأولى/ 436 اه - 154١1م.‏ 


فهر سر 


0 الموضوعات» 





فهرس موضوعات المجلد الخامس 





المسلك الأول: الإجماع ا 
المسلك الثاني: النص تقول ألو ما نجاو ل لا امعد ا حم ل اا لعا لاوا ا 11 231 


المسلك الرابع: 9السبر والتقسيم» ع وس افد رض واكك م 
المسلك الخامس: «الْمُنَاسَبَة) أو «الإخالة» 1*7 


حُكم مالو كان الوصف خفيًا أو غير منضبط امح ا ل 


الضروري والحاجي والتحسيني 00 
م الكأء وس عر 
يلحق بالضر وري مكمله وففومومميووةو مو فو ةةم مد و يرا ممم ةن ة ةو ةو و ةءر رمم ممه مووود ازمر رن 


التفصيل بين العبادات وغيرها في التعليل بالمرسل 000 000 
المناسب هل تنخرم مناسبته أن يشتمل على مفسدة معارضة لَِا فيه مِن المصلحة؟ . 
المسلك السادس مِن مسالك العلة: «الشَّبّه ا 00 
المسلك السابع: «الدوران»» 0 000000000 2*0 
المسلك الثامن: «الطرد» ل 11 امعو فال ا ونان توا الا وا او اد 


«تحقيق المناط» و«تخريج المناط» اما ا ف فاه ااا واه ل الال ا في ا 
المسلك العاشر: «الإلغاء»؛ والمراد به إلغاء الفارق بين الفرع والأصل 200 





فهرس موضوعات المجلد الخامس 
قوادح العِلّة: ا 01 
النَقَضُ) ا الم واس موي 1 
«الكنب 0 

اعَدَمُ الْعَكْسِ) 0000 
عدم التأثير وو ا 
«القلب» 10 ا 
«قلب المساواة» المع عاك مله لق الل ل ال دعاق أ اناك له لم ا جا 115 371015 
«القول بالموجّب؟6 دببب 0013117‏ ا 
«القدح» الو ل و ل عالق و ل للق أ كاقلأ أ ل لام ولت 715 
«الفرق» 0000000000 1 121 1 121 1 1 ز 1 1 1 1 ااا 
«ْسَادُ الوَضْعْ) واقطوة ‏ و مط ةر و الع نج مط اسك سوسم ا 
١قَسَاد‏ الإغتبّار» الاق ا سوم اوسن ةلخ ل لووك بش اق 
«الْمَنْعُ» ا ل 1 
«اخيلافٌ الضَابطِءِ 0 1 1 1 1ز1 1 1 1 0 
سُوَالُ الإسْيِفْسَارِ 8 001 
سؤال «التقسيم؛ 1 
ترتيب الاعتراضات وام ا ما اام وض ا ةلوالا ا م 17لا 1 
القياس «الْجَلِيُ و «الْحَنِيُ» امنخ ولاسو ةل 
قياس الْعِلَّة د ا 1 
قياس الذَّلَالَةٍ ل و اما ع و ا ا 
الِيَاسُ في مَعْنَى الَْضْلٍ كفن اجالع مالا اعحا و0 وال امكو لبط رس ام ار 1 


فهرس موضوعات المجلد الخامس 


خاتمة في الأدلة المختلف فيها 





الاسْتقَرَاءٌ ا 
الاسْتِصِحَات ا لل م و1 لا ف ل ول اوفع لال الاق الس لل 7 
الاسْتِحْسَانُ ا ااا[ 11 
مَرْعٌ مَنْ قَبَلنا ب لس عا وا ا و لسعم 11 
مَذْهَبُ الصّحَابِي مط اسع ةالطد ا اعوط ا ل لا ا 108161 7 
الْإلْهَامُ 01 2 2 1 1 1 1 ا 
الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم ا 
تعريف «القاعدة» ماع ع لاع عه ل ل مط نط م فم توم ل للا مل عدا ماه ا 6 اح 1 7701317 
سد الذرائع ماسوو باوب ا 1 
قواعد فقهية: 000000 ا ا 
القاعدة الأولى: «اليقين لا يُرْقَ بالشك» ال 
القاعدة الثانية: « الضرريزال» الك 11 
«الضرورات تبيح المحظورات» 000000101 00000 
القاعدة الثالثة: «المشقة تجلب التيسير» ال 84 لاو أ اك 7511516 
القاعدة الرابعة: إنَّ العَادَةَ مُحَكمَة 000 
القاعدة الخامسة: (إدارة الأمور في الأحكام على قصدهاء» مم ل ا 13 


الياب الثالث 


في تعارض الأدلة وحكمه 


فهرس موضوعات المجلد الخامس 





حالة التعادل (محل التعادل) غ152 
خكم التعادل افد لق لام 1 مم ادل لله لل عااء ولع 
تَعارض قولين فصاعدًا لمجتهد بالنسبة إلى المقلّد 0 
الترجيح في خبر الآحاد بحسب الراوي اد و 0 
الترجيح بحسب المتن ا 
من المرجحات في المتن مطلقًا اق 1 
الثامن والتاسع والعاشر من المرجحات في المتن ش52 
مرجحات أخرى من جهة دلالة الألفاظ 82 [***ظ1ظ1 
مُرجحات أخرى باعتبار المدلول 220 
مُرجحات أخرى باعتبار المدلول 0 


مُرججحات أخرى تكون من خارج عن الدليل المعارض لآخر 


الترجيح في الإجماعات فومف فوم وو ة ةزر رو ءءء مر رليم ءة ءءء م ة اثلث ررة 
مرجحات الأقيسة اع 1 امو دالياداد م 4ه م ادعام عام وم اله عاك لض 6 


مرجحات أخرى للقياس من جهة العلة ا 


البابالراع 


011110 - 


وففف ةم مرجم ورور م مودو 


6ولال عمو و ووسوووووة 


000101010111101 


وعم فد ووو ودويوثوو وه 


فقف قوفو ره م مم اموه 





تعريف (الاجتهاد» ااا ااا 910000( 
مايشترط في الفقيه 457بببب-0001011 0 ااا 00 
شروط في المجتهد عند وقوع الاجتهاد في مسألة ل ا 1 
أمور أخرى ربا يُتوهم أنها شروط في المجتهد ولكنها ليست بشرط ا لاوا 


شروط مجتهد المذهب 0 


وووروويميموسومثوءييدنوقووويوءيه 





01 3 
تَجَرْوٌ الاجْتَهَادٍ ا ا م ا 


هل كان نبينا محمد يَكلةِ متعبدًا بالاجتهاد؟ و ا 1 
كل مجتهد مُصِيب؟ أم المصيب واحد فقط؟ ابا لو امت اس 1 10 
حكم الاجتهاد في نقضه والنقض به و ا 1 
التفويض إلى رأي نبي أو عالم 00000 
تعريف (التقليد6 الح ام قلخ لقو شه لوه ماعط ل ماو مئيو و لم ‏ ل ار 1507:9 
مَن يلزمه التقليد» ومّن يمتنع عليه 00010111 اا 
الأهل إذا كان ممنوعًا من التقليد فاجتهد ثم تكررت الواقعة» فهل يعمل باجتهاده 

الأول؟ ااا د10 0 
السائل المستفتي إذا أفتاه المفتي بحكم ثم تجددت له الواقعة ا 1 
تقليد المفضول ااا ااا 0 
تقليد الميت 00 01 1 1 1 101 1 اا ا 
يجوز أن يفتي بمذهب المجتهد من عرف مذهبه ااا 
خلّو عصر ين الأعصار عن المجتهد المطلق والمجتهد المذهبي 0 0 
أحكام الخروج عن التقليد امون مانا سامون اممو الم مط 11/1 
لايجوز تمع احص ةذ 1 1 ا 
تراجم الأعلام 00 0 ااا 
الفهارس ا توك ماسرو لاما لي اللو 1 
فهرس الآيات القرآنية او ل و لفو او ا ل 11 
فهرس الأحاديث البوية لوي وده الطمارطه مول ال ا ا اا و م ا 1 114 


فهرس موضوعات المجلد الخامس 





فهرس الفوائد والنكت 0000 
فهرس العلاء الذين انتقد البرماوي بعض أقواهم ومواضع ذلك 
فهرس الكتب الواردة في شرح البرماوي بمففة م ةو ةر و مرو هو مون ةو مءم يي ةة را ار مر ء رن ةرمن 
فهرس الحدود والمصطلحات وفومومفة ممث ةرم يوةةة م زرو ة ةم يمر روه رمث م ممم مث زر ء ةرمل ةن تلن 








11 2 
2052+ | |9250 


الزمام عمطي جر رالطبري 


رم ِ كل م الح ع حزق ( 7[ الاق مهاه 
0 -- -.- و وبدتين 2 
لين امات 8 كيين 2 


الما 0 0 لراقي 


ستيق 00 )رت جد 


تاليف 
رس || عو وار قي و فك لم 
رع رطا رق طابر ا يار بلاج طلرق فرافر 





